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ليها 


يقول المتوسل إلى الله تعالى محمد نوري بن الحاج إسماعيل الأستلّي جامع هذا المطبوع المشتمل على ستة 

كتب على هذا الطرز بعد التصحيح الممكن بدأنا بوضع متن الكافية لابن الحاجب ضمن إطار وشرح 

الوك عبد الريعين الاح عل أعان المفس برتحته عااية هيد القفون انأذرى ونخاكية عبن السفيه 

السيالكوتي: مفصولاً بين كل كتاب والذي يليه بجدول وهذه الكتب المتداولة كلها موافقة 2 البحث وبعد 

انتهاء هذه الكتب وضعت حاشية عقد النامي لمحمد رحمى الأكيني 2 الوسط كما وضعت حاشية عبد 

الحكيم السيالكوتي المذكور على أواخر الجامي مبتدأ من صفحة 710 من الجزء الثاني ولإتمام الفائدة 
. جعلت التعقبة لحاشية عقد النامي لمحمد رحمى الأكيني المذكور. 


بين يدي الكناب 


الحمد لله رب العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّد المرسلين سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين و بعد : 

إنّ علم اللغة العربية من أجل العلوم و أفضلها؛ لأنّه المفتاح الذي نلج من خلاله إلى فهم القرآن الكريم 
والحديث الشرف فهماً صحيحاٌء ون لجل ذلك هعن علماء السلف والخلف على تعلم اللغة العربية و 
تعليمهاء و صدّفوا المتون و الشروح و الحواشي لتسهيل تعلّم هذه اللغة العظيمة لغة القرآن الكريم ؛ وكان ابن 
الحاجب ممن وُفّقَّ للتَصنيف فوضع المآن المشهور المسمّى بالكافية الذي لاق عند العلماء قبولاً لا نظير لهء 
فأقبلوا عليه فدرسوه و درّسوهء ووضعوا عليه الشُروح والحواشي. وقد قام الشيخ الفاضل محمد نوري ناص بن 
الحاج [سماعيل الأستلي بوضع متن الكافية و شرحها للشيخ عبد الرحمن الجامي وضمٌ إليهما أربع حواشٍ على 
شرح العلامة الجامي» ووضعها في كتاب واحدء وقد لاقى هذا الكتاب المستّى بالمجموعة الثوريّة قبولاً و رواجاً 
عند طلّابٍ العلم و خاصة الأتراك منهم» وقد طبع هذا الكتاب عدّة طبعات نفدت جميعها إلا أنّ الطلاب كانوا 
بعانون من تداخل بعض التعليقات بالمتن والشرح» فقمت مع مجموعة من طلّاب العلم بتنضيد هذا الكتاب من 
جديد وقمنا بالخطوات التالية: 

١‏ ضبط وتشكيل متن الكافية كاملاً. 

١‏ ضبط وتشكيل أمثلة الشرح ووضعها بين قوسين. 

فصل تعليقات المتن والشرح ووضعها أسفلهما مباشرة. 

5- ضبط وتشكيل الشواهد الشعرية. 

ه كتابة الشواهد القرآنية بخط المصحف الشريف. 

5 وضع الأحاديث الشريفة ضمن قوسين. 

وضع علامات ترقيم لهذه الكتب الستة. 

8 - مقابلة الكتاب على نسخة معتمدة من قبل الشيخ محمد نوري ناص بن الحاج إسماعيل الأستلي . 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبّل منًا هذا العمل والجهد, و أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم والحمد لله رب 
العالمين. 


فؤاد محمود ناصص 
دمشق 4م 


حاشية علي عبد الغفور السيالكوتي 


يا من هو مصدر الكلمات وأفعائها. ومبتدأ العوامل وأعمالها. كل ما لا 
يليق بكبريائه عنه متصرف. وجميع الممكنتات عن تصرفه غير 
منصرف. امتلأت ظروف الكائنات بمعربات آياته. وتلألأت على 
حروف المكوّنات مبنيات أماراته؛ عرّفها لمن ألقى السمع وهو شهيد. 
ونكرها على من في آذانه وقر وهو عنيد. تولهت الأوهام في بيداء 
جلاله؛ وأولعت الأفهام بعتيد نواله؛ أضمر أسراره الخفية في ضمائر 
أولي البصائر. وأظهر علاماته الجليلة على أبصار أولي الضمائر. 
ووضع آثاره دالة على ذاته: وأفماله ناطقة بأسمائه وصفاته. نحمدك 
حمداً تفيض به شآبيب كرمك. ونشكرك شكرا تزمله بجلابيب نعمك, 
ونصلي على من أسللته من سلالة معد بن عدنان؛ وأيدته بأوضح 
التبيان ومعجز البيان. أمارات حقه مرفوعات. وعلامات صدقه 
منصوبات. شرائعه مجرورات إلى يوم الدين مؤيده, وأحكامه المؤيدة 
إلى الحين مؤبده. وعلى آله الخيرة؛ وأصحابه البررة؛. من لف لفهم 
صلح ونجاء ومن نكب عن ردفهم طلح وغوى. (وبعد): فهذه فوائد 
عالية تهتز بإدراكها أعطاف الأذهان. وفرائد غالية تنبت العقول 
لاحتوائها الأوزان: نادبها خيط خاطر أبي وأستاذيء وسمح بها بسيط 
من إليه في العلوم استنادي. مرجع الفحول والأجلة. منبع العقول 
والأدلة. إمام الآفاق بالاتفاق: أستاذ الكل في الكل على الإطلاق: 
رديف المتقدمين. وغطريف المتأخرين ناقد السابقين: وقائد 


العقد التامي على الجامي 
الله 
ل 0 


الحمد لمن تنزه عن الألفاظ والحروف والأصوات. والصلاة 
على من تنزل عليه الآيات البينات» وعلى آله وأصحابه هداة 
الأمة إلى طريق النجاة والسعادات (وبعد) فيقول العبد الفقير 
إلى الله الغني محمد رحمي ابن الحاج أحمد الأكيني: هذه 
حاشية مسماة (بالعقد النامي) على شرح مولانا عبد الرحمن 
الجامي» للمقدمة الشهيرة بالكافية أخت الشافية؛ وهما 
توأمان أنتجتهما بكر فكر من هو وحيد أوانه» وفريد زمانه » 
ذو المفاخر والمناقب ٠‏ الشيخ العلامة ابن الحاجب » أوصله 
الله تعالى إلى أعلى المراتب» جمعتها بعد أن أمليتها حين 
المذاكرة» وحررتها لدى المطالعة» مقتبساً من كلام أرباب 
الحواشي والشروح» مضيفاً إلى ذلك ما سنح ببالي الفاتر 
المجروح ؛ لتكون مداراً في حل مشكلاته» وعوناً في كشف 
القناع عن معضلاته» وكان هذا دأبي في غالب ما أقرئه لمن 
حضر مجلسي وحلقة درسي » رجاء أن لا ينسوني عن دعواتهم 
يوم رمسي» غير متحاش في ذلك عن طعن من هو في وجهي 
يُظهر الخلوص»ء ومن ورائي لا يزال في تفتيش مثالبي 
يغوص» ولا غرو فيه؛ فإن إخوان هذا الزمان جواسيس 
العيوب والنقصان, على أنه قد قيل : من صنف فقد اسْتُهرِف» 
سيما من أطنب في البيان» وليس الفاضل من لا يغلط؛ بل 


اللاحقين, عبد الحكيم بن شمس الدين.: أدامه الله ما دام بشير. ولاح 
كوكب مثير. 


وهذادعه ا لا مِرَدٌ لِأننَّهةُ 

لإضلاح أَصَنَافٍ البَرِيَّةٍ شَامِل 
معلقة على الحواشي المعلقة للفاضل الكامل, والعالم العامل؛ اللاري 
على شرح الكافية لزبدة العارفين: وقدوة العالمين: وحيد أوانه, 
وفريد زمانه. عبد الرحمن الجامي؛ أفاض الله تعالى عليه وابل 
الغفران. وأسكنه بحبوحة خيار الجنان. وعلى ذلك الشرح من حيث 
انتهت حواشي الفاضل المذكور وهو مباحث الأصوات إلى آخره تكملة 
لها لإيضاح معظمهاء. وتسهيل مجملها. وتذليل صعابهماء وتزميل 
شعابهماء إسعافاً لمقترحي إطلاع رموزه؛ وإنجاحاً لسائلي افتتاح 
كنوزه. شبلغ من المقاصد قاصيتها. وملك من المحاسن ناصيتهاء فيا 
أيها الناظرون لا تتخذوا مأخذها سهلاً مسهلاً. وفي طريقكم بثراً 
معطلاً. وأمعنوا فيها بعين الإنصاف. واستشرفوا إليها بلحاظ 
الاعتراف؛ فخذوها وكونوا من الشاكرين: وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمينء وأنا المسكين الغريب. عبد الله الملقب 
أ 5 1 
قاد 


باللبييب. 


الحمد 7" 


)١(‏ الو : ضد العدو وكل من و أمراً فهو وليه. 


الفاضل من يُعدٌ غلطه بالبنان» فنستغفر الله مما طغى به القلمء 
وزلَ به الفكر وجواد الرقمء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا 
ناصر في الدارين سواه. (قوله: الحمد لوليه) الحمد: هو 
الوصف بجميل على جميل اختياري قصداًء فقوله: الوصف 
تضمن واصفاً؛ وهو الحامد. وموصوفاً؛ وهو المحمود. 
وضبغة والة: وقولة؟ يجميل 4 ثزاذ به المحموة بده كما أن 
المراد بقوله: على جميل المحمود عليه؛ أي : لأجله» على 
أنَّ على. للتعليل» فهذه أركان خمسة للحمدء ولا يلزم ذكر 
جميعها كلما حمدء بل يقتصر على بعضها كما ههنا حيث لم 
يذكر الحامد. والولي؛ إمّا من الولي بمعنى القرب» أو من 
الولاية؛ لأنَّ كل من ولي أمر أحد فهو وليه؛ أي: حافظه 
وناظره والمتكفل بأمرهء وكل من المعنيين محتمل ههناء 
وقيل: أي للحري بجنس الحمد يعني لمستحقهء كما في 
الحمد لمستأهله» وهو المناسب لكنه لم يوجد بهذا المعنى» 
ويقال: إن الولي بمعنى الحري ليس من أسماءه تعالى» فمبنى 
التفسير على قصد المعنى الوصفي فاعرفهء ودلٌّ بلامي 
الجنس والاختصاص على أن الحمد لا يكون لغيره كما نطق 
به قوله تعالى : «الَدُ الك وَلِهُ لْحمَدٌ» وإنما سلك هذه الطريقة 
ولم يصرح باسمه سبحانه؛ لاشتمالها على زيادة أمر لا 
يحصل بغيرها ؛ أعني : الدلالة على أهليته تعالى بالمطابقة مع 
ظهور كونه تعالى حريا بالحمدء وشيوع استعماله في حقه 
تعالى لا غير. وعن بعض الصوفية: إن حقيقة الحمد إظهار 
صفات الكمالء» وهذا يكون بالقول والفعل» وهذا أقوى ألا 
ترى أن آثار السخاوة تدل عليها قطعاً» لا تَخُلّف فيها بخلاف 
الأقوال؛ فإن دلالتها وضعيةء فالله سبحانه وتعالى لما بسط 
بساط الوجود على الممكنات وضع عليه موائد الكرم 
والجودء فقد كشف عن صفات كماله وأظهرها بدلالات 
قطعيةء وهذا أجل أفراد الحمد» ومن ثم قال عليه السلام ليلة 
المعراج : «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
وقدّم الحمد على لوليه مع أن اسمه الشريف أهمء نظراً إلى 
كون المقام مقام الحمدء فإن الاهتمام بالحمد وإن كان 
عارضاً وبالاسم الشريف ذاتياًء إلا أن كون البلاغة مطابقة 
الكلام لمقتضى المقام لا رعاية الأمور الذاتية 


حاشية عبد الغفور على الجامي 


(قوله ؛ الحمد) مصدر المعلوم؛ واللام للجنس أو الاستفراق؛ أي: كل 
حمد من الأزل إلى الأبد من أي حامد كان؛ ويحتمل أن يكون مصدر 
المجهول أو القدر المشترك بين المصدرين؛ فإن مقام حمده سبحانه 
بلائمه الاستيماب كما يلائمه الاستفراق» ويحتمل أن يكون الحاصل 
بالمصدر بمعنى: ساس وستايش. (قوله: لوليه) أي: للحري بجنس 


(قوله: مصدرالمعلوم) وهو الأظهر لكونه معدولاً من حمدت حمد 
الله للدلالة على العموم والدوام ولكثرة استعماله. (قوله: أي: كل 
حمد الخ) تفسير على كلا الوجهين وإشارة إلى أنه لا فرق بين 
الجنسء والاستغراق في إفادة اختصاص جميع المحامد به تعالى: 
وإنما الفرق بين الجنس لا يحتاج إلى معونة المقام الخطابي بخلاف 
الاستغراق. وعموم كل حمد؛ أي: قول يشعر بالتعظيم أو ذعل كذلك 
مستفاد من اللام وعموم الأوقات من اسمية الجملة؛ وعموم كل حامد 
من ترك الفاعل قصداً للعموم؛ وفيه إشارة إلى أن اختلاف الأعراض 
باعتبار محالها لا يعتبر بالعرف, وإلا لكان هذا العموم داخلاً في 
عموم كل حمد. (قوله: أو القدر المشترك) في الرضي أن 
المصدر موضوع للحدث الساذج من غير اعتبار نسبته إلى الفاعل؛ أو 
إلى متعلق آخر والفعل مأخوذ في مفهومه النسبة وضعاً فإن اعتبر من 
حيث إنه منسوب إلى الفاعل فهو مبني للفاعلء وإن اعتبر نسبته إلى 
متعلق آخر فهو مبني للمفعول: وإذا لم يعتبر شيء منهما فهو القدر 
المشترك. وقيل: القدر المشترك لما يطلق عليه لفظ الحمد. (قوله: 
الحاصل بالمصدر) المعتى المصدري من مقولة الفعل أو الانقعال 
فهو أمر غير قار الذات: والحاصل بالمصدر الهيئة القارة المترتبة 
عليه؛ فالحمد بالمعتى المصدري: ستودن. والحاصل بالمصدر ساس 
عظمة: وليس المراد منه الأثر الذي يترتب على المعنى المصدري 
كالألم على الضرب. (قوله: أي: للحري بجنس الحمد) أي: 
الضمير راجع إلى الجنس سواء كان اللام للجنس أو الاستفراق» 
وعموم المرجع لا يقتضي عموم الراجع كما صرح به القاضي في 
تفسيره قوله تعالى: «وَْمُلبنَ أَحَنْ رَيهنَّ4؛ وذلك ليفيد أن غيره تعالى 
ليس جديراً بالحمد أصلاً. ثم إن الولي بمعنى الحري ليس من أسمائه 
تعالى. وإنما هو بمعنى النصير أو المتولي للأمر القائم به بل لم 


يوجد بهذا المعنى في الكتب المتداولة. نعم ذكر في 07 
1 ْ 


الصحاح هو أولى به وأحرى. وفي شمس العلوم: ولي 


والصلاة على تم وعلى آله وأصحابه 


والاجلال وادعاء التعين وأن الوهم لما يذهب إلى أن الجدير بالحمد غيره 
تعالى؛ وتعليق الحمد صريحاً بما يشعر بالعلية وغرابة الأسلوب التي 
تجلب الطباع إليه؛ لكون الجديد لذيناً. (قنوله: والصلاة والسلام) 
أي: الرحمة وإفاضة الخير نازلة من علوٌ جناب الحق سبحانه على نبيه. 
(قوله ٠‏ على نبيه ) من الئبؤة بمعنى: الرفعة؛ وهو في الشرع: عبارة عن 
إنسان بعثه الله على عباده للتبليغ؛ ويظهر مما ذكرنا في الفقرة السابقة 
وجه ترك التصريح باسمه صلى تعالى الله عليه وسلم على أن فيه حسن 
الموافقة. ( قوله: وعلى آله) أي: أهل بيته. (قوله : وأصحابه ) جمع 
صاحب كطاهر وأطهارء أو جمع صحب بسكون الحاء كنهر وأثهار. أو 


البيع وغيره إذا صار أولى به. فتفسيره بالحري مبني على قصده 
المعنى الوصفي دون ذاته تعالى بخصوصه وأقرب على أن استعمال 
مبدأ الاشتقاق كاف في الاشتقاق. فإن تم تم وإلا فلاء وتفسيره 
بالمحب أو النصير أو المتولي لا يساعده الذوق السليم كما ترى. 
(قوله: وإن الوهم) عطف تفسيري للتعيين. (قوئه: صريحاً) 
بخلاف الحمد لله فإنه تعليق بما يشعر بالعلية ضمناً؛ لكونه علماً 
للذات المستحق لجميع المحامد فكان التعليق به كالتعليق بالمشتق. 
(قوله: من النبوة) على وزن المروة في شمس العلوم: النبوة 
الارتفاع. وفي الصحاح والقاموس: النبوة والنباوة ما ارتفع من 
الأرض. فإن جعلت النبي مأخوذاً منه؛ أي: شرف على سائر الناس, 
فأصله غير الهمزة فعيل بمعنى مفعول: وتصغيره نبي والجمع أنبياء 
كأتقياء. وإن جعلته مأخوذاً من النبأ بمعنى الخبر؛ لأنه أنبأ عنه 
سبحانه وتعالى؛ فأصله الهمزة وتصغيره نبيء؛ وجمعه نباء كإسراء 
على ما قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول تنبأ مسيلمة بالهمز 
غير أنهم تركوا الهمزة في النبي كما تركوها ضي الذرية والتبرية 
والخاسية. إلا أهل مكة فإنهم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون 
غيرهاء وإنما جمع على أنبياء؛ لأن الهمز لما أبدل وألزم الإبدال جمع 
كجمع ما أصل لامه حرف العلة كعيد وأعياد. ولعدم احتياج الوجه 
الأول إلى ارتكاب تكلف اختاره: وقيل: إنه منقول عن النبي بمعنى 
الطريق؛ لأنه طريق إلى الله تعالى. ( قوئه: إنسان بعثه الخ) إنما 
قال: إنسان ليشمل مريم أم عيسى عليه السلام؛ فإنه قال بعضهم 
بنبوتها. (قوله: أهل بيته) أولاده وأزواجه وخدمه كما جاء في 
الحديث: 5سلمان منا أهل البيت5. ( قوله: كطاهر وأطهار) تنظير 
لا استشهاد؛ لأنه يحتمل التأويل المذكور أيضاً. قال ذي شرح الكشاف: 
إنه جمع طهر بمعنى طاهر كعدل وعادل وفي المطول أطهار جمع 


طاهر كصاحب وأصحاب. (قوله: أو جمع صحب) 
بسع ] 


بمعنى: صاحبء؛ أو جمع صاحب على ما في الصحاح: 


رجح العارضء» ولك أن تجعل ملاحظة السجع مرجحاًء 
وكذا أصالة تقدم المبتدأ. (جركسي وبوسنوي وغيرهما). 
(قوله : والصلاة على نبيه) الإضافة إلى ضمير الولي للتشريف 
كما في بيت الله؛ وأورد أن في كلامه تفكيك الضمائر؛ لأن 
الأول راجع إلى الحمدء والثاني إلى الولي» والبواقي إلى 
النبي» وأجيب بأن التفكيك على ما سمع من الثقات إنما 
يتحقق فيما إذا وقع الضمائر في كلام واحدء وقوله: الحمد 
لوليه والصلاة على نبيه كلامان مستقلان» وأما قوله: وعلى 
آله وأصحابه المتأدبين بآدابه» فيمكن جعله كلاماً مستقلاً غير 
مربوط بما سبق» وقد يجاب بتقدير المضاف”'' في قوله : على 
نبيه؛ أي : على نبي وليه» وفي قوله : وعلى آله؛ أي : على آل 
نبي وليه فحينئذ يكون الضمائر بأسرها إلى الحمد فلا تنكيك» 
ثم النبي بالهمز عند البعض فعيل بمعنى مفعل؟؛ أي : المنبئ 
عن الله تعالى» أو بمعنى مفعل؛ أي : المخبر؛ لأنه أنبأه الله 
تعالى بالإيحاء؛ والأكثر على أنه غير مهموز من النبوة بمعنى 
الارتفاع ؛ لأنه مشرّف على جميع الخلق ومرفوع الرتبة» أو 
رافع رتبة من تبعهء فهو أيضاً إما بمعنى مفعولء أو فاعل» 
وعن الخلخالي النبي: الطريق الواضح سمي عليه السلام 
بذلك؛ لأنه طريق يوصل به إلى الحق» وعرفوه بأنه إنسان بعثه 
الله تعالى إلى الخلق؛ لتبليغ الأحكام» قيل: الأولى رجل 
بدل إنسان ؛ ليُشعر بأن النبي لا يكون أنثى» فإنه وإن قيل يكون 
أربع من النساء أنبياء» لكنه غير صحيح على ما حقق في 
محله ؛ وليخرج القول بكون الصبي نبياً كما قيل في يحيى عليه 
السلام» إذ الصحيح أن نبوّته بعد البلوغء وهذا التعريف لا 
يشمل بظاهره زيد” '' بن عمرو بن نفيل ؛ لأنه إنما أوحي إليه ما 
يحتاج إليه ؛ لكماله في نفسه من غير أن يكون مبعوثاً إلى غيره 
على ما قيل» وقيل: من حيث نفسه المطمئنة مبعوث ومبلغ» 
ومن حيث نفسه الأمّارة مبعوث إليه» وإنما لم يقل لتبليغ ما 
أوحاه إليه ؛ ليشمل التعريف يوشم عليه السلام» فإنه وإن كان 
نبياً مأموراً بمتابعة موسى عليه السلام وتبليغ ما في التوراة إلى 
الخلق؛ لكنه يصدق عليه أنه مبلغ الأحكامء والرسول: 
أخص من النبي ؛ لأنه يكون معه كتاب وشريعة جديدة كذا في 
الحاشية . ١‏ 


وأورد عليه بأن من له كتاب: آدم وشيت وإدريس وإبراهيم 
وداود وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام» فيلزم انحصار 
الرسل فيما ذكر» مع أنه ورد في الحديث الصحيح: أن الرسل 


)١(‏ أراد به جنس المضاف فيشمل ما فوق الواحد فافهم. 
)١(‏ وروي أنه قال: أيها الناس هلموا إلي؛ فإنه لم يبق على دين الخليل إبراهيم 
عليه السلام غيري؛ وفي الحديث: ؟ إنه يبعث أمة وحده ؟؛ أي: مثفرداً 


المتأدبين بادابه. أما بعد؛ فهذه 


يزيدون على ثلاثمائة» فالأصوب في وجه الفرق بينهماء أن 


لم يؤمرء والرسول من أوحي إليه وأمر به بكتاب له وشريعة 

تقلة» أو بكتاب من تقدمه وشريعته» كذا حرروهء ثم إن 
الواو في قوله: والصلاة الخ عاطفة» فإن قيل: الجملة 
الصلاتية دعائية إنشائية فعطفها على جملة الحمد مع أنها 
خبرية عند الجمهور من عطف الإنشاء على الإخبار وهو لا 
يجوزهء .قلنا: إن الجملة الأولى أيضاً إنشائية على خلاف 
مذهب الجمهورء أو أن في المعطوف مقدراً مثل: نقول؛ 
أي : ونقول الصلاة من الله عليه» فإن هذا القول صلاة مناء 
ولك أن تبني الأمر على جواز التخالف بين المتعاطفين خبراً 
وإنشاءً بطريق عطف القصة. (قوله: المتأدبين بآدابه) جمع 
أدب كأسباب وسبب؛ وهو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن 
جميع أنواع الخطاياء قال الرازي في شرح المقامات: يقال 
أدب الرجل فهو أديب» وقال ابن فارس: إن اشتقاقه من 
الأدب بوزن الضرب وهو الدعاء إلى الطعام» ومنه المأدبة؛ 
لأنه أمر أجمع على استحسانه» وقال غيره: اشتقاقه منه بمعنى 
العجب؛ لأنه يعجب الناس» وقيل: اشتقاقه من الأدب 
بمعنى الداهية؛ لأن الناس يخافون شر الأديب» لكن هذا 
الأخير غريب انتهى . ثم الأدب نوعان: أدب النفس» وأدب 
الدرس؛: فالأول: تخلية الظاهر والباطن عما لا يستحق 
شرعاًء وتحليتهما بما يحقء. والثاني: تبليغ الكتاب 
والأحكامء وهكذا كانت أحوال الأصحاب الكرام» ولا 
يخفى ما فى ذكر الآداب من براعة الاستهلال من المحسنات 
البديعية» ا كون الفاتحة موافقة للمقصود؛ وذلك لأن 
النحو من قسم الأدبء قال الحفيد: علم الأدب علم يُحترز به 
عن الخلل في كلام العرب لفظاً أو كتابة» وعن السيد قُدّس 
سره: إن لعلم الآداب أصولاً وفروعاً؛ أما الأصول: فعلم 
اللغة وعلم الصرف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم 
المعاني وعلم البيان» وأما البديع فذيل لعلمّي البلاغة وعلم 
العَرُوض وعلم القوافي: وأما الفروع: فعلم الخط وعلم 
قرض الشعر وعلم الإنشاء وعلم المحاضرات» ومنه 
التاريخ؛ وقد نظمها محشي القاموس إذا أردت فانظر إلى 
المطالع النصرية. (قوله : فهذه الخ) اشتغل بال أرباب المقال 


النبي من أوحي إليه؛ ولو في النوم سواء أمر بتبليغ الأحكام أو 


صحب بكسر الحاء كثمر وأنمار مخفف صاحب بناء على ما قيل من أن 
فاعلاً لا يجمع على أفعال. (قوله: المتأدبين يآدابه) الأدب: نكاد 
داشتن حدهر جيز؛ أي: الذين ثبت فيما بينهم للتأدب بآدابه والانصباغ 
بصبخه لفنائهم في ذاته يب (قوله فهذه) أي: ما سيتلى عليك (قوله : 


فيكون الأصحاب جمع الجمع. (قوله: مخفف صاحب) بحذف 
الألف ويجوز أن يتعلق بكليهما. (قوله: بناء على ما قيل) متعلق 
بكلا الوجهين من أن فاعلاً اسماً كان أو صفة. (قوله: أي: الذي 
ثبت الخ) لما كان ظاهر الفقرة يقتضي أن يكون كل صحابي متأدباً 
بجميع آدابه يق بناءً على أن الجمع المعرّف والمضاف للا ستغراق إذا 
لم يكن للعهد الخارجي, وذلك باطل في نفسه ومستد عي لاستواء جميع 
الصحابة في الفضل أوّلها بحمل الإسناد في الجمع الأول على التجوز 
مع إبقائه على العموم كما في قولهم: بنوفلان قتلوا فلاناً. وإليه أشار 
بقوله: أي الذين ثبت فيما بينهم التأدب بآدابه. ويجعل الجمع الثاني 
مجازاً عن الجنس. واعتبار الاختصاص المستفاد من الإضافة فيه؛ 
أي: جنس الأدب من حيث إنه مختص بذاته يلِِ وقائم به؛ وإليه أشار 
بقوله: والانصباغ بصبفته حيث أوردها بصيغة المفرد. ولما كان 
الاتصاف بصفة الفير محالاً عليه بقوله: للغناء في ذاته ومعنى الغناء 
في اصطلاح: الصوفية تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون 
الذات» فكما أنها كلما ارتفع صفة منها قامت الصفة الإلهية مقامها 
فيكون الحق سمعه وبصره كما نطق به الحديث: كذلك حال الفناء في 
النبي والشيخ وهذا مبني على وحدة الوجود كما هو مذاق الشارح 
رحمه الله؛ ولعل المحشي سمعه منه؛ء وإلا فالظاهر المناسب للمقام أن 
المعنى الساعين غاية السعي في التأدب بآدابه بحمل صيغة التفعل 
على المبالغة. والإضافة لمجرد الارتباط. (قوله: أي: ما سيتلى 
عليك) وهو المعائي المدوّنة الموجودة بالوجود اللفظي إن كانت 
الخطبة إلحاقية والاستقبال بالنظر إلى المخاطب أو الحاضرة في 
الذهن إن كانت ابتداثية, أو الألفاظ الدالة عليها على تقدير جعلها 
مشاراً إليها بتنزيلها منزلة المبصر لكمال امتيازها وصيرورتها نصب 
العين كالمشاهد. وفي هذا التعبير إشارة إلى أن المشار إليه المعاني 
من حيث التدوين والترتيب الخاص؛ لأن المقصود مدح الكتاب وإلى 


أن خصوصية المحل غير معتبرة في التسمية: فالمسمى م 
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المعاني المدوّنة بأي محل قامت,. كيلا يلزم الاشتراك 


فوائد وافية بحل مشكلات الكافية 


فوائد) جمع فائدة من الفيد؛ يعني: آنجه كرفته وداده شدازد انئش ومال. 
(قوله : لحل مشكلات الكافية ) المشكل من الإشكال بمعنى: الاشتياه: 
وإنما سمي الحق الخفي مشعلاً؛ لأنه يشبه الباطل والتاء في الكافية 
للميالفة أو النقل أو التأتيث ياعتبار أن الكتاب رسالة. (قوله : للعلامة ) 


أو القول بالوضع العام. (قوئه: من الفيد) في التاج: الفيد زيادة 
شدء ومئه الفائدة؛ في القاموس: فأدت له فائدة؛ أي: حصلت. وفي 
الصراح: الفائدة: انجه داده وكرفته شود ازدانش ومال. فلعله معنى 
نقل إليه من الوصفية. (قوله: من الاشكال بمعنى الاشتباه) 
أشكل الأمر: دخل في أشكاله وأمثاله؛ ثم استعمل بمعنى الاشتياه. 
(قوله: للمبالغة) يعني في الأصل صفة جعل علماً فإن اعتبرت 
زيادة التاء حين النقل فهي إما للمبالفة في كفايته للمبتدئ في علم 
النحو أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية؛ وإن اعتبرت سابقة عليه 
فهي لتأنيث الموصوف. ولما كان هذا الوجه محتاجاً إلى زيادة اعتبار 


بتوجيه اسم الإشارة في أمثال هذه العبارة من حيث إنه موضوع 
للإشارة إلى الموجودات الحاضرة المحسوسة بالياصرة» وما 
أشير إليه ههنا ليس كذلكء. فقيل تارة بأن الخطبة متأخرة عن 
تأليف الكتاب كما هو العادة في الأغلب» ويدل عليه بعض 
ألفاظ هذه الخطبة» وتارة بأن المقصود المعقول نزل منزلة 
المشاهد المحسوس. والنكتة في ذلك؛ إما الإشارة إلى إتقانه 
هذه المعاني حتى صارت لكمال علمه بها كأنها مبصرة 
حاضرة عنده» أو إلى كمال فطانة الطالب حيث بلغ مبلغاً صار 
عنده المعاني المعقولة كالمبصراتء» وفيه ما لا يخفى من 
المبالغة كذا قيل» وأنت خبير بأن الشارح لم يتصور المعاني 
المذكورة بعدء ولا يقع ذلك للمصنفين خصوصاً في 
المصنفنفات الطويلة جداًء فإنها كما لم تكن موجودة في 
الخارج ليست بموجودة في الذهن» فالأولى أن يقال: هي 
إشارة إلى ما أجمع عليه رأيه وتوجه إليه عزمه؛ لأنه رتب في 
نفسه أمرأ تصوّره على سبيل الإجمال وقصد إيراده فصار 
مقصوده لقوة أسبابه عنده وتمكنه من إيراده يعون الله تعالى في 
حكم الموجود الحاضرء فعومل في الإشارة إليه معاملة 
الموجود الحاضر (قنالي زاده). (قوله: فوائد وافية) جمع 
فائدة من الفيدء أو من الفأد بالهمزة بمعنى إصابة الفؤاد؛ 
لانفعاله لها فرحاًء ويجوز أن تكون مشتقة من الفؤاد؛ لأنها 
تحصل في فؤاد المستفيد إذا فهمها وتثبت فيه (نظم) : 
مِنَالمُوادٍِاشئمقّتٍِالفائِده 


نقله في الجواهر المضيئة عن مولانا شهاب رحمه الله. وفي 
إسناد الوافية إلى الفوائد مجاز عقلي من إسناد الشيء إلى 
سببه» يعني أن الشارح بالإتيان بهذه الفوائد لم يغدر في حل 
مشكلات كلام الشيخ» وعن كمال باشا زاده: إن من القواعد 
الكلية أن كل جمع إذا كان في عين مفرده ياء لا يقرأ جمعه 
بالهمزة؛ كمعايش وفوايد وغيرهماء وإذا لم يكن ياء يقرأ 
بالهمزة؛ كنظائر وقلائد فاحفظه, وأما اسم الفاعل فبالهمزة 
(مطلوب). (قوله: بحل مشكلات الكافية) إن كان قوله: 
وافية من وفى بالعهد”'' فتعلق الباء به ظاهرء وإن من وفى 
بمعنى تم فبطريق تضمين معنى التعلق فاعرفه. والحل: 
مصدر حل» بمعنى فك» ومضارعه يحل بضم العين» وأما 


للعلامة المشتهر فق المشارق والمغارب الشيخ ابن الحاجب» 


مضارع حل ضد حرم فبالكسرء والذي بمعنى نزل ففي 
مضارعه وجهانء وقرئ بهما في السبع قوله تعالى : «فِيْحِلَ 


بَكْرْ عَضََي»ه. والمشكل من أشكل الأمر إذا التبس» شبه 
خفيات الكافية بشيء معقود عليه بجامع الخفاء. وذكر المشبه 


وأراده على طريق الاستعارة المكنيةء والحل تخييل» 


والكافية اسم كتاب زيد فيه ال للمح الوصفية الأصلية» | 


والتاء للمبالغة» أو صفة لموصوف مؤنثء أي : رسالة كافية» 
أو التأنيث باعتبار المسئلة (حلبي) . (قوله : للعلامة المشتهر) 
يجوز فيه كسر الهاء وفتحها بناء على مجيئه لازما ومتعدياء 
فعلى الأول: معناه شهرت يافته» وعلى الثاني : شهرت داده 
شدهء قيل: والفتح أحسن؛ لاشتهاره ولتضمنه المبالغة» 
ولما كان المصنف متبحراً في العلوم الإسلامية مفروضها 
ومندوبها وعقليها ونقليها ناسب وصفه بالعلامة؛ أي: كثير 


العلم جداً. ووجه”'' عدم الإتيان بالتاء في المشتهر ظاهر غير أ 


مستتر. (قوله: في المشارق والمغارب) هما كنايتان عن 
جميع الأرض والبلاد؛ وذلك لأن من عادة العرب ذكر طرفي 
الشيء وإرادة الجميع» قال الله تعالى : «تَكْونُ آنا عِيدًا ونا 
وَمَاخِْئا» ؛ أي : لجميعناء قيل : وتوجيه الجمعية إما باعتبار أن 
للشمس من أول السرطان إلى أول الجدي في كل يوم مطلعاً 
حتى تستكمل مائة واثنان وثمانون درجة ثم تعود إلى مطالعها 
وكذا الحال في المغارب» وأما باعتبار أن المراد بهما البلاد 
التي في جانب المشرق والمغرب» فكأنه سمى كل بلد في 
طرف به.وهذا أنسبء ويحتمل أن يكون إيراد صيغة الجمع 
مبنياً على كروية الأرض» فإن الشمس في كل ساعة تشرق 
على جماعة وتغرب عن أخرى . (قوله: الشيخ ابن الحاجب) 
وهو الشيخ جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر 
بن يونس الدواني ثم المصري الفقيه المالكي المعروف بابن 
الحاجب» ولد بأسنا من صعيد مصر سنة »81/٠‏ وكان والده 
حاجباً في باب الأمير عز الدين موسك الصلاحي» وولي 
تدريساً بالقاهرة من المدرسة الفاضلية مدة» ثم بجامع دمشق 
الشام مدةء وكان الأغلب في العلوم العربية»ء وصنف 
مختصراً في مذهبه» ومقدمة وجيزة في النحوء وأخرى مثلها 
في التصريف»ء وشرح المقدمتين» وصنف في أصول الفقه 
المختصر المنتهى» وشرح المفصلء» وكل تصانيفه في غاية 


)١(‏ وهو أن المؤنث اللفظي إذا كان علماً لمذكر حقيقي؛ كطلحةء يلزم عدم 
إلحاق التاء في وصفه. 


تاؤه للمبالغة ولم يطلق على الله سبحاته مع أنه الجدير بذلك؛ لتوهم 
التأنيث. (قوله ؛ في المشارق والمغارب) كناية عن جميع الأرض كما في 
قوله تعالى: «رِبٌ لْسَِقٍ وَالَْرّب؟: وتوجيه الجمع أن للشمس من أول 
السرطان إلى أول الجدي في كل يوم مطلعاً وهي مائة واثئان وثماتون: ثم 
تعود إلى مطالعها كذلك وكنا حال المفارب؛ وقد وقع تثنية المشرق 
والمغرب أيضاً كناية عن جميع الأرض كما في قوله سبحاته؛ رب الْتَرِمَنِ 
َي لعي )6 والتثنية: بناء على إرادة مشرقي الذهاب والعود 
المتناولين للكل» وكذا حال المغربين. (قوله: الشيخ) خواجه. (قوله: 


آخره. وإن كان فيه إبقاء التاء على أصله. ( قوله: لتوهم) أي: لمانع 
وهوتوهم التأنيث. ( قوئه: كناية) أي: المشارق والمغارب كناية عن 
جميع الأرض. والاشتهار فيهما كناية عن الاشتهار فيه. (قوله: من 
أول السرطان إلى أول الجدي) وهو من غاية القرب من القطب 
الشمالي إلى غايته من القطب الجنوبي. (قوله: يعني: ستر الله) 


تغمده”'' الله تعالى بغفرانه» وأسكنه ُحبوحة جنانه» نظمتها”"' في سلك التقرير وسمط التحرير 


)١(‏ التغمد: الستر منه. (؟) صفة ثانية لفوائد. 


تمده الله بغغرانه) قال في الحاشية: التغمد: الستر انتهى؛ يعني: ستر 
الله ما كان منه بغضرانه اللائق بجنابه أو الناشئّ من محض فضله من غير 
سابقة العمل؛ ويجوز أن يجعل كناية عن الإحاطة؛ آي: أحاط الله بففرانه 
وجعله شاملاً له قال في التاج: التغمد: كناه بوشيدن:؛ فلا بن حينئن من 
التجريد إذا لم يقصد بإضافة الغضران إليه سبحانه ما ذكرناه كما في قوله 
تعالى: لأَسْرَئن بِمَبَدِء لَلًا: (قوله؛ وأسكنه بحبوحة جناته) 
بكسر الجيم قال قدس سره في الحاشية: بحبوحة الدار: وسطهاء وهي من 
كل شيء وسطه وخياره انتهى؛ يعني: حعل الله خيار جنانه سكنى له. 
(قوله ؛ نظمتها) النظم: دزرشته كشيدن جواهر؛ استعير لتأليف بسائط 
كلذمه المترتبة المعاني المتناسقة الدلالات على ما يقتضيه سلامة الطبع 
وفي هذه الاستعارة إشارة إلى أن بسائط كلامه كالدرر في الصفاء والتلألؤ: 
وإنما قال ذلك ترغيباً للطلبة. (قوله : في سلك التقرير) السلك: رشته, 
والتقرير: قرار دادن؛ والإضافة من باب اضافة المشبه به إلى المشبه. 
(قوله ؛ وسمط التحرير) السمط بكسر 


حاصله إذا كان التغمد بمعنى الستر المطلق فنسبته إلى الضمير إما 
على سبيل التوسع للمبالغة؛ أو على حذف المضاف؛ أي: تقصيراته 
وإضافة الغفران إلى ذاته تعالى للاختصاص كيلا يلزم كون الشيء آلة 
لنفسه؛ إذ يصير المعنى ستر الله ذنوبه يستر ذنوبه. ( قوله: من غير 
سابقة عمل) يقال له سبقة وسابقة في هذا الأمر إذا سبق الناس 
إليه: فالمعنى من غير سبق في العمل. (قوله: ويجوز الخ) أي: 
يجوز أن يكون الستر كناية عن الإحاطة فحينئن لا حاجة إلى التوسع أو 
الحذف ولا إلى جعل الإضافة للاختصاص. ( قوله: قال في التاج: 
التغمد كناه بوشيدن الخ) يعني: أن التغمد إذا كان بمعنى ستر 
المعصية فإن قصد بالإضافة الاختصاص كان مفاد الكلام المعنى 
الأول من غير احتياج إلى معونة التوسع أو الحذف, وإن لم يقصد لا 
يمكن حمل التفمد على المعنى الحقيقي لاستلزامه آلية الشيء لنفسه: 
فلا بد من تجريده عن بعض المعاني وهو الذنب؛ وجعله بمعئى الستر 
مطلقاً نيصح جعله كناية عن الإحاطة؛ فإن ستر ذاته بالغفران يلزم أن 
يكون محاطاً به لا ستر ذنويه بخلاف ما إذا جعل بمعنى الستر مطلقاً؛ 
فإنه حينئن لا يحتاج في جعله كناية إلى معونة التجريد ؛ فالحاصل أنه 


إن جعل التغمد بمعنى الستر مطلقاً احتاج استخراج المعنى الأول إلى 


الحسن» ثم انتقل من الشام إلى اسكندرية» وتوفي بها نهار 
الخميس وهو السادس والعشرون من شوال سنة 7557» ودفن 
خارج باب البحر بتربة الشيخ صالح بن أبي شامة» ومدة عمره 
ست وسبعون» وما اشتهر أنه قتل شاباً فغير موثوق به (من 
تاريخ ابن خلكان). والشيخ لغةَ: من مضى له خمسون إلى 
الثمانين» وبما نقلنا لك عرفت أنه لا حاجة إلى ما قيل من أن 
الوصف به للتعظيم» وأن فيه استعارة مصرحة بتشبيه من كان 
فاضلاً بمن طعن في سن الشيخوخة في كون كل منهما مستحقاً 


(قوله: تغمده الله بغفرانه) التغمد: السترء وفي القاموس: 
تغمده بغفرانه؛ أي : غمره به» ولك أن تجعله من غمدت 
السيف إذا جعلته فى غمده وغلافه» ففيه تشبيه الشيخ بالسيف 
في حدة الطبع وقطع المشكلات» فيكون في الكلام استعارة 
بالكناية» وقال الجركسي: يلزم إجراء الاستعارة في مرجع 
الضمير أولاً ثم فيه تبعاً» وحينتذ فلا مجاز في تغمد» بل في 
الإثبات» ويحتمل أن يكون الكلام كناية عن الستر الكامل 
والصفح التام» وقال اللاري: التغمد كناه بوشيدن فيلزم أن 
يصار إلى التجريد عن جزء معناه كما في أترئ بمَبَو- 4 
فافهم . (قوله : بحبوحة جنانه) البحبوحة: بضم الباء الوسطء 
وهو نصب على الظرفية» والجنان: بالكسر جمع جنة بالفتح» 
وهي في الأصل حديقة ذات أشجار ونخيل» وفي الهامش 
بحبوحة الدار وسطهاء ومن كل شيء وسطه وخياره. (قوله: 
نظمتها في سلك التقرير) صفة ثانية للفوائد» أي : أردت نظمها 
على تقدير تقدم الديباجة» وكذا يقال في سميتهاء والنظم لغة: 
جمع اللؤلؤ في السلك» وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات 
مترتبة المعاني متناسقة الدلالة على حسب ما يقتضيه العقل» 
وهو المراد فلا حاجة إلى التجريد» والتقرير: جعل الشيء 
مستقراً» أو جعل أحد مقراً» ثم استعمل في البيان بالعبارة» 
كما أن التحرير استعمل في البيان بالكتابة» أي: جمعتها في 
سلك البيان بحيث جعلت كلاً في قرار مكين» أو جمعتها 
بحيث يحمل من طالعها على الإقرار بمدحها لحسنها ودقتهاء 


للولد العزيز ضياء الدين يوسف. حفظه الله سبحانه وتعالى عن موجبات التلهف والتأسف. وسميتها بالفوائد 


الضيائية» 


والسلك: الخيط سواء كان فيه الخرز أو لاء والسمط: الخيط 
ما دام فيه الخرزء وبالجملة إن السلك أخص من الخيط وأعم 
من السمطء والإضافة من قبيل لجين الماء؛ كأن المشبه 
جرد”'" منه المشبه به فأضيف إليهء ولا يخفى حسن إضافة 
السلك إلى التقرير» والسمط إلى التحرير الذي بمعنى تجريد 
الكلام عن الحشو . (قوله : ضياء الدين)؛ أي : نور يستضاء به 
في معرفة أمور الدين» وهذا لقب الولد العزيزء وفي كلامه 
تقديم اللقب على الاسمء وهو خلاف المقررء قال في 
الألفية : 
واششكنا الى 'وكستية ولتقطينا 

وَأَخْرَنْ ذا إِنْ سِوَاهُ صَحِبًا 
وذلك لأنه لو قدم لضاع الاسم؛ لأن اللقب يفيد فائدته مع 
زيادة» فقيل في توجيهه ههنا: لعله راعى السجع» ولك أن 
تقول: إذا اشتهر المسمى باللقب جاز تقديمهء على أن 
التقديم في غير المشتهر أيضاً وارد (اشموني). (قوله سبحانه) 
نصب على المصدرية» وعامله محذوف وجوياً؛ لأنه يدل 
عنهء وهو علم جنس للتسبيح» وإضافته لا تبطل علميته ؛ 
لكونها لمجرد الإيضاح كما في حاتم طي» وقال الرضي : لا 
دليل على علميته؛ لأن أكثر ما يستعمل مضافاً. (قوله: عن 
موجبات التلهف والتأسف) التأسف: أشد الحزن والحسرة 
على ما ذكر في تفسيره لِتأْسَقَ عل يُوسْكَ؛ ففيه مبالغة ليس 
في التلهف» ففي كلامه تخصيص بعد تعميم» والمراد حفظه 
عن موجبات الحزن القليل والكثير مبالغة في الدعاء 
والمقصود الحزن الأخروي الذي يوجبه قصور العاقلة 
والعاملة» فإن نفوس المستعدين بعد المفارقة عن البدن 
متأسفة بتضييع الاستعداد» فيكون هذا دعاء له بكمال العاقلة 
والعاملة» وهذا إذا كان المراد تلهفه وتأسفهء ويجوز أن يراد 
التلهف والتأسف من أبيه عليه» ويناسبه قوله تعالى حكاية عن 
يعقوب: 9يكأسَق عَلْ يُوسّقَ»» فالتركيب حينئذ عبارة عن 
حفظه عما يوجبهما كما وقع في سميه. (قوله: وسميتها 
بالفوائد الضيائية) أي: المنسوبة إلى ضياء الدين لقب 
يوسفء. فتعريفه بالوضع العلمي كالكنية. (فائدة): من 
عادتهم أنهم إذا أرادوا النسبة إلى المركب الإضافي نسبوه إلى 
الجزء المقصود منهء فزبيري منسوب إلى ابن الزبير» 
المقصود منه الجزء الثاني» وههنا المقصود هو الجزء الأول 


السين: رشته مر وأريد باشبه وجزآن: والتحرير: نقش خط وغير آن بر 
كرفتن؛ والمراد: الكتابة والإضافة كإضافة السلك. (قوله: للولد 
العزيز) العزيز: ارجمد وكرامي وكم ياب. (قوله؛: ضياء الدين) 
كضياء البيت وسراجه كأنه ضياء يهتدى به إلى الدين. (قوله: عن 
موجبات التلهف والتأسف) التلهف: دريغ خوردن اندوهكين شدن» 
التأسف: درريغ درر خوردن. 


معونة التوسع أو الحذف,. وإن جعل بمعنى ستر الذنوب احتاج استخراج 
المعنى الثاني إلى التجريد. ( قوله: التلهف الخ) فالتلهف: الحسرة 
والحزن على فوات المطلوب, والتأسف: الحسرة والحزن على نزول 


لأنه”'' لهذا الجمع والتأليف كالعلة الغائيّة» نفعه اللهُ تعالى بها وسائر المبتدئين من أصحاب التحصيل» 


(1) صفة للتسمية باعتبار الجزء الثاني. 


(قوله: لأنه لهذا الجمع والتاليف كالعلة الفغائية) أي؛: لأنه في 
التسبب والبعث لهذا التأليف كالعلة الغائية التي تكون باعثة فتكون نسبة 


ا 


لما سبق أن المطلوب ههنا كونه ضياء يستضاء به في الدين» 
فظهر منه أن مقتضى القياس في نسبة ضياء الدين ضيائي لا 
ديني كما وهم» ثم اعلم أن القوم اختلفوا في أن أسامي الكتب 
والرسائل وأجزاءها هل هي من قبيل أعلام الأشخاصء أو 
أعلام الأجناس» أو أسماء الأجناس ؛ فذهب أهل العربية إلى 
الأول» فعندهم أنها من قبيل وضع خاص لموضوع له خاص 
من الشخصي» وذهب بعض المحققين إلى الثاني» وبعض 
آخر منهم إلى الثالث» فيكون من قبيل وضع عام لموضوع له 
عام والأول أنسب؛ لأن الكتاب الذي هو عبارة عن الألفاظ 
والعبارات المخصوصة لا يتعدد إلا بتعدد المتلفظ به» وهذا 
التعدد غير معتبر عند أهل العربية؛ لأن العربي لا يعرف هذا 
التعدد حتى لو نطق جماعة بلفظ زيد بحضرته» وسئل : هل هو 
لفظ واحد أو ألفاظ متعددة» لقال: لفظ واحد. (قوله: لأنه 
لهذا الجمع والتأليف الخ) علة للتسمية باعتبار الجزء الثاني » 
قيل: لم يكتف بالتأليف هضماً لنفسهء إذ المتبادر من التأليف 
عرفاً ما فيه تحقيقات وتصرفات بخلاف الجمع فإنه يشعر بأنه 
كلام القوم» وهو تصدى لجمعه وذكر التأليف بعد الجمع |' 
للإشعار بأنه ألف بين ما جمع» أي : جمعه على وجه مشتمل 
على الألفة والمناسبة بين الأجزاءء ولما كان للفظ الجمع 
فائدة يعتد بهاء ولا يخرج الفقرة بزيادتها عن حد الحسن لا 
يحسن تركها فسقط ما قيل. (قوله كالعلة الغائية) وهي ما 
كانت معلولاً في الخارج وعلة في الذهن كما قيل (شعر) : 
ههَكَذً قَالَ رُمرةٌالدول 

ول الْفِكْراآجِرالمَمَل 
ووجه إقحام الكاف أن العلة الغائية للجمع والتأليف ليس 
ذات الولد؛ لأنه متقدم عليه في الوجودين مع أن العلة الغائية 
كما عرفت لا بد أن تكون متقدمة في الوجود الذهني» 
ومتأخرة في الخارجي» فالعلة الغائية لهذا الجمع حقيقة تعلم 
الولد العزيز وأمثاله من الطلبة» ولم يقل لأن تعلمه علة غائية؛ 


لئلا يوهم انحصار العلة في يوسف تدبر"'". (قوله وسائر 
المبتدئين) بالنصب عطف على ضمير نفعه» والسائر من السؤر 
بمعى الباقي: قبل : وقد يستغمل بمعتئ الجميمء. وهو فيه 
كلام المصنفين كالزمخشري» وقد أثبته في القاموس على قلة 
واستشهد له بشعر على أن الزمخشري إمام في اللغة فائق 


)١(‏ إشارة إلى منع كون العلة تعلم الولد؛ لجواز أن تكون الأجر والثواب 
الأخروي بقرينة «ومًا توفيق». 


وما توفيقي إلا بالله» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


الأقران» واستعماله ليس كاستعمال سائره فنسبته إلى العيب 
من العيوب. (قوله: وما توفيقي إلا بالله) الواو للاعتراض 
والجملة تذيبل لدفع توهم العجب الناشئ عما سبق من 
الكلام. والتوفيق: جعل الأسباب متوافقة للمسبيات» وهو 
مصدر مجهولء والباء للاستعانة أشار إليه صاحب الكشاف 
بقوله : أي وما كوني موفقاً إلا بمعونته» وليس مراده تقدير 
مضاف كما ظنء ثم إن التوفيق الذي يختص بالتعلم أربعة 
أشياء: العناية وذكاء القريحة ومعلم. ذو نصيحة واستواء 
الطبيعة» أي: خلوها عن الميل إلى غير ما يلقى إليهاء 
ولبعضهم في أسباب نيل العلم شعر: 
ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَامجيِهَادٌ وَبْلْقَةٌ 

وَإِرَْاهدُ أُسْكَاؤٍ وَظُولُ زَمَانٍ 
(قوله : وهو حسبي ونعم الوكيل) الحسب في الأصل : مصدر 
يستوي فيه الواحد والمذكر وفروعهماء وههنا بمعنى اسم 
الفاعل؛ ليصح الحملء أي: محسبي وكافيّ فلا يتعرف 
بالإضافة» فهو الخبر لا الضمير المتقدم» إذ لا يخبر عن نكرة 
بمعرفة إلا في صور ليس هذا منهاء واعلم أن حسب إن ذكر 
بعد النكرة فهو صفة لهاء وإن بعد المعرفة فحالء» وأنه إن 
استعمل بحرف جر أصلي كان مفتوح السين؛ نحو قولك : هذا 
بحسب ذاكء أي: بقدرهء وإلا كان ساكنها. وكلمة نعم: 
تفيد المدح على سبيل المبالغة؟ لعمومه وعدم تقيده بخصلة 
معيئة عند الإطلاق بخلاف : نعم الرجل زيد علماء وهي وكذا 
بئس اسم عند الكوفيين بدليل دخول حرف الجر عليها في 
قوله: نعم السير على بئس البعيرن وبدليل إضافتها كما في 
قوله: 


الفوائد إليه من قبيل النسبة إلى الباعث المحرك. ( قوله : وما توفيقي 
إلا بالله) التوفيق: جعل الأسباب موافقة للمطلوب. (قَوله: وهو 
حسبي) الحسب: بسنده بودن وخرده سندكردن. (قوله : ونعم الوكيل) 
الوكيل: آنكه بوي كاري كذا رند: والجملة عطف على جملة هو حسبي؛ 
والمخصوص محذوف أو عطف على حسبي؛ لتضمنه معنى الفعل؛ 
والمخصوص هو الضمير المتقدم. 


المكروه. (قوله: جعل الأسباب الخ) ويشترط أن يكون المطلوب 
خيراً. فإنه إذا كان شراً يقال له: الخذلان. (قوله: الحسب الخ) 
يعني: أنه في الأصل مصدر استعمل بمعنى اسم الفاعل. (قوئه: 
عطف على جملة وهو حسبي) وكلاهما إنشائيان» وكذا قوله: وما 
توفيقي إلا بالله. والواو فيه اعتراضية وهو تذييل لدفع توهم العجب 
الناشئ عن الكلام السابق. (قوله: لتضمنه معنى الفعل) فإنه 
بمعنى يحسبني. (قوله: والمخصوص الخ) يجوز تقديم 
المخصوص نص عليه في المفتاح. 


وفعل عند البصريين » بدليل : فبها ونعمت» حيث لحقته التاء 
الساكنة» وجملة: نعم الوكيل» تفيد إنشاء المدح العام» 
ويمكن القول بأنه مدح خاص حيث علق فيه الحكم على 
الوصف المشعر بالعلية؛ وهي إما معطوفة على الجملة 
الخبرية والمخصوص بالمدح محذوف». أي: الله لدلالة 
الضمير السابق عليه؛ وعطف الإنشاء على الإخبار معيب 
عندهم» إلا أن يقال الجملة السابقة الخبرية لفظاأً إنشائية 
معنى » كأنه قال: اللهم كن حسبي وكافي» أو عطف على خبر 
السابقة على تأويله بالجملة الفعلية» أي : يحسيبني ؟ لثلا يلزم 
عطف الجملة على المفرد»: وهو غير مستحسنء 


إعلم أن الشيج”'' رحمه الله لم يُصدّر رسالته”" هذه 


ل ا م 0 


هضما”"' لنفسه بتخييل أن كتابه هذا من حيث إنه كتابه ليس" ككتب”''' السلف رحمهم الله تعالى حق 


يندز باعل للح لكك 


)١(‏ أي: ابن الحاجب. (؟) أي: الكافية. () صفة الرسالة احتراز عن الشافية. (4) متعلق بقوله :لم يصدر. (50) يعني : بأن كتبه بعد التسمية لحال الحزثية لا 
يكون لال بالكتابة. (5) والظرف صفة جزء. () بكسر الطاء. علة لم يصدر. (4) كون الحمد جزء منها. (5) خير أن الأولى. )٠١(‏ خخير ليس. )١١(‏ أي: 


الكافية . 


(قوله : هضماً لنفسه بتخييل أن كتابة إلى آخره) أي: ترك ذلك 
الجعل كسراً لنفسه؛ وذلك الكسر بتخييل أن كتابه من حيث صنعه لا من 
حيث اشتماله على المسائل ليس في مرتبة كتب السلف حتى يلزم بذلك 
الترك مخالفتهم؛ فإنهم إنتما يستحسنون جعله جزْء فيما يعتنون بشأنه 
وما هو في مرتبة كتبهم؛ لكن بقي توهم ترك الامتثال بالحديث الدائر 
على الألسن وهو: دإن كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم.؛ 
أي: أقطع لا يتم فدفعه بقوله: ولا يلزم إلى آخره؛ وحاصله: أن المأمور 
به التلفظ سواء كان معه الكتابة. 


(قوله: أي: ترك التصدير) فسر النفي بالترك ليكون فاعل الفعل 
والمفعول له متحداً؛ فإنه شرط نصبه عند الجمهور إذ لا يصح جعله 
علة للتصديرء ولو جعل علة للنفي بتأويل انتفى التصدير ففاعله 
التصدير وفاعل الهضم المصنف. (قوله: بتخييل) التخييل: 
درخيال انداختن؛ أي: تخييله لنفسه دفعاً للعجب بهذا التصنيف 
الأنيق؛ فإن النفس أطوع للمخيلات من المعقولات. (قوله: من 
حيث إنه صنعه) أشار بذلك إلى أن الحيثية في عبارته للتقييد؛ وإن 
كان الشائع في تقييد الشيء بنفسه إفادة الإطلاق. وذلك بحمل 
الإضافة في الحيثية على الاختصاص بكونه مصنوعاً له. (قوله: 
فإنهم إنما يستحسنون الخ) بدليل تركهم فيما لا يعتنون به 
كالمكاتبات والأمور الخسيسة؛ ولأن المأمور به في الحديث افتتاح 
أمر ذي بال وشرف. ( قوله: لكن بقي توهم الخ) إنما قال: توهم, 
إما لأنه قد اندفع بقوله: بأن جعله جزءء وإما لأنه مبني على جعل 
الباء في الحديث صلة الابتداء فيفيد كون الحمد جزء للمبتدأ به وهو 
توهم؛ إذ لا يصح ذلك إلا فيما هومن قبيل الألفاظ مع أن المأمور به 
الابتداء في كل أمر ذي بال فهو باء الملابسة؛ أي: لم يبدأ ذلك الأمر 
متلبساً بالحمد لله؛ فيكون المأمور به التلفظ به في أول الأمر لا 


والمخصوص بالمدح هو الضمير السابق» أي : وهو نعم 
الوكيل» فهي جملة خبرية خبرها جملة إنشائية» وهو أيضا 
معيب عندهمء ويقدر الخبر مقولي . (قوله: لم يصدر رسالته 
هذه) وعن البعض أن الكافية كانت مشتملة على خطبة كما هو 
المستفاد من بعض الشروح.ء واستفيد من بعض آخر أنها لم 
تشتمل لا على التسمية ولا على الحمدء وكأن وجهه أن 
الخطب في الأكثر إلحاقية فكأنها اشتهرت قبل إلحاقهاء 
ومنهم من ذهب إلى أنها متروكة الحمد فقطء وقال: لم يبدأ 
بالحمد هضماً لنفسه الخ. يريد أن المقام داع إلى هضم 
النفس ؛ لمظنة الإعجاب بهذا التأليف الذي لم يسبق المصنف 
أحد بمثله» فقول الشارح : هذا جواب عن اعتراض مقدر بأن 
الشيخ لم يبدأ بالحمدلة» فقد ترك الواجب عليه بمقتضى 
الحديث المشهورء وحاصل الجواب المنع بحمل الابتداء في 
الحديث على الأعم مما هو بطريق الكتابة أو اللسان» 
كالابتداء في الحج بالبسملة والحمدء وقوله: بأن جعله 
متعلق بالتصدير وتصوير للمنفي وهو ظاهر. (قوله هضماً 
لنفسه) مفعول له لما يتضمنه قوله لم يصدرء أي: ترك تصدير 
الكتاب هضماً لنفسه. إذ لو لم يأول أفاد أن التصدير لم يكن 
للهضمء بل لأمر آخر بناء على ما اشتهر من أن النفي إذا دخل 
على المقيد بقيد توجه إلى ذلك القيدء وعن بعضهم: إن في 
كلام الشارح قيدين: أحدهما؛ قوله: بأن جعله جزأء 
والثاني؟ قوله: هضماً لنفسه» فالأول من قبيل: ما ضربت 
زيداً إعزازاً له» والثاني من قبيل قوله : ما ضربت زيداً تأديباً أ 
لهء حيث يعتبر في الأول النفي ثم دخول القيدء وفي الثاني 
بالعكس» ويسمى الأول نفياً مقيداً بالتوصيف. والثاني نفي 
مقيد بالإضافة» وهذا يعرف بمعونة المقام وقرينة الكلام. 
(قوله بتخييل أن الخ) التخييل: جيزى أندرخيال انداختن؛ 
يعني : إلقاء شيء في الخيال» أي: بإيراد نقصان كتابه في 
خياله» أو في خيال غيره من المخاطبين» فإن هذا الإيراد يفيد 
هضم النفس وكسرهاء وحمل التخييل على المعنى 
الاصطلاحي مع أنه مخصوص بالقول قول باصطلاح 
جديدء أو إطلاق على سبيل التشبيه وفيه تكلف. (قوله من 
حيث إنه الخ) الظاهر أن الحيثية للتقييدء وإن كان الشائع في 
تقييد الشيء بنفسه إفادة الإطلاق» ففي التقييد بالحيثية إشارة 


ولا يلزم من ذلك”'' عدم الابتداء به'2 مطلقا9؟, 


©) لس 600 لس 00 كو 0 ار الله إ ا ره 
حقى © يكون ' بتركه ' أقطع ” لجواز” إتيانه 


با 0600 ف غير أن 71 010 عو و كتا به . وبدأ 0 الكلمة والكلام» 200 يبحث فى هذا 


الكتات7؟5©) عن أحوالهما!"', 


(١1)أي:‏ عدم التصدير بالحمد. (؟) أي: بالحمد. (”) أي: من حيث القال والحال. (4) علة المنفي. (0) أي: كتايه هذا. (5) أي: الحمد. (7) خبر يكون. أي 
قلبل البركة. (8) علة النفي. (1) أي: المصنف مصدر مضاف إلى الفاعل. )١١(‏ من حيث القول والحال. )١١(‏ أي: المصنف. )١7(‏ متعلق ببدآ. )١1(‏ دليل 
بدأ. (14) لو قال: هذا الفن لكان أولى لأخبما موضوعا هذا الفن لا موضوع الكتاب فقط. )١5(‏ من حيث الإعراب والبناء. 


إلى أن هذا الكتاب في نفسهء ومن حيث الاشتمال على 
مسائله ككتب السلفء بل أحسن منها. والسلف: كل من 
تقدمك من آبائك وقرابتك» وشرعاً: كل من يُقتفى أثره فى 
الدين من العلماء والصالحين» ففيه تشبيه العلماء بالآباء في 
أن كلاً منهم كان سبباً لحياتك وتربيتك» وقد ورد: #خير 
الآباء من علمك». وقوله: على سنتهم» في بعض النسخ: 
على سننهاء والسَّئّن بفتحتين: النهج والطريقة» وأراد بسئن 
كتبهم كون الحمد جزأ مصدراً منها. (قوله: ولا يلزم الخ) 
جواب عن مقدرء. وهو ظاهرهء قيل: الأولى تأخير نكتة عدم 
التصدير عن هذا القول انتهى . يعني : لا يلزم من عدم التصدير 
وعدم الجعل جزأ من الرسالة عدم الابتداء بالحمد مطولاً 
سواء كان بالبنان”'' أو باللسان. (قوله : وبدأ بتعريف الكلمة 
الخ) عطف على قوله: لم يصدر. والابتداء إضافي» واعلم 
أنه جرت عادة المصنفين أن يذكروا في أوائل كتبهم تعريف 
علم النحو؛ ليكون الطالب على بصيرة في طلبه» ويذكرون 
الغرض المقصود منه؛ لتوفر رغبة الطالب» أما تعريفه: فهو 
علم يبحث فيه عن أحوال الكلم التي هي إعراب وبناءء وأما 
الغرض منه : فصون اللسان عن الخطأ في المقال» والمصنف 
لم يتعرض لهما روما للاختصار فافهم . (قوله لأنه يبحث في 
هذا الكتاب عن أحوالهما) يعني : أنهما موضوع الفن؛ لأنه 
يبحث عن أحوالهما فيهء والبحث إثبات الموضوع 
للمحمولء وأراد بالأحوال الأعراض الذاتية.» أي: 
اللاحقة للذات أو للجزء أو للخارج المساوي. واعلم أن 
موضوع العلم قد يكون واحداً؛ كالكلمة لعلم الصرف». وقد 
يكون أموراً متعددة بشرط التناسب؛ كالكلمة والكلام لعلم 
النحوء وأن موضوع علم يجوز أن يكون موضوع علم آخرء 
والامتياز بالحيثية» وأن يكون أخص منه أو أعم منه وأن يكون 
مبايناً له» ثم إن البحث في هذا الكتاب عن الأحوال العارضة 
للكلمة ظاهر كالبحث عن أحوال المبتدأ والفاعل والمنصرف 
والمبني والعاملء وأما البحث عن أحوال الكلام؛ فلأنه 
يبحث ولو ضمناً أن الجملة قد تكون خبراً أو حالاً أو صفة أو 
غيرهاء لكن بقي البحث عن أحوال المركبات الغير 


أو لاء ولا يلزم من ترك الأول ترك الثاني. (قوله: وبدأ بتعريف 
الكلمة والكلام) وبدأ بتقسيمهما أيضاً؛ لأنه من تتمة تعريفهما أو 
لتحصيل الأقسام المبحوث عنها. (قوله ؛ لأنه يبحث في هذا الكتاب 
عن أحوالهما) أي: عن أحوال منسوبة إليهما من حيث أنها منسوبة 
إليهما سواء أثبتت لأنفسهما أو لأقسامهما من حيث أنها أقسامهما؛ وفيه 
إشارة إلى أنهما موضوع النحو رداً على من قال: موضوعه الكلمة أو 
الكلام؛ لعدم اختصاص البحث بواحد منهما وجعل البحث عن أحدهما 


الجزتية. وهو حاصل جواب الشارح. (قوله: أي: عن أحوال 
منسوبة إليهما من حيث الخ) قيد الحيثية مستفاد من جعل محط 
الفائدة الاختصاص المستفاد من الإضافة: أو مما تقرر من أن الأمور 
المختلفة بالاعتبار يجب اعتبار قيد الحيثية فيها. وفائدة الحيثية 
الاحتراز عن الأحوال المنسوية إليهما باعتيار أمر أعم ككونهما 
عرضاً ومسموعاً غير قار الذات؛ أو باعتبار أمر أخص ككونهما 
فصيحاً أو غير فصيح وإنما لم يقل عن أحوال عارضة لهما من حيث 
أنها كذلك كما يشعر به تعريف الموضوع بما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية إشارة إلى أن هذه الأحوال أمور اعتبارية اعتبرها النحاة 
لمعرفة كيفية التراكيب العربية صحة وسقاماً. (قوله: سواء ثبتت 
الخ) البحث إثبات المحمول للموضوع والبحث عن العوارض الذاتية 
لموضوع العلم بإثباتها لنفسه أو لنوعه أو لعرضه الذاتي أولنوع عرضه 
ولما كان القسمان الأخيران راجعين إلى القسم الثاني؛ لأن الموضوع 
المقيد بالذاتي قسم من الموضوع اكتفى المحشي على القسمين. 
وفائدة قيد الحيثية أن الشيء الواحد قد يكون قسماً لموضوعين فمن 
حيثية يبحث عنه في علم ومن أخرى في آخر. (قوله: وفيه إشارة) 
وليس بياناً للموضوع قصداً حتى يرد أن التصريف والمعاني والبيان 
والبديع والنحو. بل جميع العلوم الأدبية يشترك في أن موضوعه الكلمة 
والكلام: فلا بد من اعتبار الحيثية حتى يتميز موضوعه عما عداه بأن 
يقال: موضوعه الكلمة والكلام من حيث يعرف بهما كيفية التركيب 
العربي صحة وسقاماً. (قوله: ردّاً على من قال: إن موضوعه 
الكلمة أو الكلام الخ) هربا من لزوم تعدد الموضوع لكن تعدد 
الموضوع جائز إذا تحققت جهة الوحدة. (قوله: تكلف)؛ لأن كلا 
منهما ميحوث عنه في العلم: وبكل منهما يعرف كيفية التركيب 
اتلعربي فجفل البحث عن أحدهما تبعأ للآخر تكلف. 


وبقي أنه يبحث فيه عن أحوال المركب الغير الإسنادي ظ ١‏ |آ 


فمق لم يُعرفاء كيف يبحث عن أحوالهما؟ وقدم الكلمة على الكلام "؛ لكون”" أفرادها”" جزء”؟' من 
أفراو” *؟ الكلام» وممهوقه” 1 من مقهوي” "2 فقال: «الكَلِمَة» 


)١(‏ مع أن الآهم تقديم الكلام على الكلمة عند المصنف. (؟) علة قدم. (9) كزيد وعمرو وغيرهما. (4) خبر يكون. (0) وهو زيد قائم. (5) أي: مفهوم الكلمة 
لفظ وضع لمعنى مفرد. 49 أي: مفهوم الكلام . 


الست لد اال ااا اط ااا ا مم3 33ت ك6ك151515ة151ةكك>كككك يبب 5514642224 


- و 


يصح البحث عن الأحوال المنسوبة إليهما من حيث أنها منسوبة إليهماء 
ولما ثبت وجوب تصوّرهما عرفا لتحصيل ما هو الواجبء إن قيل: الواجب 
حاصل قبل التعريف؛ لتوقف تعريف كل شيء على تصورهء أجيب؛ بأن 
ذلك التوقف بالقياس إلى المعلم المفكر لا بالقياس إلى المتعلم؛ إن قيل: 
المتعلم أيضاً عالم بالمعرف قبل تعريفه؛ لأن لام التعريف يشير إلى ما 
يعلمه المخاطب: قلنا: لا يلزم من لزوم علم المخاطب لزوم علم المتعلم؛ 
لجواز أن يكون المتعلم سامعاً غير مخاطب؛ فإذن التعريف بالقياس إليه 
يغيد أصل المعرفة: وبالقياس إلى المخاطب زيادة المعرفة. (قوله: 
وقدم الكلمة؛ لكون أفرادها جزء من أفراد الكلام إلى آخره) أي: 
سواء نظر إلى أفرادهما أو إلى مفهومهما وجد جهة التقدم في جائب 
الكلمة: ولا يخفى أن المتقدم بحسب الوجود الخارجي إذا قدم في الكتابة 


توافقت 0 التقدم الموجودات الأريعة؛ أعني' اكيم والشي والذهني 


الكلامية» إلا أن يقال: إن البحث عنها باعتبار إعراب 
مفرداتها أو بناءهاء فتدخل في الكلمات . (قوله فمتى لم يعرفا 
كيف يبحث الخ) إما من التعريف أو المعرفة» ويجوز أن يكون 
الغرض من التعريف تمييز هذا الفن عن غيره؛ لأن تمايز 
العلوم بحسب تمايز الموضوعاتء. وكيف للاستفهام 
الإنكاري بناء على أن المراد بالبحث هو البحث على وجه 
البصيرة وأنه يتوقف على المعرفة الكاملة» أو على تعريف 
جامع ومانع كتعريف المصنف لهما. (قوله: لكون أفرادها 
جزأ الخ) أما كون أفراد الكلمة جزأ من أفراد الكلام فظاهر؛ 
لأن زيداً مثلاً جزء من زيد قائم» وأما كرن مفهومها جزء من 
مفهومه ؛ فلأن الفرد إذا كان جزأ كان حقيقته أيضاً جزأء إذ 
الفرد عبارة عن الحقيقة مع التشخص السسومية: وإلا 
شلون الكلعة يمن جرا م كلدم لأن المراد بالكلمتين 
الواقعتين في تعريف الكلام؛ أعني: ما تضمن كلمتين 
بالإسناد ما صدقتا عليه لا مفهومهماء إذ لا يصدق على مثل 
زيد قائم أنه تضمن مفهوم لفظ وضع لمعنى مفرد وجيه وفي 
شرح العصام ما إيضاحه أن للتقديم وجوهاً أربعة بحكم 
الاستقراءء أحدها : توقف المفهومء أي : مفهوم الكلام على 
تحقق المفهومء أي: مفهوم الكلمة» ثانيها: توقف تحقق 
معرفة المفهوم»ء أي: مفهوم الكلام على تعريف المفهوم. 
أي : مفهوم الكلمة» ومفهوم الكلمة: لفظ وضع الخ. وأراد 
بتعريف المفهوم تعريف اللفظ والوضع والمعنى والمفرد» 
فإذا لم يعرف تعريف هذا المفهوم ولم يعلم مفهوم الكلمة؛ 
وإذا لم يعلم مفهوم الكلمة لم يعلم الكلمةء وإذا لم يعلم 
الكلمة لم يتحقق معرفة مفهوم الكلام» ثالثها : توقف تحقق 
الفرد» أي : فرد الكلام من أفراده على تحقق قَوَ الفردء أي: فرد 
الكلمة من أفرادهاء مثلاً إذا لم يتحقق زيد وقائم على حدة» 
وهما فردان من الكلمة لم يتحقق مجموع زيد قائم» وهو فرد 
من الكلام. رابعها: توقف تحقق معرفة الفرد» أي : فرد 
الكلام على معرفة الفردء أي : فرد الكلمة؛ لأنه إذا لم يعرف 
فرد الكلمة لم يتحقق معرفة فرد الكلام» كما عرفت فهذه 
وجوه أربعة على حدة مستلزمة لتقديم الكلمة على الكلام 
هذا . (قوله: فقال الكلمة الخ) حكى الفراء في الكلمة ثلاث 
لغات» وهي على ما في الشذور: كلمة بوزن نيقة» وهي 
النضيدئ: ولنة أهل الحجاز.وبها جاء التنزيل؛ مثل 8 إِنّها 
كلِمَهٌُ هُرٌ قَنُهًاك. الثانية : كلمة بوزن سدرة» الثالثة: كلمة 


أيضاً فيجب أن يجعل موضوعه الأمور الثلاثة؛ اللهم إلا أن يقال: إنه 
لقلة مباحثه لم يعتد به وجمل راجعاً إلى أحدهماء والصواب أن 
موضوعه اللفظ الموضوع باعتبار صدقه على كل واحد من الأقسام 
الثلاثة. (قوله: أي: لم يتصوّرا) إشارة إلى أن لم يعرفا من 
المعرفة لا من التعريف؛ إذ البحث عن أحوالهما موقوف على 
معرفتهما لا على التعريف. (قوله: ولما ثبت وجوب تصوّرهما 
الخ) دفع لما يرد من أن توقف البحث على المعرفة لا يستلزم توقفه 
على التعريف خصوصاً على هذا التعريف فلا يتم التقريب. وحاصل 
الدفع أنه لما ثبت وجوب تصورهما عرفاً بهذين التعريفين لتحصيل 
ما هوالواجب لا لوجوبهما بخصوصهما والفاعل المختار إذا ظهر له 
طريقان في تحصيل المقصود يختار أيهما شاء بإرادته؛ والمرجح 
إرادته كما هو طريقة أهل الحق. (قوله: إن قيل الغخ) لا يخفى أن 
البحث عن الأحوال المنسوبة إليهما من حيث أنهما كذلك موقوف 
على تصورهما بوجه مساو لهما ليتمكن من إثبات الأحوال 
المخصوصة لهماء والتعريف إنما يتوقف على تصورهما مطلقاً فلا 
ورود لهذا البحث بعد اعتيار قيد الحيثية في قوله: لم يصح البحث 


عن أحوالهما الخ. فالأولى إسقاط الحيثية أو إسقاط هذا البحث 
الذي تكلف في دفعه اعتبار حال المتعلم الغير المخاطب وهو الحق. 
(قوله: وجد جهة التقدم الخ) وهي الجزئية, أما جزئية الفرد 
للفرد فظاهر؛ وأما جزئية المفهوم للمفهوم؛ فلأنه أخذ في تعريض 

الكلام والكلمة باعتبار ما صدق عليه حيث جعل عنواناً 


5 ْ لملا حظته؛ ومن لم يفهم وقع في حيص بيص. ( قوله: 


قيل : هي والكلام مشتقان من الكلّمِ بتسكين اللام-: وهوالجرح”''. لتأثير معانيهما”" في النفوس”" كا جنح(*2, 


)١(‏ لأن كلام المتكلم مؤثر في السامع كما أن جراحه الجارح مؤثرة في المجروح. بالفتح مصدر جرح وبالضم اسم للجراحة. متعلق بالاشتقاق. (؟) أي: الكلمة 


والكلام. () أي: نفوس السامعين. (4) فالتشبيه في مطلق التأثر. 


بوزن تمرةء وهي لغة تميم . وقوله : قيل هي إنما مرضه إشارة 
إلى ضعف الأول بالاشتقاق المذكور؛ وذلك لأن التناسب 
ههنا بين المشتق والمشتق منه ليس إلا باعتبار التأثير 
المخصوص» أعني : تأثير يصحبه الألم الذي هو لازم معنى 
الجرح» وهو ليس مدلولاً مطابقياً للمشتق ولا تضمنياًء بل 
التزامي فاعرفه. (قوله مشتقان من الكلم) أي: بالاشتقاق 
الصغير كما هو المتبادر عند الإطلاق كاشتقاق صيغ الماضي 
والمضارع واسم الفاعل والمفعول من المصدرء فاعلم أن 
الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون 
اللفظان متناسبين معنى بأن يكونا مشتركين في الدلالة على 
أصل المعنى» وبه احترز عن الألفاظ المشاركة فى اللفظ ؛ 
كالذهن مسو ماديقابل النضة. ردهي الذي عاضءمن 
الذهاب» فلا يقال أن أحدهما مشتق من الآخر؛ لعدم 
اشتراكهما في الدلالة على المعنى الأصليء ثانيها : أن يكونا 
متناسبين تركيباً بأن يشتملا على الحروف الأصلية وبهذا 
احترز عن الألفاظ المترادفة؛ كالذئب والسرحان؛ لفقدان 
التناسب في التركيب» ثالثها : أن يكونا متغايرين في الصيغة 
وه اععرز عن مصدن | ربكن التفعول) عفرب الأمينة آل 
مضروبه؛ ومصدر مستعمل في معناه الأصلي» فلا يقال أن 
أحدهما مشتق من الآخر ؛ لاتحاد الصيغة» رابعها : أن يكون 
المشتق زائداً على المشتق منه بشىء من المعنى» واحترز به 
عن نحو: شاهد وشهيدء فإن القيود المذكورة متحققة فيهما 
غير أن واحداً منهما لا يدل على معنى زائد؛ لأن معناهما 
واحد وهو الحاضرهء والمثال المشتمل على جميع ما ذكر 
ضارب مع الضربء كذا في شرح الهارونية. (قوله: وهو 
الجرح) المناسب هنا فتخ الجيم على ما قالوا”'' بمعنى ريش 
كردن؛ لكن في القاموس وغيره أن الكلم بفتح فسكون بمعنى 
الجرح بالضم؛ أعني : الجراحة» وبالفارسية ريش» وجمعه 
الكلوم» وني الحديث: «زملوهم بكلومهم». (قوله: لتأثير 
معانيها) أي : اللغوية إذ الاشتقاق باعتبار اللغة يعني أن ما 
صدق عليه تلك المعاني تؤثر في نفوس كالجرح» وهذا إشارة 
إلى إثبات جزء المدعى بتقدير في العبارة توضيحه أن الكلمة 
والكلام مشتقان من الكلم؛ لأن الاشتقاق كما عرفته أخذ 
كلمة من أخرى لتناسبهما في اللفظ والمعنى وفيما نحن فيه 
كذلك» أما المناسبة في اللفظ فظاهرء وأما في المعنى فلتأثير 
معانيهما في النفوس» فإن الألفاظ تؤثر في نفوس السامعين 


: وقرئ قوله تعالى : لادَآبةُ ين لْأرّضِ تُكَلْمه ره من الكلم بمعنى الجرح؛ أي‎ )١( 


توافقت في التقدم الوجودات ما عدا الخارجي. (قوله: قيل: هي 
والكلام مشتقان من الكلم) الاشتقاق: أن تجد بين اللفظين تناسباً في 
أحد المدئولات الثلاثة واشتراكاً في جميع الحروف الأصلية مرتباً أو غير 
مرتب. أو اشتراكاً في أكثر الحروف الأصلية مع تقارب ما بقي في 
المخرج؛ كنعق ونهق, وقد أشار إلى بعد هذا الاشتقاق بقوله: قيل وذلك؛ 
لأن التأثير المناسب لأن يشبه بالجرح تأثير يصحبه الألم: ولا يخفى أن 
هذه مناسبة بعيدة عن الفهم غير لازمة مع أن المناسب أن يقال: إن تأثير 
أتفسهما بقرع الأسماع وتقش الصور في الأذهان» وما يترتب عليهما من 
الأفعال والانفعالات على أي وجه كانت من مستتيعات القوة التي هي 
مدلول الكاف واللام والميم: فإن تقاليبها كلها لا تخلو عن قوة وشدةق 
والكلمة والكلام والكلم متساوية الأقدام في أن تأثيرها للقوة المفهومة 
من جوهر تلك الحروف. (قنوله؛ وهو الجرح) الجرح بفتح الجيم: 


توافقت الخ)؛ لأن التصور يتبع التلفظ. والتلفظ يتبع الكتابة فتقدم 
الكتابة يستلزم التقدم في الوجودين اللفظي والذهنيء والتقدم في 
الوجود الخارجي متحقق ذتوافقت الكل في التقدم. ( قوله: الاشتقاق 
الخ) تعريف للاشتقاق باعتبار العلم وحذف قولهم: فتردٌ أحدهما إلى 
الآخر إشارة إلى أنه ليس داخلاً في الحدء بل هو بيان لتعيين المشتق 
والمشتق منه. فالمردود مشتق والمردود إليه مشتق منه. (قوله: 
تناسباً) أشار به إلى أنه لا بد من التغاير بين المعنيين بوجه فلا يجعل 
المقتل مصدراً مشتقاً من القتل؛ وكلمة لو للتقسيم ولبيان أنواع 
المحدود من الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر لا للابهام والتفكيك. 
(قوله: وقد أشار الخ) حاصل ما ذكره الشارح رحمه الله في بيان 
التناسب المعنوي هو أن المدلول الالتزامي للكلمة والكلام وهو تأثير 
معانيهما في النفوس يشبه بالمعنى المطابقي للكلم في كون كل منهما 
فرد للتأثير. وحاصل وجه البعد أن تشبيه تأثير المعنى مطلقاً بالجرح 
غير مناسب لانتفاء مرجح اعتبار الجرح مشبهاً به. وإن أريد تشبيه 
تأثير يصحبه الألم به كان التشبيه مناسباً. لكن هذه مناسبة بعيدة عن 
الفهم لخفائها؛ فإنها مناسبة باعتبار ما يترتب على معاني بعض 
أفرادهما غير لازمة لشيء من معانيهما فإن تأثير المعاني بالألم 
يختلف بحسب الأشخاص والأوقات والأحوال. وحاصل ما ذكره 
المحشي أن التناسب المعنوي اشتراكهما من حيث أنفسهما؛ أي: مع 
قطع النظر عن المعنى في المدلول الالتزامي؛ وهو التأثير التابع للقوة 
التي هي المدلول الالتزامي لجوهر الحروف. (قوله: مع أن 
المناسب الخ) لا يخفى؛ أي: لا يخفى بعد هذه المئاسبة مع وجود 
المناسبة. (قوله: تأثير أنفسها) أي: أنفس الكلمة والكلام والكلم 
من غير نظر إلى معانيها. (قوئه: ونقش الصور في الأذهان) أي: 


صور ذواتها. (قوله: وما يترتب عليها) أي: على الركم 


2000 5 1 0502 زفق 
وقد"١‏ عبر بعض الشعراء عن بعض تأثيراتهما”" با جرح 


جِرَاحَاتُ 0 للد 4 اي 60 الْجَيَاة0" 


والكلم ‏ بكسر اللام -: جنس 


اليلق له 
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حلث قال29). 


24 س صماس ٌ - 9 
وَل ب ا16 م مادعا" الأ 3 0( 


)١(‏ حال. (؟) أي: الكلمة والكلام. (") استدلال على دعواه. (4) جمع جراحة. (5) جمع سنن. بالتركي سونكي . )١(‏ الظرف صفة جراحات. (7) فاعل 
الظرف. (8) على وزن يمناز للضرورة والأصل يَلْتَهِم بكسر الحمزة. (9)أي: جرحه من قبيل قوله تعالى: طأْهِددًا الى بسك أَنَّدْ. أي: بعثه الله. )٠١(‏ فاعل 
جرح. أي ما يصدر عن اللسان من الكلام. )١١(‏ يقع على القليل والكثير كالماء والعسل. 


خسته كردن. (قوله ٠‏ وقد عبر بعض الشعراء) يعني: أن ذلك التشبه 
علاقة معتبرة. (قوله: جراحات السنان) جمع جراحة بكسر الجيم 
بمعئى: خستكى؛ السنان: سرنيزه وعصلو نيزه مرجيزي. (قوله: 
جنس) وإليه ذهب الجمهور لكن لم يستعمل إلا ما فوق الاثئين. 
(قوله: بدليل 


القرع. ونقش تب عليهما 
جذب الملائمات ودفع المنافرات 0 والتلذذ 
والانقباض والانبساط والفرح والغم وغمير ذلك. (قوله: من 
مستتبعات) خبر إن. (قوله: مدلول الكاف واللام والميم) أي: 
المدلول الالتزامي لها لكون الكاف من الحروف الشديدة واللام 
والميم من المجهورة. (قوله: فإن تقاليبها الخ) يقال: ملكت 
العجين إذا شددت عجنه:؛ ويقال: كمل الشيء إذا تم؛ خفي التمام قوة 
ذلك الشيء. ويقال: مكلت البئر إذا قل ماؤها؛ فإنها لقوتها وعدم 
رخاوتها يقل ماؤهاء واللمك جلاء يكتحل به العين فإن الاكتحال 
يوجب القوة. (قوئه: فالكلمة) فذلكة لما تقدم؛ أي: فحصل من 
ذلك التفصيل أن الألفاظ الثلاثة متساوية الأقدام في المدلول 
الالتزامي لها وهو تأثيرها في الأسماع والأذهان لأجل القوة 
المفهومة التزاماً من جوهر تلك الحروف؛ فيكون بينها تناسب معنوي 
من حيث اتحاد مدلولها الالتزامي. وأما كون الكلمة والكلام فرعين 
للكلم فلكونهما مشتملين على الزيادة من حيث الحروف والحركات. 


الصور من الأفعال والانفعالات؛ فإنه يتر, 


بحسب حسنها أو قبحها فرحاً وانبساطاً أو غصة وانقباضاً 
كالكَلّم الذي هو الجرح في البدن» ففي كلامه إظهار ما خفي 
وإعراض عما ظهر. (قوله بعض الشعراء) فى هذا التعبير 
إشارة إلى أن البيت مما لم يعلم قائله؛ ففيه تعريض بما قاله 
الشارح الكازروني وغيره من أن قائله علي رضي الله عنه» فما 
قيل : إن المعنى بعض الموصوفين في سورة الشعراء وهو أمير 
المؤمنين» فلا يصدر عن عاقل» ثم المقصود من إنشاء هذا 
الشعر بيان أن العلاقة بين المشتق والمشتق منه معتبرة حتى 
أنهم أطلقوا الجرح على كلم اللسان» وقوله: عن بعض 
تأثيراتهماء هو التأثير بإحداث الألم المعبر عنه بالجرح. 
(قوله : حِرَاحَاتٌ السّنَانِ لها التِيامٌ الخ) بيت من البحر الوافر 
من عروضه الأولى» وضربه الأول وزنه مفاعيلن مفاعلتن 
فعولن مرتين» الجراحات بالكسر: جمع جراحة» والسنان 
بالكسر: الرمح» بالفارسية نيزه» والالتيام : البرء» يعني : 
بيوسته شدن وفراهم آمدن ريش» وما جرح اللسانء أي: ما 
أثرته بذكر الملزوم وإرادة اللازم» وهذا محل الاستشهادء 
واللسان الجارحة أو اللغة يذكر ويؤنث» وجمعه الألسنة 
والألسن» وفي معناه ما ينسب إلى علي رضي الله عنه : 
وكُل جرّاحةفَلَهَاوَرَكُ 

وَسُوءٌ الخُلتي ليس لَه دَوَاءُ 
(قوله: والكلم بكسر اللام جنس الخ) ههنا ثلاثة مذاهب؛ 
أحدها: أنه اسم جنسء وهو المختار عند الجمهور فيكون 
مفرداً لفظاء ثانيها: أنه جمعء وإليه ذهب الزمخشري 
وصاحب اللباب» ثالثها: أنه اسم جمع نقله الأزهري في 
التصريح عن بعضهم» وتحقيق ذلك يتوقف على بيان الفرق 
بين هذه الثلاثة» فنقول: الجمع ما دل على آحاده بالمطابقة 
فإذا قلت : جاء الزيدون فكأنك قلت : جاءني زيد وزيد وزيد؛ 
لأنه موضوع للآحاد بشرط انضمام بعضها إلى بعض» واسم 
الجمع ما دل على كل واحد واحد من تلك الأفراد بالتضمن؛ 
كالقوم والرهط» فإنه موضوع لمجموع الأفراد» فدلالته على 
كل واحد من قبيل دلالة المركب على كل واحد من أجزاءه. 
شور د ل اواو 


)١(‏ أي: للماهية المطلقة من غير دلالة على قلة وكثرة. 


ك دمر وَثُرو) بدليل نك 8 قوله تعالى : له يصعد الْكلم”" الطِيتُ 


لطيبُ” "46 . وقيل : : جمع” حيث لا يقع إلا على الثلاث”*) 


فصاعدا”"' . والكله”” الطيب يؤول” ببعض”"' الكلم . واللام فيها' 17 لكشن 


)١(‏ متعلق بمقدر. (1) فإنه لو كان جمعاً لوجب تأنيث الطيب وبدليل أنه ليس من أوزان الجمع. (") أي: العمل الصالح. (4) أي: هو جمع علة. لأنه صاحب 
حال من فاعل يرتفع . (0) جواب الاعتراض بالآية على قبل. (8) بحذف المضاف. (4) إذا المساعد الحضرة الإلهية إنما هو المكلم. )١٠١(‏ هذه الكلمة. 


والثاني : ما وضع للحقيقة؛ لكن باعتبار وجودها في أكثر من 
فردين كالكلم والتمر ولا يلزم من انتفاءه انتفاء الواحد 
والاثنين فيما ذكرنا ظهر أن الحق كونه اسم جنس» وما 
استدلوا به على الجمعية لا ينتهض حجة ؛ لكونه اسم جنس 
جمعي ) ولا منافاة في قولهم: إنه أسم جنس جمعي ؟؛ لأنه 
وضع للماهية واستعمل في الجمع فهو اسم جنس وضعاً 
وجمعي استعمالاً هذا . (قوله : جدس كتمر وتمرة) لعله أراد به 
بيان أن الكلم مفرد لفظاً» وجمع جنسي لغوي معنى» حيث لا 
يقع على الواحد؛ كتمر وركب» وتصريح بأنه ليس بجمع 
لفظي اصطلاحي؛ لأن بناء فعل بفتح فكسر ليس من أبنية 
الجمع؛ وما وقع في التوضيح من أن الطيب صفة الكلم» وأن 
الكلم وإن كان جمعاً لكن كل جمع يفرق بينه وبين أحاده 
بالتاء» يجوز في صفته التذكير والتأنيث؛ نحو : نخل خاوية» 
ونخل منقعرء فمحمول على معنى أنه جمع جنسي لغوي لا 
جمع لفظي واصطلاحي كما صرح به التفتازاني في شرحه 
(بدر الدين المناستري) . (قوله : بدليل قوله تعالى) أي: في 

سورة فاطر: ظإِلَهِ يََدُ الك يب | إذ لو كان جمد 
لوجب تأيث الطيبء لكونه مسئداً إلى ضمير جمع غير 
العقلاء» وبدليل أ نه على وزن لم بي يبن عليه شيء من أوزان 
الجمرع المربية» رتيل انه تضكر على كليم ؛ ٠‏ فلو كان جمعاً 
لرد إلى مفرده. (قوله: وقيل: جمع) أي: لا اسم جنس 
مغرد؛ لأنه لا يقع إلا على ثلاث الخ. وهذه معارضة لدليل 
الجمهورء وإنما مرضه لظهور ضعفه؛ لأنه لو تم هذا الدليل 
لي ع ا ام 
جمعء ولم يقل به أحد. (قوله: والكلم الطيب يأول يبعض 
الخ) جواب عما يرد على هذا القائل: “من أنه لو كان جنا 
لوجب تأنيث وصفه في الآية؛ لأن الجمع بمعنى الجماعة» 
وحاصل الجواب ظاهرء وفيه أن هذا يبعد عن موارد 
الاستعمال؛ لأن هذه القاعدة غير مطردة» ولو سلم فرعاية 
المناسبة اللفظية بين الصفة والموصوف أولى على أن هذا 
الرزرع النكتمالى ل وفعي .راذا لكك اننم عدو مهن فيا 
استدلوا به لا ينتهض حجة كما قدمناه. (قوله: واللام فيها 
للجنس) أخر بيان اللام مع أنه مقدم في الذكر على مدخوله؛ 
لعدم استقلاله في المفهومية» ثم إن كون اللام للجنس هو 
المختار» إذ المراد بالمعرف هو الماهية» فيراد بالكلمة طبيعة 


يه مس مير 


قوله تعالى: 8إِلِهِ يَصَعَدُ اكلم ألَيَبُ4) فإنه لو كان جمعاً لوجب 
التأنيث: وبدليل أنه ليس من أوزان الجمع. (ققوله : وقيل: جمع) وإليه 
ذهب صاحب الصحاح وصاحب اللباب. (قوئه: والكلم الطيب) فإن 
الصاعد إلى محل العرض ليس إلا بعض الكلم وهو الطيب ككلمة التوحيد 
لا الخبيثء: فجاز أن يعبر عنها ببعض الكلم فتأويله كتاويل الرحمة 
بالإحسان في قوله تعالى: #إِنَّ رم الَو قَرِبُ َس الْمْحيِِنَ4. 
(قوله: واللام فيها للجنتس) هذا الوجه هو المختار؛ لأن المقام 
يقتضي تعريف المصطلح عليه لا تعريف الفرد النوعي للمعنى اللفويء أو 
لما يطلق عليه هذا اللفظ كما في صورة لام العهد الخارجي ولابيان 
الطرد حتى يكون اللام للاستفراق» والتعريف ليس إلا 


(قوله: لوجب التأنيث) لكونه مسنداً إلى ضمير جمع غير العقلاء. 
(قوله: وإليه ذهب صاحب الصحاح) فإنه قال: الكلم لا يكون أقل 
من ثلاث كلمات؛ لأنه جمع كلمة. ( قوله: فإن الصاعد الخ ) يعني: 
أن تأنيث الضمير وإن كان ظاهراً بالنسبة إلى لفظ الكلم إلا أن 
الصاعد في الواقع ليس إلا بعضها ذيجوز تذكيره باعتبار تأويله 
بالبعض هذا كتذكير الضمير الراجع إلى المؤنث بتأويله بالشخص 
على ما تقرر من أن المرجع إذا كان مذكراً باعتبار ومؤنثاً باعتبار 
آخر يجوز تذكير ضميره وتأنيثه. وليس مراد الشارح رحمه الله أن 
لفظ البعض ههنا مقدر على ما وهم. (قوله: يقتضي تعريف 
المصطلح)؛ لأنه المبحوث عنه في العلم. (قوله: لا تعريف 
الفرد النوعي) أي؛ لا يقتضي المقام تعريفه بهذا العنوان وإن كان 
متحداً بالمصطلح عليه. (قوئه: ولا بيان الطرد) أي: لا يقتضي 
المقام بيان اطراد تعريف الكلمة وكونه شاملاً لجميع أفراده كما قيل؛ 
إذ المقصود معرفة ما يبحث عن أحواله فالزائد عليها زائد على 
مقتضى المقام. (قوله: والتعريف الخ) عطف على أن المقام 
يقتضي تعريف المصطلح؛ أي: التعريف ليس إلا تصور حقيقة 
المعرف إما بالكنه أو بالوجه من حيث هي مع قطع النظر عن تحققه 


٠. 0 في‎ 


لم 


والتاء للوحدة”''. ولا منافاة بينهماء لجواز”"' اتصاف الجنس بالوحدة والواحد بالجنسيةء يقال: (هَذَا 
الجنْسٌ”” وَاحِدٌ*) و(ذَلِكَ7” الوَاحِدً'2 جِنْسٌ). ويمكن حملها على العهد الخارجي(" بإرادة و لكلة 
المذكورة على ألسنة*) النحاة”''©2. «لَفْظ» اللفظ في اللغة"""2: الرمي0"7 


)١(‏ أي: النوعية الفردية. (؟) دليل عدم المنافاة. (") مثلاً يقال: هذا الرجل واحدء وذلك الواحد رجلء ولا يجوز أن يقال لهذا الحجر حجر. (4) كالحيوان. 


مسائل النحو وأن الم 


للطبيعة .من حيث هي قاللام للجنس والطبيعة. (قوله: والتاء 
للوحدة) ولقائل أن يمنع ذلك في المعنى العرفي خصوصاً عند من عدل 
في تعريف الكلمة عن اللفظة إلى اللفظ وقال: الوحدة غير مرادة ولئن 
سلم فيجوز القول بتجريدها عن معتى الوحدة كما يجرد في مقام 
التعريف أسماء الأجناس عن الوحدة على تقدير وضعها للفرد المنتشر, 
وليس التاء نصاً في الوحدة حتى يمتنع التجريد بدليل كلمتين وتمرتين. 
(قوله ؛ ولا منافاة بينهما) هذا جواب على تقدير التنزل وتسليم ما 
منعناه. (ققوله: لجواز إنصاف الجنتس بالوحدة) طبيعية كاتت أو 
صناعية أو غير ذلك وفيه نظر؛ لأن هذه الوحدة مفايرة للوحدة التي هي 
مدئول التاء فإنها فردية لا جنسية؛ ويمكن أن يجاب بأن الكلمة اللغوية إذا 
خصت بما هو مصطلح النحاة صارت الوحدة التي هي في الكلمة اللفوية 
وحدة جنسية: ويلزم من ذلك أن لا تكون نسبة الكلمة الاصطلاحية إلى 
الكلم كنسبة تمرة إلى تمر. (قَوئه: والواحد بالجنسية) يعني: أن 


27 (قونه: فائلام للجنس والطييعة) أي: الماهية من 
حيث هي وفي عطف الطبيعة عليه إشارة إلى أن ليس الجنس ههنا 
بالمعنى الأعم الشامل للطبيعة والاستغراق والعهد ا (قوله: 
ولقائل أن يمنع الخ) يعني: أنه كان في اللغة فيه معنى الوحدة 
الفردية. ثم لما نقل إلى المعنى الجنسي المصطلح عليه لم يعتبر فيه 
معنى الوحدة فالتاء حينكذ لمجرد التأنيث اللفظي. (قوله: على 
تقدير الخ) احتراز عن القول بوضعها للمفهوم من حيث هي 
والوحدة مدلول تنوين التنكير. ( قوله: وئيس التاء الخ) رد على 
الفاضل الهندي حيث منع التجريد مستنداً بأن التاء نص فيه. 
(قوله: بدليل كلمتين الخ) فيه أن الوحدة المعتبرة في كل منهما 
في نفسه لا تنافي التعدد الذي هو مدلول التثنية من حيث اجتماعهما؛ 
نعم لو كان مدلول التاء الوحدة بمعنى الانفراد وعدم الاجتماع مع 
آخر لوجب التجريد كيف وقد عرف التثنية بما لحق بآخره ألف أوياء 
مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن معه آخر من جنسه. ولك 
أن تقول: لو كان التاء نصاأ في الوحدة لما جاز كمأة للجنس وكماأ 
للواحد. (قوئه: وتسليم ما منعناه) ولقائل أن يمنع. (قوله: 
طبيعية كانت) أي: خلقية كانت كالإنسان أو اعتبارية كما فيما نحن 
فيه فالمراد بالصناعة ما يتعلق بالاعتبار والاصطلاح سواء حصلت 
بالصناعة أولا. (قوله: ويمكن أن يجاب الخ) يعني: نقلت الكلمة 
من المعنى اللفوي؛ أعني: اللفظ الموصوف بالوحدة الشخصية إلى 
المعنى الجنسي الموصوف بالوحدة الجنسية. ( قوله: فيجوزالخ) 


2 فيقال: فيما نحن فيه جنس الكلمة الذ احن يان 
3" يقال: فيما نحن فيه جنس ي هوواحد بان 


(5) شاة واحدة. )١(‏ كالحيوان. () الكلمة المذكورة على ألسنة النحاة. (8) يعني بإرادة الكلمة معناها اللغوي ثم بإرادة عقلك. (5) جمع لسان. )١١(‏ بقرينة ذكر 
نحوى. (١١)أي:‏ فى أصل اللغة. (؟7١)‏ أي: مع اللفظ معثئى الرمي. 


الجنس وحقيقته من حيث هي هي » واللام للإشارة إليها. 
(قوله : ولا منافاة الخ) جواب عن سؤال مقدر تقديره ظاهرهء 
فاعلم أن الوحدة نوعان جنسية وفردية» أي: إما صفة 
للجنس » أو صفة لفرد من الجنس» يقال : هذا جنس واحد» 
وهذا فرد واحد من الجنسء فاتصف الجنس بالواحد 
وبالعكس» فلا منافاة بينهماء بل هما يتصادقان. (قوله: 
ويمكن حملها على العهد الخارجي) أي: التقديري» وإياه 
عن من قال: إن اللام عرض عن البضاك إليه: ٠أي:‏ كلمة 
النحاة لفظ وضع الخ. ووجه الحمل على العهد أن للكلمة 
أفراداً وحقائق؛ أحدها: الكلمة اللغوية» الثانى :, الكلمة 
المنطقية» الثالث: النحويةء إلى غير ذلك من الأفراد 
المتكثرة بحسب تكثر الاصطلاحات» وأرباب كل صناعة إنما 
يعرّفون ما هو متداولهم كذا قيل» والأولى أن يقال: المراد 
بالكلمة حيتئذ المذكورة على ألسنة النحاة: وهي الكلمة 
العربية التي لا يبحث النحاة إلا عن أحوالهاء وهي حصة من 
مطلق الكلمة المعرفة بالتعريف المذكور ؛ لأنها شاملة للكلمة 
الفارسية واليونانية وغيرهما من الألسنء إذ الكل موضوع 
لمعنى مفرد هذا ؛ ثم إن التصدير بالإمكان يشعر بالضعف فيه» 
قد بينه العصام بوجهين وله وجه ثالث : وهو أن التعريف حينئذ 
يكون تعريفاً بالأعم» وإن أمكن دفعه بأنه جائز عند القدماء . 
(قال: الكلمة لفظ الخ) عرّفها ابن هشام بأنها : قول مفردء ثم 
قال: عدلت عن اللفظ؛ لأن القول جنس قريبء» واللفظ 
بعيدء واستعمال الأجناس البعيدة فى الحدود معيب عند أهل 
النظرء انتهى . وفيه أنه إن أراد أنه فاسد فغير صحيح ؛ لأنهم 
جوزوا التعريف بالأعم» وإن أراد أن الأولى خلافه فهو لا 
يضر بالمقصودء على أنه يرد عليه أيضاً أن القول يطلق حقيقة 
عرفية على الرأي والاعتقادء واستعمال اللفظ المشترك فى 
الحدود معيب عندهم» وأنه اكتفى في تعريفه عن الوضع 
بالدلالة الالتزامية» وهى مهجورة فى التعاريف. فالأولى ما 
قاله ابن الحاجب. (قوله: اللفظ فى اللغة: الرمي) أي : من 
الفم لا مطلقاً كما يتوهم من لفظة الرحى الدقيق؛ لأنه مجاز 
صرح به في الأساس» وقال: الجزائري : إن اللفظ في اللغة 
يطلق على ثلاثة معان: الرمي المطلق» الرمي من الفم 
المنطق» وقد اتفق أرباب الحواشى على أن الشارح قصد 


يقال: (أَكَلْتٌ التَمْرَةَ وَلَقَطْتُ النْوَاةً) أي: رميئهاء ثم نقل في( عرف النحاة ابتداء”"' »أو بعد جعله بمعنى 


الملفوظ. ك (الخَلْقِ) بمعنى الخلوق إلى ما يتلفظ به 


. قبل أن يجعل بمعنى الملفوظ‎ )١( أى: فى اصطلاح النحاة بعد كون اللفظ فى اللغة بمعنى الرمي.‎ )١( 


المعنى الأول» حيث أطلق الرمي أولاً» ثم أطلقه ثانياًء 
بقوله : أي رميتها ؛ لثلا يتوهم أن المراد به الرمي من الفم» 
وظاهر الحال وإن كان كما قالوا إلا أنه عند التحقيق قصد 
المعنى الثاني؛ وذلك لأنه مثل بالأكل الذي هو من لوازم 
الفم» وإلا فالمناسب لفظت الحجر ونحوه؛ ولأن ترتب 
اللفظ على الأكل أعدل شاهد على تقديم الأكل عليه» فاللفظ 
حيتئذ لا يكون إلا من الفم» وفي الصراخ لفظ ازدهان بيرون 
أنداختن وسخن كفتن» فما قيل : معنى لفظت النواة رميتها لا 
من الفمء بل أخرجتها من التمرة قبل إدخالها من الفم غير 
معقول فاعرفه. وقوله : في اللغة متعلق بالاتحاد المفهوم من 
الحمل» فلا يرد أنه لا معنى لتعلقه بالرمي ولا باللفظ » قيل : 
وإنما فسرها بقوله: أي رميتها تصريحاً بأن المراد الرمي 
مطلقاً لا من الفمء وفيه ما تقدم فارجع إلى السيلكوتي. 
(قوله: فى عرف النحاة) العرف : ما يتفق عليه طائفة» وأراد 
ههنا العرق الخاص بقريئة الإضافة إلى النحاة» ولك أن 
تقول: إن اللفظ عبارة عما ذكر عند جميع أهل العربية» 
والنحاة: جمع تكسير للناحي من نحا إذا نظر في النحوء 
وأصله نحوة بوزن كتبة بفتحات» ولما قلبت الواو ألفا ضم 
أوله ؛ لدفع الالتباس. (قوله: ابتداء) أي : قبل جعله بمعنى 
الملفوظ» وعلى هذا ليس فيه مؤنة تعدد النقل» وقوله: أو بعد 
جعله الخ. فعلى الأول: يكون من تسمية المسيب باسم 
السبب» إذ رمى الحروف من مخارجها سبب للتكلم والتلفظ 
بهاء وعلى الثاني: من تسمية الخاص باسم العام فإن 
الملفوظ بمعنى المرمى مطلقاً حروفاً أو غيرهاء وهذا أنسب. 
(قوله : ما يتلفظ به) الباء للتعدية لا للآلة» والتلفظ : بمعنى 
كفتن» فلا دورء وقوله: حقيقة أو حكماً صفة مصدر 
محذوف» أي: تلفظاً حقيقياً : بأن يكون من قبيل الحروف 
والأصواتء أو تلفظاً حكمياً : بأن يكون مشاركاً للملفوظ في 
الأحكام» وقوله : أو موضوعاً» إنما قال هكذاء ولم يقل: أو 
مستعملاً كما في عبارتهم المشهورة؛ تنبيهاً على أن مرداهم 
بالمستعمل هو الموضوعء أي: مجازاً بعلاقة المشارفة أو 
الخصوصء وإلا يلزم الواسطة بين المهمل والمستعمل؛ وهو 
لفظ وضع لمعنى ولم يستعمل بعدء وقدم المهمل مع كون 
الموضوع أشرف منه؛ لأن الأصل في كل كلمة الإهمال 
والوضع طار . (قوله: واللفظ الحقبقي) بمعنى : الملفوظ به 
كما يستعمل القول بمعنى المقول لا بمعناه المصدري» فسقط 


بين الجنس والواحد تصادقاً فيجوز أن يجعل الجنس أصلاً والواحد 
وصفا له وأن ينعكس. (قنوله ؛ اللفظ في اللفة : الرمي) ورمى الشيء 
من الفم والتكلم. 1 


(قوله : ثم نقل في عرف النحاة) المفهوم من كلام الشيخ الرضي أن 
اللفظ في الأصل مصدر بمعنى: التكلم ثم استعمل لغة في الملفقوظ به 
وهوالمراد هناء فعلى هذا لا يكون فيه نقل؛ لا يقال: يلزم على هذا التقدير 
خروج المنوي عن تعريف الكلمة؛ لأنا تقول: المراد باللفظ لفظ حقيقة أو 
حكماً ولعل ارتكاب النقل فيه مبني على أن النحاة لم يريدوا باللفظ إلا 
المعنى الشامل للملفوظ به حقيقة أو حكماً. (قوله ؛ ابتداء) فيكون من 
قبيل تسمية المسبب باسم السبب أو من قبل تسمية المتعلق بفتح اللام 
باسم المتعلق بكسر اللام؛ وليس فيه مؤونة تعدد النقل. (قوله؛ أو بعد 
جعله بمعتى الملقوظ) فيكون من قبيل تسمية الخاص باسم العام 
وهذا أقرب؛ ويجوز أن يجعل منقولاً من اللفظ بمعنى: الرمي من الفم؛ أو 
بمعنى: التكلم ابتداء أو بواسطة. (قوله : إلى ما يتلفظ يه) التلفظ: 


كفتن؛ والباء للتعدية وليس فيه دور؛ لأن التلفظ متشمبة اللفظ اللغوي 
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يعتبر اللام مقدماً في المعنى على التاء كما في التلفظ رعاية لجزالة 
المعنى. أو يقال: الكلمة الواحدة التي هو جنس كما هو الظاهر من 
دخول اللام بعد التاء. وذيه إشارة إلى دفع ما يتوهم من استدراك 
قوله: والواحد بالجنسية؛ لأنه يكفي لدفع المنافاة اتصاف الجنس 
بالوحدة. (قوله: ورمي شيء من الفم) يعني: أن اللفظ في اللغة 
يقال لمطلق الرمي سواء كان من الفم أو غيره ولرمي شيء من الفم 
حرفاً أو غيره وللتكلم, والشارح رحمه الله اختار أنه لمطلق الرمي!؛ إذ 
لو كان موضوعاً لواحد من المعنيين الأخيرين يكون استعماله في 
المطلق على سبيل الاشتراك أو المجاز والأصل بنفيهما بخلاف مأ 
إذا كان موضوعاً للمطلق فإن استعماله فيهما على سبيل الحقيقة من 
قبيل استعمال المطلق في المقيد. (قوله: خروج المنوي الخ) 
لعدم كونه ملفوظاً بالمعنى اللغوي. (قوله: المراد باللفظ الخ) لا 
يخفى أن هذا التعميم إما بطريق التجوز أو بطريق النقلء والأول 
ينفيه مقام التعريف فتعين الثاني. (قوله: لم يريدوا باللفظ إلا 
المعنى الخ) فصار المعنى اللغوي؛ أعني: الملفوظ حقيقة متروكاً 
في استعمالاتهم وهذا معنى النقل. (قوله: من قبيل تسمية 
المسبب باسم السبب أو من قبيل تسمية الخ) فإن التلفظ سبب 
لحصول اللفظ ومتعلق به؛ فيجوز اعتبار كل واحدة من العلاقتين. 
(قوله: وليس فيه مؤنة تعدد النقل) بخلاف الوجه الثاني فإن 
فيه نقلاً من المعنى المصدري إلى الملفوظ؛ ثم إلى ما يتلفظ به 
الإنسان. ولا يخفى أن استعماله بمعنى الملفوظ بطريق المجاز لا 
بالنقل إلا أن يراد بالنقل المعنى اللغوي. (قوئه: وهذا أقرب) لترب 
وجه المناسبة إلى الفهم. (قوله: ابتداء أو 

بواسطة) كما ذكره على تقدير كونه من الرمي يي "5" 


الإنسان 
ين 


حقيقة'2 كان أو حكما”" مهملاً كان أو موضوعاً. مفرداً كان أو مركبا”". واللفظ الحقيقي ك 
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أصلاًء ولم يوضع له لفظ”". وإنما عبروا”” عنه باستعارة”"؟ لفظ المنفصل له من نحو: (هُوَّ) و(أَنْتَ) 


(١)أي:‏ ماله صوت وحرف. (؟) أي: ليس له صوت أو حرف. (”) الأولى التلفظ. (4) أي: حال كوه موضوعاً مفرداً في الاسم كزيد. (5) في الفعل ولم يذكر 
الحرف والمركب. )١(‏ الصوت كيفية الحواء عند تموج الحواء بالقرع أو بالقلع. () حو يعير عنه إرادة إجراء الأحكام النحوية على نفس ذلك النحو. (8) أي: 


التحاة. (9) أي: باستعمال. 


الذي هو الكلام والحرف والمعرف هو اللفظ الاصطلاحي: اعلم أنهم 
اختلفوا في أن الحركة الإعرابية كلمة أو لا؛ فمن ذهب إلى الثاني أشكل 
عليه صدق تعريفها؛ وقد أجيب عنه بما ذكرناه من تحقيق معنى التلفظ 
وفيه بحث؛ إذ ظاهر قوله: أو حكماً يدخلها. (قوله ؛ الإنسان) إنما قيد 
به تقريباً لتصوير اللفظ من الفهم. (قوله: أو حكماً) أي: تلفظاأً 
حكمياًء وذلك فيما يشارك الملفوظ به في الأحوال. (قوله : مهملاً كان 
أو موضوعاً) قال قدس سره: إنما قال موضوعاً ولم يقل مستعملاً كما 
في عباراتهم المشهورة تنبيهاً على أن مرادهم بالمستعمل هو الموضوح, 
وإلا يلزم الواسطة بين المستعمل والمهمل وهو لفظ وضع لمعنى قبل أن 
يستعمل انتهى؛ قوله: قبل أن يستعمل؛ أي: قبل أن يطلق فيراد منه 
المعنى؛ فالمستعمل في عباراتهم بمعنى يصح استعماله؛ أو من قبيل 
تسمية العام باسم الخاص. (قوله؛ أو مركباً) قيل: إنما صح إطلاق 


مطلقاً. (قوله: والباء للتعدية) لا للسببية أو الآلة حتى ينتقض 
باللسان ونحوه. ( قوله: وليس فيه دور الخ) تصريح لما علم ضمناً 
من تفسير التلفظ بكفتن. ( قوله: اختلفوا) فإنها دالة على الفاعلية 
والمفعولية والإضافة فذهب الشارح الرضي إلى أنها موضوعة لهذه 
المعاني فتكون كلمة وبعضهم إلى أن الموضوع هو اللفظ الموضوع 
الموصوف بها بالوضع النوعي فلا تكون كلمة. ( قوله: من تحقيق 
معنى التلفظ) حيث اعتبر أن يكون متعلقه الكلام». أو الحرف 
والحركة ليست شيئاً منهما. (قوله: وفيه بحث الخ) يعني: أنه وإن 
خرجت عما يتلفظ به على التحقيق المذكور. ولكن تعميم التلفظ 
بقوله: حقيقة أو حكم يدخلها لكونها مشاركة للملفوظ؛ أعني: الواو 
والألف والياء في الدلالة على المعاني الثلاثة. ( قوله: إنما قيد به 
تقريباً الخ) يعني: كان الظاهر ما يتلفظ به مطلقاً لكن لما لم يكن 
تلفظ غير الإنسان من الملك والجن معلوماً قيد بذلك تقريباً للتصوير 
من الفهم فالقيد المذكور للتصوير لا للتقييد. (قوله: أي: تلفظاً 
الخ) إشارة إلى أن قوله: حقيقة أو حكماً صفة لمصدر محذوف؛ أي: 
تلفظأً ثابتاً له في حد ذاته بأن يكون من قبيل الحرف والصوت أو 
تلفظأً ثابتاً بالنظر إلى الأحوال بأن يشارك الملفوظ في الأحوال. 
(قوئه: فالمستعمل الخ) بيان لكيفية إرادة الموضوع من 
المستعمل بأنه مجاز مرسلء إما باعتبار المشارفة فإن ما يصح 
استعماله.مشارف للاستعمال. أو باعتبار ذكر الخاص وإرادة العام. 
(قوله: لأنه في الأصل مصدر) والمصدر يستوي فيه الواحد 
والكثير؛ لأنه موضوع للحدث المطلق ولذا لا يثنى ولا يجمع. (قوله: 
أي: الملفوظ به الحقيقي) فسر بذلك؛ ليصح 

ع مقابلته بالحكمي؛ وإلا فكلاهما لفظ حقيقي لكونهما 


ما في العصامء والحقيقي بمعنى ما يقابل الحكمي لا 
المجازي» وترك مثال الحرف اكتفاء بالكاف والواو فلا 
تغفل . (قوله : إذ ليس من مقولة الحرف والصوت) من عطف 
العام على الخاصء وفي ذكره مبالغة في نفي كون المنوى 
ملفوظاً فلا استدراك» وفي أشباه السيوطي : ما يخرج من الفم 
إن لم يشتمل على حرف فصوت,ء وإن اشتمل ولم يفد معنى 
فلفظ » وإن أفاد معنى فقول» فإن كان مفرداً فقكلمة» أو مركباً 
من اثنين ولم يفد نسبة مقصودة لذاتها فجملة» وإن أفاد ذلك 
فكلام» أو من ثلاثة فكلم» انتهى . ثم إن عدم كون المنوى من 
مقولة الحرف والصوت ظاهر؛ لأنهما من الكيفيات 
المحسوسة د بحس السمع والمنوى ليس كذلك ولم يوضع له 
لفظ خاص به دال عليه» بل لما كان عمدة في الكلام اكتفي 
بفهمه من غير لفظ عن اعتبار لفظ . (قوله: وإنما عبروا عنه 
بإستغارة لفط الع ) جرات عل سوال مقدر تاشر مره قولة "بوم 
يوضع له لفظ فكأنه قيل قيل: إذا لم يوضع للمنوى لفظء فإذا 
الى التعزير:طلة كيك يكو ن الموال؟ قا جاب عن بزل : إنما 
عبروا الخ. والاستعارة بمعناها اللغويء وإنما استعير 
لتشم الجر ١‏ لكر برقوها يأ ات الصتوي. اقول 
وأجروا عليه ليس معطوفاً على إنما عبروا كما يتراءى من 

ظاهر العبارة» بل عطف على قوله: إذ ليس فو ,تقولة الغ" 
فهو في حيز التعليل» والفاء في قوله : فكان لفظاً حكماً تفريع 
على هذا المعطوف فتبصر. وقال الرضى فى بحث 
المضمرات: وقول النحاة: إن الفاعل في زيد ضربت وهند 
ضربت هو وهي تدريس لضيق العبارة عليهم ؛ لأنه لم يصغ 
لهذين الضميرين لفظ فعبروا عنهما بلفظ المرفوع المنفصل؛ 
لكونه مرفوعاً مثل ذلك المقدر لا أن المقدر هو ذلك المصرح 
به» وقال في موضع آخرء وليس المستتر ما يبرز في نحو زيد 
ضرب هو وعمروء وٍاشَكُِنْ أت وَرَيِمُكَ لْفتته بل البارز في 
الجميع تأكيد للفاعل» انتهى. وفي الامتحان ما نصه أن 
الضمير المستتر ليس من الأعيان الموجودات؛ كالأصوات 
ونحوها حتى يكون من إحدى المقولات» بل هو من الأمور 
الاعتيارية المحضة كأنياب الأغوال» وإنما اعتبره النحاة 
حفظاً لقاعدتهم ؛ كالعدل والعلمية التقديريين في عمر وأسامة 
هذاء وفيه بحث من وجوه ذكرها الكلنبوي في تعليقاته 
(قوله : لأنه قد يتلفظ به الإنسان) أي : لكونه من مقولة الحرف 
فيصدق عليه التعريف. وكلمة قد لمجرد التحقيق بقرينة قوله : 
في بعض الأحيان. يعني: أن المحذوف لظهوره في بعض 


اللفظ على المركب من الحروف؛ لأنه في الأصل مصدر. ( وله : واللفظ الحقيقي) أي: الملفوظ به الحقيقي. (قوله : إذ 
ليس من مقوئة الحرف والصوت) الذي هو أعم من الحرف ولا أدري أنه من أي مقولة هوء قال المصئف في الإيضاح: إن 
المستتر هو المحذوفء لكن عبر عن المحذوف الذي هو الفاعل بالمستتر صوذاً للسان عن حذف الفاعل. (قوله : ولم يوضع له 


لفظ) خاص به فكما لا يكون مذكراً بئفسه لا يكون مذكرا بعبارة خاصة 


فردين له. (قوله: الذي هو أعم من الحرف) أي: صدقاً إن فسر الحرف بصوت يعتمد على 
المخارج ووجود أن فسر بالكيفية العارضة للصوت فذكر نفي الصوت مبالغة في نفي كونه ملفوظاً. 
فلا يتوهم الاستدراك في شرح التسهيل المستكن ما لا صوت له في اللفظ والبارز ما له صوت في 
اللفظ. ( قوله: ولا أدري أنه من أي مقولة هو) تحقيق المقام يقتضي بسطأ في الكلام وهو أنه 
لا شك أن ضرب في زيد ضرب يدل على الفاعل؛ ولذا يفيد التقوي بسبب تكرر الإسناد بخلاف 
ضرب زيد: فلا يقال: إن فاعله هو المقدم كما ذهب إليه البعض ومنعوا وجوب تأخير الفاعل. فأما 
أن يقال: إن الدال على الفاعل الفعل بنفسه من غير اعتبار أمر آخر معه؛ وهو ظاهر البطلان وإلا 
لكان الفعل فقط مفيداً لمعنى الجملة فلا يرتبط مع الفاعل في نحو: ضرب زيد فلا بد أن يقال: إن 
الواضع اعتبر مع الفعل حين عدم ذكر الظاهر أمرأً آخر عبارة عما تقدم كالجزء والتتمة له واكتفى 
بذكر الفعل عن ذكره كما في الترخيم بجعل ما أبقى دليلاً على ما ألقى. نص عليه الرضي فيكون 
كالملفوظء ولذا قال بعض النحاة: إن المقدر في نحو: زيد ضرب ينبفي أن يكون أقل من ألف ضرباً 
بنصفه أو ثلثه ليكون ضمير المفرد أخف من ضمير التثنية ولما لم يتعلق غرض الواضع في إفادة ما 
قصد منه باعتباره بعينه لم يعتبره بخصوصية كونه حرفاً أو حركة أو هيئة من هيئات الكلمة؛ بل 
اعتبره من حيث إنه عبارة عما تقدم» وكالجزء له فلم يكن داخلاً في شيء من المقولات ولا يكون من 
قبيل المحذوف اللازم حذفه؛ لأنه معتبر بخصوصه وبما ذكرنا لك ظهر دخوله في تعريف الضمير 
المتصل لكونه لفظأ حكمياً موضوعاً لغائب تقدم ذكره وكالجزء مما قبله بحيث لا يصح التلفظ 
الحكمي به إلا بما قبله. فظهر فساد ما قيل من أنه الفاعل المعقول؛ واعتبر جزء من الكلام 
الملفوظ كجعله جزء من الكلام المعقول: فهو ليس من مقولة معينة؛ بل تارة يكون واجبأ وتارة 
ممكناً جسماً أوعرضاً؛ وتارة من مقولة الصوت بأن رجع الضمير إلى الصوت, فقوله: ليس من مقولة 
الحرف والصوت ليس على ما ينبفي الخ؛ لأنه حينئذ كيف يصح جعله قسماً من الضمير؛ لأن الوضع 
معتبر فيه: وقد تنبه ذلك القائل لهذه الدقيقة في شرح الرسالة الوضعية فالتجأ إلى اعتبار الوضع 
الحكميء وهذا أعجب من الأوّل؛ لأنه لا بد من المغايرة بين الموضوع والموضوع له وإن كان حكمياً؛ 
وأنه أيّ حاجة إلى اعتبار هذا الوضع وما الدليل عليه؛ وكذا ظهر فساد ما قيل: إنه معدوم؛ فلا يكون 
داخلاً في شيء من المقولات؛ لأنه إن أراد أنه معدوم مطلقاً فباطل لتعلق الوضع به واعتبار اتصاله: 
وإن أراد أنه معدوم من اللفظ وإن كان موجوداً في نفسه فلا يفيد. (قوله: قال المصنف رحمه 
الله في الايضاح) لما كان باب المفعول باعتبار مفعوليته حكمه الحذف من غير تقدير قيل عند 
عدم التلفظ به أنه محذوف في كل موضع. ولما كان الفاعل باعتبار فاعليته حكمه الوجود عند عدم 
التلفظ به حكم بأنه موجود وإلا فالضمير في قولك: زيد يضرب في الاحتياج إليه كالضمير في قوله 
تعالى: طوَلَكُع فهامَا مَنْتَصِصَ أَنشْسَكُمَ» وإن كان أحدهما فاعلاً والآخر مفعولاً انتهى. ففهم منه 
المحشي أن الفرق بين المنوي والمحذوف مجرد اصطلاح وإلا فهما متساويان في كونهما محذوفين 
من اللفظ معتبرين في المعتى وليس كذلك. بل مراده أنه عند عدم التلفظ بالفاعل يحكم بوجوده. 
ويجعل في حكم الملفوظ لدلالة الفعل عليه عند تقدم المرجع فهو معتبر في الكلام دال على الفاعل 
فيكون منوياً بخلاف المحذوف؛ فإنه حذف من الكلام استغناء بالقرينة من غير جعله في حكم 
الملفوظ باعتبار اتصاله بما قبله فيكون محذوفاً غير منوي؛ وإن كانا مشتركين في احتياج صحة 
الكلام إلى اعتبارهماء فعلى هذا يكون كلامه - أي المصنف في الإيضاح - موافقاً 

لما قاله القوم. (قوله: كناية عنه) لكونهما مرذوعين مثل ذلك المقدر. (قوله: م 


وأجروا” '' عليه أحكام اللفظ. فكان لفظاً حكماً لو حقيقة. والمحذوف7() لفظط حقيقة. ال قد يتلفظ به 
الإنسان في بعض الأحيان” *“. وكلمات الله تعالى داخلة فيه” إذ هي مما يتلفظ به الإنسان” “. وعلى هذا(" 
القياس كلمات©” الملائكة'؟؟ والجن. والدوال الأربع: وهي الخطوط”'؟2 والعقوه('2 والإشارات 


ل 


والنْصِبٌ("'' غير داخلة في اللفظ7"'' فلا حاجة إلى قيد زائد يخرجها. وإِنما قال (لَمْظ) وم يقل (لَفْطَة) لأنه م 
يقصد الوحدة”*'؟2. والمطابقة*'2 غير لازمة”"'' لعدم الاشتقاق 


)4( علة كونه لفظاً. (7) من فصل المبتدأ والخبر جوازاً ووجوياً. (*) جواب لسؤال مقدر تقديره أي: المحذوف هو لفظ أو غيره فأجاب بقوله: والمحذوف.‎ )١( 
أي: في تعريف اللفظ. (0) أي: الأوقات. (5) لأن كلمات الله مكتوبة في مصاحفنا مقروءة محفوظة في قلوبنا فتكون ملفوظة. () خبر مقدم. (8) مبتدأ مؤخر.‎ 
جمع عقدة وهي موضوعة للهيئة الحاصلة من وضع الإبهام على سائر أملة‎ )1١( جمع خط وهو الطريق الفاصلة.‎ )١١( ك: سبوح وقدوس رب الملائكة والروح.‎ )4( 
الأصابع عند تعدد الإشارة. ااا لحي اكول 0 0 د 0 لى ترات للق ” اليم‎ 


دالة عليهء لكن جعلوا مثل هو وأنت كناية عنه فهو عارية. (قوله: 
وأجروا عليه أحكام اللفظ) عطف على قوله: ليس؛ والمراد بأحكامه: 
الإسناد إليه والعطف عليه وتأكيده والإبدال عنه وكونه ذا حال إلى غير 
ذلك. (قوله ؛ والمحذوف لفظ حقيقة)؛ إذ على تقدير وجوده في 
الخارج يتلفظ به الإنسان. (قوله ؛ وكلمات الله داخلة فيه) أي: في 
اللفظ بمقتضى هذا التعريف؛ لأنها مما يتلفظ به الإنسان في بعضص 
الأحيان وإن كانت بالقياس إليه سبحانه لا يصدق عليهاء أو لأن من شأتها 
أن يتلفظ بها الإنسان أو لأنها مما يتلفظ بها حكماً كالمنويات» وعلى هذا 
القياس كلمات الملائكة والجن لا يقال على الوجهين الأولين: إن ما 
يتلفظ به الإنسان مغاير بالشخص لما تكلم به الحق سبحانه؛ فكيف يصح 
صدق ما ذكر عليها؛ لأنا نقول هذا تدقيق فلسفي غير ملتفت عند الأدباء 
للللببببببب ب ب ب ب ب ب ب ب بيب ب ا 
فهو عارية)؛ لأن المقدر هو هذا المصرح به كيف ذا ويجوز الفصل 
بين القعل وهذا المصرح به؛ نحو: ما ضرب إلا هو. فإن قلت: بل 
المفصول المصرح به غير المتصل. فهو تحكم كذا في الرضي. 
(قوله: عطف على قوله: ليس الخ) والجامع أن المعطوف عليه 
لإثبات أنه ليس لفظاأً حقيقياً والمعطوف لإثبات أنه لفظ حكمي. 
(قوله: لأنه على تقدير وجوده الخ) إنما قال ذلك؛ ليشمل 
المحذوف الواجب الحذف. (قوئه: يتلفظ به الانسان) لكونه من 
مقولة الحرف. (قوله: وكلمات الله تعالى داخلة فيه الخ) اعلم 
أن هذا الكلام إشارة إلى سؤال وجواب أوردهما السيد قدس سره في 
حواشيه على شرح الرضي ومنشؤه ما وقع فيه من أن اللفظ خاص بما 
يخرج من الفم» فلا يقال: لفظ الله كما يقال: كلام الله حيث قال قيل: 
فيكون اللفظ أخص من الكلمة؛ لأنها تطلق على مفردات كلام الله 
تعالى. فلا يجوز أخذه في حدهاء وأجيب بأن المراد ما هو لفظ حقيقة 
أو حكماً ليتناول الضمائر المنوية, ولا شك أن تلك الكلمات من شأنها 
أن يتلفظ بها قطعاً. بل هي ملفوظة بالفعل وإن لم تكن ملفوظة 
بالقياس إليه تعالى انتهى: فلا اعتراض بهذه الكلمات الإلهية التي 
وصلت إلينا ونقرؤها؛ وأنه لا شبهة في دخول كلمات الملائكة والجن 
كيف وقد قال المحشي رحمه الله أنقاً: إن قيد الإنسان 


ل ع لتقريب تصوير اللفظ من الفهمء وإلا فالمراد مطلق 


داخل في الكلمة عند المصنف خارج عن الكلمة عند من قال لفظة. )١5(‏ بين المتبدأ 


الأحيان يتلفظ به الإنسان؛ لأن الحذف إن كان جائزاً فالتلفظ 
به ظاهرء وإن واجباً فالمحذوف حينئذ يمكن التلفظ به وإن 
كان غير محتاج إليه» ومن ثم قيل : التلفظ في واجب الحذف 
فرضي تقديري» ثم إن في كلام الفيع رداً للفاضل الهندي 
حيث قال: والمحذوف لفظ حقيقة؛ لصدق ماهية اللفظ 
عليه ؛ لأنه من مقولة ما يتلفظ به الإنسان» وصدق الماهية لا 
يستدعي الوجود فالمحذوف لا ينافيه» فهو قد حمل اللفظ 
على ما من شأنه أن يتلفظء وقد يقال: إن هذا تعليل 
مستحسنء وقوله: في بعض الأحيان. أي: في غير هذا 
التركيب الذي حذف هو فيه. (قوله: إذ هي مما يتلفظ به 
الإنسان) يعني : أنها من شأنها أن تتلفظ حين القراءة؛ ولك أن 
تبني الكلام على حذف المضاف في تعريف اللفظء أي: ما 
يتلفظ بنوعه الإنسان فلا إشكال. (قوله: والعقود) جمع 
عقدةء ويراد بها عقود الأصابم» أي: ما يعقد في الإصبع 
لنذكر شي قال الشاع: 
إذا ل نَكَنْ حَاجَاتنًا في نُفُوسِكُم 

كُلَيْسّ بِمُعْنٍ عَنْكَ عَمْدُ الرَتَايِم 
وقيل: 0 
الأعداد عند أهل الحجازء وقوله: والإشارات كإشارة 
الأخرس ومعتقل اللسان» فهي ليست بكلمات حقيقة» بل 
مجازاًء والنصب بضمتين جمع نصيبة؛ كصحف وصحيفة» 
وهي ما نصب لتعيين الطريق أو غيره. (قوله: لأنه لم يقصد 
الوحدة) إذ مثل عبد الله داخل عنده في تعريف الكلمة كما 
سيأتي . (قوله : والمطابقة غير لازمة) إذ المطابقة إنما تجب 
بثلاث شرائط : أنيكون الخبر مشتقاً أوفي حكمهء وأن لاايكون 
مما يستوي فيه المذكر والمؤنث» وأن يكون حاملاً لضمير 
المبتدأء فلا يؤنث في هند حسن وجهها » بخلاف هند حسنة 
الوجه (سيد). وقوله: مع كون اللفظ''' أخصرء فيكون 
الاختصار بترك التاء فقطء ويحتمل أن يكون المعنى مع كون 
العبارة أخصرء فإنه لو قيل : لفظة» لقيل في وصفها وضعت 


)١(‏ أى: لفظ اللفظ. 


فإن اختلاف المحل عندهم كاختلاف المكان: ثم لا يخفى أن هذا الاعتذار إنما يحتاج إليه إذا ثبت 
أن لكلمات الله سبحانه قياماً به وهو يخالف ما عليه المحققون؛ وتقض بما في علمه من الكلمات 
أو بما يظهر في غير الإنسان. (قوله: والنصب) جمع نصيبة وهي ما نصب لتعيين مسافة أو 
طريق. (قوله: غير داخلة في اللفظ) الذي هو أول أجزاء التعريف» ولما لم يدخل فيه لم يحتج 
في تصحيح التعريف إلى اعتبار إخراجه بقيد حتى يلزم علينا ارتكاب تعسف كما تعسفوا حيث قالوا: 
إن الجنس والفصل إذا كان بينهما عموم من وجه جاز الاحتراز بالجنس لجواز أن يعتير الفصل 
جنساً والجنس فصلاً. (قوله : لأنه لم يقصد الوحدة) إما لأن مثل عبد الله علماً داخل في 
الكلمة عنده خارج عنها عند من قال لفظة: وإما لما سيأتي. (قوله: لعدم الاشتقاق) مطابقة 
الخبر للمبتدأ مشروطة بثلاثة شروط: الاشتقاق أوما في حكمه؛ والإسناد إلى الضمير الراجع إلى 
الميتداً» وعدم تساوي التذكير والتأنيث كجريح: وقد انتفت هنا الثلاثة بأسرها. 


التلفظ. وحاصل الجواب الذي اختاره الشارح وهو الأخير في كلام السيد قدس سره: أن كلماته 
تمالى إنما لا يقال لها لفظ بالقياس إلى ذاته تعالى؛ فلا تكون كلماته ألفاظاً من هذه الحيثية 
وهي ألفاظ في أنفسها؛ لأنه يتلفظ بها الإنسان في بعض الأحيان؛ أي: حين القراءة: وحاصل 
الجوابين الباقيين أن كلماته تعالى ليست ألفاظأً باعتبار المعنى اللغوي وهوما يخرج من الفم, 
بل بالمعنى الاصطلاحي؛ أعني: ما يتلفظ به الإنسان حقيقة أو حكماً أوما من شأنه أن يتلفظ 
به. فعلى هذين الجوابين تكون كلماته تعالى ألفاظاً بالقياس إلى ذاته تعالى أيضاً؛ وإنما 
تركهما الشارح رحمه الله؛ لأن جعلها ألفاظاً حكمية أو التأويل بما من شأنه إنما يناسب أن 
يصار إليه إذا لم تكن ألفاظاً حقيقة فإذا عرفت ما ذكرنا لك ظهر لك أن ما ذكره المحشي 
بقوله: لا يقال لا موقع له أصلاً؛ لأن الكلام في الكلمات الإلهية التي وصلت إلينا لا فيما هو 
قائم بذاته تعالى وكذا لقوله: ثم لا يخفى أن هذا الاعتذار الخ كيف وخروج الكلمات القائمة 
بذاته تعالى أو المعلومة له أو ما تظهره في أمر آخر سوى الإنسان لا يضرنا حتى يتمحل 
لإدخالها؛ إذ تدوين النحو إنما هو لمعرفة الألفاظ التي نتلفظ بها. (قوئه: إذا ثيت أن 
لكلمات الله تعالى) كما ذهب إليه الحنابلة من أن كلامه تعالى هوهذه الألفاظ المتلوّة بهذا 
الترتيب, والقراءة حادثة والمقروء قديم, والكرّاميّة من جواز قيام الحوادث بذاته تعالى. 
(قوله: جمع نصيية) على وزن فعلية كصحف وصحيفة في شمس العلوم النصب بضمتين 
وبالتخفيف العلم؛ ويقال: هو جمع نصيبة. (قوله: الذي هو أول أجزاء التعريف) قيد 
بذلك؛ لأنه لو كان غير داخل في الجزء الثاني مثلاً مع دخوله في الجزء الأول احتيج في 
تصحيح التعريف إلى اعتبار قيد هو الجزء الثاني كالمهملات؛ فإنها غير داخلة في الوضع 
وداخلة في اللفظء ولا بد في تصحيح التعريف من اعتبار قيد الوضع. (قوله: لم يحتجالخ) 
معنى هذا النفي. وكذا ما في قول الشارح رحمه الله: أنه لا قيد ههنا ولا احتياج من قبيل لا 
يهتدي لمناره؛ أي: لا اهتداء ولا ضارء وفيه إشارة إلى أن قول من قال: إنه احتراز عن الدوال 
الأربع غلط من وجهين لاشتمال كلامه على أنه لا بد من إخراجها من التعريف. وأن هذا القيد 
مخرج لها فاندفع ما قيل من أن الظاهر أن تقول: فلا معنى لإخراجها به ردأ على من قال: إنه 
احترز عنها ولا وجه لتفي الاحتياج إلى اعتبار قيد. (قوله: حتى يلزم علينا الخ) وهذا 
الاحتراز وقع من المصنف رحمه الله في شرحه: فلذا تعسفوا في تصحيحه. ولعل مراده أنه 
زيد لفظ ولم يكتف بالموضوع لمعنى مفرد مع كونه أخصر احترازاً من دخول الدوال الأربع لما 
بينهما من العموم والخصوص من وجه. (قوئه: وأما لما سيأتي) في قوله: فإنه لا يقال 
لفظة واحدة وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في الإيضاح. (قوله: وقد انتفت ههنا 
الخ)؛ لأنه مصدر لا يحتمل الضمير ويستوي فيه المذكر والمؤنث. ( قوله: يجعل المعنى 
حيزاً للفظ) إذ بذلك التعيين يستقر في ذلك المعنى ولا يتجاوز عنه إلا بقرينة كاستقرار 
الشيء في الحيز. (قوله: ملحوظ بخصوصه) بأن يلاحظ بخصوص جوهره وهيئته أو 
بعمومه بأن يلاحظ بأمر أعم يشمله وغيرهء وكذا الحال في جانب الموضوع له ل 
فههنا احتمالات أربعة: أن يلاحظهما بخصوصهما كما في الأعلام وأسماء 


مع كون اللفظ أخصر. (وَضِعٌَ) الوضع : تخصيص شيء بشيء 2 بحيث مى أطلق أو ري الشيء”") الأول 
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أطلق مع ضم ضميمة» وأجيب عيه0" : بأن المراه”' '2 مئى 


بلا ضم ضميمة غير صحيح» 


ف منه الشيء ا وب يخرج 00 وضع احرف ع لا ينهم معناه مق أطلق بل”" إذا 
5 أطلق”١'2‏ إطلاقاً : اقلق 0( وإطلاق2""7 الحرف 


)١(‏ أي البصر كما الدوال الأربع. )١(‏ من قبيل الشارع. () أي: اللفظ. (4) أي: المعنى. (5) قائله فاضل الطندي. (5) أي: من تعريف الوضع فم يكن 
حكمها. (7) علة. (8) يفهم معنى الحرف. (9) أي: عن اعتراض الحندي. )٠١(‏ إطلاق المأكور. )١١(‏ أي: الشيء الأول. (؟١)‏ فلا يخرج وضع الحرف عن 


تعريف الوضع. ولذا لم يكتف بالإحساس. (18) حال. 


(قوله: الوضع) في اللغة جعل الشيء في حيزء فكأن الواضع بتعيينه 
يجعل المعنى حيزاً للفظ. (قوله: تخصيص شيء) ملحوظ 
بخصوصه أو بعمومه كهيئة المفردات والمركبات بشيء سواء كان ملحوظاً 
بخصوصه أو بعمومه؛ ولا يدخل في الموضوع الحرف؛ لأن الحرف الأول 
لم يقصد جعله؛ بل قصد المعنى به بتوهم أنه مجمول له؛ إن قلت: إن 


الأجناسء أو يلاحظ الموضوع بخصوصه والموضوع له بعمومه كما 
في المضمرات والمبهمات. أو عكس ذلك كما في المشتقات 
والمركبات, وأما الاحتمال الرابع: وهو أن يلاحظهما بعمومهما فقغير 
متحقق. أقول: ولعل المنوي من هذا القبيل على ما عرفت من تحقيقه 
توهم أنه مجعول له لمشابهة المحرّف الموضوع بذلك المعنى فلا 
حاجة إلى التصريح بقيد التواطؤ لإخراج المحرّفات كما في الرضي. 
(قوله: إن كانت الباء الخ) ذكر السيد قدس سره في شرح المفتاح 
وحواشي الكشاف: الأصل في لفظ التخصيص والاختصاص 
والخصوص أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه؛ فيقال: 
اختص الجود بزيد؛ أي: صار مقصوراً على زيد إلا أن الأكثر في 
الاستعمال إدخال الباء على المقصور كقولك: خص زيد بالمال بناء 
على تضمين معنى التميز والإفراد انتهى: فلذا قدم المحشي هذا 
الاحتمال. (قوله: لا يوجد في كل وضع) لخروج وضع المرادف 
على تقدير والمشترك على تقدير آخر. (قوله: بتجريد معنى 
الخ) فيؤول إلى التعريف المختار وهو تعيين شيء بإزاء مثنى. 
(قوله: بحسب الجعل) بأن يكون أحدهما مقصوراً على الآخر غير 
مشارك معه آخر وقت الجعل لا بحسب الحكم؛ أي: الأثر المترتب على 
الجعل من كونه موضوعاً وموضوعاً له ودالاً ومدلولاً. (قوله: ولما 
كانت الأوضاع الخ) بناء على أن الواضع واحد وهو الله سبحانه 
وتعالى على ما هو مختار الشيخ الأشعريء والحكمة في إحداث 
الموضوعات اللفوية تعليم طريق إفادة ما في الضمير: فالأصل أن 
يكون لمعنى واحد لفظ واحد فإن وضع اللفظين لمعنى سواء كان من 
لغة واحدة أو من لغتين زائد على المقصود ووضع لفظ واحد لمعنيين 
مخل بالتفاهم؛ فالترادف والاشتراك خلاف الأصل وقع من الواضع 
بعد ذلك لعارض كتقليل الألفاظ تسهيلا للحفظء. وإفادة طريق 
الاختفاء في الاشتراك والتوسعة في التلفظ وتحصيل وجوه المحسنات 
في الترادف. ( قوله: ويأن التخصيص إضافيّ) أي: بالنسبة إلى 

“0 بعض الألفاظ وبالنسبة إلى بعض المعاني. ( قوله: 
بي" وبأن معنى كل من المترادفين الخ) يعني: أن معنى 


بخلاف لفظء والأول هو المتبادر» ولذا قصر عليه العصام. 
(قال: وضع) وهو بمنزلة الفصل يخرج الألفاظ المهملة» واعلم 
أن الفعل الواقع في التعريفات ماضياً كان أو غيره يراد به 
الاستمرار غالبا فاحفظه (أشباه). ثم إن الوضع لغة: جعل 
الشيء في حيزه المعبر عنه بنهادن» فكأن المعنى ظرف للفظ 
ومكانله» وهذاعلى عكس مايقال: الألفاظ قوالب المعاني فلا 
تغفل . (قوله: الوضع نتخصيص شيء الخ) أي : الوضع المطلق 
الشامل للفظي وغيره في عرف أهل العربية عبارة عن تخصيص 
شيء » وهو الدال بشيء وهو المدلول» وقوله: بحيث » ظرف 
مستقر حال من الشيء الأول» أي : حال كونه ملابساً بتلك 
الحيثية التي هي مضمون الشرطية» وللشمول للدوال الأربع لم 
بمعنى : القصر المصطلح عندأهل المعاني» فلايرد خروج وضع 
الألفاظ المشتركة والألفاظ المترادفة ؛ لأن الكل معين لمعنى» 
على أن عدم التخصيص فيهما مم فإن الوضع لما كان متعدداً 
فيهما بتعدد الأزمان» فكأن الواضع في كل وضع وقع في زمان 
خصص فيه أحدهما بالآخر فتأمل . (قوله : متى أطلق) أي : 
وسمع بقريئة الجزاء ؛ لأنالألفاظ التي أطلقت ولمتسمع لايفهم 
معناهاء وقوله: أو أحس. أي : علم بحس غير السمع بقرينة 
للمقابلة» وفائدة هذا التنويع : الإشارة إلى قسمي الموضوع؛ 
أعني : الألفاظ والدوال الأربع » وكلمة متى للوقت العام وسور 
للقضية الكلية مثل : كلماء بخلاف إذاء وقال الكردي: إنهما 
بمعنى واحد؛ لأنهما عبد النحاة ظرف لما يستقبل من الزمان» 
وإنما الفرق عند المنطقيين» وفيه ما فيه . (قوله : قيل : يخرج عنه 
وضع الحروف)المراد: حروف المعاني؛ مرّضه ؛ لأنالإطلاق 
لوأبقي على إطلاقه لخرج جميع الكلمات» حيث لايفهم معانيها 
إذا أطلقت عند غير العالم بالوضع » فلذا زادبعضهم هذا القيدفي 
التعريف. ولو قيدء أي: الإطلاق بالصحيح عرفا فلا يخرج 
وضع الحروف أيضاً . (قوله: وأجيب الخ) والمجيب الفاضل 
الهندي؛ وحاصله : صرف الإطلاق على الصحيح ؛ لكونه الفرد 
الكامل المتبادل» وقوله: بلا ضم ضميمة» أي : مضمومة» 
والمرادبها متعلقات الحروف» ومتعلق الحرف ههنا عبارة عما 
له تعلق في فهم معناها كمجرور حرف 


كانت الباء داخلة على المقصور خرج عنه وضع المرادف؛ لعدم اتنحصار معناه في واحد من المترادفين لوجوده في كليهماء؛ وإن 
كانت داخلة على المقصور عليه خرج عنه وضع المشترك لعدم انحصاره في شيء من المعنيين لوجوده في كليهماء والحال: أن 
الجزء السلبي الذي يفيده التخصيص لا يوجد في كل وضع؛ قلنا: يمكن أن يجاب عنه بتجريد التخصيص عن الجزء السلبي, 
وبأن التخصيص بحسب الجعل لا بحسب الحكم؛ ولما كانت الأوضاع في المشترك والألفاظ المترادقة مترتبة لم يتحقق في 
الأزمنة المترتبة للأوضاع إلا المجعول الواحد؛ والمجعول له الواحدء وبأن التخصيص إضافي لا حقيقي؛ وبأن معنى كل من 
المترادفين من حيث إنه من آثار جعل ذلك المترادف لا يوجد في المترادف الآخرء وأن المشترك بحسب كل جعل لا يوجد إلا في 
معنى واحد؛ ومما ذكرنا يعلم الجواب عن الشبهة فيما كان وضعه علماًء وما وضع له خاصاً. (قوله : بحيث) أي: حال كون ذلك 
الشيء المخصص ملابساً لتلك الحيثية التي هي مضمون الشرطية:؛ وبه يخرج تخصيص حروف الهجاء لغرض التركيب. 
(قوله: متى أطلق) وسمع. (ققوله: أو أحس) بغير السمع؛ وفيه تنبيه على قسمي الموضوع من اللفظ وغيره كالدوال 
الأربع؛ وإلا فيكفي أن يقال: متى أحس؛ إن قلت: إن الكلية غير صادقة إلا بعد انضمام العلم بالتخصيص إلى الشرطء قلنا: لا 
يبعد أن يقال هذا الانضمام مراد ومفهوم من العبارة؛ إذ العبارة ظاهرة في أن التخصيص علاقة بها يثبت الدلالة» ومن المعلوم 
أن لا بد في الدلالة من العلم بالعلاقة فكأنه قال: متى أطلق أو أحس وعلم ذلك التخصيص. (قوله : فهم منه) إن لم يكن 
مفهوماً أو فهم منه فهم قصد والتفات؛ فلا يرد شبهة تحصيل الحاصل. (قوله: يخرج عنه وضع الحرف) وكذلك وضع 
الفعل؛ لأنه باعتبار دلالته على النسبة كالحرف؛ وهكذا وضع الأسماء المتضمنة لمعنى الحروف كمتى وما كان وضعه عاماً وما 
وضع له خاصاً كأسماء الإشارة؛ والجواب عنها كالجواب عن الحرف. (قَوله؛ وأجيب) ولا يجاب بأن الفهم اللازم لادراك 
الموضوع فهم المعنى بوجه لوحظ حالة وضعه ولا شبهة في تحققه قبل انضمام الضميمة؛ لأن قوله: متى أطلق إلى آخره 
إشارة إلى غاية الجعل؛ وهذا الفهم ليس غاية له. (قوئه : ولا يبعد أن يقال) يعني: أنه لا حاجة إلى التقييد فإن المتبادر من 
الإطلاق الاستعمال في المقاصدء والاستعمال فيها لا يكون بدون الضميمة. (قَوله: المعنى ما يقصد بشيء) ويراد به 
صريحاً أو ضمناً أو تبعاً سواء كان بحسب الوضع أو لا؛ فدخل فيه المعنى المطابقي والتضمني والالتزامي وغيرها كما إذا سعلت 


تخصيص شيء بشيء جعل شيء خاصاً بشيء آخر من حيث ذلك الجعل فقيد الحيثية مراد إلا أنه ترك في اللفظ كما ترك 
في تعريفات الكليات بناء على ما تقرر من أن قيد الحيثية في تعريفات الأمور الإضافية مأخوذ, ثم لا يخفى أن الأجوبة 
المذكورة إنما تفيد صحة استعمال لفظ التخصيص لا اختياره على التعيين: والأوجه أن يقال: أن التخصيص لكونه 
بمعنى جعل الشيء حال كونه خاصاً يتضمن معنى الجعل والخصوصء فالباء متعلق به باعتبار الجعل لا الخصوص كما في 
قولهم: تعيين شيء بإزاء شيء فالمعنى جعل الشيء حال كونه خاصاً بمقابلة شيء سواء اعتبر بخصوصيته من حيث 
المادة والصورة كما في وضع الجوامد. أو من حيث الصورة فقط كما في وضع المشتقات. وبهذا القيد يخرج وضع 
المجاز عن التعريف؛ إذ لا يعتبر فيه خصوصية الموضوع أصلاً. بل مداره على وجود العلاقة وهذا على طبق ما قاله 
المحقق التفتازاني في التلويح من أن قيد الحيثية في قولهم: موضوع العلم كذا من حيث كذا يجوز أن يتعلق بالبحث وأن 
يتعلق بالعروض لتضمن لفظ الموضوع كليهما. (قوئه: ومما ذكرنا يعلم الجواب عن الشبهة الخ) أما إذا كان الباء 
داخلاً على المقصور عليه فمورد الشبهة ظاهر لعدم قصر اللفظ على معنى واحد. وأما إذا كان داخلاً على المقصور 
فلوجود لفظ آخر في بعض منها كالمبهمات والمضمرات: فإنما يعبر واحد منها وضع له لفظ بخصوصه أيضاً. (قوله: 
أي: حال كون الخ) إشارة إلى أن الياء للملابسة والجار والمجرور ظرف مستقر وقع حالاً من الشيء الأول. ( قوله: 
متى أطلق وسمع الخ) يعني: أن المعطوف محذوف بقرينة الجزاء؛ لأن الفهم من اللفظ إنما يترتب على السماع لا على 
مجرد الإطلاق ومقابله أو أحس به بافختار تعنيده يفير السف عتما تقرر من أن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما سوى 
الخاص. وفائدة هذا التنويع التنبيه على قسمي الموضوع. (قوئه: لا يبعد كل البعد) وإن كان بعيداً في الجملة ضي 
مقام التعريف. (قوله: ظاهرة في أن التخصيص الغ) لما أنه جمل التخصيص ملابساً للدلالة دائرة معه. (قوله: 
فلا يرد شيهة تحصيل الحاصل الخ) بأن يقال أن متى لعموم الأوقات مع أنه إذا أطلق الشيء الأول أو أحس مرة 
ثانية لا يمكن فهم الشيء الثاني لامتناع تحصيل الحاصل. (قوئه: وكذا وضع الفعل الخ) لعدم فهم النسبة الجزئية 
إلا بعد ذكر الفاعل. (قوله: كأسماء الإاشارة) لعدم انفهام المشار إليه منها إلا بعد ضم الإشارة. (قوله: فهم 
المعنى بوجه لوحظ حال وضعه) يعني: الوجه الكلي ولا شك في كونه مفهوماً قبل انضمام الضميمة. (قوله: وهذا 
الفهم ليس غاية لد)؛ لأن المقصود فهم المعاني الجزئية. ( قوله: لا حاجة إلى تقييد الخ) كما 

يشعر به عبارة المجيب. (قوئه: كما إذا سعلت) من السعال بمعنى: سرفه كردن من حد نصر. ( قوله: م 


ولا يبعد”' أن يقال: إن المراد”"' بإطلاق الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم” " وبيان”*' مقاصدهه””* . 


فلا حاجة”'' إلى اعتبار قيد(؟ زائد0" , 6 93 : ما ب 60 


10" إن (مَفْعِلُ) اسم”"'' مكان 


بمعنى المقصد”""'' أو مصدر ميمي بمعئ (الْمفُعُول)”*' أو غفف”*0 (مَمَ مَعْى) اسم المفعول. ك(مَرْمَى). ولما كان 
المعنى مأخوذ””'' في الوضع » فذكر المعئى بعده مبني على تجريده عنه) فخرج به”""' المهملات 040 


)١(‏ جواب آخر. (؟) أي: مراد المصنف. (”7) أي: كلامهم. (4) عطف تفسير. (0) أهل اللسان. )١1(‏ أي: إذا كان الأمر كذلك لا حاجة. (7) أي: لدخول 
الحرف في التعريف. (8) وهو إطلاق. . () أي: اصطلاحاً ‏ (١0)آأي:‏ ضرب مثلاً في ضَرّب )١١(‏ ني اللغة. (؟١)‏ وهو ير ولا يقرأ. )١1(‏ ثم نقل إلى المقصود. 
)١4(‏ عطف على إما مفعل. )١16(‏ وهذا الوجه أقرب الوجوه معنى وأبعدها لفظاً مع أنه لا يوجد للتخفيف نظير في كلام العرب. )١5(‏ أي: موجوداً. (17) أي: 


بالوضع المجرد. )١8(‏ أي: أي: بعضها كديز. 


(قوله: أو مصدر ميمي) للمعلوم أو المجهول. (قوله: بمعنى 
المفعول) يجوز أن لا يعتبر نقله إليه فيرتفع مؤونة النقل. (قوله: أو 
مخفف معنى) تخفيفاً غير قياسي» والذي جرأه على هذا الاحتمال مع 
بعده لفظأً الميل إلى جانب المعئى واستعمال المشدد بمعئى المخفض» 
فيقال: معنى الكلام ومعنيه واحد. (قوله ؛ فذكر المعنى بعده مبني 
على تجريده عنه) حتى يكون المراد تخصيص شيء بدون الشرطية 
أيضاً؛ لأنها قيد مقيس إلى الشيء المتروك فتركه مستلزم لتركهاء وبذكر 
المعنى يعود معنى الوضع؛ لأن تخصيص شيء بمعنى! أي: بما يقصد 
بذلك الشيء هو الوضع.؛ وإنما قيل بالتجريد؛ لأن ارتباط المعنى بالوضع 
ممالا يتصور لاشتماله 


ما يصح أن يقصد بشيء) سواء تعلق به القصد من شيء أو لا من 
شيءء أو لم يتعلق به القصد أصلاً. (قوله: مع بعده لفظأ) للزوم 
التخفيف الغير القياسي. (قوئه: الميل إلى جانب المعنى) 
لصحته من غير اعتبار النقل والتجوّز. ( قوله: حتى يكون المراد 
الخ) فالمراد بقوله لما كان المعنى مدلول الشيء الثاني مع الشرطية 
لا للشيء الثاني فقط. ( قوله: لأنها قيد الخ)؛ لأن قوله: متى أطلق 
ظرف لفهم فالقيد في الحقيقة هو الجزاء. وهو قيد للشيء الثاني, 
فإذا جرد الوضع عنه كان تركه مستلزماً لترك الشرطية أيضاً فعلى 
هذا يكون المعنى في قول الشارح رحمه الله: ولما كان المعنى مأخوذاً 
عبارة عن الشيء الثاني سماه معنى باعتبار ما يؤول إليه: والأظهر أن 
يقال: معناه لما كان مدلول المعنى؛ وهو الشيء الثاني مأخوذاً مع 
الشرطية فذكر لفظ المعنى بعده مبني على التجريد. ولذا وضع 
المظهر موضع المضمرء وإليه يشير قول المحشي وبذكر المعنى يعود 
معنى الوضع فإنه يدل على أن مؤدّى لفظ المعنى وبشيء مع الشرطية 
واحد. (قوله: أي: بما يقصد بذلك الشيء) أي: بسبب ذلك 
التخصيص. (قوله: لاشتماله عليه) من غير أن يفيد أمراً زائداً 
عليه بخلاف ذكر الضمير الراجع إلى اللفظ بعد الوضع؛ فإنه مفيد 
لتعيين الشيء الأول المفهوم من الوضع ضمناً كأنه قيل: تخصيص 


شيء هو اللفظ كذكر القاعل والمفعول بعد الفعل. 
ا 


أهل اللسان) أي: الفصحاء وأهل البلاغة في محاوراتهم 
ومخاطباتهم» فيدخل في الحد وضع الحروف بلا اعتبار قيد 
زائد» وهو قوله: مع ضم ضميمة» أي : كما اعتبر في الجواب 
الأول» والفرق بين الجوابين يحتاج إلى إمعان فتبصر . (قوله: 
ما يقصد بشيء) هذا مفهومه الاصطلاحي» أي : ما من شأنه 
أن يقصد بشيء سواء كان ذلك الشيء لفظاً أو غيره كما في 
الدوال الأربع» فلذا لم يقل : بلفظ» ثم إن اعتبار القصد في 
تعريف المعنى يوجب أن يكون كلمات الثائم والمجئون 
خارجة عن حد الكلمة؛ إذ لا يصدق عليها أنها لفظ وضع لما 
يقصد بذلك اللفظء فالأولى الاكتفاء بصحة القصد. (قوله: 
مأخوذ في الوضع) أي : : في مفهومه ؛ وذلك لأن الشيء الثاني 
في تعريف الوضع عبارة عن المعنى» كما أن الشيء الأول 
عبارة عن الدال» ررد ات اوه حابم الام لبوق 
مطلقاً لا تعريف وذ ضع الألفاظ؛ إذ لم يقل تخصيص لفظ 
لمعنى» فاللفظ لبيان اه الأول» والمعنى لبيان الشىء 
الثاني» فعلى هذا وجه الاحتياج إلى التجريد غير ظاهر. 
(قوله: فذكر المعنى بعده) أدخل الفاء على جواب لما بناء 
على ما جوزه السيد قدس سرهء وإِنْ منلحه جمهور النحاة» 
فالجواب في أمثاله محذوف عندهم بقريئة ما أقيم مقامه. أي : 
كان ذكر المعنى بعده تكراراً فذكره بعده مبني على التجريد» 
أي : تجريد الوضع عن بعض المعنى المأخوذ في مفهومه 
فيكون مجازاً من ذكر المقيد وإرادة المطلق بقرينة ذكر المعنى 
بعده» ؛ وارتكاب التجريد أهون من جعل الوضع بمعنى الصوغ 
مجازاً كما قيل؛ لقربه من الحقيقة ولشيوع” '' أمر التجريد في 
أمثاله» وفيه أيضاً كشف الاحتراز بكل من جزئي الوضع. 
(قوله : فخرج به المهملات) أي : : إذا كان الوضع مجرداً عن 
المعنى خرج به المهملات من حيث إنه مهملات» وإنما أخر 
بيان فائدة قيد الوضع عن ذكر المعنى ؛ لأن ما هو المراد منه في 
هذا المقام إنما يظهر بعد التجريد عن المعنى » والتجريد إنما 
يعلم بعد ذكر المعنى وههنا بحثء وهو أنه لا يخرج بقوله: 
وضع بعد التجريد شيء من المهملات؛ لأنه ما من مهمل إلا 
وعين» ولا أقل من تعيينه للتركيب من حروف مخصوصة:؛ بل 


)١(‏ لأنه قد شاع عندهم وتقرر أنه إذا أخذ شيء في مفهوم تبعاً وضمناً» فإذا صرح 
به جرد ذلك المفهوم عنه حتى لا يلزم التكرار. 


و( الألفاظ الدالة بالطبع 0 اد 1 ينعت (4) عدا اه ل ا اغينية: تويقيت تروف الجا 
الموضو ا رقن التركيب0) لا بإزاءلة) لفق عر بقوله : (لَنقّ): 111 وفنا ارقن 
التركيب لا بإزاء المعئى» فإن قلت: نا 17122704 وعبن 117 فد 
ا ب ضع لمعنى؟2*0 قلت للد 0 ''" ما يتعلق به 2200 وهر أعم من أن يكون لفظاً أو 
غيره.”"" فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة؛ كلفظ 


)١(‏ من عطف الخاص والعام. (؟) كدلالة أح أح على وجع الصدر. (7) علة الخروج. (4) عطف تفسير. (5) أي: لا بإزاء المعنى ولا بإزاء التركيب. (5) أي: لا 
بإزاء المعى ولا بإزاء التركيب. (7) أي: الموجودةء صفة الحروف .:(8) الإضافة بيانية. (1) أي: بجذاته. )٠١(‏ عطف على بقيت. )١١(‏ دليل الخروج. (؟1١)‏ فيه 
إغماض عن عموم تفسير المعى أي هذا التعريف غير جامع لأفراده. (15) كلفظ اسم وفعل وحرف مثالاً. . (5١)أي:‏ بعض ألفاظ . )١16(‏ آخر كزيد وضرب وقد. 
)١11(‏ فعلى أي حال وأي وصف. )١9(‏ فاعل يصدق. (14) لثلا يكون جامعاً. (15) أي: تعريف المصئف جامع لأفراده. )5١(‏ أي: لفظ المعثى في تعريف 


الكلمة )5١( ٠‏ يعني: المعنى ما يكون مقصود المتكلم ومراده. . )١5١(‏ مثل: ضرب» فإن المراد المعنى القاتم بالفاعل وهو الضرب فيكون تعريف الكلمة جامعا لأفرادها 
ومانعاً لأغيارها . 


يخرج المهملات بقوله: لمعنى؛ لأنها لم تتعين لمعنى» 
فقوله : يخرج بقيد الوضع بعد التجريد ما سوى حروف الههجاء 
ليس على ما ينبغي (عضد) . (قوله: و بقيتث حروف الهجاء) 
أي : داخلة في التعريف» والهجاء ع اللفظ بحروفها 
وتعدادهاء وفي الأساس : هو يهجو الحروف ويهجيهاء » أي : 
يعددهاء ولا يفهم منه عد الحروف بأسمائها كما قال اللاري. 
(قوله: لغرض التركيب) أي: لغرض هو تركيب الكلمات» 
وقوله: لا بإزاء المعنى الأولى» فيه لا للدلالة على المعنى 
ليحسن المقابلة» وكونها موضوعة للأعداد والأرقام 
المخصوصة عند أهل الحساب غير مفيد؟ لأن المعتبر ما 
هو المعنى عند أهل العربية» وقوله: أصلاًء أي: لا لإزاء 
المعنى ولا لغرض من الأغراض» وقوله: وخرجت بقوله 
لمعنى الخ» لا يرد عليه مثل همزة الاستفهام ؛ ؟ فإنها داخلة من 
حيث أنها موضوعة للمعنى» وإن خرجت من حيثية أخرى؛ 
أعني : كونها من حروف الهجاء. (قوله: : فإن قلت : : قد وضع 
بعض الألفاظ الخ) أي : كلفظ الاسم والفعل والحرف؛ فإنها 
ألفاظ موضوعة لمثل زيد وضرب وقدء وهذا نقض لتعريف 
الكلمة؛ بأنه غير جامع لأفراده» فمورده التعريف» وشو 
قيد المعنى» بناء على توهم أن المعنى مقابل اللفظ» إذ كثيراً 
ما يذكر في مقابلته» أي : فحصلت عند السائل مقدمة وهمية» 
وهي أن المعنى لا يكون لفظاً . (قوله: قلت : المعنى ما يتعلق 
به القصد) يعني : لا نعلم أنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى » 
وإنما لا يصدق لولم يكن ذلك اللفظ الموضوع له معنى أيضاء 
وهو مم إذ المعنى ما يتعلق القصد المعهود بهء أي: القصد 
بشيء » ولما كان اللفظ موجوداً باللفظ الموضوع بإزاءه كان 
معنى بهذا المعنى ؛ لأن ذلك الشيء؛ أعني : المقصود بشيء 
أعم من أن يكون لفظاً أو غير لفظء فسقط ما في العصام 
(كلنبوي). (قوله : فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات) 
وحاصله نقض لتعريف الكلمة بعدم صدقه على بعض الأفراد» 
وناشئ عن قيد الأفراد الذي هو صفة المعنى على الراجح» 
لكن بمدخلية”!2 الجواب السابق» فلذا فرع عليه بالفاء» فلا 


عليه لا لأنه لا حاجة إليه كما قيلء وارتكاب التجريد أقرب من جعل 
الوضع بمعنى الصوغ مجازاً كما قيل؛ لقربه من الحقيقة وشيوع أمر 
التجريد قي أمثاله؛ وفيه كشف الاحتراز بكل من جزئي الوضع؛ على أن 
ذكر اللشظ مغن عن الصوغ؛ إذ ما من لفظ إلا له صوغ فلا فائدة في ذكره 
إلا ليتعلق به قوله: لمعنى. (ققنوله؛: والألفاظ الدالة بالطيع) وكذا 
الألفاظ الدالة بالعقل فقط كما يدل عليه الدليل؛ ولك أن تجعل الطبع 


في مقابلة الوضع. (قَوله: وبقيت حروف الهجاء) أي: حروف تعدد 
بأساميها كألف با تا؛ وهي حروف المباني المقابلة لحروف المعاني. 
(قوله ؛: فإن قلت: قد وضع بعض الألفاظ) فيه إغماض عن عموم 
تفسير المعني. 


فكما أن ذكرهما بعده تعيين لما يفهم منه مبهماً وليس من التجريد 
كذلك ذكر اللفظ ههناء فما قيل: إن ذكر اللفظ بعده أيضاً مبني على 
التجريد تركه الشارح رحمه الله اعتماداً على المقايسة كلام ظاهري. 
(قوله: لا لأنه لا حاجة إليه)؛ لأن عدم الاحتياج إنما نشأ من ذكر 
الثاني, فلا يصح أن يقال: أن ذكر الثاني بعده مبني على التجريد لعدم 
الاحتياج إلى اعتباره. (قوله: من جعل الوضع بمعنى الصوغ) 
على ما في الرضي في التاج الصوغ زر كري كردن وآفريدن. ( قوله: 
لقربه من الحقيقة) لكون المدلول المجازي جزء المعنى الحقيقي, 
ولذا سماه الشيخ فخر الإسلام حقيقة قاصرة. ( قوله: وفيه كشف 
الاحتراز الخ) حيث خرج بالأوّل المهملات والدال بالطبع والعقل» 
وبالثاني حروف الهجاء ولأجل التنصيص على القيود الاحترازية في 
تعريف الكلمة ارتكب المصنف رحمه الله التجريد. (قوله: كما يدل 
الخ) يعني: ترك ذكره بقرينة عموم الدليل وما للاختصار. (قوله: 
أن تجعل الخ) يذكر الخاص وإرادة العام؛ لأن الدلالة الطبيعية عقلية 
لكون العلاقة أمراً عقلياً إلا أنه لاعتبار خصوصية زائدة فيها جعل 
قسماً على حدة: ولذا قال بعض الفضلاء: لم يظهر لي فرق بينهما. 
(قوئه: أي: حروف الغ) هكذا ذكر الفاضل اليمني والطيبي وفي 
الأساس تعداد الحروف مطلقاً. وفي القاموس: الهجاء ككساء تقطيع 
اللفظ بحروذها وفي تاج الهجو والهجا هيجا كردن. (قوله: فيه 
إغماض الخ) مقصوده دفع ما قيل: إن الجواب ليس إلا 


إعادة العموم المستفاد من التعريف ظ ؟ ْ 


)١(‏ أي: بمدخلية تعميم المعنى من اللفظ. 


0 لَمْلَةِ) و(الختر)ل ”7 نكيف يكون مواضوعاً لمفرد؟”" قلنا هذه الألفاظ””" وإن كانت بالقياس”'' إلى معانيها 


مركبة»”"' لكنها بالقياس إلى ألفاظها”" الموضوعة بإزائها مفردة.” 
0 سد 
و مرب 


ههنا لفظ20) وضء”"') بإزاء لفظ آخر(''" مغرداً كان 


"وقد سب عن الإفكاليو يانه يدن 


)١(‏ والإضافة والإنشاء. (7) بل يكون موضوعاً لمركب فلا يكون التعريف جامعاً. فكان على المصنف أن يقول: لفظ وضع لمعؤى بلا قيد الأفراد فيدخل فيه ما وضع 
لمعنى سواء كان ذلك لمعنى مفرداً أو مركباً. () أي: المركبة الموضوعة بإزاء المفرد. (4) أي: بالنظر. (0) لدلالة أجزائها على أجزاء معانيها. (5) أي: ألفاظ 
الجملة وهي ج م ل ة. () خبر لكنهاء لعدم دلالة جزء الخبر على جزء معناه. (8) المجيب صاحب المتوسط. (4) اسم ليس . )٠١(‏ صفة لفظ. )١١(‏ سواء كان 


مفرداً أو مركباً. (؟١)‏ ناظراً إلى السؤال الأول. )١17(‏ بناء على السؤال الثاني. 


(قوله؛ وقد أجيب عن الاشكالين بأنه ليس ههنا) أي: في مقام 


نفضص 


فإن سلم المعترض العموم فلا اعتراض وإلا فلا يتم الجواب وحاصل 
الدفع أن الاعتراض مبني على الإاغماض عن العموم بحمل ما على ما 
عدا اللفظ بناء على شيوع استعمال المعنى في مقابلته فإنه ما من عام 


إلا وقد خص منه 


يرد أنه لا وجه لإيراد هذا السؤال ههناء وقوله : فكيف يكون 
موضوعاً» أي: لا يكون موضوعاً لمفرد» بل هو موضوع 
لمركب» فلا يكون التعريف حا مع : (قوله : قلنا: هذه 
الألفاظ الخ) أي : الألفاظ المذكورة في قوله: بإزاء الألفاظ 
المركبة التي هي معان للألفاظ المفردة» وحاصل الجواب: 
أن هذه الألفاظ التي هي معان للألفاظ المفردة وإن كانت 
مركبة بالقياس إلى معانيها إلا أنها مفردة بالقياس إلى الألفاظ 
التى هى الألفاظ معان لهاء إذ لا ريب أن جزء لفظ الجملة - 
أعني : الجيم مثلاً - لا يدل على جزء معناها ؛ كزيد من زيد 
قائمء بل مجموع هذه الحروف يدل على مجموع ذلك 
المعنى» وتوضيح البحث على ما في كلنبوي: أن الخبر 
والجملة مثلاً موضوعان لقولنا زيد قائم» وهذا القول وإن كان 
مركباً بالقياس إلى معناه الذي هو قيام زيد إلا أنه مفرد بالقياس 
إلى لفظ الجملة والخبر الموضوعين بإزاءه» فإنه بالقياس 
إليهما معنى مفرد؛ إذ لا يدل شيء من أجزاء لفظ الخبر 
والجملة على جزء ذلك القول؛ أعنى : زيد قائم» وقوله: 
وهذه الألفاظ . مبتدأ خبره محذوف. والتقدير : وهذه الألفاظ 
وإن كانت مركبة بالقياس إلى معانيها لا تكون مركبة بالقياس 


إلى الألفاظ الموضوعة بإزاءهاء وإنما تكون مركبة بالقياس 
إليها لو لم تكن مفردة بالقياس إليهاء لكنها مفردة بالقياس 


إليهاء ويؤيده ما في بعض حواشي المطول من أن ما قرن بإلا 
أو لكن في مثل هذه العبارة قائم مقام الخبر وليس بخبر» ومئه 
قولهم : زيد وإن كان غنياً إلا أنه بخيل» وقولهم : هذا الكتاب 
وإن صغر حجمه لكن علمه كثير» وسبب الإتيان بإلا أو لكن ما 
في شرح الكشاف للعلامة : من أن كل مبتدأ عقب بأن الوصلية 
يؤتى في خبره بإلا الاستدراكية أو لكن لما في المبتدأ باعتبار 
تقييده بأن الوصيلة من المعنى الذي يصلح الخبر استدراكاً له 
واشتمالاً على مقتضى خلافه هذا فليحفظ . (قوله: وقد أجيب 
عن الإشكالين) المجيب السيد ركن الدين صاحب المتوسط» 
فإنه أجاب عنهما : بأنه ليس ههنا؛ أي : في مقام النقض على 
تعريف الكلمة» وقيل: هذا الجواب منع؛ لوجود الكلمات 
الموضوعة بإزاء الألفاظ. والجواب الأول تسليمى لذلك» 
فالمناسب تقديم المنع على التسليم» إلا أنه أخره إشارة إلى 
ضعفه؛ لورود النقض عليه؛ وحاصل ما أفاده المجيب : أنا لا 
نعلم أن ههنا لفظاً موضوعاً بإزاء لفظ آخر مفرد أو مركب» بل 
جميع الألفاظ موضوعة بإزاء معان 


بل بإزاء مفهوم كلي أفراده'© ألفاظ كلفظ الاسم والفعل والحرف والجملة”" والخبر”" وغيرهاء ولا يخفى 
عليك”*' أن هذا”*' الحكم منقوض بأمثال الضمائر”'' الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبة.”/) 


)١(‏ صفق أي: أفراد مفهوم الكلي. (؟)أي: ما تضمن من كلمتين. م)آي: ما يحتمل الصدق والكذب. (4) أيها الطالب المصتف. (0) أي: قوله: ليس ههنا 
لفظ وضع. (5) والمراد بأمثال الضمائر الموصولات كأسماء الإشارة وغيرها. (7) مثل: زيد قاءم هي جملة. 


جزئية أو كلية» فلفظ الخبر والجملة ونحوهما موضوع بإزاء 
معنى كلي أفراده ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبةن وقوله: 
مفرداء كان ناظر إلى الإشكال الأول» كما أن قوله: أو 
مركباًء ناظر إلى الثاني . (قوله: بل بإزاء مفهوم كلي) أي : بل 


هناك لفظ موضوع بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظء فلفظ الاسم | 


مثلاً موضوع لمفهوم قولنا كلمة دلت على معنى الخ. وفيه أن 
هذا أيضاً مفهوم مركبء إلا أن يقال: إنه وإن كان مركباً بالنظر 
إلى معناه» لكنه مفرد بالقياس إلى اللفظ الموضوع بإزائه» وفيه 
ما فيه» فالأصوب أن يقال: إنه موضوع لمفهوم إجمالي عبر 
عنه بهذه الكلمات وجعلت آلة لملاحظتهء فهو في حد ذاته 
مفرد. (قوله: أفراده ألفاظ كلفظ الاسم الخ) فيه احتمالان؛ 
أحدهما: أن يكون قوله: كلفظ الاسيء بياناً للألفاظ 
المجملة: فعلى هذا يكون البيان مخصوصاً بمفهوم الاسمء 
فكأنه قال: للاسم مفهوم كلي ولذلك المفهوم أفراد هي ألفاظ 
كلفظ اسم وفعل وحرف وزيد وغيرهاء فذكر مفهوم الاسم 
وأحال عليه مفهوم الخبر والجملة وغيرهماء ومفهوم الخبر: 
كلام يحتمل الصدق والكذبء وأفراده ألفاظ ؛ كزيد قائم وقام 
زيد» وثانيهما : أن يكون قوله: كلفظ الاسم متعلقاً ومتمماً 
للفظ سابق» والتقدير : ليس هنا لفظ كلفظ الاسم والفعل الخ 
وضع بإزاء لفظ آخرء بل بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ» وهذا 
أنسب وإن كان الأول أقرب (نعمه). (قوله : ولا يخفى عليك 
الخ) رد على المجيب بأن هذا الحكم؛ أي : الحكم الكلي بأنه 
ليس في مقام كون الكلمة موضوعة لمعنى لفظ وضع بإزاء لفظ 
منقوض بالضمائر الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو 
مركبة؛ إذ ليس هناك مفهوم كلي يكون اللفظ موضوعاً بإزاءه؛ 
نحو: ضربء هو فعل ماضء» وزيد قائمء هي جملة اسمية» 
واعلم أنهم اختلفوا في وضع أمثال الضمائر فذهب المحققون 
إلى أنه من قبيل وضع عام لموضوع له خاصء وذهب القدماء 
إلى أن الوضع والموضوع له فيها عامان» والظاهر أن المجيب 
اختار مذهب القدماء وبنى كلامه عليه فلا ينتقض حكمه 
المذكورء فكأن الشارح لم يعتد بهذا المذهب حيث حكم 
بانتقاض الحكم المذكور على الإطلاق» فتدبر. وقوله: 
بأمئال الضمائر؛ أي: كالموصولات التي أريد بها لفظ 


تعريف الكلمة بالألفاظ والكلمات المفردة. (قخوله: إلى ألفاظظل 
مخصوصة ) أي: مشخصة من حيث أنها مشخصة سواء كانت في أتفسها 
مفردة أو مركبة؛ وذلك لأن النقض الأول إنما يتجه على تلك الحيثية ولا 
مدخل للافراد والتركيب فيه؛ ولذا لم يقل إلى ألفاظ مفردة بخالاف 


البعض. والجواب إحضار لذلك العموم ودفع لتوهم التخصيص. 
(قوله: أي: مشخصة من حيث أنها مشخصة) دفع لما يقال كان 
الظاهر أن يقول: إلى ألفاظ مفردة أو مركبة؛ إذ لا تقابل بين الألفاظ 
المخصوصة والمركبة. وحاصل الدفع أن النقض الأول لما كان 
بالنظر إلى قيد المعنى كان مادة النقض الألفاظ من حيث أنها ألفاظ 
مشخصة من غير نظر إلى إفرادها وتركيبها فلذا قال: إلى ألفاظ 
مخصوصة بخلاف النقض الثاني؛ فإنه بالنظر إلى قيد الإفراد 
فالمعتبر في مادة النقض كونها ألفاظاً مركبة فلذا جمل المركبة في 
مقابلة المخصوصة فما وقع في بعض نسخ الشرح إلى ألفاظ 


مخصوصة مفردة أو مركبة من تصحيف 


فإن الوضع”'" فيها وإن كان عاماً لكن الموضوع له خاص فليس هناك'' مفهوم كلي هو الموضوع له في 
الحقيقة”” . «مُفْرَوِه(» وهو إما مجرور على أنه صفة” لمعى» ومعناء”"2 حينئذ”"' ما لا يدل جزء لفظه على جزئه» 


وفيه0" توقف»ء لأنه 


(١)أي:‏ هو. دليل منقوض. (؟) أي: في مقام رجع الضمير إلى الألفاظ المخصوصة المفردة أو المركبة. (*) وإن كان الموضوع له مجازاً. . (4) وهو ما لا ينقسم لفظ 
عليه. (0) يجوز الإضافة إلى المعنى ويجوز التنوين. (1) أي: معت المعنى الموصوف بالمفرد من قبيل إضافة العام إلى الخاص فهي لا ولا محذوف. () حين كون المفرد 
صفة المعنى. (8) آي: في وقوع المفرد صغة المعنى. 


مفرد أو مركب!؛ كقولك الذي قلته كلام فلاني» وكأسماء 
حروف الهجاء وأسماء السور والكتب وغيرها. (قوله: فإن 
الوضع فيها) أي: في أمثال الضمائر أو في الضمائر» فقوله: 
وإن كان عاماًء على الأول: إشارة إلى أن ما لم يكن الوضع 
فيه عاماً أولى بهذا الحكم؛ لما تقرر أن كلمة أن الوصلية ولو 
الاستمرارية إنما تستعملان فيما يكون لزوم الجزاء أليق 
لنقيض الشرط المذكورء وعلى الثاني: يكون بياناً للواقع 
فتبصر » وفي قوله : لكن الموضوع له خاص» اختيار لمذهب 
المحققين كالعضد والسيد كما أشرنا إليه» وتفصيل دليل 
الطرفين في شرحنا الجديد على الوضعية . . (قوله : فليس هناك 
الخ) تفريم على كون الموضوع له في أمثال الضمائر خاصاً ؛ 
أي : جزئياً مشخصاً ؛ أي : فحينئذ ليس في مقام وضع أمثال 


)١(‏ أي: ليس بمركب إذ المفرد يجيء لمعاني أربعة في هذا الكتاب. 


فإنه إنما يتجه على تركيبها ولذا قال: أو مركبة. ( قوله : قليس هناك) 
أي: في مقام رجع الضمير إلى الألفاظ المخصوصة أوالمركبة. (قوله: 
ما لا يدل جزء لفظه) من حيث إنه جزء لفظة معنى حيوان ناطق حال 
كوته علماً لشخص إنساني مفرد؛ لأنه ليس اسماً لذلك المعنى إلا باعتبار 
وضعه العلمي؛ وجزؤه بهذا الاعتبار لا يدل على جزء ذلك المعنى. 
(قوله ؛ وفيه أنه يوهم أن اللفظ موضوع) إلى آخره وذلك لأنك إذا 
عبرت عن شيء بما فيه معنى الوصفية وعلقت به معنى مصدرياً إما في 
صيفة فعل أو غيرها فهم منه في عرف اللغة أن ذلك الشيء موصوف بتلك الضمائر المذكورة مفهوم كلي حتى يكون هو الموضوع له. 

الصفة حال تعلق ذلك المعنى به لا بسيبه وإنما قال: يوهم مع أن القاعدة (قوله : ما يدل جزء لفظه) أي : المعهود - أعني : الموضوع - 
آ# تست سسسصت] فا رفع ما قاله عصامء والمعنى : ما لا يراد الدلالة بجزء لفظه 
سواء كان له جزء أو للا كهمرة الاستفهام على جزءه ؟ أي : 
سواء كان له جزء أو لا كالنقطة هذا وسيأتي فائدة هذا 
التحرير» ولم يقل على جزء معناه؛ لأنه بصدد تعريف المعنى 
المفرد» فلو قال هكذا لزم أن يكون للمعنى معنى» ثم اعلم أن 
صدق المعنى السلبي لا يتوقف على تحقق شيء من قيوده 
الواقعة في حيزه كما أشرنا آنفاً فيصدق تعريف"'' المفرد على 
أنواع أربعة» بل خمسة ذكرها الكلنبوي» وتمامه في شروح 
الرسالة الأثيرية. (قوله: وفيه أنه الخ) أي: في جعل المفرد 
صفة للمعنى تردد؛ لأنه يوهم أن اللفظ مو ضوع لمعنى كان 
متصفاً بالأفراد قبل الوضع؛ وذلك لأن الوضع تعلق بالمعنى 
المقيد بقيد الأفراد» والفعل أو شبهه إذا تعلق بشيء مقيد بصفة 
يستفاد منه في عرف اللغة إن تقيد هذا الشيء بصفة مقدم على 
تعلق الفعل به فالمفهوم من قولنا: رأيت زيداً الراكب» ركوبه 
قبل الرؤية» وبالجملة يلزم أن يكون المعنى سابقأ على وضع 
اللفظ له لامتناع وضع شيء لأمر معدوم» وإذا كان المعنى 
البعدم متنا بسفة بحب آنا يكوك انلك الفقة سهد 
7 كذلك. ثم إن مثل هذا الإيهام على ما يستفاد من 
سابق الكلام موجود في قوله : لمعنى أيضاً إلا أنه لم يتعرض له 
الشارح؛ لأنه في صدد تزييف جعل 


الناسخ. (قوله: وذلك لأنك إذا عبرت الخ) ذهب بعض الناظرين 
في الشرح إلى أن القاعدة أن التعليق المذكور يفهم منه الاتصاف 
بمفهوم الصفة قبل تعلق الفعل ومفاد كلام المحشي رحمه الله أنه 
يفهم منه أن الاتصاف به حاصل حال التعلق؛ وأنه ليس بسبب هذا 
التعلق. بل يستفاد منه كون الاتصاف سيباً للتعلق كما إذا كان الوصف 


صالحاً للعلية. وهو الظاهر المنساق إلى الفهم: وأما القبلية فباطلة؛ 
لأن قولنا: جاءني الرجل الراكب يفهم منه أنه متصف بالركوب حال 
المجيء؛ وأما أن الركوب مقدم عليه زماناً أو ذاتاً فكلاً فحاصل كلام 
الشارح رحمه الله أنه لو جعل مفرداً صفة للمعنى لفهم منن أن اللفظ 
موضوع للمعنى المتصف بالإفراد. والتركيب زمان تعلق الوضع لا 
بسيبه وليس الأمر كذلك؛ فإن اتصافه بهما بسبب الوضع فالمراد 
بقوله: بعد الوضع البعدية الذاتية فما وقع في بعض نسخ الشرح من 
لفظة قبل الوضع بعد قوله: المعنى المتصف 


)١(‏ أي: بهذا المعنى المشار إليه. 
(7)أي: وليس وضعه للمعئ المتصف بالإفراد قبل الوضع. 


الله 


يوهم أن اللفظ موضوع للمع المتصف”' بالإفراد والتركيب”" قبل الوضعء وليس الأمر كذلك» فإن”» 
اتصاف المعى بالإفراد والتركيب إنما هوا بعد الوضعء” فينبغي”'" أن يرتكب فيه تجوز كما يرتكب في مثل : 
(مَنْ 1 ويلك27) 

)١(‏ صفة للمعئى. (؟) لا طائل تحته هنا. وذكر التركيب استطراد. (") دليل ليس الأمر كذلك. أي ليس المعنى متصفاً بالأقراد والتركيب قبل الوضع فإن اللفظ 


مقدم على وصف المعئى بالأفراد والتركيب. (4) أي: اتصاف المعنى بالأفراد والتركيب. (0) أي: بعد وضع اللفظ للمعئ المجمل . (5) أي: إذا كان اتصاف المعنى 
بالأفراد بعد الوضع.. رفع الإبهام. (؟) والمراد من القتيل هو الكافر. 


المفرد صفة للمعنى على وجه يتأتى به أن يقطعه عن المعنى | تقتضيه اقتضاء بيناً لظهور المراد ههنا. (قوله ؛ كما يرتكب في مثل 
ويجعله صفة للفظء وقد يقال: أن المعنى إذا فسر بما يقصد | من قتل قتيلاً) وهو مجاز بطريق المشارفة فكدا في المفرد. 
بشيء يتحقق الإيهام فيه أيضأء إذ يتوهم أن الموضوع له أ 
متصف بكونه معنى قبل الوضعء وأما إذا فسر بما يمكن أن 
يقصد بشيء واكتفى بصحة القصدء فلا يرد ذلك الإيهام. بالإفراد فهو من الناسخ. (قوله: لظهورالمراد هنا) يعني أن وجود 
(قوله : يوهم أن اللفظ) عبر عن دلالة الكلام التي هي أمر الصارف 3 ل القاعدة فيما نحن فيه ظاهر بحيث جعل 
محقق بالإيهام. لا لضعف الإفادة» بل لضعف المفاد لظهور | مفادها أمرأ وهمياً لا ينساق إليه الذهن كالمجاز المشهور بالقياس 
المراد في هذا المقام» فإن اتصاف المعنى بالأفراد وكذا | إلى الحقيقة المتروكة في لا يأكل من هذه النخلة. وكما في قوله عليه 
بالتركيب إنما يكون بعد وضع اللفظ له بعد استعماله فيه» ولك | الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه». (قوله: بطريق 
أن تقول: التعبير بالإيهام لضعف الإفادة؛ لأن ظهور تقدم | المشارفة) المشارفة: دربودن. (قوله: المفهوم من كلام الشيخ 
الوضع على الأفراد صارف على خلافه» وقوله: والتركيب» | الرضي الخ) بل كلامه أن المشهور بين المنطقيين جمل الإفراد 
ذكره استطرادي . (قوله : إنما هو بعد الوضع) لأنهما عارضاك | والتركيب صفة اللفظ. فيقال: اللفظ المفرد والمركب؛ ولا ينبفى أن 
له؛ وذلك لأن المعنى المفرد على ما عرفت : ما لا يدل جزء كترم ١ف‏ :العدود الفا خرزية: بل الواجة التتعال لوو 
لفظضاى جزءه والدركت بالفكش و الدلا له وعدمه ا 0" | رريررا رف يان النسن التيروق التي وبخاضنلة الافدر انلقن التشدت 
لهما عارضان. (قوله :أن يرتكب فيه) أي: في كون المعنى 0 
ك6 وما ااه : كه ١‏ رحمه الله بأن جعل الإفراد صفة المعنى وهو خلاق المتعارف مخل 
متصفا بالأفراد قبل الوضع تجوّزء وبيانه: أنه لما كان مآل 1 
الجمن الأتسات يبهد الوفع ستماة قم الرهي به زبقيية بالتراظ من تعاب :ولا ولالة يه على آن. الاشرادبشيفة المتنى .عند 
للشيء باسم ما يؤول إليه؛ كما قيل في قوله عليه السلام: من النحاة. (قوله: وكان النكتة) أيضا في تقديم الوضع على الإفراد 
قتل قتيلاً فله سلبه» ؛أي : من قتل شخصاً حياً من أهل الحرب في الذكر مع أن كون الأصل في الصفة الإفراد يقتضي تقديم مفرد. 
فله سلاحه وثوبه» فسمى الشخص الحى المشرف على القتل | (قوله: فاستعيرا لخ) ولا بد من ضم مقدمة وهي أن صيفة الماضي 
قتيلاً تفاؤلاً؛ لأنه يؤول إلى القتل» فهو مجاز باعتبار المآل» | ههنا ليس للمضي عن زمان التكلم كما هو الشائع: بل للمضي عما 
هذا هو المشهور بين الجمهور”'' خلافاً لما حققه الفاضل 
البركي في الامتحان: من أنه لا تجوّز في التعريف» ولا في 
الحديث الشريف؛ لأن زمان وقوع نسبة الوضع واتصاف 
المعنى بالأفراد بل بالمعئنوية واحدء فيكون حقيقة» وإنما 
يكون مجازاً لو كان وجود الأفراد قبل زمان الوضع» وليس 
كذلك» نعم؛ للوضع تقدم ذاتي على الأفراد والمعنوية لكن 
هذا غير معتبر في المجازية» كما أن زمان القتل والمقتولية 
واحد؛ لأن القتل لا يقع على الحي حين هو حيء بل على 
المقتول بذلك القتل ٠‏ فالقتيل حقيقة هذا. وفي قوله : ينبغي أن 
يرتكب» فيه تجوز إشعار بأنه اختار الثاني » ويؤيده ما نقل عن 
البعض من أن الأفراد: صفة للفظ عند النحاة» وصفة المعنى 
عند المنطقيين » وصرح العصام بأولوية جعل المعنى صفة 
للفظ فلا تغفل . (قوله : أو مرفوع على أنه صفة للفظ) ولك أن 


)١(‏ قيد به لما ذكر الكرماني في شرح البخاري: أنه يحتمل أن يكون الحديث حقيقة 
بأن يراد بالقتيل قتيل بهذا القتل لا بقتل سابق. 


تيم 


أو مرفوء”١)‏ على أنه صفة اللفظء ومعناه حينئذ7) ان لا يدل جزؤه على جزء معناهء ولا بد حينئذ من بيان 
ابم . 5 1 ن 4 م« 

نكتة في إيراد أحد الوصفين جملة”'2 فعلية””22 والآخر مفرد”'©؛ وكأن النكتة فيه”" التنبيه على تقدم الوضع على 
الإفرادء حيث أتى به بصيغة المضي!* بجخلاف الإفراد”"". وأما نصبه”'' - وإن لم يساعده''' رسم المخط”"" 2‏ 
قعل أنه حال من الضمير المستكن في (وْضِعَ) أو من المعنى!؟"» فإنه'”'2 مفعول به بواسطة اللام ووجه 
صحته”"'2. أن الوضع وإن كان متقدماً على الإفراد بحجسب 000 لكنه مقارن0*' له بحسب الزمان(؟1) 
وهذا القدر”' © كاف 

)١(‏ عطف على المجرور. (؟) أي: كون المفرد صفة اللفظ. (؟) أي: لفظ. (4) مفعول به لإيراد. (0) ماضوية. (5) أي: لفظ مفرد؛ وفيه لطافة لا يخفى عليك. 
(0) أي: فائدة أي في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية» والآخر مفرداً. لأن المتكلم بليغ لا يظن به أن يخلو اختياره هذه الخصوصية عن نكتة. (8) بقوله : الكلمة: 
لفظ وضع . (4) فإنه أتى بلفظ الاسم بقوله مفرد. (١٠)أي:‏ نصب لفظ مفرد. )١١(‏ أي: وإن لم يوافق. (؟7١)‏ أي: كتبه بلا ألف زائدة. )١1(‏ الفاء جواب إما 


الجار وانجرور خبر للمبتدآ الذي دخلت ما عليه. )١4(‏ تبع الشارحين في تجويز الال عن النكرة من غير اشتراط . ٠.‏ (6٠1)أي:‏ المعئى. )1١5(‏ أي : كون المفرد منصوباً 
على الحالية لوضع. )١17(‏ لأن الوضع مقدمة على الأفراد. (18) خبر إن. (15) أي: في الوجود لأن الوضع لا يوجد إلا مع المفرد. )75١(‏ أي: المقارنة في الزمانين. 


(قوله : ومعناه حينئذ ما لا يدل جزؤه) من حيث إنه جزؤه على جزء 
معناه: المفهوم من كلام الشيخ الرضي أن الإافراد صفة اللفظ عند 
المنطقيين:؛ وصفة للمعنى عند النحاة؛ لكن المشهور أن الإفراد في عرف 
النحاة صفة اللفظ بالنات وبالعرض للمعنى. (قوله : وكأن النكتة فيه 
التنبيه) وكأن النكتة أيضاً في تقديم الوضع على الإفراد: وكأنها الأحسن 
لاعتبار الإغراد إلا بعد اعتبار الدلالة أو ما يستلزمها هو الوضع. ( وله : 
حيث أتى به بصيغة الماضي) فاستعير صيغة السبق الزماني للسيق 
الرتبي. (قوله : فعلى أته حال من الممكن في وضع) إن قلت: لو كان 
حالاً منه لكان بجنبه كما في ضربت قائماً زيداًء قلنا: لا نسلم لزوم ذلك 
عند الكل فإن بعضهم يراعون رتبة الحال وهي التأخير عن الفاعل 
والمفعول به ولثن سلم فذلك إذا لم تكن قرينة دالة على تعيين ذي 
الحال؛ وقد تحققت هنا؛ لأن الإفراد صفة للفظ بالذات أو إذا تغير المعنى 
غلى تتدين بجعلة حالاً عما يليه ولا خفاء في أن إفراد المعنى يؤول إلى 


تجعله صفة اللفظ على تقدير كونه مجروراً أيضاً حملاً له على 
الجر بالجوار بناء على القول بقياسيته» فإن قيل : إذا كان صفة 
اللفظ ينبغي أن يقدم على قوله : وضع ؛ لأن الوصف المفرد 
مقدم على الوصف الجملة ٠‏ قلنا : إِنّه أكثري لا كلي ؛ كما في 
قوله تعالى : ظوَمدًا كب أَنرلَتَهُ مبَارَكُ» على أنه لو قدم؛ ا 
منه أنه مفرد قبل الوضع» وللزم الإغناء عن ذكر الوضع 

لاستلزام الأفراد الوضعء وبهذا ظهر أنه 0 
التعريف بأن يقال: الكلمة لفظ مفرد (عصام). (قوله: ما لا 
يدل جزؤه) ولم يقل: جزء لفظه؛ لأنه يلزم حينئذ أن يكون 
للفظ لفظ كما مر نظيره. (قوله: ولا بد حيتئذ من بيان نكتة) 
النكتة: اللطيفة المستخرجة من الكلام بقوة الفكر وجودة 
القريحة» من نكت الأرض نكتاً إذا أثر فيها بنحو قضيب» 
وبابه: ضرب» وجمعه: التّكات بكسر النون» وإذا ضممتها 
حذفت الألف» وكثير من الناس يضمونها مع إثبات الألف 
وهو غلط؛ يعنى: لا بد إذا جعل المفرد صفة اللفظ من ذكر 
نكتة؛ لأنه على هذا التقدير صار للفظ صفتان؛ إحداهما: 
جملة قعلية 6 أعني! وضع » والأخرى: مفرد وهو مفردء 
والأحسن في الوصفين التشابه؛ ليكون الكلام على نسق 
واحدء» ل ده لأن المتكلم - 
أعني : المصنف - بليغ لا يخلو اختياره هذه الخصوصية عن 
نكتة وحكمة. (قوله: وكأن النكتة فيه) أتى بكأن الدالة على 
الشك والظن إشارة إلى أنه يمكن أن تكون النكتة غيرها» وهي 
مذكورة في عصام. (قوله: على تقدم الوضع) أي: رتبة لا 
زماناً؛ لأن التقدم الزماني غير معقول ههنا لمقارنتهما فيه» 
فاستعير ما يدل على التقدم الزماني؟؛ أعني: صيغة وضع 
للدلالة على التقدم الرتبي. (قوله: وإن لم يساعده رسم 
الخط) أي : قاعدته؛ لأن الرسم فيه : أن يكتب الألفاظ بصورة 
03 تقرأ في حال الوقفء والنوين تقلب ألفاً في الوقف إذا كان 
سو فقوله : المفرد يلزم أن يكون في آخره ألف في حالة 
النصب» مع أنه لم يكن فعلم أنه ليس بمنصوب . (قوله: ووجه 


يقارنه وهوقيد الإفراد. ومعلوم أنه لا سبقية للوضع على الإفراد زماناً 
فعلم أنه مستعار لسبقه عنه رتبة. (قوئه: لكان بجنبه) وإن تأخر 
عن المفمول تعين كونه حالاً من المفمول كما في ضربت زيداً قائماً. 
(قوله: فإن بعضهم يراعون الخ) ويقولون: إن في صورة التأخير 
عن المفعول يجوز أن يكون حالاً من الفاعل ومن المفعولء والتعيين 
مفوض إلى القرينة. (قوله: ولئن سلم) أي: لزوم ذلك عند الكل 
بأن جعل خلاف البعض غير معتد به فذلك؛ أي: لزوم كون حال 
الفاعل بجنيه فيما إذا لم يكن قرينة دالة على تعيين ذي الحالء وأما 
إذا قامت قرينة كما فيما نحن فيه فيجوز تأخير حال الفاعل عن 
المفعول لعدم الالتباس في قوله تعالى: طمَهد آم آَتَمٌ ل إِلَهَ إلا هُوَ 
َالتقيكةٌ رونا الي كَبِما بِاليِسيل». فإن قائماً حال من الله أخر عن 
المفعول والمعطوف على الفاعل. (قوله: وإذا تغير المعنى) عطف 
على إذا لم يكن وهذا مما لم يوجد في الكتب المشهورة. ولعل 
تخصيص بالنظر إلى العلة؛ فإنه لدفع الالتباس ولا التباس عند عدم 

تغير المعنى. (قوله: تبع الشارحين الغ) بناء على 

2 0 قول من جوز ذلك. (قوله: من غير اشتراط) قال 


لصحة الحالية» وقّيد الإفراد"2: لإخراج المركبات”" مطلقاً 


)١(‏ أي: قوله مفرد. (؟) فإنها ألفاظ موضوعة بالوضع النوعي. 


إغراد اللفظ. ( ققوله: أو من المعنى) تبع الشارحين في تجويز الحال 
عن النكرة من غير اشتراط كما سيذكره لا يقال: لو كان حالاً منه القدم 
عليه؛ لأن صاحب الحال نكرة؛ لأنا نقول: هذا إذا لم يكن صاحب الحال 
مجروراً؛ فأما تقديمها عليه مطلقا فممتنع عند أكثر البصريين كما يقهم 
من كلام المصئف في الإيضاح. (قنوئه: فإنه مفعول) للفعل واللام 
واسطة في كونه مفعولاً ومعمولاً له فاتحد عامل الحال وصاحبها. 
(قوله: لاخراج المركبات) فالمركبات: ألفاظ موضوعة بالوضع 
النوعي كما أشرنا إليه. (قوله: فيخرج به عن حد الكلمة مثل 
الرجل) ومثل رجل أيضاً فإن لام التعريف والتنوين من حروف المعاني 
اتفاقاًء وأما تاء التأنيث المتحركة والفاء وياء النسبة وعلامتا التثنية 
والجمع كمسلمان ومسلمون فذهب الشيخ الرضي وجماعة إلى أنها أيضاً 
من حروف المعاني؛ وذهب جماعة إلى أنها من حروف المباتي؛ وجعلوا 
مجموع الصيفة دالاً على المعنى المقصود, إلا أن تلك الدلالة لما كانت 

بزيادة تلك الحروف نسبة الدلالة إليها كما نسب الطلب إلى سين استفعل 
والمطاوعة إلى نون انفمل. (قَوئه ؛ وأعرب بإعراب واحد) 00 
بالإعراب معنى يشمل الحركة الإعرابية والبنائية؛ والحاصل: أنه لم يعتبر 
لكل من الجزأين حاله اللائق به فإن الحرف الأخير في قائمة لم يستحق 
الإعراب بل اليناء» والمستحق للاعراب هو قائم؛ فجعل المجموع ككلمة 
واحدة فأعرب بإعرابهاء ولا يخفى أن هذا ظاهر في قائمة وبصري وحبلى 
وحمراء دون الرجل ورجل والمثنى والجمع بالواو والنون: فإن المعرب في 


صحته الخ) أي : وجه صحة وقوع قوله : مفرد حالاً سواء كان 
من الضمير أو من المعنى أن الوضع الخ والغرض دفع ما 
يتوجه من أنه يجب أن يكون الحال وعامله مقترنين» ألا ترى 
أن المفهوم من قولنا: رأيت زيداً راكباًء ركوبه حال الرؤية» 
والوضع هنا مقدم على الأفراد كما عرفتهء وحاصل الدفع : : أن 
الوضع وإن كان مقدماً على الأفراد ذاتاً ورتبة إلا أنهما مقترنان 
زماناء وهذا القدر من الاقتران كاف في صحة الحالية. 
(قوله: وقيد الأفراد؛ لإخراج المركبات الخ) أي: الألفاظ 
المركبة؛ لأنها موضوعة على الأصح للمعنى ؛ » أما باعتبار أن 
مجموع أوضاع أجزائها بعينها وضعها كما حققه الشريف. أو 
باعتبار أنها موضوعة بالوضع النوعي كما ذكره عصام؛ واعلم 
أن لبعض الأعلام رسالة على هذا المقامء وخلاصته: أن في 
جعل الأفراد قيداً لما قبله ثلاثة أقوال: قول أهل المعاني» 
وقول المنطقيين» وقول النحاة» أما المعانيون: فنظرهم إلى 
جانب المعنى فجعلوه صفة له ؛ لأن المعنى مقصود مقدم لايح 
في القلب أولاً» واللفظ ترجمائه كما قال الأخطل: 


ونظر المنطقيين إلى جانب اللفظ”'2 فجعلوه صفة له؛ لأن 
اللفظ سبب داع دال على المعنى» وهو يستفاد منه» وأما نظر 
النحويين : فمائل إلى كلا الجانبين؛ لأنهم يبحثون عن أحوال 
اللفظ من حيث الإعراب والبناء والإضافة اللفظية وغيرهاء 
وعن أحوال المعنى من حيث الفاعلية والمفعولية والإضافة 
المعنوية وغيرها؛ فنظرهم إلى اللفظ تارة فجعلوه صفة له 
وإلى معنى آخر فجعلوه صفة له؛ وذلك ليذهب كل ذاهب إلى 
كل مذهب كما صرح الشارح بقوله: مفرد» إما مجرور صفة 
لمعنى » أو مرفوع صفة للفظ. فإن جعلته صفة للمعنى دخل في 
حد الكلمة كل ما كان معناه مفرداً سواء كان لفظه أيضاً مفرداً 
كزيد» أو مركباً كعبد الله ٠‏ فإنه وإن كان لفظه متعدداً لكن معناه 
مفرد باعتبار علميته» وإن جعلته صفة للفظ دخل فيه كل ما كان 
لفظه مفرداً سواء كان معناه مفرداً أو مركباً كالرجل» فإنه وإن 
كان معناه متعدداً لكن لفظه مفردء والمناسب في الكتب 
المعانية أن يراعى جانب المعنى». وفي الكتب المنطقية 
والنحوية جانب اللفظ» كما أشار إليه بقوله: ولا يخفى على 
العارف الفطن الخ. وقال في حق صاحب المفصل: ولو لم 
يخرجه لكان أنسبء والجواب عن كلا الجاتبين ما حرره 
عصام حيث قال: إن غرض النحوي ليس بيان حال آخر 


أبو حيان في النهر في تفسير قوله تعالى: طثْل يتأهل الكتب تَمَالََا إل 
كلم سَوَم بََْنَا ينع قرئ سواء بالتصب على أنه حال من كلمة 
ووقوع الحال من النكرة جائز نص سيبويه على ذلك. ( قوله: كما 
سيذكره) وهو كونها مخصصة بالصفة أو الإضافة أو بوقوعها بعد 
النفي أو النهي أو الاستفهام أو كون المعرفة مشاركة لها في الحال. 
(قوله: لأن صاحب الحال نكرة) والقاعدة أن صاحبها إذا كان 
نكرة وجب تقديمها. (قوله: مطلقاً) أي: سواء كان مجروراً 
بالإضافة؛ نحو قوله تعالى: هِوَاتَبَمَ مله 
بحرف الجر كما فيما نحن فيه. (قوله: عند أكثر البصريين) 
خلافاً لابن كيسان وأبي علي وابن برهان فإنهم جوزوا التقديم في 
المجرور بحرف الجر استدلالاً بتوله تعالى: «وْما أَرَْلَتَكَ إِلَّا كَافَدٌ 
ينّاسِ». (قوئه: واللام واسطة الخ) فإن حروف الجر لإفضاء 
معنى الفعل إلى مدخولها. (قوله: فاتحد الخ) فلا يرد أن عامل 
الحال الفعل. فلا يتحد عاملهماء والجمهور على اشتراط الاتحاد. 
(قوله: موضوعه بالوضع النوعي) بيانه أن الواضع إما أن يضع 
ألفاظاً معينة سماعية فهو الوضع الشخصي.ء ويحتاج في معرفتها إلى 
علم اللغة؛ وأما أن يضع قانوناً كلياً يعرف منه وضع الألفاظ مفردة 
ومركبة فهو الوضع النوعي. وتلك الألفاظ قياسية يحتاج في معرفتها 
إلى علم التصريف والنحو. (قوله: كما أشرنا إليه) 


في تعريف الوضع. زٍ يفن |ظ 


مله إرهيم حَنِياً» أو مجروراً 


)١(‏ وفيه ما فيه. 


سواء”"© كانت كلامية0© أو غير كلامية". فيخرج 
و(بتضري) اوأمثاطها”") مما(" يدل جزء اللفظ منه على جزء المعى7". لكنه” يُمَ 
يبقى 20230 مثل : (عَبْدَ اللو)”"'' علما 


واحدة. وأعرت بإعراب واحد. 


5 عن حد الكلمة ا رتت ويد وَ(قَائَةً) 

يعد لشدة الامتزاج لفظة ©31١7‏ 

ازشتفق 06 . ,2060 
داخلا فيه مع أنه 


معرب 


)١(‏ خبر مقدم لكانت» بيان الإطلاقة. )١(‏ كزيد قاكم. (؟) نحو: غلام زيد. (4) أي: بالمفرد. (5) من باب الكناية. (1) الأمثال أنواع المذكورة. (7) أي: من 
الألفاظ. (8) المعزى نسخة. (4) وهو الجواب الأظهر. )٠١(‏ مفعول ثاني يُمَد. )١١(‏ عطف على قوله: فيخرج. بقول مفرده. )١7(‏ مما لا يدل جزء لفظه على جزء 


معناه. )١7(‏ حال. )١5(‏ حال بعد حال. )١6(‏ مثل: عبد الله. ' 


الأول ليس إلا الجزء الثاني وفي الثاني الجزء الأول؛ وكذا في الأخيرين 
فإن علامة التثنية والجمع فيهما إعراب بالحقيقة وفيه تأمل. (قوله؛ 
مع أنه معرب بإعرابين) إن قلت: ما توجيه الإعرابين لكلمة واحدةق, 
وتعدد الإعراب ليس إلا لتعدد المقتضى ولا تعدد للمقتضى في كلمة 
واحدة في إطلاق واحد. قلنا: قد تعتبر في الأعلام الأحوال التي يقتضيها 
الوضع السابق وهو باعتبار الوضع السابق كلمتان» وقال صاحب اللباب: إن 
إعراب آخره محكي كما في تأبط شرَاء ولما كان الآخر مشفولاً والأول 
فارغاً أظهر إعرابه 2 الجزء القارة . كما أظهر إعراب ما بعد غير في 


( قوله: ومثل رجل) فإنه يعد كلمة واحدة لكونه نكرة؛ والنكرة من 
أقسام الاسم الذي هوقسم الكلمة. (قوله: تاء التأنيث المتحركة) 
احترز عن تاء التأنيث الساكنة التي تلحق الفعل الماضي فإنهم عدوها 
من حروف المعاني. وذكروا أحوالهما في الحرف. ( قوله: وجماعة 
إلى أنها الخ) وجه الفرق أن هذه الحروف مغيرة للبثاء فتكون من 
حروف المباني بخلاف اللام والتنوين. (قوئه: كان المراد 
بالاعراب الخ) دفع لما يرد من أنه يفهم من سياق كلام الشارح 
رحمه الله أنه كان اللائق بمثل الرجل وقائمة أن يعرب بإعرابين إلا 
أنه بواسطة شدة الامتزاج أعرب بإعراب واحد. وليس كذلك؛ لأن أحد 
الجزأين. لم يستحق الإاعراب, بل البتاء لانتقاء التركيب الموجب 
للإعراب. (قوله: ولا يخفى أن هذا ظاهراه)؛ وذلك لأنه أجرى 
الإعراب فيها على الجزء الثاني؛ وزال عنه البناء الذي يستحقه فصار 
آخر الجزء الأول وسط الكلمة سالماً عن الإعراب الذي كان يستحقه. 
فصح أنه أعرب المجموع بإعراب كلمة واحدة. (قوله: فإن المعرب 
في الأول ليس إلا الجزء الثاني) والجزء الأول باق على حاله 
السابق من السكون فمن أين يعلم أنه أعرب المجموع بإعراب كلمة 
واحدة وكذا الحال في الثاني. ( قوئه: فإن علامة التثنية والجمع 
فيهما الخ) فلا يصح أنه أعرب المجموع بإعراب واحدء بل جعل 
إعراب إحدى الكلمتين إعراب الأخرى. (قوله: وفيه تأمل) وهو 
أنه إذا كان الإعراب بالحركات. والحركات لا بد لها من حروف تتبعها 
يكون الإعراب مغايرً للكلمتين. وأما إذا كان بالحروف فلا يحتاج إلى 
حرف آخر. فلا يكون الإعراب مقايراً للكلمتين: بل إحدى الكلمتين 
تقبل الإعراب فتدبر. (قوله: ولا تعدد للمقتضى الغ) لامتناع 
توارد العاملين كتوارد العلتين المستقلتين. (قوله: الوضع السابق) 


على الوضع العلمي. ( قوئه: وهو) أي: عبد الله باعتبار 
] 


الوضع السابق على الوضع 


الكلمة مطلقاً إلى قوله: وإجراءه مجرى الكلمة» فالقول 
بإخراج مثل عبد الله عن تعريفه غير مسلم؛ كيف وقد قال7» 
بعد تقسيم الاسم العلم فالمفرد؛ نحو: زيدء والمركب إما 
جملة؛ نحو: تأبط شراً»ء أو غير جملة» بل اسمان جعلا اسماً 
واحداً؛ نحو: بعليك» أو مضاف ومضاف إليه؛ نحو: عبد 
مناف انتهى. فعلى هذا مثل عبد الله إنما يخرج عن الحد 
باعتبار وصفه الإضافي دون اعتبار علميته» مع أن المعتبر في 
الكتب النحوية علميته» وقد صرح التفتازاني بأن عبد الله اسم 
باتفاق النحاة» وكل اسم كلمة» وقال الرضي : إن الأفراد صفة 
للمعنى عند النحاة الخ. وقال عصام : ونحن نظن أن إخراج 
مثل عبد الله من تعريف المفصل فرية بلا مرية» فعلم مما ذكر 
كله أن إدخال عبد الله وإخراج مثل الرجل يكون أنسب» فعليك 
بالاعتبار ثم الاختيار هذا. (قوله: سواء كانت كلامية) أي: 
بأن يقال لها كلام عند أرباب هذا الفن» وهي المركبات التامة؛ 
كزيد قائم» وغير الكلامية ما عداها من الإضافي والعددي 
ونحوهماء واعلم أن لفظ المفرد مشترك بين هذا المعنى - 


أعني : ما يقابل المركب -» وبين ما يقابل المثنى والمجموع - 


أعني : الواحد -» وما يقابل المضاف وشبههء وبين ما يقابل 
الجملة؛ واستعماله بجميع هذه المعاني سيرد عليك في هذا 
الكتاب مع أن استعمال اللفظ المشترك في الحدود مخل» فلذا 
صرحوا بأن على صاحب التعريف أن يجتنب فيه عن اللفظ 
المشترك وعن المجاز وغيرهماء ومعناه أن لا يستعمل من غير 
قرينة واضحة تدل على أن المراد ما هوء ويمكن أن يقال: 
القرينة ههنا تبادر هذا(" المعنى من المفرد كما يستفاد من 
الأطول عند قوله : والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط (قوله: 
مثل الرجل وقائمة الخ) فإن حرف التعريف من حروف المعاني 
بالاتفاق» وكذا التاء» ويدل على أن التاء كلمة أخرى جواز 
نحو : حسنة بالفتحات؟ إذلو كان جزأ منه لم يجز لامتناع أربع 
حركات متواليات فى كلمة واحدة (امتحان) . (قوله : لكنه يعد 
الخ) من عدّ المتعدي إلى اثنين» وهذا استدراك من قوله : مما 
يدل الخ فهو من تتمة البيان للأمثال . (قوله : ويبقى مثل عبد الله 
الخ) أي : كل مركب إضافي صار مفرداً بسبب العلمية» وإنما 
صار مفرداً ؛ لأن المقصود منه الشخص المسمى بهذا الاسم لا 


)١(‏ صاحب المفصل . (7) أي: ما يقابل المركب. 
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)١(‏ وهما رفع المضاف وجر المضاف إليه. )١(‏ حال من فاعل يخرج ويبقى على التنازع. (7) أي: على الزكي بفتح الفاء وكسر الطاء صفة مشبهة. (4) تدوين. (5)شأن 
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العبودية والذات المستحقة لجميع الكمالات . (قوله: العارف 
بالغرض) من عرفه بمعنى علمه» والباء للتقوية فلا غبار في 
العبارة» ثم الغرض من علم النحو: معرفة أحوال اللفظ 
وتصحيح إعرابه» فالمناسب أن كل ما أعرب بإعراب واحد 
يكون كلمة؛ وكل ما أعرب بإعرابين يكون كلاماًء فترك رعاية 
اللفظ والميل إلى جانب المعنى يناسب اصطلاح أهل الميزان 
لا أهل النحو . (قوله : لوكان الأمر بالعكس لكان أنسب) أي : 
لو كان أمر الدخول والخروج بالعكس بأن يكون مثل الرجل 
داخلاً في تعريف المفرد» ومثل عبد الله خارجاً عنه لكان أشد 
مناسبة لغرض الفن» وصيغة أفعل ههنا مشتق من المزيد فهو 
شاذ. (قوله : وما أورده الخ) لما ذكر في تعريف المصنف خللاً 
من وجهين أراد أن يذكر أن تعريف صاحب المفصل أيضاً 
مختل من وجهء وصاحب المفصل: هو الإمام العلامة أبو 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
المتوفى لسئة 07"8» والمفصل من مؤلفاته: وهو كتاب في 
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الحو فِيِكَ مُحَضَّلاً 

عَلَبْكَ مِنَ الكُثب الحِسَانٍ مُفَصَلاً 
جعله أربعة أقسام في الأسماء في الأفعال في الحروف في 
المشترك من أحوالهاء شرحه ابن الحاجب وسماه بالإيضاح» 
وشرحه الفخر الجاربردي وابن مالك والرازي وصدر الأفاضل 
وابن البخاري وغيرهم (من كشف الظنئون) . (قوله: فمثل عبد 
الله خرج عنه) أي : خرج عن تعريف صاحب المفصل بقيد 
اللفظة كما هو المناسب بالغرض من الفن؛ لكونه معرباً 
بإعرابين كما ذكرناه. (قوله: مما يعد لشدة ة الامتزاج لفظة 
واحدة) الظاهر أن المراد الوحدة العرفية عند أرباب اللسان ولم 
يصدق مثل هذه الوحدة على نحو: عبد الله» وقوله: كما 
عرفت» أي : آنفاً بقوله: ولا يخفى على الفطن الخ. (قوله: 
واعلم أن الوضع يستلزم الدلالة) يعني: أن حقيقة الوضع 
المعرف سابقاً تستلزم الدلالة استلزام الخاص للعام؛ كالإنسان 
0 » فكما تحقق الوضع تحقق الدلالة 


الاستثناء في الغير: فليس لعيد الله علماً إلا إعراب واحد. (قوله: ولا 
يخضى) إلى آخره: اعلم أن الفرض من علم التحو: معرفة أحوال اللفظ 
وتصحيح إعرابه؛ فإهمال جاتب اللفظ والميل إلى جانب المعنى لا يلائم 
ذلك الغرضء ولا يخفى أن ذلك الإهمال لا يجري في كل ما يعد لشدة 
الامتزاج لفظة واحدق بل فيما أعرب بإعراب الكلمة الواحدة. ( قله ؛ 
فإنه لا يقال له لفظة واحدة) هكذا قالوه: وفيه أنه إن أريد باللفظ 
أدنى ما يطلق عليه اللفظ كهمزة الاستفهام لم يدخل في التعريف إلا نزر 
من الكلمات وإن أريد ما له نوع وحدة لم يخرج منه مثل عبد الله علماً 


العلمي كلمتان مضاف ومضاف إليه؛ فالمضاف إليه معرب بالإضافة 
المقتضية له. والمضاف معرب على حسب ما يقتضيه العامل. 
(قوله: والأول فارغاً الخ) بخلاف تأبط شرا فإن الجزء الأول منه 
مشغول بالحركة البنائية فلا يكون شيء من جزأيه قابلاً للإعراب 
فجعل إعرابه تقديرا على مذهب صاحب اللباب وجمل مبنيا على 
مذهب الجمهور. ( قوله: فليس لعبد الله إلا إعراب واحد) فعلى 
هذا المراد بقوله: معرب بإعرابين, فكيف بحركتين على طبق قوله 
أعرب بإعراب واحد. (قوئله: أعرب بإعراب الكلمة الواحدة) 
بخلاف ما يعد لشدة الامتزاج كلمة واحدة؛ وبقي أحد الجزأين على 
حاله السابق مثل الرجل ورجل: فإنه ليس فيه إهمال جائب اللفظ 
أصلاً حينئذ فينبغي تحقق رعاية جانب المعنى بإخراجه عن حدّ 
الكلمة؛ وفيه إشارة إلى أنه يمكن أن يجعل قوله: واحد مضافاً إليه 
لاعراب لا صفة؛ وإن كان حسن التقابل بقوله: مع أنه معرب بإعرابين 
عنه وما قيل: إنه يندفع بهذا التقدير ما سبق من أنه يستفاد من 
العيارة أن حق قائمة مثلاً أن يعرب بإعرابين إلا أنه لشدة الامتزاج 
أعرب بإعراب واحد وليس كذلك؛ لأن تاء التأنيث مبني الأصل من 
غير حاجة إلى تأويل الإعراب بما يشمل الحركة الإعرابية والبنائية, 
فليس بشيء؛ لأنه يرد عليه أنه يفهم من المبارة حينئذ أن حق قائمة 
أن يعرب بإعراب لفظين إلا أنه لشدة الامتزاج أعرب بإعراب لفظ. 
وليس كذلك؛ لأن تاء التأنيث لم تستحق الإعراب. (قوله: أدنى ما 
يطلق عليه اللفظ) بأن أريد الوحدة الحقيقية. (قوله: ندر 
بالنون المفتوحة) وفتح الدال المهملة؛ أي: قل والنزر بالنون 
المفتوحة وسكون الزاي المعجمة القليل. ( قوله: لم يخرج عنه مثل 
عبد الله) لوجود الوحدة العلمية فيه. (قوله: وإن أريد خصوص 


وحدة) بأن تكون وحدة من حيث الإعراب. (قوله: م 
ل 


اللهم الخ) إشارة إلى ضعفه؛ إذ صيغة المرة لا تدل 


كين 
في هذا الكتاب0". لكن”" الدلالة لا تستلزم الوضع 


لأن الدلالة كون الشيء”'' بحيث يفهم منه شيء”" آخر. فمتى تحقق”" الوضع تحققت الدلالة. فبعد”"» 
الوضع”"' لا حاجة إلى ذكر الدلالة» كما”" وقع 


لإمكان”''' أن تكون'''"' بالعقل”"'' كدلالة لفظ (دَيْرٌ) المسموع”"'' من وراء الجدار”*'" على وجود اللافظ 
وأن ”7 تكون بالطبع كدلالة لفظ (أح أح) على وجع الصدر. فبعد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضع”"'' كما 
5 )1 3 ما افد 


)١(‏ أي: الدال. (؟) أي: المدلول. (”) أي: وجد. (5) أي: إذا كان الوضع يستلزم الدلالة فبعد. (5) أو في هذا المقام اعتراض للعصام وجوابه في وجيه 
ثالدين. (1) المستلزم الدلالة أولا. (7) عبارة عن الاستغناء أي: المدلول. (8) أي: الكافية. (4) استدراك من قوله: اعلم أن الوضع. )٠١(‏ علة عدم 
الاستلزام. (١1)أي:‏ أن توجد. )١7(‏ يلا وضع. )١1(‏ صفة لفظ. )١54(‏ فذكر الجدار مجرد التمثيل والحجاب مثله. )١6(‏ عطف على قوله: أن تكون. متعلق 


وه 0140 أى الكلمة: «إِسْم هم (2و١1)‏ وَفِعْلٌُ مزقفق 1 وعلكككيى 


بالدلالة. (11) لعدم الاستلزام. )١7(‏ فيه لطافة لأن التعريف المفصل مفصل بالنسبة لتعريف الكافية. (18) أي: الكلمة باعتبار مفهومها العام الشامل لجميع 


وهِيَ: اسم وفغل وحَرّف ؛ 


وإن أريد خصوص وحدة فلا تدل اللفظة عليه؛ إن قلت: اللفظة للمرة: 
والمفهوم منها ما تكلم به دفعة. قلنا: لا شبهة في جواز التكلم بعبد الله 
علماً دفعة؛ بل يجب أن يتكلم به كذلك اللهم إلا أن يقال: المراد بالمرة ما 
تكلم به مرة؛ وليس فيه ما يصح أن يتكلم به مرتين فخرج عنه عبد الله 
علماً؛ لاشتماله على كلمتين يصح أن يتكلم بهما مرتين. (قوله: وبقي 
مثل: قائمة وبصري) إلى قوله داخلاً؛ أي: مسامحة ومجازاً. (قوله: 
أن الدلالة كون الشىء بحيث ينهم منه شيء آخر) وهي ثلاثة 
أقسام: وضعية إن كانت بسبب جعل جاعل؛ وطبيعية إن كانت بسبب صدور 
الدال عن الطبيعة عند عروض حالة لهاء وعقلية إن كانت بغير ذلك. 
(قوله : كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار) وإنما قيد به؛ 
إذ لو سمع ديز من زيد حال مشاهدته لم يظهر دلالته؛ أو لم يدل كما قاله 
السيد قدس سره فإن وجود اللافظ يعلم حينئن بالمشاهدة لا من اللفظ. 


عل نقد لايش أغلة هن تروك إل ينا اودأ من بخاري قرا 
مادة النقض. (قوئه: أي: مسامحة ومجازاً)؛ لأن البقاء يقتضي 
سيق الدخول ولا دخول سابقاً على اللفظة فالمعنى ودخل على التجوز 
ولو جعل تقدير الكلام وبقي من الأمرين اللذين انتقض بهما تعريفت 
المصئنف رحمه الله مثل قائمة وبصري حال كونه داخلاً فيه لم يحتج 
إلى التسامح لعدم اقتضائه حينئذ بقاء الدخول. (قوله: إن كانت) 
وبهذا تمتاز عن العقلية. فإن المدلول في العقلية هو المؤثر وفطي 
الطبيعية الحالة العارضة للمؤثر والمراد بالطبيعة ههنا مبدأ الآثار. 
واندفع ما قيل: إن العلاقة في الطبيعية أيضاً عقلية فلا وجه 
لإخراجها منها وإبقاء الباقي على حاله. ( قوله: لم يظهر دلالته) 
لاجتماعه مع سبب آخر للعلم وهو المشاهدة. (قوئله: لا من 
اللفظ)؛ لأن العلم إذا حصل بطريق المشاهدة كان بديهياً. والبديهي 
لا يمكن استفادته بطريق النظر؛ أعني: الاستدلال من الأثر على 
المؤثر. (قوله: السر في تثليث القسمة الخ) دفع لما يرد على 
التقسيم من أنه إن أريد الأقسام الأولية فهي اثنان كما يرشدك 
الدليلء وإن أريد أعم من الأولية والثانوية خلا وجه للحصر في 
الثلائية. وحاصل الدفع أن المقصود من التقسيم ضبط أقسام الكلمة 


الت ليبحث عن أحوالها المختلفة إعراباً وبناء من حيث 
00 


الكلام دفع ما يمكن أن يقال: لم ترك المصنف قيد الدلالة 
المعتبرة في مفهوم الكلمة مع أنها مذكورة في تعريف المفصل» 
وحاصل الدفع: أن الوضع المذكور في تعريف المصنف 
مستلزم للدلالة» فلم تكن متروكة بالكلية . (قوله : كون الشيء 
بحيث الخ) أي : ملابساً بحالة يلزم من فهمه فهم شيء آخرء 
والشيء الأول: هو الدالء والثاني : المدلولء فالدال إن كان 
لفظاً فالدلالة لفظية» وإلا فغير لفظية» وكل منهما إما وضعية أو 
عقلية أو طبعية ؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى إما بواسطة وضعه 
بإزاءه» أو بواسطة العقل مجرداً عن مدخلية الوضع» أو بواسطة 
اقتضاء الطبع» فالأولى : دلالة وضعية منقسمة إلى المطابقية 
والتضمنية والالتزامية» والثانية : عقلية كدلالة اللفظ المسموع 
من وراء الجدار على اللافظ» والثالثة : طبعية كدلالة أخ على 
الوجع مطلقاً ودلالة أح على وجع الصدر؛ أعني : السعال» 
فهذا خلاصة المقال. (قوله: لا مكان أن تكون بالعقل) أي : 


سسا لجواز أن تكون الدلالة حاصلة بالعقل دون الوضع» والعقل: 


قوة للنهمس بها تستعد للعلوم والإدراكات» ويقال: العقل 
والذهن والنفس واحد بالذات مغاير بالاعتبار» وقوله: 
بالطبع ؛ هو ما يكون مبدأ الحركة سواء كان له شعور وإدراك أو 
لاء وأما الطبيعة فما يكون مبدأ الحركة من غير شعورء فبينهما 
عموم وخصوص مطلقاً . (قوله : وهي؛ أي : الكلمة الخ) فإن 
قيل : لفظ هي إما عائد إلى لفظ الكلمة أو إلى مدلولهاء وأياً ما 
كان يرد النقضء أما إذا كان عائداً إلى الكلمة وهو اسم لوجود 
حرف التعريف فيلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى قسيمه؛ وأنه 
محال وإن كان عائدا إلى مدلولها وهو ليس بمؤنث» فلا يصح 
هيء قلنا: إنه عائد إلى لفظ الكلمة» والتقسيم عائد إلى 
مفهومها ومدلولها ؛ أي : هذه اللفظة باعتبار مدلولها منقسمة 
الخ (سيد على الوافية). ومن ثم قال المحمودي: أي لفظة 
الكلمة من حيث المعنى منقسمة إلى الأقسام الثلاثة» فمرجع 
الضمير اللفظ » ومورد القسمة المعنى» انتهى . وقال الكلنبوي 
في تحقيق تحقيق هذا المقام : أنه يحتمل أن يكون ضمير هي راجعاً إلى 
الكلمة المعرفة سابقاً؛ أي : حقيقة الكلمة من حيث هي هي مع 
قطع النظر عن تحققها في ضمن الأفراد» فمعنى اسم وفعل 
الخ : أن الكلمة تصير بزيادة قيد عليها ماهية الاسمء وبزيادة قيد 


أي : منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة ومنحصرة فبه(0) «لأتبَا» أي: الكلمة. 


)١(‏ خبير بعد خير. 


آخر ماهية الفعل وهكذاء وبه يظهر أن الواو بمعناه لا بمعنى أو 
كما وهم وهذا هو المطابق لما هو التحقيق من أن المراد من 
المقسم هو الماهية» وأن يكون راجعاً إلى الكلمة باعتبار 
تحققها في ضمن الأفراد كما هو المطابق لما قيل : إن المراد من 
المقسم الأفرادء فمعنى قوله: اسم وفعل وحرف؛ أن أفراد 
الكلمة يصدق عليها الاسم والفعل الخ» وعلى كلا الاحتمالين 
لزم انقسام الكلمة إلى هذه الأقسام انقسام الكلي إلى جزئياته » 
ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الكلمة باعتبار تحققها في ضمن 
جميع الأفراد لكن بمعنى الكلي المجموعيء؛ فالمعنى: أن 
ل ا ا 
العطف قبل الربط» فيكون من تقسيم الكل إلى أجزاءه» انتهى 
باختصار . وقال السيلكوتي : اختار الواو مع أن الشائع في مثله 
من التقسيمات كلمة» أو تنبيهاً على تحقق الأقسام وعدم كون 
التقسيم بمجرد الاحتمال العقلي هذا. (قوله: أي: منقسمة 
الخ) تفسير باللازم الكنائي» فإن بملاحظة العطف مقدما على 
الإخبار في قوله: وهي اسم وفعل وحرفء يفهم الانقسام 
المذكوزء توضيحه : أن حمل مجموع الأقسام على الكلمة ليس 
باعتبار نفس الكلمة» بل باعتبار صدقها على أفرادها كما ذكرنا 


فهذا معنى الانقسام. قال الجزائري في التفسير بقوله: أي 
منقسمة الخ فوائد؛ أحدها : الإشارة إلى أن هذا الخبر لم يقصد 
ا ا 
بضم قيود إليها يحصل بملاحظتها تفصيل الأقسام, ثانيها تأنه 


الإشارةإلى تصحيح الحمل» فإنه على الظاهر أن كل واحد من 
لاسا اللا عر لجا وموك يض ١‏ لأنها حو دن كل مني 
ومن شأن الخبر أن يكون أعم من المبتدأ أو يكون مساوياً له» 
فجعل الخبر مقدراً؛ ليتحقق شرط صحة الحملء ثالثها: أن 
الضمير إذا كان مرجعه مذكراً وخبره مؤنثاً أو على العكس» كان 
رعاية الخبر أحسن وأولى» وهو ههنا مذكر فالأنسب أن يعتبر 
بضمير المذكر فأجاب بأن الخبر محذوف. رابعها : الظاهر أن 
ضمير هي راجع إلى مفهوم الكلمة لا إلى لنظهاء والمقهوم لا 
يكون اسماً وفعلاً وحرفاً كما هو المفهوم من واو الجمعية» 
فأجاب : إن المقصود أن هذا المفهوم منقسم إليها بضم قيد 
الدلالة على معنى في نفسها مع الاقتران بالنسبة إلى الفعل وقس 
عليه أخويه الخ. (قوله: منحصرة فيها) ولما سكت المصنف 
عن ذكر ة قسم آخر في محل بيان الأقسام فهم منه الانحصار فيهاء 
والحصر استقرائي ؟ لاحتمال قسم آخر عقلاً يدفعه الاستقراء» 
فما في الرضي أنه عقلي وتبعه الأكثرون» فقد رده العصام في 


منقسمة إلى هذه الأقسام) السرّ في تثليث القسمة تباين أحوال الأقسام 
واختلافها مادة وصورة للكلام. (قوله : منحصرة) ينهم من السكوت 
في معرض بيان الأقسام ويتعلق به قوله: لأنها قيل هذا الحصر عقلي 
وتوجيهه أنه في قوة تقسمين كل منهما دائر بين النضي والاثبات كما 


تباين الأحوال واختلاقها دون أي والثانوية. (قولهك تياين 


أحوال الأقسام) أي: تباين خواصها منصرفة وغير منصرفة وتثنية 
وجمعاً مكسراً وسالماً وكونها متعدية ولازمة وأمراً ونهياً ومضارعاً 
وجارة وعاطفة ومشبهة إلى غير ذلك من الأحوال المختلفة التي 
يبحث عنها في مبحث كل منها. (قوله: واختلافها) أي: تخالفها 
باعتبار كون تلك الأقسام مادة وصورة للكلام فإن الاسم مادة تامة 
تلكلام باعتبار جزأيه. والفعل مادة له باعتبار جزئية أحد جزأيه 
والحرف مادة له باعتبار جزأيه كقولنا: الإنسان لا حجر واللا حجر 
إنسان: وكذا باعتبار الصورة فإن اسمية الجزء الأول توجب كون 
الجملة اسمية وفعليته توجب فعليتهاء وفي جعلها عين صورة الكلام 
إشا رة إلى أن اسمية الجملة وفعليتها ليس أمرأ زائدا على شعلية الجزء 
الأول واسميته. (قوله: يفهم الخ) فقوله: وهي اسم وفمل وحرف 
بسبب ملاحظة العطف مقدماً على الإخبار يفهم منه منقسمة؛ لأن 
حمل مجموع الأقسام على الكلمة ليس باعتبار الكلمة في نفسهاء بل 
باعتبار صدقها على أفرادهاء وهو معتى الانقسام وبسبب السكوت عن 
ذكر قسم آخر في محل بيان الأقسام يقهم منه الانحصار فقول الشارح 
رحمه الله؛ أي: منقسمة ومنحصرة ليس تقديراً للخبر في العبارة: بل 
بيان للمعنى اللازم والكنائي اللذين وقع قوله: اسم وفعل وحرف خبراً 
باعتباره وإنما اختار المصنف رحمه الله الواو العاطفة مع أن الشائع 
في التقسيمات كلمة أو الدالة على الانفصال الحقيقي أو منع الخلو 
تنبيهاً على تحقق الأقسام وعدم كون التقسيم بمجرد الاحتمال 
العقلي. (قوله: ويتعلق به الخ) يعني: أن الدليل المذكور دليل 
الانحصار لا دليل القسمة؛ فإنها عبارة عن ضم قيود متباينة أو 
متخالفة إلى أمر مشترك فهي تصوّر محض لا يحتاج إلى الدليل؛ ولذا 
جعل من تتمة تعريف المقسم. ( قوله: هذا الحصر عقلي) إن كان 
الجزم بالانحصار حاصلاً بمجرد ملاحظة مفهوم الأقسام من غير 
استعانة بأمر آخر بأن يكون داثراً بين النفي والإثبات فعقلي؛ وإن كان 
رع و 0 أي: , يقيني -. 


0 اعتبرها القاسم فجملي. 0 : إنه في قوة تقسيمين) 
لما كان الحصر العقلي دائراً بد بين النفي والإثبات لا يمكن أن تكون 


الأقسام الحاصلة إلا قسمين والأقسام المذكورة ثلاثة. فلذا وجهه 


بأنه في المعنى تقسيمان كأنه قيل: وهي اسم أو ليس 
أ 4١‏ | 


باسم وما ليس باسم إما ضمل أو ليس بفعل. (قوئه: وإن 


لما كانت موضوعة لمعنى والوضع”'' يستلزم الدلالة فهي”" (إِمّاء من صفتها”" «أن تَدُلَّ عل“ مَعْىَّ» كَائِن!*. 
في تَفْسِهًا» أي : في نفس | لكلمة. 


)١(‏ حال. (؟) أي: الكلمة جملة اسممية مع الفاء وجواب لما قسم. (9) أي: من شأنبا . (4) ميتدأ مؤخر. (2) أشار بالتقدير إلى كون الجار والمجرور ظرف مستقر. 


الدليل؛» وان أبيت عن أنه عقلي فظاهر أنه قطعي؛ إذ ليس لتلك الأقسام 
مفهومات محصلة سوى ما أخرجه التقسيمان. (قوله ؛ أما من صفتها) 
قيل: التقدير هكذا؛ لأن حالها أو دلالتهاء أو لأنها إما ذات دلالة: ولا يخفضى 
أن تقدير الشرح مما يقبله الطبع السليم غاية القبول؛ أما تقدير الحال 
والدلالة فلا يناسب مقام تقسيم الكلمة: ولا القول بأن الثاني حرف 
والأول اسم وفعلء ويستدعي عدم صحة الحصر على الأول وعدم صحة 
الحمل على الثاني؛ لأن حال الكلمة لا تنحصر في الدلالة وعدمها 
ودلالتها لا يصح حمل عدم الدلالة عليها مع أن الضرورة التي دعت إلى 
التعداق اتنا د نشأت من ن الثاني» 


الشرح؛ وقال القاسم العبادي: إن الحصر في الثلاثة ليس 
بعقلي » وإنما العقلي الحصر في الدال وغيره» وحصر الدال في 
المقترن وغيره؛ أي: فبذلك يجمع قول من قال: أنه عقلي؛ 
وقول من نفاهء انتهى. وفي اللاري: السر في تثليث القسمة 
تباين أحوال الأقسامء وتوضيحه: أن المقصود من التقسيم 
ضبط أقسام الكلمة؛ ليبحث عن أحوالها المختلفة إعراباً وبناءً 
من حيث وقوعها في لغة العرب بالتتبع» فالملحوظ في القسمة 
تباين الأحوال - أي : خواص الأقسام - انصرافاً وغيره» وتثنية 
حصصص] وجمعاً مكسراً أو سالماًء وتعدية أو لزوماء وأمراً أو نهياً أو 
مضارعاًء وكونها جارة أو عاطفة إلى غير ذلك مما يبحث عنها 
في هذا الفن (سيد). (قوله: لما كانت موضوعة الخ) فائدة: 
اعتبار هذه الشرطية التنبيه على أن الدلالة معتبرة في المقسم» 
حتى لا يرد أن قوله في التقسيم أو لا تدل على معنى في نفسها 
يصدق على أمرين؛ أحدهما: ما لا يدل على معنى أصلاً ؛ 
والثاني : ما يدل على معنى » لكن لا يدل على معنى في نفسها , 
والقسم الأول ليس بحرفء فلا يصح قوله الثاني الحرفء فلما 
أشار أولاً إلى أن الدلالة على معنى معتبرة في المقسم لم يتناول 
قوله : أو لا تدل على معنى في نفسها القسم الأول؛ أعني : ما لا 
يدل على معنى أصلاً» فيصح قوله الثاني الحرف (نعمه). 
(قوله : فهي إما من صفتها أن تدل) جواب لما؛ فإنه قد يكون 
جملة اسمية مع الفاءء فلا إشكالء ثم إن وجه التقدير في نظم 
الكلام تصحيح الحمل ودفع الملام؟ لأن قوله: أن تدلء في 
تأويل المصدرء ولا يصح أن يقال: الكلمة إما دلالة أو لا 
دلالة» ولكن يصح أن يقال: إن صفتها إما دلالة أو لاء قيل: 
وإنما أتى بمن مع أن المقصود يتم بدونها للتنبيه على كثرة 
أوصاف الكلمة» وفيه شيء» فالوجه أن تقدير من لتزيين اللفظ 
وتحسينه» وقال العصام في الشرح : ولما لم يصلح حمل خبر إن 
على اسمها احتيج إلى تأويل أن تدل بالدال أو تقدير الحال 
مضافاً إلى الاسم» وفرق شارح اللباب بين صريح المصدر 
والمأوّل به في صحة حمل الثاني على الجثة دون الأول» 
وارتضاه الشريف في هذا المقام من حواشي الرضي حيث قال: 
لا حاجة هنا إلى تقدير شيء؛ لك فر كيين المتسصدر الضريية 
والفعل المضارع المصدر بأن؛ فإنه في تأويل المصدر باعتبار 
الأحكام اللفظية من صحة دخول حرف الجر عليه أو الإضافة أو 


أبيت الخ)؛ لأن القسم الثالث الحاصل من التقسيم الثاني الدائر بين 
النفي والإثبات مفهوم سلبي يجوز أن يكون أعم من الحرف. ( قوله: 
إذ ليس لتلك الأقسام مفهومات) معينة عند النحاة وضع هذه 
ألفاظ بآرائها سوى المفهومات التي حصلها التقسيمان المذكوران في 
وجه الحصر والحصر في التقسيمين المذكورين عقلي لكونه دائراً بين 
النفي والإثبات: فيكون الحصر في الأقسام الثلاثة بعد ملاحظة وجه 
الحصر قطعياً لتوقفه على ملاحظة وجه الحصر بخلاف ما إذا كان 
للأقسام المذكورة مفهومات سوى ما أخرجه التقسيمان, ن كانت 
مساوية له في الصدق؛ فإنه لا يكون الحصر المذكور قطمياً لتجويز 
العقل قسما 0 بالنظر إلى تلك المفهومات. (قوله: قيل: 

التقدير) يعني: أن الكلام على حذف المضاف. إما من اسم إن أو 
من خيرها. (قوله: أن تقدير الخ) وهو تقدير الجار والمجرور 
خبراً؛ لأن تدل أو عاملاً فيه. والمجموع خبراً؛ لأن وإنما لم يقدر 
صفتها بدون الجار بأن يكون مبتدأ وإن تدل خبراً رعاية لجانب 
المعنى فإن الدلالة من بعض صفاتهاء وليكون نصاً في عدم تقدير 
المضاف. (قوله: فلا يناسب الخ)؛ لأنه حينئذ يكون التقسيم 
للحال أو الدلالة قصداً وللكلمة تبعاً. (قوله: ولا القول بأن الثاني 
حرف الخ)؛ لأن الظاهر أن المراد بالثاني القسم الثاني وهو ليس 
بحرف. بل حال الحرف وإرادة الكلمة المذكورة في القسم الثاني 
ركيك غير مناسب. (قوله: لأن حال الكلمة الخ) دليل لقوله 
ويستدعي عدم صحة الحصر على الأول. ( قوله: ودلالتها الخ) دليل 
لقوله: وعدم صحة الحمل على الثاني. (قوله: مع أن الخ) متعلق 
بقوله: فلا يناسب الخ علاوة لعدم كون تقدير الحال والدلالة مما يقبله 
الطبع السليم. (قوله: الضرورة) وهي عدم صحة حمل الحدث على 
الذات. (قوله: من الثاني) أي: من قوله: إما أن تدل لا من الأول أي 
من لأنها. (قوله: فاللائق الخ) لئلا يكون كنزع الخف قبل الوصول 


بع إلى الماء. (قوئه: وأما تقدير الذات) عطف على 
1 بف ْ قوله: أما تقدير الحال. ( قوله: فيخالف ما اقتضاه 


والمراد بكون المعنى في نفسها أنْ تدلٌّ الكلمة عليه بنفسها''' من غير حاجة إلى انضمام كلمة أخرى”" إليها 
لاستقلاله”" بالمفهومية «240651 مد من صفتها أنْ «لا» تَدُلَا*» على معنى في نفسها”"" بل تدل على معنى تحتاج”" في 
الدلالة عليه إلى انضمام كلمة أخرى”*' إليها لعدم”'' استقلاله”''' بالمفهومية”''2: وسيجيء تحقيق ذلك" ني 
بيان حد الاسم إن شاء الله تعالى. القسه”") «الثّني» : 

(1) أي بذاتها وانظروها. (1) أو مركب إليها. (7) تعليل وبيان ا ذكره من قوله: والمراد بكون المعنى آه. (4) عطف على أن تدل. (0) يعني بلا احتياج في الدلالة على 
ذلك المعنى. (7) من صفتها. (7) صفة جرت له على غير من هي له للكلمة. (8) وهو المتعلق معن إلى ما يدل كلمة أخرى هذه الكلمة. (5) دليل احتياج. )٠١(‏ في 


الدلالة على معنى. )١١(‏ بمعنى الانفهام من الكلمة. (؟١)‏ أي: عدم الاستقلال. )١1(‏ أورد القسم حيث جعل موصوف القول الثاني بقرينة كونه قسماً للكلمة. 


غيرهماء ولا شك أن معنى الفعل مرتبط بلا تقدير» انتهى . 
وقال بعض : أنه مخدوشء وفي تعليقات الكلنبوي: أنهم قد 
استشكلوا فى أمثاله واحتاجوا إلى تكلفات مستغنى عنها ؛ لأن 
الكلام في أمثاله على حذف الجار من أن كما هو القياس؛ أي : 
لأنها إما بأن تدل؛ أي: ملابسة بأن تدل الخ فلا إشكال. 
(قوله : والمراد بكون المعنى في نفسها أن تدل) إرادة هذا 
المعنى من قوله : معنى في نفسهاء إما بالتجوز في الظرفية بناء 
على أن ظرفية الدال للمدلول مجازيةء وإما بطريق التشبيه 
البليغ ؟ أي : معنى كأنه في نفسها حيث لا ينفك عنها كما لا 
ينفك المظروف عن ظرفه» ثم الغرض من تفسير الدلالة بنفسها 


وصرفها عن ظاهرها أن لا يختل بالأسماء والأفعال المشتركة ل 


بين معنيين فأكثر ؛ كعين جارية؛ لأن الظاهر من دلالة الكلمة 
بنفسها غلى معنى أن لا يحتاج في الدلالة عليه إلى أمر خارج 
أصلاًء فيخرج هذه الألفاظ المشتركة؛ لاحتياجها في الدلالة 
على معانيها إلى قرائن معينة» فلما فسرت بعدم احتياج إلى 
انضمام كلمة أخرى لم تخرجء فإن العين مثلاً وإن دلت على 
معنى بواسطة انضمام لفظة جارية إلا أنها لا يحتاج إليه في 


الدلالة؛؟ لأنها قدتدل عليه بواسطة قرينة حالية» وكذا الكلام في 
دلالة المضارع على خصوص الحال أو الاستقبال بخلاف 
الحرف؛ فإنها تحتاج في الدلالة على معانيها إلى انضمام كلمة 
أخرى دائماً ولا تدل عليها بقرائن الأحوال (كلنبوي). (قوله: 
بن غير حاحعة الخ ) كلمة خبن يمحي 9 النافية كبا في قوله 


تعالى : عير لصوب لبهم . ومن بمعنى الباء؛ أي: بلا 
حاجة في تلك الدلالة إلى انضمام كلمة؛ أي: مثلاً؛ إذ قد 
يحتاج إلى انضمام كلمتين كبعض الحروف. وإلى كلام كهمزة 
الاستفهامء فلو قال: إلى أمر آخر لكان أشمل» وقوله: 
بالمفهومية؛ أي : في الكون مفهوماً من الكلمة. (قوله: أو من 
صفتها أن لا تدل) يشير إلى أن قوله: أو لا من تتمة خير إن» 
وعطف على تدل لا على في نفسها (عضد). (قوله: القسم 
الثاني) اللام للعهد الخارجي» وتقدير الشارح القسم للإشارة 
إلى وجه تذكير قوله: الثاني» إذ المناسب بالسوق الثانية 
والأولى ؛ لأنه عبارة عن الكلمة» فالتذكير باعتبار القسم وترك 
العطف؛ لأنه ليس مقدمة من مقدمات الدليل» بل جملة 
اعتراضية احتيج إليها لتعيين معنى الحرف» وإنما قدم الحرف 


فاللائق التأويل فيه لا في الأول؛ وأما تقدير الذات فيخالف ما اقتضاه 
زيادة أن» وكذا جمل أن يدل بمعنى الدال قال السيد قدس سره: التقدير 
في هذا المقام ميني على ما حكموا به من أن الفعل مع أن في تأويل 
المصدر؛ ولو وضع هناك المصدر بدله احتيج إلى ما ذكر؛ لكن النظر إلى 
المعنى يفني عنه؛ إذ ليس في معنى المصدر حقيقة ولا يخلو من خدشة. 
(قوله: من غير حاجة إلى انتضمام كلمة أخرى) أو مركب إليها. 
(فنوله: الثاني الحرشف) استثناف؛ لأنه لما قال: إما كذا أو كذا كأن 
سائلاً قال: ما الأول وما الثاني؛ فقال: الثاني الحرف» والأول إما كذا أو 
كناء معطوفاً على الجملة الاستئنافية» ولك أن تعطف أولاً ثم تجمل 
المجموع جواباًء وكذا الحال في قوله الثاني: الاسم والأول: الفعل. 


زيادة إن)؛ لأن زيادة إن مع الفعل تجمله نصاً في معنى الحدث 
المتجدد؛ والكلمة موصوفة بالدلالة بالمعنى الحاصل بالمصدر الثابت 
في ذاتها. (قوله: وكذا) أي: يخالف مقتضى زيادة إن تأويل إن تدل 
باسم الفاعل لأجل صحة الحمل؛ لأنه نص في الأمر المتجدد واسم 
الفاعل يدل على الثبوت. (قوله: قال السيد) رحمه الله لا في 
حواشيه على شرح الرضي. (قوله: التقدير) أي: تقدير المضاف 
من الخبر. ( قوئه: إذ ئيس في معنى المصدر حقيقة)؛ لأن معنى 
المصدر الحدث والنسبة خارجة عن مفهومه قد تعتبر معه على 
التقييد والفعل مع أن مشتمل على النسبة التامة إلى الفاعل فبهذا 
الاعتبار يصح إسناده إلى الذات» نعم إنه مأوّل به وليس كل ما أوّل 
حكمه حكم ما أول به. (قوله: ولا يخلو من خدشة) لعل ذلك أن 
الفعل بعد دخول أن يصح مسنداً إليه فلا تكون النسبة المعتيرة حينئن 
تأمة؛ بل تقييدية فإشكال الحمل باق. ( قوله: أو مركب إليها) زاده 
ليخرج عن الاسم الحروف التي تحتاج إلى المركب كحروف الشرط. 
والحروف المشبهة بالفعل فإنها تدل على معنى من غير حاجة إلى 
انضمام كلمة أخرى. بل إلى انضمام مركب. (قوئه: معطوفاً على 
الجملة الاستثئنافية) فيكون اعتبارها استتنافاً مقدماً على العطف 
وحينئذ يكون الجامع مجرد كونهما جوابين لسؤالين من غير ارتباط 
بينهما في أنقسهما كما أن الجامع حينئذ في السؤالين كونهما ناشئين 
عما سبق. (قوله: ولك أن تعطف أولاً) فتمتبر المناسبة بين 
المعطوفين قبل ملاحظة الاستئنافية وهو اشتمالهما على بيان حال 
المتقابلين كما أن الجامع بين السؤالين كون كل منهما سؤالاً عن حال 
المتقاباين. ثم تجمل المجموع جواباً لمجموع السؤالين. وهذا أبلغ 


لاشتماله على المناسية بين المعطوفين من حيث الذات 5 
رف ْ 


والأول أظهر لتقدم الاستئناف على العطف ذكراً. 


وفيق الاك لا يدل على معنى في نفسها «الرف» القعد (مِنْ وَإِلَ) فإغهما0) يحتاجان في الدلد40) على 00 
3 كان الابتداء 0 والاننهاء0© 041 كلد اخرئ 1 تي ل )017 في قولك: (سِرْتُ 
مِنَ البَصْرَّةَإِلَ الكُوْثَةِ). وإنما سمي هذا القسو”"'' حرفاًء لأن الحرف في اللغة”؟'2: الطرف”*'2 وهو في طرف» 
أي: في خانت مقاب 10) للاسم والفعل 2١7‏ حك يقفان 0040 في الكلام و لا بيقع عمدة فيه كما 
سنعرف”' "2 . «وَ) القسم «الْأوّلُ»<''" وهو ما يدل على معنى في نفسها!""". (إمَّاه من صفتها”"" «أن يَقْئرنَ) 
ذلك”*" المع المدلول عليه”*" بنفسها في لني عنها بأحد”"" الأزمنة الثلدئة(*" : 


()أي: كلمة . (؟) كائن أي: كما عنئد. () كلمة أو كلم. (4)آأي: دلالة كل منهما. (5) متعلق بالدلالة. (5) من المعنى. ع)آاي: الجزي . لم)أي: الجزئي. 0240 
متعلق بيحتاجان. )1١(‏ وتلك الكلمة كائنة كالبصرة آه. )١١(‏ كانضمام البصرة إلى من. )١7(‏ كانضمام الكوفة إلى إلى. )١7(‏ الثاني. متعلق بسمي. )١5(‏ معناء 
اللغوي. )١16(‏ يقال حرف الوادي أي طرفه. )1١(‏ صفة جانب. )١7(‏ متعلق بمقابل. (18) والمراد بالعمدة المسند خبر إن والمسند إليه مفعول يقعان. )١5(‏ أي: 
الحرف. )7٠١(‏ أنت في حد الاسم . (١؟)‏ أي: كلمة عطف على القسم الثاني. (17) فالكلمة. )7١1(‏ أي: الكلمة. أي: من شأنها تحقيق سبب التقدير تأمل مثل ذلك . 
(14) فاعل يقترن. (0؟) قام مقام فاعل للمدلول أي الضرب مثالاً في ضرب. (51) متعلق بيقترن. (17) متعلق بيقترن. (14) صفة الأزمنة. 


الحَرَفٌ و 
م . لبساطته» وأخره في الأقسام؛ لكونه عدمياً وفي الهندي قدمه 
في الدليل وأخره في الدعوى؛ لأنه في اللغة الطرف فذكره مرة 
في طرف ومرة في طرف آخر. (قوله: وهوما لا يدل على معنى 
الخ) الظاهر المناسب لما سبق» وهو ما من صفتها أن تدل الخ 
إلا أنه لاستلزام كل منهما للآخر عبر هكذا للاختصارء وقوله: 
كالبصرة والكوفة؛ أي : وكلفظ سرت أيضاً فاعرفه . (قوله: في 
اللغة الطرف) يقال: حرف الوادي والجبل؛ أي : طرفهماء 
وفي التنزيل : وين اين من يبد لَه ع زف ؛ أي: طرف 
وجانب من الدين لا يدخل فيه فيه على ثبات وتمكن (شذور). 
فالتسيية من قال سمية الشى» باس مكل . (قوله : وهو لا يقع 
عمدة فيه) يعني : مستقلاً» » وإن وقع جزءاً من العمدة؛ نحو : اللا 
-000 حي جماد. (قوله: أن يقترن ذلك المعنى الخ) يشير إلى أن 
(قوله: لم يقل) أي: في جانب من الكلام مع أنه أنسب لنقله من ضمير يقترن راجع إلى المعنى المذكور في ضمن الأول؛ إذ قد 
حرف الشيء بمعنى طرفه. (قوله: لما اعتبر الخ) فبالمقارنة ا الول قار نا بال طن دن لي سيا ولا يلزم 
المظروفة للفهم خرج الثاني. وبالفهم لذي هو ظرف المقارنة خرج إخلاء الخبر عن ضمير راجع إلى المبتدأ؛ لأن الراجع ضمير 
الأول: وبتقييد الفهم بكونه عنها خرج الثالث. ولو آخر الأول عن | صفتها فاعرفه : ثم المراد بذك المسشاكر الحفى التفساي- 
العا لعان :هن ليكو اين على ورديب انلقن أعني : الحدث - بالنسية إلى الفعل» والمطابقي بالنظر إلى 
. الاسمء إلا أن مدلول الاسم لا يقترن بالزمان وهو ظاهر. 
(قوله : في الفهم عنها) متعلق بالاقتران؛ أي : في المفهومية عن 
تلك الكلمة؛ وخرج به ما يقترن بأحد الأزمنة بحسب التحقق 
والوجود؛ كالضرب مثلاً ؛ فإنه لا يتحقق في الخارج بلا زمان 
لكن الزمان لا يفهم من لفظهء وخرج أيضاً ما يدل على الزمان 
بقرينة لفظية؛ كضارب أمسء وما يكون مقارناً للفهم» لكن 
يكون فهمه بقرينة حالية كما إذا أطلق ضارب وفهم الزمان. 
(قوله : بأحد الأزمنة الثلاثة) الإضافة للعهد الذهنى» والثلائة 
صفة الأزمنة» وأورد عليه بأن الثلاثة مذكر والأزمنة مؤنث فلا 
مطابقة بينهما وأن الأزمنة جمع والثلاثة مفردء وأجيب عن 
ذلك : بأن اسم العدد إذا وقع صفة لج أو خبراً أومضافاً إليه لا 
إلا صفة لمفرده أو خيراً أو مضافاً إليه؛ نحو: والأسياب 


)١(‏ وهو ما يدل على معنى في نفسهاءإما من صفتها أن إلح. 


(قوله؛ لأن الحرف في اللفة الطرف) يقال: حرف الوادي طرفه. 
(قوله: أي: جانب مقايل للاسم والفعل) لم يقل: أي: في جانب من 
الكلام؛ لأنه قد يقع جزأ له؛ نحو: زيد لا حجر. (قوله : أن يقترن ذلك 
المعنى المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها) لما اعتبر المقارنة في 
الفهم عن كلمة خرج من حد الفعل ما يقترن بأحد الأزمنة بحسب التحقق 
كضرب مصدراً؛ وما يكون بينه وبين الزمان ترتب في الفهم كضارب أمس؛ 
وما يكون مقارناً في الفهم لكن لا يكون فهمها عن كلمة كما إذا اتفق مع 
فهم ضارب فهم الزمان. 


الماضي والحال والاستقبال: أي0": حين يُفهم ذلك المعنى!" عنها!" يفهم عنها أحد الأزمنة الثلاثة أيضا7؟' . 
مقارناً له”*© «أوٌ؛ من صفتها”"". أن «لآ» يقترن ذلك”" المعئى المدلول عليه بنفسها(" في الفهم عنها'*' مع أحد 
الأزمنة الثلاثة » القسه”"© «النّاني» : وهو ما يدل على معنى في نفسها غير(" مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
«الاِسْمُ؛ وهو مأخوذ من السُّمرُا”' وهو العلو لاستعلائه”"" على أخويه حيث يتركب منه وحدها* 
الكلاء”* "© كو أخوَيه . 10 من الوَسْم وهو |العلدمة23779؛ الكزلياك علامة على 1 0 
القسم «الْأوَّلُ»: وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن 


)١(‏ تفسير لقوله : إما أن يقترن. (5) المدلول عليه بنفسها . () أي عن القسم الأول. (4؛) أي: كما يفهم ذلك المعئى. (2) أي: فيه المعنى لا قبله ولا بعده ويلا 
شرط أي: فهم المعنى مقارناً لأحد الأزمنة وعلى العكس. (1) أي: من صفة قسم الأول. (/) فاعل يقترن كما مر. (8) مطابقة. متعلق بيقترن. (4) الأولى الباء 
بدل مع من القسم الأول. )٠١(‏ جملة مستأنفة. )١١(‏ حال من معن المدلول. )١1(‏ عند البصريين. )١7(‏ تعليل النقل لا تعليل الاشتقاق. )١4(‏ أي: بغير فعل ولا 
حرف. )١16(‏ فاعل يتركب. )١15(‏ أي: الكوفيون. )١7(‏ يقال: وسمت الدابة إذا جعلت لها علامة. )١4(‏ أي: الاسم علة لمقدر إنما سمي هذا القسم الاسم. )١5(‏ 


اسم. )٠١(‏ عطف عل القسم الثاني. 
أَوَ لا الثَّانِي الاسَمٌ» والأوٌّلٌ 


(قوله: مأخوذ من السمو) أي: سمي اسماً حال كونه مأخوذاً منه 
وأصله سمو بحركات السين حدفت الواوء ثم نقل حركة السين إلى ما 
بعدها ليصح الوقف عليه: ثم أتى بهمزة الوصل لثلا يلزم الابتداء 
بالساكن. (قوله: لاستعلاته على أخويه) ولأنه يرفع المسمى. 
(قوله؛ وقيل من الوسم) ويدفعه اشتقاق سمي؛ وجمعه على أسماء؛ 
فإنه لو كان كما قيل لكان فعله وسم وجمعه أوساماً؛ وارتكاب القلب بعيد. 
(قوله: لتضمنه الفعل اللغوي) فيكون من قبيل تسمية الدال باسع_ 


المانعة تسعة وسبع ليال وثمانية أيام» والنكتة فيه : أنه إذا وقع 
صفة لجمع إن اعتبر أقل الجمع يلزم أن يكون الأزمنة تسعة» وإن 
اعتبر ما فوقه يلزم أن يزاد (ابن كمال). وقوله : أعني : الماضي 
والحال الخ إشارة إلى أن اللام في المتن للعهد الخارجي 
العلمي» فلا يرد حين إذ وقع هذا اللفظ في الحدود إيرادالألفاظ 
المبهمة المجملة في التعريفات» ولو كانت ضمنية كما ههناء 
وقوله : أي حين يفهم ذلك المعنى» تفسير لقوله : إن يقترن» 
وبيان لحاصل المعنى . (قوله: مقارئاً له) حال من المعنى؛ 
أي : حال كونه مقارناً لأحد الأزمنة» وفيه رمز إلى أن الاقتران 
بمعنى المقارنة» ثم إنه من مقارنة المظروف بالظرف كما لا 
يخفى» وقوله : المدلول عليه بنفسها لم يوجد في بعض النسخ . 
(قوله : مأخوذ من السمو) دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق 
فالتعبير به أسلم» والسمو: إما بوزن قنو أو قفل لا بالفتح؛ 
بخلافهما ؛ نحو: جذع وأجذاع» وتفل وأقفال» وهذا مذهب 
البصريين» وما ذكره بعده مذهب الكوفية» ولكل من الطرفين 
دلائل ذكرناها في دوحة العنادل» وقوله: على أخويه؛ أي: 
مثليه - أعني : الفعل والحرف - ففيه مجاز. (قوله : وقيل الخ) 
وهم الكوفيون كما قلناء ووجه التمريض كون مذهبهم 
مرجوحاً . (قوله: والأول: وهو ما يدل على معنى في نفسها 
مقترن) فاعلم أن الفعل ثلاثة أقسام عند جمهور البصريين» 
وقسمان عند الكوفيين والأخفش بإسقاط الأمرء بناء على أنه 
مقتطع من المضارعء فهو عندهم معرب بلام مقدرة» وانتصر 
لهم ابن هشام في المغني وقوّاهء وإنما كانت ثلاثة؛ لانحصار 
الزمان في ذلك؛ لأن الفعل الذي هو الحدثء إما متقدم على 
زمان الإخبارء أو مقارن لهء أو متأخر عنهء فالأول الماضي» 
والثانى الحال» والثالث الاستقبال» وقال ابن الخباز: الدليل 
على أن الأزمنة ثلاثة» قوله تعالى : ما بَوَنَ ييا وما َلْفَنَا وما 
بزنَى فلك (فاكهي على قطر الندى). واعلم أيضاً أنه وقع 
الإجماع على كون الكلمة منحصرة في الاسم والفعل 
والحرف». وخالفه الجمهور من لا يعتد بخلافهء فعن أبي 


(قوله: من السموّ) بضمتين وتشديد الواو مصدر سما يسمو كعلا 
يعلو علواً. (قوله: أي: سمى اسماً الخ) أراد أن قوله: مأخوذاً حال 
من مفعول سمى المستفاد من حمل الاسم على الثاني. (قوله: 
بحركات السين) ولا يجوز أن يكون أصل اسم سمو بفتح السين؛ لأن 
فعلا بفتح الفاء إذا كان صحيح العين مجموع على أفمل وفعول كفلس 
وأفلس وفلوس وفعل بكسر الفاء وضمها يجمع على أفعال كأحمال 
وأقفال في جمع حمل وقفل. ( قوله: حنفت الواو) لمجرد التخفيف 
من غير علة قياسية؛ ولذا دار الإعراب على آخر ما بقي. ( قوله: 
ليصح الوقضف) فإن الوقف بالإسكان أو الإشمام أو الروم وشيء منها 
لاا يصح بدون الحركة. (قوله: ولأنه يرفع المسمى)؛ إذ به يتميز 
في الذهن والخارج. (قوله: ويدفعه اشتقاق سمي) الماضي فإن 
أمثلة اشتقاقه من التصغير والتكبير والفعل المجرد والمزيد كلها 
منقوص كسمي وأسماء وأسامي وسما وسميت وتسميت. ولو كان مشتقاً 
من الوسم لكان أمثلة اشتقاقه مثالاً واوياً كوسم وأوسام وأواسم 
ووسمت وتوسمت. (قوله: وارتكاب القلب بعيد) رد لما يقال على 
الاستشهاد من أنه لم لا يجوز أن يكون أصله وسم جعل الفاء في موضع 
اللام لما قصد تخفيفه بالحذف؛ إذ موضع الحذف اللام: ثم حذف 


- 


نسيا ورد في تصرفاته في موضع اللام؛ إد حذف من ذلك المكان؛ 


يعني: أن القول بالقلب بعيد؛ لأنه مع كونه خلاف الأصل 


لا يكون مطرداً كما عرطت. ا 1 ّْ 


بأحد الأزمنة الثلاثة. «الفِعْلُ»: سمي به لتضمنه''' معنى الفعل اللغوي وهو المصدرء «وَكَدْ مُلِمَ بذَلِكَ؛ أي: 
بوجه”" حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة ١حَدٌ‏ كُل”” وَاحِدٍ مِنْهَا('» أي: من تلك الأقسام”" الثلاثة وذلك 
انضماء!"') كلمة23"0 أخرى”* '“ إليهاء والفعل ىن 6(2) تدل على'"'' معنى في زة 0 350 ]جد 


الأزمنة الثلاثة» والاسم كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 


)١(‏ أي: تضمن الفعل الاصطلاح الفعل الحقيقي لأنه جزء مدلول. (؟) فبدليل المحصار الكلمة وهو قوله: إما أن تدل. (*) وإضافة كل إلى واحد بمعئى اللام 
ولكنه يمتنع التصريح يها. وإضافة الحد إلى كل بمعنى اللام ويجوز التصريح بها. (4) فيكون من قبيل تسميته الدال باسم المدلول. ومن للتبعيض والجار وا لمجرور صفة 
لقوله حد. (5) أي: الحرف والاسم والفعل واقع وثابت. () شأن. (7) أن مع جملتها بعد التأويل نائب فاعل علم. (8) بقريئة كون الحرف فيها للكلمة. (9) 
كائن. )٠١(‏ بقرينة أولى. )١١(‏ في الدلالة على المعتى. (؟١)‏ أي: إلى إعانة. )١7(‏ أي: المتعلق. )١4(‏ أي: إلى الحرف. )١10(‏ جنس بعيد. (11) جنس قريب. 
)١(‏ فصل بعيد. )١8(‏ فصل قريب. 


حيان: زاد أبو جعفر بن صاير قسماً رابعاً للكلمة وسماه 
الخالفة» وهي اسم الفعل ووجه التسمية أنه خلف الفعل وقائم 
مقامهء وهذا مردود بأنه اسم لصدق التعريف عليه (نعمه). 
(قوله : سمي به؛ لتضمنه) أي : سمي ما صدق عليه الفعل بلفظ 
الفعل؛ لتضمنه الحدث» فالتسمية من تسمية الكل باسم 
الجزءء لا الدال باسم المدلول التضمني؛ لأن من عادتهم أن 
يسموا الدال باسم المدلول إذا كان مدلولاً مطابقياً وههنا 
تضمني . ( قال: وقد علم يذلك ) الواو إما اعتراضية لمدح 
الدليل ترغيباً للطالب أو لنكتة أخرىء أو حالية» أو عاطفة على 
مقدر؛ أي : قد علم بذلك دعوى الحصر وقد علم الخ . وكلمة 
قد للتقريب أو للتحقيق» والباء للسيبية» ولم يقل وقد عرف؛ 
لأن حدودها كليات» والمعرفة إنما تستعمل في الجزئيات» ثم 
الظاهر أن يقال به بدل قوله بذلك كما في الشرح» إلا أنه وضع 
الظاهر موضع الضمير ؛ لزيادة التمكن في الذهنء وقوله: أي : 
بوجه حصر الكلمة» الوجه : بمعنى الدليل» ففي الهندي؛ أي : 
بالدليل المذكورء وقال عصام: ولك أن تجعل ذلك إشارة إلى 
المدعي والباء بمعنى مع . (قال: المصنف حد كل واحد منها) 
واعلم أن الحد في اللغة: المنع والحاجز بين شيثين وتأديب 
المذنب والنهاية» وفي العرف : ما يوصل إلى التصور المطلوب 
وهو الحد المرادف للمعرف عند الأصوليين؛ لأن الحد عندهم 
هو الجامع المانع فيشمل الرسمء وعند أهل المنطق الحد 
تعريف الشيء بالذاتيات» ومعنى الجامع المانع الذي يجمع 
المحدود ويمنع غيره من الدخول فيهء ومن شرطه أن يكون 
مطرداً ومنعكساً» ومعنى الاطراد أنه متى وجد الحد وجد 
المحدود»ء ومعنى الانعكاس أنه متى عدم الحد عدم المحدود» 
ولو لم يكن مطرداً لم يكن مائعاً ؛ لكونه أعم من المحدود» ولو 
لم يكن منعكساً لما كان جامعاً؛ لكونه أخص من المحدودء 
وعلامة ذلك استقامة دخول كلمة كل في الطرفين ؛ كقولك : كل 
نار فهو جوهر محرق» وكل جوهر محرق فهو نار (أبو البقاء). ( 
قوله : قد علم بهأي بوجه الخ) فسره؛ لئلا يتوهم رجوعه إلى كل 
واحدء وفيه تعريض للمصنف بأن الأولى أن يقول في المتن به 


ا > بيس : )1١((‏ التي 07 
الفَِل2 وقد عَلِم بِذلك” ' حَد كل وَاجِدٍ 


)١(‏ أي: بوجه حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة - إِلخ. 


المدلول. (قوله؛ وقند علم) الواو للاعتراض لتنبيه من لا يجديه 
الإشارة: أو للعطف على اتحصرت؛ لأنها أو للعطف على العلم بالانحصار 
الذي أفاده الدليل؛ أي: علم انحصار الكلمة؛ وقد علم بذلك؛ أي: بوجهه: 
وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون الواو للحال. (قوله: بذلك) الباء 
للاستعانة ووضع اسم الإشارة موضع المضمر لزيادة التمكن في الذهن 
وكمال انكشافه؛ واختار ذلك دون هذا إشارة إلى استحقاق التعظيم لجودته. 
( وله : حد كل واحد منها) إضافة الحد إلى كل بمعنى اللام ويجوز 
التصريح بهاء وإضافة كل إلى واحد بمعنى اللام أيضاً لكنه يمتنع 
التصريح بها كما حققه قدس سره في بحث الإضافة من أنه لا يلزم فيما 
هو بمعنى اللام أن يصح التصريح بهاء بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو 


(قوله: باسم المدلول) أي: التضمني. (قوله: الواو 
للا عتراض) لعدم ذكر المعطوف عليه صريحاً وهذا مختار صاحب 
الكشاف من أنه لا يشترط في الاعتراض أن يكون في أثناء الكلام أوبين 
كلامين متصلين معنى. بل يجوز أن يكون في آخر الكلام نحوقوله يل: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر». ( قوله: لتنبيه من لا تجديه الإشارة) لا 
يخفى أن هذه النكتة لذكر هذه الجملة وهي وقد علم الخ غير مختصة 
بحال الاعتراض المذكورة في الشرح؛ فالأولى تركه وإيراد نكتة 
مختصة به إلا أن يقال إنه تعرض به للإاشارة إلى أن الاشتمال على 
النكتة معتبر في مفهوم الاعتراض. (قوله: أو للعطف على 
انحصرت) وهي جملة مستأئفة جواب سؤال نشأ من القسمة كأنه قيل: 
لم كانت الكلمة منحصرة فيها فأجاب انحصرت لأنها الخ. (قوله: 
أي: علم انحصار الكلمة) فهذه الجملة نتيجة لما قبله فصل عنه 
لكونه بمتزلة بدل الاشتمال. ( قوله: وعلى هذا التقدير الخ) لكون 
المقارنة بين العلمين متحققة بخلاف الوجه الأول؛ إذ لا مقارنة بين 
الانحصار والعلم بحد كل واحد منها. (قوله: الباء للاستعانة)؛ لأن 
المبادئ آلات لحصول العلم بالمطالب على ما تقرر في محله. ( قوله: 


إشارة إلى استحقاقه التعظيم) باستعارة الصيغة 
1 3 | الموضوعة للبعد المكاني للبعد الرتبي وكل ما بعد رتبة 


فالكلمة”'' مشتركة بين الأقسام الثلاثة» والحرف”" ممتاز عن أَحَويْهِ بعدم'" الاستقلال في الدّلالة”', 

والفعل”*' ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم بالاقتران''') والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن 

الفعل بعدم الاقتران" , فكليم”* لكل واحد منها 090 مُعكف0١3)‏ جامع17) لأفراده7"١‏ مانع عن دخول 

غيرها0"" فيه(*'2. وليس المراد بالحدّ ههنا("'" إلا المعرّف الجامع المانع» لله" دَرٌ المصئف”""2 حيث أشار 

إلى حدودها0*"' في ضمن دليل الحصر "2 ثم نبّها' "2 عليها بقوله: وقد''"' علم بذلك حد كل واحد منهاء ثم 
٠ 4 0‏ 5 0 

ين با نه ين ان على تفاوت” (١‏ مرائب الطبائع دا 


)0( فالحرف نسخة. (1) الباء سيبية. (4) متعلق بعدم الاستقلال.‎ )١( إذا علم بدليل الحصر أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة كلمة فالكلمة مشتركة.‎ )١( 
مشترك أيضاً لأخويه في كونه كلمة تدل على معنى إلا أنه ممتاز عن الحرف بالاستقلال. (1) بأحد الأزمنة الثلاثة. (7) بأحد الأزمنة. (8) أي: إذا كانت الكلمة‎ 
صفة جامع.‎ )١١( أي: تعريف.‎ )٠١( جنساً مشتركاً بين هذه الأقسام الثلاثة» وامتياز كل واحد منها عن أخويه بفصله المخصوص. (4) أي: من الأقسام الثلاثة.‎ 
أي:‎ )1١١( أي: في كل واحد من الأقسام الثلاثة..(19) أي: في هذا الفن أو في هذا المقام.‎ )١4( (؟1) فيكون منعكساً . (15) أي: غير الأفراد» فيكون مطرداً.‎ 
لأجل الله. (/ا١) أي: شفقة على المتعلمين حيث لم يهمل. . المتوسط بينهما والمقصود منه بيان فائدة قوله وقد علم آه. (14) أي: إلى حد كل قسم من أقسام الكلمة‎ 
بدل من القول الكائن. (57) ثالثاً. (5) أي: بعد تعريف الكلام. (14) علة للأقعال الثلاثة. (5؟)‎ )1١( ثائياً.‎ )١( أولا. (19) دليل الحصر إما أن تدل آه.‎ 
جمع طبيعة.‎ )١١( من الأعلى والأوسط والأدنى.‎ 


كما أشرنا إليه . ( قوله : لكنه مقترن) أي : بالصيغة لا بالمادة 
فيخرج؛ نحو: أمس» وأيضاً المراد الاقتران الوضعي فلا يرد 
على عكسه؛ نحو: عسى ونعم وبئس» ثم المناسب ترك لفظ 
لكنه ههنا بخلاف إتيانها في الاسمء فإن له وجهاً» بل الأنسب 
تقديم قوله: والاسم كلمة الخ وتأخير قوله: والفعل الخ؛ 
ليكون الترتيب موافقا لترتيب المتن» فحينئذ يتحقق وجه | 
الاستدراك» وقوله: لكنه غير مقترن؛ أي: وضعاً وإن اقترن 
عقلاً . ( قوله: فالكلمة مشتركة الخ) أي : اسم مفعول بمعنى 
مشترك فيهاء والأقسام مشتركات بالكسر؛ يعني : أن الكلمة 
جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة. ( قوله: وليس المراد بالحد 
ههنا) أي: في هذا الفن وعند الأدباء إلا المعرف الجامع 
المانع» لاما اصطلح عليه أهل المنطق كما عرفته؛ فهذا جواب 
عن منع التقريب بأن الحد معرف يشتمل على الذاتيات فقط 
وكون ما علم من الدليل تعريفاً بالأجزاء الذاتيات» ثم وحاصل 
الجواب ظاهر . ( قوله : والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال) 
اتفق المتأخرون على أن الفعل يدل على الحدث فاستقلا ل معناه 
باعتبار معناه التضمني - أعني : الحدث - حتى إنهم شنعوا على 
من أطلق أن معنى الفعل مستقل ولم يقيده بالمعنى التضمني» 
ولعل هذا غير موافق للتحقيق؛ لأن النسبة وإن احتاجت إلى 
الطرفين إلا أنهما جزآن للفعل» فهي لم تحتج إلى أمر خارج عن 
مفهوم الفعل كافتقار معنى الحرف إليه» وكلام المتقدمين 
مضطرب فيما عدا الزمان من أجزاء معنى الفعل» فمنهم من 
وافق المتأخرين» ومنهم من ذهب إلى أن دلالته عليه بطريق 
الالتزام (جزائري) . ولما كان مراد الشارح بيان الامتيازات 
المفهومة من المتن لم يذكر امتياز الفعل عن الحرف بالاقتران 
بالزمان. ( قوله: ولله در المصنف) مأخوذ من شرح الهندي 
والدر في الأصل ما يدرٌ؛ أي: ينزل من الضرع ومن الغيم من 
المطرء: إلا أنهم جعلوه ههنا كناية عن الفعل الصادر عن 
الممدوحء وإنما نسبوه إليه تعالى ؛ لأنه عر سلطانه هو المنشئ 


مدلول اللام كيوم الأحد وكل رجل وكل واحدء ومن في قوله: منها 
للتبعيضء والجار والمجرور صفة لقوله: واحد. (قنوله: وليس المراد 
بالحد ههتا) أي: في هذا الفن فإن الحد عند الأدباء: هو المعرف 
الجامع المائع؛ وفي هذا المقام؛ لأن المركب من مابه الاشتراك ومابه 
الامتياز لا يستلزم أن يكون حداً مقابلاً للرسم. (قوله: وللك در 
المصنف) الدرّ في اللفة؛ اللبن» وفيه خير كثير عند العرب؛ فأريد به 


يستحق التعظيم. ( قوله: بجودته) فإنه حصر قطعي مشتمل على بيان 
المعاني التي وضعت كل منها لها مع الاشتمال على كمية صلا حية الاسم 
والقعل؛ لكونهما عمدتين في الكلام وعدم صلاحية الحرف لكونه 
عمدة في الكلام. ( قوله: بل يكفي إفادة ا لاختصاص الخ) وهوكون 
المجرور مرتبطاً بما قبله سوى الظرفية والجنسية. (قوله: 
للتبعيض)؛ لأن كل واحد جزء من مجموع الأقسام الثلاثة. 
(قوله: فإن الحد عند الأدباء الخ)؛ إذ ليس غرضهم من الحد 
إلا التميز التام. وأما التميز بين الذاتيات والعرضيات فوظيفة 
الفلاسفة الباحثين عن أحوال الموجودات على ما هي عليه . ( قو له: لا 
يستلزم الخ) لجواز كون المشترك عرضاً عاماً والمميز خاصة: فلا 
يكون حداً لوجوب اشتماله على الذاتيات. (قوله: في اللغة اللبن 
الخ) هكذا في الصحاح وفي الرضي: الدرما يدر من الضرع من اللبن, 
أو من السحاب من المطر. (قوله: وفي خير الخ)؛ إذ به معاشهم 
فأريد به الخير إما مجازاً لفوياً أو منقولاً لفوياً فيكون لفة طارية. 
(قوله: أي: لا كشر خيره) فدر مشتق من الدر بمعنى الخير الكثير 
جرد عن الخير واستعمل بمعنى الكثرة. (قوله: وذلك) أي: كونه 
مفيداً للمدح ثابت. (قوئه: وقد يقال اللام للتعجب) وهو لام 
الاختصاص أفاد التمجب؛ لأن الله تعالى منشئ العجائب في القاموس 
اللام يجيء للقسم والتعجب معاً. ويختص باسم الله تعالى وللتعجب 
المجرد عن القسم. ويستعمل في لله دره وفي النداء؛ نحو: يا للماء ولا 
يخفى أن كونه للتعجب لا اختصاص له بكون الدر بمعنى اللبن: فالمعنى 
أن اللام حينئذ للتعجب فحسب بخلاف التقدير الأول؛ فإنه يجوز أن 
يكون لمجرد الاختصاص وأن يكون مع التعجب. فالأظهر 


أن يقول: وقد يقال الدر اللبن واللام للتعجب الخ. 


«الكَلامٌ» في اللغة: ما”'' يتكلم به" قليلاً كان أو كثيراً» وني اصطلاح النحاة : «مَا تَصَمّنَ) أي : لَفْظ تَضَك95؟ 
١كَلِمَتَيْنِ‏ في أو ع0 أي : تكون كل واحدة منهما في ضمنه . فَالمحَضَمُنُ اسم فاعل - هو الججموع ‏ 
وَالْحُضَمَّنُ -ا سم مفعول'' 2‏ هو كل واحدة من الكلمتين”", فلا”" يلزم اتحادهما. «بِالإِسْنَادِ». أي : 

(1) أي: لفظ. )١(‏ ثم استعمل استعمال المصدر فقيل كلمته كلاماً كأعطى إعطاء مع أنه في الأصل اسم لما يعطى. (") وآراد بالتضمن التركيب إما تحقيقاً مثل: 
زيد قاثم أو تقديراً مئل: اضرب. (4) تمبيز للكلمتين مثل: زيد قائم أو قام زيد. (0) مثل جسق مهمل . (1) عين الكلمتين الحد وذلك لأن المتضمن كلمتان ببيئة. .. 


الاجتماعية المنضمن اسم مفعول كلمتان يبيئة الافتراقية الججمموع من حيث هو مجموع مغاير لكل واحد منهما. (/) إشارة إلى دفع ما يتوهم من الحاد المخضمن 
والمتضمن في مثل: زيد قائم لأن زيد قاتم. (8) إذا علمت هذا الفرق من الكلمتين إجمالاً وتفصيلاً. 


الكَلامٌ مَا('2 تَضَمَنَ كَلِمَتَيْنَ بِالِإسَنَادِ للعجائب المتفرد بإنشاءهاء فكل شيء عجيب يريدون التعجب 
وك منه ينسبونه إليه تعالى» فمعناه إذن ما أعجب فعلهء وقال 
الجزائري :ماه بالداد الخير تجار فيقال : در درّه ؟ أي : كثر 
خيره؛ ولك أن تجعله باقياً على حقيقته فالمراد به لبن أمه التي 
غلته حتى صار تحريراً كاملا إذ كل يعمل على شاكلته ) أي : 
لبنه . ( قوله : ثم نبه عليها بقوله الخ) فالمقصود تنبيه الغافل عن 
الالتفات إلى التعريف الضمني المجمل فعليك بالتنبيه . (قوله: 
بناء على تفاوت مراتب الطبايع) أي : العقول فلزم مراعاة حال 
كل من الذكي والغبي والمتوسط لحديث: كلموا الناس على 
قدر عقولهم»» فاعلم أن العقول متفاوتة بحسب فطرة الله التي 
فطر الناس عليها باتفاق العقلاء للقطع بأن عقل نبينا عليه السلام 
ليس مثل عقول ساثر الأنبياء» وعن البعض : عقل ابن سينا فائق 
على كثير من سائر العقول» ويحكى أنه كان يأكل الملح في كل 
صباح ومساء بحفنتين (أبو البقاء). (قال: الكلام ما الخ) ترك 
العطف على السابق؛ لأنه فصل آخر من الكلام ؛ لكونه كلاما 
متعلقاً ببيان أمر هو موضوع العلم برأسه» والألف واللام مثل ما 
في الكلمة» وهو في اللغة: قول يتكلم ويتلفظ به قل أوكثر 
تضمن كلمتين أو لا بالإسناد أو لاء وهذا المعنى أعم من الذي 
نقله عصام عن القاموس » وفي المصباح : الكلام في الحقيقة» 
هو المعنى القائم بنفس المتكلم كما قبل: 
إن الكلامَ لَفِي القُوَادٍ وَإَِمَا 

جيِلَ النَْسَانُ عَلَى المُوَادٍ دَلِيْلاً 
(قوله : أي: لفظ تضمن) أراد اللفظ الموضوع؛ لأن المبحث 
فيه» والتضمن مطاوع ضمنه بالتشديدء يقال: ضمنته الوعاء ؛ 
أي : جعلته فيهءن وفهمت ما تضمئه كتابك ؟؛ أي : ما اشتمل 
عليه. (قال: تضمن كلمتين) يعني : كلمة("2 وكلمة بأن يفهما 
منهء ويشملهما شمول الأفراد» والكلمتان حكماً كجسق مهمل 
كما سيأتي ؛ ؛ لأن المهمل المراد به نفسه في حكم الاسم بحيث 
يجري عليه أحكامه» وبحث النحوي لا يقتصر على الكلمة 
الحقيقية» وكيف لا وشىء من الأصوات ليس بكلمة؟ قال 
عضد: ولكون المراد من الكلمة أعم من الحكمية دخل في 
التعريف؛ نحو : زيد قام» مع أنه متضمن لأكثر من كلمتين. 
(قوله : فالمتضمن اسم فاعل الخ) جواب اعتراض يرد على 
المصنف» وأول من تصدى لدفعه الفاضل الهندي» وتقريره أنه 


الخير مجازاً؛ فيقال في الذم لا در درّه؛ أي: لا كثر خيره؛ وفي المدح لله 
درّه؛ وذلك لأن العرب إذا عظموا شيئاً نسبوه إلى الله سبحانه قصداً إلى أن 
غيره لا يقدر عليه وقد يقال: اللام للتعجبء والدرّ اللبن؛ والمعنى: 
تعجبوا من لبن أم ربت به كاملاً في العلم؛ أو القدر إلى غير ذلك من 
الصفات الكمالية. (قَوله: الكلام) لم يعطف على السابق؛ لأنه فصل 
آخر من الكلام. (قوله: في اللغة ما يتكلم به) ثم استعمل استعمال 


(قوله: إلى غير ذلك الخ) مما جعل تمييزاً من نسبة الدر إلى 
الضمير؛ نحو: لله دره فارساً. (قوئه: فصل آخر الغخ) لكونه كلاماً 
متعلقاً ببيان أمر هو موضوع للعلم برأسه ولو عطف لتوهم التبعية 
والتطفل. (قوئه: في اللغة ما يتكلم به) أما المعنى اللفوي للكلمة 
فقد علم من بيان الاشتقاق من الكلم وكون التاء فيها للوحدة. ( قوله: 
كم استعمل) بمعنى التكليم كالسلام بمعنى التسليم. (قوله: تضمن 
الكل لجزئه) لا الكلي للجزئي لعدم صدق الكلام على كل واحد من 
الكلمتين: فكأنه قال: كلمة وكلمة فكما أنه في العطف بالواو حكم على 
كل واحد:مع قطع النظر عن الآخر كذلك في صيغة التثنية لا أنه حكم 
عليهما بشرط الاجتماع كما سبق إلى الفهم من استفادتهما بلفظ واحد, 
وفيه إشارة إلى أن منشأ توهم اتحاد المتضمن والمتضمن صيغة التثنية 
مع كون الكلام لفظأً لا الكلية والجزئية؛ وإلا لتوهم في قولنا ما تضمن 
كلمة وكلمة. (قوله: قيل: لو جعلت الباء الخ) قائله السيد قدس 
سره في حواشيه على شرح الرضيء والمقصود من النقل تحقيق المقام 
أو الاعتراض على الشارح بأنه بعد ما حمل الباء على الاستعانة حيث 
حمل على السببية التي هي فرع الاستعانة. ولذا قال للرضي: الباء 
للاستعانة؛ أي: تركب من كلمتين بسبب هذا الربط ارتكب التأويل مع 
أنه لا احتياج إليه. ولو بتى التأويل على جعل الباء بمعتى مع؛ أي: على 
جعله للمصاحبة كان الواجب أن يقول: المتضمن كل واحد من الأجزاء 
الثلاثة لا كل واحد من الكلمتين. (قوله: على جعل الهيئة الخ) أشار 
بلفظ الهيئة إلى أن الإسناد عند القائل بجزئيته من الكلام عبارة عن 
ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى بمعتى الحاصل بالمصدر وكونه صفة 
قائمة بالطرفين لا ينافي جزئيته للكلام على ما وهم كالهيئّة للسرير. 
(قوله: لفظاً حقيقة)! إذ الهيئة ليست بملفوظة والمركب من اللفظ 


88# وغير اللفظ لا يكون لفظاً إلا على التسامح: وجعل الكل 
7 5 | ملفوظاً باعتبار أجزائه المادية وعدم الاعتداد بالهيئة. 


شنا اسلا ست سا عدي الكلمين إل الأخرى والإستاه تسبة إحدى الكلمتين حقيقة ١‏ او0"© حكما إلى 
الأخرى بحيث”" تفيد الخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها. فقوله: (م1) لفظ يتناول”؟؟ المهملات”*) 
والمفردات”"' والمركبات”"' الكلامية وغير الكلامية”” وبقيد'* (تَضَمّنَ الكَلِمََيْنِ) خرجت المهملات والمفردات» 
وبقيد (الإِسَْادِ) خرجت المركبات غير الكلامية» مثل : (عَلام وَيَوِ1"') و (رَجلَّ قاضِ7")) وبقيث المركبات 
الكلامية 01١‏ ري مثل (شرب رين و(غرء بَتْ هِنْد) و(5ّ5 ْدَائم) أو إنشائية ئية”؟ ١‏ مِثْل : (إضْرِبُ) 
و(لا نَضْرِبٍ). فإنّ كل واحد نهنا(" "تَضتن كلمنين»:إعداهما: ملفؤظة» والأخرى : منوية» وببنهي:" 
إسنا و”"" يفيد المخاطب فائدة تامةء وحيث”*'' كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكماً» دخل في 

ال 091 مثل : 6 ان قَائم) أ (قَامَ كم أو (قَامم رم فإن الأخبار”7) 5 مع أ 
مركبات”؟ " في حكم الكلمة المفردة(*" أعني : (قاغ””" الأبُ). ودخل فيه(" أيضاً مثل : (جَْسَقَ مهمل)؛ 


)١(‏ مثل: زيد قائم ضرب زيد. (1) تمييز للكلمتين. (؟) متعلق بالنسبة. (14) يعني جنس . (5) كديز. (5) كزيد. (9) كزيد ضارب. (8) كغلام زيد. (4) متعلق 
بخرجت الآني. )٠١(‏ وفيه إسناد بالإضافة. )١١(‏ فإنه كلمتان فليس كلاماً وكذا خمسة عشر وبعلبك وسيبويه وغير ذلك. (؟1) المقصود من التعريف. )١1(‏ أي: 
محكية بها عن الواقع. )١5(‏ أي: غير محكية بها عن الواقع. )١5(‏ أي: من الأمر والنهي من قوله: اضرب ولا تضرب. )١11(‏ أحدهما كلمة حقيقية والأخرى كلمة 
حكما. )١7(‏ يعني نسبة أحد الكلمتين إلى الأخرى. (18) تعليل مقدم لقوله دخل وإما قدم. )١5(‏ أي: في تعريف الكلام. )١١(‏ جملة اسمية خبر لزيد. (١؟)‏ أو 
قائم أبوه صح . (171) جمع خبر. ("1؟) أي: الأخبار. )١4(‏ لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى. )١5(‏ عند المصنف. (51) وذا قائم. (7؟) أي: في تعريف الكلام 
الذى خيره الأول في حكم الكلمةء والثان كلمة حقيقة. 


ثٌّ 


بنواء كان د 


يلزم اتحاد المتضمن والمتضمن؛ لأن الكلمتين أيضاً كلام» 
وحاصل الجواب: أن المتضمن بالكسر هو مجموع الكلمتين 
دون كل واحدة الذي هو المتضمن فلا اتحاد» وقال بعضهم : لو 
جعل الباء في بالإسناد للاستعانة لم يحتج تج إلى هذا الجواب؟؛ 
لأن المتقيم بالكسوي جمو الكلمين والإسناة: وإن جعلت 
بمعنى مع احتيج إليه . (قال: بالإسناد) يراد به ههنا الإسناد 
الأصلي عند من يجعل الكلام والجملة مترادفين» وهو إسناد 
الفعل أو ما يسد مسده كاسم الفاعل» والإسناد الأصلي 
المقصود لذاته عند من يجعله أخص من الجملة فليست الجملة 
الواقعة صفة أو حالاً أو خبراً كلاماً عنده» ولم يقل بالنسبة ؛ لثلا 
يكون الحد غير مانع؛ إذ النسبة و دن 
ونحوه وليس بكلام» ولم يقل بالإخبار؛ لأن الإسناد أ 

فيشمل الإنشاء أيضاً بخلاف الإخبار. (قوله: أي: تضمنا 
حاصلاً بسبب الخ) يشير إلى أن الظرف” متت صفة لخصلار 
محذوفء وإلى أن الباء سببية» فيكون علة اجتماع الكلمتين 
الإسناد فهو خارج عن الطرفين» فالمتضمن بالكسر مجموع 
الأجزاء الثلائة والمتضمن كل واحد منهاء وقد جوز الفاضل 
الهندي مع هذا أن يكون الباء إما للاستعانة أو الإلصاق أو 
المصاحبة . (قوله : نسبة إحدى الكلمتين) الشائع في عرفهم أن 
النسبة بمعنى الثبوت والانتفاء وهي صفة المدلول لا الدال» 
فلذا أوله اللاري بحمله على معناه اللغري؛ أعني : الضم 
والربط . (قوله: يفيد المخاطب الخ) أي: ما من شأنه هذه 
الإفادة؛ إذ ليس المراد الإفادة بالفعل بناء على أنه لا يجب في 
الإسناد وجود المخاطب فضلاً عن إفادته» وقوله: يصح 
السكوت عليهاء صفة كاشفة للفائدة والمراد: سكوت المتكلم 
لا المخاطب بقريئة أن السكوت يقتضي سبق الكلام ولا كلام 
من المخاطب» فحمله على سكوته بمعنى عدم انتظاره ركيك . 


المصدر فقيل كلمته كلاماً كأعطى عطاءً مع أنه في الأصل اسم لما 
يعطى. (قوله: لفظ تضمن) تضمن الكل لجزئه. (قوله: أي يكون 
كل واحدة منهما في ضمنه) فإن التثنية اختصار العطف فكأنه قال: 
كلمة وكلمة قيل: لو جعلت الباء للاستعانة لم يحتج إلى هذا التأويل؛ لأن 
المتضمن بالكسر مجموع الكلمتين؛ والإسناد والمتضمن بالفتح مجموع 
الكلمتين ولو جعلت بمعنى مع احتيج إلى أن يؤوّل بأن يقال: المتضمن 
بالفتح كل واحد من الأجزاء الثلاثة: ولا يخفى أن هذا القول مبني على 
جعل الهيئة جزءاً للكلام ويلزم حينئذ أن لا يكون الكلام لفظاً حقيقياًء بل 
مسامحة ولو لم تجعل جزءاً له كما في الشرح احتيج إلى التأويل. ( قوله : 


(قوله ولو لسع جر عدن جل حرطا لحسرن اكلام كا ريا 
عنه لكن الحق ما ذكره السيد قدس سره لاعتبار هيئة المركبات في 
الوضع. واختلاف المعاني بسببها كاختلافها باختلاف الكلمات 
أنفسهم فجعل أحدهما داخلاً والآخر خارجاً تحكم؛ كيف وقد حكموا 
بجزئية الهيئة في المفردات واعتبروا في تعريف المفرد والمركب 
الأجزاء المرتبة في السمع كيلا ينتقض تعريفهما بالمشتقات5. 
(قوله: فقط) بخلاف المركب من أكثر من كلمتين؛ نحو: ضربت زيداً 
قائماً فالمتضمن مجموع الكلمات والمتضمن مجموع الكلمتين. 
(قوله: أي: تضمناً الخ) يعني أن الباء للسببية: والجار والمجرور 
ظرف مستقر صفة لمصدر محذوف أو ظرف لغوء فيكون زيادة حاصلاً 
لبيان المعنى لا لتقدير المتعلق. وسببية الإسناد للتضمن إن كان عبارة 
عن الهيئة الاجتماعية فياعتبار أنه شرط أخير لحصول المجموع الذي 
هو المتضمن أو جزء له وإن كان عن مدلولها فباعتبار أنه باعث على 
اعتبار الهيئة الاجتماعية. (قوله: ويجوز أن يكون الخ) ينتقص 
تعريف الكلام حينئذ بغلام زيد في غلام زيد قائم؛ لأنه يصدق عليه 
أنه ما تضمن كلمتين حال كونه ملاصقاً بإسناد قائم إليه مع أنه مركب 
إضافي. فلذا ترك الشارح هذا الوجه بخلاف ما إذا حمل على السيبية, 
فإن تضمته لفلام وزيد ليس بسبب الإسناد. بل بسبب ٍ 

الإضافة. (قوئه: أي: ضم إحدى الكلمتين الخ) لما ع 


فلا يلزم اتحادهما) فيما يتركب الكلام من كلمتين فقط. (قوله: 
أي؛ تضمناً حاصلاً بسبب الاسناد) ويجوز أن يكون الباء للالصاق؛ 
أي: تضمناً ملصقاً بالإسناد. (قوله؛: والإسناد تسبة إحدى 
الكلمتين) أي: ضم إحدى الكلمتين أو نسبة مدلول إحدى الكلمتين. 
(قوله ؛ حقنيقة أو حكماً) الكلمة الحكمية ما يصح وقوع مفرد موقعه: 
لا يقال: يخرج عنه الإسناد الذي في الجملة الشرطية؛ لأن الشرط قيد 
للجزاء على زعم المصنف وزعمهم: ولذا قالوا: إن الإسناد إليه من خواص 
الاسم: وقال: ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل واسم ولو جعل 
الرابط بين الشرط والجزاء - كما حققه السيد - لخرج عنه قطعاً؛ إذ لا 
يصح التعبير عن طرفي ضربتكء وإن لم يوجد منك ضرب المخاطب. 
(قوله : بحيث يفيد المخاطب) أي: من شأنه أن يقصد به إفادة 
المخاطب فائدة يصح السكوت عليها؛ أي: لو سكت المتكلم عليها لم يكن 
لأهل العرزف مجال تخطئته: ونسبته إلى القصور في باب الفائدة فدخل 
فيه إسناد الجملة الواقعة خبراً أو صفة أو صلة ودخل أيضاً إسناد الجملة 


(قوله : فقوله : لفظ) يعني : الذي فهم من كلمة ما جنس شامل 
للأفراد وغيرهاء وقوله : الغير الكلامية» من قبيل الحسن الوجه 
صفة المركبات» وقوله: بقيت؛ أي : داخلة في الحد أو غير 
خارجةء والخبرية ما يحكى بها عن الواقع أو ما لنسبته خارج 
تطابقه أو لا تطابقهء والإنشاء بخلافهء وقوله : إنشائية؛ أي: 
طلبية؛ نحو: أضربء أو غير طلبية؛ نحو: بعت واشتريت» 


قوله : والأخرى منوية؛ أي : مستترة فيهما وجوباً فهي ملفوظة 
حكماً لا حقيقة . (قوله : بينهما إسناد يفيد الخ) أي : نسبة أو 


الصفة كاشفة» وقيل: مبني على تصريح ما علم ضمناً من 
الإسناد أو على التجريد . (قوله: وحيث كانت الكلمتان الخ) 
الغرض من هذا دفع اعتراض نجم الأئمة على المصنف حيث 
قال: كان عليه أن يقول: كلمتين أو أكثر ؛ ليعم مثل زيد أبوه 
قائم» وزيد قام أبوه . (قوله: أعني : قائم الأب) فإن قيل: قائم 


التي علم مضمونها المخاطب. (قوله؛ خرجت المهملات) الصرفة أما الأب أيضاً مركب 
المركب من كلمتين ومهمل فلا يخرج. (قوله: سواء كانت خيرية) 


أي: محكية بها عن الواقع. ( وله : أو إنشائية ) أي: غير محكية بها عن 


كان الشائع في عرفهم أن النسبة عبارة عن الثبوت والانتفاء وهي صفة المدلول فلا يصح إضافتها إلى الكلمة أوله بحمل النسبة على المعنى اللغوي 
أوبحذف المضاف. وعلى الأول يكون إطلاق المسند إليه والمسند على الألفاظ حقيقة, وعلى الثاني مجازاً تسمية للدال بوصف المدلول: واعلم أن 
المصادر الثلاثة - أعني: الإسناد والضم - والنسبة عبارة عن الحاصل بالمصدر المبني للمفعول؛ وهي الحالة التي بين الكلمتين أو مدلوليهماء 
ولذا عبر عنه الشارح الرضي بالرابط بين الكلمتين. (قوله: يخرج الخ) لكونه إسناداً بين الجملتين دالاً على تعليق حصول مضمون إحدى 
الجملتين بالأخرى. ( قوله: لأنالشرط الخ) دليل للنفي؛ يعني: لا نسلم أن الإسناد فيها بين الجملتين: بل الإسناد إنما هوفي الجزاء. والشرط 
قيد للحكم الذي في الجزاء بمنزلة الظرف. فمعنى قولك: إن جئتني أكرمتك. أكزمتك في وقت مجيئك, فالإسناد فيها بين الكلمتين اللتين هما 
المسند إليه والمسند في الجزاء. ( قوله: وئذا قالوا الخ) أي: ولأجل أن الشرط قيد للجزاء بمنزلة الظرف. قالوا: إن الإسناد إليه من خواص 
الاسمء وقال المصئف: إن الكلام لا يحصل إلا من اسمين أومن اسم وفعل: ولوكان في الجملة الشرطية من الشرط والجزاء لم يصح القولان لتحقق 
الإسناد بين الجملتين وحصول الكلام فيهما . (قوله: ولو جعل ا لرابط الخ) بأن يكون مدلول الشرطية تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط لا 
الإخبار بوقوع الجزاء وقت وقوع الشرط. (قوله: كما حققه السيد قدس سره) في حواشيه على شرح التلخيص. . (قوله: لخرج عنه قطعاً) 
أي: : لخرج الإسناد الذي في الجملة الشرطية من تعريف الإسناد قطعاً؛ ؛ إذ ئيس المسند إليه والمسند فيها كلمة حقيقية؛ وهو ظاهر ولا حكماً؛ إذ لا 
يصح التعبير عن طرفيها؛ أي: الشرط والجزاء بمفرد؛ إذ المقصود حينئذ تعليق الحكم بالحكم, .قتكون النسبة في كل واحد منهما تفصيلاً ملحوظاً 
لابد هيه من ملا حطة اننم اليه والسكد قست أ لأإجيالاً: فلا يصح التعبير بالمفرد ومن هذا ظهر أن التعبير عن الشرطية بهذا ملزوم لذلك 
ليس تعبيراً عن معناها بل عما يلزم معناه. ( قوله: والد ثيل الخ) هذا خلاصة ما ذكره السيد قدس سره في بيان الحكم في الشرطية بين الشرط 
والجزاء رداً على المحقق التفتازاني حيث قال: إن الحكم في الجزاء والشرط قيد له حاصله: : أن الجملة الشرطية صادقة إذا كان قصد المتكلم 
تعليق مضمون الجزاء بالشرط سواء تحقق الجزاء والشرط أولا؛ ولوكان الشرط قيد للجزاء كالظرف كان صدقها موقوفاً على تحقق الجزاء في 
وقت تحقق الشرط كقولك: أكرمتك وقت مجيئك؛ وذلك لأن الإخبار عن نسبة واقعة في وقت إنما يصدق إذا وقمت تلك النسبة في ذلك الوقت؛ 
وليس الأمر كذلك فإن قولك: : إن ضربتني ضربتك صادق إذا كان المقصود التعليق» وإن لم يوجد منك ضرب للمخاطب أصلاً ألا ترى أن قوله 
تعالى: #لؤ بن فهماً يما ءاه َِّا آنه تَسََنَا» شرطية صادقة مع امتناع تحقق قق الجزاء في وقت تحقق الشرط لامتناعه. ( قوله: أي: من شأنه الخ) أي: 
ليس المراد تلبس النسبة بحيثية الإقادة بالفعل؛ إذ لا يجب في الإسناد وجود المخاطب فضلاً عن إفادته: بل المراد كونه بحالة يمكن أن يقصد به 
إفادة المخاطب. ( قوله: أي: لو سكت المتكلم ا لخ) فالمراد بالسكوت سكوت المتكلم ‏ وبالصحة عدم نسبة القصور إليه في المحاورات وإن كان 
محتاجاً إلى ذكر شيء آخر. وقد يقال: المراد سكوت المخاطب بأن لا يبقى منتظراً انتظاره للمسند والمسند إليه؛ ولايخفى أن تفسير السكوت بعدم 
الانتظار زكيك. وإن السكوت يقتضي سبق الكلام وإن تخصيص الانتظار بما ذكره مع استلزامه الدور تخصيص بلا مخصص. ( قوله: فد خل فيه 
الخ) فإن هذه الجمل وإن كانت غير مفيدة لفائدة تامة لكونها واقعة موقع المفردات, أو معلومة للمخاطب لكن من شأنها أن يقصد بها الإفادة كما 
إذا لم تكن واقعة موقعها أو غير معلومة له. . (قوله: فلم يخرج) ولاضير؛ لأنه كلام إلا أنه مشتمل على حشو. (قوله: أي: لا محكية بها عن 
الواقع) لله در المحشي حيث فسر الخبرية والإنشائية بعبارة محررة فارقة بينهما قريبة من ذهن المبتدئ فارغة عن الشكوك التي وردت في هذا 
المقام كمالا يخفى على الواقف عليها. . (قوله: لأناالنسبة في هذه االمركبات مجملة) لايخفى أن التسبة ليست مشتملة على أمور متعددة حتى 
يتصور فيها الإجمال والتفصيل في ذاتها فمعنى كون النسبة في المركبات الواقعة خبراً مجملة إنها ملحوظة في ضمن المجموع 
ع المركب من حيث إنه مجموع وليست مفصلة؛ أي: : ملحوظة قصداً؛ إذ لوكانت كذلك 


(دَيْزْ مقلوب رَيْد) مع أن المسند ليه فيهما''' مهمل”". ليس”'" بكلمة فإنه في حكم هذا اللفظ”'. 

اعلم أن كلام المصنف”” ظاهر”" في أن نحو" : (صَرَبْتُ رَيْداً قَائك0) بمجموعه”» كد بخلاف كلاء0 "© 
صاحب المفصل» حيث""'" قال!""“ : «الكَلام ل ا مِنْ كَلِمَتيْنِ فوت حُدَاهُمًا إلى الأخْرَى. 
فإنه 5 صريح في أن الكلام! “اهن يد والمتعلقات”'2 خارجة عنه. ثم اعلمء ؛ أن صاحب 
الممَصّلٍ وصاحب التّباب ذهبا إلى ترادف” 3 الكلام والحملة. وكلام المصنف “يد يَنظر ل إلى ذلك70"؛ 
فإنه؟) ‏ قد اكتفى في تعريف الكلام. بذكر الإسناد مطلقاً””") 

(١)آي:‏ في (جسق مهمل)؛ (ديز مقلوب زيد). (؟) خير أن. (") صفة مهمل. (1) أي: في معنى هذا اللفظ . (ه) أي: تعريفه بالكلام الاصطلاحي. () خبر 
أن. () أي: الفعل مع فاعله ومفعوله وجميع متعلقاته. (8) حال. (4) الباء متعلق بكلام الآتي. )٠١(‏ خبر أن. )١١(‏ علته. )١7(‏ صاحب المفصل في تعريفه. 
(1) حقيقة أو حكماً ليدخل ما استكن فيه فاعل سواء كان جوازاً أو وجوباً. )١4(‏ أي: تعريف المفصل. )١5(‏ أي: المصطلح. )١1١(‏ أي: الفعل مع فاعله 
فقط. (17)أي: متعلقات الفعل من المفعول والحال والتمييز والمستثنى وغيرها. )١8(‏ الترادف اتحاد الشيعين في المعزى وتفارقهما في اللفظ كليث وأسد. 05 
ككلام المفصل وصاحب اللباب. )29١(‏ يميل. )5١(‏ إلى ترادفهما. (؟1١)‏ علة ينظر. (79) أي: سواء كان مقصوداً لذاته أو لا. 


الواقع. (قوله: في حكم الكلمة المفردة):؛ لأن النسبة في تلك 
المركبات مجملة فيجوز التعبير عنها بما يفيد الاجمال وهو المضرد. 
(قوله؛ أعني: قائم الأب) أو ذا. (قوله: فإنه في حكم هذا 
اللفظ) فلا يصح القول بأن الألفاظ موضوعة لأنفسها حتى لا يحتاج إلى 
هذا التأويل لما حققه السيد الشريف من أن الألفاظ غير دالة على 
أنفقسهاء بل هي تحضر بأنفسها لا بدوال في ذهن السامع فيحكم عليها, 
ولئن سلمت دلالتها فليست بالوضع؛ لثبوتها في الألفاظ المهملة؛ ودعوى 
وضع المهملات لأنفسها مما لا يقدم عليه من له مسكة في مباحث 
الألفاظء إن قلت: إذا لم تكن الألفاظ موضوعة لأنفسها لم تكن أسماء, 


فكيف يصدق قوله في حكم المفرد؟ قلنا: المقصود منه القائم 
فقطء والأب مضاف إليه؛ لتعيين القيام لا لغرض التركيب» 
فالتقييد داخل والقيد خارج . (قوله : فإنه في حكم هذا اللفظ) 
يعني : في حكم هذا واللفظ لتعيين المشار إليه» وإلا فمجموع 
هذا اللفظ مركب لا يقال على رأي السعد العلامة من أن 
الألفاظ موضوعة لا نفسها وضعاً غير قصدي» لا حاجة إلى 
تأويل المهملات بهذا؛ لاندراجها حينئذ تحت الكلمة 
الحقيقية؛ لأنا نقول هذا الرأي غير سديد على ما حققه السيد |- 
ا و 0 
ما يدل عليهاء ولو سلم فليست تلك الدلالة وضعية؛ لثبوتها 
في المهملات» ودعوى وضع المهملات لأنفسها خروج عن 
الإنصاف ومكابرة في قواعد اللغة وتمام البحث في العنقود. 
(قوله : كلام المصنف ظاهر) الظاهر عند أهل الأصول ما 
عرف مراده بسماع صيغته؟ أي: مع احتمال التأويل؛ وذلك 
لأنه يمكن أن يقال: أراد ما تضمن كلمتين فقطء أو أراد 
بالتضمن التركب» وقيل : لأنه ما قال: ما تضمن كلمتين بأن 
تكون الكلمتان في ضمنه فهو إذن أكثر منهماء والحق ما ذهب 
إليه صاحب المفصل ؛ لأن توقف المسند على المسئد إليه 
ذاتي وعلى غيره عارضي؛ ولأن الإسناد نسبة لا يتقوم إلا 
بشيئين مسند ومسند إليه لا بأكثرء وهما كلمتان أو ما في 
حكمهما في قبول الإسناد به وإليه . (قوله : فإنه صريح في الخ) 
أي : هذا القول صريح ونص في أن الكلام الاصطلاحي هو 
ضربت فقط» وهو الحق لما مرء وقيل: إنما كان صريحا؛ 
لأن المسند إليه إذا كان ضميراً والخبر معرفاً باللام يفيد 
الحصرء لكن الظاهر أن مناط كون هذا الحد صريحاً فيما ذكر 
ليس وجود أداة الحصر؛ إذ لو قيل في التعريف ما تركب من 
كلمتين بدون الأداة لكان صريحاً فيه أيضاًء بل المدار هو كلمة 
من حيث تفيد أن ما بعده هو الأجزاء للكلام» وهو كلمتان فلا 
يصدق على ما كان أجزاؤه أزيد منهما كما لا يخفى . (قوله: 


لما أمكن حمل المركب المشتمل عليها على شيء كما يشهد به 
الوجدان. (قوله: فيجوز التعبير عنها الخ) بخلاف ما إذا كانت 
ملحوظة قصداً؛ فإنه لا بد لملاحظتها كذلك من ملاحظة المنسوب 
والمنسوب إليه مفصلاً ممتازاً كل منهما عن الآخر فلا يمكن التعبير 
عنها بالمفرد. (قوله: ولا يصح القول الخ) توهم البعض وضع 
الألفاظ مطلقاً لأنفسها لانفهامها منها عند إطلاقها فهي دالة على 
أنفسها. وليست دلالتها عقلية لانحصارها في دلالة الأثر على المؤثر أو 
بالعكس ولا تأثير هنا ولا طبيعية لعدم مدخلية الطبع ههنا فهي 
وضعية. (قوله: حتى لا يحتاج إلى هذا التأويل) أي: تأويل 
المهمل الواقع طرفاً نلكلام بهذا اللفظ وجمله كلمة حكمية لاندراجه 
حينئذ في الكلمة الحقيقية. (قوله: غير دالة على أنفسها)؛ إذ لا 
تغاير بين الشيء ونفسه حتى يتصور بينهما دلالة. (قوله: بل هي 
تحضر الغ) بيان لمنشأ غلط من توهم الوضع؛ يعني أن انفهامها 
نفسها منها عند الإطلاق انما هو بواسطة حضورها بذواتها عند 
التلفظ في ذهن السامع لا بسبب حضور الدال عليها, وانفهام الشيء 
بحضوره بنفسه ليس بدلالة. (قوئه: فيحكم عليها) عطف على 
تحضر؛ أي: تحضر بأنفسها في ذهن السامع فيحكم على تلك الألفاظ 
بأحوال عارضة لها بالنظر إلى ذواتها مثل زيد ثلاثي وبأحوال عارضة 
لها من حيث دلالتها على المعاني؛ نحو: ضرب فعل ماض. ( قوله: 
ولئن سلمت دلالتها) بناء على التغاير الاعتباري 

بينهما فليست تلك الدلالة بالوضع. بل هي بالعقل فإنها اح 


فكيف يصح الاخبار عنها ولحوق التنوين بها؟ قلنا: إن الألفاظ لما صارت 
في تأويل الاسم المفرد قبلت أحكامه وخواصه؛ وإن الإخبار عنها ولحوق 
التنوين بها من الخواص الإضافية للاسم بمعنى أنهما لا يوجدان في غير 
الاسم إذا كان ذلك الفير موضوعاً لمعنى ومستعملاً فيه أما إذا لم يكن 
كذلك فجاز الإخبار عنه ولحوق التئوين به والألفاظ كلها متساوية 


والمتعلقات خارجة) أي: المعمولات غير الفاعل؛ 
كالمفعول والحال» ويجوز فيها كسر اللام نظراً إلى أن 
الفعل عامل فيهاء وفتحها نظراً إلى أن الحدث يتعلق بهاء 
والمتعارف هو الأول. (قوله: ذهبا إلى ترادف الخ) حيث قال 
الزمخشري: ويسمى الكلام جملة» وقال صاحب اللباب: أن 
الجملة تطلق على الكلام؛ واعلم أن صاحب اللباب هو 
الإمام العلامة تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد بن السيف 
المعروف بالفاضل الإسفرائني» ثم الترادف عبارة عن الاتحاد 
في المفهوم والما صدق؛ كالليث والأسد؛ يعني : أنهما ذهبا 
إلى ترادفهما كما هو الظاهر من عبارتهماء وقيل: الحق أن 
الجملة أعم» وأما هذه العبارة؛ أعنيى: يسمى الكلام جملة 
نظير أن يقال يسمى زيد إنسائاً فتبصر» وقوله : ينظر إلى ذلك؛ 
أي: يميل إلى الترادف» وفيه مجاز فلا تغفل. (قوله: ولم 
يقيده بكونه مقصوداً لذاته) بيان لمعنى الإطلاق؛ أي: سواء 
كان الإسناد مقصوداً لذاته أو لاء وقد مر فتذكر. (قوله: ومن 
جعله أخص) أي: ومن اعتقد أن الكلام أخص كالرضي 
والهندي قيد الإسناد بالأصلي المقصود لذاته. (قوله: على 


الأقدام في ذلك مثلاً تقول: من حرف جر؛ وضرب فعل ماض؛ وجسق 
مهمل. (قنوله؛ اعلم أن كلام المصئف ظاهر في أن نحو: ضريت 
زيداً قائماً بمجموعه كلام) لا يخفى 


في الحقيقة دلالة اللفظ على الاعتبار الذي بسببه التغاير وهو حال من 
أحواله وأثر من آثاره. (قوله: ودعوى الخ) دفع لما قال ذلك 
المتوهم من أن وضع المهملات لأنفسها لا ينافي كونها مهملة؛ لأن 
إهمالها بمعنى أنها ليست موضوعة لمعاني سوى أنفسها. (قوله: 
ممالا يقدم عليه الخ) فإنهم في جميع مباحث الألفاظ اعتبروا 
حال الألفاظ بالقياس إلى معانيها كبحث الدلالة والمفرد والمركب 
والمشترك وغير المشترك والكلي والجزئيء ولو كانت المهملات 
موضوعة لأنفسها لما أخرجوها عن تلك التقسيمات؛ ولأن الحكمة في 
إحداث الموضوعات اللغوية إعلام ما في الضمائر واستعلامها ليتم 
المعاشء.' فإن الإنسان مدني بالطبع؛ وذلك مفقود في وضع الألفاظ 
لأنفسهاء والمسكة بالضم العقل الوافر. (قوله: إذا لم تكن 
الألفاظ) أي: الألفاظ المهملة. (قوله:لم تكن) أي: المهملات. 
(قوله: فكيف يصح الاخبار عنها الخ) في قولنا: جسق مهمل. 
وديز مقلوب زيد. (قوله: في تأويل الاسم المفرد) لوقوعها في 
موقعه. (قوله: من الخواص الاضافية) الخاصة ما يكون خاصة 
للشيء بالتسبة إلى بعض ما عداه. (قوله: إذا كان ذلك الغير 
موضوعاً الخ) فهما خاصتان بالقياس إلى الفعل والحرف إذا كانا 
مستعملين في المحاورات. واعتبر قيد الاستعمال؛ لأنهما لا يوجدان 
في الاسم أيضاً بدون الاستعمال. (قوله: والألفاظ كلها) مهملة 
كانت أو موضوعية فملاً أو حرفاً أواسماً. (قوله: في ذلك) أي: ضي 
جواز الإخبار ولحوق التنوين. (قوله: لا يخفى عليك الخ) يعني: 
يلزم على الظاهر أو على المصنف رحمه الله بناء على ما هو ظاهر 


من كلامه ارتكاب تحقق ثلاثة أفراد من الكلام؛ وهي ضربت وضربت 
زيد أو ضربت زيداً قائماً في هذا التركيب مع وحدة الإسناد فيه 
والتزامه تكلف بخلاف تعريف صاحب المفصل؛ فإنه يلزم عليه تحقق 
أفراد من الكلام في نحو: ضربت أقوم رجلاً ضرب. وهو قائم مع 
تعدد الإسناد. (قوله: أو جملة قسمية الخ) أشار إلى أن ما تطلق 
عليه الجملة لا ينحصر في الجمل التي لها محل من الإعراب كما 
يتراءى من اقتصار الشارح رحمه الله في الأمثلة عليها. ( قوله: 
فقليس شيء من الشرط والجزاء)؛ لأنهما مدخول أداة الشرط 
انسلختا عن الإسناد الذي بين طرذيهما وصار الإسناد التعليقي بينهما 


6 


وليل" بكوم مقضوناً لذاته . ومن جعله”© أخصّ من الجملة قيده به فحينئل” تصدق الجملة على االجمل 
الخبرية الواقعة أخبار]”؟» أو أوصافاً” بخلاف الكلام. وني بعض الحواشي”'' : أن المراد بالإسناد هو الإسناد 
المقصود لذاته» وحينئذِ”" يكون الكلام عند المصنف”*' أيضا يضا 22 أخصّ من الجملة. ووّلاً يَتََنّو 230 أي: لا 
يحصل «ذَلِكَ؛ أي الكلام: 


(0)آي: صاحب المفصل. )١(‏ أي: الكلام. (9) أي: حين قيد الإسناد بمقصود لذاته. (4) نحو: قام أبوه في زيد قام أبوم. (5) والصفة ليس مقصوداً لذاته بل 
يتبع لموصوفه نحو: : مررت برجل. (5) أي: بعض شروح الكافية أي: الهندي. (7) أي: حين إذا كان المراد بالإسناد مقصوداً لذاته. (8) ابن الحاجب. (4) كعند 
من جعله أخص . )٠١(‏ عطف كلاما واستئناف أو اعتراض. 


ااا صصص ا اا يي 


تقع أخباراً ولا أوصافاً إل على التأريل: زالسوق جوازه ثم 
الجملة الخبرية مثل : يضرب في زيد يضرب والواقعة وصفاً؛ 
نحو: : يضرب أبوه في جاءني رجل يضرب أبوه» فإن إسناد 
يضرب إلى الضمير الراجع إلى المبتدأ ليس مقصوداً بالذات؛, 
بل المقصود إسناده إلى 6 ولما كان الضمير محصلاً 
للربط بين الفعل ومبتدأ له أسند إليه وقس عليه . (قوله: إخباراً 
أو أوصافاً) أي: أو جملة قسمية» فإن الكلام هو جواب 
القسم» والجملة القسمية للتأكيدء أو شرطاً» فإن الكلام هو 
الجزاء عندهمء وأما على التحقيق فالكلام مجموع الشرط 
والجزاء (عضد). (قوله: وفي بعض الحواشي) أي: المنسوبة 
إلى المصنف» فإنه كتب حواشي على هامش الكتاب حال 
المذاكرة» أو الحواشي التي كتبها التلامذة بإملائه وهي 
المسماة بالأمالي غير الإيضاح شرح الكتاب» قال في كشف 
الظنون: الأمالي جمع الإملاء: وهو أن يقعد عالم وحوله 
تلامذته بالمحابير والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله عليه 
من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتاباً فيسمونه الأمالي 
والتعليق الخ. (قوله : عند المصنف أيضاً أخص) ويقال: إن 
قول المصنف في بحث حروف الاستفهام أن لها صدر الكلام 
ينافي هذا المرام. (قال: ولا يتأتى أي: لا يحصل) تفسير 
مجازي بذكر الملزوم وإرادة لازمه؛ إذ الإتيان والذهاب من 
خواص ذوي الأرواح» وفسر اسم الإشارة بالكلام؛ لأنه 
الملائم بغرض المصنف؛ لأن مقصوده بيان الكلام والبحث 
عنه بالذات فالتفسير به أنسب. (قوله: إلا في ضمن اسمين) 
هذا التقدير لدفع اعتراض أورده الهندي» ثم أجاب عنه حيث 
قال: ولا يحصل؛ أي: الكلام أو ما تضمن كلمتين أو 
التضمن أو الإسناد الأصلي المقصود لذاتهء وعلى الأولين 
يشكل الظرفية» فيجاب: : بأن الكلام كلي يصح مظروقاً 
للجزئي » وحاصل الاعتراض : أن كون الكلمتين ظرفاً للكلام 
يستلزم كون الشيء ء ظرفاً لنفسه؛ لأن الكلمتين هما الكلام» 
وحاصل الجواب: أن الكلام العام لا يحصل إلا في ضمن 
الكلام الخاصء وأجاب أيضاً بجعل في بمعنى من . (قوله: 


أنه يلزم عليه ارتكاب تحقق أفراد من الكلام في هذا التركيب. (قوله؛ 
إخباراً أو أوصافاً) أو جملة قسمية فإن الكلام هو جواب القسم؛ والجملة 
القسمية للتأكيد أو شرطاً فإن الكلام هو الجزاء على زعمهم؛ وأما على 
التحقيق فليس شيء من الشرطء والجزاء كلاماً بل الكلام هو المجموع. 
(قوله ؛: بخلاف الكلام) فإنه لا يصدق عليها؛ لأن الإسناد فيها وسيلة 
لما هو المقصود بناته. (قوله: ذلك؛ أي: الكلام) أشار بذلك إلى 
الكلام لا إلى تعريفه أو إلى التضمن أو إلى الإسناد كما قيل؛ لأن الكلام 
مسوق للكلام ولبعده.. ولأن قوله: ولا يتأتى إشارة إلى تقسيم الكلام بعد 
تعريفه كما أن قوله: وهي اسم وفعل وحرف تقسيم للكلمة بعد تعريفهاء 
وإنتما صرح فيه بأداة الحصر للعئاية بشأن الحصر؛ لأن التركيب العقلي 
من الاثئنين يرتقي إلى ستة. 


فيكون الكلام هو المجموع. وحينئذ لا بد أن يزاد في تعريف الكلام أو 
جملتين. (قوله: لأن الكلام مسبوق للكلام) أي: فالإشارة إلى 
المقصود بالسوق أولى. (قوله: ولبعده) أي: لبعد الكلام في الذكر 
من الأمور الثلاثة. فالإشارة بذلك الموضوع للبعيد إليه أولى. ( قو له: 
ولأن قوله: ولا يتأتى الخ) يعني: رعاية الأسلوب السابق في الكلمة 
يقتضي أن يكون ذلك إشارة إلى الكلام ليكون هذا تقسيماً بعد 
التعريف كالسابق. ( قوله: لأن التركيب العقلي يرتقي إلى ستة) 
والمحقق منها بالاستقراء قسمان, داقع تلك الاحتمالات الأربعة 


في الأقسام الثلاثة؛ ا 0 
التصريح به تعويلاً على حكم العقل بذلك. 


اسم 


«إلا في" و ضمن ١اشْهَيْن'2)‏ أحدهما مسند والآخر مسند إليه «أو7” ضر بيدا ا اززة مسد 

وفي بعض 0 أو في فِْلٍ واسشم) فإن الزكيب الثنائي””؟ العقلي بين الأقسام الثلاثة'' يرتقى إلى ستة 
أقسام ثلاثة منها!" تاس 0 ' واسمء فعل وفعل» حرف وحرف. وثلاثة منها مز جين 
خلنن ابح ولمل» اسم وحرف» فعل وحرف. ومن البيّن» كر "العلا ١‏ عضل بون الإبعاد: والإستناد 
لا بدّ له من مسند ومسئد إليه وهما لا يتحققان0١''‏ إلا في ذ ضمن اسمين( 0 أو في اسم وفعل. وأما 
الأقسام [ضحفق الأرء 00 الباقية. ففي 7" 0 الحرف و3 كه بده 2079 و 130 وفى الفعل 
والفعل5©: وني الفعل والحرف”' '' المسند إليه مفقودء وفي الاسم والحرف”7١"‏ أحدهما مفقودء فإن الاسم إن 
كان مسنداً فالمسند إليه مفقود”""'» وإن كان مسنداً إليه فالمسند مفقود. ونحو: (يَا رَيْدٌ) بتقدير: أَدْعُو وَيو22"7 

فلم يكن من تركيب الحرف”؟" والاسم بل من تركيب الفعل”*" 


)١(‏ مستثنى مفرغ تقديره ولا يتأتى في شيء إلا في اسمين. (؟) نحو: زيد قائم. (7) عطف على اسمين. (4) أي: نسخ الكافية بتقديم فعل على اسم. (5) أي: من جهة 
العقل. (1) أي: الاسم والفعل والحرف. (9) كائن» صفة ثلاثة. والظرف خير المبتدا. (8) بدل من ثلاثة. (4) الجار والججرور خبر المبعدا. )٠١(‏ أي: المصطلح. 
(١١)أي:‏ لا يوجدان. (؟١)‏ أحدهما مسند والآخر مسند إليه. )١(‏ مبتدأ. )١4(‏ فعل وفعل» حرف وحرف,ء اسم وحرفء فعل وحرف. )١19(‏ الفاء جواب إما 
والجار متعلق بقوله مفقودان الآني. )١5(‏ نحو: قد قد. )١7(‏ مبتدأ ثاني. )١8(‏ خبر المبتدأ مع خبره الأول. )١4(‏ لحو: ضرب ضخرب. )7٠١(‏ نحو! ضرب قد. 
)١١(‏ نحو: زيد قد. (77) نحو: يا زيد. (757) المنقول إلى الإنشضاء قبل التقدير أو بعده. )١14(‏ كما ذهب إليه المبرد. (76) أي: المقدر وهو أدعو. 


و23 إسّم وَفَِلٍ . 


1ه ضمن اسم يكون مسنداً إليه. 


إلا اسَمَيْنِ أو في ضمن اسم الخ) يعني: : أنه متخص ٠”‏ في هذين 
القسمين؛ لامتناع الإسناد في غيرهماء وفي شرح عضد: 
المراد بالتأتي في اسمين أو في اسم وفعل أنه يتأتى في هذين 
النوعين لا أن كل اسمين أو كل فعل واسم يصلح لذلك» 
قوله : وفي بعض النسخ الخ ووجه ذلك أن المركب من فعل 
واسم يلزم فيه تقدم الفعل رتبة ة فقدمه في الذكر. (قوله: فإن 
التركيب الثنائي الخ) هذا إنما يفيد انحصار الكلام الثنائي» 
والمدعي أعم من ذلك ؛ فإنه على مذهب المصنف أعم من أن 
يكون ثنائياً فوق ثنائي» وقال عصام: وجه الحصر أن المسند 
إليه لا يكون إلا اسماً والمسند لا يكون حرفاء وقوله: لا 
يحصل بدون الإسناد؛ أي : على ما هو مقتضى مفهومه لأخذ 
سس ] الإسناد فيه شطراً أو شرطاً. وقوله: كلاهما مفقودان؛ لأن 
(قوله: المنقول إلى الإنشاء الخ) زاد هذا الوصف لدفع ما يتوهم معنى الحرف غير مستقل بالمفهومية» بل مدرك تبعاً فلا يصلح 
من أنه كيف يكون بتقدير ادعو. والحال: أن يا زيد إنشاء؛ وادعو | أن يكون محكوماً عليه وبه. (قوله : المسئد إليه مفقود) أي : 
إخبار. (قوله: قوله: وإلا) بيان للعلة منتفء قيل : لم يقل معدوم؛ لأن العدم يقتضي سبق الوجود 
دون الفقدان» ثم إن وجه الفقدان أن المعنى المطابقي للفعل 
غير مستقل بالمفهومية وكذا معنى الحرفء. فلا يصلحان أن 
يقعا محكوماً عليهما أو بهماء والمعنى التضمني للفعل - 
أعني : الحدث - وإن كان مستقلاً لكن ذلك الحدث مأخوذ في 
مفهوم الفعل على أنه مسند إلى شيء آخرء فيلزم كون الفعل 
مسئداً بهذا الاعتبار لا مسنداً إليه ؛ لأنه خلاف وضعه كما 
سيأتي تحقيقه. (قوله: ونحو: يا زيد بتقدير الخ) أي : عند 
سيبويه» وسيأتي في بحث المنادى» وهذا جواب عما يقال: 


(قوله ؛ إلا في ضمن اسمين) حقيقة أو حكماً وذلك من قبيل تحقق 
العام في ضمن الخاص؛ فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروفء وإنما قدم هذا 
القسم لاستحقاق الجزئية التقديم. ( قَوله: أو في ضمن اسم) إلى آخره 
إنما قدم الاسم على الفعل مع أنه إشارة إلى الجملة الفعلية لاستحقاق 
الاسم التقديم: وأما تقديم الفعل على الاسم كما في بعض النسخ ففيه 
موافقة الذكر للواقع لتقدم الفعل على الفاعل. ( قله : يتقدير: أدعو) 
المنقول إلى الإنشاء قبل التقدير أو بعده. 


إنيا زيد مركب من حرف واسم وهو كلام مفيد» فأجاب: بأن 


م 


والاسمء الذي هو المنويُ في (أدعو)”". الاسم': دما دَلَّ» أي : كلمة دلت «عَلَ مَعَىَّ) كائنٍ في نفسه أي : 
في نفس ما دلَّء يعني : الكلمة. فتذكير الضمير بناء”؟» على لفظ الموصول”* . قال المصنف في الإيضاح شرح"'") 
المفصل: الضمير في (مَا دل عَلَ مَعْقّ في نَفْسِوِ) يرجع إلى (مَعْىَ) أي : ما دل على معنى باعتباره”"" في نفسه 
وبالنظر إليه في نفسهء لا" باعتبار أمر خارج عنهء كقولك: الدار”" في نفسها(" "© حُكمُهًا' "© كذاا""2, أي : 
لا باعتبار”؟3 أمر خارج عنهاء 


)١(‏ وهو أنا. (1) اللام للجنس» وقيل: للعهد. (") هذا التفسير. (4) أي: مبني من قبيل رجل عدل» خيره. (0) لا نفس الاسم... لتوقفه معرفة المعرف على 
معرفة المعرف ويلزم الدور وكل ضمير وقع في التعريف لا يجوز إرجاعه إلى المعرف للزوم الدور منا باطل. (5) صفة الإيضاح. (ل) إشارة أي: كلمة في معثى 
الاعتبار. (8) أي: لا يدل على معنى كائن باعتبار أمر خارج عن المعنى. () أي: هذه الدار. )٠١(‏ أي: اعتبارها في نفسها يعني في ذاتها بأن تكون معمورة وجميع 
ما يحتاج إليه موجوداً فيها. )١١(‏ مبتدأ ثاني. )١7(‏ أي: ألف درهم مثلاً. صح)آي: باعتبار كون الدار في وسط البلد وكونها قريبة من الجامع بل يكون حكمها. 


3 د 0007 7 5 - 59 -- 
الاسَمٌ مَا ذَلُ عَلَى مَعَنََ2"00 03" نَفسِهِ 


)١(‏ مستقل بالمفهومية من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى إليها . (1) كائن في نفس 


طرفي الكلام فيه مقدرانء والمبرد ذهب إلى أن أحد جزئي 
الكلام مذكور وهو حرف النداء القائم مقام الفعل» والجزء 
الآخر مقدر وهو الفاعل» فيكون على مذهبه من تركيب الاسم 
والحرف» إلا أن يقال الفعل أعم من الحقيقي ومما يقوم 
مقامهء فيرجع إلى ما ذكره الشارح. وقوله : هو المنوي؛ أي : 
المقدر في أدعو وهو أنا فالمنادى ليس بجزء من الجملة . (قال 
المصنف : الاسم ما دل الخ) لم يعطف على ما سبق؛ لأنه لم 
يقصد الربط»ء بل أراد البيان على سبيل التعداد كما هو دأبه 
رحمه الله في هذا الكتاب . (قوله: أي : كلمة دلت) أي : 
بحسب الوضع كما هو المتبادر» وباعث التفسير ورود السؤال 
بدخول نحو الدوال الأربعء وفائدته دفع هذا الإيراد» 
ومصححه كون الاسم من أقسام الكلمة؛ إذ المقسم معتبر في 
أقسامه. (قوله: كائن في نفسه) يشير إلى أن الظرف صفة 
معنى» وقال عصام: أنه متعلق بدل وضميره راجع إلى ما 
وكلمة في بمعنى الباء؛ أي: دل بنفسه من غير حاجة إلى 
ضميمة لفظ آخر بخلاف الحرف» فإن دلالته على المعنى 
بغيره؛ أي: بسبب متعلقه» وأراد بالضمير في قوله: وتذكير 
الضميرء جنسه فيشمل ضمير في نفسه؛ أي: التذكير مبني 
على لفظ ما؛ فإنه مذكر باعتبار اللفظ» مؤنث باعتبار المعنى» 
فجاز في الضمير الراجع إليه رعاية الجانبين» فاعلم أن للتذكير 
والتأنيث ثلاثة أقسام: إما لفظاً ومعنى معاً كما في عائشة 
وزيد» وإما معنى فقط كما في هند وطلحة» وإما لفظا فقط 
كعرفة ولفظة ما. (قوله: على لفظ الموصول) فإن قلت: 
الظاهر على لفظ الموصوف حيث فسر لفظة ما بكلمة فجعلها 
موصوفة» قلنا : لفظ ما في مثل هذا المقام يحتمل الأمرين فنبه 
على الأمر الأول أول» وعلى الأمر الثاني ثانياً» وإنما قدم 
الإشارة إلى الموصوفة؛ لأنها أنسب وأشد في الامتزاج من 
حيث العبارة. (قوله : قال المصنف: في الإيضاح) غرضه من 
هذا النقل توطتة لبيان معنى كون المعنى في نفسهء وجواز 
رجوع ضمير في نفسه إلى المعنى بصرف في عن الظرفية» 
وجعلها بمعنى اعتبار مدخولهاء وقوله: كقولك الدار في 


(قوله: أي: كلمة) وإلا دخل في التعريف المركب؛ والدوال الأريع؛» 
والقرينة على ذلك جعل الاسم من أقسام الكلمة. (قوله: كائن في 
نفسه) جعله صفة لمعنئى سواء رجع ضميره إلى ما أو إلى معنى؛ ولم 
يجعله ظرف لفو لدلء أو حالاً عن ضميره حتى يكون معناه على الأول ما 
دل بنفسه أو في حد ذاته؛ وعلى الثاني ما دل حال كونه معتبراً في حد 
ذاته؛ لأن في جعل في بمعنى الباء خلاف المذهب المختار؛ ومجازاً غير 
مشهور في التعريفء وإن الدلالة الوضعية غير ثابتة للفظ في حد ذاته؛ 
بل هي ثابتة له بالقياس إلى الوضع مع أن صحة تلك المعاتي مبنية على 
قصور في دلالة الحرفء ولا قصور إلا في معئاه لاحتياجه تصوراً أو 


الباعثة؛ أي: وإن لم يفسر ما بالكلمة؛ بل أبقي على عمومه؛ وقوله: 
والقرينة بيان للنكتة المصححة للتفسير؛ يعني: أنه جعله من أقسام 
الكلمة. والمقسم معتبر في الأقسام إلا أنه عبر بما اختصاراً. (قوله: 
مادل بنفسه أو في حد ذاته) المعنى الأول بناء على أن في بمعنى 
الباء على ما هو المشهورء والثاني على أن يكون للظرفية المجازية بأن 
يشبه تمكن الشيء في مرتبة دالة من غير ملاحظة أمر آخر معه 
بتمكن المظروف في الظرف في عدم مخالطة أمر آخر معه على ما 
هو المختار من أن كلمة في للظرفية إما حقيقة أو مجازاً. وإن ما قالوا 
من أنه يكون بمعنى الباء أو على أو اللام كأنها راجعة إلى الظرفية 
المجازية على ما حققه الشيخ الرضي. ( قوله: لأن في جعل الخ) 
تعليل للنفي؛ أي: جعل كلمة في بمعنى الباء كما في الوجه الأول خلاف 
المختار إن أريد أن في بمعنى الباء حقيقة ومجاز غير مشهور في 
التعريف إن أريد أنه مجاز في معنى الباء. وهو مخل بالفهم لا يجوز 
الحمل عليه. (قوله: وإن الدلاثة الخ) تعليل رد للوجه الثاني 
والثالث؛ يعني: أنه لا يصح جعله ظرفاً لغواً أو حالاً من ضمير دل؛ لأنه 
حينئد يكون قيد الدلالة, والدلالة غير ثابتة للفظ في مرتبة ذاته إنما 
هي بالقياس إلى كونه موضوعاً للمعنى, لا يقال: إن الوضع معتبر في 
مفهوم الكلمة. فتكون الكلمة دالة على معنى في حد 
ذاتها؛ لأنا نقول الوضع معتبر في مفهوم الكلمة. فتكون 


زاك 


التفاتا إلى الغير؛ وذلك الاحتياج قبل الوضع السابق على الدلالة: 
وبالوضع لم يثبت حاجة أخرى بالذات ولا يلزم من ذلك قصور في 
الدلالة؛ فإن كثيراً من المعاني الاسمية يتوقف على تصور الغير؛ وكثيراً 
منها يحتاج في تفهيمها إلى ضميمة كتقدم المرجع في ضمير الغائب, 
والخطاب. والتكلم في ضميري المخاطبء والمتكلم والإشارة في اسم 
الإشارة وغير ذلك؛ وبالجملة توقف فهم المسمى على شرط لفظأ كان أو 
غيره لا يستلزم قصوراً في الدلالة كما لا يستلزم ذلك القصور توقفه على 
القائل والفاعل. (قوله ؛ ما دل على معنى) باعتباره (في نفسه) أي: 
ملحوظ في حد ذاته لا في ضمن غيره كما في مقابله. (قوله : كقولك: 
الدار في نفسها) أي: الدار الملحوظة لا في ضمن غيرهاء أو ملحوظة 
في حد ذاتهاء أو ينسب إليها هذا الحكم في حد ذاتها لا باعتبار أمر خارج 
عنها من.كونها في وسط البلد؛ أو قريبة من بيت فلان» اعترض عليه 
الشيخ الرضي بأن قولهم: في حد الحرف على معنى في غيره نقيض 
قولهم: على معنى في نفسه ولا يقال في مقابلة قولك: قيمة الدار في 
نفسها كنا قيمة الدار في غيرها كذاء بل يقال لا في نفسهاء ويمكن أن 
يجاب عنه بأن ليس مقصوده أن مؤدى في في الموضعين واحدء بل لا 
يتصور ذلك؛ لأن كون المعنى ملحوظاً في نفسه؛ وملحوظاً في غيره 
معقول بخلاف الدارء فإنها غير قابلة؛ لأن تنسب إلى الفير بفي مع كونه 
منشأ لحكمها وكذا حكمهاء بل المقصود التشبيه بينهما باعتبار الخارج 


نفسها من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس للتوضيح وتنوير 
المقصود. وقوله : حكمها كذا؛ أي : قيمتها كذا؛ يعني : مائة 
درهم مثلاًء وأراد بالأمر الخارج مثل الجيران والقرب إلى 
المسجد أو السوق وغير ذلك . (قوله: ولذلك قيل الخ) أي : 
ولأجل”" أن أداة الظرف في هذا المقام بمعنى اعتبار 
مدخولها قيل الخ؛ والتقديم للحصر؛ يعني : ولأجل هذا صح 
أن يقال في تعريف الحرف: ما دل الخ لا لأجل أن المقابلة 
تستدعي ذلك؛؟ إذ المقابلة إنما تستدعي أن يقال: الحرف ما 
دل على معنى لا في نفسه . (قوله: أي: باعتبار متعلقه) لفظ 
الاعتبار إشارة إلى ما ذكروه من المجاز»ء ولفظ المتعلق إشارة 
إلى أن إضافة الغير إلى الضمير للعهد الخارجي بقرينة شهرة 
كون الغير في بحث الحرف بمعنى المتعلق» وإلى دفع سؤال 
وهو أن المعنى الحاصل بالغير المطلق يتحقق في الفعل 
والاسم أيضاً؛ لأن معناهما حاصل بلفظهماء وهو غير 
المعنى» فيكون تعريف الحرف غير مانع لأغياره. (قوله: ما 


)١(‏ ويقال: أي: ولكون في بمعنى اعتبار المدخول. 


الكلمة دالة على معنى في حد ذاتها؛ لأنا نقول: الوضع معتبر في مفهوم الكلمة لا فيما صدقت عليه والتعريف إنما هو للماهية بالقياس إلى 
تحققها في إفرادها لا للماهية من حيث طبيعتها. (قوله: مع أن صحة الخ) متعلق بقوله: لأن في جعل الخ دليل ثان على عدم جعله ظرفاً لفواً 


أو حالاً؛ يعني أن قوله: في نفسه على التقديرين يكون قيداً للدلالة. وتقييد الدلالة في تعريف الاسم بذلك يدل على قصور في دلالة الحرف على 


معناه. وإنه لا يدل عليه بنفسه. والحال: أنه ليس الأمر كذلك؛ إذ لا قصور في دلالة الحرف: فإنها تابعة للوضع والاسم والحرف والفعل متساوية 
الأقدام في ذلك. وإنما القصور في معناه لاحتياجه في التعقل إلى الغير لكونه مرآة لملاحظة الفير ملحوظاً بتبعيته؛ وذلك الاحتياج حاصل 
للمعنى قبل وضع الحرف له السابق على الدلالة. فلا يكون قصوراً في دلالة الحرف. ( قوئه: وبالوضع ثم يثبت الخ) يعني: بسبب وضع 
الحرف لذلك المعنى لم يتحقق حاجة أخرى للحرف بالذات حتى يكون ذلك سبباً لقصور الدلالة. وإنما قيد بالذات؛ لأن ذلك الاحتياج الذي 
ثبت للمعنى ثابت للحرف بالتبع ولا يلزم من ذلك! أي: من الاحتياج الذي ثبت للمعنى الحرفي قبل الوضع قصور في دلالة الحرف. ( قوله: 
وبالجملة الخ) خلاصة ما ذكر من عدم القصور في دلالة الحرف أن توقف فهم المعنى في نفسه على أي شرط لفظاأً كان ذلك كالمرجع 
المتقدم في ضمير الغائب؛ والضميمة في الحرف أو غيره كالخطاب في ضمير المخاطب. والتكلم في ضمير المتكلم أو الإشارة في الأسماء 
إشارة لا يستلزم قصوراً في دلالة اللفظ على ذلك المسمىء؛ كما أن توقف فهم المسمى على تحقق القائل والفاعل لا يستلزم القصور في دلالته 
عليه. (قوله: أي: ملحوظ في حد ذاته) يعني: أن كينونة المعنى في نفسه معناه كينونته في نفسه في اعتبار العقل لا في الخارج: والمراد 
منه أن يكون ملحوظاً بذاته لا بتبعية الغير كما ضي الحرف فإن معناه آلة لملاحظة متعلقه ملحوظة بتبعيته. (قوله: أي: الدار الملحوظة 
الخ) يعني: أن في نفسها إما صفة للدار ذيكون المقدر معرفاً بلام التعريف بناء على أن صيفة اسم المفعول للثبوت لا للحدوث لا بالموصول كيلا 
يلزم حذف الموصول مع بعض صلته؛ أو يكون حالاً من المبتدأ عند من جوز الحال منه؛ أو يكون حالاً من مفعول الفعل المستفاد من نسبة الخبر 
إلى المبتدأ عند من لم يجوزه. (قوله: لا باعتبار أمر خارج عنها) متعلق بالوجوه الثلاثة. (قوئه: واعترض عليه الشيخ الرضي الخ) 
حاصل الاعتراض: أنه لا يصح أن يكون في نفسه في التعريضف من قبيل قولهم: الدار في نفسها؛ لأنه في مقابلة في غيره. ولا يقال: الدار في 
غيرها حكمها كداء بل يقال: الدار لا في نفسها أو مع غيرها حكمها كذا. (قوله: بأن ليس مقصوده الخ) أي: ليس مقصود المصنف رحمه 
الله من التشبيه؛ إذ المعنى الذي هو مؤدى كلمة في الموضعين؛ أي: في معنى في نفسه وفي الدار في نفسها واحد.ء بل لا يتصور اتحاد مؤداهما 
فضلاً عن أن يقصد ذلك؛ لأن كون المعنى ملحوظاً في ذاته بأن يكون مقصود حصوله بنفسه وكونه ملحوظاً في غيره بأن يكون ملحوظاً في ضمن 
غيره آلة لتعرف حاله أمر معقول بخلاف الدار؛ فإنها غير قابلة لأن تنسب إلى الغير بفي لاافي الخارج ولا في الذهن: مع كون ذلك الغير منشأ 
لحكمها كاختلاف القيمة. وكذا حكم الدار غير قابل لأن ينسب إلى الغير بفي. (قوئه: بل المقصود الخ) إضراب عن قوله: 
0 ليس مقصوده وكلمة؛ بل الأولى للترقي؛ أي: المقصود التشبيه بين المعتى والدار باعتبار الأمر الخارج معهما تارة؛ وعدم اعتبار 


ولذلك قيل: الحرف ما دل على معن في غيره أي: حاصل في غيره» أي: باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه 
انتهى كلامه”"2» وعحصوله”": ما ذكره بعض المحققين”" حيث قال: كما أن في الخارج موجوداً قائماً بذاته 
وموجوداً قائماً بغيره» كذلك في الذهن معقول”'' هو مُدرَكٌ قصدا””2 ملحوظ في ذاتهء يصلح”" أن يُحكمَ عليه 
وبهء ومعقول هو مُدرَكٌ تبعاً وآلة لملاحظة غيره”"؛ فلا يصلح لشيء منهما””. فالابتداء مثلآ0؟» 


(١)أي:‏ المصنف في الإيضاح . (1) محصل كلام المصنف في الإيضاح . (7) السيد الشريف في حاشية الرضي. (5) أي: معلوم. (0) حال كونه مقصوداً يعني كما أن 
في الخارج موجودين أحدهما. )١(‏ أي: ذلك المعقول. (7) والمراد بالغير هو المتعلق. (8) أي: من الحكوم عليه وبه. (4) أي: بمثل مثلاً. 


ذكره بعض المحققين) وهو السيد الشريف حيث قال في 
حاشية الرضي بعد نقل كلام المصنف في الإيضاح: 
ومحصوله ما ذكرناه إشارة إلى ما قد كان ذكره أولاً بقوله 
فنقول: كما أن في الخارج إلى آخره» وللسيد رحمه الله رسالة 
مستقلة في تحقيق معنى الحرف والفعل قال فيها: وهذا مدلول 
ما ذكره.ابن الحاجب في الإيضاح حيث قال: الضمير في ما 
دل الخ فليراجع. (قوله: موجوداً قائماً بذاته) وهو الجسم 
والجوهرء وأراد بالقيام بذاته عدم القيام بالغير وعدم التبعية ؛ 
إذ لا تغاير بين الشىء وذاته حتى يتصور قيامه به. وقوله: 
وموجوداً قائماً بغيره ؛ أي: كالسواد والبياض القائمان 


التحقق . (قوله: كذلك في الذهن معقول الخ) أراد بالمعقول 
المعلوم» وفي الكلام تشبيه المعقول بالمحسوس» وقوله: 
ملحوظ في ذاته» بيان لقصد؛ أي: وهو بهذا الاعتبار مستقل 
بالمفهومية» وقوله : وآلة لملاحظة غيره» بمعنى مرآة لمشاهدة 
ما سواه؛ أعني: المتعلق» فهو بهذا الاعتبار غير مستقل . 
(قوله: فالابتداء مثلاً) أي: مفهوم الابتداء لا لفظه بقرينة 
الملاحظة» وإنما قال: مثلاً؛ لجريان ما ذكر في الانتهاء 
والظرفية ونحوهما. وقوله: إذا لاحظه العقل؛ أي: إذا 
تصوره والتفت إليه حال كونه مقصود بالذات؛ نحو: ابتداء 
قراءتي من يوم الجمعة. 


تارة وعدم اعتباره أخرى وإن امتازا. (ققوله.كما أن في الخارج 
موجوداً) أي: كما أن الموجود الخارجي قد يكون وصفاً لأمر تابعاً له, 
وقد لا يكون كذلك الموجود في الذهن قد يكون تابعاً لأمر في الملاحظة 
وقد لا يكون؛ وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس؛ ويظهر منه وجه آخر 
لاستعمال لفظة في؛ وهو أنه لما شابه المعنى الحرفي التابع لأمر العرض 
القائم بالجوهر التابع له صح أن ينسب إلى ذلك الأمر بلفظة في كما 
ينسب العرض إلى محله بلفظة في؛ والمعنى المستقل لما شابه الجوهر 
صح أن يقال أنه كائن في نفسه بمعنى أنه لم يكن في غيره كما يقال: إن 
الجوهر قائم بذاته؛ بمعنى: أنه غير قائم بفيره. (قولك: وآلة 
لملاحظة غيره) والمراد بالفير هو المتعلق. ( قوله ؛ فلا يصلح لشيء 
منهما)؛ إذ الصالح لهما لا يكون إلا ما هو ملتفت بالنذات 


الخارج معهما تارة أخرى, وإن امتاز المعنى والدار في اعتبار الخارج 
فاعتبار الخارج في المعنى بكون المعنى تابعاً وآلة لتعرف حاله. 
واعتبار الخارج في الدار يكون ذلك الخارج تابعاً ووصفاً لها. (قوله: 
أي: كما إن الموجود الخارجي الخ) أفاد بهذا التفسير تحقيق 
معنى القيام بالغير وهو كونه وصفاً لأمر تابعاً له في التحقق؛ ومعنى 
القيام بالذات وهو عدم كون القيام بالغير والتبعية؛ إذ لا تفاير بين 
الشيء وذاته حتى يتصور قيامه به والشارح رحمه الله قدمه في الذكر 
لشرافته وأصالته في الوجود. ( قوله: في الملا حظة) أي: بأن تكون 
ملاحظة العقل إياه والتفاته إليه بتبعية أمر آخر وهو ملتفت إليه بذاته 
كالابتداء الذي هو آلة لملاحظة السيرء وليس المراد التبعية في 
الوجود الذهني على ما وهم؛ إِذ ليست الصورة العقلية للابتداء 
الجزئي حاصلة في الصورة العقلية للسير فإن لكل واحد منهما في 
العقل صورة على حدة إلا أن حصول إحدى الصورتين في العقل يتبع 
الأخرى. (قوله: وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس) فالمراد 
بالموجود القاكم بذاته: الجسم وبالموجود القائم بغيره: الأعراض 
المحسوسة؛ ليكون التشبيه تنويراً للمقصود. (قوله: ويظهر منه 
وجه آخر) سوى ما أشار إليه الشارح بقوله: وهذا هو المراد بقولهم: 
إن للاسم والفعل معنى الخ كما سيجيء بيانه بعض الناظرين؛ توهم 
أن مراده بوجه آخر سوى ما مر في قوله: الدار في نفسها فاعترض بأن 
في قولهم: السواد في زيد بمعنى الاعتبار. والدلالة على أن وجود 
السواد ليس إلا باعتبار المحل كما أن معنى الموجود في نفسه أنه 
موجود من غير اعتبار غيره. فقولنا: السواد في زيدء 
وقولنا: الدار لا في نفسها من واد واحد؛ فمن قال: يظهر م 


إذا لاحظه"'2 العقل قصداً وبالذات كان" معنى مستقلاً بالمفهوميّة ملحوظا”" في( ذاته» ولزمه تعقّل متعلّقه 
إجمالاً وتبعاً من غير حاجة إلى ذكره وهو بهذا الاعتبار”"© مدلول لفظ الابتداء فقطء فلا حاجة في الدلالة عليه 
إلى ضضم كلمة أخرى إليه”" ليدل على متعلقه وهذا هو المراد بقولهم”"': إن للاسم والفعل معنى كائناً في نفس 
الكلمة الدّالة عليه. وإذا لاحّه”” العقل من حيث هو”') حالة”''" بين السير والبصرة مثلاء وجمَلّه0'" آلة 
لتعرّف حالهماء كان”"'' معنى غير مستقل بالمفهومية 

)١(‏ أي: الابتداء. )١(‏ أي: من الابتداء ملحوظ قصداً وبالذات. () ولا قسم. (4) تفسير لقوله مستقل بالمفهومية. (5) أي: اعتبار ملاحظة العقل ممق 


الابتداء قصداً أو بالذات يعني ذلك المعنى لا يفهم من لفظ الابتداء. (5) أي: إلى لفظ الابتداء. (7) أي: بقول النحاة. (8) أي: معن الابتدائية. (4) أي: 
مفهوم الابتداء. دلق أي: نسبة وواسطة. )١١(‏ أي: مفهوم الابتداء وسذا الاعتبار. 0020 وكون الابتداء السير منها. 


بديهة. (قوله : ملحوظاأً في ذاته) تفسير لقوله: مستقلاً بالمفهومية. 
(قوله ٠:‏ من غير حاجة إلى ذكره)؛ لأن المتعلق الإجمالي الذي لا 
يتصور الابتداء بدونه وهو شيء ما مفهوم من لفظ الابتداء؛ ولما كان 
ذلك المتعلق غير ملتفت بالذاته بل ملتفتاً بالتبع كفت دلالته هذه بخلاف 


(قوله: ولزمه تعقل متعلقه) أي : لزم مقهوم الابتداء المطلق 
تعقل متعلقه إجمالاً وتبعاً له لا أنه يتوقف فهم هذا المعنى من 
اللفظ عليه والمتعلق الإجمالي عبارة عن شيء ما مفهوم من 
لفظ الابتداء. وقوله: من غير حاجة إلى ذكره؛ يعني: لا 
يحتاج إليه في فهم ذلك من اللفظ وإن كان قد يحتاج إليه 
للإيضاح والبيان. (قوله: وهو بهذا الاعتبار) أي: مفهوم 
الابتداء باعتبار كونه ملحوظاً قصداً وبالذات ومستقلاً 
بالمفهومية مدلول لفظ الابتداء فقط لا مدلول لفظة من. 
(قوله : لا حاجة في الدلالة الخ) بدون الفاء فيكون خبراً ثانياً 
للمبتدأ» وفي بعض النسخ: فلا حاجة» والدلالة هنا من دل 
المتعدي كما أن قوله: لتدل من دل اللازم. وقوله: وهذا هو 
المراد أي : عدم احتياج الكلمة في الدلالة على المعنى إلى 
انضمام أمر آخر هو المراد بكون المعنى في نفس الكلمة 
المستفاد من قولهم أن للاسم الخ . (قوله: وإذا لاحظه العقل 
الخ) عطف على إذا لاحظه العقل قصداًء أي: وإذا لاحظ 
العقل مفهوم الابتداء من حيث هو حالة - أي: نسبة - بين 
السير والبصرة تربط أحدهما بالآخرء كما أن نسبة القيام في 
زيد قائم إنما احتيج إليها لربط الخبر بالمبتدأ فهي في نفسها لا 
تكون مقصودة» بل كان معنى غير مستقل بالمفهومية؛ لأنه 
موقوف على تصور طرفيه ولا تظن أن مفهوم الابتداء بهذا 
الاعتبار مدلول لفظ من حتى يكون لفظ الابتداء ومن متحدين 
لمنافاته لما سيأتي من أن لفظة من موضوعة لكل واحد من 
الجزئيات المخصوصة:؛ بل المقصود تصوير أن هذا المفهوم 
يجري فيه الاعتباران» وإن أردت أن تعرف كيف يتصور 
اعتباران في معقول واحد تارة يكون مقصوداً بالذات وتارة 
أخرى بالعرض» فلنوضحه لك بمثال فنقول: أنك إذا نظرت 
إلى مرآة شاهدت فيها صورة» فلك هناك حالتان أحداهما : أن 
تكون متوجهاً إلى تلك الصورة مشاهداً إياها قصداً جاعلاً 
للمرآة حينئذ آلة في مشاهدتهاء ولا شك أن المرآة مشاهدة 
مبصرة في هذه الحالة لكنها ليست بحيث تقدر على إبصارها 
على هذا الوجه أن تحكم عليها وتلتفت إلى أحوالهاء الثانية : 
أن تتوجه إلى المرأة نفسها وتلاحظها قصداً 


ما لو كان ملتفتاً بالذات؛ فإنه لا بد حينئنت من ذكر متعلقه يضم كلمة 
أخرى لتدل عليه. ( وله : فلا حاجة في الدلالة عليه) من دله على 
كذا. (قوئه : وهذا هو المراد بقولهم: إن للاسم) إلى آخره؛ يعني: أن 
ليس مرادهم بكون المعنى في نفس الكلمة أنه مدلولها حتى يخلو الكلام 
عن الجدوى؛ ويدخل الحرف فيهء بل معناه أنها إذا اتتقلت؛ إلى 


من هذا التشبيه وجه آخر لاستعمال لفظة في لم يتدبروا العجب إن ما 
مر بيان لمعنى قولنا في نفسه لا بيان وجه استعمال كلمة في على أن 
معنى قولنا: السواد في زيد, أنه حاصل في زيد كما أن الماء حاصل 
في الكوز إلا أن الأول بطريق الوصفية والثاني بطريق الظرفية. 
(قوله: وهو أنه لماشابه المعنى الحرفي الخ) يعني: أن مشابهة 
المعنى الحرفي للعرض والمعتى الاسمي للجوهر مصححة لاستعمال 
كلمة في الموضعين بمعنى التبعية في الملاحظة؛ وعدم التبعية فيها 
كما يستعمل في العرض والجوهر بمعنى: التبعية في الحصول عدم 
التبعية فيه كما يقال: شابه لإبليس فعمل عمله. وليست المشابهة 
المذكورة مقصودة بالذات كما يكون في التشبيهات الاصطلاحية 
والاستعارات. (قوله: بهذا المعنى) أي: بالمعنى الذي ذكر سابقاً 
وهو أن يكون تابعاً لأمر آخر في الملاحظة:؛ ويكون التفات التفس إليه 
لأجله كالعرض التابع للجوهر في الحصول فيكون كل منهما ملحوظاً. 
إلا أن أحدهما بالذات والآخر بالتبع لا بمعتى أن يكون مرآة لمشاهدة 
غيره كالصورة العقلية لمعلومها؛ إذ المعاني الحرفية ليست صوراً 
لمتعلقاتها. وبهذا ظهر أن ما قيل: إن مفهوم كل رجل ملحوظ أبداً تبعاً 
لملاحظة إفراد الرجل؛ وآلة لتعرفها مع أن كل رجل بصير محكوماً 
عليه ولا يلزم ذكر الغير الذي هو آلة لملاحظته معه لفهم معناه. فما 
قالوا: إن المعقول تبعأ لا يصح لكونه محكوما عليه وبه؛ وأنه لا بد من 
ذكر الغير لأجل ذهم معناه. كلا الأمرين باطلان منشأه عدم الفرق 
بين كون المعنى الحرفي آلة لملاحظة غيره. وبين كون الوصف 
العثواني آلة لملاحظة أفراده على أنا لا نسلم أن مفهوم كل رجل 
محكوم عليه. بل الحكم على الأفراد والوصف العنواني مرآة 
لملاحظتها عند من يقول: العلم بالوجه مغاير للملم بالشيء من ذلك 


ظ الوجه. ولا تسلم أن مفهوم كل رجل ملحوظ تبعاً 
: 2 لملا حظة أفراده؛ بل الملحوظ بالذات هو المفهوم إلا 


ولا يصلح”" أن يكون محكوماً عليه وبه ولا يمكن أن يُتَعفّل(" إلا بذكر متعلقه بخصوصه'". 

ولا أن يدل عليه” © إلا بضمّ كلمة دالة على متعلقه بخصوصه. والحاصل”*'» أن لفظ (الابْتِدَاءِ) موضوع لمعنى 
كليء ولفظة (مِنْ) موضوعة لكل واحد من جزيئاته الخصوصة الْتعقّلة22 من حيث إنها حالات() 
لمنعلقاتها(7, و”*آلات”''' لتعرّف أحوالطاء وذلك المعنى الكل يمكن أن يُتعقّل قصدا'''“. ويلاحظ في حد 
00 فيستقل بالمفهؤفية: و" يصلح ين أن يكون محكوماً زوق ونا وأما تلك 
الجزيعات”"'" فلا تستقلٌ بالمفهوميّة”*2: ولا تصلح أن تكون محكوماً عليهاء أو بهاء إذ لا بدَّ في كل منهما0*') 
أن يكون ملحوظاً قصداً ليمكن أن تعتير النسبة”'" بينه('"© وبين غيره(""2. بل تلك الجزيئات لا تُتعَقَّلَ إلا 
بذكر متعلقاتهاء لتكون آلاتٍء لملاحظة أحوالهاء وهذا هو المراد بقوهه””” : إنَّ الحرف يدل على معنى في غبره» 
وإذا عرفت هذ1 29" 


(1) لعدم كونه مستقلاً في الدلالة على معناه. (؟) مفهوم لفظ الابتداء معنى من الأشباه. () كالسير والبصرة. (4) أي: على ذلك المفهوم. (0) أي: حاصل الفرق 
بين لفظ الابتداء وبين لفظ من. (1) صغة بعد صفة. (7) واسطة. (6) مثل السير والبصرة. (5) الواو عطف تفسير. )١١(‏ أي: متعلقات نفسها. )١١(‏ مقصوداً. 
)١1(‏ من حيث هو هو. )١8(‏ أي: ذلك المعتى. )١4(‏ أي: المعنى الكلى. )١5(‏ نحو الابتداء واقع عليه؟ )١5(‏ لقولك: هذا هو الابتداء. )١17/(‏ الث معنى 
المروف. )١84(‏ كلفظة من لكوها غير مستقلة بنفسها وغير ملحوظة في حد ذاتها. (14) معناه مستقلاً بالمفهومية. )١١(‏ ناشئة. (1؟) أي: الإسناد. (؟١)‏ أي: 


المحكوم به إضراب عن. (78) أي: بقول النحاة. (14) التحقيق الناشئ في إرجاع الضمير المجرور في تضمنه إلى المعنى وإلى لفظ ما دل. 


فتكون صالحة؛ لأن تحكم عليها كقولك المرآة صيقلية» 
ويكون الصورة حينئذ مشاهدة تبعاً» وأنت استوضح ذلك في 
المعقولات أيضاً بقولك: قام زيدء وقولك: نسبة القيام إلى 
زيد؛ إذ لا شك أنك تدرك فيهما نسبة القيام إلى زيد لا أنها في 
الأول مدركة من حيث أنها حالة بين زيد والقيام دالة لتعرف 
حالهما فكأنها مرآة تشاهدهما بها مرتبطاً أحدهما بالآخرء 
ولذلك لا يمكنك أن تحكم عليها أو بها ما دامت مدركة على 
هذا الوجهء وفي الثاني : مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتها 
بحيث يمكنك أن تحكم عليها أو بهاء فهي على الوجه الأول 
معنى غير مستقل بالمفهومية» وعلى الثاني معنى مستقل بها 
هذا. (قوله: ولا يمكن أن يتعقل الخ) أي: لا يمكن معرفة 
ذلك الابتداء المأخوذ على هذا الوجه إلا بذكر متعلقه 
المخصوصء ثم المتعقل أما المتكلم إن كان الذكر بالضمء 
أو السامع إن كان بالكسر. (قوله: ولا أن يدل عليه) بصيغة 
المجهول وفاعله المحذوف هو المتكلم فالدلالة بمعنى 
الإرشاد. (قوله: من حيث أنها حالات لمتعلقاتها الخ) قيل 
عليه: إن حالات المتعلقات هي أحوالها فكون حالات 
المتعلقات آلات لتعرف أحوالها يستلزم آلية الشيء لنفسهء 
وأجيب: أن بينهما مغايرة اعتبارية» فالابتداء من حيث 
ملاحظة العقل إياه وحصوله فيه آلة لمعرفة نفسه» ومن حيث 
كونه حالاً للطرفين ونسبة بينهما موجب لانكشاف أحدهما 
بالقياس إلى الآخر. (قوله: لكل واحد من جرئياته) المراد 
بجزئيات الابتداء جزئيات إضافيات لا حقيقيات؛ لكونها 
حصصاً لمفهوم الابتداء المطلق وتمامه في (سيد)؛ ثم إن كون 
من وأمثاله من الحروف موضوعة لكل واحد من جزئيات 


ذهن السامع انتقل معها المعنى إليه: فكأن قالب الكلمة كظرف إذا نقل 
انتقل بما فيه فلا قيل: إن المعنى في نفس الكلمة: وما يقال: من أن 
للحرف معنى كائناً في غيره فمعناه أنه إذا انتقل وحده إلى ذهن السامع 
لم ينتقل معه المعنى فكأن قالب الحرف كظرف خال فلا يقال: ممعناه فيه, 
بل يقال: إنه في غيره؛ إذ به يظهر. (قوله: من حيث هو حالة بين 
السير والبصرة) لا من حيث هو هوء وهو معنى قائم بالسير بالقياس 


أن الحكم عليه باعتبار صدقه على الأفراد عند من يقول باتحادهما 
وتفصيله لا يليق بهذا المقام. ( قوله: والمراد بالغير هو المتعلق) 
أي: ليس المراد بالغير ما يغايره مطلقاً. بل ما يكون له تعلق به ويكون 
حالاً من أحواله. فلا يرد أن الشيء كيف يكون آلة لملاحظة أمر 
يغايره. (قوله: إذا لصالح لهما الخ) فإن النفس مجبولة على أنها 
مالم تلتفت إلى شيء قصداً لم تتمكن من الحكم عليه ألا ترى أنه حين 
رؤية الوجه في المرآة يتمكن من الحكم على الوجه لكونه مرئياً قصداً 
ولا يتمكن من الحكم على المرآة لكونها مرئية تبعاً. فكذا حال 
البصيرة. (قوله: مفهوم من لفظ الابتداء) بطريق الالتزام. 
(قوله: فإنه لا بد حينئند من ذكر متعلقه) لا لفهم معنى الابتداء: 
بل لفهم ذلك المتعلق. (قوئه: من دله على كذا) أي: من دل 
المتعدي. وقوله: لتدل من دل اللازم: فلا يلزم تعليل الشيء بنفسه. 
(قوله: حتى يخلوا لكلام ا لخ) لم يقل حتى يلزم استدراك قوله ضي 
نفسه إشارة إلى أنه حينئن يخلو تمام التعريف عن الفائدة؛ إذ كون 
المعنى مدلولاً للاسم يفهم من كون كلمة ما. ( قوله: بل معناه الخ) 
فيكون معنى التعريف الاسم كلمة تدل على معنى ينتقل الذهن إليه 
عند انتقالها إليه وحدهاء وهذا المعنى وإن كان مجازياً إلا أنه لما شاع 
قولهم: الألفاظ قوالب المعاني باعتبار انفهامها منها صار كلمة في 
مجازاً متعارفاً فيه فيجوز استعماله في التعريف. ( قوئه: فلنا قيل: 


إن المعنى الخ) أي: لأجل مشابهة الكلمة بالظرف »ه 
ان ْ 


باعتبار انتقال ما فيها بنقلها صح نسبة المعنى إلى 


إلى البصرة. (قوله ؛ وجعله آلة لتعريف حالهما) أي: لتعريف تفسه | المفهوم الكلي مذهب المتأخرين دون المتقدمين؟ فإنها 
و ب ا ا 0 عندهم موضوعة للمفهوم الكلي نفسه بشرط الاستعمال في 
مكو و م وو عو ا ا الجزئيات. (قوله: وهذا هو المراد بقولهم: إن الحرف) 
(قوله ؛ ولا يمكن أن يتعقل إلا بذكر متعلقه ) أي: لا يمكن أن يتعقله يعنى : كون تلك الجزئيات التى هي معنى الحرف بحيث لا 
السامع إلا بتعقل متعلقه بخصوصه وذلك بَيّن؛ لأن تعقل النسية | .| 1 0 ا : ١‏ 
المخصوصة بخصوصها لا يتصور بدون تصور الطرقين بخصوصهماء تعفل إل باكر بتعلتاتها عر المتصره بقولهم : إن الحرفديدل 
وذلك التعقل لا يمكن إلا بذكر المتعلق صريحاً لكونه ملتفتاً بالذات» على معنى في غيرهاء فالمراد بغيرها المتعلقات وبكون معنى 
ولعموم وضع من فإن ما كان وضعه عاماً لا يفيد الخصوص بدون ضميمة: الحرف فيها أن يكون متعقلاً باعتبارها وملاحظتها . (قوله: 
وهي متفاوتة بحسب الموضوعات كتقدم المرجع في ضمير الغائب؛ | وإذا عرفت هذا) هذا كلام 

والتكلم في ضمير المتكلم؛ والإشارة في اسم الإشارة إلى غير ذلك؛ فذكر 
المتعلق في الحرف بمنزلة تلك الضمائم. (قوله؛ ولفظة من 
موضوعة لكل واحد من جزئياته )؛ لأنها لا تستعمل إلا في الجزئيات 
ويعلم الوضع بالاستعمال؛ والقول بأنه مجاز لا حقيقة له مما لا ضرورة 
فيه: ثم الظاهر إن تلك الجزئيات إضافية لا حقيقية كما قيل؛ لأنها 


حصص لمفهوم الابتداء لوحظت تبعاً وإثبات الإفراد له مما لا شاهد عليه, 
والظاهر أيضاً أنه يجوز أن يلاحظ قصدا لكن لا يبقى حينئد معنى 
حرفياً قيل: إن معنى من ليس من جزئيات الابتداء» 


شا 2ُُُؤ113٠س9ةة‏ ْححطة0 0 0000 000000 000 


الكلمة بكلمة في ؛ وقيل: إن المعنى ثابت في نفس الكلمة إذا كان مفهوماً منها من غير كلمة أخرى. ( قوله: وما يقال: الخ) أي: وليس معناه أن 
المعنى الحرفي مدئول الغيرء بل إنه لما لم ينتقل إليه الذهن عند انتقال الحرف وحده كان الحرف كظرف حال عن المظروف: فلا يصح أن 
ينسب إليه بكلمة في؛ وصح نسبته إلى الغير بكلمة في لظهور ذلك المعنى عند حصوله, . فكأنه حاصل فيه؛ ولا يخفى عليك أنه لو جعل كلمة في 
بمعنى الباء صح التعريفات من غير احتياج لتصحيح الظرفية إلى أمثال هذه التكلفات البعيدة عن الفهم الغير اللائقة بمقام التعريف خصوصاً 
بالنسبة إلى المبتدأ. وأنه ليس في عبارة الشارح قدس سره ما يحوجنا إلى اعتبارها فتدبر. (قوله: من حيث هو حالة بين السير 
والبصرة) أي: باعتبار أنه رابط بينهما ملحوظ تبعاأً لهما موجب انكشاف أحدهما بالقياس إلى الآخر. (قوئه: هو معنى قائم الخ) عطف 
تفسيري لقوله: هو هو؛ أي: لا من حيث هو معنى قائم بالسير بالقياس إلى البصرة؛ فإنه بهذا لاعتبار معنى أسمى ملحوظ في ذاته؛ ونسبته إلى 
السير والبصرة ملحوظة تبعت؛ أي: : باعتبار أنه رابط بينهما ملحوظ تبماً لهما على قياس النسبة بين المحكوم عليه والمحكوم به؛ فإنها من حيث 
أنها قائ ئمة بالطرفين ماحوظة بتبعيتهما لا يمكن حصولها في الذهن بدونهما مدلولة للرابط بخلاف ما إذا لوحظت في حد ذاتهاء ؛ وجعل قيامها 
بالظرذين آلة لملا حظتهما؛ ؛ فإنه حينئذ يكون مدلولاً اسمياً يدل عليه بقولنا: : النسبة التي بين الطرفين ويصح أن يكون محكوماً عليها وبها. 
(قوله: أي: ؛ لتعرف نفسه الخ) لما كان ظاهر العبارة يشعر بمغايرة حال الابتداء للحال الذي جمل آلة للمعرفة وليس الأمر كذلك؛ إذ ليس 
الابتداء آلة لمعرفة حال آخر للسير بالقياس إلى البصرة مثلاً أوله بأن المفايرة بينهما اعتبارية؛ فالابتداء من حيث ملاحظة العقل إياء 
وحصوله فيه آلة لمعرفة نفسه من حيث كونه حالاً لهما. ونسبة بينهما موجب لانكشاف أحدهما بالقياس إلى الآخر. . (قوله: أي؛ معنى ملتفتاً 
إليه بالتبع) أي: ليس المراد بكونه غير مستقل بالمفهومية أنه حاصل في الذهن في ضمن معنى أخر كالمدلول التضمني بالقياس إلى 
المطابقي» بل إنه ملتفتث إليه بتبعية معنى آخر وإن المقصود بالذات انكشاف ذلك المعنى, وإنما التفت إليه الذهن لكونه حالاً من أحواله. 
(قوله: أي: لا يمكن أن يتعقله السامع الخ) لما لم يكن توقف تمقل الابتداء المخصوص على ذكر متعلقه ظاهراً؛ ؛ إذ لا يتوقف تعقله على 
ذكره فضلاً عن ذكر متعلقه بينه بأن المراد تعقل السامع وهو موقوف على تعقل الطرفين الموقوفين على ذكر المتعلق صريحاً. ولا يكون قول 
الشارح رحمه الله: : ولا أن يدل عليه إلا بضم كلمة دألة على متعلقه تكراراً؛ ؛ لأن قوله: لا يمكن أن يتعقل يفيد امتناع انفهامه بدون ذكر متعلقه: 
وقوله: ولا انيدل عليه الع ينين اماع اتنهاعه يدون ضفه: . والأوجه أن يقال: المراد الذكر القلبي فيفيد أن تعقله لا يمكن بدون تعقل متعلقه. 
(قوله: لا يمكن إلا بذكر المتعلق صريحاً) ب يعني: أن الكلام في تعقل الابتداء من حيث إنه حألة بين السير والبصرة, وذا لا يمكن إلا بتمقل 
الطرفين قصداً. وذا لا يمكن إلا بذكر الطرفين صريحاً. . رقوله: : ولعموم وضع من) عطف على لكونه؛ وقال بعضهم: : الصواب عطف على لأن 
لا على لكونه؛ أي: ؛ فيكون علة ثابتة لعدم إمكان السامع من تعقل معنى الحرف إلا بتمقل متعلقه بخصوصه وكونه بيذً. ويظهر معنى قوله الأتي 
وهذا الوجه الخ: ويكون معنى قول اللاريٌ: وذلك التعقل لا يمكن الخ؛ أي: تصور الطرذين ملتفتاً إليه؛ يعني: أن الحرف وضعه عام والموضوع له 
خاص: فلا يفهم الموضوع له من حيث خصوصه بدون ضم ما يدل عليه بخصوصه؛ وهذا الوجه يدل على أن توقفه على ذكر المتعلق لأجل اللفظ 
الدال عليه. والأول يفيد توقفه عليه لأجل ذاته. ( قوله: والقول الخ) دفع سؤال مقدر وهو أنه يجوز أن تكون من موضوعة للابتداء مطلقا إلا 

أن الواضع شرط استعماله في جزئياته فلا يثبت وضعها لهاء . وحاصل الجواب أنه حينئن يلزم أن تكون كلمة من مستعملة في 
ال المعاني المجازية مع عدم استعمالها في المعنى الموضوع له؛ ٠‏ فيلزم أن يكون مجازاً لا حقيقة له والقول بذلك مما لا ضرورة تدعو 


ا 


علمتٌ أن المراد بكينونة المعنى في نفسه”'' استقلاله بالمفهومية» وبكينونة المعنى» في نفس الكلمة؛ دلالتها عليه 

من غير حاجة إلى ضمّ كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهوميّة. فمرجع”" كينونة المعنى في نفسه وكينونته'"" في 

نفس الكلمة» الدالة عليه إلى أمر”“؟ واحد وهوء استقلاله* بالمفهوميّة. ففي هذا الكتاب”""» الضمير'"" 

المجرور في (تَفْسِو)(؟ 22 يحتمل أن يرجع إلى (مَا) الموصولة”"'" التي هي عبارة عن الكلمة وهذا'''' هو 

الظاهرء ليكون على طبق"2 ما سبق في وجه الحصر”""' من كينونة المعنى في نفس الكلمةء ويحتمل أن'؟'" 

0 را" إلى لفق تبهاً عل ضبحةرإرادة كلا لان ولكن'' '' عبا رة (المْمَضّلِ) ظاهرة في المعنى الأخير م 
هو”*' إرجاع الضمير إلى المعنى» لعدم مسبوقيّها بما يدل 


)١(‏ بناء على إرجاع الضمير المجرور إلى معنى. (؟) مبتدأ. (”) صفة لقوله: في نفسه تقديره فالضمير المجرور الكائن في نفسه الكائن في هذا الكتاب. (4) خير. 
(0) أي: المعنى. (1) في كتاب الكافية. () مبتدأً. (4) صفة. (4) أي: لفظ في نفسهء صفة بعد صفة. )٠١(‏ الموصوفة. )١١(‏ أي: رجوع الضمير إلى ما 
الموصولة. )١7(‏ أي: على سان. )١7(‏ في إرجاع ذلك الضمير إلى الكلمة. )١5(‏ على اعتبار الدلالة إلى انضمام كلمة بأخرى. )١15(‏ أي: الضمير في نفسه. )١5(‏ 
استدراك من الاحتمالين. )١0(‏ أي: الرجوع إلى المعتى. (18) عطف التفسير للمعنى الأخير. 


بل الابتداء من لوازمه؛ وأنه في نفسه يأبى عن الالتفات إليه قصداً. 
(قوله: وإذا عرفت هذا علمت) وعلمت أيضاً أن كيئونة المعنى في 
غيره من المعاني؛ أو في كلمة أخرى عدم الاستقلال بالمفهومية. 
(قوله: ظاهرة في المعنى الأخير) أي: كون المعنى ملحوظاً في 
تفسه؛ وذلك لقرب المرجع ورد العبارة إلى ما هو المشهور وحملها على ما 
هو ملاك امتياز الحرف عن أخويه. (قوله: وإرجاع الضمير إلى 
المعنى) أي: لم يصرف عن الظاهر بإرجاع الضمير إلى ما كما في عبازة 
هذا الكتاب لعدم مسوقيتها إلى آخره. 


الشارح بعد انتهاء كلام بعض المحققين ؛ ؛أي اوإذعزك هذا 
التحقيق من أن بعض المفهومات يكون ملحوظاً في ذاته 
وملتفتاً قصدا ولا يحتاج تعقله إلى أمر آخرء وهو المعنى 
المستقل» وأن بعضاً آخر منها يكون ملحوظاً باعتبار أنه آلة 
لملاحظة أمر آخر وهو المعنى الغير المستقل. علمت أن 
المراد الخ. (قوله : بكينونة المعنى) الكينونة: مصدر أصله 
كينونة بتشديد الياء عند الخليل بدليل عوده إلى التشديد في 
قول الشاعر حتى يعود الوصل كينونة» فأصلها كيونونة بوزن 
فيعلولة فاعلٌ بقاعدة معروفة عند الصرفيين» ثم إن قوله: 
بكينونة المعنى في نفسه ناظر إلى رجوع الضمير إلى المعنى 
كما أن قوله: وبكيئونة المعنى في نفس الكلمة إشارة إلى 
رجوعه إلى لفظ ما . (قوله: فمرجع كينونة المعنى) مبتدأ خبره 
قوله إلى أمر واحدء وهو مصدر ميمي بقرينة ذكر إلى أي 
فرجوعهما إليه» وفي بعض النسخ: لم يوجد كلمة إلى 
تالح ع ند ا كان وقوله : ففي هذا الكتاب جواب 
شرط مقدر؛ أي: إذا كان رجوع الكينونتين إلى أمر واحد» 
ففي هذا الكتاب - أعني : الكافية - الضمير المجرور الخ. 
(قوله : وهذا هو الظاهر الخ) أي : هذا الاحتمال هو الراجح 
المتبادر ليكون الإرجاع مطابقاً لما سبق في بيان وجه الحصر؛ 
أعني : قوله : على معنى في نفسهاء وموافقاً لضمير دل» ولثلا 
ع 0 . وقوله : ليكون علة للورجاع 
أو للحكم بالظهور. (قوله : ظاهرة فى المعنى الأخير) وإن 
احتمل الأول أيضاًء وهو - أي: المعق الأخير - إرجاع 
الضمير إلى المعنى» وحاصله : كون المعنى ملحوظاً في نفسه 
ووجه الظهور قرب المرجع حينئذ وشيوع المعنى الأخير ورد 
العبارة على ما هو المشهور فيما بينهم من أنهم إذا أرادوا 
الحكم على شيء باعتبار ذاته أرجعوا الضمير إلى نفس ذلك 
الشيء» ويقولون: الشيء في نفسه كذاء وحملها على ما هو 
مدار امتياز الحرف عن أخويه؛ أعني : كون المعنى الحرفي 
ملحوظا بالتبع» والمعنى الاسمي والفعلي ملحوظاً بالذات. 


إليه ولو كان الأمر كذلك لما ترددوا في لزوم الحقيقة للمجاز. 
(قوله: ثم الظاهر أن تلك الجزئيات الخ) دفع لما يتراءى من 
مخالفة الحاصل للمحصول فإن المحصول يدل على أن الابتداء أمر 
واحد إذا لاحظه قصداً كان مدلولاً اسمياً. وإذا لاحظه من حيث إنه 
حالة بين السير والبصرة كان الفعل مدلولاً حرفياً. والحاصل يفيد أن 
الابتداء الكلي مدئول اسميء والابتداء الجزئي حرفي. ولا شك أن 
الجزئيات مفايرة للكلي وحاصل الدفع: أن جزئيات الابتداء جزئيات 
إضافيات لكونها حصصاً لمفهوم الابتداء؛ لأن المراد الابتداء من 
حيث إنه عرض له خصوصية كونه حالة بين السير والبصرة مثلاً: 
وبتلك المطوضية والتقييد لا يصير جزئياً حقيقياً لاحتمال الوقوع 
على أنحاء شتىء والحصة هي الكلي باعتبار تقييده بخصوصية فصح 
أن الابتداء المطلق مدلول اسمي وأن الابتداء من حيث إنه حالة بين 
السير والبصرة مدلول حرفي مع كونه جزئياً إضافياً له أيضأ. 
(قوله: وإثبات الأغراد الخ) أي: إثبات الأفراد الحقيقية لمفهوم 
الابتداء؛ وهي ما يمتنع فرض اشتراكه بين كثيرين بحيث يكون مدلولاً 
لكلمة من مما لا شاهد عليه؛ إذ لا يفهم منه إلا ابتداء شيء من شيء 
وهذه الخصوصية لا تمطي الجزثئية الحقيقية. (قوله: والظاهر 
أيضاً أنها الخ)؛ لأن كل مفهوم يلاحظه العقل تبعاً يمكن أن يلاحظه 
قصداً لكن حينئذ لا يكون معنى حرفياً؛ لأن الحروف موضوعة للمعاني 
النسبية من حيث إنها هي روابط وآلات للمعاني الملحوظة بالذات. 
(قوله: قيل: إن معنى من الخ) يعني: أن الحروف لما كانت روابط 
بين الأسماء والأفعال فمعانيها تعلقات مخصوصة بين 
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على اعتبار كينونة المعنى”'2 في نفس الكلمة» وهذا جزم المصنف هناك”" برجوعه”" إلى المعنى. وبما(' سبق من 
التحقيق ظهر أنه لا يتل حدٌ الاسم جمعاًء ولا حدٌ الحرف منعاً بالأسماء”” اللازمة الإضافة مثل : (دُوء وَكَوْقُء 
تحت وقدّامُ وخَلْفٌُ). إلى غير ذلك لأن معانيها"' مفهوماتٌ كلية مستقلة بالمفهوميّة» ملحوظة في حدٌ ذاتها» 
ولزمها تعقّل متعلقاتها”" إجمالاً من غير حاجة إلى ذكرها””؛ لكنٌّ لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة 
إل تلقات تصوف) لأ" العر م و و لزم ذكرها” 2 لفهم هذه الخصوصيات» لا لأا 050 

فهم أصل المعنى ذ فهي'"'' دالة على معانيها'' '' المعتبرة في حدٌ نفسها لا ني غيرهاء فهي *" داخلة في حدّ الاسم 
خارجة عن حدّ الحرف. ولا كان الفعل دالا على( ' معنى في نفسه باعتبار معناء”"© 


(1) أي: لكون عبارة المفصل غير مسبوقة بما يدل. (؟) أي: في إيضاح شرح المفصل. () أي: الضمير في نفسه. (4) وهو المراد بكون المعئى في نفسه استقلاله 
بالمفهومية يعني : لا يحتاج في الدلالة إلى انضمام كلمة أخرى إليهاء والباء تعلق وآخر ظهر. (0) متعلق ب يختل . (7) أي: معنى كل واحدة من تلك الأسماء فإن معناه 
الصاحب وضعاً. (7) وهي ما أضيف ليس مثل ذو واللحال فوق زيد وتحت عمرو. (8) متعلقات. (4) أي: لأن المتعلقات اللخصوصة الفرضى من وضع تلك 
الأسماء اللازمة الإضافة. (١١)أي:‏ وضع كل واحدة. (١١)أي:‏ متعلقات كل واحدة. )١1(‏ جزم الذكر. )1١7(‏ كل واحد من تلك الأسماء. )١5(‏ هذه الأسماء 
تلك الأسماء اللازمة الإضافة. )١0(‏ هذه الأسماء. (11) المدلول عليه تضميناً. (1) أي؛ معت الفعل. 


(قوله : لأن معانيها مفهومات كلية مستقلة بالمفهومية) لا يقال لو 
كان كذلك لصح الإخبار عن فوق وتحت وقدام وخلفه أو الإخبار بها مع 
أنها لازمة الظرفية؛ لأنا نقول: المفهوم المستقل يقتضي صحة الحكم 
عليه أو به إذا أخن في حد ذاته؛ ولا يقدح في استقلا له امتناع الحكم عليه 


(قوله : لعدم مسبوقيتها) علة لعدم الصرف عن الظاهر المستفاد 
من المقام الذي أشار إليه بعض الأعلام؛ أي: إنما لم يصرف 
عبارة المفصل عن الظاهر ؟؛ لعدم مسبوقية تلك العبارة بما يدل 
الخ؛ أعني : قوله: على معنى في نفسها المذكور في وجه 
الحصر. (قوله: ولهذا جزم المصنف هناك) أي: ولعدم 
المسبوقية جزم ابن الحاجب في الإيضاح شرح المفصل 
برجوع ضمير في نفسه إلى المعنى» ولم يشر إلى الاحتمال 
الأول؛ إذ لكل مقام مقال. (قوله: وبما سبق من التحقيق) 
وهو أن معاني الأسماء مفهومات كلية لزمها تعقل متعلقاتها 
لفهم خصوصياتها التي جرت العادة باستعمالها في 
المفهومات منضمة إلى تلك الخصوصيات بخلاف 
الحروفء فإنها موضوعة لتلك الخصوصيات الغير المستقلة 
ظهر أنه الخ وهذا المقال جواب عما يرد على حد الاسم 
والحرف من الاختلال. (قوله: مثل ذو وفوق) قال العضد في 
التنبيه الحادي عشر من الرسالة : إن ذو وفوق مفهومهما كل ؛ 
لأنهما بمعنى صاحب وعلو وإن كانا لا يستعملان إلا في 
جزئيين ؛ لعروض الإضافة فلا يكونان جزئيين؛ وقال العصام 
في شرحه: ولما كان هنا شبهة مشهورة» وهو كون بعص 
الأسماء اللازمة الإضافة حروفاً لتوهم التزام ذكر المضاف إليه 
فيها ؛ لعدم دلالتها بدونه» دفعه بما ترى» ولها دفع آخر؛ وهو 
أن التزام المتعلق في هذه الأسماء؛ لأجل إنما هو الغرض من 
وضعها يتوقف عليهء لا لأن الدلالة يتوقف عليهء وحاصل 
الفرق أن هذه الأسماء مفهوماتها كلية» ومدلول الحرف 
جزئي » وإن ذكر المتعلق في هذه الأسماء لتحصيل الغرض من 
وضعها وفي الحروف لتصحيح الدلالة والاستعمال فهذه 
خلاصة المقال. وقوله: إلى غير ذلك ؛ أي : عدّ منتهياً إلى غير 
ذلك المذكور من لفظ حيث وإذا وأمثالهما. (قوله: ولما 
جرت العادة الخ) أي: ثبتت بذكر السبب وإرادة المسبب 
ا ار 1 : 


أوبه لما يعرضه سواء كان ذلك العارض جِرَء لمدلول ما يدل عليه كمتى؛ 
أو خارجاً عنه كالظروف المذكورة» فإن معنى الظرفية داخل في الأول 
خارج عن الثاني. (قوله ؛ لكن لما جرت العادة باستعمالها) إلى آخره؛ 
يعني: أن العادة جرت بأن تستعمل تلك الألفاظ في مفهوماتها الكلية؛ وأن 
تستفاد الخصوصية من الإضافة بخلاف الحرف فإنه لا يجوز أن يكون 
مستعملاً في مطلق» وأن يستفاد الخصوصية من ضمه مع الضميمة واإلا 
لصح الإخبار عنه كما يصح الإخبار عن ابتداء سير البصرة: وفيه تأمل. 
(قوله ؛ باعتبار معناه التضمني) يعني: أنه أراد بالمعنى ما يشمل 


النسب والتعلقات من حيث أنها تعلقات بين الأطراف لا يمكن 
ملاحظتها قصداً؛. وما يعبر بها من الابتداء والانتهاء والظرفية 
والتعليل والتأكيد والتقرير والاستفهام فهي من لوازم تلك المعاني؛ 
فمن وإلى موضوعة للتعلق الخاص بين السير والبصرة بطريق ابتدائه 
منه وانتهائه إليه. وفي للتعلق بين الشيئين بطريق الظرفية؛ وإن 
موضوعة للربط الخاص بين المسند والمسند إليه بطريق يفيد تأكيد 
الحكم وعلى هذا القياس. (قوله: من المعاني) بيان للغير على 
تقدير إرجاع ضمير في غيره إلى المعنى. (قوله: أو في كلمة 
أخرى) بيان له على تقدير بإرجاع الضمير إلى ما ولا يظهر وجه لا 
يراد كلمة في ههنا وتنكيرها وإيراد من في الأول وتعريفه. ( قوله: 
ورد العبارة إلى ما هو المشهور) فإنهم إذا حكموا على شيء 
باعتبار ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة قالوا: الشيء في نفسه 
كذا كما مر من قولهم: الدار في نفسها كذا. (قوئه: وحملها على 
ما هو الخ) ذإن مدار امتياز الحرف عن أخويه إنما هو على كون 
المعنى الحرفي ملحوظاً بالتبع والمعنى الاسمي والفعلي ملحوظاً 
بالذات؛ والامتياز باحتياجه إلى الضميمة وعدم احتياج أخويه متفرع 


على ذلك. (قوله؛ أي؛ لم يصرف الخ) إن إشا رة إلى أن 
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بقوله: «غَيْرَ مُقَْنِ بِأَحَدٍ الأَرْمَِهَ التُلائق 


)١(‏ جواب. )١(‏ أي: الفعل. 


مه )1١(‏ مدت  )5(.‏ ةم 2 ةك 
غَيَرا'' مفترن”'' بأحَد الازمنة الثلاثة: 


)١(‏ إما مجرور على كونه صفة لمعنى أو منصوب حال منه أو مفعول لأعني المقدر أو 
مرفوع على أنه خبر هو المقدر. 
(؟) أي: غير مقترن مع أحد الثلاثة في الفهم. 


أعني : الحدث) قيد به؛ لأن للفعل معنى تضمنياً آخر وهو 
الزمان» لكنه غير مقترن بأحد الأزمنة إذا الشيء لا يقارن 
نفسه. (قوله: ولما كان الفعل دالاً إلى قوله : أخرجه بقوله : 
غير مقترن) تحقيقه أن الفعل التام كضرب مثلاً يدل على معنى 
مستقل بالمفهومية وهو الحدث» وعلى معنى غير مستقل وهو 
النسبة الحكمية الملحوظة من حيث أنها حالة بين طرفيها؛ 
أعنى : الحدث والفاعل المعين» ولما كانت هذه النسبة التي 
هي جزء مدلول الفعل لا تتحصل إلا بالفاعل وجب ذكره كما 
وجب ذكر متعلق الحرف» فكما أن من موضوعة وضعاً عاماً 
لكل ابتداء معين بخصوصه كذلك لفظة ضرب موضوعة لكل أ- 
نسبة للحدث الذي دلت عليه إلى فاعلها بخصوصهاء لكن 
الفرق بينهما أن الحرف لا يدل إلا على معنى غير مستقل 
بالمفهومية فلذا لم يقع محكوماً عليه» وبه إذ لا بد لكل واحد 
منهما أن يكون ملحوظاً بالذات؛ ليتمكن من اعتبار النسبة بين 
ذلك وبين غيره» والفعل لما اعتبر فيه الحدث وضم إليه غيره - 
أعني : النسبة إلى الفاعل - وجب ذكر الفاعل ووجب أن يكون 
مسنداً باعتبار الحدث» ولا يمكن جعل ذلك الحدث مسنداً 
إليه؛ لأن ذلك خلاف وضعه»ء وأما مجموع معناه المركب من 
الحدث والنسبة المخصوصة فهو غير مستقل بالمفهومية» فلا 
يصلح لأن يكون محكوماً عليه أو بهء فلما كان المعنى 
المأخوذ في هذا الحد شاملاً للمعنى المطابقي والتضمني لم 
يخرج به الفعل» فأخرجه بقوله: غير مقترن الخ وهذا مبني 
على ما ذهبوا إليه من أن الفعل موضوع للنسبة إلى فاعل معين» 
وأما على ما ذهب إليه بعض المحققين من أنه موضوع للنسبة 
إلى فاعل ما فمعناه المطابقي أيضاً مستقل من حيث إن هذا 
الفاعل مفهوم من الفعل» فالنسبة موقوفة على جزء الفعل» 
فالمراد بالمعنى المأخوذ في التعريف هو المطابقي؛ لأنه 
الشائع المتبادرء والألفاظ المذكورة في الحدود تحمل على 
المتبادرء ولو صح ما ذهبوا إليه للزم عليهم''' خلاف ما 
أجمعوا عليه من عدم وجود الدلالة التضمنية بدون المطابقة ؛ 
لأنها تابعة لها وبيان ذلك أن من سمع لفظ ضربٌ فهم الحدث 
والزمان مع أنه لم يفهم المعنى المطابقي؛ لأن من جملته 
النسبة إلى فاعل معين» وأما توجيه العصام وافتخاره به وعده 
من الإلهام فقد قيل أنه من الأوهام» وبالجملة أن الفعل 
موضوع للحدث وللنسبة إلى فاعل ماء إلا أنها استعملت مع 
الفواعل المعينة؛ لفهم الخصوصيات كما أن مثل ذو وفوق 


المعنى التضمني فيدخل فيه الفعل ويحتاج إلى خروجه بقوله: غير 
مقترن: ولو أراد المعنى المطابقي لم يدخل فيه؛ لأن المعنى المطابقي 
للفعل باعتبار اشتماله على النسبة غير مستقل؛ فلم يحتج إلى أن يخرج 
بقوله: غير مقترن. (قوله؛ بأحد الأزمنة الثلاثة ) يعني؛ زماناً أنت 
فيه وزماتاً قبله وزماناً بعده؛ وشهرة أمرها كفت مؤونة التفسير. 


والمقتضى ما مر آنقاً تركه الشارح رحمه الله؛ لظهوره: فلا يرد أن 
عدم مسيوقيتها بما يدل على خلافه لا يدل على ظهوره ولا يخفى أن 
المناسب أن يكون مناط هذه الحاشية قوله: لعدم مسبوقيتهاء لكن 
الموجود في النسخ التي رأيتها على قوله: وهو إرجاع الضمير إلى 
المعنى. فتدبر. (قوله: لا يقال لو كان كذلك) أي: مستقلة 
بالمفهومية كما يدل عليه الجواب؛ إذ لا دخل للكلية في صحة الإخبار 
عنه وبه وإنما ذكرها استطراداً. (قوله: مع إنها لازمة الظرفية) 
أي: لا تستعمل إلا ظرفاً. (قوله: المفهوم المستقل الخ) أي: لكونه 
ملتفتأ إليه قصدا يصح الحكم عليه وبه نظرا إلى ذاته ولا يقدح في 
ذلك امتناعه لأجل أمر خارج عن ذاته سواء كان الخارج معتبراً ضفي 
أصل الوضع أو طارئاً في الاستعمال. (قوله: داخل في الأول) فإن 
متى موضوع للزمان الذي هو ظرف بخلاف قدام؛ فإنه موضوع لما 
تقدم الشيء إلا أنه لا يستعمل إلا في المكان المقدم وكذا أحوال 
أخواته. (قوله: وفيه تأمل) إذ يجوز أن يكون عدم صحة الإخبار 
عنه لعارض كما في تلك الظروف فلا يكون ذلك دليلاً على عدم 
استعماله في المطلق, ولو قال بدل قوله: وإلا لصح الخ: وإلا لفهم منه 
المطلق عند الاستعمال والخصوصية من الضميمة كما في تلك 
الظروف لتم من غير مناقشة. وتصير خلاصة الفرق أن معاني تلك 
الظروف معاني كلية ملحوظة بالذات لانفهامها منها عند الإطلاق. 
والخصوصية المستفادة من الإضافة خارجة عنها كما في سائر 
الأسماء المضافة ولزوم إضافتها في الاستعمال لأجل تحصيل الفرض 
من وضعها لا لتوقف فهمها عليها بخلاف الحرف؛ فإنه لا يفهم منه 
معناه بدون الضميمة فهي لفهم أصل معناه. (قوله: معنى إنه أراد 
بالمعنى) أي: المذكور في حد الاسم ما يشمل المعثى التضمن على 
سبيل البدل كما هو شأن النكرة؛ أي: ما دل على معنى من المعاني في 
نفسه فيدخل في حد الاسم الفعل ويحتاج الحد إلى خروج الفعل بقوله: 
غير مقترن بإرجاع الضمير إلى المعنى الموصوف بقوله: في نفسه؛ 
أي: غير مقترن ذلك المعنى المدلول عليه في نفسه بزمان من 
الأزمنة؛ وفاكدة تعميم المعنى وزيادة قيد عدم الاقتران 


ما أشار إليه الشارح رحمه الله بقوله: ذبالصفة الأولى آ ناه 


)١1(‏ وأجاب عنه السيلكوني في حواشي التصورات بأن الفعل لا يستعمل بدون ذكر 
الفاعل استعمالاً صحيحاً في كلام البلغاء وأهل اللسان حت يلزم ما ذكر. 


أي: غيرُ مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن اللفظ الدالٌ عليه''' فهو صفة بعد صفة (لَمّْ). 
فبالصفة”" الأولى خرج الحرف عن حدّ الاسم7”"» وبالثانية الفعل”2». والمراد بعكم الايران)!*» 


)١(‏ وهو كائن في نفسه أي على المعنى ‏ (7) الباء متعلق بخرج الآني. (”) أي : بصفة الثائية باعتبار معناه التضمني. (4) عن حد الاسم . (5) المنهوم من قوله غير مقترن. 


والمراد بعدم الاقتران) أي: المراد بعدم اقتران المعنى المستقل 


من حصول الامتياز بين الأقسام الثلاثة فإن قيل لو كان الفعل دالا في 
نفسه على معناه التضمني؛ أعني: الحدث أو الزمان مع عدم دلالته 
على معناه المطابقي بدون ذكر الفاعل؛ أعني: الحدث والزمان 
والنسبة إلى فاعل معين يلزم تحقق الدلالة التضمنية بدون المطابقة, 
وذلك خلاف ما تقرر عندهم من استلزام التضمن للمطابقة:؛ قلنا: 
دلالة الفعل على الحدث باعتبار مادته وعلى الزمان باعتبار هيئته 
فهي دلالة مطابقية وإن كان المدلول مدلولاً تضمنياً للفمل لكونه 
موضوعاً بإزاء المجموع من الحدث والزمان والنسبة والدليل على 
ذلك أنه يفهم كل واحد من الحدث والزمان والنسبةء والدليل على 
ذلك أنه يفهم كل واحد من الحدث والزمان من لفظ الفعل تفصيلاً مع 
أن المقرر أن المفرد لا يدل على أجزاء مدلوله تفصيلاً. أو نقول: 
المأخوذ في مدئول الفعل النسبة إلى الفاعل المعين إجمالاً وهي 
مفهومة منه مع الحدث والزمانء وإنما المحتاج إلى ذكر الفاعل 
تفصيلها وهي غير داخلة في مدلوله. وقد قيل في الجواب: الدلالة 
ليس مجرد انفهام المعنى من اللفظء. بل انفهامه منه من حيث إنه 
مراد المتكلم بدليل أن فهم المعنى من اللفظ عند سماعه متأخر عن 
تذكر الوضع المتأخر عن ذهم المعنى واللفظ لكونه نسبة بينهما فليس 
العلم بالمعنى عند تذكر الوضع دلالة اللفظ؛ لأنها متأخرة عنه 
بمرتبتين فهي التفات النفس إليه من حيث إنه مراد المتكلم فحضور 
الحدث والزمان عند سماع لفظ الفعل ليس من دلالة اللفظ؛ فإنه في 
ضمن تذكر الوضع على الوجه العام: إنما الدلالة حضور معناه من 
حيث إنه مراد وهو لا يحضر ما لم يعلم خصوص معناه المطابقي 
بالضميمة ومشاهدة الحدث والزمان في ضمن هذا المعنى هو الدلالة 
التضمنية وفيه بحث. أما أولاً؛ فلأن القول بأنه يتحقق عند سماع 
اللفظ الالتفات إلى جانب المعنى مرتين؛ إحداهما: في ضمن تذكر 
الوضع. والثانية: من حيث إنه مراد خلاف الوجدان. وأما ثانياً؛ فلآن 
القول بأن فهم المعنى متأخر عن تذكر الوضع مسبب له فاسد. بل 
تذكر الوضع طريق فهم المعنى وكيفية حضوره نعم إنه متأخر عن 
العلم بالوضع المتأخر عن فهم المعنى مطلقاً لا من اللفظ؛ وأما ثالثاً؛ 
فلأنه إذا كان حضور المعنى من حيث إنه مراد متأخراً عن حضوره 
في ضمن تذكر الوضع؛ فلا يمكن حضور المعنى المطابقي للفعل من 
حيث هو مراد إلا بعد تذكر الحدث والزمان والنسبة في ضمن تذكر 
الوضع. وذلك التذكر بعد ذكر الضميمة فحضور الحدث والزمان 
مجرداً عن النسية لا يكون تذكراً في ضمن تذكر وضع الفعل. ( قوله: 
باعتبار اشتماله على النسبة) أي: النسبة التامة إلى فاعل معين 
غير مستقل بالمفهومية؛ إذ ما لم يذكر الفاعل المعين لا يفهم النسبة 


التامة والدليل على ذلك الاشتمال أنه لم يستعمل في 
ل" ] 


إطلاقاتهم إلا مستداً إلى الفاعل المعين: فلولا اعتبار 


وغيرهما موضوعة لمفهومات كلية» لكن لفهم الخصوصيات 
وزيادة الفائدة ذكرت معها متعلقاتها كما عرفت» فإن قلت: 
إذا كان معنى الفعل المطابقي مستقلاً فلم لا يجوز أن يقع 
محكوماً عليه» قلنا: عدم وقوعه محكوماً عليه ؛ لأنه لا يكون 
إلا ذاتاً متقررة يحكم عليها بالأحكام المختلفة مع بقائها على 
حالهاء وأحد أجزاء الفعل وهو الزمان متجدد غير مستقر على 
حالة فهو مانع من أن يكون محكوماً عليه فتأمل فإنه من المزالق 
من الحواشي الجزائرية ملخصاً. (قوله: أي: غير مقترن مع 
أحد الخ) أشار به إلى أن الباء إذا وقعت صلة الاقتران يكون 
بمعنى مع وإلى أن الاقتران المنفي في حد الاسم والمثبت في 
حد الفعل هو الاقتران عند فهم ذلك المعنى عن لفظ آخرء 
فعلى هذا لا يخرج عن حد الاسم مثل”'' الضارب في قولك: 
زيد ضارب أمس» وتحقيقه أن تفسير قيد عدم الاقتران في حد 
الاسم مبني على تفسير قيد الاقتران في حد الفعل؛ لأن 
السلب إنما يتعقل بعد الإيجاب وفى حد القعل هذا القيد 
يمرل علن المعادر» زهو أن يكون ذلك المعلى والزعان 
المعين مدلول لفظه بالوضع الأصلي الغير المسبوق فيكون 
مفاده في حد الاسم عدم اقتران المعنى المستقل بحسب 
الوضع الأول الأصلي الغير المسبوق» فيشمل ما لا اقتران 
لمعناه أصلاً كرجل ودارء وماله اقتران بحسب الاستعمال 
كاسم الفاعل» وماله اقتران بحسب الوضع العارضي كرويد 
وصهء فاندفع ما قاله عصام في الشرح : من أنه لا يتم ما قيل أن 
المعتبر الدلالة بحسب وضع أول؛ لأنه مع بعده عن الفهم 
يوجب خروج نحو: شمر ويزيدء علمين عن حد الاسم؛ 
ولأنه يوجب أن يكون مثل عليك ودونك خارجين عنه؛ لان 
كلاً منهما في الأول مركب فاعرفه. ( قوله: وبالثانية الفعل) 
يعني : خرج بقيد عدم الاقتران الفعل لكن هذا باعتبار إرجاع 
ضمير غير مقترن إلى المعنى الموصوف بالصفة الأولى؛ 
أعني : في نفسه؛ أي : غير مقترن ذلك المعنى المدلول عليه 
الكائن في نفسه بزمان من الأزمنة نبه عليه السيلكوتي» وهذا 
معنى ما قيل : إن تعريف الاسم يصدق على الفعل ؛ لأنه يدل 
على معنى في نفسه وهو الحدث وعلى معنى غير مقترن بالزمان 
- أعني: المعنى المطابقي - إذ لا يقترن الشيء بجزئه» 
وأجيب: بأن ضمير غير مقترن راجع إلى المعنى الموصوف 
بالصفة الأولى» فإن قيل : وبعد يصدق على الفعل أيضاً ؛ لأنه 


)١(‏ فإن قلت: يخرج من التعريف مثل: منصر اسم زمانء ونحو: الصبوح؛ 
فإنهما يدلان على معنى في نفسه وهو مقترن بالزمان» قلنا: نعم أنهما يدلان 
على معنى مقترن بالزمان وضعاً إلا أن هذا الزمان ليس بأحد الأزمنة على 
التعيين» بل يحتمل كلا منها (حاشية الامتحان) وفيه ما فيه. 


أن يكون بحسّب الوضع الأول» فدخل فيه" أسماء الأفعال جميعاً. لأ" جميعها إمّا منقولة» عن المصادر 
الأصليّة سواء كان النقل فيه" صريحاً نحو: (رُويْدَ)" فإنه قد يستعمل مصدراً أيضاً”” . أو غير صريح نحو: 
(مَيْهَاتَ)”"' فإنه وإنْ لم يستعمل مصدرةً”" إلآ أنه على وزن (قوناة) مصدر (قَؤْقَ) أو عن”' المصاد ر التي 
كانت في الأصل أمواي نحو: (صَهُ ومّهُ) أو عن الظروف أو عن الجار والجرور نحو: (آَمَامَكَ رَيْدل 
و(عَلَيْكَ”''' رَيْداً) فليس لشيء منها”''' الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة» بحسب الوضع الأول. وخرس'""© 
عنه الأفعال”'"' المنسلخة عن الزمان نحو”؟': (عَسَى وكَاءً) لاقتران معناها'*'' به بحسب أصل الوضعء وخرج 
عنه”"'' المضارع أيضًِ”""2. فإنه على تقدير”*' اشتراكه بين الحال والاستقبال يدل على زمانين معينين من 
الأزمنة الثلاثة فيدل على واحد 0 أيض”” " في ضمنهما إذ0'" لا يقدح”"" في الدلالة على معين7) 
الدلالة على ما(" سواهء نعم يقدح'”" في إرادة المعين إرادة ما سواهء 

قوله 0 لكمِنٌ نيان برَئا ©©)». (م) سمي مصدر مجازاً تسميته باسم ما يوازيه نحو قوقاة مصدر. (4) أي: إما منقولة. )٠١(‏ أي: لزمه. )١١(‏ أي: من 


المذكورات. (؟١١)‏ أي: حد الاسم. )١(‏ بسب الاستعمال. )١4(‏ لأنها اعتبار أصل الوضع يدلان على الزمان الماضى. سيد عبد الله. )١8(‏ أي: بالزمان. 
(15) أآي: حد الاسم. (1) كالأفعال المقارنة. (14) إشارة إلى الاختلاف إذ في المضارع أقوال ثابتة. )١9(‏ من الزمانيين. )5١(‏ كالزمانيين. )١5١(‏ علة ليدل. 


(؟١)‏ لا يمنع. (؟) نائب الفاعل ليقدح معئى. )١4(‏ أي: معنى. )١١(‏ أي: 


يدل على معنى في نفسه وهو الزمان وليس ذلك المعنى مقترناً 
بالحو الا ري وا 0 بأن الاقتران في حد الفعل معتبر 
بطريق الإيجاب الجزئي وعدم الاقتران معتبر بطريق السلب 
الكلي ؛ يعني : لم يكن شيء من معائيه المستقلة مقترناً بأحد 
الأزمنة» فيخرج الفعل عن حد الاسم؛ إذ بعض معانيه 
المستقلة وهو الحدث مقترن بأحد الأزمنة. ( قوله: بحسب 
الوضع الأول) أراد بالأول الغير المسبوق فهو مستعمل في 


جزء معناه بطريق التجريد؛ إذ لا يلزم في كل اسم تعدد الوضع | 


وسبق أحدهما على الآخر. ( قوله: فدخل فيه أسماء الأفعال) 
وقيل : لم يخرج أسماء الأفعال؛ لأن معانيها المطابقية بقية ألفاظ 
وهي غير مقترنة» وإنما المقترن معاني تلك الألفاظ ؛ لأن 
رويد مثلاً اسم لا مهل والاقتران لمدلوله» وفيه أنه صرح 
الرضي بأن العربي القح ربما يقول صه ولم يخطر بباله لفظ 


اسكت» فعلم أنه لم يوضع للفظهء ويأتى ي تمام الكلام في 

بحث أسماء الأفعال. ( قوله: مصدراً أيضاً) أي: كما 
يستعمل اسم فعل؛ نحو قوله تعالى: طأنِهم ريه ؛ أي : 
إمهالاً» وهذا يدل على أنه في الأصل مصدرء ثم ثقل إلى غير 
لكنه لم يهجر ذلك المعنى المنقول عنه . ( قوله: فإنه وإن لم 
يستعمل الخ) يعني : أنه وإن لم يستعمل في الأصل مصدراً 


حتى يكون منقولاً منه إلا أنه وزن قوقاة مصدر قوقي من 
باب دحرج أو سلقي» فكأنه في الأصل مصدر نقل عنه وجعل 
اسماً لفعل هو بعدء والقوقاة في اللغة صياح الدجاجة. 
(قوله: نحو: صه) فإنه نقل من اسم الصوت إلى المعنى 
المصدري - أعني : السكوت - ثم منه إلى اسكت» وهكذا 


يضر ويمنع . 


أن يكون ذلك العدم بحسب الوضع. (قوئه : الأول) أي: الوضع الغير 
المسبوق سواء كان ذلك الوضع وضع اسم أو فعل أو مركب فدخل فيه 
يزيد ويشكر علمين؛ لأن معناهما العلمي غير مقترن بأحد الأزمنة 
الثلاثة في الفهم عنهما بحسب الوضع الأول؛ وذلك وضع الفعل؛ ودخل 
فيه أيضاً أسماء الأفعال؛ لأن ممانيها المقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة 
بحسب الوضع الثاني غير مقترنة بأحد الأزمئة في الفهم عنها بحسب 
الوضع الأول وهو وضع اسم أو مركب إضافي أو جار ومجرور كما سيظهر, 
وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان؛ لأن معانيها وهي منسلخة عن 
النسبة في وضعه لاستعمل غير مسند أيضاً كالمصدر. وما قيل: إن 
النسبة المذكورة مدلول الهيئة التركيبية كما في الجملة الاسمية فإن 
الفعل يدل على مفهومه تفصيلاً مع أن المقرر أن المفرد لا يدل على 
مفهومه تقصيلاً. ففيه أنه إن أراد أن للهيئة التركيبية مدخلاً في 
الدلالة على النسبة فمسلم ولا يقتضي استقلالها بالمفهومية: وإن أراد 
أن الهيئة مستقلة في الدلالة عليها فيخدشه أن لزوم تلك الهيئة 
التركيبية للفعل دون سائر التركيبات مما لا وجه لهء والقول بأن 
الحدث في مفهومه معتبر من حيث إنه مستعد للإسناد إلى شيء تكلف 
صريح؛ إذ لا دلالة لصيغة الفعل على الاستعداد أصلاً. وأما دلالة 
الفعل على الحدث والزمان والنسبة تفصيلاً. فلتعدد أوضاعه؛ فإنه 
من حيث جوهره يدل على الحدث ومن حيث الصيفة يدل على الزمان 
ومن حيث تركيبه بالفاعل يدل على النسبة؛ ولعمري إن الخروج من 
طريقة القوم والجسارة على الاعتراض عليهم بمجرد الشكوك التي 
تعتري لعدم التعمق في كلامهم مما لا ينبغي أن يقدم عليه. (قوله: 
وشهرة أمرها الخ) يعني: كان على الشارح تفسير الأزمنة الثلاثة 
لكن لشهرة أمرها تركه. (قوله: وهو بعيد)؛ لأنه حينئذ يكون قيداً 
للدلالة وتقييد الدلالة بعدم الاقتران ركيك. (قوله: أي: المراد 
يعدم الاقتران المعنى المستقل الخ) يشير إلى أن ضمير غير 
مقترن راجع إلى المعنى الموصوف بالصفة الأولى 


فيفيد أن المعتبر في الاسم عدم الاقتران بالنسبة إلى ظ م 


الزمان مقترنة بأحد الأزمنة في الوضع الأول؛ وفيه بحث؛ لأن معاتيها 
بعد الانسلاخ إنشائية: وتلك المعاني الإنشائية غير مقترنة بأحد الأزمنة 
بحسب الوضع الأول ويمكن أن يدفع بأن المراد ثما كان اقتران المعنى 
المستقل خرجت عئه تلك الأفعال؛ لأن المعنى المستقل في تلك الأفعال 
ليس لا ما يقارنه صفة الإنشاء وهو بحسب الوضع الأول مقترن؛ ولك أن 
تقول: المراد بعدم الاقتران عدم اقتران المعنى المستقل بحسب أصل 
الوضع؛ فدخل فيه يزيد ويشكر علمين؛ لأنهما بحسب الوضع العلمي غير 
مقترنين بأحد الأزمنة: ودخل فيه أيضاً أسماء الأفعال؛ إذ لا وضع لها بإزاء 
المعائي الفعلية؛ وحينئن يكون الحكم باسميتها بحسب الوضع السابق بناء 


صه والإمام يخطب فقد لغوت». وقوله: أو عن الظرف - 
يعني : ما عدا الجار والمجرور - بقرينة ما بعده؛ إذ العام إذا 
قربل بالشامن يراد به.ما وراءه: '( قوله:وخرج عنه المضارع 
أيضا) لعله ابتداء كلام مسوق لدفع دخل مقدر كما يظهر من 
السوق؛ إذ في”'' العطف كلام كما لا يخفى على أهل الذوق. 
( قوله: على تقدير اشتراكه) وهو الراجح المختار من بين 
الأقرال الثلاثة» والمراد الاشتراك اللفظي» وقد يقال: أن 


هذا الجواب على تقدير وضعه للمعنيين كليهماء وأما على 


على التغليب؛ فإنها بحسب هذا الوضع قد يكون مركباً وخرج عنه الأفعال 
المنسلخة عن الزمان بناء على أن لا وضع لها بإزاء المعاني الإتشائية, 
ولما كان القول بأن لا وضع لأسماء الأفعال في المعاني القعلية ولا 
للأفعال المنسلخة في المعاني الإنشائية بعيداً غير مرضي للمصنف كما 
يقتضيه ظاهر عبارته لم يسلك هذا الطريق؛ ولهذا لم يجب أيضاً عن 
شبهة أسماء الأفعال بأنها بمعنى المصادر التي لوحظت معها الأفعال ولا 
بأنها موضوعة 


تقدير أنه موضوع لأحد الأزمنة في أصل الوضعء وإنما نشأ 
الاشتراك من الاستعمال فعليه فلا إشكال وفيه شيء. ( قوله: 
وآين الدلالة من الإرادة) يعني : بينهما بون بعيد كما يقال: أين 
الثريا من يد المتناول» واعلم أن الإرادة بمعنى التفات النفس 


)١(‏ أي: في عطف قوله وخرج الخ على ما قبله شيء ما. 


المعتى المستقل بالزمان لا إلى المعنى مطلقاً إلا لم يخرج الفعل عن حده؛ لأنه يصدق عليه أنه يدل على معنى في نفسه وهو الحدث وعلى معنى 
غير مقترن بالزمان وهو المعنى المطابقي؛ إذ لا معنى لاقتران الشيء بجزكه. (قوله: أي: الوضع الغير المسبوق) يعني: أن الأول مستعمل 
في جزء معناه فإن مدلوله المطابقي السابق غير المسبوق, وإنما فسره بذلك؛ إذ لا يلزم في كل اسم تعدّد الوضع وسبق أحد الوضعين على 
الآخر. (قوله: لأن معناهما العلمي الخ)؛ لأن الاقتران فرع وجود ذلك المعنى ولم يكن في وضع الفعل هذا المعنى موجود أو كذا الحال في 
أسماء الأفمال. (قوله: وخرج عنه الأفعال المنسلخة) أي: ما يدل على إنشاء معنى من غير دلالة على الزمان إما لازماً كما في عسى أولا 
كما في اشتريت وبعت لاقتران معانيها؛ أي: المعاني الحديثة مع الزمان في الوضع الأول وهو الوضع الخبري؛ واعلم أن تفسير هذا القيد؛ أعني: 
عدم الاقتران في حد الاسم مبني على تفسير قيد الاقتران في حد الفعل؛ لأن السلب إنما يتعقل بعد الإيجاب وفي حد الفعل هذا القيد محمول 
على المتيادر منه وهوأن يكون ذلك المعنى والزمان المعين مدئول لفظه بالوضع الأصلي الغير المسبوق» فيخرج عنه المصدر لعدم الدلالة على 
الزمان واسما الفاعل والمفعول عند العمل لكون دلالتهما بحسب الاستعمال دون الوضع وأسماء الأفعال لدلالتها بالوضع الثاني العارض؛ ويدخل 
الأفمال المنسلخة لاقترانها بالوضع الأصلي فيكون مفاده في حد الاسم عدم اقتران المعنى المستقل بحسب الوضع الأصلي الغير المسبوق 
فيشمل مالا اقتران لمعناه أصلاً وما له اقتران بحسب الاستعمال دون الوضع وما له اقتران بحسب الوضع العارضي دون الأصلي. ويخرج ما له 
اقتران بحسب الوضع الأصلي دون العارضي فاندفع ما قيل: إن تقييد عدم الاقتران بكونه بحسب الوضع الأول مما لا دليل عليه سوى تصحيح 
الحد ولو جاز ذلك لجاز كل تمريف بالأعم باعتبار تقييده بما يجعله مساوياً وإن نحو: يزيد ويشكر علمين وأسماء الأفعال اسميتها إنما هي 
باعتبار الوضع الثاني. فاللائق أن يعتبر عدم الاقتران أيضاً بحسب هذا الوضع دون الوضع الأول؛ فإن فيه اعتبار كل واحد من الوضعين من 
وجه والفائدة من وجه آخر. ( قوله: لأن معانيهاالخ) يعني: أن الأفمال المنسلخة موضوعة بالوضع الثاني لإنشاء المعاني الحديثة وهي غير 
مقترنة بالزمان بحسب الوضع الأول؛ بل المعاني الحديثة الخبرية: وحاصل الجواب: أن المعتبر اقتران المعنى المستقل وهي المعاني الحديثة 
نفسها مع قطع النظر عن وصف كونها إنشائية أو خبرية وهي معتبرة في الوضعين فصح كونها مقترنة بالزمان بحسب الوضع الأول. (قوله: 
ولك أن تقول) في بيان قوله: غير مقترن بأحد الأزمنة الثلائثة بحيث يطرد الحد وينعكس. (قوله: بحسب أصل الوضعع) أي: الأصل الذي 
هو الوضع زاده احتياطاً فإن الاستعمال الشائع يقال له الوضع أيضاً لكنه وضع طار. (قوله: إذ لا وضع لها بإزاء المعاني الفعلية) بل 
استعمل فيها استعمالاً شائعاً بحيث صارت المعاني الوضعية متروكة. (قوله: على التغليب) فإن أكثرها أسماء وإن كان بعضها ظروفاً 
وبعضها جاراً ومجروراً. (قوله: على أن لا وضع لها بإزاء المعاني الإنشائية) بل استعملت فيها استممالاً شائماً. (قوله: بعيداً) في 
'نفسه؛ لأن المتبادر إلى الفهم والاستعمال بلا قرينة دليل الوضع. (قوله: كما يقتضيه ظاهر عبارته) أي: ظاهر عبارة المصنف رحمه الله 
في تعريفاتها حيث قاله أفعال المدح والذم ما وضع لإنشاء مدح أو ذم وأفمال المقارية ما وضع لدنو الخبر رجاءً أو حصولاً أو أخذاً فيه وأسماء 
الأفمال ما كان بمعنى الأمر والماضيء وإنما قال ظاهر لإمكان أن تصرف عن الظاهر بأن اللام ليست صلة للوضع» بل لام الغرض وأن المراد 
ما كان في الاستعمال. (قوله:لم يسلك) أي: الشارح رحمه الله هذا الطريق؛ أي: اعتبار الوضع, بل قيد الوضع بالأول. (قوله: ولهذا) أي: 
لأجل البعد وعدم رضى المصنف رحمه الله لم يجب الشارح رحمه الله أيضاً. (قوله: بأنها بمعنى المصادر التي لوحظت معها الأأفعال) 
بمعنى أنها موضوعة للمعاني المصدرية ومستعملة فيها إلا أنه لما لوحظت معها الأفمال العاملة فيها أطلق عليها أسماء الأفعال بأدنى الملابسة 
وليست بمعنى الأفمال حتى تنتقض التعريقات بها طرداً وعكساً. (قوله: ولا بأتها الخ) أي؛لم يجب الشارح رحمه الله أيضاً بأنها موضوعة 
للصيغ المخصوصة فرويد موضوع للفظ أمهل؛ وهيهات لصيفة بعد لا لممانيها. (قوله: قال الشيخ الرضي الخ) تأييد لضعف 

7ل الجواب الأخير. (قوله: لم يخطر بباله نفظ اسكت) فعلم أنه ليس موضوعاً للنظه. (قوله: الذي حملهم) مع تأديتها 


للأفعال الاصطلا حية لا لمعانيهاء قال الشيخ الرضي: العربي المح؛ أي: 
الخالص ربما يقول: صه مع أنه لم يخطر بباأله لفظ اسكت. (قوله: 
فدخل فيه أسمام الأفعال) الذي حملهم على أن قالوا إنها ليست 
بأفعال مخائفتها للأفعال صيغة وقبولاً لما لا يقبل الأفعال كالتئوين ولام 
التعريف وكون بعضها ظرفاً وبعضها جاراً ومجروراً. (قوله؛ نحوء, 
رويد؛ فإنه قد يستعمل مصدراً) نحو: رويد زيد؛ وهو مصغر أرواد 
مصدر أرود؛ أي: رفق تصغير ترخيم؛ أي: ارفق رفقاً ولو كان صفيراً 
قليلاً. (قوله: أو غير صريح) أي: لم يثيت استعماله مصدراء لكنه 
يشبه أن يكون مصدراً في الأصل؛ لأنه قام دليل على كونها منقولة إلى 
معاني الأفعال عن أصلء وأشية ما يكون أصلها المصادر للمناسبة بيتهما 
وزناء ولإلحاقها بأخواتها من نحو: رويد زيد. (قوله ؛ على وزن قوقاة) 
فأصل هيهات هيهية كقوقية قال قدس سره في الحاشية: الدجاجة 
تقوقي؛ أي: تصيح قوقاة وقيقاء على وزن فعلل فعللة وفعلدلاً. (قوله ؛ 
نحوء أمامك زيداً) أي: تقدم. (وعليك زيداً) أي: لزم. (قوله : فائه 
على تقدير اشتراكه) وهو الراجح على ما قيل من أنه للحال 


معاني الأفعال. (قوئه: فإنه قد يستعمل مصدراً) في الصحاح وله 
أربعة أوجه اسم فمل وصفة وحال ومصدر فالأول؛ نحو: رويد عمراً؛ 
أي: أرود عمراً بمعنى أمهله والصفة؛ نحو: قولك سار سيراً رويداً. 
والحال؛ نحو: سار القوم رويداً لما اتصل بالمعرفة صار حالاً لها 
والمصدر؛ نحو قولك: رويد عمر وبالإضافة كقوله تعالى: هسََرْبَ 
أَزِتيِ4. (قوله: تصغير ترخيم) أي: بحذف الزوائد. (قوله: 
لأنه قام دليل) 


وأين الدلالة من الإرادة ؟ ولما فرغ من بيان حد الاسم أراد أن يذكر بعض خواصه ليفيد زيادة فغرقة! يه 


فقال: «وَمِنْ خَوَّاضِوا مَُبّها”'2 بصيغة جمع الكثرة”" على كثرتها”'' وب (ون) التبعيضيّة'”'. على أن ما ذكره بعض 
منها . وهي: : جمع خاضّة؛ وخاصّة”" الشيء ما يخقص به ولا يوجد في غيره وهي ؛ إما شاملة للجميع أفراد ما هي 


خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان» أو غير شاملة”" كالكاتب بالفعل”" لهء فمن خواص الاسم 


)١(‏ للمخاطيين بهذا الكتاب. (؟) من الأول الأمر حال من فاعل قال. (*) يستعمل فوق العشرة. (5) قيل: عددها يرتقي إلى قريب من ثللين. عصمت. 
(5) بقرينة دخوها على الجمع فلو دخلت على مفرد لكانت متباينة اتصالية. (5) إنما الاسم. () لجميع الأفراد. (8) إن الكتابة بالفعل لا توجد في جمع أفراد 


الإنسان. 
شاي 5 هن و م 4 خ* 4 

إلى جانب المعنى من حيث إنه مراد المتكلم» وهي ليست بشرط 
- أي: موقوف عليها - في دلالة اللفظ على المعنى عند 
الجمهور خلافاً للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله 
الشهير بابن سينا؛ فإنه ذهب إلى أن الدلالة موقوفة على 
الإرادة» واختاره العصام في هذا المقام: فارجع إليه جازماً بأن 
الحق الذي عليه جمهور المحققين أن الإرادة ليست شرطاً في 
الدلالة ولا تابعة لها بل للوضع . ( قوله : فقال : ومن خواصه) 
وهي والخصائص بمعنى واحدء لكن الأول أكثر استعمالاً 
وأشهرء فلذا على الثاني آثر ولم يقل: ومن علاماته؛ لأن 
العلامة لا تنفك عن ذي العلامة كالرفع للفاعل بخلاف الخاصة 
كذا قيل فافهم . وقوله : منبهاً الخ 3 ا 
كثرة الخواص وتعددهاء فتقديم الخبر للتنبيه المذكور لا 
للحصرء وقال اللاري : أن عدد الخواص ترتقي إلى اثنين منها 
الثاء المتمركة ؤياء الشكة والتسكير وكرلة اتمدرا برسي 
ومنادى ومنصرفاً إلى غير ذلك» وتمامه في السيلكوتي . ( قوله : 
جمع خاصة) أي : جمع كثرة للخاصة اسم فاعل أو خاص؛ 
فإنهما بمعنى واحدء وتأنيثها ؛ لكونها حالة الشيء» أو التاء 
للمبالغة أو النقل»ء وقيل: هي مصدر بوزن العافية. (قوله: 
وخاصة الشيء ما) أي: الخاصة في العرف العام ما يختص 
بذلك الشيء» والباء داخل على المقصور عليه - أعني : ماله 
الخاصة - وهو الأصل فيقال: خص المال بزيد؛ أي : المال له 
دون غيره؛ لكن الشائع في الاستعمال إدخالها على المقصور - 
أعني : الخاصة - وهذا مبني على تضمين معنى التمييز 
والأفراد» أو على جعل التخصيص مجازاً عن التمييز مشهوراً 

فى العرف» قال الزمخشري في قوله تعالى : «إِنَاك تعبد» 
نخصك بالعيادة وهو على المعنى الثاني» وقال قطب الدين 
التحتاني : الصواب نخص العبادة بك. فخطأ الزمخشري في 
مقالتهء والخطأ في كلام ابن أخت خالته (شرح إيضاح). 
(قوله : ولا يوجد في غيره) تصريح لما يتضمنه لفظ يختص من 
جزءه السلبي» قال اللاري : وقيل : النفي راجع إلى القيد فيكون 
المآل ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره» ال كلا حل 
الاختصاص؛ أي : الإيجابي والسلبي معاً لا السلبي فقط قاله 
عصامء والجواب في المنافع فليراجع . وقوله: كالكاتب 
بالقوة؟ أي : ما من شأنه 


حقيقة وللاستقبال مجازاً أو بالعكس. (قَوله ؛ ومن خواصه) خبر قدم 
للاهتمام.به أو للقصر أو ميتداً كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: 


طوينَ النّاسِ مَن يَتُولُ امنا ولا يبعد أن يقال: يضهم حينئن أن 
المذكور أقل من المتروك. (قوله: منبهاً بصيغة جمع الكثرة على 
كثرتها ) التي تتجاوز العشرة قالوا: إنها تبلغ قريباً من ثلاثين. (قوله ؛ 
ويمن التبعيضية) بقريئنة دخولها على الجمع؛ فلو دخلت على مفرد 
لكاتت ابتدائية اتصالية يشهد عليه قولك: هذا من الناس أو من الإنسان, 
لا يقال: يفهم منه أنه لو لم يأت بمن لكان الحكم صحيحاً لكنه عار من 
التنبيه مع أنه لا يصح؛ لأن أقل مرتبة جمع الكثرة عشرة) لأنا نقول؛ لا 
نسلم لزوم ذلك: ولئن سلم فلا نسلم أن أقل مرتيته العشرة؛ إذ لا فرق 
بينه وبين جمع القلة في جانب القلة ولئن سلم فكثيراً ما يقوم كل منهما 


وهو مخالفتها لها صيغة وتصرفاً. (قوله: قدم للذهتمام) ليكون 
إفادة الاختصاص المستفاد من لفظ الخواص نصب العين؛ فلا يرد 
أن الأهمية لا تصير سبباً ما لم يبين وجهها. (قوله: أو للقصر) 
تأكيداً للاختصاص المستفاد من لفظ الخواص إزالة للتردد الحاصل 
من توهم وجود هذه الخواص سوى الإضافة في الفعل والحرف على ما 
يبين في محله. ( قوئه: أو مبتدأ) بتأويل من بلفظ البعض ولما كان 
وقوع الحرف وبالتأويل غير شائع أيده بقول صاحب الكشاف. لكن 
عبارة الكشاف نصاً في ذلك فإنه قال: ومن في من يقول موصوفة كأنه 
قيل: من الناس ناس يقولون كذا كقوله تمالى: لبن نوين يبال 
(قوله: ولا يبعد أن يقال يفهم حينئن) أي: حين جعله مبتدأ أن 
الخواص المذكورة أقل من المتروكة؛ وذلك لأن كلمة من تكون مأوّلة 
بلفظ البعض المضاف إلى الخواص والشائع في لفظ البعض المضاف 
إلى الكل استعماله في الأقل من المتروك بخلاف ما إذا جعل خبراً 
فإنه حينئن يكون مفاده كون المذكور كاتناً من الخواص على وجه 
البعضية فتدبر. (قوله: تبلغ قريباً من ثلاثين) من جملتها تاء 
التأنيث المتحركة وياء النسبة وكونه فاعلاً ومفعولاً وموصوفاً وذا حال 


وتمييزاً ومثنى ومجموعاً ومنادى ومصغفراً ومكبراً ومنسوباً ومستثنى 
ومستثنى منه ومرجعاً للضمير بلا تأويل ومنصرفاً وغير منصرف 
وإبدال اسم صريح منه والإخبار به مع مباشرة الفعل؛ نحو: كيف كنت 
والقيام إذا خرجت والتنكير والتعريف والتذكير والتأنيث. (قوله: 
لكانت ابتدائية اتصالية) وهي ما يكون المجرور بها مبدأ لشيء 


باعتبار اتصاله به سميت اتصالية لإنيائها عن الاتصال؛ 
3 ل" نحو قوله طل: : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»؛ ؛ أي: 


مقام الآخر: فذلك مجاز غير عزيز. (قوله : وخاصة الشيء ما يختص 
به ولا يوجد في غيره) تفسير لما يتضمنه يختص من جزئه السلبي» 
وإنما لم يقل: ما يوجد في الشيء ولا يوجد في غيره إشارة إلى المناسبة 
بين المعنى اللغوي والعرقي بأخذه فيه؛ ولم يتحاش عن كون التعريف 
بأعم؛ لأن المقصود امتيازها عن بعض ما عداها وهو الجنس والعرض 
العام ولك أن تخصص لفظة ما بالخارج المحمول بشهادة المثال؛ ولا 
يخفى أن الخاصة لو كانت بالمعنى العرفي كما هو ظاهر الأمر وإطياق 
الشراح عليه ويؤيده لفظ الحد لكان 


أنت متصل بي ونازل مني منزلة هارون متصلاً ونازلاً من موسى. 
(قوله: هذا من الناس أو من الانسان) فإن الأولى تبعيضية لكونه 
بعضاً من الجماعة. والثانية ابتدائية؛ إذ ليس الشخص بعضاً من 
الطبيعة. بل جزثياً لها والجزئي متصل به الكل خارج منه. ( قوله: 
لأن أقل مرتبة الخ) على ما هو المشهور من أن جمع القلة للثلاثة 
إلى عشرة وجمع الكثرة للعشرة إلى ما لا يتناهى. (قوله: لا نسلم 
لزوم ذلك)؛ لأن التنبيه على فائدة لا ينافي أن يكون له مدخل في 
إفادة أصل المعنى. (قوله: إذ لا فرق الخ) على ما هو رأي 
المحققين من أن الاختلاف بينهما إنما هوفي جانب الكثرة دون القلة 
فإن الأقل منهما ثلاثة. (قوله: تفسير لما يتضمنه يختص به 
الخ) وفائدته دفع احتمال أن يكون الباء داخلاً على المقصور كما هو 
الشائع في الاستعمال. (قوله: وإنما لم يقل الخ) حتى لا يتوهم 
الاستدراك ولا يحتاج إلى التفسير. (قوله: بأخذه فيه) أي: بأخذ 
المعنى اللغوي في المعنى العرفي فإنها في اللغة ما يوجد في الشيء ولا 
يوجد في غيره والعرف اعتبر فيه قيداً زائداً وهو كونه خارجاً 
محمولاً. (قوله: ولم يتحاش الغ) دفع لما يرد من أنه إذا كان 
المعرف الخاصة بالمعنى العرفي يلزم التعريف بالأعم لشموله 
للفصل ولما يكون خارجاً غير محمول. وحاصل الدفع أن التعريض 
بالأعم جائز عند المحققين؛ إذ كان المقصود امتياز المعرف عن 
بعض ما عداه وههنا كذلك؛ إذ المقصود تميز الخاصة عن الجنس 
والعرض العام فشموله للفصل والعرض الغير المحمول المختص لا 
يضر؛ إذ المقصود معرفة ما به يتميز الاسم عن الفعل والحرف وكونه 
خارجاً محمولاً لا مدخل له في ذلك. (قوله: كما هو ظاهر الأمر)؛ 
لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة والمعاني اللفوية معان مجازية عند 
أهل العرف. لكن هذا إنما يتم لو كان ما ذكر من معنى الخاصة عرف 
النحاة أيضاً كما يشير إليه فرق المصنف رحمه الله في الإيضاح بين 
الحد والخاصة بأن الحد مطرد ومنعكس دون الخاصة فإنه لا يلزم 
انعكاسها لجواز عدم شمولها. (قوله: ويؤيده لفظ الحد) فإن 
ذكرها مع الحد قرينة كونه بالمعنى العرفي كلفظ الحد. 


انه 


«دُخُولٌ اللأم» أي : لام التعريف» ولو قال: دخول حرف التعريف لكان شاملاً للميم في مثل قوله عليه السلام 
٠:‏ لَيْسَ مِنَّ اميت امْصِيَامٌ في امْسَفْر لكنه لم يتعرض له لعدم شهرته وني اختياره اللام وحدها إشارة إلى أن 


المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه: من أن أداة”) 


)١(‏ يعني آلة التعريف وحرفه. 


عد المذكورات منها من قبيل المسامحة المشهورة: وهي ذكر المبدأً وإرادة 
المشتق. (قوله: دخول اللام) أي: اللام باعتبار دخولهاء وإنما قال 
ذلك؛ لأن المتبادر من الحكم بالاختصاص أن يكون ذلك بحسب الاتصاف 
ولا اتصاف للاسم بها ولا بقرينها. (قوله؛ أي: لام التعريف) احتراز 
عن لام الأمر ولام الابتداء؛ فكأن اللام فيها بدل من المضاف إليه أو 
للعهد الخارجي والذهني؛ والتفسير بيان للواقع لا بيان لما استعمل اللفظ 
فيه. (قوله: لكان شاملاً للميم) في لفة حمير وهي قبيلة من لي 
وشاملاً أيضاً لحرف النداء لكنه لم يتمرض له لظهور اختصاصه بالاسم 
عقلاً فإن القابل للتداء ليس إلا بحضي الأسماء. ( فونه ؛ في مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام) في جواب حميري قال أمن امبر امصيام في 
امسفر. (قَوله؛ لعدم شهرته) ولاختصاصه ببعض اللفات ولجواز أن 
تقول: إن الميم ليست للتمريفه بل هي بدل من لام التعريف. (قوله: 
وفي الختياره) أي:؛ في ضمن اختياره اللام على حرف التعريف أو في 
اختياره اللام على 


الكتابة والقوة كون الشيء من شأنه أن يكون وليس بكائن» 
ويقابله الفعل» وما ذكر ههنا؛ أي: في المتن من الخواص 
الغير الشاملة كما سيذكره. (قوله: أي: لام التعريف) يشير 
إلى أن اللام في اللام للعهد الخارجي بإرادة اللام السابقة في 
كلامهم وهي لام التعريف. أو إنها عوض عن المضاف إليه» 
الأول مذهب البصريين» والثاني للكوفيين» وإنما احتاج إلى 
القيد؛ لأنها قد تكون لغير التعريف كلام الأمر والابتداء ولام 
الجحود والتعجب والقسم وجواب لو إلى غير ذلك . (قوله: 
شاملاً للميم) أي : المفيد للتعريف؛ وهي لغة حمير ونفر من 
طيء قال الزجاج: حمير تقلبون اللام ميماً إذا كانت 
مظهرة”''؛ كالحديث : «من اميرًا إلا أن المحدثين أبدلوه في 
الصوم والسفرء وإنما الوبدال في البر فقطء وربما وقع قلب 
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(قوئه: لكان عد المذكورات الخ) لعدم كونها محمولات على الاسم . 
(قوئه: وهي ذكر المبدأ) أي: المشتق منه وإرادة المشتق فالمراد 
مدخول الكلام والجر والتنوين والمضاف والمسند إليه. ( قوله: أي: 
اللام باعتبار دخوئها) فسر بذلك؛ لأن المتبادر من عبارة المصنف 
رحمه الله أن يكون الدخول المضاف إلى اللام خاصة دون اتلام لما أن 
المضاف إليه خارج عن المضاف مع أن اللام والتنوين والجر من 
خواصه. (قوله: وإنما قال ذلك) أي: دخول اللام ولم يكتف على 
قونه: اللام مع أنه أخصر وأظهر؛ لأن المتبادر من الحكم باختصاص 
شيء بشيء أن يكون المختص وصفاً للمختص به ناعتاً له وليس اللام 
والتنوين والجر مما يتصف به الاسم وإن كانت حاصلة فيه. ( قوله: 
فكان اللام فيها) أي: لام التعريف في قوله: اللام بدل من المضاف 
إليه كما هو رأي الكوفيين. أو للمهد الخارجي إشارة؛ أي: اللام التي 
شاع في العرف استممال اللام مطلقاً فيه وهولام التمريف بخلاف ما 
عداه فإنه يستعمل فيه بإضافة فيقال: لام الابتداء ولام الأمر ولام 
جواب القسم أو للعهد الذهني؛ أي: فرد مبهم من جنس اللام؛ وحينئذ 
تفسير الشارح رحمه الله بلام التعريف بيان اللام الذي هو مختص 
بالاسم في الواقع لا بيان لما استعمل لفظ اللام فيه؛ فإنه مستعمل في 
الفرد المبهم. (قوله: لكنه لم يتعرض له) أي: لم يتعرض الشارح 
رحمه الله لشمول حرف التعريف لحرف النداء لظهور اختصاص 
حرف النداء بالاسم عقلاً. فلا حاجة إلى بيان اختصاصه بالاسم 
فشموله لا يصير داعياً إلى اختياره على اللام. (قوله: أي: شي ضمن 
اختياره الخ) ذيكون نكتة أخرى لاختيار اللام على حرف التعريف 


مرجحة له وعلى الثاني كلاماً ميتدأ 
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وامسلمة؟ أي : بالسهم والسلمة9", ومن حمير من يبدل 
الهمزة هاء فيقول: هالرجل في الرجل قاله الفاكهي » ونقل في 
شرح المغني عن بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من 
يقول: خذ الرمح واركب امفرس» وهذه لغة بعضهم . (قوله : 
في قوله عليه السلام : اليس من امبر امصيام في امسفر») كذا 
رواه نمر بن تولب» وأخرجه أحمد في مسنده» والطبراني في 
الكبير من حديث كعب بن عاصم ورجاله رجال الصحيح كذا 
في الشمني» قال الجزائري: وهذا جوابه عليه السلام لرجل 
امسفرء والمعنى : أمن جملة الإحسان وفعل الخير الصيام في 
وقت السفرء فأجابه عليه السلام مطابقاً للغته : «ليس من امبر 
الخ وهذا محمول على حال المشقة بأن أجهده الجوع 
والعطش » وإلا فالصوم مندوب لقوله تعالى : جو َآن مَمُويُوا :5 
لْحكُمْ >. وقد صام عليه السلام في السفر ابن ملك وغيره. 
وقوله: لعدم شهرته؛ أي: واختصاصه ببعض اللغات كما 
عرفته . (قوله: وفي اختياره اللام) أي: على حرف التعريف 
وعلى الألف واللام فصلة الاختيار محذوفة للتعميم» وسيبويه 
هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الشيرازي نشأ بالبصرة 
ولقب بسيبويه لذكائه ولطافته » أو لاعتياده شم التفاح» وهو 
الذي صنف الكتاب وقسم الأبواب» وكان قد أخذ النحو عن 
الخليل» واللغة عن الأخفش» 


)١(‏ أي: غير مدغمة» قال ابن هشام: لكن هذه لغة لبعضهم لا لجميعهم ألا 
ترى أنها في الحديث دخلت في النوعين. (؟) أي: الحجارة. 


التعريف هي: اللام وحدها زينت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن. وأما الخليل”'2: فقد ذهب إلى 
أا*" أل كى (هل) 


)١(‏ ابن أحمد أستاذ سيبويه. (؟) أداة التعريف. 


الألف واللاب أو الألف هذه اللإشارة. ( فونه ؛ هي الام وحدها )؛ لأن 
نقيض التعريف التنكير: ودليله حرف ساكن؛ فكذا دليل نقيضه فيتوافق 
النقيضان في الدال ويتوافق دليلاهما. (قوله: زيدت عليها همزة 
الوصل ) مفتوحة مع أنها مكسورة في سائر المواضع؛ لأن الخفة فيها 
مطلوبة لكثرة استعمالها. (قوله: إلى أنها ال كهل )وأيضا لو لم يكن 


الكبير» وناظر الكسائي في مجلس يحيى بن خالد البرمكي 
فغلب على سيبويه» فخرج إلى فارس مضطرباًء ومات هناك 
في أيام الرشيد سنة »18٠‏ ويأتي تمام الكلام في بحث إذا 
المفاجأة. (قوله: هي اللام وحدها) وهو الذي ذهب إليه 
المصنف. والدليل عليه : أن التعريف نقيض التنكير وقد جعل 
علامته حرفاً واحداً وهو التنوين وكذا علامة نقيضه؛ لأنه قد 
يحمل النقيض على النقيض» وبأن الألف قد تسقط في الدرج 
ولو كانت أصلاً لمنعت من السقوطء ولو سلم جواز سقوطها 
بناء على أن الاسم الكثير الاستعمال يناسبه التخفيف بحذف 
أحد حروفهء لكن يجب أن يفوت تعريف مدخولها عند 
حذفها ؛ إذ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاءه» وأما ثبوتها في 
يا الله وآ الذكرين فمعارض بحذفها في أكثر منه» مع أن ثبوتها 
في هذه المواضع لعلة كاملة» أما في يا الله فللمحافظة على 
التفخيم» وأما في الآية فلالتباس الاستفهام بالخبر. (قوله: 
لتعذر الابتداء بالساكن)؛ لأن اللام زيدت ساكنة مبالغة في 
الخفة» أو لأن علامة نقيضه» وهو التدكير ساكنة» ولما تركب 
الاسم منها ومن غيرها تعذر تحريكها؛ لأن اللام إن حركت 
بالفتح التبست بلام الابتداءء» وإن بالكسر فلام الجرء وإن 
بالضم فيحصل الثقل فيما كثر استعماله» واختاروا الهمزة؛ 
لأنها التي تزاد عند الحاجة إلى زيادة حرف وفتحت مع أن 
همزة الوصل مكسورة في أكثر المواضع مبالغة في التخفيف. 
(قوله : وأما الخليل الخ) وهو أبو عبد الرحمن خليل بن أحمد 
النحوي البصري الأزدي الفراهيدي نسبة إلى فراهيد؛ علم 
على بطن من الأزد”"2. مات بالبصرة سئة 17٠‏ وله أربع 
وسبعون سنةء ولم يكن في العرب بعد الصحابة أذكى منه ولا 
أجمع » وكان من أزهد الناس وأشدهم تعففاً» وهو أستاذ 
سيبويه وواضع علم العروض . (قوله: إلى أنها أل كهل) أي : 
على وزن هل بمنزلة قد في الأفعال قالوا والدليل على ذلك أن 
الشاعر إذا اضطرٌ فصلها من الكلمة كما يفصل قدء نحو قوله: 
يا خَلِبْلَيّ ازْيَعَا وَاسْكَخُبرًا ال 

مَنْزِلَ الْدّارين مِنْ أهل الحِلآلٍ 
وقد ذكرنا تمام البحث في موهبة المعبود على المقصود نقلاً 
عن تصزيف ابن جني والمازني» وقال الجزائري: واحتج 
عليه ؛ أي : على أن حرف التعريف أل كهل بأن 
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والمبرد: إلى أنها”'"' الطهمزة المفتوحة وحدها”"', زيدت اللام للفرق بينهما وبين همزة الاستفهام وإنما اختص دخول 
حرف التعريف”" بالاسم لأنه”*» موضوع لتعيين”*' معى مستقل بالمفهومية يدل عليه اللفظ مطابقةٌ والحرف لا يدل 
على المع المستقل بالمفهوميّة والفعل يدلّ عليه”'' تضمُّناً لا مطابقة")2 وهذه'*' الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد 
الاسم فإن حرف التعريف لا يدخل على الضمائر. وأسماء الإشارة وغيرهاء كالموصولات”' وكذلك 

)١(‏ أداة التعريف. (9) لأن المبرد رأى أنها كثير ما تستعمل بنفسها موضوعة لمعنى من المعاني كالاستفهام والتداء. (؟) على مذاهب الثلاثة. (4) حرف تعريف 
موضوعه. (5) نقل عن الأستاذ رحمه الله بأن هذا التعليل لا يخلو عن دور إلا اللهم أن يقال إن هذا. (1) أي: على المعنى. (1) فلا يدخل عليهما حرف التعريف 
لانتفاء الشرط. (4) أعز : حرف التعريف. (4) كالحرف التعريف. 


كهل كان المناسب كسرة الهمزة: وفيه أن عذره قد سبق. (قنوله : إلى أنها 
الهمزة) يضعفه شيوع حذفه في الوصل والعلامة لا تحذف. (قوله: 
لأنه لتعيين معنى) سممت عن بعض الأفاضل ناقلاً عن بعض شروح 
المختصر الذي صئفه الزمخشري أن اللام الداخلة على اللفظ الذي أريد 
به معناه؛ لتعيين المعنى المستقل» ومنحصرة في الجنس والعهد لا اللام 
مطلقاًء فإنها قد تدخل على اللفظ ولا تعيين فيه فلا عهد ولا جنس 
كاللام الداخلة على المعرف بالتعريف اللفظي. (قوله؛ يدل عليه 
اللفظ مطايقة) هكذا قالوه, وفيه أنه لو أريد بالمطابقة معناها 
الحقيقي لزم أن لا يدخل اللام على الاسم مستعملاً في معناه المجازي 
وليس كذلك؛ ولو أريد بها دلالة غير تبعية ضمنية لزم جواز دخول اللام 
على الفعل المجرد عن الزمان والنسبة دخولاً قياسياً اللهم إلا أن يقال: إن 
لبيان نكتة اختيار اللام على الألف واللام. (قوئه: إن اللام 
الداخلة) بكسر الهمزة لكونه مفعول ناقلاً والنقل بمعنى القول على 
سبيل الحكاية: ولذا دخل الفاء في خبره ومفعول سمعت محذوف 
لدلالته عليه. (قوله: ومنحصرة في الجنس والعهد)؛ لأنه إن 
أريد به معناه من حيث هو أو من حيث التحقق في ضمن كل الأفراد أو 
فرد منه فهي للجنس وإن أريد به حصة معينة من معناه فهي للعهد. 
(قوله: كاللام الداخلة على المعرف بالتعريف اللفظي) فإن 
المراد منه اللفظ وقد خص بالتلفظ من غير احتمال الاشتراك فيه 
فلا تعيين. وما قيل: إن اللفظ إذا أطلق يحتمل أن يراد به نفسه وأن 
يراد به معناه فاللام الداخلة على المعرف بالتعريف اللفظي لتعيين 
أن يراد به اللفظ دون معناه ففيه أن ذلك مستفاد من خارج لا دلالة 
للام عليه؛ ولو كان للتعيين لكان للجنس أو للعهد وقد انتفى الأمران 
ههنا. (قوله: معناها الحقيقي) وهو دلالة اللفظ على تمام ما 
وضع له لزم أن لا يدخل لام التعريف على الاسم حال كونه مستعملاً في 
معناه المجازي لكونه خلاف وضعه.؛ فإن المعنى المجازي غير ما وضع 
له واللام موضوع لتعيين ما وضع له. (قوله: ولو أريد الخ) أي: لو 
أريد بالمطابقة ما تكون قصدية لا في ضمن دلالة أخرى سواء كانت 
على ما وضع له أو غير ما وضع له؛ قالوا: دلالة اللفظ على المعنى 
المجازي مطابقة لكون اللفظ مستعملاً فيه مقصوداً منه والتضمن 
والالتزام فهم الجزء واللازم في ضمن الكل والملزوم. ( قوله: لزم 
جواز دخول الخ) أي: لزم جواز دخول لام التعريف على الفعل إذا 


استعمل في مجرد الحدث لكونه معنى مستقلاً مدلوله 
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مطابقة بهذا المعنى. (قوئه: لكن أبى عن دخولها 


حروف المعاني لم يوضع منها حرف واحد ساكن وبأن الهمزة 
مفتوحة » وقد عرفت الجواب . (قوله : والمبرد إلى أنها الهمزة) 
وهو ضعيف ؛ لحذف الهمزة مع بقاء التعريف بحاله وأضعف 
منه ما قيل : جاز حذفها مع كونها علامة؛ لأن اللام اللازمة لها 
تذكرها (نعمه). والمبرد : هو الإمام أبو العباس محمد بن يزيد 
الثمالي الأزدي البصري لقب به؛ لتكلمه دائماً بقوله : برد الله 
من بردني» أو لأنه إذا سئل عن شيء من المسائل يبرده؛ أي : 
يؤخره إلى ثلاثة أيام ليتأمل في الجواب» وعلى هذا القراءة 
بكسر الراء مع أن المشهور الفتح» تولدسنة ١١71ء‏ وأخذ العلوم 
عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وغيرهماء 
ومات ببغداد سنة 2785 وله: كتاب المقتضب والروضة 
والكامل . (قوله : وإنما اختص دخول حرف التعريف بالاسم) 
الباء داخلة على المقصور عليه؛ لأن الاسم ذو الخاصة» وفي 
الشذور: ومن علامات الاسم التي يتميز بها عن قسيميه ال 
وذلك كالرجل والكتاب والدارء وقول أبي الطيب: 
الخَيْلُ وَاللَيْلُ وَالبَيْدَاءُ تَعْرِقْيِي 
وَالِسَيْفكُ والرْمحٌ والقِرْظاسُ والقَّلْمْ 

فهذه الكلمات السبع أسماء؛ لدخحول ال عليهاء فإن قلت: 
كيف دخلت على الفعل في قول في زوق؟: 

ما أَنْتَ بالحَكم التُرضَى حُعُومَتُه 
قلت: ذلك ضرورة قبيحة» واستعمال مثل ذلك خطأ 
بالإجماع ؛ أي: لأنه لا يقاس عليهء وال في ذلك اسم 
موصول بمعنى الذي. (قوله: لأنه لتعيين معنى الخ) هذا 
التعليل للفاضل الرضي » ونقض بأنه قد يكون لتعيين المعنى 
التضمني كاللام في الحسن» فإنه لتعيين الذات المعتبرة في 
مفهوم الحسن ولا نصيب للصفة والنسية المعتبرتين» وأجيب 
بأنها في هذه الأمثلة لتعريف الذات الموصوفة بالحسن 
والصفة خارجة عن الموصوف» والأظهر أن اختصاص هذه 
الأمور بالاسم اتفاقي فليس الدليل إلا الإستقراءء ثم إن 
التعيين أعم من الخارجي والذهني». فيشمل لام العهد 
الذهني» أو نقول إن المعرف باللام في أصل الوضع لمعين» 
ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين كما في : 

وَلَقَدْ أمُرُ عَلَى اللّقِيمِ يَسُبُّني 
وذلك على خلاف وضعه. (قوله : فإن حرف التعريف لا 
يدخل الخ) أي : لثلا يلزم تحصيل الحاصل» والمراد بحرف 
التعريف اللام بقرينة المقام» فلا يرد أن من حروف التعريف 
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سائر الخواص الخمس المذكورة ههنا منها دخول «الَرٌة وإنما اختص دخول”" الجر بالاسو20 لأنه 
ير حرفت الجرٌ”*' في المجرور به لفظاً وفي الججرور به تقدير: كما في الإضافة المعنويّة”"" ودخول حرف الجر لفظاً 
أو تقديراً”* 2 يختص بالاسم لأنه لإفضاء0» بع الفقل إل الاسء فينبغي أن يدخل الاسم ليفضي”''' معنى 
الفعل إليه”''". وأما الإضافة”"'' اللفظية فهي فرع للمعنوية فينبغي أن لا تخالف”""' الأصل» بأ ن(*') تختص بما 
يخالف ما يختصٌ به به الأصل”*'' ‏ أعني مكلك الفعل ‏ أو تزيد 0-0 '' بأن تعم الاسه(4) والفعل. و2 0 


(١)أي؛‏ في المتن. (؟) أي: ومن خواص الاسم. (”) أي: لحوق الجر . (5) لثلا يلزم تخلف الأثر عن المؤثر. (0) وجيه الحدى. (1) نحو: غلام زيد في تقدير غلام 
لزيد. (0) فإن الجر في المفعولية آثر حرف الجر بحرف الجر نحو مررت بزيد. (0)آي: حرف الجر. (ة)أي: الإيصال مثل مررت بزيد. (١٠)أي:‏ ليوصل. للق 
أي: إلى الاسم. )١١(‏ لا يكون المضاف إليه في المعنوية لا فاعلاً. (1) حط رمى لفظ الفرع. )١4(‏ قيد إلى المنفي في بيان للمخالفة. )١8(‏ أي: الإضافة المعنوية. 


)1١5(‏ تفسير مما الأولى. )١7(‏ أي: المعنوية. (18) لفظة الفعل. )١4(‏ أي من خواص الاسم. 


حرف النداء 
قوله ودخول الجر إشارة إلى أن الجر ههنا بمعنى أثر العام 
أي : الكسر لا معناه المصدري» وقوله : لفظاً حال من ضمير 

به» وكذا قوله: تقديراً؛ أي: حال كونه ملفوظاً ار قرا 
(قوله: كما في الإضافة المعنوية) وهي الإضافة إلى غير 

سواه العتادة لمررها | تقسيع .وى العائر ف المياف 
إليه بهذه الإضافة خلاف» فمنهم من قال : إنه الحرف المقدر 
واختاره الشارح نظراً إلى أن معناه في الأصل هو الموقع 
للإضافة بين الفعل والمضاف إليه؛ إذ أصل غلام زيدء غلام 
حصل لزيدء فمعنى الإضافة قائم بالمضاف إليه لأصل 
الحرفء ولا ينكر عمل حرف الجر مقدراً» ومنهم من قال : إن 
عامل الجر هو المضاف واختاره الرضي» فقال: لأن حرف 
الجر كشريعة منسوخة والمضاف مفيد معناه» ولو كان مقدراً 
لكان غلام زيد نكرة كغلام لزيد. فمعنى كون الثاني مضافاً إليه 
حاصل له بوساطة الأول فهو الجار بنفسه»؛ ومنهم من ذهب 
إلى أن العامل هو معنى الإضافة» وخير الأمور أوسطهاء أما 
الأول: فبعيد من جهة أن الحرف وإن كان موقع الإضافة في 
الأصل إلا أن الموقع لها بالفعل إنما هو الاسم المضاف» 
وأما الثالث : فلأن صاحبه إن أراد بالإضافة كون الاسم مضافاً 
هو المعنى المقتضى والعامل ما به يتقوم المعنى 
بين المضاف والمضاف 


إليه فهذا 
الكو وإن أراد بها النسبة التي ؛ 

إله فينبئي أن يكون العامل في الفاعل والمفعول أيضاً النسبة 
الى سينا ويس القداة . (قوله : وأما الإضافة اللفظية) جواب 
عما يقال: إن دخول الجر بالاسم في الإضافة اللفظية ليس أثر 
حرف الجر فلا يتم الدليل» والجواب ظاهر. وقوله: أن لا 
يخالف حامل للضمير العائد إلى الفرع» فقوله: الأصل 


منصوب وعبارة عن الإضافة المعنوية. (قوله: بأن يختص 
الخ) تصوير للمنفي ؛ أعني : المخالفة ؛ أي : بأن يختص الفرع 
بما؛ أي : بفعل يخالف؛ أي : يقابل ما؛ أي : اسماً يختص 
بذلك الاسمء الأصل؛ أي: المعنوية» وقوله: أعني: 
الفعل» تفسير للموصول الأول» وكتب على هذه العبارة بعض 
الناظرين ما ملخصه. قوله: فينبغى أن لا يخالف الأصل؛ 
يعني : أن الإضافة اللفظية فرع المعنوية» فهي أصل لها 
ومختص بالاسم فينبغي أن لا يخالفه الإضافة اللفظية؛ لأنه 


مع أنه يدخل عليها فتبصرء وقدر المضاف في ول 


هذا التعليل وإن اقتضى جواز دخولها عليه لكن أبى عن دخولها عليه 
الحالة التي اقتضاها وضعه بخلاف الاسم؛ فإن كلتا حالتيه مصححة: أو 
يقال: لاا يصح تجريد الفعل عن النسبة. (ققُوله: وكذلك سائر 
الخواص الخمسة) اعلم أن تلك الخواص كما أنها ليست شاملة ليست 
أكثرها خاصة حقيقية؛ بل إضافية لوجودها في غير الاسم إذا لم يرد به 
معناهء نعم إذا أريد به المعنى لا يوجد فيه: ولذلك طوي بيان الاطراد 


الخ) يعني: أن الاستعمال المجازي فرع للاستعمال الحقيقي 
والاستعمال الحقيقي للفعل يأبى عن دخول اللام عليه لكون معناه 
الحقيقي غير مستقل فكذا الاستعمال المجازي بخلاف الاسم فإن كلتا 
حالتيه على السواء لكون معناه الحقيقي والمجازي مستقلاً. (قوله: 
أو يقال الخ) يعني أن فرض تجريد الفعل عن النسبة مجرد فرض 
عقلي غير صحيح في الاستعمال ومادة النقض يجب أن تكون موجودة. 
(قوله: ليست أكثرها الخ) إنما قال لذلك؛ لأن الإضافة بمعنى 
كونه مضافاً بتقدير حرف الجر خاصة حقيقية. (قوله: إذا لم يرد 
به معناه) سواء أريد به مجرد اللفظ فقط؛ نحو: اللام على كرواشد 
الهل أو اللفظ من حيث دلالته على معناه؛ نحو قوله تعالى: «وَإدا يِل لَهُمْ 
َامِنُوأ؛ أي: هذا القول من حيث دلالته على معناه. (قوله: ولذلك) 
أي: لعدم كونها حقيقية طوى بيان إطرادها بأن يقول كلما وجدت تلك 
الخواص وجد الاسم ولعدم كونها شاملة طوى بيان انعكاسها بأن يقول 
كلما انتفت تلك الخواص انتفى الاسم ذفي كلامه نشر على غير ترتيب 
اللف. (قوله: لاختصاص كونه موصوفاً الخ) فإن الموصوف وذا 
الحال في الحقيقة يكون مسنداً إليه للصفة والحال والمفعول به مسند 
إليه للفعل المبني للمفعول والتمييز عن النسبة مزال عن الفاعل أو 
المفعول؛ فلا يصلح لشيء منهما إلا ما يصلح أن يكون مسنداً إليه. 
(قوله: وأيضاً نتلك الخواص الخ) أي: لأكثرها وهي ما عدا الجر 
فإن للتعريف باللام والإضافة والتثكير الذي هو مدلول التثوين دواعي 
تقتضي إيرادها وكذا للإسناد إليه من كونه فاعلاً ومبتدأ أو مذكوراً 
ومتروكاً مقدماً ومؤخراً إلى غير ذلك والمزايا جمع مزية كبقية 
الفضيلة. (قوله: أراد بالجر الخ) أي: الجر إما اسم بمعنى الحركة 
والحرف الدال على كون الشيء مضافاً إليه فيكون 


معطوفاً على اللام. أما مجروراً حملاً على لفظه أو ظ م 
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)١.+ 5 
وَالنَنوينَ‎ 


دلق أي : ومن خواص الاسم دخول التنوين بأقسامه الأربعة. 


والانعكاس: ثم اعلم أنه اختار هذه الخمس؛ لأن كلا منها متضمن 3 وَالاسَنَادُ إِلَيَّدِ 
لخواص كثيرة؛ فإن اللام متضمنة لأنواع التعريفه والجر متضمن ١‏ 
لاختصاص حروف الجر وهي كثيرة: والتنوين لاختصاص أصنافه 
ومعانيهاء والإاضافة لاختصاص كونه مضافاً ومضافاً إئيه؛ والتعريف 
والتخصيص والتخفيف والإسئاد إليه لاختصاص كونه موصوفاًء وذا حال 
ومفعولاً ومميزاً وأيضاً لتلك الخواص خواص؛ ومزايا كثيرة مبينة في 
علم المعاني لا توجد في غيرها من الخواص. (قوله: ومنها دخول 
الجر) أراد بالجر كما هو الظاهر الدال على الإضافة إليه وحينئن يكون 
عطفاً على اللام لفظه أو محله؛ ولو أريد بالجر مصدر جر مجهولاً كان 
عطفاً على دخول اللام وقس عليه التنوين؛ وإنما قدم الجر على التنوين 
مع أن بينه وبين لام التعريف مناسية التقابل؛ لأنهما إذا اجتمعا في كلمة 
كان التنوين متأخراً عنه في الوجود وأما تقديم اللام عليهما؛ فلأن 
الصدر موقعهاء وأما تقديم الثلاثة على ما بقي؛ فلأنها لفظية وهي أظهر 
من المعنوية في الدلالة على الاختصاصء وأما تقديم الإسناد على 
الإضافة؛ فلأته مدار الكلام ولتضمنه خواص كثيرة. (قوله: لأنه أثر 
حرف الجر) أي: حرف أثره الجر؛ أو حرف يجر معنى الفعل إلى الاسم 
ويعضد الأول حرف الجزم. (قوله: وأما الإضافة اللفظية) أي: أما 
الجر الذي ليس أثر حرف الجر كما في الإضافة اللفظية؛ فلأنها فرع 
للمعنوية أو لأنه لا يكون إلا فيما كان فاعلاً أو مفعولاً والفعل والحرف لا 
يكونان كذلك. (قوله؛_بأن يختص) __ 


أصلها بأن يختص بالفعل المخالف للاسم الذي يختصه ذلك 
الأصل» فقوله: بما يخالف متعلق بيختص» وما موصولة 
عبارة عن الفعل» وقوله: ما يختص به مفعول يخالف» وما 
موصولة عبارة عن الاسمء وقوله: أعني: الفعل» تفسير 
للموصول الأول» وقوله: أو يزيد عليه0 منصوب معطوف 
على صلة أن يختص فى قوله: بأن يختص والمحصول أن 
مخالفة الأصل إليه يكون بطريقين؛ إما بالاختصاص بما 
يخالف» أو الزيادة عليه بأن يعم الاسم والفعل» انتهى. 
(قوله: دخول التنوين) اسم للنون الساكنة بقرينة الدخول» 
وأقسام التنوين خمسة: تنوين تمكن» وتنكيرء ومقابلة» 
وعوض» وترثم» ومنه”" الغالي» وابن هشام وبعض الأعلام 
أنهى الأقسام إلى عشرة كاملة» كما قيل: 
نْسَامُ تَنويْئَهُم عشرٌ عَليكَ بها 

فَإِنَّ تَفْسِيْمَهَا مِنْ خَيْرٍ مَاخررًا 
مَكْنْ وَعَوّْضُ وَقَابِلْ والمنكر زِذ 
رَنْم أو احكِ اضطررٌ غَالٍ وما هُمِرًا 


بالشعر ويجمع مع اللام ويكون في الاسم والفعل والحرف». 
قمن تخوله في الآسم والفعل قوله: 
أقِلي اللُومَ عَاذِلَ وَالعِنَابَنْ 

وَشُوْلِي إِنْ أَصَبِتُ لذ أصَابَنْ 
ومن دخوله في الحرف قوله: 
قَالَت بَنَاتُ الْعَمّ يا سَلمْى وَإنْنْ 

كَانَ ققَيراً مُغيماً قَالَتْ وإِنْنْ 
وكذا تنوين الغالي؛ نحو: ١‏ 

وَقَاتِمٍ الأَعمَاقٍ خَارِي الْمُحْتَرَمْنْ 


مرفوعاً حملاً على محله لكونه فاعلاً للدخول: وأما مصدر مبني 
للمفعول؛ أي: كون الشيء مجروراً ذيكون مرفوعاً معطوفاً على 
الدخول. (قوله: وقس عليه التنوين) يعني: هو إما اسم بمعنى 
النون الساكنة التي تتبع حركة الآخر ذيكون معطوفاً على اللام. وإما 
مصدر بمعنى كون الشيء منوناً فهي عطف على الدخول. ( قوله: أي: 
حرف أثره الجر الخ) يعني: أن الجر إما بالمعنى الاسمي أو 
بالمعثى المصدري. (قوله: حرف الجزم) فإنه حرف أثره الجزم: 
وأما الجزم بالمعنى المصدري فهو بمعتى القطع. (قوله: أي: إما 
الجرالذيالخ) قدر ذلك؛ لأن قوله: وأما الإضافة اللفظية جواب 
سؤال يرد على قوله: لأنه أثر حرف الجر الخ من أنه إنما يدل على 
اختصاص الجر الذي هو أثر حرف الجرلا اختصاص الجر مطلقاً؛ ولا 
شك أنه لا يتم بدون ذلك التقديرء وحاصله: أن الجر الذي ليس أثر 
حرف الجر لا يكون إلا في الإضافة اللفظية وهي فرع المعنوية, 
واختصاص الأصل يوجب اختصاص الفرع كيلا يخالف الفرع الأصل. 
(قوله: بيان للمخالفة) لا لنفي المخالفة. (قوله: أن يختص 
الخ) فالمراد بما يخالف ما يقابل وبما يختص به الأصل الاسم؛ لأنه 


0 الذي تختص به الإضافة المعنوية وذلك المقابل 
ما | منحصر في الفعل؛ لأن الحرف لعدم كون معناه 


ونحو: 
تروحٌ مِنَ الحَيّ أم تَبْتَكِرْنَ 
ونحو: وكأن قدنء ثم إن الترنم : التغني والترجيع بالصوت» 
)١(‏ وقيل: الظاهر أنه معطزف على أن لا يخالف الأصل؛ أي: ينبغي أن لا يزيد 
على الأصل بأن يعم. ْ 
(1) يعني: أن ابن يعيش جعل تنوين الغالي من نوع تنوين الترثم زاعماً أن الترنم 
يحصل بالنون نفسها؛ لأنها حرف أغنء وأما الأخفش والعروضيون: فقد 
جعلوه قسماً سادساً زائداً على الخمسة غير الترثم. 


لا على مدخوله”'": لأن المتبادر من الدخول الذكر في الأول”" أو اللحوق بالآخرء وكلاهما منتفيان”" في 
الإسناد”؟' وكذا في الإضافة. والمراد به'*2 كون الشيء المسند إليه» وإثما 


)١(‏ وهو اللام. (؟) يعني: أن يكون مذكوراً في الكلمة. (*) تشير إلى أن *مزة أفعل للصيرورة مثل مشى الرجل ‏ (؟) ليس الإسناد علامة لفظية لا في الأول ولا في 
الآخر. (0) بإسناد إليه. 


بيان للمخالفة بأنها متصورة على وجهين؛ أحدهما: أن يختص بقسم 
مقابل للاسم: وهو الذي يختص به الإضافة المعنوية» وذلك القسم 
المقابل ليس إلا الفمل؛ لأن الحرف لعدم استقلال معئاه غير صالح لأن 
يضاف إليه شيء؛ وثانيهما: أن يزيد على الاسم؛ أي: على الأصل الذي 
يختص بالاسم بأن الخ؛ أي: يعمم الاسم فهو مقابل قوله: أن يختص الخ؛ 
لأنه في تأويل أنه لا يشمل الاسم ولا يعمه بأن يدخله والفعل. ( قولك ؛ 
والمراد به كون الشيء مسندأ إليه) لا كون الاسم مسنداً إليه كما 
يقتضيه سياق الكلام؛ وإلا لخلا الحكم عن الفائدة؛ وتوجيه ذلك أن 
الخاص قد يذكر ويراد الحكم عليه لا بخصوصه بل بتوعه: فكأنه قال؛ 
والإسناد إلى نوع الاسم ومطلقه؛ وفائدة هذا الأداء أنه أخصر من أن يقال 
كون الشيء مسنداً إليه: وأن لا تعرض فيه لما لا دخل له في الاختصاص» 
وهو الشيءء أو أن الحكم المتعلق بالمضاف قد يعتبر قبل الإضافة؛ ثم 
يعتبر الإضافة كما يقال في علامة الرجل لحيته أن معناه علامة الرجل 
اللحية: واللحية: مضافة إليه مختصة به؛ فالإضافة لتأكيد الحكم فكذا 
نقول ههنا: أن معناه من خواصه الإسناد إلى شيء وذلك الشيء هو الاسم: 
وبالجملة يجب أن ينظر إلى المطلق حتى يكون الحكم مفيداً سواء كان 
ذلك النظر قبل النظر إلى خصوص المضاف إليه أو بعده؛ والقول يرجع 
الضمير إلى الشيء المركوز في الطباع أو إلى اللفظ بعيد. 


يقال: ترئم إذا رجع صوته؛ صحاح» وفي الامتحان: ترنم 
بكذا؛ أي: رفع صوته مطرباً ومغئياء سمي به؛ لأنه تنوين 
محصل للترنم» وعن سيبويه أنه جيء به لقطع الترنم» 
والغالي: من الغلو وهو تجاوز الحدء سمي به؛ لتجاوز حد 
الوزن» واعلم أن تنوين الترنم يدخل القوافي المطلقة”'" بدلاً 
عن حرف الإطلاق؛ أعنى : الواو والياء والألف» وكذا يلحق 
الصدور المقفاة أو المصرعة؛ وإن الغالي يلحق القوافي 
المقيدة؛ أي : التي يكون رويها ساكناً غير حرف لين . (قوله : 
على وجه يظهر) أي : به وجه اختصاص ما عدا تنوين الترنم من 
الأقسام بالاسم» فقد قالوا في بيان وجه الاختصاص: أن 
تنوين التمكن؛ لتمكن مدخوله؛ أي: لتقرره وأصالته في 
الإعراب الذي لا يوجد في الحرف أصلاً» وفي الفعل أصالة» 
وأن تنوين التنكير ؛ لتنكير المعنى المطابقي المستقل» وهو لا 
يوجد في غير الاسمء وأن تنوين العوض عن المضاف إليه 
يختص بما يختص به الإضافة» وأن تنوين المقابلة كان في 
مقابلة نون الجمع المذكر السالم الذي لا يوجد في غير 
الاسم. (قوله: لا على مدخوله) فلذا لم يقل ههنا ومنها دخول 
الإسناد إليه كما قال فيما سبق. وقوله: كلاهما منتفيان في 
الإسناد؛ أي : لأنه أمر معنوي لا لفظي» والدخول واللحوق 
من عوارض الألفاظ . (قوله: والمراد به كون الشيء مسنداً 
إليه) يعني : أن ضمير إليه راجع إلى الشيء لا إلى الاسم حتى 
يرد أن الاختصاص حيئئذ معلوم عقلاً فلا يفيد الخبر» وعبارة 
الهندي هكذاء والإسناد إليه؛ أي: إلى الاسم والحكم عليه 
بالخصوص باعتبار الطبيعة النوعية دون الصنفية المستفادة من 
إليه المختص به عقلاً » فيفيد الخبرء انتهى . وعلى هذه العيارة 
الهندية تعليقات لغير واحد من الفضلاء منهم كمال باشا زاده 
حيث قال: قوله: أي: الاسم» وعلم أنه لما عاد الضمير في 
إليه إلى الاسم كان معنى قوله : ومن خواصه الإسناد إليهء كون 
الاسم مسنداً إليه من خواص الاسمء فورد عليه أن هذا الحكم 
ضروري غير مفيد أصلاً: فأجاب بقوله : والحكم عليه - أي: 
حكم المصنف - على الإسناد إلى الاسم بالخصوص؛ أي 
بكونه مخصوصاً بالاسم بقوله: ومن خواصه الإسناد إليه 
باعتبار الطبيعة النوعية؛ أي: باعتبار مطلق نوع المسند إليه 
دون الصنفية؛ أي: لا باعتبار صنف المسند إليه من الاسم 
المستفادة تلك الصنفية من إليه حيث عاد الضمير فيه إلى 
الاسم المختص ذلك الصنف المأخوذ في ضمن العنفية» وفي 
بعض النسخ : المختصة به؛ أي: بالاسم عقلاًء فيفيد الخبر 
ويندفع الإشكال هذاء ومنهم الفاضل البهشتي حيث قال: 
قوله : أي : الاسمء فورد عليه أن المآل بواسطة العطف إسناد 


ملحوظاً بذاته غير صالح لأن يكون مضافاً إليه فضلاً عن أن يختص 
به نوع من الإضافة فلذا فسره بالفعل. (قوله: كما يقتضيه سياق 


الكلام) في حد الاسم وضمير خواصه راجع إلى الاسم بخصوصه. 
(قوله: وإلا لخلا الحكم) أي: وأن لا يكون المراد كون الشيء 
مسنداً إليه؛ بل يكون الاسم مسنداً إليه لخلا الحكم عليه بكونه من 
الخواص عن الفائدة ضرورة أن كون الاسم موصوفاً بصفة مختصة 
به. (قوله: وتوجيه ذلك) أي: كون المراد به كون الشيء مسندا إليه 
مع أن الضمير راجع إلى الاسم وجهان حاصل الأول أن الحكم على 
الشيء الواحد يختلف بحسب اختلاف العنوان فإن حكم على زيد 
باعتبار أنه إنسان بالحيوانية كان لفواً. وإن حكم عليه باعتبار أنه 
جسم كان مفيداً فكذا الحكم بالاختصاص على الإسناد إليه ليس 
باعتبار ملاحظة الاسم بخصوصه. بل باعتبار ملاحظته بما هو أعم 
منه كالكلمة والشيء مثلاً. وحاصل الثاني ملاحظة الحكم 
بالاختصاص قبل الاختصاص المستفاد من نسبة الإسناد إلى ضمير 
الاسم وحينئن يكون اعتبار هذه النسبة لتأكيد الحكم بالاختصاص كما 
في القول المشهور علامة الرجل لحيته. (قوله: وبالجملة) أي: 
مجمل الوجهين وخلاصتهما أنه يجب أن ينظر حالة الحكم 
بالاختصاص إلى مطلق الاسم ونوعه لا إلى خصوصه حتى يكون 
مفيداً سواء كان ذلك النظر والملااحظة قبل ملا حظة الإضافة فيكون 
الحكم مقدماً على الإضافة في الملاحظة كما في الوجه الثاني أو بعد 
ملاحظة الإضافة إليه كما في الوجه الأول. (قوله: 


بعيد)؛ لأنه خروج عن السوق. | 0 ا 


)١(‏ وهي التي أطلقت عن السكون بأن كانت متحركة. 


اختص هذا المعنى”'' بالاسم 


لأن”" الفعل وضع لأن يكون أبدا”" مسنداً فقطء فلو جعل مسنداً إليه لزم خلاف 


وضعه. «وَ) منها :«الإِضَاقَةُ» أي: كون الشىء مضافاًء بتقدير حرف الجر”*2 لا بذكره لفظا”*©. ووجه 


اختصاصها”" بالاسم 
الإضافة بكون الثىء 
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'“. وإنما فسرنا 


)١(‏ أي: كون الاسم مسنداً إليه. (؟) اللام للفرض . (©) في الأزمان كلها. (4) كخاتم فضة. (5) أي: حال كون الحرف ملفوظاً. (5) أي: لإضافته. (7) أي: 


لإضافخه. (8) إن كان المضاف إليه. (5) في اللفظية. 


5 : : ل لبي 
(قوله: لأن الفعل) يعني: أن العرب لاحظت معنى الفعل منساقاً إلى | وا لا ضاهقة) 
أمر مرتبطأً به لا غير بخلاف معنى الاسم؛ فإنه لاحظته لا على وجه 1 


منساق إلى شيء أو منساق إليه شيء فلذا كان صالحاً للمتقابلين. 
(قوله : من التعريف والتخصيص) المراد بالتخصيص تقليل اشتراك 
الأفراد. ولا يراد بالفعل إلا الطبيعة فلا يقبل التخصيصء وفيه تأمل 
لجواز أن تقول: ضرب يوم مريداً به نفس الطبيعة: ولا شبهة في أن هذه 
الإضافة للتخصيصء ولا يخفى أن هذا النوع من التخصيص جار في 
الفعل كتخصيصه بالظرف والحال؛ فإن قلت: جريانه فيه باعتبار معناه 
المصدري؛ وهو معنى اسمي فلم يوجد إلا في الاسمء قلنا: المعنى 
المصدري سواء كان في قالب المصدر أو الفعل صالح لذلك القيد؛ وكيف 
لا والمعنى المصدري المدلول عليه بالفعل مظروف للزمان الذي هو 


(قوله: يعني: إن العرب لاحظت الخ) بدليل أنهم لا يستعملوهما 
إلا كذلك. (قوله: والمراد بالتخصيص الغ) لا التقييد حتى يرد 
أن الفعل أيضاً قابل للتخصيص بالمفعول والظرف والحال وغيرها. 
(قوله: إلا الطبيعة الخ) أي: المفهوم من حيث هو والمفهوم من 
حيث هو بمنزلة الجزتي الحقيقي لا يلاحظ معه الأفراد؛ لأنها فرع 
اعتبار التحقق ولذا قال الفقهاء إن لا أكل لا يقبل التخصيص بطعام 
دون طعام بخلاف لا آكل أكلاً ‏ وقال المنطقيون: إن القضية الطبيعية 
بمنزلة الشخصية. (قوله: فلا يقبل التخصيص) أي: بالمعنى 
المذكور (قوئه: وفيه تأمل) أي: في كون المراد من التخصيص 
ههنا ما ذكر تأمل؛ لأنه يجوز إضافة المصدر الدال على مجرد 
الحدث إلى الذكرة فلو كان المراد بالتخصيص ما ذكر لزم أن لا تكون 
هذه الإضافة مفيدة للتخصيص لعدم إفادة تقليل الاشتراك؛ إذ لا 
اشتراك في الطبيعة مع أنه لا شبهة في أن هذه الإضافة للتخصيص 
لكونه إضافة معنوية إلى النكرة. وقد صرحوا بأنها تفيد التخصيص, 
فعلم أن المراد من التخصيص الذي هوفائدة الإضافة أعم من تقليل 
الاشتراك والتقييد؛ ولا خفاء في وجود هذا التوع من التخصيص في 
الفعل؛ فلم يصح أن فائدة الإضافة مختصة بالاسم مطلقاً. (قوله: 
إن قلت جريانه فيه الخ) إثبات لاختصاص مطلق التخصيص 


بالاسم بأن جريان التخصيص بمعنى التقييد في الفعل إنما هو 


باعتيار معناه المصدري؛ لأنه القابل للتقييد بالظرف والحال دون 
معناه المطابقي: وهو معنى اسمي لكونه مدلولاً مطابقياً للمصدر 


تضمنياً للفعل ذلم يوجد هذا النوع إلا في الاسم فصح 
نه 


الشيء إلى الاسم من خواص الاسم فهذا لغو من الكلام» 
فأجاب عنه بقوله: والحكم عليه؛ أي: على الإسناد إليه 
بالخصوص ؛ أي بكونه خاصة للاسم باعتبار الطبيعة النوعية 
للاسم المتناول للمسند والمسند إليه دون الطبيعة الصنفية : 
وهي قسم المسئد إليه المستفادة صفة للطبيعة الصئفية من لفظ 
إليه المختص وصف لقوله : إليه؛ء وضمير به راجع إلى الصنف 
والجار داخل على المقصورء وملخصه: - المراد إسئاد 
الشيء إلى صنف الاسم من خواص نوع الاسم فلا لغو كما إذا 
قيل : سواد الحبشي خاصة لنوع الإنسان» فيفيد الخبر هذا ما 
سنح لي في هذا المقام؛ انتهى. وقد وجدت تعليقات ثلاثا 
أخرى على هذه لكن تركتها خوفاً عن الإطالة» والعاقل يكفيه 
الإشارة. (قوله: لأن الفعل) أي : جنسه وضع؛ أي: باعتبار 
معناه التضمني ؛ أعني : الحدث ففيه استخدام» وقوله: وضع 


000 : لهذا الغرض بخلاف الاسم؛ فإنه وضع 
لأن يكون تارة مسنداً وتارة مسنداً إليه . (قوله : أي: 7 


الشيء » مضافاً) يعني: لا مضافاً إليه كما سيصرح به وفي 
التفسير إشعار بأن الإضافة مصدر مبني للمفعول كما أن 
الإسناد كذلك». وأراد بالإضافة مطلقها؛ أي: معنوية أو 
لفظية» فقوله : مضافاً؛ أي : حقيقة أو صورة كما في اللفظية» 
وقوله: لا بذكره لفظاً؛ أي نحو: مررت بزيدء وسياتي تمامه 
في المجرورات. (قوله: أو وجه اختصاصها) بالاسم دون 
الفعل أنه لا يحتاج إليها؛ لأن تلك اللوازم على الكلمة؛ 
والفعل لا يحتاج إلى هذه الزواتد لإفادة الفعل بدونها . (قوله: 
اختصاص لوازمها) أي : لوازم مطلق الإضافة فإن من لوازم 
المعنوية التعريف والتخصيص؛ كغلام زيد وغلام رجل» 
وهما من خخواص الاسم ومن لوازم اللفظية التخفيف» وهو إما 
بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه؛ أعني : نوني التثنية والجمع 
والتنوين لا يدخل الفعل كما عرفت» وكذا لا يثنى ولا يجمع 
حتى يحذف نوناه» وأما نحو: يضربان ويضربون فهو تثنية 
وجمع للضمير الفاعل دون الفعل. (قوله: من التعريف 
والتخصيص) فيه أن تعريف الحدث وتخصيصه بمعنى تقليل 
الاشتراك متصور في الفعل» ووضعه لمطلق الحدث لا ينافي 
ذلك ؛ لأن رجلاً موضوع لمبهم؛ ثم عين بدخول اللام وهذا 
كالصفات» فإنه دخل عليه حرف التعريف ؛ لتعيين الذات التي 
هي جزء معناه» وأما التخفيف فقد يكون بحذف الضمير وهو 


متصور في الفعل» فتدبر. (قوله: وإنما فسرنا الإضافة الخ) 
فإن الظاهر يقتضي تفسيره بأمر عام شامل للمضاف والمضاف 
إليه وملاحظة ما يأتي من المصنف من قوله: والجر علم 
الإضافة يقتضى تفسيرها بالثانى للموافقةء فالعدول عنهما 
للفائدة المذكورة. (قوله: لأن الفعل أو الجملة قد يقع) وفي 
نسخة: لأن الفعل والجملة قد يقعانء والنسخة الأولى هي 


الظاهرة؛ لأن هذا إشارة إلى الخلاف الواقع فيهء فذهب 
المصنف وجماعة إلى أن المضاف هو الفعل وذهب آخرون 
إلى أنه هو الجملة» واختاره نجم الأئمة حملاً للمضاف إليه 
أميرء فإنه الجملة بالاتفاق. 


المدلول عليه بالفعل؟ وأيضاً لو صح ذلك لم يصح النقض الآتي بمررت 
بزيد؛ فإن الريط المدلول عليه بالباء ليس إلا بين المرور وزيد. ( قوله : 
والتخفيف يه) وذلك بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه ولا يوجد شيء 
من ذلك في أخويه؛ وأما الحسن الوجه فمحمول عليه طرداً للباب. 
(قوله؛ واتما فسرنا الإضافة بكون الشيء مضافاً) أي: لا بمعنى 
ناعت للمضاف والمضاف إليه جميعاً؛ وانما لم تجعله في مقابلة كون 
الشيء مضافاً إليه؛ إذ لا دليل على تقدير إليه؛ والعطف على الإسئاد بعيد, 
ولقوله قدس سره: فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقاً؛ ولأن المصنف 
ردّد عبارة المفصل بين هذين الاحتمالين حيث قال: والإضافة كذلك؛ 
يعني: من الخواص إلا أنه لم يرد بها الإضافة مطلقاً فإن أسماء الزمان 
تضاف إلى الفعل؛ وإنما أراد المضاف أو أراد الجميع؛ لأنه إنما يضاف إلى 


الفعل بتأويل المصدر انتهى»: إن قلت: كيف يصح إرادة الجميع من 
الإضافة؟ قلنا: لا شبهة في أنا نجد بين المضافين حالة مقيسة تارة إلى 
طرف وتارة إلى آخرء فلعله يدعي أنها يجوز أن تتصور مجردة عن 
خصوصية الطرفين وأن لفظة الإضافة موضوعة لهاء أو يدعي أن إطلاق 
الإضافة على قدر مشترك هي مجاز فيه؛ وحمل الجميع على إرادتها على 
سبيل البدل بعيد. (قوله ؛ لأن القعل أو الجملة) إشارة إلى اختالاق 


أنا لا نسلم أنه لم يوجد إلا في الاسم وإنما يتم ذلك لولم يقيل ذلك المعنى المصدري التقييد بالظرف والحال إلا في قالب المصدر. وليس 
كذلك؛ فإنه قابل له في قالب الفعل أيضاً. كيف لا يكون كذلك والحال أنه حال كونه مدلولاً للفعل مقيد بالزمان الذي هومدلوله. ( قوله: ليس 
إلا بين المرور وزيد) والمرور معنى اسمي فلم توجد الإضافة بواسطة حرف الجر لفظأ إلا في الاسم فلا حاجة إلى التقييد بتقدير حرف 
الجر. (قوله: وأما الحسن الوجه الخ) فإن الإضافة فيه متحققة مع عدم إفادتها التخفيف بحذف التنوين: أو ما يقوم مقامه؛ لأن سقوط 
التنوين فيه بواسطة اللام. (قوله: لا بمعنى ناعت الخ) أي: بمعنى يصح أن يؤخن منه النعت لكليهما وهو النسبة بتقدير حرف الجر سواء 
كان منسوباً أو منسوباً إليه. (قوله: وإنما لم نجعله الخ) على صيفغة المتكلم؛ أي: إنما جعلنا كون الشيء مضافاً في عبارة الشارح رحمه الله 
في مقابلة العام ولم نجعله في مقابلة كونه مضافاً إليه؛ إذ عبارة المصنف رحمه الله لا تساعد هذا المعنى حتى يحتاج إلى الاعتذار عنه؛ لأنه 
محتاج إلى تقدير إليه ولا دليل على تقديره. (قوله: والعطف الخ) جواب ما يتوهم من أنه يجوز أن يكون قوله: والإضافة معطوفاً على قوله: 
والإسناد. فيكون لفظ إليه متعلقاً بهماء وإنما قال: بعيد؛ لأن الظاهر حينئن تأخير إليه عنهما. (قوله: ولقوله قدس سره الخ) عطف على 
قوله: إذ لا دثيل على الخ؛ أي: لاحتياجه إلى تقدير إليه؛ ولقوله قدس سره الخ حيث جل الاضافة بتقدير حرف الجرّ مطلقاً أعم من كونه مضافاً 
ومضافاً إليه من خواص الاسم. (قوله: ولأنالمصنف رحمه الله) دليل ثالث على جعله في مقابلة المعنى العام؛ يعني: أنه مرضي للمصنف 
رحمه الله حيث فصل عبارة المفصل على وجه الترديد بهذين الاحتمالين فقال: وإنما أراد المضاف أو أراد الجميعء ولم يقل: أو أراد كونه 
مضافاً إليه. (قوله: إن قلت: كيف تصح إرادة الجميع) أي: كونه مضافاً ومضافاً إليه من لفظ الإضافة؛ فإنه لا يجوز استعمال لفظ واحد 
في معنيين سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين, وحاصل الجواب: أن إرادة الجميع منه مبني على استعماله في معنى يشملهما إما على 
سبيل الحقيقة بأن يكون لفظ الإضافة موضوعاً لمطلق النسبة مجردة عن خصوصية الطرفين: وإما على سبيل عموم المجاز بأن يراد منه ما 
يطلق عليه الإضافة. (قوله: لا شبهة في أنا تجد الخ) إذ لاا شك أن بين غلام وزيد حالة مخصوصة؛ أي: ارتباط بواسطة حرف الجر منتسبة 
تارة إلى غلام ويعبر عنه بكونه مضافاً؛ ومنتسبة تارة إلى زيد ويعبر عنه بكونه مضافاً إليه. (قوله: فلعله) أي: فلعل المصنف رحمه الله 
يدعي أن تلك الحالة يمكن تصورها مجردة عن خصوصية الطرفين بأن يلاحظ من حيث إنه ارتباط بين الطرفين بواسطة حرف الجر من غير 
نظر إلى خصوصية كونه منسوباً ومنسوباً إليه. وإنما قال: يدعي؛ لأن تصورها مجرّد فرع أن تكون الحالة المقيسة إلى طرف متحدة بالماهية 
بالحالة المقيسة إلى طرف آخرء وهو ممنوع؛ لجواز اختلافهما بالماهية بحيث لا يكون بينهما اشتراك لا في مجرد لفظ الإضافة. (قوله: وإن 
لفظة الخ) عطف على أنها؛ أي: بدعى أن لفظة الإضافة موضوعة بتلك الحالة المجردة عن الخصوصية: وهذا أيضاً مجرد دعوى؛ إذ المتبادر 
من لفظ الاضافة من غير لفظة إليه الحالة المقيسة إلى أحد الطرفين؛ أعني: المضاف لا ما يشملهما والمتبادر علامة الحقيقة. (قوله: أو 


انك 


مضافاً”'2» لأن” الفعل والجملة قد بقع مضافاً إليه» كما في قوله تعالى: «يومُ نمع ألصَّدقِينَ ِدُم» 0 


تي 


يقال هذا”؟' بتأويل المصدر”” أي: (يَوْمَ تَفْع!'2 الصَّادِقِيْنَ). فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقاً تختص () 
بالاسم وإئما قيدناها”” بقولنا : بتقدير حرف الجرء لثلا ينتقض بمثل قولنا: مَرَرْتٌ بِرَيْوِء فإنَّ (مَرَرْتُ) مضاف 
إلى «رَيْد)20 بواسطة حرف الجر لفظاً . دوَمُوَ!''' أي: الاسم''' قسمان: «مُعْرَبٌء وَمَبْرْم» 


)١(‏ مع أن الإضافة محتملة لأن تفسير كون الشيء مضافاً إليه كالمضاف. (؟) متعلق ب فسرنا. () أي: القول والجملة. (4) أي: الأمرين من الفعل والجملة. 
عصمت. (0) إضافة المفعول. (1) أي: بتأويل. (7) أي: الإضافة. (8) أي: قولنا كون الشيء مضافاً. (4) أراد بمررت الفعل لا الجملة وإلا فلا يضر وقوعها 
مضافاً بالاختصاص الإضافي فتأمل. عصمت. )٠١(‏ ابتدائية أو استئنافية أو اعتراض. )١١(‏ يشير إلى أن هذا من تقسيم الكلي إلى الجزئيات. 

القولين ذهب المصنف إلى الأول كما نقلناه؛ وذهب بعضهم إلى الثاني وَهُوَ مَعَرَبُ وَمَبَنِيٌ؛ 

قال الشيخ الرضي: الظاهر أن المضاف إليه لفظاأً في نحو: أتيتك يوم 
قدم زيد الجملة الفعلية لا الفعل وحدهء كما أن الاسمية في قولك: أتيتك 
زمن الحجاج الأمير هي المضاف إليهاء وأما من حيث المعنى فالمصدر 
هو المضاف إليه الزمان في الجملتين. (قوله ؛ وقد يقال هذا بتأويل 
المصدر) ينبغي أن يكون هذا القول مرضياً لئلا يخالف السابق من 
اختصاص الجر فإن الجر لازم للإاضاقة إليه؛ واختصاص اللازم مستلزم 
لاختصاص الملزوم ولئلا يخالف قول المصنف فيما سيأتي المضاف إليه 
كل اسم؛ ولأن معئى الفعل كما ذكرناه يأبى عن الإضافة كما يأبى عن 
الإسناد إليه قال الشيخ الرضي: قيل: والدليل على أن المضاف إليه هو 
المصدر تعرف المضاف به مع خلو الفعل عن التعريف؛ نحو: أتيتك يوم 
قدم زيد الحاز أو البارد أما أنا فلا أضمن صحة هذا المثال ومجيء مثله 
في كلامهم. (قوله؛ وهو معرب) من الإعراب بمعنى الإظهار أو إزالة 


(قوله : كما في قوله تعالى) أي: في سورة المائدة : «إبوم يفم 
لمَِّقِين» ‏ وإنما قالوا : إن ينفع مضاف إليه؛ لأنه لو لم يكن 
مضافاً إليه لكان يوم منصوباً منوناً » فعلم أن تنوينه محذوف 
لأجل الإضافة» وقوله: أي: يوم نفع صدق الخ» فالمضاف 
إليه في الحقيقة هو المصدر المدلول عليه بالفعل» والدليل 
عليه تعريف المضاف به مع خلو الفعل من التعريف؛ نحو 
جئتك يوم قدم زيد الحار أو الباردء فإن الحار صفة يوم» وهو 
نكرة ظاهراً فأتاه التعريف من قبل المصدر المعرف بالإضافة 
إلى العلم. (قوله: فالإضافة بتقدير الخ) جزاء شرط 
محذوف؛ أي : إذا كان ينفع بتقدير نفع وتأويله فالإضافة 
الخ . وقوله : مطلقاً؛ أي : سواء كان بمعنى كون الشيء ء مضافاً 
أو مضافاً إليه . (قوله: أي: الاسم قسمان الخ) فيه إشارة إلى 
أن هذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته » وتنبيه في أول الأمر على 
كدية الأقسام مررنا فيه من إجمال فطصبل” وهو أوقع في 
النفوس فسقط ما قاله عصام . (قوله : قال: معرب ومبني) قدم 
المعرب؛ لأن دلالته على المطلوب أعني: الفاعلية الخ 
أوضح من المبني؛ ولأن المعرب أمر وجودي والمبني عدمي 
والوجوديات لشرفها تقدم على العدميات» وفي شرح القطر: 
وقدمت المعرب؛ لأنه الأصل والمبني فرعء» انتهى . فقيل: 
الأصل بمعنى الراجح الغالب أو العمدة في الاعتبارء وإنما 
كان الأصل في الاسم الإعراب لاختصاص المعرب بتعاقب 
معان لا يتمايز إلا بإعراب بخلاف الفعل أو يمكن تمييزها 
بغيره (فاكهي). ويؤيده ما قيل: سمى المعرب معرباً؛ لأنه 
تبين فيه المعاني العارضة عند التأليف؛ أعني : الفاعلية الخ 
(إقليد) . فهو إما اسم مكان من الإعراب بمعنى الإظهار؛ أي : 
محل إظهار المعاني أو اسم مكان منه بمعنى إزالة الفساد؛ 
أي : المعرب لفظ مزال عنه فساده» فيناسب المئقول إليه وعن 
البعض أن المثرت يحتبل أنايكون يعمي ما ضلح للؤعرات 
بأن يركب فيعرب» وأن يكون بمعنى ما استحق 0 
يركب مع العامل بالفعل» وهو الصحيح المختار عند 

0 فالأسماء عنده قبل التركيب مبنية كما سيأتي» 
وأورد على قوله: معرب ومبني» ما نصه: أن ذكره قبل 
الإعراب مع أنه مشتق منه ومعرفته متوقفة عليه ليس مما يليق» 
فينبغي تقديم الإعراب» وأجيب: بأن المشتق منه الإعراب 


يدعى الخ) هذا أيضاً مجرد دعوى؛ لأنه استعمال اللفظ في المعنى 
المجازي من غير قرينة. (قوله: وحمل الجميع) أي: حمل لفظ 
الجميع في عبارة المصئنف رحمه الله على إرادة كلا المعنيين 
للإضافة على سبيل البدل فكأنه قال: وإئما أراد المضاف فقطء أو 
أراد كلاً من المضاف والمضاف إليه على سبيل البدل فبعيد إذ لفظ 
الجميع لا يساعده: وأيضاً المقابلة بين إرادة المضاف وبين إرادتهما 
على سبيل البدل ركيكة. (قوله: كما نقلناه) أي: من الإيضاح فيما 
سبق من قوله: فإن أسماء الزمان تضاف إلى الفعل. (قوله: كما أن 
الاسمية الخ) فإن المضاف إليه مجموع المبتدأ والخبر لا المبتدأء 
وهذا مبني على أن المعرب لا يكون له إعراب محلي. وفي قولنا: إن 
زيداً قائم الواقع في محل المبتدأ مجموع إن مع اسمها. (قوله: 
ينبغي أن يكون الخ) ولمن ينصر القول الأول أنه يقول: إن المختص 
بالاسم الجر لفظأ أو تقديراً لا محلاً, والمراد من المضاف إليه فيما 
سيأتي المضاف إليه الذي هو من أقسام المعرب بدليل أنه في بيان 
المجرورات التي من أقسام المعرب؛ وأن معثى الفعل؛ أعني: الحدث 
فقط يأبى عن كونه مضافاً إليه لاعتباره في الفعل من حيث كونه 


منسوياً. وأما الحدث بعد اعتبار نسبته إلى الفاعل فلا نسلم آباءه عنه: 


كيف وهو يقع مسند إليه أيضاً في قولك: تسمع بالمعيدي9. (قوله: 
تحو: آتيك يوم زيد) الحار أو البارد فإن الحار والبارد وقعا صفة 


2 ليوم. فلو لم يتعرف بالإضافة لما جاز توصيفه بهما. 


الفساد وهو محل إظهار المعاني؛ وإزالة فساد الالتباس؛ أو من أعريت 
الكلمة إذا جعت الإعراب فيها والوجه ظاهر لا من الإعراب العرفي باعتبار 
أن الإعراب يتحقق فيه؛ لأن القياس معرب بكسر الراء كذا في الإيضاح: 
وفيه أنه لو جاز 


(قوله: من الاعراب بمعنى الإظهار) يقال: أعرب الرجل إذا بين وأفصح 
فالهمزة للتعدية. (قوئه: أو إزاثة الفساد) من عربت معدته إذا فسدت وعرب 
الجرح إذا عفن وفسد فالهمزة للإزالة كما في أشكيته. ( قوله: وهو محل إظهار 
المعاني الخ)؛ فإنه لصلاحيته للإعراب صار محلاً لإظهار المعاني المعتورة عليه 
من الفاعلية والمفعولية والإضافة وإزالة التباس بعضها مع بعض بخلاف المبني. 
فعلى هذا صيغة المعرب اسم المكان. (قوئه: أو من أعربت الكلمة الخ) ومنه 
إعراب الحروف وهوتبيين حركاتها وسكونها. (قوله: لا من الاعراب العرفي) 
أي: ما اختلف آخره به على رأي المصئنف رحمه الله واختلاف الآخر كما اختاره 
الزمخشري. (قوله: باعتبار أن الاعراب يتحقق فيه) يعني: أن الاعراب 
بالمعنى العرفي سواء فسر بما به الاختلاف أو باختلاف الآخر اسم جامد, أما على 
الأول فظاهر؛ لأنه عبارة عن الحركة أو الحرفء وأما على الثاني؛ فلأن الاختلاف 
وإن كان معنى مصدرياً إلا أن اختلاف الآخر ليس معنى حدثياً حتى يكون الإعراب 
مصدراً. فلا يجوز الاشتقاق منه أصلاً إلا باعتبار النسبة إليه باعتبار تحققه فيه 
كما في قولهم: ليل مقمر؛ أي: ذو قمر باعتبار تحققه فيه؛ وحينئذ يكون القياس 
كسر الراء لا فتحه؛ لا يقال: جاء الظرف من الجامد أيضاً؛ نحو: سبعة ومضبعة 
ومفعاة؛ لأنه مختص بالثلائي كما نص عليه في المفصلء وبما حررنا لك ظهر لك 
اندفاع بحث المحشي كما لا يخفى. (قوله: وفيه أنه لو جازالخ) يمني: لا نسلم 
أن القياس في الاشتقاق باعتبار تحققه فيه معرب بالكسرء بل القياس الفتح على أن 
يكون اسم مكان؛ لأن صيفة الصفة موضوعة لمن قام به الفعل لا لما تحقق فيه. قيل 
في جوابه: أن كلام المصنف رحمه الله مبثي على ما اختاره الزمخشري من أن 
الإعراب عبارة عن اختلاف الآخر. وحينئذ يكون القياس معرب بكسر الراء؛ لأن 
الاسم المعرب مختلف الآخر لا محل الاختلاف؛ إذ لا يجعل الفاعل مكان الحدث 
ولا يسمى اسم المكان. وفيه بحث أما أولاً؛ فلأن قوله باعتبار تحقق الإعراب فيه 
يأبى عن هذا التوجيه فإن المعرب إذ كان متصفاً باختلاف الآخر كما اعترف به لا 
حاجة إلى اعتبار الظرفية. وأما ثانياً؛ فلآن الاختلاف صفة الآخر لا الاسم 
المعرب؛ وبعد التقييد بالآخر لا يصير صفة للاسم كما حققه السيد الشريف في 
تعريف الدلالة: نعم إنه يستلزم وصفاً اعتبارياً للاسم وهو كونه بحيث يختلف آخره 
إلا أنه ليس معنى الإعراب العرفي. وأما ثالثاً؛ فلما عرفت من أنه لا يلزم من كون 
الاختلاف معنى مصدرياً أن يكون اختلاف الآخر معنى مصدرياً حتى يكون 
الإعراب مصدراً ويصح الاشتقاق منه. (قوله: من البناء) أي: المبني مأخوذ من 
البناء بالمعنى المصدري المقتصود منه قرار المبني وعدم تغيره بعد 

نقله من معناه الحقيقي إلى صوغ الكلمة في قالب هيئة لا تتغير م 


لأنه لا مخلو إما أن يكون مركباً مع غيره(" أو لا والأول”" إما أن يشبه مبني الأصل أولاء وهذا ‏ أعنى: 
المركب الذي لم يشبه مبني الأصل -»: وهو المعرب. وما عداه ‏ أعنى: غير”" المركب والمركب الذي يشبه مبني 


الأصل - مبني . «مَالمُمْرَتُ» الذي هو قسم من الاسم' 


“». دالمرَكُبُ» أي: الاسم 


)١(‏ بأحد التراكيب الستة مثل: قام زيد وهذا زيد. (؟) آي: المركب مع غيره لا يخلو. (”) كالضمائر وأسماء الإشارة. (4) لأن المنكّر إذا أعيد معرفاً يكون الثاني 


عين الأول. 


أخن صيفغة منه لجاز أن يكون اسم مكان لا صفة حتى يكون القياس ما 
دكره. (قوله؛ وميتى) من البناء المقصود منه القرار وعدم التغير؛ 
وذلك لأنه شبه صوغه في قالب هيئة لا تتغير بالبناء. (قوله: 
فالمعرب) الفاء للتفسير والمصحح لدخول الفاء الموضوعة للتعقيب 
على المفسر كون ذكر ذلك المفسر بعد ذكر المفسر. (قوله: الذي هو 
قنسم من الاسم) يعني: أن اللام الداخلة على هذا الاسم والإشارة إلى 
القسم الذي هو الاسم المعرب؛ وذلك لأنه ذاكر أحوال الاسم وأقسامه. 
(قوله: أي: الاسم) بقريئة المقام ويندفع به ما يقال من أن التعريفت 
غير مطرد؛ لأنه يصدق على مبني الأصل أنه مركب لم يشبه مبتي 
الأصل! لأن الشيء لا يشبه ولا يناسب نفسه؛ وكما يندفع به ذلك النقض 
يندفع بقوله: تركيباً يتحقق في دفعه أنا لا نسلم لزوم مشابهة الشيء 
لنفسه؛ لأن له أقسام ثلاثة يشبه بعضها بعضاً؛ وفيه بحث لجواز أن يقال: 
إن المشابهة المنفية هي المشابهة الموجبة للبناء وهذه المشابهة منفية 


لمناسبة اشتماله على ما هو الغرض من المعنى الحقيقي؛ أعني: 
القرار وعدم التغيير. فلا ينافي قوله: لأنه شبه الخ حيث يدل على أنه 
مأخوذ من البناء بععنى الصوغ المذكور. (قوئه: والمصحح الخ) 
يعني: أن الفاء موضوعة لكون مضمون ما بعدها عقيب ما قبلها في 
الزمان؛ لكنه يستعمل مجازاً في كون المذكور بعدها مرتباً في الذكر 
على ما قبلهاء ومن هذا الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل؛ 
والمفسر على المبهم؛ لأن موضع ذكر التفصيل بعد الاجمال والتفسير 
بعد الإبهام. ثم إنه وقع في النسخ التي رأيناها كون ذكر ذلك المفسر 
ولو يظهر فائدة زيادة اسم الإشارة. (قوله: الداخلة على قيد 
القسمالخ) يعني؛ أن المعرب وكذا المبني ليس قسماً من الاسم؛ لأن 
القسم يكون أخص من المقسم مطلقاًء ولا شيء من المعرب والمبني 
كذلك؛ لشمول المعرب لفعل المضارع والميني لمبني الأصلء. بل هما 
قيدان لقسمي الاسم وهما الاسم المعرب والاسم المبني. ولذا حمل 
اللام على العهد؛ إذ لو جعل اللام للجنس يلزم التعريف بالأخص؛ إذ 
المعرب مطلقاً شامل للمضارع مع أن التعريف لا يصدق عليه. لكونه 
معرباً حال الرفع بدون التركيب. ( قوله: وذلك الخ) أي: كونه للعهد 
والإشارة إلى الاسم المعرب ثابت؛ لأنه ذاكر أحوال الاسم فالمعرب 
الاسم المعرب وذاكر أقسامه فالقسم الاسم المعرب. (قوله: 
بقرينة المقام) وهو كون المقام مقام بيان أحوال الاسم وأقسامه. 
( قوله: فذكر الاسم حينئن) أي: حين اندفاع النقض بقوله: تركيباً 
معه عامله لتحقيق التعريف وتبيينه بتصريح الجنس فيه. 
(قوله: يشبه بعضها بعضاً) في كون كل منها 


ينتحمق 


ع 


ور في ل 
فَامعَرَبٌ('' المرّكبٌ 


لغة» وكلامنا في المعرب اصطلاحاً فافهم» وفي الموشح أن 
تقسيم الاسم إليهما تقسيم إلى ما هو أعم من وجه؛ إذ الاسم 
قد يكون معرباً كزيد» وقد يكون مبنياً كهؤلاء: والمعرب قد 
يكون اسماء كما ذكر وقد يكون فعلاً كالمضارع؟؛ نحو: 
يصرب» 'فينهما: عموم :مل .رجه 'التهق. ثم إن الحصر 
استقرائي ؛ لكون الجزم بالانحصار حالاً من الاستقراء. 
وعدم كفاية مجرد ملاحظة مفهوم الأقسام فيه» لكن قد يذكر 
فيه الدليل بصورة الترديد تسهيلاً للضبط» فيرسل القسم 
الأخير كما ههنا فلا تغفل. (قوله: لأنه لا يخلو الخ) دليل 
الحصر فاللام متعلق بالانحصار المفهرم من سياق الكلام؛ 
يعني : أن الاسم لا يخلو إما أن يكون جزء المركب الذي لم 
يشبه مبني الأصل أو لك والأول معرب والثاني مبني 
(غجدواني). والمبني مأخوذ من البناء وهو القرارء وعدم 
التغير مشابه للبناء المحكم الذي لا يغيره الرياح. (قال: 
فالمعرب الخ) الفاء للتفسير أو التعقيب الذكرى» وقوله: 
الذي الخ يشير إلى أن اللام للعهد الخارجي» فيخرج 
المضارعء وقال الرضي: يشير إلى أن هذا حد الاسم 
المعرب؛ لأنه في صنف الأسماء فلا يذكر فيه إلا أقسامها 
فكأنه قال الاسم المعرب المركب الذي الخ» وكذا جميع 
الحدود التي يذكرها في صنف الاسم . (قوله: أي : الاسم 
الذي ركب الخ) إشارة إلى دفع تناقض وهو أن المعرب قسم 
من الاسمء وهو قسم من الكلمة وقد أخذ المصنف الأفراد في 
تعريفها فوصف الاسم المفرد المعرب بالمركب غير صحيح ١‏ 
وحاصل الدفع: أن المركب المقابل للمفرد هو المركب من 
غيره لا المركب مع غيره؛ يعني : ما من شأنه أن يكون مركباً 
مع غيره فلا حاجة إلى ما قيل: إن هذا من قبيل إطلاق الكل 
وإرادة الجزء على أن المركب مشترك كما قال نعمة الله نقلاً 
عن نجم الأئمة: أن هذا الكلام الغرض منه دفع اعتراض 
الرضي من أن المركب يطلق على أحد الجزئين بالنسبة إلى 
الآخرء وعلى مجموعهما كإطلاق الزوج على أحد الخفين 


:1 : - 5 5 ه. ٠‏ كي - 4م ٠.‏ - 
الذي”'' رُكب مع غيره تركنا"" وعم 7 ل كن فيدخل فيه( ري وقاتم . ومَؤُلاءِ) فى قولك: (وَيدٌ 
نا ماد امقاوي ار وا : 5 7 1ه ١‏ 
قَائم) و(قَامَ مَؤُلاءِ) بخلاف ما”"' ليس بمركب أصلاً(" من2" الأسماء”*' المفردة المعدودة نحو : (أَلِك2""0, بَاء 
ا 8 سه 9 - 
تاء. ثأل 7 عَمْرُو 11 01) وبخلااف ما”"'' هو مركب مع غير.2""0, لكن 0 ابريييا يتحقق معه عامله. 
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ك (غَلآمٌ)» في (غلام رَيْوِ) فإن جميع ذلك77"© من قبيل المبنيات عند المصنف"''". «الذي ل يُشبو»37) 
)١(‏ لم يقل تركيباً مع عامله لئلا يخرج. (1) عاملة معنوي للأول. (7) أي: يوجد. (4) سواءكان العامل لفظياً أو معنوياً. (0) أي: في تعريف المعرب. (1) فإنه لا 
يدخل. (7) أي: قطعاً فإنه ليس مركب لأن التركيب يشترط لأن يكون الاسم معرباً. (8) بيان لما. (4) التي لم يتحقق معها عاملها. )1١(‏ أي: حرف الهجاء. 
)١١(‏ موقوفاً. )١١(‏ فإنه لا يدخل أيضاً. (16) الأسماء. )١4(‏ يتركب. صحح. )١9(‏ أي: جميع المذكور من الأسماء المعدودة بتقسيمها. (11) إذ كان عند 


صاحب الكشاف معرباً. (17) صيغة المركب. 
5 2 برة * 


وعلى مجموعهماء ومراد المصنف المعنى الأول مع أن 
استعماله في المعنى الثاني أشهرء وأن الألفاظ المشتركة لا 
تقع في الحدود فضلاً عن أن يكون المقصود منها معنى غير 
مشهورء وحاصل الجواب: أن استعمال الألفاظ المشتركة 
في الحدود معيب إذا كان بلا قرينة وهي ههنا موجودة؛ لأن 
المصنف بصدد تعريف المعرب الذي هو من أقسام الاسم فلا 
يكون مركباً» وبهذا يندفع اعتراض صاحب المتوسط بأنه يرد 
النقض بنفس مبني الأصل ؛ لأنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه 
مبني الأصل ؛ لامتناع مشابهة الشيء لنفسه وحاصل الدفع أن 
المركب صفة الاسمء ومبني الأصل ليس باسم هذا. (قوله: 
ركب مع غيره) أي : ركب تركيباً إسنادياً مع غيره» فالمركب 
بمعنى المضموم إلى الغير. وقوله: يتحقق معه عاملهء وهذا 
أيضاً إشارة إلى دفع ما في الرضي من أنا لا نعلم أن كل مركب 
مع غيره معرب» بل إذا كان مركباً مع عامله» وحاصل الدفع: 
أن المراد بالمركب هو المركب مع عامله؛ لأنه الشائع بين 
أرباب هذا الفن» ومن ههنا يظهر الجواب عما أورده بعضهم 
في هذا المقام: من أنه إن عني بالتركيب تركيب الإسناد يلزم 
أن يكون زيد في غلام زيد مبنيً» وهو معرب بالاتفاق» وإن 
عني مطلق التركيب يلزم أن يكون خمسة عشر معرباًء وهو 
مبني بالاتفاق» وإن عني التركيب الإضافي يلزم أن يكون زيد 
في زيد قائم مبنياً» وهو معرب بالاتفاق» فتبصر. ثم إن تحقق 
العامل معه أعم من أن يكون موجوداً في اللفظ أو محذوفاً 
لفظياً أو معنوياً فالمقارنة المفهومة من مع أعم مما هو بحسب 
المعنى. (قوله: كغلام في غلام زيد) بسكون الميم؟ لأنه 
كسائر الأسماء المعدودة فيكون الغلام مبنياً عارضاً» وعلة 
بنائه عدم وقوعه مركباً بالتركيب الإسنادي (حلبي)؛ فإن 
الغلام مركب مع زيد تركيباً إضافياً ولم يشبه مبني الأصل مع 
أن ذلك ليس بمعرب؛ لعدم تحقق عامله في هذا التركيب 
(سيد). فاندفع ما قيل: إنا لا نعلم أنه ليس بمعرب؛ لأن 
المصنف قال في شرح المفصل في باب الترخيم : أن المضاف 


عنهء وإلا لزم الدور ولزم أن يكون بناؤه لعارض المشابهة لا بنفسه. 
(قوله : الذي ركب مع غيره) المركب يطلق على معنيين المضموم إلى 
شيء ويستعمل بمع ومجموع المضمومين ويستعمل بمن؛ فالمركب 
بالمعنى الأول: زيد في قام زيد: وبالمعنى الثاني: مجموع قام زيد كما 
يقال لأحد الخفين زوج ولمجموعهما زوج» واعترض عليه بأن المتبادر من 
المركب هو المعتى الثاني؛ والألفاظ في التعريفات محمولة على المتبادر, 
فالظاهر صدق التعريف على مثل بعلبك. (قوله ؛ تركيباً يتحقق معه 
عامله ) لم يقل: تركيباً مع عامله؛ لثلا يخرج ما عامله معنوي؛ ويبعد أن 
يراد بتركيبه مع العامل انضمامه معه بمعنى تحقق العامل معه. ( فوته : 
الذي لم يشبه؛ أي؛ لم يناسب) فسر الأشباه الذي هو المشاركة في 
الكيفية بالمناسبة التي هي أعم منه؛ لأن المصنف فسره بذلك؛ وذلك لأن 
مائع الإعراب هو الثاني لا خصوصية الأول؛ ولذا قال: المبني ما ناسب. 


مبني الأصل فلم يصدق عليه أنه لم يشبه مبني الأصل. ( قوله: وفيه 
بحث الخ) يعني: أن المنفي في تعريف المعرب ليس مطلق المشابهة؛ 
إذ ما من كلمة إلا ولها مناسبة بوجه ما بمبني الأصل ولا أقل من كونه 
كلمة ولفظاً؛ بل المشابهة المؤثرة في البناء وهذه المشابهة منفية عن 
مبني الأصل فصدق عليه أنه لم يشبه مبني الأصل. ( قوله: وإلا لزم 
الدور الخ)؛ لأنه حينئذ يكون بناء كل من أقسامه لأجل بناء الآخر 
فيلزم توقف كل منها في البناء على الآخر. (قوله: ومجموع 
المضمومين) هذا مركب في نفسه والأول مركب مع غيره. ( قوله: 
كما يقال لأحد الخفين زوج للآخر) والمجموع زوج. (قوله: 
فالظاهر) يمني: أن الظاهر بناء على المعنى المتبادر صدق التعريف 
على ما يكون مركباً من كلمتين فصاعداً كبعلبك فقط. وعدم صدقه 
على مثل زيد في قام زيد مع أن الأمر بالعكس؛ فإن الأول ليس بمعرب 
عند المصنف رحمه الله والثاني معرب. (قوله: لم يقل تركيباً 
مع عامله) فقط مع أنه أقل تقديراً؛ لتلا يخرج عن تعريف المعرب 
الاسم المركب الذي عامله معنوي؛ نحو: زيد في زيد قام؛ فإنه معرب 
مع أنه غير مركب مع عامله؛ إذ لا تركيب بين اللفظ والمعنى. ( قوله: 
ويبعد أن يراد الخ) إذا أطلق التركيب مع الشيء على مجرد مقارنته 
به في التحقق بعيد. (قوله: لا خصوصية الأول) فإن المناسبة 
المؤثرة في البناء إما بتضمن معنى مبني الأصل؛ نحو: ابن زيد» أو 


مشابهته إياه كالميهمات. أو وقوعه موفعة كتزال أو 1 
ٍ ١م‏ 


مشأكلته للواقع موقمه كفجار أو وفوعه 


أي: لم يناسب مناسبة مؤثرة2'0 في منع الإعراب مَبْنِيَ الأَصْلٍه”" أي: المبني الذي هو الأصل في البناء. 


فالإضافة بيانية» وهو'” الماضي 


() أي: موجبة للبناء. (؟) قال السيد السند: جعل بعضهم الجملة قسماً رابعاً من المبني الأصل (عصمت). (؟) أي: مبني الأصل ثلاثة. 


تلزم في التعريف جهالة كما تلزم فيه إذا فسرت المناسبة بالمناسبة التي 
لها قوة ولم تبين؛ فإن للقوة عرضاً واسعاً وليس بعمومه مراد. (قوله: 
أي: المبني الذي هو الأصل في البتاء) لم يفسر بما أصله البناء؛ 
لأنه بهذا المعنى لا ينحصر في الثلاثة, لأن أصل جميع الأفعال البناء, 
وإنما الإعراب فيها لعارض المشابهة بالاسم؛ ولأن فيه صرف العبارة عن 
الظاهر؛ لأن المتبادر من مبني الأصل أنه مبئي وذلك بحسب الأصالة دون 
العروضء والمتبادر من ما أصله البناء أن أصله أن يبنى سواء بئي كما هو 
أصله أو عرض له الإعراب. (قنوله ؛: وهو الماضي) إلى آخره كما زعمه 
المصنف وزاد بعضهم الجملة 


موقع ما أشبهه كالمنادى المضموم أو إضافته إليه؛ نحو؛ ظيِنْ عَذَايِ 
يَرَيِنِ». ولا شك أن المشابهة من أحد وجوهه. ( قوله: فلا تلزم في 
التعريف الخ) نعم يلزم توقف معرفة حد المعرب على معرفة 
المناسبة المعتبرة في البناء ولا محذور في ذلك؛ لأن الأعدام تتصور 
بملكاتها ولأجل هذا قدم بعضهم المبني على المعرب. والمصنف 
رحمه الله أخره لكثرة مباحث المعرب. (قوله: كما تلزم فيه) أي: 
الجهالة في التعريف ولم يبين؛ أي: تلك القوة. ( قوله: لم يفسره 
بما أصله البناء) أي: جعل الإضافة بيانية ولم يجملها بمعتى مبني 
أصله بأن تكون إضافة اسم المفعول إلى مفعوله أو مبثي في أصله أو 
مبني لأصله. (قوله: لأن أصل جميع الأفعال البناء) عند 
البصريين خلافاً للكوفيين؛ فإنهم قالوا: المضارع أصل في الاعراب 
كالاسم لتوارد المعاني عليه. (قوئه: لأن المتبادر من عبني 
الأصل الخ) بناء على ما تقرر من أن إطلاق المشتق على ما اتصف 
بمبدأ الاشتقاق حقيقة وما من شأنه أن يتصف به مجازاً. فالمتبادر 
من مبني الأصل لا أن يكون البناء حاصلاً له بالفمل وبحسب الأصالة 
أن يكون من شأنه البناء سواء حصل له أو لا. 
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والمضاف إليه معربان بإعرابين مختلفين» وقال في شرح هذا 
الكتاب: أن المضاف والمضاف إليه ليسا بمبئيين 
(غجدواني)» وقوله: عند المصنف؛ أي: وإن كان معرباً 
عند صاحب الكشاف . وقوله: الذي الخ صفة المركب؛ لأن 
الموصول على ما ذكروا مساو في التعريف للمعرف باللام» ثم 
إن تعريف المعرب مشتمل على قيدين؛ الأول : وجودي وهو 
التركيب”2» والثاني: عدمي وهو عدم المشابهة. (قوله: 
أي: لم يناسب الخ) كما يعرف من حد المبني» ولو لم يحمل 
على هذا المعنى لكان المركب الذي لا يشيه مبني الأصل» بل 
يناسبه مثل يومئذ معرباً وهو خلف (ابن سيد)» وفي الفوائد: 
فسر المشابهة التي هي أخص بالمناسبة التي هي أعم ؛ ليناسب 
قوله فيما سيأتي : المبني ما ناسب مبني الأصل » وقيد المناسبة 
بكونها مؤثرة في منع الإعراب» فيكون في الكلام مجازان» 
الأول: ذكر الخاص وإرادة العامء والثاني: ذكر المطلق 
وإرادة المقيد. (قوله: مناسبة مؤثرة) في منع الإعراب؛ أي: 
لا في منع الصرف». فالمراد المشابهة التامة المؤثرة في منع 
الإعراب كما عرفتهء وقد ضبطها المصنف بوجوه أربعة؛ 
أولها: المشابهة الوضعية كما في الضمائرء ثانيها: كون 
الاسم متضمناً لمعنى من معاني الحروف كمتى ومنء ثالثها : 
كونها نائباً عن الفعل كهبهات» رابعها: افتقار الاسم إلى 
متعلق مثل الحرف كما في أسماء الإشارة والموصولات» 
انتهى. وأما أي في نحو: اضرب أيهم» فهو معرب بالاتفاق 
مع عدم صدق التعريف عليه؛ للزوم الإضافة التي هي من 
خواص الاسم فلذا رجح جانب الإعراب. (قوله: أي: 
المبني الذي هو الخ) مراده دفع اعتراض الرضي من أن 
المتبادر من قوله : مبني الأصل كونه مثل ضرب اليوم؟ أي: 
مبني في الأصلء بمعنى أن الأصل فيه البناءء فيدخل فيه 
جميع الأفعال فينبغي أن يبني ما شابه المضارع من الأسماءء 
وحاصل الدفع: أن الإضافة بيانية؛ أي: مبني هو أصل 
المبنيات» واللام عوض عن المضاف إليه فخرج المضارع؛ 
لأنه ليس بمبني ولا هو الأصل في المبنيات» وقوله : فالإضافة 
بيانية؛ أي : مثل خاتم فضة؛ إذ بين المبني والأصل عموم من 
وجه يجتمعان في نحو: في ومن وعلى ونحوهاء ويوجد 
المبني في مثل هؤلاء دون الأصل ؛ ويوجد الأصل دون المبني 
في نحو: ضرب مصدراً. (قوله: وهو الماضي) 


والأمر بغير اللام والحرف. وبهذا"'' القيد خرج مثل (مَؤُْلآَءِ) في مثل: (قَامْ هَؤّْلآءِ) لكونه”" مشابهاً لمبني 
الأصل كما سيجيء في بابه”" إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن صاحب الكشاف”؟) جعل الأسماء””» المعدودة العارية عن المشابهة المذكورة7" معربة”"". وليس التزاع 
في المعرب” الذي هو اسم مفعول من قولك”؟: (أَعْرَبْتُ الكَلِمَة)!"'؟ فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء 
الإعراب”'' على آخر”"'' الكلمة بعد 

(1) أي: بقوله ل بشيه مبني الأصل. (9) آي: هؤلاء. (©) آي: في باب أساء الإشارات فلتطلب ة. (4) الزغشري. (5) كواحد واثنان وألف وياء وتاء وعمرو 


وزيد وبكر وأمثاها. (5) كالمشاببة بمبني الأصل. (0) مفعول جعل. (8) أي: في لفظ المعرب. (4) مأخوذة. )٠١(‏ يعني ليس التراع في المعرب اللغوي. )1١(‏ 
بالفعل. )١7(‏ لفظاً أو تقديراً. 


أي : الفعل الماضي لا مطلق الفعل ؟ إذ المضارع معرب فلا يرد الممتنع ؛ أعني : 
غير المنصرف» فإنه معرب؛ إذ هو غير مشابه للماضي والأمر وإن كان مشابهاً 
لمطلق الفعل (حنفي). وقوله: والأمر بغير اللام؛ أي: أمر المخاطب» وهذا 
عند البصريين» وقيد به؛ لأن الأمر باللام معرب بالاتفاق» وأما الجملة فقد 
عدها”'' الشريف قدس سره من جملة مبني الأصل . (فوائد): فإن قيل الجملة من 
حيث هي جملة لا يتصور توارد المعاني الموجية للؤعراب عليها فكيف يكون 
معرباً؟ قلنا : إنها تكون حينئذ في قوة المفرد كما إذا وقعت خبراً أو حالاًء وإنما 
لم يذكرها المصنف؛ لأن المراد بالمبني الأصل ههنا ما لا يكون معرباً بحال من 
الأحوال كما في الماضي والحرف وهي ليست كذلكء وقال العصام: الأحق 
بالكون من مبني الأصل الأصوات؛ لأنها وضعت لأن تستعمل من غير تركيب 
أبداً بخلاف هذه الثلاثة. (قوله : والحرف) فجميع الحروف مبنية لاستغنائه عن 
الإعراب لعدم قيوله بصيغة واحدة معاني مختلفة» وقيل: لجمودها ومعنى 
جمودها عدم اشتقاقها من غيرهاء وعدم اشتقاق غيرها منهاء وليس المراد 
بالجمود عدم التصرف» فلا يرد أن في رب لغات عديدة . (قوله : خرج مثل هؤلاء 
الخ) أي : من حيث إنه محتاج إلى الغير» وهو المشار إليه كما يحتاج الماضي 
والأمر بغير اللام إلى الفاعل والحرف إلى المتعلق» وقوله: كما يجيء؛ أي: في 


الشرح فسقط ما قاله عصمت . (قوله: في بابه) أي : في باب اسم الإشارة أو في 
باب المبني . (قوله: جعل الأسماء المعدودة) أي : كواحد واثنان وثلاثة البخ. 
وكسائر الأسماء؛ كزيد وعمرو وبكر وغيرها قبل التركيب (حنفي). قال 
الجزائري: إن ما ذهب إليه صاحب الكشاف هو الصوابء. والدليل عليه: أن 
المعرب والمبني متقابلان» وقد أجمعت النحاة على أن المبني ما شابه مبني 
الأصل» ال وفي الألفية : 
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هذاء وقد جعل بعضهم الأسماء المفردة قسماً ثالثاً مسماة بالموقوفة ومشى عليه 
البيضاوي» وقوله : العارية بتخفيف الياء لا تشديدها. (قوله: وليس النزاع الخ) 
أي: بين المصنف وبين صاحب الكشاف» وهذا جواب سؤال مقدر وهو أن 
يقال: الأسماء المعدودة كيف يجعل معربة مع أن الإعراب لم 000 
فأجاب بقوله : وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول؛ يعني : لا نزاع 


)١(‏ وعبارة بعضهم قال سيد المحققين: جعلى بعضهم الجملة قسماً رابع انتهى فاعرفه. 


التركيب» بل(" النزاع في المعرب اصطلاح”'" » فاعبَّرَ العلآمةٌ محرد الصلاحيّة» لاستحقاق الإعراب بعد 
التركيب» و هو”" الظاهر من كلام الإمام عبد القاهر” ات المت اد احم اا 
بالفعل» ولذا”"" أخذ التركيب في تعريفه» وأما وجود الإعراب” "" بالفعل في كون الاسم معرباًء فلم يعتبره” 


أحد. 


(١)التراع.‏ . (7) منصوب على نزع الخافض. (") إنما اعتبار العلامة مجرد الصلاحية (4) الجرجاني. (05) أي : مع كونه صاحاً للإعراب يعني لم يكن مشابهاًلمبني االأصل . 
(5) أي: لكون الصلاحية مع حصول الاستحقاق معتبرة عند المصنف أخل. . (7) بعد التركيب في الكلمة. (م)أي: وجود الإعراب بالفعل. 


من حيث هي جملة. (قنوله؛ فاعتبر العلامة) إلى آخره يعني: أن 
العلامة اكتفى في تحقق المعرب بكونه قابلاً لوجود أسباب الإعراب فيه 
سواء وجدت كزيد في قام زيد, أو لم توجد كزيد والمصنف لم يكتف به؛ بل 
زاد مع القابلية وجود الأسباب التي بها يستحق الاسم؛ لأن يعطى الاعراب 
وهي التركيب وتحقق العامل معه وعدم المشابهة لمبني الأصل. 


بينهما في المعرب اللغوي؛ أعني: الاسم الذي أجرى عليه 
الإعراب بالفعل؛ كقولك: جاء زيد؛ إذ لا مجال للنزاع فيه . 
وقوله: بل في المعرب؛ أي: بل النزاع في المعرب 
الاصطلاحي. (قوله: فاعتبر العلامة الخ) تفصيل للنزاع؛ 
أي : فاعتبر في تحقق المعرب لا في مفهومه جار الله العلامة 
الصلاحية المجردة عن اعتبار أمر آخر؛ أعني: حصول 
الاستحقاق بالفعل» فيرجع إلى أنه يكتفي بالصلاحية» 
والحاصل: أن العلامة اعتبر الإعراب بالقوة البعيدة» 
والمصنئف بالقوة القريبة من الفعل» وقال السيد في حواشي 
الرضي: إن ههنا أمرين؛ الأولك صلاحية الاستحقاق؛ 
يعني : أن ذات الاسم بحيث إذا ركب مع عامله يظهر الإعراب 
فيه سواء تحقَوٌ تحقق ذلك التركيب فيستحق الإعراب بالفعل أو لم 
يتحقق» فإن اعتبر في كون الاسم معرباً مجرد ذلك يكون مثل 
زيد معرباً قبل التركيب؟؛ لثبوت تلك الحيثية له بالفعل» 
الثاني: المركب مع الصلاحية ددرن والاستحقاق 
بالفعلء وهذا المجموع لا يتحقق إلا بعد التركيب فاعتبر 
العلامة والشيخ عبد القاهر مجر 00 الصلاحية» واعتبر 
المصنف المركب المذكور. انتهى. وبين المذهبين عموم 
مطلق وهو ظاهر . (قوله: لاستحقاق الإعراب بعد التركيب) 
واعلم أن الصلاحية بمعنى القابلية وكذا الاستحقاق فإنه في 


(قوئه: من حيث هي جملة) لا من حيث وقوعها موقع المفرد فإنها 
بهذا الاعتبار معربة محلاً فضلاً عن أن يكون مبتي الأصل. ( قوله: 
اكتفى في تحقق المعرب الخ ) أفاد المحشي بهذه العناية فوائد؛ 
الأولى: أنه ليس المراد من قوله: اعتبر العلامة أنه اعتبر الصلاحية 
المذكورة في مفهوم المعرب؛ فإئه عرف المعرب بما اختلف آخره 
باختلاف العواملء بل اعتبر في تحقق المعرب في الاسم؛ أي: في كونه 
معرباً؛ الثانية: أنه ليس المراد من اعتباره مجرد الصلاحية المذكورة 


أنه اعتبرها بشرط كونها مجردة كما يتراءى من ظاهر العبارة؛ فإنه 
باطل للزوم أن لا تكون الأسماء حال اتصافها بالإعراب معربة؛ بل 
المراد أنه اعتبرها مجردة عن اعتبار أمر آخر فيرجع إلى أنه يكتفي 
بالصلاحية. الثالثة: أن الصلاحية بمعنى القابلية فيجوز أن تجتمع مع 


الرابعة: أن الاستحقاق في اللفة بمعنى: مزاور وبودن: وهو بمعنى 
الصلاحية فيرجع إلى أنه اعتبر استحقاق استحقاق الإعراب: ومعناه 
غير ظاهر فأزال خفاءه بإقامة وجود أسباب الإعراب مقام 
الاستحقاق. فيرجع المعنى إلى أنه اعتبر الصلاحية لوجود 
الأسباب التي بها يستحق الإعراب فاتضح المقصود غاية الاتضاح, 
والمراد بكونه قابلاً لوجود الأسباب قابليته لوجود جميع الأسباب على 
أن الإضافة للاستفراق كما هو الأصل في الجمع المضاف. وهذه 
القابلية بأن لا يكون مبني الأصل ولا مناسباً له؛ لأن مبني الأصل لعدم 
كونه محلاً للمعاني المعتورة لا يقبل التركيب الذي يتحقق معه عامله؛ 
والمناسب له لكونه متصفاً بالمناسبة لا يقبل عدم المناسبة. (قوله: 


اللغة بمعنى : (سزاوار بودن)؛ وهو بمعنى الصلاحية فيصير 
المآل أنه اعتير مجرد الاستحقاق؟ لاستحقاق الإعراب» ولا 
محصل له ومن ثم أوله بعضهم: بأن هذا من إقامة وجود 
أسباب الإعراب مقام الاستحقاق فيرجع المعنى إلى أنه اعتبر 
الصلاحية؛ لوجود الأسباب التي بها يستحق الاسم 
للإعراب. (قوله : من كلام الإمام الهمام عبد القاهر) : وهو 
الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 
4 وهو صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وغيرهما . 
(قوله: حصول الاستحقاق بالفعل) أي: بأن يوجد أسباب 
استحقاق الاسم للإعراب وهو التركيب» وتحقق العامل معه 
وعدم المشابهة بمبني الأصل كما في جاء زيد. وقوله: ولهذا 


سواء وجدت) أي: جميع الأسباب بالفعل كزيد في زيد قام حيث 
تحقق التركيب والعامل وعدم المناسبة. أو لم توجد الجميع بالفعل, 
بل بعضه كزيد عند التعداد حيث انتفى فيه التركيب وتحقق العامل 


وإن وجد فيه عدم المناسبة. رقوله: يل زاد مع 


ع القابلية وجود الأسباب الخ) فإن قلت: بعد اعتيار 


)١(‏ وهو يتحقق بمجرد عدم المناسبة بمبني الأصل. 


ولذلك يقال”'': لم تعرب”" الكلمة”" وهي معربة"*2. وإنما عدل المصنف عما””' هو مشهور عند الجمهور من 
أن المعرب: ما اختلف آخره باختلاف العوامل. 


)١(‏ قوله: يقال: لم تعرب الكلمة» والحاصل؛ أن هذا الكلام يدل على عدم اعتبار أحد وجود الإعراب بالفعل في كون الاسم معرب لأنه لى كان الأمر كذلك لوقع 
التناقض في هذا الكلام إذ لو لم يعمل قوله لم تعرب الكلمة على كونه بالفعل وهي معربة على كونه بالقوة لكان قولحم هذا خارجاً عن دائرة السداد. وقوله: لم تعرب 
الكلمة على صيغة الخطاب وهو المناسب للمقام وإن فهم الغائب المبني للمفعول. كلام محش . مصطفى حلبي. (؟) على المعنى اللغوي. (7) الواو حالية. (4) على 
المعنى الاصطلاحي. (8) أي: التعريف. 


أخذ التركيب؛ أي: اعتبر المصنف التركيب في مفهوم 
المعرب؛ إذْ به يحصل الاستحقاق بالفعل. (قوله: ولذلك 
يقال الخ) أي : ولأجل أنه لم يعتبر وجود الإعراب بالفعل في 
جعل الاسم معرباً اصطلاحاً يقال: لم تعرب الكلمة؛ أي: 
بالفعل وهي معربة؛ أي : بالقوة» يعني : لم تظهر إعرابها في 
اللفظ بسبب السكون مع أنها معربة في الاصطلاحء وقال | 
الجزائري: أي: ولأجل أن جريان الإعراب بالفعل ليس 
شرطاً في المعرب الاصطلاحي يسمون زيداً من قولك: 
جاءني زيد ورأيت زيد محذوف الإعراب معرباً» ويعترض 
السامع لهذا الكلام على قائله بأنك الخ» فالمناسب للمقام 
كون قوله: لم تعرب على صيغة الخطاب وإن فهم من كلام 
العصام كونه على صيغة الغائبة من المجهول؛ وذلك لأن 
السامع لهذا الكلام يعترض على قائله بأنك لم تركت إعراب 
هذه الكلمة مع أنها معربة» وليس هناك علة باعثة على الحذف 
كالوقف؛ أي: فيجري عليها أسماء الإعراب نفياً وإثباتاً 
(قوله: وإنما عدل المصئف الخ) هذا التحقيق مأخوذ من 
حاشية السيد على المتوسط» وحاصله: أن المتعلم الشارع في 
علم النحو من لم يعرف أن المعرب مما يختلف آخره» بل 
يحصل له هذه المعرفة بعد الشروع في هذا العلم وإثبات هذا 
الحكم على المعرب» فلا بد له من معرفة المعرب أولاً؛ 
ليغبت له هذا الحكم فإذا عرف المعرب بهذا الحكم يلزم أن 
يتوقف معرفة المعرب على إثبات هذا الحكم» وإثباته متوقف 
على معرفة المعربء فيلزم توقف الشيء على نفسه وهو 
الدور» وأجيب عن طرف النحاة: بأن تعريفهم هذا أسمى 
بالنظر إلى الذين يعلمون انقسام الاسم إلى المعرب والمبني 
بالسماع من النحاةء وإن مثل زيد يختلف آخره باختلاف 
العوامل» وإن مثل هذا لا يختلف آخرهء لكن لا يعلمون أن 
المعرب على أيهما يطلقء فلا يعلمون بالتعريف إلا أن 
المعرب اسم لمختلف الآخر؛إذ الانقسام ومعرفة اختلاف 
الآخر معلومان لهم قبل التعريف فلا يتوقف معرفة الاختلاف 
على معرفة المعرب فلا دور (السعدية على الهندي). (قوله: 
عدل المصنف عما هو المشهور) يعني : أنه عدل عن المشهور 
هرباً عن الدور كما أوضحه الشارح. (وفي الفوائد ): 
والمقصود من هذا التعبير تفهيم للمتعلمين إجمالاً في بادئ 


(قوله: عند الجمهور) كأنهم وقعوا في ذلك من لفظ المعرب ووجود 


الإعراب في إفراده فتوهموا أن حقيقته العرفية ذلك ولم يعرفوا أن ذلك 


من عوارضه المفارقة. 


وجود أسباب الإعراب في تحقق المعرب ما الحاجة إلى اعتبار 
القابلية؛ إذ لا يمكن وجودها بدون القابلية. قلت: فائدته التصريح بأن 
مقابله منقسم بقسمين ما انتفى فيه القابلية كهؤلاء. وما انتفى فيه 
الأسباب مع وجود القابلية كالأسماء المعدودة وإخراج كل منهما عن 
المعرب قصداً. (قوله: كأنهم وقعوا في ذلك) أي: في ذلك 
التعريف لأمرين؛ أحدهما: لفظ المعرب فإنه يستلزم الإاعراب, 
والإعراب ما يختلف الآخر بهء والثاني: أن إفراد المعرب يوجد في 


أكثرها الإعراب فإن الأسماء المعدودة وما إعرابه مقدر قليلة, 
فتوهموا أن حقيقة الاصطلا حية ذلك وأقاموا العارض مقام الحقيقة: 
ولم يعرفوا أن الإعراب بالفعل من عوارضه المفارقة بدليل صحة 
قولهم: ما أعربت الكلمة وهي معربة فيمن قال: ضرب خالد جعفر 
بإسكانهماء وبالعكس في هؤلاء. ( قوئه: على اختلاف فيه) فإن من 
قال: إن العلم عبارة عن العلم بالمسائل المدئلة جعل العلم بالمسائل 
الخالية حكاية لمسائل العلم: ومن قال: إنه عبارة عن العلم بالمساكل 
جعله علماً. (قوله: أشار به إلى أنه ليس الخ)! لأنه تعريف 
بالخارج المحمول ولا يتوقف معرفة مفهوم اختلاف الآخر على معرفة 
المعرب حتى يلزم الدورء وتوقف معرفة تحقق الاختلاف في إفراده 
على معرفة أنها معربة بالنظر إلى غير المتتبع لا يقدح في التعريف, 
وبهذا يظهر فساد ما قيل في تقرير وجه العدول أنه لو جعل ذلك حداً 
لزم الدور؛ لأن معرقة اختلاف الآخر يتوقف على معرفة المعرب. فلو 
عرف المعرب به لزم الدورء وما أجيب به عنه من أنا لا نسلم أن 


أن يعلم ذلك من استعمالات العرب قبل أن يعلم 1 ننه 


العرب. ولم يعرف أحكامها(" بالسماع”” منهم؛ فإن”'' العارف بأحكامها”''2, كذلك”١''‏ مستغن عن النحو 
وله0"'“' فاتدة له معتد23"0 بها في معرفة اصطلاحاتب”؟". فالمقصود من”*'' معرفة المعرب 


)١(‏ عبلة عدول. (؟) أي: المقصود. () بيان لما. (4) آي: بعلم النحو. (5) بمعنى عند. (1) فاعل يعرف. () أي: الكلمة. (8) متعلق ب لم يعرف. (1) من 
العرب. )١١(‏ أي: الكلمة. )١١(‏ أي: بالسماع منهم كالعرب. (؟١١)‏ إلى النتيجة. )١7(‏ أي: معتداً. )١5(‏ أي: العرب والنحاة. )١6(‏ إشارة إلى الصغرى. 


(قوله ؛ فإن العارف بأحكامها كذلك) أي: معرفة بالتتيع والسماع 
منهم مستغن عن تعلم ما جمعه المدوّن ورتبه بخلاف من لم يتتبع أصلاًء 
أو تتبع ولم يعرف أحكامهاء فإنه محتاج إلى تعلم المدوّن؛ وذلك التعلم إن 
كان مع الدليل فدلك التعلم تعلم علم النحو اتفاقاً؛ وإن لم يكن معه فهو 
علم النحو أو حكاية عنه على اختلاف فيه. (قَوله: فالمقصود من 
معرفقة المعرب) إلى آخره أشار به إلى أنه ليس في نفس التعريف فسادء 
بل الفساد في المقصود من التمريضه وبيانه أن المقصود من تعريف 
المعرب أن يعلم المعرب بوجه صالح لأن يكون وسطاً للحكم بأن هذا أو 
ذلك مما يختلف آخره باختلاف العوامل بأن يقال هذا معرب؛ وكل معرب 


المعرب. وفساد ما قيل: إن معرفة الاختلاف وإن لم تتوقف على 
معرفة المعرب بالنظر إلى المتتبع لكنها موقوفة عليها بالنظر إلى 
غير المتتبع وهو الذي دون النحو له فالدور لازم بالنظر إليه؛ وكذا 
فساد ما قيل: إن المتعلم للمعرب لا يمكن أن يعرف اختلاف الأواخر 
بالتتيع؛ لأن العارف بالتتبع لا يتعلم المعرب بهذا التعريف؛ لأنه يكون 
عبثاً فتعين أن تكون معرفة اختلاف الأواخر بالتعلم في هذا الفن؛ 
وتعلمه في هذا الفن يتوقف على معرقة المعرب. فلوعرف المعرب به 
لزم توقف معرفة المعرب فيلزم تقدم الشيء على نفسه. أما أولاً؛ 
فلأنا لا نسلم لزوم العبث لجواز أن يكون مقصود المتعلم من معرفة 
المعرب بهذا التعريف أن يجعلها واسطة لأحكام أخر سوي الاختلاف: 
وأما ثانياً؛ فلأنه إن أراد بقوله: وتعلمه في هذا الفن يتوقف على 
معرفة المعرب إن معرفة أن هذا مختلف الآخر موقوفة على معرفة أن 
هذا معرب فظاهر الفساد. وإن أراد أنها موقوفة عليها باعتبار كونها 
مقصودة من تعريف المعرب في هذا الفن فهذا بعينه ما ذكره 
المحشي رحمه الله. (قوئه: بل الفساد في المقصود من 
التعريض) أي: في حصول المقصود من التعريف وخلاصة بيانه أن 
المقصود من تعريفات موضوعات مسائل العلوم أن تعلم تلك 
الموضوعات بوجه تتعدى به أحكامها إلى جزئياتها بععرفة صدق تلك 
المفهومات على تلك الجزئيات. مثلاً المقصود من تعريف الفاعل أن 
يعلم الفاعل بمفهوم يصلح أن يصير وسطاً تتعدى به أحكامه إلى 
جزئياته بأن يصدق تعريفه عليه. بأن يقال: هذا فاعل وكل فاعل 
مرفوع فهذا مرفوع, واختلاف الآخر من جملة أحكام المعرب 
المطلوبة في النحوفلا بد من معرفة المعرب بوجه آخر ليصير وسطأ 

لتعدية ذلك الحكم إلى جزئياته, فلا يصح تعريف 


ا كم المعرب به للزوم تقدم الشيء على نقسة؛ ويما ذكرنا 


الأمر المعرب والمبني من أن المعرب ما اختلف آخره 
باختلاف العواملء» ونظيره ما قاله في الشافية: ويعبر عنها 
بالفاء والعين واللام كما يظهر بالمراجعة إلى سيد عبد الله 
وعن بعض الأساتذة: أن الدور موجود بالوسائط في تعريف 
ابن الحاجب أيضاً ؛ لأنه قال: المعرب المركب الخ. وقال 
الشارح: أي الذي ركب مع غيره تركيباً يتحقق معه عامله» 


فيتوقف معرفته على معرفة العامل» ثم ذكر العامل بأنه الذي 
يتقوم به المعنى المقتضي للإعراب فيتوقف معرفته على معرفة 
الإعراب الموقوف على معرفة المعربء انتهى. أقول: لعل 
هذا من قبيل شبهة الشبهة فلا اعتبار بذلك كما علم في موضعه 
فتدبر. (قوله: لأن الغرض الخ) أي: الغرض الأهه'' من 
تدوين مسائل علم النحو وتعيين موضوعه أن يعرف به أحوال 
أواخر الكلم من كونها معربة أو مبنية» وهذا الغرض مستفاد 
من تعريف علم النحو بقولهم: علم يبحث فيه عن أحوال 
أواخر الكلم من حيث الإعراب البناء» ويسمى هذا غاية العلم 
وفائدته» فاعلم أن غاية العلم ما يطلب ذلك العلم لأجله؛ فإن 
كان ذلك العلم من العلوم الآلية كالنحو فغايته غير نفسه؛ أي : 
خارجة عنه مترتبة عليه كعصمة اللسان عن الخطأ في اللفظ 
العربي بالنسبة إلى العلوم العربية» وإن كان من غيرها كعلم 
الفقه فغايته حصول نفسه ؛ لأنها فى حد نفسها مقصودة بذاتها 
وإن أمكن أن يترتب عليه منافع أخر كثيل سعادة الدارين. 
(قوله: ولم يعرف أحكامها) أي: لم يعرف هذه الأحوال 
بالسماع من العربء فقوله: بذلك؛ أي: بالسماع منهم. 
(قوله : في معرفة اصطلاحاتهم) أي : اصطلاحات النحاة بأن 
هذا الاسم يسمى فاعلاً وذاك مفعولاً وذلك معرباً أو مبنياً إلى 
غير ذلك» وبالجملة إن من سمع من العرب أن زيداً مثلاً في 
جاء زيد مرفوع وكان من أهل السليقة فهو لا يتكلم به إلا موافقاً 
لما سمع منهم» وحينئذ فمعرفة علم النحو لا يفيد له إلا معرفة 
اصطلاحات النحاةء وهذه فائدة غير معتد بها. (قوله: 
فالمقصود من معرفة المعرب) الفاء فصيحة؛ أي: إذا عرفت 
الغرض من علم النحو ومن جملة مسائله المعرب» فاعلم أن 
)١(‏ قيد بالأهم؛ لأن من جملة الأغراض معرفة اهيئة التركيبية من تقديم ما حقه 


التأخير وعكسه كوجوب تقديم المتضمن لمعنى الاستفهام ووجوب تأخير 
الفاعل عن المفعول في بعض الأحوال. 


مثلا”"2: أن يعرف أنه مما يختلف آخره في كلامهم ليجعل آخره مختلفاً فيطابق كلامهم. فمعرفته”"' متقدمة على 
معرفة أنه”” مما يختلف آخرهء فلو كان معرفته”' المتقدمة”*2 حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه"" به" 
00 أن 1 أولاً 8د مما يختلف آخره قي كلام العرب» ليعرف 10" ييا يختلف آخره فيلزم 


تقدم 


)١(‏ إنما قال: مثلاً لأن هذا الحكم من جملة أحكام المعرب عند المبتغى كما أشار إليه فيما بعد. (7) أي: العرب. (") المعرب. (5) أي: ذات المعرب. (0) صفة 
معرفة. زف أي: المعرب. [ف4 أي: باختلاف. )« جواب لو. للق معرب . 2 معرب . ليلق معرب . 


العوامل؛ ولا شبهة في حصول الوجه الصالح من تعريف المصنف؛ لصحة 
أن يقال: زيد في قام زيد معرب؛ أي: مركب لم يشبه مبئيّ الأصل؛ وكل 
معرب مما يختلف آخره باختلاف العوامل: فزيد مما يختلف آخره 
باختلاف العوامل بخلاف تعريف الجمهورء فإن الوجه الحاصل منه غير 
صائح لأن يكون وسطاً للزوم تقدم الشيء على نفسه في ضمن الدور أولاً 
في ضمنه؛ وذلك لأنك إذا قلت: زيد في المثال المذكور معرب؛ أي: ما 
اختئف آخره باختلاف العوامل: وكل معرب مما اختلف آخره باختللاف 
الموامل: فزيد مما اختلف آخره باختلاف العوامل لزم أن تكون الصغرى 
عين النتيجة: والصغرى متقدمة والنتيجة متأخرة عنها ابتداء أو بواسطة 
الدليل؛ فيلزم تقدم الشيء على نفسه وقد أشار إلى الصغرى بقوله: من 
معرفة المعرب؛ أي: من معرفة أن هذا أو ذاك معرب وإلى النتيجة بقوله: 
أن يعرف أنه؛ أي: ما عرف أنه معرب مما يختلف آخره باختلاف العوامل 


المقصود الخ وحاصله: أن المقصود من البحث عن أحوال 
المعرب معرفة أنه من الأسماء المختلفة الأواخر في كلام 
العرب ؛ ليجعل آخره في كلام غيرهم مختلفاً ليطابق الكلامين» 
فحينئذ معرفة الاسم المعرب متقدمة على معرفة الاختلاف؛ 
لأن معرفة الاختلاف إنما تحصل بعد البحث عن أحواله ولا 
يمكن البحث عن أحوال شيء وأحكامه إلا بعد معرفة ذاته» فلو 
كانت هذه المعرفة المتقدمة للمعرب حاصلة بمعرفة الاختلاف 
وكتريك لجرت ارحب أن يعرف المعوت اول اي 4 قبل 
البحث عن أحكامه - بأنه مما يختلف آخره كما فعله الجمهور. 
ويكون المقصود من هذا التعريف معرفة أنه مما يختلف آخره» 
لما عرفت أن ذلك هو المقصود من البحث عن أحوال المعرب 
فمعرفة المعرب حينئذ موقوتة على معرفة الاختلاف المذكور» 
ومعرفتها موقوفة على معرفته؛؟ لأن المقصود من البحث عن 
أحواله معرفتهاء ولا يمكن البحث عن أحوال شيء إلا بعد 
معرفته فيلزم الدور صريحاً » هذا ملخص ما في الجزائرية وعليه 
مشى العصام فلا تخفل فإن هذا المقام من مزالق الأقدام. 
وقوله: مثلاًء يحتمل أن يتعلق بالمعرب؛ أي : ذكر المعرب 
على سبيل التمثيل ؛ أي : فكذا المبني وغيره من مسائل النحو. 
وأن يتعلق بما بعده - يعني : أن كون المعرب مما يختلف آخره 
- مذكور على سبيل التمثيل» ومثله سائر أحكامه المشار إليها 
فيما بعد. (قوله: أن يعرف أنه مما الخ) أي: أن يعرف أن 
المعرب صادق على اسم مخصوص تزيد مثلاً . (قوله : فيطابق 
كلامهم) الفاء فصيحة؛ أي : إذا جعل آخره مختلفاً كان مطابقاً 
لكلامهم كالفاء في قوله : فمعرفته متقدمة؛ فإنها أيضاً فصيحة؛ 
أي: إذا عرفت أن المقصود من معرفة المعرب الاختلاف 
فمعرفة ذات المعرب متقدمة على معرفة الخ ضرورة تقدم 
الموصوف”'' على صفته . (قوله: وجب أن يعرف) على صيغة 
المجهول من التعريف كذا قيل» لكن لا وجه للتخصيص» بل 
يجوز أن يكون من المعرفة. وقوله: أولاً؛ أي: قبل معرفة أنه 
مما يختلف آخره. (قوله: ليعرف أنه مما الخ) مجهول من 
المعرفةء وهذا علة لقوله أن يعرف ؛ أي : يعرف بهذا التعريف 
لتحصل هذه المعرفة . (قوله: فيلزم تقدم الشيء 


وإلى الوسط بقوله: حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه به)؛ أي: 


بسبب معرقة مفهوم 


ظهر لك أن الفساد لازم من التعريف في ترتيب المقصود منه عليه 
وليس مقصوداً بالنسبة إلى غير المتتبع على ما وهم من قول: أن 
الفرض من تدوين علم النحو الخ. (قوله: لزم أن يكون الصغرى 
عين النتيجة) لا يقال: ويلزم أيضاً أن لا يكون الحكم في الكبرى 
مفيداً لكون مفهوم الوسط نفس مفهوم الأكبر؛ لأنا نقول: يكفي لإفادة 
الحكم الفرق بالإجمال والتفصيل كما في حمل الحد على المحدود 
وبخلاف التوقف كما سيجيء. (قوله: والنتيجة متأخرة عنها 
ابتداء أو بواسطة) ولا شك أن الموقوف على الموقوف على الشيء 
موقوف على ذلك الشيء؛ فإن قلنا: أنه توقف آخر مسبب عن توقف 
الواسطة كان تأخر النتيجة عن الصغرى ابتداءء وإن قلنا: إنه هو 


التوقف الأول إلا أنه ثبت للواسطة ابتداء يتوقف عليه بتوسطها كان 
المتأخر المذكور بواسطة الدليل. (قوله: فيلزم تقدم الشيء على 
نفسه) لا في ضمن الدور على تقدير تأخر النتيجة عن الصفرى 
ابتداء؛ وفي ضمن الدور على تقدير تأخرها بواسطة الدليل. ( قوله: 
وقد أشار الخ) تطبيق لعبارة الشرح على ما ذكر من البيان. ( قوله: 
أي: من معرفة أن هذا أو ذاك معرب الخ) إشارة إلى دفع ما يرد 
على عبارة الشارح من أنه إن أراد بالمعرب مفهومه لا يصح إرجاع 
ضمير أنه إليه؛ إذ مفهوم المعرب ليس مما يختلف آخره وإن أراد ما 
صدق عليه المعرب لا يتم التعريف؛ لأن الكلام في 

مفهوم المعرب. وحاصل الدفع اختيار الشق الثاني. لكن 


/الم 


الفىء*”'؟ عل تقسه9" : افينيقى أن يعرف آولاً بغير ما عرّقه”" به الجمهور وجل ما عرّفوه به من خلة كاي ©) 
كما فعله المصنف. م60 أي : من جملة أحكام المعرّب» 60 المترتبة عليه" من حيث هو معرب» 


(١)أي:‏ وصف المعرب. (؟) أي: ذات المعرب. (7) معرب. (4) أي: المعرب. (8) م. أي: حاصله وأثر الثايت به وحكم وقع والاسم بإضافة الحكم إلى الهاء 


عبر للملابسة أو للجنس أسندي. (1) جع الأثر وهو العلامة؛ ويمعنى حكم. 


الاختلاف وتعريف مفهومه به؛ فإن التصديق بأن هذا معرب متوقف على 
تصور المعرب الحاصل بسبب تعريفه بالاختلاف: لا يقال الصغخرى 
مجملة والنتيجة مفصلة فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه؛ لأنا نقول لا 
مدخل للتفصيل في التوقف فإن الحكم بنفس مفهوم الاختلاف متوقف 
على تصوره به وهو واحد في صورتي الإجمال والتفصيل؛ وهذا ظاهر لا 


سترة 


قيد الحيثية ملحوظء فالمعنى المقصود من معرفة ما صدق عليه 
المعرب من حيث إنه معرب؛ أي: من معرفة أن هذا أو ذاك معرب. 
(قوله: فإن التصديق الغ) بيان لكون المعرفة المتقدمة؛ أعني: 
التصديق بأنه معرب سببية عن معرفة مفهوم الاختلاف. (قوله: 
فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه)؛ لأن المتقدم معرفة مفهوم 
الاختلاف بطريق الإجمال في ضمن لفظ المعرب. والمتأخر معرفته 
بطريق التفصيل في ضمن ما اختلف آخره به. ( قوله: لأنا نقول: لا 
مدخل الخ) حاصله: أن الفرق الاعتباري بين الموقوف عليه 
والموقوف إنما ينفع في دفع لزوم تقدم الشيء على نفسه إذا كان 
للاعتبارين دخل في التوقف؛ فإنه حينئذ يكون الموقوف والموقوف 
عليه في الحقيقة ذينك الاعتبارين. أما إذا لم يكن لهما مدخل فضي 
التوقف فالموقوف والموقوف عليه شيء واحد لا تفاير فيه بوجه يؤثر 
في التوقف, والأمر ههنا كذلك؛ إذ الحكم بنفس مفهوم الاختلاف 
على هذا أو ذاك الذي هو النتيجة متوقف على تصور مفهوم المعرب 
الذي هو محمول في الصفرى. وهو أي: نفس مفهوم الاختلاف واحد 
في صورة الإجمال والتفصيل؛ أي: في الصغرى والنتيجة وليس 
ملاحظته تفصيلاً متوقفة على ملاحظته إجمالاً حتى ينفع في عدم 
لزوم تقدم الشيء على نفسه؛ ولقد بالغ المحشي 


(7) أي: على صفة الإعراب. 


على نفسه) فهذه هي النتيجة الفاسدة عن المقدمتين السابقتين ؛ 
أي: فيلزم تقدم معرفة الاختلاف على معرفة الاختلاف. 
(قوله: فينبغي أن يعرف أولاً بغير ما الخ) أي: إذا فسد 
تعريفهم المذكور فينبغي العدول عنه إلى غيره والذي حمل 
الجمهور على ذلك التعريف وجود الإعراب في إفراده؛ 
فتوهموا أن حقيقته العرفية ذلك مع أنه من عوارضه المفارقة 
كما عرفت. (قال المصنف: وحكمه أن يختلف آخره الخ) 
خص بيان هذا الحكم بالتصوير على خلاف ما هو عادته في 
ذكر المسائل ؛ للتنبيه على أن التعريف به تعريف بما هو حكم 


أ مطلوب في الفن» ويتوقف معرفته على معرفة المعرب» 


وهكذا يفعل في كل حكم عرف به القوم شيئاً» ثم إن إضافة 
الحكم إلى الضمير لم يكن للاستغراق بأن يكون المعنى كل 
حكم من أحكام المعرب لعدم صحته؛ إذ له أحكام أخر كما 
ستعرفف؛ كالتركيب مع عامله» وحدوث الإعراب في آخره» 
ولا للجنس المشهور؛ أي: الماهية من حيث هي هي حتى 
يفيد الكلام قصره على الاختلاف» بل للجنس الغير 
المشهور؛ أي: الماهية من حيث تحققه في ضمن الأفراد 
مطلقاً؛ أي: من غير بيان كميته كلاً أو بعضاًء فهو في قوة 
المهملة فيؤول إلى الجزئية؛ أي: بعض حكم من أحكامه؛ 
وإلى هذا أشار بقوله: أي: من جملة أحكامه» وقد يقال: إن 
الإضافة للعهد الذهني لكن الجنس ظاهر. (قوله: أي: من 
جملة أحكام الخ) يشير إلى دفع سؤال سيذكره بقوله: فإن 
قلت : لا يتحقق الاختلاف الخ . ثم المراد بأحكام المعرب: 
أحواله التي يحكم بها عليه في الفن؛ كالرفع والنصب والجر 
والانصراف وضده وغير ذلك . وقوله : وآثاره المترتية عطف 
تفسير للأحكام وإشارة إلى أن المراد بالحكم ما هو المتعارف 
عند الأصوليين مثلآء يقال: حكم الفرض الثواب بالفعل 
والعقاب بالترك؛ أي: أثره المترتب عليه في الآخرة ذلك فلا 
يرد ما قيل: من أن هذا المعنى لم أعثر على مأخذه في أفانين 
الكلام. (قوله: من حيث هو معرب) يعني: من حيث 
الإعراب لا من حيث الذات» وقيد الحيثية”'2 للإطلاق؛ إذ لا 
مدخل لقيد من القيود لهذا الحكمء ولم يقل : اسم معرب؛ 
ليشمل الفعل المضارع» فالمراد بقوله: وحكمهء خاصة 
الاسم المعرب 

)١(‏ خلافاً للبعض حيث قال: قيد بهذه الحيثية؛ لإخراج المبني فإنه أيضاً يختلف 


آخره تقديراً. لكن لا من احيث أنه معرب انتهى. وكوله: تقديراً: سهو 
فتدير. 


«أن”"' يِخْتَِف آخِرةُ» أي: الحرف الذي هو آخر المعرب ذاتاًء 


)١(‏ بالقوة. 


بالقياس إلى المبني من الأسماءء فإن الفعل المضارع يختلف 
آخره باختلاف العوامل؛ نحو: هو يضرب ولن يضرب ولم 
يضرب (ابن سيد)» وفيه أن البحث في الاسم المعرب اللهم 
إلا أن يرجع ضمير حكمه إلى مطلق المعرب بطريق 
الاستخدام. (قوله: أن يختلف آخره) أي: ذو أن يختلف؛ 
لأن المحمول على المعرب ذو الاختلاف (عصام) فافهم 
المرام» وقال الغجدواني: أي: أن يختلف بالقوة؛ لثلا يرد 
عليه زيد في جاءني زيدء ولم يسمع شيء آخر من العوامل» 
توضيحه: أن المراد صحة اختلاف ليكون الحكم كلياً؛ إذ 
الاختلاف بالفعل غير ظاهر الشمول لكل معرب. وقيل: بل 
أريد الاختلاف بالفعل ولا يجب أن يكون شاملاً لكل معرب ؛ > 
إذ الخاصة قد تكون غير شاملة؛ ويرده أن الكلام في حكم قد 
جعله القوم حداً للمعرب. (قوله: أن يختلف آخره باختلاف 
الخ) قيد بالآخر؛ لأن الاختلاف في غير الآخر لم يكن من 
خواص المعرب نحو اختلاف الراء في امرأء والنون في ابنم» 
أصله ابن زيدت الميم للتأكيد كما في زرقم والفاء في فم (جار 
بردى). ويقال: إن في الكلام تجوزاً؛ لأن الآخر لا يختلف 
وإنما يتغير حاله من الرفع إلى النصب وإلى الجرء وإن الآخر 
أعم من الحقيقي كدال زيد والمجازي كدال يد فإنها ليست 
آخراً حقيقة» لكن لما حذفت الآخر الذي هو الياء حكم للدال 
بحكم الآخر؛ إذ أصله يدي (خطائي)., فإن قيل: لم وضع 
الإعراب في آخر الكلمة؟ قلنا: لأن آخر الكلمة محل 
العوارض» والتغيرات والإعراب من جملة العوارض للكلمة 
بسبب دخول العامل عليهاء فناسب أن يوضع في الآخر؛ 
ليكون من وضع الشيء في موضعه»ء أو لأن الإعراب دال على 
وصف الاسم وكونه عمدة أو فضلة» والدال على الوصف بعد 
الموصوف (قوله: ذاتاً إلى قوله: أن صفة) اعترض عليه 
صاحب الامتحان بما حاصله: أن اختلاف الآخر في 
الإعراب بالحركة ظاهر ؛ لانتقال الاسم من السكون إليها. 
وأما في الإعراب بالحروف فمشكل ؛ لوجودها قبل العامل؛ 
نحو: مسلمون ومسلمينء فالعامل لا يحدث شيئاً من 
الاختلاف, انتهى . إلا أن يقال: أن الواو والألف في نحو: 
مسلمون ومسلمانء وإن كانتا ثابتتين قبل العامل إلا أن 
تعينهما فى حالة التركيب بواسطة العامل» فكأنه حدث فيهما 
الاختلاف بالاعتبار» وبالجملة: الأظهر أن المراد باختلاف 
الآخر اختلاف صفته فقط»ء لكن تلك الصفة قد تكون حركة 
وقد تكون دلالة» ثم إن قوله: ذاتاً أو صفة تمييزان عن ذات 


)١(‏ كالحرف الذي هو آخر المعرب ذاتاً أو حكماً أو صفة. 


عليه. (ققوله ؛ حقنيقة أو حكماً) المراد بالتبدل الحقيقي تيدل ذات الدال 
وبالتبدل الحكمي تبدل دلالته المقصودة مع بقاء الذات فإن هذا التبدل في 
حكم تبدل الذات. (قوله ؛ أو صفة) أي: حالة شبيهة بالصفة لا صفة 
حقيقة؛ لأن الحركة لا تقوم بالحرف» بل تقوم بما يقوم به الحرف لكنها 
تابعة له. (قوله: باختلاف العوامل) إن قيل: إن فاعل إذا كان صفة لا 
يجمع على فواعل؛ فكيف جاء جمع عامل على عوامل؛ أجيب بأته صار اسماً. 


مقدرة في نسبة كائنة في جملة أن يختلف آخره» وفي هذا 
التعميم إشارة إلى دفع ما قيل : الأصوب أن يقال: أن يختلف 
هيئة آخره! لأنه لا يختلف آخرهء بل هيثته . (قوله : حقيقة أو 


بأنْ0'' يتبدلَ حرف بحرف آخر حقيقة7" أو" حكماء إذا كان إعرابه”*» بالحروف أو”*' صفة بأن يبتدل صفة 
بصفة أخرى حقيقة0" أو حكماًء إذا كان إعرابه'' بالحركة. «باختلافي0" العَوَايل0'» أي: بسبب اختلاف 
العوامل الداخلة عليه”''' في العمل» بأن يعمل بعض منها'''' خلاف ما يعمل البعض الآخرء وإئما خصصنا 


اختلافها("22 بكونه0"'؟ في العمل لعلا ينتقض بمثل قولنا: : إن رَيْداَ مَضْرّوبٌ» ون خَرَبْتُ رَيْداَ 6 ودإنّ 


فى مان 


ضَارِبٌ رَيْدا» 


فإن العامل في (رَيْدِ) في هذه الصور عبن 1ن م2150 ورور 04 واللزقة امم 


أن آخر المعرب”' " لم يختلف باختلافه”" . «لفظا أ أوْ تَقْدِيْراَه نصب عل التمييز ‏ أي: يختلف لفظ آخره» 


(1) متعلق بالاختلاف. (1) تمبيز من نسبة النسب إلى الحرف. () كما في التثنية والجموع . (4) معرب . (0) عطف على ذاتاً . (1) أي: مثل جاءني زيد ورآيت زيداً. (9) 
أي: المعرب. (8) لاختلاف نسخه. الام للوقت نحو: َأِر ألصَكَة دلوك آلشّمين. (4) اللام فيه للجنس. )٠١(‏ أي: على المعرب. )1١(‏ أي: من العوامل. (15) 
عوامل. (1) وكلام المصنف مطلق يعني يقتضي بعضه الرفع والبعض الآخر النصب والبعض الآخر الجر . )١14(‏ الثلاث. )١186(‏ خبر إن . )١15(‏ لف ونشر ضير عرتب. 
(17) مثل: يضرب زيداً. (18) أي: في قولنا: إني ضربت زيداً . (19) أي: في قولنا: إن زيداً مضروب. )١١(‏ وهو زيد. )1١1(‏ أي: العوامل. 


(قوئه: الداخلة عليه) خرج عن حكم المعرب اختلاف مئو ومنا ومني 
باختلاف العوامل الداخلة على المستفهم عنه كجاء زيد ورأيت عمراً ومررت 
ببكر. (قوله: وإنما خصصنا اختلافها يكونه في العمل) كما ينبن عنه 
العنوان. (قوئه: أي: يختلف لفظ آخره) أي: صورة آخره. 


رحمه الله في تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه: والغجب ممن نظر 
في كلامه ولم يتعمق فيه وشنع عليه عجباً لفضله. ( قوله: تبدل ذات 
الدال) أي: الدال على الفاعلية والمفعولية والإضافة وبالضرورة إذأ 
تبدل ذات الدال تبدل دلالته أيضاً. (قوله: تبدل دلالته 
المقصودة الخ) أي: دلالته على الفاعلية والمفعولية والإضافة مع 
بقاء ذات الدال؛ مثلاً الفتحة في رأيت أحمد ومررت بأحمد باق على 
حاله. وفي الأول دالة على المفعولية وفي الثاني على الإضافة. 
(قوله: لأن الحركة لا تقوم بالحرف) لكونها متأخرة عنه في 
التلفظ لذا يتلفظ بالحرف في حالة الوقف من غير الحركة. ( قوله: 
بما يقوم به الحرف) وهو التكلم في متفاهم المرف. والهواء 
المتموج في المخارج في التحقيق. (قوله: لكنها تابعة له) أي: لا 
يمكن التلفظ بالحركة إلا بعد تلفظ الحرف كما أن الصفة تابعة 
للموصوف في التحقيق. ( قوله: إن قيل: إن فاعلاً الخ) فاعل إذا 
كان اسماً مذكراً كان أو مؤنثاً يجمع على فواعل؛ نحو: كواهل وكواعب 
وإذا كان صفة فلا يجمع على فواعل. وقد شذ نحو: قوارس وهوالك 
ولمؤنثه سواء كان بالتاء أو بدونه مثالان فواعل وفعل؛ نحو: ضوارب 
وجواسر ونوم وحيض ومن ههنا قيل في الجواب: أنه يجوز أن يكون 
عوامل جمع عاملة كما في قوله ييه 5ليس في العوامل والحوامل 
صدقة 9:؛ لأن العامل قلما يكون غير كلمة لكن عدم مجيء عاملة في 
كلام النحاة يرفع هذا الال (قوله: صار اسماً) أي: صار في 
عرف النحاة اسماً لما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب. و 
خرج به الخ) قيل: إنه خرج بقوله: آخره؛ أي: آخر المعرب؛ لأن من 
الاستفهامية مبنية. والجواب: إن المراد من الضمير المعرب لا 
بخصوصه. بل باعتبار نوعه كما في قوله: الإسناد إليه على ما مر لا 
يقال: تقييد العوامل بالدخول يخرج عامل المبتدأ والخبر؛ لأن 


ل الدخول إما اللحوق بالآخر أو الأول. وذا لا يتصور ضي 
لان 


الأمور المعنوية؛ لأنا نقول؛: ذلك التقييد بالنظر إلى 


حكماً) بأن يتبدل دلالته المقصودة مع بقاء الذات كما في 
لحو: : رأيت مسلمين أو اثنين» فإن الياء في حالة النصب وإن 
كان عين الياء في حالة الجر حقيقة حقيقة لكنها غيرها حكماً والحرف 
الأخير في زيدان الألف وفي مسلمين الياء وفي مسلمون 
الواو؛ لأن النونت عوض عن التنوين» فلهذا يسقط عند 
الإضافة: فآخر الاسم الألف والواو والياء (فوائد). وقوله: 
إذا كان إعرابه بالحروف تقديره أن اختلافه ذاتاً حاصل إذا كان 
إعرابه الخ» وقس عليه ما يأتي بعده. (قوله: بأن يتبدل صفة 
الخ) أراد بها حالة شبيهة بالصفة وهي الحركة فإنها تتبدل على 
صفة وحركة أخرى» وأما ذات الآخر فباقية على حالهاء 
وقوله : أو حكماً؛ نحو : : جاءني أحمد» وراك أحمد» 
ومررت بأحمد» فإن الفتحة مثلاً في أحمد من حيث أنها علامة 
النصب تخالفها. من حيث أنها علامة الجر فحصل التبدل 
حكماً. (قوله: أي: بسبب اختلاف العوامل الداخلة) يعني: 
أن الباء للسببية؛ أي: البعيدة؛ إذ القريب ما ستعرفه» وفي 
بعض النسخ : لاختلاف باللام فهو للوقت أو العلة (هندي) . 
وقوله : الداخلة عليه ليس لإخراج” '© شيء؛ إذ لا يختلف آخر 
المعرب باختلاف العوامل إلا بالداخلة عليه فاللام في 
العوامل للعهد الخارجي. وقوله: في العمل متعلق 
با لاختلاف؟؛ أي : لا في الااسمية 0 ونحوهما» بل 
في العمل . (قوله: المصنف لفظاً أو تقديراً) أراد بالأول كل 
ما كان صحيح الآخرء وبالثاني كل معتل الآخرء ولم يقل» أو 
محلا ؛ لأن المبني أيضاً قد يختلف آخره باختلاف العوامل 
محلاً؛ نحو : جاءني هؤلاء فلو زاد للزم دخوله في المعرب» 
والفرق بين التقديري والمحلي : أن المائع عن ظهور الإعراب 
في المحلي نفس الكلمة. ؛ وفي التقديري الحرف الأخير فقط . 
(قوله : أي : يختلف لفظ آخره) إشارة إلى أن التمييز عن نسبة 
يختلف إلى آخره لا عن النسبة الإضافية في قوله : ياختلاف 
العوامل» وإلى أن التمييز عن النسبة فاعل في المعنى» 
وحاصلة: أن:الفغرت يختلف من جهة لفظ آخرهء ومن غفل 
عن هذا قال: فالتنوين عوض عن المضاف إليه. 


)١(‏ وقيل: بل يخرج المعنوي فتدبر بهذا القيد العامل. 


أو تقديره'' 2‏ أو على المصدريةء أي: يختلف”" اختلاف لفظ أو تقدير. والاختلاف”” لفظاً كما في قولك: 
(جَاءَنٍ رَيْدٌ) و: (رَأَبْتُ وَبْداً) و(مَرَرْتٌ بِرَيْدٍ رَيِْ) وتقديراً كما في قولك: (ججاءني فَئّ) و : (رَآَيْت فَىّ) و :(مَرَوْتٌ 
بِقَقّ)» فإن أصله في وقْتَياً وفتي . . قلبت الياء ألف” فصار الإعراب تقديرياًء والاختلاف اللفظي والتقديري 
أعم من أن يكون حقيقة» أو حكماً كما أشرنا” إليه”"2. لثلا”"' ينتقض بمثل قولنا : رَآَيْتٌ أَحْمَدَ و: 0 
بِأَحْمَدَه وقولنا: رَآَيْثُ مُسْلِمِينَ» و: مَرَرْتُ بِمُسْلِمِنَ» منى أو مجموعاً فإنه قد اختلف العوامل فيه ولا 
اختلاف في آخر (أَحْمَدّ) حقيقة بل10) حكماً» فإن فتحة أحمد بعد الناصب علامةٌ النصب وبعد الجار علامةٌ الجر, 
وكذا الحال في التثنية والجمع» فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل حكماً لا حقيقة. فإن 
قلت”'22: لا”''' يتحقق الاختلاف لا في آخر”"'' المعرب ولا ني العوامل إذا ركب بعض الأسهاء 210 


)١(‏ إنما قيد به لأن التمييز إذا رفع الإيهام من نسبة بين الفعل والفاعل فذاك التمييز بمعنى فاعل. وتقدير الضمير أي: تقدير آخره. (؟) معرب. (") مبتدأ. (4) في 
الأحوال الثلاثة لتحركها وانفتاح ما قبلها . (0) وهو قوله بأن يتبدل حرف بحرف حقيقة أو حكماً . (5) أي: إلى التعميم في بيان الاختلاف عند قوله ذاتاً أو صفة. 
(1) علة المموم. (8) أي: في المذكور. (5) الاختلاف. )٠١١(‏ منشأ هذا السؤال قوله وحكمه أن يختلف آخره. )١١(‏ إذا قلث: جاءني زيد ولا يوجد الاختلاف ما 
يأت بصورة النصب والجر. )١1(‏ متعلق ب لا يتحقق. )١"(‏ مثل: زيد عمرو بشر. 


(قوله: أو على المصدرية) أي: على كونه مفعولاً مطلقاً 
بحذف المضاف وإجراء إعرابه على المضاف إليه» ولم يقل : 
اختلافاً ملفوظاً؛ لأن وصف الاختلاف بكونه ملفوظاً مجاز. 
(قوله: والاختلاف لفظاً) أي: واختلاف آخر المعرب من 
حيث اللفظ واقع في قولك الخ» فاللام للعهد الخارجي. 
وقوله: انقلب الياء ألفاً؛ أي: إلى الألف في الأحوال 
الغلاث؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ففيه حذف وإيصال؛ لأن 
القلب لازم» وفي بعض اللسخ: قلبت» وهي الظاهرة. 
(قوله: أعم من أن يكون حقيقة أو حكماً الخ) فمثال 
الاختلاف اللفظي صفة حكماً في قوله : جاءني أحمد ورأيت 
أحمد ومررت بأحمدء ومثلل الاختلاف التقديري صفة حكماً 
كقولنا : جائتني سعدى » ورأيت سعدى». ومررت سعدى» 
ومثال الاختلاف اللفظي ذاتاً حقيقة كما في الأسماء الستة» 
ومثال الاختللاف اللفظي ذاتاً حكماً كالعثنية والجمع المذكر 
السالم» ومثال الاختلاف التقديري ذاتاً حقيقة حقيقة كالجمع 
المصحح المضاف إلى المعرف باللام؟ نحو: ااصجا دقن فا لهو 
القوم» ورأيت صالحي القوم الخ» ومثال الاختلاف التقديري 
ذاتاً حكماً ؛ نحو: مررت بصالحي القوم. ورأيت صالحي 
القومء فالحقيقي بين الرفع وغيره» والحكمي 0 النتصب 
والجرء والأقسام عشرة. (قوله: لثلا ينتفض بمثل الخ) 
والعتهوة من كلام غضاء وغيره أنه لا التقاضن بها ذكر» وإن 
لم يجعل اختلاف العوامل أعم ؛ إذ المراد بالاختلاف في 
العمل أن يطلب كل منهما أثراً مبايناً لأثر الآخرء فقولنا: 
رأيت» والباء ليسا بعاملين مختلفين في غير المنصرف» 
فتحة أحمد بعد الناصب الخ؛ أي: إن فتحته من حيث إنها 
علامة النصب تخالفها من حيث أنها علامة الجر . (قوله: فإن 
قلت: لايد يتحقق الخ) نقض في العبارة؛ وحاصله : أن المفهوم 
من قوله لوحب ان تناف الح ارهد الك نابت مودي 
المعربات وليس كذلك» فإن في بعضها لم يد يتحقق اختللاف 
الأواخر ولا اختلاف العوامل» وهي 1 التي وقعت 


(قوله : أو تقديره) أي: يختلف آخره بحسب التقدير سواء كان بحسب 
تقدير نفس الآخر فقط كما في مسلميء أو تقديره وتقدير صفته كما في 
عصا وقاض؛ أو بحسب تقديره بالصفة فقط كما في حبلى وغلامي؛ فإن 
آخرهما لا يمتنع عن قبول الإعراب بحسب الفرض والحكم؛ وإن كان يمتنع 
عن قبوله بحسب الخارج. (قَوله: أي؛ يختلف اختلاف لفظ أو 
تقدير) أي: اختلافاً منسوباً إلى الصورة أو إلى التقدير على ما مرء وإنما 
لم يقل: اختلافاً ملفوظاً أو مقدراً بحذف الموصوف؛ لأن الاختلاف ملفوظ 
مججازا باعتا ريل ويه تبجعا الجرعه لفسا ولم جين قوله اتسطااو 


المعنوي بطريق التغليب؛ لأن الاختلاف لا يتحقق بالعامل المعنوي 
وحده. ( قوله:. اختللاف منو ومنا ائخ) في الرضي إذا استفهمت 
بمن عن مذكور منكور عاقل ووقفت على من جاز لك حكاية إعراب 
ذلك المذكور وحكاية علامات تثنيته وجمعه وتأنيثه في لفظة من, 
فعلى هذا كان الأولى أن يقول: رجل بدل زيد إلا أنه لما كان غرضه 
مجرد مثال اختلاف العوامل الداخلة على المستفهم منه ولم يكن في 
صدد بيان ضابطة اختلاف من باختلاف المستفهم عنه اكتفى على 
المثال الفرضي. (قوله: كما ينبئْ عنه العنوان) أي: التعبير بلفظ 
العوامل فإئه وإن صار اسماً لكن فيه لمح الوصفية الأصلية وهو 
اعتبارها منبئ عن الحيثية كأنه قيل باختلاف العوامل من حيث أنها 
عوامل. (قوله: أي: صورة آخره الخ) في الرضي إذا قصدنا أن 
نرد التمييز والمنتصب عنه إلى مركزهما الأصلي جعلنا المنتصب 
عنه إن كان التمييز نفسه بدلاً من التمييز أو عطف بيان له؛ فنقول ضي 
كفى بزيد رجلاً: كفى رجل زيدء وفي طاب زيد أبا طاب أب زيد. وإن 
كان التمييز متعلقاً بما انتصب عنه إما وصماً له أو غير وصف أضفنا 
لتمييز إلى المنتصب عنه. فنقول في طاب زيد علماً وداراً: طاب علم 
زيد ودار زيد؛ فعلى هذا لما عبر الشارح رحمه الله عن التمييز المزال 
بالإضافة وجب أن يكون اللفظ المختلف متعلقاً لآخر المعرب. إما 
وصفاً له أو غير وصف. وليس الأمر كذلك ففسر المحشي اللفظ 
بالصورة بالتجريد عن بعض المعنى فإن اللفظ عبارة عن مجموع 
المادة والصورة؛ فيكون متعلقاً لآخر المعرب وصفاً له وإنما لم يجعل 


اللفظ مصدراً بمعنى التلفظ مع مناسبته لقوله: تقديراً 
وعدم الاحتياج حينئن إلى التجريد؛ لأن التلفظ ليس من أي 1 


تقديراً تفصيلاً للعوامل؛ أي: سواء كانت العوامل ملفوظة أو مقدرة؛ لأنالعامل لا ينحصر في الملفوظ والمقدر؛ لأنه قد يكون معنوياً؛ ولأنه لا يلائم قوله 
الآتي: التقديري واللفظي في بيان ضبط إعراب الأسماء؛ وذلك لأن الظاهر أنه إشارة إلى ما يشير قوله: لفظاً أو تقديراً. (قوله ؛ رأيت أحمد ومررت 
بأحمد) ورأيت حبلى ومررت بحبلى. (قوله : وقولنا: رأيت مسلمين ومررت بمسلمين) أي: مدلول هاتين الصورتين؛ فإذن يظهر شموله للمثنى 
والمجموع. (قوله : علامة النصب) أي: علامة هي النصب الذي دل على المفعولية وقس عليه علامة الجر. (قوله : فإن قلت: لا يتحقق الاختلاف 
لا في آخر المعرب ولافي العوامل إذا ركب) إلى قوله: مع عامله ابتداء؛ إن قلت: التركيب مع العامل لا يكون إلا إذا كان العامل لفظياً فيجوز أن يكون 
التركيب مع العامل ابتداء مسبوقاً بالتركيب الذي يتحقق معه عاملان معنويان فيتحقق الاختلاف في آخر المعرب وقي العوامل: أجيب: بأن المراد 
باختلاف العوامل كما مر اختلافها في العمل وذلك لا يوجد قيما فرض؛ ؛ لأن عمل العامل المعنوي ليس إلا الرفع. (قوله: قلت: هذا 


صفات المعرب حتى يجعل اختلافه حكماً من أحكامه؛ ولأنه لا يتصف بالاختلاف في نفسه. بل باعتبار الملفوظ. (قوله: أي: يختلف آخره 
بحسب التقدير) إشارة إلى أن التقدير مصدر وليس بمعنى القدر على ما وهم؛ إذ لا نقدّرفي حبلى مع كون إعرابه تقديرياً. (قوله: كما في 
مسلميّ) حالة الرفع فإنه قدر أن الياء بدل من الواو. (قوله: كما في عصا وقاض) فإنه قدر أن أصلهما عصووقاضي بالحرف مع الحركة. 
(قوله: كما في حبلى وغلامي) فإنه أقدر تلبسهما بالحركة من غير تقدير الحرف أما في غلامي فظاهر؛ وأما في حبلى فلكون الألف 
المقصورة زائدة غير منقلبة عن الواو والياء. (قوئه: فإن آخرهما الخ) يريد أن فرض إعراب آخرهما غير ممتئع لعدم المانع منه إنما 
الممتنع المفروض وهو وجود الإعراب فيهما في التلفظ لاشتغال محل الإعراب بالحركة في غلاميء وبالسكون - أي: الملازم - في حبلى 
بخلاف هؤلاء في جاءني هؤلاء: فإن فرض إعراب آخره ممتنع كالمفروض لوجود المانع وهو مشابهته لمبني الأصل وإن كان واقعاً في محل 
الإعراب. وبهذا تب تبين الفرق بين الإعراب التقديري في نحو: حبلى والإعراب المحلي في نحو: هؤلاء فتدير. ( قوله: لأن الاختلاف الخ) 
يعني: اع فين قزل : لفظاً أو تقد تقديراً متتضوباً على المصدرية بحذف الموصوف إلى ارتكاب التجوز في كون الاختلاف ملفوظاً ؛ لأن 
ا 0 الحرف والصوت حتى يكون ملفوظاً حقيقة بخلاف القول بكونه منصوباً على حذف المضاف. وأما التجوز 
في قوله: لفظأً نشترك بينهما بجعله مجازاً عن الصورة في الوجه الأول وبمعتى الملقوظ على الوجه الثاني. ( قوله: لو جعلت الخ) متعلق 
بقوله: مجازا أ اختلفوا في أن الحركة لفظ أو لاء فمن فسر اللفظ بما يتلفظ به جعلها لفظاً: : بل كلمة؛ ومن فسره بصوت يعتمد على المخارج من 
حرف فصاعداً قال إنها ليست ملفوظة؛ لأنها أبعاض حروف المدء وكونها مسموعة لا يستلزم كونها ملفوظة كالوقف والإمالة والغنة. ( قوله: 
لأنالعامل الخ) فيكون التفصيل قاصراً مع عدم احتياج بيان الحكم إليه هذا على تقدير أن يكون المقدر بمعنى المحذوف كما هو شائع في 
استعمائه في مقابلة الملفوظ؛ أما لوكان بمعنى المفروض سواء كان محذوقا أ أولا شمل المعتوي أيضاً لكنه خلاف الظاهر. (قوله: : ولأنه) أي: 
الجمل المذكور. (قوئه: وذلك) أي: عدم الملائمة ثابت. . (قوله: لأن الظاهر) بناء على الأصل في اللام أن يكون للعهد. ( قوله: إنه؛ أي 
قوله: الآتي الخ) وإنما لم يقل إشارة إلى قوله: لفظأ أو تقديراً؛ لأن قوله: الآتي بيان لأقسام الإعراب. فهو عبارة عن تقدير الإعراب 
والإعراب اللفظي. وقوله: : لفظأً أو تقديراً ههنا بمعنى الصورة والفرض. لكنه مشير إلى تنوّع الإعراب فيكون قوله: الآتي إشارة إلى مأ فهم من 
قوله: لفظأً أو تقديراً؛ ولا يكون إشارة إلى نفسه. (قوله: ورأيت حبلى ومررت بحبلى) إشارة إلى أن بيان الشارح رحمه الله قاصر حيث لم 
يورد المثال للاختلاف التقديري حكماً مع أنه لخفائه أحق بالبيان. (قوله: أي: مدلول هاتين الصورتين) إشارة إلى دفع ما يتراءى من 
أنه لا يصح جعل قوله: : مثنى أو مجموعاً حالاً من قولنا: رأيت مسلمين ومررت بمسلمين؛ ؛ لأنه إن قرأ بصيغة التثنية لا يكون جمعاً وإن قرأ بصيفة 
الجمع لا يكون مثنى؛ وحاصله أن المراد مدئول هاتين الصورتين المكتوبتين فيرى هذان النقشان وينتقل إلى مدلولهما ولا يقرآن وهذا الطريق 
شائع في كتب اللغة شي بيان وجوه الحركات؛ يقال مثلاً الزعم مثلثة الفاء؛ أي: مدلول هذه الصورة مثلثة الفاء. وأما ما قيل من أن قوله: وقولنا 
معطوف على قولنا فهوفي تقدير لتلا ينتقض بمثل قولنا: : رأيت مسلمين ومررت بمسلمين: فقوله: مثنى ومجموعاً متعلق بالمثل لابهذ ا الول مع 
كونه تكلفاً محتاجاً إلى اعتبار الحال عن المحذوف لا يدفع المحذور؛ لأن مسلمين وبمسلمين إن قرئ مثنى مثنى كان المراد من المثل على ما هو 
المشهور الشائع سائر ألفاظ المثنى وإن قرئ مجموعاً كان المراد سائر ألفاظ الجمع فلا يكون شاملاً . وحمل المثل على ما هو ممائل لهما في 
الإعراب بالحرفين سواء قرئ بصيفغة التثنية أو الجمع خلاف الظاهر المتبادر حقيق بأن يقضي منه العجب. (قوئه: أي: علامة هي 
النصب) أي: : الإضافة بيانية لا لامية فإن فتحة غير المنصرف نصب وجر لا علامة لهما. (قوله؛ إن قلت: التركيب مع العامل الخ) لما 
كان الساكل بقوله: فإن قلت: لا يتحقو يتحقق الاختلاف ناقضاً لشمول الحكم المذكور لجميع أفراد المعرب مستدلاً عليه بصورة التركيب مع العامل 
ابتداء كفى للمجيب أن يمنع عدم شمول الحكم المذكورة للصورة المذكورة مستنداً بالجواز. ذا قال: : فيجوز أن يكون التركيب. ( قوله: إلا إذا 
كان العامل لفظياً)؛ إذ لا يمكن التركيب بين اللفظ والعامل المعتوي. (قوله: بالتركيب الذي يتحقق معه عاملان) أي: بجنس التركيب 
فلا يرد أنه كيف يمكن تحقق عاملين معنويين بتركيب واحد. (قوله: عاملان معنويان) مخالفان في العمل للعامل اللفظي. ( قوله: 
فيتحقق الاختلاف في آخر المعرب) أي: المعرب الذي جعل مادة النقض. ( قوله: : أجيب الخ) إثبات للنقض بالصورة المذكورة بأنه وإن 
تحقق ههنا اختلاف آخر المعرب واختلاف العوامل حيث توارد عليه عاملان معنويان وعامل لفظي. لكن لم يتحقق اختلاف العوامل في العمل 
وهوالمراد ههنا. ( قوله: لأن عمل العامل المعنوي)؛ ؛ لأنه منحصر في عامل المبتدأ وفي عامل المضارع حال تجرده عن الناصب والجازم 
وعمل كل منهما الرفع فإن قلت: : قد ذكر في اللباب من العامل المعثوي معنى الفعل المأخوذ من غيره وهو قد يعمل التصب أيضاً كما في: 
رَمَدًا َل َيه فكيف يصح حصر عمل العامل المعنوي في الرفع قلت: : هذا اصطلاح مختص بصاحب اللباب. والقول المشهور وما عليه 
الجمهور: أن العامل المعتوي عامل المبتدأً والفعل المضارع فحسب. ولو سلم فالمراد عمل العامل المعنوي الذي لا يمكن التركيب 


الا معه ليكون التركيب فيما فرض مع العامل 


المعدودة غير المشاببة لمبني الأصل مع”'' عامله ابتداء. و”لا يترتب عليه" اختلاف الإعراب بل هناك 
حدوث الإعراب بدخول العامل. قلت: هذا'”' حكم آخر من أحكام المعرب» والاختلاف حكم آخر فلو م 
يدخل أحد الحكمين”"' في الآخرء لا فساد فيه(" . فإن للمعرب أحكاماً كثيرة لم تذكر ههناء فليكن هذا" الحكم 


أيضاً 1 


'' هذا القبيل”''“. غاية'١'‏ الأمر أن هذا الحكه'"'' لا يكون من خواصه الشاملة. «الإِعْرَابُ: مَا» 


)١(‏ متعلق بقوله ركب. )١(‏ عطف على لا يتحقق. (”7) أتى أي: على ذلك المعرب ابتداء. (4) أي: في تركيب بعض الأسماء. (5) أي: حدوث الإعراب بدخول 
العامل عليه. (5) المتغايرين. (/) أي: في عدم الدخول. (8) أي: حدوث الإعراب بدخول الفعل. (4) كالأحكام الكثيرة. )٠١(‏ أي: من جملة الأحكام التي لم 
يذكر ههنا. )١١(‏ أي: حاصل الكلام. )١1(‏ أي: حكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل. 


)١( الاغَرَابٌ‎ 


١)أي:‏ حركة أو حرف. 


معربة أولاًء فإن فيها حدوث الإعراب بدخول العامل لا 
اختلاف الآخر باختلاف العوامل. وقوله : مع عامله ؛ ؛ أي: 
عا عون ذلك لتشم يع عامله رمتحاةا ونه فلفظ مع غير 
متعلق بقوله: إذا ركب (عضد). وقوله: 
للتركيب؛ أي: قبل أن يتركب مع عامل آخرء فإن آخر 
المعرب إذا حرك ابتداءً بالضمة مثلا لم يكن هناك اختلاف» 
فإذا فتح أو كسر بعد ذلك حصل الاختلاف . وقوله : بل هناك؛ 
أي ل باس سام عا (قوله : 
قلت: هذا) أي: حدوث الإعراب بدخول العامل حكم آخر 
للمعرب غير الاختلاف المذكور في المتن» فإن للإعراب 
أحكاماً كثيرة كما أشار إليه في تفسيره بقوله: : أي : من جملة 
أحكام المفرد الخ (قوله: فليكن هذا أيضاً)؛ أي: فليكن 
حدوث الإعراب بدخول العامل كالأحكام الكثيرة من قبيل 
ا 9 المقام. (قوله : غاية الأمر الخ) 
هذا أولى مما قيل : إن المراد استعداد الاختلاف لا لما قيل : 
إن المتبادر حصول الاختلاف بالفعل؛ لأن المختار أيضاً 
خلاف المتبادر من أن حكم الشيء ء خاصته اللازمة دون 
المفارقة؛ بل لأنه يلزم أن لا يكون هذا الحكم من خواص 
المعرب فإنا إذا قلنا: زيد عمرو بكر بشر بطريق التعداد يكون 
كل منها مستعداً لحصول الاختلاف» ولا يكون شيء منها 
بذلك معرباً (علامك). (قوله: إن هذا الحكم) أي : اختلاف 
الآخر باختلاف العوامل لا يكون من الخواص الشاملة لجميع 
أفراد المعرب ؛ أي : ولا ضير فيه غير ما أسلفناه أن الكلام في 
حكم جعله القوم حداً للمعرب» فتذكر. (قال: الإعراب الخ) 
قدمه على العامل؛ لأن الإعراب جزء من مفهوم العامل» 
ا ار ل 01 
أمر لفظي أ و معنوي» فعند أكثر النحا ة أن الإعراب عبارة عن 
اختلاف الآخرء فجعلوه أمراً معقولاً بدليل أن الحركات 
والسكون موجودة في الكلمةء والإعراب غير موجود فيهاء 
و لي ا ره 
معقولة ل١‏ محسوسة» فقيل : وليس على هذا , بمستقيم أن 
يقول: وأنواعه رفع ونصب 


ابتداءٌ طرف 1 


حكم آخر) حاصله: أن حكم الشيء لا يلزم أن يكون لازماً له إن قلت: يجوز 
أن يقيد الاختلاف بالعوامل بأحد الأزمنة وحينئن يكون لازماً للمعرب؛ وإن 
لم يكن قبل تقييده بالظرف لازماً له؛ قلنا: فيه صرف الكلام عن الظاهر 
بلا ضرورة مع أنه بعد ذلك التقييد أيضاً غير لازم لجواز أن يتحقق معرب 
لم يتحقق معه عوامل في شيء من الأزمنة؛ نعم قابلية الاختلاف بالعوامل 
من لوازمه؛ ولما كان المتبادر فعلية الاختلاف لم يتعرض له؛ وقيل المراد 
بالاختلاف الأول معنى يشمل الاختلاف الذي 

ابتداء ومعنى الفعل المستنيط من الجامد مما يمكن التركيب معه 
بالتركيب بما يستنبط منه. (قوله: لا يلزم أن يكون لازماأً) أي: لا 
يمتنع مفارقته عنه فليكن الاختلاف المذكور كذلك يفارق المعرب 
حين التركيب مع العامل ابتداء؛ ويعرض بعد التركيب ثانياً وثالثاً. 
(قوله: إن قلت: يجوز أن يقيد الخ) أي: يمكن أن يوجه الحكم 
المذكور بحيث يكون لازماً للمعرب بأن يقيد الاختلاف المدلول عليه 
بقوله: أن يختلف بأحد الأزمنة, ولا شك أنه لازم للمعرب حال ابتداء 
التركيب؛ إذ يصدق عليه أنه يختلف آخره في وقت ما أعني وقت 
التركيب ثانياً وثالثاً. (قوئه: وإن لم يكن الخ) والسر فيه أن لزوم 
الاختلاف المطلق يقتضي عدم انفكاكه عنه في شيء من الأزمنة وهو 
مفارق عنه في زمان التركيب ابتداء بخلاف الاختلاف المقيد بأحد 
الأزمنة. وهذا كالمتنفس المطلق فإنه غير لازم للإنسان بخلاف 
المتنفس في وقت ما. ( قوله: فيه صرف الكلام عن الظاهر الخ) 
أي: في هذا التوجيه صرف الكلام؛ أعني قوله: أن يختلف عن 
الظاهرء وهو الإطلاق بلا ضرورة؛ إذ لا داعي إلى جعل الحكم لازماً 
لا يقال: المتبادر من القضية الخالية عن الجهات إطلاق النسبة 
وكونها ثابتة في وقت ما على ما قالوا: في بيان وجه تسمية المطلقة 
العامة. وسيجيء في كلام المحشي أيضاً؛ لأنا نقول: ذلك الإطلاق 
بمعنى فعلية النسبة بالمقابل للامكان الشامل للدوام والوقوع في أحد 
الأزمنة. والمقصود ههنا التقييد بأحد الأزمنة المقابل للدوام: ولذا 
اختار المحشي رحمه الله لفظة أحد الأزمنة دون وقت ما فمن بدله 
بذلك روماً للاختصاص ذهل عن هذه الفائدة. (قوله: مع أنه يعد 
التقييد الخ) أي: مع أن الحكم المذكور بعد التقييد بالظرف أيضأ 
غير لازم؛ لأن اللزوم معناه امتناع الانفكاك والاختلاف في أحد 


الأزمنة مما يجوز اتفكاكه عن المعرب لجواز تحقق 
الله 


معرب لم يتحقق معه إلا عامل واحد أو اثنان ولم يتحقق لحمو 


مبدؤه حاله البنائي؛ والاختلاف الثاني الوجود: وقد عبر عنه بالاختلاف للمشاكلة وبالعوامل جنس 
العامل فإن اللام الداخلة على الجمع قد تبطل الجمعية ولا يخفى بعد ذلك كله. (قوله : غاية الأمر أن 
هذا الحكم لا يكون من خواصه الشاملة) أي: خواصه الإضافية بالقياس إلى المبنيء وإنما قلنا ذلك 
لوجوده في المضارع؛ ولذلك قال ههنا: حكمهء ولم يقل خاصته: ولا يخفى أن القول بأنه ليس من خواصه 
الشاملة مبئي على أن لا يتحقق في الصورة المفروضة عوامل في شيء من الأزمئة؛ إذ لو تحقق فيها 
عوامل في الأزمنة كان خاصة شاملة لكل ما هو معرب لكنها ليست شاملة لكل 


معه عوامل في شيء من الأزمنة. فلا يكون مختلفاً آخره باختلاف العوامل في شيء من الأزمنة فما 
قيل: إن الاحتمال الصرضي لا يكفي لنقض الأحكام الأدبية بعيد عن المقصود بمراحل لما عرفت من 
أن الاحتمال ينافي اللزوم. (قوله: نعم قابلية الاختلاف الخ) تقرير لما تقدم وييان لمنشأ اشتباه 
السائل وهو أنه لم يفرق بين قابلية الاختلاف اللازم للمعرب والاختلاف في أحد الأزمنة الذي هو 
عرض مفارق. (قوله: ولما كان الخ) يعني: لما كان المتيادر من قوله: أن يختلف أن يكون 
الاختلاف واقعاً في وقت ما وحمله على الإمكان صرف عن الظاهر المتبادر لم يتعرض الشارح رحمه 
الله وقدس سره لهذا التوجيه. وما قيل: إن المقصود بيان الحكم الكلي لينتفع به المتعلم: وحين 
الحمل على فعلية الحكم لا يبقى الحكم كلياً. قفيه أن الحمل على فملية الحكم إنما يخل بلزوم الحكم 
المذكور للمعرب دون كليته. نعم لو تحقق معرب لم يتحقق معه عوامل في شيء من الأزمنة لأخل 
بذلك: ودونه خرط القتاد. ( قوئه: وقيل الخ) أي: قيل في توجيه الحكم المذكور بحيث يصير لازماً 
أن المراد بالاختلاف المدلول عليه بقوله: أن يختلف معنى يشمل الاختلاف الذي حصل بعد الحال 
البنائي كما في الأسماء المعدودة المركبة مع العامل ابتداء. والاختلاف الذي حصل بعد الحال 
الإعرابي كما في المعرّبات المركبة مع العامل ثانياً وثالثاً. والمراد بالاختلاف المذكور ثانياً بقوله: 
باختلاف العوامل الوجود بالتجريد عن بعض المعنى؛ لأن الاختلاف هو الوجود مع التغير عن الحال 
السابق: وعبر عن الوجود بالاختلاف لمشاكلة قوله: أن يختلف؛ والمراد بالعوامل الجنس. فيكون 
المعنى أن يتبدّل آخره بأن تزول حالة البناء وهو الوقف أو تزول حالة الإعراب لوجود جنس العامل. 
وحينئذ يكون الحكم لازماً للمعرب بلا شبهة. (قوله: فإن اللام الداخلة الخ) قالوا؛ إن اللام 
الداخلة على الجمع للعهد فإن لم يكن معهود فللاستغراق فإن تعذر الاستغراق؛ نحو: لأتزوّج النساء 
فهو مجاز عن الجنس. (قوئه: ولا يخفى بعد ذلك كله) أما الأول؛ فلأن المتبادر من قوله: أن 
يختلف آخره؛ أي: آخر المعرب اتصافه به بعد صيرورته معرباً؛ وأما الثاني فظاهر. وأما الثانث؛ 
فلأن نسبة الاختلاف إلى العوامل ينادي على إرادة الجمعية. فكيف يحكم ببطلانه5. ( قوله: ولا 
يخفى الخ) يعني: أن الظاهر أن تكون الخاصة الشاملة ههنا محمولة على المعنى العرفي؛ أي: ما 
تكون لجميع الأفراد وحينئن يرد أن الحكم بعدم كونه من خواصه الشاملة إنما يصح لولم يتحقق في 
الصورة المفروضة وهي ما إذا تركبت الأسماء المعدودة مع عاملة ابتداء عواملها في شيء من 
الأزمنة. فإنه لوتحقق فيها عوامل في الأزمنة المتعددة كانت تلك الأسماء متعلقة بالاختلاف وإن لم 
تكن متصفة به في وقت ابتداء التركيب. (قوئه: لكنها ليست شاملة الخ) استدراك لدفع توهم 
ناشئ من قوله: شاملة لكل معرب. وإشارة إلى توجيه عبارة الشارح رحمه الله بأن يراد 


قم 


أي : حركة أو حرف «اخْتَلف آخرة» أي : آخر المعرب من حيث هو معرب 


وجر؛ إذ لا يصح أن يكون الاختلاف خبراً لهذه الثلاثة وإليه 
ذهب الزمخشريء وعند المحققين: أنه عبارة عن ما به 
الاختلاف وإليه ذهب الشيخ عبد القاهر وابن هشاء'''؛ 
ورجح المصنف اصطلاح الشيخ في هذا التعريف؛ لأن 
الإعراب علامة وحقه الظهورء ثم الإعراب على ثلاثة أقسام : 
إعراب بالأصالة كإعراب الأسماءء وإعراب بالمشابهة 
كإعراب المضارع» وإعراب بالتبعية كإعراب التوابع» كما أن 
أقسام البناء أيضاً ثلاثة : بالأصالة كبناء الحروف» وبالمشابهة 
كالأسماء المبنية» وبالتبعية كما في توابع المنادى المبني. 
(قوله: أي: حركة أو حرف) وأما الحذف فلا يوجد في 
الأسماءء والبحث فيهاء وكلمة أو للانفصال الحقيقي لا 
للشك والترديدء ولما اشتهر عندهم كون الإعراب بهما 
استعمل لفظة ما المشتركة بين المعاني في التعريف وأرادهما. 
(قال: اختلف آخره) قيل : أي : هيئة آخره؛ ومعنى الاختللاف 
يتحقق بانقلاب حركة إلى أخرى أو حرف إلى آخرء وقال 
الرضي: أي: انتقلت من حال السكون إلى هذه الحركة 
المعينة فقد حصل بالحركة الواحدة اختلاف في الآخرء 
وانتقال الآخر؛ أي: من السكون إلى الفتحة غير انتقاله إلى 
الضمة» وكذا انتقاله من السكون إلى الكسرة فههنا ثلاث 
اختلافات» وقيل : إن زيداً مثلاً قبل الوقوع في التركيب غير 
معرب» بل مبني عند المصنف على السكون فإذا وقع في 
التركيب وحرك بالضم مثلاً حصل الاختلاف للانتقال من 
السكون إلى الحركةء وكذا الحال فى سائر الحركات 
فالاختلاف حاصل بكل واحد منها لكر سبباً تامأأء وأما 
السكون الأصلي فلا اختلاف مع السكون بالفعل أصلاً وإن 
كان له مدخل في الاختلاف فلا يلزم عد السكون إعرابا. 
(قوله: أي: آخر المعرب) فيخرج ما به يختلف الوسط كامرأ 
وقد مرء وفي شرح القطر: ولو كان التغيبر في غير الآخر لا 
يكون إعراباً كما في فلس إذا صغرته فليس وإذا كسرته أفلس أو 
فلوس» وكذا لو كان التغيير في الآخرء ولكن ليس بسبب 
العامل كما في لفظة حيث المستعملة بحركات الثاء» انتهى . 
وقوله: ذاتاً أو صفة تمييزان عن النسبة في ما اختلف آخره؛ 
أي : ما اختلف ذات آخره كما إذا كان إعرابه بالحروف» أو 
صفته إذا كان بالحركات. 


وقت. (قوله؛ أي حركة أو حرف) كانت القرينة عليه شهرة أمر 
الإعراب بأنه حركة أو حرف أو ما سيذكره في ضيط إعراب الأسماء ولا 
يخفى بعده. (قوله ؛ اختلف آخره به) اعترض عليه بأن التعريف غير 
جامع؛ لأن تغير مسلمان ومسلمون ليس في الآخر؛ إذ الآخر هو الئون» 
وأجابوا عنه بأن النون فيهما كالتنوين في المفرد؛ ولعلهم أرادوا به أن هذه 
الحيثية لما وجدت فيه في بعض الأوقات جاز أن يجعل الحرف السابق 
عليه بالنظر إلى هذه الحيثية في حكم الآخرء وإن كان بالنظر إلى كونه 
علامة للتثنية والجمع ليس في حكم الآخرء وإنما قلنا في بعض الأوقات؛ 
لأنه قد لا يكون بمنزلة التنوين؛ وذلك في المثنى والجمع المعرفين 
باللام لامتناع اجتماع اللام 


الشاملة لكل وقت. (قوله: كان القرينة الخ) لما كان ذكر العام 
وإرادة الخاص مجازاً لا بد له من قرينة بينها بأنها إما حالية أو 
مقالية. (قوئه: بالنون فيهما الخ) حيث يدل كل منهما تمامية 
الكلمة ويسقط عند الإضافة. (قوئه: ولعلهم الخ) أي: ليس 
مرادهم تشبيهه بالتنوين في جميع الأحكام فإنه باطل؛ لأنه كلمة 
برأسها بخلاف التون؛ فإنها جزء لهاء بل مرادهم أن حيثية المشابهة 
بالتنوين لما وجدت في النون حين خلوهما عن اللام جاز أن يجعل 
الحرف السابق على النون وهو الواو والياء في حكم الآخر بالنظر إلى 
أن مشابهة النون بالتنوين الذي هو كلمة برأسها جمل النون في حكم 
كلمة برأسها من هذه الحيثية؛ وإن كان جزء لهما بالنظر إلى كونه 
علامة التثنية والجمع. ( قوئه: لا متناع اجتماع اللام الخ) يعني: لو 
كان النون حين كونهما معرفين باللام بمنزلة التنوين لزم 


)١(‏ حيث قال في بعض تأليفه : الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر 
الاسم الخ. 


ذاتا”" أو صفة' '' «بوهء أي" : بتلك الحركة أو الحرف» وحين يراد ب (مَا) الموصولة» الحركة أو الحرف, لا 
يرد النقض بالعامل والمقتضى. ولو أبقيت”*' على عمومها خرجا بالسببية المفهومة من قوله””: (به) فإن 
المتبادر”'2 من السبب هو السبب”" القريب. والعامل» والمقتضى من الأسباب البعيدة» وبقيد لسغي 
خرجت حركة نحو: (غُلابي): 


(1) إذا كان بالحرف. (؟) إذا كان بالحركة. أشار موصوفية ما. (7) نبه أولاً على كون ما موصوفة وثانياً على كونها موصولة بقوله: أي بتلك الحركة. (4) أي: لا 


يرد السؤال بالعامل والمقتضي . )2 أي: فسرت بقوله أتى شيء, (56) مصنف. 


والتنوين. (ققوله ؛ ذاقاً أو صفة) أما الاختلاف الآخر- أي: تحوله ذاتاً 
- فكما يتحول واو أبوك إلى ألف أباك؛ وأما تحوله صفة فكما تتحول ضمة 
زيد إلى فتحة. (قوله: لا يرد العامل والمقتضي) وكذا وصف كونه 
معرباء قال قدس سره في الحاشية: لكنه يشكل بما إذا كان العامل حرفاً 
واحداً كالباء الجارة» فالأولى أن يسند إخراجهما إلى السببية القريبة 
المفهومة من الباء الجارة: وإبقاء ما الموصوئة على عمومها انتهى؛ إنما 
قال: فالأولى: ولم يقل: فالصواب؛ لجواز أن يجعل الباء للآلة فيسئد 
إخراجهما إليهاء أما خروج العامل؛ فلأن النئحاة جعلوه بمئزلة العلة 


اجتماع اللام والتنوين وهو ممتنع. (قوله: أي نحو له الخ) فسر 
الاختلاف بالتحول؛ لأن الاختلاف لا يكون ناشئأ إلا من متعدد فيلزم 
أن لا تكون حركة زيد في ابتداء التركيب إعراباً ولواعتبر بالنسبة إلى 
السكون السابق كان زيد في حال عدم التركيب أيضاً معرباً؛ لأن نسبة 
الاختلاف إلى الطرفين على السواء فإذا كان الاسم في أحد طرفيه 
معرباً لزم أن يكون في الطرف الآخر أيضاً معرباً للتحكم بخلاف 
التحول؛ فإنه ناشئ من الحركة الثانية: أو الحرف الثاني وإن كان تقدم 
حركة أو حرف شرطاً له؛ لأن التحول أن يتصف بشيء لم يكن له قبل 
فتدبر. (قوله: وكذا وصف كونه معرباً) فإن عدم المشابهة 
والتركيب أيضأ سبب للاختلاف. (قوئه: لكنه يشكل الخ) الوجه 
الأول أعني: تخصيص كلمة ما مما اختاره الفاضل الهندي. والوجه 
الثاني؛ أعني: الحمل على السببية القريبة نقله بقيل إشارة إلى ضعفه 
فما في الشرح نقل لكلام الفير, وما في الحاشية مختارة:؛ فلا يرد أن 
الحاشية تخالف الشرح. وما قيل في جواب هذا الإشكال أن المراد 
حرف علة ساكنة أو حرف الآخر أو حرف المباني بقرينة ذكره مع 
الحركة. فلا يخفى ركاكته؛ لأن تخصيص الحرف بما ذكر تخصيص 
بعد تخصيص ومجاز في مجاز يحترز عنه في المحاورات. فكيف 
يرتكب في التعريفات؟ ولو جاز مثل هذه التخصيصات لانسد ياب 
نقض التعريقات جمعاً ومنعا على أنه يخرج من التعريف حروف 
الإعراب؛ لأنها من حروف المعاني. ولذا جعلها بعضهم كلمة. 
(قوله: والأولى الخ) إنما قال: فالأولى ولم يقل: فالصواب؛ إما 
تأدّباً كما هو طريق الشارح رحمه الله من هضم النفس وعدم 
الإعجاب. وإما للمناقشات التي ذكرها المحشي في الحاشية الآتية, أو 
لأن ما لا يخرج تخصيص كلمة ما يخرج بإرادة السببية القريبة 
المفهومة من الباء الجارة لكن الأولى أن يخرج الجميع من السببية 
القريبة المفهومة ولا يرتكب مزيد تكلف. (قوله: ولك أن جعل 
الباء ثلاآلة الم) أي: للاستعانة التي دخولها في الآلة كر منه في 
الموجد كذا في الرضي.(قوئه: فلان آئلة الشيء) بي 
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الاختلاف. والآلة لا تكون إلا سببأ قريباً فلا يكون 


يعني: أن 


(!) حركة وحرف. (8) هو الحركة والحرف. 


)١(‏ أي: بسبب الحركة أو الحرف. 


(قوله : بما الموصولة) أشار أولاً بقوله: أي : حركة أو حرف» 
إلى كون ما موصوفة» ثم نبه على كونها موصولة بقوله : أي بتلك 
الحركة الخ» ثم صرح بالموصولية إيماء إلى جواز الوجهين في 
أمثاله» وقد مر نظيره. وقوله: لا يراد العامل» وفى بعيضص 
النسخ : لا يردء من الورود؛ أي: لا يرد العامل » والمقتضى ؛ 
أعني : المعاني المختلفة » وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة 
تقض غلن تعريف الإعرات» فإن العامل مثل : جاء ورأيت» 
والمقتضى مثل الفاعلية الخ وإن كانا سببين للاختلاف إلا 
أنهما ليسا حركة ولا حرفاء ويقال: لكن يشكل بما إذا كان 
العامل حرفاً واحداً كالباء الجارة فالأولى أن يسند إخراجهما 
إلى السببية القريبة المفهومة من الباء الجارة وإبقاء ما على 
عمومها هذاء وقد يقال: إن المتبادر من الحرف الواقع تفسيراً 
للإعراب أن يكون محله آخر الاسم المعرب فحينئذ يخرج الباء 
الجارة» أو أن المراد بالحرف المقابل للحركة حروف المباني 
لا حروف المعاني فلا إشكال. (قوله: على عمومها) أي : بأن 
تكون ما نكرة موصوفة بمعنى شيء» وفيه أن تخصيص 
الموصول كالسنة المؤكدة عندهم. (قوله: وهو السبب 
القريب) وهو ما يكون بلا واسطة»ء والسبب البعيد لكون سبباً 
بواسطةء فيخرج الأمور المذكورة؛ لأنها أسباب بعيدة 
لحصول الاختلاف» توضيحه: أن العامل سبب قريب 
لحصول الإسناد وهو سبب قريب لحصول المقتضى» وهو 
سبب قريب لحصول الاختلاف» فكان العامل سبباً بوسائط» 
والإسناد سبباً بواسطتين» والمقتضى سبباً بواسطة واحدة» 
والإعراب سبباً بلا واسطة؛ فكان هذا قريباً» غاية التحقيق» ثم 
المراد بالسبب القريب هنا : ما هو غير تام» وهو ما يكون له تأثير 
في المسبب لكن غير تام التأثير. (قوله : وبقيد الحيثية خرجت 
حركة؛ نحو: غلامي) أراد به كل اسم معرب أضيف إلى ياء 
المتكلم مفرداً كان أو جمعاًء فإن الميم في غلام ساكنة في 
الأصل» فلما أضيفت إلى ياء المتكلم اقتضت هي حركة الميم 
بالكسرة» لكنها ليست بإعراب؛ لأنها لم تكن من حيث إنه 
معرب . وقوله : لأنه معرب ؛ أي : وإعرابه تقديري في الأحوال 
الغلاث كما سيأتي» وأله مشتلف الآحن حكما كما من فتذكر» 
وقد حرر ههنا الفاضل علي بن يوسف الاقكرماني ما ملخصه: 
أنه لما اتجه على المصنف أن يقال أن نحو : غلامى معرب على 
ما ارتضاه» ويقع الاختلاف بحركته بأن يقال: هذا غلام زيدء 


المؤثرة» ولهذا سموه عاملاً وليس علة مؤثرة بالحقيقة؛ لأن التأثير 
للمتكلم وهو علامة التأثير: وأما خروج المقتضي؛ فلأن آلة الشيء سبب 
قريب له والمقتضي ليس كذلكء ولا يخفى أن قوله: ليدل على آخره لو 
جعل من تمام الحد حتى يخرجا لكان حسناً لكن المصنف لم يجعله من 
تمامه. (قوله : لخرجا بالسببية) الخ إن قيل: ينتقض التعريف حينئن 
بالعلة التامة للاختلاف فإنها سبب قريب له: قلنا: ليس للعلة التامة 
سببية إلا سببية أجزائها مركبة من قريب وبعيد؛ نعم لو ثبت سبب قريب 
سوى الإعراب لصح النقض به؛ لا يقال لو كان المراد السبب القريب لزم 
أن لا يتحقق الإعراب في الاسم الذي ركب ابتداء؛ لأنا نقول: السبب 
القريب للشيء سبب انعقد علاقة الغلبة بينه وبين ذلك الشيء لا بينه 
وبين سيبه؛ ولا يخفى أنه لا يقتضي استلزام المسببء لا يقال: فالعبارة 
الصحيحة أن يقول: ما يختلف بدل ما اختلف؛ لأنا نقول: لم يرد بصيغة 
الفعل في التعريفات الزمان فلا فرق بين الصيفتينء إن قيل: يمكن أن 
يجاب أيضاً بأن الاختلاف ليس عيارة عن التحول 


وزيد غلامي مثلاً» فيصدق التعريف على تلك الحركة مع أنها 
ليست من المحدود فيختل طرداء اعتذر”" الشارح عنه 
بالالتجاء إلى قيد الحيثية» وقوله : لأنه معرب الخ دفع لما عسى 
أن يقال: إن نحو : غلامي غير داخل في الحد؛ لأنه مبني كما 
ذهب إليه بعض النحاة فلا حاجة للوخراج إلى قيد الحيثية» 
والمحصول أن نحو: غلامي وإن كان معرباً عنده على ما 
سيفصح عنه بقوله: ونحو: غلامي مطلقاً؛ إلا أن هذا 
الاختلاف في آخره ليس من حيث إنه معرب؛؟ أي: ليس هو 
بالحركة الحاصلة من العامل معه» بل من حيث إنه ما قبل ياء 
المتكلم بدون اعتبار العامل معه؛ أي الداراكر دم العا ممه 
لحصل ذلك الاختلاف فيه أيضاً فلا يصدق التعريف فيطرد» ثم 
التقييد بالمحيئية على ما صرحوا به سنة مؤوكدة في تعريقات الأمو 
الاعتبارية ذكرت أو لم تذكر سيما أن تعليق الحكم بالمضاف 
إلى الوضف يشعر بها كما في هذا المقام» كالتعليق بنفس 
الوصف نص عليه التكاري في حوائ 0 
اندفع ما يتوهم من أنه لا اختلاف بحركة؛ نحو: غلامي في 
الأحوال فلا انتقاض بهاء ولا اختلال وما عسى أن يقال ؛ إنه لا 
مغايرة بين الحيثيتين على أصل المصنف, فما وجه النفي تارة 
والإثبات أخرىء وما يخطر بالبال أيضاً من أنه لا اعتبار للتقييد 
بالحيثية في التعريفات لعدم انسياق الذهن إليه» وقال الفاضل 
العصام : لو قال الشارح خرج ؛ نحو : حركة غلامي لكان أرجح 
في النحو؛ لشموله ما قبل ياء المتكلم في نحو : مسلميء أقول : 
لا يخفى على أهل العربية أن اعتبار العموم والمشاركة من كل 
الوجوه ليس بلازم في لفظة النحوء وما ذكره مبني على ذلك قال 
الشيخ أكمل الدين: في شرح المشارق في قوله عليه السلام : 
؟من توضأ نخو وضوثئي الخ؟ إن لفظة نحو لا تقتضي العموم 
بخلاف لفظة المثل» فعلى هذا فالمراد بنحو: غلامي كل اسم 
معرب أضيف إلى ياء المتكلم أعم د ا ار 
الحرف فيشمل نحو : مسلمي ومن اقتفى أثر العصام. وقال: 
أراد بنحو: غلامي كل اسم معرب بالحركة مضاف إلى 


المقتضى آلة. (قوله: حتى يخرجا) أي: العامل والمقتضى. 
(قوله: لكن المصنف) اعتذار من عدم جعله من تمام الحد بأنه 
مخالف لمرضى المصنف رحمه الله. (قوله: فإئها سبب قريب 
لها)؛ إذ السبب القريب ما لا يتوسط بينه وبين المسبب سبب آخر 
والسبب التام كذلك. ( قوله: قلنا ليس الخ) أي: لا نسلم الانتقاض 
المذكور؛ لأن العلة التامة ليس لها سيب إلا سببية أجزائها المتركبة 
من سببية سبب قريب وبعيد, والسيبية المتركبة من القريبة والبعيدة 
ليست سببية قريبة؛ إذ لو كانت كذلك كانت سببية أجزائها بأسرها 
سببية بعيدة فلم تكن متركبة من القريبة والبعيدة وليست بيعيدة 
أيضاً لعدم تخلل سبب آخر بين العلة التامة والمعلول: فهي كالمركب 
من الداخل؛ والخارج ليس يداخل ولا خارج؛ وهذا الجواب مبني على 
تسليم أن لها سببية سوى سببية الأجزاء, وإلا فيمكن أن يقال: إن العلة 
التامة والمعلول كالمركب من الداخل والخارج ليست لها سببية أصلاً 
بناء على ما قالوا: من أن العلة التامة بمعنى مجموع ما يتوقف عليه 
ليس لها تقدم على المعلوم: وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه فيما إذا 
كانت العلة التامة مشتملة على المادة والصورة لتقدم مجموع المادة 
والصورة الذي هو نفسه المعلول على العلة التامة المتقدمة على 
المعلول حينئن. ولذا قالوا: في تعريفها مجموع ما يتوقف عليه المعلول 
لا المجموع الذي يتوقف عليه المعلول ووصفها بالعلية والسببية وصف 
لها بحال متعلقها كما في زيد العالم أبوه. (قوله: مركبة من قريب 
وبعيد) وفي بعض النسخ المتركبة من القريبة والبعيدة. فعلى الأول 
حال من سببية؛ وعلى الثاني صفة لها وهو الظاهر. ( قوئه: نعم لو 
ثبت) تقرير لما سبق وأورد كلمة لو إشارة إلى انتفائه؛ وأما التكلم 
فالظاهر أنه يتوسط الإعراب بينه وبين الاختلاف لكونه آلة في وصول 
أثر المتكلم إلى المعرب. (قوله: لا يقال: لو كان الخ) إبطال؛ لأن 
يراد بالياء السببية القريبة باستلزامه عدم جامعية تعريف الإعراب 
بناء على أن السبب القريب يستلزم المسبب: فلو كان الإعراب سبباأ 
قريباً للاختلاف نزم عدم تحقق الإعراب في المركب ايتداء لعدم 
تحقق الاختلاف ذيه. (قوله: لأنا نقول الخ) حاصل الجواب: منع 

استلزام السبب القريب للمسيب؛ لأن السبب القريب عبارة عما 8 
علاقة العلية بينه وبين ذلك الشيء لا بينه ويين سببيته؛ أي: لا تتخلل 
بينهما واسطة. وهذا المعنى لا يقتضي استلزامه للمسبب لجواز كونه 
مع عدم تخلل الواسطة غير موجب لحصول المسبب. ( قوله: لا يقال 
فالعبارة الصحيحة الخ) أرد الفاء إيذاناً بأن منشأ هذا السؤال ما 
تقدم من جواز عدم استلزام السبب القريب للمسبب فيجوز أن لا 
يتحقق الاختلاف مع وجود الإعراب كما في المركب ابتداء؛ يعني: 
فيان هذه العبارة الصحيحة أن يقال: ما يختلف ليشعر بتأخر 
الاختلاف عن الإعراب. وجواز تخلفه عنه لا ما اختلف الدال على 
تحقق الاختلاف بسببه. (قوله: إن قيل يمكن أن يجاب أيضاًالخ) 
أي عن السؤال المذكور بقوله: لا يقال: لو كان المراد السبب القريب 
لزم أن لا يتحقق الخ بمنع الملازمة؛ لأن الاختلاف ليس عيارة عن 
التحول عن الحركة أو الحرف حتى يقتضي سابقية أحدهما فلا 
يتحقق في المركب ابتداء؛ بل أعم منه ومن التحول من السكون إلى 
الحركة ولا شك شي تحقق هذا اقلم * امرك ابتداء. (قوله: 


كم 


استطراداً؛ إذ لا دخل له في الجواب. (قوله: كلام 


2 1 
لأنّها'؟ معرب على اختيار المصنف» لكن”" اختلاف هذه الحركة على آخر المعرب”"» ليس من حيث إنه معرب 
ينبّه على فائدة اختلاف وضع الإعراب 


)١(‏ ما أضيف إليها. (؟) أي: اختلاف المعرب ببذه الحركة. (©) لم يخرج بإضافة الآخر إلى المعرب. (4) الاختلاف. (0) أي: الإعراب ما اختلف آخره به. ع. 
(1) لإفراده. (/7) لأغياره. 
اللا ل اي اسم ميب ب مح 


عن الحركة أو الحرف بخصوصه بل أعم منه ومن التحول من السكون إلى 
الحركة؛ ومن التحول من عدم الدلالة إلى الدلالة كلام الأسماء الستة: ومن 
كونه علامة لأمر إلى كونه علامة لأمرين كألف المثنى وواو الجمع فإنهما 
قبل التركيب علامة للتثنية والجمع؛ وبعد التركيب علامة لهما وللفاعلية, 
ومن علامة إلى علامة كيائي التثئية والجمع؛ قلنا: هذا الجواب غير مرضي 
عند المصنف وغير ظاهر من العبارة» فإن المتبادر من رجع ضمير قوله: 
آخره إلى المعرب أن الاختلاف يطرأ فيه بعد كونه معرباً. (قوله : خرجت 
حركة؛ نحو: غلامي) وإن تحول آخره من الإعراب إلى الكسرة: وكذا خرج 
جر الجوار كقوله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» بكسر اللام وأما 


ياء المتكلم لم يتنبه للمقصودء ثم قال العصام: ولو قيل: في 
تعريف الإعراب أنه ما في آخر المعرب؛ أعني : من حيث إنه 
معرب لتم التعريف ولم يتجه عليه شيء وفيه بحثء أما أولاً؛ 
فلأنه يصدق على التئوين وهو ليس بإعراب بالاتفاق ولا 
محيص عنه بجعل ما عبارة عن الحركة أو الحرف على ما 
أسلفه الشارح؛ لأنه حرف» والتشبث بذيل كون الحرف من 
حروف المعاني مع أنه خلاف المتبادر؛ إذ المتبادر من اقترانه 
بالحركة كونه من حروف المياني لا يجدي نفعاً؛ لأنه يمكن 
> ادعاء كون التئنوين منها لدلالته على معنى أمكنية الاسم » فإن 
الأسماء االستة) فإنه قبل التركيب مع العامل كان جزء منها غير دال قلت: فيكون كلمة» قلنا : لا ضير فيه؛ إذ هو ليس بأبعد من 
على معنى وبعد التركيب صار دالا على الفاعلية والمفعولية والإضافة. ١‏ كون الحركات الإعرابية كلمة» وقد صرح التفتازاني وصاحب 
(قوله: ومن علامة إلى علامة) كيائي التثنية والجمع فإن الياء الكشة في حواشي | على الوافية بكونها”'2 حروفاً؛ لدلالتها 
فيهما حال النصب علامة للمفعولية وحال الجر علامة للإضافة فهها | على معنى في غيرهاء وأما ثانياً؛ فلأنه ينتقض بالاختلاف 
كضمتين في فلك مفرداً وجمعاً. ولا يقدر ذلك في الألف والواو بأن الذي ليس بإعراب عند المصنفء» إلا أن يقال: إن كلمة ما 
يقال: إن الألف في التثنية قبل الإعراب مغايرة لها بعده وكذا الواو؛ عبارة عن شىء) والاختلاف أمر اعتباري» أو 56 
لأدائه إلى تقدير حذف علامة التثنية والجمع والعلامة لا تحذف كذا ل . ١‏ 1 
0 7 ل لان بالحركة» أو الحرفء» فحينئذ لا انتقاض بهء انتهى ما حرره 
في الرضي. (قوله: غير مرضي عند المصنف رحمه الله) الكرماني. (قوله: على اختيار المصنف) متعلق بمعرب» 
سيأتي فيما نقله المحشي رحمه الله عن المصنف رحمه الله في وجه | , :) . ,. ١ ١‏ 1 
ٍ وقيل : بخرجت» وأما على ما ذهب إليه بعض النحاة من أن 
اختيار هذا التعريف من أن الاختلاف هو التحول من حركة أو حرف : : 1 
' نحو: غلامي» مبني لإضافته إلى المبني» فيخرج حينتذ 
على غيره. (قوئه: فإن المتبادر الخ) يعني: أن المتبادر من نسبة بالة الرا إلى المعر انان التفت عد هذا 
الفعل إلى المشتق وما في حكمه أن يكون اتصافه بمبدأ الاشتقاق 1 ا عن 
0 0 البعض : بأن هذه الإضافة لا توجب البناء كما لا توجبه في 
سابقاً على حصول هذا الفعل فيقتضي رجع ضمير قوله: آخره إلى 1 ' 8 0 
0 1 201000 8 باذ نحو: غلامك وغلامه» وقوله: بل من حيث إنه ما قبل ياء 
المعرب أن يكون حصول الاختلاف فيه بعد صيرورته معرباء قلا بد المتكل ؛ أى : ولهذا كانه 000 
في هذا الجواب من ارتكاب تجوز كما في قولهم: أرضعت هذه المرأة و 8 ولهذا ا 2 قبل و العامل 7 
هذا الشاب. (قوله: وإن تحول آخره من الاعراب إلى الكسرة) عرفته . (قوله : وبهذا القدر) ي: بكو ما اختلف آخره ثم 
اعلم أن نحو: غلامي؛ أي: الاسم المضاف إلى ياء المتكلم قبل حد الإعراب جامعا لأفراده ومائعا عن دخول غيره فيه. 
الخركيب فيه تنون من السكون إلى الكسرة وبهذا| الاعبار ياغلو. ني | (قوله: آراد أن ينيه على فائدة الخ) وهي تمبيز بعض:المعاني 
لأنه تحول آخر المبني وبعد التركيب مع العامل فيه تحول من الكسرة عن بعض كما في مثل : ما أحسن زيد؛ أي : وأن ينبه أيضاً على 
إلى الإعراب التقديري وهو بهذا الاعتبار داخل في المعرب وحركاته عدم جريان الإعراب في الأفعال والحروف. فإن المعاني التي 
التقديرية في الإعراب؛ لأنها ما يختلف آخره به من حيث إنه معرب في الأفعال لم تعتور على كلمة واحدة. بل كل معنى من 
تقديراًء أو تحول من الإعراب اللفظي إلى الكسرة؛ لأنه لما لم يشابه معانيها له صيغة ولفظ بانفراده كمعنى المفرد؛ فإن صيغته 
مبني الأصل كان حقه أن يعرب لفظأ إلا أنه لاشتغال محله بالكسرة ضربء والمثئى ضرباء وقس عليهماء وكذا الحروف فإن 
تحول إعرابه الذي يستحقه بسبب التركيب إلى الكسرة بعد التركيب الابتداء له من والظرفية لها في فالمميز لتلك المعائي بعضها 
بأن أبقى الكسرة كما كان قبل التركيب ولم يعرب لفظه واعتبر عن بعض هو اختلاف صيغها بخلاف الأسماءء فإنه قد يوجد 
بالعامل ما به تحول آخر المعرب من الإعراب اللفظي الذي استحقه أحسن زيداٌء أو ما أحسن زيذٌ» وما أحسن زيدٍء فإن معنى 
بالتركيب لكن لا من حيث إنه معرب. بل من حيث إنه ما قبل الياء وإذا 


ا كانت هذه الكسرة قبل التركيب موجودة وفي تفسيرنا 
54 5 2 لآ 5000 : 5 5 
5 التحول بقولنا: بأن أبقى الخ إشارة إلى دفع ما قيل من 


)١(‏ أي: الحركات الإعرابية. 
(١؟)‏ كلمة ما في المثال الأول للتعجب» وفي الثاني للنفي» وني الثالث للاستفهام. 
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فضم إليه قوله : (لِيَدَّ عَلَ العَاني المْمورَةِعََيْو) وكأنه أراد هذا المعنى''' حيث قال: ليس هذا من تمام الحدّ”"©, 
لا أنه خارج عن الحدّ””". واللام في (لِيَدْلَ) متعلق بأمر”؛» خارج عن الحدّء يعني: وضع الإعراب”” المفهوم”") 
من فحوى”" الكلام» فإنه بعيد عن الفهم غاية البعد. فاللام فيه متعلق بقوله: (أَخُتْلِفَ آخِرهُ)» يعني'" : 
اختلف آخره «لِيَدُلَ(''2» الاختلاف أو ما به الاختلاف. «عَلَ المعَاني»» يعني : الفاعليّة والمفعوليّة والإضافة 
«المعْتَورَوَا على صيغة اسم الفاعل'" عَلَيُوا 


)5( أي: في الأسماء أي : التنبيه على فائدة وضع الإعراب. (؟)أي: حد الإعراب. () بل تتمة عن الحد. (5) أي: بقعل. (0) أي: الرفع والنصب والجر.‎ )١( 
فيكون هذا‎ )١( صفة وضع الإعراب. [49 أي: من معنى الكلام . (4) علة لا أنه والضمير أي تعلق اللام بقوله وضع المفهوم من فحوى الكلام. (4) مصدلف.‎ 


بياناً للعلة الغائية بعد تام الحد كما بدل عبارته في الشرح. )١١(‏ فيه رد على الحندي حيث اختار كونه على صيغة المفعول - حلبي. 


الأول: أي شيء أحسن زيداًء ومعنى الثاني : ما صار زيد ذا 


حسن» ومعنى الثالث : أي عضو من أعضاء زيدء وأي خلق 
من أخلاقه حسن (نعمه). (قوله: وضم إليه قوله: ليدل الخ) 
يعنى : أن قوله: ليدل الخ» تنبيه على فائدة اختلاف وضع 
الإعراب في الأسماءء وقوله: حيث قال أي: المصئف في 
شرحه على هذا الكتاب أو في الإيضاح شرح المفصل ليس 


هذا ؛ أعني : قوله ليدل على المعاني الخ من تمام الحد جمعاً أ 


ومنعاًء وقوله: لا إنه خارج عطف على مفعول أراد على ما 
قيل : والأولى جعله من تتمة مقول القول. (قوله: واللام في 
ليدل الخ) بالنصب عطف على اسم إن في قوله: لا أنه يعني » 
لم يرد المصنف بقوله: ليس هذا من تمام الحد أنه خارج عن 
الحد» وأن اللام فيه متعلقة بأمر خارج عن الحد؛ أعني : لفظة 
وضع المفهوم من فحوى الكلام» وهو علة له كما توهم» بل 
أراد به أن الحد قد تم قبله» لكنه علة للاختلاف المذكور في 
الحدء وقوله: فإنه بعيد؛ أي: ما ذكر من الخروج والتعلق 
بالخارج بعيد كما ذهب إليه الشارح الهندي وصاحب 
المتوسط . (قوله: ليدل الاختلاف) وفيه أن نفس الاختلاف 
ليس بإعراب عند المصنف إلا أن يقال أنه مجاز عقلي من قبيل 
إسناد الشيء إلى سببهء ولك أن تقول: أشار بإرجاع الضمير 
إلى الاختلاف إلى الاختلاف في ماهية الإعراب بين الأسلاف 
كما مرء وقوله: على المعاني؛ أي : على معنى من المعاني» 
والظاهر: أن المعنى ههنا بمعنى ما يقوم بالغير كما هو 
المناسب لقوله : الفاعلية والمفعولية الخ» وقوله : المعتورة» 
من الاعتوار بمعنى : دست بدست كردن جيزيرا» وقوله : على 
صيغة اسم الفاعل» رد على الفاضل الهندي حيث ضبطه على 
صيغة اسم المفعول؛ أي : أن الأسماء تتعاور المعاني» بأن 
يجيء اسم فيأخذ الفاعلية ويجيء غيره ويأخذها وهكذاء 
ووجه الرد أن هذه المعانى إنما اقتضت الإعراب باعتبار كونها 
طارئة على الاسم فاحتيج إلى ما يميز كلا من هذه العوارض 
عن العوارض الأخر لا بسبب كونها معروضة للأسماء مع أن 
المروي من المصنف كسر الواوء فلا حاجة إلى ما قيل: هذا 
إن كانت المناوبة معتبرة في الآخذء وأما إذا اعتبرت في 
المأخوذ فلا إشكال فيما قاله الهندي فافهم. 


8 2 7 2 - 
لِيَدْل عَلَى الْعَانِي المعَتَّورَةِ عَلَيَه 
ل نِي المعَتورَةٍ عَليَهِ 


حركات ما قبل هذه الأدوات من تاء التأنيث وياء النسبة وعلامتي التثنية 

والجمع فخارجة برجع الضمير إلى المعرب؛ لأن ما لحقته تلك الأدوات 

ليست بمعرية؛ وإن أبيت عن ذلك فخرجت بقيد الحيثية. ( قوله : ليس من 

حيث إنه معرب) لوجوده قبل عامل الجر؛ بل قبل مطلق العامل؛ وكذا 
,الصورة المذكورة. (قوله : نيدل _ 


أن الكسرة كانت موجودة قبل التركيب فلا معنى لتحول الإعراب إليها 
قد تحير الناظرون في هذا المقام ولم يحوموا حول المرام: قيل: لو 
قال الشارح رحمه الله: خرج؛ نحو: حركة غلامي لكان أرجح لشموله 
ياء ما قبل ياء المتكلم في نحو: مسلمي في جاءني مسلمي. (قوله: 
وكذا جر الجوار) أي: جر حصل بسبب الجوار كجر أرجلكم بسبب 
رؤوسكم؛ فإنه تحول من النصب الذي استحقه بسبب اغسلوا لكونه 
معطوفاً على وجوهكم إلى الجر فاختلف به آخر المعرب. لكن لا من 
حيث إنه معرب. بل من حيث إنه جار رؤوسكم وليس هذا الجر من 
الإعراب على ما وهمء وإلا لزم الإعراب بدون العامل 
والمقتضى. ولذا أورده الشيخ السيوطي في إلفتية في الخاتمة وقال: 
أثبت الجمهور من البصريين والكوفيين الجر بالمجاورة في النعت؛ 
نحو: جحر ضب خرب. وفي التوكيد كقوله: يَا صَّاح بَلّمْ ذَوِي الُوْجاتٍ 
كلهم بجر كلهم على المجاورة: وزاد قوم وقوعه في عطف النسق 
وخرجوا عليه قوله تعالى: «وَأمْسَحوا روسكم وَأرْمْلَحكُمْ ». قال أبو 
حيان: وذلك ضعيف جدا ولم يحفظ من كلامهم» وزاد ابن هشام 
وقوعه في عطف البيان. وأما البدل فقال أبو حيان: لا يحفظ من 
كلامهم ولم يخرج عليه أحد شيئاً. (قوئه: وأما حركات ما قبل 
هذه الأدوات الخ) هذا خلاصة ما ذكره الشارح الرضي بقوله: ولا 
يعترض على الحد بكسر الآخر لأجل ياء الإضافة وياء النسبة وفتحه 
لأجل تاء التأنيث بأن يقال: الإعراب الذي كان على الآخر انتفى لأجل 
ياء الإضافة من غير انتقال إلى شيء آخر وانتفى لأجل ياء النسبة وتاء 
التأنيث وانتقل إلى الياء والتاء لتركبهما مع الاسم: وهذا تفير في 
الآخر كذا في ألف المثتى ويائه وواو الجمع ويائه؛ وذلك لأنه قال: 
الإعراب ما اختلف آخر المعرب به. والمعرب كما ذكرنا هو المركب 
مع عامله ولا يدخل العامل في المضاف إلى الياء والمنسوب والمؤنث 
بالتاء والمثنى والمجموع إلا بعد إلحاق الأحرف المذكور بها؛ لأنك 


أخبرت مثلاً في قولك: جاءني مسلمان عن المثتى ولم م 
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على المعاني) جمع معنى بمعنى ما يقوم بالشيء ويقابله العين. ( قوئه : واللام في ليدل إلى آخره) معطوف على اسم إن وخبرها. ( قوله : يعني: 
وضع الإعراب) أي: وضع الإعراب في الأسماءء ليدل على المعاني ويتضح به المعاني في نفس الأسماء من غير استعانة إلى العامل والقرينة وذلك 
للاعتناء بشأنها. (قوله : فإنه بعيد)؛ إذ لا نظر إلى وضعه لا قصداً ولا تبعاً. (قوله ؛ ليدل الاختلاف) فيه أن الاختلاف لو كان دالاً على هذه 
المعاني لكان الإعراب هو الاختلاف كما ذهب إليه بعض المتأخرين: لا ما به الاختلاف كما صرح به في هذا الكتاب وفي غيره: إلا أن يقال: إن نسبة 
الدلالة إلى الاختلاف بضرب من المسامحة؛ ووجه ذلك أن اختلاف المعاني المدلول عليه بقوله: المعتورة عليه لما كان مستندا إلى الاعراب من حيث 
اختلاقه نسبت الدلالة إليه قال المصنف: إنما اخترت هذا التعريف على تعريف بعضص المتأخرين؛ لأن الاختللاف ليس موجوداً في الخارج؛ وما به 
الاختلاف موجود به والموجود في الخارج أولى بأن يجعل علامة؛ ولأن الاختلاف هو التحول من حركة أو حرف إلى غيره؛ فإذن يلزم أن لا يتحقق 
الإعراب في الاسم الذي ركب أولاً» ويمكن أن يقال أيضاً: إن الإعراب ما يوضح المعاني وما يزيل فساد الالتبياس؛ والموضح ومزيل الفساد بالذات هو 


الأحرف كان الاسم مبنياً لعدم التركيب؛ فلم يختلف آخر المعرب بهذه الأحرف. ( قوله: وإن أبيت عن ذلك) أي: عن خروجها برجع الضمير 
إلى المعرب بناء على أنها وإن لم تكن معربة قبل لحوق هذه الأدوات معربة بعد لحوقها فصدق على تلك الحركات إنها اختلف بها آخر المعرب 
في الجملة فخرجت بقيد الحيثية؛ لأن الاختلاف الحاصل بتلك الحركات ليس من حيث أنها معربة بل من حيث أنها قبل هذه الأدوات. ( قوله: 
لوجوده قبل عامر الجر) تعرض أولاً لعامل الجر اهتماماً بشأنه رداً لما ذهب إليه البعض من أن إعراب نحو: غلامي حال الجر لفظي. فتكون 
كسرته مما اختلف به آخر المعرب من حيث إنه معرب؛ يعني: أن تلك الكسرة موجودة قبل دخول عامل الجر فلا تكون مما اختلف به آخر 
المعرب من حيث إنه معرب؛ يعني: أن تلك الكسرة موجودة قبل دخول عامل الجر فلا تكون مما اختلف به آخر المعرب من حيث إنه معرب؛ فلا 
يكون إعراباً ثم أضرب عنه بقوله: بل قبل مطاق العامل؛ لأنه المقصود؛ يعني: أن كسرة غلامي ليست من الإعراب في شيء من الأحوال الثلاث 
لوجودها قبل مطلق العامل؛ لأنها بسبب الإضافة المتقدمة على التركيب كما عرفت. (قوله: كذا الحال في الصور الخ) إذا أخرجت بقيد 
الحيثية. (قوله: جمع معنى بمعنى ما يقوم بالشيء) هذا المعنى أيضاً مستعمل فيما بينهم حيث قالوا: الصفة ما دل على ذات باعتبار 
معنى قائم وإنما حمله على هذا المعنى وإن كان استعماله بمعنى ما يقصد عن شيء أكثر ليكون قوله: ليدل على المعاني المعتورة مشيراً إلى 
الدليل الآتي بقوله: وإنما جعل الإعراب في آخر المعرب كما أنه متضمن لوجه كونه مختلفاً باعتبار توصيف المعاني بالمعتورة. ( قوله: 
معطوف على اسم إن الخ) يعني: أنه داخل 7 تحت النفي مفعول لأراد المقدر بعد لا وليس جملة برأسها معطوفة على النفيء .ثم العطف على 
اسم إن؛ أعني: الضمير إما على محله القريب فيكون منصوباً عطف مفرد على مفردء وإما على محله البعيد فيكون مرفوعاً. وعلى هذا يحتمل 
أن يكون عطف مفرد وأن يكون عطف جملة على جملة. (قوله: في الأسماء) قيد بذلك؛ لأن وضع الاعراب في المضارع ليس للدلالة على _ 
المعاني. (قوئه: من غير استعانة إلى العامل) عدى الاستعانة بإلى بتضمين معنى الاحتياج. . (قوله: فدلك للا عتناء بشأنها) أي: بشأن 
المعاني؛ لأنه يتعلق بإفادتها واستفادتها نظام المعاش والمعاد أو بشأن الأسماء لكونها عمدة في المحاورات التي يتعلق بها النظام لحصول 
الكلام بها بخلاف الأفمال والحروف. . (قوله: إذلا نظرالخ) فإن المقصود د ههنا بيان المعنى العرضي للاعراب ولا تعلق له بالوضع أصلاً وضي 
تصريح التعميم بقوله: لا قصداً ولا تبعاً إشارة إلى كونه في غاية البعد. ( قوله: لكان الاعراب هو الاختلا ف) لاتفاقهم على أن الدال على 
المعاني هو الإعراب. ( قوله: ووجه ذلك الخ) يعني: أن محط الفائدة والمقصود من الإفادة ضي الكلام مثبتاً كان أو منفياً هوالقيد الأخير 
كيلا يكون ذكره لغواً فالمقصود بالإفادة ههنا الاختلاف المدلول عليه بقوله: المعتورة عليه؛ ولما كان اختلاف المعاني مستنداً إلى الإعراب من 
حيث اختلافه لا من حيث ذاته نسبت الدلالة على المعاني المختلفة إلى اختلاف الإعراب إشارة إلى مدخلية اختلاف الإعراب في اختلاف 
المعاني. وبما ذكره المحشي ظهر وجه تقديم إرجاع الضمير إلى الاختلاف على إرجاعه إلى ما مع كون مرجع الضمير حينئذ متقدم الذكر 
معنى لدلالة اختلف على الاختلاف بخلاف الوجه الثاني؛ فإنه حينئذ يكون المرجع متقدم الذكر صريحاً هو أنه حينئذ تكون الفائدة القيد 
الأخير كما هو استعمال الفصحاء على الوجه الثاني يكون القيد الأخير لمجرد بيان الواقع لا مقصوداً بالإفادة. (قوله: أولى بأن يجعل 
علا مة) لكونه ظاهر الوجود والدلالة. (قوته: هو التحول من حرف أو حركة)؛ لأن الاختلاف من خواص المعرب وما يختص به هو التحول 
من حرف أو حركة دون التحول مطلقاً فإنه تحقق في المبني أيضاً حيث تحول؛ نحو: غلامي قبل التركيب من السكون إلى الكسزة. ( قوله: يلزم 
أن لا يتحقق الإاعراب الخ)؛ إذ لا تحول فيه من الحرف والحركة, »بل من السكون إلى الحركة أو الحرف. ( قوله: ما يوضح المعاني) إن كان 
منقولاً من الإعراب بمعنى الإظهار. (قوله: وما يزيل فساد الالتباس) إن كان منقولاً من الاعراب بمعنى إزالة الفساد. (قوله: لا يناسب) 
أي: على الوجه الأول. (قوله: بل لا يصح) أي: على الوجه الثاني. (قوله: إذ لا حاجة فيه إلى سبب يقتضيه الخ)!؛ لأن عدم الشيء يكفيه 
عدم سبب وجوده ولا يحتاج إلى سبب آخر لما تقرر من أن عدم المعلول علّة عدم العلة. ( قوئه: وليس الحركة والسكون الخ) جواب عن 
قوله: ولا يطلق البناء على الحركات. ( قوله: والتقابل الخ) جواب عن قوله: أن البناء ضده الخ؛ يعني: أن التقابل بين الإعراب والبناء لا 
يقتضي أن يكون أحدهما سبب الآخر. بل يكفي في ذلك أن لا يجتمعا في شيء واحد وهو حاصل ههنا؛ لأن سبب الاختلاف لاستلزامه الاختلاف 
مناف لعدم الاختلاف باعتبار لازمه لا يجتمع معه أصلاً. (قوله: هي كون الاسم عمدة الخ) وحينئذ لا حاجة إلى تعميم علم الفاعلية 
والمفعولية بما يكون علماً له حقيقة أو حكماً كما سيجيء. (قوئه: حتى يكون المعنى) يعني: أن الاعتوار ليس ههنا بالمعنى الحقيقي: بل 


م 


الحركات والحروفء قال الشيخ الرضي: الظاهر في اصطلا حهم أن الإعراب هو الاختلاف, ألا ترى أن البناء ضده وهو عدم الاختلاف اتفاقاًء ولا يطلق 
البئاء على الحركات وفيه نظر؛ لأن في المعرب شيئين اختلافا وسببه وقد تبين أن الاختلاف لا يناسب؛ بل لا يصح أن يجعل إعراباً فتعين أن يكون سببه 
إعراباً وأما المبني فليس فيه إلا عدم الاختلاف؛ أي: البقاء على حالة واحدة؛ إذ لا حاجة فيه إلى سبب يقتضيه: بل يكفيه عدم سبب الاختلاف فتعين 
أن يكون نفسه بناء. وليس الحركة والسكون في آخره سبباً لعدم الاختلاف حتى يطلق البناء على الحركاتء والتقابل بين عدم الاختلاف وبين سبب 
الاختلاف من حيث هو كذلك حاصل في الجملة؛ وذلك كاف في جعلهما متقابلين. (قوله : يعني : الفاعلية ) قال الشيخ الرضي: المعاني المعتورة 
هي كون الاسم عمدة وفضلة:؛ بلا واسطة حرف الجر وبواسطته. (قوله ؛ المعتورة على صيغة اسم الفاعل) لا صيغة اسم المفعول كما توهم 
بعضهم حتى يكون المعنى: أن الأسماء تأخذها على سبيل المناوبة؛ وذلك لأن توصيف المعاني بهذا الوصف ليس إلا لأن المعاني باعتبار هذا الوصف 
تقتضي الإعراب؛ والوصف الذي به اقتضاء الإعراب هو كون أحدها طارياً أبداً لا كون أحدها مطروًاً عليه فإذن تعين الكسرء ويوافقه أيضاً الرواية, 
ويرشدك إلى ما ذكرناه ما قاله الشيخ الرضي وهو أن المعاني في الكلمة قد يطرأ بعضها على بعضء ولا بد للطارئ من علامة مميزة له من المطروق 
عليه؛ ومن ثم احتاج المجاز إلى قرينة؛ والطاري الغير اللازم لا يلزم أن يطلب له أخف العلاماته بل قد تغير له صيغة الكلمة كما في التصغير 


مستعار لتعلق المعاني بالأسماء على سبيل البدلية فإما أن يعتبر أن المعاني آخذة للأسماء لعرونها وورودها عليها وهو الظاهر كما سيجيء 
فيقرأ على صيغة الفاعلء وأما أن يعتبر أن الأسماء لاتصافها بتلك المعاني أخذة لها فيقرأ على صيغة المفعول: لكن الأول راجحء والثاني 
بالنسبة إليه مرجوح متوهم إما معنى؛ فلما ذكره المحشي رحمه الله. وإما لفظاً؛ فلأن فاعل الاعتوار يكون متعددأً ومفعوله واحداً في الصحاح 
اعتوروا الشيء؛ أي: تداولوه فيما بينهم» وكذلك تعوروه وتعاوروه وإنما أظهرت الواو في اعتوروا؛ لأنه في معنى تعاوروا غبني عليه انتهى؛ فإذا 
قرئْ على صيغة الفاغل كانت العبارة على ظاهرها وإذا قرئ على صيغة المفعول يجب صرفها عن الظاهر بأن يقال المعتور كل واحد منها 
للمعرب؛ أي: للأسماء المعربة وبما ذكرنا ظهر أن ما قاله: القاضل الهندي من أن المعتورة على صيغة اسم المفعول؛ لأن المعاني متداولة فإن 
ثبتت الرواية بكسر الوا ويحمل على المجاز العقلي؛ نحو: لمِسَّدٍ َيِه فيكون المعنى على المعاني المعتور مظهرها إياها وهو العامل تحكم؛ لأن 
الاعتوار بالمعنى الحقيقي لا يصح إسناده حقيقة لا إلى المعاني ولا إلى مظهرهاء وبالمعنى المجازي؛ أعني: التناوب يصح إسناده حقيقة إلى 
كل منهما فالقول بأن الإسناد على صيغة المفعول حقيقة وعلى صيغة الفاعل مجاز عقلي تحكم. ( قوئه: لأن توصيف المعاني) جعل العلة 
الفائية لاختلاف آخر المعرب لدلالة على المعاني المعتورة فيفيد أن المعاني لأجل وصف الاعتوار تقتضي الإعراب الدال عليها وإلا لم يكن 
لذكره فائدة ولا شك أن ذلك الوصف الموافق لمقابله إنما هو طريان أحد المعاني عليه أبداً بلا كون أحد المعاني لا بالفتح الدال على كونها 
مطرواً عليه أبداً فتعين أن يكون لفظ المعتورة بكسر الواو الدال على طريان المعاني لا بالفتح الدال على كونها مطروا عليه. (قوله: يرشدك 
إلى ما ذكرتاه) من كون الوصف المقتضي للا عراب كون أحد المعاني طارئاً عليه أبداً التفصيل الذي ذكره الشيخ الرضي رحمه الله فإن ذلك 
التفصيل يتضمن بيان أن تلك المعاني لكون أحدها طاركاً عليه أبدأًٌ تقتضي الإعراب. وإنه لو انتفى أحد هذه القيود بأن لم تكن المعاني 
المتعددة طاركة أو كانت غير لازمة أو كان واحد منها على التعين طارئاً لازماً لم يقتض الإاعراب. (قوئه: وهو أن المعاني قد يطرأ بعضها 
على بعض) إنما قال: قد؛ لأنه قد يكون في كلمة معنيان أو أكثر غير طارئ أحدهما على الآخر كمعاني الكلام المشتركة ولا يلزمها العلامة 
المميزة لأحد المعنيين: أو المعاني من الآخر؛ لأن جاعله واضعاً كان أو مستعملاً لم يراع فيه المعنى الآخر حتى يخاف اللبس فيضع العلامة 
لأحدهما. (قوله: ولا بد للطارئ من علامة الخ) دون المطروء عليه لكونه أصلاً 
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أي : على المعرب متعلق بمعتورة على تضمين مثل معنى الورود والاستيلاء. يقال: اعتوروا الشيء وتعاوروهء 
إذا تداولوهء أي: أخذه جماعة, واحد بعد واحد على سبيل المناوبة والبدلية» لا على''' سبيل الاجتماع» فإذا 
تداولت”" المعاني الختلفة» المقتضية للإعراب على المعرب”" متعاقبة(* 2 متناوبة غير مجتمعة لتضادها”” » ينبغي 
أن تكون علاماتما”' أيضا("' كذلك. فوقع بسيبها اختلاف في آخر المعرب. فوضع أصل'”) الإعراب» 
للدلالة”*2 على تلك المعاني ووق3"" بيك يخدلف 


)١(‏ متعلق بأخذ. (؟) أي: تعاقبث. () أي: على محل واحد هو الاسم المعرب. (4) حال كونها. (5) لأن الفاعلية تعارض المفعولية والإضافية. (1) آأي: الرفع 
والتصب والجر. (7) كالمعاني. (6) على آخر المعرب بالحركات. (4) أي: الفاعلية والمفعولية والإضافية. )٠١(‏ ذلك الأصل والفرع. 


(قوله : على تضمين الخ) أي : تعلق كلمة على بالمعتورة اسم 
فاعل مبني على تضمين المصنف إياه مثل معنى الورود 
كالتعاقب والطريان» فالتضمين من ضمن المتعدي إلى اثنين » 
واعلم أن التضمين في العرف أن تشرب كلمة معنى كلمة 
أخرى دالة عليه بذكر شيء من لوازم الكلمة الثانية» فههنا قد 
أشرب الاعتوار معنى الاستيلاء مثلاً دالاً عليه كلمة على 
المعدية له وإلا(١2‏ فالاعتوار من الأفعال المتعدية بنفسها. 
(قوله: يقال: اعتوروا الشيء وتعاوروه الخ) استئناف مبين 
لمدعاهء وفيه إشارة إلى أن بابي الافتعال والتفاعل ههنا”"© 
بمعنى واحد كما في مادة اجتور» وإلى أنها تتعدى بغير حرف 
الجر فيعلم منه وجه التضمين» وإلى أن الفاعل يتعدد في هذه 
الكلمة» ويكون المفعول واحداً ويعرف منه وجه كونها على 
صيغة اسم الفاعل؛ إذ لو كانت على صيغة المفعول لزم تعدد 
المفعول به دون الفاعل» وهو خلاف استعمال هذه الكلمة. 
(قوله: أي: تداولوه فيما بينهم) مأخوذ من الدولة يقال: 
تداولته الأيادي؛ أي : أخذته هذه مرة وهذه أخرى, قال الله 
تعالى : ظوَيَرْكَ الْأَينَامُ نُدَاولُهَا بن آلنّاس». وقوله: واحد بعد 
واحدء بدل بعض من جماعة. وقوله: على سبيل المناوبة؛ 
لأن هذه المعاني يأخذها الاسم على سبيل التناوب؛ أي: 
يأخذ الاسم هذا المعنى تارة ويأخذ ذاك المعنى تارة» وذلك 
أخرى كذا قيل: فاعرفهء وقوله: متعاقبة متناوبة الخ أحوال 
مترادفة أو متداخلة . (قوله ؛ غير مجتمعة لتضادها) أي : لتضاد 
تلك المعاني» فإن الفاعلية معنى العمدة» والمفعولية معنى 
الفضلةء فيكون اختلافها سبباً لاختلاف الإعراب» وقوله: 
ينبغي جواب إذا. (قوله: أيضاً كذلك) يعني : متداولة على 
التعاقب دون الاجتماع كالمعاني المعتورة فوقع بسببها ؛ أي : 
العلامات التي هي الإعراب اختلاف في الآخر. (قوله: 
فوضع أصل الإعراب الخ) أي: غير مأخوذ معه وصف 
الاختلاف. وهذا إشارة إلى دفع اعتراض نشأ من الكلام 
السابق تقريره أنه قد ظهر من قولك : فإذا تداولته المعاني الخ 
أن وضع الإعراب لاختلاف المعاني» مع أن ظاهر عبارة 
المصنف: أن وضع الإعراب للدلالة على نفس المعاني لا 


والتكسيرء وقد يجتلب له حرف كما في المثنى؛ وقد يكون كلمة مستقلة 
كالمضاف إليه الدال على معنى في المضافء وإن كان طريان المعنى لازماً 
للكلمة فإن كان الطارئ واحداً ككون الفعل عمدة فيما تركب منه ومن 
غيره: فلا حاجة إلى العلامة؛ لأنها تطلب للملتبس بغفيره؛ وإن كان 
الطارئ اللازم أحد الشيئين أو الأشياءء فاللائق بالحكمة أن يطلب له 
أخف علامة تمكن لازمة: ومثل هذا المعنى إنما يكون في الاسم؛ فجعلت 
علامته أبعاض حروف المد التي هي أخف الحروف: وجعلت في بعض 


بخلاف الطارئ؛ فإنه بدونها لا يسبق الذهن إليه فلا بد له من علامة 
مميزة. ولذا احتاج المجاز إلى قرينة دون الحقيقة. ( قوله: لا يلزم 
أن يطلب له أخف العلا مات) لكونه غير لازم للكلمة: بل يستعمل في 
بعض الأحيان فلا يطلب له كثير خفة. ( قوله: والتكسير) والفعل 
المسند إلى المفعول. (قوئله: وقد يجتلب له حرف) أي: قد يجتلب 
لذلك المعنى الطارئ الغير اللازم حرف دال عليه صار كأحد حروف 
تلك الكلمة كما في المثنى والجمع السالم والمنسوب والمؤنث 
والمعرف. ( قوله: كالمضاف إليه) وكالوصف الدال على معنى ضي 
موصوفه. ( قوئه: للمتلبس بغيره) ولا التبأس فيما إذا كان الطارئ 
واحداً. (قوله: بالحكمة أن يطلب له أخف علامة تمكن لازمة) 


على صيفة التأنيث صفة بعد صفة لعلامة؛ أي: إتقان العلم أو الإطلاع 


على الأشياء على ما هي عليه يقتضي أن يطلب له أخف علامة؛ لأن 
طرو أحدهما غير معين يقتضي نصب العلامة دفعاً للالتباس ولزومه 
له يقتضي أن تكون تلك العلامة في الكلمة الدالة عليه ولذا لم يكتف 
بدلالة العامل والقرينة وأن تكون في غاية الخفة كيلا تنقل الكلمة. 
(قوله: ومثل هذا المعنى الخ)؛ لأن الاسم عند التركيب لا يخلو 
من أحد المعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة. ( قوله: وجعلت في 
بعض الأسماء) كما في الأسماء الستة والمثنى والمجموع فإن 
إعرابها وإن كان بالحروف التي هي أثقل من الحركات. لكن جبر ذلك 
الثقل بجعل تلك الحروف هي الحروف التي كانت قبل التركيب جزء 
منها. (قوله: ومن هذا التقرير يظهر وجه ما يقال الخ) وهوأن 

الاسم يلزمه طريان أحد المماني وهو يقتضي أخف 


١‏ ذل ّْ علامة ولا أخف علامة تمكن من الإعراب التي هي 


١١1)أي:‏ وإن لم يصر. 
)١(‏ أي: في هذه الكلمة (تلك) إلى التضمين م يصح الكلام؛ لآن الاعتوار الخ. 


به آخر المعرب”'2 لاختلاف تلك المعاني. وإنما جعل الإعراب”" في آخر الاسم المعرب» لأن نفس الاسم يدل 
على المسمى”” والإعراب يدل على صفته”*2. ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوفء فالأنسب”” أن يكون 
الدال0" عليها أيض”" متأخراً عن الدال عليه(" وهو”"2 مأخوذ من أعربه إذا أوضحه. فإنّ الإعراب") 
يوضح المعاني7'" المقتضية, أو من (عَرَبَتْ("" مَعِدَنُه) إذا (فَسَدَتْ)ء على أن تكون الهمزة للسلب”""' فيكون 
معناه حيتئذ إزالة الفسادء شُفيَ بهء لأنه”*'"' يُزيلٌ فساد التباس بعض المعاني ببعض . «وَأَنْوَاعْهُ» 


)١(‏ مئلاً كزيد. (؟) أصلاً كان أو فرعاً. (*) أي: ذات شخص لفظ. (4) يعني: الفاعلية والمفعولية والإضافة. (0) ني الأول. (5) وهو الإعراب. (7) كالصفة. 
(4)أي: على الموصوف. (4) أي: الإعراب لغة. )١١(‏ أي: تمم به الحركة والحرف. )١١(‏ أي: الفاعلية والمفعولية والإضافة. )١1(‏ من باب علم. )١9(‏ أي: 
لسلب قبل الفعل. )١5(‏ ما يسمى بالإعراب. 


على اختلافهاء وحاصل الدفع: أن وضع أصل الإعراب غير 
مأخوذ معه حيثية الاختلاف للدلالة على تلك المعاني» وأما 
وضعه مختلفاً فعلته اختلاف تلك المعاني (نعمه). وقوله: 
دلق 


الأسماء حروف المد التي لم تجلب؛ ومن هذا التقرير يظهر وجه ما يقال: 
إن الأصل في الأسماء: الإعراب: وفي الأفعال والحروف: البناء. ( قوله : 
على تضمين مثل معنى الورود أو الاستيلاء) فإن آخن الشيء مستول 
ومستعل عليه ومثله الطريان. (قوله: يقال: اعتوروا الشيء) 
الاعتوار: دست بدست كردن جيزي راء والتعاور والتعور مثله؛ وقد جعل هنا 
مستعاراً؛ لتعلق المعاني بالأسماء على سبيل المناوبة: أو مجازاً مرسلاً عن 
التناوب. (قوله: وإنما جعل الإعراب في آخر الاسم) أي: جعل 
الإعراب الذي هو الأصل حالاً في الآخر؛ أو جعل مطلق الإعراب في الآخر 
تحقق الحال في المحل كما في الإعراب بالحركة؛ أو تحقق الكلي في 
ضمن جزئيه كما في الإعراب بالحرفء أو جعل في جاتب الآخر لا يقال 
على التقدير الأول لم يعلم موضع الإعراب بالحرف؛ لأنا نقول: إذا تعين 
موضع الأصل تعيين موضع فرعه؛ وهو جانب السفل بقدر الامكان؛ والا 


ووضع بحيث يختلف؛ يعني : وضع الإعراب بحيثية هذا 
الاختلاق علته ذاك الاختلاف . (قوله : وإنما جعل الإعراب) 
أي : مطلقاً حرفاً أو حركة في آخر المعرب؛ لأن نفس الاسم ؛ 
أي: ذات المعرب يدل على المسمى الخ» وتأخر الحركة 
ظاهرهء وأما تأخر الحرف؛ فلأن الحرف الذي هو علامة 
الإعراب لما كان آخر الحروف فكان الآخر ظرفاً له مجازاً ؛ أو 
لأنه لما وقع بعد أكثر الحروفء فكأنه وقع بعد الكل؟ لأن 
الأكثر في حكم الكل. (قوله: على صفته الخ) أي: صفة 
المسمى ؛ أعني : الفاعلية الخ» وقيل: أي : كون الاسم عمدة 
أو فضلةء وهذا ملائم ما ذهب إليه الرضي من أن هذه صفات 
الألفاظ لا المدلول (نعمه). وعن السيد عبد الله: فلو جرد 
زيد مثلاً عن الإعراب لا يتميز هذه المعاني فيه بمجرد العامل » 
فجعل الحركات التي هي أجزاء حروف المدء واللين التي هي 
أخف الحروفء أو نفس هذه الحروف دليلاً على هذه 
المعاني. (قوله: إن الصفة متأخرة) أي: في الوجود أو 
التعقل» ولك أن تقيد التأخر بالذاتي» فتدبر. (قوله: مأخوذ 
من إعرابه) أي: من مصدر أعربهء وقوله: إذا أوضحه 
الإيضاح وأكردن فالهمزة للتعدية وهي أكثر من كونها للإزالة» 
فلذا قدمهء وفى الشذور: الإعراب لغة الإبانة والإظهارء 
يقال: أعرب الرجل عما في نفسه؛ أي: أبان عنهء وفي 
الحديث: «والأيم تعرب عن نفسها»؛ أي: تيين رضاها 
بصريح النطقء وقال الشاعر: 
ني لأكمُو عَنْ تَدُور يِمَيْرِهَا 

وَأُغْرِبٌ أخيّاناً بهَا فَأَصَارحُ 
وقوله: أو من عربت معدته من باب علم ؛ أي : فسدت معدة 
الفصيل من كثرة شرب اللبن» والفصيل: ولد الناقة» 
والمعدة: بوزن الكلمة والمحنة موضع الطعام قبل الانحدار 
إلى الأمعاء . (قوله : للسلب) أي : للإزالة كما في أشكيته؛ أو 
مأخوذ من العروب بمعنى: المتحببةء قال في المختار: 


الحركات أو الحروف التي هي أجزاء الكلمات بخلاف الفعل؛ فإنه وإن 
طرأ عليه كونه مسنداً أبداً إلا أن الطارئ واحد لازم فلا يطلب علامة 
له فيه. بل علامته ذكر الفاعل بعده بخلاف الحرف؛ لأنه لا طريان 
فيه لبعض المعائي على بعض لعدم التصرف في الحرف. فيكون 
الأصل فيهما البناء وعدم العلامة الدالة على المعاني الطارئة أبداً. 
(قوله: مستعاراً لتعلق المعاني بالأسماء على سبيل المناوبة 
استعارة تبعية بأن شبه ذلك التعلق بالأخن المذكورء ثم اشتق 
من الاعتوار المستعمل في ذلك التعلق المعتورة. (قوله: أو 
مجازاً مرسلاً) باستعمال اللفظ الموضوع للأخذ على المناوبة في 
المناوبة فتكون العلاقة الكلية والجزئية إن كانت المناوبة داخلة في 
مفهوم الاعتوار والمجاورة إن كانت خارجة عنه. (قوله: أي: جعل 
الإعراب) لما لم يكن الإعراب مطلقاً في الآخر؛ بل قد يكون نفس 
الآخر صرف العبارة عن ظاهرها بأحد وجوه ثلاثة؛ الأول: تخصيص 
الإعراب بالإعراب بالحركات وإبقاء الظرفية على ظاهرها وهو 
الحلول والاتصاف. والثاني: إبقاء الإعراب على عمومه وتعميم 
الظرفية بحيث تشمل ظرفية المحل للحال وظرفية الجزئي لكليه فإن 
الجزئي لاشتماله على الكلي كأنه ظرف له. والثالث: حذف المضاف؛ 


أي: جعل الإعراب في جانب الآخر سواء كان نفس الآخر 
أووصفاً له. رقوله: حالاً في الآخر) أي: شبيهاً للحال ك 8 


)١(‏ قوله: هذا الاختلاف؛ أي: اختلاف المعاني الآخرء وقوله: ذاك. 


أي: أنواع إعراب الاسم ثلاثة: «رَفْعٌ» وَنَضْبٌّء وَجَرَ هذه الأسماء الثلاثة مختصة بالحركات 


العروب من النساء: المتحببة إلى زوجهاء وجمعها عرب 
بضمتين» ومنه: عرب أَرا 27 فما قيل إنها بمعنى 
المحبوبة فخطأء ووجه الأخذ من هذا الأخير أن الاسم إذا 
كان في آخره هذا التغيير كان كلامك محيوبا عند المخاطب . 
(قوله : فساد التباس بعض المعاني ببعض) كما سبق في أمثلة : 
ما أحسن زيدء أو ما أحسن زيد الخ» فإنك إذا نصبت زيداً 
فالمراد منه التعجب». وإذا رفعته فالمراد منه النفي» وإذا 
جررت مع رفع أحسنء فبمعنى الاستفهام؛ وإنما مثلوا بهذه 
الأمثال التي لا يتميز بها المعنى المقتضى بسبب العامل ؛ ليتم 
الاستدلال على الحاجة إلى وضع الإعراب في بعض 
المواضع ثم يطرد في الكل . (قال المصنف: وأنواعه الخ) 
إشارة إلى تقسيم الإعراب بعد تعريفه كما هو المعتاد في 
الكتاب» ولم يقل: وأقسامه؛ ليشعر بأن الأقسام كليات لا 
أشخاصء وأراد بالأنواع الأبعاض لا الأنواع المنطقية. 
(فوائد): وإنما قال: وأنواعهء ولم يقل: وهو رفع ونصب 
الخ» تنبيهاً على أن الحق ما ذهب إليه من أن الإعراب هو ما به 
الاختلاف كما يدل عليه عبارة المتأخرين من النحاةء فكأنه 
قال: لما كان أنواعه الرفع الخ التي هي عبارة عن الحركات 
والحروف اتفاقاً. ولا شك أن الحركات والحروف ليست 
نفس الاختلاف» بل أسباباً لهء ظهر أن الصواب ما ذكره 
السيد الشريف» والحاصل : أن مطلق الإعراب جنس تحته 
الأنواع الأربعة : رفع ونصب وجر وجزمء لكن المصنف ترك 
الأخير؛ لكون البحث في الاسمء وعن ابن سيد: لما كان 
السكون من الهيئات البنائية لم يكن لها دخل في الهيئات 
الإعرابية فافهم» ثم إن هذه الأنواع تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
باعتبار محالها : قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع 
والنصبء. وقسم يختص به الأسماء وهو الجر» وقسم يختص 
به الأفعال وهو الجزم» ولهذه الأنواع علامات مذكورة في 
أبوابها. (قوله: ثلاثة رفع الخ) أشار بتقدير ثلاثة إلى أن 
مجموع قوله: رفع ونصب وجرء خبر واحد؛ ليصح الحمل» 
فيكون من قبيل تقسيم الكل إلى الأجزاء بتقديم”'' العطف على 
الربط والحمل؛ كقولك: البيت سقف وجدران» وهذا على 

يقة الجمهورء وأما على ما ذهب إليه الزمخشري من أن 
الخبر هو الذي يتم به الفائدة مع متعلقه إن كان» فلا حاجة إلى 
مثل هذا التقديرء ثم إنه قدم الرفع؛ لأن الكلام لا يستغنى 
عنه» ثم النصب؛ لأن عامله قد يكون فعلاً» والفعل أصل في 
العمل فكذا معموله» واعلم أيضاً أن الجر اصطلاح البصريين 
كما أن الخفض عبارة الكوفية. (قوله: مختصة بالحركات 
والحروف الإعرابية) يعني: أن هذه الثلاثة لا يختص 
بالحركات الإعرابية» بل مشتركة اشتركا معنويا بين الحركات 
والحروف الإعرابيتين» وقوله: بخلاف الضمة والفتحة الخ» 
فبين الألقابين عموم وخصوص من وجه» فمادة الاجتماع في 


لق أي: من حيث المعنى. 


لزْم تقديم الفرع وتأخير الأصل. (قوله : والإعراب على صفته) أي: 
صفة المسمى والمدلول وذلك بناء على أن الفاعلية ومقابليها صفات 
للمدلول؛ وقد جعلها الشيخ الرضي صفات للدال وهي كونه عمدة أو فضلة 
فقال: جعل الإعراب في الآخر؛ لأن الدال على الوصف بعد الموصوف. 
(قوله : فالأنسب أن يكون الدال عليها أيضاً متأخراً عن الدال 
عليه ) إن قيل: إن الحركات الإعرابية مع الأواخرء والحروف الإعرابية 
نفس الأواخر, فلم يتأخر الدال عليها عن الدال عليه؛ لا يجاب بأن المراد 
بيان حال الإعراب بالحركة الذي هو الأصلء؛ والمراد بالتأخر التأخر 
الذاتي لا الزماني؛ ولا شبهة في تأخرها الذاتي؛ لأنها تابعة للحروف؛ لأنا 
نقول: تأخرها الذاتي لازم لها أيئما وضعتء بل يجاب: بأن المقصود بيان 
الإعراب بالحركة لما ذكر وهي متآخرة بحسب الزمان عن الحرف كما 
صرح به الشيخ الرضي وقال: إن الحركات أبعاض حروف العلة: فضم 
الحرف في الحقيقة إتيان بعده بلا فصل ببعض الواوء وقس عليه أخويه, 
فالحركة إذن بعد الحرفء لكنها من فرط اتصالها به يتوهم أنها معه لا 
بعده, وإذا أشبعتها صارت حرف مدء ويمكن أن يجاب أيضاً: بأن المراد 


في الآخر لما مر من أن الإعراب شبيه بالصفة في كونه تبع الآخر لا 
صفة له لتأخره عنه. (قوله: وهو جانب السفل) وهو بعد نصف 
الكلمة. (قوئه: وذلك) أي: كون الإعراب دالاً على صفة المدلول 
مبني على أن الفاعلية والمفعولية والإضافة في الأصل صفات 
للمدلولء ثم أطلق على اللفظ الدال عليه تسمية للدال باسم المدلول. 
(قوله: وقد جعلها) أي: الفاعلية ومقابليها صفات للدال في نفسه؛ 
لأنه جعلها عبارة عن كون اللفظ عمدة أو فضلة بدون توسط حرف 
الجر أو بتوسطه وما ذكره الشيخ الرضي أنسب بالنظر إلى الاصطلاح» 
وما ذكره الشارح رحمه الله أنسب بالنظر إلى التحقيق؛ لأن المعاني 
المعتورة مدلول الإهراب ومفاده. ولا شك أن المفاد في المحاورات هو 
الفاعلية والمفعولية القائمة بالمدلول لا القائمة باللفظ. (قوله: لأن 
الدال على الوصف بعد الموصوف))؛ لأن ذات الوصف بعد 
الموصوف فكنا الدال عليها. (قوله: مع الأواخر) حيث يتلفظان 
معاً. (قوله: لأنا نقول: تأخرها الذاتي الخ) يعني: لو أريد 
بالتأخر الذاتي لا يتم التقريب؛ لأن التأخر الذاتي للإعراب إنما هو 


عن الحرف الذي تبعه ولا يقتضي أن يوضع الإعراب في آخر الاسم, 
فإنه أينما وضع في الأوسط والأول يكون متأخراً بالذات عن الحرف 
الذي يتبعه. (قوله: وهي متأخرة بحسب الزمان عن الحرف) 
فلا يصح قول السائل: أن الحركات مع الأواخر. (قوله: لكن من 
فرط اتصالها الخ) بيان غلط السائل. (قوثه: وإذا أشبعتها 
صارت حروقاً) وظهر تأخرها عن الحرف بحسب الزمان بلا شبهة 
مع أن الإشباع ليس إلا تلفظ الحركة بمقدار تلفظها 

م مرتين. ( قوله: ويمكن أن يجاب) مبني الجواب الأول 


والحروف الإعرابية ولا تطلق”'' على الحركات البنائية(" أصلا”" بخلاف (الضَّمَّةِ وَالمَنْحَوْء وَالكَسْرَة) فإها©» 
مستعملة في الحركات البنائية غالباً» وفي الحركات الإعرابية على قلَّة 0008 حركة كان أو حرف" «عَلَمْ 
الفَاعِلِيّةا أي: علامة كون الشيء فاعلاً حقيقة أو" حكماً ليشمل”" الملحقات بالفاعل أيضاً كالمبتدأ والخبر 
وغيرهما. «وَالتَصْبٌ» حركة كان أو حرفا عَلَمْ المفْعُولِيّةِ »أي : علامة كون الشيء مفعولاً حقيقة أو حكم”*» 
ليشمل الملحقات به «وَاجَرٌ» حركة كان أو حرفاً «عَلّمْ الإضَائَةَه أي: علامة كون الشيء مضافاً إليه. 


)١(‏ أي: الأسماء الثلاثة. (؟) عند البصرية. (”) تأكيد للنفي المفهوم من قوله مختصة بالحركات أو إشارة إلى الاختصاص الإضافي ثم هذا الاختصاص عند 
البصرية. وأما عند الكوفية فتطلق على الحركات البنائية أيضاً - عصمت -. (4) أي: الضمة والفتحة والكسرة. (0) الفاء للتفسيرء واللام للعهد الخارجي. (5) 
كما في الإعراب بالحروف. () من كونه عمدة من كل وجه . (8) تعليل للمقدر تقدير إنما عممنا بقولنا حقيقة أو حكماً ليشمل. (9) أي: في كونه فضلة أو مشابباً 


بها كما في اسم إن وأخواتها. 


مثل زيد ومادتا الافتراق في مثل قفل ومسلمونء هذا بالنسبة 
إلى الرفع والضمة وقس عليهما غير ذلك, ثم إن بيان الشارح 
على مذهب البصريين» وأما الكوفيون: فيطلقون كلاً من 
الألقاب على كل من الحركات الإعرابية أو البنائية أو غيرهما 
(لارى). وقوله : وفي الحركات الإعرابية على قلة؛ يعني : أن 
البصريين قد يطلقون الضمة وأختيها على الحركات الإعرابية 

مع القريئة؛ كقوله بالضمة رفعاً الخ . (قوله: أي : علامة كون 
الشيء فاعلاً حقيقة حقيقة أو حكماً) فيه إشارة إلى أمور؛ الأول: أن 
العلم بفتحتين بمعنى العلامة ههنا لا بمعنى الجبل وعلم 
الثوب والراية» وقال عصام: استعمال العلم بهذا المعنى في 
التعريف مخل ؛ لأنه في هذا الفن علم لغيره فلا تغفل» الثاني : 
أن الياء مع التاء في الفاعلية للمصدرية لا للنسبة» ومعنى ياء 


المصدرية أنها التي إذا دخلت على كلمة أولتها بالمصدر, 
وكون الشيء فاعلاً صفة للفاعل» فالرفع علم لفاعلية الفاعل 
التي هي صفة للفاعل حقيقة لا للفاعل نفسهء فلو قال: علم 
الفاعل لكان غير صحيح» وقيل: المراد الخصلة الفاعلية؛ 
أي: المنسوبة إلى الفاعل: وهو كونه عمدة غير مجعولة في 


حكم الفضلة؛ ففي كلام هذا القائل إشعار بكون الياء 
للنسبة”'2 دون المصدريةء الثالث: الإشارة إلى جواب ما 
يقال: أن الرفع علم الفاعلية» والفاعلية لا توجد في غير 
الفاعل فينبغي أن لا يوجد الرفع في غير الفاعل.» وحاصل 
الجواب بالتعميم عن الحقيقي والحكمي؛ يعني : أن الرفع 
علم للفاعلية أصالة» ويجعل علامة لمعاني أخر كالمبتداً 
والخبر على سبيل التبع والإلحاق بالفاعل في الكون عمدة من 
كل وجهء فالمراد بالفاعل الحكمي سائر العمدة التي لم تجعل 
في حكم الفضلة» الرابع: الإشارة إلى أن أصل المرفوعات 
هو الفاعل وما عداه ملحق» وهو مذهب الخليل خلافاً 
لسيبويه» وقوله: مفعولاً حقيقة» فيه أيضاً انيه على أقالة 
المفعول في النصب على ما عليه النحاة» وقوله: أو حكما 

أي :في كول فقيلة أوامشايهاً بمااكها في اسم باب أن زقوله: 
أي: علامة كون الشيء مضافاً إليه) أي: لا علامة ذات 


)١([‏ فمن ظن كون الياء لا منسوب إلى الفاعل للنسبة قال: إن اسم بابء فالأولى 
تركه كان فاعل عند المصتف. 


الما عِلِيّة و 1 لتصبٌ عَلَم 


ست 


فَالرَفْعٌ عَلَم 
المفعُولِيَة وَالجَرٌ عَلَمّ الاضَاهّة 


التأخر عن الدال بقدر الإمكان أو التأخر عما عدا الحرف الأخير فإن 
التأخر عن الأكثر في حكم التأخر عن الكل. ( قوله : ثلاثة ) أشار به إلى 
أن مجموع قوله: رفع ونصب وجر خبر واحد؛ ليصح الحمل على قوله: 
وأنواعه؛ فيكون العطف مقدماً على الحمل كما في قولك: البيت سقف 
وجدران. (قوله : هذه الأسماء الثلاثة إلى آخره) اعلم أن الحركات 
الثلاث تسمى ضمة وفتحة وكسرة سواء كانت بنائية أو غير بئائية؛ إعرابية 
أو غير إعرابية كضمة قفلء لكنها إذا أطلقت بلا قرينة يراد بها الغير 
الإعرابية؛ وتسمى أيضاً رفعاً ونصباً وجرا إذا كانت إعرابية ولا تختص بهاء 
بل معناها شامل للحروف الإعرابية أيضاًء فالنسبة بين الضمة والرقع 


تخصيص التأخر بقدر الإمكان وإبقاء الدال على ظاهر معناه ومبني 
الجواب الثاني إبقاء التأخر على إطلاقه وتخصيص الدال بما سوى 
الحرف الأخير. ( قوله: فإنه في حكم المستثنى) بدلالة العقل لما 
أن الإعراب يكون مع الحرف الأخير. (قوله: فإن التأخر) يعني: 
عبر عن التأخر عما سوى الأخير بالتأخر عن الدال؛ لأنه تأخر عن 
أكثر الحروف بناء على أن الأصل في بناء الاسم أن يكون على ثلاثة 
أحرف والتأخر عن الأكثر في حكم التأخر عن الكل نما تقرر فيما 
بينهم من أن للأكثر حكم الكل. (قوله: خبر واحد) أي: من حيث 
المعنى. وإن كان من حيث اللفظ أحدها خبر والآخر أن معطوذين 
عليه بناء على تعدد الألفاظ. (قوئه: فيكون العطف الغ) أي: من 
حيث المعنى مقدماً على الحمل انا سوير تين 
الحمل وإلا لم يصح العطف؛ لأنه يقتضي كون الثاني تابعاً للأول في 
الإعراب. ( قوله: إعرابية كانت أو غير إعرابية) تعميم للحركات 
بعد تعميم لا لغير البنائية؛ لأن غير الإعرابية يشمل البنائية أيضاً. 
(قوله: يراد بها الغير الإعرابية) سواء كانت بنائية كحيث وأين 
وجير أوغير بنائية كحركات الأوائل والأواسط. (قوله: ولا تختص 
بها) أي: لا تختص هذه الأسماء بالحركات الإعرابية. (قوئه: بل 


50000 إلى كونها مشتركاً معنوياً بين 


عموم من وجه؛ وكذا بين الفتحة والنصب وبين الكسرة والجر؛ وإنما سميت الحركات بتلك الأسامي لحصول الأولى بضم الشفتين؛ ويتبعه رفعهما عن 
مكانهما وحصول الثانية بفتح الفم؛ ويتبعه نصبه فكأن الفم كان ساقطأً فنصيته؛ أي: أقمته بفتحك إياه؛ وحصول الثالثة بجر الفك الأسفل وخفضه 
وهو ككسر الشيء؛ إذ المكسور يسقط ويهوي إلى الأسفل؛ ثم الجزم بمعنى القطع وفي الجزم قطع الحركة: ولذا سمي الجازم جازماً والوقف والسكون 
بمعنى واحدء والأول مختص بالاعرابي والأخيران بالبنائي. (قوله : ولا تطلق على الحركات البنائية ) عند البصرية:؛ وأما عند الكوفية فالكل في 
الكل. (قوله ؛ فإنها مستعملة في الحركات البنائية) بل في الحركات الغير الإعرابية. (قوله : على قلة) فالقرينة كقوله: بالضمة رفعاً الخ. 
(قوله : حقيقة أو حكماً) وذلك إذا كان الاسم عمدة وهذا الوصف يستدعي الرفع, لكن قد يتخلف عنه بعلة المشابهة بالفضلة ولا يخفى أن هذا 
التعميم هو الحق؛ والقول بأن الرفع والنصب للفاعلية والمفعولية ويكونان فيما يشابههما بطريق الاستعارة بعيد لا دليل عليه؛ نعم الرفع والنصب 
بالفاعل والمفعول أحق؛ ومن جعل الياء فيهما للنسبة وأراد الخصلة المنسوية إلى الفاعل والمفعول فتوجيهه بحسب المعنى راجع إلى ما في الشرح 
وتوجيه الشرح أقرب من توجيهه إلى الفهم. (قوله ؛ حقيقة أو حكماً) وذلك فيما إذا كان الاسم فضلة. (قوله : أي: علامة كون الشيء مضاهاً 
إليه ) بقريئة المقابلة للفاعلية والمفعولية فإته المقابل لهما لا كون الشيء مضافاًء وإنما لم يقل: حقيقة أو حكماً؛ لأن الجر لا يوجد في غير المضاف 
إليه؛ وأما تحو: بحسبك زيدء فلما كان الجار زائداً فيه لم يمتدّوا به أو كان الجر زائداً كالجان, 


الحركات الإعرابية والحروف الإعرابية لا مشتركاً لفظياً. (قوله: فالنسية لا جتماعهما) في حركات أواخر الأسماء المعربة وافتراق الضمة 
والفتحة والكسرة في حركات الأوائل والأواسط وافتراق الرفع والنصب والجر في الحروف الإعرابية ويتبعه رذعهما؛ ؛ لأنك إذا ضممت الشفتين 
لإخراج هذه الحركة ارتفعتا عن مكانهما فالرفع من لوازم مثل هذا الضم وتوابعه فسمى حركة البناء ضماً وحركة الإعراب رضماً؛ الالال 
الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس تلك الحركة. (قوله: أي: : أقمته بفتحك إياه) فكان النصب تابعاً للفتح فلذا سمى حركة البناء فتحاأ 
وحركة الإعراب نصباً. (قوله: بجر الفك الأسفل) إلى الأسفل. ( قوله: وهو ككسر الشيء) فسمى حركة الإعراب جراً وخفضاً وحركة 
البناء كسراً؛ لأن الأولين أوضح وأظهر في المعنى المقصود من صورة الفم من الثالث. (قوله: ولذلك سمي الجازم جازماً)؛ لأنه كالشيء 
القاطع لاحركة أو الحرف فسمى الأعرابي جزماً والبنائي سكوناً ووقفاً. (قوله: فائكل في الكل) أي: كل واحد من الألقاب المذكورة يستعمل 
في كل واحد من الحركات البتائية وغير البنائية والإعرابية وغير الإعرابية. (قوئه: بل في الحركات الغير الإ عرابية) بنائية كانت أو غير 
بنائية كضمة قفل. (قوله: وذلك إذا كان الاسم عمدة) وإنما كانت سائر المرفوعات في حكم الفاعل مع اشتراك الكل في كونها عمدة لكون 
الفاعل عمدة في كل وجه حتى لا يجوز حذفه أصلاً بخلاف سائر المرفوعات. (قوله: لكنه قد يتخلف الخ)؛ لأن وجود المقتضى لا يكفي في 
وجود الشيء؛ بل لا بد من ارتفاع المانع أيضاً. (قوله: بعلة المشابهة بالفضلة) كما في اسم إن وخبر كان وخبر ما ولا المشبهتين بليس 

واسم لا التي لنفي الجنس. . (قوله: ولا يخفى أن هذا التعميم) أي: تعميم الفاعل المدلول عليه بالفاعلية للفاعل الحقيقي والحكمي هو 
الحق؛ لأنه حينئن يكون الرفع علامة تهما على الأصالة كما هو الظاهر بخلاف ما إذا لم يعمم. . ويقال: الرفع علامة كون الشيء ء فاعلاً حقيقة 
والنصب علامة كون الشيء مفعولاً حقيقة؛ فإنه يحتاج إلى القول بأن الرفع والنصب للفاعل والمفعول بطريق الأصالة وفيما سواهما من 
الملحقات بطريق الاستمارة. (قوله: 0 والنصب الخ) بيان لمنشأ غلط القائل؛ يعني: أن الرفع والنصب بالفاعل والمفعول أحق 
لكونهما عمدة وفضلة من كل وجه لكن هذا لا يقتضي يتحضي أن يعون انزهع والتستب تهينا سواهنا الاج انتهابية:.وهذه السيازهاموعودةاهي أشل 
النسخة وقد رأيت في نسخة مصححة بنسخة المصنف رحمه الله أنه خط عليها. (قوله؛ ومن جعل الياء فيهما) أي: في الفاعلية والمغمولية 
للنسبة والتاء لتأنيث الموصوف المقدر؛ أي: الخصلة. ( قوله: فتوجيهه بحسب المعنى راجع إلى ما في الشرح)؛ لأن مرادهما تعميم 
الفاعلية فإن مؤدى قولنا علم كون الشيء فاعلاً حقيقة أو حكماً ومؤدى قولنا: الخصلة المنسوبة إلى الفاعل أنه علم كون الشيء عمدة؛ وكذا 
الحال في المفعولية. (قوله: وتوجيه الشرح أقرب)!؛ ؛ لأن المعنى المصدري ينساق إلى الفهم من غير تكلف لكون مجموع الياء والتاء مغيداً له 
بخلاف المعتى النسبي؛ فإنه يحتاج إلى تقدير الموصوف المؤنث. (قوله: لا لكون الشيء مضافاً) فإن المضاف يكون فاعلاً ومفمولاً. 
(قوله: وأما نحو: بحسبك الخ) أي: إما الجر الذي يوجد في الميتدأ؛ نحو: بحسبك زيد وفي الفاعل؛ نحو: كفى بالله مع أنه ليس بمعضاف 
إليه فلما كان الجار زائداً؛ وفي هذا التركيب لم يعتد بهذا الجر فكأنه ليس بموجودء أويقال: : إن الجر وإن كان موجوداً فيه إلا أنه لما كان الأثر 
للحرف الزائد كان زائداً؛ فلا يكون علامة الشيء فلا ينافي قولنا: الجر علم الإضافة؛ 
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وإذا كانت الإضافة نفسها”'' مصدرةً”" لم يحتج”" إلى إلحاق الياء المصدرية إليها”؟' كما في الفاعلية والمفعولية. 
وإنما اختص الرفع بالفاعل والنصب بالمفعول» لأن الرفع ثقيل» والفاعل قليل لأنه واحد فأعطى الثقيل”"» 
للقليل”"': والنصب خفيف والمفاعيل كثيرة» لأنها خمسة, فأعطى الخفيف”" للكثير» ولما لم يبق للمضاف إليه 
علامة غير الجر جُعِل علامة له. 


(١)أي:‏ بصيغتها. (؟) من الأفعال. (") المصنف. الأولى لم يصح الياء المصدرية لكونه مصدراً. (4) أي: إلى الإضافة. (0) أي: الرفم. (5) أي: الفاعل. 
زف4 أي: التصب. 


فكأنه ليس علامة. (قنوله؛ لأن الرفع ثقيلء؛ والفاعل قليل؛ لأنه 
واحد) مبني على أصالة الرفع في الفاعل»؛ ولو ترك قوله: لأنه واحد, 
وقيل: لأن الرفع ثقيل والفاعل حقيقة أو حكماً قليل بحسب الأقسام لم 
يكن مبنياً عليهاء وكذا الكلام في قوله: والنصب خفيف إلى آخره؛ ولك أن 
تقول: لأن الرفع أقوى الحركات فيناسب العمدة. (قوله؛ فأعطى 
الثقيل للثقيل) أي: مجعولاً للقليل للتعادل؛ ولذا جعل الخفيف للكثير. 
(قوله: والتصب خفيف) أو ضعيفء والفضلة ضعيفة فجعل الضعيف 
للضعيف. (قوئه : ولما لم يبق) الخ إنما احتيج للاضافة إلى علامة؛ 
لأن المضاف إليه فضلة بواسطة حرف الجرء فأريد تمييزها عما هو 


المضاف إليه؛ لأن الجر ليس علماً لذاته» بل لصفته وهي 
الإضافة» ولم يقل : علم الإضافية بإلحاق ياء المصدرية» فإن 
الإضافة مصدر لا وجه لإلحاق الياء به كما سيصرح » وفي هذا 
إشعار بكون الياء في أخويه للمصدرية» ولم يفسره بكونه علم 
المضاف بقرينة المقابلة؛ لأن كون الشيء مضافاً يجامع 
الفاعلية والمفعولية» وبالجملة إن الإضافة تارة يجيء بمعنى 
كون الشيء مضافاً كما مر في بحث الخواص» وتارة يجيء 
بمعنى كون الشيء مضافا إليه كما ههناء وتارة بمعنى النسبة 
بين المضافين» وظاهر أن النسبة الإضافية ليست من المعاني 
المعتورة حتى تحتاج إلى العلامة فتعين المعنى الثاني . (قوله : 
مضافاً إليه) لم يقل: ههنا حقيقة أو حكماً ؛ إذ لا يوجد الجر 
في غير المضاف إليه نعم إن الإضافة أعم مما بحسب المعنى 
أصالة كما في المعنوية ومما بحسب اللفظ والصورة كما في - 
اللفظية على سبيل التبع والتشبيه كما لا يخفى على النبيه . 
(قوله : لم يحتج إلى إلحاق الياء) بل لم يصح الإلحاق؛ إذ لا 
مجال لياء المصدرية فيهاء وليس لها ملحق حتى يتوسل 
لدخوله إلى ياء النسبة» ولم يلتفت بمثل بحسبك درهم ؛ لقلته 
أي : ولكون الجار زائداً . (قوله: وإنما اختص الرفع الخ) هذا 
الاختصاص إضافى بالنسبة إلى المفاعيل» والمضاف إليه 
لوجود الرفع في غير الفاعل من الملحقات كذا قيل» 
والأظهر: أنه قصد الحصر الحقيقى؛ لأن ما ذكروه من 
الملحقات داخلة في الفاعل على ما عرفت من التعميم عن 
الحقيقي والحكمي» وقوله: لأن الرفع ثقيل» هذا من باب 
التعادل حيث أعطوا الثقيل للقليل» والخفيف للكثير لا من 
باب التناسب . (قوله: فأعطى الثقيل للقليل) ضمن الإعطاء 
معنى الجعل فعداه إلى المفعول الثاني باللام» وقوله : ولما لم 
يبق الخ أو يقال: لما لم يبلغ كثرة المضاف إليه مبلغ 
المفاعيل أعطى ما هو ثقيل من وجه إياه: قال المصنف: 
العامل الألف واللام للعهد الخارجيء والإشارة إلى العامل 
المذكور ضمناً في تعريف الإعراب» وقال عصام: أي: عامل 
الاسم المعرب» فاللام للعهد فلا يرد أنه يرد على الحد تعريف 
عامل الفعل حيث لا يتقوم به المعنى المقتضى للإعراب هذا 
فإن أردت العامل المطلق قلت: هو ما أوجب اختلاف الآخر 
على وجه مخصوصء وإنما تعرض لتعريفه إيذاناً بأن معرفته 


فضلة لا بواسطة الحرفء أما كونه فضلة؛ فلأنه اقتضاء العمدة التي هي 
الفعل وليست عمدة:؛ وأما أنه بالواسطة؛ فلأن إيصال معنى العمدة إليه 
بواسطة الحرفء ولما كانت العمدة اقتضته وللحرف مدخل في ذلك اعتبر 
عملهماء أما عمل الحرف ففي ظاهره: وأما عمل الفعل ففي محله؛ ولذا 
جاز العطف بالنصب على محله ويظهر نصبه إذا حذف الحرفء ثم يخرج 


الجر في موضعين عن كونه علماً للفضلة: يبقى علماً للمضاف إليه فقطء 


أحدهما: فيما أضيف إليه الاسم بتقدير الحرف كفلام زيد؛ فإن الفعل 


إذ معناه أنه علم مختص بالإضافة ليس علماً لشيء آخر. (قوله: 
مبني على أصالة الرفع الخ) أي: هذا التعليل مبني على أن الرفع 
للفاعل الحقيقي بالأصالة ولما يشبهه؛ أي: المبتدأ والخبر بالفرعية 
والمشابهة به؛ لأن الواحد في كل كلام إنما هو الفاعل الحقيقي:؛ فلا 
يناسب ما اختاره سابقاً من تعميم الفاعل للفاعل الحقيقي والحكمي 
وكون كليهما بالأصالة. (قوئه: بحسب الأقسام) لانحصارها في 
الفاعل والمبتدأ والخبر قبل دخول النواسخ أو بعده بخلاف المقعول 
فإن أقسامه كثيرة المفعول المطلق والمفعول به وله وفيه ومعه والحال 
والتمييز والمستثنى واسم إن وخبر كان وخبر ما ولا المشبهتين بليس 
والمنصوب بلا التي لنفي الجنس. (قوله: لم يكن مبنياً عليها) 
أي: على أصالة الرفع في الفاعل لكن يخدشه أن قلة أقسام الفاعل لا 
تقتضي قلة أفراده المستعملة في المحاورات حتى يجبر الثقل بالقلة 
ويحصل التعادل. (قوئه: وكذا الكلام في قوله والنصب خفيف 
الخ) فإنه أيضاً مبني على أصالة النصب في المفاعيل وأن ما يشبهها 
منصوب بالفرعية ولو ترك قوله: لأنها خمسة؛ وقيل: والمفاعيل 
حقيقة أو حكماً كثيرة بحسب الأقسام لم يكن مبنياً عليها. (قوله: 
فيناسب العمدة) لكونه الأقوى. (قوله: أي: مجعولاً للقليل) 
يعني: جعل الإعطاء المتعدي بلا واسطة إلى المفعول الثاني متعدياً 
باللام يتضمن معنى الجعل للدلالة على أن إعطاء الثقيل للقليل؛ 
أعني: الفاعل الذي هو واحد بطريق الجعل والوضع فلا 


ينافي حصوله في غيره لأجل المشابهة. (قوله: إنما | و١‏ أ 


«وَالعَامِلٌ»''2 لفظياً كان أو معنوياً «مّا يوم أي”"©: يحصل المت المْتضي7", أي: معى27) من المعاف*) 

المعتورة على المعرب المقتضية”" «للإغرّاب”") ففي ا رَيْدٌ)» جاء: عامل إذ به حصل معن الفاعلية في 

(رَيْيِ) فجعل الرفع علامة لها وني (رَ بت دَيْدا)ء رأيت”" : عامل إذ به حصل مع المفعولية في (رَيْدِ) فجعل 

النصب علامة لحاء وفي (مَرَرْتُ بِرَيْدِ), الباء: عامل إذ به حصل معنى الإضافة في (رَيْدِ)» فجعل الجر علامة 
1 لها. «قالف-905) لمنُصَرِفُ» 


(١)آأي:‏ عامل الاسم والعامل المطلق هو ما أوجب. )1١(‏ بسببه لا بغيره تفسير باللازم لأن المتقوم يلزمه الحصول. (”) اسم فاعل. (؛) يحصل . (0) أي: الفاعلية 
والمفعولية والإضافة. (5) صفة معاني. (7) ليكون علامة دالة عليها لما أنها معان خصية تستدعى عند. (8) هذا بظاهره موافق لمذاهب الكوفيين حيث قالوا مجموع 
الفعل والفاعل عامل في المفعول لأئه صار فضلة مجموعهما وأما عند البصريين لا. (1) المراد بالمفرد المفرد من كل وجه. الهندي. 


وَالعَامِلٌ مَا بِهِ يَتَقَوَمُ1'' المْقنّى المْقَتَضِي 
للاغَرَاب فَاجْفرَ05" ١‏ ثَّمَّ رف 


بق أي : يحصل وهذا تفسير اللازم أن التقوم يستلزم الحصول. 
)١(‏ الفاء الفصيحة أي: إذا عرفت ذلك فنقول المفرد. هندى. 


محتاج إليهاء فإنه من جملة اصطلاحات هذا الفن: (قال: 
المصنف ما به يتقوم) أي: عامل يتقوم ويحصل بسببه أو 
باستعانته (هندي) وقال عصام: الباء داخلة على الآلة فالفاعل 
حقيقة هو المتكلم وهو الحق» وتقديم الجار؛ للاهتمام إذ 
حمله على الحصر غير محتاج إليه في الحدء وقوله: أي: 
يحصل فسره به؛ لأن المعاني المعتورة لا تقوم بالعامل» بل 
يحصل بسببه وتقوم بالمعرب (عصمت). (قوله: أي: معنى 
من المعاني الخ) إشارة على أن اللام للعهد الذهني» وهو في 
معنى التكرة» وقوله: المعتورة إشارة إلى أن كون المعاني 
مقتضية للإعراب إنما هو سبب اعتوارها على المعرب. (قال 
المصئف : للإعراب) فيه أن أخذ الإعراب في حد العامل 
يوجب الدور؛ لآن المعرب. مأغوذ في تعريف الإعرابء 
والعامل مأخوذ في تعريف المعرب» اللهم إلا أن يقال: إن 
العامل لم يصرح ب به في تعريف المعرب» راد نكن مريسا ن 
حكمه فتذكر . (قوله : رأيت عامل إذ به حصل الخ) واعلم أن 
ف عامل الفضلات اختلافاً» فقال الفراء: هو الفعل مع 
الفاعل» وقال هشام بن معاوية: هو الفاعلء وقال 
البصريون: العامل هو الفعل نظراً إلى كونه المقتضى 
للفضلات» وهو المعتمد عليهء فإن الفعل عامل في الفاعل 
الذي هو أقوى من المفعول بالاتفاق» وكلام الشارح صريح 
في هذا الأخير» وقوله: معنى الإضافة؛ أعني : كونه مضافا 
إليه كما مر. (قال المصنف: فالمفرد المنصرف) الفاء 
فصيحة ؛ أي : إذا عرفت الأعراب وأنواعه فتقول: المفرد الخ 
(هندي).: والظاهر أنها تفصيلية؛ إذ الفصيحة داخلة على 
مسبب عما قبله (فاضل أمير). فاعلم أن الفاء التي تدخل في 
جواب الشرط المحذوف تسمى فصيحة؛ لإفصاحها عن 
الشرط المحذوف» فالفصيحة بمعنى المفصحة» كالبديع 
بمعنى المبدع » وعن شمس الدين محمد الخوافي : أن معنى 
فاء الفصيحة بالفارسية أينك» بيت» كفتى» كه بموصل بتو 
بسيارم دل» اينك من واينك تو واينك موصل (كشف على 
هندي). والمشهور في تمثيل فاء الفصيحة قوله: 
قالوا حُراسَانٌُ أقصَى ما يراد بنا 

ثُمّ القُفولُ فَقّد جِئنا حُحراسًانا 
أي : فلزم اقول مستدمى ما قالواء وهذه ألفاء تسمى فاء 
النتيجة امل الميزان» وفاء الفصيحة عند أهل البلاغة» 


محذوف نسياً منسياًء الثاني: في المجرور المسند إليه كمرّ بزيدء وكان 
قياس المستثئى بإلا إذا كان غير مفرغ والمفعول معه أيضاً الجر؛ لأنهما 
فضلة بواسطة الواو وإلا لكن لما كان الواو في الأصل للعطف وغير 
مختص بأحد القبيلين؛ يعني: الاسم والفعل؛ وكان إلا يدخل في غير 
الفضلة كالمستثنى المفرغ لم يروا إعمالهما فبقي ما بعدهما منصوباًء كل 
ذلك مما استفدته من كلام الشيخ الرضي. (قوله : العامل) احتيج إلى 
بيائه إما لاحتياج بيان حكم المعرب؛ بل تعريفه أيضاً إليه؛ لأن العامل 


مذكور في حكمه مراد في تعريفه؛ وإنما أخره عن الإعراب؛ لأنه سبب بعيد 
للاختلاف: والإعراب سيب قريب له وإما لاستيفاء ذكر العلل الأربع التي 


احتيج الخ) مع كونه منصوب المحل لكونه فضلة. . (قوله: أما كونه 
فضلة الخ) يعني: أن الفضلة لا يتعلق به القعل ولا يكون مسنداً إليه 
ومسنداً والمضاف إليه كذلك لاقتضائه الفعل مع عدم كونه مسنداً 
إليه ومسنداً. (قوله: أما عمل الحرف ففي ظاهره)؛ اذ بسيبه 
حصل كون ذلك الاسم مضافاً إليه معنى الفعل ولكون ظاهره مشفلاً 
بالجر جاز العطف بالنصب على محله؛ نحو: مررت بزيد وعمراً. 
(قوله: ويظهر نصبه) أي: يظهر إعرابه المحلي إذا حذف حرف 
الجر؛ نحو قوله تعالى: طِوَعَتَارَ مسن قَوْمَدُ؟؛ أي: من قومه؛ نحو: والله 
لأفعلن. (قوئه: فإن الفعل محذوف نسياً منسياً) أي: كان الأصل 
غلام حصل لزيد فحذف الفعل مع الفاعل ومع الحرف الدال عليه؛ إذ 
الفرض التعريف أو التخصيص وقام الاسم المضاف مقام اللام 
لفظأاً. فلا يفصل بيئهما كما لا يفصل بين الجار والمجرور ومعنى 
لإفادته الاختصاص الذي هو معنى اللام. (قوله: كمر بزيد) على 
صيغة البناء للمجهول فإن الفضلة صارت عمدة بقيامها مقام القاعل. 
(قوله: لكن لما كان الواو في الأصل للعطف) مطلقاً لا 
اختصاص له بالفضلات. (قوئه: لم يروا إعمالها)؛ لأن الإعمال 
يقتضي اختصاص العامل بالمعمول قبقي ما بعدهما منصوياً؛ أي: 
بقي ما يعد الواو التي بمعنى مع وإلا منصوباً بالفعل. (قوله: مراد 

في تعريقه) فإن المراد من المركب الذي ركب تركيباً 


7 م يتحقق معه عامله. (قوله: وإنما أخره الخ) يعني: 


هي مقاصد هذا الفن كما قالوه؛ فإن المعرب مادة والإاعراب صورة والدلالة على المعاني غاية؛ والعامل فاعل وتأخيره عن المادة والصورة ظاهر؛ وأما 
تأخيره عن الفاية؛ فلأنها مذكورة تبعاً لانسياق بيان الصورة إليهاء أو لأنها مقصودة بالذات: والمراد بيان عامل الاسم إذا كانت المعاني المعتورة 
مختصة بالاسم كما ذهب إليه البصرية: وينيغي أن يكون تعريف العامل مطلقاً عندهم ما أوجب كون آخر الكلمة فعلاً أو اسماً على وجه مخصوص مما 
اقتضاه المقتضيء أو الشيه التام بالاسم: وأيضاً المراد بعامل الاسم: العامل الذي له تأثير في المعنى حتى لا يرد النقض بالباء في بحسبك زيد. 
(قوله : ما به يتقوم) تقديم الجار والمجرور للاهتمام لا للحصر؛ إذ لا مدخل له في التعريف إن قلت: التعريف غير مانع؛ لصدقه على كل من 
الإسناد وما قام به المعنى المقتضي والمركب منهما وعلى المركب من العامل وأحد الأمور المذكورة: قلنا: الباء للآلة؛ أي: ما عدّوه آلة لتأثير 
المتكلم؛ إذ اعتقدوا أنه آلة وإن لم يسموه آلة؛ بل يسمونه مؤثراً لا يقال: فيتوقف إثبات التعريف على التتبع ليعلم ما يعدونه آلة فيفوت الغرض من 
تدوين النحوء ويبطل ما قيل في عدول المصنف عن تعريف الجمهور للمعرب؛ لأن العامل مأخوذ في تعريفه؛ لأنا نقول: قد كفى ضبطه المدّون 
وخصره العوامل مؤونة التتبع؛ ولا يخفى أنه لو قال: العامل ما يقوم المعنى المقتضي للاعراب لكان سالماً عن الاعتراض الأول؛ لأنه نص في الآلة» 
واعلم أن العامل قد يقال: إنه آلة وقد يقال: إنه علامة لما يحدثه المتكلم في اللفظ» ويتفرع عليه ما قالوه من أن رتبة العامل التقدم إما على الأول؛ 
فلأن الآلة تقدماً بالدات على ما هو آلة له؛ ومن حق المتقدم بالذات أن يتقدم تلفظأ ليوافق الوضع الطبع؛ وإما على الثاني؛ فلأن حق العلامة من حيث 
هي علامة أن تتقدم على ما هي علامة له لتعرف أولا؛ ثم يعرف ما هي علامة له ومن كونه علامة يظهر أيضاً ما يقال من أن حق العامل أن يكون 
لفظياًء لا يقال: هو آلة أو علامة للاعراب فحقه التقدم عليه لا على المعرب؛ لأنا نقول: تقدمه عليه لا يتصور بدون تقدمه على المعرب؛ ولما ثبت ذلك 


كان اللاكق حينكن أن يذكره عقيب تعريف المعرب وحكمه مقدماً على تعريف الإعرابء إلا أنه لاحظ أن الإعراب سبب قريب للاختلاف؛, 
والعامل سبب بعيد ؛ فاللائق تأخير السبب البعيد عن السبب القريب في الذكر فيكون الوضع موافقاً للطبع. ( قوله: وأما لاستيفاء ذكر العلل 
الأربع) لهيئات لازمة للكلم بعد التركيب مع العامل مقصود معرفتها من تدوين النحو. ( قوله: كما قالوه) في اللباب اعتناء النحوي برعاية 
هيئات لازمة للكلم بعد التركيب بالعامل على تفاوتها بحسب المواضع حاصلها يرجع إلى أنها اختلاف وآخر كلم دون كلم لاختلاف أشياء 
معهودة من العوامل والمعاني المقتضية فعليه البحث عن علل الاختلاف الأربع عن صورة الاختلاف وهو الإعراب؛ وعن ما فيه الاختلاف وهو 
المعرب. وعن ما به الاختلاف وهو العامل: وعن ما لأجله الاختلاف وهو المقتضي, وأنا أسوق إليك الأربعة بعون الله تعالى مبينة في أربعة 
أقسام. (قوله: وتأخيره عن المادة والصورة ظاهر) أي: تأخير ذكر العامل عن ذكر المادة والصورة ظاهرة؛ لأنهما من علل الماهية 
والفاعل من علل الجود والماهية متقدمة على الوجود طبعاً لكونه من عوارضها. (قوله: وأما تأخيره عن الغاية) مع أنها معلولة لمعلول 
الفاعل؛ فلأن الغاية مذكورة في المتن بطريق التبعية لبيان الإعراب حيث قال: الإعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتورة 
فتقديمها لزم تبعاً من تقديم بيان الصورة. ( قوله: أو لأنها مقصودة بالذات) يعني: أن الغاية وإن كانت متأخرة عن القاعل معلولة لمعلوله 
فلها جهة التقدم باعتبار كونها مقصودة بالذات؛ وإن المعلول إنما قصد لأجل ترتبها عليه فلكونها مقصودة بالذات كان الاعتناء بشأنها أكثر 
والاهتمام بذكرها أوفر ولذا قدمت على الفاعل. (قوله: كما ذهب إليه البصرية) الفعل المضارع معرب للمشابهة بالاسم عند البصرية لا 
لأجل توارد المعاني المختلفة عليه كما في الاسم؛ وقال الكوفية: أعرب المضارع؛ لأنه تتوارد عليه أيضاً المعاني المختلفة بسبب اشتراك 
الحروف الداخلة عليه فيحتاج إلى إعرابه لتبيين ذلك الحرف المشترك ويتعين لأحد المحتملات ذيتعين المضارع تبعاً لتعينه وذلك نحو قولك: 
لا يضرب رفعه مخلص لكون لا للنفي دون النهي. وجزمه دليل على كونها للنهي؛ ونحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن نصب تشرب دليل على 
كون الواو للظرف. ورفعه على كونها للعطف ونحو: ليضرب جزمه دليل على كون اللام للأمر ونصبه على كونها لام كي أو لام الجحود لتغير 
المعنى بكل واحد من الإعرابات المذكورة: ثم أطرد الحكم فيما لا يلتبس فيه معنى بمعنى؛ نحو: يضرب زيد ولن يضرب زيد ولم يضرب زيد 
كاطراد الإعراب في الاسم فيما لا يلتبس فيه الفاعل بالمفعول؛ نحو: أكل زيد الخبز سواء كانت المواضع الملتبسة في الاسم أو في الفعل أكثر 
من غير الملتبسة أو أقل أو مساوية لها؛ فإنه قد يطرد. في الأكثر الحكم الذي ثبت في الأقل كحذفهم الواو في تعد و اعد ونعد لحذفهم لها في 
يعد. ( قوله: مما اقتضاه الخ) أي: من الوجوه المخصوصة التي اقتضاها المقتضي كما في الاسم أو اقتضاها الشبه التام بالاسم كما في 
الفعل المضارع. (قوله: للاهتمام الخ) معنى الاهتمام ههنا كونه نصب عين المتكلم لكونه مقصوداً بالبيان؛ لأن مطلق الاهتمام؛ أعني؛ 
الاعتناء بالشأن لا يصير سبباً للتقديم ما لم يبين وجهه؛ ولأنه شامل للحصر أيضاً. (قوله: إذ لا مدخل له في التعريف) يعني: أن الحصر 
وإن كان صحيحاً في نفسه لأن تقوم المعنى المقتضي للاعراب منحصر في العامل. لكن لا مدخل له في التعريف؛ لأن المقصود من التعريف 
تصوير المفهوم وتعيينه في ذهن السامع؛ فلا حكم فيه والحصر منوط بإفادة الحكم حقيقياً كان أو إضافياً بهذا ظهر ركاكة ما قيل؛ أي: به 
يحصل دون غيره تنبيه على أن سببية التقوم ليست كسببية الإعراب للاختلاف. فإن الإعراب سبب غير تام بخلاف العامل. (قوئه: لصدقه 
على كل من الإسناد الخ)؛ إذ لكل من هذه الأمور مدخل في حصول المعاني المذكورة في الاسم فيكون لها سببية في الجملة. ( قوله: الباء 
للالة) أي: بناء النقض المذكور على جعل الباء للسببية وعدم جعل الباء تلآلة وليس كذلك, بل هو للآلة؛ أي: للاستعانة؛ لأن استعمال الباء في 
الاستمانة أكثر؛ ولذا جعله صاحباه معنى حقيقياً مقابلاً للالصاق بخلاف المعاني الأخر على ما في كتب الأصول. وليس المراد به الآلة 
الحقيقية لظهور انتقائها هناء بل الاصطلاحية؛ أي: ما اعتيروه واسطة لاحداث المتكلم المعاني المذكورة في الاسم واعتبارها فيه. وليس ذلك 
إلا العامل لما أن المتكلم إنما اعتبر المعاني المذكرة لاقتضاء العامل إياها فلا يرد النقوض بالأمور المذكورة. (قوله: وإن لم 

يسموه آلة الخ) دفع لما يقال كيف يقال أنهم عدوه آلة وقد سموها عاملاً ومؤثراً؟ وحاصل الدفع: أن عدم التسمية بالآلة لا يناضي ال 


لزم أن يمتنع انعقاد علاقة العاملية والمعمولية بين شيئين؛ بمعنى: أن كلا منهما عامل في الآخر؛ وإلا لزم أن يكون حق كل منهما التقدم على الآخر, إلا 
بجهتين مختلفتين كما في كلمة الشرط والشرط فإن كلا منهما عامل في الآخر؛ نحو: قوله تعالى: ٠‏ «آيًا ما تَدعُوا قله اسم كله مسي > فإن أي من 
حيث تضمنه معنى إن وإفادته معنى التعليق في الفعل صار عاملاً فيه؛ ومن حيث وقوع الفعل عليه صار معمولاً له؛ فله تقدم وتأخر بجهتين مختلفتين. 
(قوله : أي: يحصل) فسر التقوم بالحصول لا بالقيام بالفير كما يقتضيه أصل اللغة؛ لانشقاقه من القيام الذي هو قيام العرض بمحله؛ وذلك لأن 
المعنى المقتضي ليس قائماً بالعامل. (قوله: أي: معنى من المعاني المعتورة) أما قيد المعنى به؛ لأن اقتضاءه الإعراب ليس بحسب ذاته؛ بل 
باعتبار كوته من المعاتي المعتورة كما ذكرتاه. (قوله ؛ إذ به حصل معتى الفاعلية)؛ لأن له استدعاء الإسناد إليه. (قوله : إذ به حصل معتى 
المفعولية) أي: بالفعل الذي في رأيت؛ لأن له استدعاء التعلق قال الكوفية: مجموع الفعل والفاعل عامل في المفعول؛ لأنه صار فضلة بمجموعهما. 
(قوله : وفي مررت بزيد الباء عامل) أي: في لفظه؛ وأما في محله فالعامل هو الفعل ومحله النصب هذا إذا كان حرف الجر مذكورا أما إذا لم يكن 
مذكوراً كفلام زيد: فمئهم من قال: إن المقدر عامل وجاز إعمال حرف الجر مقدراً لوقوع المضاف موقعه؛ ومنهم من قال: إن المضاف عامل؛ لأن 
الحرف صار نسياً منسياً ولذا يكتسب المضاف التعريف والتخصيص من المضاف إليه وإليه مال الشيخ الرضي. ( قَوله : فالمفرد) لما ذكرالإعراب 
وأنواعه وكان لكل واحد من أنواعه أقسام ولتلك الأقسام محال أراد أن يذكر عقيبه تلك الأقسام ومحالها فأتى بالفاء لبياتها. , 
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اعتقادهم الآلية؛ فإنهم للتنبيه على كونه آلة نسبوا التأثير إليه يه وسموه مؤثراً تمييزاً له عما عداه مما له مدخل في اعتبار تلك المعاني؛ وذلك 
لأن الآلة ينسب إليها الفعل بالعرف لمباشرتها بالفعل كالفاعل بخلاف الشروط يقال: قطع السكين ولذا سموا القوى التي هي آلات الإدراك 
والتحريك مدركة ومحركة. (قوئه: ويبطل ما قيل) أي: يبطل ما قيل في وجه العدول من أن الغرض من التعريف معرفة المعرب بوجه 
صالح؛ لأن يكون حداً وسطأً للأحكام الجارية عليه لمن لم يتبع لغة العرب وما عرف به المصنف رحمه الله صالح له بخلاف تعريف الجمهور؛ 
وذلك لأن تعريف المصنف رحمه الله متوقف على معرفة العامل لكونه مأخوذاً في المركب المأخوذ في تعريفه ومعرفة العامل تتوقف حينئن 
على تتبع ما يعدونه آلة؛ فلا يكون الوجه المذكور صائحاً لأن يصير وسطأً لمن يتتبع لغة العرب وليس المراد أنه يلزم تقدم الشيء في نفسه 
حينئن كما يلزم من تعريف الجمهور كما لا يخفى. (قوله: لأنه نص في الآلة) لما عرفت أن الفعل ينسب في العرف إلى الفاعل والآلة 
لمباشرتهما الفعل؛ ولا شك أن العامل ليس ينسب في العرف إلى الفاعل والآلة لمباشرتهما الفعل لقان أ لعاعل لبدو كل كوا 0 
(قوئه: واعلم الخ) أفاد بهذا البيان أحكاماً ثلاثة؛ أحدها: أن حقه التقديم» وثانيها: : أن حقه أن يكون لفظياً. وثالثها: أنه لا يجوز انمقاد 
العاملية والمعمولية بين الشيئين من جهة واحدة. (قوله: لا يتصور بدون تقدمه على المعرب)؛ لأن الإعراب بمنزلة الصفة القائمة 
بالمعرب لا يمكن الانفصال بينهما. (قوئه: كما في كلمة الشرط والشرط) الظاهر كما في اسم الشرط وضعل الشرط. ( قوله: وإفادته 
التعليق) أي: : تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط. (قوئه: في الفعل) أي: فعل الشرط ( قوله: كان عاملاً الخ) ولذا 
سقط عنه النون الإعرابية. ( قوله: : ومن حيث وقوع الفعل) أي: : الدعوة على أي واحد من الأسماء كان مفعولاً نتدعوا فكان لأي تقدم وتأخر 
من جهتين جهة تضمنه معنى الحرف وجهة كونه اسماً . (قوله: فسرالتقوم بالحصول) بآن جعل الباء في به للآلة والتقوم مشتقاً من قام 
بمعتى تثبت كما في شمس العلوم ومجمع البحار ولم يفسره بالقيام بالغير؛ ؛ أي: الحصول فيه بأن الباء صلة للتقوم لأن المعنى المقتضي ليس 
حاصلاً في العامل مختصاً به اختصاص النعت بالمنعوت. (قوله: : كما يقتضيه أصل اللفة) الظاهر أن يقول: كما في هو الظاهر على ما في 
الرضي؛ لأن القيام الموصول بالباء شاع استعماله في العرف في الحصول في الفير بأن يكون ناعتاً له. وأما كونه أصل اللغة فجعل بحث بحث؛ لأنه 
معنى عرفي منقول من القيام بمعنى الانتصاب فإن العرض لما كان وجوده وتحيزه تابعاً لتحيز غيره كان شبيهاً بالأمر المنتصب بالغير. 
(قوله: إنما قيد المعنى به الخ) الظاهر أن يقول: إنما فسر المعنى به بان جعل اللام في قوله: : المعتى للعهدء وأراد به معنى من المعاني 
المعتورة إلا أنه لما كان التفسير المذكور مستلزماً لتقييد المعنى وصرفه عن المعتى الجنسي الظاهر قال: إنما قيد به المعنى. (قوله: كما 
ذكرناه) في التفصيل الذي نقله عن الشارح رحمه الله في تحقق تحقق كون صيفة المعتورة على بناء اسم الفاعل. ( قوله: استدعاء الا سناد إليه)؛ 
لأن النسبة مأخوذة في مفهوم الفعل. ( قوله: وله ا مصرعاء لماي ) تاليا ان اقول الرحفة و ااي الي 00 
إلى الفاعل. (قوله: لأنه صار فضلة لمجموعها الخ) يعني: أن العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي والمعنى المقتضي قوله: للنصب كونه 
فقضلة ؛ وهو إنما يتقوم بمجموع الفعل والفاعل فيكون المجموع عاملاً. . (قوله: أي: في لفظه) إنما جعل الباء عاملاً في لفظه؛ لأنه يوصل 
الفعل إليه فهو أقدم في استحقاق العمل. (قوئه: فالعامل هو الفعل)؛ إذ الفعل بتوسط الحرف تعلق به ووصل إليه. (قوله: لوقوع 
المضاف موقعه) أي: : ليس حرفاً محذوفاً نسيا منسياً لقيام المضاف مقامه ودلالته عليه فيجوز أن يلاحظ أن نصب أن المقدرة في نحو: 
احضر الوغى ضعيف: فإذا وقع موقعها فاء السببية أوواو الجمع جاز نصبها مطرداً. . (قوله: ولذا يكتسب الخ) ولوكان الحرف مقدراً لكان 
غلام زيد نكرة كغلام لزيد ؛ لأن المقدر كالمذكور. (قوله: لما ذكرالاعراب) أي: تعريف الإعراب وأنواعه من الرفع والنصب والجر وكان 
لتلك الأنواع أقسام ؛ للرفع ثلاثة أقسام: : الضمة والواو والألفء والتنصب أربعة: الفتحة والكسرة والألف والياء. وللجر ثلاثة: الكسرة والفتحة 
والياء. ( قوئه: فأتى بالفاء لبيانها) يعني: : أن الفاء فصيحة والجزاء محذوف أقيم تفصيله مقامه؛ أي: إذا عرفت الإعراب وأنواعه فاعلم 

أقسامه ومحالها قالمفرد المنصرف الخ وترك العاطف ليشعر بكون كل منها قسماً ومحلاً بالاستقلال ولم يرد أن الفاء لتفصيل ما 


أ ١1‏ 0 أجمل سابقاً؛ إذ المجمل غير مذكور فيما 


أي: الاسم المفرد الذي لم يكن مثنى. '© ولا مجموعاً ولا غير( "؟ متصضرف كريد ور رو وكذا «لجنعُ 
المْكَسّرٌ المنصَرُ أي : الام الذي لم يكن بناء الواحد فيه سالماً ولم يكن غير منصرف ك (رِجَالٌ» وَطَلَبةٌ). 
فالإعراب في هذين القسمين” “» من الاسم على الأصل» من وجهين: أحدهما: أن الأصل في الإعراب أن يكون 
بالحركة والإعراب فيهما بالحركة» وثانيهما: أنه إذا كان الإعراب بالحركة 


. (7) بقرينة ذكره بعده. )١(‏ مثال لل 


)١(‏ يشير إلى أن المفرد هنا ما يقابل من المثنى وا 
000 ل ف * 

والجَمَعٌ المكَسَّرٌ ال منَصَرف(1)/؛ 

لات المي ال ع0 لو كانا غير منصرفين لم يكن 


(قوله؛ الذي لم يكن مثنى ولا مجموعاً) المفرد في المشهور يطلق 
على ما يقابل المركب؛ وعلى ما يقابل الجملة؛ وعلى ما يقابل المضاف, 
وعلى ما يقابل المثنى والمجموع؛ والمراد هنا الأخير بقرينة المقابلة إن 
قيل لا بد من تقييده بكونه غير الأسماء الستة؛ وما ألحق بالمثنى 
والمجموع؛ لأنها داخلة في المفرد خارجة عن الحكم فلا يجاب بأنها غير 
داخلة فيما حكم عليه بئاء على أن القضية مهملة: أو أن الأسماء الستة 
وبعض ما ألحق بالمثنى غير خارجة؛ لأن شمول الحكم يستدعي شموله 
لجميع الأفراد لا شموله لجميع الأفراد في جميع الأحوال؛ لأن مقام 
الضيط يأباه مع أن ذكر المنصرف حينئن لاخراج غير المنصرف الذي لم 
غلامي » فإنه معرب لا مبني كما ذهب إليه البعض » وقال قوم: يضف ولم يعرف باللام أصلاً لإخراج غير المنصرف مطلقاً كما هو 
مثل غلامي ليس بمبني ؛ إذ لا علة لبناءه ولا معرب ؛ إذ لا ظهور الظاهرء كما يجاب بأنها غير داخلة بواسطة ذكرها فيما بعد وبيان إعرابهاء 
للإعراب فيه» وسموه خصياً وخنثى ومشكلاً» والأخيران د . 1 
بالتسمية أولى على ما قاله أبو البقاء؛ لأن الخصي ذكر حقيقة» | سبق ولا مدلول عليه بالكلام السابق. (قوله: المفرد في المشهور 
والخنثى لا يعلم أذكر هو أم أنئى» ولك أن تسميه بالنعامة | الخ) وقد استعمله المصنف رحمه الله في المعاني الأربعة فبالمعنى 
بالفارسي مرغ شتر . (قوله: الذي لم يكن مثنى الخ) قد ذكرنا | الأول في تعريف الكلمة وبالمعنى الثاني في قوله: فالأول عن مفرد 
إطلاقات لفظ المفرد في تعريف الكلمة) ولما كان إرادةماعدا مقدر غالباً. وبالمعنى الثالث في قوله: ويبنى على ما يرفع به إذا كان 
ما يقابل المثتى والمجموع فاسداً ههنا فسره به والقدية : | مورداً معرفة وبالمعنى الرابع ههنا. (قوله: داخلة في المفرد)؛ 
جملة مقابلاً للجمع :وبدليل. ذكز المثتئ والجمع بعدهما. لأن المراد به ما لم يكن مثنى ولا مجموعاً خارجة عن الحكم؛ لأن 
وقوله: ولا غير منصرف؛ أي: بقريئة أنه يأتي بعده . (قوله: ن المراد يه هال يكن مني وه مجموها جاد. عن العم 8 
أي : الذي لم يكن بناء الواحد) أي : لم يكن صيغة مفرده سالماً إعرابها بالحروف والحكم ههنا يجب أن يكون مساويا للمحكوم عليه 
عن التغيير فهذا إشارة إلى تعريف جمع المكسرء وذلك التغير | ليحصل التميز بين أقسام الإعراب ومحالها عند من لم يتتبع لغة 

العرب. (قوله: فلا يجاب الخ) أي: لا يجاب بمنع دخولها في 


إما أن يكون محققاً أو مقدراًء والأول: إما أن يكون بتغيبر 
المفرد بناء على أن قوئنا: فالمفرد المنصرف بالضمة رذعاً الخ قضية 


الشكل دون الحرف كاسد وأسدء أو بتغيير الشكل وزيادة في 
الجمع ؛ 4 نحو: رجل ورجالء أو بتغيير الشكل ونقصان في مهملة بأن يكون اللام للعهد الذهني والمهملة في قوة الجزكية فكأنه 
قيل: بعض المفرد المنصرف حكمه كذ! وكذا لا يجاب بمنع خروجها 


الجمع ؛ نحو: رسل ورسول» أو بالزيادة والنقصان فعا 
8 دعلم ليام والثاني : 7 لخر : فلك تقدر ضحته في | .من الحكم؛ لأن القضية الكلية ما حكم فيها على جميع أفراد الموضوع 
المفرد كضمة قفل» وفي الجمع كضمة أسد. وإنما أعرب جمع 0 
المكسر بإعراب المفرد؛ لمشاركته ومشابهته بالمفرد في كونه ١‏ 00 
صيغة مستأنفة عن وضع مفرده» ويكون وضع بعضه ىرن | شمول الحكم لجميع أفراد المنصرف. وذلك ثابت؛ لأن الأسماء الستة 
لبعض في الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ ؛ وأيضاً لم يكون إعرابها بالحركات الثلاث في الجملة وهو عند عدم الإضافة, 
يطرد في آخره حرف لين صالح؛ ؛ لأن يجعل إعراباً (رضي). وكذا بعض ما ألحق بالمشثنى؛ أعني: كلاً عند إضافته إلى المظهر 
(قوله: لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة)؛ وذلك | بكون إعرابه بالحركات الثلاث تقديراً. ولا تقتضي شمول الحكم 
لوجوهء الأول: إنا لما افتقرنا إلى الإعراب للدلالة على | لجميع الأفراد في جميع الأحوال حتى يرد ا را 5 
المعنى كانت الحركة أولى؛ لأنها أخف وأخصر من الحرف | مقام الضبط الغ) تعليل للنفي؛ أي: لا يجاب لأن مقام ضبط أقسام 
وبها نصل إلى الغرضء فلم يكن بنا حاجة إلى تكلف الأثقل» | أزواع الاعراب ومحالها يأبى عن كون القضية مهملة أو كون الحكم 
غير شامل لجميع الأفراد في جميع الأحوال. (قوله: مع أن ذكر 
المنصرف حيئئن الخ) أي: حين إذا جعل الحكم غير شامل لجميع 


وثانيها : إنا لما افتقرنا إلى علامات تدل على المعاني وتميز 
الأفراد في جميع الأحوال يكون قيد المنصرف لاخراج اح 


وفاء السببية عند أهل الأصولء وفاء التفريع وفاء التفصيل في 
مقام الترقي من الإجمال إليه (كافيجي). ثم المراد بالمفرد 
المنصرف غير الأسماء الستة بقرينة ما بعده فاعرفه. (قوله: 
أي: الاسم المفرد الخ) أي: الاسم المفرد المعرب الذي لم 
يكن من الأسماء الستة يعرب بما ذكر في المتن فيشمل نحو: 


بيئها وكانت الكلم مركبة من الحروف وجب أن يكون 
العلامات غير الحروف؛ لأن العلامات غير المعله”"', 


)١(‏ أي: غير ذي العلامة. 


إن قيل: قد بين فيما بعد إعراب غير المتصرف فكان ينبفي أيضاً أن يكتفي بذلك ولا يصرح بقيد الاتصراف هنا احترازاً عنه, 
أجيب: بأن تلك الأسماء محصورة وغير المنصرف لا يكاد ينحصر فاحتيط في الاحتراز عنه؛ لثلا يقع غلط في أمور كثيرة؛ واكتفى 
في الاحتراز عن المحصورة بأدنى شيء؛ إذ ليس الاعتناء بحالها كالاعتناء بما لا ينحصر مع أن الاختصار في العبارة مطلوب له 
جداً. (قوله: وكذا الجمع المكسر المتصرف) إنما لم يقل فالمفرد والجمع المكسر المنصرفان؛ لأنه قصد توع تلقيب؛ ولأنه 
يلزم الفصل بين الصفة وموصوفها بما ليس صفة له وهو المكسر أو لتوهم التفليب كما قيل وهو بعيد جداً؛ لأن مقام الفرق بين 
المنصرف وغير المنصرف يأبى عن ذلك ولو لم يأب عن توهم التغليب لم يأب عن توهم المشاكلة في المذكور فيكون ؛ من قبيل 
قوله تعالى: وَسَآءَتٌ مُرْبَقَعَا في مقابلة :#وَحَسَْت مُررَدنَا؟ك. (قوله ؛ الذي لم يكن الواجد فيه سالماً) الأظهر أن يقال: 
الذي لم يكن ملحقاً بآخر واحده واو ونون ولا ألف وتاء؛ ليظهر خروج مثل سئون وضربات عنه؛ ويظهر دخول فلك جمعاً لفلك فيه. 
(قوله : أحدهما أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة)؛ لخفتها ولأنها أبعاض للحروفء وفيه أنها ليست أبعاضاً لها إلا 


غير المنصرف المخصوص؛ أعني: ما لم يضف ولم يعرف باللام؛ لأنه الذي لا يكون بالحركات الثلاث لا لإخراج غير 
المنصرف مطلقاً؛ لأن غير المنصرف المضاف أو المعرف باللام يكون معرباً بالحركات الثلاث في الجملة فلا معنى 
لإخراجه عن الحكم مع أن الظاهر أن القيد المذكور لإخراج غير المنصرف مطلقاً. (قوله: بل يجاب الخ) أي: هذا 
الحكم وإن كان شاملاً للأسماء الستة وما ألحق بالمثتى والمجموع: إلا أنه مخصص بما عداها بقرينة ذكر حكمها قيما بعد 
فهو عام مخصوص البعض بكلام مستقل كقولك: أكرم العلماء ولا تكرم زيداً. (قوله: فكان ينبغي الخ) فإن التصريح 
ببعض القيود والاكتفاء في بعضها بما ذكر فيما بعد تحكم. (قوله: أجيب الغخ) أي: لا تحكم في التصريح بالبعض 
والاكتفاء بذكرها فيما بعد في البعض بناء على الفرق بينهما بالحصر وعدمه والاعتبار لغير المحصور أكثر كيلا يقع الغفلة 
عن خروجها فيقع الغلط في أمور كثيرة فيجب التصريح بإخراجه بخلاف المحصور. (قوله: إن الاختصار الخ) فلولا 
ذلك لكان اللائق التصريح بإخراجها أيضأً. (قوله: لأنه قصد نوع تلقيب) أي: قصد أن يجعل كل واحد من المحلين 
للإعراب بالحركات الثلاث ملقباً ومعبراً باسم مختص. (قوله: ولأنه يلزم الفصل الخ) أي: يلزم على هذا التعبير 
الفصل بين الصفة؛ أعني: المنصرفان وبين موصوفها؛ أعني: مجموع المفرد والجمع بما ليس صفة لذلك المجموع وهو 
المكسر الذي هو صفة الجمع. (قوله: أو لتوهم التغليب) بأن عبر عن المنصرف وغير المنصرف بالمنصرفين 
لاشتراكه معه في الحكم. ( قوئه: لأن مقام) أي: مقام الفرق بينهما في حكم الإعراب يأبى عن توهم التغليب على أن توهم 
التغليب باق في المذكور أيضاً بأن يقال: عبر عن المفرد المنقسم إلى المنصرف وغير المنصرف بالمنصرف تغليباً: وكذا 
في قوله والجمع المكسر المنصرف. (قوله: عن توهم المشاكلة في المذكور) أي: لولم يأب مقام الفرق عن توهم 
التغليب في التعبير المتروك لم يأب عن توهم المشاكلة في التعبير المذكور؛ إذ بعد ملاحظة ذكر غير المنصرف فيما بعد 
كلا التوهمين مضمحلان وعند عدم الملاحظة يجوز توهم كليهما والمشاكلة أن يعبر عن شيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته. ( قوئله: فيكون من قبيل قوله تعالى: طِوَسََنْ مُرْتَْقَه الخ) فإن معناه موضع الارتفاق في النار؛ لأنه عبارة عن 
نصب المرفق تحت الخد للاستراحة ولا استراحة في النار إلا أنه عبر عن مقام الكفار بالمرتفق لوقوعه في مقابلة قوله 
تعالى في حق أهل الجنة: «وََسْنت مريَنََا» الخ. (قوله: ليظهر خروج الخ) فيه إشارة إلى أن مثل ستون وضربات خارج عن 
تعريف الشارح رحمه الله؛ وأن نحو: فلك داخل فيهء لكنه ليس بظاهرء أما خروج مثل سنون؛ فلأن المراد أن لا يكون فيه إذا 
جمع كما سيصرح به المحشي رحمه الله؛ قال الشارح الرضي: بعدما عرف جمع التكسير بما تفير فيه بناء مفرده؛ وأما 
التغير في نحن تمرات بفتح العين وفي خطوات وسدرات بفتحهاء فيقدر أن حصول هذه التغيرات بعد سكون عيناتها تعرض 
وإن لم تثبت؛ نحو: تمرات ساكن العين بخلاف خطوات وسدرات كما كان حذف التاء في المجموع بالألف والتاء بعد 
إلحاقهما لاجتماع التأمين فجميعها من باب السلامة انتهى: فعلى هذا يقدر أن تغير السين في نحو: سنون جمع سنة من 
الفتحة إلى الكسرة أو الضمة بعد جمعهما للتنبيه على عدم سلامته في الحقيقة لكونه على خلاف القياس لفقدان شرط 
جمع السلامة, وعذ! الحال في ثبون وقلون جمع ثبة وقلة على ما صرح به الرضيء وأما دخول مثل فلك فبأن يقال المراد أن لا 
يكون الواحد فيه سالماً إما حقيقة أو حكماً أو تقديراً. وعد السلامة التقديري متحقق في مثل فلك لما تقرر أن ضمة المفرد 


فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث والإعراب فيهما بالحركات الثلاث في الأحوال 
الثلاث فالإعراب فيهما «بالصّمّةٍ رَفْعاً» أي: حالة الرفع «وَالَنْحَةٍ نَضْباً» أي: حالة النصبء '١وَالكَسْرَةٍ‏ جَرَاً) 
أي : حالة الجرء فنصب قوله”" (رفعاً ونصباً وجراً) على الظرفية بتقدير مضاف ويحتمل النصب على الحالية أو 
الصدوية فالقسم الأ ول" مثل : (جَاءَني رَجُلّ) »و : (رَآَيْتٌ رَجُلاً) ٠و‏ : (مَرَوْتُ يَرَجُلِ) والقسم الثاني: مِثْل : 
(جَاءَنٍ طَلَبَةٌ)؛ و: (رَآَيْتُ طلبة) »و: مدت بطَلَبَةِ). 


)١(‏ مصنف. )١(‏ هو المفرد المنصرف. 


وثالثها : أن الأنسب أن يكون الدال على صفة الشيء كالصفة 
للدال عليه (نعمه)» وكذا الأصل في الإعراب أن يكون 
ملفوظاً وإن كان مقدراً فلعلة (سيد) . (قوله : فا لإعراب فيهما 
بالضمة الخ) أشار بتقدير مبتدأ إلى دفع سؤال على ظاهر العبارة 
حيث قال : بالضمة رفعاً الخ فإن الضمة والفتحة والكسرة هي 
الرفع والنصب والجرء وهذا إنما يرد على تقدير جعل الباء في 
قوله : بالضمة للسببية» لي ع 
هذا التقديرء وأورد أيضاً بأن الضمة والفتحة والكسرة من 

ألقاب البناء فكيف يصح إعراب هذين بها؟ وأجيب: بأد 
المذكورات بالتاء واقعة على نفس الحركة لا بشرط كونها 
إعرابية بخلاف المجرد عن التاء؛ فإنها ألقاب البناء هذاء وقد 
تقدم أيضاً أن هذا الإيراد مبني على مذهب البصريين على أنهم 
أيضاً قد يطلقون هذه الثلاثة على الحركة الإعرابية على قلة مع 
القرينة» وما نحن فيه من هذا القبيل . وقوله : فنصب قوله الخ» 
تفريع على التفسير في المواضع الثلاثة. (قوله: ويحتمل 
النصب الخ) استئناف أو عطف بحسب المعنى على التفسير؛ 
أي: هذا القول يحتمل النصب على الظرفية ويحتمله على 
الحالية بتأويل مرفوعين» وقوله: أو المصدرية؛ أي: بتقدير 
أعربا إعراب رفع الخ. (قال المصنف: جمع المؤنث السالم) 
أي اد الال اسان يمع مزليف الو ولي 
إعرابه إلا بالواو والياء؛ وذلك لأن صيغته لا تسمى في 
ا ا بل هو جمع مؤنث لغة ولا يرد 
أيضاً مثل: سجلات» جمع سجل من جموع المذكرء فإن 
صيغته في عرفهم تسمى جمع المؤنث» وبالجملة: إن المراد 
هو الصيغة سواء كان جمع مذكر أو مؤنث من لفظه أو غيره؛ فلا 
يخرج نحو : سفرجلات وأولات بمعنى صاحبات (علامك)» 
والما دم على غير المتصريم مع أنهما معرّبان بالحركتين؛ 
لأنه خالف القياس في شيء”١‏ 0 وهو الفتح» وخالف 
غير المنصرف في شيء أقوى وهو الجرء فتقدم الجمع المؤنث 
بهذا الاعتبار؛ ولأنه أوضح من غير المنصرف؛ إذ معرفته 
يحصل بما يكون بالألف والتاء بيخلاف غير المنصرف 
لاحتياجه إلى تسع علل » وأما تقديمه على جمع المذكر السالم 
فظاهر ؛.لأنه في صدد بيان مواضع الإعراب بالحركات,» ثم إن 
إعراب جمع المؤنث 


)١(‏ أي: حالة النصب. 
(؟) أي: حالة الجر. 


توهماً ولو سلم فذلك يقتضي الأصالة بحسب الذات لا بكونها علامة. 
(قوله ؛ والفتحة نصاً) قال قدس سره في الحاشية: هذا التركيب من 
قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين؛ لكن المعمول المقدم 
مجرور أجازه المصئف انتهى؛ وذلك لأن الفتحة عطف على الضمة 
والعامل فيها الباء. ونصياً عطف على رفعاً والعامل فيه هو الاعراب 
المقدر والقرينة عليه المقام؛ لأنه بصدد بيان أقسام الإعراب ومجالهاء 
ولك أن لا تقدر الإاعراب في نظم الكلام فإن ملاحظته كافية في كونه 
عاملاً. ولك أيضاً أن تجعل مامله ما هو عامل في الظرف المستقر. 
(قوله : ويحتمل التصب على الحالية والمصدرية) قال قدس سره 
في الحاشية: على معنى أنه أعرب هذان القسمان بالضمة حال كونهما 
مرفوعين, أو أعريا بالضمة إعراب رفع على هذا القياس نصبأ وجرا انتهى, 
قد أشار بقوله: على معنى إلى ملاحظة الإعراب سواء كان في قالب 
المصدرء أو الفمل وسواء قدر في نظم الكلام أو لم يقدر, ولا يخفى 


ضمة فعل وضمة الجمع ضمة أسد. (قوله: وفيه أنها ليست 
أبعاضاً ها إلا توهماً) يعني أن بعضيتها إنما تقتضي الأصالة إذا 
كانت حقيقة لكون البعض مقوماً للكل والمقوم أصل المتقوم. لكن 
بعضية الحركات للحروف ليست إلا توهماً بناءٌ على حصولها في إشباع 
الحركات, وأما في الحقيقة فالحركات كيفيات مباينة للحروف تحصل 
من تموج الهواء على نحو مخصوص في المخارج. ( قوله: ولو سلم 
الخ) أي: لو سلم كون الحركات أبعاضها في الحقيقة فالبعضية 
تقتضي الأصالة بحسب الذات؛ لأن ذات الجزء مقوم لذات الكل ولا 
تقتضي أصالتها لها باعتبار كونها علامة؛ إذ لا بعضية لها بهذا 
الاعتبار. (قوله: ولك أن لا تقدرالإاعراب بنظم الكلام) هذا 
على تقدير جعل قوله: رفعا ظرفاً أو حالاً دون كونه مصدراً؛ لأن 
عاملهما يجوز أن يكون معنوياً بخلاف المصدر. (قوله: قد أشار 
بقوله: على معنى الخ)؛ لأنه يشعر بأن الحالية والمصدرية مبنيان 


على إفادة عبارة المتن هذا المعنى وملاحظته 
)١(‏ مع أن تبعية النصب للجر شايع. ا 11 


أن مجرد هذه العبارة لا يفيد كون الحركات الثلاث رفعاً ونصباً وجرا على تقدير الظرفية والحالية لا المصدرية؛ فإن الإعراب الذي هو الرقع والنصب 
والجر إذا كان متلبساً بالضمة والفتحة والكسرة وكائت تلك الملابسة من قبيل ملابسة العام للخاص أفادت ذلك. (قوله: جمع المؤنث السالم) 
قدمه على غير المنصرف لانحطاطه عن باقي أقسام الاسم المعرب لشبهه بالفعل وهو بصدد بيان أقسام المعرب وإعرابها؛ ولأنه أكثر خلافاً للأصل 
من جمع المؤنث حيث ترك فيه إحدى الحركات مع التنوين بخلاف جمع المؤنث؛ ولأن جمع المؤنث السالم أكثر ارتباطاً بالقسمين الأولين؛ لأنه 
مقابل للأول ومناسب للثاني؛ باعتبار الجزء الأول ومقابل للثائي باعتبار الجزء الثاني؛ وليكون ذكرهما على ترتيب ذكر مقابليهما قال قدس سره في 
الحاشية: قوله: السالم مرفوع على أنه صفة للجمع انتهى؛ لا مجرور على أنه صفة للمؤنث حتى يكون المعنى المؤنث الذي سلم عن التفيير إذا جمع 
وجاز توصيف المضاف إلى ذي اللام بذي اللام عند الجمهور؛ لأنهما في درجة من التعريف عندهم: وأما عند المبرد فتعريف المضاف المكتسب من 
المضاف إليه أنقصء ومثله بدل عنده. 


أولم يقدر هذا إذا لم يجعل مصدراً لما مر. (قوئه: لا المصدرية) فإنه على هذا التقدير يفيد أن الإعراب بالضمة نفس الإعراب بالرفع 
بناء على أن المصدر يكون بمعنى الفعل. ( قوئه: فإن الاعراب الخ) يعني: أن مفاد العبارة على تقدير الظرفية والحالية أن الإعراب متلبس 
بالضمة والفتحة والكسرة حالة الرفع والنصب والجر؛ أي: تلبس كان وكون تلك الحركات الثلاث مما يصدق عليه الرفع والنصب والجر موقوف 
على كون تلك الملابسة ملابسة العام للخاصء فصح أن مجرد العبارة لا يفيده. (قوله: وهو بصدد بيان أقسام المعرب وإعرابها) 
فلاتحطاطه كان مستحقاً للتأخير عن جميع الأقسام إلا أنه قدم على ما هو معرب بالحروف لكون إعرابه بالحركات التي هي أشرف. (قوله: 
للأصل) أي: لما هو أصل في الإعراب من جميع الوجوه وهو المفرد المنصرف. (قوله: بخلاف جمع المؤنث) فإنه لم يترك فيه التنوين 
وإن لم يكن تنوين التمكن الذي هو خاصته. ( قوله: ارتباطاً الخ) بخلاف غير المنصرف؛ فإنه أقل ارتباطاً إذ لا ارتباط له بالقسمين الأولين 
إلا باعتبار المقابلة. (قوئه: باعتبار الجزء الأول) متعاق بقوله: مقابل ومناسب على سبيل التنازع؛ أي: مقابل للمفرد المنصرف باعتبار 
الجزء الأول؛ أعني: الجمع ومناسب للجمع المكسر باعتياره أيضاً. (قوله: باعتبار الجزء الثاني) أي: باعتبار السالم سماه ثانياً تسامحاً 
باعتيار كون المضاف إليه من تتمة المضاف فكان مجموع الجمع المؤنث جزء أول. (قوله: وليكون ذكرهما) عطف على قوله: لانحطاطه؛ 
أي: ليكون ذكر جمع المؤنث السالم وذكر غير العمنصرف على ترتيب ذكر مقابليهما فإن مقايل الجمع - أعني: المفرد - مقدم في الذكر على 
المنصرف المقابل لفير المنصرف. ( قوئه: لا مجرور) على أنه صفة للمؤنث مع ظهوره؛ لأن السلامة صفة له حقيقة ووصف الجمع به وصف 
بحال متعلقه؛ أي: سالم مفرده رعاية للاصطلاح فإنهم قسموا الجمع إلى السالم والكسر وجملوهما نعتاًله. ( قوئه: إذا جمع) اعتبر هذا القيد 
ليدخل فيه مثل سون 


1١1 


ا الموَّنَثْ ف ثِ السّا7", : وهو ما يكون بالألف والتاء . واحترز به عن المكسر”"©. فإ ا" قد علم «بالضّمَة"؛ 
رفعاًء «وَالْكَسْرَةِ) نصباً وجرا . فإن النتصب فيه” *' تابع للجر إجراء 27 '" الأصل الذي هو (جمْع 
لَك السّال) لا الم انع ال 1 سيجيء ذكره » مثل : (جَاءَ ًّ ثئى مُسْلِمَاتٌ) ».و :0 رَآَيْتُ مُسْلِمَاتِ) 
و :(مَرَرْتُ يَمُسْلِمَاتِ) «ءَ َك اصرف بالضّكَة» رفعاً» «وَالمَنْحَوَه نصباً وجراً. فالجر فيه”" تابع للنصب”: كما 
سنذكره» نحو: جاءني أحمدء ورأيت أحمد. ومررت بأحمد. «أَخُوكَ وَأَبُوكة وَعنُوك»),) 6 الكاف» لأن 
الحم قريب المرأة من جانب زوجها”"'"» فلا يضاف إلا إليها”''". «وَمَُوكَ؛ والحن: الشيء المنكر الذي 

(1) لما ذكر الاسم المعرب بالحركات الثلاث أراد أن يذكر الاسم المعرب بالحركتين وهو نوعان الأول جمع المؤنث السالم والثاني غير منصرف. مصنف. (؟) أي: 
عن جميع المؤنث المكسر ككحمرا في جمع حمراء. (*) يعنني: قد علم أن الإعراب المكسر ليس كذلك وإلا فمجرد العلم لا يوجب الاحتراز عنه. (4) خبر الجمع. (5) 


أي: في الجمع المؤنث السالم. (5) أي: اميه ند ل لشن ان لاس (0) أي: في غير المنصرف. (8) لأنه لما ترك خبره شبه الفعل باعتبار الفرعيتين 
حمل الجر على النصب لكان المشاكلة بينهما. (5) لأن الكاف تكسر في المؤنث لكونبن. )٠١(‏ أسفل في الحكم والحقيقة. )١١(‏ أي: إلى المرأة. 


بالحركتين وإن جعل علماً نحو: عرفات» افتدبر. (قوله: ما جْمَعٌ الموَنْثِ ثالسّا لم بالضّمَة7') وَالكَسَرَة2"0. 
يكون بالألف والتاء) هذا مفهومه اصطلاحاًء وهو شامل لما غَيرٌَامنَصَرِفٍ با لضَمُةِ0© وَالفَتّحَ3َ(“ أَبُوكَ 
كان مفرده مؤئثاً؛ نحو: مسلماتء أو مذكراً؛ نحو: أشهر وَأَخُوَكَ وَحَمُوك00 وهَنُوكَ77) 

اي لي كر 0 0 0 (1) أي: في حالة الرفع» وهو ما يكون بالألف والثاء واحترز عن الكسر إذ يصح 
المؤنث السا 0 باعتيار الغالب ل الاكللق فك نمع ازنك باعتا القساعة 1 رلكر الالبميع أن يظان القال. 
لمؤنث | لم على ما قيل باعتبار با واه 2 704 4" |(2) أي: في حالة النصب والجر فإن النصب فيه تابع للجر إجراء للفرع الذي هو 
والتاء ؛ أي : الزائدتين ؛ لثلا يرد مثل أموات وأوقات» وكذا |[ جم المؤنث السام على طريقة الأصل الذي هو جمع المذكر السالم فإن النصب 
لا يرد قضاة. (قوله: على وتيرة الأصل) الوتيرة كالطريقة لفظا فيه تابع للجر. (") رفعاً. (4) نصباً وجراً. 

ومعنى ؛ يعني : إنما جعل نصب جمع المؤنث تابعا لجره كما (0) كسر الكاف لأن الحمو قريب المرأة من جانب زوجها فلا يضاف إلا إليها. 
في جمع المذكر السالم ؛ لثلا يلزم مزية الفرع على أصلهء فإن [(1) أي الشيء المنكر الذي يستهجن ذكره كالعورة والصفات الذميمة و الأقعال 
قيل: المزية حاصلة لأن إعراب جمع المؤنث بالحركات قر القبيحة. 
وإعراب جمع المذكر بالحروف» وكان الأصل في الإعراب 
الإعراب بالحركات. قلنا : إنما فعلوا ذلك ؛ لأن المؤنث ثقيل 
بالنسبة إلى المذكرء فلذا جعل علة لغير المنصرف. فإذا كان 
المؤنث ثقيلاً والحركات خفيفاً أعطى الخفيف للثقيل تعادلاً . 
(قوله : ومررث بمسلمات) واعلم أن نحو: مسلمات. إذا 
جعل علماً كعرفات اختلف فيه فذهب الزمخشري إلى أنه 
منصرف» وحال إعرابه كحاله قبل العلمية كما مرت إليه 
الإشارة» وذهب جماعة إلى أنه غير منصرفء. والتنوين 
للمقابلة لا للتمكن» ويكون نصبه بالكسرة كما كان قبل 
العلمية» ومنهم من أسقط التنوين وجعل نصبه باقياً على ما 
كان قبل العلمية» ومنهم من أسقط التنوين وجعل نصبه وجره 
بالفنتحة ففي نحو : مسلمات علماً أربعة أقوال (قوله: فالجر 
فيه تابع للنصب) ولا إشكال بكسرة جوار؛ فإنها بنائية لا 
إعرابية ولا منافاة لغير المنصرف معها وسيأتي. (قوله: من 
جانب زوجها كأبيه الخ) وقد يطلق على أقارب الزوجة 
(سجاعي). فقوله: فلا يضاف إلا إليها» مبني على الغالب. 
(قوله : وهنوك) وإلا فصح في الاستعمال هن كغد محذوف 
اللام معرباً بالحركات كسائر أخواته» تقول : رأيت هنا 
ومررت بهن» وإذا استعمل مضافاً فجمهور العرب يستعملونه 
كذلك تقول: هذا هنك الخ وبعضهم يجري مجرى أب وأخ 
فيعربه بالحروف الثلاثة وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع 
عليها الفراء والزجاج فأسقطاه من عداد الأسماء المعتلة 
وعداها خمسة (شرح القطر). 


(قونه ؛ وهو ما يكون بالألف والتاء ) سواء كان واحده مؤنثاً أو مذكراً 
كسجلات جمع سجلء ومرفوعات جمع مرفوع؛ وسواء كان جمعاً بحسب 
الحال أو بحسب الأصل؛ فدخل عرفات فيه؛ لا يخفى أن تفسيره بما ذكر 
سواء كان بحسب العرف أو بعموم المجاز كما يدخل مثل سجلات يخرج 
نحو؛: سئين جمع سنئة فكما لا حاجة في إدخال الأول إلى تقدير مضاف 
وهو صيغة أو معطوف وهو ما على صيفته لم يحتج في إخراج الثاني إلى 
تقدير المضاف. (قوله؛ غير المتنصرف بالضمة والفتحة) أي: إذا 


211111111111111 (قوله: جمع 
سجل) على وزن قطر وهو الشيء الضخم. ( قوله: فدخل عرفات 
فيه) فإنه في الأصل جمع عرفة ثم صار علماً للجبل. (قوله: سواء 
كان بحسب العرف) بأن يقال: جمع المؤنث السالم موضوع في عرف 
النحاة لما يكون بالألف والتاء. (قوئه: أو بعموم المجاز أن يراد 
باللفظ معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي من أفراده 
فالمعنى الحقيقي للجمع المؤنث السالم ما يكون جمعاً 
لمؤنث سالم عن التغير والمعنى المجازي ما يكون على هيئته 
ولم يكن جمعاً لمؤنث: وأريد ههنا المعنى الأعم الشامل لهما؛ 
أعني: ما يكون بالأثف والتاء. (قوئه: يخرج نحو: ستين) لعدم 
كونه بالألف والتاء وإن كان داخلاً باعتبار المعنى؛ لأنه جمع المؤنث 
السالم عن التفير إذا جمع. (قوله: فكما لا حاجة الغخ) على ما قيل 
من أن في الكلام حذف مضاف؛ أي: صيغة جمع المؤنث السالم أو 


حذف معطوف؛ أي: جمع المؤنث السالم وما على 
صيفته. فلا يخرج مأ جمع بالألف والتاء من جموع نمل 


يستهجن ذكره”'"', كالعورة؛ والصفات الذميمة”"»: والأفعال القبيحة("» وهذه الأسماء الأربعة منقوصات 
واوية. «وَفُوْكَ؛ وهو أجوف واويء لامه هاءء إذ أصلهو (قَوّة) «وَدُو مَالِ؛ وهو (لَفِيْتٌ مَقْرُونْ بالوَاوَيْن إذ 
أصله (ذَوَوَ) وإنما أضيف (ذُو) إلى الاسم الظاهر دون الكاف لأنه لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس”؟' . فإهزات 
هذه الأسماء الستة «بالواو» رفعاً. «وَالأَلِفٍ» نصباً «وَاليَاءِ» جراً ولكن لا مطلقاً 


)١(‏ من الرجل والمرآة. )١(‏ والعداوة لغير الله والبلادة. () كالقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر وغيرها. (5) كالعلم والمال والضمير ليس باسم جنس حق 
يضاف إليه. 


وَفُوكَ ودُو مَالٍ بالواو وَالألِفِ(1) وَاليَاءِ (قوله : كالعورة) أي : الغليظة؛ أعني : السوأتين» وقيل: هو 
1 كناية عن الفرج خاصة» وقوله: والصفات الذميمة كالكذب 
والغيبة والأفعال القبيحة كالزنا وشرب الخمر وغيرهما. 
(قوله: منقوصات واوية) فاصل أب أبو كعصو بدليل أبوان 
وكان القياس قلبها ألفا كما في عصاء إلا أنهم حذفوا آخره 
على غير القياس وعلى هذا القياس وإنما سميت 
بالمنقوصات؛ لأن الواو تنقص منها حال الأفراد وحال 
الإضافة إلى ياء المتكلم (نعمه). (قوله: إذ أصله فوه) بوزن 
قوس لا فرس بدليل أفواه» وفويه فحذفت الهاء على غير قياس 
لخقاءها ؟ لأن الاعتماد في المخرج عليها ضعيف فإذا وقعت 
طرفاً حذفت لاستتقال الحركة عليها فأضيف إلى الكاف وضم 
الفاء لمناسبة الواوء» وفيه لغات تأتي في آخر بحث 
المجرورات. (قوله: إذا أصله ذوو) فحذفت الواو الثانية 
وجوباً للتخفيف وضم الذال للاتباع» وقيل: النحاة أطبقوا 
على أن أصله ذوي وهو الصواب؟ لقولهم ذويان (نعمه)» وفيه 
شيء. (قوله: إلى أسماء الأجناس) كالمال والعلم والذهب 
وذلك؛ لأن الغرض من وضعه التوصل إلى جعل اسم الجنس 
وصفاً فحيث لم يتيسر لهم ذلك؛ إذ لا يقال ا ال 
مثلاً جعلوه وصفاً بواسطة ذو فقالوا: رجل ذو مال فرجل 
موصوف بذو فهو صفة ومضاف إلى مال اسم جنس . (قوله: 
وإعراب هذه الأسماء) إشارة إلى أن هذه الأسماء مبتدأ بتقدير 
مضاف وإلى أن المراد كليات هذه الأسماء لا جزثياتها 
المذكورة؛ ليشمل ما أضيف إلى غير ذلك ؛ يعني : أنه من قبيل 
ذكر الشيء» وإرادة الصفة المشتهرة؛ لأن دأبه جعل الموضوع 
عاماً عند ذكر القواعد إلا أن هذه الأسماء لما كانت ستة بينها 
تسهيلاً للمتعلم (فوائد) ؟ أي: فلا يلغو قوله الآتي مضافة 
والحكم عليها بالواو» ولا يلزم امتناع الحكم بالألف والياء 
(عصمت). (قوله: بالواو رفعاً والألف الخ) واعلم أن في 
إعراب هذه الأسماء مذاهب؛ أحدها : ما ذهب إليه المصنف 
وهو مشهورء ثانيها : أنها معربة بالحروف اللفظية والحركات 
التقديرية» وهو مذهب سيبويه فأصل أبوك عنده أبوك فاعل؛ 
ثالثها : أنها معربة بالحركات اللفظية الواقعة قبل الحروف» 
وهذا مذهب الأخفش فحروف العلة : إما أصلية كما في حال 
الرفع» أو عوض عن حرف أصلي وهو الألف أوالياء المنقلبة 

عن الواو؛ أي : لا مشبعة عن الحركة كما عند المازني» 
وحاصل ما قاله الأخفش: أن الأصل فيها الواو المتحركة 
نقلت حركتها إلى ما قبلها للاستثقال وأبقيت في الرفع وقلبت 
ألفاً في النصب وياءً في الجرء رابعها: وهو مذهب المازني 


كذلك. (قوله : فإعراب هذه الأسماء الستة) أي: لا بخصوصها بل 
بعمومها؛ إذ كثيراً ما يجري حكم على شخص ويراد الحكم على نوعه, 
فحاصله: أن الأسماء الستة حكمها كذاء قيل في توجيه تلك الإرادة: أن 
اللفظ إذا أريد به مجرد اللفظ يكون علماًء والعلم يصح تأويله بالصفة 
المشتهر مسماه بهاء فيصح أن يؤوّل أبوك إلى آخره بالصفة التي اشتهرت 
بهاء وهي كونها أسماء ستة: فيه ما مر من تزييف كون اللفظ موضوعاً 
لنفسه. (قولكه: بالواو رفعاً) اك لا بالحركة التقديرية أو اللفظية, 


المذكرين؛ لأن صيغته صيغة جمع المؤنث السالم في عرف النحاة وإن 
كا م لمكن (قوله: لم يحتج في إخراج الثائي إلى 
تقدير المضاف) خص تقدير المضاف بالذكر لإخراج الثاني؛ لأن 
حذف المعطوف لا يخرجه لأنه داخل في جمع المؤنث السالم بالمعنى 
اللغوي. (قوله: إذا خلي وطبعه) أي: إذا خلي من جميع العوارض 
متروكاً بطبعه كان بالضمة والفتحة قيد بذلك؛ لأنه إن أدخله باللام أو 
الإضافة ينجر بالكسر. (قوله: أي: لا بخصوصها الخ) يعني: 
وصف اسم الإشارة بوصف عام ولم يكتف على قوله: فإعراب هذه 
للإشارة إلى أن المراد هذه الأسماء المذكورة لا بخصوصهاء بل 
بعمومها؛ أي: باعتبار كونها اسماء ستة؛ لأن المقصود الحكم على 
الأسماء الستة المضافة إلى غير ياء المتكلم سواء كانت مضافة إلى 
الاسم الظاهر أو إلى المضمر الغائب أو المخاطب. وأما ما قيل من أنه 
يلزم على تقدير إرادتها بخصوصها أن يكون الحكم بالواو لفو أوبالألف 
والياء ممتنعاً فمحل بحث تدبر. ( قوله: إذ كثيراً الخ) تمليل لصحة 
الإرادة بعمومها. ( قوله: ويراد الحكم على نوعه) بناء على أن ذ كر 
الشخص يتضمن ذكر النوع أيضاً وإنما لم يقل: الأسماء الستة المكبرة 
الموحدة المضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو والألف والياء لتكون 
الأسماء الستة مذكورة صريحاً والحكم متضمناً للمثال ومبنياً بطريق 
كون إعراب فم بالحروف وأن ذو لا يستعمل إلا مضافاً إلى مظهر. 
(قوله: يكوّن علماً) لصدق تعريف العلم عليه وهو ما وضع لشيء 
بعينه ومن هذا يظهر كون هذا التوجيه مبنياً على كون اللفظ موضوعاً 
لنفسه. (قوئه: وفيه ما مر الخ) قد مر ذلك في تحقيق الوضع بما لا 
مزيد عليه. ( قوله: لا بالحركة التقديرية) في الرضي عن سيبويه 
أن هذه الأسماء معربة بحركات مقدرة على الحروف فإعرابها 
كإعراب المقصورء لكن انبعت في هذه الأسماء حركات 


1.5 | ما كبل حروف إعرابها حركات إعرابها كما في امرئّ 


3 8 ب ٠‏ 25 0 2 كه م 0 
بل حال كونها مكبرة"'' إذ مصغراتها”" معربة”" بالحركات نحو : جَاءَنٍ أَخِيّْكَ وَرَأَيْتَ أحَيّكَء وَمَرَرَتْ بِأَحَيّكَ . 


وموحدة» إذ المثنى والمجموع منها' معرب بإعراب التثنية» والجمع. وإنما لم يصرح ببذين القيدين'* اكتفاء 
بالأمثلة. و”''«مُضَافَةَ»2"0) لأنها إذا كانت مكبرة» وموحدة ولم تكن مضافة أصلاء فإعرابها” بالحركات نحو : 
-_ ع 0 0 7« ع سس © َّ ٠‏ ني 1-3 دا 
جَاءَني أخّ وَرَآَيْتُ أخاً» ومَرَرْتُ بأخ. فينبغي أن تكون”"' مضافة”'' ولكن «إِلَّ غَْر'' '' يَاءِ المتكلّمك 

م سا و 3 6 - 
(1) ضد المصغر. )١(‏ أي: ما يضيف منها فإن ذو لا يضف . () بكونها ملحقة بالاسم الصحيح وإن لم تكن صحيحة في نفسها كدلو وظبي - ق. (4) من الأسماء 
الستة. (0) أي: قبد المكبرة والموحدة. (1) عطف عل قوله موحدة أو مكبرة لأن هذء أسماء . (7) علة لمقيد فيه بكونها مضافة. (8) أي: إعراب الأسماء الستة. (4) 
أسماء الستة. )١١(‏ ليكون إعرابها بالحروف. )١١(‏ متعلق بمضافة. 


أنها معربة بالحركات اللفظية والحروف لإشباعهاء خامسها: | مُضافة إلى غير ياء المتكلّه١١)‏ 
مذهب الفراء والكسائي أنها معربة بالحركات اللفظية 1 
والحروف أيضاً؛ يعني : أن الضمة التي في باء أبوك إعراب 
بالحركة» والواو إعراب بالحرف وكذا القياس في النصب 
والخره توركل .فق :هذه الأزيعة فيعيك فزدو ةر خا الأول 
والأخير: فلحصول الكفاية بأحد الإعرابين» بل لا يمكن أن 
يعرب كلمة واحدة بإعرابين مختلفين ١”‏ فى حالة واحدة؛ وأما 
ثاني : الأربعة؛ فلأنه يلزم الإعراب على هذا في غير الحرف 
الأخيرء وأما الثالث؛؟ فلأنه يلزم منه أن يكون الاسم المعرب 
على حرف واحد في فوك وذو مال؛ ولأن الإشباع من أحكام 
ضرورة الشعر (جيصى)؛ سادسها: أنها معربة بالحركات 
اللفظية كحالة الأفراد وعليه ورد قوله عليه السلام: «من 
تعتى 07 بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»» 
سابعها : كونها مقصورة كعصا وعليه ورد قول البعض: (مكره 
أخاك لا بطل), وأول ما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه 
لما عزم عليه معاوية رضي الله عنه ليخ رجن إلى مبارزة علي بن | 
أبى طالب رضى الله عنهء فلما التقيا ورأى منه الصولة 
الحيدرية» قال: مكره أخاك لا بطل ؛ يعني : لا تقتلني لظنك 
أني بطل شجاع أقدر على حماية أو على نقل راية» بل أنا 
أخوك يا أمير المؤمنين قد أجبرني على ملاقاتك معاوية رضي 
الله عنه . (قوله : إذ مصغراتها) أي : ما يصغر منها؛ لأن ذو لا 
يصغر ففيه تغليب» وقوله: بالحركات - أي: اللفظية -. 
وقوله: أخيك بضم الهمزة وتشديد الياء تصغير أخ أصله 
أخيوك وإعلاله ظاهر» وقوله: موحدة بمعنى مفردة عطف على 
مكبرة. (قوله : بإعراب التثنية والجمع) فإن كانت جمع مكسر 
أعربت بالحركات على الأصل ؛ نحو : جاءني آباؤك الخ» وإن 
كانت جمع مصحح أعربت بالواو والياء؛ نحو: جاءني أبون 
ورأيت أبين الخ» ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ 
والحم (شرح القطر). (قوله: اكتفاء بالأمثلة) فلما تعين 
بذكرها بخصوصها اللغة المخصوصة من بين اللغات للأسماء 


)١(‏ حال مبتدأ وما عطف عليه على المجمود. 


وهي حركة ما قبل حروف المد كما قيل؛ للزوم الإعراب في الوسط 
والعدول إلى خلاف الأصلء وهو التقدير مع الغناء عنه. (قوله: إذ 
مصفراتها) أي: ما يصغر منهاء وإنما قلنا ذلك؛ لأن ذو لا يصفر. 
(قوله : معرية بالحركات)؛ لأنه يتحرك عينه ولامه وجوباً ليتم وزن 
فعيل وحرف العلة المجعول إعراباً يجب سكونه ليشابه الحركة. (قَوله ؛ 
ومضافة) فيه تغيير لنظم المتن حيث أخر قوله: مضافة عن قوله: 
بالواو إلى آخره؛ وذلك إما لأنه جعل قوله: مضافة حالاً من المستتر في 
الظرف وجعل الظرف عاملدًٌ فيه, وحينئن تكون العبارة محمولة على 
التقديم والتأخيرء وإلا فالحال لا يتقدم على العامل المعنوي؛ فلذا قدم ما 
أخره؛ أو لأن للمازج تغيير النظم لنكتة كالعناية أو حسن الموقع أو موافقة 
الأسلوب السابق إلى غير ذلك؛ ولا يخفى أن قوله: مضافة يجوز أن يكون 
حالاً من معمول الإعراب المفهوم من المقام 


وابنم. ثم حذفت الضمة للاستثقال فبقيت الواو ساكنة وحذفت 

الكسرة أيضاً للاستثقال فائقليت الواوياء لكسرة ما قبلها وقلبت الواو 
المفتوحة ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء واعترض عليه أنه كيف خالف 

الأربعة منها؛ أعني: محذوفة اللام أخواتها من يد ودم في رد اللام في 

الإضافة والغرض من ردها إذا لم يكن لأجل الإعراب بالحروف وأيضا 

إتباع حركة ما قبل الإعراب أقل قليل. وأيضأ يستفاد من الحروف ما 

يستفاد من الحركات في الظاهر فهل لا تجعلها مثلها في كونها أعلاماً 
للمعاني. (قوله: أو اللفظية) في الرضي قال الكوفيون: إنها معربة 

بالحركات على ما قبل الحروف. (قوله: للزوم الاعراب في 

الوسط) على تقدير كون إعرابها بالحركات اللفظية. (قوله: 

والعدول الخ) على تقدير كون إعرابها بالحركات التقديرية. 

(قوله: لما مر) أنه يستفاد من الحروف ما يستفاد من الحركات 

التقديرية. (قوله: ليشابه الحركة) في كونها متولدة من اشياع 

الحركات. (قوله: وحينئذ تكون العبارة محمولة على التقديم 

الخ) إلا أنه قدم في الذكر ليكون شرط الإضافة مقروناً بالشرطين 

المذكورين ضمناً. (قوله: لا يتقدم على العامل المعنوي) مبني 
على كون الظرف من العامل المعنوي على ما ذهب إليه الجمهور 
واختاره المصنف رحمه الله في شرحه. (قوله: فلذا أقدم ماأخره) 

أي: لأجل التنبيه على أن العبارة محمولة على التقديم والتأخير قدم 

الشارح رحمه الله ما أخره المصنف رحمةه الله. ( قوله: 

أو لأن للمازج تغيير النظم) يعني: أن الشارح رحمه ا 


)١(‏ أعني: اللفظي والتقديري. 
)1١(‏ قوله: تعزى؛ أي: انتسبء وهو الذي يقول: يا فلان ليخرج الناس إل 
القتال:في الباطل؛ قوله: فاعضوه بالضاد المشددة؛ أي: قولوا له اعضض 
على هن أبيك؛ أي: على ذكر أبيك؛ أي: قولوا له ذلك استهزاء به ولا 
تجيبوه إلى القتال الذي أراده؛ أي : تمسك بذكر أبيك الذي انتسبت إليه عبى 
أن ينفعك؛ وأما نحن فلا نجيبك. وقوله: ولا تكنوا بفتح التاء؛ أي: لا 
تذكروا كناية» بل اذكروا له صريحاً باسم الأير (من نعمة الله). 


لأبا”'' إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم. فحالها”" كسائر الأسماء المضافة إليها". ولم يكتف في هذا الشرط؟) 
بالمثال» لثلا يتوهم اشتراط إضافتها””' بكونها”"' إلى الكاف . وَإنما جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف لأنهم لما 
جعلوا إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضاً”؟ كذلك”. لثلا 
يكون بينهما”'' وبين الآحاد وحشه”"'؟ ومنافرة!''؟ تامة. 


(١)أي:‏ الأسماء الستة. (؟) أي : حال أسماء الستة عند الإضافة. (7) آي: إلى ياء المنكلم. (4) أي: في الإضافة إلى غير ياء المتكلم. (0) أي: الأسماء الستة غير 
أو. (5) أي: الإضانة. (0) أي: كالمثنى والجموع الذي على حدة. (8) بالحروف. (5) أي: بين المثتى والجمع المذكر. )٠١(‏ بدء. )١١(‏ مباعدة والواور عطف 


أو المقدر في نظم الكلام. (قَوله؛ ولم يكتف في هذا الشرط 
بالمثال؛ لثلا يتوهم) تفصيله أن خصوصية المضاف إليه المذكور غير 
معتبرة والقصد إلى نفي الإضافة إلى باء المتكلم فقط في غاية الخفاء 
فاحتيج إلى التصريح به وليس الاحتراز عن المصغر بصيغة المكبر ولا 
عن المثنى والمجموع بصيغة الواحد كذلك. (قوله : لثلا يكون بينهما 
وبين الأحاد)؛ ولأن الحروف وإن كانت فروعاً للحركات في باب الإعراب 
لثقلها وخفة الحركات إلا أنها أقوى؛ لأن كل حرف من تلك الحروف المتكلم» فاعلم أن كلا من هذه الأسماء الستة يضاف إلى 
كحركتين أو أكثر فكرهوا أن يستند المثنى والمجموع مع كونهما فرمين | مضمر ومظهر إلا ذوء فإنه لا يضاف إلا إلى اسم جنس مظهر 
سا لما تقدم. وتفصيل البحث: أن الأب والأخ يجوز أن يكونا 
غير مضافين» ويكون إعرابهما بالحركات بعد حذف لام 
الكلمة منهاء ويجوز أن يكونا مضافين إلى مظهر وإلى مضمر 
غير ياء المتكلم؛ ويكون إعرابهما بالحروف. وأما إذا أضيفا 
إلى ياء المتكلم فجمهور النحاة على أنه يحذف لام الكلمة 
منهماء ثم يضافان إلى الياء؛ لأن إثبات لام الكلمة فيهما 
لأجل أن يكون إعرابهما بالحروف وإذا لم يكن إثبات الألف 
للنصب» والواو للرفع مع ياء المتكلم على صورة واحدة» 
فكأنه لا إضافة فيحذف اللام منهما كما يحذف في غير 
الإضافة» وقال المبرد: لا يحذف لام الكلمة» بل تقلب الواو 
منهما ياء وتدغم في ياء المتكلم» فتقول: أبي بالتشديد في 
إعراب الأحوال الثلاث؛ لأنه لا ضرورة لحذف لام الكلمة. 
(قوله : فحالها كسائر الأسماء المضافة) أي : كباقي الأسماء 
التي أضيفت إلى الياء في كون إعرابها بتمام الحركات 
التقديرية عند المصنف» ويكون مبنياً عند”'' البعض كما سبق 
فلا تغفل» ولم يقل : فإعرابها كما هو الظاهر؛ ليشمل مذهب 
هذا البعض فلله درهء وقوله: في هذا الشرط؛ أي: شرط 
الإضافة إلى غير المتكلم. (قوله: إلى الكاف) أي: كاف 
الخطاب في ما عدا ذوء وإلى اسم الجنس فيه ففي كلامه 
تغليب. (قوله: وحشة ومنافرة) أما الوحشة بينهما فمن حيث 
المعنى وهو ظاهرء ومن حيث الإعراب فإن إعراب المفردات 
بالحركات وإعرابهما بالحروف» فحصلت الوحشة والمناسبة 
بينهما وبين المفردات مرغوب إليها؛ لأنها أصل المثنى 
والجمعء فأعرب بعض المفردات إعرابهما طلباً لتلك 
المناسبةء وقوله: فجعلوا في مقابلة كل الخ؛ لأن هذا 
الإعراب للتناسب بينها وبين المثنى والجمع فالرعاية من كل 


(1) وإليه ذهب عبد القاهر الجرجاني. 


الستة تعين أن المراد مكبراتهاء وعدم شمول الحكم المذكور 
للتثنية والجمع في غاية الظهور. (قال المصئف: مضافة إلى 
غير الخ) حال من فاعل الظرف أو عن المبتدأ كما جوزه 
المالكي» وفي الشرح لما كان قصد خصوص هذه الألفاظ 
موجبا لاختصاص الحكم بالمضاف إلى المخاطب في 
الأكثر» وإلى اسم الجنس في بعضء قال: مضافاً إلى غير ياء 


الله مزج عبارة المتن بعبارته واعتبره من كلام نفسه حيث زاد الواو 
العاطفة قبل قوله: مضافة وعطفه على عبارة نفسه؛ أعني: موحدة 
وللمازج تغيير الممزوج؛ لأنه اعتبر كلام نفسه. (قوئه: كالعتاية) 
كما فيما نحن فيه فإنه لما كان المقام بيان أقسام أنواع الإعراب 
ومحالها كانت العناية بذكر المحال والأقسام أكثر من العناية ببيان 
شروطها. (قوله: أو حسن الموقع) فإن حسن الموقع ههنا يقتضي 
أن تكون شروط الإعراب مذكورة معاً. (قوله: أو موافقة الأسلوب 
السابق) فإن موافقة الأسلوب السابق ههنا تقتضي أن يكون الخبر 
مذكوراً بعد المبتدأ بلا فصل. (قوله: يجوز أن يكون حالاً الخ) 
وحينئن لا يكون الحال مقدماً على العامل. (قوله: تفصيله) أي: 
تفصيل الفرق بين هذا الشرط والشرطين السابقين حيث اكتفى فيهما 
بالمثال ولم يكتف في هذا أن خصوصية المضاف إليه؛ أعني: كونه 
ضمير المخاطب المذكر الواحد غير معتبرة والقصد من ذكر ذلك 
المضاف إليه المخصوص إلى نفي الإضافة إلى ياء المتكلم فقط؛ أي: 
دون ما عداه من المظهر والمضمر الغائب في غاية الخفاء إذ الانتقال 
من الإضافة المخصوصة إلى نفي إضافة أخرى مخصوصة بعيد غاية 
البعد. (قوئه: ويس الا حترازالخ)؛ إذ الانتقال من ذكر الضد إلى 
نفي الضد الآخر ظاهر غاية الظهور. (قوله: كحركتين أو أكثر) 
لما كانت المدات حاصلة من إشباع الحركات الثلاث والإشباع يحتمل 
أن يكون مقدار حركتين أو أكثر. (قوله: فكرهوا) لئلا يلزم مزية 
الفرع على الأصل. (قوئه: 


3 


وإنما('2 اختاروا أسمماء ستة” 


'"©: لأن إعراب كل من المثنى والمجموع ثلاثة'" فجعلوا في مقابلة كل إعراب اهما . 
وإنما اختاروا”؟» هذه الأسماء الستة» لمشابتها”' المثنى والمجموع '' في كون معانيها”" 


00 الف 


عن تعدد 


ولوجود حرف صالح للإعراب في أواخرهاء حين الإعراب سماعاً» بخلاف سائر الأسماء امحذوفة الأعجاز ك 
(يد"'2. ودم"6"") فإنه لم يسمع فيها من العرب إعادة الحروف المحذوفة عند الإعراب. «الْنّى 2070 


)١(‏ جواب سؤال مقدر. )١(‏ مع آن المقصود يحصل بأقل منها أو أكثر. (0) أي: رفع ونصب وجر. (4) أي: رفع ونصب وجر. (5) من بين الآحاد. زلف أي: 
الأسماء الستة. () أي: معنى كل واحد منها. (8) أي: مخبرة ومشعرة. (4) كالمثتى والجمع. )١(‏ أصله يدي. )١١(‏ أصله دمو. )١1(‏ يسرع إلى القسم الثاني من 


ثلاثة التي كان إعرابها بالحروف ناقصاً. محرره. 


وجه مطلوبة. (قوله: وإنما اختاروا هذه الأسماء الخ) أي : 
دون غيرها مثل : غد ويد ودم من الأسماء المحذوفة الإعجاز» 
وقوله: لمشابهتها المثنى والمجموع؛ يعني : أن هذه الأسماء 
في حكم المثنى لاقتضاءها التعدد وإنباءها عنه؛ وذلك لأنك 
إذا قلت أخوك وأبوك مثلاً يفهم منه الاثنان أنت والأخ أو 
الأب» ويؤيده ما قاله الرضي: إنها مشابهة له في كون كل 
منهما مستلزماً ذاتاً أخرى كالأخ للأخ؛ والاب للابن» وقال 
الجزائري : المراد بالتعدد ما يستفاد من تعدد الألفاظ بأن يفهم 
كل معنى من لفظ كالمثال المذكورء فإن الأخ مستفاد من لفظ 
المضاف والمخاطب من المضاف إليه» فما قاله عصام لا يليق 
بالاعتصام» وإن كان ظاهر ما قاله الرضي شاهداً له فافهم»ء 
وقوله: حين الإعراب الظاهر حين الإضافة لما فيه من نوع 
مصادرة . (قوله : سماعاً) تميبز يرفع الإبهام عن نسبة الوجود 
إلى الحرف؛ أي :أنه لايع وعود ذلك التغرف عند الإضافة 
إلى غير الياء وقت إرادة الإعراب» وإن حذفت حالة الأفراد 
وحالة الإضافة إلى الياء يخلاف سائر الأسماء المحذوفة 
الأواخرء وبخلاف ما لم يكن في آخره حرف علة أصلاً؛ 
نحو : ابئه وعمه وعبده وسيده وغير ذلك» فإن حرف العلة في 
الأسماء الستة أصلية لا يحتاج فيها إلى زيادة حرف بخلاف؛ 
نحو : عمه فإنك إذا أعربت العم مثلاً بالحرف احتجت إلى 
زيادة فتقول: جاءني عموه ورأيت عماه الخ والزيادة فى في 
الكلمة من غير ضرورة خلاف الأصل. (قوله: المحذوفة 
الإعجاز بالإضافة اللفظية) أي: المحذوفة إعجازها وهي 

بفتح الهمزة جمع عجز بوزن عضد وهو مؤخر الشيء؛ أي: 
2 هذه الأسماء المحذوفة الأواخرء فإن آخر كل منها 
غير ثابت سماعاً في حال الإضافة» فلا يرد النقض بها على 
الدليل» ثم المراد بالحذف عدم التلفظ فيعم القلب في فم. 
زثال العفق المثنى الخ) أراد به كل اسم كان له مفرد ثم 
ألحق بآخره ألف أو ياء مع نون فلا يدخل كلا واثنان فيهء وأما 
قوله : كلت رجليها سلامي زائدة» فالألف محذوفة للضرورة؛ 
أي : كلتا رجليها. وقوله: وما يلحق به قال الفاكهي : إنه مما 
ألحق بالمثنى في الإعراب ما سمى به منه كزيدان علماً فيرفع 
بالألف وينصب ويجر بالياء ويجوز فيه أن يجري مجرى 
سلمان 


للمفرد بالإعراب الأقوى. (ققوله: لمشابهتها المثنى والمجموع في 
كون معانيها منيئة عن تعدد) كالأخ للأخ دون غدء وليظهر ذلك التعدد 
خصوا ذلك بحال الإضافة. (قوله ؛ ولوجود حرف صالح) فاستراحوا 
من كلفة اجتلاب حروف أجنبية مع أن اللام في أربعة منها كأنها مجلوبة 
للإعراب فقط لكونها محدوفة قبل نسيا منسياًء فهي إذن كالحركات 
المجتلبة للاعراب وكذا الواو في فوك؛ لأنها كانت مبدلة منها الميم في 
الإفراد فلم ترد إلى أصلها إلا للاعراب؛ قال الشيخ الرضي: الأقرب عندي 
أن اللام في الأربعة الأول والعين في الباقين في حالة الرفع علم العمدق: 
والألف والياء في النصب والجر علم الفضلة؛ والمضاف إليه مع كوتهما 
بدلا من لام الكلمة وعينهاء وجعل ما قبلها من الحركات من جنسها 
للتخفيفه وقال المصنف: إن الواو والألف والياء مبدلة 


في كون معانيها الخ) لا ألفاظها وإلا لكانت ملحقة بالمثنى وإنما 
كانت معانيها منبثة عن التعدد؛ لأن كل واحد منها يدل على معنى 
واحد. وذلك المعنى ينبئ عن أمر آخر كالأخ ينبئ عن الأخ والأب عن 
الأب. والحم عن المرأة. والفم والهن عن صاحبه؛ وذو معنى 
الصاحب عما يصاحبه: وإنما لم يقل مستلزم للتعدد؛ لأن المتبادر منه 
امتناع الانفكاك في التعقل. وذلك غير متحقق في الفم والهن لعدم 
كونهما من مقولة المضاف. وبما ذكرنا ظهر أنه لا حاجة إلى ما قيل 
في أثناء الفم عن التعدد بأن الفم عبارة عن الشفتين على الهيئة 
المخصوصة إذا كانتا على الوجهء وأما إذا بينا عنه فلا يقال لهمأ 
الفم. فالإضافة إلى الوجه مأخوذة في مفهومه وإلى ما قيل في الهن: 
إن المستكره إنما يكون بالنسبة إلى المستكره. ( قوله: دون غد) فإنه 
وإن كان في آخره حرف صالح للإعراب سماعاً إذ جاء غدو بالواو, 
لكن معناه لا ينبئ عن التعدد وفي الصحاح: الغد أصله غدو حذفوا 
الواو بلا عوض قال لبيد: 
ومَاالدَّهِرٌ إلا كالديّار وَأَهَلِهَا 

بهايوْمَ يَوَمَ خَلُوها وَهَدَواً بَلاقِعٌ 
فجاء على أصله. (قوئه: فاستراحوا الخ) وحصلت المشابهة بينها 
وبين المثنى والمجموع لفظأاً في وجود حرف صالح للاعراب في كل 
واحد منها. (قوله: لأنها كانت مبدلة منها الميم الخ) في 


الصحاح وإذا أفردوا لم يحتمل الواو التثنوين فعذفوها 
لحيل ّْ 


وعوضوا عن الهاء ميما فقالوا: فم وفمان وفموانء ولو 


وما يلحق به: «وَ) هو «كلآ» وكذا (كِلَْا) ولم يذكره لكونه فرع (كلآ). «مُضَافه27 أي 


كِلْنَا) مضافا”" «عَلَّ مُضْمّر). وإنما قيد©) 


: حال كون (كلآ أو 


(1) قوله: مضافاًء حال عن مفعول ما لم يسم فاعله تقديره أعرب كلاً مضافاً إلى مضمر بالألف والياء أو عن المصدر تقديره إعراب كلاً مضافاً إلى مضمر. (]) 


تقدير الكلام أعرب اللمثنى وكلاً حال كون كلا مضافاً إلى مضمر - عصمت -. 


من لام الكلمة في أربعة ومن عينها في الباقين؛ لأن دليل الإعراب لا يكون 
من سنخ الكلمة: فهي بدل يفيد ما لم يفده المبدل مئه وهو الإعراب 
كالتاء في بنت تفيد التأنيث؛ ولا يبقى ذو وفوك على حرف؛ لقيام البدل 
مقام المبدل منه, واعترض عليه بأن لا محذور في جعل الإعراب من سنخ 
الكلمة لفرض التخفيف كما في المثنى والمجموع:؛ وله أن يقول: إن 
عا متي التثنية والجمع ليستا من حروف المباتي بل من حروف المعاني. 
رقوله ؛ وهو كلا) وهو ليس بمثنى؛ لأنه لم يثبت كل في المفرد؛ ولجواز 
رجوع ضمير الواحد إليه كقولك: كلا الرجلين جاء؛ قال الله تعالى: 
34 مسي عالت كلها وللزوم الألف في الأحوال الثلاث حال 
إضافته إلى المظهر ولجواز إمالته؛ فإن المثنى لا يمال؛ وألفه بدل من 
الواو لإبدال التاء منها في المؤنث ولم تبدل التاء من الياء إلا في اثنتين» 
وقال السيرافي بدل من الياء 


كان الميم عوضاً عن الواولما اجتمعتا انتهى. فالأولى أن يقال: لأنها 
محذوفة في الإفراد فلم ترد إلا للإعراب. (قوله: قال الشيخ 
الرضي الخ) خلاصته أن هذه الحروف مع كونها جزء لكلمة جعلت 
إعراباً. (قوله: مع كونهما) أي: الألف والياء بدلاً من لام الكلمة في 
الأربعة الأول وعين الكلمة في الباقين. (قوله: وجعل الخ) يعني: 
كان ما قبل اللام والعين في مر مفتوحاً. ثم جعل مضموماً 
ومكسوراً لمناسبة الواو والياء للتخفيف. وليكون حرف مد مشابهاً 
للحركات الإعرابية. (قوله: لأن دليل الإعراب الخ) أي: دليل 
الاعراب الخ) أي: دليل كون الكلمة معربة لا يكون من أصل الكلمة؛ 
لأنه دليل وصف كون الشيء يكون متأخراً عن ذات الشيءء وسنخ 
الكلمة لا يكون متأخراً عنهاء والسنخ بكسر السين المهملة والنون 
والخاء المعجمة: الأصل. وأسناخ الأسنان أصولها كذا في الصحاح. 
(قوله: فهي بدل) أي هذه الحرف بدل من الواو الذي هو سنخ 
الكلمة (قوله: تفيد ما ثم تفده الخ) أي: تفيد هذه الحروف شيئاً 
لم تفده لام الكلمة وعينها وهو الإعراب؛ أعني: كون هذه الأسماء 
مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. ( قوله: كالتاء في بنت) فإنها مبدلة 
من الواو تفيد ما لم يقده الواو وهو التأنيث؛ ولذا تكتب طويلة. 
( قوله: لا يبقى الخ) دفع لما يحتاج من أن دليل الإعراب إذا لم يكن 
من سنخ الكلمة يلزم أن يكون فووذو على حرف واحد مع أنه لا اسم في 
كلام العرب على حرف واحد. (قوئه: واعترض عليه الخ) بصيغة 
المعلوم؛ أي: الشيخ الرضي. (قوله: لفرض التخفيف) فيه أن 
بي التخفيف حاصل على تقدير الإبدال أيضأ. (قوله: بل 
]| من حروف المعاني) ملحقة بالفرد لتحصيل معنى 


(9) مصنف. 


فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون» 
فإذا دخل عليه ال جر بالكسر كقوله: إلا بإدبار الجن 
بالشعبان. (قوله: وهو كلا الخ) وفي الموشح أن كلا موحد 
اللفظ مثنى المعنى ومن حيث إنه لا يقع إلا مضافاً إلى المثنى 
يكتسى التثنية ؛ إذ قد يكتسى المضاف حكم المضاف إليه كما 
في التأنيث ومنه قوله: 
وما نُحبٌ الدَّيارٍ شَعَفْنَ كَلبي 

وَلكن حب مَنْ سَكُنَ الدّيارا 
وعند إضافة كلا إلى المضمر يتأكد تثنيته اللفظية؛ لشدة 
الاتصال بين الضمير وما أضيف إليه هذاء وفي الجزائري: 
وإنما لم يجعلو يجعلوه مثنى لفظاً مع أنه لا يطلق إلا على اثنين ع ؛ لأنه 


١‏ م يسيع مفرده ولجواذ مات وإرجاع ضمير المفرد إليه قال 


مه 


تعالى: «كنا لَبْسَّبنِ َك أُثلَهَا»ه. وهذا ما ذهب إليه 
البصريونء» وقال الفراء: أن ألف كلا للتثنية» فهي تثنية كل 
المفيد للإحاطة فخففت بحذف إحدى اللامين وزيلت ألف 
التثنية حتى يعرف أن المقصود الإحاطة في المثنى لا في 
الجمع» وحذفت نون التثنية للزوم الإضافة وهو ضعيف عند 
البصرية» بل فاسد وإلا لوجب أن ينقلب الألف في النصب 
والجر ياء؛ ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل » وقال عصام: 
إن قوله: وكلا في حكم المستئنى من المفرد المنصرف؛ لأنه 
ليس بمثنى لعدم كل لا لعدم كلين؛ لأن لزوم الإضافة يخفي 
وجود النون وعدمه؛ ولعدم إعرابه بالحرف حال الإضافة إلى 
المظهر؛ إذ لا مثنى تارة يعرب بالحركة وتارة بالحرف» ثم إنه 
قدم كلا على اثنان إما لكون إعرابه في بعض الأحوال 
بالحركة» أو لكونه مفرداً صورة» أو لكونه أخف من اثنان. 
(قوله: وكذا كلتا الخ) أصل ألف كلا وكلتا الواو بدليل 
قولهم: كلوي» والتاء بدل من لام الكلمة كما في تخمة وتراث 
0 والألف للتأنيث وهو قول ينوي وليست التاء 

نيث؛ لأن تلك التاء لا يقع وسطاً (كذا في المقاليد). 
07 ولم يذكره؛ لكونه فرع كلا)؛ لأن المؤنث طار على 
المذكر؛ لأنك تقول: ضارب ثم ضاربة فأغنى ذكره عن ذكره»ء 
وفيه أن الفرع قد يتخلف إعرابه عن إعراب الأصل كجمع 
المؤنث السالم» فإنه فرع المذكر السالم مع أن إعرابه يخالف 
إعرابه فافهم» وقوله: إلى مضمر؛ أي: مضمر مثنى المعنى 
سواء كان مثنى 


لسماع الإمالة ولا يميلون اسماً ثلاثياً على غير الشذوذ إلا ما كان من 
ذوات الياء. (ققولك: وكذا كلتا) على وزن فعلى والألف للتأنيث جمل 
إعراباً كاللام في كلا؛ وإنما جيء بألف التأنيث بعد التاء؛ لأن الياء لم 
تتمحض للتأنيث فلذا جاز توسيطهاء بل فيها رائحة منه لكونها بدلاً من 
اللام: ولهذا لم ينفتح ما قبلها ولم ينقلب تاء أخت وبنت هاء في الوقف؛ 
ولأنها ليست لمحض التأنيث وكذا الألف؛ لأنها تتغير للاعراب جاز الجمع 
بينهما وإلحاق التاء بكلا مضافاً إلى مؤنث أفصح من تجريده؛ وفي قوله: 
فلذا جاز توسيطها ردّ للمصنف حيث قال: إنها ليست للتأنيث؛ لأن تاء 
التأنيث لا تكون وسطاً ويجب أن يكون ما أضيف إليه كلا وكلتا مثنى إما 
لفظأ ومعنى؛ أو معنى فقط كقولك: كلاهماء ولا يجوز تفريق المثنى إلا 
في الشعر 


التثنية والجمع فيجوز أن تجعل دليل الاعراب بخلاف اللام والعين فيها فإنهما لا يحصل بناء الكلمة بدونهما. فهما متقدمان على الإعراب. 
فكيف يكونان دليله؟. ( قوئه: وهو ليس بمثنى) على ما قال الكوفيون: الألف في كلا وكلتا للتثنية؛ ولزوم حذف نونيهما للزومهما الإضافة, 
وقالوا: أصلهما كل المفيد للإحاطة فخفف بحذف إحدى اللامين. وزيد ألف التثنية حتى يعرف أن المقصود الإحاطة في المثتى دون الجمع. 
(قوله: وللزوم الألف الخ) ولوكان علامة للتثنية لانقلب بالياء حالتي النصب والجر فإن المثنى لا يحال؛ لأن العلامة لا تغير. (قوله: ولم 
تبدل التاء من الياء الخ) بخلاف إبدال التاء من الواو إذا كان لا ما فإنه كثيراً نحو: أخت وبنت وسنة. فالحمل على الأكثر الشائع أولى. 
(قوله: ولم تبدل التاء من الياء إلا في اثنين) فإن قلت: ذكر في المفصل إبدال التاء من الياء فاء في نحو: أنسر ولا ما في أسنت واثنتين 
وكيت وذيت؛ قلت: مراد المحشي رحمه الله إبدال التاء من الياء إذا كان لاماً؛ لأن الكلام فيه؛ فلا يرد نحو: انسروا ما نحو: أسنت وكيت وذيت. 
فقد اختلف فيها, ومراد المحشي رحمه الله الإبدال المتفق عليه في الصحاح يقال: أستى القوم يسننون إستاد إذا لبثوا في موضع سنة وأسنوا 
إذا أصابهم الجدب تقلب الواو تاء للفرق بينهماء ويقال: كان من الأمر كيت وكيت أصل التاء فيهما هاء. وإنما صارت تاء للوصل. وحكى أبو 
عبيدة كان من الأمركية بالهاء؛ وقولهم: كان ذيت أصله ذيو على وزن فعل ساكنة العين فحذفت الواو فبقي على حرفين فشدد كما شدد كي إذا 
جعلته اسماً ثم عوض عن التشديد التاء انتهى؛ فالإيدال المتفق عليه ليس إلا في اثنتين فإنه من قولك: ثنيت ولامه ياء والتاء بدل منها وليست 
التاء متمحضة للتأنيث؛ إذ لا يكون التأنيث في وسط الكلمة. (قوله: ولا يميلون اسماً ثلاثياً على غير الشذوذ) قيد بكونه اسماً؛ لأنهم 
يميلون الألف الأخيرة في فعل مطلقاً . وبكونه ثلاثياً؛ لأنهم يميلون الألف الأخيرة من الاسم الرباعي كيف كانت. وبكونه على غير الشذوذ؛ لأنه 
أميلت العلي مع كونه اسمأ ثلاثياً وألفه واواً لكنه شاذ. (قوئه: إلا ما كان من ذوات الياء) أي: من الألفاظ التي ألفها منقلبة عن الياء. 
(قوله: لكونها بدلاً من اللام) لوقوعها موقع اللام؛ ولوكانت متمحضة للتأنيث لجاءت بعدها دحر دليل لقوله: لم تتمحض للتأنيث لا لقوله: 
بل فيها رآية منه كما لا يخنى. (قوله: ولهذا لم ينفتح ما قبلها) أي: لكونها بدلاً من اللام أولعدم كونها متمحضة للتأنيث لم ينفتح ما قبلها 
مع أن تاء التأنيث يجب انفتاح ما قبلها. (قوله: وثم تنقلب الخ) أي: لأجل البدلية أو عدم التمحض لم تنقلب تاء أخت وبنت هاء لكونها بدلاً 
من الواو مع أن تاء التأنيث تنقلب هاء عند الوقف. ( قوله: ولأنها ليست لمحض التأنيث) علة لقوله جاء الجمع بينهما قدم للاهتمام فكان 
التأنيث حصل بمجموعهما. ( قوله: وفي قوله :فلذا جاز توسطها رد للمصنف رحمه الله) أي: في قول الرضي فإن ما ذكره منقول عن 
شرح الرضيء لكن في كونه رد للمصنف رحمه الله نظر؛ لأنه إنما رد بعدم التوسط على القائل بأنه لمحض التأنيث حيث قال في الإيضاح: وأما 
كلتا فمنهم من يقول: هي بدل من الواو. ومنهم من يقول هي من الياء؛ ومنهم من يقول ليست بدلاً البتة. فمن قال إنها من الواو؛ فلأن أبدال 
التاء من الواو أكثر. فحملها على الأكثر أولى. ومن قال إنها من الياء؛ فلأن الأعلال بالياء أكثر. وهذا معتل فيحمل على الأكثر. وأما من قال 
إنها ليست بدلاً فقد زعم أنها لمجرد التأنيث والألف بعدها هي اللام فيكون وزنه معتلاً وليس بمستقيم؛ لأن تاء التأنيث لا تكون 

وسطأ ولا يكون ما قبلها ساكناً وفعل أيضاً ليس من أبنيتهم. (قوله: ولا يجوز تفريق المثنى) بأن يعبر عنه بمفردين سم 


بذلك لأنّ (كلا) باعتبار لفظه «مُفْرَوِه9' وباعتبار معناه (مُتَنَى) فلفظه يقتضي الإعراب با حركات» ومعناه 
بتتنضي الإغرات: برو و فيه كلا0؟© الاعتبارين”* فإذا أضيف0© إلى المظه 60 الزهز 
الأصل”* 2 روعي فيه جانب لفظه الذي هو الأصل وأعرب بالحركات التي هي الأصل. اكوكون ردان 7 
تقديرية» لأن آخره”'' ألف تسقط بالتقاء الساكنين نحو: (جَاءَنٍ كلا الرَّجْلَيْنِ) و رايت كلا الرَّجْلَيْن)» 
و :(مَرَرْتُ بكلا الرّجُلَيْنِ)) وإذا أضيف'" إلى المضمر الذي هو الفرع” ا روعي جانب معناه الذي هو 
الترو .واعرت' "' بالحروف التي هي الفرع'؟', نحو :(ججاءني كِلهُمَا) وَ: (رَآَيْتُ كِلَيْهِمَا) و: (مَرَرْتُ 
ِكِلَيْهمَا): فلذلك قيد كون إعرايه!"") بالحروف بكونه0” مضافاً إلى مضمر. «وَاثْنَانَ؛ وكذا (الْتنَانِ وَثنَْانِ) 
فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة لكن صوريا") 


. ليس فيه علامة التثنية والجمع . (؟) لأن معناه تكرار بواحد يعني اثنان. (5)أي : في كلا . (4) نائب فاعل روعي . (0) أي : اللفظ والمعتى. (5) أي: كلا وكلنا‎ )١( 
)١17( كلا ٠ا)أي: كلا. (7١)لما سبق.‎ )٠١( . يبب أن يكون في هذا المظهر مثنى ومعرفة - عصمت -. (6) لكونه مفرداً . (9) حيث لا يمكن أن يجعل لفظية‎ )7( 
أي: كلا. (19) لبعده وإلا لتكرر.‎ )١1( أي: فرع المحركة. (١١)أي: كلا.‎ )١4( كلا.‎ 


اللفظ أو لا . (قوله: لأن كلا باعتبار لفظه مفرد) كما أن لفظ 
كل مفرد اللفظ مجموع المعنى» وقوله : إلى المظهر الذي هو 
الأصل بالنسبة إلى المضمر لعدم احتياج المظهر إلى مرجع. 
وفي الرضي أن كلا وكلتا لا يضافان إلا إلى المعارف؛ لأن 
وضعهما لتأكيد المعارف . (قوله: التي هي الأصل) أي: في 
ا ا 0 وقوله: لكن 
يكون حركاته تقديرية؛ أي: يكون إعرابه بتمام الحركات 
التقديرية كعصا على أصح اللغات. (قوله: يسقط بالتقاء 
الساكنين) أي : يسقط في اللفظ دون الخط والكتابة. وقولهم: 
حَلْقَا البطان شاذ. (قوله : نحو: جاءني كلا الرجلين) بالألف 
| في الأحوال الثلاث في اللفظء وأما في الخط فكذلك على 
الأكثرء وعن بعضهم : أنه في الخط يكون بالألف رفعاً وبالياء 
نصباً وجرا وفي لغة كنانة يعرب إعراب المثنى مطلقاً سواء 
أضيف إلى مضمر أو مظهر (جيصي) . (قوله : وإذا أضيف إلى 
المضمر الذي هو الفرع روعي جانب معناه) ولم يعكس 
لتناسب الحركات والمظهر وتناسب الحروف والمضمر؛ لأن 
المضمر فرع المظهر كما مر والحروف فرع الحركة. وقوله: 
وإعراب بالحروف؛ أي: ببعض الحروف اللفظية. (قوله: 
فلذلك قيد الخ) فلكون إعرابه بالحروف إذا أضيف إلى 
مضمرء وبالحركات التقديرية إذا أضيف إلى مظهر قيد 
المصنف الخ . (قال المصنف : واثنان) ليس بمثنى لعدم اثن. 
فالألف والنون من جوهر الكلمة فهو ملحق بالمثنى في 
الإعراب؛ أي: وإن ركب مع العشرة» وكذا مؤنثه؛ نحو: 
جاءنى اثنا عشر رجلاًء واثنتا عشرة امرأةٌ» وإضافة اثنان 
واثنتان إلى ضمير التثنية ممتنعة» فلا يقال: جاء الرجلان 
اثناهما؛ لأن ضمير المثنى نص في الاثنين» فإضافة الاثنين 
إليه من إضافة الشيء إلى نفسه كذا في شرح اللمحةء وقيل: 
هذا إذا أريد بهما المعدودء وأما إذا أريد غيره كما لو أردت به 
عبديهما مثلاً فإنه لا يمتنع (فاكهي). وقوله: وثنتان في لغة 
تميم» ولم يذكرهما أيضاً؛ لأنهما فرع اثنان. (قال المصلنف : 
بالألف والياء) أي : لفظأً أو تقديراً كقوله: 


كقولك: كلا زيد وعمرو. ( وله : فإذا أضيف إلى المظهر) يجب أن 
يكون معرفة (قوله ؛ وإذا أضيف إلى المضمر الذي هو الفرع) قيل: 
إنه إذا كان مضافاً إلى المضمر فالأغلب كونه جارياً على المثنى وهو 
موافق له لفظأً ومعنى؛ وأصل المثنى أن يكون معرياً. فالأولى جعله موافقاً 
لمتبوعه في الإعراب. ثم اطرد ذلك فيما إذا لم يتبع المثنى المعرب؛ ذنحو: 
جئنا كلاناء وأما إذا أضيف إلى المظهر فإنه لا يجري على المثنى أصلاً. 
(قوله : واثئان) قال الشيخ الرضي: كان عليه أن يذكر منر وإن؛ إذ لم 
يستعمل مفرده فإن زعم أنه ثابت في التقدير؛ إذ كان مذري ثم ثني لم 
يمكنه مثل ذلك في ثنايان؛ وذلك لأن 


(قوله: معرقة) لأن وضعهما للتأكيد ولا يؤكد بالتأكيد المعنوي إلا 
المعارف. ( قوله: قيل: إنه الخ) أي: قيل في الفرق بين حال إضافة 
كلا وكلتا إلى المظهر وبين حال إضافتهما إلى المضمر. (قوله: 
فالأغلب كونه جارياً على اا لمثنى) تأكيداً له نحو: جاءني الرجلان 
كلاهما وجئتما كلاكما وجئنا كلانا وإن جاز أن يقول: كلاهما جاءني 
بعد ذكر شخصين فلا يكون تأكيداً. (قوله: معنى ولفظاً) أما معنى 
فلكونه مثنى معنى وأما لفظأً فلكون آخره ألفاً. ولا ينفك عن الإضافة 
حتى يتميز عنه بالتجرد عن النون. ( قوله: وأصل المثنى أن يكون 
معرباً)؛ لأن الأصل في الأسماء الإعراب كما عرفت. (قوله: 
فالأولى وجعله الخ) فلذا جعل إعرابه بالحروف الثلاثة التي إعراب 
المثتى بها. (قوله: فإنه لا يجري على المثنى)!؛ لأنه لا يكون 
تأكيداً فهو مفرد منصرف فيكون إعرابه بالحركات الثلاث إلا أنه لما 
كان منقوصاً جعل إعرابه تقديرياً. (قوئه: إذ لم يستعمل مفرده) 
فلا يكون مثنى مع أن إعرابه إعراب المثنى في شمس العلوم المذكور 
مذر وإن.بكسر الميم والذال المعجمة والراء المهملة طرفاً الآليتين, 

وليس له واحد؛ لأنه لوكان واحده مذري على ما زعم أبو 


أ عبيدة لقالوا فى التثنية مذريان؛ لأن المقصور إذا كان 
اجن ٍ 


صورة التثنية» ومعناها”'' معى التثنية فألحقت”' بها ١ب‏ لأَلِفِ» رفعاً» «وَاليَاءِ؛ المفتوح ما قبلها نصباً وجراً كما 
سيجيء اجَمع”" المذكّر السَالم» والمراد 4 ما مى به اصطلاحاًء وهو الجمع بالواو والنون. أو بالياء والنون 
دخ قه غيو: ا(سلنء وأرعكة ضِيْنَ”'") مما لم يكن”" واحده مذكراً يجمع بالواو والنون. «و) ما ألحق به 


)7( وقلين.‎ )١( أي: الألفاظ. (؟) أي: الألفاظ. (*) والثالث من الأقسام الثلاثة التي إعرابها بالحروف - نوقاوي - (4) أي: بالجمع. (0) عند الجمع.‎ )١( 
.- الأظهر أن يقول: ولا سالماً  منظمه‎ 


با نأوض(1) وَاليَاءِ 


وقَّدْ قَالَ عبدااللهك شر مَقالة 

وَيَكْفِيِكَ يا عبد العَزِيْرُ حَسِيْبُها 
فعبدان: هو فاعل رفعه بالألف المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ 
لأنه مثنى » وعبد”3©: منادى مرخم أصله يا عبدان» والعزيز 
مبتدأ وحسيبها خبر (فاكهي). 
(قال: جمع المذكر السالم) بالرفع صفة الجمع» وقال 
عصام : وسيحده بما لحق آخره واو مضموم ما قبلها الخ 
فيدخل فيه جموع بالواو والنون ليس مفردها مذكراً؛ نحو : 
سئونء لك ال إن راجت انها موي فى اناسل 
أو في الحال؛ لورد عليه جمع جعل نونه معتقب الإعراب؛ 
نحو: قنسرين» فإنه بالحركات» وإن أريد الجمع في الحال 
يخرج الجمع العلم المعرب بالواو والياء؛ نحو: عليون» 
وبالجملة يشكل ببعض الجموع الغير القياسية حيث يجري 
الإعراب على نونه كقوله : 
دَعانيَ من جد فَإِنَ يسنيتة 

لَعِبْنَ بنا شيباً وشَيِّبْئَنا مُرداً 
وفي الحديث : «اللهم اجعل عليهم سنيناً كسنين يوسف» حيث 
أجرى النصب في الأولين والجر في الثالث على النون؛ فلذا 
لم تحذف بالإضافة» ويشكل أيضا بأربعين حيث جعل نونه 
محل الإعراب كما في قوله: وَقَدْ جَاوَرْتُ حَدَّ الأَرْبَعِيْن» 
بكسر النون فتدبر . (قوله: والمراد به ما سمي به) جواب عن 
سؤال مقدر تقديره: أن جمع المذكر السالم أن يكون مفرده 
مذكراًء والحال أن بعض الجموع ليس كذلك مثل: أرضين 
وسنين؟ لأن مفردهما مؤنث» وحاصل الجواب: أن جمع 
المذكر في الاصطلاح أن إيجمع بالواو والنون أعم من أن 
يكون مفرده مذكراً أو مؤنثاً وقد مر نظيره في جمع المؤنث 
فتذكرء وفي كلام الشارح رد على الفاضل الهندي حيث حمل 
الكلام على حذف المعطوف وجعل جمع المذكر بمعناه 
اللغوي ؛ وهو كون مفرده مذكراً» فعلى هذا يخرج مثل سنون 
وأضرابه» وليس كذلك» بل المراد الجمع في اصطلاح 
النحاة» وهو جمع بواو ونون. (قوله: وأرضين بتحريك الراء) 
ويجوز إسكانها لضرورة الشعر كما في قوله: 
لَقَدْ رجَتٍ الأَرْضْونٌ 0 قَامَ مِنْ بلي 

سدوس حَحطِيبٌ”" قوق أَعْرَادٍ مِنْبَرِ 
(قوله: ما لم يكن واحده مذكراً) وضابط هذا الباب أن كل 


زشرق و “ير 4< 13 
جَمَعَ المدذكر السالم 
ل ا يرل 


(1) | - أي: هو كائن بالياء من جهة نصبه وجره. ب - المفتوح ما قبلها إذ لو 
كانت الياء المكسور ما قبلها يكون علامة في الجمع على حد التثنية. 


معنى ثناء لو استعمل طرف الحبل: وليس في الطرف الواحد معنى الثني 
كما لم يمكن أن يقال لمفرد اثنان اثكن؛ إذ ليس في المفرد معنى الثني, 
فابشابان جر الحبل الملني فاضي في مجدو الخبل لاف كل وانعن 


على أربعة أحرف يثني بالياء على كل حال. (قوله: فإن زعم الخ) 
أي: إن زعم المصنف رحمه الله أنه داخل في المثنى؛ لأن مفرده وإن 
لم يكن مستعملاً لكنه ثابت في التقدير؛ إذ كأنه كان مذري معناه 
طرف الآلية ثم ثنى لطرفي الأليتين. (قوله:لم يمكنه) يعني: أ 

ثنايان بكسر الثاء المثلثة والنون والياء التحتية معناه طرفا الحبل 
المثنى؛ أي: المعطوف أحد طرفيه بالآخر ولم يستعمل له مفرد مع أنه 
معرب بإعراب التثنية؛ فكان على المصنف رحمه الله أن يذكره فيما 
ألحق بالمثتى ولا يمكن المصنف رحمه الله أن يقدر مفرده ثناء كما 
قدر في مذر وإن؛ لأنه لوفرض استعماله ثناء كان معناه أحد طرفي 
الجبل وليس في الطرف الواحد معنى المثنى؛ لأنه في اللغة العطف, 
يقال: ثنيته؛ أي؛ عطفته؛ ولا عطف في أحدهماء فلا يمكن اشتقاق 
ثناء منه, وتقديره مفرد الثنائيين وفيه بحث؛ لأن معتى الشيء عارض 
للطرف الواحد من الحبلء وإن لم يكن داخلاً فيه؛ وذلك كاف لاعتبار 
اشتقاقه منه في الصحاح الثنايان بالياء عقال البعير ونحوه 7 حب 
مثنى. وكل واحد من ثنييه فهو ثناء؛ لو أفرد تقول: عقلت البعيرة 
ثنايين إذا عقلت يديه جميعاً بحبل أو طرفي حبل وإنما لم يهمز؛ لأنه 
لفظ جاء مثنى لا يفرد واحده فيقال: ثناء فترك الياء على الأصل؛ لأنه 
من ثنيت ولو أفرد واحده؛ قيل: ثناآن بالهمز كما تقول: كساآن ورداآن 
انتهى؛ فإن قوله: لا يفرد واحده فيقال: ثناء إلى آخره يشعر بأن له 
واحداً مقدر الكنه لم يفرد في الاستعمال. (قوله: إذ ليس في 
المفرد معنى الثنى) أي: صيرورة الشيء ثانياً يقال: ثنأه؛ أي: صار 
له ثانياً. وهذا كلام حق لا شبهة فيه فالشنايان؛ أي: إذا لم يكن له 
مفرد فمعناه طرفا الحبل المثنى: فيكون المثنى مجموع الحبل حيث 
جعل المثنى صفة له لا في كل واحد من طرفيه؛ وفيه ما مر لي من أنه 
كما يجوز أن يقال للحبل أنه مثنى باعتبار اشتماله على الثتى يقال لكل 


واحد من طرفيه أنه مثنى على الآخر؛ أي: معطوف 
عليه. والمثنتى على وزن مرمى من ثنيته ا 


)١(‏ أي: في قوله: يا عبد العزيز. 
(1) يعني : أن هذا الرجل لبلاغته في خطبته واشتمالها على ما فيه من الموعظة تكاد 
الأرض تزلزلت لعظمتها حى كأنها تتأثر منها وتتعظ. 


وهو «ألو» جمع (ذو) لا عن لفظه «١عِشْرَ‏ ون وَأَخَوَائَا». أي لاترها السبع وهي (ثَلانُونَ ِل 00 وليس 
(عشْرُونَ) جمع عشرة ولا (تَلآَنُون) جمع ثلاثة» وإلأ2"7 صحّ إطلاق (عِفْرِيْنَ) على (تَلَِيْنَ)؛ لأنه ثلاثة مقادير””) 
العشرة» وإطلاق ثلاثين على التسعة لأنه ثلاثة مقادير الثلاثة وَعلن هذا”" القياس البواقي» 65 1 
الألفاظ”*© تدل”” على معان معينة» ولا تعيين في الجموع”" . فإعرايها «بالوّاو؛ رفعاً «وَاليَاءِ؛ نصباً وجراً. وإنما 
جعل إعراب المثنى مع ملحقاته”" والجمع مع ملحقاته بالحروف. لأنهما فرعان للواحدء وني آخرهما حرف 
يصلح للإعراب”*) 


(0)أي: : ولو كان عشرون جمع عشر. . (؟) لأن أقل مراتب الجمع ثلاثة مقادير الواحد. 5 أي: على قياس عشرين وثلائين في عدم أن يكون تعريف الجمع موجوداً 
فيه. (4) أي: العقود الثمانية من الأعداد. (0) كل واحد منها. )١(‏ سالماً أو مكسراً مذكراً أو مؤنثاً. () أي: ذلك الخوف. (8) معنى الإعراب كالأسماء الستة. 


وَأنُو وعِسرُونَ وَأَخَوَاكُهَا بالوَاو 600 ب و ل 1 
جمع المذكر السالم» ألا يرى أن لفظة سنة أصلها سنو أو 
سئه )» وكذا القول في نظائرها نحو: عضة وعضون وعزة 
وعزون وثبة وثبون وقلة وقلون وغيرهاء وفي التنزيل : ##جَملُوأ 
لْْرءانَ عضن » لوس َال ع . (قوله : وما ألحق به) أي : 
جمع المذكر وفي شرح القطر: ومما حمل على جمع المذكر 
السالم في الإعراب بئون وعليون وما أشبهه مما سمي به من 
الجموع 2 فإن عليبن سمي به أعلى الجنة» وأعرب بهذا 
ا التنزيل : «#إذّ كنب البَرَارِ لَنى 
علقي عِلَتِيتَ؟ . (قوله : وأولو جمع ذو الخ) وكتب فيه الواو بعد 
الهمزة حملاً على أولي» وأما فيه فلثلا يلزم الالتباس بإلى 
الجارة. وقوله : من غير لفظه؛ أي: فلا يكون جمعاً سالماً 
ولو قيل أميت مفرده كما أميت ماضي يدع واستعير عشرون من 
معنى الجمع وخص أخواتها ببعض أفرادها استعمالاً لكان 
متجهاًء وكانت داخلة في جمع المذكر السالم واندفع أشكال 
كون أولو اسماً مفرداً متمكناً في آخره واو مضموم ما قبلهاء 
ولم يحتج إلى أن يقال: اغتفر لكونه بمنزلة الضمة» أو لأنه 
غير ثابت على حال (عصام) » وفيه (قوله : أي : نظائرها) يشير 
إلى أن المراد بالأخت"' المثل والنظير بطريق الاستعارة 
] المصرحةء أي : أمثال عشرون:» في كونها أسماء العقود التامة 
لما بين العشرة والمئة. (قوله: وليس عشرون جمع عشرة) 
أي : ولكنها موضوعة وضعهء وقوله: وإلا لصح الخ؛ وذلك 
لأن ثلاثين عبارة عن ثلاث عشرات» فلو كان عشرون جمع 
عشرة لصح إطلاق عشرين على ثلاثين كما يصح إطلاق زيدون 
على زيد وزيد وزيد. (قوله: لأنها ثلاثة مقادير العشرة) أي : 
والجمع يطلق على ثلاثة مقادير الواحدء وهذا مبني على 
مذهب من قال: إن أقل الجمع ثلاثة لا اثنان» وقوله: ولا 
تعيين في المجموع ؛ يعني : : أن المجموع من حيث إنه مجموع 
مع قطع النظر عن القرينة لا يدل على عدد معين؛ فلا يرد أن 
الجمع في مثل : رجال ثلاثة يدل على عدد معينء وأما هذه 


)١(‏ أي: هم كاتئنون بالواو من جهة رفعه. 
زفق أي: كائنون بالياء من جهة نصبه وجره. 


من طرفيه. (قوله : وهو أولو جمع ذولا عن لفظه) فلا يكون جمعاً 
سالماً لوجوب أن يكون مفرده عن لفظه؛ وكذا أولات جمع ذات لا عن لفظها 
قلا يكون جمع المؤنث السالم؛ فينبفي أن يذكر أولات مع جمع المؤنث 
السالم ملحقاً به: وأما ذوو فهو جمع سالم فلذا لم يعده من ملحقاته, 


وإنما قدم أولو على عشرين؛ 


إذا عطفته. (قوله: لوجوب أن يكون مفرده من لفظه) قال 
المصنف رحمه الله: جمع المذكر السالم كل اسم ثبت مفرده؛ ثم 
ألحق بذلك المفرد واو ونون دالة على ما فوق الاثنين. (قوله: وأما 
ذووا) أورده بإسقاط النون إشارة إلى أنه لازم الإضافة كمفرده. 


لو ا بدل من اللامء فلم يتمحض للتأنيث» بل فيه رائحة منه؛ 
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وهو علامة التثنية والجمع. فناسب أن مُجعلَ ذلك الحرف إعرابهما ليكون إعرابهما فرعاً لإعرابه”' كما أنها 
فرعان له”"2. لأن الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركة» ولما جعل إعرابهما”" بالحروف» وكان حروف 
الإعراب ثلاثة” 2 » وإعرابهما”” ستة» ثلاثة للمثنى وثلاثة للجمع» فلو جعل إعراب كل واحد منهما”'' بتلك 
الحروف”" الثلاثة لوقع الالتباس بينهما”” ولو خص المثنى ببا”' بقي المجموع بلا إعراب» ولو خص المجموع 
بها بتي الى بلا إعرات. فوزعت”''' عليهما"''' بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المثنى لأنه الضمير المرفوع 


اك : (يَضْرِبَانِء وضَرَيًا)» والواو علامة الرفع في الجمع. 
(١)أي:‏ لواحد. (؟) أي: للواحد. (”) أي: المثتى والجمع . (4) أي: الواو والياء والألف . كالحركات. (0) أي: المنتى والجمع . (5) أي: 


من المثتى والجمع . 


(7) أي : الواو والياء والألف. (8) بين المثنى والجمع. (9) بتلك الحروف. )٠١(‏ أي: قسمت الحروف الثلاثة. )١١(‏ أي: على المثتى والجمع. )١١(‏ وإنما قدم 


المضارع على الماضى لأنه معرب وهذا بحث المعرب. 


الأعداد فإن التعيين معلوم منها عند الإطلاق؟ أي : بلا قرينة » 
وقوله: بالواو رفعاً؛ أي : لفظاً أو تقديراً؛ نحو: جاءني 
صالحوا القوم الخ. (قوله : لأنهما فرعان للواحد) هذا الدليل 
مخصوص بالمثنى والجمع وبه يثبت بالمقايسة كون إعراب 
الملحتات ايض بالحروف ذلذا قال عضا : الأولى ترك قوله 
بجا خا وإنما قال: الأولى» لإمكان التوجيه بأن يرجع 
ضمير ؛ لأنهما إلى المثنى مع ملحقاته والجمع مع ملحقاته» 
ويراد بالواحد ما لا يكون تثنية وجمعاً وما في صورتهما وهذا 
تكلف . (قوله : وفي آخرهما حرف الخ). 
يعني : أن في آخر المثنى والجمع السالم حرفاً دالاً على التثنية 
والجمع. فامتنع إعرابهما بالحركة لفظاً؛ لوجود الألف 
والياء» فإما أن يعربا بالحركة تقديراً أو بالحروف لفظاً 
وكلاهما خلاف الأصلء» لكن الإعراب بالحروف لفظاً 
أولى؛ لأنه أظهر في الدلالة من المقدر وإن كان بالحركة 
(هندي). وقوله: يصلح للإعراب؛ أي : بقلب بعضها إلى 
بعض » وهذا يدل على أن علامة التثنية الألف أو الياء ثم قلبت 
إحداهما إلى الأخرى» وعلى أن علامة الجمع هي الواو أو 
الياء تقلب إحداهما إلى الأخرى (سيد عبد الله). (قوله: وهو 
علامة التثنية الخ) أي : ما من شأنه أن يكون علامة وإن لم يكن 
علامة بالفعل فيشمل الملحقات» ولك أن تحمل الكلام على 
حذف المعطوف؛ أي: علامة التثنية والجمع وما على 
صورتهما (حمزة). (قوله: فناسب أن يجعل تلك الحروف 
الخ) وقيل: إنما جعل إعراب التثنية بالحروف؛ لأنها ضعف 
الواحدء وإعراب الواحد بالحركة فيجعل إعرابها بما هو 
ضعف الحركة؛ لأن كلاً من حروف اللين كحركتين؛ لأن 
الحركات أبعاض هذه الحروف». وحمل الجمع عليها لسلامة 
بناء الواحد فيه. وقوله: فلو جعل جواب لماء وفي بعض 
النسخ : فلو جعلوا. (قوله: فلو خص المثنى بها) أي: امتاز 
بتلك الحروف فالباء داخل على المقصور. وقوله: فوزعت 
من التوزيع بمعنى التقسيم . (قوله : بأن جعلوا الألف علامة 
الرفع) أي : كما أنه علامة التثنية ؛ إذ الشيء الواحد يجوز أن 


لأنه جمع:؛ ولا يدل على عدد معين كما هو مقتضى الجمع. (قوله ؛ وهو 
علامة التثنية والجمع) قال الشيخ الرضي: جعلت الألف علامة 
للتثنية والواو علامة للجمع لمناسبة الألف بخفته لقلة عدد المثنى 
والواو بثقله لكثرة عدد الجمع:؛ وهذا الحكم مطرد في جمع المثنى 
والمجموع؛ نحو: ضربا وضربوا وأنتما وأنتموا وهما وهموا وكما وكموا. 
(قوله: لأن الضمير المرفوع للتثنية) الخ؛ ولأن كلا من المثنى 
والمجموع متقدم لا محالة على إعرابه وأسبق الإعراب الرفع؛ لأنه علامة 
العمدة فجعلوا ألف المثنى وواوالجمع علامتي الرفع فيهما ولم يبق من 
حروف اللين؛ وهي التي أولى بالقيام مقام الحركة, إلا الياء للجر والنصب 
في المثنى والمجموع؛ والجر أولى بها فقلبت ألف المثنى وواو الجمع في 
الجر ياء, ٠‏ فلم يب يبق للنصب حرف 


(قوله: لأنه جمع الخ) بخلاف عشرين لانتفاء الأمرين فيه. 
(قوله: كما هو مقتضى الجمع) تشبيه للنفي لا للمنفي. ( قوله: 
قال الشارح الرضي: جعلت الألف الخ) في هذا النقل بيان وجود 
ما يصلح للاعراب. (قوئه: فيهما تعيين ذلك) أي: جلبت الألف 
قبل الإعراب لتحصيل بناء التثنية, والواو لتحصيل بيان الجمع؛ لأن 
الألف لكونه خفيفاً يناسب قلة عدد المثنى؛ فإن القلة توجب الخفة: 
وكذا الواولكونه ثقيلاً يناسب كثرة الجمع وهي موجبة للثقل. ( قوله: 
وهذا الحكم) أي: جعل الألف علامة التثنية كثرة الجمع وهي موجبة 
للثقل. (قوله: فيكون الألف والواو لكونهما علا متي التثنية 
والجمع متقدمين على الإعراب. (قوله: والجر أولى بها) أي: 
الجر أحق بالياء لكونها 


2 


لأنه الضمير المرفوع للجمع في الفعل نحو : (يَضْرِبُونَ وصَرّيُوا) وجعلوا إعرابهما”'' بالياء حال الجر على ا لأصل » 
وفرقوا بينهما”" بأن فتحوا”" ما قبل الياء في التثنيةء لخفة الفتحة وكثرة التثنية وكسروه”؟' في المجموع””؟. لثقل 
الكسرة وقلّة الجمع وحملوا النصب على الجر لا على الرفع لمناسبة النصب الجرء لوقوع كل منهما'") 


)١(‏ أي: المثتى والجمع. (؟) أي: بين المثنى والجمع. (*) هذا من باب رعاية التعادل لا التناسب .ج. (4) أي: ما قبل الياء. (0) في الجمع نسخة صحح. 
(6) أي: النصب والجر. 


فاتبع الجر دون الرقع؛ لكونهما علامتي الفضلة بخلاف الرفع. ( قَولدَ : 
وفرقوا) قال الشيخ الرضي: تركت فتحة ما قبل الياء في المثنى إبقاء 
على الحركة الثانية قبل إعراب المثنى مع عدم استثقالهاء وأما الضم قبل 
ياء الجمع فقلب كسراً لاستثقاله قبل الياء الساكنة لو أبقيت والتباس 
الرفع بغيره وبطلان السعي لو قلبت الياء لضمة ما قبلها واوا مع أن 
تغيير الحركة أولى من تغيير الحرف فارتفع التباس المجموع بالمثنى 
بسبب كسر ما قبل ياء الجمع إن حذف نوناهما بالإضافة: وكسر النون في 
المثنى لكونه تنويناً ساكناً في الأصل؛ والأصل في تحريك الساكن إذا 
اضطر إليه أن يكسر وفتح في الجمع للفرق فحصل الاعتدال في المثنى 
بخفة الألف وثقل الكسرة وفي الجمع بثقل الواو وخفة الفتحة؛ وأما الياء 


في الاسم (إيضاح). وقال مظهر الدين: أن النون في غير 
الإضافة علامة التثنية والجمع لا الإعراب» واختلف في 
الألف والياء» فقال سيبويه: هما حرفا الإعراب لا نفس 
الإعراب» وقال الكوفيون: هما نفس الإعراب» وعن المبرد 
والأخفش : أن هذين الحرفين ليسا حرفي الإعراب ولا نفس 
الإعراب؛ بل يدلان على الإعراب» وكذا الكلام في حروف 
الجمع السالم» فإن قيل : إذا كان النون علامة فكيف يحذف إذ 
العلامة لا تحذف؟ قلنا : هذا إذا لم يوجد معها علامة أخرى, 
أو شيء يدل عليهاء وإلا فلا بأس أن تحذف . (قوله: والواو 
علامة الجمع في المجموع) أي : للمناسبة من حيث المخرج 
والاستعمال؛ لأنها حاصلة من جمع الشفتين؛ ولأن الواو 
للجمع في مثل: ضربوا ويضربون. قوله: على الأصل؛ لأن 
الياء حاصلة من إشباع الكسرة التي هي الأصل. (قوله: 
وفرقوا بينهما الخ) وهذا من باب رعاية التعادل لا التناسب 
كما مر نظيره» واعلم أن التفريق يستعمل في المحسوس» 
والفرق في المعقول والمناسب ههنا كون فرقوا من الفرق» 
وكلمة بين تستعمل ظرف مكان إن أضيفت إلى مكان» وظرف 
زمان إن أضيفت إلى زمان؛ كبين العشائين» وههنا مضاف إلى 
مكان مجازي بتشبيه المثنى والجمع بالمكان المحسوس في 
مطلق المكانية. (قوله : بأن فتحوا ما قبل الياء في التثنية) وفي 
نسخة وكسروا النون» قال: الحلبي فلم يكتفوا بفتح ما قبل 
الياء في المثنى وكسره في الجمع؛ لأنه قد يفتح ما قبلها 
فيهما؛ نحو: مصطفين» فلو لم يفرق بالنون لالتبس في هذه 
الصورة» انتهى وهذا وهم بل سهوء قال الرضي: توهم بعض 
أن الفرق بكسر النون وفتحها لدفع الالتباس بين المثتى 
والمجموع من معتل اللام في حالتي النصب والجر؛ نحو: 
أشقين بكسر النون في المثنى وفتحها في الجمع» وهكذا في 
مصطفين وهذا سهو؛ لأن لام الفعل لا يحذف من المثنى» 
فيقال: أشقيان وأشقيين ويحذف في الجمع فلا اشتباه» وفي 
التنزيل : «المَمْطَينَ آلْدَمَْارٍ# . (قوله: وكثرة التثنية الخ) أي : 
بالنسبة إلى الجمع؛ لأنه يتوقف على أفراد ثلاثة وشروط 
ثلاثة؛ وهو كونه علما لمذكر يعقل بخلاف التثنية» فإنه يتحقق 
بفردين بدون شروط» وما كان أقل شرطاً كان أكثر أفراداً فلا 
يلزم مخالفة هذا القول لقول أئمة الصرف في تسوية تثنية 
المخاطب والمخاطية فى الماضى والمضارع دون جمعها بقلة 


حاصلة من إشباع الكسرة التي هي الأصل في الجر. ( قوئه: فاتبع 
الجر) على صيغة بناء المجهول ونصب الجر؛ أي: جعل النصب تابعا 
للجر. (قوله: قال الشيخ الرضي الخ) إشارة إلى وجه آخر للفرق 
بين المثنى والمجموع بفتح ما قبل الياء وكسره. ( قوله: إبقاء على 
الحركة الثابتة الخ) فإن الألف لما جلب علامة للتثنية والألف 
يقتضي فتحه ما قبله كانت الفتحة ثابتة قبل إعراب المثنى فأبقى 
المثنى على ما كان عليه لعدم المغير. (قوله: وأما الضم الخ) أي: 
الضم الذي اقتضته الواو التي جلبت علامة للجمع فقلب كسراً حين 
قلب الواو ياء لاستثقال الضم قبل الياء الساكنة لو أبقيت الياء على 
حالها وللزوم التباس حال الرفع بحال النصب والجر إذا قطع النظر 
عن العامل وبطلان السعي في قلب واو الجمع بالياء ولا لو قبلت الياء 
بالواو لضمة ما قبلها. (قوله: مع أن تفسير الحركة) وهي ضم 
إلى الكسرة أولى من تفير الحرف؛ أي: الياء إلى الواو ولابقاء الضم. 
(قوله: إن حذدف نوناهما لالإضافة) قيد بذلك إشارة إلى دفع 
الالتباس الحاصل بكسر النون في المثنى وفتحها في الجمع فلا حاجة 
إلى الفرق بفتح ما قبل الآخر وكسره. (قوله: وكسر الئون الخ) 
عطف على قوله: ترك فتحة الخ. ( قوله؛ لكونه تنويناً ساكناً في 
الأصل) يعني: أنه لما ألحق في آخر المفرد المنصرف الذي هو 
الأصل في الأسماء الألف التي هي علامة التثنية والواو التي هي 
علامة الجمع اجتمع ساكنان المدة والتثوين فحرك التنوين بالكسر 
في التثنية؛ لأنه الأصل في تحريك الساكن على ما بين في التصرف 
وكون المثنى أسبق من الجمع وبالفتح في الجمع للفرق. وهذا على 
لي مذهب الكوفيين حيث قالوا: إن تون المثتى والمجموع 
م تنوين حركة للساكنين, والمختار أنه كالتنوين في كونه 


فضلة في الكلام. ولما فرغ من تقسيم الإعراب إلى الحركة”'2 والحرف”". وبيان مواضعهما الختلة شرع”" في 
بيان مواضع الإعراب اللفظي والتقديري اللذين أشير إلى تقسيمه”'' إليهما فيما سبق» ولا كان التقديري 
أل" أشار إيه"" الآ 7 , بين أن اللفظي ما عداه» فقال: : «التقيك : أي: تقدير الإعراب - افِيْمَاء أي: 
الاسم المرب» الذي تدرا الإعرات فيه أي : اخ “' ظهوره في لفظه وذلك”"' إذا م يكن الحرف الذي 
هو محل”''' الإعراب قابلاً للحركة الإعرابية» كما في الاسم المعرب بالحركة الذي في آخره ''* ألف 
مقصورة”''2 سواء كانت موجودة في اللفظ ك (العَصًا) بلام التعريف أو محذوفة بالتقاء الساكنين 


فق التي هي الأصل . (1) التي هي الفرع. () جواب لما. (4) أي: تقسيم الإعراب. (0) والأقل يكون كالجزء وهو متقدم على الكلي. (1) المصنف. (7) بعد 
بيان التقديري. (8) لأن التعذر يلزمه امتناع الظهور. (5) أي: تقدير الإعراب. )٠١١(‏ وهو الحرف الأخير. )١١(‏ في موضع آخره. )١7(‏ فاعل الظرف لاعتماده 
على الموصول. )١7(‏ صفة ألف ‏ 


التثنية» وكثرة الجمع؛ لأن المراد بقولهم : مطلق(© العنية | التَّقَدِيَرَ2'0 فِيَمَا تَعَذَّرَ1؟) 
والجمعء ويقول الشارح ههنا الجمع المقيد؛ أعني: صيغة 
جمع المذكر السالم فلا منافاة: فمعنى قوله: وقلة الجمع؛ 
أي: هذا الترع من جنش الجمع» وهو نوع ما جمع بالواو 
والنون هذا . (قوله: وكسروه في الجمع) أي: وفتحوا النون 
كما في نسخة؛ وذلك لأن ما قبل الألف لما كان مفتوحاً 
والنونٍ مكسوراً لخفة الألف جعلوا ما قبل الياء في المثنى 
مفتوحاً والنون مكسوراً رعاية للموافقة» وعن الوشي: النون 
لكون أصله تنويناً ساكن وتحريك الساكن بالكسر. (قوله: 
فضلة في الكلام) أي: علامة فضلة بتقدير المضاف فيصح 
الحمل . وقوله : وبيان مواضعهما المختلفة» وهي ستة : ثلالة | 
بالحركات» وثلاثة بالحروف فتذكر . (قوله : أشير إلى تقسيمه 
إليهما فيما سبق) أي: في حكم المعرب حيث قال: لفظاً أو 
تقديراً وغرضه من هذا الكلام الإشارة إلى أن الألف واللام في 
قوله : التقديري واللفظيء للعهد الخارجي . وقوله : أشار إليه 
أولاً؛ يعني : أن وجه التقديم كون التقدير أقل أفراداً وأسهل 
ضبطاً بالنسبة إلى اللفظي: يرشدك إلى هذا قوله الآتي: 
واللفظي فيما عداه. (قوله: أي: تقدير الإعراب) يعني: أن 
اللام للعهد أو قائمة مقام المضاف إليهء وفي بعض النسخ : 
التقديري حتى قيل : على النسخة الأولى ياء النسبة مقدرة- وإن 
كان حذفها غير قياس بدليل ‏ واللفظي فيما عداه؛ أي: 
ليحصل حسن المقابلة ‏ وإن لم يكن إليه حاجة لتصحيح 
المعنى بعد أن أريد بالتقدير تقدير الإعراب كما لا يخفى» 
وقال عصام: تقدير الإعراب عبارة عن ليته لا عن وجوده. 
(قوله: أي: في الاسم الذي الخ) يعني: أن ما موصولة لا 
مصدرية حينية كما قاله الهندي؛ لفوات الملائمة لما سبق من 
بيان محال الإعراب؛ لأنها أسماء» وقال عصام: أي : لتعذره 
فيكون في للتعليل كما في: «عُذِبَت امرأة في هرة»؛ أي: 
لأجل هرة» ويأباه قوله: واللفظي فيما عداه» فالأولى في اسم 


)١(‏ إذ الجمع المطلق أكثر من التثنية وهو ظاهر. 


)١(‏ أي: تقدير الإعراب فإن قيل: لم قدم التقدير على اللفظي ؟ قلنا: التقدير 
قليل واللفظي كثيرء والقليل مقدم على الكثير. (؟) أي: الإعراب. 


فطارئة للإعراب. (قوله: اللذين أشير إلى تقسيمه إليهما فيما 
سبق) أي: في ضمن ما سبق من تقسيم الاختلاف إلى اختلاف لفظ أو 
تقدير وإنما قال ذلك؛ ليصح تفسير قوله: التقديري واللفظي المعرف 
بلام العهد بما أراده كما تبين وليتصل لاحق الكلام بسايقه) فعلى هذا 
يكون قوله: التقدير إلى آخره بياناً لمحل القسمين لا لهما كما قيل. 
(ققوله؛ ولما كان التقديري أقل) سهل الضبط أشار إليه أولاً» وإلا كان 
المناسب تأخيره عن اللفظي؛ لأن 


علامة التمام. (قوله: وأما الياء الخ) دفع لما يتوهم من أن الياء 
مشتركة بين المثنى والمجموع؛ ظلم يحصل الاعتدال بالكسر في 
المثتى وبالفتح في الجمع حالتي النصب والجر؛ وحاصل الدفع: أن 
الياء طارئة والطارئ لا يعتبر بخلاف الألف والواو فإنهما لتحصيل 
البناء. (قوله: من تقسيم الاختلاف الخ) فإن انقسام الاختلاف 
إليهما إنما هو باعتبار انقسام ما به الاختلاف إليهما. (قوئه: وإنما 
قال ذلك؛ ليصح تفسير قوله: التقدير واللفظي المعرف بلام 
العهد)؛ لأنه الأصل ولعدم صحة الاستفراق؛ إذ ليس كل تقدي 

يقدر والحمل على الجنس والعهد الذهني يوجب جهالة الحكم مع 
الظاهر تركه؛ قوله: ليصح؛ يمني: أن الشارح رحمه الله أراد أن يفسر 
قوله: التقدير واللفظي المعرف بلام العهد الخارجي المستدعي 
لتقدم الذكر بتقدير الإعراب والإعراب الملفوظ غزاد قوله: اللذين 
أشير إلى تقسيمه إليهما بياناً لتقتدم ذكرهما ليصح ذلك التفسير. 
(قوله: كما بين) في بعض النسخ وفي بعضها بضيغة المضارع 
فالماضي بالنظر إلى تبيين الشارح رحمه الله على زمان تحرير 
المحشي رحمه الله والمستقبل بالنظر إلى إرادة الشارح رحمه الله, 
وكلمة ما مصدرية؛ أي: إرادة مماثلة للتبيين أو موصولة حال كون ما 
أراده مماثلاً لما بينه إنما لم يقل ليصح تفسيره بما 

بينه؛ لأن الباعث على زيادة قوله: الذين إرادة ذلك سن 


من حق العلامة الظهور: (قوله: أي؛ في الاسم المعرب) أشار به إلى 
أن ما ليست مصدرية كما قيل؛ وذلك للاحتياج إلى جعل في بمعنى اللام 
إن لم يقدر الوقت: وإلى لزوم تقدير التعذر أو الاستثقال في الأمثلة: 
ولفوات الملائمة لما سبق من بيان محال الإعراب؛ ولأن في قوله: 
واللفظي فيما عداه ليست بمعنى اللام وإلا لكان معناه أن الإعراب اللفظي 
حاصل لأجل ما هو مغاير للتعدر أو الاستثقال ولا يخفى فساده. (قولك؛: 
الذي تعذر الإعراب فيه) ففيه حذف العائد والضمير المستتر راجع 
إلى الإعراب؛ ولك أن تقول: الذي تعذر إعرابه فقحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه؛ أعني: الضمير فصار مرفوعاً مستترا في الفعل. 
(قوله: الذي في آخره) أي: في موضع آخره فلا يلزم اتحاد الظرف 


تعذر إعرابه بتقدير مضاف . وقوله : تعذر الإعراب. فيه إشارة 
إلى أن فاعل تعذر ضمير راجع إلى الإعراب المفهوم من قوله : 
التقديرء مع الإشارة إلى أن العائد إلى الموصول محذوف: 
أعني : فيه هكذا يستفاد من حاشية عصام» لكن بينه وبين ما في 
شرحه نوع مخالفة. (قوله: أي: امتنع ظهوره) بمعنى امتناع 
الوجودء وقد يجيء أي : التعذر بمعنى التعسرء والمراد ههنا 
الأول؛ فلذا فسره بالامتناع؛ يعني : تقدير الإعراب في اسم 
استحال النطق فيه بالإعراب اللفظي . وقوله : في آخره ألف؛ 


أي : في موضع آخره ألف مقصورة كعصا وحبلى وهلكى» 


والمظروف» ولك أن تقول: إن آخر الاسم عام والألف خاص فلا يلزم 
الاتحاد. (قوله: ألف مقصورة) سميت بها؛ لأنها ضد الممدودة؛ أو 
لأنها ممنوعة من الحركات مطلقاء والقصر المنع؛ والأول أولى بدليل 
مقابلتها للممدودة: وعدم اختصاص المئع بالألف لتحققه في ميم 
غلامي. (قوله: أو محذوفة) وهي في حكم الثابت» ولهذا لم يعرب ما 
قبل الألف؛ ولخفاء أمر هذا القسم وظهور مقابله 


واحترز به عن نحو حمراء وصحراءء فإن إعرابهما بالحركات 
لفظاً والمقصورة ضد الممدودة» أو بمعنى الممنوعة عن 
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مطلق الحركة؛ والقصر المنع والحبس ومنه : #حود مَفْصوراتٌ 
في لَلْيدِ4. والأول أولى. (قوله: أو محلوفة بالتقاء 
الساكنين) فإن المحذوف لعلة في حكم المذكور الثابت» فلذا 
لم يجر الإعراب على صاد عصاء فأصل عصا عصو قلبت 
الواو ألفاً فاجتمع ساكنان الألف والتنوين فحذفت الألف 
وجعل التنوين تابعاً لما قبلهاء فإن قيل: التنوين تتبع حركة 


التفسير لا نقسه. (قوئه: وليتصل لاحق الكلام بسابقه) فإن سابق الكلام؛ أعني قوله: فالمفرد المنصرف إلى هنا كان لبيان محال 
الإعراب بالحركة والحرف وهذا الكلام لبيان محال الإعراب التقديري واللفظي. فيتصل الكلامان حق الاتصال ويكون مجموعهما تفصيلاً 
للحمل المفهوم من قوله: وأنواع رفع ونصب وجر. ( قوله: كما قيل) وقع في بعض الشروح لما فرغ من تقسيم الإعراب إلى الحركات والحروف 
شرع في تقسيم آخر للإعراب باعتبار ظهوره ولا ظهوره. ( قوله: سهل الضبط) أشار إلى أن القلة سبب للتقديم باعتبار لازمه وهو سهولة 
الضبط..(قوئه: لأن من حق العلامة الظهور) فاللفظي أصل في الإعراب حقيق بالتقديم نظراً إلى ذاته. (قوله: إن لم يقدر الوقت 
الخ) وإن قدر الوقت أو جعل المصدر حيناً تكون في بمعناها على التقادير ضمير الفاعل راجع إلى الإعراب لا إلى المعرب حتى يحتاج إلى 
تقدير المضاذين؛ أي: حين نقدر تلفظ إعرابه على ما في الحواشي الهندية. (قوله: في الأمثلة) أي: في قوله: كمصا وغلامي في قوله: 
كقاض ونحو: مسلمي. (قوله: لما سبق من بيان محال الاعراب) من قوله: بالمفرد المنصرف إلى قوله: التقدير. (قوله: ولا يخفى 
فساده)؛ إذ الإعراب اللفظي ليس لأجل كل ما يغاير التعذر والاستثقال. (قوله: ولك أن تقول) وإليه ذهب الشارح الرضي. وتركه الشارح 
رحمه الله؛ لأن حذف الفضلة أهون من حذف العمدة. (قوله: أي: في موضع آخره الخ) هذان الوجهان مصححان لذكر كلمة فيء والظاهر 
تركها. (قوله: ولأنها ممنوعة من الحركات مطلقاً) بخلاف ياء القاضي؛ فإنها من حركتين ولذا سمى الكلمة المشتملة عليها منقوصاً؛ 
لأنه نقص حركتين. (قوله: لتحققه في ميم غلا مي)! فإنه ممنوع من الحركات الإعرابية أيضاً مع أنه لا يسمى مقصوراً؛ وإنما قال: أولى 
إذ اطراد الألقاب مستحسن وليس بواجب. (قوله: وبخفاء أمر هذا القسم) أي: لخفاء تعذر الإعراب فيما حذف منه الألف لسقوط الألف 
الذي هو سبب التعذر وظهوره فيما وجد فيه الألف المقصورة مثل المصنف رحمه الله بالأول تعرضاً للخمي. وترك الثاني روماً للاختصار؛ لكونه 
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«ك (عَصًا») بالتنوين فإن الألف المقصورة في الصورتين”'' غير قابلة''' للحركة”", «وَ) كما في الاسم المعرب 
بالحركة» المضاف إلى ياء المتكلمء نحو: «غلامى0”' فإنه”” لما اشتغل ما قبل ياء المتكلم بالكسرة للمناسسة ة 


دخول العامل» 


زفق أي: ا موجود أو المحذوف. زفق كباب عصا وكباب غلامي . زف مطلقاً. زفق داري وثوب ءي ودلوي وظني. (6) شأن. 


الآخرء فإذا حذفت الآخر يلزم أن يكون التنوين أيضاً 
محذوفة» قلنا: التبعية قسمان تبعية في الوجود وتبعية في 
الظهور وتبعية في التنوين للآخر في الظهورء فلا يلزم حذفها 
من حذف الآخرء بل يجعل تابعاً لما قبل الآخر في الظهور كذا 
حرر. (قوله: كعصا بالتنوين) أراد به كل اسم مقصور غير 
مضاف إلى ياء المتكلم ؛ إذ المضاف تعذر إعرابه للإضافة» 
قال مظهر الدين: الإعراب التقديري أربعة أنواع؛ أحدها: 
الأسماء المقصورة: وهي ما في آخره ألف مقصورة؛ أي: 
ممنوعة عن الإعراب 006 لا يدخله شيء من الحركات 
الثلاث؛ إذ الألف لا تقبل الحركة» وإلا كانت همزة؛ وحينئذ 
يشبه بالمهموز؛ ولأن الألف أخف من الهمزة» فلو صيرنا 
الألف همزة لجعلنا الخفيف ثقيلاً» وهذا خلاف العربية؛ لأن 
بناء كلامهم على تخفيف الثقيل» وقوله : غير قابلة للحركة؛ 
أي : ما دامت ألفاً وأما إذا انقلبت إلى همزة فتقبل الحركة كما 
في قائل. (قوله: المضاف إلى ياء المتكلم؛ نحو: غلامي) 
أراد به كل اسم معرب بالحركة مضاف إلى ياء المتكلم» 
فيدخل نحو : رجالي ومسلماتي» والتحقيق: أن لا يخصص؛ 
نحو : غلامي بالمضاف إلى ياء المتكلم» بل يجعل عبارة عن 
كل ما شغل حرف إعرابه غيره من الإعراب» فيدخل فيه ما هو 
محكي وما هو مجرور بحرف الجرء فإنه منصوب تقديراً» لا 
يقال: هو معرب محلاً لا تقديراً؛ لأنا نقول ليس بمبني حتى 
يكون معرباً محلاً فما اشتهر من أن المجرور في محل النصب 
فهو من قبيل استعمال المحل محل التقديرء وإنما اخختار 
غلامي للتمثيل دون غيره من المحكي والمجرور للرد على 
بعض النحاة حيث جعلوا المضاف إلى الياء مبنيا لشدة امتزاجه 
بالياء لعدم استقلاله بالتلفظء وهو منقوض بغلامه وغلامناء 
وقد مر فتذكر. وقوله: إلى ياء المتكلم؛ أي: ولو حذفت أو 
قلبت ألفاً؛ نحو: يا غلامى ويا غلاما (امتحان). (قوله: لما 
اشتغل) أي : امتلأ وبالقارسية زرشين» 


مثل بأول وترك الثاني. (قوله : كعصا وغلامي) خبر مبتدأ محذوف 
والتقدير: هو - أي: ما تعذر - عصا وأمثاله؛ وغلامي وأمثاله؛ أو صفة 
مصدر محذوف؛ أي: تعذراً كتعذر عصا وغلاميء؛ وإن جعلت الكاف اسمية 
جاز أن يكون كمصا وغلامي بدلا من قوله: ما تعر أو بيائاً له: وقوله: 
مطلقاً على التقدير الأول حال من مدخول الكافء والعامل فيه ما 
يتضمنه الكاف من معنى التمثيل أو ما يفهم من الكلام من التعذر أو 
تقدير الإعراب وعلى التقدير الثاني حال مما أضيف إليه التعذر 
المحذوف أو ظرف أو مصدر لذلك المحذوفء والمعنى كتعذره في زمان 
مطلق أو تعذراً مطلقاً وعلى التقدير الثالث حال من قوله: كعصا غلامي 
والعامل فيه ما هو عامل في الظرف المستقر أو ظرف لذلك العامل. 
(قوله: فإن الألف) ما دامت ألفاً. (قوله : وكما في الاسم المعرب 
بالحركة) لم يقل: وكما في الاسم المفرد كما قيل؛ ليدخل فيه الجمع 
المكسر وجمع المؤنث السالم؛ ولو قيل بالحركة لفظاً لكان أولى؛ ليخرج 
مثل عصايء فإن تعذر الإعراب فيه قبل الاضافة, 


معلوماً بطريق الأولى. (قوله: وإن جعلت الكاف اسمية) بخلاف 
ما إذا جعلت حرفية؛ فإنه لا يجوز إبدال الحرف من اسم ولا بيانه به. 
(قوله: والمعنى كتعذره في زمان مطلق) أي: غير مقيد بكونه 
زمان الرفع أو النصب أو الجر وهذا على تقدير كونه ظرفاً. (قوله: 
أو تعذراً مطلقاً) أي: غير مقيد بحال كونه مرفوعاً أو منصوباً أو 
مجروراً وهذا على تقدير كونه مصدراً للتعذر المحذوف. (قوله: 
حال من قوئه: كعصا وغلامي) أي: من الكاف الاسمية وهو 
مفعول من حيث المعنى لعامل الظرف المستقر لكونه بدلاً مما في 
قوله: فيما تعذر أو بياناً له. (قوله: والعامل فيه ما هو عامل في 
الظرف المستقر) ليتحد عامل الحال وصاحبه. (قوله: أو ظرف 
لذلك العامل) عطف على قوله حال. (قوله: ما دامت ألفاً) قيد 
بذلك؛ لأن الألف إذا انقلب همزة يقبل الحركة كما في قائل وبائع. 
(قوله: ليدخل فيه الجمع المكسر الخ) نحو: مسلماتي وعبادي 
فإن الإعراب فيها أيضاً متعذر لاشتغال ما قبل الياء بالكسرة. ( قوله: 
ولو قيل) يعني: أن مثل عصاي داخل فيما ذكره الشارح رحمه الله؛ 
لأنه اسم معرب بالحركة مضاف إلى ياء المتكلم مع أن تعذر إعرابه 
ليس لأجل الإضافة. بل لكونه مقصوراً فلو قيد الحركة باللفظية 
ليخرج منها لكان أولى. (قوله: فإن تعذر الاعراب 


فيه قبل الإضافة) لا بعدها حتى يكون من قبيل ا 


اعلم أن أكثر النحاة ذهبوا إلى أن غلامي مبني لاضافته إلى الميني؛ وخالفهم المصنف؛ لأن غلاماي معرب؛ ولأن الإضافة إلى المبني لا يوجب البناء 
إلا بشرط سيذكر إن شاء الله. (قوله : فإنه لما اشتغل) إلى قوله: قبل دخول العامل؛ لأن العامل إنما يدخل الاسم بعد ثبوته في نفسه؛ وهو هنا 
مضاف إلى الياء فالإضافة إليها متقدمة على العامل» وهي مستلزمة لكسرة ما قبلها. (قوله: فما ذهب إليده) إلى آخره تفريع على المقدمة 
الاستثنائية التي تفهم من قوله: لمالا على الشرطية؛ وتوضيحه: أن كسرة الملائمة متقدمة على كسرة الإعراب بمراتب؛ لتقدمها على العامل المتقدم 
على المعنى المقتضي المتقدم على الإعراب: فلا يجوز أن تكون هي إياهاء إن قلت: لم لا يجوز زوال الأولى بعروض الثانية؟ قلنا: لا وجه لزوالها لبقاء 
سبيهاء؛ مع أن الأصل بقاء الشيء على ما كان وأن العناية بكسرة الملائمة أكثر؛ خصوصاً إذا لم يفت جانب الإعراب بالكلية؛ لجواز تقديره؛ إن قلت: لم لا 
يجوز أن تجملها علامة أيضاً بعد تحقق العامل كما في علامتي التثنية والجمع؟ فقد أجيب عنه: بأئه يلزم حيئئن توارد مؤثرين مستقلين اصطلاحاً 


غلامي وإنما كان التعذر فيه قبل الإضافة؛ لأن الإعلال مقدم على الإضافة لما قالوا: إن الواضع اعتبر في الكلمات الحالات التي تقتضي 
الإعلال فيها بحسب كل تركيب فأعلها قبل الوقوع في التركيب ليسهل على المتكلم تركيبها ولا يتوقف له مثلاً علم أن عصو إذا وقع في التركيب 
يتحرك واوه فينقلب ألفاً. فحركها وقلبها ألفاً؛ وكذا علم أن القاضي إذا وقع في التركيب يتحرك بالضم في حال الرفع وبالكسر في حال الجر. 
ويلزم النقل فحركها بالضم والكسر ثم حذفها كذا في بعض الشروح بما ذكرنا ظهر فساد ما قيل: إن أصل عصاي عصوي.ء فالقلب بالألف بعد 
تعذر الإعراب بالإضافة. ولا يكون تعذر الإعراب بالإضافة ولا يكون تعذر الإعراب قبل الإضافة: ويشهد على ذلك قول المصنف رحمه الله في 
بحث الإضافة: إلا ياء المتكلم فإن كان آخره ألقاً ثبت؛ وكذا فسادها؛ قيل: إن التقييد باللفظية يخرج نحو: قاضيّ مضافاً إلى ياء المتكلم مع أنه 
داخل فيه؛ لأن الإعراب في الناقص المضاف إلى ياء المتكلم متعذر؛ لأن المحذوف من آخره حركة الكسر التي اقتضتها الياء لا حركة الإعراب 
حتى يكون تقديرياً للاستثقال؛ لأنا لا نسلم أن الإعراب في الناقص المضاف إلى ياء المتكلم متعذر؛ لأنه عند الإضافة تعود الياء الساكنة التي 
حذفت لالتقاء الساكنين, ثم تدغم الياء في الياء فيكون الإعراب ذيه مستثقلاً لبقاء الياء الساكنة نعم لوكان العائد بعد الإضافة الياء المتحركة 
لكان الإعراب فيه متعنرا لاشتغال ما قبل الياء بالحركة التي لأجل ألياء يدل على ذلك ما سيأتي في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم من قوله: وإن 
كان في آخره ياء أدغمت وفتحت الياء للساكنين؛ أي: للزوم التقاء الساكنين على تقدير السكون. (قوئه: واعلم أن أكثر النحاة الخ) أي: 
الأشهر بين النحاة أن المضاف إلى ياء المتكلم مبني على الكسرة لإضافته إلى ياء المتكلم المبني كذا في العباب. (قوله: لأن غلاماي 
معرب) لثبوت الألف في حالة الرفع وقلبها ياء في حالتي النصب والجر فالإضافة إلى ياء المتكلم لو كانت سبباً للبناء مطلقاً لما تخلف الحكم 
عنها كذا في العباب لكن الخصم يقول: إن علة الباء هو المجموع المركب من ثلاثة أجزاء الإضافة إلى المبني واتصال الضمير وسكون حرف 
العلة؛ قلا يرد غلام هذا ولا غلامه ولا غلامك ولا غلاماي كذا في غاية التحقيق. (قوله: إلا بشرط سيذكر) خلاصته: أن ظهور الإضافة 
يرجح جانب الاسمية لاختصاصها بالأسماءء وإنما يوجب البناء إذا كانت الإضافة ولم يبدل من المضاف إليه شيء كالاضافة إلى الجمل؛ إذ 
الإضافة في الحقيقة إلى مصادرها فكان المضاف إليه محذوفاً فأشبه الحروف في الاحتياج إلى اعتبار ضميمة:؛ ولما أبدل في كل وبعض 
التثوين من المضاف إليه لم يبنيا؛ إذ المضاف إليه كأنه ثابت بثبوت بدله وهو ههنا مضاف على الياء؛ إذ المقصود بالنسبة القلام المضاف 
إلى المتكلم لا مطلق الغلام, ثم نسبه إلى المتكلم. (قوله: تفريع على المقدمة الاستثنائية) فإن كلمة لما كانت لوقوع أمر لوقوع أمر آخر 
كانت دالة على المقدمتين الشرطية وهو تعليق وقوع أمر آخر والاستثنائية؛ أعني: استثناء المقدم فكأنه قيل: إن اشتفل ما قبل الياء بالكسرة قبل 
دخول العامل امتثع أن يدخل عليه حركة أخرى لكنه اشتفل في غلامي بالكسرة قبل دخول العامل فامتنع أن يدخل عليه حركة أخرى فيكون 
إعرابه تقديرياً مطلقاً وإذا كان ما قبله مشغولاً بالكسرة قبل العامل فما ذهب إليه البعض غير مرضى لامتناع أن يكون المتقدم عين المتأخر, 
فالتفريع المذكور لكونه مبنياً على امتناع أن يكون المتقدم عين المتأخر متفرع على تحقق الاشتغال بالحركة لا على الملازمة بين الاشتفال 
بالحركة وبين امتناع دخول حركة أخرى كما لا يخفى. ( قوله: وتوضيحه) أي: توضيح التفريع على المقدمة الاستثنائية. (قوله: إن قلت: 
لم لا يجوزالخ) يعني: أن ما ذكرتم إنما يدل على امتناع أن يكون كسرة الملائمة كسرة الإعراب وهذا لا يدل على امتناع كون الإعراب لفظياً 
حالة الجر لجواز زوال كسرة الملائمة بعروض الثانية بعد دخول العامل. (قوئه: لا وجه لزوالها) يعني: أن سيبها وهو الياء باق فالقول 
بالزوال قول: بلا دليل فلا يعتبر. (قوله: مع أن الأصل الخ) يعني: مع أنه لا دليل عليه خلاف الأصل. ( قوله: وإن العناية الخ) أي: مع أن 
العناية بكسرة الملائمة أكثر من كسرة الإعراب لكونها متعلقة بنفس الكلمة؛ لأن الياء لشدة اتصالها صارت كالجزء مما قبلها بخلاف كسرة 
الإعراب فإنها عارضة لأجل العامل. (قوئه: خصوصاً إذا لم يفت الخ) بخلاف ما إذا قيل بزوال كسرة الملائمة فإنه يفوت رعاية جانب 


2 


امتنع أن يدخل عليه'' حركة أخرى بعد دخولهء موافقة لحاء أو مخالفة. م م من أن إعراب 
مئل هذا الاسم ني حالة الجر لفظئ. غير مرضي'". «مُظلََاً”". أي: في الا . الثلاث يعنني: كون 


الإعراب تقديرياً هذين النوعين من الاسم المعربء إثما ا ا 0000 دأو 
"فى فتك 5 

استثقل» "© عطف عل قوله :(تَمَذَّرَ): أي: تقدير الإعراب فيما تعذر أو في الاسم *' الذي استثقل ظهور 

الإعراب في لفظه”"'2. وذلك”''' إذا كان محل الإعراب'''' قابلاً للحركة الإعرابية» ولكن يكون ظهوره في 

اللفظ ثقيلاً على اللسان. كما”"'' في الاسم الذي في آخره ياء مكسورة 

)١(‏ أي: على ما قبل الياء المشتغل - أي العامل - بالكسرة اللازمة. (؟) أي: غير مقبول. (؟) حال من مضاء غلامي. (5) أي: الرفع والنصب والجر. (0) أي: 


خبر المبتدأً. (5) أي: الأفعال. (0) السين للعهد يعني يعد أهل اللسان ثقيلاً على اللسان. (8) المعرب. (4) أي: اسم المعرب. )٠١(‏ أي: تقدير الإعراب 
للاستثقال واقع. )١١(‏ وهو الحرف الأخير حقيقة أو حكماً. )١7(‏ كالاستثقال. 


وقوله: للمناسبة؛ أي : للمجانسة بين الياء والكسرة. (قوله: 
امتنع أن يدخل عليه حركة أخرى) للزوم تحريك حرف واحد 
في حالة واحدة بحركتين مختلفتين وهو محال» وكسرة البناء 
مغايرة اتسرة الإعراب». وتفصيل البحث ما قيل: إن كسرة 
| آحر غلامي واجبة للمناسبة للياء المضاف هو إليها ولمضادتها 
كسرة الإعراب والفتحة والضمة» أما مضادتها الفتحة والضمة 
فظاهرة؛ لامتناع تحريك الحرف الواحد بحركتين مختلفتين» 
وأما مضادتها لكسرة الإعراب فكذلك؛ أي : ظاهرة لامتناع 
تحريك حرف واحد بحركتين متماثلتين» لا يقال هذه الكسرة 
للإعراب» ولا يحتاج إلى كسرة أخرى للتناسب اكتفاء بها 


عنها ؛ لأنا نقول هذه الكسرة موجودة قبل التركيب مع العامل |- 


المقتضى للإعراب . (قوله : غير مرضي)؛ لأن كسرة الجر هي 
التي يحدثها عامله» وقد عرفت أن كسرة الملائمة سابقة على 
العامل» وقد ذهب بعض إلى أن مثل غلامي ليس بمعرب ولا 
مبني ؛ لتوسط آخره بالامتزاج» والإعراب والبناء من صفات 
الآخرء.والجواب: أن مثل هذا الامتزاج لا يخرج الآخر عن 
كونه آخراء ألا ترى إلى امتزاج نحو: بعلبك» فإنه مع كونه 
انين هذ لامتراع لا ترج اختر عن كولة ترا على تقب 

كثير إلى إعراب الجزء الأول منه. (قوله: مطلقاً ؟ أي: في 
الأحوال الخ) حال من مدخول الكاف» والعامل فيه الفعل 
المفهوم من الكلام وهو يقدرء وتفسير الشارح لا ينانفي 
الحالية؛ لأنه بيان لحاصل المعنى على أن الحال في معنى 
الظرف: ألا ترى أن معنى راكباً في قولك: جاءني زيد راكباً 
وقت ركوبه أو في حال ركوبهء وقوله: في هذين النوعين 
إشارة إلى أن قوله: مطلقاً قيد لعصا وغلامي معاء وإن كانت 
فائدة التعميم مختصة بغلامي ؛ إذ فائدته رد من قال: إن مثل 
غلامي معرب لفظاً في حال الجر. (قال المصئف: أو 
استثقل) أي : : فيما استثقل يعني : في اسم منقوص عد ثقيلاً 
عند المعرب الفصيح إعرابه لفظاًء ولو قال: أو تعسرء لكان 
أنسب فاعرفه. وقوله: فى لفظه» إشارة إلى حذف العائد إلى 
المرصول كما فى جانب المعطوف عليه. (قوله: وذلك إذا 
كان الخ) أي: تقدير الإعراب للاستثقال إذا كان محل 
الإعراب قابلاً للحركة: أي: أو كان الإعراب بالحروف» 


3م # 


. يي 2 
و 1 001 و00 ( سَتَتقا 


)١(‏ أي: في الأحوال الثلاث. 
(؟) عطف على قوله تعذر. 


على أثر؛ وكما يستحيل توارد المؤثرين المستقلين حقيقة على أثر 
يستحيل عندهم توارد المؤثرين المستقلين اصطلا حاً على أثر؛ ولا يخفى 
تحققهما فيما نحن فيه دون صورتي التثنية والجمع؛ لأن حمل 
علا متيهما على الإعراب مسند إلى العامل؛ وهو مؤثر اصطلا حاً وحملهما 
على معنى التثنية والجمع مسند إلى قصد المتكلم وهو مؤثر حقيقي. 
(قوله: أي: في حالتي الرفع والجر) يعني: أن قوله: رفعاً وجرا 
ظرف للاستثقال المقدر, والمعنى كاستثقال قاض وقت 8 


الياء بالكلية. (قوله: إن قلت: لم لا يجوز) يعني: ما ذكر مما لا 
يدل على أنها حركة الإعراب لم لا يجوز أن يجعل كسرة ما قبل الياء 
قبل دخول العامل لمجرد الملائمة للياء وبعد دخول العامل للملائمة 
وحركة الإعراب أيضاً كما جعل الألف والواو والياء في المثتى والجمع 
لمجرد الدلالة على التثنية والجمع وبعد دخول العامل حروف الإعراب 
أيضاً. (قوله: وكما يستحيل توارد الخ) لاشتراك العلة بينهما وهو 
لزوم الاحتياج والاستغناء بالنسبة إلى شيء في زمان واحد من جهة 
واحدة لكفاية كل واحد منهما في وجود الأثر الحقيقي أو 
الاصطلاحي. (قوله: ولا يخفى تحققهما فيما نحن فيه) فإن 
الياء والعامل كل واحد مؤثر مستقل في الكسرة اصطلاحاً وإن كا 

المؤثر حقيقة تلفظ المتكلم دون صورتي التثنية والجمع؛ لأن المؤثر 
في كون علامتهما إعرابا العامل وهو مؤثر اصطلاحي. والمؤثر في 
كون علامتهما للتثنية والجمع قصد المتكلم وهو مؤثر حقيقي واجتماع 
المؤثرين المختلفين جائز؛ لأنه في الحقيقة يفيد أحدهما للأثر جوداً 
اعتبارياً اصطلا حياً والآخر وجوداً حقيقياً مثلاً قصد المتكلم أفاد 
وجود نفس العلامات للدلالة على معنى التثنية والجمع؛ وإلحاقها 
بالمفرد والعامل أفاد كونها دالة على الفاعلية والمفعولية والإضافة؛ 
إذ به يتقوّم المعنى المقتضي للاعراب مسنداً إلى قصد المتكلم قصد 


إيرادها على المعثى المذكور. 
كم 


ما قبلهاء سواء كانت محذوفة بالتقاء الساكنين دك (قَاضٍ») أو غير حذوفة ك (القَاضي)''' ٠‏ «رَفَعَاً وَجَرَاه أي 

في حالتي (الرَفْع وَالجَرّ) لا" في حالة (التَضْبٍ) "2 لاستفقال الضمة والكسرة على الياء(*2 دون الفتحة. 
«وَتحُو: مُسْلِمِيَ»”*؟ عطف على قوله ك0 (قاض)» يعني : تقدير الإعراب للاستثقال» قد يكون ني الإعراب 
بالحركة» وقد يكون في الإعراب بالحروف نحو :(مُسْلِمَيَ) بخلاف تقدير الإعراب للتعذر» فإنه'"؟ مغختص 
بالإعراب بالحركة”". «رَفْعاً؛ يعني تقدير الإعراب في نحو: (مُسْلِمِيَ) 


)١(‏ والجواري والدواعي. )1١(‏ يكون الإعراب فيه تقديراً. (") لقوله تعالى: طلجِبْوا دَاَ لّدع . (4) المكسورة. (5) أصله مسلموي تأبدلت الواو ياء وأدغمت 
كما في مرمى - هلده -. (5) مع الكاف. يعني على الجار والمجرور لا على المجرور وحده لو عطف على المجرور لكان نحو مستدركاً في الظاهر. 0)أي: تقدير الإعراب 
للتعذر. (8) ولا يوجد في الإعراب بالحروف. 


م 


واجنيع حرف الإعراب مع حرف آخر يوجب الثقل» وإنما 

قلنا ذلك؛ لييح التمثيل بنحو: مسلميء وعطفه على 
كقاض. وقوله: في آخره ياء مكسور الخ؛ أي: ولم يكن 
مضافاً إلى الياء؛ . إذ نحو: قاضي من قسم المتعذر لا 
المستثقل. (قوله: محذوفة بالتقاء الساكنين) وإنما حذفت 
الياء دون التنوين؛ لأن الكسرة قبلها تدل عليها والتنوين لا 
دليل على حذفه؛ ولأن التنوين يدل على معنى وهو الصرف» 
وحذفه مخل بخلاف الياء؛ لأنه جزء مما يدل على معنى . 
(قوله : رفعاً وجراً) وقد يحرك للجر عند الضرورة كما في 
قوله: 
مَا إِنْ رَأُيِتٌ في مدثتي ولا أَرَى 

كَجَوَارِي يَلْعَبْنَ فِي الصَّحْرَاء 

قيل : : وثبت ثبت في الرفع أيضاً التحريك كقوله : 
وعرقٌ فرزدق شر رالعروقي 
ل(الشري كأبيُ الأزند 


)١(‏ أي: هو كائن من جهة رفعه وجره دون نصبه. 

(؟) أي: في حالتي الرفع والجر نحو: جاءني قاض والقافي» ومررت بقاض. 
(؟) وهو عطف على كقاض ليكون كلمه نحو مرفوعا ويجوز عطفه يدخول الكاف 
ليكون مجروراً وإشارة إلى كثرة الأمثلة . 


ومجروريته أو وقت رفع العامل وجره له ولك أن تجعل مصدراً؛ أي: 
استثقال رفع وجر أو حالاً مما أضيف إليه الاستثقال المقدر؛ أي: حال 
كونه مرفوعاً ومجروراً إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرنا في قوله: 
مطلقاً. (قوله؛ لاستثقال الضمة والكسرة على الياء) المكسور ما 
قبلها قال الشيخ الرضي: وذلك محسوس لضعف الياء وثقل الحركتين مع 
تحرك ما قبلها بحركة ثقيلة؛ فإن سكن ما قبلها لم تستثقل الحركتان 
كظبي وكرسي. (قوله: ونحو: مسلمي عطف على قوله: كقاض) 
مرفوعاً أو منصوباً لا على قوله: قاض؛ إذ لو قصد حينئذ بلفظ؛ نحو: 
تمثيل تقدير الإعراب كان مستدركاً لافادة الكاف إياهء ولو قصد به كون 
اللفظ جمعاً سالماً بالواو والنون مضافاً إلى ياء المتكلم لم يحتج أيضاً 
إلى ذكره؛ إذ ليس المقصود في التمثيلات خصوصية المذكورات» بل 


ا 
(قوله : أي : في حالتي الرفع) والجر إشارة إلى أن قوله : رفعاً 
وجراً ظرف للاستثقال لا حال كما جوزه الهندي. وقوله: لا 
فى حالة النصب؛ أي : لا يستثقل فيها حتى يقدر ؛ لأن الفتحة 
أخف الحركات إلا لضرورة الشعر كما في قوله : 

يَا بَارِيَ القَّوْسٍ أَغط القّونَ بَارِيْهًا 
بسكون الياء. (قال المصنف: ونحو: مسلمي) أراد به جمع 
المذكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم» وعن البعض أن 
جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى كلمة أولها ساكن كان 
إعرابه تقديرياً مطلقاً ؛ ؛ نحو: جاءني صالحوا القوم الخ» وكذا 
المثنى في حالة الرفع فقطء ولم يلتفت إليه المصنف ؛ لأنه أمر 
عارض 0 كلمة مستقلة بخلاف ياء المتكلم» فإنه 
بمنزلة اللازم لعدم الاستقلال» ولك أن 7 تقول : أشار المصنف 
إلى هذه الأمثلة بإقحام لفظة النحو فلا تَرْكٌ في الحقيقة والعاقل 
يكفيه الإشارة. وقوله : عطف على قوله : كقاض ؛ أي : مرفوع 
معطوف على الجار والمجرور لا على المجرور وحده وإلا 
فيكون التقدير: وكنحو مسلمي» وهذا مستدرك في الظاهر 
يعني : : يكون من قبيل : طلس كدو م4 . (قوله: يعني : 


)١(‏ أي: بواسطة الإضافة إلى كلمة مستقلة في التلفظ. 


(قوله: وقت مرفوعيته ومجروريته) على أن يكون رفماً وجرا 
مصدر المجهول. (قوله: أو وقت رفع العامل الخ) على تقدير كون 
رفعاً وجرا مصدر المعلوم. (قوله: ولك أن تجعله مصدراً) أي: 
مفعولاً مطلقاً للاستثقال المقدر؛ أي: كاستثقال قاض استثقال رفع أو 
جر. (قوله: أو حالاً مما أضيف الغخ) أعني: قاضي لكونه فاعلاً 
للاستثقال المصدر. (قوله: إلى غير ذلك من الاحتمالات) 
أحدها: أن يكون حالاً من مدخول الكاف والعامل فيه معنى التمثيل أو 
التقدير أو الاستثقال المفهوم مما تقدم؛ وذلك على كون الكاف خبر 
ميتدأ محذوف. وثانيها: أن يكون حالاً من قوله: كقاض وذلك على 
تقدير أن يكون الكاف اسمية بدلاً أو بياناً لما في قوله: فيما استثقل 
والعامل فيه عامل الظرف المستقرء وثالثها: أن يكون ظرفاً لذلك 
العامل. وقوله: مرفوعاً أو منصوياً يحتمل أن يكون المعنى حال كون 
كقاض مرفوعاً بأن يكون خبر المبتدأ محذوفاً أو منصوباً بأن يكون 
صفة لمصدر محذوف وأن يكون المعنى حال كون نحو: مرفوعاً أو 
منصوياً على وفق المعطوف عليه. فإن قلت: فما فاكدة زيادة لفظ؛ 
نحو: وترك العطف على قاض بدونه كما في قوله: كمصا 


م وغلامي مطلقاً مع أنه أخصرء قلت: فائدته ما أشار إليه 
لاد 


إنما هو في حالة الرفع فقط دون النصب والجرء نحو: (جَاءَنٍ مُسْلِعِيَ)» فإن أصله (مُسْلِمُونَ) بسقوط النون'") 
بالإضافة» فاجتمع الواو والياءء والسابق”" منهما 


)١(‏ أي: نون الجمع. (؟) هو الواو. 


تقدير الإعراب للاستثقال الخ) يريد أن المصنف أراد التنبيه 
على أن تقدير الإعراب للاستثقال» نوعان بخلاف تقديره 
للتعذرء فإنه نوع واحدء وفي الجزائرية مقصود الشارح من 
هذا الكلام أن غرض المصنف من تعداد الأمثلة أن تقدير 
الإعراب للاستثقال قد يكون في الإعراب بالحركة» وقد يكون 
في الإعراب بالحروف لا استيفا ء جميع صور التقديري» حتى 
وذ عليه أنة ترك بعض الأمثلة كمثال التقديري في الأحوال 1 
الثلاث كما في الأسماء الستة» ورأيت بخط بعض الأفاضل : 
أن مجموع ما قدر فيه الإعراب هو المضاف إلى ياء المتكلمء 
والمقصورء والمدغم»؛ والمحكي» والمنقوص رفعاً وجرأء 
والموقوف عليه» والمتحرك بحركة الاتباع؛ نحو: الحمد 
للهء وبحركة النقل؛ نحو : طالِنبَليِكَوَ أَسْجُدُواًه» ومحذوف 
الحركة؛ نحو: أعط القوس باريها وبارئكم» وتابع المبني 
00 . وأما السكون: فيقدر فى 

ثه؛ أحدها : ما كسر لالتقاء الساكنين؛ نحو: 1 
0 الثاني : المهموز إذا أبدل لينا محضاً على لغة ضعيفة» 
الثالث: في مثل : لم يلده أبوان» من همع الهوامع للسيوطي 
شرح جمع الجوامع» وفيه أيضاً رار ف 
الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال الصحيحة على أقوال؛ 
أحدها : الجوان مطلقاًء وعليه خرج قوله تعالى : «وبعولئهن 
أحقٌّ بردهن» بسكون التاءء ورسلنا بسكون اللام: «فتوبوا 
إلى بارئكم» بسكون الهمزة» وقول الشاعر: 

وقَمْ بَدًا هَنْكِ هِنَ المِنْرّر 

الثاني : المنع ممطلقاً في الشعر وغيره» وعليه المبردء وقال 
الرواية في البيث: وقد بداء ذاكء الثالث : الجواز في الشعر 
والمنع في الاختيار وعليه الجمهور فليحفظ . (قوله : مختص 
بالإعراب بالحركة) فلهذا قال فيه كعصا وغلامي بالعطف على 
المجرور (فوائتد) . (قوله : إنما هو في حالة الرفع فقط) يعني : 
أن إعرابه بالواو يكون تقديرياً في الرفع ؛ لأن الياء تدل على 
الجمعية دون الرفع (حلبي)؛ وذلك لأن الدلالة على الرفع من 
خصوصية الواوء وقد زالت فيندفع ما يقال"'2: إن الياء 
الأولى في مسلمي عوض عن الواو؛ وكل ما كان عوضاً كان 
مذكوراً لفظاً لا تقديراً. وقوله: دون النصب والجر؛ أي: 
فإنهما على حالهماء تقول: رأيت مسلمي» ومررت 
بمسلمي » » بالياء فيهماء فيكون الإعراب تقديرياً في الرفع» 
ولفظياً في النصب والجر. وهذا عند بعضهم) وأما عند 
الأكثرين فيكون مبنياً في الأحوال الثلاث؛ لإضافته إلى 
المبني وهوياء المتكلم. . (قوله : فانقلبت الواوياء) أي: إلى 
الياء؛ لاستثقالهم اجتماعهما مع سكون السابق منهماء 
والمراد أنه قلبت أثقلهما إلى أخفهما؛ إذ الغرض من الإعلال 


)١(‏ أي: ما قال الفاضل الجاربردي في كتابه المغني. 


يراد المذكورات وإضرابها ولذا لم يجمع بين الكاف ونحوها. ( قَوله ؛: فقإن 
أصله مسلموي) قال الفاضل الهندي: إن تلفظ الاعراب في مسلميَ بعد 
الإعلال متعذرء وقبله مستثقل كما في عصاء لكن المؤثر في التقدير في 
عصا ما بعد الإعلال من التعذر وفي مسلمي ما قبله من الاستثقال؛ لأن 


إعرابه بالواو وثقله يوجب تقديرها بخلاف عصا فإن إعرابه بالحركة 


الشارح رحمه الله بقوله: يعني تقدير الإعراب للاستثقال قد يكون 
بالحركة الخ. وهو أنه نبه بعدم إدخالهما تحت حرف واحد على 
كونهما نوعين متباينين واشتركا في مجرد الاستثقال بخلاف عصا 
وغلامي؛ فإنهما مندرجان تحت نوع واحد؛ فلذا جعلهما مدخول 
حرف واحد. (قوله: لم يحتج أيضاً إلى ذكره) كما لم يحتج إلى 
ذكره على التقدير الأول إلا أنه غير مستدرك حينئّن لكونه تصريحاً 
لما علم من ذكر التمثيلات بخلاف الأول. (قوله: ونحوها) أي: 
نحو: الكاف وهو ما يفيد معناها من لفظ مثل ونحو وشيه ونظير. 
(قوله: قال الفاضل الهندي الخ) حاصله بيان الفرق بين عصا 
ومسلمي في جعل إعراب أحدهما متعذراً وإعراب الآخر مستثقلاً. 
(قوله: متعذر) لامتناع التلفظ بالواو بعد انقلابه ياء. (قوله: 
وقبله) أي: الإعلال مستثقل؛ لأن الواو موجود إلا أنه بسبب اجتماعه 
مع الياء صار التلفظ به ثقيلاً. (قوله: كما في عصا) فإنه بعد 
الإعلال متعذر لامتناع الألف عن قبول الحركة. وقبل الإعلال 
مستثقل؛ لأن الواو موجود إلا أن التلفظ بالحركة ثقيل. (قوله: لكن 
المؤثر في التقدير الخ) فالمعتير في عصا حاله بعد الإعلال وفي 
مسلمي حاله قبل الإعلال. (قوله: لأن إعرابه بالواو) أي: لأن 
إعراب مسلمي بالواو. وثقل ذلك الإعراب لاجتماعه مع ياء المتكلم 
يوجب قلب الواوياء وهو تقدير للواو, فالاستثقال جلب موجياً لتقدير 
الواو بخلاف عصا فإن إعرابه بالحركة؛ وثقل الحركة على الواو 
لتحرك ما قبلها يوجب إبدال الواو بالأئفء وذا ليس تقديراً للحركة: 
بل قدر الحركة بعد الإبدال لامتناع الألف عن الحركة حتى لو فرضنا 
قبول الألف الحركة جعلنا الإعراب لفظياً ذيكون التعذر موجباً 
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ساكن”'' فانقلبت الواووياء”''» وأدغمت7») الياء في الياء وكسر ما قبل الياء» فلم تبق علامة الرفع التي هي 
الواو في اللفظ. فصار الإعراب في حالة الرفع (تقديرياً)”*» بخلاف حالتي النصب والجر فإن الإدغام لا يخرج 
0 عن حقيقتهاء فإن الياء المدغمة أيضا”" ياء"22 وقد يكون الإعراب بالحروف تقديرياً في الأحوال 
الثلاث”" في مثل : (جَاءَن أَبو القؤم) 3: (رَآَيْتٌ أب القَْم) و: (مَرَرْتٌ بأبي القَوْم)» فإنه للا سقط حروف”") 
الإعراب عن اللفظ بالتقاء الساكنين 1ل يبق7١1)‏ الإعراب ب (لَفُظاً)”""2 بل صار (١تَقْدِيْريَ)‏ . «وَاللّفْظِنُ أي : 
الإعراب المتلفظ”"'' به. افِيّمَا عَدَاهُ» يعني فيما عدا ما ذكر مما تعذر فيه الإعراب أو استفقل”؟'2. و'*''لما ذكر 
فق تتضيل امغر المتشرزف وقيز اللغرق90؟ وان ن غير المنصرف أقل من المنصرف وبمعرفته يعرف المنصرف 
على قياس(" الإعراب التقديري واللفظي عرّف”"'' غير المنصرف واكتفى 


)5( أي: مستعد للإدغام. (؟) طلباً للتخفيف لأن الياء أخف من الواو. (”) لاجتماع الحرفين من جنس واحد. (؟) لكون العلامة فيه مقدرة. (5) المدغمة.‎ )١( 
أي: الحروف‎ )٠١( كالمدغم فيه. (7) باقية على سكونها. (8) كما في الأسماء الستة إذا أضيف إلى الاسم الذي في أوله همزة وصل . (4) الواو والياء والألف.‎ 
بمعئ المفعول.‎ )١4( يشير إلى أن المصدر.‎ )١1( جواب لما. (؟١) لأن المعتبر هو اللفظ لا الكتابة.‎ )1١١( واللام في القوم لأن همزة الوصل تسقط في الدرج. م‎ 
لما فرغ من بيان أنواع الإعراب ومحلها شرع في بيان صنف من الاسم - عود - (15) لأنه فرع المنصرف لاحتياجه إلى سببين أو سبب واحد قاتم مقامهما.‎ )15( 
مصنف,.‎ )١48( الإضافة لامية.‎ )100( 


- 0 0-1 0 
وَاللفْظِيُ فِيّمَا('2 عَدَاةٌ0") 


)١(‏ أي: الإعراب المتلفظ به. 
(؟) أي: في الاسم الذي عداهما تعذر الإعراب فيه أو استثقل. ج. 


والإدغام هو التخفيف في الكلام . (قوله : فلم يبق علامة الرفع 
الخ) فإن علامته الواو بخصوصها لا ما يبدل منها كما مر آنفاً . 
(قوله: وقد يكون الإعراب) بالحروفء وضابطه كل ما كان 
حرف الإعراب فيه مده ولاقى ساكناً بعدها. (قال: واللفظي 
فيما عداه) نحو: زيد ودلو وظبي وكرسي ورجال ومسلمات 
وأحمد ومساجد وقاض في النصب والأسماء الستة والمثتى 
(موشح). (قوله: يعني: فيما عدا ما ذكر الخ) جواب عما 
يقال: إن ما عدا اللفظي في موضعين,» فالمناسب أن يقال: 
فيما عداهماء وحاصله: أن إفراد الضمير باعتبار ما ذكر 
للاختصارء وهذا شائع في كلامهم» وقال الجزائري: يريد 
توجيه إفراد الضمير مع تعدد مرجعه بأنه راجع إلى المذكور» 
وفي الفوائد: إنما احتيج إلى التوجيه؛ أن الظاهر من كون 
القضية المنفصلة من قبيل مانعة الجمع فقط أن يقال: فيما 
عداهما كما في قوله تعالى : «إن يك غَنِيًّا أو كَقِيرا را فاه َل 
“أ يِما»: وبهذا سقط ما قاله عصام. (قوله: مما تعذر فيه 

الإعراب أو استئقل) بيان لما ذكر؛ أي : ما ذكر من قسمى 
الإعراب المتعذر والمستثقل» لا ما ذكر من الأمثلة السابقة» 
حتى يرد أن الإعراب في بعض ما عدا الأمثلة المذكورة 
تقديري أيضاً كما تلوناه عليك (نعمة). (قوله : ولما ذكر في 
تعريف المعرب) أي : عند بيان مواضع الإعراب بالحركات 
والحروفء وهذا إشارة إلى بيان ارتباط بحث غير المنصرف 
بما قبله» ونكتة ذكر غير المنصرف وترك ضده . (قوله : أقل من 
المنصرف) أي : أقل إفراداً منه؛ لأن شرائطه ومعانداته أكثر» 
وقد مر أنه كلما كان الشىء أكثر شروطاً كان أقل إفراداً . 
(قوله: عرف غير المنصرف) أي : وإن كان الأصل في الاسم 
المعرب بالحركات الصرف» وهو يقتضي تقديمه على غير 
المنصرف» والمعرب بالحروف كالمثنى لا يوصف بالصرف 
ولا بعدمه» فإن سميت به ومنعته من الصرف لوجود المقتضى 
فذاك» وإلا كان منصرفاً . وقوله : واكتفى بتعريفه عن تعريف 
المنصرف؛ إذ الأشياء تنتكشف بأضدادها . (قوله : فقال: غير 


يوجب إبدال الحرف لا الإسكان وتقدير الحركة. (قوله: فصار 
الإعراب حالة الرفع تقديرياً)؛ وذلك لامتناع أن يكون الياء المنقلبة 
عن الواو بدلاً عنها في الدلالة كما جعلت كسرة جمع المؤنث السالم بدلاً 
من الفتحة؛ لأن الزائل بالإعلال في حكم الثابت؛ فلو جعل الياء بدلاً عنها 
لكان لكلمنة واحدة إعرابان لفظي وتقديري بخلاف فتحة الجمع؛ فإنها 
غير ثابتة تقديراً. (قوله: فإن الياء المدغمة أيضاً ياء) باقية على 
سكونها. (قوله: وقد يكون الإعراب بالحروف تقديرياً في 
الأحوال الثلاث) أو بعضها فيما كان إعرابه بالحروفه ولا في مدة آخره 
ساكناً بعدها سواء كان مضافاً أو لا كما في قوله تعالى: ©وَالْمَقَيِهى 
أصَّاةك على قراءة النصب, وائما لم يقل. ولا في آخره؛ لئلا ينتقض 


للتقدير في عصا. (قوله: لا الإسكان الخ) أي: ليس ثقل إعراب 
عصا موجباً لإسكان الواو وتقدير الحركة حتى يكون إعرابه تقديرياً 
لالاستكفال كنااتي قاض كان انتتمال الشمة والنكسرة على الياء يوجب 
إسكانها وهو تقدير للحركتين: فالإعراب فيه تقديري للاستثقال؛ 
وبهذا تبين أنه لا اشتباه بين عصا وقاض؛ لأنه بعد الإعلال محل 
الإاعراب في عصا وهو الواو غير باق فإعرابه متعذر وفي قاض بعد 
الإعلال محل الإعراب: وهو الياء باق إلا أنه لضعفه بثقل تلفظه 
بالحركة إنما الاشتباه بين عصا ومسلمي لبقاء الواو فيهما قبل 
الإعلال وعدم بقائه بعد الإعلال. فمن تعرض لبيان القرق بين عصا 
وقاض لم يأت بشيء. (قوئله: فيما كان إعرابه بالحروف الخ) 
متعلق يكون بعد تقييده بقوله: في الأحوال الثلاث أو بعضها؛ أي: يكون 
الإعراب بالحرف تقديرياً في اسم كان الخ سواء كان ذلك الاسم 
مفرداً أو مثنى أو مجموعاً؛ فإنه إذا لاقت مدة آخره ساكنا بعدها 

تسقط تلك المدة لالتقاء الساكنين ودلالة حركة ما قبلها 


أآ عن 1 عليها فيصير الإعراب تقديرياً. إما في الأحوال الثلاث 


القاعدة بمصطفوا القوم ولعله إنما لم يعده المصنف؛ لأنه بصدد بيان الإعراب اللفظي والتقديري الثابت للاسم في حد ذاته لا باعتيار عارض؛ وكان 
الياء في مثل غلامي ومسلمي لشدة امتزاجها بالكلمة ليست عارضة إن قلت: فلم لم يعد في مع أن إعرابه ينبغي أن يكون بالواو تقديراً في حالة الرفع 
كما في مسلميء ولما لم يعدّه من التقديري بطل قوله: واللفظي فيما عدا أجيب عنه: بأنه جعله داخلاً في باب غلامي نظراً إلى إخوانه وإلى اللفة 
الأخرى فيه؛ وهي فمي وإن كانت قليلة: نعم بقي الإشكال في الأعلام التي تحكى في لغة الحجاز؛ نحو: من زيد ومن زيداً ومن زيد؛ فإنه معرب تعدر 
إعرابه وجوباً لاشتغال محله بحركات الحكاية: وكذا في المثنى المحكي إذا جوز الحكاية فيه. (قوله ؛ واكتفى بتعريغه ) إنما صح الاكتفاء به لانحصار 
المعرب عنده في المنصرف وغير المنصرف» فإذا علم غير المنصرف بأنه ما فيه علتان إلى آخره علم أن المنصرف ما لا يكون كذلك؛ ولهذا ومثل ما 
سبق في تعريف المعرب عدل عن تعريف النحاة المنصرف بأنه الذي يدخله الحركات الثلاث والتنوين: وغير المنصرف بأنه الذي يسلب عنه الجر 
والتنوين لشبهه الفعل ويحرك بالفتح:» ؛ وذلك لاستلزامه توقف الشيء على نفسه فيما هو المقصود من التعريف وعدم انحصار المعرب فيهما لخروج ما 
أعرب بالحروف مثلاً عنهما. (قوله : غير المتصرف) المنصرف مأخوذ من الصرف وهو الفضل والزيادة» وإنما سمي المنصرف به لاشتماله على 
زيادة على الإعراب؛ أعني: علامته وهي التنوين أو لاتصافه بزيادة تمكن؛ ولذا يقال له الأمكن ولما عري مقابله 
ااال اا 20 
كما في الأسماء الستة والجمع المذكر السالم أوفي بعض الأحوال كما في المثنى والجر؛ فإنه يحرك بحركة موافقة له ولا يحذف لعدم الدلالة 
عليه فيكون الإعراب لفظياً. (قوله: ثلثلا ينتقض الخ )!؛ فإنه معرب بالحرف ولا في آخره ساكناً بعده مع أن إعرابه لفظيء فإذا أريد لفظ 
المدة خرج عن القاعدة لعدم كون آخره مدة. (قوله: ولعله إنما لم يعده المصنف رحمه الله) أي: يه المصنف رحمه الله هذا 
الموضع في مواضع الإعراب التقديري واللفظي مع أنه في صدد ضبط مواضع إعرابها ليعرف به من لم يتتبع كلام العرب إعراب الكلمات 
الواقعة في كلامهم. ؛ ويتلفظ بها على وفق محاوراتهم ؛ .ولذا أورد الأمثلة المتعددة المتعذر والمستثقل إشارة إلى كل نوع من أنواع الكلمات التي 
يكون الإعراب ذيها تقديرياً. فمن قال: إنه ليس المقصود ههنا الحصر, بل مجرد التمثيل فلا ينافي وجود موضع آخر للا عراب التقديري. وإن 
الضمير في قوله: واللفظي فيما عداه راجع إلى ما الموصوئة: ويجوز إفراد الضمير الراجع إلى الاسمين المعطوفين بكلمة أو أي اللفظي فيما 
عدا المتعذر والمستثقل لم يأت بشيء؛ لأنه حينئذ لا تنضبط مواضع الإعراب التقديري ما لم تنضبط مواضع المتعذر والمستثقل؛ فلولم يكن 
المقصود من الأمثلة حصر المواضع يفوت غرض المصنف رحمه الله من هذا الكلام: ولذا أرجع الشارح رحمه الله ضمير فيما عداه إلى الأمثلة 
بتأويل المذكور. فتدبر والله الموفق. ( قوئه: لا ياعتبار عارض) وفيما نحن فيه تقدير الإعراب إنما هو باعتبار عارض التقاء الساكنين. 
(قوله: وكأن الياء في مثل غلامي الغ) إشارة إلى دفع ما يرد من غلامي ومسلمي من أن تقدير الإعراب بواسطة عارض وهو ملاقاة ياء 
المتكلم؛ قلا يصح أنه بصدد بيان الإعراب التقديري للاسم في ذاته ووجه الدفع ظاهر. (قوله: لشدة الامتزاج) لكونه ضميراً متصلاً لا 
يتلفظ به استقلالاً بخلاف ما نحن فيه فإن كلاً منهما كلمة مستقلة. (قوله: إن قلت: فلم لم يعد الخ) أي: إذا كان الياء لشدة الامتزاج 
كالجزء من الكلمة فلم لم يعد المصنف رحمه الله في حالة الرفع في مواضع التقديري المستثقل فإن أصله فوي قلب الواوياء وأدغمت الياء في 
الياء قصار الإعراب حال الرفع بعد انقلب تقديرياً كما في مسلمي بخلاف النصب والجر. (قوله: بطل قولة الخ )؛ لأن الضمير راجع إلى 
الأمثلة المذكورة بتأويل المذكور لما عرفت وفي داخل فيما عدا الأمثلة المذكورة؛ لأنه ليس مقصوراً ولا اسماً معرباً بالحركة مضافاً إلى ياء 
المتكلم ولا منقوصاً ولا جمعاً بالواو والتون مضافاً إلى ياء المتكلم. (قوله: أجيب عنه بأنه جعله داخلاً في باب غلا مي االخ) يعني: أن فو 
حال الإضافة إلى ياء المتكلم معرب بالحركة التقديرية كما أن أخي وأبي وحمي كذلك؛ فهو داخل في باب غلامي, فكان أصل فوي نقل كسرة 
الواو إلى ما قبلها, ثم أدغمت ولما استثقل ما قبل الياء بالكسرة جعل إعرابه في الأحوال الثلاث تقديرياً؛ وليس إعرابه بالحرف حتى يكون حال 
الرفع تقد تقديرياً وحالتي النصب والجر لفظياً . (قوله؛ نعم بقي الاشكال الخ) فإن مذهبهم في العلم أن يحكيه المستفهم كما نطق به فيقولون 
في استعلام من يقول: جاءني زيد ورأيت زيداً ومررت بزيد من زيد ومن زيداً ومن زيدء فهو معرب مقدر الإعراب لاشتغال محله بالحركات 
المحكية. (قوله: إذا جوز الحكاية فيه) ومنه قول من قال: دعيني من تمرتان فإن الإعراب فيه مقدر؛ لأن الألف المحكية مانئعة من ظهور 
الياء لفظاً فحكمنا بأنها في التقدير. (قوله: وذلك) أي: المدول للانحصار ولمثل ما سبق ثابت. ( قوله: لاستلزامه) أي: تعريف النحاة. 
(قوله: فيما هو المقصود من التعريف) أي: تعريف غير المنصرف مثلاً أن يعرفه من لم يتتبع لغة العرب فيجري عليه حكمه من عدم 
دخوله الجر والتنوين ليطابق كلامه كلامهم, فلوعرف غير المنصرف به لزم أن يعرف أولاً عدم دخول الجر والتنوين ليعرف أنه لا يدخله الجر 
والتنوين: فيلزم تقدم الشيء على نقسه. (قوله: وعدم انحصار المعرب الخ) عطف على قوله: توقف الشيء على نفسه؛ أي: لاستلزام تعريف 
النحاة عدم انحصار المعرب في المنصرف وغير المنصرف؛ لخروج ما أعرب بالحروف وهي الأسماء الستة, والمثتى وما ألحق به والجمع 
المذكر السالم وما ألحق به عن القسمين؛ أما عن المنصرف؛ فلعدم كونه معرباً بالحركات الثلاث, وأما عن غير المنصرف, فلعد تحركه 
بالفتح. وإنما قال: مثلاً؛ لأنه يخرج عن القسمين ما أعرب بالضمة والكسرة أيضاً. (قوله: من الصرف وهو الفضل والزيادة) كتب 
المحشي رحمه الله في الحاشية يقال: ما بين الدرهمين صرف؛ أي: فضل. وفي الحديث:«5من طلب صرف الحديث» وهو تزيينه بالزيادة انتهى 
في النهاية في حديث إلى إدريس الخولاني من طلب صرف الحديث يبتغي به إقبال وجوه الناس إليه. أراد بصرف الحديث ما يتكلفه الإنسان من 
الزيادة فيه على قدر الحاجة: وإنما كره ذلك لما يدخل فيه من الزيادة والتصنع ولما يخالطه من الكذب. وقيل من الصريف وهو الصوت؛ لأن 
في آخره التنوين وهو صوت, وقيل من الانصراف في جهات الحركات. وقيل من الصريف والصريف هو اللين الخالص؛ لأنه خلص عن شبه 
الفعل: وقيل من الانصراف وهو الرجوع؛ لأنه انصرف عن شبه الفعل كذا في شرح التسهيل. ( قوله: أعني: علا مته) أي: علامة 
المنصرف وهي تنوين التمكن. ( قوئه: ولذا يقال له الأمكن) لزيادة تمكنه وقوته في الاسمية حيث لم يشبه الفعل ولم يمنع ليم 


بتعريفه' فقال: «عَبْرُ المنصَرفي7"؛ «مّاء أي: اسم 0 ' «فِيو عِلَّتَانِ!' تؤثّران باجتماعهما واستجماع 
شرائطهما فيه أثراً سيجيء ذكره0©. 2 علل «تِسْع أوْ) علّة «وَاحِدَةٍ مِنْهَاه أي: من تلك التسع 
«تَقُوه”*» هذه العلة الواحدة «مَقَامَهُمَا؛ أي: مقام هاتين ا بأن تؤثر'' وحدها تأثيرهما. «وَهِيَ؛ أي: 
العلل التسع مجموع ما في هذين البيتين ومن”'' الأمور التسعة» ل حتى يقال'"'' لا يصح 
الحكم على العلل التسع بكل واحد من هذه الأمورء وذلك المجموع: 


)١(‏ غير المتصرف. (؟) علم كعبد الله. (") قيد الاسم بالمعرب احترازاً عن المبنى. (4) فاعل ظرفه وخبر شرط. (20) في الاسم المعرب. (1) أثر. (1) بيان لقوله: 
علتان فتكون صفة. (8) صفة بعد صفة للواحدة أو حال. (5) متعلق بتقوم . )١‏ فيه إشارة إلى أن الخبر جملة العلل والحكم بعد الربط. )١١(‏ يعني اتقسام الكلي 
إلى الأجزاء. (؟١)‏ فيه رد على الهندي حيث قال: وهي راجعة إلى العلة لا إلى العلل لأن كل واحدة منها علة لا علل. 


َيَوٌ غَيَرٌ المْنَصَرِفٍ مَا فِيَهِ0' عِلّتَانَ مِنْ قِسَْعِ أو 
وَاجدة ةَمنهً90) و تَقُومٌ مَقَامَهُمَا [") وَحِت ؛(؛) 
)١(‏ أي: اسم معرب بجعل ما موصوفة لكونه خيراً والخبر يكون نكرة. 

زهف أي من تلك العلل التسع . 

(") أي: مقام هاتين العلتين بأن تؤثر وحدها تأثيرها .ج. 

(4) أي: العلل التسع وكلمة هي مبتدأ ومجموع ما في هذين البيتين خبره. قال 


المنصرفء قيل: الإضافة لامية والتقدير مغاير للمنصرف)» 
ثم إنه مأخوذ من الصرف بمعنى: اللبن الخالص الحارء 
والمنصرف خلص عن شبه الفعل والحرف. أو مأخوذ من 

الصريف» وهو الصوت؛ لأن في آخره تنويناً» وهو غنة في 
0 ا ا 


قدس سره: 5 0 
٠‏ للصرف نزو 0 


من الصرف وعدمهء وهذا القن يخرج الققات 0 
علتان من تسع» وفي تفسيره إشارة إلى أن ما موصوفة؛ لأن 

حق الخبر أن يكون نكرة على أن في جعله موصولاً لزوم 
ا ل ب ع برا يي 
غير لا تتعرف وإن أضيفت إلى المعرفة؛ لتوغلها في الإبهام» 
ولكنها تقبل تخصيصاً فيجوز كولها مبتدأ تدبر. (قوله: 
واستجماع شرائطهما الخ) احتراز عن مثل ضاربة» فإنه يوجد 
فيه التأنيث والوصف» لكنه لم يستجمع شرائطهما؛ إذ ذلم 
يوجد شرط التأنيث» فلم يؤثر في منع الصرف» ولا يرد أيضاً ؛ 
نحو : : هندء بأن فيه علتين. (قوله: من علل تسع جمع علة) 
وهي ماله تأثير أولاًء والسبب : ما يتوصل به إلى المقصود»ء 
وفي اللاري : تسمية كل واحدة منها علة مجاز من قبيل إطلاق 
اسم الكل على جزء فافهم» وقيل: تنوين تسع للعوض ويرده 
تقدير الشارح الموصوف وتمامه في الحواشي. (قوله: 
مجموع ما في هذين البيتين) يعني : أنه من قبيل انقسام الكل 
إلى الأجزاء كما مر نظيره في قوله: وأنواعه رفع الخ. كما 
أشار إليه الشارح هناك بتقدير قوله : ثلاثةء ولكن صرح هنا 
قصداً للرد على الهندي حيث قال: إن ضمير هي راجع إلى 
العلة في ذ تين العلل باه على أن كل واجسدة يل 1 عر فإن 
ما صنعه الهندي غير مناسب للسياق والسباق» وتوضيح 
ذلك: أن الضمير راح جع إلى التسع إلا أن العطف مقدم على 
الحكف كان ميف 0ل بحعيها على بن )تم حك عار 
المجموع بأنه خبر الميتدأ فتقدير لفظ مجموع لذلك؟ أي : 
لكون الخبر مجموع ما في البيتين لا أن الخبر مقدر كما وهم. 
وقوله: حتى يقالء القائل هو الهندي كما عرفته. (قوله: 
وذلك المجموع عدل إلخ) نقل عنه أول البيتين: 


عن تلك الزيادة سمي بغير المنصرف. (قوله : ما أي اسم معرب) جعل 
ما موصوفة لا موصولة؛ لأن حق الخبر أن يكون نكرة؛ ولثئلا يلزم تعريفت 
الخبر وتنكير المبتدأ؛ لأن غيراً لا يكتسب التعريف من المضاف إليه, 
وفيه أن المراد بغير المنصرف معناه العرفي وهو مفهوم محصل لم 
يلاحظ فيه معنى المغايرة؛ وله أن يقول: إنه بهذا المعنى أيضاً تكرة؛ لأن 
الظاهر أنه اسم جنس لا علم جنس؛ لأنه علم ضروري ولا ضرورة هناء 
والقول بأنه خبر قدم يخالف الأسلوب الشائع من تقديم المعرف وجعله 
موضوعاً. والقاعدة المحفوظة أيضاً من أن سبق العِلّم بشيء يستدعي 
جعله موضوعاًء وقد سبق العلم بغير المنصرف. (قال؛: فيه علتان) 
فاعل الظرف أو مبتدأً قدم خبره والجملة صفة ما الملة في اللفة عارض 


منه خواصه من الجر والتئوين. ( قوله: لأن غير لا يكتسب الغخ) قد 
يقال: إذا كان للمضاف إليه ضد واحد كما في عليك بالحركة غير 
السكون يتعرف بالإضافة وههنا كذلك؛ وفيه أنه ليس للمنصرف ضد 
واحد مشتهر بمغايرته للمنصرف حتى يتعرف غير بالإضافة إليه. 
( قوله: وهو مفهوم محصل) أي: معين لا إبهام فيه؛ إذ لم يلاحظ 
فيه معنى الغيرية حتى يكون مبهماً بإيهام الفير. (قوله: لأنه اسم 
جنس) واسم الجنس لصدقه على كثيرين في حكم النكرة. وفيه أنه 
إنما يكون في حكم النكرة إذا أريد فرد ما من أفراده: وأما إذا أريد 
به المفهوم في ضمن أي فرد كان فلا. (قوله: لا علم جنس)؛ وذلك 
يأن يقدر أنه موضوع لذلك المفهوم من حيث معلوميته للسامع. 
قوله: لأنه) أي: علم الجنس علم ضروري حيث وجدوا بعض 
لألفاظ الدالة على المعنى الكلي مما يجري عليه أحكام المعارف. ولا 
تعريف فيها قدروا أنه علم لذلك المفهوم الكلي. (قوله: والقول 
بأنه خبر) أي: القول بأن غير المنصرف خبر لما الموصولة مقدم 


عليه. (قوئه: عارض غير طبيعي) احترز يفير 
د ا لطبيعي عن العارض الطبيعي كالصحة للانسان» 


غير طبيغي يستدعي حالة غير طبيعية» وفي اصطلاح النحاة ليست بمعنى الموجبء بل بمعنى ما ينبفي أن يختار المتكلم عند حصوله أمراً يناسبه؛ 
وذلك الأمر المناسب يسمى الحكم فعلى هذا يكون إطلاق العلة على كل واحد واحد مجازاً؛ لكن صريح كلام المصنف في الإيضاح يدل على أن إطلاق 
السيب على كل من التسع حقيقة: وبئى ذلك على أن صاحب المفصل ثنى السبب في تعريف غير المنصرف حيث قال: ما فيه سببان؛ ولم يقل: ما فيه 
سببء ولا يخفى أن هذا الوجه جار في العلتين أيضاً فيكون إطلاق العلة على كل واحد حقيقة عنده. (قَوله ٠‏ واستجماع شرائطهما) إنما قال ذلك؛ 
لثلا يبطل مانعية التعريف بنوح وهند منصرفين بناء على صدق التعريف عليهماء وبما دخله اللام أو أضيف كالأحمر وأحمركم في أته منصرف مع 
صدق التعريف عليه؛ وإنما يندفع النقض به؛ لأن من شرائط تأثير العلتين انتفاء ما يعارضهماء وقد وجد المعارض فيما ذكر أما في الأولين فلأن 
سكون الوسط يعارض أحد السببين؛ وأما في الآخرين فلأن دخول اللام أو الإضافة يعارض السببين؛ أو أحدهما لزيادة الاختصاص لهما بالاسم؛ إن 
قلت: يبقى النقض بما دخله الكسر والتنوين للضرورة أو التناسب لصدق التعريف عليه مع أنه منصرف عنئده لقوله: ويجوز صرفه؛ وبمسلمات أيضاً 
علماً لمؤنث لصدق التعريف عليه مع انصرافه لدخول الكسر والتنوين عليه أجيب عن الأول بما سيجيء في تحقيق قوله: ويجوز صرفه؛ وعن الثاني 
بأن يمنع وجود السببين المستجمعين لشرائطهما كما قال العلامة من أن هذه التاء ليست متمحضة للتأنيث؛ لدلالتها على الجمعية ولا مجال لتقدير 
التاء؛ لأن التاء الظاهرة مانعة عن تقدير أخرى؛ أو أن يقول: إن تنوين المقابلة غير ممنوع منه ولا الكسرة الغير المختصة بالجر أو أن يحذف الكسرة 
والتنوين كما ذهب إليه بعضهم. (ققال: من تسع) مبينة بقوله: وهي عدل إلى آخره فلا حاجة إذن إلى تقييد العلتين بكونهما مانعتين من الصرف 
حتى يلزم تعريف الشيء بما يساويه الحصر فيها استقرائي. (قوله ؛ من علل تسع) أو من تسع علل والأول أوفق بقوله: أو واحدة منها وبما في أول 
البيت؛ أعني قوله: موانع الصرف تسع. (قوله: أي: العلل التسع مجموع ما في هذين البيتين) وذلك باعتبار تقدم العطف على الحكم كقولك: 
البيت سقف وجدرانء؛ قال قدس سره في الحاشية أوّله: 


مَوانِعٌ الصّرْفٍ يِسْعٌ كُلّما اجتَمَعَتْ | ثنتان منها فما للصرْفٍ تَصْوِيْبُ 


وبقوله: يستدعي حالة عما لا يستدعي حالة أصلاً كصغره الوجل وعما يستدعي حالة طبيعية كالكيفية الحادثة من دواء حفظ الصحة. ( قوله: 
ليست بمعنى الموجب)؛ لأن الموجب لتغيير آخر الكلمة ليس إلا تلفظ المتكلم. ( قوئه: بل بمعنى ما ينيفي الخ) لم يقل ما يختار المتكلم؛ 
لأن المتكلم قد يترك الحكم عند حصول العلة لعارض كالصرف للضرورة والتناسب. 


( قوله: فعلى هذا يكون الخ)؛ لأن كل واحد منهما ليس مما ينبغي أن يختار المتكلم عند حصوله الحكم؛ أعني: عدم دخول الكسرة والتنوين, 
بل عند خصولهما. فلذا قال الشارح رحمه الله: تؤثران باجتماعهما. ( قوله: لكن صريح كلام المصنف رحمه الله) فالمراد بالسبب والعلة 
حينئذ ما له مدخل في اختيار الحكم. (قوله: وبنى ذلك) أي: كون ذلك الإطلاق على كل واحد حقيقة ثنى السبب؛ فيكون كل واحد منهما 
سبباً. والأصل في الإطلاق الحقيقة. (قوئه: ولا يخفى أن هذا الوجه) الذي ذكره في السبب جار في الملة وهو أنه ثتى العلة. (قوله: 
لزيادة الاختصاص لهما) أي: اللام والإضافة بالاسم فيدخول أحدهما قوي جانب الاسمية؛ وضعف جانب الفعل بالفرعيتين. (قوله: إن 
قلت: يبقى النقض الغ) بقاء النقض بما ذكر مبني على أن المراد بالشرائط في قوله: باستجماع شرائطهما الشرائط المذكورة في بيان 
العلل. وإلا فيمكن أن يقال: لا نسلم تحقق العلتين المستجمعتين للشرائط فيما صرف للضرورة والتناسب؛ لأن من جملتهما انتفاء الضرورة 
والتناسب. (قوله: لصدق التعريض عليه) لوجود العلتين فيه الملمية والتأنيث مع شرائطهما. ( قوله: بما سيجيء في تحقيق قوله الخ) 
من أن المراد بصرفه جعله في حكم المنصرف أو المعنى اللفوي أو الضمير راجع إلى الحكم أو يطلق الصرف عليه بناء على تعريف القدماء 
لغير المنصرف وهوما لا يدخله الكسر والتنوين. (قوله: وعن الثاني بأن يمنع) أي: المصنف رحمه الله وجود السببين بشرائطهما في 
مسلمات؛ لأن التأنيث المؤثر في منع الصرف. إما التأنيث اللفظي أو التقديري لا يوجد شيء منهما في مسلمات. أما اللفظي؛ فلأن التاء لدلالتها 
على الجمعية ليست خالصة للتأنيث؛ وأما التقديري؛ فلأن وجود التاء فيه يمنع من تقدير تاء أخرى فهو كتاء بنت وأخت حال كونهما علمين؛ 
فإنهما منصرفان؛ لأن التاء لكونها عوضاً عن الواو ليست للتأنيث ولوجودها في اللفظ يمنع تقدير أخرى. وحاصل الجواب: منع صدق التعريف 
عليه وتسليم أنه منصرف وهو اختيار الزمخشري. ( قوله: أو يقول) عطف على أن يمنع الخ؛ أي: بأن يقول المصنف رحمه الله: سلمنا صدق 
التعريف عليه. لكن لا نسلم أنه غير منصرف, وقولكم: لدخول الكسر والتنوين عليه قلنا: التنوين الذي في مسلمات تنوين المقابلة بنون جمع 
المذكر السالم والكسرة التي فيه غير مختصة بحال الجر. بل تكون في حال النصب أيضاً. وهما غير ممنوعين من غير المنصرف, إنما الممنوع 
منه تنوين التمكن والكسرة المختصة بحال الجرء وإنما قلنا: إن الكسرة الفير المختصة غير ممنوعة منه؛ لأنه لومنعت الكسرة الفير المختصة 
منه لكان إعرابه بالفتحة حال النصب والجرء فيكون الجر فيه تابعاً لانصبء وقد كان في الأصل؛ أعني: الجمع المذكر السالم النصب تابعاً 
للجرء فيلزم مخالفة الفرع الأصل. (قوله: أوأن يحذف الخ) عطف على أن يمنع؛ أي: أجيب بأن يحذف المصنف رحمه الله الكسر والتنوين 
ومن مسلماتء ويقول: لا نسلم دخول الكسرة والتنوين عليه حال العلمية كما ذهب إليه البعضء واستشهد بما وقع في بعض الأشعار بدون الكسر 
والتنوين. (قوله: حتى يلزم الخ) غاية للمنفي لا للمنتفي. (قوله: والحصر استقرائي) يعني: تتبعنا الأسماء الغير المنصرفة فلم نجد 
فيها غير العلل المتسع المذكورة. ( قوله: أو من تسع علل) على حذف الصفة على ما قال الرضي: اعلم أن سيبويه وجماعة من النحاة 
يستقبحون كون مميز العدد في أي درجة كان صفة؛ لأن القصد من التمييز التنصيص وهو معدوم في أكثر الأوصال. بل إن كانت الصفة مختصة 
ببعض الأجناس لم يقبح؛ نحو: ثلاثة علماء ومائة فاضلء وقال في بحث النعت: وربما نويت الصفة ولم تذكر للعلم بها انتهى: لا على حذف 
المضاف إليه على ما وهم حتى يرد عليه إن حذف المضاف إليه وتعويض التنوين عنه مختص بلفظ كل وبعض وإذا على ما صرح به الرضي. 
(قوله: والأول أوفق) لتعين حذف الموصوف فيه. (قوله: وبما في أول البيت الخ)؛ لأن الإخبار بعد العلم بها أوصاف فيكون تسع صفة 
الملل. (قوله: فما للصرف تصويب) كلمة ما نافية في التاج: التصويب: بنست فرود آوردن وكسى رادر كاري نسبت بصواب 

كردن؛ وكلا المعئنيين يناسب سس 


«عدل ‏ وو 


مه 0 0# وى 


ان سم ها 4و »# سمه #7 سروه #2 4 ه 2 2< 
يراق يرقف لقان 0 : )2 ثم )0 6 وم 0 

1 5 . اه تر 1 
والعدول في عطف هاتين العلتين من الواو إلى (ثم)” ' مجحرد المحافظة على الوزن. «والنُون("'2 زائدةٌ" مِنْ 
)١7١‏ قله )١1"(‏ سءة ة(؟١)‏ يم (ه1) 
قبِلِها 'ألِف ‏ وورن ‏ فِعل 

ف 
)١(‏ مستفعل. (1) فاعلن. (؟) مستفعلن. (4) فعلن. (5) مفاعلن. (1) فاعلن. () مستفعلن. (8) فعلن. (1) وثم لمتراخي في الأول والغزول في الثاني. )1١(‏ 
مستفعلن. )١١(‏ فاعلن. (؟١)‏ مستفعلن. (17) فعلن. )١4(‏ مفاعلن. )١90(‏ مفاعلن. 


مَوانِعُ الصَّرْفٍ يَِسْعٌ كُلَّمَا اجْتَمَعَتْ 
اثنتانٍ مِنها نَمَا للصَّرْفٍ تَضصوِيْبٌ 
والأبيات الثلاثة لأبى سعيد الأنباري النحوي من البحر 
البسيط من عروضه الأولى المخبونةء وضربه الثاني 
المقطوع. والموانع جمع مانم؛ لأن وصف ما لا يعقل 
يجمع على هذاء وتسمية كل منها مالعا مجاز كما مرء 
والتصويب بمعنى : النزول» أو من الصواب؟ أي: إذا اجتمع 
فيه علتان» فالصرف ليس بصوابء بل خطأ ولو ذكر البيت 
ل الأول لاستغنى عن التعريف إلا أنه لا يكون جامعاً؛ لخروج 
ابه عدم الأبيات لأثى تميق الأنيازي الحعويا,وإدها لم يذكر وله حني عاافيد غعلة تقوم مقامهماء واعلم أن'ابن الهاس التجتري نظم 
يكون له غنى عن التعريف؛ لأن التعريف المستفاد منه غير جامع لعدم 
صدقه على ما فيه علة تقوم مقامهما إلا بضرب من التكلف بأن يقال: | 
المراد اجتماع الثنتين حقيقة أو حكماً. (قوله؛ لمجرد المحافظة) 
فجردت عن التراخي وأريد مجرد المشاركة؛ وذلك لأن ثبوت العلية للجمع 
ليس متأخراً عن ثبوتها لما سبق وكذا الحال في التركيب. (قال: 
والتون) فيه مساهلة؛ إذ العلة مجموع الألف والنون. (قَوله: منصوب 
على أنه حال) أو صفة موصوف محذوف ومنصوب بتقديره؛ أعني: لأن رَكْبْ وَزِدْ عجَمَة فَالوَضفٌ قَذْ كملا 
الثون لما ذكرت مطلقة احتيج إلى تعيين المرادء ويجوز أن يكون (من شرح القطر والشذور). وقوله: ثم جمع أراد به جمع 
صصستت---ت-00-0-0--01-10-1-1-1--1- إالتكسير فالتنوين للعهد. (قوله: لمجرد المحافظة) أي: 
المجرد عن النكتة؛ وقد يقال: إن ذلك لنكتة جليلة ذكرها 
عصام ؛ وهي الإشارة إلى أن ما بعده أعلى رتبة مما قبله أو 
أدنى ؛ إذ الجمع أعلى رتبة مما قبله ومما بعده» فكلمة ثم في 
العلتين لهذه النكتة» فاعلم أنه يجوز في مثل هذا التركيب 
عطف المعطوفات على أول المعدودات» وعطف كل واحد 
منها على ما قبله . فقوله : ثم جمع معطوف على العجمة أو 
على العدل» وكلاهما أسفل مرتبة منه؛ لأنه قائم مقام علتين» 
وهما ليسا كذلك» فثم ههنا لعطف الأعلى على الأسفل على 
كلا التقديرين. وقوله: ثم تركيب أيضاً معطوف على الجمع» 
أو على العدل» وهو أسفل منهماء أما أسفليته بالنظر إلى 
الجمع فظاهرء وأما بالنظر إلى العدل؛ فلأن التركيب مشروط 
بالعملية وعدم الإضافة وعدم الإسناد والعدل لا يشترط 
بشرط» والمشروط أسفل من غير المشروط»ء فثم الثانية 
أيضاً؛ لعطف الأسفل على الأعلى على كلا التقديرين» وكأن 
العصام لم يطلع على أن التركيب أسفل من العدل هذا. 
(قوله : والئنون زائدة) حال من النون؛؟ لأنه فاعل معنى » وقيل : 
صفته. وقوله: من قبلها ألف جملة اسمية حال من صاحب 
الحال الأول أو صفةء وكتب أيضاً على هذا القول ما نصه: 


ويه ا ون اووة اماق د اق اوه يا ا و ا 22 

عدل وَوَصَف وَنَانِيَت مغرفة وَعَجَمَهَ ثم 
لي 5 

جَمَعٌ ثم تَرَكِيّبٌ 
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وَالنَونٌ زَايْدَةٌ مِنَّ فَبَيِهَا أَيِفٌ0'' وَوَزْنَ الفِعَلٍ 


م 


)١(‏ فاعل الظرف وهو من قبلها أو مبتدأ خبره الظرف المتقدم. 


مواس اه 


فى 42 م ؟ *” : مهاه 
اجمع وزِد عَادِلا أَنْتْ بمعرفة 


المقام؛ وما قيل: التصويب النزول ذوهم. ( قوله: لأن ثبوت العلية 
الخ) وما قيل: إن كلمة ثم تستعار للتراخي في الرتبة فيكون ما بعدها 
أعلى رتبة مما قبلها أو أدنى؛ ولا يخفى أن الجمع أعلى رتبة مما قبله 
ومما بعده. فكلمة ثم في الملتين لهذه النكتة الجليلة توهم؛ لأنه إنما 
يصح ذلك لو كان الجمع أعلى رتبة باعتبار الحكم المنسوب إليه؛ 
أعني: كونه واحداً من التسع وليس كذلك. (قوله: فيه مساهلة) 
بجعل جزء العلة شرطاً لها. (قوله: أو صفة موصوف هو محذوف 
الخ) والتقدير والنون؛ أعني: نوناً زائدة. (قوله: لأن اللام للعهد 
الذهني) وهو في حكم النكرة 


«وَمَذَا القَوْلُ”'' تَقْرِيْبٌ”"' فقوله زائدةٌ. منصوب على أنه حال إذ المعنى: ويمنع النون الصرف حال كونها 
زائدة» وقوله: (أيف) فاعل الظرف - أعبي : من قبلها ‏ أو مبتدأ وخبره الظرف المتقدم عليه. ولا يخفى أنه لا 
يفهم من هذا التوجيه زيادة الألف”". مع أنها أيضا”' زائدة» ولهذا'” يعبر عنهما”" بالألف والنون 
الزائدتين”" » ولو جعل (الأَلِفَ) فاعلاً لقوله" (رَائْدَة» والظرف”'' متعلقاً بالزيادة””' 22 وأريد بزيادة الألف 
قبل النون اشتراكهما في وصف الزيادة» وتقدم الألف عليه" في هذا الوصفء ه22 د 
حميع”؟'". وهذا”*'' كما”"'' إذا قلت: جاءني زيد راكباً من قبله أخوهء 

)١(‏ أي: القول بأنها تسع أو القول المنظوم للسندي. (1) يعني مقرب. (*) لأنها ليست متعلقة بالزيادة. (5) كالنون. (0) أي: لأجل كون الألف زائدة كالنون. 
(5) أي: عن الألف والنون معاً. (7) على أن تجمل وصفاً لحما. (8) لاعتماده على ذي الجمال وهو النون. (؟) يعني من قبلها . )٠١(‏ لغواً. )١1١(‏ أي: النون. 
)١١(‏ جواب لو. )١7(‏ أي: الألف والنون. )١4(‏ حال من الضمير المجرور. (16) أي: هذا التوجيهء وهي مبتدا. (15) خيرة. 


57 107000 
وَهَدَا القَوَلٌ تَقَرِيْبٌ 


مرفوعاً على أنه صفة للئون؛ لأن اللام للعهد الذهني زيدت للمحافظة 


ذكر هذه العلة معرفاً باللام دون باقي العلل ؛ لمجرد المحافظة 
على الوزن» ولذا جوز بعضهم كون قوله: زائدة صفة من 
قبيل : على اللثيم يسبنيء وأما تنكير باقي العلل ؛ فلأن السبب 
مثلاً عدل ما لا كل عدل» فإن بعض العدل يكون سبباً للبناء . 
وقوله: ويمنع الئون قدر يمنع بقرينة أن الكلام في موانع 
الصرف. (قوله: فاعل الظرف) أي: الظرف المستقر 
لاعتماده على الموصوف». أو ذي الحال. وقوله: أو مبتدأ 
خبره الظرف ؛ أي : والجملة على التقديرين صفة للنون؛ أي: 
النون ثابتة من قبلها ألف . (قوله: ولا يخفى أنه لا يفهم الخ) 
وبالجملة في قوله: والنئون زائدة الخ قصوران أوقعه ضيق 
الوزن فيهماء أحدهما : إفادته كون السبب الئون الخاص مع 
أن السبب هو الألف والئون» وثانيهما: إفادته أن السبب 
النون التي قبلها ألف زائدة سواء كانت النون زائدة أو لاء 
فيلزم كون حسان على وزن فعال غير منصرفء أو أن السبب 
النون الزائدة التى قبلها ألف سواء كانت الألف زائدة أو لاء 
والخاصل + بيمكن أن يكن قولة هذا القول تقريية إشارة 
إلى هذا القصور. (قوله: لا يفهم من هذا التوجيه زيادة 
الألف)؛ لأن قوله : من قبلها ألف» كلام مستقل لا تعلق له بما 
قبله حتى يشاركه في القيد؛ أعني : الزيادة» وحاصل المعنى : 
ويمنع النون الصرف حال كون النون زائدة» ومنعها الصرف 
مشروط:بكون الألف حاصلة قبل النون إلا أن يقدر المتعلق هنا 
خياضا من جنس قولها: زائدة لدلالتها عليه ؟ أي : مزيدة من 
قبلها ألف. وإن كان الشائع المتبادر في أمثال هذا المقام 
تقدير الأفعال العامة. وقوله: الزائدتين؛ لا يقال: فليكن هذا 
التعبير من قبيل التغليب؛ لأنا نقول أنه خلاف الظاهر لا يذهب 
إليه بلا حاجة ولا نكتة. (قوله: والظرف متعلقاً بالزيادة) 
وعلى هذا فالظرف لغو فيكون المعنى: والئون حال كون 
الألف موصوفاً بالزيادة قبلها فيفيد اشتراكهما في الزيادة مع 
تقدم الألف موصوفاً بالزيادة قبلهاء فيفيد اشتراكهما في 
الزيادة مع تقدم الألف عليها في الذكرء وقوله: فهم زيادتهما 


على الوزن يدل عليه تنكير البواقي؛ أو بدل بحذف موصوف؛ أي: نون 
زائدة أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي زائدة والجملة معترضة. (قوله ؛ 
إذ المعنى ويمتنع الثون الصرف)؛ وذلك لأن قوله: عدل إلى آخره 
تعداد للموانع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: تلك التسع هذه؛ أو بدل من 
تسع؛ أو بيان لها فالعامل هو المنع المفهوم من المقام من غير تقديره 
في نظم الكلام: قيل: يجوز أن يكون عاملها التعريف المستفاد من اللام 
كما قيل في قوله تعالى: وَالْاَرْصٌ جَمِيِكًا قِصََتّك». (قوله؛ 
وقوله؛ ألف) الخ الجملة حال من صاحب الحال الأولى فيكون من 
الأحوال المترادقة: أو من ضميره المستتر في زائدة فيكون من الأحوال 
المتداخلة أو صفة. (قوله : ولو جعل الألف فاعلاً) الخ الفرق بيّن بين 
ما إذا جعل ظرفاً للزيادة أو لنفس الزاكد؛ إذ على الأول يفهم زيادتهما 
وتقدم زيادة الأولى على الثانية وعلى الثاني لا يفهم ش 


لاشتراكهما في الدلالة على فرد غير معين فيجوز إجراؤه مجرى 
النكرة وتوصيفه بها. (قوئله: زيدت الخ) لام المهد الذهني زائدة 
عند النحاة لعدم إفادتها سوى تحسين الكلام: وأما عند علماء المعنى 
فهي لام الجنس مع قرينة البعضية في حكم النكرة. (قوله: 
والجملة معترضة بين الجزاء) أعني: والنون وبين متعلقها؛ أعني: 
من قبلها لبيان حالها اعتناء بشأن صفة الزيادة فإنها مدار منع 
الصرف. (قوئه: فالعامل هو المنع الخ) فيكون عامل الحال 
معنوياً. ولذا قال الشارح رحمه الله: إذ المعنى؛ ولم يقل: إذ التقدير. 
(قوله: قيل يجوز أن يكون عاملها الخ) أي: أعرفك النون من 
موانع الصرف حال كونها زائدة, وفيه أن تقييد التعريض بحال الزيادة 
غير مقصود إنما المقصود تقييد النون بهاء وكذلك في قوله تعالى: 
«وَالارسُ بيصا قبَصَكّكْك. ولذا قال المحشي: قيل. (قوله: الفرق 
بين الغ) المقصود من هذا الفرق بيان فائدة التقييد بقوله: والظرف 
متعلقاً بالزيادة؛ يعني: أنه بعد جعل قوله: ألف فاعل زائدة الفرق بين 
ما إذا جعل قوله من قبلها ظرفاً لفواً متعلقاً بالزيادة وبين جعله ظرفاً 
مستقراً متعلقاً بالزائد؛ أعني: ألفاظأً لا سترة عليه؛ ذإنه على الأول 


يصير المعنى والنون حال كون الألف موصوفاً بالزيادة 


قبلها فيفيد اشتراكهما في الزيادة مع تقدم الألف عليها | .م٠‏ ْ 


فإنه”'2 يدل على اشتراكهما في وصف الركوب» وتقدم أخيه عليه في هذا الوصف'". وقوله”” : (وَهَذَا القَوْلُ 
تَقْرِيْبٌّ) يعني أن ذكر”؟ العلل”* بصورة”" النظم تقريب لها(" إلى الحفظ لأن حفظ النظم'” أسهل”"'. أو 
ا بأن كل واحد من الأمور التسعة علة”'"2) قول تقريبي'" لا تحقيقي» إذ العلة في الحقيقة'"'' اثنان 
0 0160 واحن أو القول بأغها*'' تسع تقر 0 إلى الصواب اميد » لأن ف عددى140) خلاف 
فقال بعضهم: إنها تسع» وقال بعضهم: إنها اثنتان. وقال بعضهم: إنها «إِحدّى عَشْرَةَ 4» ولكن القول بأنها'*"© 
تسع تقريب لها" إلى ما هو صواب من المذاهب الثلاثة» ثم إنه ذكر أمثلة'' "2 العلل التسع المذكورة على ترتيب 
ذكرها في البيتين فقال: «مِثْلَ: عُمَرَ» مثال للعدل. 


(١)أي:‏ هذا القول. (؟)أي: وصف الركوب. (”) أي: قول من نظم العلل التسع في هذين البيئين. (5) أي: مواضع العلل. (5) الموجبة عدم الصرف. (1) 
الإضافة بيا. (0) أي: للعلل التسع. (8) للمبتدئين. (1) لأن طبيعته أميل إليه. )١٠١(‏ خبر إن. )١١(‏ أي: نجازي. ا في نفس الأمر. (17) من الأمور. 
(15) علة التسع. )١8(‏ أي: العلة الموجبة لمنع الصرف. )١5(‏ أي: العلة. )١7(‏ بمعتى الأصل بين النحاة. (18) علل. (14) أي: علل. )1١(‏ علل. )1١(‏ 
يعني : أراد المصنف تعريفه بالأمثلة ليتضح في الجملة مبني بيان شرائطها. 


جميعاً» فيه ما لا يخفى من التكلف مع عدم ظهور هذا الفهم 
أيضاً منه . (قوله : جاءني زيد راكباً من قبله أخوه) فأخوه: 
فاعل راكباًء والظرف؛ أعنى: من قبلهء متعلق براكباً. 
والمعنى : جاء زيد حال كونه راكباً أخوه من قبل ركوبه» إلا أن 
القبلية هنا زمانية» وفيما نحن فيه مكانية (نعمه). (قوله: يعني 
أو ذكر العلل في سورة النظم الجا ني شرج المضنام لا بذائع 
في قوله: وهذا القول تقريب. أحدها: أن جعل عدم 
الانصراف للسببين ليس قولاً تحقيقياًء بل اعتبار محض 
لتقريب غير المنصرف إلى الضبط» ثانيها: أن جعل الجمع 
والتأنيث بالألف بمئنزلة السببين دون العكس أو اعتبارهما 
على حيالهما قول تقريبي» ثالثها : أن قولنا: غير المنصرف ما 
ام لابن ل امس ار 

يب إلى المعرفة » رابعها : أن علة منع الصرف هو المتكلم» 
ل ل تقريبي ؛ كجعل العامل غير المتكلم» 
وقوله: إلى الحفظ ؛ أي : إلى حفظ الميتدأ وضبطه لا بمعنى 
الحفظ من العيوب لما مر . (قوله: قول تقريبي) أي : ظاهري 
تننامهي؟ وفيه إشارة إلى أن ياء النسبة محذوفة من قوله: 
تقريب في النظم كما في قولهم: عرض مفارق مثلاً . (قوله: 
تقريب لها إلى الصواب) أي : القول بأن الأسباب تسعة أقرب 
إلى لزان ويا جر اي اد ف هله الا ل لت 
التأنيث؛ كأرطى”'' علماًء ومراعاة الأصل في مثل أحمر 
وعطشان إذا نكر بعد العلمية» ومما قيل: إنها عشر هذه مع 
لزوم تاء التأنيث وعدم النظير في الآحاد (موشح)؛ وشبه ألف 
التأنيث عبارة عن كل ألف ليست للتأنيث وزيدت في آخر 
الاسم وجعل ذلك الاسم علماً كأرطى فإن ألفه ليست 
للتأنيث» بل للإلحاق بدليل قبولها تاء كقولهم أرطأة. (قوله: 
فقال بعضهم) كالز مخشري والمصنف والبيضاوي. (قوله : 
)١(‏ أرطى اسم شجر يدبغ به الجلودء وهو منصرف؛ لأن ألفه للإطلاق لا 
للتأنيث» بدليل أرطاة؛ فإذا جعل علماً لمذكر امتنع من قبول ناء التأنيث في 
عدم دخول التاء عليهاء أمنع من الصرف للعملية وشبه ألف التأنيث. 


إلا تقدم الأولى بحسب الوضع على الثانية. (قوله: يعني أن ذكر 
العلل) الخ من فسر التقريب بالأقربء فلعله فهم من المبالغة المفهومة 
من حمل المصدر على صاحبه؛ أو من الصيغة فإن باب التفعيل يجيء 
للتكثير وفيه أنه إذا كان متعدياً يجيء لتكثير المفعول لا لتكثير القعل. 
(قوله؛ أو القول بأن كل واحد) الخ الأظهر أن يقال بدل قوله: علة 
مانع؛ إذ ليس في كلام الناظم ذكر العلة مع أن الظاهر أن إطلاق العلة 
على كل من التسع حقيقة عند المصنف بناء على ما ذكرتاه. (قوله ؛ 
وقال بعضهم: إنها اثنتان) لعله أراد ضم النشر؛ والاثنتان الحكاية 


في الذكر, وعلى الثاني يصير المعنى والنون حال كون الألف موصوفاً 
بالزيادة كائناً قبلها فيفيد كون الألف الزائد متحققاً قبل النون ولا 
يفيد زيادة النون. والمطلوب زيادتهما معاً. فلذا جعل الشارح رحمه 
الله الظرف لغواً. (قوله: أو لنفس الزائد) ظرفاً مستقراً حالاً من 
الزائد؛ أعني: الألف. (قوله: من فسر التقريب الخ) لما كان 
التفسير للتقريب؛ أي: جعل الشيء قريباً بالأقرب؛ أعني: الموصوف 
بزيادة القرب غير صحيح بحسب الظاهر وجهه المحشي رحمه الله 
بأن معنى الأقربية إما مفهوم من المبالغة المفهومة من حمل المصدر 
على ذات اتصف به؛ نحو: رجل عدل فإنه يدل على كماله فيه حتى أنه 
صار عين الذات فيفيد أن هذا القول كامل في القرب وهو الأقرب 
وحينئكد صيغة التفعيل بمعنى أصل الفعل؛ وإما مفهوم من التكثير 
المستفاد من صيفة التفعيل فإن كثرة القرب هي الأقربية. ( قوله: 
وفيه أنه إذا كان متعدياً الخ) نحو: «وَعَلَسَتِ الْأَبَربَ» قيد بذلك؛ 
لأنه إذا كان لازماً يجيء لتكثير نفس الفعل؛ نحو: جوّلت وطوّفت, 
ولتكثير الفاعل؛ نحو: موّتت الابل: وأما جرحته وقطعت الثوب فهو 

بمعنى أكثرت جراحاته وقطعانه فهو أيضاً لتكثير 


أ 1 - المفاعيل. (قوئه: لعله أراد الخ) فيه أنه لو أراد ضم 


والتركيب: أما الحكاية؛ أي: النقل من الفعل إلى الاسم ففي وزن الفعل مع الوصف كأعلم أو مع العلمية كيشكر علماً ولا يخفى أنها لا تتناول؛ نحو: أفكل 
علماء بل تحو: أعلم أيضاً أما التركيب ففي البواقي؛ وقد تكلف في اعتبار التركيب هناك تكلفاً لا معنى له فلا فائدة في إيراده. (قوله: وقال 
بعضهم: إنها إحدى عشرة) هذه التسع مع مراعاة الأصل في نحو: أحمر إذا سمى به ثم نكر وشبه ألف التأنيث المقصورق وهو كل ألف ليست 
للتأنيث زيدت في آخر الاسم وجعل ذلك الاسم علماً سواء كانت للالحاق كأرطى أولا كقبعثرى؛ لأنها 


النشر لأدرج وزن الفعل أيضاً ضي التركيب وليس اعتبار التركيب فيه أكثر تكلفاً من اعتباره في البواقي. (قوله: كاعلم الخ) فإن امتناع 
الصرف فيهما بطريق الحكاية الفعلية إلى الاسمية لم يدخل عليها بعد النقل أيضاأً كذا في بعض الشروح. (قوله: ولا يخفى أنها لا تتناول 
أفكل الخ) في الصحاح الأفكل على وزن أفعل الرعدة ولا يبنى منه فعل. يقال: أخذه أفكل إذا ارتعد من برد أو خوف, وهو منصرف وإن سميت 
به رجلاً لم تصرفه في المعرفة للتعريف ووزن الفعل وصرقته في النكرة فإنه لا يمكن القول بالنقل من وزن الفعل لعدم بناء الفعل منه. ( قوله: 
بل نحو: أعلم أيضاً) أي: مالخو على صيغة اسم التفضيل فإنه وإن وجد الفعل على وزنه فإنه غير منقول منه؛ لكونه صيغة برأسه. ولو أريد 
بالحكاية في وزن الفعل إن هذا الوزن لما كان في الفعل لم يكن معه كسر ولا تنوين: فإذا وجد في الاسم حكى ذلك الوزن على ما كان عليه في 
حال كونه في الفعل لم يرد الإشكال بنحو: اعلم لكنه يرد عليه أن يلزم أن يكون أفكل قيل العلمية غير منصرف كذا قيل: وفيه أنه إنما يلزم ذلك 
لولم يشترط في تأثير اجتماعه مع الوصف أو العلمية. (قوله: وقد تكلف الخ) في بعض الشروح, وأما تركيب التأنيث بالتاء ظاهرة أو مقدرة 
أو بالألف وهو إما تركيب التأنيث مع العلمية أو تركيب حرف التأنيث مع الاسم وتركيب العدل في عمر؛ فإنه منزلة علمين تقدير إلا أن الواضع 
قصد التسمية بعامر فعدل عنه خوف اللبس إلى عمرء ونحو: ثلاث؛ فإنه بمنزلة ثلاثة ثلاثة, وتركيب الجمع؛ فإنه بمنزلة جمعين: وتركيب 
الاسمين في بعلبك وتركيب الألف والنون إما مع العلمية؛ نحو: عمران أو مع الوصفية كسكران, وتركيب العجمة وهو إما تكريرها في العجمي 
والعربي أو تركيبها مع العلمية انتهى: وآثار التكلف ظاهرة فلا تحتاج إلى البيان. ( قوئه: سواء كانت ثلا لحاق) في الإيضاح معنى الإلحاق أن 
توجد حروف بنية ناقصة عن حروف بنية أخرىء وليس في الأصول مماثلها فيزاد على الناقص حرف ليصير مثله في الزنة عند إرادتهم مثل 
تلك البنية المخصوصة. ( قوله: كأرطى) شجر من أشجار الرمل يدبغ به؛ إذ ألفه للالحاق بجمفر في الأكثر؛ لأن الواحدة أرطأة. ولقولهم: 
أديم مأروط فلما حذف الألف من مفعوله دل على زيادتها وأصالة الهمزة في الإيضاحء ويجوز أن يكون ألفه أصلية ويكون وزنه أفمل ويدل عليه 
قولهم: أديم مرطى فحذف الهمزة من المفعول يدل على زيادتها وإثبات الياء يدل على أصالتها. (قوله: أو لا كقبعثرى)؛ إذ ليس في 
الأصول سداسي حتى تلحق به قال في الصحاح: قال المبرد: القبعثري العظيم الشديد. والألف ليس للتأنيث وإنما زيدت ليلحق بئات الخمسة 
ببنات الستة؛ لأنك تقول منه قبعخراة. فلو كانت الألف للتأنيث لما لحقه تأنيث آخر انتهى. وقد أخطأ الجوهري في هذا الحكم؛ أي: الحكم 
بالإلحاق 


«وَآَخمرة'» مثال”" للوصف, «وَطْلْحَةً» مثال للتأنيثء «وَرَيْنَتَ؛ مثال للمعرفة» وفي إيراد”" (زينب) مثالا للمعرفة 

بعد (طلحة) إشارة إلى *' قسمي التأنيث اللفظي والمعنوي» «َإبْرَاهِيْمَا مثال للعجمة؛ «وَمَسَاجِدَ مثال للجمعء 
«وَمَعْد يْكَرِ ت”* مثال للتركيب» «وَعمْرَانَ» مثال للألف والنونء «وَأَحْمَدَ» مثال لوزن الفعل. «وَحُْكْمُهُ) أي وحكم 
غير المنصرف والأثر المترتب2 عليه من حيث اشتماله على علتين أو علة واحدة منها تقوم مقامهما!") 


)١(‏ فيه ون الفعل أيضاً إلا أنه غير معتبر لما قلنا آنفاً. (؟) ليكون وسيلة إلى زيادة معرفة غير المنصرف وأسيابه. (؟) مقدم خير. (5) مبتدأ وخبره مقدم وهو قوله: 
وفي إيراد زيتب. (0) المشهور يكسر الراء وسكون الياء. (5) اسم مفعول. (7) أي: العلتين. 


وقال بعضهم : اثنان) وهو صدر الأفاضل والقاضي عضد ومن 
معهماء لعل هذا البعض أراد ضم النشر فحصرها في 
الائنين('؟. (قوله: وقال بعضهم: أحد عشر) وهو صاحب 
اللباب ومن تبعهء حيث زادوا شبه ألف التأنيث في نحو: 
أرطى» ومراعاة الأصل في نحو: أحمر بعد التنكيرء ولعل 
المصنف لم يعتبرهما ؛ لأن مراعاة الأصل مندرجة في اعتبار 
الرضت اللي :وفك تبرق 1و0 ؛ أعني : شبه ألف التثنية 
لم يثبت يثبت عنده. (قوله : أنه ذكر أمثلة العلل) أي : أراد ذكرها 
توضيحاً لهاء وفيه مقابلة الجمع فيصار إلى التوزيع . (قوله: 
مثال للعدل) فهو غير منصرف؟ لأنه تحقق قَق فيه العدل المؤثر 
باجتماع علة أخرى هي العلمية» ويناسب ما قال بعضهم: 
ال تَكُنْ مِنْ صُرّوفٍ الدَّهْر مُمْتَيِعَاً 

فَالصَّرْفٌ مَمْتَيِعٌ للعَذْلٍ في عُمَرَ 
وقوله: مثال للمعرفة» بل ا العلمي والتأنيث 
المعنوي. وقوله: إلى قسمي التأنيث؛ يعني : أنهما معتبران 
في منع الصرف . (قول : معدي كرب) مثال للتركيب؛ أي: مع 
العلمية» وهو اسم رجل معروف واسم قرية بالشام وفيه لغات 
ثلاث» معدي كرب برفع الباء غير منصرف» ومعدي كرب 
بنصب الباء مضاف إليه غير منصرف؛ لأن كرب عند صاحب 


)١(‏ مثال للوصف. )١١‏ مثال للتأنيث. (؟) مثال للمعرفة. (5) مثال للعجمة. 
(5) مثال للجمع. (1) مثال للتركيب. (7) مثال للألف والنون. 
(8) مثال لوزن الفعل. (9) أي: حكم غير المنصرف. 


بالعلمية تمتنع من التاء كألف التأنيث؛ وأما ألف الإلحاق الممدودة فلم 
تلحق مع العلمية بأثف التأنيث الممدودة وإن كانت ممتنعة من التاء؛ ولعل 
المصنف لم يعتبرهما؛ لأن مراعاة الأصل مندرجة في اعتبار الوصف 
الأصلي ومنع صرف الثاني ثم يثبت عنده؛ وإن كان القياس يقتضيه؛ لأنه 
أشبه بألف التأنيث من الألف والنون الزائدتين. (قوله: إشارة إلى 
قسمي التأنيث) الخ يعني: أن التأنيث اللفظي معتبر وإن كان مع التذكير 
الحقيقي الذي لا يعتبر تأنيث الفعل معه؛ فلا يقال: جاءت طلحة؛ وكذا 
المعنوي الذي خفي فيه العلامة. (قوله: من حيث اشتماله على 
علتين) الخ إنما قال ذلك؛ لأن 


كذا قال السيد في حواشيه على الرضي. (قوله: لأنها بالعلمية 
تمتنع من التاء الخ) فيه أن امتناعها من التاء لأجل العلمية لا 
للألف وجميع الأعلام مشاركة له في هذا الوصف. فكيف يصير سبباً 
لمشابهتها بألف التأنيث5. (قوئه: وأما ألف الالحاق الممدودة) 
كعلباء فإنه يلحق بسرداح العلباء عصب العنق وهما علباوان؛ 
والسرداح بكسر السين والحاء المهملة: الناقة الكثيرة اللحم. وقال 
الفراء: العظيمة. (قوئه: فلم تلحق مع العلمية بألف التأنيث 
الممدودة) في الرضي لاجتماع شيئين ن؛ أحدهما: ضعف ما يشيهه 


هذه اللغة مؤنث معرفة ومعدي كرب مضاف إليه مصروف وياء 
معدي ساكنة بكل» حال ونسبته إلى الجزء الأول» فيقال: 
معدي وتصغيره معيدي كرب. (رضي على الشافية ومختار 
الصحاح)ء وأما الراء في كرب فهو مكسور أو مفتوح والأول 
مشهور وروي السكون. (قوله: وأحمد مثال لوزن الفعل) 
أي: مع العلمية فإذا نكر صرف. (لطيفه): جاء رجل من 
العرب اسمه أحمد وأراد أن يدخل بيت امرأة أجنبية من 
العرب» فقالت المرأة: انصرف وأنت أجنبى» قال: أنا أحمد 
وأحمد لا ينصرفء» فقالت: إن كانت 0000 انصرف. 
(قوله: وحكمه؛ أي: حكم غير المنصرف) الظاهر أن 
الإضافة للاستغراق» وقوله: والأثر المترتب الخ عطف تفسير 
للحكم» وإشارة إلى أن الحكم ههنا بمعنى الحكم المتعارف 
عند الأصوليين كما مر؛ إذ للحكم معان أخرى غير هذا. 
(قوله : من حيث اشتماله) من اشتمال الموصوف على الصفة 


ألف الإلخاق الممدودة؛ أعني: الهمزة في نحو: حمراء في باب التأنيث 
دون ألف التأنيث في نحو: كبرى لكون الهمزة في الأصل الفاً. والثاني: 
كون همزة الإلحاق في مقابلة الحرف الأصلي؛ ولذلك أثر الألف 
والنون فضي نحو: سكران لمشابهته ألف التأنيث الممدودة؛ لأن النون 
ليست في مقام حرف أصليء وألف الإلحاق المقصورة وإن كانت في 
مقابلة الحرف الأصلي لكنها تشبه علامة التأنيث الأصلية؛ أي: الألف 


المقصورة لا المنقلبة عن علامة التأنيث؛ أي: ألف التأنيث الممدودة. 
(قوله: أشيه الغ) لمشابهتها لها لفظاً وامتناعاً من التاء. (قوله: 
يعني: أن التأنيث الخ) أي: : ليس مراد الشارح رحمة 


1 0 الله الإشارة إلى انقسام التأنيث إلى قسمين: بل مراده 


)١(‏ وهما الحكاية وتركيب العلتين (لارى جزائري). 


ي00 0 تَنْويْنَ وذلك”0© لأن”24 لكل علة!"» فرعية”"'» فإذا وقع في اسم" علتان حصل فيه 
فرعيتان: يشبه الفعل من حيث إن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم : إحداهما : افتقاره”"؟ إلى الفاعل”"''. 
وأخراهما: اشتقاقه من المصدر. فمنع منه('"' الإعراب اللختص بالاسم وهو الجر والتنوين الذي هو 


)١(‏ وهي مخففة اسمها ضمير الشأن المقدر وجوياً لكونه أصل الياب - سعد الله - (1) لنفي الجنس يشير إلى صدق خبر لا. (م)أي: عدم الكسر فيه وعدم التنوين. 
(4) ثابت. م . () لأخرى. (/) المعرب. (8) ذلك الاسم. (4) أي: احتياج الفعل. )1١(‏ لا يكون الفاعل إلا اسماً. )1١١(‏ أي: من الاسم 


أو المحل على الحال» وفيه إشارة إلى أن الحكم والحمل 
مقيد بقيد الحيثية حتى لا يرد الاعتراض بكونه معربا بالضمة 
والفتحة مثلاً فإنه حكم آخر فقيد الحيثية للتقيبد» وتوضيحه: 
أن له أحكاماً كثيرة» لكن كل حكم من جهة فمن حيث إنه - 
أي : غير المنصرف - معرب حكمه الاختلاف» ومن حيث إنه 
فاعل حكمه الرفع الخ فنبه على أن هذا حكمه من حيث 
اشتماله على علتين لا أنه ليس له حكم إلا هذا الحكم كما 
وهم. (قوله : أن لا كسر فيه الخ) يشير إلى أنَّ أنْ مخففة من أنَّ 
واسمه ضمير الشأن. وقوله: لا كسرء اسم لا لنفي الجنس 
وخبره محذوف وهو فيه لدلالة المقام عليه؛ أي: لا كسر 
أصلاً لا إعرابياً ولا بنائياً موجود فيهء والجملة مفسرة فما 
قيل: إن قوله: لا كسرء اسم إن وفيه خبر فسهو. (قوله: ولا 
تنوين) أي : فيه ففيه اكتفاء» والتركيب من قبيل لا حول ولا 
قوة إلا باللهء ثم إن المراد بالتنوين ما هو مخصوص بالاسم» وو تحبا تبت 
وهو ما سوى الترنم» وقيل : بل المراد تنوين التمكن فقط وهو | الإشارة إلى اعتبار القسمين في منع الصرف. (قوله: وإن كان مع 
الفارق بين المنصرف وغيرهء وما دخله اللام أو أضيف | التذكير الخ) إشارة بأن الوصلية إلى أنه إذا كان ممه التأنيث 
مستئنى عن الحكم بقرينة ما سيأتي» ومنهم من ذهب إلى أن الحقيقي كضمرة أولا يكون معه شيء من التذكير والتأنيث الحقيقيين 
غير المنصرف مبني في موضع الجر متمسكا باتفاق النحاة على | فاعتياره أولى. (قوله: وكذا المعنوي الذي خفي فيه العلامة) 
تسمية هذا الجر فتحة والفتحة من ألقاب البناء» وإنما لم يقل | أي؛ علامة التأنيث أشار بالوصف إلى أن ليس المراد بالمعنوي ما 
إن لا جر ؛ لأن الفتحة في غير المنصرف مثل مررت بأحمد همو | يكون تأنيث من حيث المعنى بأن يكون مؤنثاً حقيقياً. بل ما يكون فيه 
الجر؛ إذ للكسر أنواع وعلامات» وأما الكسر في نحو: | علامة التأنيث مقدراً غير ملفوظ. (قوله: إنما قال ذلك الخ) قيد 
مسلمات» فليس مخصوصاً بالجرء بل مشترك بينه وبمن | الحيثية بيجيء للإطلاق وأنه لا قيد هناك وللتقييد وللتعليل؛ وههنا 
النصبء فإن قلت :لم أختص الجر والتنوين بالمنع عن غير | ليس من قبيل الأول؛ لأن ذلك إنما يستفاد إذا كان القيد في الحيثية 
المنصرف من بين خواص الاسم؟ قلنا: أما التنوين فإن لها | نفس المقيد كما في قولك: الإنسان من حيث هو إنسان والموجود من 
مزيد اختصاص بالاسم من بين سائر الخواص من حيث أنها | حيئ هو موجود ولا من قبيل الثاني؛ إذ الاشتمال على العلتين معتبر 
للقطع عن الإضافة التي لا توجد إلا في الاسم؛ لأن الفعل | في مفهوم غير المنصرف عند المصنف رحمه الله؛ فلا فائدة في 
متصل بفاعله دائماء وأما الكسر؛ فلأن بيئه وبين التنوين | تفييده به فتعين كونه من قبيل الثالث فيكون المعنى حكم غير 
مؤاخاة من حيث إنه يقوم مقام التنوين دون أخواته كذا ذكروا ٠‏ | المنصرف لأجل اشتماله على العلتين كذا ففائدة التقييد حينئن 
وقوله: كذلك؛ أي: كون حكمه ما ذكر. (قوله: فإذا وقع في | الإشارة إلى أن نسبة هذا الحكم إلى غير المنصرف على سبيل 
الاسم علتان) أي : أو واحدة منها تقوم مقامهما ففيه اكتفاء | المسامحة باعتبار اشتماله على علته لأن الحكم إنما ينسب إلى علته 
كذا قيل» ولك أن تقول ا وك لأن معناه الأثر المترتب على الشيء وعلة عدم دخول الجر والتنوين 
(قوله : فيشبه الفعل من حيث الخ) المشابهة للفعل على ثلاث | إنمالخو السببان أي وجودهما لا ذات غير المنصرف وما قيل: إن 
أقسام: أعلاها يوجب البناء كما في أسماء ا فائدة التقييد الإشارة إلى أن لغير المنصرف أحكاماً 

وأوسطها يوجب عدم الانصراف كما فيما نحن فيهء وأدناها | أخر لا من هذه الحيثية فمنه أنه إنما يتم لو كانت ع 


الانصراف وأوسطها العمل. عب. 


الحكم يضاف إلى العلة حقيقة لا إلى ما فيه العلة؛ ورجع الضمير إلى 
وجود أحد الأمرين من العلتين وما يقوم مقامهما صرف عن المنساق إلى 
الفهم. (قال: إن لا كسر فيه ولا تتوين) إنما ذكر الكسرة هنا مع أن 
انتفاءها قد علم بقوله: غير المنصرف بالضمة والفتحة؛ لأنه أراد الجمع 
بين الحكمين فإنه أقرب ضيطاًء ولا يخفى أن ذلك الحكم لم يظهر في 
المثنى وجمع المذكر السالم علمين للمؤنث إلا إذا أعريا إعراب المفرد كما 
ذهب إليه بعضهم. (قوله: لأن لكل علة فرعية) اعلم أن الفرعية لا 
تختص بفرعية الموقوف للموقوف عليه؛ بل يشملها وغيرها كفرعية 
المرجوح للراجح؛ وأنها لا تنحصر فيما ذكر ككون الاسم مثنى إلى غير 
ذلك 0 لم يعتبروها ولم يعلم وجهه. (قوله: فإذا وقع في الاسم 


بفرعية واحدة؛ لأن المشابهة بالفرعية غير ظاهرة ولا قوية؛ إذ الفرعية 
ليست من خصائص الفعل الظاهرة: بل يحتاج في إثياتها إلى تكلفه وكذا 
إثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل خفي فلم تكف واحدة إلا إذا 
قامت مقام اثتتين. ( ققوله ؛ فيشبه القعل) اعلم أن أصل الاسم الاعراب» 
وأصل الفعل العمل والبناء: فإذا شابه الاسم الفعل في تمام معناه كما في 
أسماء الأفعال يبنى ويعطى عمله؛ وإذا شابهه في تركيب الحروف الأصلية 
وفي جزء معناه كاسم الفاعل يعطى عمله ولا يبئى تلضعف أمر الفعل في 
البناء» ولذا يعرب المضارع بتطفله على الاسم» وإذا شابهه بوجه بعيد 
ككونه فرعاً فلا يبنى بهذه المشابهة لضعفها مع ضعف الفعل في اليناء» 
ولا يعطي بها عمل الفعل لخلوه من المعنى الفعليء؛ بل ينزع بها علامة 


يوجب العمل كعمل اسم الفاعل بمشابهة المضارع. وقوله: 
افتقاره؟؛ أي: احتياجه في الإفادة. (قوله: واشتقاقه من 
المصدر) هذا التعليل لا يستقيم إلا على مذهب البصريين دون 
الكوفيين» لكن لما كان المذهب المنصور هو الأول لم 
يخرجه الخلاف المذكور عن العلية. (قوله: والتنوين الذي 
هو الخ) عطف على الإعراب لا على الجر وهو ظاهر؛ أي : 
ومنع منه التنوين الذي هو علامة كون الاسم متمكناً في 


الإعراب» وفيه إشارة إلى أن التنوين الممتنع الدخول على غير 


الإعراب وهو التنوين تم يتبعه الكسر أو ينزعان معاً. (قوله ؛ فمنع منه 
الإعراب) وفي تقديم الكسرة على التنوين إشارة إلى ذلك أو منع التنوين 
أوّلاً ثم اتبع الكسرة: وقد جوز المصنف الأمرين في الإيضاح ومال الشيخ 
الرضي إلى الثاني؛ لعود الكسرة بضرورة عود التنوين وعدم ضرورة 
عودهاء وإنما اتبع الكسر التئوين؛ لأن التنوين يحذف لا لمنع الصرف 
أيضاً كما في الوقف واللام والإضافة: فأرادوا النص من أول الأمر على أنه 
لم يسقط إلا لمشابهته الفعل فحذفوا صورة الكسر التي لا تدخل الفعل» 
وقال المصنف: إنما يتبعه؛ لأن الكسر يلازم التنوين؛ يعني: أن أي موضع 


يدخله التنوين يدخله الكسرء فإذا انتفى التنوين من غير عوض انتفى 


لانتقض بعرفات؛ فإنه غير منصرف لكن تنوينه تئوين المقابلة 
خلافاً للزمخشري حيث قال: التنوين في مثل عرفات 
للتمكن» وعدم سقوطه؛ لأن هذا التأنيث فيها ضعيف وذلك 
لأن التاء التي كانت لمحض التأنيث سقطت والتاء فيه علامة 
جمع المؤنث» ورده الرضي بأن عرفات مؤنث وإن قلنا : أنه لا 
علامة تأنيث فيها ؛ لأنه لا يعود الضمير إليها إلا مؤنثاً» تقول: 


الحيثية للتقييد وليس كذلك ولأن وجود هذا الحكم لغير المنصرف لا ينافي وجود أحكام أخر له حتى تقيد بالحيثية نعم إن دخول الجر والتنوين 
عند الضرورة والتناسب يحوج إلى ذلك التقييد لكن ذلك في حكم المستثنى من هذا الحكم بقوله ويجوز صرفه للضرورة والتناسب كأنه قيل 
حكمه أن لا كسرة ولا تنوين إلا عند الضرورة والتناسب. وأما قيد الحيثية في قوله: وحكمه أن يختلف الخ حيث قال: أي حكم المعرب من حيث 
إنه معرب فهو لبيان الإطلاق أنه لا مدخل لقيد من القيود في هذا الحكم فإن له باعتبار قيد آخر معه من كونه منصرفاً أو غير منصرف أو 
فاعلاً أو مفعولاً إلى غير ذلك أحكاماً أخر. (قوله: ورجع الضمير) هل إرجاع ضمير حكمه إلى وجود أحد الأمرين المذكورين لتكون نسبة 
الحكم إلى علته صرف للعبارة عن الظاهر المتبادر فإن المنساق إلى الفهم بعد تعريف غير المنصرف بيان حكمه كما في تعريف المعرب 
وحكمه. (قوله: ولا يخفى الخ) في الرضي إنما لم يظهر أثر منع الصرف في المثتى وجمع المذكر السالم مع اجتماع سببين نحو: أحمران 
ومسلمون علمين لمؤنث؛ لأن النون فيهما للتمكن حتى يحذف فيتبعه الكسر وأيضاً فإن النصب فيهما تابع للجر فلم يتبع الجر النصب. ( قوله: 
إلا إذا أعربا إعراب المضرد) أي: جعل النون متعاقب الإعراب فحينئذ وجب منع صرفهما للعلتين؛ لأنه إذن فيهما تنوين التمكن ولا يتبع 
نصبهما الجر كذا في الرضي ( قوئه: بل يحتاج في إثباتهما إلى تكلض) وهو أن الأفعال فرع الأسماء إفادة واشتقاقاً؛ أما إفادة فلاحتياج 
الفعل في كونه جزء كلام إلى الاسم واستغناء الاسم عنه؛ وأما اشتقاقاً فلكونه مشتقاً من المصدر. (قوله: خفي) كما يشهد به بيان الفرعية. 
(قوله: فلم تكف واحدة) إعادة لمضمون قوله: ولم يقنع بفرعية واحدة إلا أن ما سبق مذكور بطريق المدعى وههنا مذكور بطريق النتيجة 
وليتصل به الاستثناء. (قوئه: اعلم أن أصل الاسم الاعراب) لاعتوار المعاني عليه فيحتاج إلى علامات تميز بعض تلك المعاني عن بعض, 
وأما الفعل فلا يطرأ عليه إلا معنى واحد لازم وهوكونه عمدة فيما تركب منه من غيره. (قوله: يبنى) أي: الاسم نظراً إلى أصل الفعل الذي 
هو البناء قيعطى عمله لاشتماله على معناه الذي يقتضي الفاعل والفضلات. (قوله: ولهذا يعرب الغ) ولو كان أمره قوياً في البناء لما خرج 
منه بسبب مشابهته بالاسم. ( قوله: بل ينزع عنه علامة الاعراب) فيكون اسماً معرباً بلا علامة الاعراب. ( قوله: أو منع التنوين أولاً)؛ 
لأنه علامة التمكن؛ أي: علامة إعرابه هي التنوين. (قوله: وعدم ضرورة عودها) كما في قوله: أعد ذكر نعمان؛ إذ الوزن يستقيم بالتنوين 
وحده. فلو كان الكسر حذف أيضاً لمنع الصرف كالتنوين لم يعد بلا ضرورة إليه؛ إذ مع الضرورة لا يرتكب إلا قدر الحاجة. (قوله: صورة 
الكسر الذي لا يدخل الفعل) ولذا يؤتى بنون العماد في نحو: ضربني ويضربني. وإنما قال: صورة الكسر؛ لأن 
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علامة التمكن وإئما قلنا: إن لكل علةٍ فرعية» لأنَّ العدل فرع”'' المعدول عنهء والوصف”" فرع الموصوف»ء 
والتأنيث فرع التذكيرء لأنك تقول: قائم» ثم تقول: قائمة» والتعريف فرع التنكير”" لأنك تقول: رجلء ثم 
تقول: الرجل» والعجمة في كلام العرب فرع العربية إذ الأصل في كل كلام أن لا يخالطه لسان آخرء والجمع 
فرع”*' الواحد والتركيب” فرع الإفراد. والألف”" والنون الزائدتين فرع ما زيدتا عليه» ووزن الفعل فرع 
وزن الاسم”". لأن أصل كل نوع أن لا” يكون فيه الوزن امختص بنوع آخرء فإذا وجد فيه" هذا”''" الوزن 
كان فرعاً لوزنه الأصلي «وَيِجُورُ» 


)١(‏ لأن الأصل بقاء الاسم على حاله. (1) قوله: الوصف فرع الموصوفء أقول: الأولى أن يقال: الوصف ههنا مشتق وهو فرع المشتق منه فبكون فرعيته كفرعية الفعل 
للاسم - عيسى - (7) لأنه ا لأصل لعدم احتياجه إلى شىء. (4)إذ هو ضم آحاد. (5) لأنه عبارة عن ضم مفرد إلى مفرد ليحصل أسماء واحد. () سواء كانا في الاسم مثل: 


عثمان» أو 


هذه عرفات مباركاً فيها الخ . (قوله : والعجمة في كلام العرب 
الخ) قال مظهر الدين : النحو عربي فالعجم في العربي دخيل » 
والدخيل فرع الأصيل» والاسم العجمي إنما يكون غير 
منصرف إذا كان علما في العجم. فإن كان عجميا ولم يكن 
علماً فيه فهو منصرف» وإن وضع بعد العجم علماً لشخص 
نحو: فرند» فإنه اسم جنس ويدخله الألف واللام» فإذا 
أدخلته اللام صار عربياً معرباً . (قال المصنف: ويجوز صرفه) 
أما عطف على قوله أن لا كسر فيكون تحت قوله وحكمه أو 
عطف على حكمهء وقوله أي لا يمتنع فاعلم أن الأشياء 
منحصرة في ثلائة: واجب؛ وهو ما يكون وجوده ضرورياً 
كوجود الباري تعالى» وجائز؛ وهو ما لا يكون وجوده ولا 
عدمه ضرورياً كأفراد الإنسان» وممتنع ؛ وهو ما يكون عدلمه 
ضرورياً كشريك الباري» والممكن: إما خاص؛ وهو سلب 
الضرورة عن الطرفين» أو عام؛ وهو سلب الضرورة عن أحد 
الطرفين» فإن سلب الضرورة عن جائب الوجود فجانب العدم 
يكون مطلقاً ؛ أي : سواء كان ضرورياً أو لاء فهذا هو الإمكان 
العام السالب» وإن سلبت عن جانب العدم يكون جانب 
الوجود مطلقا وهذا هو الإمكان العام الموجب» إذا عرفت 
هذا فاعلم أن يجوز ههنا بمعنى يمكن» ولا يجوز أن يراد منه 
الإمكان الخاص؛ لأنه لا يصح تعلق قوله: للضرورة» ولا 
يجوز أيضاً أن يراد به الإمكان العام السالب» بل يراد الإمكان 
العام الموجبء فالمعنى أنه لا ضرورة في عدم الانصراف 
فوجود الانصراف يكون مطلقاً سواء كان ضرورياً أو لا كما في 
التناسب» وإلى هذا أشار بقوله: أي: لا يمتنع الخ» وكتب 
أيضاً على هذا التفسير المولى الجزائري ما نصه: أن غرض 
الشارح من هذا التقرير الجواب عما يورد من أن صرف غير 
المنصرف للضرورة واجبء والمصنف أدخله في القسم 
الجائزء وحاصل الجواب: أن الجائز قد يطلق ويراد به ما 


الوصف مثل: سكران. (7) لأن الاسم أصل بالنسبة إلى الفعل. (8) أي: الوزن الموجود في الاسم. (5) أي: في كل نوع. 1)1١(‏ 


م في نوع الاسم . 


تر 4 
ويجور 


الكسر أيضاً؛ لأنه يلازمه وإنما قال: من غير عوض؛ إذ لو انتفى التنوين 
مع العوض وهو اللام أو الإضافة لم ينتسب الكسر؛ لأن وجود العوض 
وجود المعوض. (قَوله؛: لأن العدل فرع المعدول عثد)؛ لأن الأصل 
بقاء الاسم على حاله. (قوئه: والوصف فرع الموصوف) لتوقف معناه 
على ما يقوم به. ( قوله ؛ لأنك تقنول قائم) الخ فهو فرع له لفظاأء ولما 
علب المذكر على المؤنث كان فرعاً له في المعنى هكذا قالوه وقيه بحث؛ 
لأن التأنيث طار على قائم مطلقاً لا على قائم من حيث هو مجرد عن التاء, 
والمذكر هو هذا لا ذاك فإنه المشترك بين المذكر والمؤنث ومعناه 
بالفارسية: ايستاده. من غير تعرض للتذكير والتأنيث. (قوله: لأنك 
تقول: رجل ثم الرجل) يعني: أن التعريف طار على التنكير غالياً إما 
بوضع جديد أو بأداة فهو فرع له لفظأء ولما كان ما نعرفه كان مجهولاً لنا 
كان التعريف فرعا للتنكير معنى. (قوله: والألف والتون الزائدتين 
فرع ما زيدتا عليه) منهم من قال: إن منعهما للصرف لمضارعتهما 
لألفي التأتيث الممدودة في انتفاء التاء وكونهما زيدتا 


معنى الكسر وهو الجرة في صورة الفتحة يد خله. ( قوله: لأن الأصل 
الخ) إشارة إلى أن فرعية العدل للمعدول عنه ليس بمعنى التوقف 
عليه. بل بمعتى كونه خلاف الأصل؛ أي: الراجح المطابق للقياس. 
(قوله: ولما غلب المذكر على المؤنث كان فرعا له في 
المعنى) بمعنى كونه راجحا بالنسبة إليه كما قال الله تعالى: طليَبَالُ 
َرمُوت عَلَ آلتكار». (قوله: لا على قائم من حيث هو مجرد عن 
التاء) وإلا لزم اجتماع التجرد عن التاء وعدم التجرد عنها. (قوله: 
والمذكر هو هذا الخ) أي: المذكر هو المجرد عن التاء لا قائم 
مطلقاً. لا يخفى أن هذا الفرق تدقيق فلسفي وأما أهل العربية فلا 
يفرقون بين المطلق والمجرد. ويقولون: إن التعريف فرع التنكير. 
والتأنيث فرع التذكير, والجمع والتثنية فرعا الواحد مع أن هذا البحث 
مطرد في جميع ذلك. (قوله: لمضارعتهما بألفي التأنيث) 
المراد بهما الهمزة المنقلية عن ألف التأنيث في نحو: صحراء والألف 
المزيد قبلها والهمزة هي التي للتأنيث دون الألف قبلها؛ لأنها في 


الأصل صحرى فزيد من قبل هذه الألف ألف للمدّة 4 
قل ْ 


والبناء وقلبت ألف 


أي: لا يمتنع”"© سواء كان ضرورياً”" أو غير ضروري”" «صَرََهه أي: جعله”؟“ في حكم المنصرف بإدخال 
الكسر والتنوين فيه لا جعله"© منصرفاً حقيقة فإن غير المنصرف عند المصنف ما فيه علتان أو واحدة تقوم 
مقامهماء وبإدخال7" الكسر والتنوين لا يلزم خلو الاسم عنهما”" وقيل: المراد بالصرف”* معناه اللغوي'") 
20 الاصطلاحي والضمير في (صَرَنَهُ) راجع إلى (حُكْمِهِ) الِلضصَرورَة 


(١)أي:‏ لا بسلب الوجود لأن الصرف قد يجب في الضرورة. (؟) أي: صرفه واجب. (”) جائز. (5) أي: غير المنصرف. (0) غير المنصرف . (1) متعلق بقوله: 
لا يلزم. . (07) قائله الهندي. (8) في قوله: يجوز صرفه. (5) وهو المنع. )١١(‏ معناء. 


يقابل الواجب وهو مساوي الطرفين» وقد يطلق ويراد به ما 
يشمل الواجب كما ههناء فالجائز بمعنى غير الممتنع سواء 
كان واجباً كما في حالة الضرورة أو جائزاً كما في حالة 
التناسب هذاء وبالجملة: أن الجواز في هذا المقام صفق 
الإمكان العام المقيد بجانب الوجود وهو سلب الضرورة عن 
طرف العدمء وعبارة ابن السيد ههنا هكذاء فإن قيل: 
الضرورة ههنا موجبة لا مجوزة فلم لم يقل يجب مكان يجوز؟ 
قلنا: لأنه عطف على الضرورة. قوله: أو للتئاسب وهو لا 
يجب لأجله أو أراد بالضرورة القدر المشترك بين ما ينكسر 
الوزن به وبين ما ينزحف بهء وذلك مجوز لا موجبء. انتهت. 
(قوله : أي : جعله في حكم غير المنصرف الخ) يشير إلى دفع 
ما عسى أن يقال: أن المصنف ذكر أولاً أن غير المنصرف ما 
فيه علتان الخ» ولم يقل: ما لا يدخله الكسر والتنوين» بل 
جعل هذا حكماً لهء ثم قالك ويجوز صرفه فظهر بين كلاميه 
تباين» وحاصل الدفع: أن قوله صرفه مجاز من باب ذكر 
الشيء وإرادة أثره (فوائد). (قوله: عند المصنف ما فيه الخ) 
قيد به ؛ لأنه عند غير المصنف - أعني : الجمهور - معرف يما 
لا يدخله الكسر والتنوين» فإذا دخله أحدهما يكون منصرفاً 
حقية. (قوله: وقيل: المراد بالصرف الخ) قائله الشارح 
الهندي» وإنما أتى بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه؛ لأن 
المناسب بالمقام هو الأول» مع أن الثاني أيضاً مجاز بالنسبة 
إلى اصطلاح النحاة» وإن كان حقيقة بالنسبة إلى اللغة ومعناه 
اللغوي التغيير» ومعناه الاصطلاحي الخلو عن العلتين. 
وقوله : راجع إلى حكمه؛ أي: فالمعنى» ويجوز تغيير حكمه 
إلى حكم آخر. (قوله: قال المصنف: للضرورة) من قبيل 
خرجت مخافة الشر؛ يعني: أنه من المفعول له الحصولي؛ 
أي : لوجود ضرورة وإنما لم يمثل المصنف للضرورة؛ لظهور 
أمرهاء ومن أمثلة الصرف للضرورة ما في الهندي من قول 
أمرئ القيس: 


ويَومَ دتحلتُ الخذرٌ يَومَ عُنَيْرَة 


)١(‏ أي: لضرورة وزن الشعر مثل قولها: رضي صحت على مصائبه. 


معاً وحذفتا معاً وكون أولى الحرفين في كل مدة والثانية حرفاً شبيهاً 
بحرف العلة: ولا يخفى أن لا بد حيئئن من إثبات الفرعية بين المشبه 
والمشبه به. (قوله : لأن أصل كل نوع) الخ يفيد فرعية قسم لا القسم 
الآخر الذي في أوّله إحدى الزواكب الأربع. (قال: ويجوز صرفه) ولا 
يجوز عكسه؛ وذلك لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولهاء ولا تخرج 
الأشياء عن أصولها؛ ولهذا جاز قصر الممدود في الشعر دون مد المقصور 
إلا نادراً. وجوّز الكوفيون وبعض البصريين العكس للضرورة بشرط 
العلمية. (قوله: أي؛ لا يمتنع) الجواز قد يراد به الإمكان الخاص, 
وهو سلب الضرورة عن الطرفين؛ وقد يراد به الإمكان العام, وهو سلب 
الضرورة عن الجاتب المقابل؛ ولا يجوز إرادة المعنى الأول لوجوب 
الصرف في الضرورة؛ بل يراد به المعنى الثاني ويقيد بجائب الوجود فلذا 
فسره بقوله: لا يمتنع. (قوله ؛ أي: جعله في حكم المتصرف) فإن 
ما لا يترتب عليه غايته في حكم العدم؛ وبهذا التوجيه والتوجيه الآتي» 
اندفع ما ذكر من عدم مائمية التعريت 


التأنيث همزة. ( قوئه: معاً) لما لم تفارق إحداهما صاحبتها سميتا 
معاً ألفي التأنيث على طريق التغليب كذا في العباب؛ فالوصف 
بالممدودة بتأويل العلامة. (قوله: والثانية حرفاً الخ) فإن الهمزة 
والنون لكونهما من حروف الزوائد يقبلان الحذف والإعلال كحرف 
الملة. (قوله: ولا يخفى أنه لا بد حينئن من إثبات الفرعية 


الخ) بأن يقال: المشبه به أصل المشبه فيما قصد من التشبيه. 
(قوله: لا القسم الآخرالغ) لعدم اختصاصه بالفعل؛ وقد قيل: في 
بيان الفرعية في القسم الآخر أن الحرف الزائد في الفعل لما كان 
لمعنى كان وزنه أصلاً للاسم الذي فيه الزيادة لا لمعنى؛ لأن الأصل 
نئي الألفاظ أن تكون لإافادة المعنى. (قوله: ولذا جاز قصر 
الممدود)؛ لأن المقصور أصل الممدود كما عرفت. ( قوله: بشرط 
العلمية) دون غيرها من الأسباب لقوتها بكونها شرطاً لكثير من 
الأسياب مع كوتها سبباً واستشهدوا بقوله: 


وقول عرة: 
ئلم فتاوي زفر وبعلكه 
ما هو قول الشافعي وحذه 


فما كان حصَنٌ ولا حابسلٌ 


2 قا 5 اس 5 م« امس 
رض تفوقان مزداس كي معغخمع 


أي: لضرورة وزن الشعر 


واعلم أن الصرف للضرورة ليس على الإطلاق» فإن ما في 
آخره ألف التأنيث المقصورة مثل: حبلى» لا يجوز صرفه 
بالإجماع إذ لا فائدة فيه؛ لأنه يسقط التنوين بالألف» وأنه لا 
يجوز منع صرف المنصرف للضرورة إلا نادراًء وجوزه 
الكوفيون وبعض البصريين بشرط العلمية كما في قوله: 
قَمَا كان حِطِيٌ ولا حابس 

يَفُوقانٍ مِرَدَاسَ في مَجُجمع 
ومن ثم قيل : الكوفيون والأخفش يقيمون العلمية مقام علتين؛ 
لقوتهاء وكثرة دورهاء وأنه يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره» 
وقد جمع بعضهم ما يرتكبه في الضرورة فقال: 
ضَرُورَةٌ السَّغْرٍ عَشْرٌ عد جُجمْلتها 

وَقْفٌ وَوَضْلُ وتخْرِيكٌ وتَسكِيِنُ 
ذف وَإِنُباتٌ وتَحْفِيفٌ وتَشْدِيْدٌ 
| صَرْفٌ ومَنْعٌ وما في الغَيْرٍ تَحْسِينُ 
وإن من أقبح ضرورات الشعر إدخال اللام على الفعل كقوله: 

إلى ربنا صوت الحمار اليجدّع 

وفي الموشح أن للشاعر أن يرد الأشياء إلى أصولها فإذا احتيج 
إلى إلحاق التنوين به لإتمام الوزن ألحقه كما في قوله: 
آلا أب بهت بلكة إنها 

أَحَدَْتْ علي مَواثِقاً ومُُهُوداً 
لأن الضرورات تبيح المحذورات» فلإباحة رد الشيء إلى 
أصله أولى وأصل الأسماء الصرف» وهذا فيما فيه فائدة» 
وأما في مثل: حيلى» فالأكثر على أنه لا يجوز الصرف 
للضرورة؛ لعدم الفائدة وإجازة بعضهمء وقد مرت إليه 
الإشارة. (قوله: أي : لضرورة وزن الشعر) يعني: لضرورة 
مخصوصة بالشعر لا يجوز في النثر فإضافة الضرورة إلى الوزن 
لامية» وحاصل المعنى: لضرورة الشاعر إلى صرف غير 
المنصرف الواقعة لأجل الوزن؛ أي: لأجل تحصيل الوزن 
نفسه أو محافظته عن الانكسار وعدم السلاسة» فاعلم أن 
الشعر كلام موزون مقفى قصداً وهو موضوع علم العروض؛ إذ 
به يعرف صحيح أوزان الشعر''' وفاسدها وما يعتريها من 
الزحافات والعلل» فالعروض : يبحث فيه عن الشعر من حيث 
هو موزون بأوزان مخصوصة, والوزن: عبارة عن هيئات تابعة 
لنظام الحركات والسكنات على وجه يحصل للنفس من إدراك 
تلك الهيئات لذة مخصوصة ذوقية» فللشعر حروف وحركات 
وسكنات محصورة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان عنها إلا 
للضرورة» فمن ثم قيل: الشاعر يرضى بهدم بيته لا بإخلال 
بيتهء ثم اعلم أن للعروض خمسة عشر بحراً عند الخليل» 
والبحر : عبارة عن التفاعيل 


(قوله: وهو سلب الضرورة عن الطرفين) أي: الوجود والعدم أو 
طرفي الحكم؛ أي: الإيجاب والسلب. (قوله: وهو سلب الضرورة 
عن الجانب المقابل) أي: للحكم فإن كان الحكم إيجابياً ضلب 
ضرورة العدم وإن كان سلبياً فسلب ضرورة الوجود. (قوله: ويقيد 
بجانب الوجود) أي: يقيد الجواز بجانب الوجود؛ أي: يجوز وجود 
صرفه فيكون معناه أن عدم صرفه ليس بضروري وضرورة السلب 
امتناع ذيكون سلبها عبارة عن سلب الامتناع فلذا فسره بلا يمتنع. 
(قوله: فإن مالا يترتب عليه الخ) دليل لحكم مطوي؛ أي: عبر 
عن جعله في حكم الصرف بالمنصرف؛ لأن ما لا يترتب الخ. ( قوله: 
والتوجيه الآتي الخ) أي: في الشرح وهو رجوع الضمير إلى الحكم 
وحمل الصرف على المعنى اللنوي. (قوله: من عدم مانعية 
التعريض) أي: تعريف غير المنصرف؛ 


1١ا/‎ 


أو" رعاية القافية فإنه”" إذا وقع غير المنصرف في الشعر فكثيراً ما يقع من منع صرفه انكسار”" يخرجه عن 
الوزن” © »: أو انزحاف يخرجه 


)١(‏ عطف على وزن الشعر. (؟) شأن. (") فاعل يصح. (4) أي: الاستقامة. 


المكرر بعضها على وجه شعري كتقديم بعض الأجزاء على 
بعض» يوزن به ما لا يتناهى من الأشعار والأبيات» والبيت: 
شعر مركب من مصراعين سواء توافق قافيتهما أو لاء وقد نظم 
بعضهم تلك البحور فقال: 

فكامل إهزاجٌ الأرَاجِزٍ أرملا 


فافهم. (قوله: أو رعاية قافية) عطف على الوزن؛ أي: 
لضرورة الشعر الواقعة لأجل رعاية توافق القافية وتجانسهاء 
فإن رعايته واجبة» فاعلم أن علم القافية علم بأصول يعرف به 
أحوال أواخر الأبيات من حركة وسكون وفصيح وقبيح 
وغيرهاء فموضوعه أواخر الأبيات الشعرية وواضعه مُهَلْهل 
بن ربيعة خال امرئ القيس» وفائدته الاحتراز عن الخطأ في 
القوافي؛ وهي جمع قافية في اللغة من قفا يقفو إذا تبع فهي 
منقولة من الوصفية إلى الاسمية» وفي الاصطلاح عند الخليل 
من المتحرك قبل الساكنين مع ما بينهما من المتحركات إلى 
انتهاء البيت» وعند الأخفش الكلمة الأخيرة من البيت» 
والصحيح مذهب الخليل» والتفصيل في الكافي والصافي من 
كتب العروض والقوافي» والفاصلة في النثر بمنزلة القافية في 
الشعرء فلذا قيل: مراعاة الفواصل في الآي تجري مجرى 
المحافظة على القوافي في الشعر فتبصر . (قوله: فإنه إذا وقع 
غير منصرف الخ) قيل : هذا علة للعلية» وتحقيقه على ما أفيد 
أنه إثبات لوجود الضرورة إلى صرف غير المنصرف لأجل 
الوزن» وحاصل الإثبات: أن يقال كلما كان قد يقع من منع 
صرف غير المنصرف الواقع في الشعر انكسار أو انزحاف 
فضرورة الشاعر إلى الصرف حاصلةء لكنه قد يقع ذلك 
فالضرورة ثابتةن فقوله: فإن قلت الخ» منع لملازمة باعتبار 
الانزحاف؛ أي: لائم من وقوع الانزحاف من منع الصرف 
ثبوت اضطرار الشاعر إلى الصرف هذا . (قوله: من منع صرفه 
انكسار) أي : لأجل منع صرفه نقصان حركة أو حرف يخرج 
الشعر عن الوزن والمساواة للأفاعل والتفاعيل كما لا يخفى 
على العروضي . (قوله: أو انزحاف): انفعال من الزحاف 
بكسر الحاء المهملة مصدر زاحف» وهو يطلق لغة على 
الإسراع ومنه : «إدَا لََِثّمٌ أل كُمَرُوأ يَحَمَا» ؛ أي : مسرعين 
إلى قتالكم» وعلى المشي على الأست ويقال: بالفارسية 
غريدن كودك» وعلى الضعف فهو من الأضداد» ومنه ما قيل 
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عن السلاسة» ما( الأول فكقوله: 
«ضَكَث”" عَلَىَ مَصَايِبٌ لَوْأنَهَا صبَث عَلَى الأيّام'" صِرّنَ لَيَالِياً؛ 


مساعاةه 


)١(‏ أي: أما مثل غير المنصرف الذي يقع من منع صرفه انكسار يخرج. )١(‏ صفة انكسار. (”) المئورة بنور الشمس وضيائها. 


في معناه: باي كشان رفتن شتر مانده شده وتيرى كه فرود 
أزنشانه أفتدل وفي الاصطلاح: تغيبر - أي: في الأجزاء - 


والقول بأنه وافق القدماء في الحكم بالانصراف: وخالفهم في التعريف 
كما بيناه بعيد جداً. رقوله: فكقوله : صيت) الخ الصب: ريختن آب 
قال قدس سره في الحاشية: هذا البيت مما قالته فاطمة رضي الله تعالى 


مختص بثواني الأسباب مطلقاً”'' بلا لزوم سمي به؛ لأنه إذا 
عنها في مرثية النبي مَ وأوّله: 


دخل الكلمة أضعفها وأسرع النطق بها بسبب نقص حروفها أو 
حركتهاء ويقال للجزء الداخل فيه ذلك المزاحف بفتح الحاء 
فلا يدخل الزحاف في الحرف الأول والثالث والسادس»؛ 
لأنها ليست بثواني الأسبابء, والحاصل : أن الزحاف عندهم 
تغيير في أجزاء البحور بسبب حذف ونقصان يقع في الشعر 
فمئه ما يرجه عن السلاسة وجرى اللسان بالعذوبة كما مثل به 
الشارح» ومنه ما لا يخرجه عن ذلك كما في قوله: 


ماذا على مَنّْ شم كَُبَةٌ أَحَمَد 

أن لا يَشُمٌ مَدَى الرَّمَانٍ عُوالِيَا 
وفي حاشيتها جمع غالية: بوي خوشء انتهى: مركية: بتخفيف الياء 
كمغفرة: برمرده ستايش كردن وكريستن؛ يقال رثيته وركوته أيضأء 
التربة: خاك: المدى: غاية: والمعنى ما الذي أو أي شيء وقع على من شم 


ترية أحمد في أن لا يشم مدى الرزمان وامتداده أنواع الغالية. 


أثوى ابن جرموز عمير شلوه 
والاستشهاد في جرموز؛ فإنه لا يجب فيه الصرف. بل يجوز 
كما في التناسب؛ لعدم خروجه عن السلاسة. وهي السهولة 
والانسجام بحيث يتحدّر الكلام بسبب ذلك كتحدر الماءء 
وبالفارسية: سلاست نرم شدن وروان شدنء. يقال: شيء 
سلس؛ أي: سهل» ورجل سلس؛ أي: منقاد لين؛ ومنه 
سلس البول بكسر اللام في الكل» فقولهم سليس: غلط. 
(قوله: أما الأول» فكقوله: صبت علي الخ) هذا البيت مما 
قالته فاطمة رضي الله عنها في مرثية النبي عليه السلام على ما 
شاع بينهم» فلعله لم يثبت الرواية عند الشارح فلذا أطلقه'" 
فهو بريئ من الكذب بخلاف ما إذا صرح فإنه حينئذ إن ثبت 
الرواية فهو صادق وإلا فلاء ثم البيت من البحر الكامل من 
عروضه الأولى وضربه الأول؛ وبعض أجزاءه سالم» وبعضه 
مضمرء لا من بحر آخر كما لا يخفى» وقبل هذا: 
ماذا على مَنْ شم تُرْبَةَ أَحمّد 
أن لا يَشْمّ مَدى الرَّمانٍ عَوالِيا 
وهي جمع غالية بمعنى الرائحة الطيبة» والمعنى : ما الذي أو 
أي شيء وقع على من شم تربة أحمد في أن لا يشم مدى 
الزمان» وامتداده أنواع الطيب؛ أي: لا يقع عليه شيء؟ لأنه 
استغنى بشم ما هو أحسن منها رائحة» والاستشهاد في قوله: 
مصائب)» حيث صرف بإدخال التنوين؛ لضرورة انكسار 
الوزن» والصب: بمعنى ريختن» ومصائب: جمع مصيبة ما 
يصيب الإنسان من مكروهء ولو أنها؛ أي: لو ثبت أن تلك 
المصائب أريقت على الأيام المضيئة صرن بظلمة تلك 
المصائب ليالي لغلبتها على نور الشمس» وفيه ما لاا يخفى من 
المبالغة» وقد ترجم بعضهم هذا البيت فقال: 


لأن ما يصرف للضرورة ليس من أفراد غير المنصرف عنده بدليل 
قوله: ويجوز صرفه مع صدق التعريف عليه لوجود العلتين فيه, وإنما 
اندفع؛ لأنه غير منصرف عنده إلا أنه سلب عنه حكمه للضرورة فهو 
من أفراد المحدود. (قوئه: والقول الخ) أي: القول في دفع عدم 
المانعية بأن المصنف رحمه الله وافق القدماء في حكمه بانصراف ما 
دخله الجر والتنوين للضرورة؛ وخالفهم في التعريف حيث عرفه القوم 
بما لا يدخله الجر والتثوين ويكون جره بالفتحة وعرفه المصنف رحمه 
الله بما فيه علتان. (قوله: بعيد جداً)؛ إذ لا وجه لاختيار مالخو 
مزيف عنده. (قوله: والمعنى ماائني أو أي شيء الخ) يعني: أن 
كلمة ما استفهامية وذا إما موصولة وزائدة والفعل الذي يتعلق به 
الجار محذوف. وأن لا يشم منصوب بنزع الخافض أو مجرور بحذفه: 
وخلاصة المعنى لا حرج على من شم تربة أحمد لِك 


)١(‏ سواء كانت الأسباب ثقيلة أو خفيفة وفي الحشو أو غيره. 
(؟) مع عدم تعلق الغرض بذكر القائل. 


وأمّا الثاني فكقول”': 
«أَعِدْ يِكرَ نْعُمَانٍ لَنَا إن ذِكْرَهُ 


4810 ” 2 مك 1 
هو المسك ما كرر نه يتضوع 


2 ب‎ 3 «٠ 
فإنه لو فتح نون (نْمْمَانَ) من غير تنوين يستقيم الوزن ولكن يقع فيه زحاف”*؟) يخرجه عن السلاسة كما يحكم‎ 
به سلامة الطبع» فإن قلت: الاحتراز عن الزحاف ليس بضروري”" » فكيف يشمله”" قوله: للضرورة.‎ 


قلنا: الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند 


لرعاية القافية» فكما في قوله"": 
سَلائ0”"© عَلَى27" حَمبْر الأناه”"23 وس:يوظ01 


مياه > وه 04 5 ع ام هم 


6 الشعراءء وأما الضرورة الواقعة 
حَبِيْب إِلَوِ العَالَمِيْنَ مُحَمّرة' 


عَظوفٍ! 7 رَؤّْفٍِ مَنْ 


تست اعد 


)١(‏ أصله أعود. (؟) كالمسك - من قبيل تشبيه البليغ . (") تنتشر ريحه. (4) آي: تغيير في الحركة. (5) أي: بالخروج عن الوزن. (1) لأنه لا يخل بالوزن كما 
عرنت وما لم يل بالوزن لم يكن ضرورياً . 0 أي: الضرورة. (4) يعني : ما عده الشعراء ضروري ٠‏ نوري. (4) أي: في قول من مدح التبي عليه السلام. 63 
مبتدأ. )١١(‏ خيره. (؟١)‏ مفرد اللفظ مجموع المعنى. )١7(‏ عطف تفسيرء بمعئ المحبوب. )١5(‏ عطف بيان للحبيب. )١12(‏ شفيق على أمته. 


(قوله ؛ فكقوله ؛ أعد) الخ يجوز الكسر في إن وحينئن تكون الجملة 
استثنافية؛ والفتح وحينثن يكون منصوباً بنزع الخافض؛ وهو اللام وانما 
لم يمثل للضرورة لظهور أمرها. (قوله: قلنا: الاحتراز) إلى قوله: 
ضروري» فالمراد بالضرورة ما عدّه الشعراء ضرورة. 


في تركه شم الغوالي لعدم الاحتياج إليه. (قوئله: والجملة 
استئنافية) جواب لسؤال نشأ من الجملة السابقة؛ أي: لم أعد ذكر 
تعمان. 


بجائم ريخته جندان عم ودرد ومصيبتها 


كه كر بروزها ريزند كردد تيره جون شبها 
(قوله: وأما الثاني : فكقوله) أي : فكقول الشافعي رحمه الله 
في مدح إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان» والبيت من الطويل 
من ضربه الثاني المقبوض تقطيعه هكذا: أَعِدْ ِل فعولن رَ 


كك ُعْمَاننَ مفاعيلن» فلو حذف تنوين نعمان يكون وزنه مفاعيلن 


وهو مكفوف. وبهذا القدر يخرج البيت عن الوزن كما ذكره 
الشارح» فإن قيل: الضرورة تندفع بإعادة التنوين في نعمان 
فلا حاجة إلى إعادة الكسرء وجعل الاسم بحيث لا يبقى فيه 
أثر ما من آثار منع الصرفء قلنا: إن الممنوع بالأصالة هو 
التنوين» فإنه منشأ الثقل وهو المنافي لمعئاه؛ لعدم 
الانصراف» فلما أعيد عاد الاسم إلى أصله بالكلية ولم يبق 
شيء من آثار منع الصرف» فإن قلت : الساقط في البيت الأول 
أيضاً تنوين مصائب فلم أوجب هناك سقوطه الانكسار وهنا 


الانزرحاف. قلنا : التنوين في البيت الأول مقابل لنون متفاعلن 
المختص بالكامل والتنوين هنا مقابل لنون مفاعيلن وسقوط 
نون متفاعلن ليس من الزحافات» بل انكسار يوجب خروج 
الشعر عن الوزن» وذلك لما عرفت أن الزحاف مختص بثواني 
الأسباب» وعلن في متفاعلن وتد لا سيب بخلاف نون 


مفاعيلن ؛ فإنها قد تسقط بالكف فيبقى مفاعيل كما ذكرناه 
فافترقا. (قوله: ليس بضروري) أي: فلا يجب الصرف 
لأجله» بل يجوز كما في حال التناسب» ولا يخفى وجه تفريع 
هذا السؤال على ما قبله . (قوله: عن بعض الزحافات) قيد به؛ 
لأن بعض الزحافات لعدم إخراجه الوزن عن السلاسة لا 
يضطر إلى الاحتراز عنه عند الشعراء وإن أمكن كما في قوله: 
أثوى ابن جرموز عمير شلوه 
كما مر. (قوله: فكما في قوله: سلام) أي: قول ما مدح النبي 
عليه السلام» وهو من الطويل من ضربه الثاني المقبوض. 


فإنه' لو قال: (يَأَخْمد)!"© - بفتح الدال لا يحل بالوزن ولكنه يخل بالقافية فإن حرف”" الروي”؟ في سائر 
الأبيات, الدال©» المكسورة «أوْ لِلتَّتَاسُبٍ» أي: ويجوز صرف غير المنصرف» ليحصل التناسب بينه وبين 
المنصرف» د رعاية التناسب بين الكلمات أمر مهم عندهم وإن لم يصل إلى حد""" الضرورة 

«يثْلٌ: لسَلسِكَة وَلَفْكَلَا4؛ حيث صرف (سَّلاسَلاً) ليناسب المنصرف الذي يليه أعجي" (أَغْلدَلاً) ‏ فقوله”" : 
(سَلدَلاَ وَْغَلاَلاً) مثال لمجموع غير”'" المنصرف الذي صرف'''©: والمنصرف الذي صرف غير المنصرف 
لتناسبه”"" «وَمَا يَقُومٌ مَقَامَهُمَاه أي: العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين من العلل التسع. علتان مكررتان 
قامنت كل واحذة 1 مقا م علتين لتكرره 2390 


(١)أي:‏ شأن. )١(‏ بفتح الدال في موضع الجر بدل من الخير. . (5) أي: حرف القافية. (4) سمى حرف يجب تكرره في آخر كل بيت في القافية بمعناه. قوله: فإن 
حروف الروي حروف. (5) خبر إن. (5) وهو تعليل للعلة المستفادة من قوله ليحصل. (0) مرتبة . (8) المنصرف . (4) أراد أن ذكر أغلالا ليس زائداً لأن المقصود 
تمثيل للجموع والأظهر أن التقدير كصرف سلالا في هذا التركيب عصام. . )٠١(‏ سَّلاسّلا. )1١١(‏ أي: لتناسب المنصرف. (؟1١)‏ أشار إلى موصولية ما. )١7(‏ أي: 
الجمع ألا التأيث. )١4(‏ أي: تكرر كل واحدة منهما. 


م 


أَوَ لِلتَّنَاسّب مِفْلُ: <سَلاسِلاً وَأَغَلدَ :04" وَمَا 
يَقُومٌ مَقَامَهُعَا(") 


)١(‏ حيث صرف سلاسلا وقوا ريراه لتناسب المنصرف الذي يليه. 
زفق أي: العلتين. 


(قوله : فإن حرف الروي) وهو آخر حرف من البيت بنيت عليه 
القصيدة ونسبت إليه نسبة الكل إلى الجزءء فيقال: قصيدة 
نونية أو لامية أو ميمية مأخوذ من الروية» وهي الفكرة؛ لأن 
الشاعر يتفكر فيه فهو فعيل بمعنى مفعول أو من الرواء بالكسر 
والمد وهو الحبل الذي يشد به الحمل على البعير سمى به؛ 
لأنه يشد به أجزاء البيت بعضها إلى بعض فهو فعيل بمعنى 
فاعل» واعلم أن كل حرف يصلح أن يكون روياً سوى حروف 
الإطلاق وهى المدات والمضمرات كالمدات وكذا التنوين 
وياء الإضافة لا يصلحان لذلكء والتفصيل في محله. (قال 
المصنف: أو للتناسب) مفعول له تحصيلي » وقوله: 
للضرورةء حصولي فلذا أعاد اللام وإلى هذا أشار بقوله: 
أي : يجوز صرف غير المنصرف ؛ ليحصل التناسب» والجواز 
ههنا بمعنى الإمكان الخاصء قال في الفوائد: فلكون هذا 
الجواز مغايراً للأول بحسب النوع نبه عليه بإعادة الجارء وفي 
تفسيره أيضاً إشارة إلى أن ذكر سلاسلاً مع أغلالاً له وجه؛ 
وهو أن المئاسبة لا يعرف إلا بذكرهما معا. وقوله: أمر مهم 
عندهم ؟ أي: عند بلغاء العرب» ومقصود لازم عند علماء 
ا فلذا صار السجع من أجل محسنات الكلام على ما 


(قوله ؛ لأن رعاية التناسب بين الكلمات أمر مهم) في السجع وغيره 
ولهذا يقال: هنأني الشيء ومرأتي؛: والأصل أمرأني عند من لم يثبت 
مرأني, وقال الله تعالى: وَألَْجِ#: ثم قال: لسر ويقال: 
«سَب. نموافقته: طثل». (قوله: لتناسب المنصرف الذي 
يليه) قد ينصرف؛ لتناسب المنصرف الذي لم يله كقوله تعالى: 
«قواريراً» على قراءة التنوين فإنه صرف لتناسب أواخر الآي؛ فإنها 
كالقوافي يعتبر توافقها وتجانسهاء وأما إذا قرئْ بالألف فليس نصاً فيما 
استشهد به لجواز أن لا يكون الألف بدلاً من التنوين؛ بل أن يكون 
للاطلاق كما في قوله تعالي: « اقلم اعلم أن غير الفصيح في نفسه 
قد ينضم إليه أمر فصيح فيصير فصيحاً فإن سلسلا © في نفسه غير 
فصيح ولوَأعْللَا4 حسنه وجمله فصيحاً. وكذا يدوأ لآق يحسنه 
قوله تعالى: «ثِيدٌه؟ وإلا فاللغة الفاشية يبدأء روي أن بعض البلغاء 
قال لكاتبه: اكتب يا حار إن الركب قد حاروا بضم الراء في يا حار» فقال 


1 الكاتب: يا سيدي يا حار بالكسر اقصح فأمره بما أمره به أولاً وأراد به أن 
حققه الفاضل العصام. (قوله: مثل سلاسلاً وأغلالاً) على التناسب يحسنه (قولة: مثال لتجموع ور الكتصرظ الذي اصرق 


قراءة نافع والكسائي وأبي بكر ولما كان رعاية التناسب أبعد 

و و ا ا 0 ا ل ل 1 
ومثله قول الملك العلام : ابراه حيث صرف لتناسب رؤس (قوله: هنأني الشيء ومرأني) بالحركات الثلاث في العين. 
الآي والفواصل ؛ أعني : الوقف على الألف. (قوله: مثال (قوله: عند من لم يثبت مرأتي) قال الأخمش: يقال مرأني 
المجموع الخ) أي : فلا يكون ذكر قوله : «أفتلا» زائداً كما الطعام؛ وقال بعضهم: تقول امرأني الطعام؛ قال الفراء: مع هنأني: 
ذكرناء آنفاً. (قوله: أي: العلة الواحدة) يشير إلى أن هذا قالوا: بفير الألف وإذا أفردوها قالوا: امرأني كذا في الصحاح. 
تفصيل لما اتجمله البعنات فى تتريات قير المتضرق يك وفوف كم اقال مشر الأمل يسزي انعط الياه وعدن بالسكد 
قال فيه أو واحدة منها تقوم الخ وإلى أن ما موصولة وأن ١‏ يت 8 0 
النوصول للعهد خيث قال من العلل التسيع . (قوله: قامنث لناسب الفواصلفإنها على الراء'المكسوزة.. (قوله؛ لموافقة قلى) 
كل واحدة منهما مقام العلتين لتكررهما) اختلفوا في سبب قيام فإن إمالته قياسي لكون ألفه منقلبة عن الياء. وأميل ألف سجا مع 
كل منهما مقام علتين فالأصح تكرر كل واحدة منهما كما | كونها منقلبة عن الوا و لموافقته. (قوله: أفصح) لما سيجيء من أن 

بقاء المنادى المرخم على ما كان قبل الترخيم أفصح 


فصله وقال عصام: وجه تحقق الفرعيتين في الجمع أنه 
من جعله زٍ ١١‏ 


للزومه يمنزلة الجمعين وكذا التأنيث بالألف» والأولى أن 


أحديهما: «الجَمْعُ) البالغ إلى صيغة منتهي الجموعء فإنه”'" قد تكرر فيه”" الجمعية حقيقة ك (أكَالِبَ0") 


وَ(آَسَاوِر”*)) و(أَنَاعِي””) أو حكماً كالجموع الموافقة 
(مَسَاجِدَ) و(مَصَابِيْحَ). 


وثانيهما : التأنيث لكن لا مطلقاً بل بعض أقسامه (و)© هو 


فقة لها2 في عدد الحروف واريعات والسكنات ك 


«أَلِمَا البَأَنيْثِ» المقصورة والممدودة أي 


)١(‏ شأن. (؟) أي: في هذا الجمع. (©) جمع أكلب وهي جمع كلب. (4) جمع أسورة وهي جمع سوار. (0) جمع أتعام وهي جمع نعم , وكثيراً ما يطلق على الإبل. 


(5) أي: للمجموع الت تكرر فيها الجمعية حقيقة. (7) ذلك البعض. 


الجَمَعٌ وَأَلِقًا التَأَنَتَتْ 


مقامهما) اللائق تقديمه على الحكم) لأنه بيان لما أبهمه في حد غير 
المنصرف. (قولكه: أحدهما الجمع البالغ إلى صيفة منتهى 
الجموع) أي: الجمع الذي يجمع إلى أن ينتهي إلى وزن الممنوع عن جمع 
التكسير: اعلم أن النحاة اختلفوا في سبب قوته فمنهم من ذهب إلى أن قوة 
قيامه مقام السيبين لكونه نهاية جمع التكسيرء؛ والمصنف ذهب إلى أنها 
لتكرر الجمعية حقيقة أو حكماً كما ذكره قدس سره؛ والأكثرون ذهيوا إلى 
أنها لكونه لا نظير له في الآحاد العربية؛ وأما نحو: ثمان فشاذ: وأما نحو: 
الترامي؛ فالأصل فيه ضم ما قبل الياء؛ وأما نتحو: هوازن لقبيئة من قيس 
فمنقول من الجمع؛ وأما نحو: يمان وشآم في المنسوب إلى اليمن والشام 
فالألف فيهما عوض معن إحدى يائي النسبة: فهذا الوزن عارض لم يعتد 
به؛ لأنه بسبب إحدى يائي النسبة؛ والألف الذي هو بدل عن الأخرى؛ وياء 


منادى برأسه. (قوئه: لأنه بيان لما أبهمه الخ) يعني: أنه أبهم في 
حد غير المنصرف قيدين من تسع وما يقوم مقامهماء وقد بين الأول 
بقوله: وهي عدل الخ فكان المناسب أن يبين الثاني أيضاً في جنبه 
ويقدمه على الحكم, وأما قوله: فالعدل الخ بيان الأسباب فهو بيان لما 
أبهم في تفسير ما أبهم في الحد فاندفع ما قيل: إن بيان الأسباب كلها 
من تتمة التعريف فهذه جملة معترضة لا مشاحة في وقوعها أينما 
وقعت ولشدة الاهتمام ببيان أنها لا تصلح للتعريف قدمت إلى هنا. 
(قوله: لكونه نهاية جمع التكسير) فإن الشيء إذا بلغ نهايته 
وكماله قوي غاية القوة. ( قوله: لتكرر الجمعية) وتكرر الشيء 
يوجب قوته. ( قوله: لكونه لا نظيرا لخ) فإنه إذا لم يكن له نظير 
في الآحاد كان غير مشبه بالأحاد فيكون قوياً في جمعيته. (قوله: 
وأما تحو: ثمان الغ) لما كان بعض الآحاد وارداً على صيغة منتهى 
الجموع. فلا يصح أنه لا نظير له في الأحاد اعتذر عن ذلك والمراد 
بنحو ثمان أمثاله من نحو: رباع لمن ألقى رباعيته. وشناح بمعنى 
طويل؛ وضراب؛ أي: غليظ قصير. ومعنى قوله: شاذ أنه قليل في حكم 
العدم. (قونه: وأما نحو: الترامي) أي: المصادر المنقوصة من 
باب التفاعل. (قوئه: وأما نحو: هوازن) أي: سراجل؛ وبراقس 
اسم كلب ومعافر اسم حي من اليمن. (قوئه: فالألف فيهما الخ) 
والأصل يمني وشامي. (قوله: كذا تهام الخ) أصله تهمي عوض 


الل الألف من إحدى يائي النسبة قصار تهامي ثم سقط 


لياء للتنوين. (قوله: وإنما لم يعد الخ) حيث جعل 


المؤنث بالألف بمنزلة المؤنث بالتاء العلم» وكذا الجمع 
بمنزلة الجمع العلم في أنه كما لا يتغير العلم لا يتغيران أيضاً . 
وقوله : البالغ إلى صيغة الخ زاد لفظ الصيغة ؛ لأن مساجد مثلاً 
ليس منتهى الجموع » بل على صيغه ووزنه يعني : أن كونه 
على تلك الصيغة يقوي الجمعية بخلاف الصفة مثلاً . (قوله: 
حقيقة كأكالب ا )) جحت أكلت عن كلب وأساور جمع 
أسورة جمع سوار '“» وأناعيم + جمع أنعام جمع نعم كذا في 
الهامش» ونعم بفتحتين : : سارياً وعد قولة: 
ما فال لا قَظ إلأفي تَمَهيهِ 

ولا نَعَم قط إلا جَاءَت النَعَمْ 
ففي هذه الأمثلة تكررت الجمعية فكل جمع قائم مقام علة) 
وكل علة فرع لشيء؛ لأن الجمع فضي المفرد» ولزوم الجمع 
فرع لعدم اللزوم. (قوله: الموافقة لها) أي: للجموع التي 
تكررت فيها الجمعية حقيقة» وفي قوله: في عدد الحروف 
الخ إشارة إلى أن المراد الوزن التصغيري لا الصرفي» فلذا 
لم يقل: في الوزن» وبالجملة: إن الجموع الموافقة 
حكمها في الجمعية والوزن وعدم جواز جمعها ثانياً جمع 
تكسير . وقوله : والسكنات جمعه مع أن الساكن واحد أو اثنان 
للمشاكلة أو باعتبار الأفراد أو بناء على أن أقل الجمع اثنان. 
(قوله : وثانيهما : التأنيث» لكن لا مطلقاً) أشار به إلى وجه 
مخالفة المصنف لما ذكره في تعداد العلل والأسباب المائعة 
حيث قال هناك : وتأنيث» ولم يقل : وألفا التأنيث» وههنا قال 
كما ترى: فوجهها أن العلة فى الحقيقة ألفا التأنيث لا مطلق 
التانيك؟؛ فيكون مجازا بذكر القىء وإرادة :عفن أقناته 
قيل : بل العلة هي التى تضمنها ألفا التأنيث فيكون مجازاً من 
قبيل إضافة السبب إلى المسبب فبهذا ظهر لك فائدة مخالفة 
الإجمال للتفصيل . وقوله : لا مطلقاً؛ أي : لا التأنيث المطلق 
الأعم من التأئيث بالتاء أو الألف أو المعنوي. (قوله: وهو 
ألفا التأنيث) قيل: الصواب والتأنيث بالألف عطفاً على 
الجمعء وقال عصمت: في العبارة مسامحةء والمراد: 
والتأنيث الواقع بسبب أحدهماء وقد مر ما به يندفع ذلك» 
فتبصر. (قوله: والممدودة) الهمزة الممدودة في الأصل 
مقصورة زيدت قبلها ألف لزيادة المدّ؛ إذ الألف للزومها 
صارت كلام الفعل» فجاز زيادة الألف 


)١(‏ بمعئى: دستينهء وفي التنزيل: حملن ذا سس أسَايرٌ». 


النسبة عارضة لا يعتن بها في الوزن؛ وكذا تهام بفتح التاء في المنسوب إلى تهم بمعنى: تهامة هي بلدة: قال الجواهري: إنه منسوب إلى تهامة لكن حذف 
منه إحدى يائي النسيةء وإنما لم يعدن ياء النسبة عارضة في نحو: عواري جمع عارية منسوب إلى العار؛ لأنها تثبت في واحده وصيغ هذا الجمع على 
اعتبار تلك الياء في الواحدء وقيل: إن ثمانياً مثل يمان؛ لأنه منسوب إلى جزئه الذي هو الثمن ولا يخفى بعده؛ وقيل: منسوب إلى ثمانية نسبة المعدود 
إلى العدد فإن ثمانية في الأصل عدد؛ والثماني هو المعدود ليس إلا فإذن الألف التي فيها غير ألف المنسوب إليه تقديراً؛ لكونه بدلا من إحدى يائي 
النسبة, وكذلك الياء غير الياء, وأما سراويل فأعجمي أو عربي مفرد شان أو جمع تقديراًء وأما نحو: أكلب وأحمال وإن لم يأت لهما نظير في الآحاد 
فالاعتذار فيهما أنهما جمعا قلة؛ وحكم جمع القلة حكم الآخن بدليل تصغيره على لفظه كما يصغر الآحاد فصارا كأنهما باقيان على أفرادهماء؛ ولا يصح 
الاعتذار بمجيء أفعل في الواحد؛ نحو: أدرج في اسم موضع لكوته منقولاً عن الجمع كمدائن. ولا بآجر وآنك؛ لأنهما أعجميان؛ ولأن آنك يحتمل أن 
يكون فاعلاً, ولا بأشد؛ لأنه جمع شدة على غير القياس؛ أو جمع لا واحد له بدليل تأنيث الفعل المنسوب إليه؛ قال قدس سره في الحاشية: فأكالب جمع 
أكلنب وهي جمع كلب وأساور جمع أسورة جمع سوارء وأناعيم جمع أنعام جمع نعم انتهى؛ السوار: ياره دستء وقد يلحق التاء بأساور وعليه قوله تعالى في 
قراءة: علولا ألقىَ عَليِّهِ سور من ذَهَبٍ: نعم جهار باي, وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل, وأرادوا بجمع جمعه التكثير فقط؛ لأن جمع الجمع إما 
أن يراد به التكثير أو الضروب المختلفة كذا في الصراح. (قوله: أو حكماً كالجموع) الخ إنما جعل ملحقاً بالقسم السابق؛ لأنه شابهه من وجوه 
ثلاثة؛ أجدها: أنه على وزنه؛ وكثانيها: أنه جمع مثله وقد أشار إليهما قدس سره في الشرح وثالثها؛ أنه ممتنع من الجمع مرة أخرى. (قولكه: 
والممدودة) 


غير منصرف وأراد بنحو: عواري قماري وكراسي وبخاتي ودباسي في جمع قمرى ويختى كرسي ودبسي. (قوله: جمع عارية) بالتشديد 
منسوية إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب. ( قوله: لأنها تثبت الخ) أي: لأن تلك الياء تثبت في واحدة فصارت أصلية بالقياس إلى الجمع وإن 
كانت عارضة في الواحد. (قوله: وقيل: إن ثمانياً الخ) أي: قيل في الاعتذار عن مجيء ثمان أنه مثل يمان: والأصل يمنى عوّض الألف عن 
إحدى الياءين فصار ثمان. (قوله: الذي هو الثمن) وإبدال الضم الذي كان في المنسوب إليه بالفتحة من تغيرات النسبة كما قيل: تهامي في 
النسبة إلى تهامة. ( قوله: ولا يخفى بعده)؛ إذ لا معنى للنسبة في ثمان فإنه بالإضافة إلى الثمن كالأريع بالنسية إلى الربع: والخمس بالنسبة 
إلى الخمس. ولا معنى لنسبة هذين العددين إلى جزثهما كذا في الرضي. (قوله: في الأصل عدد) أي: لا معدود. (قوله: والثماني هو 
المعدود) أي: الثماني لا يستعمل إلا في المعدود لا العدد. (قوله: فإذن الخ) أي: إذا كان ثمان منسوباً إلى ثمانية فالألف التي في ثمان غير 
الألف التي في ثمانية تقديراًء وكذا الياء التي في ثمان غير الياء التي في ثمانية ليصبح كونه منسوباً إليه. وإن ألفه عوض عن إحدى اليائين 
وهذا كما قيل في هجان وفلك. ( قوله: وأما نحو أكلب الخ) جواب عما يقال: إنه لو كان قوة هذا الجمع؛ لأنه لا نظير له في الآحاد فكذلك 
أكلب وأحمال لا نظير له في الآحاد. فلم لم يعد هذا الوزن المصنف رحمه الله. (قوله: بدليل تصغيره على لفظه) فيقال: أكيلب وأجيميل. 
(قوله: ولا يصح الاعتذار) أي: لا يصح الاعتذار عن نحو: أكلب بأن له نظيراً في الآحاد لمجيء أذرج وآجر وآنك وأشد؛ لأن الأول منقول. 
والآخران أعجميان. الآجر قد يشدد راؤه. قال في الصحاح: الآنك الأسرب. وهو أفمل من صيغ الجمع ولم يجي عليه الواحد إلا آنك وأشد. 
( قوله: بدليل تأنيث الفعل المنسوب إليه) قال: بلفتها وأجمعت أشدي. ( قوله: السوار ياره دست) بالياء المثناة التحتانية والراء لفظ 
فارسي معناه: دست برنجن. (قوئه: التكثير) فقد دون الضروب المختلفة. ( قوئه: وقد أشار الخ) بقوله: كالجموع 


كل واحدة منهما ك (حُبْنَ)'2 و(عثْرَاءَ)”"© لأنهما لازمتان للكلمة وضعاً””". لا تفارقانها أصلاً فلا يقال في: 
(حُبْلَ): خُبْلٍ ولا في (كثرَاء)!22: كثر فيجعل لزومهما للكلمة بمنزلة تأنيث آخرء فصار التأنيث مكررا””'. 
بخلاف التاء فإنها ليست لازمة للكلمة بحسب أصل”'2 الوضعء فإنها وضعت فارقة بين المذكر والمؤنث» فلو 
عرض 


)0( مثال الألف المقصورة. (1) تفسير لمعتى اللزومء أي: لا ينفك كل واحدة منهما. () أبداً ومستمرا. (4) بحذف ألف التانيث لأن مذكره أخمر لا حمر.‎ )١( 
وإن اتفق في بعض الأسماء لزومها كالحجارة والتجارة لكن لما لم يكن في نوعها ذلك اللزوم لم يعتبر.‎ )١( حكماً لا حقيقة.‎ 


الهمزة الممدودة منقلبة عن الألف وهي للتأنيث دون الألف التي قبلها 
ولما لم يفارق إحداهما الأخرى نسباً إلى التأنيث تغليباً. (قوئه : فإنها 
ليست لازمة للكلمة) أي: لبنائها وإن اتفق في بعض الأسماء لزومها 
كحجارة وتجارة. 


للمد قبلها تاجتمع الفانة فلو حذفت إجداعنا ؟ لصار الاسم 
مقصوراً وضاع العمل » فقلبت ثانيتهما إلى حرف يقيل الحركة 
دون الأولى؛ لتبقى على مدّهاء وإنما قلبت همزة لا واواً أو 
| ياء مع أن مناسبة حروف العلة بعضها لبعض أكثر؛ إذ لو قلبت 
إلى أحدهما لاحتيج إلى قلبها ألفاً كما في كساء ورداء» فيكون 
تطويلاً للمسافة بلا فائدة (سيد). وأورد عليه بأن علامة 
التأنيث الهمزة؛ لأنها المنقلبة عن ألف التأنيث إلا أن يقال: 
المراد بالألف الممدودة هي الهمزة سميت بها؛ لأنها 
الممدودة بها ففيه حذف وإيصال, ولا نزاع في صحة إطلاق 
الألف على الهمزة؛ لأن الألف إما اسم للأعم أو للمتحرك 
فقط, واسم الساكن لا (شرح عصام). (قوله: أي : كل واحدة 
منهما الخ) لما كان قوله : وألفا التأنيث مضطرباً؛ حيث يوهم 
كونهما معاً علة واحدة أوّله بقوله: أي: كل واحدة منهماء 
وقيل: لما كانت التثنية اختصار العطف فمعنى قوله: وألفا 
التأنيث» ألف وألف والواو لمطلق الجمع» توهم منه أن 
الألفين ليستا مستقلتين في العلية» بل العلة مجموع الألفين 
دفعه بهذا التفسير. (قوله: لأنهما لازمتان للكلمة) علة 
للدعوى الضمنية والتأنيث اللازم بمعنى كونه بحيث لا يجوز 
إسقاط علامته على إرادة التذكير؛ نحو: طلحة وحبلى 
وصحراءء فإنه لا يقال في المذكر منها طلح وحبل كما ذكره 
الشارح . (قوله : فصار التأنيث مكرراً) ؛ لأن كونها ألف تأنيث 
علة وكونها لازمة للكلمة بحسب الوضع منزل منزلة تأنيث آخر 
فكأن فيه علتين فرعيتين» وقوله : فإنها ليست لازمة الخ؛ أي: 
وإن اتفق اللزوم في بعض الاسم؛ نحو: حجارة وعرفة» فإن 
هذا اللزوم لما لم يكن معتبراً في نوعها لم يعتدٌ به. (قوله : فلو 
عرض لها اللزوم لعارض الخ) جواب عما يقال: إن ألف 
التأنيث قامت مقام علتين لأجل لزومهاء والتاء قد يعرض لها 
اللزوم بسبب العلمية كفاطمة مثلاً» فإن الأعلام محفوظة عن 
التصرف» فحيتئذ ينبغي أن يقال: أن فاطمة ثلاثة أسباب؛ 
العلمية والتأنيث ولزومه. وحاصل الجواب: أن التاء وإن 
كانت لازمة فيما قلت»ء إلا أن لزومها عارض بسبب العلمية» 
فلذا لو نكر لا يبقى ذلك اللزوم بحالهء فلم يكن هذا اللزوم 
العارضي نازلا منزلة علة كاللزوم الوضعي. وقوله : كالعلمية 


الموافقة لها في عدد الحروف والحركات والسكنات وإنما لم يقل في 
الوزن كيلا يسبق إلى الفهم أن المراد الموافقة في الوزن الصرفي. 
(قوله: الهمزة الممدودة) هي عند سيبويه في الأصل مقصورة 
زيدت قبلها ألف لزيادة المد؛ وذلك لأن الألف للزومه صار كلام 
الفعل فجاز زيادة الألف للمد قبلها كما في حمار وكتاب فاجتمع 
ألفان: فلو حذفت إحداهما لصار الاسم مقصوراً كما كان وضاع العمل 
فقلبت ثانيتهما إلى حرف يقبل الحركة دون الأولى لتبقى على مدهاء 
وإنما قلبت همزة لا واوا ولا ياء مع أن مناسبة حروف العلة بعضها 
لبعض أكثر؛ إذ لوقلبت إلى إحداهما لاحتيج إلى قبلهالخمزة كما في 
كساء ورداء لكون ما قبلها ألفاً كما ذيهما. (قوله: نسباً؛ أي: 
الألفان إلى التأنيث) حيث قيل الممدودة للتأنيث فإن الممدودة 
مجموعهما. (قوله: تغليباً) لألف التأنيث على الألف الزائدة. 
( قوله: أي: أبنائها) المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتهالخيئتها 
التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها وهي عدد حروفها المرتبة 
وحركاتها المعينة وسكناتها مع اعتبار الحروف الأصلية والزائدة كل 


في موضعة؛ وإنما لم تكن التاء لازمة لبناء الكلمة؛ لأنها وضعت فارقة 
بين المذكر والمؤنث. (قوله: وإن اتفق الخ) بأن صارت داخلة في 
مادتها. 


اللزوم بعارض كالعلمية”'' مثلاء 71" يَقْوَ قَوَةَ اللزوم الوضعي”» اعدو . مصدر مبني للمفعول أي : 


كون الاسم معدولاً «خُرُوجَةُ)” 


اي خروج الاسم 


. مثلاً. والمنقول من الوصفية لا الاسمية كالذييحة والنطيحة. (؟)أي: لزوم العارض. (©) أي: الأصلي. (؛) اللام للعهد الخارجي . (5) المصدر مضاف إلى الفاعل‎ )١( 


بيان للعارض؛ أي : لأن الأعلام لا تند تتغير كما أن ضروب 
الأمثال كذلك. (قوله: لم يبق قوة اللزوم) من باب علمء 
وقوة: منصوب بئزع الخافض؛ أي : مثل قوة اللزوم الوضعي 


الكائن في مثل حبلى وحمراء. (قال المصدتف: فالعدل الخ) بدت 


قدمه لعدم كونه مشروطاً بشيء» والفاء للتفسير أو للتفصيل؛ 
أي : تفصيل ما أجمله في مقام تعداد الأسباب. فالثاني عين 
الأول؛ لكونه معاده باللام العهدية فلذا لم يقل : فالمعدولية» 
وقيل : الفاء لتفسير العدل وأخواته من العلل» فالأولى عطف 
الأسباب الباقية عليه ؛ لتكون في حيز التفسير فافهم» ثم إن 
العدل في اللغة: مصدر من باب ضرب بمعنى الميل» يقال: 
عدل عن الطريق إلى ظل؛ أي: مالء فالمعدول من قبيل 
الحذف والإيصال» وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف» 
وإنما عزفه من بين الأسباب تعييئاً لما هو مذهبه فيه لمكان 
الاختلاف فيه. (قوله: مصدر مبني للمفعول) غرضه من هذا 
دفع اعتراض أورده الرضي على المصئف من أن العدل عبارة 
عن الإخراج لا الخروج ؛ لأن العدل متعدء والخروج لازمء 
وتفسير المتعدي باللازم لا يجوزء بل الواجب أن يقال: 
إخراجهء وحاصل الدفع: أن العدل مصدر مبني للمفعول» 
وأن الخروج بمعنى كون الاسم مخرجاً كذلك» فيكون تفسيراً 
للمتعدي بالمتعدي فيستقيم الحمل» ولك أن تقول: غرضه أن 
العدل صفة المتكلمء والخروج صفة الاسم » ولا يجوز تفسير 
جع إلى أنهما صفتا الاسم 
(نعمه). فاعلم أن المصدر قد يكون بمعنى اسم الفاعل» 
وبمعنى اسم المقعول مجازاً كخلق بمعنى مخلوق» وعدل 
بمعنى عادل» والفرق بينهما وبين المصدر المبني للفاعل أو 
المبني للمفعول: أنه يراد بالأولين الذات مع الوصف 
وبالأخيرين الصفة فقط. (قوله : أي: خروج الاسم) أي : 
خروج مادته ؛ إذ لا يتصور خروج الكل عن جزئهء يقال: اسم 
معدول؛ أي: مصروف عن بنيته» وإنما أرجع الضمير إلى 
الاسم بقرينة أن البحث في الاسمء فخروج الفعل لا يسمى 
عدلاً اصطلاحاً» ولم يرجع الضمير إلى العدل ؛ لثلا يلزم كونه 
الشيء معلوماً قبل نفسهء ثم الفرق بين العدل والاشتقاق أن 
الخروج في عدل بحسب اللفظ فقط وفي الاشتقاق بحسب 
اللفظ والمعنى (ابن سيد) . 


صفة لشيء بصفة آخر» فقدره بما يرج 


نا 4 د ات ل 

فالعقدل خروجه 
(قال: فالعدل) الفاء لتفسير العدل وأخواته؛ أي: بيان نفس مفهوم 
السبب أو شرط تأثيره وعليته؛ وهو في اللفة الصرف يقال: اسم معدول؛ 
أي: مصروف عن بنيته. ( قنوله ٠:‏ مصدر مبني للمفعول) فيصح تفسيره 
بالخروج؛ لأن مفهومه أعم من أن يكون مستنداً إلى الإخراج أولاً: وإن كان 
المتبادر الخروج بنفسه؛ وإنما لم يفسر المصئف مصدر المعلوم؛ ؛ لأنه له 


(قوله: أو شرط اتأقيرة) كلمة أو لمنع الخلو. (قوله: وهو ضي 
اللغة الصرف) وقع في الرضى ولو قال: إخراجه لكان أوفق بمعنى 
العدل وهو الصرف يقال: اسم معدولء والظاهر أن مقصوده بيان 
المعنى العرفي للعدل كما وقع في بعض شروح التسهيل: العدل صرفك 
اللفظ؛ يعني: أن العدل في عرفهم بمعنى الصرفء يقال: اسم معدول 
الخ. فالأوفق أن يفسر بالإخراج؛ ليكون التعريف باللازم المحمول؛ 
وإنما قال: أوفق؛ لأن الخروج أيضاً لازم للصرف إلا أنه غير محمول 
عليه والتعريف باللازم المحمول أولى لا أن الأدباء جوزوا التعريف 
باللازم الفير المحمول وليس مقصوده بيان المعنى اللقوي. وإلا لم 
يتوجه الاعتراض؛ إذ اللازم وجود العلاقة بين المعنى اللفوي 
والعرفي لا توقفهما في التمدية واللزوم؛ ولا شك في تحققهالخهنا فإن 
الصرف يستلزم الخروجء فالصواب إسقاط لفظة في اللغة؛ أو أن 
يقال: وهو في اللغة الصرف, يقال: عدل عنه؛ أي: صرفه. وفي 
الاصطلاح صرف الاسم عن بغيته يقال: اسم معدول الخ. فما قيل: لو 
كان العدل بمعنى الإخراج فالاعتراض وارد لكن العدل جاء في اللفة 
بمعنى الميل. يقال: عدل عنه؛ أي: مال عنه؛ وعدل إليه؛ أي: مال إليه: 
وجاء بمعنى التبعيد. يقال: عدل الجمال الفحل؛ أي: نحاه كذا في 
القاموس, ولا داعي إلى كون العدل النحوي بمعنى التبعيد دون الميل 
إلا اشتقاق المعدول. وتسمية الاسم معدولاً وليس بقوي؛ لأنه بمعنى 
المعدول إليه بعيد عن المقصود بمراحل لما عرفت أن مبني 
الاعتراض المعنى العرفي لا المعنى اللفوي لكونه في اللفة بمعنى 
الميل لا يدفع الاعتراض على أن المذكور في القاموس أن المدل 
الموصول بعن معناه الميل على أن المذكور في القاموس عدله وعدل 
عن يعدل عدلاً وعدولاً حاد وإليه عدولاً رجع؛ وهو يدل على أن 
الموصول بمن معناه الميل. والموصول بإلى معناه الرجوع. قلا يصح 
أن يكون إطلاق المعدول على الاسم بمعنى المعدول إليه. (قوئه: 
فيصح تفسيره بالخروج الخ) يعني: أن مقهوم الخروج أعم من أن 
يكون بالإخراج أو بنفسه وإن كان المتبادر منه عند الإطلاق الخروج 
بنفسه فإن العام يراد إطلاقه في فرد منه شائعاً فلشيوعه يتبادر إلى 
الذهن كالوجود؛ فإنه أعم من الخارجي والذهني وإن كان المتبادر 
منها الخارجيء وإذا كان كذلك فالمراد من الخروج ههنا الخروج 
المستند إلى الإخراج وهو المخرجية. فيصح تفسير العدل المبني 


للمفعول؛ أعني: المعدولية بمعنى المصروفية به لكونه 
ظ مها 


لازماً محمولاً عليه فاندفع اعتراض المحقق الرضي. 


أي: كونه مُخْرّجاً «عَنْ صِيّمَيه1'" الْأَصْلِيّةَه أي: عن صورته'' التي يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك 
الاسم عليهاء ولا يخفى عليك أن صيغة المصدر ليست 


دلق أي: الاسم المعدول عنه. (؟) أي: الطيئة. 


وقيل: الفرق أن اتحاد المعنى شرط في العدل من غير زيادة 
بخلاف الاشتقاق. (قوله: أي: كونه مخرجاً) فسر الخروج 
بالكون مخرجاً إشعاراً بأن المراد بالخروج ههنا الخروج 
المستند إلى الإخراج لا الخروج بنفسه وإن كان متبادراً فيصح 
التفسير والحمل ويندفع الاعتراض على ما عرفت» فيكون معنى 
العدل: كون الاسم مخرجاً عن صيغته إلى صيغة أخرى. 
(قوله: أي: عن صورته) فسر الصيغة بالصورة؛ لأن الصيغة قد 
تطلق على الكلمة باعتيار ما تعرضه من الهيئةء فيقال: ضرب 
صيغة ماضء وهي ليست بمرادة ههناء بل المقصود الهيئة 
والصورة المجردة عن المادة ففى التفسير بيان أن الصيغة هنا 
مجردة عن أحد جُرْأي معناها ؛ أعني : المادة والصورة. قال 
الغجدواني: اعلم أن للاسم مادة: وهي نفس المركب من 
الحروف الأصلية» وصورة: وهى الهيئة الحاصلة لذلك 
الاسم . (قوله: التي تقنضي الأصل والقاعدة) أراد بالأصل : 
الوضع اللغوي» وبالقاعدة : الاصطلاح والاستعمال كذا قيل» 
والظاهر أن الأصل: ههنا بمعنى القاعدة» فيكون عطف 
تفسير»ء وتوضيح البحث: أن ثلاث مثلاً كان أصله أن يكون 
على صيغة ثلاثة ثلاثة بخلاف نحو: ضارب المشتق عن 
الضرب؛ إذ ليس أصله أن يكون على صيغة الضرب» بل هنا 
أخذ صيغة من صيغة أخرى لا خروج اسم عن صيغته الأصلية 
إلى أخرى فلا يلزم كون ضارب مثلاً غير منصرف للعدل والصفة 
(ابن سيد)» ونوقش بأن الاسم بعد الخروج عن صيغته الأصلية 
لا يبقى فكيف ينتقل إلى صيغة أخرى؟ وتحقيقه : أن يقال أن 
للاسم مادة: وهي الحروف الأصلية» وصورة: وهي الهيئة 
الحاصلة لتلك الحروف» وهي المراد بالصيغة بطريق التجريد 
كما مرت الإشارة أثفاء فخروج مادة عن صورة» ومادة كانت 
لها في الأصل إلى صورة أخرى مع بقاء المعنى هو العدل. 
فيكون المضاف مقدراً في الكلام؛ أي: العدل خروج مادة 
الاسم» فيصح المعنى فلا تغفل . (قوله: ولا يخفى الخ) أي : 
عليك كما في نسخة : يعني : بمعنى عرفت» من معنى الصيغة 
الأصلية ظهر لك خروج المشتقات كاسم الفاعل وأضرابه عن 
حد العدلء» فإن الضارب المشتق من الضرب ليس أصلهء 
وقاعدته يقتضي أن يكون على صيغة الضرب. فإن القياس في 
اسم الفاعل من الثلاثي أن يكون على وزن فاعل» بل هناك 
خروج صيغة من صيغة» لا خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى 
أخرى كما قدمناهء وهكذا يقال في جميع الأمثلة الآتية بعد إلا 
أن في مثل عمر إشكالاً» فإنه ليس له أصل وقاعدة يقتضي أن 
يكون عليها ويمكن أن يقال: لما اقنضى ضرورة منع الصرف 


يدل على ما هو سبب للمنع إلا ضمناً؛ لأن السبب ما قام بالاسم إذ به 
تتحقق الفرعية فيهء وهو ههنا المعدولية لا ما قام بالمتكلم. (قوله : 
أي؛ خروج الاسم) أي: خروج مادته؛ إذ لا يتصور خروج الكل عن جزئه. 
(قوله , عن صيفته ) كأنه أراد بها ما يشمل صورته الحكمية أيضاً فإن 
خروج سحر معيئاً من السحر ليس خروجاً عن صورته الحقيقية!؛ إذ لا 
دخل فيها نعم لها دخل في صورته الحكمية؛ لأن اللام بمنزلة جزء الكلمة 
ولذا لا يجوز الفصل بينها وبين مدخولها ومع هذا يبقى الإشكال؛ لأنها 
غير متناولة للصورة الحاصلة بمن أو الإضافة: ولهذا يغير التفسير بأنه 
خروج الاسم عما هو حقه من الصيغة أو استلزام كلمة أخرى معه؛ وفيه أنه 


يلزم أن يكون يوم الجمعة معدولاً من صمت في يوم الجمعة مع أنه ليس 
معدولاً عنه؛ ولا يرد على تفسير المصنف؛ إذ ليس لفي مدخل في صورته 
الحكمية لجواز الفصل بينها وبين مدخولها بالحرف الزائد ويمكن أن 


وبما ذكرنا ظهر وجه صحة تفسير الشارح رحمه الله الخروج بكونه 
مخرجاً. ثم أنه ذكر الشارح الرضي في بحث المصدر أن المصدر 
موضوع للحدث الساذج, والفعل المبني للفاعل موضوع للحدث 
المنسوب إلى ما قام به. والفعل المبني للمفعول موضوع للحدث 
المنسوب إلى غير ما قام به من الزمان والمكان وما وقع عليه والآلة 
والسبب: فالنسبة إلى ما قام به أو إلى ما عداه مما يتعلق به مأخوذ في 


مفهوم الفعل خارج عن المصدر لازم في الوجود فإن أضيف إلى 
الفاعل كان مبنياً للفاعل: وإن أضيف إلى المفعول كان مبنيا للمفعول, 
وإن لم يذكر معه شيء منهما كان محتملاً للمعنيين كما فيما نحن 
فيه. ذقد ظهر لك مما ذكرنا أن ما قيل: إن صيغ المصدر لم توضع إلا 
لما قام به وكونها موضوعة لمعنيين ما هو صفة للفاعل ومالخو صفة 
للمفعول لا بد له من دليل كلام لا طائل تحته. (قوله: إلا ضمناً) أي: 
تبعاً فإن الإخراج يستلزم المخرجية. (قوئه: أي: مادته) إما 
بحذف المضاف أو التجوّز بذكر الكل وإرادة الجزء. (قوله: إذ لا 
يتصوّر الخ) تعليل لمقدر؛ أي: إنما فسرناه بالمادة؛ إذ لا يتصوؤّر 
خروج الكل؛ أي: الاسم الذي هو عبارة عن المادة والصيفة عن جزئه 
الذي هو الصيغفة. 


(قوله: فإن خروج سحر الخ) يعني: لولم يرد بالصورة ما يشمل 
الصورة الحكمية يلزم أن لا يكون سحر إذا أريد به سحر معين معدولاً 
عن السحر المعرف باللام؛ لعدم خروجه عن صورته الحقيقية؛ لأن 
اللام لكونها كلمة برأسها لا دخل لها في الصورة مع أنهم صرحوا بأنه 
معدول عنه فلا بد من تعميم الصورة. ( قوله: لأنها غير متناولة 

الخ)؛ لأن من والمضاف إليه ليس داخلاً في الصورة 


5 الحقيقية لاسم التفضيل وهو ظاهرء ولا في صورته 


صيغة”'' المشتقات» فبإضافة الصيغة إلى ضمير الاسم خرجت المشتقات كلها. وإن”' المتبادر من خروجه عن 
صيغته الأصلية أن تكون المادة7" باقية”؟2» والتغيير إِنّا وقع في الصورة فقطء فلا””' ينتقض بما(2 حذف عنه”") 
بعض الحروف كالأسماء المحذوفة الأعجاز مثل : (يَدٌ ودم) فإن كاد" لبنك باق همات 0 رو 
عن صيغته الأصلية يستلزه"١‏ "© دخوله في صيغة2'"0 أخرى ‏ أي: مغايرة للأولى ‏ ولا”"'' يبعد أن يُعتَّبر 
مغايرتها90 لها( في كونها غير داخلة تحت أصل وقاعدة كما كانت الأولى(١١'‏ داخلة تحتهء فخرجت عنه'"" 
المغيرات القياسية. 


(١)آأي:‏ ليست صيغة المصدر موضوعة بإزاء المعنى الذي هو الموضوع له لصيغة المشتقات ولأن المصدر مشتق منه والأصل في الاشتقاق أن يكون المشتق مغايراً للمشتق 
منه. م. (؟) عطف على أن صيغة المصدر. () أي : الحروف الأصلية التي ركب الصيغة المعدول عنها منها. (4) في المعدول. (5) حد العدل. (5) بكلمة. (7) أي: من 
تلك الكلمة. (4)أي: الحروف الأصلية. (5) ولا يخفى أيضاً. (١1)أي:‏ الاسم. )١١(‏ يقئضي ذلك الخروج. (؟1) أي: في صيغة غير الصيغة الأولى. (17) معطوف 
على توله: ولا مخفى. (4١)أي:‏ مغايرة الصيغة المعدولة. )١8(‏ أي: للصيغة المعدول عنها. )١5(‏ صيغة المعدول عنها. )١7(‏ أي: عن حد العدل. 


العمارة فعمر اسم فاعل منه خرج عن صيغته التي على مقتضى 
القاعدة وهي عامر إلى عمر . (قوله : فبإضافة الصيغة إلخ) نتيجة 
لما سبق وحاصله: أنه إذا كانت صيغة المصدر مغايرة لصيغة - 
سواء كان ذلك المشتق اسماً أو فعلاً ؛ لأنها وإن كانت خارجة 
عن صيغة إلا أنها”'2 غير خارجة عن صيغتهاء والمعتبر في 
العدل أن يكون ذلك الاسم المخرج عن صيغة نفسه هذا وإنما 
قال: كلها مع أن بعضها كالأًفعال المشتقة خرجت بقوله: 
خروجه المفسر بخروج الاسم بناء على المجاز”" أو التأكيد 
كما لا يخفى ؛ إذ لا يسند الإخراج إلى ما خرج سابقاً . (قوله : 
وإن المتبادر الخ) بفتح الهمزة عطف على قوله : إن صيغة الخ ؛ 
أي : ولا يخفى أيضاً أن المتبادر إلى الفهم الخ وقيل: الواو 
للاستئناف» وقوله: أن تكون المادة باقية؛ أي: تكون مادة 
المعدول عنه باقية في المعدول . (قوله : فلا يتتقض بما الخ) 
اعتباطاً كالأسماء المحذوفة الأعجاز وكذا محذوفة الأوائل؛ 
نحو : عدة» ومحذوفة الأواسط كمقول على رأيء وقوله: وإن 
(قوله : ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها) أي : مغايرة الصيغة الأخرى 
لها ؛ أي : للأولى في كونها ؛ أي : الصيغة المعدولة غير داخلة 
الخ» قيل : هذا هو المتبادر حيث إن الصيغة الأولى لما كانت 
موافقة للأصل والقاعدة فإذا خرج عنها إلى ما يغايرها تبادر من 
المغايرة هذا الفرد المذكور. (قوله: فخرجت عنه المغيرات 
القياسية) تفريع على قوله : ولا يبعد الخ ؛ أي : إذا اعتبر بمغايرة 
الثانية للأولى عدم دخول الثانية تحت أصل وقاعدة خرجت عن 
تعريف العدل المغيرات القياسية التي مادتها باقية بقرينة السياق 
(عصمت). وقوله: القياسية؛ أي: المنسوبة إلى موافقة 
القياس كالمقام والمقام» فإن أصلهما مقوم ومقوم وهو جار 


يقال: إن ذلك الخروج غير تام؛ لأن المقدر في حكم الملفوظ. ( قله : 
فخرجت عنه المغيرات القياسية) كالمقام قيل: لم تدخل في 


الحكمية تلعدم صيرورته بمنزلة الجزء لشدة الاتصال لجواز الفصل 
بين اسم التفضيل وبين من نحو: هو أحسن لو أنصفت من الشمس. 
وكذا بين المضاف والمضاف إليه بالظرف. ونحوه في الشعر. 
(قوله: ولهذا) أي: لعدم تناول قوله: صيغته للصورة الحاصلة لاسم 
التفضيل بمن أو الإضافة يفير تفسير العدل ليدخل فيه؛ نحو: آخر على 
جميع التقادير. ( قوئه: وفيه) أي: في هذا التغيير أنه يلزم أن يكون 
يوم الجمعة متصوباً بتقدير في معدولاً عن المجرور بلفظ في؛ لأنه 
يصدق أنه خرج عمالخو حقه من استلزام في ويمكن أن يجاب بأنه لا 
نسلم خروجه عمالخو حقه فإن حق المفعول كلا الأمرين أن يستعمل 
منتصوياً ومجروراً. (قوله: بجواز الفصل ههنئا الخ) لم أجد مثالاً 
في الكتب المتداولة. (قوئله: إن ذلك الخروج) أي: خروج يوم 
الجمعة منصوباً عن في يوم الجمعة خروج ناقص!؛ لأن في مقدر حالة 
النصب والمقدر كالملفوظ فكأنه لم يخرج. (قوله: قيل لم تدخل 
الخ) قائله السيد الشريف في حواشي الرضى. وأما نحو: مقال ومقول 
فقفيه علة تخرجه عن صيفته الأصلية والمتبادر من الخروج المطلق ما 


لا يستند إلى إخراج كما في قولك: خرج زيد إلى بلد كذاء وحاصله: أن 
خروج الاسم عن صيغته لا يكون إلا بإخراج المتكلم وتلفظه: وهذا أمر 
بديهي فالمراد من خروجه أن لا يكون مستنداً إلى إخراج العلة 
فخرجت المغيرات القياسية؛ لأن لها عللاً تخرجها عن هيئتها بخلاف 
المعدولات فإن خروجها غير مستند إلى علة وإن كان مستنداً إلى 
إخراج المتكلم, وحينئن اندفع اعتراض المحشي كما لا يخفى. 


)١(‏ خارجة عن غير صيغتها (نسخه) 
)١(‏ بأن يراد بالمشتقات بعضهاء. 
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وأما المغيّرات الشاذة”'' فلا نسلم أنها تحرجةٌ عن الصيغ الأصلية فإن الظاهر أن مثل : (أفوّس)”" و(أَنْيْبِ)©) 
من الجموع الشاذة ليست تخرجة عما”' هو القياس فيهما ‏ أعنني: (أَفْوَاساً) و(أَنَْاباً) بل إثما جمع (القَوْسَ) 
و(النَّابَ) ابتداء”*2 على (أَفْوُس) و(أَنْيِّب) على”' خلاف القياس من غير أن يعتبر جمعهما أوَلا”" على (أَفْوَاس) 


و(أنيّاب) وإخراج (أَفْوْسٍ) و(أآنْيْب) عنهما. وقال بعض الشارحين: قد جوز بعضههم! 


- كالجموع الشاذة مثل: أقوس وأنيب» والمصغرات الشاذة كويب وعريب بغير التاء والقياس أن يصغر مع التاء والمنسوبات - غير داخلة تحت أصل وقاعدة‎ )١( 
: جمع ناب وهو السن. (4) أي: عن الجمع الذي. (0) يعني‎ )١( الشاذة مثل: يصرى بالكسر في الأول لا بصره وبدوي في بادية وثلاثي ورباعي. (1) جمع قوس.‎ 
أول وهلة. (5) حال من أقوس وآنيب. (7) قبل أن يجمعا على خلاف القياس. (8) متقدم المنطقيان.‎ 


على القياس ؛ لأن قياس الواو المتحركة في الأصل قلبها ألفاًء 
ولما قلبت ألفاً وصارت إلى صيغة أخرى كانت الصيغة الثانية 
موافقة للقياس » حيث حصل فيها القلب فلا يكون مقام ومقام 
من الأسماء المعدولة حتى يجب منع صرفه إذا جعل علماً وفيه 
تكلف» فلك أن تقول : المتبادر من الخروج أن لا يكون مستنداً 
إلى إخراج علة فخرجت المغيرات القياسية؛ لأن لها عللاً 
تخرجها عن هيئاتها كالحركة فيما مثلنا به (نعمه) . (قوله : وأما 
المغيرات الشاذة) كالجموع الشاذة؛ نحو: أقوس وأنيب» 
وكالمصغرات الشاذة؛ نحو: عريس» والقياس: عريسة 
كعييئنة» وكالمنسوبات الشاذة؛ نحو: سليقي» والقياس: 
سلقي مثل حنفي » وتفصيله في الشافية» وقوله: من الجموع 
الشاذة» بيان للمثل» وكونهما شاذة: بسبب تحرك الواو والياء 
فيهما بحركة الضمة التي هي ثقيلة عليهماء وفي الشافية: 
وامتنعوا من أفعل في المعتل العين» وأقوس وأثوب وأعين 
وأنيب شاذء انتهى. فالقياس: الأنياب والأقواس» قال 
النابغة : 


(قوله: وأما المغيرات الشاذة) كالجموع والمصغرات والمنسوبات 
الشاذة, وأما القلب كأيس في يئس فقيل: إنه ليس خارجاً عن صورته؛ إذ لا 
مدخل لتقديم بعض الحروف على بعض في الوزن فإنه أمر اعتباري» وأما 
نحو: فخن وعنق بسكون العين فقيل: إنه لم يخرج خروجاً تاماً؛ إذ 
يستعمل على الصيفغة الأصلية أكثر من استعماله على الصيفة الفرعية, 
واللفظ إذا أطلق انصرف إلى الكامل ولا يخفى أن الاحتياج إلى هذا العذر 
على تقدير كون تغيره غير قياسي. (قوله: بل إنما جمع القوس 
والتاب ابتداء على أقوس وأنيب) ولهذا يضافان إليهما فيقال: 


( قوله: فإنه أمراعتباري) فلوكان له دخل في الصورة لزم أن يكون 
الأمر الاعتباري داخلاً في الكلمة؛ فلا تكون موجوداً فضلاً عن أن 
تكون ملفوظاً ومسموعاً. (قوله: واللفظ الخ) فالمراد بالخروج 
الخروج التام. ( قوله: على تقدير كون تغيره غير قياسي) فهما 
خارجان 


وفي أَلْيَابها السْمُ نَاقِمُ 
(قوله: أعني: أقواساً) أو قسياً بوزن عصئء أصله قووس 
فقلب قلب مكان ثم أعل فصار كما ترى. وقوله : أي: ابتداء؛ 
أي : أول وهلة قبل أن يعتبر جمعهما على أقواس وأنياب» 
فلذا يضافان إليهما فيقال: جمعهماء ولو كانا مخرجين عن 
أقواس وأنياب نسبا إليهما. وقوله: وإخراج أقوسء بالرفع 
عطف على قوله: جمعهما . (قوله: قال بعض الشارحين الخ) 
لعل هذا لتوسيع الدائرة» وحاصله: أن بعض الشارحين نقل 
عن المتقدمين من المنطقيين جواز تعريف الشيء بما هو أعم 
منه» واختاره المحقق الشريف» فلعل ابن الحاجب يذهب إلى 
هذا ؛ لأن مقصوده تمييز العلل بعضها عن بعض وهذا يحصل 
بتعريف العدل بما ذكر وإن دخل فيه الأمور التي تكلف في 
إخراجهاء وكأن الشارح ارتضى هذا التوجيه حيث لم يتعرض 
لردّهء لكن الظاهر أن المقصود في هذا المقام تمييز المنصرف 
عن غيره لا مجرد تمييز العلل بعضها عن بعضء ففي شرح 
العصام ومنهم من قال: المقصود من التعريف تمييز العدل عن 
باقي الأسباب فلا يخل صدقه على ما ليس بسبب وليس 
بشيء؛ لأن المقصود من معرفة الأسباب تمييز المنصرف من 
غيرهء وذلك يتوقف على تمييز كل سبب عما ليس بسبب 


انه 


تعريف الشيء”'' بما(" هو أعم منه”" إذا كان المقصود منه'"» تمييزه' 


“عن بعض ما عداه”" » فيمكن أن يقال: 


المقصود ههنا”" تمييز العدل عن سائر العلل" لا عن كل ما عداهء فحيث حصل بتعريفه”"' هذا التميير”'١‏ لا 
بأس بكونه أعم منه فحبتعذ'''؟ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك امتكلفات . . واعلم أنا نعلم 


قطعاً أنهم 


لما وجدو”") (ثلات وَمئْلتٌ وأكَرَ وجُمعَ وَعَمَرَ) غير منصرف 


)١(‏ أي: شيء كان. )١(‏ أي: بتعريف. (7) أي: من المعرف بحيث كل ذلك غير المعرف. (4) تعريف. (0) أي: شيء المعرف. (5) كتعريف. () أي: هذا 
البحث أي في مقام تعريف العدل. (8) أي: علل الثمانية. (9) عدل. )١١(‏ أي: تميز العدل بهذا التعريف عن سائر العلل. )١١(‏ أي: حين كان المقصود هاهنا 
تميز العدل عن سائر العلل لا عن كل ما عداه. (؟١)‏ علماء النحاة. 


انتهى » وفيه أن غير المنصرف قد تميز عن المنصرف بالتعريف 
وبيان حكمه» وأن المقصود من بيان العدل مثلاً تكميل التمييز 
الحاصل من التعريف لا التمييز الاستقلالي (ابن داود)» وفيه 
أن تمييز غير المنصرف عن المنصرف بالتعريف فرع تبين 
أجزاء التعريف وتميزه عن الغير فلو لم تكن الأجزاء متميزة عن 
الغير لم يكن التعريف مختصاً به (يوسف أصم) والله أعلم. 
(قوله: إذا كان المقصود منه تمييزه عن بعض ما عذاه) نحو: 
المثلث شكل مضلع إذا قصد تميبزه عن الدائرة فقط لا عن 
سائر الأشكال. وقوله: فحينئذ لا حاجة الخ؛ أي: حين إذ 
كان المقصود بالتعريف ههنا تمييز العدل عن بعض ما عداه 


وكان هذا التمييز حاصلاً فلا حاجة إلى ارتكاب تلك | 


التكلفات التي أخرج بها المشتقات والمغيرات القياسية 
والشاذة ونحوهاء وإنما سماه تكلفاً؛ لعدم كون العبارة 
صريحة في إفادة بعض القيود. (قوله : واعلم أنا نعلم قطعاً 
الخ) أشار بهذا التحقيق إلى دفع سؤال ناشئ من ظاهر قول 
المصنف : تحقيقاً أو تقديراً بأن يكون العدل محققاً أو مقدراً 
في الحقيقة وليس كذلك. بل العدل في كل تقديري في 
الحقيقة» والحاصل: أن انقسام العدل إليهما إنما هو باعتبار 


كون ذلك الأصل محققاً أو مقدراً وكتب عليه الجزائري ما 
ملخصه : غرضه تحقيق معنى العدل التحقيقي والتقديري وبيان 


أن معناهما غير الذي اشتهر عند النحاة؛ وذلك لأن ما اشتهر 
بينهم أن العدل التحقيقي هو الذي يكون خروجه محققاً فهو 
مقدم على منع الصرف كما قال الرضي وظاهر عبارة المصنف 
معه حيث جعل قوله : تحقيقاً أو تقديراً صفة الخروجء إلا أن 
الشارح.صرفها عن ظاهرهاء وحاصل تحقيقه: أن ما ذكره 
الئحاة خلاف العدم القطعي فإنا نعلم يقيناً أنهم لما وجدوا 
ثلاث وأضرابه وعُمّر وأمثاله غير منصرف» لم يجدوا فيه إلا 
علة واحدة اعتبروا فيها العدل الذي هو خروج الاسم عن 
صيغته الأصلية فمنع الصرف مقدم على الخروج عن الصيغة 
الأصلية» ودليل عليه في ثلاث وعمر فلا فرق بينهما من هذه 
الجهة» بل من وجه آخر كما ستعرفه . (قوله: إنهم لما وجدوا) 
وجه الترتيب المستفاد من كلام الشارح بين الأمور الثلاثة؛ 
أعني : وجدان هذه الأمثلة غير منصرفة واعتبار العدل فيها 
والتفتيش عن أحوال أصولها مذكور في حاشية اللاري 


لنسبا إليهما. (قوله؛ واعلم أنا نعلم قطعاً) الخ كان وجهه أن نظر 
النحاة في تتبعهم أولاً إلى إعراب الكلمة, وبنائها فإذا نظروا إلى إعراب 
ثلث وأخواته وجدوا إعرابها إعراب منع الصرفء ولما علموا بالتتبع أن 
منع الصرف لا يكون إلا بفرعيتين حقيقة؛ أو حكماً فتشوا عن حال تلك 
الأمثلة فوجدوا فرعية ظاهرة وهي العلمية أو الوصفية؛ ولم يجدوا أخرى 
فاضطرَوا إلى اعتبار فرعية أخرىء ولم يصلح للاعتبار إلا العدل 
فاعتبروه ثم فتشوا عن حال الأصل ففي بعض الأمثلة لم يجدوا ما يدل 
على ثبوت الأصلء إلا اقتضاء العدل المعدول عنه؛ وفي بعضها وجدوا 
دليلاً آخر فالثائي: هو العدل التحقيقي؛ أي: العدل المنسوب إلى ماهو 

محقق؛ أي: في الخارج:؛ والأول هو العدل التقديري؛ أي: العدل المنسوب 
إلى ما هو مقدر ليس ثابتاً في الخارج. 


بما خرجت به المغيرات القياسية. (قوئه: كان وجهه) أي: وجه 
الترتيب المستفاد من بيان الشارح رحمه الله بين الأمور الثلاثة؛ 
أعني: وجد أن هذه الأمثلة غير مصروفة واعتبار العدل فيها والتفتيش 
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و(" يجدوا فيها”'' سبباً ظاهر)() 01 الومنة أو الغلمية احتاجوا”* إلى اعتبار سيب ان 200 وما م يصلح 
للاعتبار إلا العدل» اعتبروه فيها”"" لا أنهم تنبهوا للعدل فيما عدا (عُمَرّ) من هذه ا لأمثلة» فجعلوه”* غير منصرف» 
للعدل؛ وسبب آخر”'؛ ولكن لا بد في اعتبار العدل من أمرين”"'2: أحدهما : وجود أصل للاسم المعدول'"'. 
وثانيهما : اعتبار إخراجه عن ذلك ا لأصل إذ لا تتحقق الفرعية”"'' بدون اعتبار ذلك الإخراج . ففي بعض تلك157) 
الأمثلة يوجد دليل غير منع الصرف يدل على وجود ا لأصل المعدول عنه فوجوده محقق بلا شك”* '' . وفي بعضها!*" 
لا دليل”'' غير منع الصرف, فيفرض”"'' له أصل» ليتحقق العدل بإخراجه عن ذلك الأصل”*'' . فانقسام العدل 
إلى التحقيقي والتتيري إنما هو”*'" باعتبار كون ذلك الأصل”” " محمّقاً”' " أو مقدّرا(”": وأما اعتبار إخراج 
المعدول عن ذلك الأصل”""' ليتحقق العدل» فلا دليل عليه إلا مَنْع”* "© الصرف!*" . فعلى هذا 


)١(‏ حالته. (7) أي: في الأمثال المذكورة. (؟) يقتضي عدم انصرافها من الأسباب التسع. (5) في الأربعة الأول. (0) جواب لما. )١(‏ غير الوصفية أو العلمية من 
الأسباب. (/0) عطف على أنبم لما وجدوا. (8) أي: ما عدا عمر. (5) وهو الوصفية وأما حال عمر مسكوث عنه. )١١(‏ يعنني: من اعتبار العدل مطلق شرطان. 
)١١(‏ دون وجوده ني نمس الأمر. )١1(‏ أي: فرعية المعدول. )١7(‏ أعني: ما عدا عمر. )١4(‏ وإذا عدل عنه بكون العدل محققاً. )١5(‏ أمثلة مثل عمر. )١5(‏ يدل 
على الأصل المسدول عئه. (17) وهو تككرار المعنى في ثلث ومثلث . (مل)أي: المفروض. )١9(‏ انقسام. (0)آأي: المعدول عنه. )7١١(‏ فيما عدا عمر. (0ك)آي: 


من عمر. (75) أى: المتحقق أو المقدر. (54) ب 
(قوله ١‏ فانقسام العدل إلى التحقيقي والتقديري) الخ المشهور أن 
انقسام العدل إليهما ليس باعتبار اللأصلء بل باعتبار أن عدل بعض الأمثلة 
ثابت بغير منع الصرفء وعدل بعضها ثابت بمجرد منع الصرفء ولعله 
وجهه أن إثبات الأصل قصداً إثبات للفرع ضمناً فإذا ثبت بدليل غير منع 
الصرف أن أصل ثلاث ثلاثة ثلاثة ثبت أن ثلاث فرعه؛: وليس فرعيته 
لذلك الأصل إلا باعتيار العدول عنه فقد ثبت العدل بدليل غير مئع 
الصرف إن قلت: فكيف يصح قوله الآتي فلا دليل عليه إلا منع الصرف؟ 
قلنا: أراد به أن الدليل المؤثر المثبت أوَلاً للعدل في نظر النحاة 
واعتبارهم ليس إلا منع الصرف أو ضرورة مثله؛ وأما ثيوت العدل فما لا 
ضرورة فيه كما سيجيء فبالعرض ( قوله : فعلى هذا 


عن حال أصولها. (قوله: المشهور) نقل بعض الشارحين عن 
المصئف رحمه الله أنه قال في شرح المنظومة؛ أعني: بالتحقيقي ما 
ثبتت معرفته صرف أو لم يصرف. ونعني بالتقديري: ما تتوقف 
معرفته على منع الصرف. (قوله: ولعل وجهه الخ) خلاصته: أن 
الدليل المثبت للأصل سوى منع الصرف مثبت للعدل أيضاً لكن 
بالواسطة؛ لأن مثبت الأصل من حيث إنه أصل مثبت للفرع من حيث 
إنه فرع وليست فرعيته إلا باعتبار العدل فيكون مثبتاً للعدل؛ وإنما لم 
يلتفت إليه الشارح رحمه ا ا 
على اعتبار الأصل وتفتيش حاله. فلا يكون الدليل المثبت للأصل 
نكا الال قي تغرة روم واكك امه سيط (قوله: فكيف 
يصح الخ) أي: إذا كان الدليل المثبت للأصل مثبتاً للعدل فكيف 
يصح الحصر المستفاد من عبارة الشارح رحمه الله5: وحاصل الجواب 
تخصيص الدليل بالدليل المثبت للعدل أولاً. وبالذات في نظر النحاة: 
فلا ينافي وجود دليل آخر يكون مثبتاً له ثانياً وبالعرض. (قوله: أو 
ضرورة مثله) كالبناء في نحو: أمس وحضار وطمار. (قوله: وأما 


كيوت العدل الخ) جواب سؤال وهو أن يقال: 
ا للملا 


غبر صفة الدليل. (75) فلا ين 


العدل باعتباره. 


فليراجع» وقوله: احتاجوا إلى آه جواب لما؛ أي : اضطروا 
لحفظ قاعدتهم إلى سبب آخر. (قوله: إلا أنهم تنبهوا الخ) 
عطف على قوله أنهم لما وجدوا وفيه إشارة إلى ردّ الرضي كما 
أشير إليه آنفاً؛ أي : ليس الفرق بين العدل التحقيقي والتقديري 
أنهم تنبهوا ووجدوا العدل؛ أي : الإخراج عن الأصل فيما 
عدا عمر من أمثلة العدل التحقيقي حتى يكون ذلك الخروج 
محققاً وفي عمر وأضرابه مقدراً يدل عليه منع الصرف» بل منع 
الصرف في كليهما دليل الخروج من الصيغة الأصلية . وقوله: 
فجعلوه تفريع على قوله: تنبهواء لا على قوله: اعتبروه. 
(قوله: ولكن لا بد في اعتبار العدل الخ) دفع توهم نشأ من 
قوله : اعتبروه فيها وهو أن اعتبار العدل في تلك الأمثلة لو كان 
لمنع الصرف لما وجد عدل تحقيقي أصلاً ففيه توطئة لذكر 
الفرق بين العدلين؛ وحاصله :أن العدل التحقيقي هو الذي 
يكون له أصل محقق يدل عليه دليل غير منع الصرفء 
والتقديري بخلافه. (قوله: إذ لا تتحقق الفرعية بدون اعتبار 
ذلك الإخراج) ولا يتوهم أن الأصل إذا كان محققاً كان 
إخراج الفرع عنه أيضاً كذلك ؛ لأنه ليس المراد بالأصل ههنا 
إلا ما يكون القياس أن يكون الاسم عليه كما عرفت سواء كان 
الاسم عليهء ثم خرج عنه أو لم يكن والخروج لا يتحقق إلا 
بأن يكون الاسم عليه ثم يخرج عنه فتحقق ثبوت الأصل لا 
يستلزم تحقق الخروج كما ذهب إليه الرضي. (قوله: ففي 
بعض تلك الأمثلة) وهو ما عدا عمر وهذا إشارة إلى التفتيش 
عن حال أصولهاء وقوله: على وجود الأصل؛ أي: على 
بوجودهء وهكذا يقال فى قوله : ولا دليل» فلا دور( 
)١(‏ توضيحه: أن اعتيار العدل في الأمثلة المذكورة بعد وجدانها غير منصرف 
يوجب الدور في جعل أمثلة العدل غير منصرف؛ إذ لا شك أن منع الصرف 
موقوف على علية العدل فإذا توقف اعتباره على مئع الصرف يلزم الدورء 
وجوابه: أن منع الصرف موقوف على ذات العدل. والعلم به موقوف عل 
منع الصرف فتغاير جهتا التوقف. 


قوله”'" ١تَحقِيْقَاًه‏ معناء”" خروجاً كائناً عن أصل محقق”" يدل عليه دليل غير منع الصرف «5 :ثلا 
0 0 0 0 0 ا ا 0 اللفظ 
وكذال: ع0( 1 في 0 90 0 و(ثناء) 0 إلى (رْبَاعَ) ا بلا خلاف» 
وفيما'*'' وراءها إلى (عُشَار''' ومَعْشّرَ) خلافٌ» والصوابٌ!5) 

)١(‏ مصئف. (؟) يشير إلى أن هذا مجاز من قبيل توصيف المتعلق بكسر اللام بوصف المتعلق بفتح اللام - حلبي- (") صفة الأصل . (4) على وزن فعال. (0) كالمعؤى. 
زق4 يوافق الدال المدلول. [49 من هذا التقرير. (48) ثلاث ومثلث. 4 قولك. دلق خير مقدم . )323ن مبتدا مؤخر. 23250 معدولان عن واحد واحد. 
(17) معدولان عن اثنين اثنين. )١4(‏ معدولان عن أربعة أربعة. )١8(‏ أي: بعد هذه الأسماء. )١1(‏ معدولان عن عشرة عشرة. )١(‏ أي: الحق من المذهبين. 


فافهم . (قوله: فانقسام العدل الخ) يعني : الفرق بين العدلين أ تََحَقِِيَقَاً كَثلَاث2'0 وَمَئَلَثْ0) 
باعتبار تحقق الأصل لا باعتبار تحقق الخروج عن ذلك» فإنه 
لا يدل عليه إلا منع الصرف لا كما قاله الرضي »2 وقال 
بعضهم: المشهور أن انقسام العدل إليهما ليس باعتبار 
الأصلء بل باعتبار أن بعض الأمثلة عدله ثابت بغير منع 
الصرف. وعدل بعضها ثابت بمجرد منع الصرف. (قوله: 
فعلى هذا قوله الخ) أي: فعلى أن الانقسام إلى التحقيقي 
والتقديري باعتبار كون ذلك الأصل محققاً أو مقدراً لا باعتبار 
الإخراج عن ذلك الأصل فقول المصنف : تحقيقاً معنا الخ. 
(قوله : خروجاً كائناً عن أصل الخ) يشير إلى أن هذا مجاز من 
قبيل توصيف المتعلق بكسر اللام بوصف المتعلق» وقوله: 
دليل غير منع الصرف ؛ أعني : تكرار معناه كما سيصرح بقوله : 
والدليل على أصلهما ؛ أي : الدليل المعهودء وهو دليل غير 
منع الصرف . (قال : كثلاث ومثلث ) أراد به ما هو على وزن 
فعال ومفعل من العدد» قال الجيصي : إعراب ثلاث وأخر إذا 
ا تقول: جاءني رجال ثلاث وأخرء 
ورأيت رجالاً ثلاث أو خر الخ؛ وإذا وقعا بعد معرفة فهما 
منصوبان على الحال فحينئذ يكونان غير منصرف للعدل 
والصفةء فإن سمى بهما مذكر لزم الصرف لزوال العدل 
والوصفية وإن بمؤنث قلا للعدل والتأنيث. (قوله: والدليل 
على أصلهما الخ) إثبات لكون القياس في ثلاث وأخواته 
التكرار لفظاًء عي لكن يرد على 
طريقة الشارح أنها تقتضي أن يكون أسماء العدد كلها معدولة 
فإن حقيقة كل عدد وحدات مبلغها العدد؛ وأجيب : بأن مفهوم 
كل عدد واحد مركب من الوحدات تركب الكل من أجزائه» 
وليس بمكرر بخلاف ثلاث مثلاً ؛ فإنه كرر فيه مفهوم ثلاثة التي 
هى مركبة من الوحدات الثلاث» فأين التكرار من التركيب 
على أن اعتبار العدل فى ثلاث وإضرابه أمر اضطراري دعا إليه 
تحرو قز عتطر ف وذللك الداع بابي بموعرة ف أ يداه 
العدد كلها كذا أفيد. (قوله: والأصل أنه إذا كان المعنى 
مكرراً الخ) يعني : إذا كان المعنى ملحوظاً مرتين يكون اللفظ 
أيضاً مذكوراً مرتين ليوافق الدال المدلول؛ إذ الألفاظ قوالب 
المعاني» وبيان التكرار أنهم قالوا: جاءني القوم ثُلاث؛ 


)١(‏ أي: خروجاً كائناً كخروج. وخروجاً مثل خروج ويجوز أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف أي مثاله مثل ثلاثة. 


قوله: تحقيقاً) الخ وصف يحال المتعلق؛ وأما على المشهور فمعناه خروج 
تحقيق؛ أي: خروجاً محققاً كرجل سوء؛ بمعنى: رجل مسيء؛ فيكون 
وصفه بالتحقيق وصفاً بحال نفسه؛ وكذا معنى قوله: تقديراً. (قال: 
كثلاث ومثلاث) صفة بعد صفة لخروجاً أو خبر محذوف؛ أي: ذلك 
الخروج كخروج ثلاث. (قوله: والأصل أنه إذا كان المعنى مكرراً) 
الخ ليوافق الدال المدلول هذا أخصر مما قال الشيخ الرضي: وهو أن 
الدليل على ذلك أنا وجدنا ثلاث وثلاثة ثلاثة بمعلى؛ وفائدتهما تقسيم 
أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعينء ولفظ المقوم عليه في غير لفظ 


إن العدل قد ثبت من غير منع الصرف أو ضرورة مثله كما في نحو: 
قطام. وحاصل الجواب: أن ثبوته في قطام إنمالخو بالعرض طرداً 
للباب. والكلام في ثبوت العدل قصداً وذا لا يكون إلا لمنع الصرف أو 
لضرورة مثله. (قوئله: هذا أخصر الخ) كلام الشارح رحمه الله 
وكلام الرضي متحدان في أن معنى ثلاث ومثلث مكرر, والفرق أن 
الشارح رحمه الله أثبت كون القياس في ثلاث التكرار لفظأً بأن 
الأصل: إن المعنى إذا كان مكرراً يكون اللفظ مكرراً. والشيخ الرضي 
فوائد بيان فائدة ذكره في الكلام تقسيم ذي أجزاء على هذا العدد. 
والمطرد في غير العدد إذا أريد هذا المعنى تكرار اللفظ فكان 
القياس في ثلاث أيضاً التكرار. ولا شك أن طريقة الشارح رحمه الله 
أخصر من طريقته لكن طريقة الرضي تشتمل على فوائد ذكره في 
الكلام وبيان اشتماله على الوصفية وبيان وجه إعرابه. وهو أنه 
منصوب على الحالية كأنه قيل: منقسمة على هذا العدد كما في قولك: 
قرأت الكتاب جزء جزء. إلا أنه أجرى الإعراب فيه على الجزئين 
لتعدد اللفظ وبيان كون الأصل ذيهما التكرار بوجه لا يجري في غير 
أسماء العدد المعدولة بخلاف ما ذكره الشارح رحمه الله؛ فإنه 


يقتضي أن كل لفظ يدل على معنى مكرر يكون الأصل م 


العرب مكرر؛ تحو: قرأت الكتاب جزء جزءء؛ فكان القياس في باب العدد 
أيضاً كذلك عملدٌ بالاستقراء؛ والحاقاً للمفرد المتنازع فيه بالأعم الأغلب 
فلما وجد ثلاث غير مكرر لفظاً حكم بأن أصله لفظ مكررء ولم يأت لفظ 
مكرر بمعنى ثلاث إلا ثلاثة تلاثة فقيل: إنه أصله. (قوله : إلى رباع) 
أراد بإلى تعيين الحد, وإلا فالأظهر الواو بدل إلى. (قوله : وفيما ورائها 
إلى عشار ومعشر خلاف والصواب مجيئها) قال الشيخ الرضي: جاء 
فعال من عشرة في قول الكميت والمبرد والكوفيون يقيسون إلى التسعة؛ 
نحو: خماس ومخمس ومسدسء والسماع مفقود, بل يستعمل على وزن 
فعال من واحد إلى عشرة مع ياء النسية؛ تحو: الخماسي والسداسي 
والسباعي والثماني والتساعي. 


سج وآ ب ووو وو 01111 


فيه تكرار اللفظ فيلزم أن تكون أسماء العدد كلها معدولة مشلاً اثنين 
لكونه دالاً على معنى واحد؛ وواحد يكون معدولاً عن واحد واحد. وكذا 
ثلاثة وأربعة فإن حقيقة كل عدد وحدات مبلغها ذلك العدد: والتحقيق 
أن المعنى المكرر إذا قصد به إفادة المعنيين معاً كما فيما نحن فيه لا 
يجب فيه تكرار اللفظ. وإذا قصد به تقرير المعنى الأول وتأكيده 
فالأصل فيه تكرار اللفظ. (قوئه: مكرر) أي: على الاطراد على ما 
نص عليه في الرضي ليتم التقريب؛ فالأولى التنصيص عليه. ( قوله: 
كذلك) أي: أن يكون اللفظ مكرراً على الاطراد؛ ويجوز أن يقاد ذلك 
المعنى في باب العدد بمكرر كما في جاء القوم ثلاثة ثلاثة؛ وبغير 
مكرر كما في جاء القوم ثلاث. (قوله: إلحاقاً للفرد المتتازع 
فيه) أعني: لفظ ثلاث حيث نوزع فيه بأنه مكرر الأصل أو لا. ( قوله: 
بالأعم الأغلب) أعني: المكرر لتشاركهما في المعنى المفاد بهما. 
(قوله:؛ أراد بإلى الخ) فكلمة إلى لمجرد الانتهاء لا لانتهاء الغاية. 
(قوله: فالأظهر الواو) لعدم الواسطة بين ثلاث ورباع. ( قوله: 
قال الرضي رحمه الله) إشارة إلى ما ذكره الشارح رحمه الله 
مخالف لما ذكره الرضي رحمه الله؛ وضي شرح التسهيل لابن قاسم 
المصري: والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة حكى 
البناءين الشيباني. وحكن أبو حاتم وابن السكيت أحاد إلى عشار. ومن 
حفظ حجة من لم يحفظ. ( قوله: من عشرة) أي: من لفظ عشرة. 
(قوله: من قول الكميت) 


5 مم -. 


حتثى رَمَيَتَ 


ولَمّ يَسَتَرِيد 


رِيِكُوكَ 
0 


يعنون أنهم جاؤوا ثلاثة ثلاثة. (قوله: وكذا الحال في أحاد 
وموحد) وإنما حكمنا بكون أحاد وأخواته معدولاً عن ألفاظ 
العدد المكرر؛ لأن المراد بأحاد وأخواته العدد المكرر 
(سيد). وقوله: إلى رباع ومربع؛ لتعيين الحدء وإلا 


فالمناسب : ورباع فكلمة إلى لمجرد الانتهاء لا لانتهاء 
الغاية. (قوله: بلا خلاف)؛ أي: لورودها في قوله تعالى: 
نكسأ ما اب لك ون الس من وَْكتَ وني » وقوله تعالى : 


رر #6 مل يعس لس مل امولاع 
جرد أَحِيسَوَ مَنْق وَبْلتَ وبع 6 . 


بَييُها والسبب في منع صرف”'" (ثلاتٌ وَمَثْلَتَ)) وأخواجما "' العدل والوصفء لأن الوصفية العرضية التي 
كانت في (ثلاثة و غلاه 6 صارت أصلية في (ثلات”) ومَثْلَتَ) لاعتبا 1 قيها”” ضما له وآ خر"2 جع 
42 45 امن التفضيا لأن معناه 


)١(‏ لعدم استعمال هذه الأعداد المعدولة عنه صفات . عصمتث. )١(‏ من آحاد إلى معشر عند سيبويه. (7) لأن المعدول م يوضع إلا وصفاً ولا يستعمل إلا مع معى 
الوصفية فيه. (4) أي: الوصفية. (2) عبارة عن معنى التكرار. (5) معدول عن الآخر. وآخر بمعنى الجماعة دون المفرد. () على وزن فعلى. (8) على وزن أحمر. 


أخرى '' مؤنث آخرء وآخر 


(قوله : والصواب محيئها) أي : والحق مجيء ما وراء هله 
الأسماء أيضاً على فعال ومفعل؛ إذ الاشتراك في السبب 


يستلزم الاش شتراك في الحكمء » قال الجزائري : يعني الصواب 


اطراد هذه الألفاظ فيما فوق الأربعة المذكورة إلى العشرة؛ 
لوروده في كلام العرب» قال الشاعر: 
نَظَنّْالطَيْرٌ عَاكِمَة عَلَيْهٍ 

ا 


تَ قَوْقٌ الرّجَالٍ عصّالاً عُنَارَا 
والجواب: يضعف الرواية مما لا يلتفت إليه لعدم ورود ما 
يناقضهء وعدم تجاوزه إلى ما وراءها في التنزيل لا ينهض 
حجة؛ لعدم انحصار الألفاظ العربية فيه»ء وفي الرضي 
والمبرد: والكوفيون يقيسون عليها إلى التسعة؛ نحو: خماس 
ومسخمس الخ والسماع مفقودء بل يستعمل بياء النسبة؟ 
نحو: الخماسي والسداسي الخ » وقد عرفت أنه وارد في كلام 
العرب» وفي درة الغواص أنهم ساعدوا من واحد إلى عشرة 
في وزن فعال حتى روى هذه الألفاظ كلها في شعر خلف 
الأحمرء فليراجع. (قوله: العدل والوصف) أي: الأصلي 
اللازم وهذا عند سيبويه» وأما عند غيره: فالسبب تكرار 
العدل. (قوله: لأن الوصفية العرضية) جواب سؤال مقدر: 
وهو أن الوصف في ثلاثة ثلاثة عارض كعروضه في أربع ؛ 
لأنها موضوعة للأعداد لا للمعدود حتى يكون وصفاً بحسب 
الأصل» والوصف العارضي لا يؤثر في منع الصرف كما 
سيجئع» وحاصل الجواب: أن المعدول عنه وإن كان اسماً 
للعدد وهو غير صفة إلا أن المعدول لم يوضع إلا وصفاً ولا 
يستعمل إلا مع اعتبار معنى الوصف فيه» ووضع المعدول غير 
وضع المعدول عنه» وعن بعضهم : أن الوصفية في نحو ثلاث 
ومثلث أصلية؛ لأنه معدول عن ثلاثة ثلاثة وهذا المكررلم 
يستعمل إلا وصفاًء فالوصفية لازمة لهذا المكرر فيكون أصلية 
فيما يؤخذ منه؛ أعني : ثلاث مثلاًء وإن لم يكن الوصفية في 
أسماء العدد؛ نحو : واحد اثنان ثلاثة الخ أصلية كما سيأتي. 
(قوله: لاعتبارها فيما وضعا له) أي: لاعتبار الوصفية التي 
وضع له ثلاث ومثلث وهو المعدود فإن معنى ثلاث ذات 
موصوفة بثلاثة ثلاثة» وقوله : أشد تأخراً؛أي: في معنى من 
المعاني» وتقدير أشد لإظهار كونه أفعل تفضيل» فإذا قلت: 


(قوله ؛ والسبب) إلى قوله العدل والوصف عند سيبويه وذهب جماعة 
إلى أن السبب تكرار العدل؛ لأنه عدل فيه عن صيغة إلى صيغة وعن مكرر 
إلى غير مكرر أو اسمية إلى وصفية. (قوله : لأن الوصفية العرضية 
التي كانت في ثلاثة ثلاثة) اعلم أن ثلاثة من أسماء العدد وهي 
موضوعة للوحدات لا ثما له الوحدات حتى تكون أوصافاً بحسب الأصل لم 
يستعمل فيما له الوحدات مجازاً: وذلك المعنى المجازي لثلاثة ثلاثة لما 
وضع لفظ ثلاث ومثلاث له صارت الوصفية أصلية بالقياس إلى وضعهماء 
ولقائل أن يمنع كون ثلاثة ثلاثة باعتبار الوضع التركيبي مجازاً ضفي 
المعنى الوصفي. (ققوله: وآخر اسم التفضيل) بشهادة الصرف؛ نحو: 
آخر آخران آخرون. وأواخر أخرى أخريان أخريات وآخر؛ نحو: أفضل 
أفضلان أفضلون وأفاضل فضلى فضليان فضليات وفضل. ( قنوله : لأن 
معناه في الأصل أشد تآأخراً) أي: في معنى من المعاني؛ ثم نقل إلى 
معنى غير ولا يستعمل إلا فيما هو من جنس المذكور أولاً كما تقول: 
جاءني زيد وآخر؛ أي: 


(قوله: وعن مكرر) أي: عن لفظ مكرر إلى لفظ غير مكرر وفي 
الصحاح ما حاصله: أنه عدل فيه عن معنى غير مكرر إلى معنى مكرر 
حيث قال: وثلاث ومثلث غير منصرف للعدل والصفة؛ لأنه عدل من 
ثلاثة إلى ثلاث ومثلث وهو صفة؛ لأنك تقول: مررت بقوم مثنى 
وثلاث؛ وهوقول سيبويه؛ وقال غيره: إنما لم ينصرف لتكرر العدل فيه 
في اللفظ والمعنى؛ لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى وثناء وعن 
معنى اثنين إلى معنى اثنين واثنين: إذا قلت: جاءت الخيل مثنى؛ 
فالمعنى اثنين اثنين؛ أي: جاؤوا مزدوجين وكذلك جميع معدول 
العدد. (قوله: وهي موضوعة للوحدات الخ) فمعتى أسماء العدد 
الوحدات المتكررة التي مبلفها مرتبة مخصوصة لا ماله الوحدات 
المكررة. (قوله: حتى يكون أوصافاً) فإن الوصف ما دل على ذات 
مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها. (قوله: صارت الوصفية أصلية) 
وإن كانت عارضة بالقياس إلى وضع ثلاثة ثلاثه. (قوله: ولقائل 
الخ) يمني: لم لا يجوز أن يكون ثلاثة باعتبار الوضع التركيبي 
موضوعة للمعنى الوصفي. وإن كانت باعتيار الوضع الإفرادي 
موضوعة للمعنى الاسمي؛ أعني: الوحدات الثلاث. ( قوله: إلا فيما 
هو من جنس الخ) المراد الجنس العرفي وهو باعتبار الاشتراك في 


المتافع وعدمه فالرجل والمرأة في الإنسان جنسان 5 
١‏ ينجل ّْ 


في الأصل”"" : أشدٌ تأخرآء ثم نقل”" إلى معنى (غَير) وقياس اسم التفضيل أن يستعمل باللام أو”" بالإضافة أو 
كلمة (ب)0) وحيث م يستعمل 007 منها علم أو" معدول 


)١(‏ أي: في المعتى اللغوي. (1) من مضاد اللغوي. (*) إلى المفصل عليه كقولك: زيد أفضل الناس. (4) التفضيلية. (0) أي: من هذه الثلاثة. (5) آخر. 


رجل آخر لا حمار آخر أو امرأة أخرى. (قوله : وقياس اسم التفضيل) 
الخ إن قلت: إن أريد به ما وضع للزيادة وإن لم يستعمل فيها فلا يتم 
القياس؛ وإن أريد به ما استعمل منه في معتى الزيادة فآخر ليس كذلك؛ 
لأنه تقل إلى معئى الأغيارء قلنا: نختار الأول ونقول: ما ذكره الشيخ 
الرضي من أن القياس في آخر بحسب الأصل الاستعمال بأحد الوجوه 
الثلاثة» لكن عدل عما كان حقه لتعريه عن معنى الزيادة المستلزمة 
الأحدهاء وثما كان العدول بالقياس إلى مقتضى الوضع والوضع لا يقتضي 
واحداً بعينه من الثلاثة؛ بل يقتضي واحداً منها لا بعينه لا ندعي العدول 
عن لازم بخصوصهه واحتيج حينئن إلى تغير التفسير بما ذكر؛ ليظهر 
صدق التعريف عليه على جميع التقادير. 


زيد آخر من عمرو» كان معناه أنه أشد تأخراً منه. (قوله : ثم 
نقل إلى معنى غير) أي : نقل عن هذا المعنى اللغوي إلى معنى 
مجازي وهو معنى غيرء فإذا قلت: جاءني نسوة أخر فمعناه 
نسوة غير النسوة الأولى وفي التنزيل: تمده يَنْ يار أُمذْ»» 
ثم إن هذا التعليل عليل؛ لأن ما ذكره قياس أفعل التفضيل» 
وما نحن فيه ليس كذلك» بل هو منقول إلى معنى غير كما 
اعترف به فلا يلزم أن يكون القياس فيه أن يستعمل بواحد منها 
حتى يكون معدولاً من أحدها فالأولى”' أن يقال إن آخر 
مشابه لأفعل من جهتين إحداهما: الوصف. ثانيهما: أن لا 
يتم معناه إلا بأمرين متغايرين كما أن معنى أفعل من لا يتم إلا 
بمفضل ومفضل عليه؛ فلما أشبهه استحق أحكامه في جميع 
تصاريفه فعلى هذا فكان ينبغي أن لا يستعمل تصاريفه مع 
التتكيرء بل مع ال أو الإضافة إلى معرفة فلما خولف بها عن 
ذلك كان عدلا عما استحقه بمقتضى المشابهة (نعمه) . (قوله : 
وقياس اسم التفضيل أن يستعمل الخ) يعني : القاعدة في كل 
فعلى مؤنث أفعل أن لا يستعمل إلا باللام أو الإضافة الخ» 
قال تعالى : طإنَا حْدى الكُبر 9©)» فلا يجوز أن يقال صغرى 
وكبرى ومن ثم لحنوا أبا نواس”" في قوله : 
كأنّ صغْرى وكُبرى من فَقاقِيِها 
خحضباءٌ دُرٌ على أرض منّ الذْمَبٍ 
والشبوا قل المت وساتن دن يعت امم الطفنيل ]و اثناء 
الله تعالى» الفقاقع: بالفاء فالقاف فالعين المهملة بمعنى 
النفاحات التي تفوق فوق الماء كالقواريرء والحصباء: 
الحصى» وضمير فقاقعها إلى الخمرء يريد أن الخمر إذا 
مزجت بالماء يرتفع فوق الماء نفاحات بعضها صغار وبعضها 
كبارء فكأن الفقاقع لما ارتفع على الماء در على ذهب؛ لأن 
الخمر حمراء والنفاحات أبيض فكأنها در على ذهب» وفي 
الكشاف عن المأمون أنه ليلة زفت إليه بوران بنت الحسن بن 
سهل» وهو على بساط منسوج من الذهبء وقد نئرت عليه 
نساء دار الخلافة اللؤلوْ فنظر إليه منثوراً على ذلك البساط 
فاستحسن المنظرء فقال: لله درٌ أبي نواس كأنه أبصر هذا 
حيث؛ قال: كأن صغرى الخ» وقد أولع الشعراء بهذا المعنى 
فقال الصفي الحلي يصف خمراً: 
بكرّإذا روحت بالماهءٍ أولّدّها 
أطفال دُرٌّ تحلى مَهِدٍ مِنّ الذَّمَبٍ 


مختافان. (قوله: إن قلت: إن أريد الخ) يعني: أن حاصل الكلام 
راجع إلى قياس على هيئة الشكل الأول بأن يقال: آخر اسم تفضيل وكل 
اسم تفضيل قياسه أن يستعمل بأحد الأمور الثلاثة, ويرد عليه أنه إن 
أريد باسم التفضيل ما وضع للزيادة فالصغرى مسلمة؛ لأن آخر 
موضوع للزيادة لكن لا نسلم الكيرى؛ لأن اسم التفضيل إذا لم يكن 
مستعملاً في معنى الزيادة لا حاجة فيه إلى ذكر الأمور الثلاثة؛ لعدم 
احتياجه إلى المفضل عليه؛ وإن أريد به ما استعمل في معنى الزيادة 
فالكبرى مسلمة لكن الصغرى ممنوعة؛ لأن آخر مستعمل بمعنى 
الأغيار. (قوله: قلئا الخ) وحاصل الجواب: اختيار الشق الأول 
وإثبات الكبرى بأن المراد بقولنا: قياسه أن يستعمل بأحد الأمور 
الثلاثة أن القياس بحسب الأصل؛ أي: بالنظر إلى الوضع لا القياس 
بحسب الاستعمال فاندفع المنع المذكور لكن يجب أن لا يتعرض لكون 
آخر معدولاً عن واحد بعينه؛ إذ الوضع لا يقتضي إلا أحد الأمور 
الثلاثة مطلقاً لا واحداً بعينه: ويجب أن يغير تفسير العدل عما ذكره 


المصنف رحمه الله بما ذكر سابقاً من أنه خروج الاسم عما هو حقه 
من الصيغة. أو استلزام كلمة أخرى ليظهر صدق العدل على آخر في 
جميع التقاديرء أما على تقدير كونه معدولاً عن المعرف باللام 
فلخروجه عن صورته الحكمية 


)١(‏ في التعليل. 
(؟) وهو أبو علي الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس الحكمي. 


عن أحدها” . فقال ١‏ بعضهم 


: إنه”'" معدول عما فيه اللام”" أي: عن الآخر. وقال بعضهم: إنه 


2 فعدول 


عما””“ ذكر معه (مِنْ) أي: عن آخر”"" منء» وإنما لم يذهبا إلى تقدير الإضافة» لأنها توجب التنوين أو البناء أو 


4 


إضافة 5 مثلها نحو: (حِيْتَيذِ) و(قبل) و: 


)١(‏ أي: من أحد المستعمل الثلاثة. (؟) آخر. (") يؤيده لزوم المطابقة للموصوف إفراداً . () آخر. (0) أي: الاسم التفضيل . (1) لأنه الأصل في الاستعمال 


لكون معنى التفضيل فيه أظهر. (0) صيغة إضافة. 


(ملخص شرح قطر). وقوله: أن يستعمل باللام الخ؛ يعني : 
يلزم استعماله بأحد الثلاثئة؛ ليكون المفضل عليه ظاهراً 
معلوماً. (قوله: من أحدها) أي: من اسم تفضيل مستعمل 
بأحدها كما هو مقتضى السياق: وإضافة أحدها للعهد 
الذهني ؛ أي: من واحد لا يعنيه» واعلم أن حاصل كلام 
الشارح إشارة إلى قياس اقتراني على هيئة الشكل الأول على 
ما ذكروا بأن يقال أخر اسم تفضيل» وكل اسم تفضيل قياسه 
أن يستعمل بأحد الأمور الثلاثة» فيرد عليه : أنه إن أريد باسم 
التفضيل ما وضع للزيادة فالصغرى مسلمة؛ لأن أخر موضوع 
للزيادة لكن لا تسلم الكبرى؛ لأن اسم التفضيل إذا لم يكن 
مستعملاً فى معنى الزيادة لا حاجة فيه إلى ذكر الأمور الثلاثة» 
وإن أريد به ما استعمل في معنى الزيادة فالكبرى مسلمة» لكن 
الصغرئ ممنوعة؛ لأن أخر مستعمل بمعنى الأغيار» 
وأجيب: باختيار الشق الأول وإثبات الكبرى بأن المراد 
بقولنا : قياسه أن يستعمل الخ» أن القياس بحسب الأصل؛ 
أي : بالنظر إلى الوضع لا القياس بحسب الاستعمال» لكن 
يجب أن لا يتعرض لكون أخر معدولاً عن واحد بعينه ؛ إذ 
المعدول إنما يكون بالقياس إلى مقتضى الوضع» والوضع لا 
يقتضي إلا أحد الأمور الثلاثة مطلقاً» فلذا قال الشارح: علم 
أنه معدول عن أحدها وعزا كونه معدولاً عن واحد بعيئه إلى 
غيره حيث قال: فقال بعضهم فاعرفه. (قوله: عما فيه اللام) 
ويؤيده لزوم المطابقة للموصوفء وقوله : إلى تقدير ا لضافة ؛ 
أي : فرضها واعتبارها . (قوله: لأنها توجب التنوين) أي: في 
المضاف؛ لأن التنوين في حينئذ إنما حصل بسبب الإضافة 
وحذف المضاف إليه: وقوله: أو البناء؛ أي: في المضاف 
أيضاً» فإن بناء قبل مثلاً» إنما هو بسبب إضافتها إلى ما بعدها 
وحذف المضاف إليه. (قوله: أو إضافة أخرى مثلها) أي: في 
المضاف إليه لا في المضاف فإن إضافة تيم الثاني إلى عدي 
المذكور أوجبت كون عدي المحذوف مضافاً إليه ؛ لأن إضافة 
المذكور قريئة على المضاف إليه المحذوف» وقوله: نحو 
حينئذ وقبل الخ» نشر للأمثلة على ترتيب ذكر الممثلاث. 


(قوله: فال بعضهم: إنه معدول عما فيه اللام) يؤيده لزوم 
المطابقة للموصوف إفراداً وتثنية وجمعاً وتدكيراً وتأنيثاً كما هو شأن 
المستعمل باللام قيل: لكن يدفعه لزوم تخالف المعدول والمعدول عئه 
تنكيراً وتعريفاً: وأجيب عنه بجواز عدول الاسم لفظأً ومعنى كما في سحر 
إذا أردت به سحراً معيناً وهو سحر ليلتك فإنه معدول عن السحر لفظأ 
ومعنى؛ أما لفظأً؛ فلأن كل جنس أطلق وأريد به فرد معين من أفراده قلا 
بد من لام العهد سواء صار بالغلبة علماً؛ نحو: النجم أو لا؛ نحو: (قعصى 
فرعون الرسول 4؛ وأما معنى؛ فلأته لو كان معئى اللام محفوظاً لبني 
لتضمنه معنى الحرف مع أنه معرب وغير منصرف في المشهور؛ وذلك 
بالعدل والعلمية المقدرة, وكأمس حالة الرفع عند بني تميم؛ فإنه معدول 
عن الأمس وغير منصرف بالعلمية المقدرة والعدل؛ وأما حالتي النصب 


والجر فمبني عندهم؛ وكضحى إذا أردت به ضحى يومك عند الجوهري؛: 


والقياس يقتضي أن يكون صباح ومساء معينين كأمس وسحر مع أتهما 


لما مر أن اللام بمنزلة الجزء. وأما على التقديرين الآخرين. فلكونه 
معدولاً عن استلزام الإضافة أومن. (قوئه: يؤيده لزوم المطابقة 
الخ) يقال: جاءني زيد ورجل آخر ورجلان آخران ورجال آخرون وإنما 
قال: يؤيده؛ إذ يمكن أن يقال: على تقدير كونه معدولاً عن آخر من أنه 
لما غيرت صيفته وخرج عن معنى التفضيل وجب مطابقته لموصوفه 
كسائر الصفات الجارية على موصوفاتها. (قوله: لزوم تخالف 
المعدول والمعدول عنه الخ) فإن المعدول عنه معرفة والمعدول 
نكرة لوقوعه صفة للنكرة قال الله تعالى: طكَيِدَهٌ مَِنْ أَيَارِ أُمْ». 
(قوله: بجواز عدول الخ) بأن يغير عن صيغته الأصلية وعن معناه 
الأصلي أيضاً كما مر نقلاً عن الجوهري في ثلاث ومثلث. ( قوله: إذا 
أردت به سحراً بعينه الخ) أي: قصدت الظرفية مع التعيين كما ني 
قولك: جئتك يوم الجمعة سحرء فلو قصدت الظرقفية دون التعيين 
انصرف نحو قوله تعالى: «بَيِعَُم بسَحَرِه؛ أو التعيين دون الظرفية 
عرف باللام أو الإضافة نحو: طاب السحر أو سحر ليلتنا. (قوله: 
لفظاً ومعنى) خلاصة بيان العدل فيه بالاعتبارين؛ إذ طريق تعريف 
النكرات إنما هو اللام أو ما يجري مجراه؛ أعني: الإضافة فعدل عن 
ذلك الطريق إلى طريق آخر وهو التعريف بالعلمية ففيه العدل من 
حيث اللفظ باعتبار ترك اللام من حيث المعنى باعتبار تجريده عن 
التعريف اللامي واعتبار التعريف العلمي. (قوله: فلا بد من 
اللام) أو الإضافة على ما صرح به في الرضي في بحث العلم من أن 
اسم الجنس إنما يطلق على بعض أفراده المعين بأداتي التعريف وهما 


اللام والإضافة. (قوله: سواء صار بالغلية) فإن 
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منصرفان اتفاقاً. (قوله : وقال بعضهم: إنه معدول عما ذكر معه من) يؤيده شيوع توافق المعدول والمعدول عنه في التعريض والتنكير؛ لكن ينيؤ 
عنه لزوم المطابقة للموصوف مع أن المستعمل بمن لا يطابق الموصوف وعدول ظواهر المثنى والجمع والمؤتث عن ظاهر الواحد المذكر, ولا يخلو 
عن بعد وعلى هذا يتحقق العدل في جميع التصاريف إلا أخر؛ لأن تقدير من لا يوجب العدول على تفسير المصنف لما ذكرناه؛ وعلى التقدير الأول 
يتحقق العدول في جميع التصاريف؛ لأن للام دخلا في صورته الحكمية: وعلى كلا التقديرين لا يظهر أثر العدل إلا في آخر جمع أخرى؛ لعدم احتياج 
أخرى وأواخر إليه وعدم إعراب منع الصرف في البواقي. (قوله : لأنها توجب) الخ الحصر ممنوع بما ذهب إليه الخليل في أجمع وأخواته؛ فالأولى أن 
يقال: إن المضاف إليه لا يحذف إلا إذا جاز إظهاره؛ ولا يجوز إظهاره ههنا. (قوله : أو إضافة أخرى مثلها) في المضاف إليه سواء كان المضاف 
الثاني تكراراً للأول أو لا؛ نعم يشترط أن يكون تابعاً للأول؛ ولذا قال الشيخ الرضي بدل تلك العبارة: أو دلالة ما أضيف إليه تابع 


(قوئه: في المشهور) فإن الجمهور على أن فتحته إعرابية ولازمة للزوم ظرفيته وليس تعريف سحر عندهم لكونه معدولاً عن ذي اللام؛ بل 
لكونه علماً وزعم صدر الأفاضل أنه ميني لتضمنه معنى حرف التعريف كأمس ورد بثلاثة أوجه الأول: أن منع الصرف خروج عن الأصل من 
وجه دون وجه والبناء خروج عن الأصل بكل وجه. الثاني: أنه لوكان مبنياً لكان عين الفتحة به أولى لكلا يوهم الاعراب؛ الثالث: أنه لوكان مبنياً 


لكان جائز الإعراب جواز إعراب حين في قوله: 


تتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضاً, وضي الثالث نظر؛ لأن تضمن معنى الحرف سبب موجب للبناء فلا يضر كونه عارضاً كذا في شرح 
التسهيل للفاضل المصري. وحاصل الكلام: أنه لا يجب توافق المعدول والمعدول عنه في التعريف والتنكير. فالمعدول عن المعرف باللام إذا 
لم يقصد به تلك المعرفة بتقديره علماً بعد العدل كان غير منصرف للعدل والعلمية المقدرة كسحر. ( قوله: والعلمية المقدرة) أي: علمية 
الجنس كما صرح به في المنهل. (قوله: وكأمس الخ) عطف على قوله: كما في سحر. (قوله: حالة الرفع عند بني تميم الخ) أي: في 
لغتهم فإنهم يقولون: مضى أمس بالضم وقت أمس وخرجت أول من أمس بالكسر على ما نقل سيبويه؛ واللغة بناؤها على الكسر في الأحوال كلها 
وهومذهب الحجازيين. ونقل الزمخشري وجماعة من النحاة أن أمس معرب عند بني تميم في جميع الأحوال: ووجه الفرق أنه جاز أن يعتبر في 
أمس علة البناء كما ذهب إليه أهل الحجاز وأن يعتبر علة منع الصرف فابتدئ باعتبار الإعراب؛ إذ هو أشرف وأولى بالأسماء واختير أسبق 
الإعراب وأشرفه وهو الرفع فصار في حال الرفع غير منصرف. والحالتان الباقيتان إن سؤّى بينهما في الفتح لم يتبين بناؤها لكونها إعراب 
غير منصرف. وإن سوّى بينهما في الضم فيهما كحيث لم يتبين إعرابها فلم يبق إلا الكسر فسوّى بينهما. ((قوله: وكضحى الخ) عطف على 
كما في سحر. (قوله: عند الجوهري) فإنه حكم بأن ضحى إذا أردت به ضحى يومك لم تنوّنه كسحر ويفهم منه أنه معرب غير منصرف. 
(قوئه: والقياس الخ) أي أن القياس الذي سبق من أن كل اسم جنس أطلق وأريد به فرد معين الخ؛ يقتضي أن يكون صباح ومساء إذا أردت 
بهما صباح يومك ومساء يومك كأمس وسحر مبنيين أو غير منصرفين مع أنهما منصرفان. والجواب عنه أنهما وإن كانا معدولين عن المعرف 
باللام إلا أنهما لم يوجدا مبنيين أو غير منصرؤفين فلا حاجة فيهما إلى اعتبار تضمن معنى اللام؛ أو تقدير العلمية وإليه يشير كلام الرضي 
في بحث الظروف حيث قال: ولم يبن صباحاً ومساء وأخواتهما المعينة مع كونها أيضاً معدولة عن اللام؛ لأن التعريف الذي هو معنى اللام غير 
ظاهر فيها من دون قرينة ظهوره في أمس. ( قوله: وعدول ظواهر المثنى) عطف على المطابقة؛ أي: ينبوعن القول بكونه معدولاً عن آخر 
من لزوم عدول ظواهر المثنى. وإنما أدرج لفظ ظاهر في الموضعين؛ لأنه لا عدول في معنى المثنى والجمع والمؤنث عن معنى الواحد المذكر 
لاتحادهما في المعنى؛ لأن ذلك الواحد يستوي فيه الجميع. (قوله: ولا يخلو عن بعد) أي: لا يخلو القول بكون المثنى والجمع والمؤنث معدولاً 
عن الواحد المذكر عن بعد؛ لأنها تغيرات قياسية وإن كان فيها باعتبار استلزامه كلمة من. (قوله: وعلى هذا يتحقق الغ) أي: على تقدير 
كون آخر معدولاً عن آخر من يتحقق العدل في جميع تصاريفه إلا صيغة الواحد المذكر؛ إذ لا فرق حينئذ بين المعدول والمعدول عنه إلا باعتبار 
تقدير من في الأول؛ وذلك لا يوجب العدول بتفسير المصنف رحمه الله لما ذكرنا من عدم دخول من في الصورة الحقيقية ولا في الصورة 
الحكمية: (قوئه: وعلى كلا التقديرين) أي: على تقدير المدل من المعرف باللام أو من المستعمل بمن لا يظهر أثر العدل وهو منع الصرف 
إلا في آخر لعدم احتياج أخرى و أوآخر إلى اعتبار العدل لوجود سبب منع الصرف فيهما؛ أعني: ألف التأنيث والجمع المنتهي وعدم إعراب منع 
الصرف وهو الفتحة في البواقي؛ أعني: آخران وآخرون وأخريان وأخريات. أما في المثتى والجمع السالم فلكون إعرابهما بالحروف؛ وأما في 
الجمع المؤنث السالم؛ فلأن إعرابه في الحالتين بالجر لما أن النصب فيه تابع للجر كما في الجمع المذكر السالم كيلا يلزم مخالفة الفرع 
للأصل سواء كان منصرفاً أوغير منصرف كما عرفت في مسلمات حال كونه علماً لمؤنث. (قوله: بما ذهب إليه الخليل) من كونها معرفات 
بتعريف الإضافة مع عريها عن تلك الوجوه فالأصل في جاءني القوم أجمعون أجمعهم؛ وقرأت الكتاب أجمع أجمعه. (قوله: سواء كان 
المضاف الثاني تكراراً للأول) كما في تيم تيم عدي أولاً. كما في بين ذراعي وجبهة الأسد والبيت الآني. (قوله: نعم يشترط الخ) أي: 
يشترط أن يكون المضاف الثاني تابعاً نلمضاف الأول. (قوئه: ولذا) أي: لأجل الاشتراط المذكور. (قوله: أو دلالة ما أضيف إليه تابع 

ذلك المضاف عليه) تابع مفعول ما لم يسم فاعله لأضيف وعليه متعلق بدلالة؛ أي: دلالة اللفظ الذي أضيف إليه تابع ذلك 
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- 2 0 لفق 
يا سيم قَيمَ عَدِي قافا ماقا ةا .اما .ا وا ما .ا هاما ها قن 


وليس في (أَحَرْ) شيء من ذلك! فتعيّن أن 0 “معد ولأعن أحد” “»الآخرين ١وجمع‏ جمع”" (جَيْعَا عَْعَاءَ)("2 مؤنث 


(أمع) وكذلك””" (كُتَعُ”'' وتْبَعُ وبْصَعٌ”''©) وقيا س (فعُلوع7""' أَفْمَلُ) إن كانت”"'2 صفة أن تجمع على (فُمْل) ك 
(عمْرَاء) على (خُمَر) وإن 1 اسم أن تجمع على (فَعَانَ) أو (فَعْلآَوَاتِ) ك (صَحْرَاءَ) على (صَحَارَى) أو 
2١‏ صَحْرَاوَاتِ) فأصلها”"'' إمًا (صنع'") أو (حمَاءَ عَى”*'' وعَمْعَاوَاتِ) فإذا اعتبر إخراجها 2١‏ عن واحدة ند 


)١(‏ ابن عبد مئناف. (؟) أخوه. (7) أي: التنوين أو البناء أو الإضافة الأخرى. (4) آخر. (5) إما اللام أو كلمة من. (5) صفة جمع. (0) كصحراء. (8) خير 
مقدم . (9) مبتدأ مؤخر. )٠١(‏ وهذه الثلاثة بمعنى جمع. )١١(‏ الذي مذكره أفعل. (؟١)‏ صفة أفعل. )١7(‏ جمع. )١4(‏ إن كانت وصفاً - كحمر. (16) عند أي 
على الفارسى. )١5(‏ جمع. (17) أي: من هذه الأمور الموجودة لها 


(قوله: وليس في آخر شيء من ذلك) أي: ليس فيه شيء من 
هذه الثلاثة؛ لأنه معرب غير منصرف» وكل من هذه الأمور 
الثلاثة مناف له . وقوله : عما عدا الآخرين قيل : يجوز فيه ضم 
الهمزة وفتحهاء أقول: لا يخفى ما فيه» بل يجوز فيه فتح 
الخاء وكسرهاء وفي بعض النسخ : عن أحد الأمرين. (قال 
المصنف: وجمع الخ) أو قال: وقعل تأكيداً لكان أشمل» 
وقوله: وكذلك أي : مثل جمع لفظاً ومعنى كتع الخ . . (قوله: 
وقياس فعلاء أفعل) بالإضافة وهي لأدنى ملابسة؛ أي : 
الأصل في مؤنث أفعل الذي على وزن فعلاء ولك أن تقو 
القياس في فعلاء التي مذكرها أفعل وحقه ما ذكر . (قوله: وإن 
كان اسماً) أي : كأجدل وأفكل وأحوص وأراد بالاسم مالم 
يكن فيه معنى الوصفية بقرينة المقابلة كصحراء؛ أي: مما 
كانت الألف الممدودة في الاسم على صحاري بفتح الراء 
أصله صحارى بكسر الراء وتشديد الياء» واعلم أن في جمع 
كل من نحو: منحراء:وعذراء ثلاث لغات فعالى ثم فعالى ثم 
فعالى الأول سماعي وأصل للأخيرين وإثبات الياء في الجمع 
الثاني ؟ أعني : فعالى محلهء وأما في الوصل فمحذوفة كما في 
قاض (شرح ألفية ومختار الصحاح). وقوله: أو صحراوات 
ففي المختار الصحراء البرية» والجمع الصحارى بالفتح 
وصحراوات . (قوله: فأصلها إما جمع أو جماعي الخ) هذا 
الترديد؛ إما إشارة إلى الخلاف الواقع فيها فإن المشهور بين 
النحاة أن جمعاء صفة» لكن وقع الخلاف بينهم في أنه من أي 
الصفات» أهو من باب أحمر حمراءء أم من باب أفضل 
فضلى» والحق أن يقال : أنه في الأصل أفعل التفضيل بشهادة 
أجمعون وجمع ٍ فكان معنى قولنا : قرأت الكتاب أجمع في 
الأصل أتمّ جمعاً في قراءتي من كل شيء؛» ثم جعل بمعنى 
جميعه وانمحى عنه معنى التفضيل » ولا يجوز أن يكون من 
ياب أحمر كما قيل؛ لجمعه على أجمعون» وذهب أبو علي 
الفارسي إلى أن جمعاء اسم لا صفة» فالترديد للإشارة إلى 
الخلاف» وإما إشارة إلى أن جمعاء صفة فى الأصلء لكنه 
صار بالغلبة اسماً فالجمع فيه تارة باعتبار الأصل وأخرى 
باعتبار الغلبة كما في قول الأعشى: 

أتاني وَعِيدُ الوص مِنْ آل جَعْمَرِ 

فيا عَبْدَ عَمْروٍ لَوْ نَهَيْتَ الأحَاوصًا 


ذلك المضاف عليه تحو: إلا علالةٌ أو بداهةً سابح. (قَوله: وقياس 
فعلاء أفعل إن كانت صفة) الخ عليه الأكثرون: واعترض عليه بأن 
فعلاء إنما يجمع على فمل إذا كان مذكره مجموعاً على فعل أيضاً؛ وأجمع 
مجموع على أجمعون لا على جمع. (قنوله : وإن كانت اسماً أن تجمع 
على فعالى) بالتكسير أو قعلاوات بالتصحيح وعليه أبو علي ويرد عليه 
أن جمعاء لو كان اسماً لكان أجمع أيضاً كذلك فجمعه على أجمعون شاذ؛ إذ 
لا يجمع هذا الجمع إلا الوصف والعلم؛ وله أن يقول: إنه علم جنس 


المحذوف. (قوله: نحو: إلا علالةً أو بداهة سابح) من أقوال 
الأعشى تمامه: نهد الجزاره؛ ولا تقاتل بالعمصي ولا ترامى بالحجارة, 
إلا حرف استثناء من السابق والملالة بالضم بقية جري الفرس. 
والبداهة بضم الباء أول جرى المقرس. والسابح الفرس السريع السير 
والنهد بفتح النون وسكون الهاء العظيم صفة سابح مضاف إلى 
الجزارة إضافة الصفة إلى فاعلها وهي بضم الجيم والزاي المعجمة 
والراء المهملة المفتوحة القوائم الأربع؛ والتقدير إلا علالة أو بداهة 
سابح؛ يعني: كنا في حرب قد انقطع فيها جميع الأفراس عن السير 
ولم يبق لها جري إلا علالة أو بداهة الفرس السريع السير العظيم 
القواكم؛ أي: غليظها. (قوله: إذا كان مجموعاً) نحو: أحمر 
وحمراء وحمرء وأصفر صفراء وصفر. (قوله: لا على جمع) فلا 
يكون قياس جمعاء أن يجمع على جمع. ( قوله: إنه علم جنس) فإنه 
وضع تأكيداً للمعارف بلا علامة التعريف ولم يستعمل في شخص 
معين فيكون علم جنس فملى هذا منع صرف أجمع لوزن الفعل 
والعلمية. وقال الخليل: إن تعريفه تمريف الإضافة كما مر. ومنع 
الصرف فيه لوزن الفعل والتعريف الإضافضي وهو ضعيف؛ لأن التعريف 
الاضافي غير معتبر في منع الصرف. وله أن يقول: إنما لم يعتبر ذلك 
مع وجود المضاف إليه؛ لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه 
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تحقق العدل» فأحد السببين فيها('' العدل التحقيقي” والآخر الصفة الأصلية وإن7" صارت”*'' بالغلبة في 
باب التأكيد اسها”*2. وفي (أَحْمَمَ) وأخواته”"" أحد السببين» وزن الفعل والآخر الصفة”" الأصلية وعلى'* ما 
ذكرناه لا يرد الجموع الشاذة ك (أَنْيْبٍء وَأَقْوْ مسن فإنه' * لم يعتبر إخراجهما عما”''' هو القياس فيهما ك 
(أَثْيّابٍ انواس ي) كيف"67')؟ ولو اعتبر يي لكاو ل على (أَْيَابٍ وَأَفْوَاس) فلا شذوذ في هذه الجمعية ولا 

0 للاسم 50 المخرج » ليلزم *' من خالفتها الشذدؤ330©) فد أبن ن يحكم فيهما بالشذوذ؟ 1 هذ!(237) 
يتبين الفرق بين 58 والمعدول «أَوْ تَقْدِبْراً» 


)١(‏ جمع. (؟) لكون العدل محققاً. () وصلية. (4) جمع. (5) بمعنى كل. (1) وهي أكتع وأبتع وأبقع الظرف متعلق بما قبل تقدير أحد السببين. (7) إذا كان في 
الأصل بمعى جتمع . (8) متعلق بقوله الآتي لا يرد. (5) شأن. )٠١(‏ أي: عن الجمع. )١١(‏ استفهام إنكاري. أي كيف يعتير إخراجهما عما هو القياس فيهما. 
(1)أي: أنيب وأقوس. )١18(‏ أيضاً. )١14(‏ أي: ليس للاسم المعدول قاعدة قابلية. )١6(‏ فاعل ليلزم. )1١(‏ اللام بمعنى حقى. (17) أي: من عدم اعتبار 
الإخراج عنما هو القياس لكون السبب الذي هو عدم الفرق غير موجود .ح. 


أو تَقَدِيَراً 


(قوله: والآخر الصفة الأصلية وإن صارت بالغلية في باب 
التأكيد اسما) وإليه ذهب المصنفه واعترض عليه بأنه لو كان صفة؛ 
فإما أن يكون من باب أحمر حمراءء؛ أو من باب الأفضلء؛ فإن كان الأول لم 
يصح جمع أجمع على أجمعون؛ لأن جمعه باعتبار الأصل على فعل كحمر 
باعتبار معناه الا أفاعل كأساورء وإن كان الثا يكن مؤنث <١‏ 

2 مات و و الخليل : أن فيه مع العدل التعريف الإضافي ؛ لأن الأصل في 


بأنه اسم التفضيل في الأصلء فمعنى قرأت الكتاب أجمع؛ أنه أتم جمعاً في قولك: مررت بنسوة جمع جميعهن قيل: وهو ضعيف؛ لأن 

سم يوي 0 س] تعريف الإضافة غير معتبر في منع الصرف كما تقدم. ورده 
الرضي بأن عدم اعتبار ذلك مع وجود المضاف إليه؛ لأن حكم 
منع الصرف لا يبين فيه » وأما مع حذفه فما المانع من اعتباره؛ 
وقال بعضهم : أن فيه التعريف الوضعي كالأعلام؛ أي : وضع 
تأكيداً للمعارف بلا علامة التعريف» وقال آخرون: فيه 
التعريف باللام . (قوله : في أجمع وأخواته) إنما تعرض له مع 
أن البحث ليس فيه ؛ إما لدفع توهم أنه مثل جمع» أو لأنه ذكره 
استطراداً» وقوله: وعلى ما ذكرنا لا يرد الخ؟ أي : ما ذكرناه 
من تفسير معنى الخروج عن الصيغة الأصلية» أو من قولنا: 
فإذا اعتبر إخراجها الخ لا يرد على منع التعريف الجموع 
الشاذة. (قوله : فلا شذوذ في هذه الجمعية) أي: الجمع على 
أقواس وأنياب حتى يقال بشذوذهما باعتبار شذوذ أصلهماء 
وقوله: ليلزم؛ أي: حتى يلزم. (قوله: ومن هذا تبين الخ) 
أي : من هذا الييان؛ أعني : عدم اعتبار الإخراج في الجموع 
الشاذة عما هو القياس ؛ لكون المقتضي للاعتبار غير موجودء 
ظهر الفرق بين الشاذ والمعدول. وحاصله: أن الشاذ هو الذي 
له قاعدة قد خخالفها إلى غيرها والمعدول بخلافهء فإن القياس 
في قوس أن يجمع على أقواس» وليس القياس في ثلاثة ثلاثة 
أن يخرج صينته إلى ثلاث (نعمه). وال عفعهه : الفرق بين 
العدل والجموع الشاذة كأقوس أن في العدل أمرين وجود 
الأصل واعتبار الخروج عنهء وفي الشاذة اعتبار الخروج عن 
الأصل مفقودء وبالجملة: إن المعدول معتبر إخراجه عما هو 


والظاهر من الترديد هو المعنى الأول. (قوله: أما جمع أو 
جماعي أو جمعاوات) أي: فلما كان على قُعل ولم يكن على 
واحد من هذه الثلاثة ثبت أنه معدول من أحدها. (قوله: 


العدل التحقيقي والآخر الخ) هذا هو المشهورء وعن 


كما سيجيء؛ وأما مع حذفه فما المانع من اعتباره كذا في الرضي. 
(قوله: إليه ذهب المصنف رحمه الله) فهو عنده كأسود وأرقم. 
(قوله: فإن كان الأول الخ) يعني: لأجمع حالان الوصفية الأصلية 
والاسمية الغالبة ولا يصح جمعه على أجمعون على كلا الحالين. 
(قوله: إنه أتم جمعاً الخ) أي: الكتاب أتم من حيث جمعه للألفاظ 
والحركات والسكنات والتجريد في قراءتي من كل شيء فحذف 
المفضل عليه ذهاباً إلى التعميم كما في الله أكبر. (قوله: ثم جرد 
من معنى الزيادة) واستعمل بمعنى جميعه. ( قوله: عن لوازم اسم 
التفضيل) من الإضافة واللام وكلمة من لانتماء معتى الزيادة. 
(قوله: فهو كآخر) في حق التجريد عن معنى الزيادة والعدول عن 
اللوازم إلا أنه معرفة وآخر نكرة. (قوله: كما يصح حسناء 
وخشناء الخ) يعني: إذا صح أن يكون مؤنث حسن وخشن على وزن 
فعلاء لمجرد مشابهتهما لأحمر في الاستعمال على المعتى الوصفي 
كان صحته في أجمع بعد تجريده عن معنى الزيادة أولى لمشابهته 
لأحمر لفظأً ومعنى. (قوله: وفيه بحث الخ) حاصله: أنه إذا كان 
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القياس؛ لوجود سببه بخلاف الشاذ. (قال المصنف: أو 
تقديراً كعمر وباب قطام) خلاصة ما في المقام على ما ذكره 
ابن هشام في شرح القطر: أن العدل على ضربين واقع في 
المعارف وواقع في الصفاتء فالواقع في المعارف يأتي على 
وزنين ؛ أحدهما : فُعُل؛ وذلك في علم المذكر وعدله من 
فاعل كعمر وزفر وذّحَل» الثاني : فَعَال؛ وذلك في المؤنث؛ 
أي : علم المؤنث وعدله عن فاعلة؟ نحو: حذام وقطام 


ورقاش في لغة تميم خاصة؛ إذ الحجازيون يبنونه على الكسرء 
وأما سحرء فجميع العرب يمنعونه من الصرف بشرطين؛ 
أحدهما: أن يكون ظرفاء الثاني: أن يكون من يوم معين 


قرائتي من كل شيء: ثم جرد عن معنى الزيادة» فعدل عن لوازم اسم 
التفضيل فهو كآخر فصار في حكم أحمر لفظأ ومعنى؛ فصح أن يكون 
مؤنثه جمعاء كحمراء كما يصح حسناء وخشناء في حسن وخشن لمجره 
أنهما في حكم أحمر معنى؛ وفيه بحث؛ لأته قد صار اسماً كما صرح به 
المصنف فلا يكون في حكم أحمر معنى. ( قوله: وعلى ما ذكرنا) من 
تفسير معنى الخروج عن الصيفة الأصلية وتبينه بالأمثلة لا يرد الجموع 
الشاذة؛ أي: لا ينتقض التفسير بها. (قوله : كيف ولو اعتير جمعهما) 
يعئي: أن أقوساً أنيباً لو كانا مغيري أقواس وأنياب لم يصح نسبة الشذوذ 
إليهما؛ إذ تسبة الشذوذ إليهما؛ إما من جهة أنهما مجموعان للواحد على 
خلاف قاعدة المجموع؛ أو من جهة أنهما معدولان على خلاف قاصدة 
المعدول لا سبيل إلى الأول؛ إذ الجمع ليس إلا مغير الواحد ابتداءٌ؛ ولا إلى 


الثاني؛ إذ ليس للمعدول قاعدة ليلزم من مخالفتها الشذوذ. (قال: أو 
تقديراً كعمر) قال الشيخ الرضي ما حاصله:؛ راجع إلى أن فعل ثلاثة 
أقسام؛ اسم جنس غير صفة؛ وصفة؛ وعلم: أما الأول: فلا عدل فيه مفرداً 
كان أو جمعاً كصرد وغرفء وأما الثاني: فإن كان جمع فعلى - أي: المؤنث 
بالألف - قلا عدل فيه إلا آخر وجمع:؛ وإن كان صيغة مبالغة فاعل؛ فإما أن 
لا يختص بالنداء كخشع في مبالغة خاشع؛ أي: ذاهب في الأرض فلا عدل 
فيهاء وإما أن يختص به؛ نحو: يافق وهي في المذكر كفعال في المؤنث؛ 
نحو: يا فاق؛ ففيهما العدل عند النحاة حتى لو سمي بهما مذكر لامتنع 
صرفهماء وتمسكوا بأن اللأصل فيهما مساواتهما لما هما لمبالفته في عدم 
الاختصاص بباب: وفيه منع؛ إذ لا دليل على أن الناقص في الاستعمال 
معدول عن الشائع؛ وأما الثالث: فإن جمع شرطين ثيوت فاعل وعدم فعل 
قبل العلمية غفيه العدل عن فاعلء إلا إذا ثبت استعماله متصرفاً كأدد إلى 
قبيلة؛ وإنما حكم بالعدل فيه لكثرة كون فمل الجامع للشرطين غير 
منصرفء واضطررنا حينكد إلى تقدير العدل فيه كقثم؛ لأنه ثبت قائم؛ 
وعدم قثم قبل العلمية فهو معدول عن قائم 


كقولك: جئتك يوم الجمعة سحر؛ لأنه حينئذ معدول عن 
السحرء فإن كان غير معين فالصرف كقوله تعالى : «غَيِتمْ 
بسَحَرِ» والواقع في الصفات ضربان: واقع في العددء وواقع 
في غيرهء فالواقع في العدد: يأتي على صيغتين؛ فُعال 
ومفعل» وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما تقول: أحاد 


اسماً بمعنى جميع لم يبق معنى الوصفية فكيف يكون في حكم أحمر معنى5. والجواب عنه ما ذكره المحققون من علماء الحنفية رحمهم الله في 
تفسير قوله تعالى: لسَسَمَدَ لْملهكَةٌ كُلْهُمْ لمموْدَ (©)4 أن سجودهم كان على سبيل الاجتماع؛ فلفظ أجمعون وإن صار بالغلية بمعنى كلهم إلا أن 
فيه لمح الوصفية باعتبار أصل الوضع ولم يتجرد عنها بالكلية كما صرح به في التلويح. (قوله: من تفسير معنى الخروج الخ) جعل بيان 
الموصول مجموع الأمرين من تفسير الخروج عن الصيغة الأصلية بأن يعتبر خروجه عنها وتبيينه بالأمثلة إشارة إلى دفع التكرار يعني: أن ما 
ذكر سابقاً بقوله: وأما المغيرات الشاذة الخ كان جواباً بمنع كون المغيرات الشاذة خارجة عن الصيغة الأصلية وهنا استدل على عدم دخولها 
في تفسير العدل بناء على تفسير الخروج والتنبيه بالأمثلة؛ فإنه قد اتضح بالأمرين المذكورين غاية الاتضاح أنه إن اعتبر الخروج عن الصورة 
الأصلية يتحقق العدل كما اعتبر في الأمثلة المذكورة وإلا فلا وفي المغيرات الشاذة لم يعتبر الخروج وإلالم تكن شاذة؛ فلم تكن معدولة:؛ وبما 
ذكرنا ظهر أن ما قيل: إنه كان على الشارح رحمه الله أن يذكر قوله: كيف ولو اعتبر جمعهما أولاً على أنياب الخ عقيب قوله: وأما المغيرات 
الشاذة حتى لا يحتاج إلى تكرار مندفع؛ لأنه لم يتضح قبل ذكر الأمثلة أن المراد من الخروج عن الصيغة الأصلية اعتبار الخروج عنها فالشارح 
رحمه الله سلك مسلك التدرج في الجواب. وأجاب أولاً بالمنع بناء على أنه لم لا يجوز أن يكون المراد من الخروج اعتبار الخروج, وثانياً 
بالاستدلال بعد أن وضح أن المراد منه ذلك. ( قوله: إذ الجمع ليس إلا مغير الواحد ابتداء) وعلى تقدير كونهما مغيري أقواس وأنياب لا 
يكون فيهما الجمعية لعدم كونهما مغيري الواحد ابتداء فضلاً عن أن يكون جمعيتهما على خلاف قاعدة الجمع, ولا يخفى أن بيان المحشي 
رحمه الله مخالف لبيان الشارح رحمه الله فإن الظاهر أن المشار إليه بقوله: فلا شذوذ في هذه الجمعية جمعية أقواس وأنياب وحينئذ يكون 
مؤدى كلامه أنه لو اعتبر جمعهما أولاً على أقواس وأنياب؛ فلا شذوذ في هذه الجمعية حتى يقال بشذوذهما باعتبار شذوذ أصلهما وعدم 
جمعيتهما حينئذ لما كان ظاهراً لم يتعرض لشذوذهما باعتبار جمعهما في نفسهما, ولك أن تجعل المشار إليه جمعية أقوس وأنيب. ويكون معنى 


قوله: ولو اعتبر - جمعيتهما ا لمحصلين. م 


أي: خروجاً كان من أل مقدر مفروض”'' يكون الداعي إلى تقديره(" وفرضه”" منع”؟2 الصرف لا غير©) 
«كَعْمَرَه «و» كذلك «زُكَرَه فإنهما لما وجدا غير منصرفين”"2 ولم7"' يوجد فيهما سبب ظاهر إلا العلمية اعتبر 
فيهما العدلء لما توقف اعتبار العدل على وجود الأصل”” ولم يكن فيهما دليل على وجوده”" غير”''2 منع 
الصرف قدر”''' فيهما أن أصلهما (عَامِرٌ ورَافِرٌ) عدل عنهما إلى (عُمَرَ عُمَرَ وك (وَ) مثل اباب قطاء”"'2 المعدولة 
عن م207 وأراد 0 كل 2060 هو على (فَعَالِ)2©97 عَلما 


)١(‏ صفة كاشفة. (؟7) أي: تقدير الأصل. (”) عطف تفسير. (4) خبر يكون. (0) أي: لا غير منع الصرف من دليل. (5) في استعمال العرب بالملة الواحدة. 


(/) حالية . )ع وهو المعدول عنه. )4ع أي: الأصل. )٠١(‏ صفة دليل. (١0)آأي:‏ فرض . (7١)اسم‏ امرأة من العمرب لخدام معدولة عن حازمة. )10١(‏ مصتف 


: لفظ. (15) وإلا لقال:_وقطام 


اسم جنس وإن اختل أحد الشرطين انصرفء إن قلت: فينبغي على هذا 
صرف عمر وزفر؛ لكون عمر قبل العلمية جمع عامرء وزفر قبل العلمية 
بمعنى السيد. قلنا: لما سمعا غير منصرفين حكمنا بأنهما معدولان عن 
فاعل ولم نحكم بأنهما منقولان عن فعل الجنس اتنتهى؛ إن قلت: الشرط 
الأول ينفي ما قاله الشارح قدس سره من أن المعدول عنه في العدل 
التقديري غير ثابت. قلنا: قوله هذا إنما يصح إذا كان المعدول عنه فاعلاً 
تح يات مام وبري ال ادر ار 


(قوله: وإن اختل أحد الشرطين) إما بانتفاء الأول فقط بأن لا 
يجيء له فاعل ولا فعل قبل العلمية ولم يوجد له مثالء أو بانتفاء الثاني 
فقط بأن وجد له فمل وفاعل قبلها كخنع وخطم علمينء أو بانتفاء 
كليهما بأن لم يوجد له فاعل ووجد له فمل قبلها ولم يمهد له مثال 
أيضاً. (قوله: انصرف) لعدم تحقق العدل. أما في الأول فلانتفاء 
المعدول عنه. وأما في الثاني والثالث: فلجواز كونه منقولاً عن فعل 
جنساً. (قوله: فينبغي على هذا) أي: على ما ذكر من ضابط عدم 
صرف فعل العلمي. (قوئه: قلنا: لما سمعا الخ) حاصل الجواب 
أيضاً: بطلان المذكور وإن كان يقتضي كونهما منقولين لا معدولين 
فيكونان منصرفين إلا أنهما لما سمعا غير منصرفين اضطررنا إلى 
اعتبارهما معدولين لا منقولين فهما في حكم المستثتى. (قوله: 
قلنا قوئه: هذا الخ) أي: قول السائل الشرط الأول ينافي ما قال 
الشارح رحمه الله. إنما يصح إذا كان المعدول عنه في العدل 
التقديري فاعلاً اسم جنس. وهي؛ أي: كون المعدول عنه فاعلاً اسم 
جنس يخالف ما هو المشهور من أن المعدول عنه فاعل علماً. والظاهر 
أن الحق هذا؛ أي: القول المشهور ليكون المعدول والمعدول عنه 
متحدين معنى كما هو الشائع فحينئن لا يكون المعدول عنه ثابتاً في 
العدل التقديري: بل ما يماثله في الصورة. وخلاصة الجواب: أن ما 
ذكره الرضي يدل على ثبوت نفس فاعل اسم جنس ولا يقتضى ثبوت 
أصالته حتى ينافي ما ذكره الشارح رحمه الله هذا لكن عبارة الرضي 
ناطقة على أن الشرط الأول ثبوت فاعل اسم جنسء فيكون معدولاً عنه 
حيث قال: وأما علم وهو أن جمع شرطين ثبوت فاعل وعدم فعل قبل 
العلمية فهو غير منصرف كقثم وجحى لثيوت قائم وجاحى وعدم فقثم 
وجحى قبل العلمية فحكمنا بكونه معدولاً عن فاعل اسم جنس وقطعنا 

بعدم كونه منقولاً عن فعل الجنسي فالتنافي بين ما قاله 
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2 دعنزه١1١)‏ 
كعَمَرَ وَرْهْرَ وَيْاب قطام 
)١(‏ المعدولة من فاطمة وأراد بباءها كل ما هو على فعال فللأعيان المؤنثة من غير 
ذوات الراء بعئ في آخره راء كحصير وطمار .- 


وموحد إلى رباع ومربع» قال النجاري: لا يتجاوز”'' العرب 
الأربعةء فهذه الألفاظ الثمانية ا عن الألفاظ العدد 
الأربعة المكررة قال تعالى : «أوْكَ لَيِسَوْ مق وَبْلَتَ وربع». 
00 فمثنى الثاني 
تأكيد لا لإفادة التكرار؛ لأن ذلك حاصل بالأول والواقع فى 
غير العدد أخر؛ وذلك في مثل قولك: مررت بنسوة أخرء 
وكذا جمع وأخواته . (قوله: أي : خروجاً كائناً الخ) فالمصدر 
أعني : التقدير ‏ بمعنى اسم المفعول» وهو صفة للأصل لا 
للخروع كما قبل ولتي ليله «وقرك - لااغير ع مي علي 
الضم لكونه مقطوعاً عن الإضافة ؛ أي : لا غير منع الصرف من 
القياس. (قوله: وكذلك زفر) هذا القول من الشارح» وقال 
عصام: لا يتم ضبط العدل بدون ذكر سحر إذا أريد به سحر 
بعيئه » فإنه معدول عن السحرء وكأنه لم يذكره جرياً على أنه 
مبني على الفتح وإن كان المشتهر خلافه ؛ لأنه يغني عن تقدير 
العلمية ولا بدون ذكر أمسء فإنه غير منصرف مطلقاً أو في 
حالة الرفع» وكأنه لم يذكره؟ لأن اللغة العليا بناؤه على الكسر 
في الأحوال الثلاثء انتهى. وقوله: إلا العلمية من قبيل: 
اما مَمَلُوهُ إِلّا َل . (قوله : قدّر فيهما أن أصلهما الخ) وبهذا 
التقدير امتاز العدل التقديري عن التحقيقي» وفيه أن مقدم 
الشرطية لا يستدعي تقدير خصوص عامر وزافر إلا أن يقال: 
المناسب أن تكون الصيغة الأصلية لهذين العلمين عامر من 
العمارة» وزافر بمعنى السيد. (قوله: ومثل باب قطام علماً 
لمؤنث الخ) فاعلم أن فعال خمسة أقسام: ما بمعنى الأمرء 
والمصدر المعرفةء والصفة المؤنثة» والحال» والعلم 
المؤنث للأعيان» وكلها معدولات عن مؤنث خلافاً لسيبويه 
فيما هو بمعنى الأمرء وقطام: اسم امرأة أو مديئة في اليمن» 
فقوله : علماً للأعيان المؤنثة احتراز عن فعال الذي هو صفة 
)١(‏ والصحيح ما قاله أبو حيان: من أن هذه الألفاظ مسموعة من واحد إلى 
عشرةء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ (فاكهي) وقد سبق. 


للأعيان المؤنئة من”'' غير ذوات الراء «في) لغة ابت ييْ؛ فإنهم اعتيروا العدل في هذه الباب حملاً له'"“ على 
ذوات الراء في الأعلام المؤنثة مثل (حَضَاو”" ووَبَار(*» وطمّار”*) فإنها”"' مبنية وليس فيها إلا سببان العلمية 
والتأنيث» والسببان لا يوجبان البناء فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء”"'» فلما اعتبر فيها العدل7 
اتعشيل سيت اليناة 


)١(‏ حال بعد حال أو صفة لما هو على فعّال. )١(‏ مفعول لتحصيل . (") معدول عن حاضرة. (54) معدول عن طامرة. (0) معدول عن بادرة. (5) علة لعلة الحمل 
للاعتبار. (7) لأن يكون مشابباً لترال. وهو العدل والوزن. (8) لأن السبب الثالث يوجب البناء والسببان يوجب منع الصرف. 


لمؤنث مثل فساق» وكذا عن فعال الذي هو علم لمعني لا 
لعين» مثل: فجارء فإنهما من قبيل المبنيات عند الكل . 
(قوله: من غير ذوات الراء) بأن لم يكن في آخره راء فإن كان 
فيه راء كخضارء فإن بني تميم اختلفوا فيه فأكثرهم مع 
الحجازيين في بناءه» وبعضهم لا يفرقون بين ذوات الراء 
وغيرهاء ويقولون: بإعراب الكل غير منصرف. فقوله: في 
لخة بني تميم؛ أي: عند أكثرهم فتبصرء ثم اعلم أن لغات 
العرب على أنواع سبعة: لغة حجازء ويمن» وهوازن» 
وثقيف» وطي» وتميم» وعقيل» وفي الحديث : «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها شاف كاف»؛ أي: على سبع لغات 
فافهم. (قوله: حملاً له على الخ) مفعول له تحصيلي؛ أي : 
اعتبره بنو تميم في باب قطام حملاً له إلى فعال مما آخره راء 
واطراداً للباب» وهذا من حمل النظير فتنبه؛ وقوله: في 
الأعلام المؤنثة» صفة ذوات الراءء وإنما قيد بذلك؟ لأن 
ذوات الراء غير الأعلام المؤنثة كفجار ليست نظائر لهذا 
الباب . (قوله : مثل حضار وبواو وطمار) الأول: معدول عن 
حاضرة اسم كوكب”'' كذا في الهامش, والثاني: عن باورة 
علم قبيلة؛ والثالث: عن طامرة المكان المرتفع» وفي بعض 
النسخ: وبارء بدل قولهك بوارء ففي القاموس: أنه أرض 
باليمن» وكذا سفار: اسم للماءء وقوله: أنها مبنية؛ أي: 
على الكسر علة لعلية الجمل لاعتبار العدل. (قوله: وليس 
فيها إلا سببان) أي : وليس فيها ما يوجب البئاء؛ لأن المناسبة 
في الوزن لا يوجبه» وإلا للزم بناء مثل: سحابء بل فيها ما 
يوجب الإعراب - أعني: العلتين - فما في حاشية العصام 
فساقط. (قوله: فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء) ؛ 
وذلك لأن تقديري الإعراب والبناء في جميع الأمثلة 
مستقيمان» لكن قد يترجح أحد التقديرين لغرض من 
الأغراض» والغرض من ذوات الراء قصد الإمالة وهي أمر 
مستحسن » ومصحح الإمالة هنا كسر الراء وهي لا تحصل إلا 
بتقدير البناء؛ لأنه إذا أعرب غير منصرف لم يكسر بخلاف ما 
إذا بنى فإنه حينئذ مكسور دائماًء وأما كون العلل الثلاثة موجبة 
للبناء؛ فلآن الاسم بسببها لما ثقل ثقلاً تاماً كالفعل منع منه 
جميع أنواع الإعراب مثله» وأما على ما ذكره الشارح؛ فلآن 


علماً. والظاهر أن الحق هو هذا. (قوله ؛ فإنهم اعتبروا العدل) على 
زعم بعض النحاة. (قوله: فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب 
البناء)؛ لينضم إلى مناسيتها لنزال وزناً مناسبتها له عدلاً فيحصل 
البناء؛ وذلك لأن مجرد المناسبة الأولى لا توجب البناء وإلا لبني كلام 
وسحاب: وإنما عنوا بناءها ليحصل الكسر اللازم بسيب اليناء؛ إذ كسر 
الراء مصحح للامالة المطلوبة المستحسنة؛ ولأن الراء ثقيل لكونه حرفاً 
مكرراً والثقل يستدعي الخفة؛ والبناء أخف من الاعراب. 


وما قاله الشارح رحمه الله ثابت. (قوله: على زعم بعض التحاة) 
دفع لما قيل: إنه كيف يصح أن بني تميم وهم من العرب القح اعتبروا 
العدل الذي من مصطلحات النحاة؛ وحاصل الدفع: أن بعض النحاة 
زعموا أنهم اعتبروا في لفتهم ومحاوراتهم. (قوله: لينضم الخ) 
قال صاحب العباب: لينضم سبب ثالث إلى السببين فيحصل موجب 
البناء؛ لأن السيبين يوجبان منع الصرف فإذا انضم إليهما ثالث 
يوجب البناء؛ إذ لا واسطة بين منع الصرف والبناء وما ذكره المحشي 
رحمه الله الأولى؛ لأنه يوجب البناء على الكسر بخلاف ما ذكره 
صاحب العباب؛ فإنه يوجب البناء مطلقاً. (قوله: إذ كسر الخ) دليل 
لمقدمة مطوية؛ أي: إنما عنوا حصول الكسر اللازم للبناء؛ لأن كسر 
الراء مصحح للامالة المطلوبة لبني تميم لكونها لغفتهم المستحسنة 
فيما ذيه الراء لثقله وتكرره. (قوئه: ولأن الراء الخ) 


والبصرة (قاموس). 


20 فيما عداهما مما جعلوه”" معرباً غير منصرف أيضاً0©, حلا”؟ على نظائره مع عدم الاحتياج إليه'*) 
لتحقق السببين لمنع الصرف والعلمية”"' والتأنيث» فاعتبار العدل فيه(" إنما(” هو”"' للحمل على نظائره )١29/‏ 
لتحصيل سبب منع الصرف'١'2‏ وهذا يقال: (ذِكْرٌ يَابٍ قَطام) ههنا ليس في محله لأن الكلام”"'' فيما'”"'" قدر 
فيه العدل لتحصيل سبب منه”؟'2 الصرف وإئما قال!*": «في بَيْ يَيْم؛ لأنَّ الجا زِيَينَ77" يَبْنُوتَه”""' مطلقاً فلا 


يكون مما تحن فيه(" والمراد من (ينٍ يَيْ) أكثرهم. فإن الأقلين منهم لم يجعلوا ذوات الراء مبنية بل 


ت7 


ير منص فء فلا حاجة إلى اعتبار العدل فيها”''2. لتحصيل سبب اليناء» وحمل''" ما عداها 
عليها. «الوَصْفُ)؛ هو: كون الاسم دالاً على ذات مبهمة!"") 


)١(‏ أي: في فعال الذي. )١(‏ بني تميم. () كما في ذوات الراء وهو باب الحضار. (4) مفعول لا اعتبر. (5) عدل. )١(‏ بدل من السببين. () أي: في باب 
قطام . للحمل على نظائره لا غيره . توقادي. (8) أداة قصر مشتمل على النفي والإثبات - رضا. (4) اعتبار العدل. )٠١(‏ أي: ليس اعتبار العدل. (١١)أي:‏ 
ولأجل أن اعتبار العدل ليس إلا. )١7(‏ بحث. )١7(‏ أي: في الاسم المعرب الذي وحده غير منصرفه بالعلمية وحدها. )١5(‏ وهو العدل. )١5(‏ مصلف. )١5(‏ 
أي: يجعلون فعال هذه مينية وإن كان معدولاً أيضاً عنده. )١9/(‏ على الكسر. )١8(‏ أآي: العدل التقديري. )١9(‏ يعني: جعلوا باب قطام سواء كان من ذات الراء 
أو لام. (00) أي: في ذوات الرا المعدود من أسباب منع الصرف. (١١؟)‏ عطف على اعتبار. (51؟) غاية الإبهام. 

اك ااي الى ال ا اا ااا ل ا ا ا ل _لسسسسسببخطخل-ْ----بإب-بم- بي ب-سيب تج 


(قوله : ولهذا يقال: ذكر باب قطام ههنا ليس في محله) فكأنه ذكر 
استطراداً وفيه إشارة إلى أن تقدير العدل في غير المنصرفء قد يكون 
للحمل على الأخوات. (قوله: فلا يكون مما نحن فيه) وهو غير 
المنصرف. (قال: الوصف) الأنسب تفسيره لخفائه. (قوله؛ وهو 
كون الاسم دالاً) فسره به لا بالدال؛ لأنه هو السيب لمنع الصرف. 
(قوله : على ذات ميهمة) لم تتعين إلا ببعض الصفات التي أخذت 
معهاء؛ وفيه نظر؛ لأن الأوصاف المأخوذة من صفات مقيسة إلى ذوات 
معينة لا تدل على ذات مبهمة؛ بل تدل على تلك الذوات المعينة فإن 
الفياض المأخوذ من الفيض الذي هو كثرة الماء يدل 


تقدير العدل في ذوات الراء يجعلها مشابهة لنزال بمعنى أنزل 
(نعمه). (قوله : اعتبر فيما عداها) أي : فيما عدا ذوات الراء؛ 
أعني : باب قطام» وقوله : أيضاً؛ أي : كما اعتبروا العدل في 
ذوات الراء. (قوله: فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل على 
نظائره) يفهم من هذا التحقيق الجواب على الاعتراض 
المشهورء وحاصله: أن تقدير العدل كما أوجب البناء في 
سسا ذوات الراء فليوجب في باب قطام أيضاًء وحاصل الجواب: 
عطف على قوله: ليحصل الكسر. (قوله: والبناء أخف من | أن العدل الذي قدر للبناء في ذوات الراء له قوة أثر بها في 
الاغرات) لعون العلمة في البناء على حالة فيمكاد يها المتكلم يخلوف البناء؛ لأن تقدير العدل له أصالةء وأما عدل قطام ونحوه 
اأعاض زويف احجان ٠‏ كن الوص را ا 0 فللحمل على النظيرء فليس فيه تلك القوة والأصالة فلم يؤثر 
الأمر اإكاكم بالتيدويها ل د ليوا 00 “ | في البناء. (قوله: ذكر باب قطام ههنا) أي: في بحث العدل 
0 0 الخ) 0 00 التقديري ليس في محله اللائق به» فمن ثم قيل أنه استطرادي» 
الزعان والمكان والآلة من الوصيف لد “ننه جات لنت 0٠‏ .| عن السبيد ركن ادي آنه قال 4 وجلات تسبخة لهل الكتات 
كونها مكاناً وزمانا وآلة وهوزائد على التعيين الحاصل بسبب الصفات ١‏ ا ١‏ 
المأخوذة في مفهوماتهاء ثم لا يخفى أن الوصف بمعنى الدال على مقروءة على المصنف ولم يكن فيها لفظ قطام فسألت قارئها 
وات مبومة من الخلتكات ووطم النشكات تومي كما نوراف مين عنها فقال: حذفها المصنف عند قراءة بعض المتعلمين عليه 
شفي التعريف كون الاسم دالاً باعتبار هيئته على ذات مبهمة لم تتعين لعدم المطابقة للمقصود. (قوله : لأن الحجازيين يبنونه) أي : 
تلك الذات باعتبار تلك الدلالة إلا بالصفة التي أخذت معهاء فلا يجعلون باب قطام مبنيا على الكسر فلا يكون من غير 
المنصرف الذي نحن بصدده كما قال النابغة: 
أتاركةٌ تَدَلْلّها قطا") 
وفسييكاً بالتّحِيَة والسلام 


.9 ووو 


ينافي ذلك استفادة تهيين تلك الذات باعتبار خصوص مادته بوجه 
آخر فاندفع النقض الذي ذكره المحشي رحمه الله؛ لأن الفياض لا 
يدل باعتيار هيئته على ذات مبهمة غير معينة إلا باعتبار اتصافه 
بالفيض كسائر ما يوازنه لكن الفيض لما كان عبارة عن كثرة الماء 
استفيد منه كونها ماء وكذا المصغر باعتبار هيئته لا يدل إلا على ذات 
مبهمة موصوفة بالتعليل واستفادة كونها رجلاً أو حماراً أو داراً 
باعتبار خصوص المادة. (قوله: لأن الأوصاف) المراد بالأوصاف 
ههنا الدوال وبالصفات المعاني القاكمة بالغير وبكونها مقيسة إلى 
ذوات معينة أن النسبة إلى تلك الذوات مأخوذة فيها 
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وقال آخر: 

ذا قَالَتْ خذام عَصَدَقفُوهَا 
فَرِنَ الْقَوْلَ مَانَالث خحَدام 

(قوله: فلا حاجة الخ) تقريع على قول الأقلين» وسيأتي تمام 

تحقيق الأقوال في آخر بحث أسماء الأفعال. (قال المصنف: 


)١(‏ فاعل تاركة. 


مأخوذة''' مع بعض صفاتها سواء كانت”" هذه الدلالة بحسب الوضع”" مثل”؟» : (أَحمَرَ فإنه موضوع لذات ما 
أخذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة أو بحسب الاستعمال مثل : : ريع 
فإنه موضوع لمرتبة ا '. بل قد تعرض له الوصفية 
ا ور(" فإنه” ")لا أجري فيه عل ( الو التي هي من قبي امعدودات "!© ٠‏ الأعداد علم 
أن معناه0"": مَرَرْتُ بِيِسْوَةٍ مَوْصُوفَةِ با لأرْبوية وهذا0؟'' معنى وصفي عرض له(" في الاستعمال لا”"' أصلي 
بحسب الوضع والمعتبر في سببية منع الصرف هو الوصف الأصلٍ 


(2) معتيرة. (1) القرينة على التعميم قوله شرطه. (") سواء بقيت على الوصفية. () أو جعلت اسماً برأسها من غير اعتبار الوصفية كأسود وأرقم كما يأتي.‎ )١( 
إذ الأربع في الأصل اسم لهذا العدد. (1) بين الثلاثة والخمسة. (7) لأن أربع اسم في مقابلة الوصف. (8) بعد الوضع بحسب الاستعمال. (9) أورده الشارح.‎ 
وهي النسوة. (00)أي: ليس تلك النسوة من قبيل الأعداد وهو ظاهر. (9) معنى مررت. (05)أي: ل ل‎ )١١( .عيرأ)٠‎ 0 


في (مرَرْتُ بيسْوَوَ أَريْ) . 
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بالأربعية لحرره. )١١(‏ أي: لا أربع بعد الوضع اسماً . (15) وصفاء 


الوصف الخ) اللام للعهد الخارجي والوصف يطلق على 
معنيين ؛ أحدهما: الصفة وهو الاسم الدال على ذات مبهمة 
الخ وثانيهما : ما ذكره الشارح من المعنى المصدريء» وهذا 
هو علة منع الصرف؛ لأنها حالة في الاسم الغير المنصرف لا 
نفس الصفة؛ لأنها عين الاسم وذاتهء وهي ليست بعلة فبهذا 
ظهر وجه تفسير الشارح بكون الاسم الخ» وقال اللاري: 
الأنسب للمصنف تفسيره لخفائه» وأشار الفاضل العصام إلى 
الجواب فليراجع. (قوله: على ذات مبهمة) غاية الإبهام لا 
تعين فيها أصلاً فلذا احتاجت الصفات المشتقة إلى موصوف 
مذكور أو مقدر وقد اشتهر أنه ما من صفة إلا وهي جارية على 
موصوف. وللذات إطلاقات ثلاثة والظاهر أنها ههنا بمعنى ما 
قام بنفسهء وعن البعض: الذات المبهمة ما لم يعتبر ففيه تعين 
ماء بل اعبرت على اورجه الإيهام والالعحبال لكل قرد» فإن 
معنى ضارب مثلاً ذات ما ثبت ثبت له الضرب,» وتلك الذات مبهمة 


غاية الإبهام. وفي هذا المقام كلام للعصام فليطالع . (قوله : 
مع بعض صفاتها) كلمة مع ههنا داخلة على التابع كما في جاء 


الأمير مع الوزير؛ لأن الملحوظ أولاًء وبالذات في الصفات 
جانب الذات؛ وقوله: سواء كانت الخ قرينة هذا التعميم 
قوله: وشرط الخ . (قوله : موضوع لذات ما) أي : موضوع لها 
بالوضع النوعي » وكلمة ما» مزيدة للوبهام . وقوله : التي هي 
الخ صفة بعض . وقوله: والحمرة؛ أي : والذكورة أيضاً . 
(قوله : لمرتبة معينة) ؛ أعني : ما بين الثلاثة والخمسة. وقوله: 
من مراتب العدد؛ وهي واحد إلى مئة» ومنها إلى ألف» ومنها 
إلى غير النهاية» ثم العدد ما يتألف من الوحدات» أو ما يقع 
في العد والإحصاء. وقوله: كما في المثال المذكور؛ أي : 
فالمراد بقوله: مررت بنسوة أربع» كل اسم عدد استعمل مع 
مميزه. (قوله: لما أجرى فيه الخ) أي : لما أجرى لفظ أربع 
في المثال المذكور على النسوة والمراد بالجريان ههنا وقوعه 


صفة لهاء ثم إن النسوة جمع امرأة من غير لفظه وتصغيره نُسَيّة 


على ماء كثير لا على ذات مالها كثرة الماء؛ فإنه بعيد؛ وكذلك المصفر 
يدل على ذات معيئنة متصفة بالحقارة مع أنه وصف مثلاً أدير مصغر أدور 
جمع دارء يدل على أدور متصفة بالحقارة مع أنه وصفه ولذا كان غير 
منصرف بالوصفية:؛ ووزن الفعل الذي كان في المكبرء فإن التصغير لا 
يخل بالوزن فيما أوّله إحدى الزوائد الأريع؛ فالأولى أن يقال: كون الاسم 
دالاً على ذات مبهمة لم تتعين إلا ببيعض الصفات المأخوذة معهاء أو بما 
قيس إليه ذلك البعض إن قلت: إذا كان المصغر وصفاً فكيف يصح منع 
طليحة بالعلمية والتأتيث. قلنا: هذا من باب توسماتهم حيث لم يفرقوا 
بين المصفر والمكبر. (قوله : سواء كاتنت هذه الدلا30) القرينة على 
التعميم قوله: 


والذوات خارجة عنها والمراد بكون الأوصاف مأخوذة من تلك 
الصفات إنها أخذت مما يدل على تلك الصفات وبالجملة العبارة لا 
تخلو عن إغلاق: والأظهر أن يقال: الأوصاف المشتقة من المصادر 
التي أخذت في مفهومها النسبة إلى الذوات المعينة. ( قوله: فإنه 
بعيد) لعدم سبق الذهن إليه. (قوئه: لا يخل بالوزن فيما أوله 
الخ) في الرضي يختل بالتصغير وزن الفعل إن لم يكن في أوله زيادة 
كزيادة الفعل كخضيضم في خضم. وأما إن كان في أوله زيادة كزيادة 
الفمل فإن التصغير لا يزيله كأحيمد ونريجس ويشيكر وتغيلب؛ لأنه 
على وزن مضارع ذيعل. ( قوله: فكيف يصح الخ) فإن الوصفية 
تنافي العلمية. (قوله: كما هي طارية على يعمل)؛ لأن يعمل 
للمذكر ويعملة للمؤنث فالتاء طارية فصدق على يعمل أنه قابل للتاء. 
(قوله: والمذكر الخ) فيكون أربعة مقدماً على أربع فصدق على 
أربع 


لأصالته(2 لا العرضي لعرضيته. فلذلك7) قال المصنف: «شَرطة» أي : شرط الوصف” د سببية منع 
الصرف 'أَنْ 0 وَصْفَاً : الأَصْلٍ» الذي 2 0 بأن يكون وضعه”" على الوصفية لا0© أن 

فر الإصلة افد الرشع قلسل "ات ء بقى2'0 على الوصيفة الأصلية أو ات ع و01 
011 يآن تخرنى 199 عن سئية مع الصرف م أي : غلبة الاسمية على الوصفية. ومع الغلبة: 


)١(‏ لأن الأصل لكونه أصلاً يؤثر في الأحكام والقواعد والأمثلة والشواهد. ح. (؟) أي: لأجل أن المعتبر في السببية الوصف الأصلي لأصالته لا العرضي 
لعرضيته . (”) المعدود من أسباب منع الصرف. (4) متعلق بشرط. (5) أي: الوصف. (1) يشير إلى أن المراد بالأصل هنا الوضع لا ما ينبني عليه الشيء . حلبي. 
(0) أي: وضع الوصف. (4) عطف عل أن يكون وصفا . (9) آي: الوصف. )١١(‏ عرفت أن المعثير في السببية هو الوصف الأصلي. )١١(‏ أي: الوصف. (؟١)‏ 
إذا كان الأمر كذلك. )١(‏ أي: الوصف الأصلي. )١4(‏ الوصف الأصلي - قيد للمنفي لا للتفي. حلبي. )١9(‏ فاعل لا يضره. 


كذا قيل» وفي التنزيل : «وَمَالَ يسْوَهٌ في أَلمَدِيسَةٍ»؛ أي : جماعة 
من النساءء ويقال: هي اسم مفرد بجمع المرأة» وتأنيثه غير 
حقيقي كالثبة اسم لجماعة الرجال» ا 
التأنيث» وعن أبي البقاء: إذا جمع المؤنث الحقيقي جمع 
تكسير جاز ترك التاء من فعله فليحفظ . (قوله : بنسوة موصوفة 
الخ) نوقش فيه بأن الصواب متصفة ؛ لأنها في حد ذاتها متصفة 
بالأربعية فهو لازم لماهيتها سواء لوحظ أولم يلاحظء 
والموصوفية لا تكون إلا باعتبار الملاحظةء وهذه مئاقشة 
حكمية لا تليق بأرباب هذا الفن. (قوله: والمعتبر في سببية 
منع الصرف هو الوصف الأصلي) قال الرضي : لم يقم لي إلى 
الآن دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع 


)١(‏ أي: غلية الاسمية على الوصفية بأن وخروجه عن سببية منع الصرف. 


شرطه. (قونه ؛ لا العرضي لعرضيته) فإنه في معرض الزوال فكأته لم 
يثبت السيب الرافع للأصل وهو ههنا الصرف لا يكون إلا إذا كان راسخاًء 
قال الشيخ الرضي: لم يقم لي إلى الآن دليل قاطع على عدم اعتبار 
الوصف العرضي والاستدلال باتصراف أربع مدخول؛ لجواز أن يكون 
انصرافه لانتفاء شرط وزن الفعل بقبوله التاء؛ وما يقال من أن التاء في 
أربعة ليست طارية على أربع كما هي طارية على يعمل؛ لأن أربعة للمذكر 
وأربعة للمؤنث؛ والمذكر مقدم في الرتبة على المؤنث ليس بشيء؛ لأنه إذا 
جاز أن لا يعتنَ بالوزن الأصلي في يعمل بسبب عروض تاء تخرجه عن 
الوزن» فكيف يعتدّ بالوزن العارض في أريع مع كونه في الأصل خارجاً من 
شرط اعتبار الوزن؟ قال السيد قدس سره؛ وليس أيضاً بشيء ما قيل من أ الصرفء وأما قولهم: مررت بنسوة أربع مصروفاً» فيجوز أن 
أن المانع قبول تاء التأنيث؛ وهذه التاء ليست للتأنيث: بل للتذكير؛ لأن | يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل» وهو عدم قبوله التاء؛ 
قولك: أربعة رجال أو زيدين بامتبار الجماعة انتهى؛ والتذكير مفهوم من | فإنه يقبلها لقولهم : أربعة لا لعدم شرط الوصف. ثم أطال 
الكلام كما هو دأبه» والجواب: أن المراد بالتاء في شرط وزن 
الفعل هو تاء التأنيث وتاء أربع ليست للتأنيث» وأيضاً : المراد 
في شرط وزن الفعل عدم قبول التاء بحسب أصل الوضع؛ 
ولهذا يؤثر وزن الفعل في أسود عند غلبة الاسمية مع قبوله التاء 
حينئذ» فإنه يقال للحية الأنثى أسودة؛ وأربع لا يقبلها بحسب 
أصل وضعه؛ لكونه موضوعاً للمرتبة المعينة» بل يقبلها عند 
الاستعمال في المعنى الوصفي (نعمه). (قوله: لعرضيته) 
أي : لكونه عارضاً في معرض الزوال فكأنه لم يثبت» والسبب 
الرافع للأصل وهو الصرف هنا لا يكون إلا إذا كان راسخاً . 
(قال المصئف: شرطه أن يكون) الشرط: ما يتوقف عليه 
الشيء خارجاً عنه غير مؤثر فيه. وقوله: في سببية منع 
الصرف؛ يعني: في هذا الخصوص لا غير مثل كونه مثنى 
ومجموعاً أو عاملاً إلى غير ذلك . (قوله: وصفاً في الأصل) 
لا يقال يلزم في العبارة اتحاد الاسم والخبر؛ لأنا نقول جانب 
الخبر مقيد بكونه في الأصل» فالتركيب من قبيل: «إنْ 
لسر لسّث ِأنشّىك > . (قوله: أو زالت عنه) يعني: أو 


أنه غير قابل للتاء؛ لأنه حصل من إسقاط التاء. (قوله: لأنه إذا جاز 
الخ) يعني: أن وزن الفعل ضي يعمل كان في الأصل؛ ثم خرج عنه بسبب 
لحوق التاء ولم يكن ذلك الوزن حاصلاً في أربع في الأصل؛ لكونه 
بالتاء ابتداءء ثم بعد إسقاط التاء حصل الوزن فيه فالوزن حاصل 
فيها في الحال والمخرج وهو عروض التاء سابق في أربع؛ وفي يعمل 
لاحق فَإِذِ! لم يعتد بالوزن الأصلي في يعمل بسبب عروض المخرج 
الاحق؛ فكيف يعتد بالوزن العارضي الحاصل في أربع بسبب سقوط 
التاء.ء ويمكن أن يقال: أن قبوله للتاء التي هي من خواص الاسم 
يضعف مشابهته بالفعل بخلاف سقوط التاء عنه فإنه يقوّي المشابهة: 
فلذ! لم يعتد بالوزن في يعمل واعتد في أربع. (قوله: لأن قولك 
الخ) تعليل للنفي يعني: أن التاء في أربعة أيضاً للتأنيث وتوصيف 
الجمع المذكر سواء كان مكسراً أو سالماً بتأويل الجماعة. (قوله: 
والتذكير الخ) جواب دخل مقدر وهو أنه لو كان إجراء أربعة على 
الجمع المذكر بتأويل الجماعة لما فهم منها جماعة الذكور. ( قوله: 
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زالت عنه الوصفية الأصلية ولكن لا بالكلية» بل بقي منها شيء 
بقريئة الأمثلة”'2» فإنه قد اختص ببعض أفراد كان له سابقاًء 
فلا يرد ما قيل : إن الزوال قد يضر في تأثير الوصفية الأصلية 
كما إذا زالت الوصفية بالعلمية ؛ فإنه لا تأثير للوصفية الأصلية 
حين العلمية بالاتفاق» فالكلام على إطلاقه ليس على ما 
ينبغي» ومنهم من قيد قوله: زالت» بقوله : غير العلمية» لكن 
على ما ذكرنا من العناية لا حاجة إليه أيضاً. وقوله: بأن 
تخرجه؛ أي : الغلبة الوصف تصوير للمنفى . (قال المصنف: 
فلا تضره الغلبة) الفاء للنتيجة أو للتفريع بحسب العلم أو 
الواقع وإنما صرح بهذا الفرع دون الفرع الآخر وهو أن لا 
يكون الوصفية العارضة مؤثرة؛ لأن في هذا الفرع خلافاً؛ إذ 
البعض يصرف أسود وأرقم» وقيد بعضهم الغلبة في المتن بما 
عدا الغلبة العلمية فلا تغفل» وفي تفسير الشارح إشارة إلى أن 
اللام في الغلبة للعهد أو عوض عن المضاف إليه. (قوله: 
ومعنى الغلبة) الغلبة كالغلب بفتحتين مصدر وبابه ضرب» 
وفي العرف عبارة عن اختصاص الدال على المعنى الوصفي 
ببعض أفراده الخ؛ والباء داخل على المقصور عليه ؛ يعني : أن 
تصير الصفة يكثرة الاستعمال مخصوصة بذات معيئة وتستعمل 


اختصاصها بجماعة الذكورء ويؤيد ما قاله انقلاب التاء هاء في الوقف 
وعدم انصراف قولهم: أريعة تصف ثمانيةء وقال المصنف: التاء القادحة 
هي الداخلة قياساً والتاء في أربعة ليست كذلك. (قال: شرطه أن 
يكون) الأولى أن يقول أيضاً: وأن لا يلزم منه اعتبار المتضادين كخاتم؛ 
وكأنه تركه؛ لأنه يعلم فيما بعد» قال قدس سره في الحاشية: وإنما كان 
الوضع أصلاً لتفرع الدلالات المعتبرة عليه انتهى؛ أي: لتفرع الدلالات 
الثلاث المعتبرة في باب الإفادة: والاستفادة عليه كان الوضع أصلاً؛ لأن 
الأصل ما يبنى عليه شيء؛ وإذا كان الوضع أصلاً والدلالة فرعاً له صح 
نسبة الدلالة إليه بفي بتوهم أن اشتمال الأصل على الفرع كاشتمال 
الظرف على المظروف»؛ ولك أن تقدر مضافاً والتقدير في زمان الأصل. 
(قوله : فلا تضره) الفاء للتفريع. (قوله : ومعتى الغلبة) أي: معنى 
غلبة الاسمية اختصاص الدال على المعئى الوصفي ببعض أفراده إلى 
آخره أو معنى الغلبة مطلقاً اختصاص الدال على المعنى الوصفي ببعض 
أفراده إلى آخره: أو معنى الغلبة مطلقاً اختصاص الدال على معنى ببعض 
أفراده إلى آخره؛ ذهب الشيخ الرضي إلى أن غلبة الاسمية على الوصفية 
مشروطة ببقاء المعنى الوصفي فإذن لم يصرٌ اللفظ الدال على المعنى 
الوصفي اسماً محضاً وإن خرج عن كونه وصفاً لفظأ لعدم صحة إجرائه 
على غير ذلك الفرد وهو ظاهر ولا عليه لاعتباره في المفهوم؛ قال السيد 
قدس سره: ظاهر كلام المصنف يقتضي عدم الاشتراط لعدم تقييده 
الحية؛ والقيد بالصفة وفيه أن الحمل على الإأطلاق مخالف للفة: قال في 


الصراح: أسودء مار بزرك سياه: وارقم: مارييه؛ وقالوا: إن أدهم اسم للقيد 


غير جارية على شيء مثل أسود كما أوضحه الشارح» وقال 
0 من الحديد لما فيه من الدهمة: فالأولى أن يقال: إنه بصدد تعيين الذات 


الشيخ عليش في رسالة البسملة: اعلم أن الغلبة هي استعمال 
اللفظ العام في بعض أفراده بحيث يرجع إليه عند الإطلاق بلا 
قرينة» بل القرينة إنما تطلب عند إرادة معنى العموم الذي هو 
المعنى الأصلين ثم الغلبة إما تحقيقية إن استعمل أولاً في 


دلق أعني : أسود وأرقم وأجدل وأخيل. 


المفصل ما معناه: إن الأعداد إذا قصد بها مطلق العدد لا المعدود كانت إعلاماً فلا تنصرف إذا انضم إلى العلمية سبب آخر كقولك: ستة 
ضعف ثلاثة غير منصرفين ومائة ضعف خمسين انتهى: والظاهر كونها علم شخص؛ لأن كل مرتبة من مراتب الأعداد شخص معين إنما التعدد 
في المعدودات. ولذا صح وقوعها مبتدأء وما قيل: إن المراد به كل ستة فيكون علم جنس وهم. (قوله: لتفرع الدلالات الثلاث) أي: 
المطابقة والتضمن والالتزام وفي توصيفها بالمعتبرة احتراز عن الدلالة العقلية والطبعية فإنهما لعدم انضباطها غير معتبرين في باب الإغادة 
والاستفادة. (قوله: بتوهم أن اشتمال الخ) بجامع عدم الخروج. ( قوئه: ولك أن تقدر الخ) فتكون كلمة في حينئذ مستعملة في الظرفية 
الحقيقية. (قوله: أي: غلبة الاسمية) فعلى الأول اللام في الغلبة للعهد وعلى الثاني للجنس. (قوله: عن كونه وصفاً لفظاً) أي: لا يتبع 
الموصوف لفظأً. (قوله: وهو ظاهر)؛ لأن خصوصية الموصوف صارت بالغلبة داخلة في مفهومه؛ فلا يصح إجراؤه على غيره. (قوله: ولا 
عليه) أي: لعدم صحة إجرائه على ما غلب فيه لكونه معتبراً في مفهومه فلا يقال: قيد أدهم. (قوله: يقتضي عدم اشتراط) أي: عدم 
اشتراط بقاء معنى الوصفية في الغلبة. (قوئله: لعدم تقييده الحية بالسوداء) ويما فيه دهمة وبياضء والقيد بما فيه دهمة. ( قوله: وفيه 
أن الحمل على الإاطلاق) أي: حمل كلام المصنف رحمه الله على الإطلاق؛ وأرقم: اسم للحية مطلقاً مخالف للغة. ( قوله: فالأولى أن 
يقال إنه بصدد الخ) أي: الأولى أن يقال: إن المصنف رحمه الله بصدد تعيين الذات التي غلبت فيها هذه الأسماء ولا مدخل في ذلك التعيين 
للتقييد بالصفة: فلذا ترك المصنف رحمه الله تقييد الحية. وفيه بحث؛ لأن المصنف رحمه الله استدل بمنغ هذه الأسماء على صحة مذهب 


سيبويه في شرح قوله: وخالف سيبويه الأخفش حيث قال: ومذهب سيبويه أولى لما ثبت مقدماً من اعتبار الوصفية الأصلية وإن زال تحققها 


معنى انتهى؛ فإن عبارته هذه تنادي بأن هذه الأسماء زال عنها معنى 
ا 4ن 


اختصاصه”'' ببعض أفراده بحيث لا يحتاج”" في الدلالة عليه إلى قرينة كما أن (أَسْوَّدٌ) كان موضوعً”" لكل ما 
فيه سواد ثم كثر استعماله في الحيّة السوداء بحيث”©2؟ لا يحتاج”" في الفهم عنه”"" إلى قرينة «مَلِذَلِكَ»”" المذكورء 


من اشتراط 


)١(‏ من اختصاص الدال على المعنى الوصفي ببعض أفراده. (؟) ذلك اللفظ. 


ولا مدخل في ذلك لتقييدها بصفة. ( قال : فلذلك) الفاء للئتيجة فيدل 
على ترتيب العلم واللام للتعليل: فيفيد ترتيب المعلومء فلا تغني 
إحداهما عن الأخرى: وذلك إشارة إلى ما ذكر من مجموع الأصلين 
المترتب أحدهما على الآخر لا إلى الأصل الأول؛ ليصح عطف امتنع على 
صرفء ووجه ذلك أن يجعل مجموع المعطوف والمعطوف عليه متفرعاً 
على مجموع الأصلين؛ ويحال رد كل فرع إلى أصله على ذهن المتعلم؛ وأما 
قوله: وضعف فهو عطف على صرف بلا إشكال. 


الوصفية بالكلية. ( قوله: الفاء للنتيجة الخ) دفع لما يتوهم من 
استدراك الفاء أو اللام. (قوئه: فيدل على ترتيب العلم) أي: كون 
العلم بالأول سبباً بالعلم بالثاني سواء كان المرتب عليه علة أو معلولاً 
أو غيرهما. (قوله: فيفيد ترتب المعلوم) أي: كون الأول علة 
للثاني في نفسه استفيد العلم بالثاني منه أولاً. (قوله: ليصح الخ) 
يعني: إن عطف امتنع على صرف يقتضي تفرعه على ما تفرع عليه 
صرف فلو جعل ذلك إشارة إلى الأصل الأول لم يصح ذلك العطف: 
فلا بد أن يجعل إشارة إلى مجموع الأصلين ليصح العطف المذكور بأن 
يجعل مجموع المعطوفين متفرعاً على مجموع الأصلين ويحال رد 
الأول إلى الأول ورد الثاني إلى الثاني على ذهن المتعلم لكونه ظاهرا 
غاية الظهور. 


() عاماً. (4) متعلق بكثر. (9) أي: الحية السوداء. (1) أي: عن أسود. 


معنى ثم غلب على آخر في اسم كالبيت للكعبة» أو في صفة 
كالصعق لخويلد”'" بن نوفل» فإنه بمعنى الذي أصابته 
الصاعقة ثم غلب فيه» وإما تقديرية بأن لا يستعمل في ابتداء 
وضعه في غير ذلك المعنى مع اقتضاء القياس ذلك» وهذه إما 
في اسم كلفظة الله أو في صفة كالرحمنء انتهى. (قوله: 
بحيث لا يحتاج في الفهم الخ) كما في حديث: «اقتلوا 
الأسودين ولو كنتم في الصلاة» بخلاف سائر السود» فإنه لا بد 
لكل منا إذا قصدته من قرينة» أما الموصوف كليل أسود أو 
غيره؛ نحو : عندي أسود من الرجال (رضي). (قوله : فلذلك 


]| المذكور) يشير إلى أن ذلك إشارة إلى الأصليين السابقين 


بتأويل المذكورء وفي شرح عصام فلذلك؛ أي: لاشتراط 
كونه في الأصل» ويؤيده كون ذلك للبعيد والجار في لذلك 
متعلق بقوله الآتى صرف”" وامتنع» وفي مثل هذه العبارة يقرر 
القياس من وجهين ؛ الأول: استثنائي مستقيم» والثاني : غير 
مستقيم» أما ترتيب المستقيم فبأن يعتبر المشار إليه مقدماً 
ومتعلق الجار تالياً هكذا كل ما لم تضره الغلبة الاسمية صرف 
أربع الخ» لكن المقدم حق والتالي مثله فيكون الدليل لما 
كما في قولهم: هذا متعفن الأخلاط. وكل متعفن الأخلاط 
محمومء فهذا مجتووء وأا ترتيب الغير المستقيم فبأن يعتبر 
نقيض المشار إليه مقدما ونقيض المتعلق للجار تاليا نحو كلما 
تضره الغلبة فلا ينصرف أربع لكن انصرف ينتج أنه لا تضره 
الغلبة وهذا دليل إِنْنّ كما في قولهم: هذا محمومء وكل 
محموم متعفن الأخلاطء فهذا متعفن الأخلاط. (قوله: 
صرف أربع في مررت بنسوة أربع) وقد ناظر أبو عثمان المازني 
مع الأخفش في هذه المسألة فسأله عن سبب صرف أربع في 
هذا التركيب مع أن فيه الوصفية ووزن الفعل » فقال الأخفش: 
كان في الأصل اسماً منصرفاً والوصفية عارضة» والحكم 
للأصل لا للعارض (ضوء)»: وكانت نسخة العصام هكذا 
صرف مررت بنسوة أربع» فلذا قال في شرحه: إسناد حال 
الأربع إلى ما يشتمل عليه مسامحة» وليس في تقدير صرف 
أربع في مررت بنسوة أربع ؛ لأن حذف الفاعل وحذف الجار 
في مثل هذا التركيب غير جائز. (قوله: صرف لعدم أصالة 
)١(‏ روى أن خويلداً كان يطعم الناس بتهامة فهبت ذات يوم ريح شديدة فسفت 
التراب في جفانه فشتمها فرمي بصاعقة فقتلته. 
(؟) فالعطف يلاحظ قبل الربط. 


وهم 


أصالة الوصفية” 5 وعم معارة الغلية اغرت» ذم [سالة الوضفية ازع لي؛ فرقم اترزثت بتوز اربع وام 
من الصرف لعدم مضرة الغلبة «أَسْوَدُ وَأَرْقَهُ", حيث صارًا اسمين «للحيّة؛ الأول للحية السوداء””©» والثاني 
للحية التي فيها سواد وبياض دوآذه” حيث صار اسماً «لِلْقَيْدظة““» من الحديد» لما فيه من"" الدهمة» أعني : 
السواد» فإن”" هذه الأسهاء” وإن2*0 خرجت عن الوصفية لغلبة الاسمية لكنها”” '' بحسب أصل الوضع أوصاف 
لم هجر استعماطا في معانيها الأصلية أيضا”"' بالكلية فالمانع من الصرف في هذه الأسماء”""2: الصفة 
الأصلية ووزن الفعل. وأما عند استعمالها في معانيها الأصلية فلا إشكال في منع صرفها”*'" لوزن”*'" الفعل 
والوضك في(25 الأصل والحال!"3 , «وَضَعْفت0" مَنْمٌ أَقْمَى إسى «ِنْحيداة'"» على زعم 0 لتوهم 
اشتقاقه من الفعوة التي هي الخبث « وَ» كذلك”" مَنْه0"" «آَجدَل0"" ل صّقرِ؛ على زعهو”* " وصفيته لتوهم 


- في الأصل وصف بمعئى ذي رقم. (7) وهي الحبة العظيمة السوداء. (4) في الأصل بمعنى ذي وهمة أي سوء. (0) بالزكية . بقائي‎ )١( انظر إلى آخر الأول.‎ )١( 
إلا أن هذه الأسماءء أي‎ )٠١( على سبيل الغلبة العارضة. (5) بيان لما. (7) علة امتنع. (4) أي: أسود وأرقم وأدهم. (5) حال من اسم إن أي حال كونها تخرجة.‎ 
لا يجوز صرفها وإثما يجوز صرفها لو لم يكن أوصافاً في الأصل لكنها بحسب .آه. رضا. (١١)لم يترك ولم يمنع بعد الغلبة. (؟7١) أي: كما لم يمنع استعمالها في‎ 
الذي هو‎ )١7/( أي: في الوضع.‎ )١١( متعلق لإشكال.‎ )١١( أي: هذه الأسماء.‎ )١4( معانيها الوصفية مجحردة عن الاسمية ح. (1) أي: أسود وأرقم وأدهم.‎ 
في الأصلي - متعلق على الزعم وعلة له في المواضع الثلاثة - حلبي. (١؟) أي:‎ )5١( الخبيثة الشديدة السم.‎ )١4( الاستعمال. (18) لعدم الجزم بالوصف الأصلي.‎ 
أسماء. (4؟) ظن‎ )١8( من الصرف.‎ )١١( كأفعى.‎ 


الوصفية أربع) أي : لعروض الوصف في أسماء العدد لكونه 
موضوعاً لنفس العدد واستعماله في ذات مبهمة باعتبار معنى 
مقصود هو العدد بطريق المجازء ومثل أربع لفظ صفوان 
وأرنب إذا أخرجتهما عن معناهما الأصلي الاسمي- أعني : 
الحجر الأملس» والحيوان المعروف - واستعملتها بمعنى 
القاسي والذليل» وقلت: هذا قلب صفوانء وهذا رجل 
أرنب» فإنك تجعلهما منصرفين؛ لعروض الوصفية فيهما 
(شرح قطر). (قوله: أسود وأرقم) الأسود في الأصل: ذات 
لها سواد» والأرقم ة في الأصل : ذات لها سواد وبياض» حية 
ا ل ال لي ل ل سواد وبياض وجمعه 
أراقم» قال الشاعر: 

إياك”'" إياكَ وَالعَجَائِرَ إِنّها 


أَشَدٌ سُمُو 


)١(‏ قال صرف نسب الصرف إلى الكل لأنه صفة لجزء لارى. 

)١(‏ لعدم أصالة الوصفية بل عرض له بسبب التركيب. 

(؟) قوهم. (5) أي: من الصرف لعدم مضرة الغلبة. 

(4) حيث صارا اسمين للحية: الأول للحية السوداء والثاني للحية التي فيها سواد 
وبياض . 

(5) 1 - حيث صار اسماً للقيد من الحديد. 


ب - إن أسود وأرقم وأدهم صفات في الأصل وأسماء يسبب العارض. 
(0) أي : اسما للحية على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الفعوة التي هي الخبث .ح. 
(4) طوفان. 


مآهِنْ سُمُومٍ الاقم 
قال عصام : فهذه الأمثلة صارت أسماء حتى لا تقع أوصافاًء" 
وتؤنث بالتاء فيقال: للأنثى أسودة وتجمع على أساود. 
(قوله : للقيد من الحديد) ومنه قول الحجاج الثقفي للقبعثري : 
لأحملنك على الأدهم . (قوله: ولم يهجر استعمالها) أي :لم 
يترك بالكلية لما عرفت من اختصاصها ببعض الأفرادء فظهر 
بهذا ضعف قول المصنف عند قوله: وخالف سيبويه 
الأخفش. من أن مذهب سيبويه أولى لما ثبت متقدماً من 
اعتبار ا الأصلية» وإن زال تحققها معنى» بل لا 
استدلال له في باب أحمر إذا نكر بعد العلمية بباب أسود 
الغالب؛ لأن معنى الوصف في أحمر وإن زال بالعلمية تحقيقاً 
لم يعد بعد التنكير؛ لأن معنى رب أحمر إذن: رب مسمى 
بأحمر» سواء كان فيه حمرة أو لاء حتى أنه يجوز في السودان 
المسمى كل واحد منهم بأحمر» رب أحمر لقيته» فإذا لم يعد 
تحقيقاً لم يعتبر في منع الصرف. وقوله : أيضاً؛ أي : كما أنها 


(قال: صرف) نسب الصرف إلى الكل؛ لأنه صفة لجزئه. (قال: وامتنع 
أسود) أي: صرف أسود أو امتنع أسود من الصرف. (قال: منع أفعى): 
ماربزرك. ( قنوله ٠:‏ اشنقاقه من الجدل) الجدل: محكم باقتن.رسن را 
(قال: للطائر) قالوا: هو الشقراق؛ وهو طائرأخضر يخالطه قليل حمرة 
يصول على كل شي»؛ قال في الصراح: أخيل؛ نام مرغي كه أورا بفال بفاد 
آرند. ( ققوله : 'لاشتقاقه من الخال) خال: نقطه سياه كه براندام باشد 


(قوله: فهو عطف على صرف) فهو فرع الأصل الأول وليس داخلاً 
في المجموع المتفرع على المجموع. ( قوئه: إلى ا لكل) أي: كل المثال؛ 
لأنه صغة لجزئه الذي هوأربع. (قوله: أي: صرف الغ) احتياج إلى 
أحد التقديرين؛ إذ لا معنى لامتناع نفس أسود. (قوله: الشقراق) 
بكسر الشين المعجمة وفتحها وكسر القاف وتشديد الراء المهملة 
وقاف. (قوله: وهي تاء زائدة) احتراز عن تاء أخت وبنت وهنت: 


وقوله: ينقلب في الوقف هاء نصب علامة أخرى ليتميز 
كمال التميز وفيه رد على الكوفية حيث قالوا: الهاء أصله لخد 


اشتقاقه من الجدل بمعئ القَرَةَ «وَأَخْيّل لِلطَائْرِه أي: لطائر ذي خِيلان”'' على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من 
الخال ووجه”" ضعف منع الصرف في هذه الأسماء”" عدم”؟ الجزم بكونها أوصافاً أصلية فإنها”* لم يقصد بها 
المعاني الوصفية”" مطلقاً لا في الأصل”" ولا في الحال0: مع أن الأصل في الاسم" الصرف. «التَأَنِيْتُ» 
اللفظ (: ''2 الحاصل”'" «بالنَاءِ» لا بالألف. فإنه لا شرط له «شَرَطَهُ؛ في سببية”"' منع الصرف «العَلَويه 


أي: علمية الاسم المؤنث» ليصير التأنيث لازم لأن الأعلام را رق ل 
| 1 0 وضع ثان» وكل2»0 حرف وم 9 الكل . عليه 


)١(‏ على وزن عمران. زفق مبتدأ . (©) بعد النقل. (1) خيره. (5) علة عدم الحزم . () وهي في أفعى ذو خخبث وني أجدل ذو قوة وني أخيل ذو خال اح 0) أي: في 
الوضع. (8) في الاستعمال. (4) المعرب. )٠١(‏ وصفه به بقريئة ذكر المعنوي بعده. )١(‏ شار ة إلى كون قوله: بالتاء ظرف مستقر. صفة للتأنيث . )يشير إلى كونه 
مقيداً بمناسبة سبق الكلام في باب غير المنصرف. )١1(‏ إشارة إلى أنه قد ينصرف في الإعلام أيضاً بالترخيم والنسخ ‏ (14)آاي: الأسماء العلمية. )١86(‏ الواى حالية. 


بحسب أصل الوضع أوصاف . (قوله : ووزن الفعل) فإن أرقم 
كأكرم» وكذا غيره وهو ظاهر. (قوله: وضعف منع أفعى) 
أي: منع صرف أفعى» فتقول: هذه أفعى بالتنوين ٠»‏ بالفارسية 
مار بزرك» وجمعه أفاعي» والضعيف ما لا يجوز عند البليغ 
ويصدر من طائفة لا يعتد بهمء فكأنه قال: ولم يجز عند من 
يعتد به لفوات الشرطء والجار في على زعم» متعلق بالمنع 
فاعرفه» والعفوة: بوزن شقوة الخبث وشدة السمء ومنه 


وَأَخْيَلُ7' لِلطَائِرٍ التَأنِيَتُ ثُ بالنّاءٍ شَرَطُة() 


العلميّة: 


ص 


)١(‏ وضعف منع أخيل من الصرف حيث صار اسماً للطائر. 
)١(‏ أي: شرط التأنيث في سببية منع الصرف. 


ونشان خيلان جماعزة. (قوله : لا في الأصل ولا في الحال) أما الأول 
فظاهر أنه لم يثبت؛ وأماالثاني؛ فلأن المستعمل لم يقصد بتلك الأ لفاظ إلا 
أنواعاً مخصوصة من غير ملاحظة خبث وقوة وخال؛ وإن كانت في نفسها يقال : أفعى الرجل إذا ساء خلقه . وقوله : للصقر في المختارء 
متصفة بتلك الأوصاف. (قال: التانيث بالتاء) هي تاء زائدة في آخر | الصقر : طائر يصاد به وبالفارسية جرغ. (قوله احن ال 

الاسم مفتوحاً ما قبلها تنقلب في الوقف هاء فتاء, أخت ليست للتأتيث | بفتح فسكون بمعنى: تافتن رسن» فتفسير الشارح تفسير 
لانتفاء القيدين الأخيرين قطعاًء بل هي بدل من اللام؛ فلو سمي بأخت باللازم فغلب هذا الاسم على هذا الطائر لقوته» ا 
مذكر صرفء ولو سمي بها مؤنث كانت كهند؛ قال السيد قدس سره: يحتمل الأصلي. (قوله : وآخيل للطائر) المعهود فاللام للعهد فلذا لم 
أنها مصروفة على قياس ما ذكره العلامة في عرفات فإنها مصروفة عنده؛ | يقل : لطائرء وإلى هذا أشار بقوله: أي : لطائر ذي خيلان» 
لأن التاء الملفوظة فيها ليست متمحضة للتأنيث فلا تعتبر في منع يقال: له بوقلمونء ويقال: رجل أخيل؛ أي : كثير الخيلان 
الوص اج ع عدر بالود ار در الوك ا جمع خالء» والخال: الذي يكون في الخدء وفي الصراخ: 
مع الا المتقوظة وإن لم تكن 2 ١‏ 2 أخيل نام مرغي كه اورايقال بددارند؛ أي: يعرف بين العرب 
للزوم الألف. (قوله ؛ ليصير التأنيث لازما ) أي: بعد مالم يكن لازما؛ لأن ا 0 5 0 5 : 3 7 4 1 
5 بالشآمة؛ يعنى: يتشأمون بهء وقال الجزائري: هو الطائر 
التاء في أصل وضعها للفرق بين المذكر والمؤنث؛ ولا تكون حيئئن لازمة | ' 0 6١‏ 59 ل. اشيقاة الينخا - ل 

وح ادج اح سو لوست و ا الشقراق دو لتوهم قه من الخال) بمعنى 
5 ع عي مسح سياة كه براندام ياشد فهو اسم جامد بخلااف الأولين» وقد 
تقرر في محله 0 قد 0 ماحد الأشفاف جامداً اال 
اي ولنا قل : صرفت هذه الكلمات ونحوها؛. لأن 
مستعملها لا يقصد معنى الوصف مطلقاً ؛أي : لا عارضياً ولا 
أصلياً ٠‏ فأفعى وإن كانت في نفسها خبيثة » وأجدل طائراً ذا 
قوة» وأخيل طائراً ذا خالء إلا إنك إذا قلت مثلاً : لقيت 
أجدلاً » فمعناه هذا الجنس من الطير من غير أن تقصد معنى 
القوة. وقوله: مطلقاً قيدء لم يقصد. وقوله: لا في الأصل 
الرضي معائي التاء وبين ما تكون لازمة وما لا تكون لازمة. (قوله: الخ؛ تفسير للإطلاق كما يتضح بما نقلناه عن الرضي . (قوله: 
مع أن الأصل في الاسم الصرف) أي: لعدم احتياجه إلى 

كحجرة) فإن دخول التا ء فيها لالمعنى من المعاني, بل هوثابت لفظي . 0 3 

الشرط؛ وليكون إعرابه بأتم وجه. (قوله: أي : علمية الا 

وهي لازمة كذا في الرضي. ( قوئه: ولم يعتبروا هذا اللزوم) لكونه ا ا 5 الل 0 الشاف ال ا 
عارضاً بخلاف اللزوم بواسطة العلمية فإن العلمية وضع ثان. ( قوله: 1 0 0 ا 2 0 
تصرف) على صيفة المضارع المعلوم بحذف إحدى لمؤنث لا التأنيث لفساده. (قوله : لان الاعلام محفوظة عن 


| 174 | التاتين. (قوئله: فالمراد بالأعلام) أي: في قول 


التاء . ولوقال: زائدة في آخر الكلمة لكان أولى؛ لأنها قد تدخل الحرف | ” 
نحو: ربة وثمة ولعلة ولات. ( قوله: فلو سمي به مذكر صرف) لعدم 
وجود سبب فيه سوى العلمية. ( قوله: كانت كهند) في جواز الصرف 
وعدمه لكون تأنيثها معنوياً وانتفاء شرط تحتم تأثيره. ( قوله: ليست 
متمحضة للتأنيث) فلا يكون تأنيثها لفظياً. (قوله: ولا يمكن 
تقدير تاء أخرى معها) حتى يكون تأنيثها مقدراً وهو الذي سماه 
المصنف رحمه الله معنوياً. (قوله: للزوم الآلف) لكونها جزء 
الكلمة. (قوئه: وحينئن تكون لازمة للكلمة) وقد فصل الشارح 


)١(‏ هو طائر أخضر يخالطه قليل حمرة يصول على كل شيء. 


لا ينفك عن”'" الكلمة و2 التأنيث «الْمْتَوِيْ”" كَذَلِكَ» أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء”" في اشتراط العلمية 
”'. إلا أن بينهما””' فرقاً فإنها في التأنيث اللفظي بالتاء شرط لوجوب منع الصرف وفي المعنوي شرط 
لجوازه. ولا بد في وجوبه من شرط آخر كما أشار”” إليه””' بقوله: «وَشَرْظ نحم تأئيْرو*» أي : شرط وجوب 
تأثير التأنيث المعنوي في منع الصرف أحد أمور ثلاثة: «الرَيَادَةُ عَلَ التّلدكرنة» أي : زيادة حروف الكلمة على 
الثلاثة”"'؟ مثل: زينب» «أَوْ تَحَرِه الحرف0٠"‏ «الأؤْسَطء("'" من حروفها الثلاثة مثل: سَفّر «أوْ العُجْمَةُ) 
مثل: ماء وججورٌ. وإثما اشترط”"' في وجوب تأثير التأنيث المعنوي أحد الأمور”*'' الثلاثة ليخرج”*'' الكلمة 
بنقل"'' أحد الأمور الثلاثة عن الخفة”"" التي من شأنها أن تعارض”"'' ثقل أحد 


)١(‏ بقدر الإمكان. (؟) ما يكون تأوه مقدرة .نوري. (7) كامرؤ لا بجال لتقدير الألف للزومها. (4) أي: في كون العلمية شرطاً في سببية منع الصرف. (0) بين 
الشرطين. (1) المصنف. (/!) شرط. (8) مع العلمية. أي: المعنوي. (5) يشير إلى أن وههنا مانعة الجمع والخلو يعني قضية منفصلة حقيقية كقولك: العد وإما زوج 
وإما فرد محرره. )1١(‏ أحرف ليقوم الحرف الرابع مقام التاء التي تكون رابمة. )١١(‏ قدر الحرف ليكون موصوفاً للأوسط. (؟١)أي:‏ بالفعل مدار كهند مع أنها 
متحرك الأوسط بحسب الأصل. )١1١(‏ بعد شرط العلمية. )١4(‏ وجوباً بعد العلمية لأن العلمية إذا لم يوجد. )١8(‏ علة اشترط. )١١(‏ الباء سببية. (107) متعلق ب 
يخرج. (3080) أي: تقاوم . 

التصرف) اعتناء بشأنها فإذا كان علماً يصير التأنيث لازماً غير 
منفك عنهء وفي قوله : بقدر الإمكان إشارة إلى أن الأعلام قد 
تصيزق: فيه أيضاً بالترخيم ونحوه. ثم إن عدم التصرف في 
الأعلام إذا كانت أعلاماً إنما هو في لغتهم» وأما إذا كانت 
أعلاماً في غير الكلم العربية فربما يتصرف العرب فيها بمثل 
تغيير الحركة وقلب الحروف إن استنقلوها كما في جبرائيل 
وميكائيل وأرسطاطاليس حيث يقال : جبريل وميكال وأرسطو 
وغير ذلك؛ لوردوه على غير أوزان كلمهم الخفيفة وتركيب 
حروفها المناسبة مع عدم مبالاتهم بما ليس من أوضاعهم» 
فلذا قيل : أعجمي فالعب به ما شئت (نعمه). (قوله: والتأنيث 
المعنوي) يعني: المؤنث بالتاء المقدرة ولا مجال لتقدير 
الألف للزومها . (قوله: أي: كالتأنيث اللفظي في التشبيه تنبيه 
على أنه دون التأنيث بالتاء في هذا الشرط من حيث إنه لا يبجب 
به تأثيره» ويلزم للوجوب ضميمة أخرى كما يذكره. (قوله: 
زيادة على الثلاثة) قدمه؛ لأن الزائد نائب مناب علامة 
التأنيث» والتحرك نائب عن الزيادة وأخر العجمة؛ لأنها 
ليست نائبة منابها ولا مناب الزائدء بل مقويّة لأمر منع 
الصرف. (قوله: وتحرك الحرف الوسط) أي: تحركه بالفعل 
فدار كهند في جواز الصرف وعدمه مع أنها متحركة الأوسط 
بحسب الأصلء إذ أصلها دور. (قوله: من حروفها الثلاثة) > 
قيد به؛ لأنه لا حاجة في الزيادة على الثلاثة إلى تحرك 
الوسطء وإلا فتحرك الأوسط الذي هو أحد الأمور أعم منه» 
وكذا العجمة لا يحتاج إليها في الزائد على الثلاثة وفي تحرك 
الأوسطء وإلا فهو أعم من الثلائي الساكن الأوسط كماه 
وجور. (قوله : وإنما اشتر ترط في وجوب تأثير التأنيث المعنوي 

الخ) حاصله : أن غير المنصرف لما حصل فيه علتان ثقل فشابه 
الفعل فمئع من الكسر كما مرء وإذا كان الاسم ثلائياً متحرك 
الوسط أو ساكنه وهو غير ثلاثي حصل نوع خفة فينتفي إحدى 
العلتين فلم يشابه الفعل» لكن الحرف الرابع عادل خفة الوسط 
وأزالهاء وحركة الوسط تزيل خفته كانت حركة الوسط قائمة 
مقام الحرف الرابع» وهو منزل تاء التأنيث» وأما وجوب منع 


وَالَعَنَوِيُ كَنّ بك 2 وَشُر بط تَحَثّم ثم تَأَثْيَرهِ 
الزِيَادَة عَلَى القدك002) أو تَحَدكٌ27) 
لاوس يل(" أو الكُجَمَةٌ7؛) 


)١(‏ أي: زيادة حروف الكلمة على ثلاثة أحرف مثل: زينب .ج. 
)1١(‏ الحرف الأوسط من حروف مهملة الثالث مثل :سكر. 

() أي : بالفعل فذاك كهند مع أنها متحركة الأوسط بحسب الأصل. 
(4) وهو كون اللفظ غير ما وضعه غير العرب. 


أصله وحينئن تكون لازمة للكلمة كحجرة؛ لكن لم يعتبروا هذا اللزوم. 
(قوئله؛ لأن الأعلام محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان) اعتناء 
بشأنها إنما قيد بقدر الإمكان؛ لأن التصرف قد يكون فيها للضرورة؛ أو ما 
في حكمها كما في الترخيم؛ فإنه في غير المنادى لضرورة الشعرء وفي 
المنادى للهرب عن الثقل فيما هو كثير الوقوع وكما في الأعلام التي ليست 
من الكلم العربية فريما تصرف العرب فيها بالنقص وتفيير الحركة وقلب 
الحرف كما قالوا في جبرائيل: جبريل وجبرال وجبرين؛ وذلك لتفسر 
تكلمهم بها لعدم ورودها على أوزان كلمهم الخفيفة وتراكيب حروفها 
المتناسبة, ولك أن تقول: إن التصرف في تلك الأعلام لد مبالاتهم بما 
ليس من أوضاعهم: ولذا قالوا أعجمي فالعب به ما شئتء فكأنها ليست 
أعلاماً فالمراد بالأعلام الأعلام التي هي من كلمهم. (قوله : والتأنيث 
الكقدي أي' ما تكون تاؤه مقدرة ولا مجال لتقدير الألف للزومها. 


1111111111111 
قيد بقدر الإمكان احترازاً عن التصرف الواقع في الأعلام العربية 
بالترخيم وغيره فقط. (قوله: أي: ما يكون 0 مقدرة) أي: ليس 
المراد بالتأنيث المعنوي ما يكون اسماً لمؤنث حقيقي: بل ما يكون التاء 
فيه مقدرة سواء كان اسماً لمؤنث نت خة لقن كول وزينب أو للذكن ليقي 
كقدم إذا سمي به مذكر أو لا تلك ولا ذاك كحلب ومصر. ( قوله: ولا 
مجال لتقدير الغ) بيان لوجه كون التاء فقط مقدرة في التأنيث 
المعنوي. (قوله: وشرط الظاهر العلمية) فما يكون تاء تأنيثه 
مقدرة أولى بهذا الشرط. ( قوئه: مستلزم له) اندفع بهذا التقييد ما 

يقال من أنه لا يحصل الفرق بما ذكره الشارح رحمه الله؛ 
لأن العلمية كما أنها شرط لوجوب تأثير التأنيث اللفظي 0 


السببين فتزاحه!"© تأثيره» وثقل الأولين” ظاهر وكذا العجمة» لأن لسان العجم ثقيل على'" العرب «قَهِنْدٌ 
يجُورُ صَرْفةُ؛ نظر إلى انتفاء شرط تحتمٌ تأثير التأنيث المعنوي أعنني: أحد الأمور الثلاثة'''» ويجوز عدم صرفه 
نظراً إلى وجود سببين”*© فيهء «وَرَيْنَبُ2©"0؛ عَلماً للمرأة» «وَسَّفَرُ"» علماً لطبقة' من طبقات النار» 'وَمَاهُ 
11 علمين ين ؛ ١مُمْتيع!'‏ "ل صرفها2"0, أ 00 فلا90 والتأنيث المعنوي مع شرط 
تحنم تأثير.!؟ 2 وهو الزيادة على الثلاثة. وأمًا (سَهَره*') فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتم تأثيره؛ وهو 
تحرك الأوسط. وأما (م0)) و(جُورٌ) فللعلمية والتأنيث المعنوي”"'' مع شرط تحتمٌ تأثيره» وهو العجمة. 
508 0 ( : 7 5 5 و 266« . 05 5 ا م و 5 5 
«فإن 2 6 بو أي : بالمؤنكث المعنوي امذكرٌ فشر طة» في سببية منع الصرف «الرَيَادَة على الثلاثة» لأن الحرف 
الرابع في حكه'" '' تاء التأنيث» قاتم مقامها «قَقَدَمِ”' "© وهو مؤنث معنوي #ماعي باعتبار معناه الجنسي"" إذا 
تمي به رجل”"") «مُنْصَرِف”"", لأن التأنيث”* " المعنوي الأصلي زال بالعلمية للمذكر من غير أن يقوم مقامه 
شىء”*" والعلمية وحدها لا تمنع الصرف «وَعَهْرَبُ0""» وهو" مؤنث معنوي سماعي”*" باعتبار معناه 
الجسى إذا سمى به رجل ١مْمْتَيعٌ‏ صرفهاء لأنه وإنْ زال التأنيث بالعلميّة للمذكر فالحرف الرابع قاثم مقامه. 
بدليل أنه إذا صَفْر (قدَمُ) ظهر التاء المقدر كما يقتضيه”*'"' قاعدة التصغير””", 


(١)آي:‏ منع. (5) أي: الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط. (”) لأن لسان كل قوم ثقيل على قوم آخر وإن كان خفيناً لهم. (4) وإن وجد فيه العلمية والتأنيث 
المعنوي. (0) وقيل حرفه أجود. (5) لوجود الزيادة - مبتدأ . (0) متحرك الأوسط . (8) إشارة إلى وجه كونبا مؤنثة. () إشارة إلى وجه تأنيثهما - من بلاد فارس. 
)٠١(‏ خبر لزينب. )١١(‏ فاعل ممتنع» أي: صرف كل واحد منهما. (؟7١)‏ أي: عدم صرف زينب محذف المضاف. )1١7(‏ يعني: شرط الجواز. )١4(‏ أي: مع 
وجود الشرط الواجب. (8١)أي:‏ عدم صرف سقر. (15) عدم صرفه. (17) تسمية باسم المتن .رضا. (18) إذا عرفت ذلك. (19) لأنه لو لم يكن في اللفظ ما 
يدل على التأنيث وهو الحرف الرابع كان التأنيث زايلاً نجسب اللنظ والمعتى فلم يكن معتبراً. )3١(‏ الفاء جواب إذاء قدم مبتدأ لرجل. )١١(‏ وهو كونه آلة المثي 
حال لا بالفارسية: ياي. (11) بعلاقة الجزئية أو بعلاقة كونه سربع المشي. (17) خيره - لعدم الزيادة وفوات التأنيث لفظاً ومعتى وحكماً. )١4(‏ كونه موضوعاً 
للآلة. (6؟) وهو الحرف الرابع. (15) علماً للرجل. (7؟) أي: لفظ عقرب. (18) علم تأنيثه بالسماع لا بالقياس. (19) ظهور التاء. (0©) لأن التصغير. 
اك ام ا سلس ”ب ببببهئهه--ابِببلبل-بِ-ب ‏ -م 


الصرف في ما هو جور؛ فلأن فيه ثلاث علل» فإذا عادل أحد 
الأسباب خفة الوسط بقي سببان» ولا ريب أنهما كافيان 
(نعمه) تدبر. (قوله: ليخرج الكلمة بثقل الخ) أي: فيناسبه 
منع الصرف للمستلزم للخفة بإسقاط الكسرة والتنوين كذا 
قيل» وقوله : فتزاحم تأثيره؛ أي : تدافع تلك الخفة تأثير أحد 
السببين. (قوله : ويجوز عدم صرفه) والأجود للمنع صرح به 
ابن المالك وظاهر كلام الشارح أن الجواز بمعنى الإمكان 
الخاص» وعن البعض: أن الجواز بمعنى الإمكان العام 
المقيد بجانب الوجود بمعنى عدم الامتناع بقرينة المقابلة 
بقوله: ممتنع . (قوله: ممتنع صرفها) يعني : أن إسناد ممتنع 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وإن كان 
الظاهر حينئذ ممتنعة بتأويل الجماعة ؛ لأن الضمير الراجع إلى 
المعطوفات لا يجوز إفراده وإليه أشار الشارح بتأنيث صرفهاء 
إلا أن المصنف قال: ممتنع باعتبار كل واحد منهاء وقوله: 
فشرطه؛ أي: شرط التأنيث لا التأنيث المعنوي؛ لأنه قد 
زال» ولا المؤنث وهو ظاهرء وقوله: مؤنث معنوي؛ أي: 
| سماعي» كما في بعض النسخء فقوله: باعتبار معناه الجنسي 
في مقام التعليل للتأنيث المعنوي السماعي؛ أي : سمع من 
العرب تأنيثه وإجراء أحكام المؤنث عليه كالإشارة» وإرجاع 
ضمير المؤنث وغير ذلك بسبب كونه اسم جنس يطلق على 
القليل والكثير ؛ أي : والكثير جماعة فتأنيثه كتأنيث الجمع» 
لكن إطلاقه على الجمع الكثير على سبيل النوبة» واليدل لا 


وَهَاءٌ0؟) وَيجُو240 مُمَتَنْعٌ فَإِنْ قة ده(0) 


ب 


2ت * مم صري ير اليه كه ”ل وهم ب 

ققدم متضرف وعمرب ممديع. 
)١(‏ ويجوز عدم صرفه نظراً إلى وجود العلمية والتأنيث المعنوي فيه. 
)1١(‏ علماً لطبقة من طبقات النار. (1) علما لبلدة. (4) علما لبلدة. 
(0) أي : بالمؤنث المعنوي. (5) أي: شرط المؤنث المعنوي في سببية منع الصرف 
الزيادة . آه (7) وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به 
رجل منصرف إلخ. 


(قوله : أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء) قيل: لأن المقدر عندهم أضعف 
من الظاهر وشرط الظاهر العلمية. (قوله: شرط لوجوب منع 
الصرف) مستنزم له. (قوله : أو تحرك الأوسط)أي: بالفعل فدار كهند 
مع أنها متحرك الأوسط بحسب الأصل. (قنوله ؛: ليخرج الكلمة بثقل 
أحد الأمور الثلاثة ) إن قلت: هذا الثقل يوجب تحتم تأثير كل من 
العلمية والتأنيث وتحتم تأثير كليهماء فلم جمله المصنف موجباً لتحتم 


شرط لوجوب تأثير المعنوي أيضاً؛ لأن كل ما هو شرط للجواز شرط 
للوجوب أيضاً. وحاصل الدفع: أن المراد بكونها شرطأً للوجوب الشرط 
المستلزم له بمعنى أنه كلما تحقق تحقق الوجوب لا شك أنها ليست 

كذلك في التأنيث المعثويء وإن كانت شرطاً لها بمعنى 


أ 57 قّ أنها تتوقف عليه. ( قوله: فدار كهند) في جواز الصرف 


على سبيل الاجتماع» ومثله : عقرب» إذا سمي به رجل ؟ أي : 
بعلاقة الجزئية أو بعلاقة كونه سريع المشي والحركة تسمية له 
باسم الآلة. (قوله: باعتبار معناه الجنسي) لا العلمي» ويقال 
لها بالفارسية : كزدم» ومعناه الجنسي : كل حيوان ليس له عين 
وذنبه أعوج وفي رأسه سمء قيل: إذا حملت تسلط عليها 
أولادها فأكلوا بطنها فخرجوا كهيئة الذرء ثم يكبرون 
ويطوفون في الأرض ولها ثمانية أرجل ولا تضرب النائم إلا 
إذا تحرك شيء منه (مستظرف) . (قوله : إذا سمي به رجل 
ار بعد لقره جور بصفتهاء وهو 


تأثير التأنيث؟ قلنا: لأن الكلام مسوق ثبيان شرط التأنيث؛ أو لأن المحتاج 
إلى التقوية هو التأنيث لكونه معنوياً دون العلمية: وفي الأخير بحث؛ لأنه لا 
يلائم البيان الذي ذكره الشارح. ( قنوله : علمين لبلدتين) أشار بقوله: 
لبلدتين إلى وجه تأنيث العلمين اعلم أن أسماء الأماكن قد يلتزم تأنيثها 
بتأويل البلدة مثلاً فيمتئع صرفها؛ وقد يلتزم تذكيرها بتأويل المكان مثلاً 
فتصرفء وقد يعتبر كل منهما فجاز الوجهان إذا عرفت هذا فنقول: إن كان 
الاستعمال معلوماً فذلك؛ وإن ثم يكن معلوماً فلك فيه الوجهان: وكذا أسماء 
القبائل في تأويلها بالقبيلة والحي. ( قَوله ٠‏ ممتنع صرفها) أو ممتنع كل 
منها عن الصرفء والأول أوفق بقوله: يجوز. (قوله: قال: فشرطه 
الزيادة على الثلاثة ) وهنا شروط تركها؛ أحدها: أن لا يكون ذلك الاسم 
المؤنث مذكراً بحسب الأصل فالمؤتث الذي كان منقولاً عن مذكر إذا سمي 


به مذكر صرفء وكذا حائض؛ فإنه في الأصل لمذكر وهو الشخص؛ لأن 
الأصل في الصفات أن يكون المجرد عن التاء منها صيغة المذكر؛ وثانيها: 
أن لا يكون تأنيثه محتاجاً إلى تأويل غير لازم كرحال فإن تأنيثه بتأويل 
الجماعة, وهو غير لازم لجواز تأويله بالجمع؛ وثالثها: أن لا يغلب استعماله 
بحسب معناه الجنسي في المذكر؛ ثم إن تساوى استعماله مذكراً ومؤنثاً 
تساوى الصرف ومنعه؛ وإن غلب استعماله مؤنثاً فمئع الصرف راجح وإن لم 
يستعمل إلا مؤنثاً فمنع الصرف واجبء والسرّ في اشتراط الأولين: أن 
التأنيث المذكور في الأول بقسميه طارئ وفي الثاني عارض بتأويل غير لازم 
وقد زال بالعلمية ما طرأ وما عرض فلم يبق التأنيث؛: والسرّ في اشتراط 
الثالث: أن الحكم للغالب» ومما ذكرنا يظهر وجه 


(قوله : قاعدة التصغير) 00 من رد 0-0 إلى 0 
وقوله: من غير إظهار التاء؛ أي: في تصغيره؛ لثلا يلزم 
النائب والمنوب عنه. 


وعدمه. (قوئه: بحسب الأصل)؛ لأن أصلها دور. ( قوله: هذا الثقل يوجب الخ) الآن هذا الثقل يوجب زوال الخفة التي تمارض أحد السببين 
لا على التعيين فيكون شرطأً لتأثيرهما عند اجتماعهما ؛ وليس المراد أنه يلزم كونه شرطاً للعلمية مطلقاً حتى يرد أن العلمية مو ثرة من غير هذا 
الشرط إِذا كان مجامعاً لسبب آخر. (قوئه: قلنا: لأنالكلام ا لخ) يعني: أن الأمر كما قلت إلا أن المصنف رحمه الله إنما خص التأنيث المعنوي 
بالاشتراط المذكور؛ لأن الكلام مسوق لبيان شرطهء ولا يلزم من التخصيص الذكرى التخصيص الثبوتي حتى يرد ما ذكر. . (قوله: أولأنالخ) 
أي: : لانسلم أنه شرط لتحتم تأثير كل منهما ٠‏ بل للمعنوي فقط؛ لأنه المحتاج إلى التقوية وكان الظاهر تقديم هذا الجواب على الأول؛ إذ لا وجه 
للمنع بعد التسليم إلا أنه قدمه لكونه موافقاً لبيان الشارح رحمه الله . (قوله: دون العلمية) فإنها قوية ولذا كانت سبباً برأسها وشرطأً لتأثير سبب 
آخر موجباً لتوته. ( قوله: : لا يلائم البيانالخ) حيث جعل الخفة معارضاً لأحد السببين مطلقاً من غير تعيين وإنما قال: :لايلائم؛ إذ يمكن أن 
يقال: المراد بأحد السببين التأنيث. (قوله: ممتنع صرفها الخ) يعني: أن إسناد ممتنع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وإن 
كان الظاهر حينئن ممتنعة بتأويل الجماعة؛ لأن الضمير راجع إلى المعطوفات بالواو لا يجوز إفراده؛ وإليه أشار الشارح رحمه الله بتأنيث صرفها 
إلا أن المصنف رحمه الله قال: ممتنع باعتبار كل واحد منهاء وما قيل: : إنه أشار بقوله: صرفها إلى أنه يحتاج تذكير العائد إلى هذه المؤنثات إلى 
التأويل ولم يشر إلى وجه التأويل؛ ؛لظهور أمره وهو أنه عمل معها معاملة اللفظ والحرف ففيه أن المراد من هذه الأسماء نفسها والاسم إذا أريد به 
مجرد اللفظ يستوي ذيه الأمر أن التذكير والتأنيث لا رجحان لأحدهما على الآخرء ولذا قال الرضي: أن أسماء الكلم مبنية؛ نحو: إن تنصب وضرب 
ماض وإن أعربتها فلك الصرف بتأويل اللفظ والكلمة. ( قوله: أو ممتنع كل منها) يعني: أن الإسناد على حقيقته والمتعلق محذوف. ( قوله: 
والأول أوفق الغ] فإن الوا فيه مسئد إلى الصرف فيكون الامتناغ أيضا مسندا يه (قوله: وههنا شروط تركها) يعني: أن بيان المصنف 
تحتم تأثير التأنيث المعنوي قاصر؛ لأن ههنا شروطاً أخر تركها فما قيل: إن المراد أن شرطه حين تسمية المذكر به من بين 
الثلاثة الزيادة ولا ينفع الشرطان الأخيران لا يدفع القصور في البيان: نعم لوقدر الاعتراض بأن شرط التحتم غير منحصر فيما ذكر. بل ههنا 
شروط أخر لكان هذا الجواب نافعاً. (قوئه: أن لا يكون ذلك المؤنث الخ) كرباب اسم امرأة فإنه قبل التسمية كان مذكراً بمعنى السحاب. 
(قونه: وكذا حائض) أي: ما كان نعتاً بغير التاء لمؤنث. (قوله: لأن الأصل الخ) فكل نعت بغير التاء لمؤنث فهو صيغة موضوعة للمذكر 
استعملت للمؤنث. (قوئه: كرجال) أي: كل جمع مكسر بغير التاء كرجال ونساء دون ونسوة. (قوله: لجواز تأويله بالجمع) فيكون مذكراً. 
(قوله: أن لا يغلب) أي: لا يغلب استعماله مذكراً قبل تسمية المذكر به. (قوئه: ثم إن تساوى استعماله) أي: قبل التسمية لمذكر تساوى 
الصرف وعدمه بعد التسمية؛ وكذا الحال في الشرطين الباقيين. (قوله: في الأوّل) أي: فيما كان ذلك المؤنث مذكراً في الأصل. (قوله: 
بقسميه) أي: الاسم والصفة. ( قوله: طارئّ) أي: على الوضع الأصلي. ( قوله: وفي ا لثاني) أي: فيما تأنيثه بالتاء غير لازم. ( قو له : وقد زال 
بالعلمية) أي: الملمية المذكورة ما طرأ في الأول وما عرض في الثاني. (قوئه: إن الحكم للغالب) يعني: أن المعتبر في القسم الثالث الحال 
السابق على التسمية؛ إذ لا تأنيث حال التسمية والحكم للغالب؛ فأيّ الحالتين كان الغالب يعتبر حكمه وإن تساويا تعارضا فيعتبر حكمهما. ( قوله: 
يظهر وجه ترك ا لشروط) وهو أن قوله فإن سمي به مذكر بيان لحكم التأنيث بعد تسمية المذكر به وهويقتضي بقاء التأنيث وضي 3 
3 


الأقسام الثلاثة لم يبق التأنيث. وثبة وكذا شاة وعدة فإن أصلهما شيهة 


فيقال: (قُدَيمَةٌ) بخلاف (عَقْرَبٌ) فإنه إذا صغر يقال: (عَقَيْررَبٌ) من غير إظهار التاء» لأن الحرف الرابع قاتم 
مقامه. ف (عَفْرَبُ) إذا مى به رجل امتنع صرفه للعلمية والتأنيث الحكمي . اموه أي: التعريف”"., لأن 
سبب منع الصرف هو وصف التعريف لا ذات”" المعرفة. «شَرظَهَا!*'» أي: شرط تأثيرها”* في منع الصرف 
«أَنْ تَكُونَ عَلَوِيّةه أي : يكون هذا النوع' من(" جنس التعريف على" أن تكون (اليَاءُ) مصدريّة أو منسوبة إلى 
العلم» بأن تكون حاصلة في ضمنه على أن تكون الياء للنسبة وإنما جعلت”'2 مشروطة بالعلمية لأن لتعريف 
المضمرات والمبهمات”''" لا يوجد إلا في المبنيات ومنع الصرف من أحكام المعربات» والتعريف باللام'''' أو 
الإضافة0) يجعل غير المنصرف 0 


)١(‏ المعدود من أسباب منع الصرف. 0) أي: التعيين وهو قائم بغيره. (”") أي: الاسم المعرفة. (4) أي: شرط نفس وجودها. (8) أي: المعرفة. (5) أي: 
العلمية. (؟) تبعيضية. (8) لأن جنس تاء التعريف عند المصئف ستة أنواع. (5) أي: المعرفة يعني إنما جعل المعرفة سبباً والعلمية شرطاً. )٠١(‏ وهي الأسماء 


والإشارات والموصولات. )١١(‏ كالأحمر باللا 


ترك الشروط. (قنوله : لأن الحرف الرايع) فيما هو على أربعة أحرف 
وكذا الخامس فيما هو على خمسة أحرف وبالجملة الحرف الأخير في 
الزائد على الثلاثة: ساد مسد التاء؛ لأن موضع التاء في كلامهم فوق 
الثلاثة؛ وثية إن كانت بمعئى الجماعة فمحذوفة اللام وأصلها ثبى؛ وإن 
كانت بمعنى وسط الحوض فمحذوقة العين وأصلها ثوب. (قوله ؛ أي١؛‏ 
التعريف) يجوز أيضاً أن يقدر المضاف؛ أي: تعريف المعرفة وأن تعتبر 
الحيثية؛ أي: المعرفة من حيث أنها معرفة. (قال: أن تكون علمية) 
قيل: لم يقل: شرطها علمية؛ لأن المراد بالممرفة التعريف: وهو ليس 
علماء إن قلت: يجوز أن يراد علمية ما فيه التعريف كما أراد في قوله: 


ووعدة. (قوله: يجوز أيضاً) يعني: أن الشارح رحمه الله جمل 
المعرفة بمعنى التعريف إما بالاشتراك أو المجاز كما في الوصف 
والعجمة. ويجوز أن تكون المعرفة بمعنى الاسم المشتمل على التعريف 
على ما هو الشائع ويقدر المضاف أو الحيثية ولا يخفى أولوية ما ذكره 
الشارح رحمه الله لموافقته لسائر الأسباب؛ لأن المراد بالمعرفة 
التعريف؛ لأنه السبب لمنع الصرف فيصير المعنى التعريض شرطه 
كونه علماً والتعريف ليس بعلم, بل يوجد في العلم. (قوله: يجو زأن 
يراد الخ) يعني: أن ما ذكر لو كان المراد شرطها علمية لا يجوز أن 
يكون المراد علمية ما فيه التمريف. (قوئه: هناك لام أبدل الخ) 
يعني: أن ال في قوله: التأنيث لام التعريف وهي تؤدي مؤدى المضاف 
إليه؛ أي: علمية المؤّنث؛ لأنه يدل على أن المراد منها علمية معينة 
وهي علمية ما فيه التأنيث. وليس المراد أنه حذف المضاف إليه 
وعوض عنه اللام؛ لأن حذف المضاف إليه مشروط بالبناء على الضم 
أو بإضافة مثله أو بالتنوين. والقول إن المراد هناك لام أبدل من 
الضمير أو المضاف إليه فإن البصريين والكوفيين اتفقوا على جواز 

حذف الضمير إذا لم يكن عائداً وتعويض اللام عنه 


184 يحتاج في ارجاعه إلى الضمير المؤنث إلى تكلف. 


)١9( .‏ محو: مررت بأحمد الم 


. (1) حقبقة. 


(قوله : والتأنيث الحكمي) وهو الحرف الرابع ؛ لأنه في حكم 
تاء التأنيث. (قال المصنف : المعرفة؛ أي : التعريف) فسره به 
أخذاً من الهندي حيث قال بعد التفسير هكذا ؛ إذ العلة المانعة 
للصرف هي التعريف لا المعرفة؛ إذ المعرفة هو الاسم الذي 
فيه التعريف, كما أن النكرة هي الاسم الذي فيه التنكير هذا 
وظاهره أنه مشترك» لكن قال الجزائري : المعرفة الاسم الذي 
عرض له التعريف كما حمد مثلاً وعلة منع الصرف إنما هو 
التعريف العارض لذلك الاسم المراد من المعرفة هو التعريف 
مجازاً أو الاشتراك بعيد انتهى» وفيه تنبيه على ما يقال: 
المجاز خير من الاشتراك. ومنهم من قال: المعرفة ههنا 
بمعنى الاسم المشتمل على التعريف» ويقدر المضاف -أي : 
تعريف المعرفة - أو يعتير فيه الحيثية ؛ أي : المعرفة من حيث 
أنها معرفة» لكن ما ذكره الشارح أولى؛ لموافقته لسائر 
الأسباب . (قوله: وصف التعريف) الإضافة بيانية» وقوله : لا 
ذات المعرفة» لما عرفت أن السبب ما قام بالاسم؛ إذ به 
يتحقق الفرعية وذات المعرفة هي نفس الاسم لا ما قام به. 
(قوله: أي: شرط تأثيرها الخ) بتقدير المضاف أشار إلى أن 
الشرط ليس لذات المعرفة من حيث أنها معرفة» بل من حيث 
أنها مؤثرة في منع الصرف. (قال المصنف: أن تكون علمية) 
أي : كون محلها علماً» ولا يخفى أنه فرق بين اشتراط المعرفة 
بالعلمية واشتراط سائر الأسباب بهاء وهو أن المعرفة لا 
تحقق لها إلا بتحقق العلمية؛ لأن الجنس لا تحقق له سو 
تحقق نوعه بخلاف البواقي فإن تحققها مغاير لتحقق العلمية 
للتباين بينها وبين العلمية. (قوله: أي : تكون هذا النوع الخ) 
أي : تكون تلك المعرفة هذا النوع من أنواع التعريف فالجنس 


بمعناء اللغوي» وإضافته إلى التعريف استغراقية فتبصر» وهذا 


المعنر مبني على أن يكون الياء مصدرية» وهذا المصدر للنوع التأتيث بالتاء شرطه العلمية علمية ما فيه التأنيث. قلنا: هناك لام أيدل 
فكأنه قال: التعريف شرطه أن يكون تعريفاً بالعلمية» وما عن المضاف إليه وليس هنا لام إن قلت: لم لم يأت باللام ههنا حتى يكون 
قيل: إنه لا حاجة حيئئذ إلى قوله: أن يكون فوهم لفساد أخصر؟ة قلنا: للزوم التكرار لفظأء إن قلت: فيلزم التكرار في اشتراط 


المعنى. (قوله: أو بشبولة) بلقي ف عان اقول هذا الحيحة قلناء 4 لزيادة لادان المحدية: كول .بأن ركون حاضلة 
في ضمنه) الأظهر أن يقال: حاصلة فيه حصول الصفة في موصوفها, 


ولا يخفى أن التعريف الذي شرط تأثيره بالعلمية لا تحقق له إلا بتحقق 


النوع؛ أي: أن تكون تلك المعرفة منسوبة إلى العَلَّم نسبة 
الصفة إلى الموصوف. (قوله : يجعل غير المنصرف منصرفا) العلمية بخلاف البواقي فإن تحققها مفاير لتحقق العلمية. (قَوله: 
أي : لوجود المانع عن التأثير؛ وهو قوة الاسمية» وهذا عند يجعل غير المنصرف منصرفا) أو في حكم المنصرف. (قوله: 
الجمهور. وقوله: أو في حكم المنصرفء وهذا 


( قوله: وليس هنا لام) أي: ليس في قوله: أن تكون علمية لام حتى تعتبر عوضاً من المضاف إليه ومؤدياً معناه فلو قيل: شرطها علمية كان 
معناه شرطها أن يكون علماً والمتبادر منه التعريف وهو غير صحيح. (قوئه: للزوم التكرار لفظأً) أي: يفوت التفنن في الكلام الذي هو 
طريق البلغاء؛ وإنما قال: لفظأً لعدم التكرار معنى. ( قوله: فيئزم التكرار) أي: يلزم حينئن التكرار لفظأً في اشتراط كون المجمة شرطها أن 
تكون علمية. ( قوله: قلنا: لا يلزم لزيادة قوله في العجمية) أي: لا يلزم التكرار لفظأ لوجود زيادة اشتراط المجمة؛ وهوقوله في المجمية؛ 
يعني: أن التفنن إنما يراعي في الجملئة التامة دون المفردات وما في حكمها؛ إذ لا يمكن التحرز عن تكرار المفردات وما في حكمها. وليس فضي 
اشتراط العجمة تكرار الجملة السابقة في المعرفة لزيادة القيد ههنا. (قوله: الأظهر الخ) ليتضح الفرق بين التوجيهين وضوحاً تامأً؛ إذ 
تقدير المصدرية حصول الكلي في الجزئي؛ إذ على تقدير النسبة حصول الصفة في الموصوفء فإن قلت: العلم عبارة عن ذات موصوفة 
بالعلمية فحصول العلمية فيه حصول الجزء في الكل لا حصول الصفة في الموصوف: قلت: العلمية جزء من مفهوم العلم: والكلام فيما صدق 
العلم عليه ولا شك في كونه صفة له. ( قوئه: ولا يخفى الخ) بين الفرق بين اشتراط المعرفة بالعلمية واشتراط سائر الأسباب حتى لا يتوهم 
أنها على نسق واحد. (قوله: لا تتحقق له إلا بتحقق العلمية)؛ لأن الجنس لا تحقق له سوى تحقق النوع. (قوله: فإن تحققها مغاير 
لتحقق العلمية) للتباين بينها وبين العلمية. (قوله: أو في حكم المنصرف) أي: على تعريف المصنضف رحمه الله. 
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أو في حكمه''' كما سيجيء'". فلا يتصور كونه”" سبباً لمنع الصرف فلم يبق إلا التعريف العَلّمي. وإنما 
جعل””' المعرفة سببً”” لمنع الصرف والعلمية شرطهاء ولم يجعل”" العلمية سبباً كما جعل”" البعض لأن فرعية 
التعريف للتنكير أظهر من فرعية العلمية له(" . «العُجْمَة0')؛ وهي كون اللفظ”'' مما وضّعَهُ. غيدُ العرب. 
ولتأثيرها في منع الصرف شرطان «شَرطَهَاء الأول: «أنْ تَكُونَ عَلَوِيدَه أي؟2: منسوبة”"" إلى العَلّم 


)١(‏ حقيقة. (7) في بحث قول المصنف وجميع الباب. () أي : كون التعريف باللام أو الإضافة. (4) مصنف. (0) من أسباب منع المتصرف. (7) مصنف . () العلامة 
الشيخ جاد الله العلامة. (8) التنكير . (5) المعدود من أسباب منع الصرف. )٠١(‏ مطلقاً منصرفاً أو غير منصرف. )١١(‏ أن يكون اللفظ العجمي منسوبة. )١1(‏ خصص 
الشارح هنا بكون الياء للنسبية لأنه لا يمكن جعلها مصدرية كما في المعرفة لأن العجمة لا تشتمل الأنواع حت يكون التأويل حينئذ كما بيناه في المعرفة . حلبي. 


عند المصنف ولم يوجد في ب بعض النسخ . (قوله : فلم يبق إلا 
التعريف) فيه أنه بقي تعريف النداء فالمناسب أن يتعرض له 
بأنه لا يصلح للسببية لمنع الصرف لكونه غير لازم؛ لأن بعض 
أقسامه من المبنى» وأيضاً هذا مبنى على أن السبب الآخر فى 
أجمع وأخواته الصفة الأصلية أو العلمية لا التعريف بالإضافة 
المقدرة أو باللام المقدرة كما ذهب إليه جمع» وقد سبق. 
وقوله: كما جعل البعض قيد للمنفي» والمراد بالبعض 
الزمخشري . (قوله : لأن فرعية التعريف للتنكير الخ) حاصله : 
أنك قد عرفت أن كل علة فرع لأصل أنه إذا كان فيه علتان 
حصل فيه فرعيتان فيمتلع ا 
أظهر من فرعية العلمية؛ لأنهم يبنونه بقولهم: لأنك تقو 
رجل ثم الرجل» اا د ارم 
ضمن أنواعه الذي هو المعرف باللام لا خصوص التعريف 
العلمي للتنكير ؛ ولأن فرعية التعريف العلمي له بواسطة كونه 
معرفة» والتعريف فرع التذكير بواسطة المعرف باللام» 
فالتعريف بواسطة والعلم فرع بواسطتين الخ (نعمه). وقوله: 
أظهر من الخ قال المحمودي: وجه الأظهرية أن فرعية 
التعريف للتنكير بلا واسطة. وفرعية العلمية له بواسطة كونها 
نوعاً من أنواع التعريف مطلقاًء ولا يخفى أن الفرعية بلا 
واسطة أظهر. (قوله: وهي كون اللفظ الخ) هذا معناه 
الاصطلاحي» وأما في اللغة فبمعنى اللكئة. (قوله: مما 
وضعه غير العرب) سواء كان من لغة الروم أو الترك أو الهند أو 
غير ذلك» وطريق معرفتها النقل وإجماع أهل اللغة كما في 
عنقود الزواهر» فاعلم أن أصول اللغات على ما في الأنموذج 
سبعة: الصين» والهندء والسودانء والرومء والتركء 
والفرسء والسريائية» لغة الملائكة حتى المنكر والنكير» 
وكل هذه اللغات قد علمها الله تعالى آدم عليه السلام» وأما 
العربية فأول من تكلم بها يعرب بن قحطان أبو اليمن» لها مزية 
على باقيها حتى قالوا : يكره التكلم بغيرها لمن يحسنهاء 
والعرب المأخوذ عنهم الموثوق بعربيتهم: قيس وتميم وأسد 
ثم هذيل وبعض الطائيين» وقريش أجود العرب انتقاداًء وقد 
يوجد لفظ غير عربي في مستعملاتهمء ويعرف ذلك بنقل 
الأئمة وبمخالفة هيئات الأسماء العربية المضبوطة؛ كإبرسيم 
وبنون مع راءء أو لا كنرجس وزاي مع دال في آخره» كمندز 


فلم يبق إلا التعريف العلمي) هذا مبئي على أن السيب الآخر في أجمع 
وأخواته الصفة الأصلية؛ أو العلمية لا التعريف بالإضافة المقدرة؛ أو 
اللام المقدرة كما ذهب إليه جمع. (قوله : وإئما جعل المعرفة سبباً) 
قيل: فعلى هذا ما جرى في قوله: وما فيه علمية مؤثرة على اصطلاح 
غيره؛ أو على التجوز؛ أي: بإرادة العام من الخاصء؛ وفيه أن كون تأثير 
التعريف مشروطاً بتحققه في ضمن العلمية أو بثبوته في العلم راجع إلى 
أن المؤثر هو العلمية؛ وإنما الاختلاف في التعبير فليس فيه تجوز ولا 
تكلم باصطلاح الغير. (قوله : لأن فرعية التعريف للتنكير أظهر)؛ 
لأن الفرعية لمقابل التنكير؛ والتعريف يذكر في مقابل التنكير لا العلمية. 
(قونه؛: وهي كون اللفظ مما وضعه غير العرب) لا غير. 


(قوله: الصفة الأصلية) كما ذهب إليه المصنف رحمه الله. 
(قوله: أو العلمية) أي: العلمية الجنسية كما ذهب إليه البعض 
قائلاً: إنه يجيء لتأكيد المعرفة ولا يكون تأكيد المعرفة إلا معرفة إلا 
نادراً فيكون فرداً منه. ولا يمكن اعتبار نوعي العلمية فيه فيكون علماً. 
(قوله: لا التعريف بالاضافة) فإنه حينئذ لا يكون التعريف الذي 
جزمي بن خارف متجكيرا هرا اانا بل التعريف بالإضافة أو 
اللام يمنع الصرف إذا كان المضاف إليه أو اللام مقدراً. (قوله: 
كما ذهب إليه جمع الخ) قالوا: إن أصل قولنا: جاءني القوم كلهم 
أجمع أجمعهم أو الأجمع. (قوله: جرى في قوله الخ) حيث وصف 
العلمية بالمؤثرة مع أن المؤثر عنده التعريف. (قوئه: أي: بإرادة 
العام) أعني: التعريف من الخاص؛ أعني: العلمية كأنه قيل وما فيه 
تعريف مؤثر. (قوله: متحققة في ضمن العلم) على تقدير 
المصدرية. (قوله: أو بثبوته في العلم) على تقدير التسبة. 
-- راجع إلى أن المؤثر الخ)؛ إذ لا تحقق له إلا في ضمن 
لعلمية فمؤثريته مؤثريتها. ( قوله: لا العلمية) ففرعيتها باعتبار 
كونها في التعريف الذي هو فرع التنكير. ( قوله: لا غير) أي: غير 
غير العرب احترز به عن الألفاظ المشتركة بين العرب وغيرهم فإنها 
يصدق عليها من حيث إنها عربية أنها مما وضعها غير العرب من 


عم حيث إنها كذلك. 


متحققة2"7 فى 


«في) اللغة'' «العَجَوِية بأن تكون متحققة(" في ضمن العَلّم'" في العَجَم حقيقة ك (إِبْرَاهِيُمُ) وحكماً بأن 
ينقل40) العرب من لغة العجم إلى العلمية من غير 0 'فيه'2 قبل النقل ك ذا )0 فإنه كان في العجم 
اسم ين معي به أحد رواة القرّاء لجودة قراءته قبل أن يتصرف فيه العرب». فكأنه كان عَلَماً في 
العجمية”'. وإئما جعلت شرطاً لئلا يتصرف فيها(”'' مثل تصرفاتهم'''" في كلامهم فيضعف فيه”"' العجمة» 
فلا تصلح سبباً لمنع الصرف» ا ل ل 
شرطها الثاني: أحد الأمرين «تَحَوٌكُه الحرف”*" «الأوْسّط2' أو الزِيادةٌ 

دلق قيد الموصوف. )22( موجودة. () الأولى أن يقال: في العلمية. زفق أي: الاسم العجمي. (6) كالحذف والتبديل والزيادة من مصرفاتهم بل ينقل على الحيئة 
الأصلية .رضا. )١(‏ أي: في اسم العجمي. (/) خبر - علم في العجم. (8) بمعنى الجيد يعني كان يطلق على كل ما كان جيداً . (4) لأن عدم التصرف قيد دل على 


آنه علم في العجم لأن العلم مصون قدر الإمكان. )٠١(‏ العرب نسخة. )١١(‏ كالحذف والتنوين. (؟1) أي: في الاسم العجمي. )1١(‏ أي: العلمية شرط في 
العجمة لانتفاء الشرط وهو العلمية في العجم حقيقة أو حكماً. )١4(‏ لا حقيقة ولا حكماً وتصرف العرب بتبديل الكاف إلى الجيم. (18) إشارة إلى حذف 


الموصول. )١15(‏ من الثلاثة. 


وجيم مع صاد نحو: صولجانء وجيم مع قاف كمنجنيق» إلى 
غير ذلك كإسحق ويعقوب وداودء قال المأمولي: الاسم 
الأعجمي إذا وافق عربياً كإسحاق» فإنه مصدر اسحق» فلو 
قصد به قاصداً المعنى المصدري فلا اعتداد بالعجمة» أو قصد 
اللفظ العجمي فحينئذ غير منصرفء قال أبو حيان: فإن جهل 
القصد حمل على عادة الناس فى التسمية بأسماء الأنبياء. 
(قوله: في اللغة العجمية) أي : كما أنها منسوبة إلى العلم في 
الحال» وبالجملة: أن الشرط الأول كون الاسم الأعجمي 
علماً في ابتداء نقله إلى العربية فإن كان ذلك شرطاً فيها 
فالمنقول منها إليها اسم جنس مثل لجام وإستبرق فمنصرفء 
فإن جعل بعد ذلك علماً كان كأنه جعلت الكلمة العربية علماً 


فينظر إن كان فيه من العلمية سبب آخر غير العجمة يكون غير ب 


منصرف كإستبرق» وبقم ففيهما وزن الفعل والعلمية وإن لم 
يكن صرفت كلجام (رضي). (قوله: كقالون): وقو العم 
روم وموضوع في تلك اللغة لجنس الجيد» جعله العرب لقباً 
لعيسى راوي نافع لجودة قراءته. (قوله : لكلا يتصرف فيها) 
أي : فى الكلمة العجمية» وقوله: قبل أن ينصرف فيه؛ أي: 
في اللفظ العجمي» فالمرجع متحد واختلاف الضميرين 
تذكيراً وتأنيثاً اعتباري» وحاصل ما أفاده: أن في اللفظ 
الأعجمي المستعمل في كلام العرب وصفين: العجمة 
ووقوعه في كلام العرب» والأول: يقتضي أن لا يتصرف فيه 
تصرف كلام العرب» والثاني: يقتضي التصرف فيه كذلك 
فهماً متنافياً الاقتضاءء فإذا وجدنا فيه ما يرجح جانب العجمة 
وهو العلمية رجحناها فمنعنا الجر والتنوين عنه» وإلا فرجحنا 
جانب الوقوع في كلام العرب» وقوله: مثل تصرفاتهم في 
كلامهم ؛ أي: في كلام العرب كإدخال اللام والإضافة» ثم 
إذا لم ينصرف فيه بإدخالهما ناسب أن لا يتصرف فيه بإدخال 
التنوين أيضاً؛ لأنها من مقولة واحدة في الكون لإتمام 
الكلمة. (قوله: لو سمى بمثل لجام) ؛ لأنه كان في العجمة 
بكاف قتصرف فيه العرب بإبدالها جيماً فضعف عجميته» فلو 


)١(‏ وشرطها الثاني: أحد الأمرين ؛ الأول: تحرك الخرف الأوسطء و الثاني: 


العَجَمَةٍ وَتَحَرّكٌ20" الْأَوَسَطٍ أو الزِّيَادَةٌ 


الزيادة على الثلائة محرره. 


(قوله: كان في العجم اسم جنس) بمعنى: الحيد في لغة الروم. 
(قنوله: سمي به أحد رواة القراء) سمي به راويه عيسى. (قوله, 
وإنما جعلت شرطا) الخ تحقيق الاشتراط ما قاله الشيخ الرضي: وهو 
أن العجمة في الأعجمي تقتضي أن لا يتصرف فيها تصرف كلام العرب» 
ووقوعها في كلا مهم يقتضي أن يتصرف فيها تصرف كلا مهم؛ فإذا وقمت 
فيه أولاً مع العلمية وهي منافية للام والاضافة فامتئمتا معها جاز أن 
(قوله: سمي به نافع راويه عيسى) سمي على البناء للفاعل فاعله 
نافع ومفعوله راويه وعيسى بدل منه أو عطف بيان له. (قوئه: إن 
العجمة في الأعجمي) أي: وصف العجمة في اللفظ الأعجمي في 
الصحاح الأعجم الذي في لسانه عجمة؛ ثم ينسب إليه فيقال: أعجمي 
وكتاب أعجميء الحاصل: أن للفظ الأعجمي المستعمل في كلام 
العرب وصفين المعجمة ووقوعه في كلام العرب وبينهما تنافي 
الاقتضاء. فإذا وجدنا فيه ما يرجح جانب العجمة وهو العلمية 
رجحناها فمعناه الجر والتنوين وإذا لم يوجد فيه ذلك رجحنا جانب 
الوقوع في كلام العرب. (قوله: أن يتصرف فيها) هذا الضمير 
وسائر الضمائر الموافقة له في المرجع وقعت في نسخة الرضي التي 
عندنا بالتذكير وهو الظاهر لكونها راجعة إلى الأعجميء وفي النسخ 
التي رأيناها من الحاشية وقعت بالتأنيث؛ ولعله وجهه تأويل الأعجمي 
بالكلمة وإرجاعها إلى العجمة بأن يراد منها لفظ المعجمة ومن 
الأعجمي الإنسان تمسف لاشتماله على التجوز بإطلاق العجمة على 
اللفظ. واستلزام استدراك قوله في الأعجمي: والإسناد المجازي في 


يقتضي وعدم موافقته لقوله: وأما إذا لم يقع الأعجمي. (قوله: فإذا 


وقعت فيه أولاً مع العلمية) أي: في أول الاستعمال د 
حت هما 


عَلَ الكَلاَنَةِه أي : على ثلاثة أحرف” © لثلا تعارض الخفة أحد السببين «قَنْوْح مُنْصَرفٌُ» هذا(" تفريع بالنظر إلى 
الشرط الثاني. فانصراف (نْح) إنما هو لانتفاء الشرط الثاني" وهذا” اختيار المصنف 25 العجمة سبب 
ضعيف لأنه أمرٌ معنوي فلا يجوز اعتبارها”*» مع سكون الأوسط0". وأما التأنيث المعنوي 


)١(‏ عند المصنف لأن الحركة قاتم مقام الرابع كما في التأنيث وأما عند سيبويه فتحرك الأوسط لا تأثير له في العجمة. (؟) مستأنف من الفاء. (") تحرك الأوسط 
والزيادة. (4) أي: انصراف نحو: نوح نظر إلى أنتفاء الشرط الثاني. (0) أي: العجمة. )١(‏ فلزم صرفها كما مر. 


مَل الَلاَكَدٍ فَنُّو072) مُنْصر 
على الثلاثة فتوح 


)١(‏ هذا تفريع بالنظر إلى الشرط الثاني فاتصراف نوح إنما هو لانتفاء الشرط 
الثالث . 


جعل علماً في لغة العرب لم يمتنع من الصرف؛ لتصرف 
العرب فيه حتى صار كأنه من جنس كلامهم (نعمه). (قوله: 
تحرك الحرف الأول) قدمه على الزيادة على الثلاثة على عكس 
أسلوبه في التأنيث؟؛ لانتفاء الداعي إلى تقديم الزيادة في 
التأنيث وهو أن تحرك الأوسط ليس نائباً عنه في العجمة 
ووجود الداعي إلى تقديم تحرك الأوسطء وهو الرد على أكثر 
النحويين حيث لم يجعله نافعاً في منع الصرف» وجعل لمك 
كعضد اسماً لأبي نوح عليه السلام منصرفاً» وعلى الزمخشري 
حيث لم يجعل شيئاً من تحرك الأوسط والزيادة على الثلاثة 
شرطاً في التأثيرء بل في تحتّمهء فجعل نوحاً كهند بخلاف 
الزيادة على الثلاثة» فإنه ليس فيها إلا الرد على الزمخشري. 
(قوله : لئلا تعارض الخفة الخ) أي: إنما اشترط أحد الأمرين 
لئلا تعارض الخفة ثقل أحد السببين» فإن قلت: قد مر أن في 
العجمة ثقلةً» وبها بباح الجلمة عن الخمه المعارضة؛ لثقل 
أحد السببين فلا بت يتحقق ههنا خفة حتى تعارض ثقل أحد 
السببين» قلت: يعتبر ثقل العجمة معارضاً ومقاوماً للخفة 
و ا ا 
_ |العجمة إلى ذلك السبب يتضاعف الثقل فتندفع الخفة» وأما 
ههنا فلكون الخفة معارضة لنفس العجمة لا تكون العجمة 
وحدها مقاوماً لها ومدافعاًء بل لابد من انضمام أحد الأمرين 
المذكورين إلى العجمة التي هي السبب هنا حتى يتضاعف 
التقل فتندفع الخفة المعارضة لها هكذا حقق» وقوله: فتوح 
منصرف؛ أي: وجوباً لا أنه جائز الصرف كما ذهب إليه 
الزمخشري . (قوله : هذا تفربع الخ) أي: قوله: فنوح منصرف 
إلى قوله: ممتنع» تفريع على الشرط الثاني» لكن الأول - 
أعني : الانصراف - متفرع على انتفاء الشرط الثاني» والثاني 
- أعني ؛ الامتناع - متفرع على وجوده وقوله : وهذا اختيار 
المصنف؟؛ ؛ أي: انصراف نوح وجوباً مختار المصنف ومذهبه 
خلافاً للزمخشري كما عرفته . (قوله : لأنه أمر معنوي) الضمير 
للعجمة والتذكير باعتبار أنها سبب» والمراد بكونها أمراً 
معنوياً أن لا علامة لها في اللفظ يسدّ مسدّها شيءء وإلا 
فأسباب منع الصرف كلها أمور معنوية. (قوله: وأما التأنيث 
المعنوي الخ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن التأنيث المعنوي 
كيف اعتير معه سكون الوسط في هند فجاز منع صرفه ولم 
تعتبر العجمة معه في نوح مع كونهما مشتركين في الكون أمراً 
في | معنوياً» وحاصل الجواب: أن التأنيث في هند وأشباهها له 


يمتنع معها ما يعاقبهما أيضاً؛ أعني: التنوين رعاية لحق العجمة حين 
أمكنت فيتبع الكسر التنوين على ما هو العادة» وبقي الاسم قابلاً لسائر 
تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه لما تقرر: أن الطارئ يزيل 
حكم المطرو عليه فيقبل الاعراب وياء النسبة وتخفيف ما يستثقل فيه 
بحذف بعض الحروف وقلب بعضهاء نحو: جرجان وأنربيجان في كركان 
وأذربايكان: وأما إذا لم يقع اللأعجمي في كلام العربء أو لا مع العلمية قبل 
اللام والإضافة؛ إذ لا مانع فيقبل التنوين أيضاً مع الكسر كما يقيل سائر 
التصرفات. (قوله : وتحرك الأوسط) ذهب سيبويه وأكثر النحاة إلى 
أن الشرط الثاني الزيادة على الثلاثة» ولا اعتبار لتحرك الأوسط؛ لأن 
الثلاثي خفيف: ووضع كلام العجم على الطول فكأن الثلاثي ليس منه. 
(قوله ؛: وهذا اختيار المصنف) ذهب الزمخشري إلى أن نوحاً كهند 
وكأنه قاس العجمة على التأنيث المعنويء أو ؛ غره تحتم منع ماه وجور, 
ولا يخفى اندفاعه بما ذكره الشارح قدس سره: قال الشيخ الرضي: ما 
ذهب إليه ليس بشيء؛ إذ لم يسمع؛ نحو: لوط غير منصرف في شيء من 

كلامهم. ( (قوله؛ لأ لأنه أمر . معنوي) أي: ائيس أل له علامة لفظية. 


مقارنة مع العلمية سواء كانت علماً في العجمة أو جعلت علماً في 
العربية في أول الاستعمال. (قوئله: وهي ) أي: العلمية منافية للام 
والإضافة؛ لأن التعريف إذا حصل بجوهر الكلمة لا يمكن تعريفه 
بائلام أو الإضافة. (قوئه: فامتنعتا معها) أي: امتنعت اللام 
والإضافة مع العلمية ودخول اللام في الإضافة 0 للمح معتى 
الوصف باعتبار الأصل. (قوله: جاز أن يمتنع الخ) جواب فإذا 
وقعت؛ أي: جاز أن يمتنع مع العلمية ما يعاقب اللام والإضافة. 
( قوله: رعاية) مفمول له لجاز وضمير أمكنت راجع إليها. ( قوله: 
ولا اعتبار لتحرك الأوسط) في تأثير المجمة. (قوله: لأن 
الثلاكي) سواء كان متحرك الأوسط أو ساكنه. (قوله: ووضع 
كلام الخ) أي: أكثر كلامهم على الطول. (قوله: إلى أن نوحاً 
كهند) أي: يجوز صرفه وعدم صرفه. (قوله: وكأنه قاس الخ) 
فكما أن التأنيث المعنوي يؤّ: ثر وإن لم توجد معه الزيادة أو تحرك 
الأوسط فكذا العجمة. (قوله: أو غره) أي: غر الزمخشري وجوب 
منع صرف ماه وجور فإذا كانت العجمة فيهما موجبة 


306 ْ لوجوب منع الصرف مع سكون الأوسط: : فلتكن مؤثرة في 


لات مة('' مقدرة تظهر في بعض التصرفات”" فله نوع قوّة فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط وأن لا" 

'. فإن قلت: ا لبجم ل عادر زرا بنع متكرن 1 ونيا ليطا مسن 0 ٠‏ فلم لم يُعتَّير ههنا ههنا70©؟ 
قلنا : 00 فيما سبق إِتّما هو لتقوية سببين آخرين لثلا يقاوم” ايكون الأوسط أحدهما ولا يلزم من 
اعتبارها”” لتقوية سبب آخر اعتبار”*2 سببيّتها('2 ههنا بالاستقلال. «وَشََرٌ) وهو اسم حُصْنٍ بديار بكر 
١وَإبْرَاهِيُمُ‏ مُمْتَيعّ» صرفهما(''' لوجود الشرط الثاني'"'" فيهما”"' فإن في (شَمَرَ) تحرك الأوسط وني (إِبْرَاعِيم 
الزيادة على الثلاثة» وإنما خص”*؟'" التفريع 0 بالشرط الثاني لأن غرضه''" التنبيه على ما هو الحى") 


عند 0140 من اتعئراف نحو: (نوْح) ولحذ|” [لحلفق قدم انصرافه” رق 


)١(‏ وهي العاء. (؟) وهي التصغير وإرجامع الضمير وإستاد الفعل إليه والتصغير كقديمة هنيدة. (") ولذا قال المصنف فيما سبق. (5) معه فهند يجوز صرفه للفرق 
بين التأنيث المعمنوي والعحمة عند , (ه0) آي: في بيان الشرط التأنيث المعنوي (0) آي: نوح ‏ (/) يقابل . [69 أي: العحمة. زق4 فاعل لا يلزم. )٠١(‏ عجمة. 
(١ل)آي:‏ شتر و ابراهيم . قلف وهو تحرك الأوسط والزيادة على الثلاثة. (1) مع وجود السبب الذي هو العجمة. )١54(‏ مصنف. )١15(‏ بقوله: فنوح منصرف . 
)١1١(‏ مصنف. )١97(‏ والصواب. )١8(‏ مصئف. )١11(‏ الصواب أي: ويكون غرضه التنبيه. )5١(‏ نحو: نوح. 


بر كرا مه مر 


بَرَاهِيَم ممَنَيَع. 


علدو 


وشترء و! 


علامة وهي وإن كانت مقدرة إلا أنها تظهر في بعض الأحوال 
كحالة التصغير وشبهه فله نوع قوة (نعمه). (قوله: فإن له 
علامة مقدرة تظهر في الخ)؛ وذلك لأن التأنيث له معنى ثبوتي 
في الأصل» وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات وهو 
التصغير بخلاف العجمة. فإنه ليس لها معنى ثبوتي » بل معناها 
أمر عدمي؛ وهو أن الكلمة ليست من أوضاع العرب ولا 
علامة لها مقدرة فالتأنيث أقوى منها (رضي). وقال نجم 
الدين: وجه الأقووية أنه يؤثر مع العلمية؛ ولأن له علامة 
مخصوصة فلا يلزم من اعتبار حركة الوسط مع الذي هو أقوى 
اعتبارها مع العجمة التي هي أضعف. (قوله : فجاز أن يعتبر 

مع الخ) أي : جاز نظراً إلى أن له علامة مقدرة» وقولهك وأن 
ام : نظر إلى أن تأنيثه معنوي» والحاصل : أن تحرك 
الأوسط فيه ثلاثة مذاهب؛ أحدها: جعل العجمة كالتأنيث 
المعنوي» فيجوز في نوح الوجهان كهندء وهذا للكشاف» 
الثاني: عدم اعتبار تحرك الأوسط في العجمة بخلاف 
التأنيث» وهذا لسيبويه وأكثر النحاة وارتضاه الرضي» 
الثالث:. اعتباره بدليل منع نحو: سقر وشترء وهذا مذهب 
المصنف ومن معهء ورد بأنهما اسمان لبقعة وقلعة وإنما يظهر 
الثمرة في نحو: لمك اسم رجل» ولم يسمع منعه (امتحان) . 
(قوله: فإن قلت: قد اعتبر العجمة) نقض إجمالي منشؤه 
قوله: فلا يجوز اعتبارها مع سكون الوسطء وقوله : فيما سبق 
متعلق باعتبر؛ أي: في التأنيث المعنوي» وقوله: لتقوية 
سببين ؛ أي : أحد سببين ) وهو التأنيث المعنوي» وقوله: 
آخرين؛ أي: غير العجمةء وقوله: أحدهما؛ أي: ثقل 
أحدهما . (قوله : وهو اسم حصن) أي : قلعة وفي القاموس: 
هي قلعة بين بردعة وكنجة» وعلى التقديرين يجوز أن يكون 
منع صرفه للعلمية والتأنيث من حيث إنه اسم يلد . (قال 
المصنف رركت معن وتنا .رجام رارض من لشاف قاله 
إبراهيه”'' . (قوله: وإنما خص التفريع بالشرط الثاني) الباء 
داخل على المقصور عليه» وهذا جواب عن اعتراض الشارح 


)١(‏ وهو عصام الدين. 


(قال: وشتر) قيل: يجوز أن يقال: امتناع صرفها لتأويلها بالبقعة؛ وفيه 
أنه لا يستعمل إلا مذكراً ولا يرجع إليه ضمير المؤنث» وللمناقشة فيه 
مجال؛ فلو مثل بلمك اسم أبي نوح النبي عليه السلام لكان أسلم. ( وله :, 
لأن غرضه التتبيه على ما هو الحق عنده) يجوز أن يقال: لأن غرضه 
التنبيه على ما هو الحق عنده مما وقع فيه النزاع من نوح وشترء وتقديم 
انصراف نوح على امتناع صرف شتر؛ لأن انصراف نوح مخالف لأصل هذا 
الكتاب؛ أعني: المفصل دون عدم انصراف شتر؛ ولأن انصراف نوح جلي 
مما لا ينبغي أن ينازع فيه؛ بخلاف امتئاع صرف شتر؛ فإنه ليس بهذه 
المثابة. 


جواز الصرف في نحو: نوح, ولا يخفى اندفاعه في نحو: نوح. ( قوله: 
ولا يخفى اندفاعه) أي: اندفاع كل واحد من القياسء وما غره بما 
يذكره الشارح رحمه الله من الفرق بين التأنيث والعجمة وبين كون 
العجمة شرطاً وسبباً. (قوله: في شيء من كلا مهم) أي: في كلام 
فصيح ولا في غير فصيح. 

(قوله: لتأويلها بالبقعة) فيكون عدم صرفها للتأنيث والعلمية فلا 
يدل على أن العجمة مو 0 (قوله: وللمناقشة 
فيه مجال)؛ إذ شهادة النفي لا تعتبر فيما لا يمكن ضبطه. (قوله: 
بلمك ) بتقديم اللام على الميم متحركة. ( قوئه: لكان أسلم) لو 
ثبت امتناع صرفه ونوقش فيه. (قوله: مما وقع النزاع فيه) من 
نوح وشتر حيث جوز الزمخشري عدم صرف نوح وأكثر النحاة قالوا: 
بعدم اعتبار تحرك الأوسط في العجمة. وشتر امتناع صرفه لأصل 
التأنيث. (قوله: وتقديم الخ) مع تفرعه على انتفاء الشرط. 
(قوله: مما لا ينبغي الخ) يعلم مما مر من أنه لم 


يسمع في شيء من كلامهم عدم انصراف نحو: نوح. ظ بابرا 


مع أنه”'' متفرع على انتفاء الشرط الثاني» والأولى'" تقدم ما هو متفرع على وجوده كما لا يخفى . واعلم أن أسماء 
الأنبياء”" عليهم السلام'*' ممتنعة عن الصرف” “ لامي :قد تحن وصا. ع ٠‏ ومن 00 507 
و(نُوحٌ ولَوْظٌ) لخفتهما”"". و”“قيل : إنَّ هوداً كنوح لأنَّ سيبويه قرنه'؟' معهء ويؤيدّه ما''' يقال من أن العرب 
من ولد إسماعيل ومن كان قبل ذلك”''' فليس”"'' بعربي و(هُوْدٌ) قبل إسماعيل فيما كر فكان كنوح. 
«الجَمْعُ؛ وهو(" سبب قائم مقام السببين ١ظَرْظهً؛‏ أي : شرط قيامه مقام السببين ١صِيْفَة‏ مُتَهَى اللجمُوع ”2 


)١(‏ انصراف نوح. )١(‏ للمقام. (7) وكذا جميع أسماء الملائكة . حلبي. (4) محلها نسخة. (0) يعني غير منصرف للعلمية والعجمة. (5) أي: لكون هذه الأربعة. 
00 أي: نوج ولوط. (8) قائله أبو سعيد السيراتي المشهور أنه عري. (4) أي: ذكر معه. )1١(‏ يجتمل أن يكون من تتمة ما قبل وأن يكون من كلام الشارح أي 
يؤيد ما قيل. )١١(‏ يحتمل الإشارة إلى إسماعيل وإلى أولاده . عصمث . )١1(‏ لكن قال الإمام الرازي في الحصول في علم الأصول: العربية قسمان؛ عربية قحطان 
وهي لغة حمير وجرهم تعلمها منهم ["ماعيل عليه السلام قتق الله تعالى لسانه بالفصاحة. وعربية عدنان وهي التي توارثها عليه السلام على أوجه الفصاحة انتهى. 
كان [سماعيل عليه السلام تزوج من جرهم لا قاموا عنده بمكة. )١(‏ من كثاب التواريخ والقصصص. )١4(‏ يشير إلى أن اللام في الصرف للعهد. )١١(‏ من قبيل 
إضافة الصفة إلى الموصوف أي: الجموع منتهية . حلبي. 


الهندي حيث قال: وفي ذكر نتيجة الشرط الثاني وترك نتيجة 
الشرط الأول نظرء وكان الأولى أن يقول: ونوح وفرند» أو 
لجام منصرف» وشتر وإبراهيم ممتنع» وحاصل الجواب: أنه 
لما كان في انصراف نوح خلاف وكان المختار عنده انصرافه 
نص عليه بالذكر وقوله ولهذا قدمه أي لكون غرضه من 
التخصيص التنبيه المذكور قدم تفريع الشرط الثاني على الأول 
كما أسلفناه (قوله والأولى تقديم الخ) الواو للحال أو للعطف 
على مدخول كلمة مع؛ أي: ومع أن الأولى تقديم فرع الأمر 
الوجودي على العدمي وهذا غير خافي؛ إذ الوجود أشرف 
خصال ومنبع كل كمال. (قوله : واعلم أن أسماء الأنبياء الخ) 
او حو ديو عكر بن 

م الأنبياءٌ أَسْمَاؤُهم ١‏ امتهتر نشصر ف 


. سبب قائم مقام السببين‎ )١( 
أي: شرط قيام الجمع مقام العلتين.‎ )١( 
. (؟)أي: أن يكون صيغة على صيغة متتهى الجموع‎ 


(قال: الجمع) أي: الجمعية: أو جمعية الجمع؛ أو الجمع من حيث إنه 
جمع؛ ويجوز أن يجعل اللام شرطه بما ذكره قدس سره. (قال: صيغة 
منتهى الجموع) منتهى مصدر ميمي مضاف إلى الفاعل؛ أي: صيغة 
ينتهي بها جموع التكسير بمعنى أن تلك الصيغة من حيث أنها هي غير 
قابلة للتكسير فلا يرد النقض برجال بئاء على أنه بخصوصه غير قابل 
للتكسير؛ فإن وزن فعال قابل للتكسير؛ ولذا يجمع حمار على حمير. 


(قوله: فإنه ليس بهذه المثابة) بفتح الميم والثاء المثلثة والياء 
الموحدة مجتمع الناس بعد تفريقهم؛ أي: ليس امتناع صرف؛ نحو: 
شتر بهذه المجتمع من الناس فإن أكثر الناس ذهبوا إلى عدم اعتبار 
تحرك الأوسط في العجمة وامتناع شتر للتأنيث المعنوي. (قوله: 
للعهد) لتقديم ذكره بهذا الوصف في قوله: وما يقوم مقامهما الجمع 
وألفا التأنيث. (قوئه: جموع التكسير) المراد من الجموع ما فوق 
الواحد. (قوله: من حيث إنها) أي: من حيث إنها صيغة مخصوصة 
من غير اعتبار خصوصية المادة. (قوله: بناء على أنه الخ) تعليل 
للمنفي. ( قوله: فإن وزن فعال) تعليل للنفي. (قوله: على حمير) 
في بعض النسخ على وزن شريف وفي بعضها على فعل وكلاهما جمع 
حمار. 


هود د ولوظ صََرْفٌ هذا وَاضِح 
إلا أنها منقوضة بنحو: شيت وعزيرء فإنهما منصرفان كما تدل 
عليه النصوصء. وقال الحلبي: جميع أسماء الملائكة غير 
منصرف إلا أربعة : منكر ونكير ومالك ورضوان الخ. (قوله: 

وقبل : إن هوداً الخ) قائله الشيخ الرضي حيث قال : إن هوداً 
مثل نوح في كونه عجمياً» وقوله : ويؤيده يحتمل أن يكون من 
تتمة ما قيل ومن الشارح؛ أي : ويؤيد كون هود مثل نوح ما 
يقال الخ . (قوله: من ولد إسماعيل عليه السلام) الولد بفتحين 
مفرد» وبضم فسكون جمع كأولاد. والإشارة بذلك إلى 
إسماعيل أو إلى أولاده. (قال المصئف: الجمع وهو سبب 
الخ) ب يشير إلى أن اللام للعهدء وأراد بالجمع ي معناه 
المصدري ؛ أي: الجمعية؛ أعني: كرن الاسم دالا على 
آحاد مقصودة الخ» ففي ضمير شرطه الراجع إلى الجمع بمعنى 
اللفظ استخدام ؛ وذلك لأن الصيغة عبارة عن اللفظ لا المعنى 
المصدري إلا أن يقال التقدير شرطه أن يكون صيغته صيغة 
منتهى الجموع . (قال المصنف: شرطه صيغة منتهى الجموع) 
قال صاحب الكشاف : أنه قام مقام علتين لا لأنه على هذه 
الصيغة» بل لأنه جمع مفقود النظير في الآحادء وما قاله 
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وهي الصيغة التي كان أوها مفتوحاً وثالثها ألفا”'' وبعد الألف حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف”"' أوسطها 
ساكن وهي التي لا تجمع جمع التكسير مرة أخرى» وهذا سميت صيغة منتهى الجموع, لأنها'" جمعت في بعض 
الصور مرتين تكسيراً فانتهى تكسرها”' المغبر للصيغة فأما جمع السلامة فإنه لا يغيّر'” الصيغة فيجوز أن 
تجمع”" جمع السلامة كما يجمع (أَيَامُن”") جمع (أَبمْنٍ:*) على (أَيَايِنَ*) وصَوَاحِبُ جمع صَاحِبَةِ على 
(صَوَاحِبَاتِ) وإنما اشْبُرطت”''' بذلك لتكون صيغته مصونة عن قبول التغيير فتؤثر ١بِقَيرِ‏ هَاءِ!''2» منقلبة'"1) 
عن تاء التأنيث حالة الوقف أو المراد بها" 


)١(‏ يقال ها: آلف التكسير. (1) أوها مكسور فلا يرد النقض بكمالات لأا جمع صحيح . لارى. (”*) أي: لأن هذه الصيغة تعليل للانتهاء لأن الانتهاء يكون 
فيما تكرر دون غير المكرر .م. (4) أي: الصيغةء كأساور وأناعيم. (0) آي: صيغة مفردة لأنه يلحق تلك الحروف آخر المفرد. (5) تلك الصيغة. جمع التكسير. 
(0) جمع تكسير . (0) جمع يمين. (5) جمع سالم. (١06)أي:‏ صيغة منتهى الجموع أن يكون قائاً مقام السببين. (١١1)أي:‏ بلا هاء بل لا بباء كما يقال: كنت بغير 
مال. (؟١)‏ بالجر صقفة هاء. )١7(‏ فيه لطافة لا تخفى. 


منقوض بأفلس وأجمال ونحوهماء وأجيب: بأن نحو: أكلب 
وأجمال وإن عدم نظيرهما صورة إلا أنهما يماثلانه في قبول 
التصغير فلم يصدق عليهما عدم النظير من كل وجه» وقد يفسر 
المنتهى بالانتهاء على أنه مصدر ميمي لكن لا وجه للقصر 
عليه» فلك أن تجعله اسم مفعول أو اسم مكان؛ أي: صيغة 
هو منتهى جموع التكسير فتبصر. (قوله: التي كان أولها 
مفتوحاً الخ) أي : سواء كانت على وزن مفاعل ومفاعيل» أو 
لا فيدخل جماهر وجعافيرء فالمراد بالوزن الوزن العروضي 
مقابلة لا التصريفي نص عليه الهندي» قال الفاكهي: معنى 
الوزن العروضي مقابلة حرف بحرف فيشمل ما أوله ميم وما 
ليس كذلكء. ومعنى الثاني(2: أنهم يقابلون الحروف 
الأصول بالفاء والعين واللام» ويعيرون عن الحروف 
الزوائد بلفظها انتهى» وفيه شيء؛ إذ الظاهر أن المراد 
بالوزن هنا الوزن التصغيري لا التصريفي ولا العروضي؛ إذ لا 
يعتبر في الوزن العروضي مقابلة خصوص الحركة بخصوصها 
بخلاف ما نحن فيهء وتمامه في حاشيتنا غالية النوافج على 
النتائج . (قوله: وهي التي لا تجمع جمع التكسير الخ) تفسير 
للمعنى المراد بمنتهى الجموع وبيان لوجه التسمية في العرف 
بهذا الاسمء وقال عصام: أراد به ما هو جمع مفرده جمع 
كأكالب جمع أكلب جمع كلبء فالمراد بالجموم ما فوق 
الواحدء ولك أن تجعله منتهى الجموع في الرتبة؛ لأن له 
امتيازاً عن الآحاد حيث لا نظير له فيها فالجموع حينئذ على 
ظاهره. (قوله: لأنها جمعت في بعض الصور مرتين) علة 
للعلية؛ أي: لأن مفردها جمعت الخ بتقدير مضافء 
وبالجملة أنها صيغة جمع الجمع . وقوله: المغير للصيغة صفة 
للتكسير كاشفة؛ إذ جمع التكسير ما غير صيغة مفرده 
للجمعية. وقوله: فيجوز أن تجمع جمع السلامة إلا أنه 
موقوف على السماع كصواحبات في قوله عليه السلام: ؟إنكن 
صواحبات يوسف؟. (قوله: وإنما اشترطت لتكون الخ) أي : 
اشترط أن تكون على هذه الصيغة ؛ لتكون صيغة محفوظة عن 
قبول التغيير الحاصل بسبب جمعه جمع التكسير (نعمه). 
(قوله : مصونة عن قبول الخ) يعني : مع حفظ معنى الجمعية ؛ 


(قوله : وبعد الألف حرفان) أوّلهما مكسور أو ثتلاثة أوّلها مكسور فلا 
يرد النقض بصحارى وكمالات. (قوله : لأنها جمعت في بعض الصور 
مرتين) أي: لأنها صيفة جمع جمع؛ وهو تعليل للعلة المستفادة من قوله 
لهذا. (فوله: لتكون صيغته مصونة عن قبول التفيير) فتصير 
لازمة فصح أن ترفع أصلاً وهو الصرف. (قال: بشير هاء) الباء 
للملابسة؛ والغير بمعنى النفي؛ والمعنى بلا هاء؛ بل لا بهاء كما في قولك: 
كنت بقير مال؛ فإن المعنى كنت بلا مال, بل لا بمال لا أنك كنت بما يغاير 
المال» وهو خبر آخر لشرطه أو صفة لقوله: صيغة. (قوله : متقلبة عن 
تاء التأنيث) الخ فعلى الأول يكون قوله: بغير هاء مقيداً بحالة 


(قوله: وكمالات) والقول بأن المراد بالجمع جمع التكسير فكمالات 
خارجة بدون هذا القيد تكلف لعدم سبق ما يدل على أن المعتبر في 
منع الصرف جمع التكسير دون السالم. (قوله: أي: لأنها صيغة 
جمع جمع) بإضافة جمع إلى جمع لا بالوصف على ما وهم؛ أي: 
المراد بقوله: لأنها جمعت في بعض الصور مرتين أنها صيغة جمع 
الجمم لا ما يفهم من ظاهر العبارة من كون تلك الصيغة مجموعة في 
بعض الصور مرتين فإنه باطل؛ وذلك بأن يقال: التقدير؛ لأنها جمعت 
مفردها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كما في قوله 
تعالى:ظوََسَلٍ ألْمَريَه. أو يقال: معنى جمعت حينئذ حصلت بالجمع 
مرتين على التجوز. ( قوله: وهو تعليل للعلية الخ) دفع لما يتراءى 
من أن قوله: لهذا يدل على أن علة التسمية بصيفة منتهى الجموع ما هو 
المشار إليه بهذاء وهي أنها لا تجمع جمع التكسير مرة أخرى قلا معنى 
للتعليل بقوله: لأنها جمعت الخ؛ وحاصل الدفع: أنه تعليل لكون المشار 
إليه بقوله: لهذا علة التسمية المذكورة؛ يعني: إنما كان عدم 
جمعيتهما جمع التكسير مرة أخرى علة لهذه التسمية؛ لأن صور صيغة 
جمع الجمع انتهى تكسيرها فصدق أنه صيفة انتهى لها الجموع؛ أعني: 
ما فوق الواحد. (قوله: والغير بمعنى النفي)؛ إذ 


ليس المعنى متلبس بأمر مغاير للهاء. (قوله: | 144 ّْ 


ثاء التأنيث» لكن عبر بالهاء باعتبار ما يؤول”'' إليه حالة الوقف فلا يَردُ نحو: (قَوَارِهُ) جمع (مَارِمَةٍ) وإنما اشترط 
كونبها”” بغير هاء لأنها”” لو كانت مع هاء كانت على زنة المفردات ك (فَرَازْنَةُ) فإنها على زنة كراهية©) 


وطواعية بمعنى الكراهة”» 


عض ليس ا 


والطاعة فيدخل في قوة جمعيته فتور ولا" حاجة إلى إخراج نحو : (مَدَائْني) فإنه مفرد 


)4( أي: كون صيغة منتهى الجموع. (؟) أي: الجمعية.‎ )7١( بعلاقة الأول في قوله تعالى: «إِيِّة أرق ود 5ه أي عصيراً يؤول إلى الخمر. وجيه الدين.‎ )١( 
إثما هو بياء النسبة اسم بلدة‎ )١( وهما مفردان بالاتقاق. (5) فيه نشر على ترتيب اللفء إنما فسرهما ببما لتلا يتوهم الجمعية بينهما. (5) رد لصاحب المتوسط.‎ 


بعيدة . 


الوقفه وعلى الثاني يكون مقيد بخلافه. (قوله : جمع فارهة) لا فاره 
كما قيل: لأن فاعلاً إذا كانت صغة لا يجمع على فواعل؛ قال قدس سره في 
الحاشية: الفاره الحاذق؛ ويقال للبفل والحمار قاره بين الفروهة؛: ويقال 
للفرس جواد انتهى؛ الحاذق: مرد زيرك: ويقال للفرس: رائع أيضاً. 
(قوله : لأنها لو كانت مع هاء كانت على زتنة المفردات) إن قيل: 
التاء غير لازمة فينبغي أن لا يعتبر تغيير الوزن بها. أجيب: بأنها وإن كانت 
غير لازمة لكن لها أثر في تغيير الأوزان كما في وزن الفعل على أن التاء 
في وزن فعاللة موضوعة مع الكلمة؛ لعدم استعمال أشاعث وفرازن؛ وفيه 
نظر؛ لأن التاء إنما تكون لازمة في فعاللة إذا كانت للمنسوب كأشاعثة في 
جمع أشعثي؛ لأنها بدل من ياء النسبة بخلاف ما إذا كانت للأعجمي 
كجوارب في جمع جورب وأيضاً عدم الاستعمال بلا تاء لا يقتضي الوضع 
معالتاء. (قوئه: ولا حاجة إلى إخراج؛ نحو: مدائني) بزيادة ولا 
بياء النسبة كما قيل: مع أنه لو زيد لخرج؛ نحو: كراسي مع أنه غير 
منصرف. (قوله: فإنه مفرد محض) لا إلا معاملة المفرد 


والمعنى بل هاء بل لابهاء)؛ إذ ليس المعنى على العدول. بل على 
السلب؛ أي: لا يكون معه هاء. ( قوله: أو صفة لقوئله صيغة الخ) 
ومتعلقه يقدر معرفة بمعونة المقام كما قدر في قول صاحب التالخيص 
فالفصاحة في المفرد الكائنة في المفرد. (قوله: فعلى الأول 
يكون الخ) يعني: على تقدير أن يكون الهاء بمعناه الحقيقي يكون 
قوله: بغير هاء مقيداً بحالة الوقف وعلى تقدير أن يكون المراد منها 
التاء يكون الحكم مقيداً بحال الوصل؛ وذلك لأن مفاد قوله بقيرها 
سواء كان خبراً أو صفة حكم إيجابي متعلق محموله سلب فيكون 
المعنى شرطه أن يكون بلا هاء في وقت ما؛ لأنه المتبادر من القضية 
المطلقة فلو لم يقيد على الأول بحالة الوقف انتقض بفرازنة حال 
الوصلء ولو لم يقيد على الثاني بحال الوصل انتقض يفرازنة: وليس 
مفاده الحكم السلبي حتى يقال: إن المراد أن لا يكون بهاء أصلاً ؛ فلا 
حاجة إلى التقييد فتدبر. (قوله: ويقال للبغل) أورد الواو إشارة 
إلى أنه معتى آخر للفاره في تاج البيهقي الفراهة والفروهة في 
الفراهة: سنحت زيرك شدن ونيك شدن. والنعت منها فاره. ولا يقال: 
للفرس فارهء ولكن رائع وجواد. (قوله: فينبغي أن لا يتغير الخ)؛ 
لأن العارض في معرض الزوال. (قوله: كما في وزن الفعل) فإن 
عروض التاء يخرجه عن وزن المعل إلى وزن الاسم (قوله: على أن 


التاء الخ) فلا تكون التاء في هذا الوزن غير لازمة. 
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( قوله: لأن التاء إنما تكون الخ) أي: في جمع أقصى 


ليظهر قيامه مقام السببين؛ وإلا فالصيانة تحصل بالعلمية 
أيضاً . (قوله : منقلبة عن تاء الخ) وهو مذهب البصريين من أن 
أصل الهاء التاء وصار هاءً فى الوقفء وقال الكوفيون: الهاء 
أصل التاء صار تاء في الوصل وليس بشيء؟؛ لأن التاء في 
الوصل والهاء في الوقف» والوصل هو الأصلء وبالجملة: 
الغرض من هذا بيان أن شرط الجمع أن يكون بغير تاء 
التأنيث» فالتعبير عنها بالهاء إما باعتبار الصفة المقدرة؛ أي: 
هاءً كانت تاء التأنيث» أو انقلبت حالة الوقف هاءء أو أراد 
بالهاء التاء من قبيل المجاز المشارفة كما قال باعتبار ما يؤول 
إليه ؛ أي : مجازاً مرسلاً بعلاقة الأول. (قوله: فلا يرد نحو: 
فواره) تفريع على التقييد بقوله : منقلبة عن تاء التأنيث؛ أي: 
إذا أريد بالهاء ما ذكر فلا يرد على المصنف ما أورده صاحب 
المتوسط أن فواره لم يوجد شرط الجمع فيه وهو كونه بلا هاء 


أ مع أنه غير منصرف» ووجه عدم الورود ظاهر؛ لأن الهاء في 


فواره من نفس الكلمة غير منقلبة عن التاء؛ لأنه جمع فاره 
يقال: فرس فاره بمعنى : رهوار. (قوله: وإنما اشترط كونها 
بغير هاء) واعلم أن تلك التاء لا تدخل من الجموع إلا على ما 
هو على هذه الصيغة ومفرده أعجمي» وتسمى إمارة العجمة 
كما في جواربة جمع جورب ولا تلزم» فيجوز جوارب بدونها 
أو مفردة منسوب كما في اشاعثة جمع أشعثي فهي عرض عن 
ياء النسبة لازمة لا يجوز تركها فلا يقال: أشاعث» والتفصيل 
في شروح الشافية. (قوله : لكانت على زنة المفردات) لا يقال 
هذا لا يظهر في مصابيح إذا لحقته التاء؟ لأنا نقول بين ياء 
الجمع وتاء التأنيث منافرة فلا يقال: زناديقة وفرازينة» بل 
فرازنة أو فرازين» فلذا قيل التاء في نحو : فرازنة» عوض عن 
الياء تقديراء وفي الرضي وجه الاشتراط الاحتراز عن نحو: 
ملائكة؛ لأن التاء تقرب اللفظ من وزن المفرد كعلانية فتكسر 
قوة الجمعية» فلا يقوم مقام سببين سيما على مذهب من قال: 
إن قيامه مقامهما لكونه لا نظير له في الآحاد الخ . (قوله : على 
زنة كراهية) بتخفيف الياء قيل: ولتشابههما أيضاً من حيث إن 
المصدر بمعنى الجمع باعتبار الجنسية ؛ إذ الجنس حقيقة لكل 
أفراده ومحتمل له (نعمه) . (قوله : ولا حاجة إلى إخراج الخ) 
يعني : لا حاجة في إخراج نحو : مدائني عن الجمع إلى زيادة 
ولا بياء النسبة وهذا إشارة إلى دفع اعتراض السيد ركن الدين 
حيث قال: ولو قال بغير هاء وياء التسبة لكان أصوب؛ لثلا 
ينتقض بمثل مدائني » فإنه صيغة منتهى الجموع بغير هاء مع أنه 


لا في الحال ولا في المآل وإنما الجمع (مَدَائْنُ) وهو لفظ”" آخر بمخلاف (كَرَازِنَة) فإنها (مِنْعٌ فِرْزِيْنَ"" أو فِرْرَانَ) 
بكسر الفاءء فعلم مما سبق" أن صيغة منتهى الجموع على قسمينء. أحدهما: ما يكون بغير”؟) هاءء وثانيهما 
ما يكون بباء”*2. فأمًا ما(" يكون بغير هاء فيمتنع صرفه”"'؛ لوجود شرط”* تأثيرها”'. ١كَمَسَاجِدًَ؛‏ مثال 
لم" بعد ألفه حرفان متحركان «وَمَصَابِيِحَ» مثال لما بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن «وَآَمّا قَرَازْنَةُ» 
- رعو - 
وأمثالا('" مما("'2 هي على صيغة منتهى الجموع مع الحاء. «تْمنْصَرفٌ؛ لفوات شرط تأثير”"'' الجمعية وهو 
© ا م أ م 5 8 - 
كونها”؟'" بلا هاء «و0*'حَضَاجِرٌ عَلَماً للضّبّع؛ هذا”"'' جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن يقال: إنْ حضاجر 
ا ال : 13 

علم ' جنس للضبع 

)١(‏ ولو كان جمعاً لرد في النسبة إلى الواحد كما هو شأن الجموع. وجيه الدين. (؟) هو معرب. قال في المهذب الفرزين أداة لعب للعروق. (”) أي: من قوله صيغة 
منتهى الجموع يغير هاء. (4)آي: الصيغة التي لا تكون فيها تاء التأنيث. (8) آي: الصيغة التي تكون مع تاء التأنيث. م. (5) آي: الجمع الذي. (7) أي: 
الجمع. (8) أي: هو صيغة منتهى الجموع بغير هاء فامتنع من الصرف. (4) أي: الجمعية. )١١(‏ أي: للجمع الذي وقع بعده. )١١(‏ جمله من باب حذف 


المعطوق مثل : (سرابيل تقيكم الحر والبرد)؛ لثلا يلزم الحكم بالانصراف على فرازنة فقط» وليكون ذكره على سبيل التمثيل. م. (؟7١)‏ أي: من الجموع. (17) وإن 
وجد السبب الذي هو الجمعية لما قلنا: إن السبب غير مؤثر بدون الشرط. )١5(‏ أي: جمعية. )١0(‏ عطف على محل أما فرازنة أو استئناف. )١5(‏ أي: قوله: 


حضاجر. )١7(‏ على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع. 


تعرت والجواب ظاهر. وقوله: نحو: مدائني؛ أي: نحو كَمَسَا جد وَمَصَابِيَحَ » وأَمًا هَرَارَتَةٌ فَيُنَصَ ف 
مدائن في مدائني » وهي علم مدينة كسرى بقرب بغداد» واعلم ل كه ارو 

أن النسبة إلى مدينة النبي ع اليد ور واو عه | وكشاجر هلما الصبع 
منصور مديني». وإلى مدائن كسرى مدائني للفرق بينها 
(مختار) . (قوله : فإنه مفرد محض) بخلاف نحو : فرازنة» فإنه 
جمع فيحتاج في إخراجه إلى زيادة قيد بغير هاء . وقوله : لا في 
الحال ولا في المآل؛ أراد بالمآل: أصل الوضع » ثم وجه 
كونه مفرداً في حال الاستعمال أنه يراد به الآن؛ أي : بعد 
لحوق الياء رجل منسوب إلى مدائن وهو علم مدينة كسرى كما 
مرء فلذا لم يرد في النسبة إلى مفرده مع أنه القياس في نسبة 
الجمعء وأما كونه مفرداً في الأصل؛ أي: قبل دخول الياء | 
فلما عرفت أيضاً أنه علم مدينة . (قوله : وهو لفظ آخر) أي: 
غير لفظ مدائني بالياء» فلذا قلنا: فيما سبق؛ أي : نحو مدائن 
في مدائني . (قوله: فرزين أو فرزان) قال الهندي: أنه علم» 
وقال الجزائري: أنه معرب من الفارسي» بمعنى: العارف 
وذو فنون» وفي البرهان القاطع : فرزان بفتح الفاء بوزن أرزان 
العلم والحكمة. (قال المصنف : وأما فرازنة) لما كانت الهاء 
غير صريحة في تاء التأنيث قال: وأما الخ تبييناً للهاء وتنبيهاً 
على أنها ليست هاء مثل فواره (عصام)» فأعلم أن ههنا سؤالاً 
استشكله بعضهمء وهو أن الأنسب أن يأتي المصنف بقاء 
التفريع» ويقول: ففرازنة منصرف ؛ إذ المقام ليس مقام؛ إما 
لأنه ليس مقام التفصيل» وحل الإشكال: أن شرذمة من 
النحويين ذهبوا إلى أن تاء التأنيث لا تخل بالصيغة؛ لأنها 
زائدة على جمعيته ووجودها كعدمهاء والمصئف أراد إيطاله 
فشرط أولاً أن يكون بغير هاء وأكده ثانياً بقوله : وأما فرازنة؛ 
أي : مهما يكن من شيء ففرازنة منصرف على ما أفاده سيبويه » 
فى قوله: أما زيد فمنطلقء ويمكن أن يقال: أن مساجد 
ومصابيح عديلان له معنى فكأنه قال: أما مساجد ومصابيح 
فغير منصرفء وأما فرازنة فمنصرف. وقوله: وأمثالها مما 
هي الخ نحو: طيالسة وجواربة في الأعجمي» وأشاعثة 


بخلاف فرازتة؛ فإنه جمع محض لا يصح إلا معامئة الجمع. (قوله: 
جمع فرزين أو فرزان) هو معرب. (قال:؛ وأما فرازنة منصرف) قيل: 
ليست أما للتفصيل؛ لعدم التعدد. ولا للاستئناف؛ لسبق كلام آخرء إلا أن 
يقال: الاستئناف لعدم سبق الإجمال؛ وإنما لم يقل: فمنصرفة؛ لأن 
المنصرف صار اسماً؛ فيجوز اعتبار اسميته؛ أو لأن المراد؛ نحو: فرازنة) 
أو لأن المراد هذا اللفظ؛ وهذا هو الظاهر لا يقال: فعلى هذا 


واحده معرب كجورب أو منسوب كأشمثي؛ فإنهم يلحقون آخره التاء؛ 
أما في الأول فعلى الأغلب؛ لأن الأعجمي فرع العربي فزيد فيه إمارة 
الفرعية كجواربة. وقد جاء جوارب تشبيهاً بالجمع العربي كمساجد. 
وأما في الثاني فوجه باعتبار أن ياء النسب كالتاء من حيث إنهما 
تجيئان للفرق بين المفرد والجنس كتمرة وتمر وزنجي وزنج؛ فناسب 
أن تقوم: التاء مقام الياء في الجمع. (قوله: في جمع أشعثي) أي: 
منسوب إلى أشعث اسم رجل. وأما في جمع أشعث فيقال: أشاعث. 
(قوله: وأيضاً عدم الاستعمال الخ) يعني: أن التقريب غير تام 
ويؤيده أنهم قائوا: يلحقون آخره التاء. (قوله: بزيادة ولا بياء 
النسية) هذا القيد معطوف على قوله: بفيرهاء فإن قلت: مدايني 
ليس صيفغة منتهى الجمع على ما مر تفسيره؛ لكونه بعد ألف التكسير 
فيه أربعة أحرف, قلت: المقصود إخراج مدائن في مدايني لما تقرر 
من أنه إذا ثبت لما دخل عليها ياء النسبة أو تاء التأنيث حكم يجري 
الإعراب على ياء النسبة وتاء التأنيث لشدة الامتزاج وصيرورتها كلمة 


واحدة: فلو اعتبر جمعية مدائن لكان مدايني غير منصرف. رقوله: 


يخرج نحو: كراسي) فيه بحث. أما أولاً؛ فلأن الياء تم 
194١‏ 


يكون غير منصرف بالعلمية والتأنيث: فكيف يصح تنوينه؛ لأنا نقول: 
تنوينه للمناسبة؛ ومشاكلة المسمى مع أنه يجوز أن لا يكون منوناً. (قال: 
وحضاجر علماً للضبع) ليس منصوباً بأعني؛ لأن المنصوب به لا يخلوء 
وقلما يخلو عن مدح أو ذم أو ترحم ولا يستقيم هنا شيء من تلك المعاني؛ 
بل هو منصوب على أنه حال من المستتر في غير منصرفء وجازأن يتقدم 
معمول ما أضيف إليه غير إذا كان بمعنى النفي؛ فإنه حينئن في قوة لا 
وجاز فيه ما جاز في لا من تقديم معمول المدخول وزيادة لا فيما عطف 
على المدخول لتأكيد النفي؛ ولا يخفى ما فيه من إيهام أن امتناع صرفه 
مخصوص بحال العلمية؛ وليس كذلك لامتناع صرفه حال التنكير أيضأء 


ومشاهدة” '' في النسبة» والتاء في زنادقة وفرازنة يجوز أن 
تكون بدلاً عن ياء الجمع وأن يكون دليل العجمة (رضي على 
الشافية). (قال المصكئف : علماً للضبع) حال من حضاجر مع 
أنه مبتدأ؛؟ لأنه جوزه ابن مالك واختاره الشارح”"'؛ وقيل: 
حال من المستتر في غير منصرف» وجاز أن يتقدم معمول ما 
أضيف إليه غير إذا كان بمعنى النفي ؛ لأنه حينئذ في قوة لا وفيه 


ما فيه . (قوله: هذا جواب عن سؤال مقدر) يعني : لما ذهب 
البعض إلى أن السبب لمنع الصرف وزن منتهى الجموع» 


وفي بعض النسخ علم بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وينبغي أن تكون 
الجملة اعتراضية لا حالية؛ ليخلو الكلام عن ذلك الإيهام. )١(‏ جمع مشهدي. 


(؟) حيث قال في تقرير الجواب: أن حضاجر حال كونه علماً. 


فيه ليس للنسبة. في شرح الرضي للشافية: إن الياء التي لحقت لا لمعنى كردي وكرسي لا يقال لهذه الأسماء أنها منسوية؛ ولا ليائها أنها ياء 
النسبة: وأما ثانياً؛ فلأن قوله: ولا بياء النسبة أن لا تكون صيفة الجمع بياء النسية والياء في كراسي لم تلحق الجمع؛ بل مفرده. (قوله: لا يصح 
إل معاملة المفرد معد) تفسير لقوله: مفرداً خالصاً؛ د يعني: أن مدائن في مدايني مفرد محض كلمة برأسها؛ إذ لو كان جمعاً لعومل مع 
مدايني معاملة الجمع لما علمت سابقاً من أن ياء لقم ركاء التأنيث كالجزء لما دخلتا عليه. قلا حاجة إلى إخراجه بخلاف فرازين في 
فرازنة؛ فإنه جمع محض فلا بد من إخراجه فما قيل: إن المقصود إخراج مدائن في مدايني من الحكم ومدائن جمع في الحال. وضي الأصل فلو 
اعتبر جمعيته لكان مدايني غير منصرف؛ لأن الإعراب الذي يظهر في ياء النسبة إعراب مدائن توهم محض منشأه توهم اتحاد مدائن جمع 
مدينة ومداين في مدايني. ( قوله: إلا أن يقال الاستئناف الخ) نقل الفاضل عن بعض الشراح أنه يكفي لأما الاستئنافية عدم سبق الإجمال 
ولا يلزم عدم سبق الكلام مطلقاً. . (قوله: وإئما لم يقل فمنصرفة) مع أن الخبر المشتق تجب مطابقته للميتدأ. (قوله: لأن المنصرف 
الخ) أي: المنصرف في اصطلاح النحاة صار اسماً لما ليس فيه علتان: فلم يبق فيه معنى الوضعية وصار اسماً محضاً فلا يلزم مطابقته. 
(قوله: أوأن المراد) يعني: أن الكلام على حذف المضاف وإليه أشار الشارح رحمه الله بقوله: وأمثاله. (قوله: هذا اللفظ الخ) يعني: أن 
المراد من فرازنة هذا اللفظ, فيكون المبتدأ مذكراً معنى ومؤنثاً لفظاً كطلحة فيجوز تذكير الضمير العائد إليه. (قوئه: وهنا هو الظاهر): 
لأن الكلام في بيان انصراف هذا اللفظ وعدم انصرافه. (قوئه: بالعلمية) لما تقرر من أن الألفاظ موضوعة لأنفسها وضعاً شخصياً تبعياً 
وإن خالف فيه السيد قدس سره كما مر. (قوئه: تنوينه للمناسبة الخ) كتنوين سلاسلاً لمناسبة أغلالاً. ومن هذا تبين أن تنوين التناسب قد 
يدخل غير المنصرف مع عدم ذكر المناسب معه. ( قوله: مع أنه يجوزالخ) جواب ثان يعني يجوز أن لا يكون فرازنة في عبارة المتن منوناً. 
وقيل: إنه يكون إخلالاً في إحضاره مستعملاً في معناه مع أن المقصود ذلك ففيه أن اختلاف الكلمة بالتنوين وعدمه لا يوجب الإخلال في ذاتها 
حتى يكون إخلالاً في إحضاره مستعملاً في معناه. (قوئه: جاز أن يتقدم معمول ما أضيف إليه غير) وإن كان لا يجوز تقديم معمول 
المضاف إليه على المضاف. (قوئه: إذا كان بمعنى النضي) وههنا كذلك إذ ليس المعنى أنه مغاير للمنصرف, بل إنه ليس منصرقفاً. (قوله: 
من تقديم معمول الخ) بيان لما ذإن المراد من المدخول في الموضعين مدخول لا. (قوله: وزيادة لا الخ ) كما في لا زيد في الدار ولا 
عمرو. (قوله: من إيهام أن متناع صرفه مخصوص بحال العلمية) قيد للعاملة وإنما قال إيهام؛ لأنه إذا ثبت امتناع صرفه حال العلمية 
المنافية للجمعية كان ثبوت امتناع صرفه في حال التنكير بطريق الأولى لتحقق الجمعية حينئذ فلا معارض فالتقييد لافادة ورود الإشكال على 
ذلك التقدير. (قوله: على أنه خبر مبتدأ محذوف) أي: هو علم ولم يجعله خبراً لحضاجر لعدم كون هذا الحكم مقصوداً للتحوي. ( قوله: 
اعتراضية) فائدتها بيان منشأ الإشكال. (قوئه: ذلك الايهام) أي: إيهام تقييد الحكم بامتناع صرفه حال العلمية. 


انك 


يطلق على الواحد» والكثير”'' كما أن (أسامة) عَلّمُ جنس للأسد”” فلا جمعية فيهء وصيغة”" منتهى الجموع 
ليست”*' من أسباب منع الصرف بل هي فرية" للحمعية فينبغي أن يكون” “© منصرفاً لكنه” “طب متفرفة. 
وتقدير الجواب: أن حضاجر حال 0 علماً للضبع «غَِد'' مُنْصَرفي» لا للجمعيّة الحاليّة”'"2 بل17© 
لالحيينة الأ 5 200 مَنْقُو عَنِ الجَمْع» 0 ى ن في الأصا 00© جمع (حِضْجَر) تفايق عظيم 
البطن70 اك م2307 040 اشع مب مبالغة في عظم بطنهاء كأنّ كل فرد منها جماعة من هذا الجنس» فالمعتير في 
منع صرفه هو الجمعيّة الأصليّة فإن قلت: لا حاجة في منع صرفه إلى اعتبار الجمعية الأصليةء فإن فيه!؟© 
العلمية والتأنيث”'"': لأن الضّبّع هي أنثى الضبعان. قلنا: عمليته'" غير مؤثرة”"" وإلا0"" لكان بعد 
التدكير منصرفاً والتأنيث غير مسلّمء لأنه(*" علم الجنس الضبع”*"©. مذكراً كان أو مؤناً. وإنما اكتفى 
المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية ببذا””" القول ولم يقل”"": الجمع شرطه أن يكون ني الأصل كما 

قال”*"' في الوصف», لثلا يتوهم أن الجمعية”؟ "© كالوصف»ء ل ل 
معتبرة ريض الأو ك1 ا إذ لا يتصور”"" العروض في الجمعية. «وَسَرَاوِيْلُ!”"» جواب عن سؤال مقدر 
تقديره أن يقال: قد تقصيّت عن الإشكال الوارد”*" على قاعدة”" الجمع ب (حَضَّاجِرَ”' ") بجعل الجمع أعمّ 
من أن يكون”"”" في الحال أو في الأصل, فما تقول7*" في (سَرَاوِيْلَ) فإنه اسم جنس يطلق على الواحد 


)١(‏ ليس كإطلاقه على الجميع بل على واحد واحد فهو أيضاً ينافي جمعيته. )7١(‏ وثعالبة للتعلب. (”) الواو حالية. (4) استعمالاً. (0) والشرط على الانفراد لا 
يكون مانعاً من الصرف بدون المستعمل هو الجمع. (5) حضاجر. (1) حضاجر. (8) أي: الحضاجر. (4) خبر حضاجر لأنه مبتدأ. )1١(‏ أي: في الحال. )١١(‏ 
عدم صرفه ليس إلا للجمعية. )١١(‏ أي: في الوضع. )١(‏ حضاجر. )١4(‏ حضاجر. (16) أي: في أصل استعماله. )1١(‏ إنساناً كان أو غيره. (10) جواب 
سؤال مقدر تقديره: لم سمي الضبع بحضاجر ولم يسم بمحضجر؟ فأخبر بقوله: سمي به لمحرره. (18) حضاجر. )١4(‏ حضاجر. )٠١(‏ المعنوي تحتم مع تأثيرها وهو 
الزيادة على الثلاثة. )1١(‏ حضاجر. (71) لكونه علم جنس والمؤثر في منع الصرف هي العلمية الشخصية والتأثير غير مسلم. حلبي. )١7(‏ أي: وإن كان علمية 
مؤثرة كسائر الأعلام. (14) حضاجر. (10) كما أن أسامة علم جنس للأسد مذكراً كان أو مؤنثاً. (11) أي: بقوله: وحضاجر علماً للضبع غير منصرفء نعلم 
من أن الجمع المنقول يكون معتيراً في منع الصرف . (70) مصنف . (148) شرطه أن يكون علمية في الأصل. (15) والإمكان اعتبار الجمعية المطلقة. (0) كما في 
أسود. را عركه سور واوا معدا اه . (77) أي: لا يمكن . (77) يقال بالفارسية: سلوار. هندى. (84) 
صفة له. (0") متعلق الوارد. (75) حيث لا جمع فيه فينبغي أن يكون منصرفاً إلا أنه غير منصرف. (90”) أي: الجمع. (8) أي: فما جوابك. 


منافياً لما ذكره المصنف ومؤيداً لما ذهب إليه البعض احتاج 
إلى التوجيهء فلذا قال: وحضاجر علماً الخ. وقوله: علم 
جنس للضبع يقال لها بالفارسية: كفتار» وعلم الجنس: ما 
وضع للماهية الكلية الصادقة على الأفراد من حيث حيث أنها ماهية 
معينة من الماهيات بخلاف اسم الجنس #افإنه شيرع للطبنحة 
المطلقة من غير اعتبار التعين فيها. (قوله: يطلق على الواحد 
والكثير) لكن هذا الإطلاق ليس كإطلاق الجمع؛ بل على 
واحد واحد فهو أيضاً ينافي الجمعية (قوله : كما أن أسامة علم 

جنس الخ) فالفرق بين أسد وأسامة أن الأول: اسم جنس 
موضوع للإفراد» والثاني: علم جنس موضوع للحقيقة؛ وعن 
البعض اسم الجنس موضوع لكل فرد فرد لا بعينهء فإذا 
استعمل في الجنس بأسره يكون مجازاً من باب إطلاق اسم 
البعض على الكل. وعلم الجنس الموضوع للماهية بأسرها 
إذا استعمل في الأفراد يكون مجازاً من قبيل إطلاق اسم 
المطلق على المقيد .. قوله :. بل هي شرط للجمعية؛ أي : فلا 
بد من الجمعية أيضاً؛ إذ لا فائدة في وجود الشرط بدون 
المشروط . (قوله: فينبغي الخ) تفريع على قوله فلا جمعية فيه 
بالنظر إلى انتفاء سائر الأسباب فيه. وقوله: منقول عن 
الجمع؛ أي: عن معنى الجمع؛ لأن الجمع هو المنقول لا 
المنقول عنه . (قوله : جمع حضجر) بكسر ففتح فسكون بوزن 


(قونه؛ بل للجمعية الأصلية) الجمعية وإن كانت منافية للعلمية 
كالوصفية؛ لكن اعنبارها ليس مع اعتبار العلمية حنى يلزم اعتبار 
المتضادين في حكم واحد؛ ومن قال: الجمعية غير منافية للعلمية لجواز 
تسمية الأشخاص برجال فلم يأت بشيء!؛ لأن نوع إبهام مناف للعلمية لازم 


(قوله: وإن كانت منافية للعلمية)؛ لأن الجمعية تقتضي الاطلاق 

على جماعة غير معينة والعلمية تقتضي الإطلاق على معين. ( قوله: 

كالوصفية) فإن الوصف يقتضي إبهام الذات والعلم يقتضي 

خصوصية الذات. (قوله: لكن اعتبارها ليس مع اعتبار 
العلمية) أي: اعتبار الجمعية في منع صرف حضاجر ليس مع 

اعتبار العلمية وإن كان مع وجودها؛ لأن المعتبر فيه الجمعية فقط. 

فلا يلزم من اعتبار الجمعية فيه حال العلمية باعتبار المتضادين في 

حكم واحد كما يلزم في منع صرف حاتم على ما سيجيء. (قوله: 

ومن قال الخ) القائل الشارح الرضي حيث قال: يصح 

اعتبار حقيقة الجمعية مع العلمية كما يسمى جماعة ١‏ 


لمعنى الجمعية كما أن الإبهام المنافي للعلمية لازم لمعنى الوصفية؛ تعم 
يجوز أن يبقى شائبة من معنى الجمعية في العلم كما يجوز أن يبقى شائبة 
من معنى الوصفية فيه كما إذا سميت شخصاً ذا حمرة بالأحمر؛ قال قدس 
سره في الحاشية: الضبع هي الأتثى: والضبعان هو المذكر والجمع 
ضبامين كسرحان وسراحين انتهى؛ قال في الصراح 
وضبع كفتار»: وضبعان بالكسر كفتارين وضبعانة مادةء وهذا يوافق 
الصحاح؛ فعلى هذا اندفع السؤال. (قوله؛ وإلا لكان بعد التنكير 
منصرفاً) الملازمة ممنوعة؛ لجواز أن يكون مثل أحمر علماً إذا نكر قال 
قدس سره في الحاشية: فعلى هذا معنى قوله: علماً للضبع أنه علم 


: حضاجر كفتان 


قمطر. وقوله: أننى الضبعان في الهامش الضبع الأنثى» 
والضبعان : هو الذكرء والجمع ضباعين كسِرّحان وسراحين . 
(قوله: وإلا لكان بعد التنكير منصرفاً) على ما ذهب إليه 
المصئف في قوله : وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف وإن كان 
فيه خللاف. وقوله : والتأنيث غير مسلمء وهذا مناف لما يفهم 
من الحاشية المنقولة عنه آنفاً» وإن كان حقاً في نفسه كما صرح 


به في الصحاح والقاموس (قوله : ولم يقل الجمع شرطه) 


بيان لنكتة تغيير الأسلوب السابق مأخوذ من شرح الفاضل 


الهندي» وقوله : قد تقصيت - أي: تخلصت - وفي هذا 


لجنس شامل للضيع لا لجنس هو الضيع انتهى؛ هذا التأويل بناء على 
تسليم تأنيث الضبع؛ وقد عرفت ما فيه. (قوله: ثلثلا يتوهم أن 
الجمعية بة كالوصف) ولا مكان اعتبار ١‏ الجمعية المطلقة. 


التقرير إشارة إلى وجه تقديم المصنف حضاجر على سراويل . 
(قوله : على قاعدة الجمع) وهي أن ما كان على هذه الصيغة لا 
يكون غير منصرف إلا لجمعيته» والقاعدة بمعنى الأساس 
صفة غالية من القعود بمعنى الثبات؛ أي : صارت بالغلبة من 
قبيل الأسماء بحيث لا يذكر لها موصوف ولا يقدر. (قوله: 
ولا جمعية فيه) أي: فيلزم أن يكون منصرفاً مع أنه غير 
منصرف. 


معينة من الرجال يكرم مثلاً وإن لم يثبت مثله في الواقع فيكون معتى هذه الجماعة المسماة بهذا 
اللفظ. فتكون الجمعية باقية مع العلمية كما سمى بأبانين جبلان فروعي مع العلمية معنى التثنية 
فيهما وإن جملا كشيء واحد مسمى بلفظ المثتى لكنه يفهم من لفظ أبانين معنى التثنية, أو 
معناه هذان الجبلان المعينات: قلا تنافي بين العلمية والجمعية والتثنية. 


(قوله: لأن نوع إبهام) يعني: أن عدم تعيين الجماعة التي هي مدلول الجمع لازم لمعنى 
ا ل ل ينافيان العلمية. ( قوله: نعم 
يجوز الخ) بيان لمنشأ غلط القائل؛ يعني: : يجوز أن تبقى شائية معنى الجمع في العلم بأن يعتبر 
معنى التعدد فيه كما يجوز أن ت حا مد لكف انا علا مقس الات قي درن 
بقاء شائية الجمعية والوصفية. (قوله: فعلى هذا اندفع السؤال) أي: على ما نقل عن الصراح 
منْ كون حضاجر بمعنى الجنس الشامل للذكر والأنثى اندفع السؤال المذكور في الشرح بقوله: 
فإن قلت: لا حاجة الخ؛ لأن مبناه على كون حضاجر بمعنى الأنثى. (قوله: الملازمة 
ممنوعة) أي: لا نسلم أنه لو كانت العلمية في حضاجر لكان بعد التنكير منصرفاً لجواز عود 
الجمعية بعد التذكير لزوال ما ينافيها؛ أعني: العلمية كما في أحمر علماً إذا نكر حيث قيل: تعود 
الوصفية فيه بعد زوال العلمية ( قوله: فعلى هذ١)‏ أي على تقدير كونه علماً لجنس الضبع مذكراً 
كان أو مؤنثاً. (قوله: وقد عرفت ما فيه) من أن الضبع شامل للذكر والأنثى. (قوله: 
ولامكان اعتبار الجمعية المطلقة) أي: الأصلية والحالية فلوقال شرطه أن يكون في الأصل 
لأفاد عدم اعتبار الجمعية الحالية 


ونم 200ظ 3 0 1 شرت 0 ر" الأ0 و مرا ااستمال. 7 ب" الإشكال على 
اال" ولف الأصل. لكنه 008 0 منع الصرف عن ف 7 ل عبن ان ار 
5 كن وَمَصًا [فرفة زحقفق ره 
العربية ك «أَنَاعِيُمُ وَمَضًا ببح فإنه”""" في حكمهما من حيث الوزن» فهو " وإن لم يكن من قبيل الجبيع 
حقيقة لكنه(7) من قيله حكماً: فالجمعية على هذا التقدير”"" أعمّ من أن تكون”"”" حقيقة أو حكماًء 
فبناء”؟ "؟ هذا الجواب على تعميم الجمعية لا على زيادة سبب آخر على 2 التسعة» وهو(" الحمل على 
الموازن «وَقِيْلَ؛ هو”'" اسم «عَرَ «عَرَ"”) ليس بجمع تحقيقاًء لأنه””" اسم جد اه والكثير» 
لكته بطع ل 6 3 ا ل 7ن" فإنه 1 ج40 ا اتضد ومن قاعدتهو”' لفق أن هذا 
الوزن بدون الجمعية(41) يمنع الصرف - قدر””* حفظاً لهذه القاعدة أنه””*) جنع (سرْوَالَةً) فكانَّه9*؟» سمى كل 
قطعة من السَّرَاوٍيْلِ”** مِرْوَالَة: ثم جمعت (سَرُوَالَة) 
)١(‏ على سبيل البدلية. (؟) حالية. (1) أي: في سراويل. (4) مع أصل. (5) مصنف. )١(‏ نائب فاعل اختلف. (!) سراويل. (8) من الصرف. (5) السراويل. 
(١٠)أي:‏ .عدم الصرف. )١١(‏ والجملة معترضة. )١1(‏ أي: السراويل. )١7(‏ أيها السائل. )١4(‏ جواب إذا. )١5(‏ قائله الإمام سيبويه وتبعه أبو عل . (فدلفق 
أي: عن الإشكال الوارد. )١07(‏ السراويل. )١18(‏ سراويل. )١9(‏ صفة جمع أي كائن في الحال. (١١؟)‏ صفة أعجمي. )١١(‏ غير منصرف. )١7(‏ أو موازئة في كلام 
العرب. (17) سراويل. (4؟) أي: في حكم الجموع العربية. (16) سراويل. (1؟) اعتذار عن أنه لم يعد الحمل على الموازنة من الأسباب» وقد يعتد عنه بأنه سبب 
على سبيل الاحتمال. (!؟) أي: على هذا الجواب. (18) أي: الجمعية. (14) المقصود من هذا الكلام رد لصاحب المتوسط وهو الشارح الأول للكافية. (70) 
أي: سبب الزيادة على التسعة. (91”) إشارة إلى حذف البتدأ. (9؟”) خير بعد خبر للمبتدأ المحذوف. وأشار الشارح بتقدير هو اسم. (*7) سراويل. (4*) كتمر 
ونخل. (0") وهي قطعة من الخرقة. (5") قدر تقليلا. (ا*) عطف على تفسير لتقديرا. (4”) في استعمال العرب. (4") حالية. )1١0(‏ نحاة. )4١(‏ التي هي 
السبب وهذا الوزن شرط فى تأثيرها. تهم. (4) سراويل. (54) شأن. (45) المشتمل على الم 
إِذا لم يُصَرَفٌ وهو00" الأَكَفَر فَمَدَ قِيَلَ: إِنَّهُ 
0 0 
أَغَجَمِيٌ حُمِلَ عَلَى مُوَازَئْةٍ وَقِيَلَ: عَرَبِيّ 
جَمَعٌ سِرَوَائَة تَقَدِيَراً 


)١(‏ أي: المفهوم لم يصرف. 


(قوله : فقد قبل : إنه اسم أعجمي) قائله سيبويه » وتقديم مذهبه 
وإتيانه بلفظ قد دل على ترجيحه لقوته» قال في المختار: 
السراويل معروف يذكر ويؤنث والجمع السراويلات» وقال 
سيبويه: سراويل واحدة وهي أعجمية عُرّبت فأشيهت من 
كلامهم ما لا ينصرف» ويحتج في ترك صرفه بقول ابن 
المقبل : فتىئّ فارسيٌ في سراويل رامح . (قوله: لا على زيادة 
سبب آخر) المقصود من هذا رد كلام صاحب المتوسط 
والوافية والرضي حيث قالوا: إن هذا الجواب يستلزم أن 


(قوله: وهو الأكثر في موارد الاستعمال) أو مذهب الأكثر. (قال: 
أعجمي) خبر محذوف. (قال: حمل على موازته)؛ لأنه دخيل, 
تكون علل منع الصرف عشرة» فإن الحمل على الموازن زائدة ا ع ا م ا و ا ا 
التسعة المذكورة. (قوله: وقيل: هوا م و ل ل ا و 
على لعدكور قي وقيل هو اسم عربي من الصرف كأكلب وأبحر. (قوله: لكنه من قبيله حكماً) الخ اعتذار 
المبرد؛ أي: فيحتاج في منع صرفه إلى تقدير الجمعية كما تب ات 
يحتاج في منع صرف عمر إلى تقدير العدل. (لطيفة) : حكي (قوله: ومذهب الأكثر) يعني: أن قول المصنف رحمه الله في 
عن جماعة من النحاة أنهم اختلفوا في بناء سراويل» وهل هو الأكثرء إما على حذف الجار والمجرور كما ذكره الشارح رحمه الله؛ أو 
منصرف أم لا» ودخل البرقي عليهم فقال: فيما أنتم قالوا : في على حذف المضاف. (قوله: خيبر محذدوف) أي: هو أعجمي. 
بناء سراويل فما عندك فيه قال: مثل ذراع البكر أو أشد | (قوله: والدخيل يميل إلى المجانس) بخلاف ما إذا كان عربياً؛ 
(صفدي). (قوله: لكنه جمع سروالة) والسروالة : قطعة خرقة | فإنه لا يمكن أن يقال: منع صرفه للحمل على موازنه؛ لأن الأصل لا 
قال الشاعر: 


يتبع الأصل. (قوله: آجر المعرب مخففاً) آجر: فارسي معرب قد 
عليوهِنّ الوم سِرْوالَة يشدد راؤه وقد يخفف كذا في الصحاح. (قوله: حملاً على 
كليس يرق لمشتغطفٍ موازنه) كأذرح اسم بلدة. (قوله: لأن جميع ما يوازنه الخ) 
قال العصام في شرحه: قد سألني الوالد الأعز في صباه حين بخلاف ما يوازن سراويل فإن جمعه ممنوع من الصرف 
قرأ عليّ هذا الدرس ببلد هراة أنه لِمَ لم يبحمل على موازنة على | ذحمل عليه سراويل طرداً للباب. وإن لم يكن فيه شيء مد 


على (سَرَاوِيْل). د01" صر 2 وت0"ي أي : سَرَاويْلٌ لعدم تحقق الجمعية تحقيقاً . والأصل في الأسهاء الصرف اقلا 
ا بالنقض به 0 ع قاعدة الجمع ‏ ؛ ليحتاج”*) إلى التقصي ., عنه0". ووو : (جَوَار0©)) أي : كل 
جه (؟ ' منقوص على وزن (فَوَاعِلَ) يائياً كان أو واوياً ك (الجَوَارِي”"' والدَّوَاعِي''') «رَفْعاً وَجَرَا»ه أي: في 
حالتي”"") الرفع والجر «كَقَاضٍ) أي: حكمه حكم (قاض) بحسب الصورة في حذف الياء عنه””'؟ وإدخال 
التنوين ل أ بخ تقول : (جَاءَنْني جَوَارِ) و(مَرَرْتُ بجوَارِ) كما : تقول : (جاءَني قاضٍ) وَ(مَرَرْتٌ بقاض) اين 
في حالة النصب فالياء متحركة مفتوحة نحو : (رَآَيْتُ جُوَارِيَ) فلا إشكال2"0) وسالة9")لهنية لأن الاسم 
غير منصرف» لللعمنية بخ صينة متهى اجموع». بخلاف حالتي الرفع والجر فإنه'*'2 قد قد اختلِف فيه. فهب 
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بعضهم'"'"' : إلى أنّ الاسه” '" منصرف والتنئوين فيه تنوين”' '؟ الصرفء. لأن الإعلال المتعلق بجوهر الكلمة 
مقدم على منع الصرف الذي هو من أحوال الكلمة بعد تمامها فأصل (جُوَارِ) في قولك: (جَاءَتني جَوَارٍ) 
(جوَارِيٌ) بالضه”"" والتنوين» بناء”"" على'؟" أن الأصل في الاسم'” الصرف فبنى الإعلال 

)١(‏ عطف على إذا لم يصرف. )١(‏ لو قال وإن صرف. (”) أي: بسراويل. (4) اللام للاستفهام الإنكاري. (0) أي: التخلص. (1) عن الإشكال. )١(‏ استئناف 
أو اعتراض. (8) يشير إلى أن الحكم الآتي ليس خصوصاً بل يعم وفتر. (9) جمع جارية. )1١(‏ جمع داعية في الأصل داعوة من الدعوة. )١١(‏ إشارة إلى أنهما 
منصويان على الظرفية والعامل فيها الممائلة المستفادة من الكاف. )١7(‏ أي: مثل جوار. )١7(‏ أي: على مثل جواري. )١4(‏ كأنه قيل في حالة الرفع والجر فأمره 
كآمر كلمة قاض في حال حالة الجر فأجاب بما ترى. لمحرره. )١8(‏ اسم لا. )١1(‏ خبره. )1١7(‏ فإن صيغة منتهى الجموع مفقودة بحسب الظاهر. )١18(‏ الزجاج 


ومن تابعه وتبع الأخفش . [الحلق يعني : جوار في جاءتني جوار. وجوار في مررت بجوار. )05١(‏ أي: تنوين التمكين العوض. (١؟)‏ أي: يضم الياء . )١6(‏ علة 
لكون جواري بالتنوين أو مفعول مطلق مقدر تقديره بنى بناء. () ثم الإعلال ثم منع الصرف. زفق أي: المعسرب مطلقاً . 


مه دبير 


َإِذا صَرِفٌَ فلا إِشَكَالَ وَنَحُو 
جَرَأ كَقَاض. 


تقدير كونه عربياً» واحتيج إلى تقدير الجمعية؟ فاستحسنه كل 
من بلغه من الفضلاءء فأجبته : بأن العجمي غريب في كلام 
العرب». والغريب يتبع المتوطن المجانس بخلاف المتوطن 
العارف بحال الآخرء فاستحسن الجواب أيضاً. وقوله: 
تقديراً؛ أي : قدر تقديراً أو للتقدير والفرض. (قوله: فكأنه 
سمي الخ) ويؤيده مجيء سروالة بمعنى : قطعة من الثوب كما 
مر بالفارسية : بارة أزجامه» وفي الهندي يقال في الفارسية: 
شلوارء وعن أبي البقاء: السروال معرب شلوارء والتبّان: 
سراويل صغير مقدار شبر ساتر للعورة الغليظة» ومن قبيل 
سراويل عباديد وعبابيد وشماطيط ؛ بمعنى : القطع المتفرقة» 
فإنها مفردات عند الكل» ولذا يقال: عباديدي» وكأن 
المصنف خص السراويل بالذكر؛ لاختلاف القوم في 
توجيهه» وبه يظهر أن تقدير الجمع أولى (عصام). وكتب 
على قوله : فكأنه سمي الخ ما نصه صدر التسمية بكأن؛ لأن 
السروالة لم يجيء بمعنى قطعة من السراويل» بل بمعنى : 
قطعة الخرقة أو القطعة مطلقاً وكذا صدّر الجمع به أيضاً؛ لأن 
السراويل اسم جنس لم يلاحظ فيه معنى الإقطاع فالمراد أنه 
قدر جمعيته في الحال» ولم يقدر الجمعية في حضاجر علماً ؛ 
لأنه في الأصل جمع تحقيقاً بخلاف سراويل» فإنه لم يوجد 
في كلامهم بمعنى الجمع فقدر أنه في الحال جمع سروالة ثم 
جمعت فأطلق على الإزار. (قال المصنف: فلا إشكال) 
باعتبار انتفاء الجمعية يعني: لا حاجة إلى شيء من 
التوجيهين؛ أعني: الحمل والتقدير. (قال المصنف: 


جَوَار رَهَعا 


ع 


عن أنه لم يعد الحمل على الموازن من الأسباب: وقد يعتدر عنه بأته سيب 
على سبيل الاحتمال لا على القطع؛ قال المصنف في شرحه: يلزم هؤلاء 
أن يقولوا: الجمع وما أشبه الجمع؛ وقد قال: بعضهم بذلك. (قولكه: 
قال: تقديراً) أي: قدر تقديراً. (قوله ؛ فكأنه سمى كل قطعة من 
السراويل سروالة) هذه عبارة السيد قدس سره إنما قال: كأنه؛ لأن 
السروالة لم تجن بمعنى قطعة من السراويل؛ بل جاءت بمعنى قطعة 
الخرقة فيكون المفرد مفروضاًء وإنما لم يجعل جمعاً لها بالمعنى الثاني 
حتى يكون المفرد متحققاً؛ لأن السراويل مختص بالإزار غلا يصح أن 


من أسباب منع الصرف. (قوله: بأنه سبب على سبيل 
الاحتمال)؛ لأنه على تقدير كون سراويل أعجمياً سبب. وعلى 
تقدير كونه عربياً ليس بسبب. (قوله: قال المصنف رحمه الله) 

تأييد لكونه سبباً لمنع الصرف على تقدير الحمل حيث صرح المصنف 

رحمه الله بلزوم ذكره في قران الجمع وإن قرنه بعضهم. (قوله: 

قدر تقديراً) والجملة صفة لسروالة. (قوله: وإنئما لم يجعل 

جمعاً لها) أي: لم يجعل جمع سروالة بمعنى قطعة الخرقة كما نقل 

الرضي حيث قال: قال المبرد: وهو عربي جمع سروالة. والسروالة: 

قطعة خرقة؛ قال الشاعر: عليه من اللّوم سروالة. (قوله: فلا يصح 

أن يكون الخ)؛ إذ لايصح إطلاق السراويل بمعنى قطاع 

اله الخرقة على الإزار. (قوله: ولقائل أن يقول الخ) 


ونحو: جوار) سواء كان علماً أو لا عند الجمهورء وقال 
يونس: أنه مقيد بكونه غير علمء فإنه علماً غير منصرف» 
والجواري: جمع جارية» وقوله: أي كل جمع الخ. تفسير 
للنحو مأخوذ من شرح الهندي. (قوله: والدواعي) مثال 
للجمع المنقوص الواوي» فإنه جمع داعية» وهي في اللأصل 
داعوة من الدعوة. وقوله: أي: في حالتي الخ» إشارة إلى 
أنهما منصوبان على الظرفية» والعامل فيهما الممائلة 
المستفادة من الكاف. (قوله: بحسب الصورة) يعني: أن 
التشبيه ليس بحسب الحقيقة» بل المشبه جمع والمشبه به 
مفردء وأن المشبه غير منصرف بخلاف المشبه بهء وقال 
عصام: ولا عليك أن تستفيد من قوله: كقاض الانصراف 
أيضاً؛ لأنه أبعد من التكلف وإن كان الجمهور على عدم 
الانصراف» كيف ومن يجعله غير منصرف لا بد له من أن 
يجعل التنوين عوضاً عن الياء أو عن حركته» ولا نظير له» وأن 
يعتبر الاسم أولاً مع الجر وتنوين الصرف ثم بعد الإعلال 
يسقط تنوين الصرف» ويأتي بهذا التنوين أو يجعل فتحته 
بمنزلة الكسرة ويحذف الياء من غير التقاء الساكنين للثقل 
المعنوي في غير المنصرفء ثم يأتي بتنوين العوض» وقوله : 
في حذف الياء عنه؛ أي: بعد الإسكان لثقل الرفع والجر 
عليه . (قوله: فإنه قد اختلف فيه) أي : في جوار رفعاً وجراً أنه 
منصرف أم لا فذهب بعضهم وهو الأخفش والزجاج إلى أن 
الاسم المعهود؛ أعني: نحو جوار في حالتي الرفع والجر 
منصرف؟ يعني : بعد الإعلال أيضاً كما قبله. (قوله: لأن 
الإعلال المتعلق الخ) ولأن الإعلال سببه محسوس وهو 
الاستثقالء فيكون أقوى. ومنع الصرف سببه أمر معنوي 
فيكون أضعف. وقوله: بناء على أن الأصل الخ» تعليل 
لقوله : والتنوين؟ أي : ينبغي أن يقال: بالضم بلا تنوين لوجود 
الجمعية في الأصل» إلا أنه مبني الإعلال على ما هو الأصل 


يكون السروالة بهذا المعنى مفرداً له ولقائل أن يقول: أن سراويل منقول 
من المعنى الجمعي إلى هذا الجنس؛ ولم يلاحظ فيه معنى الإقطاع أصلاً 
فجاز أن يكون منقولاً إليه من معنى إقطاع الخرقة لا من إقطاع الإزار؛ إن 
قيل: نقل الجمع إلى الواحد في الأجناس لم يجن نعم جاء في الأشخاص 
كمدائن. أجيب: بأن ذلك في الجمع المحقق لا في مطلق الجمع؛ وبأن 
المفرد إذا اشتمل على الإقطاع جاز إطلاق اسم تلك الإقطاع عليه كما 
يقال: ثوب شراذم جمع شرذمة وهي القطعة؛ وفيه أن ذلك من باب إجراء 
الجمع على الواحد لا من باب إطلاق الجمع عليه اللهم إلا أن يقال: إذا 
صح الاجراء صح الإطلاق. (ققال: وإذا صرف) لما كان عدم الصرف 
غالياً. والصرف مغلوباً كان لفظ إذا في الأول واقعا موقعه؛: وفي الثاني 
واقعاً موقع إن للمشاكلة. (قال: فلا إشكال بالنقض به على قاعدة 
الجمع) لا يخفى أن نضي جنس الإاشكال بهذا المعنى لا ينافي إثبات 
الإشكال؛ من وجه آخر هو أن سراويل إذا صرف كان ينبفي أن يصرف 
مصابيح؛ لأنه يوازن مفرداً كما يصرف فرازنة؛ لأنه يوازن كراهية ويمكن 


أن يدفع بأن سراويل مفرد أعجمي»: ولا اعتبار لموازنة الأعجمي أو بالندور 


أو بتقدير الجمع في سراويل مطلقاً صرف: أو لم يصرف؛ وذلك 


يعني: إنما لا يصح إطلاق سراويل بمعنى قطاع الخرقة على الإزار ابتداء. لكن السراويل منقول من المعنى الجمعي الدال على العدد إلى هذا 
الجنس؛ أعني: الإزار ولم يلاحظ فيه معنى الجمع أصلاً حيث لا يعمل معه إلا معاملة المفرد فحينئذ جاز أن يكون منقولاً إلى ذلك الجنس من 
معنى قطاع الخرقة لوجود المناسبة المصححة للثقل: فيكون مفرده محققاً لا من قطاع الإزار. ( قوله: إن قيل الخ) أي: إن قيل في الجواب 
عن قوله: لقائل أن يقول: إن القول بكونه منقولاً عن المعنى الجمعي إلى الجنس باطل؛ لأن نقل الجمع إلى الواحد في الأجناس لم يجيء في 
كلامهم: فلا يقال لرجل: رجالء نعم جاء ذلك في الأشخاص كمداتئن لمدينة معينة؛ اعلم أن الصواب أن يقال: في الأعلام ليشمل الأعلام 
الجنسية كحضاجر. والقول بأن المراد بالأجناس أسماء الأجناس أو بأن المراد بالأشخاص الأعلام سواء كان شخصياً أو جنسياً؛ أو بأن 
المعاني الجنسية إذا أخذت من حيث هي مع قطع النظر عن الصدق فهي أشخاص تكلف. ( قوله: أجيب بأن ذلك الخ) أي: عدم نقل الجمع 
إلى الواحد إنما هوفي الجمع الذي ثبتت جمعيته بأن استعمل في إطلاقاتهم بمعنى الجمع لا في مطلق الجمع الشامل للمحقق والمقدر وجمعية 
سراويل مقدرة؛ فإنه منقول كمدل عمر؛ وذلك لأن لنا قاعدة ممهدة أن ما على وزن الوزن لم يمنع إلا الجمعية ولم يتحقق فيه لكونه اسماً لآلة 
مغردة؛ وقدرناها لثلا يلزم نقض القاعدة الممهدة. ( قوله: بأن المفردالخ) جواب ثان بالتغيير؛ يعني لا نقول: إن سراويل منقول من المعنى 
الجمعي إلى الجنس حتى يلزم نقل الجمع إلى الواحد في الأجناس: بل نقول: إن السراويل بمعنى الأقطاع تطلق على الإزار بناء ع 


لاختصاص هذا الوزن بالجمع:؛ فمن نظر إلى التقدير منعه من الصرفء ومن نظر إلى وقوعه على الواحد صرفه. (قوئه: أي: كل جمع منقوص) 
وكذا كل فرد غير منصرف منقوص كقاض اسم امرأة: وأعيل مصفراً لا مقصور كأعلىء فإن الألف فيه ثابتة لخفتها. (قوله ؛ أي؛ هي حالتي الرفع 
والجر) إشارة إلى أنهما منصوبان على الظرفية؛ والعامل فيهما الممائلة المستفادة من الكاف. (قوله ؛, لأن الإعلال المتعلق بجوهر الكلمة)؛ 
ولأن الإعلال سببه قوي وهو الاستثقال المحسوس؛ ومئع الصرف سببه ضعيف وهو مشابهة غير محسوسة. 


على أن المفرد إذا اشتمل على الأقطاع جاز إطلاق بناء اسم تلك الأقطاع عليه؛ وفيه بحث؛ إذ هذا إنما يصح إذا كان معنى السروالة مطلق 
القطمة لا قطعة الخرقة. (قوئه: إن ذلك) أي: ذلك القول من قبيل الإجراء بجعله صفة للواحد وخبراً له لا من قبيل الإاطلاق بأن يذكر الجمع 
ويراد به الواحد والكلام فيه. ( قوله: إذا صح الا جراء)!؛ لأنه إذا صح التوصيف به صح التفسير به. (قوئه: كان لفظ إذا في الأول واقعاً 
موقعه الخ) فإن إذا يستعمل فيما هو قطعي الوقوع والفالب قطمي الوقوع. (قوئه: والثاني الخ) أي: إذا الثاني وقع موقع إن؛ لأن كلمة إن 
تستعمل في المشكوك والمغلوب لندرته مشكوك الوقوع. (قوله: للمشاكلة) وهو التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته وراعى 
المشاكلة مع أنه خلاف أسلوب قوله تعالى: طَإدًا جَأَنْهُمُ أَلْسََةُ» الآية؛ لأنه صرح بمغلوبيته بقوله: وهو الأكثر اهتماماً بشأنه. فإيراد كلمة أن 
يكون تكراراً. (قوله: بهذا المعنى) أي: بالنقض بالسراويل على قاعدة الجمع. (قوله: مفرداً) وهوسراويل. (قوله: ولا اعتبار الخ) إنما 
الاعتبار لموازنة العربي فإنه يحصل به فتور في الجمعية. ( قوله: أو بالندور الخ) أي: يمكن أن يدفع بأن سراويل على تقدير عربيته نادر لم 
يجيء غيره أصلاً . والنادر كالمعدوم, فكأنه لا نظير لمفرد المصابيح في العربية. ( قوله: فمن نظر الخ) دفع لما يتوهم من أنه على تقدير 
الجمعية فيه كيف يتصور والاختلاف في صرفه وعدم صرفه. (قوله: وكذا كل مفرد الخ) أي: مثل كل جمع منقوص حالتي الرفع والجر كل 
مفرد غير منصرف منقوص كقاض اسم امرأة؛ فإنه غير منصرف للملمية والتأنيث. وأصله قاضي بالرفع والتتوين بناء على أن الأصل في الاسم 
الصرف حذفت الضمة للاستثقال: ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار قاضء فلما أسقط منه تنوين الصرف لكونه غير منصرف وعوض عن 
الياء المحذوفة أو حركتها التنوين لاستثقال الياء المكسور ما قبلها لفظأً مع كونه مستثقلاً معنى للفرعيتين صار قاض. ( قوله: وكذا الحال 
في حالة الجر) وكذا أعيل فإنه غير منصرف لوزن الفعل والوصفية عمل به ما عمل بقاض وجوار. (قوله: لا مقصور بالجر) عطف على 
منقوص؛ فإنه لا يحذف منه الألف ولا يدخله التنوين كأعلى فإن أصله أعلى أبدل الياء بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ثم أسقط عنه تنوين 
الصرف وأبقيت على حالها لخفتها بخلاف قاضي وأعيل؛ فإنه بعد حذف تنوين الصرف عنه عوض عن الياء والحركة التثوين سد الباب عود 
الياء بعد حذف تنوين الصرف كيلا يثقل اللفظ بعودها. (قوله: منصوبتان الخ) فكان الأصل حالة الرفع والجر حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ( قوله: والعامل الخ) والمعنى يشبه جوار في حالة الرفع والجر بقاض بخصوص هذا الملفوظ فلا حاجة له إلى التقييد 
بحالة الرفع والجر. (قوئه: لأنالاعلال متعلق الخ) معنى تعلقه بجوهر الكلمة إن الإعلال سواء كان بالحذف أو القلب والتسكين يحصل به 
التغير في جوهر الكلمة وليس معناه أن الإعلال يتعلق بالكلمة في ذاتها حتى يرد أن إعلال جوار ليس كذلك لكونه بسبب ثقل الحركة الحاصلة 
بالعامل. (قوله؛ سيبه قوي) فالاعتناء بشأنه أهم. 


على م١2‏ هو الأصل'" ثم ثم سقطت الضمة للثقل والياء لالتقاء الساكنين فصار”" (جُوَارِ) على وزن (سَلآم 
وكلآم) فلم*" د ا "أ والقتوين: "© للشرف 
كما كان قبل الإعلال كذلك7" . . وذهب بعضهم: : إلى أنه('١2‏ بعد الإعلال غير المنصرفء لأنّ فيه0١21‏ الجمعية 
يت لأنّ احذوف بمتزلة المقدرء ولهذا”"" لا يجري7""؟ الإعراب على الراء”؟ '': والتنوين 
فيه”*'2 تنوين العوض فإنّه لما أسقط تنوين”27 الصرف”'"2 عوض عن الياء المحذوفة أو عن حركتها هذا 
00 وعلى هذا”"'" القياسر”* و في الة90؟» الجر بلا تفاوت» 


)١(‏ عبارة عن الصرف. )١(‏ وهو الصرف لأنه مقدم على الإعلال. (") أي: جواري بعد الإعلال. (؛) نحو: جوار بعد الإعلال. (0) نحو: جوار. (1) كما قبل 
الإعلال. (7) بناء على الأصل . (8) نحو: جوار. (5) كما أن التنوين قبل الإعلال كان للصرف. )٠١(‏ نحو: جوار. (١١)أي:‏ في نحو جوار. (؟١)‏ أي: لأجل 
أن المحذوف ثابث تقديراً للإعراب .م. (١)أي:‏ لا يتصور. )١54(‏ أي: في نحو جوار. )١5(‏ الذي: في نحو جوار. )١7(‏ أي: الضمة وبقي جوار على الحركة. 
(10) لعدم الصرف. )١8(‏ أي: تئوين نحو جوار. )١1(‏ مقدم خبر. )5١(‏ الذي جرى في حالة الجر. (1١؟)‏ مؤخر مبتدأ. 


( وله : على وزن سلام) فصار مثل فرازتنة المشبهة بكراهية. (قوله ؛ 
وذهب بعضهم إلى أنه بعد الإعلال الخ) يفهم منه أن من جعله غير 
منصرف يجعل الإعلال مقدماً على منع الصرف سواء كان التنوين عوضاً 
عن الياء أو عن الحركة: وينبفي أن يكون كذلك؛ لأن منع الصرف لو كان 
مقدماً على الإعلال لوجب الفتح حالة الجر؛ والقول بأن الفتح في حكم 
الكسر؛ لأنه بمعناه بعيد لكن من قال: إن التنوين عوض عن الحركة هو 
المبرد, والمفهوم من كلام الرضي أن منع الصرف مقدم على الإعلال 


ندم وأ ار جواري بالتنوين؛ لأن أصل الاسم الصرف: ل 
7 قولك: مررت موادت كما 1ن اللغة القليلة || فيل بل عنده؛ وأصل جوار جواري بالتنوين؛ لأن أصل الاسم الصرفء ثم جواري 
9 1 َ 9 بحذفها وإثبات الحركة؛ ثم جواري بحذف الحركة للاستثقال: ثم جوار 


الأصل عنده جواري بالتنوينء والإعلال مقدم على “ع | بتمويض التنوين من الحركة؛ ليخف الثقل بحدف الياء للساكتين. 
الصرف» فحذفت الياء للساكنين ثم وجد بعد الإعلال صيغة إل . 
الجمع الأقصى حاصلة تقديراً؛ لأن المحذوف للإعلال 
كالثابت فحذف تنوين الصرف فخافوا رجوع الياء؛ لزوال 
الساكنين في غير المنصرف المستثقل لفظاً بكونه منقوصاً » 
ومعنى لكونه فرعاً» فعوّضوا التنويه ”2 عن الياء . (قوله : بعد 
الإعلال غير منصرف) فلينظر أنه قبل الإعلال هل هو منصرف 
أو غير منصرف كما عند المبرد؟ فإن لي في هذا تردداً . (قوله : 
عوض عن الياء المحذوفة أو حركتها الخ) المفهوم من هذا 
البيان أن من يجعله غير منصرف يجعل الإعلال مقدماً على منع 
الصرف سواء كان التنوين عوضاً عن الياء أو عن الحركة» 
وينبغي أن يكون كذلك لكن من قال: إن التنوين عوض عن 
الحركة هو المبردء والمستفاد من كلام الرضي كما ستئقله إن 
منع الصرف مقدم على الإعلال عنده» وأجيب: بأن حصر 
الكل بالعويس من السزكة هل الصيرة الا يف كؤن انال 
عقلياً على القول بتقدم الإعلال على منع الصرف هذا وعيارة 
الرضي » قال المبرد: ارين عرد د خارك الام إذ منع 
الصرف وأصله جواريٌ بالتنوين ثم جواري بحذفه ثم جواري 
بحذف الحركة للاستثقال. ثم جوار بتعويض التنوين عن 
الحركة ؛ لتخفيف الثقل بحذف الياء للساكنين» وقال سيبويه 
والخليل: أن التنوين عوض عن الياء» ففسر''' بعضهم وهو 


في الاسم وهو الصرف. (قوله : فصار جوار على وزن سلام) 
أي : يكون في الوزن مشابها أ بسلام وكلام كما أن صياقلة 
وفرازنة مشابهان بكراهية وطواعية على ما سبق . وقوله: على 
صيغة؛ أي: على وزن صيغة الخ كما في نسخة. . وقوله: 
أيضاً ؛ أي : : كما كان منصرفاً قبل الإعلال. لكوك وذهب 
بعضهم) وهو سيبويه ومن معه» وليس قوله : مبنياً على تقديم 

منع الصرف على الإعلال كما قال المبرد: وإلا لوجب الفتح 


(قوله: يفهم منه الخ) حيث صرح بأنه بعد الإعلال غير منصرف 
وبأن المحذوف بمنزلة المقدر. (قوئه: سواء كان التنوين عوضاً 
عن الياء) كما هو المشهور من أن سيبويه والخليل قالا: إن التنوين 
عوض عن الياء. (قوئه: أو عن الحركة) كما هو الأولى والأنسب 
بالقياس؛ لأنه إذا كان حذف الياء لأجل التنوين بناء على أن الإعلال 
مقدم على مقع الصرف يكون التنوين كالمتافي للياء والعوض عن 
الشيء يجب أن يكون مناسباً له كذا في بعض بعض الشروح. (قوله: أن 
يكون كذثتك) أي: يكون الإعلال مقدماً على منع الصرف على 
التتديرين. (قوله: لوجب الفتح في حالة الجر)؛ لأن منع 
الصرف يقتضي سقوط التئوين والكسرة كما في حالة النصب. 
(قوئه: والقول) أي: القول في دفع هذا الاعتراض بأن الفتحة في 
جواري في حالة الجر في حكم الكسرة؛ لأنه في غير المنصرف بمعناه 
فيكون ثقيلاً على الياء كالكسرة فحذف للتخفيف فصار جواريء ثم 
عوض عن الكسرة المحذوفة التنوين ليخف الثقل بحذف الياء 
لاساكنين؛ فإن الياء المكسور ما قبلها في أثقل الجموع ثقيل جداً بعيد 
جداً؛ لأن الثقل إنما هو بالكسرة الحقيقية لا في الفتحة التي في 
حكمها. (قوله: لكن الخ) استدراك على التعميم المذكور بقوله: 
سواء كان عوضاً عن الياء أو عن الحركة؛ أي: هذا التعميم غير 
صحيح؛ لأن القائل بتعويض الحركة هو المبرد. وهو يقول بتقدم منع 
الصرف على الإعلال كما ذكره الشارح الرضي رحمه الله. والجواب: 
أن حصر القول بالتعويض عن الحركة على المبرد لا 


ينفي كونه احتمالاً عقلياً على القول بتقدم الإعلال على ظ 2 


)١(‏ لأن التنوين أخف من الياء والخفة اللفظية مقصود في غير المنصرف بقدر 
الإمكان تنبيهاً على ثقله المعنوي بكونه متصفاً بالفرعيتين 


مهدي - 


وفي لغة بعض العرب: إثبات الياء في حالة الجر كما في حالة النصب. تقول”'': (مَرَرْتُ يِجَوَارِيَ”") كما 
تقول: (رَأَيْتٌ جَوَارِيَ”") وبناء هذه اللغة'2 على تقديم منع الصرف عل الإعلال فإنه حينئذ”” تكون الياء 
مفتوحة في حالة الجر والفتحة خفيفة”" فما”" وقع فيه'” الإعلال وأما"'' في حالة الرفع فأصل (جَوَارِ) 
(جوَارِي”''") بالضمة بلا تنوين22 حذفت الضمة للثقل”"'2 وعوض عنها التنوين» فسقطت الياء لالتقاء 
الساكئين فصار (جَوَار)!"'2 وعلى هذه اللغة(؟'' لا إعلال إلا فى حالة واحدة”*'“2»: بخلاف اللغة المشهورة. فإنه 
فيها الإعلال0”'" في الح لعي 4199 كما عرفت2940, ك0 


)١(‏ حالة النصب. (؟) بفتح الباء بلا تنوين. () بفتح الباء بلا تنوين. (4) أي: لغة بعض العرب. (0) أي: حين تقدم منع الصرف على الإعلال. (5) كونها 
جزء الألف فلا يوجب الإعلال. (7) نافية. (8) أي: في مثل جوار في حالة الجر. (4) بناء هذه ألفا. )٠١(‏ مثل ضوارب. )١١(‏ لتقدم منع الصرف على الإعلال. 
(؟١)‏ على الياء. )١7(‏ بالكسر والتنوين. )١4(‏ أي: تقدم منع الصرف عل الإعلال. )١6(‏ وهي حالة الرفع فقط. )١7(‏ أي: في الجوار. )1١7(‏ أي: الرفع والجر. 


(18) تفصيلاً. (14) الألف واللام للعهدء المعدود من أسباب منع الصرف. 


السيرافي قول سيبويه : بأن أصله جواري بالتنوين والإعلال 
مقدم على منع الصرف. لما ذكرنا من أن الإعلال سببه قوي» 
وهو الاستثقال الظاهر المحسوس في الكلمة ومنع الصرف 
سببه ضعيف؛ إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل 
فحذف الياء للساكنين؛ ثم وجد بعد الإعلال صيغة الجمع 
الأقصى حاصلة تقديراً؛ لأن المحذوف بالإعلال كالثابت 
فحذف تنوين الصرف إلى آخر ما ذكرناه سابقاً . (قوله: وفى 
لغة يمن العزب) وهن لخةاودية إتنات الياء في تخن:: جوارافي 
حالة الجر كقوله : كجواري يلعبن بالصحراء. (قوله: إثبات 
الياء في حالة الجر) استقبحها الرضي» ووجهه: أن الجر لا 
يدخل على الياء حتى يمنع منه ويفتح حال الجر بخلاف سائر 
الحروف: فإن الجر يدخل عليها فيكون في موضع الجر 
مفتوحاً عند امتناعه وعلى هذه اللغة ورد قول الفرزدق: 
ولَؤْ كان عبدٌ الله مَولىَ هَجَوْثُه 

ولكِنّ عبد اللو'" مُولى مُوَالِياً 
واستعمال الفرزدق لا يدل على فصاحتها وعدم قبحها؛ لأن 
ظاهر هذا البيت هجو لعيبد الله فاختار اللغة القبيحة للهجو 
للتعريض بأن عبد الله من أهل اللغة القبيحة الخارجة عن 
الفصاحةء» وجوز البعض أن يكون الياء ضمير المتكلم 
والألف للإشباع» وفيه أنه حيتئذ لا وجه لحذف اللام من 
الكلمة إلا أن يقال: حذف لضرورة الشعر أو حذف ياء 
المتكلم وعوّض الألف عنه كما في يا غلامياً. (قوله: وبناء 
هذه اللغة) مبتدأ خبره قوله: على تقديم؛ أي : بناء لغة بعض 
العرب كائن على تقديم منع الصرف على الإعلال كما قاله 
المبرد» وقوله: فإنه حينئذ علة لكون بناء هذه اللغة على 
التقديم المذكورء وقوله: مفتوحة؛ أي : بدون تنوين» وقوله: 
وعوّض عنها التنوين؛ أي: عوّضت عن الضمة كما قال به 
)١(‏ أراد به عبد الله بن أبي أسحق النحويء والمولى: الحليف للقوم لا يكون إلا 


ذليلاً ينضم معهم يعتز بهم؛ وعبد الله مولى لبني الحصرمء وهم موالي لبني 


)١(‏ وهو صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة من غير حرفية جزء فلا يرد نحو: 


النجم ويفرد علمين . حلبي. 


(قوله؛ وفي لغة بعض العرب إثبات الياء) وهي قبيحة وعليه قول 
الفرزدق: 


ولو كان عَبَدٌُ الله مَونَىَ هَجَوثُةٌ ش 

ولكنّ عَبَِدَ الله مَولّى مَوالِيا 
ويجوز أن يجعل الياء للمتكلم: والأصل موالي بتشديد الياء حذفت الياء 
الأولى وزيدت الألف للاشباع؛ ولا يخفى ما فيه من المبالغة في الهجو. 
(قوله : وهو صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة) ولا شبهة في أن 
التركيب الذي يناسب أن يعن من الأسباب تركيب يوجد في الأسماء. وهو 
المعرف ههنا لا مطلق التركيب؛ فصح التعريف جمعاً لا يقال؛ فإذن لا 


منع الصرف. (قوئه: ثم جواري) بإثبات الياء الساكنة مع التنوين. 
(قوله: ليخف الخ) أي: عوض التنوين عن الحركة تيجتمع الساكنان 
الياء والتنوين, ويخف الثقل بحذف الياء لالتقاء الساكنين. (قوله: 
موالي بتشديد الياء) كان الأصل موال فلما أضيف إلى ياء المتكلم 
سقط التنوين وعأدت الياء المحذوفة واجتمع الياءان فأدغمت 
إحداهما في الأخرى فصار موالي بالتشديد. ( قوئه: حذفت الياء 
الأولى) في الرضي وربما ورد في الندرة الحذف؛ أي: حذف الياء 
والقلب؛ أي: قلبها ألفاً في غير النداء. لكن الحذف في الفواصل 
والقوافي ليس بنادر طلباً للازدواج. فههنا يجوز أن يقال: حذفت الياء 
الأولى اكتفاء بالكسرة, ويجوز أن يقال: قلبت الياء الثانية ألفاً؛ لكن 
لما كان الحذف أكثر اختاره المحشي رحمه الله مع ما ذيه من المبالغة 
في الهجو حيث جعله مولى موالي نفقسه. ( قوله: لا مطلق التركيب) 
أي: ليس المعرف مطلق التركيب حتى يرد أنه غير جامع لخروج 
التراكيب من الإسنادية والإضافية والتوصيفية ما لم يصر فيها 
الكلمتان واحدة. بل المعرف التركيب الذي يوجد في الأسماء؛ فلا 
يضر خروجها عن التعريف؛ لعدم كونها من أفراد المعرف. (قوله: 
فإذن الخ) أي: إذا كان المعرف التركيب الذي يوجد في الأسماء. 

(قوله: ولو سلم) أي: لوسلم الحصرء فنقول: العلمية 


! الا ْ شرط لتحقق التركيب وثبوته؛ فلا يقتضي وجود فرد 


ل ل مي ا ا (النجمٌ وبصري) علمين 


يمير 


«شَرَطه”" العَلَوِيّة؛ ليأمن 


م2 مه الزوال فيحصل له قوة فيق 
لأنَ”" الإضافة تخرج المضاف إلى الصرف”" أو إلى حك 40 فكيف يؤثر”"' في المضاف إليه ما(" 


ثر بها في منع الصرف «وَأَنْ لآ يَكُونَ صا وتلكم 
'' يضاده؟ 


)١(‏ مصدر من صار يصير مضاقة إلى اسم. (1) في سبب منع الصرف. (7) علة لمقدر بشرط العلمية. (4) سبب الإعلال. (0) الباء للملابسة. (1) علة تعدم 


الإضافة. (7) عند الزغشري. (8) عند المصئف لا سبق (4) أي: الإضافة. ا 


المبرد: حتى التقى ساكنان فسقطت الخ. (قال المصنف: 
ل 
المزجي الغير المبني» فاعلم أن التركيب ستة أقسام: 
إسنادي» وتوصيفيء وإضافي» وصوتي» وتضمني"". 
ومزجين والمراد بالتركيب المزجي: كل اسمين لم يكن 
بينهما ارئباط قبل التركيب بوجه ثم وضع المجموع لشخص»ء 
فالجزء الأول مبني على الفتح كالياء في ضارية» والأخير 
منصرف إن لم يكن علما وغير منصرف إن علما» فقوله: معدي 
كرب » حقه أن يكون بفتح الياء؛ لكنه أسكن على غير قياس» 
ومعدي قيل : أصله معدي بالتشديد فخفف» والكرب: بمعنى 


الكرية» وهو غير منصرف للعلمية والتركيب. (قوله : وهو 
صيرورة كلمتين الخ) يشير إلى أن التركيب مصدر مجهول؛ 7 


لأن معلومه صفة المتكلم فلزم تأويله كما في العدل وقوله: 
كلمة واحدة؛ أي: من جهة المعنى» وقوله: فلا يرد تفريع 
على القيد الأخير . (قال المصنف : شرطه العلمية) أي : ليصير 
لازماً بعيداً عن الانفكاك والياء مصدرية أو نسبية كما مرء 
وقوله : فيحصل له قوة؛ أي : لزروم لا بمعنى ما يقابل 
الضعف . (قال المصنف : وأن لا يكون بإضافة) أي : لا يكون 
مركباً إضافياً؛ نحو : امرئ القيس» فإنه لا يلائم منع الصرف» 
وقوله: لأن الإضافة»؛ أي : التركيب الإضافي» فلا يرد 
المناقشة قشة في قوله : فكيف يؤثر في المضاف إليه ما يضاده بأن 
المؤثر التركيب لا الإضافة كما ستعرف. وقوله: إلى 
الصرف؛ أي: عند الجمهور أو إلى حكمه؛ أي: عند 
المصنف . (قوله: فكيف يوثر في المضاف إليه ما يضاده؛ 
أعني : الصرف) وقد كتب غير واحد من الفضلاء على هذا ما 


يكشف الغطاءء فمنهم محمود المناستري حيث قال: أي : 
فكيف يؤثر التركيب الإضافي في المضاف إلى الصرف» وهو 
المنع في لفظ منع الصرف مع أن مقتضى الإضافة عدمه؛ وهو 
الصرف فقوله : ما يضاده بدل كل من لفظ المضاف» ولا يجوز 
أن يكون صفة له لأن ما بمعنى الذي لا يكون صفة للمعرفة كما 


علم في قوله تعالى د تَكنَّهُحَ في الْأرضٍ ما ل تسن كن لكوم الآية. 
ل تفسير للموصول» ويجوز أن يراد 
من قوله فى المضاف إليه حقيقة المضاف إليه» وهو الجزء 


)١(‏ أي: تضمى للحرف» ويمال: لما التعدادي. 


منع الصرف. 


حاجة إلى اشتراطه بالعلمية؛ لأن المركب المجعول كلمة واحدة لا يكون 
إلا ملماً؛ لأنا نقول: لا تسلم الحصر لجواز أن ينقل أوَلاً إلى معنى جئسي 
أو ينقل أوَلاً إلى معنى علمي؛ ثم ينقل إلى معنى جنسي كما إذا أنكر ذلك 
العلم» ولو سلم فنقول: العلمية شرط لتحققه وثبوته لا اشتراطه. 
(قوله: من غير حرفية جزء) إن قلت: اعتبار هذا القيد فيما أريد 
بالتركيب من غير اعتبار في الإضافة والإسناد تحكم. قلناء الحرف لما 
كان شديد الالتصاق بالكلمة لم يظهر أثر تركيبهما فلم يعدا من جنس 
التركيب الذي يناسب أن يعد سبياًء بخلاف التركيب من الاسمين إسنادياً 
كان أو إضافياًء ولما لم يوجد التركيب من الفعلين لم يحتج إلى نفيه 
بوجه. (ققوله ؛ ليأمن من الزوال) والانحلال أو ليتحقق سبب آخر حتى 


آخر سوى الملم. (قوئه: لا اشتراطه) أي: ليس العلمية تقييداً له 
بالشرط حتى يقتضي وجوده بدونها. ( قوله: إن قلت اعتبار الخ) 
يعني: أن هذه القيود الثلاثة العدمية متساوية الأقدام في أن التركيب 
لا يؤثر في منع الصرف بدونها فاعتبار أحدها؛ أعني: عدم حرفية 
جزء في مفهوم التركيب وعدم اعتبار الآخرين في مفهومه وجعله 
شرطاً لتأثيره في منع الصرف تحكم؛ أي: حكم من غير دليل فارق 
بينهما. (قوله: قلنا الخ) حاصله إبداء الفرق وهو أنه لما لم يظهر 
للتركيب الذي أحد جزئيه حرف أثر في اللفظ حتى أعرب المجموع 
بإعراب جزء واحد لم يعد ذلك التركيب من جنس التركيب الذي 
كلامنا فيه. وأخرج من مفهومه لعدم مناسبته إياه لكون ما نحن فيه 
سبباً ولا سببية في هذا التركيب لشيء بخلاف التركيب الإسنادي 
والإضافيء فإن له تأثيراً في اللفظ من البناء وإخراج المضاف إلى 
الصرف فعد من جنس التركيب الذي كلامنا فيه لمناسبته إياه في 
التأثير وأخرج بالاشتراك. (قوله: ولما لم يوجد الخ) دفع توهم 
أن يقال: كان على الشارح رحمه الله أن يقول: من غير فعلية الجزئين؛ 
لأن هذا التركيب أيضاً غير مؤثر في منع الصرف. (قوله: أو 
ليتحقق الخ)؛ إذ لا يجتمع التركيب مع سبب آخر غير مشروط 
بالعلمية ثم الظاهر الواو لعدم المنافاة بين التعليلين إلا أنه أورده 
تنبيهاً على استقلال كل منهما في الملمية. (قوله: أي: لزوم) أي: 
ليس المراد بالقوة معناها المتبادر؛ أعني: مقابلة الضعف؛ إذ 
التركيب لا يقبلها. (قوله: الباء للملا بسة) لم يجعل الباء للسببية؛ 
إذ الإضافة والإسناد ليسا سبباً لصيرورة الكلمتين كلمة واحدة؛ بل 
الوضع الثاني: نعم إنه ملابس لهما حيث وضع المركب على هذه 
الهيئة. (قوله: وذلك لأن) أي: الاشتراط المذكور 

ثابت لأن الخ وفيه إشارة إلى أن دليل الشارح رحمه الله ع 


9-0-6 الصرف «ولا”” إِسْتَاوِ لخر الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المبنيات 


)١(‏ تفسير لقوله: ما في ما يضاده. (؟) في الأصل أو في الحال. (”) علة لمقدر وإتما الشرط عدم الإسناد في التركيب لأن آه لخحرره 


يترتب أثر المنع. (قوله: فيحصل له قوة) أي: لزوم (قال؛ وأن لا 
يكون يإضافة ولا بإستاد) الباء للملابسة؛ أي: أن لا يكون ذلك 
التركيب ملابساً لهيئة الإضافة والإسناد؛ وذلك لأن كل كلمة قلت عن 
مركب إعرابها وبناؤها باعتبار المنقول عنه ومعناها باعتبار المنقول إليه 
فلا يصح اعتبار منع صرفها باعتبار وضعها الملمي لامتناع اعتبار حكمه. 
(قوله: لأن الإضافة) الخ أو لأن تأثيرها إما في الجزء الأول وهو 
باطل لما عرفت» وإما في الجزء الثاني على قياس بعلبك وهو أيضاً باطل؛ 
لأنه مشغول بإعراب الحكاية. (قَوله : فكيف تؤثر في المضاف إليه) 
أي: إذا كان في طبع شيء اقتضاء أمر لا يجوز أن يكون فيه اقتضاء ما 
يضاده سيما في مادة واحدة حكماً فإن المركب الإضافي في حكم كلمة 
واحدة. (قَوله ؛ من قبيل المبنيات) عند جماعة منهم المصنف ومن 


الثاني من التركيب الإضافي» وأن يكون جملة ما يضاده 
مفعول فعل التأثيرء هذا ولا يخفي أن فعل التأثير لا يتعدى 
بنفسهء بل لا يجوز تعديته من الحرف بغير كلمة في فقيل تعديته 
بتضمين فعل الإيجاد وفيه ما فيه انتهى ملخصاًء ومنهم 
السيروزي حيث قال: ما نصه لا شبهة أن فاعل تؤثر راجع إلى 
الإضافة؛ لأن البحث فيها وما فيما يضاده مفعول صريح 
لتؤئر» وقوله : في المضاف مفعول غير صريح فيرد الإشكال 
على هذا أن المفعول الصريح لا يجيء من تؤثّر فيحتاج إلى 
تضمين معنى الجمل» وحاصل المعنى : أن الإضافة تخرج 
المضاف إلى الصرف أو إلى حكمهء فكيف يجعل أثره في 
المضاف إليه شيئاً هو ضد الصرف؟ أعني : منع الصرف فيكون 
لفظ تؤثر فعلاً معلوماً من أثّر تأثيراً ويكون لفظة ما عبارة عن 
الشيء» ويكون مفعولاً ثانياً أو أول للجعلء أو نقول: لفظ 
تؤثر فعل مجهول من آثر من باب الأفعال؛ أي: اختارء 
فالمعنى: فكيف يختار في المضاف إليه شيء وهو ضد 
الصرف؛ أعني: منع الصرفء» فيكون لفظة ما فاعل يؤثر 
بمعنى يختار عبارة عن الشيء أيضاً انتهى. ومنهم المحقق 
قنالي زاده حيث قال : قوله : (فكيف يؤثر) من التأثير مسند إلى 
ضمير التركيب الإضافي المذكور حكماً أو الإضافة المذكورة 
لفظاًء واستعماله بفي يقال: أثّر فيه؛ أي: ألقى فيه أثره 
(المضاف إليه) الضمير في إليه عائد إلى الصرف والمضاف 
إلى الصرف هو المنع (ما) موصولة بدل من اللام الموصولة في 
المضاف عبارة عن منع الصرف (يضاده) مسند على ضمير منع 
الصرفء والبارز عائد إلى الصرف لا العكس"2؛ (أعني: 
منع الصرف) تفسير لما قبله» ومحصوله ؛ فكيف يؤثر التركيب 
الإضافي في منع الصرف الذي يضاد الصرف؛ لأنه لو أثر فيه 
لزم اجتماع المتضادين» وهذا خلف يعني : إذا كان في طبيعة 
شيء اقتضاء أمر لا يجوز أن يكون فيها اقتضاء ما يضاده» 
سيما إذا كان في مادة واحدة حكماء فإن المركب الإضافي في 
حكم كلمة واحدة انتهى» ومنهم المولى عوض أفندي فإنه 
قال: استشكل بعض الطلبة قوله : فكيف يؤثر في المضاف إليه 
ما يضاده وليس بشيء» وما ذلك الإشكال إلا لعدم العلم 
بتعدية التأثير إلى المفعول صريحاً بعد تعديته بفي» وكتب 
التغامير مملوءة كلك التعذية نيما [5ا: تفسمن التاقير معنى 
الجعل أو التحصيل» وقوله: أعني : تفسير لفاعل يضادهء 
والضمير المفعول راجع إلى الصرف انتهى» وههنا تعليق آخر 


صرفه نظراً إلى حال الإضافة والإسناد, ولم لا يجوز اعتبار عدم 
صرفه نظراً إلى الوضع العلمي الطارئ. (قوله: نقلت عن مركب 
الخ) بخلاف ما نحن فيه فإنه غير منقول فأثيت له حكم العلمية 
كالمفردات؛ لأن مدلوله مفرد. (قوئه: إعرايها) المعين كما في 
المضاف إليه في عبد الله أو إعرابها المطلق كما في المضاف منه 
وفي الجزئين كما في حسن وجهه وسيضرب زيد, وفي أحدهما كما في 
ضرب زيد. (قوله: باعتبار المنقول عنه) ليشعر بكونه منقولاً. 
(قوله: ومعناها الخ) اعتباراً للوضع الطاري بالنقل. (قوله: لما 
عرفت) في الشرح من أن الإضافة تجمل المضاف متصرفاً أو في 
حكمه فلو أثرت في منع صرفه يلزم اجتماع المتضادين. (قوئه: 
لأنه مشغول بإعراب الحكاية) بخلاف بعلبك لعدم سبق حال 
التركيب على العلمية. (قوئه: أي: إذا كان الخ) اندفع بذلك ما 
يختلج في الوهم من أنه يجوز أن يكون مؤثراً في المضاف للصرف 
وفي المضاف إليه لعدمه. (قوله: في حكم كلمة واحدة) ولذا 
يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه ولا يجوز الفصل بينهما 
في السعة. (قوله: عند جماعة منهم المصنف رحمه الله) إن 
كانت هذه الحاشية منوطة على قوله: من قبيل المبنيات المتقدم على 
السؤال المتعلق ببيان المركب الإسناديء فيرد عليه أنه مخالف لما 
نقله الشارح الرضي رحمه الله عن المصنف رحمه الله في بحث 
المركبات من أن المركب الإسنادي ليس بمعرب ولا مبني إما قبل 
العلمية؛ فلأن الإعراب والبتاء من عوارض الكلم لا الكلام: وإما بعد 
العلمية؛ فلأنه محكى اللفظ فلا يطلق عليه أنه معرب في الظاهر أو 
مبني لاشتغال حرفه الآخر بالحركة التي كانت عليه إعرابية أو بنائية 
أو بالسكون الذي كان كذلك. فإن قلت: فلا يصح قول الشارح رحمه 
الله: فإنها من قبيل المبنيات على رأي المصنف رحمه الله فلا يتم 
التعليل. قلت: يمكن أن يكون مراده أنه من عداد المبنيات وفي حكمها 

من حيث عدم التفير فيه كما يرشد إليه الدليل الذي 


ْ 5 ُّ ذكره ولا يمكن بناء كلام المحشي رحمه الله عليه؛ لأنه 


زا 


نحو: ( تابط هَرًَ) فإنها('' باقية في حالة العلمية على ما(" كانت عليه قبل العلمية» فإن”" التسمية بها”؟' إنها هي 
لدلالتها””" على قصة غريبة» فلو تطرق”" إليها”" التغيير”" بمكن أن تفوت تلك الدلالة» وإذا كانت”2 من 
قبيل المبنيات فكيف”''' يتصور فيها'''' منع الصرف الذي هو من أحكام المعربات؟ فإن قلت: كان على 
المصنف”"2© أن يقول: وأن لا يكون الجزء الثاني من المركب صوتاً ولا متضمناً الحرف العطف ليخرج”""' مِثْل 


ع مم 


(سِيبَوَيُهِ ونِفْطَوّيه) ومثل : (حمسَة عَشَرَ وسِنّة 


عَشْر) علمين. 


(١)آأي:‏ الإعلام المذكور. زف4 أي: حملة. (*) علة باقية. (4)أي: بالجملة المشتملة على الإسناد. )هع أي: تلك الجملة. 5( أي: عرض . [49 أي: إلى تلك 
الجملة. (8) يعيني: منع الصرف. (5) تلك الجملة. )٠١(‏ أي: فلا يمكن أن يجري. )١١(‏ أي: في تلك الجملة. )١7(‏ في بيان قيود التركيب أن لا يقتصر على ما ذكر 
منها بل يجب عليه لمحررء. )١7(‏ علة أن يقول. أي: التركيب الذي الجزء الثاني منه صوتاً. 


أملاه الصلاحي الإسكداري نقلاً عن أستاذه تركناه مخافة | 


الملال مع كفاية ما ذكرناه في حل الإشكال . (قال المصنف: 
ولا بإسناد) بأن لا يكون مركباً من مسند ومسند إليه؛ أي: لا 
في الحال ولا في الأصلء فيخرج التركيب التوصيفي؛ لأنه 
في الأصل إسنادي . وقوله : المشتملة على الإسناد؛ أي : قبل 
العلمية» والاشتمال : من اشتمال الدال على المدلول أو الكل 
على الجزء . (قوله: من قبيل المبنيات) كما هو المشهور عند 
الجمهورء وإليه ذهب المصنف» ومن المعربات المحكية 
بحالها عند آخرين فلا يبعد حينئذ أن يحكم بعد انصرافه وإن لم 
يظهر أثره لفظاً لكن لا فائدة في منع صرفه حينئذ» ثم أن لفظ 
القبيل يستعمل في معنيين الأول: الأمثال؛ أي: المناسبات» 
والثاني: الأفراد؛ أي: الجزئيات» وههنا بمعناه الأخير. 
(قوله: نحو: تأبط شراً) أي: أخذ الشر تحت إبطه» ومثله: 
شاب قرناهاء لقب امرأةء ويقال للمرأة قرنان؛ أي: 
ضفيرتان؟؛ أي: ابيضت ضفيرتاها وذؤابتا رأسها سميت بيها؛ 
لأنها كانت كذلكء وكذا: سرّ من رأى» وزرى حباً؛ وهذا 
اسم شخص كان يبذر الحبة؛ أي: ينشرها. (قوله: فإن 
التسمية بها) أي : بهذه الجملة لجابر بن ثابت إنما هي لدلالتها 
على قصة غريبة» وهي على ما قاله التبريزي: أنه أخذ سيفاً 
وخرج إلى نادي قومه فقالوا تأبط شرأًء وقيل: في وجه 
التسمية أن أمه قالته يوماً أن الغلمان يجيثون لأهليهم الكمأة 
فهلا فعلت كفعلهمء فأخذ جرابه فمضى فملاه أفاعي وأتى 
متأبطاً به؛ أي : جاعله تحت إبطه فألقاه بين يديها فخرجت 
الأفاعي منه تسعى فولت والدته هاربة» فقالت لها نساء الحي 
ما الذي كان ابنك متأبطاً فقالت لهن: تأبط شراء وقيل: إنه 
رأى كبشاً في الصحراء فاحتمله تحت إبطه فجعل يبول عليه 
طول طريقه فلما قرب من الحي ثقل عليه الكبش حتى لم 
يحتمله فرمى به فإذا هو الغول» فقال له قومه ما كنت متأبطاً يا 
ثابت فقال: الغولء فقالوا: لقد تأبطت شراًء فسمي بذلك 
(نعمه). (قوله: وإذا كانت من قبيل المبينات الخ) مربوط 
بقوله : لأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المبينات» 


المحكية عند جمع؛ ولا ببعد حينئن أن يحكم بعدم انصراقه وإن لم يظهر 


جعله مقابلاً لقوله: ومن المعربات المحكية عند جمع؛ لأنه عتدهم 
أيضاً في عداد المينيات من جهة عدم التغير لكونه محكياً وإن كانت 
منوطة على قوله: من قبيل المبنيات المذكور في الجواب المتملق 
بخمسة عشر وسيبويه؛ ويكون تقديمه على قوله: فكأنه الخ من سهو 
الكاتب فالحكم بكونه من قبيل المبنيات عند جماعة منهم المصئف 
رحمه الله يكون صحيحاً. أما الجزء الأول فلصيرورته وسط الكلمة 
بالتركيب؛ وأما الجزء الثاني فلتضمنه الحرف أو لمراعاة الأصل 
لكونه مبنياً قيل التركيب وحينئذ يكون قول المصنف رحمه الله فيما 
بعد فإن تضمن الثاني حرفاً أعم من أن يكون بالقعل أو بحسب الأصل. 
وقوله: على الأصح في قوله: وأعرب الجزء الثاني وبنى الأول على 
الأصح متعلقاً بكلتا الجملتين كما هو الظاهر؛ فيكون الشرط؛ أعني: 
وإلا مقيداً بما إذا لم يكن الجزء الثاني مبنياً قبل التركيب احترازاً 
عن نحو: سيبويه؛ فإنه مبني على الأصح مع عدم تضمته الحرف كما 
قيد الشارح رحمه الله. وبهذا ظهر أن بناء نحو: سيبويه مذكور فيما 
سيأتي بطريق الإشارة, فلا حاجة في دفع ما قيل: إن بناء نحو: سيبويه 
غير مذكور فيما سيأتي إلى أن بناءه لكون الجزء الثاني منه من قبيل 
الأصوات فذكر الأصوات ذكره. وأما قوله: ومن قبيل المعربات 
المحكية عند جمع؛ فلا يصح على شيء من التقديرين؛ لأن المركب 
الإسنادي يجب أن يحكى على ما كان حاله قبل العلمية نص عليه في 
التسهيل والرضي والإقليد, كيف وأنه لا يكون معرباً لفظأً ولا تقديراً 
وهو ظاهر. ولا محلاً؛ إذ ممناه أنه لو وقع معرب في محله لظهر 
الإعراب فيه. وقد قال: إنه معرب في نفسه والمركب الذي الجزء 
الثاني منه صوت أو متضمن للحرف معرب إعراب غير منصرف أو 
بإضافة الصدر إلى العجزء ففي شرح التسهيل: وذو المزج قسمان؛ 
أحدهما: مختوم بغير ويه؛ نحو: معدى كرب. فهذا فيه ثلاث لغات: 
إعرابه إعراب ما لا ينصرف وهذه الفصحى. والثانية: إضافة صدره 
إلى عجزه. والثالثة: أن يينى تشبيهاً له بخمسة عشرء القسم الثاني: ما 
ختم بويه ففيه لفتان الفصحى بناؤه على الكسر؛ ولم يذكر سيبويه 
غيرها. والثانية: أن يعرب غير منصرف, فيقول: قام سيبويه. ورأيت 
سيبويه. ومررت بسيبويه. قيل: هذا وجه إجازة الجرمي. فإن كان 
سماعاً قبل وإن كان قياساً فالقياس منمه؛ لأنه اسم صوت والقياس 
بناؤه. وفي الرضي ما يكون تركبه للعلمية ضربان إما أن 

يكون في الجزء الأخير قبل التركيب مسيب البناء أو لاء ل 


قلنا: كأنه اكتفى في ذلك”'' بما ذكره'" فيما بعد إنهما”" من قبيل المبنيات وأما الأعلام المشتملة على 
الإسناد”؟؟ فلم يذكر بناءها أصلاًء فلذلك”*2 احتاج إلى إخراجها”'' «مِثْلٌ : بَعْلَبّكَ!"'؛ فإنه علم لبلدة مركب 
من 00 وهو اسم صنم » و(يَكٌ) هو اسم صاحب هذه البلدة. جعله20) اسم واحداً من غبر أن يقصد 

0 نيية”'؟ إضافة أو إسناديّة» أو غيرهما . «الآيث وَالتُونُ» المعدودان من أسباب منع الصرف تسميان 


من الحروف الزوائد» وتسميان 


مزيدتين أبن 


)١(‏ أي: في خروج مثل سيبويه. (؟) مصنف. (9) مثل سيبويه وخمسة علة. (4) كتأبط شراً. (0) أي: لعدم ذكر بنائها أصلاً. )١(‏ أي: إلى إخراج الأعلام 
المشتملة. (/ا) وحضرموت ومعدي كرب. زق4 أي: البعل واليك. (5) أي: بين البعل والبك. )١٠١(‏ لا في الحال ولا في الأصل بخلاف عبد الله فإن فيه نسبة في 


الأصل. 


م أ 2 2 0 ير 0 
وَلاَ إِسَنَادٍ مِثَل بَعََبَكٌ الأَلِفْ وَالنُونٌ 


أكره لفظاً. (قوله ؛ كأنه اكتفى) إنما قال: كأنه؛ لأن المذكور فيما بعد 
مع بعده حكم لما يتضمنه حرف العطف بالفعل لا لما يتضمنه بحسب 
الأصلء ومن الجائز التخالف؛ ولذا ذهب بعضهم إلى أن نحو؛ خمسة عشر 
علماً معرب غير منصرفء ومن ههنا ينقدح جواب آخر هو أن المصنضه 
وافقهم في منع الصرف. (قوله : من غير أن يقصد) بل من غير نقل 
عن مركب مستعمل 

فإن كان فالأشهرء والأولى: إبقاء الجزء الأخير على بنائه مراعاة 
للأصلء ويجوز إعرابه إعراب ما لا ينصرف. وقد يجوز فيه أيضاً لكن 
على قلة إضافة صدر المركب إلى الأخير تشبيهاً لهما بالمضاف 
والمضاف إليه تشبيهاً لفظياً كما جاءت في معدى كرب؛ فيجيء في 
المضاف إليه الصرف والمنع فيه أيضاً. وإن حذف حرف العطل قبل 
العلمية فبناؤهما أولى بعدهاء ويجوز إعراب الثاني إعراب غير 
المنصرف مع التركيب ويجوز فيه أيضاً إضافة الأول إلى الثاني مع 
صرف الثاني وتركه؛ وكذا كل ما يتضمن الثاني حرفاً يجوز فيه الأوجه 
الثلاثة بعد العلمية. وفي المتهل المركب المتضمن للحرف؛ نحو 
خمسة عشر بعضهم يقول: إنه يحكى؛ وبعضهم يقول: يعرب غير 
منصرف. وكذا في الإيضاح والإقليد. (قوله: ولا يبعد) كما حكم 
بعدم انصراف مسلمات حال العلمية مع عدم ظهور أثره. (قوله: وإن 
لم يظهر أثره لفظاً) لكون آخره مشغولاً بالحركة الحكائية. 
(قوله: مع بعده) أي: في الذكر فالقرينة على الاكتفاء خفية 
(قوله: حكم لما يتضمنه) أي: يجوز أن يكون المذكور فيما بعد 
بقوله: فإن تضمن الثاني حرفاً بنياً حكماً لما يتضمته الحرف بالفعل 
كما هو المتبادر ولا يكون شاملاً لما يتضمئه الحرف بحسب الأصل 
كخمسة عشر علماًء فلا يكون حكمه مذكوراً فيما بعد حتى يكون قرينة 
على الاكتفاء. وكذا يجوز أن يجري قوله: والإعراب الثاني على 
إطلاقه؛ أي: سواء كان قبل التركيب معرباً أو مبنياً ولا يكون مقيداً بما 
قيد به الشارح رحمه الله فيما سيأتي؛ أعني قوله: إن لم يكن فيه سبب 
البناء قبل التركيب؛ ويكون قول المصنف رحمه الله: على الأصح قيداً 
لقوله: وبنى الأول فقط فيكون شاملا لمثل سيبويه كما ذهب إليه 
البعض من أنه معرب غير منصرف. (قوله: ومن الجائز 


4 التخالف في الحكم) بين المتضمن في الحال 
١ ١ 56‏ 


والمتضمن في الأصل وكذا بين حال الإفراد وحالة 


وإشارة إلى كبرى قياس من الشكل الأول فلا تغفل . (قوله: 
كان على المصئف) كلمة على تستعمل للوجوب وفي نسخة 
كان الواجب على المصنفف.» وقوله: صوتاً قد سبق أنه عبارة 
غن لنظا غير موضوع لمعىء (قوله : بم لخر 
العطف) أي : تضمن الكل لجزءهء وقوله: ليخرج؛ أي: عن 

التركيب المعتبر في منع الصرف» 71 
التركيب المزجي المختوم بويه كدر ستويه وخالويه» ولا 
يخفى عليك وجه إعادة مثل في» ومثل خمسة عشر. (قوله: 
علمين) قيد لخمسة عشر وستة عشر؟؛ لأن سيبويه ونفطويه 
مشهوران بالعلمية؛ واعلم أن ابن الدهان ضبط المركب من 
المبنيات في سبعة أقسام؛ الأول: اسم بني مع اسم؟ نحو: 
خمسة عشرء الثاني: اسم بنئي مع صوت؛ نحو: سيبويه» 
الثالث : فعل بني مع اسم ؛ نحو : حبذاء الرابع : حرف بني مع 
اسم؛ نحو : لا رجل» الخامس : حرف بني مع فعل؛؟ نحو 
هلمء السادس: صوت بني مع صوت؛ نحو: حيهلاء» 
السابع : حرف بني مع حرف؛ نحو: هلاًء وزاد قوم قسماً آخر 
وهو مثل : يضربنَ » وهو حرف بني مع فعل» وهذا مستغنى عله 
بهلمٌ (نعمه). (قوله: قلنا: كأنه الخ) إنما قال: كأنه؛ لأنه 
ذهب بعضهم إلى أن نحو: خمسة عشر علماً معرب غير 
منصرف, ولعل المصئف وافقهم في منع الصرفء فحينئدذ لا 
بد من إدخالها لا إخراجهاء وفي الامتحان وجه التعبير بكأن 
إن المذكور فيما بعد حال ما قبل العلمية والكلام في حال ما 
بعدها فتدبر. (قوله: في ذلك) أي: في إخراج مثل سيبويه 
وخمسة عشرء وقوله: فيما بعد؛ أي: في بحث المبنيات» 
وقوله : مثل بعلبك وحضرموت ومعدي كرب وغير ذلك من 
التركيب المزجي الذي لم يختم بويه . (قوله: علم لبلدة) أي : 
بالشام وفيه أنه يجوز حينئذ أن يكون منع صرفه للعلمية 
ادش كه و د مر 
وقوله : اسم صنم ؛ أي : كان لقوم إلياس عليه السلام أشير 

بقوله تعالى: ظاندَُنَ بثل. ويجيء بمعنى لزع ومنه 
وهذا بعلي شيخاً . (قوله: وبكْ وهو اسم صاحب الخ) البك: 


مضارعتين أيضا”2 لمضارعتهما لألفي التأنيث”" في منع دخول تاء التأنيث عليهما. وللنحاة خلاف في أن 


05 أض4 7 0 دق 5 
سببيتهما " لمنع الصرف: إِما كونهما* مزيدتين» 


)١(‏ أي :كما تسميان مزيدتين عند الكوفيين. (؟) أي: المقصورة والممدودة. () أي: الألف والنون. (4) أي: الألف والنون عند الكوفيين. 


بمعنى الدق» ومنه سمى مكة بكة؛ لدقها أعناق الجبابرة كما 
في قصة الفيل» وقوله: جعل اسماً واحداً؛ أي: كما هو 
المعتبر في مفهوم التركيب المزجي كما مرء وقوله: نسبة؛ 
أي : أصلاً لا في الحال ولا في المآل لا إضافية ولا إسنادية 
ولا غيرهما كما هو مقتضى النكرة في سياق النفي. (قال 
المصنف: الألف والنون) الواو بمعنى مع أو العطف مقدم 
على الحكم على المجموع وإلا فلكون وضع الواو المطلق 
الجمع لا يفيد هذا القول''' اجتماعهما معاً في اسم واحدء 
وليس التوجيهان لتصحيح إرجاع ضمير التثنية في قوله: إن 
كانا ؛ لأن الأصل في المعطوف بالواو تثنية الضمير وجمعه لا 
الإفراد تقول: زيد وعمرو جاءا (قوله: المعدودان من الخ) إن 
قلت : هذه الصفة مشتركة بين الألف والنون وسائر الأسباب 
فلم خصصه بالوصف بها؟ قلت: الشرط للألف والنون 
الخاص لا لمطلقهماء فلذا احتيج هنا إلى التنبيه على 
الخصوصية المستفادة من لام العهد دون سائر المواضع» 
وقوله: .من الحروف الزوائد؛ أي: العشرة التي يجمعها: 
اليوم تنساه» وقال عصام: المسميتان بالزائدتين؛ لكونهما 
مزيدتين وقيل: لكونهما من حروف الزيادة» ثم إن التسمية 
الأولى في الشرح مذهب الكوفيين» والثانية مختار البصريين . 
(قوله: لمضارعتهما لا لفي التأنيث) أي: المقصورة 
والممدودةء وقيل: الممدودة هي الهمزة لكن لما تفارق 
إحداهما عن الأخرى سميتا معاً ألفي التأنيث على طريق 
التغليب كذا قيل» وفيه أنه لا نزاع في صحة إطلاق الألف على 
الهمزة بناء على أن الألف اسم للأعم أو للمتحرك فقطء واسم 
الساكن لا كما قدمناه نقلاً عن شرح عصامء فلا حاجة إلى 
التغليب» وقوله: في منع دخول بيان لوجه المضارعة؛ أي: 
أو في كونهما مزيدتين لكن هذا ينافي لما قالوا: أن الممدودة 
في الأصل مقصورة لا مزيدة وإنما زيدت ألف قبلها فانقلبت 
همزة وفي كلام الشارح ما يقتضي أن لا يدخل في الألف 
والنون المضارعتين ما لم يوجد شرط منع الصرفء إلا أن 
يقال: الاطراد في وجه التسمية غير لازم. (قوله: في منع 
دخول تاء التأنيث عليهما) ضمير التثنية يحتمل الرجوع إلى 
ألفي التأنيث» وإلى الألف والئون وإلى كليهماء وعلى 
التقادير: المراد اشتراك المشبه والمشبه به في هذه الصفة» 
وذهب المبرد إلى أن جهة المشبه أن النون كانت في الأصل 


)١(‏ أي قوله: الألف والنون إن كانا في أسم. 


في معنى فيكون علماً على الارتجال. (قال: الألف والنون) قيل: الواو 
بمعنى مع؛ ولك اعتبار العطف أوَلاً. ثم الحكم عليه بقوله: إن كانا إلى 
آخره. (ققوله ؛ لأئهما من الحروف الزوائد) بالفعل فلو احتمل لفظ 
نونه الأصالة جاز صرفه كحسان؛ لجواز أن يكون من الحسن كما جاز أن 
يكون من الحس ويمنع حينئن. (قوله : لمضارعتهما لألفي التأنيث) 
في منع دخول تاء التأتيث لما كان منع صرفهما دائراً عليه وجوداً وعدماً 
جعله وجه الشبه؛ ولم يجعل غيره من الوجوه وجهاً للشبه؛ لأن الوجوه 
الأخر تساوي الوزنين صدراً كسكران وحمراء وكون الزائدتين في سكران 
مختصتين بالمذكر كما أن الزائدتين في نحو: حمراء مشختصتان 
بالمؤنث: وكون المؤنث في نحو: سكران صيغة أخرى مخالفة للمذكر كما 
أن المذكر في نحو: حمراء كذلكء؛ ولا يدور عليها منع صرقهماء ألا ترى 


إلى صرف ندمان مع تحقق تلك الوجوه ومع صرف عمران عثمان مع 


عدمها. (قوله: أما كونهما مزيدين وفرعيتهما للمزيد عليه) لا 


التركيب. قال الرضي: وإنما جاز إعراب الثاني مع كونه متضمناً 
للحرف في الأصل؛ لأن ذلك المعنى انمحى بالعلمية. ( قوله: ولهذا 
ذهب الخ) أي: لأجل جواز التخالف ذهب بعضهم إلى أن خمسة عشر 
علماً وكذا نحو: سيبويه غير منصرف للعلمية والتركيب. وبما حررنا 
لك ظهر أن بيان المحشي قاصر فلا تكن من القاصرين. ( قوله: 
جواب آخر) لاعتراض الشارح رحمه الله بقوله: فإن قلت كان على 
المصنف رحمه الله. (قوئه: وهو أن المصنف رحمه الله وافق 
البعض في عدم صرف؛ نحو: خمسة عشر وسيبويه) فلذا لم 
يخرجهما وإلى هذا يشير كلامه في شرح المفصل حيث قال: التركيب 
الذي يعتبر في مئع الصرف ما ليس بإضاضفي ولا إسنادي كقولك: 
بعلبك ولا يكون إلا مع العلمية؛ لأن المركب من هذا الباب لا يجامع إلا 
العلمية؛ وإنما جاء في خمسة عشر وياسين إذا سمي بهما البناء أيضاأ 
على حكاية حالهما. (قوله: بل من غير تقل الخ) لما كانت عبارة 
الشرح موهمة بحصول التركيب قبل العلمية بناء على توجه المنفي إلى 
القيد أضرب المحشي رحمه الله عنها بقوله: بل من غير نقل عن 
مركب موهماً بحصول التركيب مستعمل في المعنى؛ لأن التركيب ذيه 
لأجل العلمية فلا يكون له حالة قبل العلمية. فأثيت له حكم عند 
العلمية كالمفردات؛ لأنه مفرد. (قوله: على الارتجال) أي: من 
غير نقل من ارتجل الخطبة والشعر ابتدأ من غير تهيئة قبل ذلك. 
وأصله القيام على الرجل. (قوله: قيل: الواو بمعتى مع) لما كان 
الواو لمطلق الجمع فلذا يفيد قوله: الألف والنون إن كانا في اسم 
اجتماعهما فيه أو العطف مقدم على الحكم على المجموع. وقيل: 
التوجيهان المذكوران لأجل تصحيح إرجاع ضمير التثنية. وفيه أن 
الأصل في المعطوف بالواو تثنية الضمير وجمعه لا الإفراد تقول: زيد 
عمرو جاآ. (قوله: بالفعل) أي: لا دائماً فإنها قد تكون أصلية أيضاً. 
(قوله: فلو احتمل لفظ نونه الأصالة الخ) اكتفى 


بدلالة الاحتمال عن ذكر الزيادة صريحاً. وكذا عن ذكر 27 


وفرعيتهما”'' للمزيد عليه وإمًا مشابهتهما”" لألفي التأنيث» والراجح”" هو القول الثاني”''. ثم إنهما"”' «إن 
كان" في ا سم يعني به”" "©: ما يقابل الصفة فإن الاسم المقابل للفعل والحرف”" إما'*' أنْ لا يدل على ذات ماء 
لوحظ”” الأايينا صفة من الصفات ك (رَجَلٍ وتَرسٍ) أو يدل ى (11(25) وضَّارِبِ ومَضْرُوبٍ) فالأول150) 
يسمى اسه(""2, والثاني'؟'2 صفة فالمراد بالاسم المذكور ههنا ههنا(2'9 هو هذا ال 630 لا الاسم الشامل 
للاسه'”"'' والصفة. «نَشَرْطَهُ؛ أي: شرط ل والنون في منعهما من الصرف. وإفراد الضمير باعتبار أنهما 
سبب واحدء أو شرط ذلك7*'؟ الاسم في امتناعه7*' من الصرف «العَلَِّيةُا' "2 تحقيقا”' '" للزوم زيادتهماء أو 
ليمتنع”"" التاء فيتحقق شبههما”"" بألفي التأنيث”*" «كَمِمْرَانَ أو كانا «في صِمَةٍ فَانْتِقَاءُ قغلآتة» 
)١(‏ أي: الألف والنون. (؟) أي: الألف والتون عند البصريين. (”) من القولين. (4) أي: مذهب البصريين. (5) أي: الألف والنون. (5) أي: الألف 
والنون. (7) أي: بالاسم في هذه المواضع. (4) أن يدل من صفتها على ذات ما لوحظ معها صفة منها. (5) من صفتها. )٠١(‏ أي: اعتبر صفة لذات ما. )١١(‏ 
وأسود. )١7(‏ أي: ما دل على ذات لم يلاحظ منها صفة. (17) لأن الاسم يدل على المسمى فقط. )١4(‏ أي: ما يدل على ذات ما لوحظ معها صفة منها يسمى 
صفة. كأحمر وضارب. )١6(‏ أي: في قوله إن كانا في اسم. (15) أي: ما يقابل الصفة. )اي الاسم الجامد فهو لا يدل على ذات مبهمة باعتبار معنى معين. 
(6ل)أي: الاسم الذي فيه الألف والنون. (15) أي: للاسم. (1)50-أي: كوه خلما لتحيل الب العا [زالا يتور مهنا جزانا عند الكوفيين أي الألف 
والنون. ب -أي: مقارنة العلمية لأنه إذا كان علماً امتنع من قوله التاء فا حصول شرطها .نهم . ج - لأنه لو لم يكن علماً ل يمد يمتنع دخول تاء التأنيث عليه نحو: 
سعدان نسبة في البادية» وسعدائة ومرجان ومرجانئة. متوسط. )1١(‏ تثبيتاً . (؟1) وليمتئع التاء فيتحقق الشبه عند اليصريين. او ا (1) لي 
امتناع دخول تاء التأنيث عليها. 
ب افيد" فيه 5 0000 0 5 ل 5 ثم 
إن كَانَا ب اسم فَشَرَطُهُ العَلَمِيّةُ كَعِمَرَانَ أو 
0 م ارس .2 م 
7 م 3 فَانْتَِمَاء فعلانتة 


همزة بدليل قلبها إليها في نحو: صنعاني» في النسبة إلى 
صنعاءء وفيه أنه لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال: إن 
النون أبدل منهاء وأما صنعاني فالقياس صنعاوي كحمراوي 
فأبدلوا النون من الواو شاذآء وذلك للمناسبة التي بينهما 
(نعمه). (قوله: وللنحاة خلاف الخ) واعلم أن كلام الرضي 
يدل على اتفاق النحاة على أن تأثير الألف والنون لأجل 
مشابهة ألف التأنيث وإنما اختلفوا في أنها هل تحتاج إلى 
عن المشبه بهء وذلك الآخر إما العلمية وإما الصفةء وإليه 
ذهب الأكثرون أو أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر» 
وإليه ذهب بعضهمء فالعلمية عنده في نحو : عمران» ليست 
سبباً» بل شرط الألف والنون؛ إذ بهما يمنع عن زيادة التاء» 
والوصف عنده في سكران لا سبب ولا شرط»ء والحق مع 
الشارح فإن الخلاف واقع في الموضعين» والمذهب الأول 
من المذكورين في الشرح هو مذهب الكوفيين نبه عليه كثير من 
أهل الفن. (قوله: وأما مشابهتهما لألفى التأنيث) هذا عند 
البصريين؛ يعني : أن تأثيرهما في منع الصرف عندهم يسبب 
مشابهتهما لألفي التأنيث» والسبب عندهم أيضاً نفس الألف 
والنون لا المشابهة» إلا أن المشابهة لما كانت مستلزمة لفرعية 
المشبه بالنسبة إلى المشبه به فيما قصد من التشبيه أقيم الملزوم 
مقام اللازم فكأنه قال: وأما فرعيتهما لألفي التأنيث اللازمة 
للمشابهة لهماء وبهذا ظهر تحقق الفرعية في السبب كذا 
حقق . (قوله: والراجح هو القول الثاني)؛ لأن وجه اشتراط 
الطائفة الأولى انتفاء التاء غير ظاهر » وإنما اختار في مقام بيان 
فرعية كل سبب القول الأول؛ لأن الفرعية عليه ظاهرة» وقيل : 
وجه الرجحان أنه يلزم على القول الأول كون مثل بصري 
وهاشمي غير منصرف عند وجود سيب آخر» ويلزم عدم صرف 


يظهر علي هذا التقدير وجه اشتراطهم انتقاء التاء إلا أن يقال: وجهه أن 
المجرد عن التاء أصل لما زيد عليه التاء» والأصالة تنافي الفرعية التي 
تؤخران بسببها. (قوئه ١‏ وأما مشابهتهما لألفي التأنيث) أي: في منع 
دخول تاء التأنيث إن قلت: لا بد في السبب من فرعية ولا فرعية على هذا 
المذهبء قلنا: السبب إما المشابهة أو المشابه فإن كان الأولى فهي فرع 
للطرفين وهو ظاهر؛ وإن كان الثاني فهو فرع لما زيد عليه لكنه سبب غير 
أصلي؛ لتوقفه على المشابهة مع أن المشبه من عداد المشيه به فلا حاجة 
فيه إلى إثيات فرعية مغايرة 


منع الصرف بدلالة الجواز. (قوئه: من الحس) بفتح الحاء المهملة 
وتشديد السين المهملة مصدر من حسه البرد قتله كذا في الصحاح. 
(قوله: دائراً عليه) أي: على منع دخول التاء وجوداً وعدماً؛ أي: 
كلما وجد منع الدخول وجد منعهما للصرف وكلما انتفى انتفى. 
(قوئه: جعله وجه الشبه)؛ لأن الدوران أمارة العلمية. (قوله: 
ولا يدور عليهما الخ) في بعض النسخ بلا واو فهو خبر تساوي 
الوزنين صدراً مع ما عطف عليه بيان لوجوه أخر وبدل منه: وضي 
بعضها بالواو فيكون عطفاً على قوله: تساوي الوزنين خبراً بعد خبر. 
(قوله: مع تحقق تلك الوجوه) سوى الوجه الثالث. (قوله: مع 
عدمها) أي: تلك الوجوه لاختلاف الصدر باختلاف حركة القاء 
وعدم المؤنث لهما. (قوئه: إن المجرد عن التاء الخ) فإن كان ما 
فيه الألف والثون قابلاً للتاء يتحقق جهة الأصالة بالقياس إلى التاء 
فتضعف فيهما جهة الفرعية التي يو ثران بسببهاء أو ما قيل: إنه لو 

ضعفت الفرعية بزيادة شيء عليه لضعفت بزيادة في التثنية فإن أراد 


أنه لضعف الفرعية فيما فيه الألف والنون بزيادة في 
0 احلن | تثنيته كمثمانان وعمرانان ففيه أنه لا معنى لتحقق 


مثل: ضاربان في الرفع للوصفية والألف والنون. (قوله: | لفرعية المشبه به. (قوله؛ والراجح هو القول الثاني)؛ لأن وجه 
يعني : به ما يقابل الصفة) وهو أخص مما يقابل الفعل اشتراط الطائفة الأولى انتفاء التاء غير ظاهر. (قوله: لا الاسم 
والحرف» والقرينة : ذكر الصفة فيما بعده ق 8 أ لهن وقوله : الشامل) ولا الاسم المقابل للقب والكنية والمقايل للمهمل والمقابل 
فإن الاسم أئبات لمجيء الاسم بمعنى ما يقابل الصفة فيما دم ييه قولف وا |العمينإعتيار اهما يدي 
بعدة يما لف وقرليك اوإن!! لامع الاك فح لخلاو ١‏ وعداو تجدلق ولكنية الفير الي لوي أن 5ن حاار للد لير 
ا ما يقانا الصيفة فاعرقه) وقولة: لا الاسم الشامل الخ ؛ أنفسهما. (قوله: أو شرط ذلك الاسم) فيه أنه يخالف الشروطظ 
وهو ما دل على معنى مستقل بالفهم غير مقترن بأحد الأزمنة . 0 0 0 5 000 دي ع 0 كما في 
(قال ١ل‏ 1 : فشرطه العلمية) أي : فشرط هذا ال . ع في النوجيه الآول. ل: فشرء لعلمية) منهم من قال: إنها شرط 
90007 ا فز أن هذا الخد ط وسببء ومنهم من قال: إنها شرط محقق للمشابهة لا سبب؛ لأنهما كألفي 
ثيره في منع الصرف أن يكون علماً ولا يخفى أن هذا الشر 1 : 
١ 0 2‏ 0 > , ]| التأنيث يقومان مقام علتين. (قوله : أو ليمتنع التاء) أو ليتحقق سبب 
متحقق في سعدانة علمآء مع أنه لا يعد الألف والنون مؤثرا | , 
- آخر كما عرفت في التركيب. (قال: كعمران) وسلمان وعثمان فقد جاء 
(عصام)» وفيه أن سعدان للنبت وسعدانة هما من أشماء 5 م 1 7 

1 3 1 00 في الاسم حركات الفاء, وفي الصفة لم يجحِئ كسر الفاء وجاء فتحها 
الأجناس مثل مرجان ومرجانة. (قوله: تحقيقا للزوم الخ) وضمها أيضاًء لكن المؤتث حينتن مع التاء. (قال: أو في صفة) فيه أنه 
هذا باعتبار المذهب الأولء وقوله: أو ليمتنع الخ باعتبار | مطف باو على عاملين مختلفين 
المذهب الثاني» وعبارة الرضي؛ أي: ليؤمن بها من دخول ل تت 
التاء» وقوله : كعمران» وأما سبحان فإن كان مضافاً؛ نحو: 
سبحان الله فليس بعلم» وإلا فغير منصرف للعلمية والألف 
والنون. (قال المصنف: أو كانا في صفة) عطف بأو على 
عاملين مختلفين وليس هذا مما جوزه كما يأتي في باب 
العطف وتمامه في المعرب» وقوله : فانتفاء فعلانة» يريد أن 
شرطه أن لا يكون مؤنثه على فعلانة كعطشان فإن مؤنئه عطشى 
لا عطشانة . 


الفرعية في التثنية لعدم منع صرفهماء وإن أراد أنه لضعف الفرعية التي في التثنية بالقياس إلى المفرد بسبب زيادة علامة التثنية. فيه أن 
الضعف والقوة إنما يعتبر بعد تحقق الفرعية ولا ضرعية قبل زيادة علامة التثنية حتى يتصف بالشدة والضعف بعدهاء وإن أراد معنى آخر 
فليتبين حتى يتصور ثم يتكلم عليه. وفي بعض الشروح: لا شك أن في الألف والنون فرعية لفظية؛ وليس العلة مجرد أنهما زائدتان في آخر 
الاسم؛ إذ يلزم حينئذ منع صرف حمدون وجبرون إذا سمى بهماء بل هي مع أنهما علامتا التذكير علة, وذلك إنما يتحقق إذا لم تجامعهما تاء 
التأنيث؛ وإليه ذهب الكوفيون حيث قالوا: الألف والنون والتذكير علة إذا كانا مع العلم أو الصفة. (قوله: وهو ظاهر)؛ لأن السبب فرع 
للطرفين وجوداً وتعقلاً لتوقفه على المشابهة لألفي التأنيث فالمشابهة شرط. والسبب الألف والنون اللتان هما فرع المزيد عليه. (قوله: فلا 
حاجة فيه إلى إثباتالخ) بل فرعية المشبه به؛ أعني: ألفي التأنيث للتذكير فرعية المشبه؛ أعني: الألف والنون. (قوله: لا الاسم الشامل 
الخ) قيل: لا حاجة إلى نفيهما؛ إذ لا يذهب السامع في هذا المقام إلى غير المقابل للفعل والحرف. أقول: إن أراد أنه لا يذهب نفس السامع 
بالنظر إلى لفظ الاسم فباطل ضرورة شيوع استعماله في جميع تلك المعاني. وإن أراد بالتظر إلى المقام ووقوعه في مقابلة الصفة فكما لا 
يذهب إلى تلك المعاني لا يذهب إلى مقابل الفعل والحرف أيضاً. يل عدم الذهاب إليه أقوى ضرورة أن الألف والنون المعدودتين من أسياب 
منع الصرف من خواص الاسم المقابل للفعل والحرف. فتقييدهما بالحصول فيه يصير لغواً بخلاف ما إذا أريد واحد من تلك المعاني؛ فإنها 
أخص منه فيفيد تقييدهما بالحصول فيه. بقي ههنا كلام وهو أن كون مراد المصنف رحمه الله بالاسم ما يقابل الصفة ظاهر لوقوعه في 
مقابلتهاء فلا حاجة إلى إثباته بقوله: فإن الاسم المقابل للفعل والحرف الخ: وو سلم ذلك فقوله: والمراد ههنا هو هذا المعنى تكرارء 
والجواب: إن وقوعه في مقابلتها قرينة على تلك الإرادة ومقصود الشارح البيان اللمي لتلك الإرادة ومعنى قوله: والمراد ههنا الخ أن المراد في 
مقام بيان شرائط الألف والنون في كلام النحاة هو هذا المعنى؛ أي: المقابل للصفة فلذا أورد المصنف رحمه الله ذلك. ( قوله: ولا الاسم 
المقابل تلقب والكنية) يقال: العلم إما اسم أولقب أو كنية. ( قوله: والمقابل للمهمل) كما في قوله تعالى: طوَعَلَمَ ادم لماه كلّهَا4؛ أي: 
الألفاظ الموضوعة. (قوثه: والمقابل للظرف اللازم الظرفية) أي: الذي لا يستعمل إلا ظرفاً في الرضي. قال أبوعلي: حيث يضاف ظرفاً 
لااسماًكما في قوله تعالى:«أنّه أعَْدُ حَيْتُ يبْمَلُ رسالتَةُ4 فإن ما بعده صفة له, والمعنى حيث يجعل؛ أي: مكاناً يجعل فيه. ( قوله: باعتبار 
تعددهما في أتفسهما) وإن كان الأولى إفراد الضمير ليشعر بكون المراد حصولهما بطريق الاجتماع. (قوله: يخالف الشروط السابقة)؛ 
لأنها شروط الأسباب. (قوله: عن لزوم تنافر بين اعتباري الوحدة والتعدد) في شيء واحد في جملة واحدة موجب لتحير المبتدئ» وأن 
يتضمن نكتة إيهام الجمع بين المتنافيين. (قوله: يقومان مقام علتين) والأول أولى لضمفهما؛ إذ ليس المشبه في مرتبة المشبه به. 
(قوله: لكن المؤنث حينئن) أي: حين الضم مع التاء؛ نحو: عريان وعريانة بخلاف المفتوح فإن مؤنثه يجيئ مع التاء كتدمان 

وبدوتها كسكران. ( قوله: فيه أنه عطف بأو الخ) فإنه عطف في صفة على معمولي كان وعطف فانتقاء فعلانة على معمول إن م 


أي: إن كان الألف والنون في صفة فشرطه”'" انتفاء (فَعْلانَةُ) يعني امتناع دخول تاء التأنيث”"' عليه”"» لتبقى 
مشاءبتهما”؟) لألفي التأنيث”” على حالها ولهذا انصرف (عُريان) مع أنه صفةء لأن مؤنثة”"' (عُرياتَة)» «وَقِيْل2: 
شرطه”" هوجُودُ قَمْلَ لأنه منى 7" كان مؤنئه”* (كَمْلَّ)لا يكون فعلانة””'“فتبقى مشاببتهما لألفي التأنيث على حالا 
(1) آي: شرط الألف والتون في منع الصرف. (؟) التي. () أي: عل الصفة. (4) أي: الألف والنون. (0) علة لمذهب البصريين. (5) أي: الاسم الذي دخل 


عليه الألف والنون . خحرره. (7) أي: الألف والنون. (8) هذا ليس بالذات بل لاستلزامه انتفاء فعلانة فلهذا عبر بقيل. حلبي. (4) أي: الاسم الذي عليه الألف 
والنون. )٠١(‏ لأنه كلما كان للمؤنث صيغة غير صيغة المذكر كسكر لم يفرق بينهما بدخول تاء التأنيث. 


(قوله: يعني: امتناع دخول الخ) تفسير للأعم بالأخص» 
وتمام الكلام في حاشية العصامء وقوله: ليبقى الخ هذا 
التعليل إنما يتم بالنظر إلى المذهب الثاني ؛ وهو أن مانعية 
الألف لو ا هى باعتبار المشابهة لألف التأنيثء وأما 
بالنظر إلى المذهب الأول فلا ؛ لأن قبول تاء التأنيث وعدمه لا 
مدخل له في تحقق الفرعية لما زيد عليها وعدمها. (قوله: 
ولهذا انصرف عريان) أي: لأجل اشتراط انتفاء فعلانة فى 
الصفة اتضوفه عزيان »وقد جاء فىشترورة الشعر ممتوها بن 
الصرف تشبيهاً بباب سكران كما في قوله: كأنه لامع عريان 
مسلوب (رضي). (قوله: وقيل: شرطه وجود فعلى) والأول 
أولى فإن وجود فعلى ليس مقصود بالذات» بل المطلوب منه 
انتفاء التاء؟ لأن كل ما يجيء منه فعلى لا يجيء منه فعلانة في 
لغتهم إلا عند بعض بني أسد؛ فإنهم يقولون: في كل فعلان 
جاء منه فعلى فعلانة أيضاً ؛ نحو : غصبانة وسكرانة فيصرفون 
وزن فعلان فعلى» وهذا دليل قوي على أن المعتبر في تأثير 
الألف والنون انتفاء التاء لا وجود فعلى» فإذا كان المقصود 
من وجود فعلى انتفاء التاء»ء وقد حصل المقصود في رحمان لا 
بواسطة وجود رحمي؛ بل لأنهم خصوا هذه اللغة بالباري 
تعالى فلم يطلق على غيره» ولم يضعوا منه مؤنثاً لا بالتاء ولا 
بوزن فعلى» فيجب أن يكون غير منصرف (ملخص رضي). 
(قوله : لأنه متى كان مؤنئه فعلى فعلى الخ) يعني : لا يكون مؤنثه 
فعلانة قطعاً لا بالنظر إلى الاستعمالء» ولا بالنظر إلى أصل 
وضع الصيغة بخلاف رحمان؛ فإنه نظراً إلى اختصاص 
استعماله بالله تعالى لا يصح فيه فعلانة» وأما بالنظر إلى 
الوضع فحاله مبهم» فانتفاء فعلانة فيه مبهم )2 بل جانب 
الوجود راجح ؛ لأن الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء أغلب» 
وإلحاق اعرد بالأكثر انسب . (استطراد) قيل: جاء إلى 
ملك رجل اسمه حيان فقيل للملك: أينصرف حيان أم لا 
قال: إن أكرمته فلا ينصرف وإلا فينصرفء ووجه ذلك أن من 
أكرمه فكأنه أحياه فيكون من الحى فلا ينصرف وإلا فينصرف»ء 
ووجه ذلك أن من أكرمه فكأنه أحياه فيكون من الحي فلا 
ينصرف للعلمية والألف والنون» وإن لم يكرمه فكأنه أهلكه 
فكان مشتقاً من الحين بمعنى الهلاك فينصرف» ومثله لفظ 
شيطان إن أخذ من شطن بمعنى بعد فهو منصرفء» وإن من 
شاط بمعنى هلك فغير منصرف . (فائدة) : لو التبس عليك اسم 
هل هو منصرف أم لا وجب عليك أن تصرفه؛ لأن الأصل في 
الاسم الصرف». وهكذا حكم كل فرع التبس بأصل ويؤيده 


وَقَيَلَ:(') وجو دُفقَل2) 


)١(‏ شرطه. )١(‏ أنه متى كان مؤنثه فعلى لا يكون فعلانة فيبقى مشاببتهما لألفي 
التأنيث على حاهما . 


وليس على شرطه؛ قيل: الصواب الواو بدل أو؛ لأن الألف والنون يوجدان 
في الاسم والصفة؛ وأجيب بأن الترديد ليس باعتبار نفس الطبيعة: بل 
باعتبار فردهاء وفردها لا يكون إلا في أحدهماء ويمكن أن يجاب بأن أو 
للتنويع. (قوله : لأنه متى كان مؤنثه فعلى) الخ هذه عند الأكثرين 
وجوّز بعضهم اجتماعهما وحكموا حينئن بالانصراف قد أفاد به أن وجود 
فعلى ليس مقصوداً لذاته؛ بل المطلوب منه انتفاء فعلانة فالعدول عنه 
إلى ما ليس مطلوباً غير مناسب؛ بل غير صحيح؛ لأن المطلوب قد يحصل 
بغير وجود فعلى؛ فهذا الوجه ضعيف وقد أشار المصئف إلى ضعفه بقيل, 
إن قلت: إذا كان المطلوب من وجود فعلى عندهم انتفاء فعلانة كان 
الواجب عندهم امتناع صرف رحمن _ لحصول المطلوب. قلتا: لعل | 


الشرطية بتقدير المبتدأ وليس على شرطه وهو تقدم المجرور؛ لأن 
مجموع الجار والمجرور معطوف على مجموعهما. ولا يجوز أن يكون 
العطف بإعادة الجار فيكون متحققاً؛ إذ ليس وجود الجار الثاني 
كالعدم من حيث المعنى حتى يقال: إنه مجرور بالجار الأول: وإن 
الجار الثاني لأمر لفظي كما في المال بيني وبينك. ثم إن الشارح 
رحمه الله: دفع هذا المحذور حيث قدر كانا إشارة إلى انه يتقدر فعل 
الشرط والمبتدأً عطف على ما قبله عطف شرطية: فالواجب على 
المحشي رحمه الله أن يقول: فلذا قدر الشارح فعل الشرط. (قوله: 
نفس الطبيعة) أي: الألف والنون التي هي مفهوم كلي. ( قوله: بل 
باعتبار فردها) أي: الألف والنون المخصوصين؛ وذلك لأن الحصول 
والتحقق صفة الإفراد حقيقة والطبيعة إنما تتصف به في ضمنها. 
(قوله: للتنويع) أي: للإشارة إلى أن الألف والنون نوعان؛ أحدهما: 
ما يكون في الاسم؛ والثاني: ما يكون في الصفة ولاختلافهما بالنوع 
اختلف شرطهما في التأثير. وكان شرط أحدهما منافياً للثاني. فإن 
العلمية لا تجامع الصفة. (قوله: عند الأكثرين) من أهل اللفة. 
(قوله: وجوّز بعضهم) وهو بعض بني أسد فإنهم يقولون: في كل 
فعلان جاء منه فعلى فعلانة أيضا؛ نحو: سكرانة وغضبانة فيصرفون 
إذن فعلان فعلى ومن هذا تبين أن وجود. فعلى ليس له تأثير في منع 
الصرف وانما المدار انتفاء قعلانة. ( قوئه: لغير وجود فعلى) كما 
في رحمان. ( قوله: قلنا: لعل الخ) لا يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن 
المشابهة بألفي التأنيث تتحقق بمجرد انتقاء دخول التاء خما الحاجة 
إلى الانتفاء المؤكد. ولو سلم فما الحاجة إلى تأكيده بدليل لفظي فإن 


م الدليل العقلي قد يكون أقوى من اللفظي كما في رحمان: 
ولو سلم فحصر الدليل اللفظي ذي وجود علي ممنوع. 


وَمنْ تهّه('©؛ أي: ومن أجل الخالفة في الشرط”" «أخْئلِفَ في رَحْمَنَّ؛ في أنه منصرف أو غير منصرف فإنه ليس له 

مؤنثء لا رَمَى7" ولا رَحمَانَةُ لأنّه صفة خاصة لله تعالى لا يطلق على غيره”©2: لا على مذكر ولا على مؤنث» 
فعلى'* مذهب من شرط انتفاء (فَعْلنَه) فهو'" غبر منصرف”" وعلى مذهب من شرط وجود (فَمْلَ) فهو8) 
منصرف” ووُونَ”'"© سَكْرَانَ» فإنه200 لا خلاف2"7 في منع صرفه لوجود الشرط على المذهبين فإن مؤنثه 
(سَكْرَى2""7) لا (سَكْرَانَه!؟')) «وَ» دون ١نَدْمَانْ22*0‏ فإنه لا خلاف 


)١(‏ إشارة إلى المكان الاعتباري. (؟) أي: شرط تأثير الألف والنون في الصيغة. (") بالألف المقصورة. (4) لانتفاء فعلانة. (0) الفاء للتفصيل وعلى متعلق لقوله 
غير منصرف الآتي. (8) رحمن. (7) لوجود الشرط على مذهبه لا نرجئ رحمانة. (4) رحمن. (4) لأنه ليس فيه فعلى. )1١(‏ ظرف اختلف. )١١(‏ شأن. (؟1) لنفي 
الجنس. )١17(‏ كفعلى. )١4(‏ يقال: رجل سكران وامرأة سكرى. )١١(‏ أي: لم يختلف أيضاً في صرفه. عوض. 


قراءة: تتا بريدا» بالتنوين وفي الرضيء وقد جاءت 
ألفاظ يحتمل نونها الزيادة والأصالة مثل: حسان ورمان 
وحمار قبان الخ . (قوله: متى كان مؤنثه فعلى لا يكون فعلانة) 
يعني : أن وجود فعلى يستلزم انتفاء فعلانة فتذكر. (قوله: في 
أنه منصرف أو الخ) بدل من قوله: في رحمن بدل اشتمال» 
قبل : والذي يرجح عندي صرفه». وصرف كل ما شك فيه أن 
الصرف هو الأصل فلا يعدل عنه إلا لدليل قطعي» فإن قلت: 
كيف اشتبه الحال في استعمال رحمن على هؤلاء الأعلام من 
علماء اللغة والنحو والبيان حتى بنوا أمرهم فيه على المنقول 
ولم يكشف أحدهم عن المعمول عند البلغاء؟ قلنا: كأنهم لم 
يجدوه مستعملاً فيما نقل من العرب إلا معرفاً باللام أو مضافاً 
أو منادق» وأما قوله: 
وأنْتَ غعَيْثُ الوَرّى لا زِلْتَ رَحْمَانًا 

فيجوز أن يكون الألف للإشباع فلا ينتهض حجة قطعية في 
كونه منصرفاً. (قوله: لأنه صفة خاصة) وقيل: علم اتفاني 
كالجلالة» قال أبو البقاء: لفظ الرحمن كان صفة بمعنى كثير 
الرحمة» ثم غلب على المنعم بجلائل التعم في الدنيا والآخرة 
بحيث لا يقع على المخلوق أصلاًء وصرح السيد قدس سره: 
بأنه مشارك لاسم الذات معرفاً ومنكراًء ولا إله إلا الرحمن 
يفيد التوحيد بحسب عرف الشرع وإن لم يفده لغة» وإن تعرى 
عن لام التعريف تثبت الألف وإلا تحذف, فعدم الانصراف 
أظهر وإن أوجب اختصاصه بالله تعالى الانصراف على 
مذهب من شرط وجود فعلي» وعدم الانصراف عند من شرط : 
انتفاء فعلانة إلحاقا له بما هو الغالب في بابه وهو فعلان من 
باب علمء فإن أكثره غير منصرف أو أكثره على فعلى فنزل 
منزلة ما مؤئثه فعلى» ويحكم بأنه لو لم يطرأه الاختصاص 
لجاء منه فعلىء انتهى ملخصاً. (قوله: لا تطلق على غيره 
تعالى) وأما رحمن اليمامة لمسيلمة الكذاب فمن باب تعنّتهم 
وعتوّهم في الكفرء قال شاعرهم: 
سَمَوْتٌ بِالْمَجَدٍ يَا ابْنَ الأكْرّمَيْنٍ أب 

وَآَنْتَ عَيْتٌ الْوَرَى لا زِلت رَحْمَانًا 
فتدبر. (قوله: فهو غير منصرف» الفاء لتنزيل العامل منزلة 
الجزاء كما في قوله تعالى : وَعَل أله َكل الستوكلون» . 


(؟) 1 5 
سَكْرَانٌ( © وَنَدَمَانَ( ١‏ 


)١(‏ أي: من أجل الخالفة في الشرط. )١(‏ فإنه لا خلاف في منع صرفه لوجود 
الشرط على المذهبين حيث جاء في مؤنثه سكرى لا سكرائة فكان غير منصرف 
بالاتفاق. (”7) أي : ودون. 


المطلوب عندهم انتفاء مؤكد مبني على دليل لفظيء والانتفاء المبني على 
الدليل اللفظي لا يكون إلا بوجود فعلي. (قوله : لأنه صفة خاصة لله 
تعالى) الخ لقائل أن يقول: اختصاصه به تعالى في الاستعمال لا في 
الوضع فإذا نظر إلى الوضع كان له مؤنث بحسب القياس إما بالتاء؛ لأن 
الأصل في التأنيث التاء؛ وإما بالألف وهو الراجح؛ لأن فعلان فعلى أكثر 
من فملان فعلاتة فعلى الأول ينبغي أن يكون منصرفاً بالاتفاق؛ وعلى 
الثاني ينبغي أن يكون غير منصرف اتفاقاًء اللهم إلا أن يقال: إن الثابت 
بالقياس لا يضر ولا يكفي. (قال: وتدمان) لما كان المراد بندمان 
اللفظ كان علماً غير مصرف فينبفي أن لا يئون ولا يكسر هنا إلا لمشاكلة 


(قوله: إلا أن يقال الخ) أي: وجود التأنيث بالتاء قياسأً لا يضر في 
منع الصرف ووجود التأنيث بالألف قياساً لا يكفي في منع الصرف. 
إنما الضار والكافي التأنيث الاستعمالي؛ إذ به تتحقق المشابهة بينه 
وبين ألفي التأنيث وتنتفي. (قوئه: كان علماً غير منصرف) لوجود 
الألف والنون * 
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في صرفه لانتفاء الشرط 6 المذهبين لأن مؤنثه (ندمانةٌ) لا (ندمى) هذا إذا كان (ندمان) بمعنى النديم'""2 وأما 
إذا كان بمعنى النادم فهو”" ' غير منصرف بالاتفاق» لأن مؤنئه" (ندمى”*)) لا ندمانة. «وزن”"؟ الفعل» وهو 
كون الاسم على وزن يعد ' من أوزان””" الفعل وهذا”” القدر لا يكفي في سببيّة منع الصرف بل «(ظَرَظه") 
فيها أحد الأمرين”''©: ما «أن يَخْتَصّ» في اللغة العربية «بالفِعْل؛ بمعنى أنه لا يوجد''" في الاسم ايد 
تر ل ينا لمان قسطزة عل سبح لط الاش لمعاو من”""' التشميرء فإنه نقل من هذه الصيغة!؟', 
وجعل علماً 


(١)أي:‏ العاقل إذا كان من المنادمة بمعنى الظرافة. )7١(‏ من باب ضرب» أي يقال: رجل ندمان آي نادم على ما فعل. () ندمان. (4) ثدمان. (0) أي: الوزن 
الذي بني عليه الفعل . كافية. (7) صفة وزن. (7) يعتي: أن المانع من الصرف ليس مثلاً هيئة شر بل كونه على هذه الهيئة كالعجم . حلبي. (8) أي: كون الاسم 
على وزن يعده. (4) وزن الفعل. ( ٠)أي:‏ الاختصاص بالفعل أو وجود زيادة كزيادة الفعل في أوله ليتحقق جهة الفرعية عندي. )1١(‏ وزنالفعل. (؟١)‏ ولا 
العجمى. )١7(‏ مأخوذ. )١4(‏ أي: صيغة الماضى المعلوم. 


وَزْنُّ الفِعلٍ شَرَطُهُ أن 


رَ] وقوله : هذا إذا كان - أي: عدم الخلاف - في صرف ندمان 
إنما هو إذا كان بمعنى : النديم مشتقا من المنادمة» يقال: 
نادمني فلان على الشراب فهو نديمي وندماني» والمرأة 
ندمانة. (قوله: فهو غير منصرف بالاتفاق) فعلى هذا يقرأ 
ندمان في المتن بفتح النون الأخيرة بلا تنوين مثل: سكران 
ويكون كلا المثالين من نوع واحد. وقيل: لما كان المراد من 
ندمان في المتن اللفظ كان علماً غير منصرف لوجود الألف 
والنون في الاسم مع العلمية مثل: عمران» فينبغي أن لا ينوّن 
ولا يكسر هنا إلا لمشاكلة المسمى؛ أعني: ندمان صفة 
انتهى» وقال مظهر الدين : إنك إذا قابلت لفظاً منصرفاً بوزن 
ففي الوزن وجهان؛ أحدهما: أنه منصرف؛ لأن اللفظ الذي 
هو الوزن علم له منصرف فكذا هذا الوزنء وثانيهما: وهو 
الأصحء أن الوزن غير منصرف إن كان فيه مع العلمية سبب من 
الأسباب الباقية» تقول: قائمةء» على وزن فاعلةء فقائمة 
منصرف؛ لأنها نكرةء وفي فاعلة وجهان؛ الانصراف 
كقائمة» وعدم الانصراف للعلمية والتأنيث»ء وهذا أصح 
فافهم. (قوله: وهو كون الاسم على وزن الخ) والخرض من 
هذا الكلام دفع ما يرد على ظاهر عبارة المصئف؛ وهو أن 
إضافة الوزن إلى الفعل بمعنى اللام فيكون المعنى والوزن 
المختص بالفعل شرطه اختصاص ذلك الوزن بالفعل» وفيه 
تكرار بلا طائل» وحاصل الدفع: أن الإضافة لمجرد النسبة 
والربط بينهما لا للاختصاصء. وهذا هو المراد بقوله: وهو 
كون الاسم على وزن يعد الخ؛ أي: ينسب للفعل ويعد من 
أوزانه» وإن عد من أوزان غيره أيضاًء فقوله: وزن الفعل؛ 
أي : وزن منسوب إلى الفعل» فالإخبار عنه حيتئذ بالخبر يفيد 
الاختصاص الذي لم يفهم من المبتدأء فلو أبدل لفظ يعد 
بينسب أو نحوه لكان أظهرء وقوله: إما أن يختص؛ أي: 
الوزن بمعنى الهيئة الحاصلة للفظ لا بمعنى كون الاسم الخ إذا 
المختص بالفعل تلك الهيئة لا الكون العلكور فت الفمير 
استخدام. (قوله: بمعنى أنه لا يوجد الخ) يشير إلى أن 


المسمى. (قوله: وهو كون الاسم على وزن يعد من أوزان الفعل) 
سواء كان له زيادة نسبة إلى الفعل أو لا فالإضافة في قوله: وزن الفعل 
محمولة على النسبة لا على زيادة النسية؛ وإلا لم يحتج إلى قوله: 
فشرطه:؛ ولك أن تحمل عليها وتحمل قوله: فشرطه على شرط التحقق لا 
على الاشتراط؛ لأن السببية ليست إلا للفرعية: ولا فرعية إلا فيما له 
زيادة اختصاص بالفعل. (قوله: بالفعل بمعنى) الخ في أكثر تسخ 
المتن به والضمير راجع الى الفعل . 


في الاسم مع العلمية. (قوئه: إلا لمشاكلة المسمى) وهو ندمان 
صفة. (قوله: يعد من أوزان الفعل) لا يخفى أن إضافة الأوزان 
إلى الفعل المجرد النسبة بمعنى الحصول له لا لزيادة النسبة؛ وإلا 
لكفى أن يقول: كون الاسم على وزن الفعل فالمعنى كون الاسم على وزن 
يعد من الأوزان الحاصلة للفعل فاندفع ما قيل: إن عد الوزن المشترك 
من أوزان الفعل يشعر بكونه لا اختصاص له بالفعل. فالأولى كون 
الاسم على وزن ثبت للفعل؛ وإنما فسر وزن الفعل بهذا المعنى؛ لأن 
وزن الفعل بالمعنى الإضافي فلا بد من القول بأنه منقول في 
الاصطلاح عن ذلك المعنى إلى كون الاسم على وزن الفعل ليصير 
صفة للاسم. (قوله: محموئة على التسبة) مجازاً شائعاً كما في 
قولهم: زيد أخو عمرو. (قوله: لا على زيادة النسبة) إما في 
الاختصاص أو بالاستحقاق أو غيرهما كما هو مدلول الإضافة وضعاً. 
(قوله: وإلا لم يحتجالغ) أي: يكون لفظ شرطه مستدركاً؛ ؛ إذ يكفي 
أن يقال: وزن الفعل ما يختص به أو يكون في أوله زيادة الخ فإن زيادة 
النسبة لما كانت مأخوذة في مفهوم وزن الفعل كان مؤثراً بنفسه 
محتاجاً إلى البيان دون الاشتراط. (قوله: ولك أن تحمل عليها) 
أي: تحمل الإضافة على زيادة النسبة. (قوله: على شرط التحقق) 
أي: أنه لا يتحقق الوزن الذي له زيادة نسبة إلى الفعل إلا في هذين 
القسمين. (قوله: لا على الاشتراط) أي: جعله مشروطاً في تأثيره 


بأحد الأمرين حتى يستدعي عدم كونه مؤثراً بنفقسه, 


ا آ وهذا الكلام مبني على تسليم أن لا يكون لوزن الفعل 


للفرس”". وكذلك (بَذّر)”"'لماء و(عَثَّ) لموضع”" و(حَضّم َّم) لرجل» أفعال نقلت إلى | لاسميّة: وأما نحو : (بَقَّم) اسماً 
لجخ تعروك» وخر المنا) وزكت ) عتها اشع بالشام فهو 5" نن الأتاء الحمية*' اللقرلة إلى العرتية ة ه250 
يقدح ني ذلك ا لاختصاص :وَ)”" مثل «ضُربَ)”* على البناء للمفعول إذا جعل عَلَّماً لشخص”"' . فإنه أيضاً”' '' غير 
منصرف للعلمية ووزن الفعل وإثما 000 1 
يذهب إلى منع صرفه إلا و7" النياة ال لكن يكون دفي ريو" 


)١(‏ قيل ذلك للحجاج ول يذكر الشارح اسمه نمحاشياً . (1) بثر ماء بمكة من التبذير وهو الإسراف . وجيه الدين. (7) من التعثير بالثاء وهي الذلة. (4) أي: صنع 
معروف. (0) بالتخفيف والتشديد. )١(‏ أي: لا يشير أي النقل. (7) عطف على شمر. (8) اسم رجل مجرور بالفتحة لكونه غير منصرف. (5) معين ليوجد فيه 
سببان العلمية ووزن الفعل. )١١(‏ أي: كما أن شمر. )١١(‏ قول المصنف وضرب المحتمل للبناء للفاعل أيضاً .م. )١71(‏ بل يوجد في الاسم نحو: سقر وشتر 
.رضا. (17) فاعل لم يذهب. )١4(‏ عطف على ختص. )١05(‏ أي: هذا الوزن. )١5(‏ أي: بالفعل بل يعم الفعل والاسم. )١0(‏ خبر يكون. 


الاختصاص إضافي بالنسبة إلى الاسم العربي» وفي قوله : إلا 
منقولاً من الفعل تنبيه على أن يكون مثل: شمر وضرب 
مجردين عن الضمير المستتر فيهما وإلا لكانا من المركبات» 
وقوله: من التشميرء بمعئى المرورء حاداً جعل علماً لفرس 
حجاج الثقفي لحدادتها في سرعة السير . (قوله: بذر لماء) في 
القاموس أنه علم لبئر بمكة ومعناه الفعلي أسرف» ومنه : «إنَّ 
لمّدْنَ نوأ حون أَلشَّنْطِينِ»» وقوله: وعثر لموضع؛ وهي 
مأسدة» ومعناه الفعلي جعله ذا كبوة» وأما خضم فاسم رجل ؛ 
وهو عمرو بن تميم» ومعناه الفعلي الأكل أو الأكل بأقصى 
الأضراس أو ملأ الفم. (قوله: وأما نحو: بقم الخ) جواب 
عن سؤال مقدرء وهو أن بقم وشلّم من أوزان الفعل مع إنهما 
اسمان ولم ينقلا من الفعل إلى الاسم؛ لعدم استعمالهما 
فعلاً» وحاصل الجواب: إنهما عجميتان نقلتا إلى العربية 
والاختصاص المذكور مشروط بكون ذلك الاسم من اللغة 
العربية» فلا يقدح بوجود مثل هذه الأمثلة في اختصاص هذا 
الوزن بالفعل» فهما غير منصرفين للعجمة ووزن المعل» 
قوله: اسماً لصبغ معروف» وعن السيد: إن بِقَّمم معرب إذا 
سمي به كان غير منصرف للعلمية ووزن الفعل لا للعجمة؛ لأنه 
اسم جنس لصبغ معروف كما قيل: إنه اسم لخشب يخرج منه 
بعد الدق والغلي بالماء صبغ أحمر يقال له: العندمء وقوله: 
فلا يقدح في ذلك ؛ أي : فلا يضر نحو : بقم في اختصاص هذا 
الوزن بالفعل» وقوله: ومثئل ضرب بتخفيف العين؛ ليكون 
تأسيساً وكذا نحو: استخرج معلوماً أ ومجهولاً» وأما استبرق 
فأعجمي كما قد مر. (قوله : غير مختص بالفعل) لوجوده فى في 
الاسم كثيراً؛ نحو: حجر وشجر ورجب وطلب بخلاف 
المجهول؛ فإنه: لم يجيء في الأسماء إلا ألفاظ قليلة ملحقة 
بالعدم وهي الوّعل لغة في الوعل» ووسم بمعنى الاست» 
ووثئل علماً لقبيلة» وقوله: إلا عضن التكاةة وهو عيسى بن 
عمر فإنه منع من الصرف ما كان منقولا من الفعل مستدلا بقول 
الامو 


وضمير يختص راجع إلى الوزن أو بالعكس وذا أعرب كما هو المشهور. 
(قوله : وكذلك بدر) من بدرالمال؛ أي: أسرف. (قوله ؛ وخضم) من 
خضم الشيء أكله بجميع فمه. (قوله : وشلم علماً) مرتجلدٌ بالعبرانية 
لموضع بالشام يقال: هو بيت المقدس. (قوله: ومثل ضرب على 
لبناء للمفعول) وزن فعل مجهولاً من الخواص لم يأت في أسماء 
الأجناس إلا دئل لدويبة» وقيل: العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس» 
وإن كان قليلاً كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى نهاكم عن قيل 
وقال» فيجوز أن يكون منقولاً من دئل؛ بمعنى: أسرع؛ وأما دئل علماً لقبيلة 
فيجوز أن يكون منقولاً منه ومن دأل؛ بمعنى: مشى مشياً مخصوصاًء 
والتغيير للدلالة على العلمية كما قيل في شمس شمس بالضم؛ وأما الؤّعِل 
لغة في الوعل؛ والرّئم بمعنى: الأست فشاذان. (قَوله: ولم يذهب إلى 
منع صرفه إلا بعض التحاة) ذهب يونس إلى 


بهذا المعنى فرد سوى القسمين المذكورين؛ وأما على تقدير تحقق 

قسم آخر بأن يكون زيادة النسبة بطريق الغلبة كما يجيء في كلامه. 

فيجوز الحمل على الاشتراط أيضاً كما في قوله: المعرفة شرطها أن 

تكون علمية. ( قوله: لأن النسبة الخ) أي: لك أن تحمل عليها بدليل 

أن سببية أسباب منع الصرف ليست إلا للفرعية كما عرفت ولا فرعية 

إلا في الوزن الذي له زيادة اختصاص؛ أي: ارتباط ونسبة بالفعل فلا 

سببية إلا له. (قوله: والضمير راجع) أي: ضمير به تطبيقاً بين 

النسختين وحينئذ يكون الباء داخلاً على المقصور عليه كما هو 
الاستعمال القليل. (قوئه: أو بالعكس) أي: الضمير المجرور راجع 

إلى الوزن وضمير يختص إلى الفعل فيكون الباء داخلاً على المقصور 

كما هو الشائع الكثير المشهور. (قوله: وذا أعرب) بالراء المهملة 

أفصح؛ أي: أبين وأوضح في النهاية الجزرية من الإعراب؛ يعني: 

الإبانة والإيضاح حديث السقيفة أعربهم أحساباً؛ أي: أبينهم 

وأوضحهم. (قوله: من بذر المال) أي: منقول منه. (قوله: من 

خضم الشيء) بالخاء والضاد المعجمتين. ( قوله: أكله بجميع ما 

فيه) نقل في الصحاح عن الأصمعي هذا المعنى 

للثلائي المجردء ثم قال: خضّم على وزن بِقّم اسم عتثبر ص 


أن الوزن المشترك بين القبيلتين يؤثرء وذهب عيسى إلى تأثيره إذا كان | الخ» قال بدر الدين : ولا حجة له فيه؛ لأنه محمول على إرادة 


منقولاً من الفعل كقوله: أنا ابن رجل جلا الأمور وجرّبهاء فجملة جلا من فعل وفاعل 


ونولا ذلك لنؤن جلاء ويرد بأنه إن كان علماً فمحكي مع الضمير وهو أ ألخ) بقرينة المقابلة فإن من هذا القسم أفعل ووجوده في الاسم 
يغير؛ وإن لم يكن علماً فهو صفة مقدر؛ أي: أنا ابن رجل جلا؛ أي: انكشف أكثر منه في الفعل؛ لأن كل فعل 5 يي ليس من الألوان 
أمرهء أو كشف الأمور. (قال: أو يكون) إنما لم يقل: بدله أو يغلب كما والعيوب يجيء منه أفعل التفضيل ومن الألوان والعيوب يجيء 
قاله: النحاة؛ لأن فاعل إذا جعل علماً لمذكر كان منصرفاً مع أنه غائب في | أفعل فعلاء؟ نحو: أحمر وأعود وهما اسمانء وأما أفعل 
الأفعال ولم يجن في الأسماء إلا خاتم وعالم؛ وساسم اوفع حال كونه فعلاً فلم يجيء إلا ماضياً من بعض الأفعال الثلاثية 
ولأن في إثبات الفلبة زيادة مؤنة لا يقال في إثبات الاختصاص أيضا تلك | . 1 : د : 
0 تقول: د عن ذلك المحذورء إن ل اخرج راكزم الاين كلها فلم يشيع نهر اكثل رانمير» 
قلت: هذا الوزن إنما يصح سبباً إذا كان له زيادة اختصاص بالفعل حتى 
يظهر فرعيته؛ وزيادة الاختصاص إما بالاختصاص بالفعل أو بالغلبة. 
قلنا: زيادة تلك الحروف قياسية في جميع الأفعال المنصرفة فصارت 
لاطرادها في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصاً بالفعل. ( وله : 
غير مختص) خصه به بقرينة المقابلة لعل وجهه أن الشق الأول أولى 
بالتأثير والظاهر أن أو لمنع الخلووء 
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بن عمرو بن تميم» وقد غلب على القبيلة يزعمون أنهم إنما سموا بذلك لكثرة الخضم, وهو المضغ؛ لأنه من أبنية الأفعال دون الأسماء وخضم 
أيضاً اسم لماء. وفي شمس العلوم الخضم الأكل بجميع الأسنان. (قوله: نهى الخ) في النهاية وفي الحديث (أنه نهى عن قيل وقال)؛ أي: 
نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم: قيل كذا وقال فلان كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمنين للضمير 
والاعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين عن الضمير وإدخال حرف التعريف عليهما في قولهم: القيل والقال. (قوله: متقولاً منه) 
أي: من دئل المجهول بمعنى أسرع. (قوله: والتغيير) بضم الفاء وكسر العين. (قوله: للدلالة على العلمية) وأنه انفسخ عنه معنى الفعل. 
(قوله: في الوعل) بفتح الواو وسكون العين بزكر هي. (قوله: والرئم) بضم الراء المهملة والهمزة المكسورة والميم. (قوله: الاست) 
بكسر الهمزة وسكون السين للمقعدة. (قوله: ذهب يونس الخ) فمنع صرف نحو: جبل وعضد وكتف وجعفر وحاتم أعلاماً. (قوله: إذا كان 
منقولاً) أي: الوزن المشترك بين الاسم والفعل إنما يؤثر في منع الصرف إذا ثبت كونه منقولاً في الاسم من الفعل ولم يستعمل على أنه وذن 
الاسم. (قوله: ولولا ذلك) أي: لولا كان وزن جلا منقولاً من الفعل لنون جلا. ( قوله: ويرد ا لخ) أي: لانسلم الملازمة المذكورة بقوله: ولولا 
ذلك؛ إذ يجوز أن يكون عدم تنوينه لكونه جملة محكية لا لعدم الصرف بسبب وزن الفعل والعلمية حتى يرتكب كونه منقولاً. (قوله: فمحكى 
مع الضمير) بناء على أن الفعل المنقول إلى العلمية إذا اعتبر معه ضمير فاعله وجملت الجملة علماً فهو محكي وإلا فحكمه حكم المفرد في 
الانصراف وعدمه. ( قوله: أي: انكشف أمره الخ) إشارة إلى أن جلا يستعمل لازماً ومتعدياً والثنايا جمع ثنية: وهي العقبة؛ وطلاع الثنايا؛ 
أي: ركاب صعاب الأمور عطف على ابن جلاء وتمامه: +متى أضعٌ العمامّة تعرفوني-. (قوئه: أو يغلب) هذا الوزن في الفعل بمعنى: أن يكون 
في الفعل أكثر منه في الاسم . (قوله: مع أنه غالب في الأفعال)؛ لأن باب المفاعلة أكثر من أن يحصى. (قوئه: ولم يجيء في الأسماء 
الخ) الصواب: ولم تج في الأسماء إلا كلمات معدودة كما في العباب؛ نحو: طابع وقالب وغيرهما. قال الراغب: الفاعل كثيراً ما يجيء في اسم 
الآلة التي يفعل بها الشيء كالطابع والخاتم والقالب. (قوئه: وساسم) بالسينين المهملتين زيادة مؤونة بالنسبة إلى ما قاله المصنف رحمه 
الله فإن مؤونته تتبع لفظ واحد هل هو قابل للتاء أم لا بخلاف ما قالوا: فإنه مؤونة تتبع جميع الأسماء والأفعال ولوبوجه كلي ليعلم هل هو غالب 
في الأفعال أو في الأسماء. (قوله: لا يقال الخ) يعني: زيادة المؤونة وإن لم تلزم في هذا القسم من وزن الفعل لكنها تلزم في القسم الأول فإن 
العلم بالاختصاص موقوف على تتبع أوزان الأفعال والأسماء كلها. (قوله: لعله لم يجد الخ) يعني: لعل المصنف رحمه الله لم يجد في 
الاختصاص أمراً آخر يحترز بذكره عن لزوم ذلك المحذور؛ أعني: زيادة المؤونة فبالضرورة التزمهاء ولا ضرورة في القسم الثاني لوجدان ما 
يؤدي مؤداه من غير لزوم المحذور. (قوله: إن قلت: هذا الوزن الخ) استدلال على ترجيح قول النحاة بأن اعتبار الغلبة لازم لتحقق الفرعية. 

بي (قوله: زيادة اختصاص) أي: ارتباط بقرينة إضافة الزيادة وجعله منقسماً إلى الاختصاص والغلبة. (قوله: حتى يظهر 

م فرعيته) أي: فرعية ذلك الوزن في الاسم فإن الوزن المشترك لا فرعية له ولذا 


أي : أوَل وزن الفعل أو أول ما كان على وزن الفعل «رَّيادة'", أي: زيادة2 حرف أو حرف زائد من””" 


عر 8 «كَزِيَادٌته2*0» أي: مثل زيادة حرف أو حرف زائد'"' من حروف (أتين) في أول الفعل «غَيرُ 
التاء» ال الام 0 أوزان 00 ولق 0 : غير قابل للتاء 0 بالاعتا 240 
529 !"© فلا يكورن3؟"© قياس 239 ولا روث فإن ا ا 
الوصف الأصلىي'' " الذي 

)١(‏ اسم يكون. )أي : إشارة إلى آن التنوين عوض عن المضاف إليه. (”*) من بيانية. (5) أي: في الاسم. (6) صفة زيادة أي: كائنة مثل زيادة الفعل ليكون 
غالباً بالفعل غلبةٌ معتيرة حسه. (5) إشارة إلى أن المصدر بمعنى الفاعل والموصوف مقدر. (0) صفة زيادة أي صالح للتاء اللاحقة قياساً . (4) على صحح. (5) 
أي: امرك الاخوانا اقل جنمنة ايت لائذ اتيت اوا لبا جزل لختعة بالقدل كاي ا الضل .م. )٠١(‏ شأن. )١١(‏ متعلق بيخرج. (11) مصنف. سؤال 
مقدر تقديره. )١7(‏ حال من قوله: غير قابل للتاء. )١4(‏ وبالاعتبار. نسخه. )١16(‏ وزن الفعل وهو الوصف الأصلي. )١5(‏ فهو أسود. )١7(‏ غير قابل. )1١4(‏ 


أي : على قوله. (19) مع كونه غير منصرف ويلزم من قوله غير قابل أن يكون منصرفاً لأنه يقبل التاء . محرره. )5١(‏ أي: بالأربع. )1١(‏ قبل العلمية. (؟7؟) اسم 
إن. (7) خير إن. (14) أي: لحوق التاء بالأربع. (5١؟)‏ والقياس يجرد من التا. (11) إذ يقال باعتبار الوصف الأصلٍ للحية الأنثى سوداء .ه م. 


والظاهر: أن أو ههنا لمئع الخلو لا الجمع فإن النسبة بين | زِيَادَةٌ كَزِيَاَتِهِ2'0 عَيَرٌ قَابِلٍ لِلنّاءِ 
القسمين عموم من وجه؛ لافتراقهما في شمّر وأحمر 
واجتماعهما في يزيد ويشكر. (قوله: أي: أول وزن الفعل 
أو أول ما كان الخ) والأول هو الظاهر؛ لأنه هو المذكور 
سابقاً إلا أن فيه ارتكاب مجاز فإن وزن الفعل عبارة عن الهيئة 
الحاصلة للفظ من ترتيب الحروف والحركات والسكون» وقد 
عبّر عنه الشارح بالكون والهيئة من حيث هي ليس لها أول 
وآخر حتى يقال: إن الزيادة في أولها فلذا صرف الضمير عن 
الظاهر ؛ «احض النجنة ويعتر ننه عاى حقيقاها قال أو أول ما 
كان الخ وهو الاسم فإن له أولاً حقيقة حقيقة . (قوله : أي : مثل زيادة 
عرك) هذا التقدير ليرالق ها تلق ثم إن في كلامه نشراً على 
ترتيب اللف فالتفسير الأول بالنسبة إلى وزن الفعل» فإن 
الزيادة صفة وهيئة تعرض للحرف الزائد فتناسب وزن الفعل 
الذي هو هيئة» والثاني بالنسبة على ما كان على وزن الفعل؛ 
فإنه عبارة عن الاسم الذي هو مركب من الحروف فيناسبه 
الحرف الزائدء وغرض الشارح من هذا التقرير دفع اعتراض 
أورده الهندي بقوله: فإن قيل: أول أحمر مثلاً هي الزيادة 
فيتحد الظرف والمظروف». وحاصل الدفع أما إذا قدر زيادة 
حرف ؛ فلأن الزيادة صفة الأول في قولك الحرف الأول من 
أحمر زائد» ويجوز نسب الصفة إلى موصوفها بفي كما تقول : 
العلم في زيد والسواد في جسمء وأما إذا قدّر حرف زائد؛ 
فلأن بين أوله وبين الحرف الزائد عموماً من وجهء فإن الحرف 
الأول من الأسماء التي على وزن الفعل قد يكون زائداً كأحمد 
ونرجسء وقد يكون أصلياً كنهشل فإن وزنه فعلل» والأمران 
اللذان بينهما عموم من وجه يجوز أن ينسب أحدهما إلى 
الآخر بفي يقال: البياض في المعشوق أحسن من الياقوت في 


)١(‏ أي: مثل زيادة حرف أو حرف زائد في أول الفعل .ج. 


وأن النسبة بين الشقين العموم من وجه لافتراقهما في شمر وأحمر 
واجتماعهما في نحو: يزيد ويشكرء ونحو: استخرج معلوماً ومجهولاً 
وأمراً وإستيرق أعجمي وتباعد وتبوعد واقتمل وانفعل. (قوله : أي: أول 
وزن الفعل) الخ لما كان المراد من وزن الفعل كون الاسم على وزن الفعل 
صح رجع الضمير إلى الوزن وإلى الموزون كما هو المقصود. (قوله؛ 
زيادة حرف أو حرف زائد) على الأول صح لفظة في؛ لأن الصفة تنسب 
إلى موصوفها بفي وهو شائع؛ وكذا على الثاتي؛ لأن النسبة بين قوله: 
أوله وبين الحرف الزائد العموم من وجه؛ وتصح نسبة العام إلى الخاص 


لا يمنع الصرف. (قوئه: زيادة الخ) أي: سلمنا أنه لا بد من زيادة 
الارتياط لكنه غير منحصر في الاختصاص والغلبة لجواز أن يكون 
بوجه آخر ككون زيادة تلك الحروف مطردة في الأفعال دون الأسماء. 
وككون زيادتها في الأفعال لمعنى كما في أحمرء وقد تكون لا لمعتى 
كأرنب وأفكل. (قوئه: الأفعال المتصرفة) احترازاً من أفعال 
المدح والذم. (قوئه: واجتماعهما في نحو: يزيد ويشكر) فمن 
حيث اختصاصهما لا يحتاجان إلى اشتراط عدم قبول التاء ومن حيث 
أن في أولهما زيادة كزيادة الفعل يحتاجان إلى ذلك الاشتراط فما 
قيل: إن المختص مما في أوله زيادة كزيادة الفمل لا يحتاج إلى 
شتراط عدم قبول التاء؛ فلذا لم يجعل الشارح رحمه الله وقدس سرهم 
أو لمنع الخلو, يرد عليه أنه إن أراد أن المختص من حيث ذاته لا 
يحتاج إلى الاشتراط المذكور فممنوع. وإن أراد أنه من حيث 
الاختصاص لا يحتاج فغير مضر. ( قوله: واستبرق أمجمي) جملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وجواب لسؤال 


بفي وبالعكس, أو لأن المراد في موضع أوله. (قوله: من حروف أتين) | صفائه هذا . (قوله: أي : حال كون وزن الفعل أو الخ) فيه 
لو غير ذلك الحرف لم يضرّ كهراق وهرق من أراق ماضياً وأرق أمراً وكذا | أيضاً نشر على ترتيب اللف,» والحال من المضاف إليه ؛ لأنه 
تو تصرف'في الوزن مع بقاء الزائد سواء كان بالحدف كيسع أوبالقلب كا | رمن حدق المضا ف :وإقامة المضاق إليهعقامه فهو من قبيل : 
لوَاتَبَعَ مِلَهَ إرهِيمَ حَنِيقًا» وقوله: لاختصاصها بالاسم؛ 
أي : لأن الداخلة على الفعل هي الساكنة . (قوله : لم يرد عليه 


على أو بالإدغام كأشد أو بالردٌ إلى ما كان كما إذا سميت بفعل محذوف 
العين أو اللام لأجل الجزم أو الوقف فإئك ترد المحذوف؛ لأن السقوط 
للجزم أو للوقف الجاري مجراه لا يكون في الأسماء فنقول في يقل من لم 
يقل واخش اسمين جاء يقول وأخشى. (قوله , غير قابل؛ أي, حال | أربع إلا سمي به رجل) ؛ فإنه حينئذ غير منصرف للعلمية ووزن 
كونة) الخ حال من ضمير أوله؛ وإنما لم يجعله شرطاً للشق الأول؛ لأنه الفعل ع قبوله للتاءء لكنه يقبلها على خلاف القياس؛ إذ 
لاختصاصه بالفعل لا يقبل التاء أصلاً. (قوله: ولو قال: غير قابل القياس أن يلحق التاء للمؤنث دون المذكرء ولك أن تقول: 
للتاء) كأنه أراد غير قابل للتاء بحسب الوضع فلا يرد النقض بأسود؛ إذ | إنه حال التسمية لا يقبل التاء؛ إذ الأعلام محفوظة من 
قياس مؤنئه أن يكون على فعلاء. (قال: ومن ثم امتنع أحمر وانصرف | التصرف بقدر الإمكان. 

يعمل) قيل في جعل وجود الشرط علة للمشروط نظر لما تقرر من أن 


استبرق. (قونله: لما كان المراد الخ) أي: ليس المراد من وزن الفعل معناه الإضافي حتى يرد أن في قوله: زيادة كزيادته تشبيه الشيء بنفسه 
فإن ما في أول وزن الفعل زيادة الفعل لا زيادة شبيهة بزيادته. ( قوله: إلى الوزن) إجراء للضمير على الظاهر وحمل الظرفية على التوسع فإن 
الزيادة وصف حاصل في أول الموزون جمل حاصلاً في أول الوزن تجوذاً. (قوله: وإلى الموزون) إجراء للظرفية على الحقيقة وصرف 
للضمير عن الظاهر. (قوله: لأن الصفة الخ) أي: الزيادة صفة للحرف الأول والصفة تنسب إلى موصوفها بفي. يقال: السواد في الجسم. 
(قوله: وتصح نسبة العام إلى الخاص بفي) تشبيهاً لاشتمال مفهوم الخاص على مفهوم العام باشتمال الظرف على المظروف. ( قوله: 
وبالعكس) أي: تصح نسبة الخاص إلى العام بفي تشبيهاً لشمول العام للخاص صدقاً بشمول الظرف للمظروف. (قوئه: أو لأن المرادالخ) 
يعني: أن الكلام على حذف المضاف. (قوئه: لم يضر) في كونه سبباً لمنع الصرف لعدم لزوم ذلك الإبدال فإن الأكثر في الاستعمال أراق 
وأرق. (قوله: كذا لو تصرف في الوزن) أي: كذا لا يضر لوتصرف مع بقاء الحرف الزائد؛ لأنه يحفظ وزن الفعل ويدل عليه. ( قوله: جاء 
يقول وأخشى) غير منصرفين للوزن والعلمية بخلاف المسمى بقل وبع وخف فإنك تقول: جاء قول وبيع وخاف منصرفات لعدم بقاء الزيادة 
المعتبرة. (قوئه: حال من ضمير أونه) والحال من المضاف إليه جائزاً إذا أمكن إقامة المضاف إليه مقامه كما في قوله تعالى: ل9ِوَأتَبَمَ لَه 
نِم حَنِيً». (قوله: كأنه أراد الخ) بناء على أن المطلق ينصرف إلى الكامل. (قوله: فلا يرد النقض بأسود) وأما النقض بأربع فباق؛ 
لأنه قابل للتاء بحسب الوضع إذ وضع الأعداد على أن يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء. ثم اعلم أن قوله: بالاعتبار الذي منع من الصرف كاف 
في عدم ورود النقض بأربع؛ لأن قبوله للتاء باعتبار الوضع الجنسي وعدم انصرافه باعتبار الوضع العلمي وهو بهذا الاعتبار غير قابل للتاء إلا 
أن الشارح رحمه الله زاد قوله: قياساً وأسند دفع النقض بأربع إليه لما قالوا: إن وزن الفعل في أربع في قولنا: مررت بنسوة أربع متحقق؛ لأن 
المعتبر عدم القبول قياساً. وانصرافه لانتقاء الوصف الأصلي فاندفع ما قيل: إن أربع إذا سمي به لا يقبل التاء؛ فلا حاجة لدفعه إلى تقييد عدم 
قبول التاء بقولنا: قياساً؛ لأنه إن أراد أنه لا يقبل التاء أصلاًء فممنوع وإن أراد أنه لا يقبل التاء بالاعتبار الذي منع صرهه فمسلم لكن اللازم منه 
أن يكون القيد الثاني مغنياً عن الأول. وعدم الاحتياج إليه مع اعتبار الثاني لعدم الاحتياج إليه مطلقاً. (قوله: في جعل وجود الشرط الخ) 
يعني قوله: ومن ثم امتنع أحمر معناه لأجل تحقق شرط تأثير وزن الفعل في منع الصرف امتنع أحمر وفي ذلك وجعل وجود الشرط علة لوجود 
المشروط؛ لأن ما هو شرط لتأثير السبب في منع الصرف في الحقيقة شرط لامتناع صرفه بذلك السبب لا بالشرط؛ لأن الشرط ما يتوقف عليه 
المشروط من غير أن يكون مؤثراً فيه كاليبس للاحراق. وما قيل: إن الشرط النحوي يستلزم الحكم؛ لأنه إمارة لثبوت الحكم يذكر ليعرف 

بمعرفته ثبوت الحكم قفيه أن المعنى المتعارف للشرط النحوي ما يذكر بعد حروف الشرط وهوههتا مفقود. وإن أراد معنى آخر. 


3 فلا بد من بيانه لينظر في صحته وفساده. 


لأجله ينه 017 من الصرف”" بل”" باعتبار غلبة الاسمية العارضية©2. «وَهِنْ م( أي: ومن أجل اشتراط عدم 

قبول التاء «إمْمَنَعَ أَخمَرة*»؛ عن الصرف لوجود الزيادة المذكورة مع عدم قبول التاء”" . «وَانْصَرَف'" يَعْمَلُ0* 

لقبوله التاء بجيء (يَمْمَلَّة) للناقة”؟ القوية على العمل والسير”''؟. «وَمَا فِيْهِ عَلَويةٌ مُوَْره:' 2 أي: كل اسم غير 

منصرف تكون فيه علمية مؤثرة في منع صرفه بالسببية المحضة أو مع شرطية سبب آخر واحترز بذلك”"١2‏ عما""") 

يجامع ألفي التأنيث”؟'' أو صيغة منتهى الجموع”” *'" فإن كل واحد منهما كاف في منع الصرف لا تأثير فيه 
للعلمية ددا(" نْكْرَ بأن يؤول العلم بواحد 


)١(‏ نحو: أسود. (1) حيث يكون غير منصرف للوصف الحال والوزن. (7) مجيء التاء ولحوقها ليس إلا باعتبار. (4) على الوصفية الأصلية إذ لا يقال. (5) ولا 
يقال أحمرة لأن الحمزة في أوله زائدة لأنه من الحمرة وكونه خبر قابلة للتاء لأنه لا يقال أحمرة بل حمراء. (5) للزوم وجود المشروط عند وجود الشرط وفي جعل وجود 
'الشرط علة للمشروط نظر . هندى. (7) لانتفاء الأمرين. (8) نعم إذا سمى غير منصرف لأنه. (4) ويقال: جمل يعمل ناقة لعمله. )٠١(‏ ولزوم عدم المشروط عند 
عدم الشرط. )١١(‏ احتراز من العلم الغير المؤثرة كرجل إذا “مي بمساجد وحمراء فإنه لا يأتي للعلمية لاشتغال الحكم بالجمعية وألفي التأنيث . محرره. (؟١)‏ أي: 
بقول مؤثرة. (1) أي: العلمية. )١4(‏ نحو: حبلى وحمراء. )1١6(‏ نحو: مصابيح. (15) أي: الاسم المشترك بين اثنين والمعنى بأول. 


(قوله: وانصرف يعمل لقبوله التاء) وكذا أرمل بوزن أحمر 
لمجيء أرملة بالتاء والجمع أرامل» وقوله: لمجيء يعمله 
للناقة القوية وجمعها يعملات كما في قوله: 
يا نَيِدُ رَنِدَ اليَعْمَلاتٍ الزيل 

تَطاوّلَ اللَّيْلُ عليكَ فائزل9»© 
والزبل جمع زابلة وهي ناقة سريعة السير؛ يعنى: لا تتعب 
الناقة. (قال المصنف: وما فيه علمية مؤثرة الخ) وصف 
العلمية بالتأثير مع أنه شرط لاتحادها بالسبب» ولم يقل 
تعريف مؤثر مع أن المعدود من الأسباب هو التعريف؛ لأن 
تبين عدم الاجتماع إلا مع المشروط به ظاهر باسم العلمية دون 
التعريف (عصام)؛ وأراد بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع 
صرف الاسم موقوفاً عليها (رضي) . (قوله: يكون فيه علمية 
مؤثرة) وذلك على ثلاثة أضرب؛ لأنها إما تكون سبباً لا غير أو 
شرطاً لا غير أو شرطاً وسبياً معاً. فالأول: في موضعين العدل 
ووزن الفعل» الثاني: في موضع واحد وهو الألف والنون 
على خلافء فإن الألف والنون مع العلمية سبب مقام سببين 
عند البعض والعلمية شرطه» وعند بعض آخر الألف والنون 
سبب والعلمية سبب آخرء الثالث: في أربعة مواضع 
بالاتفاق؛ في المؤنث بالتاء لفظأً أو تقديراًء وفي العجمة» 
وفي التركيب» وفي ذي الألف الزائدة المقصورة» وأما 
العلمية الغير المؤثرة فعلى ضربين؛ إما أن لا تجامع السبب؛ 
وذلك مع الوصف. وإما أن تجامع ولا تؤثر وهذا إذا كان مع 
ألف التأنيث؛ نحو: صحراء وبشرى» ومع الجمع على صيغة 
منتهى الجموع؛ نحو: حضاجر علماً (رضي). (قوله: 
واحترز بذلك) أي : بقوله مؤثرة عما؛ أي: عن علمية يجامع 
الخ فهي صفة احترازية» وقوله: بالسبيية المحضة حال من 
فاعل مؤثرة» وقوله : فإن كل أحد الخ » علة مصححة للاحتراز 


ومِنْ ثم إِمْتَنِع أَحَْمَرٌ وَانَصَرَفَ فَ يَعَمَلُ: وَمَا 


الشرط علة للحكم بامتناع أحمر وانصراف يعمل:؛ ولا يخفى أن هذا 
الاشتراط سبب للحكم المذكور. (قوله: بالسببية المحضة أو مع 
شرطية) لا بالشرطية المحضة عند الجمهور, خلافاً لجماعة حيث 
قالوا: تأثير علمية الاسم الذي فيه الألف والئون ليس إلا لتحقق السبب 
فيه وهو المشابهة بألف التأنيث الممدودة. (قوله: بواحد من 
الجماعة) 


(قوله: جعل اشتراط هذا الشرط) أي: جعل المصنف رحمه الله 
اشتراط هذا الشرط لا وجود الشرط علة للحكم بامتناع أحمر 
وانصراف يعمل؛ أي: للحكم باختلافهما في الامتناع وعدمه مع 
اتحادهما في السببين. ولا خفاء في أن حكمنا بالاختلاف المذكور مع 
الاتحاد في السببين ناشئ من الاشتراط المذكور دائراً معه وجوداً 
وعدماً. (قوله: عند الجمهور الخ) أي: انحصار تأثير العلمية في 
السببية المحضة والسببية مع الشرطية مذهب الجمهور خلافاً 


لجماعة؛ فإنهم ذهبوا إلى تأثيرها بالشرطية المحضة حيث قالوا: إن 
تأثير علمية الاسم الذي فيه الألف والنون المزيدتان ليس إلا لتحقق 
المشابهة بالألف 
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)١(‏ إذ طال الليل فانزل. 


معادلهى #ددمو 


من الجدماعة المسماة به نحو : (هَذَا رَيْد) وَ(رَأَيْتُ رَيْداً آَكَرُ) فإنه”'© آريذ به المسمى بزيد: آو0© يجمل غبارة عن 
الوصف”" المشتهر صاحبه به: كقوهم: «لِكُلُ فِرْعَونَ مُوْسَى» أي: لكل مبطل محق. «ضرت”* ,00 بين 


)١(‏ أي: قول المرادف. (؟) عطف على بأول العلم. (") مثال كالمبطل. (4) جواب إذا. (0) بدليل ظهر بطريق الالتزام . هندى. 


عنهما ؛ أي : فإن كلاً من السببين كاف في مئع الصرف بدون 
العلمية فمثل حمراء وحضاجر إذا نكرا لم يصرفا. (قال 
المصنف: إذا نكر الخ) أي: جعل في حكم النكرة بالإخراج 
من التعين على الإبهام بأن يراد به وصف اكتسب صاحبه من 
وضع العلم له؛ أعني : المسمى بهء وذلك إنما يكون إذا تعدد 
الموضوع لهء أو وصف اشتهر به كان يراد بالحاتم الجواد» 
وإنما أولنا قوله: نكر بالتنكير حكماً؛ لأن مدار التعريف 
والنكارة هو الوضع لا الاستعمال يرشدك إليه تعريف المعرفة 
والتكرة (عصام). (قوله: بواحد من الجماعة المسماة الخ) 
المراد بالجماعة ما فوق الواحد فلا يرد أنه يوجب أن لا يدكر 
المشترك بين اثنين» وحقيقة التنكير في هذا القسم أن لفظ زيد 
موضوع لواحد مشخصء فإذا أريد المسمى بالزاي والياء 
والدال صار اسم جنس متواطئا يدخل فيه كل من سمي به» 
فخرج عن العلمية» وقوله: ورأيت زيداً آخرء ونحو: رب 
سعاد وقطام (هندي)» واللام في قوله: المسمى بزيد للعهد 
الذهني» وقوله: عن الوصف المشتهر صاحبه الخ قيد 
الاشتهار باعتبار الأغلب» وإلا فيجوز أن يأول بوصف غير 
مشتهر بقرينة. (قوله: لكل فرعون موسى) في المختار أن 
فرعون بدون اللام لقب وليد بن مصعب ملك مصرء ويقال 
أيضاً لكل متمرد وصاحب عتو وطغيان» ولفظه قبطي أو عبري 
عرب وهكذا في القاموس» قال عاصم: المترجم أن فرعون 
لغة عبرية كان فيها بمعنى المتعصب المتكبر وجمعه فراعنة» 
وأما موسى فاسم شخص. قال عمرو بن العلاء: أنه مُفْعَل 
بدليل انصرافه بعد التنكيرء وفعلي لا ينصرف على كل حال» 
وقال الكسائي: هو فعلي فينبغي أن يكون ألفه للإلحاق 
بجحدب» وإلا وجب منع صرفه بعد التدكير» واعلم أن موسى 
وفرعون أعجميان» وقال أبو البقاء: موسى اسم سرياني سمي 
به؛ لأنه ألقى بين الماء والشجرء فالماء بلغة القبطية: موء 
والشجر: شاء فعرّب» وفرعون وليد بن مصعب بن ريان؛ فإنه 
فرعون موسى عليه السلام» وأما فرعون يوسف عليه السلام 
فهو الريان» وكان بينهما أكثر من أربعمئة سنة» وفي القاموس 
في مادة السامري : أن اسمه موسى وذكر فيه هذين البيتين: 


6 اي ع2 ِِ امس 4#د همه 


ُ 0 22 
صَرفَ220 201 تَببِنَ() 


)١(‏ خبر للقول إذا نكرو الشرط مع الجزاء في محل الرفع خبر المبتدأ وهو قوله وما 
فيه علمية اه. 

. أي :لدليل ظهر بالالتزام‎ )١( 

(*) أي: حين بين أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق .ج. 


أي: بمفهوم صالح؛ لأن يراد به واحد من الجماعة. (قوله: فاته أريد 
به المسمى بزيد) وإلا لم يصح توصيفه بآخر؛ لأنه نكرة. (قال: لما 
تبين) أي: لدليل ظهر بالالتزام. 


الممدودة القائمة مقام السببين المؤثرة بالاستقلال. (قوله: أي: 
بمفهوم صالح الخ) هذا التأويل لرعاية الموافقة بقوله: فإنه أريد به 
المسمى بزيد وإلا فالتنكير يحصل بالتأويل بواحد من الجماعة 
المسماة أيضاً. (قوله: أي: الدليل ظهر بالالتزام) فإنه ظهر من 
قوله: وما يقوم مقامهما الجمع وألفي التأنيث أن العلمية غير مؤثرة 
معهماء ومن قوله: فلا تضره الغلبة أنها لا تجامع الوصف. ومن 
اشتراطها في التأنيث والمعرفة والعجمة والتركيب والألف والنون إذا 
كانا في اسم أنها تجامع ما هي شرط ذيهء ومن أمثلة العدل ووزن 
الفعل أنهما تجامعهما من غير اشتراط. ومن مخالفة أوزان أمثلة 
العدل لأوزان الفعل أنهما متضادان: فقد ظهر مما تقدم أنها لا تجامع 
مؤثرة إلا ما هي شرط فيهء وأن العدل ووزن الفعل متضادان. 


ظَُُونُ مُوَبيهِ وخابٌالمُوَمْلٌ 
فمُوسى الذي رَبَاهُ جِبرِيل كافِرٌ 
ومُوسَى الذي رياه فِرْعو 


ع 


نْ مرْسَل 


أي: ظهرء حين بين" أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق ١مِنْ”"‏ أَثَا؛ أي: العلمية ١لا‏ جَامِعْ مو 0 
0 ماك أي: السبب الذي «هِيَ» أي: العلميّة 5000 7 ا وذلك”" في التأنيث بالتاء" لفظاً أو 
معنى”"2: والعجمة”''' والتركيب''' والألف”"'' والنون لزنيو فإنٌ كل واحد من هذه الأسباب الأربعة 
رو بالعلميّة «إلا العَدْلُ”"" وَوَرْن*' الفِمْل) استثناء””'2 مما بقي"" من الاستثناء الأول أي: لا 
تجامع !17 0 ا العدل ووزن الفعل» ل كما”"" فى 


- 


م8 وأَحْمَدَ ال" ففف #7 ل" فهما؟" كما في ار 2000 وَأَخمْرً): ا ينل أى: العدل 


وب اه 


ووزن الفعل 0 لأن الأسماء التدرق بالاستقراء”*"؟ هل" أوزان غخضوضة”" ليس ك2 


)١(‏ بعني ظهر من غير بيان بل في ضمن بيان أسباب منع الصرف أو شرائطها ولذا اختار تبين على بين. (؟) بيان لما. (©) مفعول لا تجامع نقدره لا نجامع سبباً من 
الأسباب التسعة إلا ما. لشحرره. (5) مستثنى مفرغ. (0) أي: في هذا السبب. (1) أي: في تأثيره لو لم تكن العلمية شرطاً فيه لم يؤثر ولم يعتبر سعيه .م. (7) أي: 
كون العلمية مشتركاً. (8) احتراز عن الألف. (4) كزينب. )1١١(‏ نحو: إبراهيم. )١١(‏ كبعلبك. (؟١)‏ في الاسم كعمران وفي الصفة كسكران. (18) كعمر. 
)١4(‏ كأحمد. )١6(‏ هذا استثئناء من قبيل خلّ عشرة إلا واحداً وإلا اثنين. )1١(‏ وهي صيغة متنهى الجموع بقي التأتيث ووزن الفعل. )١7(‏ أي: العلمية كعمر. 
(14) أي: العلمية. )١4(‏ حال من فاعل تجامع. )١١(‏ تجامع العدل في عمر ووزن الفمعل في أحمد. (١؟)‏ حال. )١7(‏ أي: العلمية. (1) بل سبب. )١14(‏ أي: 
في العدل ووزن الفعل. )١6(‏ فإنه منصرف للعدل والصفة. (15) الواو استئناف أو اعتراض أو حالته. (/1١؟)‏ مبتدأً. (18) خبرهء أي: غير مجتمعين. أي: لا 
تجامعان حت بقى بعد زوال العلمية سببان. (14) متعلق بمتضاد. (0”) خبر إن. )١(‏ فإن النحاة تتبعوا الألفاظ التي اعتبر بها العدل فوجدوا أنها منحصرة في ستة 
وهي فعل كأمس وفعل كسحر وفعال كقطام وفعل كأحمر وجمع ومفعل كمثلث وفعال كثلث . وجيه عصمتث. 


(قال المصنف: إذا نكر صرف) هذه الكلية على ما قيل: 
منقوضة بأفعل من علماً» فإنه إذا جعل مع من علماً ونكّر يعتبر 
وصفه اتفاقاً من سيبويه وأخفش ؛ لأن كلمة من تحفظ أفعل عن 
أن يزول وصفهء. وأجيب: بأن هذه الصورة مستكئناة عن 
القاعدة كما ستعرفه . (قوله: أي: ظهر حين الخ) فإنه ظهر من 
قوله: وما يقوم مقامهما الجمع» وألفا التأنيث أن العلمية غير 
مؤثرة معهماء ومن قوله: فلا تضره الغلبة أنها تجامع 
الوصف. ومن اشتراط التأنيث والعجمة والتركيب والألف 
والنون في الاسم أنها تجامع ما هي شرط فيهء ومن أمثلة 
العدل ووزن الفعل أنها تجامعهما من غير اشتراط» فقد ظهر 
مما تقدم كله أن العلمية لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه. 
(قوله: من أنها؛ أي: العلمية)؟ أي: بدون اعتبار وصف 
التأثير؛ لثلا يلغو الحال؛ أعني : قوله الآتي مؤثرة كما هو |- 
الأصل في الضمير بخلاف اسم الإشارة. (قال المصنف: إلا 
العدل ووزن الفعل) أي: العدل التقديري؛ لأن التحقيقيٍ إذا 
جعل علماً زالت الوصفية صفية فإذا زالت زال العدل أيضاً تبعاً له 
(عصام). وقوله: استثناء ما بقي؛ أي: استثناء متصل من 
الكلام السابق نظراً إلى معناه (سيد). وقوله: أي: لا تجامع 
غير ما هي الخ إشارة إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله من أن 
الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وإلا يلزم التناقض في الكلام 
(فوائد). (قال المصنف: وهما متضادان) ولما لم يضبط 
أوزان العدل لم يتبين مما سبق أن العدل ووزن الفعل 
متضادان» فلذا لم يقل: وإنهما متضاذان؛ ليكون تحت 
التبيّن» فما فى السيلكوتي من أنه ظهر من مخالفة أوزان أمئلة 
العدل لأوزان الفعل إنهما متضادان فليس بظاهر. (قوله: 


ف قوع وج عد را فر ف ل ا وو ان 2 
مِنْ انها لا تجامع موكرّة إلا مَا هِيّ شَرز 
ضِيَّهِ إلا العدل وَوَزْدْ وَزْنُ الفِقَلٍ وَهُمَا مُتَضَادٌَ ان 
(قوله؛ استثناء مما بي من الاستثتاء الأول) أي: استثناء بعد 
تقييد المستثنى منه بالاستثناء الأول فلم يلزم تعدد الاستثناء من أمر 
واحد بلا عاطف؛ لأن الأول استتثناء من المطلقء والثاني استثتاء من 
المقيد. ونظير ذلك ما يقال في توجيه ظرفين من جنس إذا كانا متعلقين 
بفعل واحد بلا عاطفه ولو جعل المصنف قوله: العدل ووزن الفعل 
معطوفاً على قوله: ما هي شرط فيه لكان أظهر دلالة وأخصر عبارة: ولعل 
النكتة في الفصل اختلاف تأثير العلمية في المعطوف والمعطوف عليه 
وغرابة الأسلوب. (قَوله: كما في عمر وأحمد) اتفق النحاة على أن 
العلمية مؤثرة مع العدل في اسم لم يوضع إلا علماً كعمر ومع وزن القعل 
سواء كان الاسم غير منصرف قبل العلمية كأحمد أو لا كإصبع ويزيد 


(قوئه: أي: استثناء بعد تقييد الخ) 5 استثناء من المستثنى 
منه المقدر بعد تقييده بالاستثناء الأول. فالمستثنى منه المقدر لفظة 
ين سكا المح معنا قظة جا قن شرم بعر كم شان عزن اة 
سبباً المقيد بقوله: إلا ما هي شرط ذيه المؤوّل بقولنا: سبباً غير ما 
هي شرط فيه العدل ووزن الفعل فكلا المستثنين من ذلك المقدر إلا 
أن الأول من المطلق والثاني من المقيد. (قوله: ما يقال في 
توجيه ظرفين الخ) قالوا: لا يجوز تعلق ظرفين؛ أي: جارين مع 
مجروريهما من جنس واحد بفمل واحد بدون العطف. فلا يقال: 
مررت يزيد بعمروء إلا أن يعتبر تعاق الثاني بالفعل بعد تقييد الفعل 
بالأول؛ نحو: رأيت زيداً في المسجد في الطاق. (قوله: ولو جعل 
الخ) بأن قال: لا تجامع مؤثرة إلااما هي شرط فيه والعدل ووزن الفعل, 


فيدخل كلا المستشيين تحت حرف استثتاء واحد. ظ م 


واختلفوا في تأثيرها مع العدل في اسم كان غير منصرفء قيل: العلمية 
كثلاث ومثلاث؛ فذهب أكثر النحاة إلى انصرافه؛ لأن العدل تابع للوصف 


وهما؛ أي : العدل ووزن الفعل متضادان) جواب عن سؤال 
مقدر؛ وهو أنه إذا لم يكن العلمية شرطاً في العدل ووزن الفعل 
جاز أن يكون كلمة فيها العدل ووزن الفعل والعلمية» فإذا نكر 
زالت العلمية ولم يزل العدل ووزن الفعل. فيكون غير 
منصرف. فحيئئذ لا يصدق قوله : كل ما فيه علمية مؤثرة إذا 
نكر ضرفء فأجاب: بأن العدل ووزن الفعل متضادان لا 
يجتمعان بشهادة الاستقراء» فإنه ليس شيء من أوزان العدل 
على واحد من أوزان الفعل المعتبرة في منع الصرف؛ وهو 
كونه مختصاً بالفعل أو في أوله زيادة كزياته. (قوله: على 
أوزان مخصوصة) قيل : وهي منحصرة في ستة » ومي: أمس 
]وسحر وزفر وثلاث ومثلاث وقطام. (قوله : أي : لا يوجد 
معها شيء الخ) إشارة إلى جواب ما أورده الهندي بأن في 
الاستثناء نظراً؛ لأنه إن أريد أنه لا يوجد سبب منهما إلا 
أحدهما كان استثناء الكل من الكل . 

(فوائد): فاعلم أنه لا يجوز استثناء الكل من الكل إذا كان 
بلفظ المستثنى منه نحو : نسائي طوالق إلا نسائي وكذا لا يجوز 
بالمساوي مفهوماً نحو: إمائي كذا إلا مملوكاتي» بخلاف 
نحو : نسائي كذا الأرنب وهند وفاطمةء ونحو: عبيدي كذا 
إلا فلاناً وفلاناً ولا عبيد له سواهمء وتمامه في كتب 
الأصول» وكتب الجزائري ههنا ما نصه: إن هذا التقدير من 
الشارح دفع لما يرد على عبارة المصنف؛ لأن الاستثناء فيها 
مفرغ فالمستثنى منه المقدر إما شيء ما أو سبب ما أو سبب من 
هذين السببين» والأولان خلاف الواقع؛ إذ يوجد مع العلمية 
غيرها من أسباب منع الصرف» وأما الثالث: فيستلزم اتحاد 


وقد زال بالعلمية» وذهب جماعة إلى عدم انصرافه اعتباراً للمدل الأصلي, 
وإليه مال الشيخ الرضي قائلاً: إن العدل أمر لفظي وهو باق» وأما الآخر 
وجمع وأخواته أعلاماً فغير منصرفة عند سيبويه اعتباراً للعدل الأصلي» 
ومنصرفة عند الكوفيين. (قال: وهما متضادان) دفع لما يتوهم من أن 
القاعدة المذكورة منقوضة بكلمات جامعة للمدل والوزن والعلمية فإن 
العلمية مؤثرة فيها مع أنها غير منصرقة بعد التنكير؛ وقد يدفع أيضاً بأن 
العلمية غير مؤثرة معهما لاستقلالهما بمنع الصرف قبل ورودها. 
(قوله : على أوزان مخصوصة) هي أوزان ثلاث ومثلاث وأخر وسحر 
وأمس عند تميم وقطام أيضاً عندهم. 


(قوله: في الفصل) أي: فصل المدل ووزن الفعل عن المستثنى الأول بحرف مستقل. (قوله: اختلاف تأثير العلمية) فإن تأثيرها في 
المعطوف عليه؛ أعني: ما فيه بالسببية مع الشرطية؛ وفي المعطوف أعني: العدل ووزن الفعل بالسيبية المحضة. (قوله: وغرابة الأسلوب) 
أي: سوق الكلام على وجه لا يكون مبتذلاً لا يتنفر عنه السماع وليس فيه تعقيد لفظياً ولا معنوياً حتى يخل بالفصاحة. (قوله: اتفق النحاة 
الخ) المقصود منه تحقيق المقام مع الإشارة إلى وجه اختيار خصوص؛ نحو: عمر مما يجامع ذيه العدل العلمية المؤثرة بأنه مما اتفق على منع 
صرفه؛ بخلاف ما إذا كان المعدول علماً متقولاً فإنه مختلف فيه وإلى وجه اختيار؛ نحو: أحمد بأنه كان غير منصرف قبل العلمية: ففي تأثير 
العلمية فيه نوع خفاء بخلاف ما إذا كان منصرفاً قبلها فإن التأثير للعلمية فيه ظاهر. (قوله: فذهب أكثر النحاة الخ) فإن قلت: هذا 
اختلاف في تأثير العدل بأنه هل يؤثر بعد زواله بالعلمية أم في تأثير العلمية قلت: لا بل اختلاف في العلمية بناء على إيجابها لزوال متبوعه 
الذي هو الوصف. فلا تكون مؤثرة معه أولاً توجب زواله بناء على أن المعتبر العدل الأصلي؛ أي: الثابت بحسب الوضع ابتداء وهو لا يزول؛ وأن 
المعنى الوصفي لا يعارض العلمية فتجامعه فتكون مؤثرة معه كما تشير إليه عبارة الرضي حيث قال: وهو باق نعم لوكان الاختلاف في انصراف 
ذلك الاسم وعدمه بعد الاتفاق على زوال المدل بالعلمية لكان الأمر كما ذكرت. (قوله: وأما آخر وجمع وأخواته) فصله عما تقدم مع 
اندراجه فيما تقدم لكونها غير منصرفة قيل العلمية بالعدل والوصف الأصلي لخفاء في وصفيتها لكونها مستعملة استعمال الأسماءء ولذا 
اختلف في جمع وأخواته فقال بعضهم: إن عدم انصرافها للعدل وشبه العلمية. (قوئه: دفع لما يتوهم الخ) يعني: أن قوله: وهما متضادان 
فلا يكون إلا أحدهما جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه لدفع التوهم الناشئ من المعطوف عليه. 
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منها”'' من”"' أوزان الفعل المعتبرة في! " منع الصرف اثلا يَكُونَ؛ أي : لا يوجد معها شيء من”*' الأمر الدائر””) 
بين مجموع هذين الشيعين”" وبين”" أحدهما فقط «إلاَ أَحَدُّهمَا فقط لا مجموعهما . ًا نُكْرَه غير المنصرف الذي 
أحد أسبابه العلمية ١ب‏ و80 سَبّب» أي اي ببق؟؟ قنه سكي من خيف عوسيب نبينا” ير ط فيه من 
الأسباب الأربعة المذكورة» لأنه”" 2 قد قد انتفى أحد السببين الذي(" هو العلمية بذاتهاء والسبب الآخر 


)١(‏ صفة شيء - أي: من هذه الأوزان الستة. (؟) خبر ليس. (7) صفة أوزان. (5) بيان لشيء. (0) أي: الاحتمال الأعم بين مجموعهما أو أحدهما. )١(‏ تفرع 
على قوله: مضاف. أي: العدل ووزن الفعل. 4 أي: لا يكون العدل ووزن الفعل مع العلمية لأحدها إذا نكر صرف. (4) لا بمعنى غير لأن ال حرف لا يدخل 
على الحرف. كطلحة. (5) أي: في ذلك الاسم الغير المنصرف. )٠١(‏ متعلق وبقي. )١١(‏ كالعلمية. )١1(‏ علة لتبقى بلا سبب فيما هي شرط فيه. )١7(‏ صفة 


د أَحَدّهمًا١1١)‏ فَإِدًا مُر(") بَقِيَ (قوله : أي: لا يوجد شيء من الأمر الدائر) يعني: أن المستثنى منه 
ليس سبب المنع مطلقاً؛ لعدم صحة الحكم ولا السبب الذي هو أحد 
الأمرين للزوم استثناء الشيء من نفسه؛ بل مفهوماً مردداً بين مجموع 
)١(‏ أي: العدل ووزن الفعل فقط لا مجموعهما. السبيين» وأحدهما أو مفهوماً اويا قد اطو وها يجامية التلمية 
() أي: غير المنصرف الذى أحد أسبابه العلمية. المؤثرة ولم يكن مشروطاً بهاء وهذا المعنى وإن كان منحصراً في أحدهما 
لكنه أعم منه بحسب التصورء وهذا القدر كاف في صحة الاستثناء كما 
يقال في كلمة التوحيد. (قوله : لم يبق فيه سبب) وإن كانت الأربعة 
مجتمعة كما في أنربيجان. 


المستثنى والمستثنى منه» وتوضيحه : أن العدل ووزن الفعل 
إذا قيسا إلى العلمية بالتحقق معها فإما أن يتحققا معاً معها 
فيجتمع الأسباب الثلاثة» أو يتحقق معها أحدهما فقطء أما | 
العدل فقط أو وزن الفعل فلتحققهما مع العلمية احتمالان عند 
العقل؛ إلا أن الواقع في نفس الأمر الشق الأول الأخير؛ 
أعني : ما يكون في ضمن أحدهما فقطء وأما الشق الأول؛ 
أعني : ما يكون في ضمن مجموعهما فمجرد احتمال عقلي لا 
وجود لهء فالمستثنى منه المفهوم العام المنقسم إلى الأمرين» 
وذلك المفهوم العام المشار إليه بقوله: من الأمر الدائر بين 
مجموع الخ» هو وجود العلمية مع هذين السببين؛ لأنه الذي 
كان دائراً بين هذين الاحتمالين في نظر العقل والمستثنى هو 
أحد هذين الاحتمالين بعينه وهو ما في ضمن أحدهما فقطء 
وفائدة قوله: فقطء التنبيه على أن المراد أحدهما المأخوذ 
بشرط انتفاء الآخر لا المأخوذ لا بشرط حتى يشمل 
مجموعهما بناء على أن تحقق الأمرين يتضمن تحقق أحدهما 
في ضمنهماء إلا أنه مع تحقق الآخر لا مع انتفاء الآخرء 
والمقصود هو الثاني لا الأول هكذا حقق الكلام في هذا 
المقام. وقوله: بقي بلا سبب؛ أي: إن كان معها غير واحد 
منهما . (قوله : من حيث هو سبب) فإن الاسم الذي فيه العلمية 
والتأنيث مثلاً إذا نكر زالت علميته بالذات» وأما التأنيث فباق 
إلا أن وصف سببيته وكونه معتبراً في منع الصرف يزول منه 
بزوال العلمية فلذا يقال : لم يبق فيه سبب من حيث هو سبب » 
وأقصى ما يمكن اجتماعه من العلل العلمية والتأنيث والعجمة 
والتركيب والألف والنون كما في آزربيجانء ويزول تأثير 
الجميع بزوال العلمية فإن المشروط لا يؤثر بدون الشرط. 
وقوله: المشروط بالعلميةء الباء صلة المشروط ؛ أي : وانتفى 
السبب الآخر الذي شرطه العلمية» لكن لا بذاته» بل من حيث 


(قوله: لعدم صحة الحكم)؛ إذ ليس مطلق السبب منحصراً في 
أحدهما. (قوله: للزوم استثناء الشيء من نفسه) لاتحاد 
المستثنى منه والمستثنى من حيث المفهوم حينئذ (قوله: بل 
مفهوماً مردداً) يستقاد ذلك المفهوم من الحكم بالتضاد بيتهما 
فإنه يقتضي أن لا يوجد مجموعهما في اسمء وعلى تقدير الوجود 
يقتضي أن يوجد أحدهما فقط إلا أنه عبر بالمفهوم المردد والأمر 
الداكر؛ ليكون المستثنى منه صادقاً على المستثتى شاملاً له شمول 
العام لأفراده. (قوئه: أو مفهوماً الخ) عطف على قوله: مفهوماً 
مردداً والتغاير بالنظر إلى الصفة؛ وفيه إشارة إلى أن مقصود الشارح 
رحمه الله من الأمر الدائر التمثيل لا التخصيص. ( قوله: وإن كان 
منحصراً في أحدهما) بحسب الاستقراء. (قوله: بحسب 
التصور)؛ إذ العقل يجوّز وجود ما يجامع العلمية المؤثرة. ولم 
يكن مشروطاً بها سوى أحدهما وهو مجموعهما إلا أنه ثبت بالاستقر 

أنهما متضادان. (قوئه: وهذا القدر) أي: العموم من حيث التصور 
كاف كما صرحوا به في الأصول في مباحث الاستثناء. (قوئه: كما 
قالوا في كلمة التوحيد) في دفع ما قيل: إن أريد بلفظ إله المعبود 
مطلقاً لم يصح الحكم بالنفي. وإن أريد المعبود بالحق لزم استثناء 
الشيء من نفسه إنا نختار الشق الثاني ولا نسلم لزوم استثناء الشيء 
من نفسه؛ لأن المعبود بالحق أعم مفهوماً من الله تعالى وإن كان 
مساوياً له في الصدق. (قوله: كما في أذربيجان) فإن فيه التأنيث 


بتأويل البلدة والعلمية والعجمة والألف والنون الزائدتين بناء على أن 


المعرب 
ا 118 


المشروط العليية 5 حيث 52-7 سببيته » يه0”) 06 فيه 0 00 20 فى عَلَ 
اه وَاحِدِ) فيما !© 07 ليد © امن العدل وووق الفيل هذا(" وة د على قوله: 
(وَهُمَا(”" مُتَضَادَانِ) أن ([إضوت) بكسرتين علماً سن را ل 
أمر من (صَمَتَ يَضْمُتُ77"»: وقياسه أن يجيء بضمتين فلما جاء بكسرتين”""2 علم أنه معدول عنه'*'', 
والجواب57'"' : أن هذا”' " أمر غير محقق» لحواز ورود ([صْمِتْ) بكسرتين(' " وإن لم يشتهر. فالأوزان”"" التي 
نحقق فيها العدل تحقيقا”"" كان أو تقدير!؟"© لم تجامع وزن الفعل» وأيض](*"© قد عرفت فيما تقدم أن بحرد 
وجود أصل محقق'" "2 لا يكفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون اقتضاء”"" منع الصرف إياء(*"2 واعتبار 
خروج الصيغة”*" عن ذلك الأصل» وههنا”' " لا يقتضيه''" لوجود سببين”" في (إصِمِتْ) وراء العدل وهما 
العلمية والتأنيث. ثم”"" إنه أشار”*" إلى استثناء مثل : (أَحمَر) علماً إذا نكر عن هذه القاعدة””" على”"” قول 


8 يه بقوله : و7 تلفت ين الأخنف » 


)١(‏ التي هي الشرط. . )7١(‏ متعلق بقوله انتفى بعد كون السبب الآخر فاعله بالعطف على فاعل تآمل. (*) أي: في ذلك الاسم الذي غير منصرف. (1) يعني لا يبق 
هذا السبب الآخر أيضاً من حيث وصفه السببية فيبقى الاسم بلا سبب. . (5) بقى ذلك الاسم. . (5) حيث لم تكن العلمية شرطاً . . (7) أي: الاسم. (8) أي: 
العلمية. (4) بل سبب. )1١(‏ أي: خذ هذا الأمر الذي هو إذا نكر الاسم الذي أحد أسبابه العلمية بقى يلا سبب أو مع سبب واحد. )١١(‏ أي: اعترض عليه. 
(١1)أي:‏ العدل ووزن الفعل. )١1(‏ بيان بأن» المفازة صحرى. )١4(‏ لأن في أوله زيادة كزيادته في أول الفعل غير قابل للتاء على وزن اضرب . نحرره. )١6(‏ 
اصمتث. )١5(‏ حال. )١0(‏ علماً للمفازة. (14) أي: اصمت بضمتين على غير القياس. )١5(‏ أن هذا الاعتراض. )2١(‏ أي: كون اصمت معدود. )١١(‏ 
لاسيما على مذهب أبي زيد. (؟١)‏ من غير اعتبار نقله من اصمت بضمتين. (1) أي: أوزان العدل. )١4(‏ كثلث ومثلث. (780) كعمر. )١1(‏ جواب آخر بتسليم 
وجوده. ص. (707) في كلام العرب. (78) مضاف إلى فاعله. (59) أي: اعتبار الوزن عط (0) أي: المعدولة وهي أصبحت. )"١(‏ أي: في قوله: اصمت 
بكسرتين علماً للمفازة .م. (70) أي: العدل. (77) يقتضيان منع صرفه. (5") أي: بعد بيانه أن معنى ما منه علمية مؤثرة إذا نكر صرف لبقائه بلا سبب أو مع 
سبب واحد .م. (0) وهي علمية وما فيه مؤثرة إذا نكر صرف . (5) متعلق بأشار. (/1”) الواو استئئاف أو اعتراضص. (8”) سيبه فارسي هو التفاح مئه سيبويه 
أي: رائحة» وهو لقب إمام النحاة عمرو بن عثمان - (يه) فاعل خالف. 


وصف سببيته وتأثيره. وقوله: أو على سبب واحد؛ يعني : إن 
كان مع العلمية أحدهما. (قوله: وقد قيل على الخ) أي: 
اعترض على الحكم الاستقرائي بأن العدل ووزن الفعل 
متضادان بأنه غير صحيح لاجتماعهما في لفظ إصمت؛ وهو 
بكسرتين؛ أي : بكسر الهمزة والميم» وقطع الهمزة ووصلها 
علماً لبرية مخصوصة على ما في شرح اللباب» وفي الإقليد: 
أأنه اسم صحراء بعينها سميت بهذا الاسم؛ لأنه موضع خال 
يلحق بالعربي في زيادة الحروف وعدمها. (قوله: به يندفع) أي: | يخاف فيها من المؤذيات والسّراق» نزل فيها رفيقان قال 
بهذا الجواب لا بالجواب الأول يندفع النقض بآخر فإنه اجتمع فيه أحدهما لصاحبه : اصمت"'؟؛ أي : اسكت ولا ترفع صوتك؛ 
العدل ووزن الفعل والعلمية إذا سمى به. للا يسمعه السراق فيقصدونئناء فسمى تلك الصحراء 
بإصمت» وهو أمر من يصمت بالضم فقياسه ضم الهمزة 
والميم» لكن كسرتاً في علم تلك الصحراء على خلاف 
الفباس فهو غير بتعترف للعلمية ووزن الفعل؛ قال الشاعر: 
أشلى" سَلُوقيّةَ بائث وبات بها 


(قوله ؛ وأيضاً قد عرفت) به يندفع النقض بآخر على وزن أفعل حيث 
قيل: إنه معدول عما كان معه اللذم أو الإضافة أو من. 


)١(‏ ومنه قوله عليه السلام: «مَنْ صَمَتَ تجا». 
(1) أشلى أي: أغرى الكلب» وسلوق: قرية من اليمن ينسب إليها الكلب الجيد 
الأود الاعوجاج. واعوجاج ظهر الكلب خاصية له؛ يعني: أشلٍ كلاباً 
سلوقية في أصلابها أود بائت تلك الكلاب بوحش أصمتء وبات الوحش 
بها أي : بالسلوقية (أقليد). 


الأخفش المشهور هو: أبو الحسن 


(قوله: من أوزان الفعل) إذ في أوله زيادة كزيادته وإن لم يختص بالفعل؛ لوجود 
نحو: إصبع» فهو من الأوزان الغالبة في الفعل» والغلبة ليست بمعتبرة عند 
المصنئفء وقوله: مع وجود العدل فيه؛ أي : بناء على منع حصر أوزان العدل فيما 
ذكر؟ أي : فإذا نكر بقي فيه العدل ووزن الفعل فلا ينصرف . (قوله : إن هذا أمر الخ) 
أي : كون إصمت بكسرتين معدولاً عما بضمتين شيء غير محقق الوجود في كلامه 
لطافة قلا تغفل. (قال المصنف: وخالف سيبويه الأخفش) حاصله: منع 
الصغرى؛ أي : لائم أنه إذا نكر بقي بلا سبب أو على سبب واحدء فلم لا يجوز أن 
يكون هنا سبب يعود بزوال العلمية» وترتيب القياس على ما ذكره بعض الناس» 
هكذا كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف؛ لأن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي 
بلا سبب أو على سبب واحد وكل ما بقي بلا سبب أو على سبب واحد صرفء ينتج 
أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكّر صرف» وصغرى هذا الدليل نظرية يحتاج إلى 
البيان فبيّنها المصنف بأن قال : كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب» أو على 
سبب واحد؛ لأن كل ما فيه علمية مؤثرة إما أن تكون العلمية شرطاً فيه أو تكون سبباً 
محضاًء وما تكون العلمية شرطاً فيه إذا نكر بقي بلا سببء وما تكون العلمية سبباً 
محضاً فيه إذا نكر بقي على سبب واحدء ينتج أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي 
بلا سبب أو على سبب واحدء ثم إن سيبويه منع الصغرى كما هو مستفاد من قوله : 
وخالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر الخ بأن قال سيبويه لاثم أن كل ما فيه علمية 
مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب» أو على سبب واحد لم لا يجوز أن يعتبر الوصفية 
الأصلية بعد التنكير في نحو: أحمر علماً فإذا اعتبر الوصفية الأصلية بعد التدكير 
يكون الاسم غير منصرف للوصفية الأصلية ووزن الفعل» ثم إن الأخفش أبطل سند 
سيبويه كما دل عليه قول المصنفء ولا يلزمه باب حاتم الخ بأن قال الأخفش: 
الوصفية الأصلية لا تعتبر بعد التدكير في نحو : أحمر علماً؛ لأن الوصفية الأصلية 
لو اعتبرت بعد التنكير لزم أن تعتبر حال العلمية في باب حاتمء ولو اعتبرت حال 
العلمية في باب حاتم لزم أن يمتنع باب حاتم من الصرف» ينتج أن الوصفية اللأصلية 
لو اعتبرت بعد التنكير في نحو: أحمر علماًء فيكون نحو: أحمر بعد التنكير 
منصرفاً» ثم إن سيبويه أجاب الأخفش بمقتضى قول المصنف لما يلزم من اعتبار 
متضادين بمنع صغرى» دليل الأخفش بأن قال: لا نعلم أن الوصفية الأصلية لو 
اعتبرت بعد التنكير في نحو: أحمر علماً» لزم أن يعتبر الوصفية الأصلية حال 
العلمية في باب حاتم» كيف ولو اعتبرت حال العلمية في باب حاتم لزم اعتبار 
المتضادين في حكم واحدء لكن اللازم محال فالملزوم مثله؛ فثبت أن الوصفية 
الأصلية لا تعتبر حال العلمية في باب حاتم بخلاف ما إذا اعتبرت الوصفية الأصلية 
في نحو : أحمر بعد التنكير؛ فإنه لا يلزم اعتبار المتضادين في حكم واحد هذا . 
(قوله : الأخفش المشهور) قيد به؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل المتبادرء وهذا 
الأخفش هو المشهور من بين الأخافش الثلاثة”'2: الأول: الأخفش الكبير أبو 
الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد أحد شيوخ سيبويه» الثاني: الأخفش 
الأوسط؛ وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» مات سنة عشر ومئتين» 
الثالث: الأخفش الأصغر؛ وهو أبو الحسن علي بن سليمان من تلامذة المبرد 


)١(‏ بل أكثر حتى قال السيوطي في المزهر: أن الملقب بالأخفش من النحاة أحد عشر نوياً. 


تلميذ سيبويه» ولما كان قول التلميذ أظهر مع موافقته لما ذكره من القاعدة''' جعله' أصلاً وأسند”" المخالفة إلى 


الأستاذ وإن كان”'' غير مستحسن.» تنبيهً*» على ذلك 


)1١(‏ وهي إما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف. )1١(‏ مصلف أي: قول التلميذ ظاهر مع موافقته لما ذكر ص. (؟) مصنف. (4) إستاد الخالفة إلى الأستاذ. 


2.) 


(قوله: ولما كان قول التلميذ أظهر الخ) يبعد أن يجعل الأخفش 
فاعلاً؛ إذ يلزم حينئن جمل قول سيبويه أصلاً مع أنه مناف للقاعدة الحقة 
عنده: وامتناع تصب اعتباراً بتقدير اللام والقول بأئه منصوب على 
الظرفية أو الحالية 


(قوله: يبعد أن يجعل الخ) رد على من قرأ الأخفش مرفوعاً فاعل 
خالف كيلا يلزم مخالفة الظاهر من جعل قول التلميذ أصلاً وقول 
الأستاذ فرعاً. (قوله: إذ يلزم حينئن الخ)؛ إذ المخالقة إنما 
تتحقق بعد تقرر الأصل للقاعدة الحقة عنده؛ أي: عند المصنف رحمه 
الله؛ وهي أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف. ( قوله: وامتناع 
الخ) عطف على قوله: جعل؛ أي: يلزم حينئذ امتناع نصب اعتباراً؛ 
لأن شرط نصب المفعول له عند الجمهور أن يكون فاعله وفاعل الفعل 
المعلل به واحداً. (قوئه: والقول) أي: القول في دضع لزوم امتناع 
نصب اعتبار بأنه يجوز أن يكون منصوباً على الظرفية؛ أي: وقت 
اعتباره الصفة الأصلية أو على الحالية؛ أي: حال كونه معتبراً للصفة 
الأصلية وعلى كونه بدل اشتمال من سيبويه؛ أي: خالف الأخفش 
اعتبار سيبويه الصفة الأصلية بعيد؛ إذ المعنى على تعليل حكم 
المخالفة وشيء من الوجوه المذكورة ليس نصاً في إفادته. 


وثعلب مات سئة 2716 ولفظ الأخفش من الخفش بفتحتين 
بمعنى: صغر العين وضعف البصر. (قوله: تلميذ سيبويه) 
يحتمل أن يكون تاء تلميذ أصلية وأن تكون زائدة» والأول 
راجح على ما يفهم من كلام أثمة اللغة» ففي مقدمة الأدب 
للزمخشري تلمذ له تلمذة: شاكردي كرداورا من باب دحرج 
وتاؤه أصلية فيكون تلميذ فعليلاً بالكسر مثل: قنديل مأخوذاً 
من التلمذةء والتلميذ بمعنى: شاكردء وجمعه تلاميذ 
كقناديل» وقد يقال: تلامذة على الشذوذء أو على توهم أنه 
أعجمي كجواربة» وفراعنة فظهر أنه من باب دحرج فقراءته 
بتشديد الميم من باب التفعل غلط كما أخطأ من قال: إنه 
مصدر من باب التفعيل إلا أنه كسر أوله شاذاً أو ليدل على 
انحطاط درجة المتعلم عن درجة الأستاذء وأما من حمل تاءه 
على الزيادة فقال: وزنه تفعيل وهو نادر أو معدوم فحينئذ 
يكون من اللمذ بمعنى الأكل بأطراف الفمء والمناسبة وإن 
كانت موجودة إلا أن أصالة التاء محققة كما عرفته. (قوله: 
ولما كان قول التلميذ الخ) دفع لما نقله الهندي من أن الأولى 
رفع الأخفش؛ لأن سيبويه أستاذه» ونسبة المخالفة إلى 
الأستاذ غير ملائم لرتبته» وقوله: من القاعدة؛ أعني قوله: 
وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف . (قوله: وأسئد المخالفة 
إلى الأستاذ) هذا مبني على أن فاعل المخالفة من هو البادي 
للفعل» وإن كان مفعولها أيضاً فاعلاً ضمناًء ثم إن الأستاذ 
بالذال المعجمة لفظ مركب أعجمي بمعنى المعلم والماهر في 
صنعته » وليس بعربي إذ لا يوجد كلمة عربية اجتمع فيها السين 
والذال (قاموس).. وعن علي القاري: الأستاذ بالمعجمة 
معرب المهملة.» وعن ابن كمال: أن أصله أست آذء 
فاستعماله بالدال المهملة غلط وفيه شيء (فروق). (قوله: 
وإن كان غير مستحسن) أي : وإن كان هذا الإسناد إلى الأستاذ 
غير حسن عند النقاد إلا أنه لا بأس به عند كون المقصود إظهار 
الحق وإزالة الفسادء ألا ترى إلى قول الفقهاء : قال أبو حنيفة 
كذا خلافاً لهماء وقالا كذا خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله؛ 
قيل: في بيان حكمة مخالفة تلامذة أبي حنيفة أنه رأى صبياً 
يلعب في الطين فحذره من السقوط؛ فأجابه بأن احذر أنت يا 
إمام السقوط» فإن في سقوط العالِم سقوط العالّم» فحيئئذ قال 
لأصحابه إن توجه لكم دليل فقولوا بهء وهذا من كمال ورعه 
واحتياطه» فلذا حصل المخالفة من الصاحبين في مقدار ثلث 
المذهب رحمة الله عليهم حيث كان اختلافهم رحمة علينا. 


دفي" انصراف «مِثْل : أَحمَرَ عَلَّما"“ إذا نكر » والمراد مثل (أحيرَ): ما(" كان معنى الوصفية فيه قبل العلمية 
ظاهراً غير خفي”؟“. فيدخل فيه”* (سَكْرَانٌ) وأمثالهء ويخرج عنه”" (أفْمَل) التأكيدء نحو : (أَجْمع) فإنه منصرف 
عند التدكير بالاتفاق لعن معنى الوصفية(») فيه ند العلمية 0ن بمعنى (كل)0١1)‏ وكذلك (أفْمَل) 
التفضيل”''' المجرد عن (مِنْ) التفضيلية”"'') فإنه بعد التنكير منصرف بالاتفاق لضعف معنى الوصفية”"'"' فيه 


حتى صار (أَفْعَل) اس(" . وإن كان معه (مِنْ)0*'' فلا ينصرف7"'' بلا خاحف70 كل لظهور معنى الوصفية!04) 


)١(‏ متعلق ب خالف. (؟) حال من أحمر لأنه مفعول للمماثلة . لارى. (*) أي: وصف. (4) يعني يوضع لمعنى الوصفية يستعمل فيها أيضا وأن نأل عنه على 
خلاف مقتضى الظاهر .م. (0)أي: في هذا الخلاف. )١(‏ أي: عن نحو: أحمر. (7) وهي الجمعية. (8) أي: قبل التقل من الوصفية إلى العلمية. (4) أجمع. )٠١(‏ 
أي: لفظ كلء وهو اسم جامد ليس فيه معئى الوصفية. )١١(‏ وكذلك ثلث .ناري. )١7(‏ كذا علم. )١1١(‏ يعني أفعل التفصيل ضعيف. (45١)1أ-‏ أي: كاسم 
أفعل الخالي من الصفة كأديب مثلاً. ب- جامداً ليس فيه الوصف. )١2(‏ اسم كان. )١5(‏ عند التنكير. )١7(‏ بين سيبويه والأخفش. (18) بعد التنكير في معنى 
الوصفية ولذا لم يعمل في الظاهر كما يعمل أفعل فعلاء فإذا تجرد عن من التبس بأفعل الاسمي الذي لا معنى للوصف. وجيه الدين. 


(قوله: في مثل أحمر علماً) إنما قال: في مثل أحمر؛ لأن 
الوصفية في مثل ثلاث ومثلث لازمة للعدل» فإن انتفت 
بالعلمية انتفى العدل أيضا؛ لوجوب انتفاء اللازم من انتفاء 
الملزومء فلم يبق فيه إلا العلمية» فإذا نكر بقي بلا سبب 
(نعمه). وقوله: وأمثاله؛ أي: مما كان فيه ألف ونون 
زائدتان» وكان معنى الوصفية فيه قبل العلمية ظاهراً . (قوله: 
ويخرج عنه أفعل التأكيد) أي : لعدم ظهور معنى الوصفية فيه 
قبل العلمية؛ لكونه بمعنى كل» تقول: جاء القوم أجمعهم؛ 
أي : كلهم» سواء كانوا مجتمعين أو لاء فوصفيته ضعيفة 
بسبب غلبة الاسمية عليهاء والوصفية الضعيفة الزائلة لم يعتبره 
سيبويه والأخفش . وقوله: حتى صار ضمير صار راجع إلى 
أفعل التفضيل المجرد عن من فقوله : أفعل اسماً منصوب خبر 
صار؛ يعنى : أنه صار ملحقاً بالفعل اسماً كأفكل وأرنب» 
وقيل: أي: كالاسم الخالي عن الصفة”' كأفكل» فإنك إذا 
قلت : زيد أفضل يحتمل عند السامع أن معناه زيد لقبه أفضل 
فهو بعد التكبير منصرف بالاتفاق . (قوله : وإن كان معه من فلا 
ينصرف) فإن من نص في الوصفية بحيث لا يكون لاحتمال 
الاسمية مجال فإذا سمي رجل بأفضل من أقرانه فهو بعد 
التكبير غير منصرف بالاتفاق للوصفية ووزن الفعل» فلا بد أن 
يكون مثل هذه الصورة مستئناة عن القاعدة كما قدمناه مع أنه 
داخل في المراد بنحو: أحمر فيكون منصرفاً عند الأخفش 
وغير منصرف عند سيبويه وليس كذلك» بل غير منصرف بلا 
خلاف» فلا بد أن يفسر نحو: أحمرء بما يكون الوصفية فيه 
قبل العلمية ظاهرة» ولم يكن معه في اللفظ ما يكون نصاً في 
وصفيته بعد العلمية كذا قيل» وأظن أنه غير وارد؛ لأن مثل 
هذا غير داخل في نحو: أحمرء فإن أحمر على ما سيأتي قد 
زالت وصفيته» إلا أن سيبويه يعتبر ذلك الزائل بخلاف أفعل 
من فإن وصفيته محققة بسبب من التفضيلية» فأين أحدهما 
من الآخر؟ (نعمه) . (قوله: لظهور 


أو كونه بدل الاشتمال بعيد. (قال: في مثل أحمر علماً) حال من 
أحمر؛ لأنه مفعول للممائلة. (قنوله : وكذلك أفعل التفضيل) وكذلك 
ثلث. (قنوله : لضعف معنى الوصفية فيه) بخلاف أفعل فعلاء ولذا 
لا يعمل أفعل التفضيل في الظاهر دون أفعل فعلاء. ( وله ؛ حتى صار 
أفعل اسماً) أي: 


(قوله: لأنه مفعول للممائلة) كأنه قيل فيما يمائل أحمر علماً. 
(قوله: وكذلك ثلاث) هذا يشعر بأنه ينصرف بالاتفاق. لكن في 
الرضي خلافه حيث قال: إن اعتبرنا كما هو مذهب سيبويه السبب 
الذي ألفيناه لأجل العلمية؛ قلنا: في ثلاث ومثلث وبابهما أنها لا 
تنصرف لاعتبار الوصف الأصلي مع العدل كما في أحمر. وفرق 
بعضهم بين هذا الباب وأحمر بأن قال: إن الوصف ههنا لا يثبت من 
دون العدلء, وقد زال العدل بالتسمية ولا يرجع بعد التنكير؛ إذ معنى 
رب ثلاث رب مسمى بهذا اللفظ بخلاف أحمر المنكر؛ فإنه لا مانع أن 
يكون المعنى: رب مسمى بهذا اللفظ فيه الحمرة. (قوئه: بخلاف 
أفعل فعلاء) فإن الوصفية فيه ظاهرة. ( قوله: دون أفعل فعلاء) 
فإنه يعمل ضي الظامر وثبوت عمله في الظاهر قبل العلمية وإشمار 
لفظه بالألوان والخلق الظاهرة في الوصف يكفي في بيان 
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يه بسبب7 (مِنْ) التفضيلية”" (إعْيّباراً ِلوَصْوِيوا" الْأضْلِي» بعد التتكير أي : إنما خالف سيبويه الأخفش, 
لأجل اعتباره”؟2 الوصفية الأصلية بعد" التنكيرء فإنه”"' لما زالت العلميّة”" بالتنكير» لم يبق مانع من اعتبار 
الوصفية» فاعتيرها0 » وجعله”' غير منصرفء» للوصفية الأصلية وسبب آخر كوزن الفعل والألف20 
والنون المزيدتين. 200 قلت: كما )0 له كريد من اعتبار الوصفية الأصلية له ا على 
اعتبارها يلك محم وذهب"'' إلى ما هو خلاف الأصل؟""' فيه'*''؟ أعني منع الصرف!"'" . قيل : 
الباعث على اعتبارها امتنا ع”' اذك سْوَد وآرْقم) مع زوال الوصفية عنهما 350011100 لأن الوصفية9؟) 
لم تزل عنهما بالكلية بل بقي فيهما0؟ 2 شائبة*"' من الوصفية0”" لأنَّ الأسود اسم للحيّة السوداء والأرقم 
للحيّة التي فيها سواد وبياض وفيهما!؟" كَيّةا© من الوصفية فلا يلزم من اعتبار 


)١(‏ لأن سبب من لا يلتبس بأفعل المسمى فظهر معئى الوصفية. م. )1١(‏ نحو: أحمر. (*) مفعول اعتباراً واللام للتعدية لا للتعليل. (4) سيبويه. (0) ظرف اعتبار. 
(1) شأن. (7) الممانعة من اعتبار الوصفية لأن العلمية للخصوص والوصفية للعموم. (8) سيبويه. (4) سيبويه: أي الاسم المنكر وهو نحو أحمر. رضا. )٠١(‏ كما 
في سكران. )١١(‏ هذا نقض على قول سيبويه من جانب الأخفش في أحمر مثلاً. )١17(‏ شأن. )١(‏ أي: لا مقتض لا في أحمر. )١5(‏ أي: لا سبب. )١0(‏ سيبويه. 
)1١(‏ لأن الأصل في الاسم المنصرف. )1١7(‏ أي: في اسم المعرب. (148) جواب. أي أجيب من طرف سيبويه. (14) من المرف. )9١(‏ أي: في هذا الجواب. 
)"١(‏ أي: نظر. (77) الأصلية التي هي سبب. (59) بعد الاسهية. (4؟) أي: رائحة. (18) التي وضعت أسود وأرقم لهما. (5) أي: الأسود وأرقم هما اسمان 
للحية. (07؟) أي: رائحة. 


صعواد 


3 الوصف ؛ أعني : من التفضيلية مذكرة للوصفية الزائلة بخلاف 
0 باب أحمر ؛ لتعرّيه عن العلامة الدالة على الوصف. وبالجملة 
لا ينتقض القاعدة بمثل أفعل من فتفطن. (قال المصنف: 
اعتباراً للوصفية الخ) أن جعل سيبويه فاعلاً يكون قوله: 
اعتباراً مفعولاً له؛ لأن المعتبر والمخالف حينئذ واحد فيوجد 
شرط حذف اللام واليه أشار بقوله؛ أي : إنما خالف سيبويه 
الخ وهو الأصوب وإن جعل مفعولاً لا يكون قوله اعتباراً 
مفعولاً له؛ لعدم اتحاد الفاعل فيمكن حينئذ أن يكون بدل 

: " ]اشتمال بحذف الضمير؛ أي: خالف الأخفش سببويه اعتباره 
كونه موضوعاً صفة. (قوله: أي: صار ملحقاً به) يعني: أنه لتجرده | للوصفية الأصلية (هندي): (قال المصنف: بعد التنكير) 
عن من التفضيلية صار ملحقاً بالفمل الاسمي ولا يظهر فيه معنى | ظرف الاعتبار فالأخفش لم يعتبرها؛ لأن الساقط”'' لا يعود 
الوصف. (قوله: بمعنى أن المعدوم يجعله كالثايت) أي: ليس | فلا يعتبرء وقال سيبويه: الساقط لمانع يعتبر بعد زوال ذلك 
معنى الاعتبار أنه يرجع معنى الصفة الأصلية؛ إذ ليس معنى رب | المانع بناء على أن المانع إذا ذهب عاد الممنوع (هندي). 
أحمر رب شخص فيه معنى الحمرة:؛ بل رب شخص مسمى بهذا اللفظ | (قوله : وجعله غير منصرف للوصفية الأصلية) يعنى : أن نحو: 
أحمر كان في الأصل وصفاً وقد زال بالعلمية فبعد زوالها يعود 
الحكم الأصلي لزوال المانع العارض» وأما عود نفس 
الوصف فلا قائل به فإن معنى أحمر قبل التسمية شيء له 
الفيرة» :ويعادها كاك بتكف ١‏ رورس لكي اللشفن نا فق 
الأشخاص المسماة بهذا الاسم فالعائد حكم الوصف لا 
نفسه. (قوله: فلم اعتبرها وذهب الخ) يعنى: أن اعتبارها 
يوجب ارتكاب الذهاب إلى ما هو خلاف الأصل'" في هذا 
الباب» قال العصام: فإن قلت: لم حكم سيبويه بأن منع 


)١(‏ يعني: أن الأخفش يقول الوصفية ساقطة بالعلمية التي هي وضع ثان فلا 


إِذَا نُكُرَ اغْتِبَاراً للوصفيّة الأَصَلِيَّةِ بَعَنَ | معنى الوصفية فيه) يعنى: قبل العلمية؛ أي: ولكون علامة 


صار ملحقاً به كأفكل. (قال: اعتياراً) يجوز أن يكون مصدراً لخالف؛ 
لأن ذلك الاعتبار نوع مخالفة (قنوله: لأجل اعتباره الوصفية 
الأصلية) بمعنى أن المعدوم يجعله كالثابت. (قوله : وفيه بحث الخ) 
إن قيل: جاز اعتبار شمة من الوصفية في العلم كما إذا سميت بأحمر من 
فيه حمرة أجيب بأن المقصود الأهم في وضع الأعلام المنقوئة غير ما 
وضع له لغة: ولذلك تراها مجردة عن المعنى الأصلي كزيد. 


سواء كان أحمر أو أسود أو أبيض. بل معنى اعتباره أنه يجعله مع زواله 
كالثابت لكونه أصلياً وزوال ما يضاده حتى لو أريد منه المعنى الوصفي 
جاز نظراً إلى زوال المانع. (قوله: وكذلك تراها الخ) أي: ترى 
الأعلام في الأغلب مجردة عن المعنى الأصلي كزيد وعمرو؛ فإن 
زيداً وعمراً مصدران من زاد يزيد زيداً وزيادة. وعمر بالكسر عمر أو 
عمارة؛ أي: عاش زماناً طويلاً لم يعتبر معناهما الأصلي في حال 
العلمية» وإنما قلنا: في الأغلب!؛ لأنه في بعض الأعلام اعتير بلمح 


تعود في ثاني الأزمان. 


1007 ا )١(‏ إذ الأصل في الاسم الصرف. 


الوصفية 0 رها”" في (أَْمَرَ) بعد التنكير لأغبا قد زالت عنه بالكلية0"., وأمّا0؟ (الأَخْفَشْنٌ) فذهب 
إلى أنه( منصرف”" ., فإن الوصفية”' قد زالت عنه(* بالعلمية» والعلمية”'' بالتنكير » والزائل لا يعتبر من 
غير ضرورة» 6 ببق و6000 إلا سبب واحد وهو وزن الفعل أو الألف والنون”''' المزيدتان » وهذا 
القول220 أظي “كك ولما اعتبر سيبويه الوصف الأصليٍ بعد التنكير وإن كان زائلا”*'2 لزمه0"'' أن يعتبره في 
حال العلمية أيضا”"'' فيمتنع نحو : (حاتم)”*'' من الصرف للوصف الأصل والعلمية؛ فأجاب عنه”؟'" المصنف 
بقوله: «وَلاَ يَلْرَمْةُه!'” أي: سيبويه» من اعتباره الوصفية الأصلية'“ بعد التنكير في مثل (أحمر) علماً . 
«يَابُ0”" حَا حَائم أي إضفة ” : كل كان علم ني الأصل وف 


(١)أي:‏ في أسود وأرقم بعد الاسمية. (؟) فاعل لا يلزم. (") فلا يقاس على أسود وأرقم اسمين. (4) عطف على مقدر أي: أما سيبويه قذهب. (0) أي: أحمر. 
)١(‏ بعد التدكير. (!) أي: في نحو أحمر. (8) أي: عن نحو أحمر. (5) قد زالت في أحمر. )١١(‏ بعد زوال الوصفية والعلمية الأول بالثاني والثاني بالتنكير. )١١(‏ في 
نحو أحمر. (؟١)‏ في سكران. )١7(‏ أي: قول الأخفش. )١4(‏ استعناف. )١5(‏ بالعلمية لأن الزائل المانع يجوز أن يعتبر عند زوال ذلك المنع. )١5(‏ جواب لما . 
)١07(‏ أي: كما اعتير بعد التنكير. (14) لكونه اسم فاعل في الأصل. )١14(‏ عن هذا اللزوم من جائب سيبويه. )5١(‏ من الإلزام أو اللزوم. (١؟)‏ الزائلة 
بالعلمية. (7؟) فاضل لا يلزم. (5؟) تفسير للباب وهذا الجر مختص مخاتم. 


صرف نحو: أحمر بعد التنكير للوصفية الأصلية مع أن عهد 

العلمية الأصلية أقرب فهي بالاعتبار أنسب» قلت: لأن 

الوصف الأصلي”'' يعتبر كما مر دون العلمية الأصلية انتهى» 

فإن قلت: مم علم اعتبار الوصفية الأصلية في نحو: أحمر؟ 

قلئا : لأنها لو لم تعتبر لكان القياس أن يقال في جمع أحمر (قوله ؛ وأما الأخفش) قال الرضي: قال الأخفش في كتاب الأوسط؛ إن 
أحمرون» كما يقال في أحمد أحمدونء فلما لم يقولوا كزلك | خلافه في نحو: أحمرء إنما هو في مقتضى القياس؛ وأما السماع فهو على 
علم أنهم اعتبروا الوصفية الأصلية فافهم. (قوله: قيل: منع الصرف. (قوئه ؛ وهذا القول أظهر)؛ لأن المعدوم من كل وجه لا 
الباعث الخ) يعني : أجاب بعضهم بهذاء وحاصله: أن سيبويه | #قثن 

قاس اعتبار الوصفية في نحو : أحمر بعد التنكير على اعتبارها 
في نحو: أسود وأرقم اسمين للحية كما مر ؛ لزوال الوصفية 
في كلا القسمين. وقوله: وفيه بحث الخ ويمكن أن يمنع 
اشتراط: بقاء المعنى الوصفي عند غلية الاسميةء فإنه وإن 
صرح به الرضي إلا أنه مخالف للغة. وقوله : ففيهما شائبة من 
الوصفية؛ أي: فقياس أحمر على أسود وأرقم قياس مع 
الفارق. (قوله: لأنها قد زالت عنه بالكلية) فإن أحمر حال 
العلمية اسم لذات يجوز أن تكون متصفة بالسواد» وإذا نكر 
فالمراد به المسمى بأحمر» وإن كان كلهم متصفين بالسواد 
نعم لو جعل مثل أحمر علماً للذات المخصوصة الموصوفة 
بالحمرة لم تزل الوصفية عنه بالكلية» وأمكن اعتبارها كما في 
أسود وأرقم (نعمه). (قوله: فأما الأخفش فذهب الخ) قال 
الأخفش في كتاب الأوسط : أن خلافه في نحو: أحمرء إنما 
هو في مقتضى القياس» وأما السماع فهو على منع الصرف؛ 
أي : فلا يكون بينهما خلاف في الحكم» بل الوصف الأصلي 
معتبر عندهماء لكن على خلاف القياس عند الأخفش» وعلى 
وفق القياس عند سيبويه» ولعل المصنف لم يطلع على هذاء 
وإلا فلم يكن يحكم بالكلية (عصام وجزائري)» فيكون الحق 


(قوله: وأما السماع فهو على منع الصرف) فلا خلاف بينهما 
في الحكم وبذلك يظهر اعتبار الوصف الأصلي لكنه على خلاف 


القياس عند الأخفش وعلى القياس عند سيبويه. 


مع بقاء العلميّة» بأنْ('' اعتبر فيه أيضاً”" الوصفية الأصلية» وحُكِم”" بمنع صرفه للعلمية والوصفية الأصلية 
ايلا يَلْرّم في (بَابٍ حَاتم) على تقدير منعه من الصرف”*) دين" اعْهبَارٍ الحُضَاديْن يعني'" : الوصفية والعلميّة 


فإن0" العلم للخصوص والوصف للعموم «في حُكُم وَاجِرِ2*0؛ وهو منع صرف لفظ”''2 واحد بخلاف ما" '' إذا 


0” 


اعتيرت الوصفية الأصلية مع سبب0""© آخر كما" في (أسُوو0 ١‏ و(أرْقَم): 


)١(‏ بيان اللزوم ومتعلق بقوله: ولا يلزم. (؟) كما اعتبرها في نحو أحمر. (”) سيبويه. (4) علة للنفي لا للمنفي. لاري. (5) علة للنفي لا للمنفي من. (1) بيان 
لما. (9) المراد من المتضادين . (8) علة التضاد. () وحدة فردية لا نوعية. هندي. )٠١(‏ من قبيل تتابع الإضافة. )١١(‏ مصدرية. )١7(‏ أي: غير العلمية وهو وزن 
الفعل. )١1(‏ اعتبرت. )١4(‏ نظير لا مثال. 


ار 


ا يَنَرّمُ مِنِ اغَتِبَارٍ المْتَضَادٌ 
وَا جد 


يَن مع سيبويه فإن القول ما قالت حذامء وقوله : من غير ضرورة ؛ 
3 أي: ولا ضرورة ههنا؛ لأن الأصل في الاسم المعرب 
الانصراف . (قوله: أو الألف والنون) أي: في سكران وأمثاله 
وفيه أن سكران حال العلمية من قبيل ذي الألف والنون اسماً» 
ويعد زوال العلمية التي هي شرط يزول الألف والنون أيضاً؛ 
لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط . (قوله : وهذا القول 
أظهر) أي : قول الأخفش أظهر من سيبويه؛ لأن المعدوم من 
كل وجه لا يؤثر بمجرد كونه موجوداً في وقت من الأوقات. 
وقوله: بعد التنكير الأولى إسقاطه. (قوله: لزمه أن يعتبره) 
جواب لماء والأولى أن يقول: كان مظنة أن يلزمه (عصام)» 
إلا أن يقال: اللزوم إدعائي من السائل أو المعنى لزمه بحسب 
الظاهر لا في الحقيقة. (قوله: فيمتنع نحو: حاتم) أي: 
والحال أنه منصرف البتة» فهذا إشارة إلى بطلان اللازم. (قال 
المصنف: ولا يلزمه باب حاتم) قوله: يلزم من الملزوم أو 
الإلزام» وقوله: من اعتباره إشارة إلى منشأ اللزوم» وأراد 
بباب حاتم العلم المنقول عن المعنى الوصفي» قال في 
القاموس : حاتم بكسر التاءء والعامة يفتحه انتهى» وهو من 
حتم بمعنى حكم وقضى » وبابه ضرب جعل اسما لابن عبد 
الله بن سعد بن الحشرج الطائي الذي يضرب به المثل في 
الجود والكرم» ثم إن النزاع ليس في منع صرف نحو: حاتم» 
فإن السماع حاكم بانصرافهء بل في كونه واقعاً على القياس. 
(قوله : بأن اعتبر فيه أيضاً) بيان للمنفي وهو اللزوم؛ أي: بأن 
اعتبر سيبويه في باب حاتم كما أعتبر في باب أحمر» وقال 
عصام: وتقرير اللزوم أنه لو امتنع أحمر للوصف الأصلي 
ووزن الفعل لامتنع حاتم أيضاً للوصف الأصلي والعلمية؛ 
لأنه لا تضاد بينهماء وقوله: للعلمية؛ أي: الحالية كما في 
نسخة. (قال المصنف: لما يلزم في باب حاتم إلخ) علة للنفي 
لا للمنفي الذي هو اللزوم» فإن علته اعتبار الوصف الأصلي 
في باب أحمر كما مرء وما موصولة لا مصدرية بقرينة من؛ 
أي : لما يلزمهء فحذف العائد لعلمه من السياق» وليس لك أن 
تدفع الإلزام بالتزام منع صرف حاتم للعلمية والوصف 
الأصلى مستدلاً بقول الشاعر: 

| وبحاتمٌ الطائىئ وَمّابُ المفي 


0غ)ع)0 2 ككو 


1)١(‏ - والمراد من المتضادين الوصفية والعلمية فإن العلم للخصوص بحيث لا 

يطلق على غير. والوصف عام مخصوص يواحد في حكم واحد وذلك الحكم 
منع صرف لفظ واحد. أي في شأن أثر واحد. تحصيل. ب - إذ العلم لا يقع 
على كثيرين والصفة يقع عليها . 


(قال: لما يلزم) علة للنفي لا للمنفي. (قوله : فإن العلم للخصوص 
والوصف للعموم) يعني: أنه أراد بالتضاد التقابل وثم يرد التقابل 
بالذات؛ لأن العموم والخصوص من صفات معاني الأعلام والأوصاف», 
فالتقابل بينهما بالعرض. (قال: في حكم واحد) أي: في شأن أثر 
واحد وتحصيله. (قوله: وهو منع صرف لفظ واحد) منعاً شخصياً 
فلا يرد اعتبار المتضادين في منع صرف الألفاظ وهو واحد؛ أي: بالنوع 
ولا في منع صرف أحمر في حالتي الوصفية والعلمية لتعدد المنع. 


(قوله: لا يؤثر) بمجرد كونه موجوداً في وقت من الأوقات. ( قوله: 
علة للنفي) أي: لنفي اللزوم فإن علة اللزوم اعتبار الوصف الأصلي 
في أحمر. (قوله: يعني: أن المراد الخ) أي: في تمليل الشارح 
رحمه الله التضاد بقوله: فإن العلم الخ إشارة إلى أمرين؛ أحدهما: 
أنه أراد المصنف رحمه الله بالتضاد مطلق التقابل؛ لأن الخصوص 
والعموم ههنا بمعنى التعيين وعدمه وهما ليسا موجودين حتى يتصور 
التضاد بينهماء وثأنيهما: أنه لم يرد التقابل الذاتي لأنه أثبت التضاد 
بين العلمية والوصف باعتبار كون موصوفيهما؛ أعني: العلم والوصف 
مستلزمين لتعيين المدلول وعدم تعيينه للذين هما من صفات 
معانيهما. (قوله: أي: في شأن الخ) يعني: الكلام على حذف 
المضاف؛ إذ ليس الحكم حاصلاً في حاتم. (قوله: منعاً شخصياً) 
فالمراد بقوله: في حكم واحد بالشخص كما هو المتبادر. (قوله: 
فلا يرد اعتبار المتضادين في منع الخ) أي: إذا قيد الشارح 
رحمه الله منع الصرف بقوله: لفظ واحد ولم يقل: وهو منع الصرف 
مطلقاً لا يرد اعتبار المتضادين في منع صرف الألفاظ. (قوله: 


وهو واحد؛ أي: بالنوع) جملة معترضة لدفع توهم أن منع صرف 
الألفاظ ليس حكماً واحداً فلا حاجة إلى التقييد بلفظ واحد. ( قوله: 
ولا في منع صرف أحمر الخ) أي: إذا قلنا: منعاً شخصياً لا يرد 
اعتبار المتضادين في منع أحمر حالتي الوصفية والعلمية لتعدد 

المتع؛ لأن المنع لأجل وزن الفعل والوصف غير المنع 


أ ١‏ ّْ الذي بسبب وزن الفعل والعلمية؛ لامتفاع توارد الملتين 


فإن'' قلت: التضاد إنما هو بين الوصفية المحققة”" والعلمية”" لا بين الوصفية الأصلية الزائلة والعلمية» فلو 
اياك روني يناب ز عدم ليمت ع ارول ارخا الاارازم اجما لادان .قلخ" + تقدير أحد 
الضدين بعد زواله مع ضد آخر”" في حكو”" واحدء اذل" لك قير سحام اعباط ليلا عي 
فاعتبارهما معاً غير مستحسه ( لا دوَكرية”6'" البّاب”""2) أي : باب غير المنصرف «باللآم'”") أي : يدخول 7 
التغريف غ90١‏ نأو الإِضَاقَةِ» أي: إضافته””'' إلى غيره ١يَنْجَرٌَ‏ أي: يصير070) مجروراً «بالكَثر 79 أي 
بصورة الكسر لفظا”*'' أو تقديراًء وإنما لم يكتف بقوله : (يَنْجَرٌ) ا 0 503-89 
ينكسرء لأن2'37 الكسر يطلق على الحركات البنائية أيض]””" . وللنحاة خلاف في أن هذا الاسم في هذه الحالة7" ") 
منصرف أو غير منصرف» فمنهم : من”" "2 ذهب إلى أنه منصرف مطلق2"0, لآن”* "© عدم انصرافه إنما كان لمشاببته 
الفعل!*"'؛ فلما ضعفت هذه المشابهة7' "' بدخول!"" ما هو من خواص الاسم أعني!*": اللام(" " أو الإضافة. 
قويت جهة الاسمية» فرجع” تن الذي هو الصرف97"© دخ 0*0 الكسر دون 


)١(‏ أي: قلا يلزم فيهما اعتبار متضادين في حكم واحد. )١(‏ أي: الموجودة. (1) أي: الحالية. (4) فيلزم سيبويه باب حاتم. رضا. (0) بل نقول ليس في هذا 
المقام أن يتوهم اجتماع. (5) آي: العلم. (7) في منع الصرف. (8) ذلك التقدير. (4) تقدير. )١١(‏ عند البلغاء. )١١(‏ مبتدأ. (؟1١)‏ واللام للعهد إشارة إلى باب 
غير المتصرف. )١7(‏ الباء سببية. )١4(‏ أي: على الاسم الغير المنصرف. )١5(‏ أي: الاسم. )١15(‏ غير المنصرف. )١7(‏ نحو: مررت بالأحمر وعم ركم . هندى. 
(18) كما في أحمركم. )١1(‏ علة عدم الاكتفاء. )7١(‏ كما يطلق على الحركات الإعرابية. (١؟)‏ أي: حالة دخول اللام أو الإضافة .رضا. (؟؟) وهو الزجاج 
ومن تابعه. (1؟) وهذا القيد لتحقيق المقابلة بين المذاهب الثلاث. )١14(‏ علة منصرف. )١5(‏ في الاحتياج والفرعية. )١5(‏ أي: مشابهة غير المنصرف الفعل. 
(10) متعلق بضعفت وسببية. (18) تفسير لما. (14) أي: دخول اللام. (70) جانب أي هذا الاسم. )١(‏ اسم. (77) من التحاة. (7©) أسم. 


المقام إلا توهم اجتماع المتقابلين وبيان ذلك أن لا تدافع بين الدلالة على 
العموم والدلالة على الخصوص وهو ظاهر ولا بين العموم والخصوص 
لاختلاف محلهما وهو المدلول؛ ولا بين إرادة العموم والخصوص إن جوز 
استعمال المشترك في المعنيين؛ وإن لم يجوز فذلك ليس للتقابل» ولك 
أن تقرر الكلام على وجه لا مجال للشبهة فيه؛ وهو أن الوجود اللفظي 
بإزاء الوجود العيني فكرهوا أن يكون في عالم اللفظ ما يندر في عالم 
العين, أو لا يكون فيه في بادئ النظر تأثير الضدين في أمر موجود واحد 
بالشخص سواء كان الضدان مجتمعين أو لا وإنما قلئا: في بادئ النظر؛ 
لأن الضدين قد يؤثران في أمر واحد كالكيفيات المتقابلة المؤثرة في 
المزاج» وذلك تدقيق فلسفي. (قوله؛ لكنه شبيه يد) فإن لزوم 
اجتماعهما في التصور حالة تأثيرهما في أمر شخصي بمنزلة اجتماعهما 
في التحقق. (قوله: أي باب غير المنصرف) يعني: أن اللام للعهد. 
(قوله؛ أي يصورة الكسر) يعني؛ إن أراد بالكسر صورة الكسر بطريق 


لأنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين لضرورة الشعر لا لمنع 
الصرف؛ أو منع الصرف بالعلمية كما في قوله : 
يَفُوَانِ ا 


(قال المصنف: من اعتبار المتضادين) أي: المتقابلين 


بالعرضء والمراد من اعتبارهما أن يعتبرا متحققين في اسم من 
أثر واحد؛ فإنه يستلزم جعلهما بمنزلة المتحققين فيه معاً وهو 
مستقبح» وقال الهندي: أنه ممتنع؟ لأنه إن اعتبر كل ضد 
مؤثراً تاماً لزم توارد مؤثرين على أثر واحدء وإن اعتبر جزء 


المؤثر لزم اجتماع الضدين» والفرق بين الضدين والنقيضين: أ 


أن الضدان لا يجتمعان في الوجودء بل يرتفعان كالسواد 
والبياض» والنقيضين لا يجتمعان في الوجود ولا يرتفعان 
كالموت والحياة. (قوله: فإن العلم للخصوص) يعني: أن 
العلم موضوع بالوضع الشخصي للخصوصء والوصف 
موضوع بالوضع النوعي للعموم» وبين الخصوص والعموم 
تضاد. (قال المصنف: في حكم واحد) أي: في شأن أثر 
واحدء وتحصيله بتقدير مضاف» وإنما قيده به لجواز اعتبار 
المتضادين في حكمين مختلفين كما في قوله : 


على معلول واحد بالشخص ولو على سبيل التعاقبء وما قيل: إنه ليس 
في شيء مما ذكر اعتبار المتضادين معاً. بل حين اعتبار ضد لم يعتبر 
ضد آخر فليس بشيء؛ لأنه إن لم يقيد منع الصرف بشيء من القيدين 
وفسر الحكم الواحد بمنع الصرف المطلق ذفي كلتا الصورتين اعتبار 
المتضادين معأ في حكم واحد متحقق بلا مرية. (قوله: بل نقول 
الخ) إضراب عما يستفاد من تسليم ما فاله الممترض من تحقق 
التضاد بين الوصفية المحققة والعلمية وليس إضراباً عن جواب 
الشارح رحمه الله إلى جواب آخر؛ إذ حاصله إثبات توهم اجتماع 
المتقابلين في الوصفية المحققة والعلمية. ولا يخفى أنه لا يدفع 
السؤال بل يحققه. (قوله: في هذا المقام) أي: مقام اجتماع 


الوصفية والعلمية. (قوله: وهو ظاهر) لاجتماع 
أ يفف | 


الدلالات المتعددة في كلمة واحدة بالنظر إلى المدلول 


الاستعارة؛ لأنالكسر بلا تاء من ألقاب البناء عند البصريين» ويطلق على 
الحالة الإعرابية مجازاً: فالظاهر أن يقول: بالكسرة؛ لعدم اختصاصها 
بالبناء. (قنوله: أعني: اللام أو الإضافة) دون سائر الخواص 
كالفاعلية والمفعولية: قيل: وجه ذلك أنهما مفيرتان لمدلول الاسم 


حيث اعتبر العلمية في أحوص من جهة منع الصرف وجمعه 
على أحاوص» واعتبر الصفة من جهة جمعه على خوصء 
توضيحه: أن الشاعر جمع الأحوص تارة حال العلمية على 
الحوص باعتبار الصفة الأصلية» وتارة على الأحاويص 
ح] باعتبار الاسمية العارضة بسبب العلمية لما تقرر أن أفعل 
الصفة يجمع على فعل» وأفعل الاسم على أفاعل كأرانب 
(نعمة الله). وقوله: بخلاف ما إذا إلخ حيث لا يلزم حينئذ 
اعتبار متضادين في حكم واحد فالقياس مع الفارق. (قوله: 
فإن قلت: التضاد الخ) يعني : إن قلت: من طرف سيبويه أن 
التضاد اللازم في باب حاتم إنما هو الخ» وحاصله منع لقوله 
لما يلزم من اعتبار إلخ» وقوله: المحققة؛ أي: بالفعل لا 
المفروضةء وقوله: والعلمية؛ أي : الحالية. (قوله: تقدير 
أحد الضدين) يعني : اعتبار الوصفية الأصلية بعد الزوال مع 
ضد آخر؛ أعني : العلمية الحالية في حكم واحد؛ أي : في منع 
صرف لفظ واحد بالشخص وإن لم يكن الخ» وقوله: لكنه 
شبيه به؛ أي: لكن هذا التقدير والاعتبار شبيه باجتماع 
الضدين» فإن لزوم اجتماعهما في التصور حالة تأثيرهما في 
أمر شخصي بمنزلة اجتماعهما في التحقق. (قال المصنف: 
وجميع الباب الخ) أي : لا بعضه كما في الحكم السابق فهذا 
أحق بالتقديم لعمومهء والباب: عبارة عن الألفاظ» واللام 
للعهد الخارجي كما أشار بقوله : أي : باب غير منصرف» 
وقولهك باللام وكذا ميم التعريف (عصام). (قوله: أي: 
إضافته إلى غيره) أي: لا إضافة الغير إليه فالمراد بالإضافة 
كونه مضافاً فالمصدر مبني للمفعول. (قوله: أي: يصير 
مجروراً) نحو قوله تعالى : عَتكِمُوْدَ ب الْتيِدٌ»: هف لسن 
تَتْويرٍ». وقال الشاعر: 
َآَيْتُ الوَّلِيْدٌ بنّ اليَّزِيدٍ مُباركاً 

(قوله : بالكسر) قيده به لعدم صدق الكلام بدونه» والبصريون 
فرقوا بين الكسر بلا تاء والكسرة بها فجعلوا ما بدون التاء من 
ألقاب البئاء وعمموا الكسرةء فالمناسب أن يقول: ينجرٌ 
بالكسرة فأصلحه الشارح بقوله: أي: بصورة الكسرء ففيه 
استعارة('2 أو مجاز مرسل بذكر الخاص وإرادة العام 
فالتفسير مجازي بلا كلام. (قوله: وإنما لم يكتف الخ) وكذا 
لم يقل ينصرف ؛ لأنه خلافي فبين ما هو المتفق. (قوله: ولا 
بأن يقول ينكسر) أي : مع أنه أخصرء وقوله: يطلق؛ أي: 
غالبا على الحركات البنائية» فلو قال: يكسرء لتوهم بناء غير 
المنصرف مع اللام والإضافة. (قوله: وللنحاة خلاف الخ) 
حاصله: أن ههنا ثلاثة مذاهب؛ الأول: للزجاجء» الثاني: 
لسيبويه» الثالث : للفراء» ذكرها الشارح على هذا الترتيب. 
(قوله: فمنهم من ذهب إلى أنه منصرف مطلقاً) أي: سواء 
بقيت العلتان مم هذه الحالة أو لاء وهذا 


)١(‏ باستعمال لفظ المشيه به في المشبه» ووجه الشبه اتحادههما قِ الصورة. 


المطابقي والتضمني والالتزامي. ولوتدافعت في نفسها لما اجتمعت. 
(قوله: ولا بين العموم والخصوص الغ) يعني: أن العموم 
والخصوص وإن كانا متنافيين لكن لا تدافع بينهما فيما إذا أريد 
بأحمر المفثى الوصقي والعلمي لعدم ورودهما على محل العموم 
الوصفي؛ أي: ذات الحمرة ومعنى الخصوص العلمي وهو الذات 
المعينة. (قوئه: ولا بين إرادة الخ) أي: لا تدافع بين إرادة المعنى 
الوصفي العام وبين إرادة المعنى العلمي الخاص. ( قوله: إن جوز 
الخ) أي: إن من جوّز استعمال المشترك في المعنيين لا يفرق بين أن 
يكون ذلك المشترك من الأضداد كالجون والبيع وبين أن لا يكون 
كذلك. (قوله: وإن لم يجوّز الخ) أي: إن لم يجوز استعمال 
المشترك في المعنيين هذلك؛ أي: عدم التجويز ليس لأجل تقابل 
المعنيين فإنه لو كان المعنيان متلازمين لا يجوز استعمال المشترك 
فيهما أيضاً كالشمس المشترك بين الجرم المخصوص وضوئه؛ بل 
لأجل عدم وروده في الاستعمال. (قوله: ولك أن تقررا لكلام) أي: 
كلام المتن. (قوئه: للشبهة) أي: الشبهة المذكورة بقوله: فإن قلت. 
(قوله: إن الوجود اللفظي بإزاء الوجود العيني) بناء على أن 
الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية دون الصور الذهنية على ما هو 
المشهور. (قوئه: في بادئ النظر) أي: ظاهر النظر أو أول النظر. 
(قوله: سواء كان الخ) أشار بهذا التعميم إلى أنه لا مجال لورود تلك 
الشبهة حينئذ؛ لأن مدارها على لزوم اجتماع المتضادين. ( قوله: 
كالكيفيات الخ) أي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة الحاصلة 
في العناصر الأربعة التي تتركب منها المواليد الثلاثة؛ أي: المعادن 
والنبات والحيوان. (قوله: المؤثرة في المزاج) فيه بحث؛ لأنهم 
قالوا: إن العناصر الأربعة إذا تفاعلت وكسر بعضها سورة بعض 
استعدت لأن يفيض عليها من المبدأ كيفية متوسطة بين الكيفيات 
الأربع متشابهة في جميع الأجزاءء فالمؤثر في المزاج هو المبدأء 
والكيفيات الأربع شروط وآلات والمزاج مصدر ما زج؛ أي: خالط أطلق 
على تلك الكيفية المخصوصة لكونها حاصلة بسبب المخالطة. 
(قوله: وذلك تدقيق فلسفي) في التاج التدقيق باريك كردن ونيك 
بكوفتن؛ أي: هذا تدقيق منسوب إلى الفلاسفة؛ أي: الحكماء والعلماء 
المليون ينكرون ذلك ويقولون: الأجسام كلها مركبة من الأجزاء التي 
لا تتجزئ والمماثلة واختلااف الأنواع باختلاف الكيفيات الفائضة من 
الفاعل المختار الخلاق لما يشاء. (قوئه: يعني: أن اللام للعهد) 
مراد الشارح رحمه الله من هذا التفسير بيان أن اللام في الياب 
للعهد. (قوله: بطريق الاستعارة) أي: استعمال لفظ المشبه به في 
المشبه ووجه الشبه اتحادهما في الصورة والهيئة. ( قوله: فالظاهر 
الخ) كيلا يحتاج إلى مؤونة ارتكاب المجاز لكن التسامح في العبارات 
من دأب الفصحاء. (قوله: دون سائر الخواص) فإنها لا توجب 

ضعف المشابهة بالفعل. (قوله: مغيرتان لمدلول 


116 |آ الاسم) من الجهالة 


التنوين» لأنه لا يجتمع مع اللام أو الإضافة. ومنهم: من ذهب إلى أنه( غير منصرف مطلقاً””“'» والممنوع من 
غير المنصرف بالأصالة هو التنوين وسقوط الكسر إنما هو بتبعية التنوين”"2» وحيث ضعفت مشابهته”؟' للفعل لم 
تؤثر إلا في سقوط”* التنوين دون تابعه الذي هو الكسرء فعاد الكسر”'' إلى حالهء وسقط التنوين» لامتناعه”") 
من الصرفء. ومنهم من ذهب إلى أن العلتين إن كانتا باقيتين مع”” اللام أو الإضافة"'' كان الاسم غير 
منصرف» وإن زالتا معاً أو زالت إحداهما كان منصرفاًء وبيان ذلك”''2: أن العلمية تزول باللام أو 
الإضافة”''' فإن كانت العلمية شرطاً للسبب”"'' الآخر زالتا مع كما في (إِبْرَاهِيُم)”'' وإن لم تكن : شرط90 01 
كما في (آخن)**' زالت بإحداهما وإن لم تكن هناك”'' علمية كما في (أَْمر)”"'' بقيت العلتان على حاطما وهذا 
القول20 أنسب بما عرف به المصنف غير المنصرف. «الَوْقُوحَاتٌ:150) 


)١(‏ أي: الاسم في هذه الحالة. )١(‏ !- هذا القيد لتحقيق المقابلة بينه وبين المذهب الثلث. ب- سواء كانت العلتان باقيتان مع اللام والإضافة أو زائلتين أو 
أحدهما زائلة والأخرى باقية حالاً. (*) للمكان يعني أي مكان. (4)آي: مشايبة غير المنصرف. (2) لكونه مقصوداً بالتبع فقط .م. . (5) أي: الممنوع لأجل 
المشاببة القوية حين ضعفت. (7) أي: الاسم في الأحوال الثلاثة المذكورة عند دخول اللام والإضافة. رضا. (8) دخول. (5) يعني إن جازا اجتماع العلتين مع 
اللام والإضافة وكذا العلة الواحدة المكررة كحمراء ومساجد. . (١٠)أي:‏ بيان المذهب الثالث. أي: الممنوي . )١١(‏ كالتأنيث والتركيب والعجمة والألف والئون 
والمزيدتين . لمحرره. )١7(‏ أي: العلتان. )١8(‏ وزيئب وبعلبك وعمران. )١15(‏ بل سبب محض كالقول ووزن الفعل. )١5(‏ لأن فيه العلمية ووزن الفعل. )١1(‏ 
أي: في الاسم الغير المنصرف من الأولين. )١17(‏ فيه وزن الفعل والوصفية الأصلية. )١14(‏ أي: القول الثالث أنسب آه ء وجه الأنسبية أن المفهوم من تعريفه بما فيه 
علتان من التسع أو واحدة. )١5(‏ هذا تقسيم للمعرب باعتبار أقسام الإعراب. هندى. 


للزجاج ومن معهء وهو أوفق بتعريف غير المنصرف بما لا 
يدخله الكسر والتنوين. وقوله: بدخول ما هو من خواص 
الاسم الخ» فإن خواص الاسم ضربان؛ أحدهما: مغير 
لمدلول الاسم والثاني : غير مغير له» فمن الأول الألف 
واللام والإضافة؛ فإنهما إذا دخلتا على اسم يتغير نفس مدلوله 
إذا الاسم قبل دخولهما نكرة وبعدهما يصير معرفة» ومن 
ل م و 1 
مدلول الاسم لا يتغير بهاء وكتب على قوله: من خواص 
الاسم ما نصه؛ أي: من معظم خواصه بخلاف غيرهما حيث 
لا يغير سائر الخواص مدلول الأسماء. (قوله: ومنهم من 
ذهب إلى أنه غير منصرف مطلقاً) أي : سواء بقيت العلتان مع 
هذه العلة أو لاء وهذا المذهب سخيف؛ إذ الحكم بعدم 
الانصراف فيه مع زوال السببين أو أحدهما باللام أو الإضافة 
غير معقول ومناف للضابطة المتفق عليها ؛ أعني : صرف ما فيه 
علمية مؤثرة إذ أنكر. (قوله: والممنوع من الخ) استئناف 
جواب لدخل مقدر وهو ظاهرء وقوله: هو التنوين؛ أي : 
الدال على التمكن» وإنما حذف الكسرة تبعاً له؛ لأنهما 
يتعاقبان في مثل : غلام زيد» فلو دخله الكسرة لتوهم جواز 
دخول التنوين أيضاًء فحذف الكسر تحقيقاً لحذف التنوين» 
والتنوين لا يمكن مع اللام والإضافة فعاد الكسر (نعمه). 
(قوله: إنما هو بتبعية التنوين) يعنى: أن دخول الكسر؛ إما 
لأنه تابع التنوين في السقوط ولا يتصور التنوين فيهما حتى 
يسقط فيتبعه الكسرء وإما لتقوّي الاسمية بدخول أقوى 

الخواص وأعظمهاء وإما 0 ا 


(قوله: وحيث ضعفت) الخ قيل: في توجيه عدم سقوط الكسرة إن 
التنوين كالثابت لوجود خلفه وهو اللام أوالإضافة أو أنه محذوف لا لمنع 
الصرفء بل للإضافة أو اللام وفيه أنهم صرحوا بأن الإضافة في حواج 
بيت الله معاقبة للتنوين المقدر. (قوله: إن العلمية تزول باللام أو 
الإضافة ) فيه أن اللام تجامع العلمية إن كان العلم في الأصل مصدراً أو 


والنكارة إلى التعيين والمعرفة. ( قوله: كالثابت) فإذا كان المتبوع 
ثابتاً يكون التابع أيضاً ثابتاً. (قوله: لوجود خلفه) أي: ما هو 
كالخلف له من حيث أن بينهما وبين التنوين تعاقباً. (قوله: وأنه 
محذوف الخ) أي: التنوين حين دخول اللام أو الإضافة محذوف لا 
منع الصرف والكسر إنما يتبع في السقوط إذا كان ساقطاً لمنع 
الصرف. (قوله: بل للإاضافة)؛ لأنها لا تجامعه؛ إذ التنوين دليل 
تمام الاسم. والإضافة مشعرة بعدم تمامه واللام لكونه حرف 
التعريف يستكره أن يجتمع مع حرف يكون في بعض المواضع علامة 
التنكير. (قوله: وفيه أنهم الخ) أي: في الوجه الأخير بحث فإن 
جعلهم الإضافة معاقبة للتنوين المقدر يدل على أن سقوط التنوين في 
حواج لأجل منع الصرف, وإلا كانت الإضافة معاقبة للتنوين المحقق. 
(قوله: فيه أن اللام تجامع الخ) وذلك للمح إلى المعنى الأصلي. 
وما قيل: أن المراد أنها تزول بحقيقة اللام لا لمجرد صورتها كما في 
ل موي ع ا و يد 
ففيه أنه يقتضي أن تقول: وإن لم يكن هناك علمية أو 


كان علمية ولكن لا تزول باللام بقيت العلتان | ١‏ | 


وار 


يمع المرفوع لا المرفوعة» لأن موصوفه (الاسم) وهو مذكر لا يعقلء ويجمع هذا( الجمع مطرداً”"' صفة المذكّرٍ 
الذي”" لا يعقل كالضَّافِئَاتِ”؟» للذكور من الخيل و(جَالٍ”* سِبَحْلآتِ) أي: ضخمات”' وكالأيام الخاليات 
دمو" أي: المرفوع الدال عليه المرفوعات”"2, لأن''' التعريف إنما يكون للماهية لا للأفراد ١مَا‏ اشْتَمَلَ أي : 
اسم'''" اشتمل «عَل 


ار الا 0 0 كثيراً . () فاعل يجمع . (1) والصافن من الخيل الذي يقوم على ثلك. (5) جمع جمل. )١(‏ جمع ضخمة. 
: : فوع. )٠١(‏ أشار إلى كون ما موصوفة ليكون الحد تاماً. 


الخ) وهو الإمام الفراء حيث فصل» وقال : إن العلتين إن كانتا 
باقيتين مع هذه الحالة كان الاسم غير منصرفء وإلا فهو 
منصرف وهذا المذهب هو أحق وأولى وأنسب بتعريفه بما فيه 
علتان من تسع الخ» وقوله: وإن لم يكن هناك؛ أي : في مقام 
دخول اللام أو الإضافة على غير المنصرف» وقوله: بقيت 
كح اس ا ا ور 

بحقيقة الحال. (قال المصنف: المرفوعات) وإنما لم يأت 
بصيغة الأفراد مع أنه الملائم لإرجاع الضمير ولمقام 
التعريف؛ لأن تعريف الرفع سابقاً بقوله: الرفع علم 
الفاعلية وتعريف المرفوع ههئا يوهمان انحصار المرفوع في 
نوع واحد وهو الفاعل» فأزال ذلك الوهم بإيراد صيغة الجمع 
الدالة على تعدد أنواع المرفوع» وقوله: لا المرفوعة؛ أي 
كما يتبادر إلى الوهم ؛ يعني : أن تصريف صيغة اسم المفعول 
يوهم أن المرفوعات جمع مرفوعة قياساً على مضروبات مثلاً 
جمع مضروية» إلا أنه ههنا جمع المرفوع لا المرفوعة. 
(قوله : لأن موصوفة الاسم الخ) لما كان المدعي مشتملاً على 
حكمين مختلفين بالإيجاب والسلب استدل عليهما بقوله: 
لأن موصوفه الاسم وهو مذكر فالاسم مرفوع لا مرفوعة» 
وقوله: مذكر لا يعقل الخ؛ أي: ويجوز أن يجمع بالألف 
والتاء صفة المذكر الذي لا يعقل من غير اشتراط شيء آخرء 
كما جاز أن يجمع المؤنث بهذا الجمع. (قوله: كالصافنات) 
نقل عنه قدس سره الصافن من الخيل : الذي يقوم على ثلاث 
قوائم وأقام الرابعة على طرف الحافر» وقوله: الخاليات؛ 
أي: الماضيات» يقال: وقع الأمر في أيام خلون؛ أي: 
مضين. (قوله: وجمال سبحلات) الجمال: بكسر الجيم 
جمع جمل كجمالة» وسبحلات: جمع سبحل بكسر فقتح 
بوزن قمطر بمعنى الضخم . (قوله: هو؛ أي: المرفوع) ليس 
هذا بضمير فصل كما توهمه الهندي لوجوب مطابقته المبتدأ 
كما يأتي في بحثه . (قوله: لأن التعريف إنما يكون للماهية) ؛ 
وذلك لأن التعريف قول يكتسب من تصوره تصور شيء آخر 
إما بكنهه أو بوجه يميزه عما عداه» فالمكتسب بالتعريف إنما 


)١(‏ أي: اسم حقيقة أو حكماً بعد حرفية دليل أعجبني إن ضربت زيداً. 


كالفضل والحسن. (قوله: كالصافتات) قال قدس سره في الحاشية: 
الصافن من الخيل الذي يقوم على ثلاث قوائم. وأقام الرابعة على طرف 
الحافر ناقلاً عن الصحاح. (ققوله: أي: المرفوع الدال عليه 
المرفوعات) دلالة الجمع على الجنس لا على فرده؛ فعلى هذا التفسير 
تكون جملة ما هو ما اشتمل منقطعة عن السابق؛ وهو إما موقوف وقف 
الأسماء الغير المركبة مذكور للفصلء أو مرفوع على أنه مبتدأ محذوف 
الخبرء أو خير محذوف المبتدأء والتقدير المرفوعات هذه أو هذه 
المرفوعات واللام لاستغراق الأنواع؛ ويحتمل على التقدير الأول العهد 
إلى ما يفهم من السابق حيث قال: وأنواعه رفع ونصب وجرء وفيه تأمل. 
(قوله : لأن التعريف إنما يكون للماهية) فمن جعل الضمير راجعاً 
إلى كل واحد من المرفوعات أو إلى المرفوعات وقال: توحيده وتذكيره 
بالنظر إلى خبره؛ أعني: ما اشتمل فإن المبتدأ هو الخبرء فيجوز 
مطابقته له كما يجوز مطابقته للمرجع لم يأت بشيء. إلا أن يقال: إن 
اللام أبطلت معنى الجمعية وإقحام صيفة تين لإدشارة إلى تعدد 


على حالهما. (قوله: دلالة الجمع على الجنس) مع التعدد فكان 
المرجع مذكور معنى. (قوله: لا على فرده) كيلا يلزم الوقوع فيما 
هرب منه وهو التعرض للفرد في التعريف. (قوله: فعلى هذا 
التفسير) أي: تفسير هو بالمرفوعء وأما على تفسيره بالمرفوعات 
والتذكير باعتبار كل واحد أو لرعاية الخبر يكون جملة هو ما اشتمل 
خبراً عن المرفوعات. (قوله: مذكور للفصل) بين المباحث 
السابقة والآتية كالباب والفصل. (قوله: واللام الخ) على جميع 
التقادير للاستفراق؛ إذ لا عهد. وأما الحمل على استغراق الأنواع 
فبمعونة المقام؛ إذ المبين فيما بعد أنواع المرفوع لا أشخاصه. 
(قوله: ويحتمل على التقدير) أي: يحتمل اللام على تقدير أن 
يكون السابق موقوفاً للمهد والإشارة إلى ما يفهم من قوله: وأنواعه رفع 
ونصب وجر؛ فإنه يفهم من كونها أنواعاً للإعراب الذي هو صفة 


الاسم أنه مرفوع ومنصوب ومجرور فالمرفوعات إشارة إليه. وفيه أن 
المفهوم مما سيق المرفوع لا الحصص المعينة منها حتى تكون 
المرفوعات إشارة إليها. ولئن قيل ببطلان الجمعية يكون اللام 

للجنس؛ فإنه المبطل للجمعية إلا أن يقال على مذهب 


١‏ م السكاكي: إن كونه للجنس لا ينافي كونه للمهد؛ فإنه 


'هو تصور مفهوم المعرف» وتمييز الأفراد من ثمرات هذا 
التصورء وفي كلامه رد على الشيخ الرضي حيث قال: ذكر 
الضمير مع رجوعه إلى المؤنث؛ أي: المرفوعات نظر إلى 


عَلّمٍ الفَاعِلِي أي : علامة كون الاسم فاعلا وهي الضمة والواو والألف'''. والمراد "' باشتمال الاسم عليها : 
أنْ يكون”" موصوفاً بها لفظ”؟© أو تقديرآ*© أو محلا" ولا شك أن الاسم موصوف بالرفع اْحلٍ» إذْ معنى 
الرفع الحلق 00 00 في محل لو كان0*) 0000 تعرن 010 مرفوعاً لف 77) أو 0 وكيف يختص 
الرفع نما عدا الرفع الحلي(؟'2؟ وهو يبحث”*" مثلاً عن أحوال الفاعل”"' إذا كان مضمراً متصلاً كما 
ع 0177 لي أي: من المرفوع”"'' أو مما اشتمل علم الفاعلية: الفاعل وإنا قدَّمَه2""7. لأنه أصل 
المرفوعات عند الجمهورء لأنه”' "2 جزء الجملة الفعلية0") 


)1١(‏ هذا؟ (7) مبتدأ. (”) خيره. (4) كجاءني زيد. (0) كمصا وفق. (5) نحو: جاءني هؤلاء. (00 يعني معؤى الفاعلية . (0)اي: الاسم المبني. (4) أي: وجد. 
)٠١(‏ مكان يا حالية. )١١(‏ لوقوع اسم معرب مكان مرفوعاً. ح. )١١(‏ نحو: جاءني هذا. )١7(‏ تحو: جاءني فّى. )١5(‏ أي: بالرفع اللفظي والتقديري. )1١١(‏ 
مصنف. (15) أي: إذا عرفت هذا منقول منه الفاعل. )١7(‏ في وجوب التقديم والتأخير مع كون المضمر من المبنيات. )١18(‏ الكلام مسوق له. (19) على سائر 


المرفوعات. )7١(‏ علة الأصل. )7١(‏ أي: غالباً لثلا يشكل بزيد قام أبوه. 


- 
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)١(‏ أي: فمن المرفوع من ابتدائية اتصالية. 


خبر الضمير ؛ أعني : ما؛ لأن المبتدأ هو الخبر فيجوز مطابقته 
له كمطابقته للمرجع. وحاصل الردان: الضمير راجع إلى 
المرفوع المدلول عليه بالمرفوعات؛ لأن التعريف إنما يكون 
للحقيقة لا للإفراد. (قوله: أي : اسم اشتمل)؛ لأن الكلام في 
مرفوعات الأسماءء ثم الاسم أعم من الحقيقي والحكمي» 
فيشمل الخبر الجملة وبهذا''؟ خرج عن الحد الحروف 
الأواخر كدال زيد؛ لأن الاسم المرفوع هو زيدء ولم يفسر 
بالاسم .المعرب؛ لئلا يخرج مثل هؤلاء في قولك: جاءني 
هؤلاء» والاشتمال الموصوف على الصفة لا الكل على الجزء 
فاعرفه. (قؤوله: أي: علامة كون الاسم الخ) فالعلم بمعنى 
العلامة والياء في الفاعلية للمصدريةء وقوله: بأن يكون 
موصوفاً بها؛ أي ؛ كالموصوف بها فإن الحركات والحروف 
الإعرابية وإن لم تكن أوصافاً لكنها شبيهة بها؛ لعدم استقلالها 
وتبعيتها للاسم المعرب . (قوله: ولا شك أن الاسم موصوف 
بها الخ) لما كان في معنى الرفع المحلي خفاءء وكذا في 
اشتمال الاسم عليه بين معناهما بهذا الكلام» وفيه رد على 
الشارح الهندي حيث خخص المرفوع بما اشتمل على الرفع 
لفظاً أو تقديراً» ولم يعتبر الرفع المحلي بناء على أنه لا يكون 
إلا في المبني » والمرفوعات من أقسام المعرب وحمل البحث 
عن الفاعل إذا كان ضميرا أو نحوه على التطفل» والشارح 
رحمه الله نظر إلى أن الفاعل وأخواته كما يكون من الأسماء 
المعربة يكون من المبنيات أيضاً بلا تفاوت» والبحث إذن كما 
يكون من الفاعل المعرب يكون من الفاعل المبني وكذا في 
أخواته» ولما كان المبني يقع فاعلاً والفاعل مرفوع فلا بد أن 

ني مرفوعاً_فاعتبر تعريفه على وجه يصدق على 


الأنواع؛ أو يقال: إن الكلام محمول على بيان الطرد. (قال: على علم 
الضاعلية) لم يقل على الرفع؛ لأن الخفاء في المرفوع ليس إلا باعتبار 
مأخذه فإذا أخن المأخن في تعريفه صار من قبيل أخن المعرف في 
تعريفه؛ ولئن تنزل عن ذلك فلا شبهة في إيهام الدور؛ ولأنه خال عن 
الإشارة إلى أصالة الرفع في الفاعل؛ ومن زيادة الإيضاح المناسية لمقام 
التعريف. (قوله؛ والمراد باشتمال الاسم عليها أن يكون موصوفاً 
يها) أي: كالموصوف يها فإن الحركات والحروف الإعرابية وإن لم تكن 
أوصافاً لكنها مشبهة بها لعدم استقلالها وتبعيتها للمعرب» ويجوز أن 


يقال: إن صيفة المرفوع كصيغة المعلوم للنسبة؛ فالمرفوع 


للجنس نظراً إلى كونه مفهوماً كلياً. وللعهد باعتبار تقدم ذكره؛ وإلى 
ما ذكرنا أشار المحشي بقوله: وفيه تأمل؛ وبما ذكرنا ظهر أنه لا يجوز 
أن يكون اللام للعهد على التقدير الثاني؛ لأن المراد من المرفوعات 
حينئكذ الحصص المتعددة ولم يسبق العلم بها. (قوله: فمن جعل 
الخ) أي: في إيراد كلمة إنما المفيدة للحصر إشارة إلى الرد على هذا 
الجاعل. (قوئنه: فيجوز مطابقته له) بل رعاية مطابقته أولى؛ 
لأنه المقصود بالإثبات. (قوله: لم يأت بشيء)؛ لأنه يستلزم أن 
يكون التعريف للأشراد. ( قوله: إلا أن يقال أن اللام) أي: يقال على 
تقدير كون الضمير راجعاً إلى المرفوعات: إن اللام أبطلت معنى 
الجمعية بناء على عدم صحة المهد والاستفراق؛ لأن مقام التعريف 
يأبى عنهما فيكون التعريف لجنس المرفوع إلا أنه اختير صيفة الجمع 
للإشارة إلى تعدد أنواع ذلك الجنس. ( قوئه: أو يقال الخ) أي يقال: 
على تقدير كون الضمير راجعاً إلى كل واحد إن إدخال اللام على 
المعرف للإاشارة إلى كون التمريف جامعاً لجميع أفراده والتعريف 
للجنس دون الأفراد. (قوئه: لأن الخفاء الخ) بناء على أن كل نوع 
من المشتقات باعتبار صيغته موضوع بالوضع النوعي لمعنى متحد في 
جميع أفراده لا خفاء باعتبار ذلك المعنى في شيء من أفراده بعد 
العلم بوضعه. فالخماء في المرفوع إنما هو باعتبار المادة دون الهيئة 
فلو أخن الرفع في تعريفه صار كأنه أخذ الرفع في تمريف الرفع فيلزم 
تعريف الشيء بنفسه. (قوله: ولئن تنزل الخ) وجه 

التنزل أن المرفوع كما أنه معلوم باعتبار الهيئة معلوم م 


ماله نسبة إلى علامة الفاعلية بكوته ملابساً لها ملابسة الكل لجزئه المبني المرفوع أيضاً وجعله مشتملاً على المرفوع المحلي؛ 
ولا يجعل المرفوع قسماً من المعرب» بل يجعله قيداً للاسم ؛ 
لجواز أن يكون أعم منه فلا يلزم المحذور الذي هو باعث 
لتخصيص الفاضل الهندي (نعمه). (قوله: فمنه؛ أي: من 
المرفوع) الفاء للتفصيل» وقيل: جواب شرط محذوف؛ أي : 
إذا عرفت هذا فنقول: منه الفاعل الخ» وهذا شروع في 
التقسيم بعد التعريف كما هو دأب أرباب التأليف» والتقسيم 
من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته . (قوله: أو مما اشتمل الخ) 
ويرجحه قرب المرجع كما يرجح الأول موافقته لضمير هو 
وعلى التقدير الثاني ينقسم المرفوع أيضاً بتقسيمه لاتحادهما 
معنى» وقال عصام: فمنه؛ أي: من المرفوعات الفاعل» 
والتذكير لتأويل المرجع بما اشتمل على علم الفاعلية على 
عكس قول الأعرابي: أتته كتابي فاحتقرهاء أنث الضمير 
لكون الكتاب عبارة عن الحقة وجعله راجعاً إلى ما 
اشتمل خلاف المتعارف؛ لأن الغرض تقسيم المعرف بعد 
التعريف لا تقسيم التعريف هذا. (قوله: أصل المرفوعات 
عند الجمهور) أي: أصل فيما بين أنواع المرفوعات عند 
الخليل وأتباعه» والأصل بمعنى: ما يبتنى عليه الشيء» 
وقوله: هي أصل الجمل؛ لأن الغرض العام من الجملة هو 
الإخبار والفعل أصل فيه؛ لأنه لم يوضع إلا للإخبار به؛ ولأن 
التركيب فيها أشد» وامتزاج أحد الجزأين وهو الفعل بالآخر 


وتضمئه لهء أو ملابسة المطروً عليه للطاري؛ والمراد بالاشتمال هو هذه 
الملابسة. (قوله؛ إذ معنى الرفع المحلي أنه في محل) الخ الظاهر 
مئ العبارة أن الرفع المحلي هو هذه الحيثية؛ وحينئن لا شبهة في اتصاف 
الاسم بها لكنها ليست علماً للفاعلية؛ نعم لو قيل: إن ثبوت هذه الحيثية 
مستلزم لتوهم رفع له؛ أو لاعتبار رفع لما هو في محله؛ وأن الاشتمال أعم 
من أن يكون محققاً أو موهوماً أو أعم من أن يكون الاشتمال له أو لما هو 
في محله لكان الأمر ظاهراً. (قَوله ؛ وكيف يختص الرفع) لعل الباعث 
على التخصيص عدم ظهور اشتمال الاسم على علم الفاعلية: أو جعل اللام 
للعهد كما ذكرناه آنفاً. (قوله : أي: من المرفوع) فإن الكلام مسوق له 
ومن ابتدائية اتصالية ويأبى عنه قوله: ومنها المبتداً. (قوله: أو مما 
اشتمل) لقربه ويجوز أن يجعل راجعاً إلى المرفوعات بضرب من التأويل: 
ويوافقه قول: ومنها المبتدأ. (قوله: لأته جزء الجملة الفعلية)؛ 
ولأنه لا يحذف بدون المسئد, وفيه أنه قد يحذف كقولك: ما ضرب وأكرم 


إلا أناء وقولهم: بدا لك؛ أي: رأيء ويدفع بأنه نادر؛ ولأته لا ينتسخ 
بالعامل؛ وفيه أنه قد ينتسخ نحو: كفى بالله: ويدفع بأنه تادر غير مطرد 


باعتبار المادة أيضاً مما سبق حيث قال: فالرفع علم الفاعلية؛ فالخفاء ليس فيه باعتبار شيء من أجزائه. بل باعتبار المجموع من حيث 
المجموع. (قوئه: في إيهام الدور) أي: تعريف الشيء بنفسه لا بمعنى توقف الشيء على المرفوع: والإيهام المذكور بناء على ما هو الشائع من 
أن خفاء المشتق لا يكون إلا باعتبار المأخن. (قوله: إلى أصالة الرفع في الفاعل) المشيرة إلى كون الفاعل أصل المرفوعات لكن الشارح 
الرضي ينكر ذلك حيث قال: الرفع في المبتدأ والخبر وغيرهما من العمد ليس بمحمول على رفع الفاعل؛ بل هو أصل في جميع العمد. ( قوله: 
وعن زيادة الإإيضاح الخ) فإن علم الفاعلية لكونه منصلاً أوضح من لفظ الرفع لاجماله: وفيه أنه بعدما علم الرفع بأنه علم الفاعلية لا حاجة 
إلى هذا الإيضاح. (قوئه: وإن لم تكن أوصاقاً) لعدم قيامها بالأسماء لكونها متلفظة برأسها كسائر الحروف والأسماء. (قوئه: لعدم 
استقلا لها بالتلفظ) أما الحرف فلكونها متولدة من إشباع حركة ما قبلها. وأما الحركات فلكونها أبعاض تلك الحروف. 


(قوله: ملابسة الكل لجزئه) إن كانت تلك العلامة حرفاً. (قوله: أو ملابسة المطروء عليه للطارئ) إن كانت تلك العلامة حركة. 
(قوله: الظاهر من العيارة) أي: من عبارة الشرح حيث حمل الحيثية المذكورة على معنى الرفع, وإنما قال: الظاهر؛ لأنه يمكن أن يقال: إن 
هذه الحيثية لما كانت سيباً للرفع المحلي حمله عليه اتساعاً. (قوله: ليست علماً للفاعلية) الضمة والألف والواو على ما مر سابقاً. (قوله: 
لتوهم رفع له) بالحركة أو الحرف بسبب وقوعه موقع المرفوع. ( قوله: أو لاعتبار الخ)؛ لأن هذه الحيثية إنما تتعلق بعد اعتبار رفع لما هو 
في محله. ( قوله: وإن الاشتمال أعم) الوجهان ناظران إلى الوجهين السابقين على اللف والنشر المرتب. (قوله: لكان الأمر ظاهراً) أي: 
أمر كون الرفع المحلي علم الفاعلية. (قوله: أو جعل اللام) أي: جعل اللام في المرفوعات للمهد والمذكور فيما سبق ليس إلا الرفع اللفظي 
والتقديري حيث قسم الإعراب إليهما وبين محائهما. (قوله: فإن الكلام مسوق) فإن المقصود تعريف المرفوع وأقسامه وأحوال أقسامه. 
(قوله: ومن ابتدائية اتصالية) أي: قصد بها مجرد كون المجرور بها موضعاً انفصل عنه الشيء وخرج منه لا كونه مبدأ لشيء ممتد وههنا 
كذلك؛ فإن الفاعل لكونه خاصاً انفصل عن المرفوع بسبب خصوصية اعتبرت فيه؛ وليست تبعيضية؛ لأن القاعل ليس جزء المرفوع؛ بل جزئي 
له. (قوله: ويأبى عنه قوله: ومنها المبتدأً)؛ لأن الضمير فيه راجع إلى المرفوعات, ومن تبعيضية. (قوله: لقربه)!؛ إذ مع تقسيمه 

تقسيم المرفوع لاتحادهما. (قونه: بضرب من التأويل) كالمذكور والقسم الأول والجمع والقبيل. (قوله: بدون المسند) 

م في بعض النسخ بصيفة المفعول من الإسناد وفي بعضها بلفظ المصدر الميمي من السد؛ أي: بدون سد شيء مسده. 


التي هي أصل الجمل. ولأن”'' عامله أقوى من عامل البتدأ”". وقيل": أصل المرفوعات البتدأ لأنه©» 
با على ما هو الأصل في المسند إليه وهو”" التقديم بخلاف الفاعل”"', ولأنه يحكم عليه بكل حكم. جامد !8 
ومشتق» فكان27 أقوى”''' بخلاف الفاعل» فإنه لا يحكم عليه إلا بالمشتق. «وَهُوَ"''' أي: الفاعل «ما» أي: 
5 يم : 5 000 © دموىم دن # و 07 3 

اسم 0ن أو عحكيات ليد خل 3179) 0 مثل قولهم: (أَعْجَبني أن صرَبُتٌ رَيدا) «أَسَيْد لكي الفِمْلٌ» 
بالأصالة000) لا 

)١(‏ علة لأن الأصل. (1) لأن عامله معنوي. إلى هنا عند الخليل. (7) أي: سيبويه. (5) لأن لفظي. (0) غالباًء أي: الحال. (1) أي: الأصل في المسند إليه. 
(1) يتقدم على المسند. (8) نحو: زيد هذا. (4) تحو: زيد ضارب. )1١(‏ من الفاعل. )١١(‏ فإنه في حكم الاسم إن . رضا. )١1(‏ نحو: ضرب زيد. (1) علة 
لمقدور وإنما عممنا. )١4(‏ أي: في الاسم. )١15(‏ أي: إلى الاسم. (15) أي: بدون واسطة عطف وإبدال .مج. 


0 2 - و 
وَهُوَه ها(" أسَبَدَ(" إِلَيَهِ الفِقل7) 


ةيربخ٠ أي: اسم. (1) الإسناد وهنا بمعنى النسبة ناقصة كانت أو تامة‎ )١( 


أكثر ؛ ولأن الفعلية تشتمل الخبر والإنشاء وضعا بجوهرها من 
غير حاجة إلى وسيلة خارجة بخلاف الاسمية» ومما يدل على 
أصالة الفاعل قول علي رضي الله عنه: الفاعل مرفوع الخ. 
(قوله: ولأن عامله أقوى) وقوة المؤثر يقتضي قوة الأثر ووجه 
قوة عامله أنه لفظي ومحسوس ؛ أعني : الفعل بخلاف عامل 
المبتدأ؛ لأنه معنوي غير محسوس ؛ ولأنه يغلب على عامل 
المبتدأ إذا دخل عليه؛ واعلم أن كون رافع الفاعل ما ذكر هو 
المشهور وذهب قوم من الكوفيين على أن الفاعل يرتفع 
بإحدائه الفعل» وذهب خَلّف الأحمر إلى أن العامل في 
الفاعل معنى الفاعلية» وذهب هشام إلى أنه يرتفع بالإسناد. 
وقال ابن فلاح: ويرد ذلك أن العامل اللفظي مجمع عليه 
والمعنوي مختلف فيهء والمصير إلى المجمع عليه أولى 
فالمذاهب أربعة» أقواها ما هو المشهور. (قوله: وقيل: 
أصل المرفوعات المبتدأ) القائل سيبويه ومن معهء وقوله: 
لأنه باقح؛ أي: غالباً» وقوله: لأنه يحكم عليه وكذا يحكم 
عليه بمتعدد فله استيعاب وهو فضيلة وكمال» وأراد بالحكم 
في قوله: بكل حكمء المحكوم به. (قوله: ما؛ أي: اسم 
الخ) أي : مستقل في الإعراب» فيخرج التوابع كما سيذكره. 
وقوله : أو حكماً ؛ أي : كان مع الفعل فيدخل على هذا التعميم 
في الفاعل مثل قولهم الخ؛ يعنى : الفعل الاصطلاحي باعتبار 
جزئه الذي هو الحدث كما في قوله: 
يَسُرُ المَرْءُ ما ذْمَبَ اللَيَالِي 

أي: ذهابها. (قوله: أسنئد إليه الفعل) أي: بحسب دلالة 
اللفظ فيخرج نحو: زيد» في زيد ضرب» بدون الاحتياج إلى 
قيد وقدم عليه وإنما الحاجة إليه؛ لكونه الفارق بين البصري 
والكوفي كما هو المرضي عند العصام خلافا للشارح حيث 
حمل الإسناد على الأعم مما هو في الحقيقة أو بحسب ظاهر 
اللفظء فصدق التعريف على نحو: زيدء في زيد عرنيه 
فأخرجه بقوله : وقدم عليه؛ والإسناد بمعنى النسبة مطلقا تامة 
أو لاء فلذا لم يقتصر على قوله: ما أسند إليه شيء» بل فصله 
بقوله : الفعل أو شبهه ؛ إذ كثير من شبه الفعل لا يكون إسناده 
تاماء بل منه 


كانت أو إنشائية مثبتة أو منفية محققة أو مفروضة. 
() أي: نسب إلى الفاعل الفعل بالأصالة لا بالتبعية. 


(قوئه: التي هي أصل الجمل) لاشتمالها على ما هو موضوع للاسناد. 
(قوله: ولأن عامله أقنوى)؛ لأنه موجود محسوس بخلاف عامل 
المبتدأء فإنه عدمي معقولء؛ وقوة المؤثر تقتضي قوة الأثر؛ فالفاعل في 
المرفوعية أقوى من المبتدأًء ولا يعارضه ما ذكر في المبتدأً؛ لأنه لا يفيد 
قوة رفعه؛ بل يفيد فضيلة حاله. ( ققوله ؛ لأنه باق)؛ ولأن ما مداه يصلح 
أن يرد إليه فهو أم المرفوعات كما أن ألف الاستفهام أصل فيه لقيامها 
مقام كلماته. (قوله : ولأنه يحكم عليه يكل حكم)؛ ولأنه يحكم عليه 
بمتعدد فله استيعاب وهو فضيلة وكمال. ( وله : إلا بالمشتق) حقيقة 
أو حكماً فإن المصدر العامل في قوة أن مع الفعل. (قوله: قال 
استدالية) الإسئاد ههنا بمعنى النسبة ناقصة كانت أو تامة خبرية أو 


(قوله: غير مطرهد) إشارة إلى أن المراد بكون النسخ نادراً في 
الفاعل إنه غير مطرد؛ أي: ليس قياساً جارياً في كل فاعل؛ بل سماعي 
بخلاف نسخ المبتدأ فإنه قياسي. فلا يرد عليه منع عدم الاطراد 
لوجود كثير مطرد؛ نحو: ما جاءني من أحد. (قوله: والحرف زائد) 
بالنصب عطف على اسم إن؛ أي: يدفع بأن الحرف في الفاعل زائد لم 
يتغير به الفاعل عن فاعليته وإن زال إعرابه بخلاف المبتدأ فإنه بعد 
النسخ تزول عنه الابتدائية. (قوئه: على ما هو موضوع للإسناد) 
وهو الفعل فإنه وضع مسنداً لاعتبار النسبة إلى الفاعل في مفهومه. 
(قوله: محسوس) أي: مسموع. (قوله: فإنه عدمي)؛ لأن عامئه 
التجرد عن العوامل اللفظية. (قوله: لأن ما عداه يصلح أن يرد 
إليه) أي: ما عدا المبتدأ من المرفوعات: بل الفضلات أيضاً يصلح 
أن يرد إليه: قال السيد الشريف في شرح المفتاح في بحث تعريف 
المسند السببي: ليس كل جزء من أجزاء الجملة عمدة كانت أو فضلة 
قد حكم عليه ضمناً يما هو له؛ فالمستد قد حكم عليه بأنه ثابت 
للمسند إليهء والمفعول بأنه واقع عليه الفعل وقس على ذلك. ( قوله: 
فهو أم المرفوعات) أي: أصل المرفوعات بناء على أن كل شيء 
يرجع إلى أصله. (قوله: لقيامها مقام كلماته) فيكون الكل راجماأ 


إليها بخلاق ما عدا المضمرات فإن بعضها لا يقوم 
مقام بعض آخر. (قوله: ولأنه يحكم عليه بمتعدد) / بايا 


بالتبعية”'22 ليخرج عن(" الحد توابع”" الفاعل. وكذا المراد في جميع”؟) حدود المرفوعات والمنصويات 
والمجرورات غير التوابع» بقرينة ذكر التوابع بعدها «آ9 شِبْهُهُ» أي: ما يشبهه”" في العمل» وإنما قال”") 
ذلك0, ليتناول90) فاعل اسه” '© الفاعل والصفة المشبهة ين الفعل وأفعل التنفضيز 019 
والظرف**'" «وقُدّمَ؛ أي: الفعل أو شبهه «عَلَيْوه أي : على ذلك الاسم "2 واحترز به" عن نحو: (رَيْوِ) 
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في: (رَيْدٌّ ظَرَبَ) لأنه مما أسند إليه الفعل» لأن الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه في الحقيقة17) 


)١(‏ متعلق بفعل المقدر تقديره وإتما قيدئا بالأصالة ليخرج .م. (1) آي: حد الفاعل. (؟) مثل الصفة والمعطوف وغيرهما. (4) مقدم خير. (8) معطوف عق 
الفعل. (5) أي: الفعل. (/) مصنف. (8) أي: وشبهه. (5) أي: تعريف الفاعل. )٠١(‏ نحو! زيد قام أبوه. )١١(‏ نحو: أعجبني ضرب زيد. )١7(‏ نحو: هيهات 
زيد. (19) نحو: أفضل القوم. )١4(‏ على طريق المجازء نحو: عندي عمر. )١0(‏ أي: الفاعل. )١1(‏ بقوله: وقدم عليه. )١7(‏ لأنه مفرد الإستاد. 


ما لاايتم إسناده أصلاً . (قوله : وكذا المراد في جميع الحدود) 
يعني : لا بد من اعتبار قيد الأصالة في تعريفات هذه الثلاثة؛ 
لإخراج توابعها كما أشرنا. (قال المصنف : أو شبهه) كلمة أو 
لتقسيم المحدود لا للشك»؛ وعلامته أن يكون قبل المعطوف 
عليه بأوء لفظ يتناول المعطوفين كقولهم: الجسم ما يتركب 
من جوهرين أو أكثر» قال الرضي : ولم يقل : أو معناه» حتى 
يدخل فاعل الظرف ضميراً كان أو اسما ظاهراً؛ لأن الرفع 
عنده عامل الظرف وهو لا يخرج عن الفعل أو شبهه, وفيه ما 
فيه فالوجه أن يقال؛ أن شبه الفعل قد يستعمل في معنى أعم من 
معناه وبالعكس وههنا كذلك فيدخل معنى الفعل في شبهه. 
(قوله : أي: ما يشبهه في العمل) أو في الدلالة على الحدث 
حتى عرفه بعضهم بأنه ما دل على الحدث من الأسماء المتصلة 
بالفعل. قال الرضي في بحث الحال: شبه الفعل ما يعمل 
عمله وهو من تركيبه؛ أي: يشتمل على حروف الفعل المفيد 
هو معناه كاسم الفاعل والمفعول» ومعنى الفعل ما يستنبط منه 
معنى فعل ولا يكون من صيغته كالظرف والجار والمجرور» 
ولم يفسر الشارح شبه الفعل ههنا بما فسره؛ ليتناول الحد 
فاعل الظرف وأسماء الأفعال التي ليست من تركيب الفعل كما 
مرت إليه الإشارة. (قوله: ليتناول فاعل الخ) أي: ليتناول 
الفاعل المعرف فاعل هذه الأمورء وقوله: عن نحو: زيد؛ 
أي : عن دخول نحو: زيدء في التعريف مع أنه من الأغيار؛ 
لأنه مبتدأ لا فاعل» فلا بد من إخراجه ليتم التعريف منعاً. 
(قوله : لأنه مما أسند إليه الفعل) لخفاء الضمير المستتر وهذا 
علة مصححة للاحتراز المذكورء وإنما لم يكتف بأن قال: لأن 
الفعل مؤخر عنه؛ لثلا يتوهم إخراج الخارج فأعرفه. (قوله: 
لأن الإسناد إلى ضمير شيء الخ) وهذا مبني على ما أسلفناه 
آنفاً من إرادة الأعم مما هو في الحقيقة» وبحسب اللفظ من 
الإسناد في التعريف» وعن بعضهم : أن قوله : لأن الإسناد الخ 
إثبات لمقدمة مطوية كبرى هكذا زيد في نحو: زيد ضرب 
فاعل؛ لأنه مما أسند إلى ضميره الفعل» وكل ما أسند إلى 
ضميره الفعل فاعل » فزيد في هذا التركيب فاعل » فقوله : لأن 
الإسناد الخ» إثبات لهذه الكبرى المطوية» وقوله : لكنه مؤخر 
عنه مربوط بقوله: لأنه مما أسند إليه الفعل واستدراك منه. 
(قوله: والمراد تقديمه عليه وجوباً) قيل: لأنه الفرد الكا 


إنشائية مثبتة كانت أو مئفية محققة كانت أو مفروضة. (قوله : بقريتة 
ذكر التوابع بعدها) لا يخفى بعدها عن التمريف. (قوله: قال: أو 
شبهه) أو للتنويع لا للشك أو التشكيك. (قوله؛ أي: ما يشبهه في 
العمل) أو في الدلالة على الحدث ولا يخرج فاعل الظرف؛ لأنه فاعل 
لعامله حقيقة. (قال: وقدم) الجملة حالية بتقدير قد والضمير فيه 
راجع إلى أحد الأمرين المستفاد من لفظة أو. (قوله ؛ لأن الاستاد إلى 

ضمير شيء إستاد إليه في الحقيقة)؛ لأنه مقرر الإسناد, ولو أريد 


أي: يجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد بخلاف الفعل؛ فإنه لا يجوز تعدده 
لفاعل واحد. (قوله: فله استيعاب) أي: للمبتدأ استيعاب الأخبار 
وشمولها. (قوله: حقيقة أو حكماً) هذا التعميم إنما يحتاج إليه 
بناء على أن المراد بالحكم الإسناد بالمعنى المأخوذ في تعريف 
الفاعل عبر عنه بالحكم لمشاكلة قوله: فإنه يحكم عليه؛ إذ فاعل 
المصدر يحكم عليه بهذا المعنى بالمصدر وهو غير مشتق. فلا يصح 
الحصر إلا بالتعميم المذكور ولو أريد بالحكم الإسناد التام؛ أي: الذي 
يصح السكوت عليه كما أريد في قوله: يحكم عليه بكل حكم؛ فلا حاجة 
إليه إلى هذا التعميم لعدم كون إسئاد المصدر حكماً بهذا المعنى, 
لكن الظاهر ما ذكره المحشي؛ إذ الفاعل لا يحكم عليه بهذا المعنى 
بكل مشتق. بل باليعض وهو الفمل أو الصفة الواقعة بعد حرف 
الاستفهام والنفيء والمتبادر من قوله: لا يحكم عليه إلا بالمشتق 
العموم. (قوله: ناقصة كانت أو تامة) ليدخل في التعريف فاعل 
المصدر أو الصفة إذا لم تكن واقعة بعد حرف النفي أو الاستفهام 
رافمة لظاهر. (قوئه: أو مفروضة) ليدخل فاعل فعل الشرط 
والجزاء. (قوله: أو للتنويع) يعني: أن المحدود نوعان؛ أحدهما: 
ما أسند إليه الفعل. والثاني: ما أسند إليه شيهه. (قوئه: لا للشك) 
أي: لشك المتكلم أو التشكيك للسامع؛ يعني: ليس معناه أن الفاعل 
أحدهما من غير تعيين حتى ينافي مقام التعريف. (قوله: لأنه 
فاعل لعامله حقيقة) أعني: حصل أو حاصل وهودال على الحدث. 
(قوله: الجملة حالية) بناء على أن قوله على جهة قيامه به متعلق 
بأسند فلو جمل قدم عطفاً عليه يلزم الفصل بين العامل والمعمول بما 


ليس معمولاً له. وأما جعل الجار والمجرور متملقاً بقدم 
ا ْ بأن يكون المعنى وقدم الفعل مشتملاً على طريقة قيامه 


لكنه مؤخر 000 والمراه””) تقديعمه”" عليه و ليخرج 6 المبتدأ المقدم عليه خبره”" نحو فى 200 , : (كرجم 


مَنْ!* يُكْرِمُكَ) فإن قلت: قد يجب”' تقديمه”''' إذا كان المبتدأ نكرة» والخبر ظرف”""2 نحو :(في الدَارٍ رَجْلَ). 
قلت: المراد'"'' وجوب تقديه © نوعه'*'' وليس نوع الخير مما يجب تقديمه”"'© بخلاف نوع ما أسند إلى 
لاعل'* دك جِهَةٍ قَِّامِو"' بو؛ أي : إسناداً واقعاً على طريقيه قيام الفعل أو شبهه به(" . وطريقة”"' قيامه 


و00" أن يون على صيغة المعلوم أو على ما'"" في حكمها كاسم الفاعل والصفة المشبهة» واحترز بهذا 
اليد" عن مفمول ما ل بع فاعله ك (ريث) في (شر 103" ريل عل طيفة اي 00 والاحتياج إلى هذا 
القيد”"" إنما هو”"" على مذهب من لم يجعله”*") داخلاً في الفاعل 2*8 كالمصنف» وأما على مذهب من جعله(:) 


داخلاً فيه'' "© كصاحب المفصّل فلا حاجة إلى هذا القيد”""» بل يجب أن لا يقيد به("" «يِثْل» زيد في «قَامَ رَبْدّ 


57 مثال لما أسند إليه الفعل ١وَ»‏ مثل (أبوه) في «رَيْدا”" قَائم أَبُوهُ» فهذا مثال لما أسند إليه شبه الفعل. 
«وَالأَضل»”"" في الفاعل» أي: ما ينبغي أن يكون الفاعل عليه إن ل يمنع مانع7”", 


(١)أي:‏ عن الفاعل. (5) بقوله: في قدم عليه. (”) أي: الفعل أو شبهه. (1) لأنه المفرد الكامل. (9) أي: عن حد الفاعل. (1) فاعل لقوله المقدم. (/) مقدم 
خبر. (8) مع الصلة في محل الرفع. مبتدآ مؤخر. (4) خبر. )١١(‏ عليه. صح. )١١(‏ ليتخصص بالتقدم. )١1(‏ من تقدم الفعل وجوباً. )١7(‏ أي: الفعل أو 
شبهه. )١4(‏ لا فرده. )١19(‏ بل يجب تقديم بعض أفراده لأمر عارض كالثال المذكور. م. (15) نحو: ضرب زيد. )1١79(‏ أي: الفعل أو شبهه. (18) بالفاعل. 
)١15(‏ مبتدأ. )2١(‏ أي: بالفاعل. )7١(‏ أي: الفعل. خبره. )1١7(‏ صيغة. (1؟) أي: على جهة قيامه به. (714) بناء على جهة وقوعه عليه هذا من الأول. (6؟) 
ولو مصدر المجهول لأنه ني قوة أن مع الفعل المجهول. )١١(‏ أي: على جهة قيامه به. (11) أي: الاحتياج. (14) أي: مفعول مالم يسم فاعله. (54؟) أي: في حد 
الفاعل. )7١0(‏ أي: مفعول ما لم يسم. )"١(‏ أي: في تعريف الفاعل. (7”) أي: على جهة قيامه به. (77) أي: مجهة قيامه. (14”) أي: هذا القول والفاء 
للتفصيل . (0) مثال الفاعل اسم الفاعل وكذا أخواته كالمصدر. رضا. (77) أي: القاعدة والأولى. (لا*) أي: موجب من تقديم الفاعل على سائر المعمولات. 


تعريف الفاعل» فإنه يصدق على هذا الموصول الواقع مبتدأ 
أنه أسند إليه شبه الفعل مقدماً عليه» إلا أن تقديمه عليه لغرض 
المبالغة والانحصار فليس واجباًء بل هو جائز. (قوله: نحو: 
في الدار رجل) فيصدق على رجل أنه أسند إليه شبه الفعل ؛ 
أعني : الظرف مقدماً عليه وجوباً فيدخل في تعريف الفاعل ما 
ليس بفاعل» وقوله : ووجب تقديم نوعه؛ أي : نوع الفعل أو 
شبهه المسند إلى ذلك الاسم قيل : والقريئة أنه بصدد تعريف 
نوع من المرفوعات . (قوله: وليس نوع الخبر مما يجب الخ) 
وإلا لما جاز تأخير فرد من الخبر وفساده أظهرء وقوله: أي : 
إسناداً واقعاً الخ إشارة إلى أن قوله : على جهة قيامه به مفعول 
مطلق لأسند بتقدير الموصوفء ولك أن تجعله ظرفاً لغواً 
متعلقاً بأسندء فيكون تفسير الشارح حينئذ بياناً لحاصل 
المعنى» وقوله : قيام الفعل أو شبهه بتقدير مضاف؛ أي : قيام 
مدلولهء أو بإرادة المدلول من الضمير الراجع إلى الفعل 
بطريق الاستخدام (سيد). (قوله: وطريقة قيامه به) الطريقة 
لغة الطرز والشكلء» ولم يقل قائماً به؛ لأن ما قدم عليه لفظ 
الفعل وهو لا يقوم بالفاعل» بل على طريقة القيام» بقي أن 
إسناد نحو : القائم إلى فاعله ليس على طريقة القيام» بل على 
طريقة الاتحادء إلا أن يقال: المراد قيام المبدأ كما في 
الفعل» وقوله : أو على ما في حكمها ؛ أي : أو على صيغة كما 
في حكم صيغة المعلوم كصيغة اسم الفاعل الخ بخلاف اسم 
الع يو او . (قوله : واحترز بهذا 


عراز به أن اله 


الإسناد بحسب الدلالة اللفوية لكان ذكر قوله: وقدم لرفع توهم الدخول 
وإليه مال المصنف في شرح الإيضاح. (قوله: والمراد تقديمه عليه 
وجوباً)؛ لأنه الفرد الكامل. (قوله: المراد وجوب تقديم نوعه) 
بقريئة أنه بصدد تعريف نوع من أنواع المرفوع؛ ويجب أن يكون المعرف 
وأجزاؤه من لوازم المعرف؛ والسرٌ في لزوم تقديم الفعل أن رض المتكلم 
في تقديم زيد على قام تعيين محل الفائدة؛ وأن المخاطب يقع 


به. ففيه ما يجيء من أن الفعل لا يكون على طريقة القيام. وأنه 
يستلزم انقسام التقديم إلى ما يكون على طريقة القيام أو إلى ما يكون 
على طريقة الوقوع عليه؛ وما قيل: إن جملها حالاً خال من الاستقامة 
فلمل وجهه ما ذكره السيد قدس سره في شرح المفتاح من أن الجمل 
الفملية الواقعة قيوداً يتبادر منها مضيها واستقبالها وحالها بالنسبة 
إلى ما جعلت قيداً له بالنظر إلى زمان التكلم: ولذا وجب في الماضي 
المثبت لواقع حالاً إيراد قد ليقرب الماضي لزمان الحال الذي وقع 
فيه عامله ليدل على اتصاله به فتحصل المقارنة بينهماء فلو جعل قدم 
حالاً أفاد أن التقديم حاصل في الزمان السابق على الإسناد المتصل 
به وليس كذلك, والجواب عنه: أن الأفعال الواقعة في التعريفات لا 
يعتبر في مفهوماتها الزمان فالمعنى ما هو مسند إليه الفعل أو شبهه 
مقدماً عليه وتقدير قد لمجرد رعاية الضابط. (قوله: 


لأنه مقرر الاستاد) ولولا أن الإسناد إلى ضمير شيء | 59 ١‏ 


في انتظارها وفي تقديم قام على زيد تعيين الفائدة وانتظار محلهاء فلو | واسم المفعول يفيدان وقوع الضرب على المسند إليهء وههنا 
قدم زيد في قام زيد لانقلب الغرض؛ ونقل عن الكوفيين جواز التقديم؛ | تفصيل وتحقيق تجده في شرح العصام» وقوله: كصاحب 
واستدئوا بأنا لو جعلنا زيداً في زيد قام فاعلاً وجعلنا الكلام محمولاً على | المفصل ؛ أي : حيث قال : الفاعل هو ما كان المسند إليه من 
التقديم والتأخير لم يحتج إلى الاضمارء وتغيير محل الموجود أهون من فعل أو شبهه مقدماً عليه أبداً» وتابعه الشيخ عبد القاهر وأكثر 
إثبات المعدوم: ولهذا قالواء ليس في زيدا ضربت إلا النصب ولا يلزم البصريةء وقوله: مثل زيد في قام زيد أشار بذلك إلى 
المسامحة الشائعة في مقام التمثيل بذكر الكل مع أن المقصود 


عليهم نصب كله لم أصنع؛ لأن الفعل لا يقع عليه وكذا حكم أخواته. 
(قوله : أي: إسناداً واقعاً) إشارة إلى أن قوله: على جهة قيامه متعلق التمثيل بالجزء . (قوله : الأصل في الفاعل) يشير إلى أن اللام 
بأسند أو صفة لمصدره؛ قيل: يحتمل أن يكون حالاً بعد حال؛ ولا يخلو عن 1 ا الأولى لحال الفاعل بالنظر إلى نفسهء فلذا فسر 
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شيء؛ لآن الفعل لا يكون على طريقة القياج بل الاسناد يكوث 05ل" | يزوله: أي : ينبغي الخ فالمراد بالانبغاء الأولوية الغير الواصلة 


(قوله : على طريقة قيام الفعل) أي: قيام مدلوله يقال: عملت هذا 
1 إلى حد ا ؛ لأن الانبغاء يستعمل بمعنى اللز 
العمل على وجه عملك؛ وعلى جهته؛ أي: على طرزه وطريقته وشكله. إلى لوجوب؛ لآن الانبغاء ب بمعنى اللزوم 
واللياقة» قاله العصام في حاشية شرح العقائد. 


(قوله: وطريقة قيامه به أن يكون على صيغة المعلوم) أي: ذلك 


إسناد إليه في الحقيقة وتكرار له لما كان مقرراً له؛ ولذا أفاد زيد قائم تقوى الحكم دون قام زيد. (قوئه: ولو أريد الاسناد الخ) قال 
المصنف رحمه الله في شرحه: هذا القيد لدفع توهم دخول زيد قائم في حد أنه فاعل ولا حاجة إليه حقيقة؛ لأن قام مسند إلى ضمير مستتر 
والمجموع مسند إلى زيد إلا أنه اتفق أن الضمير هو زيد لتوهم أنه وارد وليس بوارد؛ لأن هذه دلالة عقلية وحدنا باعتبار الدلالة اللفوية انتهى؛ 
أي: الفعل دلنا على أن الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه لكونه عبارة عنه وليست هذه دلالة مستفادة في اللغة. بل المستفاد منها أن الفعل مسند 
إلى ضميره؛ والمجموع مسند إلى زيدء وإلا لزم أن يكون زيد معمولاً للفعل وأن لا يكوون معمولاً له. (قوله: لأن الفرد الكامل) والمطلق 
ينصرف إلى الكامل على ما تقرر في الأصول. (قوله: من لوازم المعرف له) أي: من توابعه وروادفه فلا يتحقق بدونه ولو أجرى وجوب 
التقديم على إطلاقه كان أعم من المعرف ولا يكون من روادفه؛ وبما ذكرنا من حمل اللزوم على المعنى اللفوي اندفع محذوران؛ أحدهما: منع 
وجوب كون المعرف من لوازم المعرف؛ لأنه يجوز التعريف بالخاصة المفارقة: إنما الواجب المساواة, والثاني: أنه إذا كان وجوب تقديم نوعه 
لازماً للفاعل كان وجوب مطلق التقديم أيضاً لازماً؛ لأن لزوم الأخص يستلزم لزوم الأعم, فلو أريد مطلق وجوب التقديم كان المعرف وأجزاؤه 
أيضاً من لوازم المعرف فلا يتم التعريف. (قوله: لم يحتج إلى الاضمار) بخلاف ما إذا جعل خبراً عنه؛ فإنه لا بد من اعتبار الضمير في 
قيام ليكون فاعلاً له. (قوله: وتغيير محل الوجود) بأن اعتبر زيد المقدم مؤخراً أهون من إثبات الضمير المعدوم لفظأً. (قوله: إلا 
النصب) لا يحتاج الرفع إلى إثبات الضمير المعدوم بخلاف النصب فإن فيه تغيير محل الموجود. ( قوله: ولا يلزم عليهم الخ) جواب سؤال 
مقدر وهو أن يقال: حينئذ يجب نصبه كله في قول أبي النجم: 


و 
1 - 2 تَكمُ الجخيار كتذعي 


ع #الحبحة تتح ةلجم اوقب قديع 
مع أن الرواية عنه بالرفع؛ وحاصل الجواب: أن الفعل ‏ أعني: لم أصنع لم يقع على كله حتى ينصب به على المفعولية؛ بل وقع على ما أضيف 
إليه كل فلذا تعين رفعه؛ وذلك لأن المعنى لم أصنع ذلك الذنب لا لم أصنع كل الذنب فإنه يفيد أنه صنع بعضه بناء على أن الظاهر توجه النفي 
إلى القيد. ( قوله: وكذا حكم إخوانه) فيما فيه الرضع وتقدير الضمير فإن الفعل لا يقع عليه؛ بل على ما أضيف إليه. (قوله: إشارة الخ) 
يعني: أن قوله إسناداً واقماً الخ بيان لحاصل المعنىء وأما من حيث اللفظ فيحتمل أن يكون الجار والمجرور ظرفاً لفواً متعلقاً بأسند ويحتمل أن 
يكون مستقراً صفة لمصدر محذوف وليس نصأ في الاحتمال الثاني وإن كان ظاهراً ذيه. (قوله: لأن الفعل لا يكون الخ)؛ لأن القيام 
وطريقته أمر نسبي بين الفعل والفاعل ليس حالاً من أحوال الفعل اللهم إلا على التجوّز. ( قوله: أي: قيام مدلوله) إما على حذف المضاف أو 
إرادته من ضمير الفعل على الاستخدام أو جعل نسبة الاسناد إلى الفعل باعتبار لفظه ونسبة القيام باعتبار مدلوله؛ وبهذا اندفع ما في بعض 
الشروح من أنه لو أريد بالفعل المعنى الحدثي لزم استدراك قوله: أو شبهه وإن أريد به الفعل الاصطلاحي لا يمكن إرجاع ضمير قيامه إليه؛ لأن 
القائم المعنى الحدثي لا الفعل الاصطلاحي. (قوله: أي: على طرزه الخ) الطرز: الهيئة والطريقة الحالة؛ يقال: فلان على طريقة واحدة؛ 
أي: حالة واحدة؛ والشكل: المثل يقال: هذا شكل فلان؛ أي: أشبه به فعطف بعضها على بعض قريب من التفسير. ( قوئه: أي: ذلك علا متها 
أو من لوازمها) لما كان طريقة القيام نسبة بين الفاعل والفعل وكون الفعل على صيغة المعلوم وصفاً للفعل لم يصح الحكم باتحادها أوّله بأن 
الحمل على سبيل المبالغة, والمراد أن ذلك من علامتها أو من لوازمها وكلمة أو للتخيير في التعبير. (قوله: وذلك) أي: كونه علامة للقيام 
ثابت. (قوله: لأن القيام ثبيوت موجود) أي: يعتبر ضي مفهوم القيام كون القائم أمراً موجوداً في الخارج وبالضرورة يكون ما يقوم به أيضاً 
موجوداً؛ لامتناع قيام الموجود بالمعدوم. ( قوئه: واتصاف الخ) إشارة إلى أن القيام نسبة بين الطرفين قد يعتبر صفة للقائم 
فيعبر بثبوت موجود لأمرء وقد يعتبر صفة لما يقوم به فيعبر باتصاف الأمر بالموجود. (قوله: والتعبير عنه) أي: عن ثبوت 


علامتها أو من لوازمها؛ وذلك لأن القيام تبوت موجود لأمر واتصاف ذلك الأمر به والتعبير عنه ليس إلا بصيفة المعلوم؛ لأن مصدر المجهول لا يوجد 
أصلاً ومصدر المعلوم قد يوجد؛ لكن فيه تأمل والمراد بالإسناد الذي هو على طريقة القيام ثيوت شيء لأمر ثبوتاً يماثل القيام: ويشاكله في المعنى أو 
في التعبير فتعبيره تعبير القيام إن قلت: فعلى هذا يخرج الإسناد الذي هو نفس القيام. قلنا: للقيام أفراد بعضها يمائل بعضاً. (قوله : واحترز يهذا 
القيد عن مفعول ما لم يسم فاعله ) وإن كان للمصدر المجهول؛ لأنه في قوة أن مع الفعل المجهول. (قَوئه: كصاحب المفصل) والشيخ عبد 
القاهر؛ فإنهما مالا إلى ما ذهب إليه أكثر المتقدمين من البصريين. (قال: وزيد قائم أيوه) قيل: لو قال: أيواه لكان نصاً فيما قصده؛ لأن أبواه 
يحتمل أن يكون مبتدأء وفيه أنه لو كان مبتداأ لوجب تقديمه على قائم كما في زيد قائم. (قال: والأصل أن يلي) هو في اللغة ما يبنى عليه شيء في 
العرف القاعدة: والمراد ما سيذكره قدس سره إن قلت: لم آثر هذه العبارة على قولك: الأولى أن يني مع أنه أوضح وأحسن لمراعاة الاشتقاق. قلنا: لأن 
في لفظ الأصل لمحاً إلى أنَّ قرب الفاعل من الفعل كأنه بمنزلة قاعدة لا يجوز هدمهاء وأنه ليس بمجرد أولويته؛ بل يبتنى عليه بعض الأحكام كما بينه 
بقوله: فلذلك جاز إلى آخره ففيه زيادة تشويق إلى استماع الحكم الملقى. (قوئه : في الفاعهل) وكذا الأصل فيما هو بمعناه أن يقرب من الفعل ويتقدم 
على ما ليس بمعناه كالمفعول الأول من باب أعطيت بالنسبة إلى مفعوله الثاني وكذا الحال في المفعول بلا واسطة بالقياس إلى المفعول بواسطة. 
(قوله؛ أي؛ ما ينبغي أن يكون الفاعل عليه) الحاصل: أن الفاعل من حيث هو فاعل يقتضي قربه من الفعل ورجحانه؛ لكن قد يزول ذلك 
الاقتضاء بعارض يقتضي رجحان اليعد أو وجوبه ونظير ذلك ما يقال: إن الماء بطبعه يقتضي البرودة؛ لكن قد يزول ذلك الاقتضاء بعارض مسخن. 


الموجود لأمر ليس إلا بصيغة المعلوم: قلا يكون علامة طريقة القيام إلا كونه على صيغة المعلوم. ( قوله: لأن مصدر المجهول الغ) أي: 
مصدر المجهول لا يوجد مدلوله في الخارج أصلاً. بل هو أمر اعتباري مطلقاً؛ لأنه لم يصدر من الفاعل إلا الحدث القائم به لكن لتعلقه 
بالمفعول بوقوعه عليه حصل له وصف اعتباري وهو كونه متعلقاً لذلك الحدث الذي يعبر عنه بالمصدر المجهول. فلا يمكن التعبير به عن 
القيام بخلاف مصدر المعلوم فإن مدلوله قد يكون أمراً اعتبارياً كالقرب والبعد والموت فيمكن التعبير به عن القيام: ولما لم يكن كل مصدر 
معلوم موجوداً كان التعبير عنه علامة طريقة القيام لا علامة القيام. (قوله: لكنه فيه تأمل) وهو أن القيام قد يكون حقيقياً كاتصاف 
الجسم بالبياض وحينئذ يكون القائكم موجوداً. أوقد يكون انتزاعياً بأن يكون الموصوف في الخارج بحالة ينتزع العقل منها هذا الوصف؛ نحو؛ 
زيد أعمى. وحينئذ لا يكون الوصف موجوداً. والجواب: أن هذا مصطاح أرباب المعقول؛ وأما أرباب العربية وأهل العرف فلا يفهمون من القيام 
إلا الاتصاف الحقيقي؛ ونحو: زيد أعمى عندهم معناه سلب الاتصاف بالبصرء ففيه سلب القيام لا قيام السلب. ( قوله: في المعنى) بأن يكون 
ثبوت موجود لأمر. (قوله: أو في التعبير) بأن يكون ثبوت أمر اعتباري لآخر بصيفغة المعلوم. ( قوله: فتعبيره تعبير القيام) الفاء لتفسير 
معنى المشاكلة في التعبير فمعناه أن يكون تعبيره تعبير القيام لا أن يكون شبيهاً به بوجه ما. ( قوله: فعلى هذا) أي: على أن يكون المراد أن 
يكون الثبوت مماثلاً للقيام يخرج الإسناد الذي هونفس القيام عن المراد لامتناع مماثلة الشيء لنفسه فيكون الفاعل الذي إسناده نفس القيام 
كضرب زيد خارجاً عن التعريف. (قوله: قلنا: للقيام الخ) أي: لا نسلم خروجه؛ لأن للقيام أفراداً متعددة فكل فرد تحقق في تعبير من 
التعبيرات يماثل فرداً آخر تحقق في تعبير آخر فيكون كل إسناد بصيغة المعلوم إسناداً على طريقة القيام وشبيهاً به. ( قوله: لأنه في قوة أن 
مع الفعل المجهول) فلا يكون على صيغة المعلوم ولا على ما في حكمها. (قوله: لكان نصاً فيما قصده) وهو إيراد مثال لفاعل شبه 
الفعل؛ لأن أبواه لا يمكن أن يكون مبتدأ وقائم خبره لكونه مفرداً بخلاف أبوه فإنه يحتمل أن يكون مبتدأ قدم عليه خبره. ( قوله: وفيه أنه لو 
كان الخ) كيلا يلتبس بالفاعل لاعتماد اسم الفاعل على موصوفه كما إذا كان الخبر فعلاً مسنداً إلى المبتدأ يجب تقديم المبتدأ لكلا يلتبس 
بالفاعل؛ نحو: زيد قام؛ أقول: وقع في مواضع عديدة من مغني اللبيب: إن زيد قائكم أبوه يحتمل أن يقدر مبتدأ وأن يقدر فاعلاً لقاكم وما ذكره 
المحشي من لزوم الالتباس مندفع لما ذكره المحشي رحمه الله في شرحه التحفة في خاتمة باب المسائل المتفرقة أن المائع من تقديم الخبر 
الفعلي في زيد قائم هو حصول الالتباس على تقدير جواز التقديم بين الفعلية والاسمية. ولا شك أن مفاد الجملتين مختلف ففيه ارتكاب 
الالتباس المخل بالمقصود انتهى؛ بخلاف زيد قائم أبوه؛ إذ مفاده على التقديرين واحد لعدم إفادته التقوى فتدبر. ( قوئه: كما في زيد 
قائم) الصواب: زيد قام؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل بدون الاعتماد. فلا التباس في زيد قاكم عند التأخير بالفاعل؛ اللهم إلا أن يحمل على مذهب 
من لم يشترط الاعتماد في عمله. (قوله: ما يبتنى عليه شيء) سواء كان حسياً كابتناء الجدار على أساسه أو عقلياً كابتناء الحكم على دليله. 
(قوله: وفي العرف) أي: عرف أهل العلم. (قوله: القاعدة) أي: الحكم الكلي يستخرج منه أحكام جزئية. (قوله: مع أنه أوضح) 
بخلاف الأصل فإن فيه خفاء لكونه مستعملاً لمعان كثيرة؛ أعني: المبتنى عليه؛ والقاعدة والمقيس عليه وما ثبت للشيء نظرأ إلى ذاته. 
(قوله: لمراعاة الاشتقاق) بين أولى ويلي لكونهما مشتقين من الولي. ( قوله: كالمفعول الأول) فإن المفعول الأول آخذ والثاني مأخوذ. 
(قوله: وكذا الحال في المفعول الخ) فإن رتبته متقدمة على رتبة المفعول بواسطة لشدة اقتضاء الفعل إياه. (قوئه: الحاصل) يعني: أن 
اقتضاء الفاعل القرب ليس اقتضاء تاماً واصلاً حد الوجوب حتى لا يزول بعارض يوجب تأخيره أو ترجحه ولا يحتاج إلى أمر آخر 

لوجوب التقديم. بل اقتضاء رجحان يصير واجباً لعروض أمر وممتنعاً لعروض آخرء فالمراد بالابتغاء في عبارة الشارح الأولوية يس 


أن يل الفئا #المستد إلبه اى + يكون بعده”"© من غير أن يتقدء عليه”!) شىء آخرهن ععمو لاوا" الأن ع دول 
ي أل 3 من غم 1 شيء اخر من معمو 

٠‏ العا » لشِدّة احتياح الفعل إليه”* » يدل عل ذلك إسكان اللام فى (صَرَبْتٌ) لأنه''' يدفع توالى أربع حركات 

من ياج م في ( صر فع توالي أربع حر 

فيما هو بمنزلة”"2 كلمة واحدة. «قَلِزَيِكَ)(* الأصل”"' الذي يقتضى تقديم الفا سائر معمولات!''' اله 

يما هوب جد ي يقتي هيم تر معمو 

جار ير غَلامَُ 00 لتقدم مرجع الضمير وهو ين ين فلا يلزم الإضمار قبل سكين 

مطلق”*' 2 :”25 لفظظاً فقطء وذلك”"'2 جائز (وَامْتَتَمَ (ضَرَ ب عَلامُهُ رَيْداً») لتأخ 2*0 مرجع الضمير و 

ِ ئز (وامتنع (صرب خر | مرجع بر وهو 
(رَيْدٌ) لفظاً ورتبة» فيلزم الإضمار قبل”؟'' الذكرء لفظاً ورتبة» وذلك”' " غير جائز''") 


(١)أي:‏ الفعل. (؟) أي: المسند إليه. (7) أي: الفعل. (4) الأخير. (0) كما أن الكل لا يفيد معناه. (5) أي: إسكان اللام. (0) في قولك: ضربت . (8) أي: 
لأجل أن الأصل في الفاعل أن يل الفعل. (9) صفة أو عطف بيان أو بدل. )٠١(‏ كالمفاعيل الخمسة وملحقاته. )١١(‏ أن يقال. (؟١)‏ لأنه فاعل وأصله أن يلي الفعل 
لفظاً. (1) منصوب على التمييز. آي: معئى. )١4(‏ آأي: قبل ذكر المرجع. (18) أي: لفظاً ورتبة ويلزم. (11) أي: إضمار قبل الذكر لفظاً دون رتبة. (107) علة 
الامتناع. (10) أي: قبل ذكر المرجح وهو محال لتقدم المرجح على الضمير لفظاً ورتبة. (19)أي: الإضمار لفظاً ورتبة قبل الذكر. (20) إِلّا في ضمير الشأن. 


(قوله : أن يلي الفعل المسند إليه) أي : إلى الفاعل» فاللام 
للعهد والأوضح الاخصر أن يليه وفيه اكتفاء بكر الفعل في 
بيان الحكم المشترك بينه وبين ما يشابهه ؛ لظهور أن الفرع تابع 
للأصل » وقوله : أي : يكون بعده تفسير للمعنى المراد بالولي 
ههنا ؛ إذ معناه لغة القرب مطلقاً؛ أي : أن يكون الفاعل بعد 
الفعل أو شبهه حقيقة أو حكماً كالمستتر. (قوله: لشدة احتياج 
الفعل إليه) منشأ هذا أن الفعل لا يفيد بدونه فائدة تامة بخلاف 
باقي المعمولات» وقوله: على ذلك؛ أي: على كونه كالجزء 
من الفعل . (قوله: وذلك جائز) كما في قول جرير يمدح عمر 
بن عبد العزيز: 
جَاءَ الْخِلافَةَ أو كَائَتُْ لَّهُ قَدَرًا 

كَمَا أتى رَبْهُ مُوسَى تحلى قَدَرٍ 


200 ونون ا ل ل وا لق اير زا وم و 
أن يَلِيَ الفِقل فَلِنَ لِك جار ضَرَبٌ غْلامَه زَيَدْ 


عن قد ل ا اه 1 2 
وَامْتَنَعَ صرب عَلامُه زيّداء 


(قال؛ أن يلي الفعل) لم يقل أن يليه مع أنه أخصر وأشمل لشموله شبه 
الفعل أيضاء فوضع المظهر موضع المضمر؛ لزيادة التمكن في الذهن, 
والإشارة إلى أن الفعل أصل في هذا الحكم شبه الفعل ملحق به. (قوله : 
لشدة احتياج الفعل إليد )؛ لأن النسبة إلى الفاعل مقوم لمدئول الفعل 
وطرف النسبة الذي هو فاعل ههنا داخل في قوام النسبة إلى الفاعل, 
ومقوم لها ومقوم المقوم مقوم: فكما أن الهيئة لدلالتها على النسبة كانت 
جزء للفعل كذلك الفاعل لدلالته على ما هو داخل في قوام النسبة كان في 
عداد جزئه. (قوله: يدل على ذلك) دلالة إن كما أن السابق دل عليه 


الغير الواصلة إلى حد الوجوب ليكون بيان رفع الوجوب والامتناع | إشارة إلى قوله تعالى: ثم جِنْتَ عل قَدَرٍ يمُون؟ك. وكما في 


كلاهما على طريقة واحدة؛ وهي بيان أمر عارض على الأصل. 
(قوله: لشموله شبه الفعل الخ) لكون الضمير راجعاً إلى أحدهما 
المدلول عليه بأو كما مر في قدم عليه. ( قوله: فوضع الخ) عطف 
على لم يقل فالمراد بالفعل هو الفعل المذكور سابقاً بناء على أن 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كان الثاني عين الأولء وفي تقييد الشارح 
الفعل بالمسند إليه إشارة إلى ذلك مع إفادة أن ليس معنى قول 
المصنف رحمه الله. والأصل فيه أن يلي الفعل أن وليه بغير الفعل 
خلاف الأصل كما في قولهم: الأصل في الحال أن يكون نكرة؛ بل 
معناه: أن الأصل أن يلي المقعل المسند إليهء فمحط الفائدة نفس الولي 
دون الجزء الأخير؛ أعني: الفعل. (قوله؛ لزيادة التمكن)؛ لأن 
إعادة الاسم الظاهر الدال عليه بخصوصه يدل على كمال اعتناء 
المتكلم لشأنه. (قوله: إلى أن الفعل أصل الخ) كما يدل عليه 
الاستدلال بكونه كالجزء بإسكان اللام. (قوله: لأن النسبة إلى 
الفاعل مقَوّم الخ) فإن النسبة إلى الفاعل المعين داخلة في مفهوم 
الفعل بخلاف نسبة الفعل المتعدى إلى المفعول به؛ فإنه لازم له خارج 


عن مدلوله وتوقف فهمه المتعلق باعتبار توقف فهم 
ِ اننا ْ لازمه؛ أعني: النسبة. يدل على ذلك جواز تنزيله منزلة 


قول رؤبة : 
بأبه افْتَدى عَدِي"" فِي الكَرّم 
حيث عاد ضمير بأبه على عدي؛ لكونه متقدماً رتبة ومعنى . 
(قوله: وذلك غير جائز) أي : عند الجمهورء والأولى جوازه 
لرروده في كلام الفصحاء. 
(قال الحسان رضي الله عنه) : 
وَنْوْ أَنّ مججداً لد الدَّعْرَ وَاحِداً 
مِنَّ النّاسٍ أَبْقَى مَمِدَهُ الدَّهْرٌ مُظهِماً 


(وقال الآخر): 

كسا حَلْمُهُ ذَا ال لْحِلْم أ: اب سُودٌدِ 

/ ري تعر لوم 51 5 مه 
وَرَفىَ ئداه ذا الندذى في درى المجد 


(وقيل): 
جَرَّى بَنُوهُ أبا العُيْلانٍ عن كِبَرٍ 

وَحْسُْن فِغْل كما يُجرَّى سِئْمار 
)١(‏ وعدي هذا ابن حاتم الطائي الجاهلٍ المعروف بالجودء وعدي رضي الله عنه 
كان صحابياً أسلم هو وأخته كما سيأق. 


دلالة لم ويدل أيضاً تلك الدلالة وضع إعراب الفعل بعد الفاعل؛ نحو: 
يضربان ويضربون وتضربين. (قال؛ فلذلك) اللام للتعليل فيفيد أن 
كون الولي أصلاً علة لجواز المثال الأول؛ وامتناع الثاني والغاء إما 
للتفريع فتفيد ترتب العلم بالجواز والامتناع فيهما على العلم بالأصل 
السابق؛ أو للتعليل فيكون من باب الاستدلال بالمعلول على العلة؛ فلا 
استدراك في الجمع بين الفاء واللام ولا يخفى أن امتناع المثال المذكور 
وإن كان يترتب على الأصل المذكور لكنه لا يتوقف عليه؛ لثبوته على 
تقدير تساويهما في المرتبة2 فلا يصح الاستدلال بالامتناع عليه. 
(قوله : لتقدم مرجع الضمير وهو زيد رتبة) تقدم الشيء على أمر 
رتبة كون الشيء بحالة مقتضية للتقدم سواء تقدم بالفعل أو لم يتقدم 
وهو حينئن في حكم المتقدم؛ لأن تبوت السبب في قوة ثبوت المسبب 
فيكون من قبيل وضع السبب موضع المسبب. 


(ومئه): 
ألا لَّبِتَ شِعري هَل يَلومَنٌ قَومُهُ 

زُمَيراً تَلى ما جر من كُلّ جاب 
إلى غير ذلك» وقد حصر بعضهم مواضع الإضمار قبل الذكر 
في سبعة؛ أحدها: أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم وبئس 
وبابهماء ولا يفسره إلا التمييز نحو: نعم رجلاً زيد» ثانيها : 
أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين والمهمل ثانيهاء ثالثها: أن 
يكون مخبراً عنه ومفسره خبره نحو : إن بي إِلّا حَيَائنا آلدّيَاك ؛ 
أي : إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة؛ 
لأن الخبر يدل عليها ويبيّنهاء رابعها: ضمير الشأن والقصة 
نحر: طثل ُو أنه كسد 240 <َيدًا بل سَحِسَنه 
خامسها: أن يجرّ برب» ويفسره التمييز نحو: ربّه رجلاء 
سادسها : أن يكون أبدلت عنه مرجعه فكان مفسراً له نحو: 
ضربته زيداًء وقولهم: اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم» 
سابعها : أن يكون متصلاً بفاعل مقدم يفسره مفعول مؤخر 


اللازم. وعدم جواز ذلك بالنسبة إلى الفاعل. (قوئه: داخل في قوام النسبة) القوام: بكسر القاف نظام الشيء على ما في الصحاح. 
والتقويم في اللغة: راست كردن؛ يعني: أن طرف النسبة مقوّم للنسبة في الوجود والتعقل؛ إذ لا يمكن وجودها وتعقلها بدون الطرفين وإن كان 
خارجاً عن حقيقتها. (قوله: ومقوّم المقوّم الخ) فيكون الفاعل مقوّماً لمدلول الفعل في التعقل والوجود فيكون حينئن احتياج الفعل إليه 
أشد من المفمول به وسائر المفاعيل. (قوئه: كان في عداد جزئه) وإن لم يكن جزء له لكونه كلمة برأسها. (قوله: يدل على ذلك دلالة 
إِنّ) أي: دلالة برهان إنّ؛ وهوما يدل على التصديق بالحكم فقط من غير دلالة على علة وجوده في نفس الأمر. وههنا كذلك فإن إسكان اللام 
يفيد التصديق بكون الفاعل كالجزء من غير دلالة على علته في الخارج فما قيل: إن معنى قوله: يدل على كونه كالجزء لشدة الاحتياج إسكان 
اللام فهو عليه تعليل المعلل ليس بشيء. ( قونه: كما أن السابق دل عليه دلاثة لمّ) أي: دلالة برهان لم وهي ما يدل على علة وجود الحكم في 
نفس الأمر والتصديق به معاً وههنا كذلك كما لا يخفي. (قوله: تلك الدلالة) أي: دلالة الآن فإن وضع الإعراب الذي محله آخر الكلمة بعد 
ضمير الفاعل في صيغة التثنية والجمع والمخاطبة يفيد التصديق لكونه كالجزء من الفعل. (قوله: اللام للتعليل) أي: لبيان كون مدخول 
اللام علة لما يتماق به. ( قوله: فتفيد ترتب العلم الخ)؛ لأن التفريع استخراج الفرع من الأصل؛ أعني: تحصيل العلم به من العلم بالأصل, 
فكأنه قيل فعلم لأجل العلم بالعلة التي هي الأصل المذكور الجواز والامتناع المذكوران. (قوئه: أو للتعليل الخ) كون مدخول الفاء؛ أعني: 
الجواز والامتناع علة لما قبله, والأول باعتبار الاستدلال بالجواز والامتناع على الأصل المذكور. والثاني باعتبار الوجود في نفس الأمر. 
(قوله: وإن كان ترتب الخ)؛ لأنه إذا كان الأصل تقدم القاعل على سائر المعمولات امتنع لحوق ضمير المفعول بالفاعل المتقدم للزوم 
الإضمار قبل الذكر. (قوئه: لكنه لا يتوقف) أي: ليس الحال أنه لو كان الأصل المذكور انتفى. انتفى الامتناع المذكور. ( قوله: لثبوته 
على تقد ير تساويهما) فيه بحث؛ لأنه على تقدير التساوي يكون المفعول في مرتبة الفاعل والفاعل متقدم على الضمير المضاف إليه فيكون 
المفعول أيضاً مقدماً عليه رتبة: فلا يلزم الإضمار قبل الذكر فيصح المثال المذكور على تقدير التساوي. وما قيل: إن المضاف إليه كالجزء 
من المضاف ذيكون في مرتبته, فعلى تقدير التساوي يكون الضمير والقاعل والمفعول في مرتبة واحدة؛ فلا يتحقق تقدم المرجع على الضمير. 
ففيه أن معتى كونه كالجزء منه أنه لا يجوز الفصل بينهما بأمر آخر لا أنه في مرتبة التأخير منه لفظاً ورتبة لكونه قيداً له. (قوله: كون 
الشيء الخ) أي: ليس المراد بالتقدم الرتبي ههنا ما هو المذكور في كتب المعقولات؛ وهو كون الشيء في الترتب الحسي أو العقلي سابقاً على 
آخر؛ إذ لا ترتب بين الفاعل والمفعول حساً ولا عقلاً, بل المراد المتقدم بالشرف؛ أعني: وجود حاله يقتضي التقدم في الذكر سواء قدم أولم 
يقدمء ضفي العرف يقال له: التقدم بالرتبة: يقال: العالم مقدم على الجاهل بالرتبة. 


ل 


خلافاً للأخفش وابن جني ومستندها() في ذلك7) مقول الشاعر: 

جَرَّى رَبُّهُ”" عَئْي عَدِيَ* بْنَّ حَاتِم جَرَّاء الكلآب العَاوِيَاتِ'' وَقَدْ فَعَل 
و جيب اي بأن هذ01) لضرورةا لشعر 3 والمراد عدم 0 في 1 الكلام» اتن لا نسلم”""' أن 
الضمير يرجع إلى 


(١)أي:‏ دليلهما. (؟) أي: في الخلاف. () الضمير للعدي المؤخر. (4)آي: جزا الكلاب. (0) منصوب بتع الخافض . (7) أي: الصايحات من باب رمى عند 
الجمهور. (7) أي: عن سندهما بالتسليم. (8) أي: الإضمار قبل الذكر. (5) أي: الإضمار قبل الذكر لفظاً ومعئى. )٠١(‏ لا ضرورة فيه. )١١(‏ أي: الجواز. 
(؟١)‏ جواب ثان منعى. 


(قوله : خلافاً للأخضش وابن جني) بسكون الياء فإنهما جوزا اتصال 
ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل؛ لشدة اقتضاء الفعل للمفعول 
به كاقتضاء الفاعل؛ وفيه أنه لا يقتضي تقدمه على الفاعل؛ نعم يستدعي 
تقدمه على ما سوى الفاعل؛ قال الشيخ الرضي: الأولى تجويز ذلك, 
وليس للبصرية المنع مع قولهم: في باب التنازع انتهى» قبل تجويز 
الإضمار قبل الذكر في باب التنازع في العمدة؛ والضمير المضاف إليه 
غير عمدة: وقيل: تجويزه للضرورة؛ إذ لو لم يضمر لزم إما حذف الفاعل 
وهو غير جائز أو التكرار وهو قبيحح وفيه أن ارتكاب القبيح أهون من 
ارتكاب الممتنع مع أن مثل ما ذكره جار هنا؛ لأن حذف المضاف إليه بلا 


كضرب غلامه زيداً (كذا في شذور الذهب). (قوله: خلافاً 
للأخفش وابن جني) فإنهما خالفا في امتناع ضرب غلامه 
زيداً؛ لأن اتصال المفعول به بالفعل كاتصال الفاعل به» قال 
العصام: واشتهر فيما بين الطلبة أنهما جوّزا الإضمار قبل 
الذكر لفظاً ورتبة مطلقاًء وذلك من قلة التأمل» بل التحقيق 
أنهما جعلا المفعول المتأخر مقدماً رتبة؛ لأنه لشدة الاتصال 
بالفعل كأنه بجنبه ومتقدم على الفاعل انتهى» حاصله: أن 
خلافهما إنما هو فيما إذا كان الضمير متصلاً بفاعل مقدم 
ومرجعه مفعولاً مؤخراء وأما إذا كان الضمير متصلاً بغير 
الفاعل أو كان الضمير المتصل بالفاعل راجعاً إلى غير 
المفعول فيمتنع بالإجماع نص عليه في المغني (سيد) . ثم أن 
ابن جني كنية الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي 
البصري» وجني: بكسر الجيم وإسكان الياء وليس منسوباً 
وإنما هو معرب كني (سجاعي). (قوله: قول الشاعر: جزى 
ربه الخ) أي : قول النابغة الذبياني من البحر الطويل وعروضه 
وضريه مقبوضان. والبيت دعاء عليه» فلفظه خبر ومعناه 
إنشاء» والعاديات الصائحات : من عوى الكلب عواء بالضم 
صاحء وقيل: الكلب العاوي كلب غير الصيد والماشية» 
وجزائها هو الضرب والرمي بالحجارة» وقوله: وقد فعل؛ 
أي : قد فعل الله به هذا الفعل وهذا الكلام تفاؤل منه؛ أي: قد 
استجاب الله دعائي وفعل به ذلك الجزاء» ولعل هذا كان في 
زمن الجاهلية» وإلا فعدي بن حاتم صحابي جليل كما مر فلا 
يصح من الشاعر الهجو بهذا الهجو الفظيع والسب الشنيع 
كيف وهو رضي الله عنه من المهاجرين » وكان شريفاً في قومه 
خطيبا كريما نزل بكوفة ومات بها سنة الاء وهو ابن مئة 
وعشرين سنة» فما قيل: إن عدي بن حاتم وسئمار شخص 
واحد فمردودء ومحل الاستشهاد قوله: جزى ربه» حيث 


(قوله: لشدة اقتضاء الفعل الخ) يعني: أن الفاعل والمفعول به في 
رتبة واحدة في شدة اقتضاء الفعل المتعدي إياهما فكما أنه لا يجوز 
اتصال ضمير الفاعل بالمفعول المتقدم يجوز اتصال ضمير المفعول 
بالفاعل المتقدم والفرق تحكم, وفي هذا الاستدلال إشارة إلى أن 
خلافهما إنما هو إذا كان الضمير متصلاً بفاعل مقدم ومرجعه 
مفعولاً مؤخراً. وأما إذا كان الضمير متصلاً بغير الفاعل! نحو: 
صاحبها في الدار وكان الضمير المتصل بالفاعل راجعاً إلى غير 
المفعول؛ نحو: ضرب غلامها عند هند فيمتنع بالإجماع نص عليه في 
المغني. (قوله: وفيه أنه لا يقتضي الخ) أي: على تقدير تسليم 
تساويهما في شدة اقتضاء الفعل وإلا فالفعل لكون النسبة إلى الفاعل 
مأخوذة في مفهومه أشد اقتضاء له من المفعول به. ( قوله: إنه لا 
يقتضي تقدمه الخ) فيه بحث؛ لأن ما هو الواجب تقدمه على 
الضمير؛ وهو حاصل على تقدير تساويهما في الرتبة لا تقدمه على 
الفاعل. (قوله: تجويز ذلك) أي: الإضمار قبل الذكر مطلقاً في 
الصورة المذكورة. ( قوله: مع قولهم في باب الخ) فإنهم يضمرون 
الفاعل في نحو: ضربني وأكرمني زيد. ويلتزمون الإضمار قبل الذكر. 
(قوله: تجويز الاضمار الخ) فإن العمدة لشدة الاحتياج إليه وكون 
الفعل مشعراً به ينساق الذهن إليه فيحتمل فيه الإضمار قبل الذكر 
بخلاف الفضلة. (قوله: وقد يقال الخ) أي: في الفرق ههنا وباب 
التنازع أوفي بيان الضرورة في باب التنازع. ( قوله: لم يظهر كونه 
ملفى) فلا بد من الإضمار بخلاف الإظهار في المثال المذكور بأن 
يقال: ضرب غلام زيد زيداً؛ فإنه لا مانع منه فلا يحتمل 

52 الإضمار فيه غير ضرورة. (قوله: عوى الكلب الخ) 


(عَدِيْ) بل إلى المصدر الذي يدل عليه الفعل''2. أي: جزى رب الجزاء «وَإِدًا(" الْتَقّى الإِعْرَابُ» الدال0" على 
فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول بالوضع «لَفْظ”؟) فِيّهمَاء أي: في الفاعل المتقدم ذكره صريحاً. وفي ضمن 
الأمثلة والمفعول المتقدم ذكره في ضمن الأمثلة 'وَالفَرِيئَةُ أي: الأمر الدال عليهما”' لا بالوضع”" إ0"؟ لا 
يعهد أن يطلق على ما”" وضع بإزاء شىء”' أنه قرينة عليه 


)١(‏ فاعل يدل. أي جزى. (7) عطف على جملة والأصل أنه. (”) صفة الإعراب. (؟) تمييز أي: إذا انتفى لفظ الإعراب. (5) أي: على الفاعل والمفعول. (5) بل 
بحسب الاستعمال. (7) علة انتفاء الوضع. (8) عبارة عن الإعراب. (4) أي: الفاعلية والمفعول. 


أرجع الشاعر الضمير المتصل بالفاعل المتقدم إلى المفعول 


المتأخر ؛ أعنى: : حاتم. (3 نف : وإذا انتة رده ل 01 
الإعراب الخ) لما بين ما هو الأصل في الفاعل أشار إلى ما 3 5 5 1 3 
يخرجه عما هو الأصل » أو يمنعه عن أن يخرج عنه فكل منهما و مرجع 


)١(‏ أي: الدال على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول. 
)١(‏ أي: انتفى لفظ الإعراب لا تقدير في الفاعل المتقدم ذكره صريحاً. 
() أي: انتفى القريئة. 


في أربعة مواضع» فقال: وإذا انتفى الخ» وقد مر أن الإعراب 
على الراجح عبارة عما به الاختلاف» واللام في الإعراب 
للعهد كما أشار إليه بقوله الدال على الخ. (قوله: بالوضع) 
إنما صرح بكون دلالة الإعراب عليهما بالوضع لفائدة» وهي 
دفع لزوم استدراك ذكر الإعراب كما سينبه عليه الشارح بقوله : 
فلا يرد الخ» واعترض على هذا بأن دلالة الإعراب على 
المعاني الخفية إذا كانت بالوضع لا شك أن الحركات 
الإعرابية ألفاظ يكون الإعراب لفظاً موضوعاً لمعنى مفرد 
فيلزم كون كل كلمة معربة مركباًء وأجيب أولاً: بمنع كون ل 
الإعراب اللفظي كلمة» وثانياً : بأن المركب ما يكون مركباً من 
أجزاء مترتبة في السمع والإعراب يسمع مع آخر المعرب إن 
كان بالحركة ونفس الآخر إن كان بالحرف. (قال المصئف: 
لفظاً) تمييز وإنما قيد به لامتناع انتفاء الإعراب فيهما مطلقاً 
فانتفاء لفظ الإعراب بأن يكون تقديرياً أو محلياً. (قال 
المصنف : فيهما) قيد به؛ لأنه لو انتفى الإعراب في أحدهما 
لم يترتب الحكم؛ إذ قد يكفي إعراب أحدهما في رفع 
الالتباس» وقد لا يكفي كما في ضرب غلامي مخاصمي» فإن 
مخاصمي مع كون إعرابه لفظياً لا يدفع الالتباس بالفاعل. 
(قوله: والمفعول المتقدم الخ) في الرضي والمفعول به الذي 
دل عليه سياق الكلام» ثم إن صيغة الجمع في الأمثلة الأولى 
على حقيقته» وفي الثانية: يراد بها ما فوق الواجد. (قال 
المصنف: والقرينة الخ) أي: قرينة الفاعلية والمفعولية على 
مذاق الشارح فعلى هذا يحتاج في دفع الاستغناء إلى ما ذكرء 
أو قريئة الإعراب المحذوف لفظاً على مذاق العصام» فعلى 
هذا لا استدراك في الكلام؛ أي: وانتفى أيضاً القرينة فيهماء 
وإنما لم يقل فيهما ؛ لأن القرينة لا تنتفي إلا وهي تنتفي فيهما ؛ 
إذ قرينة المفعولية في أحدهما قرينة الفاعلية في الآخر 
وبالعكس. ثم إن القرينة فعيل بمعنى: مفعول؛ أي: 
المقرونةء والتاء؛ لأنها صفة للبينة المحذوفة أو للنقل. 


قرينة غير جائز وإظهاره يوجب التكرار: وقد يقال: إن إعمال الثاني 
يقتضي إلفاء الأول في الاسم الظاهر؛ فلو أظهر لم يظهر كونه ملفى. 
(قوله: جزى ريه الخ) الجملة دعائية والمراد بالكلاب العاويات؛ إما 
شرار الناس أو حقيقتهاء قال قدس سره في الحاشية: عوى الكلب يعوى 


عواءً 


في التاج العواء بضم العين: بأنك كردن سك وكرك وشفال من حد 
ضرب. (قوله: أي: إذا انتفى الاعراب) أي: تلفظه دون تقديره. 


فلا يرد .أن ذكر الإعراب مستغنى عنه إذ القرينة ينة' شاملة لهء وهي إما لفقلية ع" َرَت فوط خزل) 01 
معنوية نحو : (أَكَلَّ الكَمَرَى ببَى) «أؤ”" كَانَ» الفاعل «مُضْمَر]”' مُتّصِلا”' بالفعل بارزاً ك (ضصَرَبْتُ رَيْداً) 
أو مستكناً ك (ويد200 ضَرَّبٌ عُلامَهُ) بشرط”" أن يكون المفعول متأخراً عن الفعلء لثلا ينتقض”" بمثل (زيداً 
ضربت) «أوْ" وَكَمَ ري ''©؛ أي: مفعول الفاعل ١بَعْدَ‏ (إلآ» بشرط توسطها'''' بينهما في صوري 
التقد>”""2 والتأخير ”3 نحو: 26 2 040 و إل عَمْراً) 


)١(‏ علة النفي. (؟) عطف على لفظية. (7) عطف على انتفى. (4) والقريئة لفظية وهي كون التاء بالفعل. (0) وإنما وجب تقديمه لثلا يلزم انفصال المتصل . (5) أو 
مجروراً كعجبت من ضربك زيداً. (/) متعلق بمكان في المتن. (8) ما ذكره المصنف وهذا وجب تقديم الفاعل. (4) عطف على القريب والبعيد. )٠١(‏ فقط وهذا 
بخلاف ما إذا وقع بعد إلا أو معناها كلاهما نحو: ما ضربت إلا عمرواً زيد فإنه جائز . هندي. )١١(‏ أي: كلمة إلا الإضافة بيانية والمضاف حال. )١5(‏ أي: تقديم 
الفاعل. )١(‏ أي: صورة. )١4(‏ خير الفاعل. 


(قوله : فلا يرد أن ذكره الخ) تقريع على التة لتقييد بقوله بالوضع » 
وبقوله: لا بالوضع؛ أي: فعلى هذا التقييد لا يرد على 
المصنف ما في الهندي نقلاً عن الغير من أن ذكر الإعراب 
مستغنى عنه كما سبق . (قوله: نحو: ضربت موسى حبلى) فإن 
التاء المتصلة بالفعل قرينة على فاعلية حيلى» وليست دالة 
عليها بالرضعء بل على تأنيث الفاعل» وأما في المثال الثاني 
فالقريئة عقلية ؛ إذعدم صلاحية الكمثري للفاعلية والكون أكلاً 
إنما يدرك بالعقل» والكمثري بضم الكاف وفتح الميم 
المشددة وسكون الثاء المثلاثة وقصر الألف فاكهة معروفة كذا 
ضبطه الجوهري. (قوله: أو مستكناً) بتشديد النون من 
الاستكنان والكنّ السترة ومنه: طبن الْجِبَالٍِ أكْننئًا» . 
(قوله: بشرط أن يكون الخ) أي: الملابس”') بهذا الشرط أو 
حال كونه ملابساً به فهو ظرف مستقر صفة أو حال لقوله 
مضمراً متصلاً» وفي الرضي : سواء كان المفعول اسماً ظاهراً 
أو مضمراً منفصلاً أو متصلاً نحو: ضربتك الخ. (قوله: أو 
وقع مفعوله؛ أي: مفعول الفاعل الخ) فإن قيل: المفعول لا 
يضاف إلى الفاعل في العرف» بل إلى الفعل العامل» قلنا 
الإضافة هنا لأدنى ملابسة كما في كوكب الخرقاء» ولك أن 
تفسره بمفعول فعل الفاعل فالإضافة على أصلها وحقيقتهاء 
فإن قيل: فلم لم يضفه الشارح إلى الفعل وعدل عن الحقيقة؟ 
قلنا: إن ذلك لكون البحث عن أحوال الفاعل» وليكون 
الضمير مطابقاً لسابقه ولاحقه في المرجع فما في حاشية 
الامتحان من أن القصر على أحد شقي البيان قصور فساقط. 
(قوله: بشرط توسطها) قيد لكلمة إلا وإنما قيد به؛ لأنها لولم 
تتوسط وقدم الفاعل على المفعول لزم الفصل بالفاعل بين أداة 
الاستثناء والمستثنى وذلك غير جائزء وقوله: في صورة 
التقديم؛ أي: الواجب والتأخير؛ أي : الممتنع فاعرفه» فإن 
وجوب التقديم يلزمه الحكم بامتناع التأخير. (قوله: أو بعد 
معناها) أي : معنى إلا وهو الحصر المستفاد من إنماء ولم يقل 
بعد إلا وإنما مع أنه أخصر؛ لأن الواقع في إنما ضرب زيد 


إذا صاح انتهى؛ وقد فمل جملة إخبارية وقعت على سبيل التفاؤل بأن 
الدعاء قد أجيب. (قال؛ لفظاً) تمييز؛ أي: إذا انتفى لفظ الإعراب. 
(قوله : في ضمن الأمثلة) فإن إحضار الفرد متضمن لاحضار جنسه 
خصوصاً إذا لم يكن الفرض متعلقاً بخصوص فرد كما في التمثيلات. 
(قوله ؛ والمفعول المتقدم ذكره في ضمن الأمثلة ) أو في ضمن ذكر 
المقابل الذي هو الفاعل لانتقال الذهن من أحد المتقابلين إلى الآخر. 


(قوله: مع أن التعميم الخ) فيجوز أن يكون ذكر القرينة بعد 
الإعراب من هذا القبيل فإنه للاهتمام بشأن الإعراب لكونه قرينة 
شائعة ذكر أولاًثم عمم. (قوله: اتصال علامة الفاعل الغ) يعني: 
أن اتصأل التاء التي هي علامة تأنيث الفاعل بالوضع قرينة على أن 
حبلى فاعل في المثال المذكورء فلا يرد أن إلحاق التاء بالفعل كيف 
يكون قرينة وهي دالة على تأنيث الفاعل بالوضع. (قوله: واتصال 
ضمير الثاني الخ) فإنه قرينة على أن الثاني فاعلء وإلا يلزم 
الإضمار قبل الذكر لفظأً ورتبة. ( قوله: أي: بعد إلا الواقعة) أشار 
بتوصيف إلا بالواقعة إلى أن الجار والمجرور؛ أعني: بشرط قيد للفظة 
إلا بأن يكون حالاً منها أو صفة لها وليس قيداً لقوله: مفعوله؛ لأن 
توسط إلا بينهما من أحوال إلا لا من أحوال المفعول. ( قوله: يعني: 
أن التقديم الخ) لما كان دليل اشتراط التوسط في صورة التقديم 
غير مذكور في الشرح لظهوره تعرض المحشي رحمه الله إلى أن 
التقديم الثابت في الاستعمال مشروط ثبوته بشرط توسط إلا؛ إذ لو 
قدم إلا مع تقدم الفاعل على المفعول لزم الفصل بين إلا والمستثنى؛ 
أعني: المفعول بالقاعل: وذلك غير جائز فيمتئع التقديم فضلاً عن 
ثبوته. (قوله: لما سيذكره الشارح رحمه الله) من جواز تأخير 

الفاعل إذا قدم المفعول مع إلا لعدم انقلاب الحصر 


ْ :5" ّْ المطلوب بحسب الظاهر. 


)١(‏ لآن وجه وجوب التقديم امتناع الفصل ولا فصل في مثله اطه وى. 


0 د مه 


را و" " تَقْدِيمُهُ» أي : الع إخاكل عل اتعبوت به وين 
هذه الصور” مر ل والقرينة''' فيهما”'' فللتحرز عن الالتباس» وأمّا في00) صورة 
كون الفاعل ضميراً متصلاً فلمنافاة!*» الاتصال”''' والانفصال. وأما في صورة وقوع المفعول بعد (إلا) لكن 
بشرط لوطي 1ن بينهم”7" امبو ري التقدم! "'2 والتأخير فلئلا ينقلب7؟) 00 المطلور 050 فإن 
المفهوه”") من قول140) :ما ضَرّبٌ رَيْدٌ إلا عَمْراً) انخحصا (ة '' ضاربية (رَيِْ) في (عَمْرِو) مع'' "© جواة ايكون 
عمرو مضروباً لشخص آخر والمفهوم من قوله: (مَا صَرَبَ عَمْراً إلأَرَيْد انحصار مضروبية (عَمْرو) في('" (رَيِْ) 
مع جواز أن يكون زيد ضارباً لشخص آخرهء فلو انقلب أحدهها”"" بالآ : خر انقلب معتى الحصر”"”" المطلوب» 
وإنما قلنا: بشرط توسطها”* '' بينهما'”' في صورتي التقديم”"" والتأخير"", 


(١)أي:‏ بعد معتى إلا. (؟) لأن معناه ما ضرب زيد إلا عمراً فالعلة التي ذكرناها في إلا موجودة. (*) جواب إذا. (54) أي: الأربع. (0) أي: الإعراب اللفظي. 
(5) أي: في الفاعل والمفعول نحو: ضرب موسى وعيسى. (7) أي: الدالة عليهما لفظية كانت أو معنوية. (8) وجوب تقديمه عليه. (5) من قبيل إضافة المصدر 
كالقاعل. )٠١(‏ لثلا يصير المتصل منفصلاً نحو: قرب زيداتٌ وت فاعله. رضى. )١١(‏ أي: إلا. (؟١)‏ أي: بين الفاعل والمفعول. )١(‏ أي: تقديم الفاعل. 
(5١)أي:‏ يرجع. )١5(‏ ومعنى الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. )١15(‏ أي: المحصار الفاعل إلى المفعول. )١0(‏ كالمعنى المقصود. )١4(‏ أي: 
القائل. (15) خبر إن. )5١(‏ متعلق بالخير مصاحباً وملابساً مع جواز. )١١(‏ وضاربية زيد باقية على الاحتمال. )١7(‏ أي: الانحصارين. (18) وهو خلاف 


«أَوْ بَعْدَ مَعْنَاهَا("2» نحو : (إِنَا ضَرّ 


المقصود. )١1(‏ أي: إلا. (70) أي: بين الفاعل والمفعول. )١١5(‏ على المفعول. (707) على المفعول. 


عمراً بعد إنما هو الفعل لا المفعول» بل المفعول واقع بعد 
معنى إلا ؛ لأن إنما تضمن معنى ما وإلاء ومعنى النفي ملحوظ 
في صدر الكلام » ومعنى إلا قبل آخر جزء من الكلام فالمفعول 
واقع بعد معنى إلا لا بعد إنما. (قال المصنف: وجب تقديمه) 
أي : على ما يكون بعد الفعل؟ إذ المقصود امتناع الفصل بينه 
وبين الفعل فلا يرد: زيداً ضربت» فلو قال: وجب أن يليه 
لكان أوضح (عصام). وقد عرفت آنفاً من الشارح عدم 
الانتقاض بهء وقوله: أي : تقديم الفاعل الخ؛ 


يعني : حقيقة 


أو حكماً كما في: اضرب عمراً. (قوله: في جميع هذه 
الصور) صرح به لدفع توهم ربط الجزاء بالشق الأخير لبعد 
حرف الشرط» وتوطتة لما بعده من الاستدلال على المدعي | 
بقوله: أما في صورة الخ فلا لغو ولا استدراك. (قوله: 
فللتحرز عن الالتباس) أي : التياس المعنى المقصود بغيره 


بحيث يخل بالمقصود. فلو لم يخل لا يجب التحرز عنه؛ بل 
يجوز الوجهانء قال اللاري: لقائل أن يقول: التحرز عن 
الالتباس المخل يقتضي امتناع تقديم المفعول على الفعل في 
نحو: موسى ضرب عيسى؛ لالتباسه بالاسمية التي تخل 
بالمقصودء فإنه يحتمل حينئذ أن يكون ضرب مسنداً إلى ضمير 
موسى » وأن يكون عيسى مفعوله فيختل المقصودء بخلاف ما 
إذا كان ضرب مسنداً إلى عيسى وضمير المفعول العائد إلى 
موسى محذوفاًء حيث لا تخل بالمقصودء فلا يقتضي امتناع 
التقديم هذا ولك أن تلتزم امتناع التقديم”'' في هذه الصورة» 
وأن تدخله فى ضابط المصنف ؛ إذ لا دليل على جوازه فالمراد 
بقوله : وجب تقديمه» أنه لا يجوز تقديم المفعول عليه؛ أي : 
على الفاعل ولا على عامله (سيد). وقد يجاب : بأن الالتباس 


)١(‏ أي: تقديم المفعول على الفعل في هذه الصورة؛ أي: في تركيب مومى ضرب 
عيدى . 


أَوَ مَعَنَاهَا وَجَبَ تَقََدِيْمَهُ 


(قوله : فلا يرد) مع أن التعميم بعد التخصيص شائع. (قوئه ؛ نحو: 
ضريت موسى حبلى) فإن القرينة فيه اتصال علامة الفاعل بالفعل ومن 
القرائن اللفظية الإعراب الظاهر في تايع أحدهماء واتصال ضمير الثاني 
بالأول؛ نحوه ضرب فتاه موسى. (قنوله: بعد إلا بشرط توسطها 
بينهما الخ) أي: بعد إلا الواقعة بينهما في صورة التقديم الثابت 
والتأخير الذي يحكم بامتناعه؛ يعني: أن التقديم الثابت مشروط بتوسط 
إلا بينهما؛ إذ لو لم يتوسط وقدم الفاعل على المفعول لزم الفصل بين أداة 
الاستثناء والمستثنى وذلك غير جائزء والتأخير الممتنع أيضاً مشروط 
توس > بيتيد لعا بيه كر قدس سره. 


(قوله: المخل بالمقصود) قيد الالتباس بذلك؛ إذ لو لم يخل 
بالمقصود لا يجب التحرز عنه. بل يجوز الوجهان في أقائم زيد. 
(قوله: مع رعاية النظم الطبيعي) أي: مع رعاية الترتيب بين 
الفاعل والمفعول على وجه تقتضيه طبيعة الفاعل وهو تقديمه عليه. 
(قوله: ولقائل أن يقول الخ) لك أن تلتزم امتناع التقديم في نحو 
هذه الصورة. وما الدليل على جوازه وإن تدخله في ضابط المصنف 
رحمه الله فإن معنى قوله: وجب تقديمه أنه لا يجوز تقديم المفعول 
عليه ولا عامله. ولذا لم يقيد الشارح رحمه الله ههنا بشرط كون 
المفعول متأخراً عن الفعل كما قيده به في قوله: أو كان مضمراً 
متصلاً قال الرضي ويجب تأخير منصوب الفعل عنه لو اشتبه 
المنصوب بغيره بسبب التقديم كما في: ضرب موسى عيسى؛ إذ لو 
قلت فيه: عيسى ضرب موسى يظن أن المقدم مبتدأ انتهى. (قوله: 
لالتياسه بالاسمية التي تخل بالمقصوه) فإئه يجوز أن يكون 


ضرب مسندا إلى ضمير موسى وعيسى مفعولا له فيختل 


المقصود في تقييد الاسمية بالصفة احترازاً عن ظ 0 


لأنه("2 لو قدم”" المفعول على الفاعل مع”" (إلا) فيقال : (مَا ضَرَّبٌ إلا عَمْراً رَيْدٌ) فالظاهر أن معناه!* انحصار 
ضاربية زيد في عمرو إذ0» الحصر إنما هو فيما'' يلي ([لآ”" فلا ينقلب الحصر المطلوب» فلا" يجب تقديم 
الفاعل لكن لم يستحسنه”'' بعضهم؛ لأنه”''2 من قبيل قصر الصفة(١'‏ على شيء قبل تمامهاء وإنما قلنا: الظاهر 


ىه 


أن معناء”"'2 كذاء لاحتمال أن يكون معناه”"'" (مَ مَا ّرب أحَداً أَحَدٌ إلا عَمْراً رَيْدٌ) فيفيدا ؛'“النحصار صفة كل 
منهما في الآخر وهو أيضاً خلاف”*" المقصود. وأما وجوب تقدبمه2200 عليه”"2 في صورة وقوع المفعول بعد 
معنى (إلآ) لأنّ الحصر ههنا(*"2 في الجزء الأخير”*'"“©» فلو أخر الفاعل انقلب المعنى قطعا”" " «وَإِدَا1'" انَصَلَ 
بو) أي : بالفاعل «(ضَميه ضَمِيْدُ مَفْعُولٍ لك نحو: (ضَرَبَ ويد غَلامة) «أو وَقَعَ» أي : الفاعل ١بَعْدَ‏ (إلأ» 
المنوسطة0 5030 في نورق التقدي>”” نرف والتأي 50) 


)١(‏ متعلق بقلنا. شأن. (؟) أي: في صورة تقديم الفاعل على المفعول. . (5) حال كون تقديم المفعول مصاحباً . . (1) أي: معنى هذا القول. (0) علة الظهور. (5) أي: 
المفعول. (7) أي : لفظ إلا . (8) بل يجوز. (5) أي : تقديم المفعول على الفاعل مع إلا نحو : : ما ضرب إلا عمراً زيد. (١٠)أي:‏ قوله: ما ضر ب إلا عمراً زيد. (١1١)أي:‏ 
الفعل لأن الصفة مقصورة على عمرو وهي الضرب. (؟1١)أي:‏ : معتى ما ضرب إلا عمراً زيد ”اأي: معنى ما ضرب إلا عمراً زيد . (14) هذا المعنى الغير الظاهر . 
(١1)أي:‏ من الفاعل والمفعول. (5١)أي:‏ الفاعل. (7١)أي:‏ المفعول . (14)أي : فيما بعد معن إلا . (15) وهو عمرو في مثال نحو : إغغا ضرب زيد عمراً. (١٠)أي:‏ 
بلا شك . )5١(‏ الواو عاطفة . (77) لو قدم الفاعل في لزم الإضمار قبل الذكر لفظاً ورتبة. . (7) نحي : ما ضرب عمراً إلا زيد . (1)أي : بين الفاعل والمفعول. (8؟) 
أي : تقديم الفاعل الممتئع. (17) أي: الثابت الواجب. 


وَإِذًا اتَصَلَ بِهِ ضَمِيَرٌ يَرُ مَمْدُ مَفْكُولٍ أو وَقَعَ بَعْدَ إل الذي يهرب عنه النحوي ما يفوت به أصل المقصود كما في: 
ا ْم ضرب موسى عيسى» حيث يلتبس الفاعل بالمفعول» وأما 
(قوله؛ فللتحرز عن الالتباس) المخل بالمقصود مع رعاية النظم في: موسى ضرب عيسى فلا يهرب عن التباس المبتدأ 
الطبيعي؛ ولقائل أن يقول: التحرز عن الالتباس المخل يقتضي امتناع بالمفعول؛ إذ لا يفوت به أصل المقصود وهو مضروبية موسى 
تقديم المفعول على الفعل في نحو. موسى ضرب ميس #نتباس | فليتأمل . (قوله: في صورتي التقديم والتأخير) أي: في صورة 
بالاس ةا لكر فل بلطيو (قوله : فلمنافاة الاتصال الانفصال) | التقديم الثابت في الاستعمال» وصورة التأخير الذي يحكم 
أي: للزوم خلاف المفروض. (قوله؛ مع جواز أن يكون عمرو مضروباً عليه بالامتناع كما مرء وقوله: انحصار ضاربية زيد؛ أي : 
لشخص آخر) هذا ظاهر في المثال المذكور ونظائره مما كان الفاعل قصرها عليه؛ لأن الأصل قصر ما قبل الأعلى ما بعدها كما 
خاصاً أما إذا كان عاماً فلا كقولك: ما ضرب أحد إلا زيداً؛ وذلك لأنه لم | ستعرفه . (قوله : مع جواز أن يكون الخ) أي : بالنظر إلى دلالة 
يبق أحد حتى يصح أن يكون زي يد مضروباً له. (قوله؛ لأته لو قندم | التركيب لا إلى خصوص المادة؛ إذ لا دلالة للتركيب على 
المفعول على الشاعل مع إلا) كما ذهب إليه السكاكي وجمامة من | قصر مضروبيته لعدم الحصر فيه» وقوله : فلو انقلب أحدهما؛ 
لل سس سس ] أي : أحل هذين التركيبين بالآخر بأن يقدم المفعول ويؤخر 
التباسه بالاسمية التي لا تخل بالمقصود بأن يكون ضرب مسندا إلى | الفاعل ويقع إلا بيئهما. (قوله: لأنه لو قدم المفعول الخ) هذا 
عيسى. وضمير المفعول العائد إلى موسى محذوفاء فإنه لا يقتضي | وليل اشتراط التوسط في صورة التأخير الممتنع فقطء وأما 
امتناع التقدديم: بلاتكينش تعون الجملة ذات وجيين الفطاية والاعيدية دليل اشتراط التوسط في صورة التقديم الثابت فغير مذكور في 
(قوله: أي: للزوم خلاف المفروض) يعني: أن الدليل لوجوب الشرح لظهوره؛ وهو أنه لو قدم إلا مع تقدم الفاعل على 
التقديم في الصورة الثانية هو لزوم خلاف المفروض على تقدير | المفعول لزم الفصل بين إلا والمستثنى؛ أعني: المفعول 
التأخير لا المنافاة إلا أن الشارح رحمه الله أقام دليل الدليل مقامه | بالفاعل» وهو غير جائز. (قوله: فيقال: ما ضرب إلا عمراً 
اختصاراً. (قوله: هذا ظاهر الخ) ذكره الشارح الرضي رحمه الله زيد) فلو قال: ما ضرب إلا عمراً زيد مع قصد المعنى السابق 
حيث قال: وإنما قلت في أول بيان المسألة إذا ذكرت قبل الاستثناء | لزم عمل ما قبل إلا فيما بعدهء وهو غير المستثنى وتابعه وغير 
معمولاً خاصاً؛ لأنه إذا كان المعمول عاماً نحو: ما ضرب أحد إلا زيداً: المستثنى منهء مع كونه عاملاً في المستثنى» وهو غير جائز 
فلا يقال: إن مضروبية زيد باقية على الاحتمال؛ لأنه لم يبق بعد أحد مطلقاً عند الأكثرين» ولزم قصر الصفة قبل تمامهاء وهو غير 
شيء يمكن أن يضرب زيداً كما كان في ما ضرب زيد إلا عمرأً أمكن ا 1 . (قوله: فلا يجب 
يم الفاعل)؛ لأنه إذا لم يتغير المعنى جاز التلفظ كيف ما 
خاصاً أنه لا يصح في ذحو: ما خلق الله على أحسن صورة إلا يوسف؛ كان؛ أي: فلذا قلنا: بشرط توسطها الخء وقوله: لم 
فإنه لا يصح فيه أن يقال: المقصود حصر خالقيته تعالى يستحسنه بعضهم؛ وهو صاحب المفتاح يوسف السكاكي 


حيث ز هذا التركيب 0 ما ه فم كت 
١ 9‏ 4 أ في يوسف مع جواذ أن يكون يوسف مخلوقً ليره؛ وعلى يبدا خرن هذا الترقيي افع علي با فصل في كت 


أن يضرب عمراً غير زيد, وقد أورد على دعوى ظهور ما كان الفاعل 


المعاني. (قوله: لأنه من قبيل قصر الصفة الخ) أي: على | النحويين؛ وأما عند أكثرهم فلا يجوز؛ لأنهم لم يجوزوا أن يعمل ما قبل 
الموصوف قبل تمامها؛ لأن الصفة المقصورة على عمرو هي إلا فيما بعد المستثنى بها إلا أن يكون تابعاً له أو معمولاً لغير عامله أو 
الضرب المسنا إلى زيد لا مطلق الضربء فلا بد من تقديم مستثنى منه؛ فكأنه قدس سره حمل كلا مه على ما هو المتفق عليه؛ أو مال 
الفاعل لتتم تلك الصفة» والمراد بالصفة هنا ا لمعنوية ؛ أعنى : إلى ما ذهب إليه الجماعة. (قَونه ؛ لاحتمال أن يكون معناه ما ضرب 
المعنى القائم بالغير لا النعت النحوي وبينهما عموم من وجه أحداً أحد إلا عمراً زيد) كما ذهب إليه جماغة من النحويين؛ وأما عند 
00 ساو و سي د د عرو رس ل 
ما ضرب أحد أحداً إلا الخ) هذا التركيب مما لم يجوزه أكثر 0 تعالى: «ووما زئلت أيَعلكَ إلا الزيرت هم أراؤلنا 
ب ا 5 أ 0 : 0000 5 اذقة 200 

النحويين والتفصيل في الرضي فإنه أطال الكلام كما هو دأبىء | *2© لأي» ا ل ا 1 
و أيضاً؛ أى : هذا المع الغير الظاهر خلاف ارالن في بان الراي اي :باذ روية قوية, وقد يرد بأن الظرف متعلق 

١ 5 ١ 1‏ 7 بفعل مقدر؛ أي: اتبعوا في بادئ الرأي؛ أو بأن الظرف مما يكفيه رائحة 
المقصود مثل كون التركيب السابق غير مستحسن . (قوله : لأن 3 50 1 
ْ ا 0 ف ل من الفعل. (قَال: وإذا اتصل يه) وكذا إذا اتصل بصلة أو صفة ضمير 
00 00 م وقوع المفعو : معنى إلا في المفعول عند من لم يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي؛ 
جره اع الوك د عاك نتحو: ضرب زيداً الذي ضرب غلامه وأكرم هنداً رجل ضرب غلامها. 
يتعلق بهذ . (قال المصنف: ضمير مفعو : ي : ضمير 
راجع إلى مفعول من المفاعيل كما يفيده التنكير نحو: ضرب 
زيداً غلامه وتأديباً محبة وضربا شديداً من يعتادءه وأحسن يوم 
الجمعة من لا يترك الإحسان فيه (عصام). فالإضافة هنا أيضا 
لأدنى ملابسة»؛ وقوله: في صورتي التقديم والتأخير؛ أي: 1 
التقديم الذي يحكم بامتناعه والتأخير الثابت فى الاستعمال. 
(قوله: وفائدة هذا القيد) أعني قوله : المتوسطة بينهما بمعنى 
بشرط توسطها بينهما إلا أنه قال هنا هكذا للتفنن في التعبير مع 
الاختصارء» وبالجملة فائدة هذا القيد بالنظر إلى صورة التقديم 
مثل ما سبق في قرينة فنقول التقديم الممتنع مشروط بالتوسط؛ 
إذلو لم يتوسطء بل قدم الفاعل إلا لم يلزم انقلاب الحصر 

- 


عدم صحته فيما إذا كان عاماً بأنه لا يكاد يوجد مثال صادق فيما إذا كان الفاعل عاماً لبد اهة كذب حصر ضاربية كل أحد في زيد؛ فلا ينتهض 
نقضاً على القواعد الأدبية فإن مدارها على ما يقع في المحاورات؛ وكلا الإيرادين خبط. أما الأول؛ فلأن المثال المفروض ليس معناه حصر 
خالقيته تعالى مطلقاً على يوسف حتى يجوز أن يكون يوسف مخلوقاً لغيره. بل خالقيته على أحسن صورة: فاللازم حينئذ جواز أن يكون يوسف 
على غير مخلوقيته تعالى على أحسن الصور وهو حق فإن له صفات غير أحسنية الصورة: ألا ترى أن معنى قولنا: ما ضرب زيد بالسوط إلا عمراً 
قصر ضاربيته بالسوط عليه مع جواز مضروبيته له بشيء آخرء فبالجملة الأصل أن محط الفائدة في الإثبات والنفي هو القيد كما تقرر في 
محله. وأما الثاني؛ فلأن معنى قولنا: ما ضرب أحد إلا زيداً نفى الضاربية لزيد على سبيل العموم بناء على عموم النكرة في سياق النفي, 
وإثبات ضاربية واحد منهم فإن نقض النفي بإلا يقتضي ثبوت الحكم لواحد منهم على سبيل البدل؛ إذ لا عموم للنكرة في الإثيات؛ وإذا 
انحصرت ضاربية واحد منهم في زيد تكون المضروبية أيضاً مقصورة عليه؛ إذ لم يبق شيء بعد واحد من الآحاد يمكن أن يكون زيد مضروباً 
له. وايس معناه حصر ضاربية كل أحد في زيد حتى يكون كاذباً. (قوله: إلا أن يكون تابعاً له) لكونه في حكم المتبوع. (قوله: أو معمولاً 
لغير عامله) نحو: رأيتك إذا لم يبق إلا الموت ضاحكاً فإن ضاحكاً معمول رأيتك كما أن إذا لم يبق معمول له فليس ضاحكاً في الحيز الأجنبي 
ع ماملة: (قوله: أو مستثنى منه) نحو: ما جاءني إلا زيداً أحداً. (قوله: فكأنه حمل كلا مه على ما هو المتفق عليه) أي: إذا لم يكن 
تقديم المفعول مع إلا جائزاً عند الأكثرين فتقييد الشارح رحمه الله وجوب التقديم؛ بقوله: بشرط توسط إلا بينهما إما لحمل كلام المصنف 
رحمه الله على وجوب التقديم المتفق بين النحاة أو لميلانه إلى ما ذهب إليه جماعة من جواز تقديم المفعول مع إلا. (قوله: أما عند 
أكثرهم) بعضهم جوزه مطلقاً وبعضهم منعه مطلقاً. وبعضهم فصل فقال: إن كان المستثتى منهما مذكورين والمستثنيان بدلين جاز وإلا قلا . 
(قوله: وما نراك الخ) فالذين وبادئ الرأي مستثنيان مفرغان من الفاعل والظرف المحذوفين بأداة واحدة. (قوله: أو بأن الظرف الخ) 
يعني: أن بادئ الرأي ليس مستثنى من الظرف العام المقدر بل هو معمول لاتبعك؛ ويجوز عمل ما قبل إلا فيما بعد المستثنى بها إذا كان ظرفاً؛ 
لأنه يكفيه رايحة من الفعل. (قونه: عند من لم يجِوَّزا لخ) ولوقيل: بجواز أكرم رجل هندا ضرب غلامها لجاز تقديم القاعل 

على المفعول؛ لأن الفصل بين الوصف والموصوف غير ممتنع بخلاف الصلة؛ إذ الاتصال بين الأولين أقل مما غلامها. م 


نحو: (مَا ضَرَبَ عَْراً إل يدح وفائدة هذا القيدا'' مثل ما عرفت آنفاً دأ وقع الفاعل بعد ١مَعَْاهَاء‏ أي : مغن 
(إلآ تمر : (رنما صَرَبَ عَمْراً رَيْدٌ) «أو”") الزاانة” «َمَفْعُولة”42 بأن يكون المفعول: مير متضل بال (4) 
«وَهُوَ”* أي : الفاعل اغْيْا ضمير 5 «متصِل بو" “ نحو: (ضربك زيد) وحن تأخلة 7 0002 أي : تأخير الفاعل 

َّ عن المقعول في جميع هل, *» الصور. أما ا "٠"‏ اتصال ضمبر المفعول به 17" فلئلا”"'"' يلزم الإضمار 5 
قبل الذكر لفظاً ورتبة”*'©2, وأما في صورة وقوعه”*'' بعد (إلآً) أو معناهاء فلئلا0"'' ينقلب الحصر المطلوب» 
وأما في صورة كون المفعول ضميراً متصلاً والفاعل غير متصل فلمنافاة!"'2 الاتصال الانفصال ‏ بتوسط الفاعل 
الكييند 0 الى وبق 0 وبدىف(37) م إذا كان الفاغل 0 . هرا 0 فإنه0) 


0 


)١(‏ أي: قيد المتوسط بينهما. (؟7) أي: بالفعل. (*) 1[- أي: مفعول الفاعل أو الفعل. ب- لئلا يلزم انفصال المتصل ‏ (4) كقوله تعالى: طوَإذ أََثَلَ إرمم ريد 
كلت . هندي. (0) والجملة الاسعية حاشية. (5) بل اسماً ظاهراً. (1) بالفعل احتراز عن نحو: ضربتك مثل خبر من زيد. (8) جزاء الشرط. (5) الأربع. )٠١(‏ 
وجوب تأخير الفاعل عن المفعول. )١١(‏ أي: بالفاعل. (؟١)‏ الغاء جواب إماء شير لمبتدآ ممذوف وجواب لإما. (17) ني الفصل. )١5(‏ أي: معنى. )١5(‏ أي: 
بالفاعل. (11) أي: فلنقول. )١17(‏ أي: فلامتناع الفصل مع الاتصال. )١18(‏ صفة الفاعل. )١9(‏ أي: بين المفعول المتصل. )7١(‏ طرف توسط. (١؟)‏ مصدرية. 
(؟؟) أي: كالمفعول المتصل بالفعل. (؟) شأن. )١4(‏ الحصول. )١6(‏ أي: حين كان الفاعل سبي (5؟) عملاً بالأصل. )١07(‏ استئناف أو اعتراض أو 
عطف عل المحذوف. )١18(‏ أي: ويذكر كثيراً. 


أو ولع أو و اتْصَلَ مَفْكُو 


او ا 0 
الاستثناء والمستثنى بالمفعول» وذا غير جائز فيمتئع التأخير 
فضلاً عن ثبوته في الاستعمال. (قوله: متصلاً بالفعل) شامل 
لنحو ضربته وضربه فلإخراج الأول قال: وهو غير متصل . 
(قال المصنف: وجب تأخيره) لم يقل : وجب تقديمه؛ أي: 
المفعول؛ لأنه بصدد ذكر أحوال الفاعل دون المفعول. 
(قوله؛ في جميع هذه الصور الأربع) قيل: ومن جملة 
المواضع التي وجب تقديم المفعول على الفاعل كونه ضفة 
جارية على غير من هي له نحو: هند زيد ضاربه هي » ولم 
يذكره المصنف» وأجيب بأنه مندرج تحت قوله : إذا اتصل به 
مفعول وهو غير متصل . (قوله: أما في صورة اتصال ضمير 
المفعول به الخ) قيل : ينبغي أن يجري خلاف الأخفش وابن 
جني في هذه الصورة كجواز الإضمار قبل الذكر عندهما فيها 
فلا تغفل. وقوله: فلئلا ينقلب الحصر المطلوب؛ لأن 
مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدهاء والضاربية محتملة 
فلو قدمت الفاعل لا نعكس المعنى (رضي). (قال المصنف : 
وقد يحذف الفعل) أي: فقط بقريئة قوله: وقد يحذفان معأ 
كلمة قد للتحقيق كما في: «تد يملم ذه فلا يلزم 
استدراك قوله: جوازاًء وعدم صحة قوله: وجوباً؛ لأن 
الواجب لا يختلف (عصام)ء وفي التوصيف بقوله: الرافع 
للفاعل». إشارة إلى أن المراد من الفعل العامل لا الفعل 
الاصطلاحي؛ إذ ليس رفع الفاعل من خواصه فيدخل في 
القاعدة شبه الفعل العامل في رفع الفاعل» وعن البعض: 
اللام للعهد الخارجي النوعي إشارة إلى حصة معينة من مفهوم 
مدخولها؛ أي : الفعل الرافع للفاعل وتلك الحصة علمت من 


الفِفَلٌ 

)١1(‏ عطف على اتصل. 

زفةف أي : وجب تأخير الفاعل عن المفعول في جميع هذه الصور دالة على تعيين 
المحذوف. 

(؟) الرافع للفاعل بذكر الفعل كثيراً وقد يحذف. آه. 


(قال؛ وجب تأخيره) لم يقل وجب تقديمه؛ أي: المفعول؛ لأنه ذاكر 
أحوال الفاعل. 


(قال: وجب تأخيره) لم يقل وجب تقديمه؛ أي: المفعول؛ لأنه ذاكر 


أحوال الفاعل بين الآخرين. 


دقيام ”0 قَريْئَقه دالة على تعيين المحذوف «اجُوَازاً؛ أي : حذفاً جائزاً «في مِئْل "2 قولك: «رَيْدٌه أي: فيما كان 
جواباً لسؤال محقق”" هن 9015؟2: م من قام؟اسائلاً”» عمن يقوم به القيام فيجوز أن قول3: : (رَيُْ) بحذف 
(قَام) أي: (قَامَ 0 وو أن يقول 60 (قَامَ سلٌّ رَيْدّ) بذكره. وإنما قد ار الفعل”"2 د ون 037 ايا 000 
تقدير الخير يو جب حذف الحملةء وتقدير الفعل يوجب حذف أحد جزئيها والتقليل في الحذف :1 


)١(‏ حالية كانت أو مقالية. عوض. (؟) ظرف جواز. هندي. (”) أي: ملفوظ غير مقدر. (4) صلة من. (5) حال من فاعل قال. (5) أي: المجيب. (/) أي: 
١‏ يٍِ من من فاعل ي : اجحيب : 
المستعمل. (8) ليطابق الجواب السؤال. (4) بأن يقال: قام زيد. )٠١(‏ أي: زيد قام. )١١(‏ التعليل لتقدير الخبر والأصل الإظهار. 


قوله: فمنه الفاعل» وهو ما أسند إليه الفعل الخ؛ إذ يعلم 
التزاماً من كون الفاعل من المرفوعات أن له رافعاً» ويعلم من 
التعريف أن ذلك الرافع هو الفعل أو شبهه فعلم أن له فعلاً 
رافعاًء فتلك الحصة سبق ذكرها كناية فلو قال الشارح: 
المسند إلى الفاعل لكان سبق ذكرها بطريق الصراحة مع أنه 
أقرب بالعهد. (قال المصنف: لقيام قريئة) اللام للوقت؛ 
أي: وقت”٠2‏ حصولها لا للأجل؛ لأن قيام القرينة مصحح 
للحذف لا باعث عليه» فإن الباعث هو النكات التي ذكرها 
أهل البلاغة في كتبهمء وهذا تقييد للحذف احترازاً عن 
الحذف بلا قرينة كما في المفعولء وقوله: جوازاً بمعنى 
الإمكان الخاص كما أشار في كلامه فلا تغفل. (قوله: أي: 

حذفاً جائزاً) إشارة إلى أن جوازاً مصدر بمعنى اسم الفاعل 
ونصبه على المصدرية باعتبار موصوفه الذي هو الحذف» 
وقوله : في مثل زيد خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هو في مثل كما 
هو الشائع في التمثيلات. . (قوله: جواباً لسؤال الخ) وكون 
السؤال قرينة إنما هو باعتبار جزئه الذي هو قامء وقوله: 

فيجوز مع ما عطف عليه» تفريع على كون المثال مما يجوز فيه 
الحذف . (قوله: وإنما قدر الفعل دون الخبر) الغرض من هذا 
دفع اعتراض الشيخ الرضي حيث قال: إن زيداً مبتدأ لا 
فاعل؛ لأن مطابقة الجواب للسؤال أولى» وما أجاب به 
الشارح جواب ظاهريء» والجواب التحقيقي : إن من قام 
جملة اسمية صورة وفعلية حقيقة تقديره: : أقام زيد أم قام عمر 
وأم قام بكر؟ إلى غير ذلك ؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى 
لدلالته على الزمان المتجدد المتغير بخلاف الذوات الثابتة 
كزيد ونحوه» فلما ضمن من معنى الاستفهام قطعاً لمسافة 
التطويل » وجب تقديمه لذلك وكان دالا على ذات الفاعل» 
وصارت الجملة اسمية لتقدم المسند إليه في الظاهرء فمي 
الجواب روعي المطابقة مع الحقيقة دون الصورة (نعمه). 
(قوله: والتقليل في الحذف أولى)؛ ولأن إظهار المحذوف 
يكون بذكر الفعل دون الخبر كما في قوله تعالى: «ولّين 
سَألَهُر مَنْ خَلَقَ السَمنوتٍ وَالارْصٌ لِقُولْنَ حَلفَهَنَ الْمَزِيرُ اليم 
4 وطومن يحيي العظام وهي رميم ..-قل ريحيها الذي» 
الآية وأما تقدير الخبر في قوله تعالى : قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية» إلى قوله جيل لَه 


)١(‏ فالقيام مجاز عن الحصول. 


5-4 


لقِيَامِ قَرِيْتَةٍ2'7 جَوَازَاً ب مِثْلٍ ريد كَنَ 
مَنّ قَامَ؟ 


قَالَ: 


)١(‏ دالة على ثعبين النحذوف. 


(قال: لقيام ققرينة ) مقام الفعل في الدلالة على ما هو المرام واللام 
للوقت لا للأجل؛ لأن قيام القرينة مصحح لا باعث. (قوله : لأن تقدير 
الخبر الخ)؛ ولأن السائل عالم بصدور الفعل جاهل بخصوص من صدر 
عنه الفعل فيسأل عنه؛ فالجواب المنطبق على السؤالين تعيين الفاعل لا 
ذكر المبتدأء وحمل شيء عليه؛ لأنه هو المقصود في الجملة الاسمية؛ 
ولأن الفعل موضوع كما عرفت وعند وضع الفعل يؤتى بالفاعل كما يؤتى 
عند وضع المسند إليه بالخبر؛ ولأن السائل غير متردد في الحكم وزيد 
قام يفيد تقوى الحكم بنكرار الإسناد, فلا يطابق السؤال معنى؛ قال الشيخ 
الرضي: إن زيداً في المثال المفروض ميتدأً لا فاعل ليطابق السؤال؛ فإته 
جملة اسمية؛ ولأن السؤال عن القائم لا عن الفعل» 


(قوله: مقام الفعل في الدلالة على ما هو المرام) قيد بذلك؛ 
لأن القرينة في المثال الذي يأتي مذكورة في السؤال. والفعل مقدر في 
الجواب: فلا تكون القرينة قائمة مقام الفعل في اللفظ ولا يخمى أن 
المراد من الفعل معناه. والقرينة إنما تدل عليه بواسطة دلالتها على 
لفظ الفعل المحذوف, ولعل الباعث على ذلك حمل القيام على معناه 
الحقيقي؛ أعني: ايستادن. والصواب: جعله مجازاً من الحصول كيلا 
يحتاج إلى هذا التقدير الركيك. ( قوله: لا باعث) فإن الباعث على 
الحذف النكات التي ذكرها علماء المعاني من ضيق المقام 
والاختصار وعدم التصريح بالذكر والتنبيه على فطانة السامع 
والاحتراز عن العبث في الظاهر إلى غير ذلك. (قوله: فالجواب 
المتطبق الخ) لا يخفى أن كون المقصود تعيين الفاعل بمعنى من 
صدر عنه الفعل يقتضى تقدير المبتداً بأن يقال: هو زيد لا تقدير 
الفعل؛ فإنه يدل على صدور الفعل أيضأ وهو زائد على المقصود. 
(قوله: لأنه هوالمقصود في الجملة الاسمية) أي: المقصود 
في الجمئة الاسمية مقصور على حمل شيء على المبتدأ لا يتجاوز إلى 
أن يكون تعيين المبتدأء فلا يفيد الجملة الاسمية تعيين الفاعل؛ وفيه 


أن إسناد الحدث إلى شيء هو المقصود من الجملة الفعلية وصفاً 
وتعيين الفاعل مستفاد من ذكره. فكلتا الجملتين مستوية 
الأقدام في عدم كون تعيين الفاعل مَقصنوْدا منهما ا" 


دو»2 كذا(" يحذف الفعل جوازاً فيما كان جواباً لسؤال مقدرء نحو قول الشاعر””"» في مرثية يزيد" بن 
نبشل. «ليّبْكِ على البناء للمفعول «يَزِيْدُه"”' مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله «ضَارِعَ»"'' أي: عاجز 
ذليل» وهو فاعل الفعل المحذوف» آي : (يَبْكِيْهِ ضَارِعٌ) بقرينة”” السؤال المقدر وهو (مَنْ”" يَبْكِيْو) وأمّا(:"© 


على رواية (لِيْنْكِ يَيْدٌ) على البناء للفاعل ونصب (يزِيْدٌ) 


و 


)4( كالمغفرة والثناء على الميث والبكاء عليه. محد. (؟) أي: كما يحذف فيما كان عن سؤال محقق .ه. (؟) وهو: هران بن نبيك » ونبيك كأمير اسم.‎ )١( 
ضرار بن نشل . والنهشل كجعفر اسم وقبيلة. (0) والأصل على زيد حذف على لكثرة الاستعمال. (1) تفسير للمحذوف. (7) أي: علم ذلك بقرينة السؤال.‎ 
على أن يكون الفاعل ضارع.‎ )٠١( للاستفهام. (9) معطوف على مقدر تقديره أما على هذه الرواية فهو مما نحن فيه وأما آه.‎ )8( 


و61 لِيبَاك 000 يَرْيُدُ 
)١(‏ عطف على قوله :في مثل زيد. 

)١(‏ وكذا يحذف الفعل جوازاً فيما جواباً لسؤال مقدر في نحو قول الشاعر في 
مرثية يزيد بن نشل .ح. 


يد ضارِعٌ بح يناه الآية» فقيل : إنه لقصد التخصيص؛ أي : لقصد 
كون السؤال فيه عن الفاعل بخصوصه. (قوله: وكذا يحذف 
في ليبك الخ) معطوف على المثال السابق مثل أولاً بالكلام 
المستفيض» وثانياً بالشعر البليغ؛ ليقرر حسن الحذف الذي 
هو خلاف الأصلء وقوله: نحو قول الشاعر؛ وهو ضرار بن 
نهشل”'' قاله في مرثية أخيه يزيد» والبيت من البحر الطويل من 
ضربه الثاني » وقبله : 


والأهم تقديم المسؤل عنه. (قَوله: يزيد مرفوع) والأصل على يزيد؛ 
لأن البكاء يتعدى بعلى لكنها تحدذف لكثرة الاستعمال» نقل عن العارقف 
الرومي قدس سره أن يزيد منادى بحدذف حرق النداء؛ والجملة الندائية 


معترضة؛ وذلك لأن المناسب للمقام أن يدعي أن الضارع والمختبط لما |سَقٌَى جََدَثاً أُفسَى بِدُومَةَ ثَاوياً 

من الدَّلْوِ والججؤزاء غادٍ وراقِحٌ 
(قوله: في مرثية يزيد الخ) المرثية: بتخفيف الياء بوزن 
المحمدة مصدر رثى من باب رمى» والمرثية: عد محاسن 
الميت والبكاء عليهء وبالفارسية: برمرده ستايش كردن 
وكريستن» وقوله: يزيد مرفوع؛ أي: بلا تنوين؛ لأنه غير 
غ منصرف لوزن الفعل والعلمية على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعلهء والأصل : ليبك على يزيد؛ لأن البكاء يتعدى بعلى 
فحذف حرف الجر لكثرة الاستعمال كما في: طواْتارَ موس 
مهب ؟ أي : من قومه وهو في الاسم الصريح سماعي » 
وقيل: ليس من باب الحذف والإيصال؛ لأن بكى يتعدى 
بنفسه أيضاً كذا في الصحاحء ثم إن البكاء بالقصر: الدموع 
وخروجهاء وبالمد الصوت عند خروجهاء وضارع: من 
الضراعة وهو الخضوع والتذلل. (قوله : أي: ب يبكيه ضارع) 
نكرة مفيدة للعموم» وإن كانت في حيز الإثبات مثل : تمرة خير 
من جرادة» كما هو المناسب لمقام المدح وإليه أشار بقوله: 
أي: يبكيه من يذل» إلا أن العموم عرفي لا حقيقي كما لا 
يخفى» وقوله: بقرينة السؤال المقدر؛ أي: المدلول عليه 
بلفظ ليبك». وههنا كلام في شرح العصام فليراجع . (قوله : 
وأما على رواية ليبك الخ) وفي التجريد: ويجوز أن لا يكون 
في البيت محذوف مع كون يبكي مجهولاً بأن يكون يزيد منادى 
حذف منه حرف النداء» فالجملة ندائية معترضة لبيان طريق 
البكاء ؛ وذلك لأن المناسب للمقام أن الضارع والمختبط لما 
وقعا في شدة ونقمة بسبب موتك ناسب أن يبكي عليهما 
دونك ؛ لأنك في رخاء ونعمة انتهى» وقوله: فليس مما نحن 


)١(‏ بوزن جعفر فهو منصرف. 


وقعا في شدة ونقمة بسبب موتك يا يزيد ناسب أن يبكي عليهما دونك 
لأنك في رخاء ونعمة. (قنوله : بنريتة السؤال المقدر) المدلول عليه 
بلفظ المبني للمفعول؛ فإنه منشأ للالتباس والتردد؛ وهو منشأ السؤال 
فنزل السبب منزئة المسبب. (قَوئه؛ قال لخصومة) اللام للأجل كما 
هو الظاهرء وحينئن يراد بالخصومة خصومة غيره؛ ويحتمل أن يكون 
للوقت وحينئن يحتمل. خصومته وخصومة غيره. 


وضعاً وانفهامه من ذكره فيهما. (قوله: ولأن الفعل موضوع في 
الكلام ومذكور فيه) إن أراد أن صيغة الفعل مذكورة فيه فمسلم لكن 
لا يفيد؛ لأنه على تقدير الخبر أيضاً مذكور؛ وإن أراد أنه موضوع 
بطريق الإسناد إلى شيء فممنوع؛ لأنه مذكور بطريق الحمل. (قوله: 
ولأن السائل غير متردد في الحكم) غير خال الذهن عنه عالم به 
وتقدير الفعل يفي نفس الحكم بواسطة الإسنادء فلا يطابق السؤال 
معنى؛ لأنه سؤال عن تعيين الفاعل. (قوله: فإنه جملة اسمية) 
قال السيد قدس سره: الصواب أن قوتك: من قام جملة اسمية صورة 
وفعلية حقيقة؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى؛ لكنه لما أريد الاختصار 
ودل بكلمة واحدة على ذات الفاعل ومعنى الاستفهام انقلبت الجملة 
اسمية. ففي الجواب روعي التنبيه على اصل السؤال وقد بين هذا 
المعنى كما ينبيغي في حاشية شرح التلخيص فارجع إليها انتهى. وفيه 
بحث؛ لأن الاستفهام إنما يكون بالفعل أولى إذا كان السؤال عنه يلي 
الهمزة فصل من قام أزيد قام أم عمر وأم خالد لكونه سؤالاً عن 
تعيين الفاعل لا أقام زيد أم عمر وأم خالد. (قوله: تحذف لكثرة 
الاستعمال) أي: ليس بقياسي. (قوله: والجملة الندائية 
معترضة) بين الفعل ومفعول ما لم يسم فاعله 
فائدتها بيان طريق البكاء. (قوله: فإنه منشأ 
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ل مما نحن فيه «يلنضُومةً) متعلق بضارع أي وي 0 يذِلٌ وقد ضَ مقاومة الخصماف لأن(4) 
كان ظهير”2 للعجزة؛ والأذلاء”'2 وآخر البيت: 

و 0 َك سه ط 0 الكََوَائِحٌ 
وامْصِظ : السائل من غير وسيلة, والإطاحَةٌ: الإهلاك والظّوَائِيُ"2: جمع مطيحة على غير القياس© ك 
(لَوَاةٍ قِحٌ) جمع (مُلْقِحَةِ) اد (ممًا) يتعلق بمختبط 5 فيدر يعني : ين أيضاً 05405 2 يسأل 
نكن :وسيلة من آل إهلاك2'*0 المهلكات 5 2060© لي ين 5 فوسل به إلى تحصيل المال» لذني40؟2 كان مُعطىّ 
السائلين بغير”*'' وسيلة. «و) قد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرينة”' " دالة على تعيينه7") «وجُوبا»"" أي: 
حذفاً واجباً «في مِثْل؛ قوله تعالى: «وَإِنْ أَعد ين الْمنركين”'" أسْتَارة9 " مَأيرئ» 
- 222 


)١(‏ أي قول: قليبك يزيد ضارع في هذه الرواية. (؟) يزيد. (") قاعل يبكى. (؟) يزيد. تعليل لكون البكاء مخصوصاً بالعاجز. (0) أي: معيئاً. )١(‏ وملجاً 
للضعفاء. (7) وانختبط الذي يسأل من لا قرابة بينهما. (8) أي: من غير قرابة أو صداقة. (4) بمعئ المطبحات. )٠١(‏ والقياس مطيحات. )١١(‏ الأولى من. 
(؟١)‏ أي: لفظ ما. (18) يزيد. )١4(‏ كما )١١5(‏ مصدر مضاف إلى فاعله. )١5(‏ كالثور والحمل وغيرهها ويحتمل التعليل. )١7(‏ كآلة الحداد والرمي. )١8(‏ 
يزيد. علة لبكاء المحنة. (14) أي: من غير قرابة وصداقة. )٠١(‏ عطف على قوله جوازاً. أي: الفعل المحذوف. )1١(‏ قدم توجيهه تأمل تمت. (11) صفة أحد. 
(19) ومع استجارك: طلب الأمان منك. 


وَوَحَو 


لحم 


600 #0 د ع را ثم 
فيه ؛ أي : مما حذف فعله جوازاً كما لا يكون مما نحن فيه على مه مثل: وإن احد 


التقدير الذي نقلناه آنفاً من التجريد. (قوله: متعلق بضارع) 
يعني : أن لام الأجل أو الوقت متعلق بضارع لا يبكيه المقدر؛ 
لأنه لا يلائم مرثية يزيد وفي قوله: عن مقاومة الخصماء 
إيماء إلى أن اللام بمعنى : عن بتقدير مضاف. (قوله: وآخر 
الببت ومختبط الخ) أي : بالعطف على ضارع يعني : أن يزيد 
إنما يبكيه ضارع؛ لأنه كان معيئاً له وغيره من الأذلاء فيفوته 
صعب أمرهء وإنما يبكيه أيضاً المختبط ؛ لأنه كان مغنياً 
للمحتاجين عن السؤال» ولا يخفي ما في البيت من وصف 
يزيد بغاية الكمال فى أحب خصلتين عند الناس سيما العرب؛ 
وهما الشجاعة والسخاءء وقوله: مما تطيح» حكاية حال 
ماضية استحضاراً لتلك الصورة الهائلة في الذهن كما في قوله 
تعالى : طقْئِيرٌ سَسَاباه. (قوله: والمختبط السائل) يعني 
يسأل بالليل؛ لأن السؤال عار له؛ أي: يخفي سؤاله عن 
الناس؛ لأنه كان ذا ثروة وابتلي بالسؤال لإهلاك المهلكات 
المال والمنال» وقوله : من غير وسيلة يعني لا وسيلة له لعجزه 
بالفقر عن التوسل بوسيلة» وقوله: جمع مطيحة بمعنى مهلكة 
على خلاف القياس ؛ يعني : على دف الزوائد من المزيد كما 
يقال : أعشب فهو عاشب» وملقحة من الإلقاح بمعنى : أسنتن 
كردن. (قوله: ومما يتعلق الخ) أي: لفظ مما متعلق بمختبط 
لا يبكيه ففيه تعريض للرضي والهنديء وقوله : وما مصدرية؛ 
أي: لا موصولة؛ لأن المصدرية أمكن”'' في الذهن من 
الموصولة؛ وذلك لأن سبب الاختباط الإهلاك والأموال إنما 
هي بواسطة إهلاكها الحوادث والوقائع (سيد). وقوله: ماله 
وما يتوضل الخ إشارة إلى أنه مفعول تطيح هو مال المختبط» 
والمال: هو ما يميل إليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة . (قوله : 


رقوله: متعلق بضارع) وإن لم يعتمد على شيء؛ لأن الجار يكتفي 
برائحة من الفعل لا بيبكيه المقدر؛ لأن هذا اليكاء بكاء فوته لا بكاء 
الخصومة: مع أنها ليست سبباً قريباً للبكاء. (قوله: ومختبط مما 
تطيح) حكاية حال ماضية قد يورد الماضي بصورة الحال إذا كان الأمر 
هائلاً لاستقراره في الخيال مع بقاء أثره. (قوله : والمختبط السائل 
من غير وسيلة) أي: بغير علقة وسابقة حق يقال: اختبطني فلان» 
وأصله من خبطت الشجرة إذا ضريتها بالعصا ليسقط ورقها. (قوله: 
والطوائح جمع مطيحة) على حذف الزوائد كما يقال: أعشب فهو 
عاشب: لا يقال: مطيحات على القياس؛ ويجوز أن يكون جمع طائح للنسبة 

مثل ماء دافق؛ يقال: طاح يطوح وطاح يطبح؛ لين ذهب. 


تلالتباس) أي: منشأ التباس الفاعل والتردد فيه. (قوله: فنزل 
السبب) أي: نزل سبب السؤال وهو لفظ المبني للمفعول منزلة 
المسبب وهو السؤال في جعله قرينة على الفعل المقدر. (قوله: 
وحيئئن يراد بالخصومة خصومة غيره)؛ لأن خصومة الغير 
موجبة للضراعة لا خصومته. (قوله: لأن هذا البكاء بكاء فوته 
الخ) أي: هذا البكاء المأمور به بكاء موت يزيد لا بكاء الخصومة فلا 
يصح تعليله بها. (قوله: مع أنها الخ) أي: الخصومة ليست سبباً 
قريباً للبكاء. بل إنما كانت سبباً للضراعة بخلاف الضراعة فإنها 
سيب قريب له. (قوله: حكاية حال ماضية)!؛ لأن الإطاحة متقدمة 
على الاختباط في الحصول فكان مقتضى الظاهر مما أطاحت 
الطوايح أورد بصيغة المضارع الدال على الحال على سبيل الحكاية 
لتلك الحالة الماضية: إما بفرضها في زمان التكلم أو بفرض المتكلم 
نفسه في ذلك الزمان الماضي. (قوله: قد يورد) 


0 أيى: أشد تمكناً مستأئفة لييان نكتة الحكاية. (قوئه: إذا كان الأمر لي 5494؟ 


0 
1 
02 
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أي : في( كل موضع حذف الفعلء ثم فسر لرفع الإبهام الناشئ من الحذف"", فإنه''' لو ذكر المفسّر لم يبق 
المفسّر مفسّراًء بل صار”*» حشواً”" بخلاف المفسّر الذي فيه إبهام"© بدون حذفه”" فإنه'*) يجوز الجمع بينه وبين 
مفسرّه كقولك: (جَاءَني رَجُلَّ. أ" : رَيْدٌّ) فتقدير الآية: وإن استجارك أحدٌ من المشركين”''' استجارَك . 2 
(أحد) و0110 فاعل”؟2 فعل محذوف وا وهو (اسْتَجَارَةَ) الأول المفتّر”"" بِاسْتَجَارَكَ الثاني . وإغ040) 
وجب حذفه”*"2» لأن مفِسّرو0"" قائم مقامه مغن" عنه2"*0. ولا يجوز أن يكون (أَحَدٌ) مرفوعاً بالابتداء» 
لامتنا ١50‏ دخول حرف 


)١(‏ علة المحذوف. (؟) أي: الوجوب. (”) الشأن. علة حذف. (4) أي: الجمع فلا يجوز. (0) أي: تطويلاً بلا فائدة. (1) إلا إذا كان في المفسر فائدة زائدة 
كقوله تعالى: «إِنٍّ رَأثُ أَعَدَ عر كَوا» الآية. (7) أي: حذف المفسر. (8) شأن. (9) مفسر. )٠١(‏ متعلق بمحذوف في محل الرفع. )١١(‏ أي: في الآية. (؟١)‏ 
مرفوع لفظاً على أنه فاعل آه. )١1(‏ صفة استجارك الأول. )١4(‏ هذا لا طائل تحته؟ )١5(‏ أي: الفعل. )١5(‏ أي: مفسر فعل المحذوف. )١7(‏ خير بعد خبر. 


(14) أي: عن فعل المحذوف. )١4(‏ علة عدم الجواز. 
يي »* ب 8 - 
مِنَّ المشركين اسَنجَارَك 


(قوله : كلواقح جمع ملقحة) من الإلقاح: آيستن كردزء يقال: رياح 
لواقح؛ أي: للسحاب ولا يقال ملحقات. (قوله: وما مصدرية)؛ لأنها 
آمكن من الموصولة بمعنى التي أهلكتها الطوائح من الأموال. (قوله؛ 
ومما يتعلق بمختبط) قال قدس سره في الحاشية: وتعلقه بيبكيه 
المقدر مما يأباه سليقة الشعر؛ لأنه لما بين سبب الضراعة ناسب أن يبين 
سبب الاختباط أيضاً انتهى» مع أن تعليل البكاء بإهلاك الطوائح ليزيد 
ممالا يلائم؛ لأن علة البكاء هلاكه بأيّ سبب كان؛ وأيضاً الطوائح بصيغة 
الجمع ممالا يحسن أن يجعل سبباً لهلاكه. (قوله : أي: في كل موضع 
حذف الشعل؛ ثم فسر لرفع الإبهام) فائدة ذلك أن التفسير بعد الإبهام 
أوقع في النفس؛ وذلك المفسر إما فعل صريح أو حرف يؤدي معتاه مثل: 
إن الداثة على الثبت بشرط أن يكون خبرها ماضياً؛ فإنها مع خبرها تصير 
في قوة تثبت المقدر وذلك فيما بعد لو خاصة؛ نحو؛ ولو أن ذات سوار 


هائلاً) مثلاً فإنه إذا كان غريباً قد يورد أيضاً لصورة الحال؛ نحو: 
«ون أِىَ لّسَلَ ايح ييرٌُ سمابا4. (قوله: لاستقراره الخ) فكأنه 
حاضر واقع في الحال. (قوله: بغير علقة) بضم العين وسكون 
اللام والقاف شجر يبقى في الشتاء تعلق به الإيل فتستغنى به حتى 
يدركها الربيع: ويقال له سابقه في هذا الأمر؛ أي: سبق كذا في شمس 
العلوم. (قوله: يقال: اختيطني فلان) إذا جاءك يطلب معروفك 
من غير أصرة؛ أي: رحم أوقرابة أوصهر أو معروف كذا في الصحاح. 
(قوله: على حذف الزوائد) أي: حذف زوائد المزيد من اسم 
الفاعل وبنائه على صيغة المجرد. ثم جمع جمعه. (قوله: كما 
يقال: أعشب فهو عاشب) في الصحاح: العشب الكلاً الرطبء يقال 
منه بلد عاش ولا يقال في ماضيه إلا أعشبت الأرض إذا أنبتت العشب: 
وبعير عاشب يرعى العشبء وأعشب القوم أصابوا عشياً وأرض معشبة 
انتهى. فالتمثيل في مجرد بناء صيغة اسم الفاعل المجرد عن المزيد 
لا في عدم مجيء اسم الفاعل على المزيد منه. (قوئه: مثل طِمَلرَ 
َافقِ؟) أي: ذي دفق فإن الدافق هو الرجل دون الماء. 

م (قوله؛ يقال: رياح لواقح الخ) فيه إشارة إلى وجه 


لقرينة دالة على تعيينه) أي : لقيام قرينة تدل على حذف الفعل 
وعلى تعيينه فالقرينة في الآية مجموع إن والمفسر؛ إذ الأولى 
لا تفي بتعبين المحذوف. (قوله: في مثل: لوَإِنَ عد يَنّ 
لْمَنْركِنَ أسْسَجَارَة» الخ) هذا النظم في سورة التوبة» ونحو: 
© إذًا التنة أََنَتَ )>2 «ردا الس مُدَتَ 46 فنائب 
الفاعل حكمه حكم الفاعل في الحذف جوازاً ووجوباً اكتفى 
بذكر الأصل» ومثال الحذف الجائز في نائب الفاعل نحو: 
زيدء في جواب من قال من ضربء على صيغة المجهول 
(شذور). وقوله: ثم فسر؛ أي: ثم قصد تفسير ذلك الفعل إما 
بنفس المحذوف أو بما يفهم منه معناه لرفع الإبهام وإزالته 
ففائدته العامة أن إبهام الشيء أولاء وتوضيحه ثانياً يجعله 
أوقع في النفس . (قوله: فإنه لو ذكر المفسر الخ) بالفتح علة 
لمقدر؛ أي : إنما وجب حذفه ههنا ؛ لأنه لو ذكر المفسر الذي 
فيه إبهام ناشئ من الحذف لم يبق مفسره مفسراً» بل صار زائداً 
ولغواً وفيه أنه يجوز أن يكون مؤكداً لا مفسراً (عصام)؛ وليس 
قوله: ربنم بي سدِيت»من هذا القبيل» فلا يرد ما قيل. 
(قوله : كقولك: جاءني رجل؛ أي: زيد) وكذا قولك: قطع 
رزقه ؛ أي : مات» فإنك إذا قلت : جاءني رجل أو قطع رزقه» 
كان فيه إبهام بدون ذكر المفسر؛ أعني : زيد ومات» يخلاف 
الآية» والحاصل : أن الإبهام في المثال حصل في نفس رجل 
وذاتهء فيجوز الاجتماع بينهما بخلاف الآيةء فإن الإبهام 
حصل فيها من الحذف فلا يجوز الجمع يينهما . (قوله: فأحد 
فيها فاعل الخ) قال الإمام الرازي في تفسيره: أحد مرتفع 
بفعل مضمر يفسره الظاهر» ولا يجوز أن يرتفع بالابتداء؛ لأن 
أن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره كما سيذكره بعد 
سطرين. (قوله: المفسر باستجارك الثاني) واعلم أن حق 
الفعل الذي يكون مفسراً للشرط المحذوف أن يكون ماضياً 
سواء كان الاسم الواقع بعد كلمة الشرط منصوباً أو مرفوعاً ؛ 
نحو: إن زيد ذهبء وإن زيدا لقيته» والمضارع شاذ كقوله: 


وَلَدَيْكَ إِنْ هُوَ يَسْتَرِدْكَ مَزِيِدٌ 
(قوله: لأن مفسره قائم مقامه) أي: في إفادة معناه وإعطاء 


الشرط”'' على الاسمء بل لا بُدّ له من الفعل”". «وَقَّدْا" مُحدََانِ» أي: الفعل والفاعل «مَعاً؛ دون الفاعل 
وحده «في مثْل : نَعَمْ) جواباً «يلَن0؟ قَالَ: كام رَيْده أي : نَعَمْ قَامَ رَيْدٌّء فحذفت الجملة الفعلية» وذكر (نَعَمْ) في 
مقامها. وهذا الحذف جائز بقرينة السؤال» لا واجبء لعدم”'' قيام ما يؤدي'"' مؤداه”" في مقامه”" كالمفسرء 
فيلزم”*' في الكلام استدراك”''©. وإئما قدر الجملة الفعلية0١'؟‏ الاسمية بأن يقال: نعم زيد قام. ليكون الجواب 
مطابقا”"'2 للسؤال في كونه جملة فعلية. 


اي: مؤدى المحذوف وهو قام زيد. (87) أي: مؤدى المحذوف. (8) اي: كأقام المفسر مقام المفسر في وإن أحد. (9) حت يلزم . انبلق فاعل يلزم . أي: زيادة بلا 
فائدة. )١١(‏ بقوله نعم قام زيد. (؟١)‏ والتطابق بينهما أمر مهم. 


وَقَدَ يُحَدَفَانِ ن مَعاً بف مِثْلٍ: نم20 بن قَالَ: 
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مَ زَيَدَ 


مؤداه فلو ذكر لم يكن مفسراً قائماً مقامهء وهذا بيان وجه 
وجوب الحذف في شخص المثال وما سبق في نوعه فلا 
استدراكء وقوله: مرفوعا بالابتداء؛ أي: ويكون استجارك 
الثاني خبره. (قوله : لامتناع دخول حرف الشرط الغ) أي : 
عند الجمهور خلافاً للأخفش » وفى الرضي الامتناع 
بالاستقراءء فحرف الشرط والتحضيض تخص بالجمل 
الفعلية؛؟ وفيه أن الآية ظاهر في الاسمية على أن في عدم 
صحة الاسمية بعد حرف الشرط والتحضيض خلاف الأخفش 
كما عرفتهء فإنه جوز وقوع الاسمية يعد حرف الشرط بشرط 
أن يكون الخبر فعلاً لكنه مع هذا التجويز يجعل الفعل أولى 
ويقدره» فالمثال على مذهبه ليس من قبيل ما نحن فيه كذا قيل . 
ا ع كان اح 2 
ب اسمء وقد يسكن عينه في لغة ربيعة لاا ضرورة وينون» فهو 
أيه انتب كتغرل التعار كمااقين قراءة : هذا ؤِكرٌ من تَى2 
وقيل : حرف خفض أو كلمة 3 تضم الشيء إلى الشيء ويكون 
للمصاحبة » ويكون بمعنى عند نحو : جئت من معه؛ أي : : من 
. (قوله: دون الفاعل وحده) واعلم أن حذف الفاعل 
20 يغبت" إلا عند الكسائي كما سيجيء في التنازع ؛ 
نحو : ما ضربني وأكرمني إلا زيدء وكذا في قلما وطالما؛ 
فإنهما فعلان كفّتا بما عن الفاعل فاستغنيا عنه حتى صح 
دخولهما على الفعل؛ بل حذف الفاعل كثير في مثل أضربن 
واضرين (عصام) . (قوله : في مثل : نعم) بفتحتين وكنانة 
تكسر العين. وقل جفع د بين اللغتين من قال: 
دَعَانِي عبيدٌ الله تَفسِي فِدَارهُ 
فيا لَك مِنْ داع دَتَانِي نَعَمْ نحم 
(مغني). هي حرف تصديق وإيجاب والفرق بينها وبين بلى ؛ 
أي : بلى لا يأتي إلا بعد النفي ولا لا يأتي إلا بعد الإيجاب» 


- 
وه 


لطمتنيء؛ فإن لو للشرط وجوابها محذوفء والتقدير: لسهل علي؛ ويحتمل 
أن يكون للتمني وهذا مثل يضرب لمن يتأذى ممن دونه؛ وأصله أن رجلاً 
شريفاً لطمته أمه. ( ونه شحذفت الجملة) إنما تقدر الجملة؛ لأنا 
نفهم نسبة تامة؛ وتعم غير صالحة لافادتها؛ لأنها حرف 


1ك مؤنث. وأما الملقح الذي هو 
صفة الفحل من قولهم: القح الفحل الناقة فيقال في جمعه: ملاقح: 
في الصحاح: الملاقح: الفحول الواحد ملقح. (قوئه: ولا يقال 
ملقحات) في الصحاح: رياح لواقح ولا يقال ملاقح وهو من التوادر. 
وقد قيل: الأصل فيه ملقحة ولكنها لا ملحقة إلا وهي في نفسها لاقحة 
كان الرياح لقحتث بخير فإذا أنشأت السحاب وفيها خير وصل ذلك 
إليه. (قوله: لأنها أمكن الخ) في التاج: المكانة والمكن كالبرد 
جايكير كيرشدن من حد كرم؛ أي: أمكن في الذهن؛ لأن سبب 
الاختياط الإهلاك. والأموال إنما هي بواسطة إهلاكها الحوادث. 
(قوله: وتعلقه بيبكيه المقدر الخ) بأن يكون مفعول تطيح 
الضمير المحذوف الراجع إلى يزيدء وأما على تقدير كون مفعوله 
الأموال فقد علم وجه عدم صحته مما تقدم في الخصومة وهو أن هذا 
البكاء بكاء فوته لا بكاء هلاكه. (قوله: سليقة الشعر) في 
الصحاح: السليقة أثر النسع في جنب البعيرء والسليقة: الطبيعية, 
يقال: فلان يتكلم بالسليقة؛ أي: بطبعه لا عن تعلمه. (قوله: فائدة 
ذلك الخ) لما كان الحذف. ثم الإظهار عبثاً بحسب بادئ الرأي 
تعرض لبيان فائدته دضماً لذلك الإبهام. (قوله: أوقع) من الوقوع 
بمعنى: فرونشتن على ما في التاج. ( قوئه: فإنها مع خبرها الخ)؛ 
لأنها مشعرة بمعنى الثبوت وخبرها بهيئة الماضي فيكونان معاً كالفعل 
الصريح المفسر. (قوئه: وذلك) أي: كون إن مع خبرها الماضي 
مفقسر الثبيت المحذوف مختص في الاستعمال بما بعد كلمة لو فكلمة 
1 لو قرينة على حذف الفعل مطلقاً وإن مع خبرها قرينة على تعيين 
)١(‏ ولذا يوؤل كل فعل لا يتضح-فاعله بأنه مسند إلى مصدره كقوله تعالى: خم 00 ا 
بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات أي: بدا لهم بداء؛ يعني: ظهر لحم رأى» المحذوف. (قوله: ولوان ذات السوار لطمتني) في 

ومنه قوهم: دار وتسلسل؛ أئنة وقع الدور والتسلسل. المهذب: السوار: دست ابرنجن, الجمع: أسورة. وذات م 


0 تتَارّعَ الفِمْلآن بل العاملان» إذ'" التنازع يجري في غير الفعل أيضا"''» نحو: رَيْدٌ*' مُغْطِ ومُكرم 
عجرا ويك كَري وشَريْفٌ أَبُوهُ واقنصر”" على الفعل لأصالته”" في العمل» وإنما قال: (الفِعْلان”*) مع أن 
عمراء وبكر كريم وشريف ابوهء واقتصر ل امع 
التنازع قد يقع في أكثر من فعلين” اقتصاراً على أقل مراتب التنازعء وهو الاثنان”"" «ظاهِراً» أي: اسما 
ظاهراً واقعاً «بَعْدَهُمَا» أي : بعد الفعلين» 


)١(‏ استعناف . (5؟) من قبيل تجاذبنا الثوب. (7) علة لمقدر إنما ذكرنا. (4) كالفعل. (0) مثاله التنازع في المفعول. (5) أي: المصئف. () متعلق باقتصر. (8) و 
قبيل 12 ي قتصر 
يقل الأفعال ولقوة. (4) كقولهم: اللهم صل عل محمد كما صليت وسلمت ورحمت. )٠١(‏ كما قال ما تضمن كلمتين اقنصاراً على مراتب الكلام. 


وَإِذَا تَتَازْعَ الْفِعَلآن ظاهرا(١١)‏ بَعَدَهُمَا (قوله : وذكر نعم في مقامها) أي : معتبراً قيامه مقامها وهو 
مذكور قبل الحذف لكن غير معتبر قيامه مقامها فاعرفه» ومن 


(1) أي: اسماً ظاهراً واقعاً بعد الفعلين إذ التقدير عليهما أو المتوسط بينهما : 
ش . 3 9 الحذف الجائز قولك: يوم الجمعة في جواب: متى سرت 


معمول الفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني فلا يكون فيه مجال للتنازع . 9 8 
وزيدا في جواب : من ضربت وراكبا في جواب : كيف قطعت 
الطريق» وقوله: لا واجب وقد يحذفان وجوباً كما في 
المتادى والحال الموكدة والتحديز كما ينياتن في متحالها . 
(قوله : لعدم قيام ما يؤدي الخ) يعني : أن نعم ههنا وإن ذكر في 
مقام الجملة» لكنه لا يؤدي مؤداها؛ لأن نعم حرف غير 


غير مستقل بالمفهومية. (قال؛ إذا تتازع الفعلان) من قبل تجاذبنا 
الثوب. (قنوله: واقتصر على الفعل) يجوز أن يراد بالفعلين العاملان 
على طريقة تغليب الأكثر على الأقل أو الأصل على الفرع. (قوله: في 
أكثر من الفعلين) نحو: كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على 


إبراهيم؛ وحينئن يكون الأخير كالثاني والبواقي كالأول عند البصريين؛ مستقل في إفادة بخلاف الجملة» وقيل: إن نعم قرينة تدل على 
والأول هو الأول والبواقي كالثاني عند الكوفيين. (قوئه ؛ اقتصارا على 2 


ع" | لفظ الجملة المحذوفة» ولفظ الجملة يدل على معناها فلا 
قل مراتب التنازع) وأولها. (قوله ؛ معمول للفعل اداول) اننال ]| شيء يودي مؤداه» فإن المفسر في الآية هو الثاني وحرف 
السوار كناية عن الحرة؛ لأنه قلما يلبسن إلا ماء السوار في التاج: الشرط هو الأول فتأمل» وقوله: بأن يقال تصوير للمنفي. 
اللطم الضرب على الوجه بباطن الراحة. (قوله: ويحتمل أن يكون لوه وليكون الجواب الخ) وأيضا يلزم كبر الجا وبيب 
للتمني) فلا حاجة لها إلى الجواب. (قوله: وأصله أن رجلاً الخ) عدت الجمد ل الكبرى والفعلة القبعوئ: (قال 
يحكى أن حاتماً أسر في بلاد عسرة فأمرته أم المنزلة أن يفصد ناقة المع وإذا تنازع الفعلان) ولما كان يتجه على بيان امتناع 

3 0 ا حذف الفاعل وحده أنه لا بد من حذفه وحده في صورة التنازع 
لهاء وكان من عادة الجاهلية اكل الخصدة ني 0000٠20---‏ | وإعمال الثاني؛ إذ لا سبيل إلى الإضمار؛ لامتناع الإضمار 
فقيل له في ذلك فقال: هكذا فتردى ظطمته جادية بما فعل مثالا '* | قبل الذكر لفظاً ورتبة عقبه ببحث التنازع تنبيها على أنه يعفى فيه 
ذا دي يعني: الولعسيس كانت كفوؤًا لها ذلك علي | الإضمار ويجتنب عن حذف الفاعل فقال: وإذا تنازع الخ» 
(قوله: لأنا نفهم الخ) أي: نفهم حين الجواب بنعم نسبة يصح | وهزا على طبق وقد يحذف الفعل وإلا فالتنازع يكون في شبه 
السكوت عليهاء وكلمة نعم غير صالحة لإفادة تلك النسبة؛ لأنها حرف | الفعل أيضاً كما أشار إليه بقوله: بل العاملان» وأطلقه فشمل 
إيجاب غير مستقل بالمفهومية كسائر الحروف على ما مرء فمعنى نعم | فعل التعجب؛ لأن الأصح أن التنازع يجري فيه أيضاً وإن منعه 
إيجاب حكم مخصوص لا يفهم ذلك إلا عند ذكر ما يدل عليه وهو | بعض لعدم كونه متصرفاًء فتقول: ما أحسن وأجمل زيد 
الجملة المقدرة بعده فيما نحن فيه. (قوله: من قبيل تجاذبنا | (عصام). وقد استثنى عن قوله: بل العاملان؛ المصدرين 
الثوب) في أن بناء فاعل من كل أحد منهما كان متعدياً إلى مفعولين | لعدم صحة قطع التنازع على المذهبين؟ لامتناع الإضمار إلا 
تقول: نازعته الثوب وجاذبته الثوب فإذا بنى منه تفاعل صار متعدياً | أنه قال في الامتحان: أنه سهو؛ إذ تعين الإضمار في الفاعل 
إلى مفعول واحد على ما تقرر شي الصرف أن فاعل إذا كان متعدياً إلى | لازم والمصدر لا يلزمه بالاتفاق فيكون كالمفعول في القطع 
مفعول واحد يكون تفاعل منه لازماً؛ نحو: تضارب زيد عمرو إذا كان أ بالحذفء انتهى . وقوله : وإنما قال الفعلان؛ أي: ولم يقل : 
متعدياً إلى مفعولين يكون تفاعل منه متمدياً إلى مفعول واحد. | فصاعداً أو فأكثر. (قوله: في أكثر من فعلين) كما ورد في 
(قوله: يكون الأخير كالثاني) أي: الأخير من الأكثر يكون الثاني | الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
من الاثنين في أن يعمل والبواقي من الأكثر كالأول من الاثنين في وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» 
إضمار الفاعل وحذف المفعول وإظهاره. (قوله: والأول هو ا ل مومهب البصريين 
الأولى): أي: الأيّل من الأكثر كالأول من الاثتين في الإعمال. أضمرت الفاعل في الأفعال السابقة وكذا العكس (نعمه). 

(قوله: والبواقي كالثاني) في الإضمار كالحدف 


وتفصيله في سيلكوتي» وقوله: اقتصاراًء مفعول له تحصيلي 
10 ْ والإظهار. (قوله: فلا يجري فيه التنازع) باختيار 


زدلق الظاهر المفعول فتدبر. 


إذ المتقدم''' عليهما والمتوسط بينهما”'' معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه'" قبل الثاني» فلا يكون فيه!؟ 


وقوعه”''؟ في ذلك الموضع معمولاً”'؟ لكل 


)١(‏ نحو: زيد ضرب وأكرم. (7) نحو: ضربت زيداً وأكرمت. (”) أي: الفعل الأول. (؟) أي: في المتقدم والمتوسط. (0) لأنه وجد بلا معارض. (5) أي: 
الفعلين. (/) أي: الفعلين. (8) أي: إن الاسم. (9) أي: الاسم. (١٠)أي:‏ الاسم. )١١(‏ خير يكون. 


لقال؛ أي: وجه القول الاقتصار لا؛ لأنه يمنع تنازع الأكثر؛ 
إذ قد سمع تنازع ثلاثة لكن لم يسمع التنازع في أكثر من ثلاثة 
(عصام)ء وفيه ما لا يخفى لما في حواشي الألفية أنه قد يتنازع 
ثلاثة نحو : تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين» وقد يتنازع أربعة كما في قول الشاعر: 


000 


وأما قوله: أتاك أتاك اللاحقون أدرك أدرك» تلن نات 
التنازع ؛ إذ الثاني تأكيد للأول فلا فاعل له أصلاً وإلا فسد 
اللفظ ؛ إذحقه أن يقول حينئذ : أتاك أتوكء أو أتوك أتاك هذا . 


(قوله: أي: اسماً ظاهراً) يعني : ظاهراً غير مقصور عليه ؛ إذ | 


لا يجري في الظاهر المقصور عليه ولا في ضمير كذلك؛ إذ 
يتعين فئ ما ضرب وأكرم إلا زيد وإلا أنا حذف الفاعل سواء 
أعمل الأول أو الثاني؛ إذ لا يمكن الإضمار مع إلا؛ إذ لا 
يضمر إلا ولا بدونه؛ إذ يفوت القصر هذاء فإن قلت: قوله 
ظاهراًء لا يتناول التنازع في ظاهرين» قلت: لا يتحقق التنازع 
إلا مع تعدد الطالب ووحدة المطلوب» وما توهمت من التنازع 
في المتعدد ليس إلا تنازعين فبهذا استغنيت عن أن تقول: إنه 
من قبيل الاقتصار على أقل المراتب (عصام). (قوله: إذ 
المتقدم عليهما الخ) فيه تعريض للرضي حيث قال: لا حاجة 
إلى قوله: بعدهماء ففي الجزائرية: إنه إشارة إلى رد بععض 
الشارحين حيث جوز التنازع في صورة التقديم عليهما إذا كان 
النزاع في المفعولية» وفي صورة التوسط بينهما إذا كان النزاع 
أيضاً في المفعولية» والأول اقتضى الفاعل والثاني المفعول» 
والشارح الرضي جوز الصورة الأولى من الصورتين؛ ونحن 
رجحنا كلامه بما حاصله: أن طلب الفعلين لذلك المفعول 
المتقدم على السوية ولا يرجح الأول بقربه؛ إذ لو كان القرب 
علة مرجحة لكان في صورة وقوعه بعدهما معمولاً للفعل 
الثاني فقطء ولم يقع فيه النزاع بين الفريقين وهذا الكلام بعينه 
جار في صورة التوسط فلا تغفل انتهى . وقوله : معمول للفعل 
الأول؛ يعني : أن الفعل الأول يأخذه قبل وجود الثاني فلا 
مجال للثاني للنزاع (عصام) . (قوله : إذ هو يستحقه قبل الثاني 
الخ) وقد زيفه في الامتحان بأن دعوى تقدم استحقاقه على 
استحقاقه دون وجوده تحكم» فالصواب ما قاله الشريف: إن 
إعمال كل واحد ههنا أيضاً جائزء لكن المختار عند الفريقين 


يجري فيه النزاع بين الفريقين سواء اعتبر التنازع بين الفعلين كما اعتبر 
بعضهم أو لم يعتبر. (قوله : إذ هو يستحقه قبل الثاني) أو هو طالب 
والاسم مطلوب والمزاحم مفقودء أو هو مؤثر والاسم قابل والمانع مرتضع. 
(قوله : ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنتى يتوجهان إليه) 
لوقوعه بخصوصه أو بعمومه طرفاً لنسبتهماء وإنما قلنا: بالعموم ليدخل 
فيه مثل حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاًء ولا يخفى أن ذلك 
التوجيه إما بحسب الأصل والطبع أو بحسب التصور السابق على التحقيق 
بمرتبتين؛ إذ لا نزاع بالفعل حال تحقق الفعلين لوجدان كل منهما 
معموله؛ ولا حال التصور الذي هو مبدأً للتحقق. (قوله؛ ويصح أن 
يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع) أي: لا يأبى من حيث إنه واقع 
في ذلك الموضع 


إعمال الأول والثاني. (قوله: سواء اعتبر التنازع) شرط بعضهم 
في التنازع أن يكون الفعلان متقاومين احترازاً من ضرب ضرب زيد؛ 
إذ التأكيد لا يقاوم المؤكد لكونه تابعاً فليس هذا من باب التنازع. 
وكذا إذا كان الاسم الظاهر متقدماً أو متوسطأً؛ لأن الفعل المتأخر لا 
يقاوم المتقدم في العمل. وبعضهم بمجرد صحة كونه في موفعه 
معمولاً فكل منهما على البدل فاعتبر التنازع في صورة التقدم 
والتوسطء. وأما التأكيد فلكونه عين المؤكد خرج بقوله: الفعلان. 
(قوله: إذ هو طالب الخ) بخلاف صورة تأخر الاسم عنها فإنه حين 
تحقق الأول المطلوب مفقود وحين تحقق المطلوب المزاحم موجود. 
وكذا الحال في التعليل الثاني. (قوله: وهو مؤثر الغ) هذا على 
تقدير تنزيل التأثير الاصطلاحي منزلة التأثير الحقيقي. (قوله: 
لوقوعه) أي: لوقوع مدلوله متلبساً بخصوصه من الإفراد والتثنية: أو 
لعمومه مع قطع النظر عنها كما في حسبني وحسبتهما منطلقين 
الزيدان منطلقاً فإن منطلقين أو منطلقاً يتوجه إليه معنى كلا الفعلين 
من غير ملاحظة خصوصية الإفراد والتثنية. وعند اعتبار 
الخصوصية لا يتوجه إليه إلا أحدهما. (قوله: أما بحسب 
الأصل والطبع) الأصل ما يبتنى عليه. والطبع السجية التي جبل 
عليها الإنسان. والمراد الحالة التي وقع عليها الفعلان كما في قولهم: 
ليوافق الوضع الطبع؛ فالمعنى: أن توجه الفعلين إلى مدلول الاسم إما 
بحسب ما يبتنى عليه تحققهما؛ أي: تلفظهما وهو الحالة التي وقعا 
عليها فإنهما لما وقعا على شيء واحد صار ذلك الشيء طرفاً 
لنسيتهما. وهذا بناء على أن الألفاظ موضوعة للأعيان الخارجية على 
ماهو المشهور. (قوله: أو بحسب التصور السابق) 

أي: توجه الفعلين بحسب المعنى إلى مدلول الاسم. إما م 


واحد منهما”'" على البدل0"©» فحيتئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير”” المتصلء لأنٌ(» المتصل الواقع 


بعدهما”* يكون متصلاً بالفعل الثاني» وهو" 


مع كونه”" متصلاً بالفعل الثاني لا يجوز أنْ يكون معمولاً 


للأول0) كما لا يخفى. وأما الضمير المنفصل”"' الواقع بعدها("", نحو: ما ضَرَبّ وأكْرَمَ إلهّ 2271 ففيه 


تنازع'""2. لكن لا يمكن قطعه 


(١)آي:‏ من الفعلين. (؟) نحو' ضربث وأكرمث زيداً. (*) أي: الفعلين. (4) علة لا يتصور. (8)أي: الفعلين. (5) حال. (7) أي: المتصل. (8) أي: الفعل 


الأول. (5) إن كان مرقوعاً. )٠١(‏ أي: الفعلين. )١١(‏ أو أنت. (؟١)‏ أي: 


أن يكون معمولاً لكل منهما ليتصور النزاع؛ ولا يخفى أن منطلقاً في 
حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاً لا يأبى عن وقوعه معمولاً 
للفعل الثاني؛ بل يأبى عن ذلك تثنية المفعول الأول والتخالف بين 
المفعولين: وأن الضمير المتصل بالفعل من حيث إنه واقع في ذلك 
الموضع يأبى عن وقوعه معمولاً لغير ذلك الفعل فظهر الفرق بينهما. 


بحسب تصور معنى الفعلين السابق على تحققهما بمرتبتين وهذا بناء 
على أن الألفاظ موضوعة للصور الذهنية, وتحقيقه أنه لا شك في أن 
تركيب الكلمات وتحققها على وفق ترتيب المعاني في الذهن: فلا بد 
من تصورها وحضورها في الذهنء ثم إن تصور تلك المعاني على 
نحوين تصور متعلق بتلك المعاني على ما هي عليه في حد ذاتها مع 
قطع النظر عن تعبيرها بالألفاظ. وهو الذي لا يختلف باختلاف 
العبارات؛ وتصور متعلق بها من حيث التعبير عنها بالألفاظ وتدل 
عليها دلالة أولية؛ وهو يختلف باختلاف العبارات؛ والتصور الأول 
مقدم على التصور الثاني مبدأ له. كما أن التصور الثاني مبدأ للتكلم, 
والتنازع بين الفعلين بحسب المعنى إنما هو في التصور الأول لعدم 
تعدد متعلقها فيه لا في التصور الثاني ولا في التعبير لتعدد متعلقها 
في الحالين. (قوئه: ليتصور النزاع)؛ لأن نزاع الفعلين يحسب 
العمل فرع كون الاسم بخصوصه قابلاً لمعمولية كل منهما في ذلك 
الموقع فما قيل: إنه لا حاجة إلى اعتبار قيد الحيثية لإدخال المثال 
المذكور في حد التنازع؛ لأن منطلقاً أو منطلقين يصح وقوعه معمولاً 
لكل منهما على البدل؛ لأن إفراده أو تثنيته لا يلزمانه حتى يلزم شيء 
منهما صحة وقوعه معمولاً لما ينافيه فخروج عن مظان التحقيق؛ لأن 
المعموئية صفة الكلمة المخصوصة من حيث تركيبها مع عاملها. فلا 
يصح كونه معمولاً لكل منهما مع قطع النظر عن الإفراد والتثنية. 
(قوله: إن منطلقاً الخ) هذا على تقدير أن يكون النزاع في منطلقاً 
وأعمل فيه حسبني على رأي الكوفية. وأظهر منطلقين مفعول 
حسبتهما. وعلى تقدير أن يكون النزاع في منطلقين: فنقول: إن 
منطلقين لا يأبى عن وقوعه معمولاً للفعل الأول: بل يأبى عنه إفراد 
مفعوله الأول والتخالف بين مفعوليه. (قوئه: يأبى عن وقوعه 
معمولاً لغير ذلك الفعل)؛ لأن المتصل لا يكون معمولاً إلالما يتصل 
به. (قوله: فظهر الفرق بينهما) 
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الضمير المتفصل. 


إعمال الأول بخلاف المؤخرء ولعل وجهه اتفاق أولوية تقدم 
العامل ومرجوحية تأخره مع الفصل في البعض انتهى . وقوله : 
ومعنى تنازعهما فيه؛ أي: في الظاهر الواقع بعدهماء وهذا 
شروع في بيان فائدة التقييد بقوله: ظاهراً. (قوله: بحسب 
المعنى يتوجهان إليه) أي : معاً من غير أن يكون توجه أحدهما 
قبل توجه الآخر فلا يرد أن التعريف يصدق على توجه الفعلين 
إلى المتقدم عليهما وإلى المتوسط بينهماء وتحرير ما ذكروا 
ههنا: أن معنى الفعلين يتوجهان إلى مدلول ذلك الاسم 
الظاهر الواقع بعدهما ملتبساً بخصوصه من الإفراد والتثنية» 
أو بعمومه مع قطع النظر عنهما طرفاً لنسبتهماء فيدخل فيه 
مثل: حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاً» فإن معنى 
منطلقاً يتوجه إليه معنى كلا الفعلين من غير ملاحظة خصوصية 
الإفراد» وعند اعتبار الخصوصية لا يتوجه إليه إلا الأول كما 
سيأتي» ثم إن توجه الفعلين بحسب المعنى إلى مدلول ذلك 
الظاهر إما بحسب الأصل والطبع» وهو الحالة التي وقع 
الفعلان عليها وهو وقوعهما في الخارج على شيء واحدء فإنه 
حينئذ صار ذلك الشيء الذي هو مدلول الظاهر طرفاً للنسبة» 
وهذا مبني على أن الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية كما هو 
مذهب الشافعية» أو بحسب التصور السابق على التحقق؛ 
أي : تلفظ الفعلين بمرتبتين» وهذا بناء على أنها موضوعة 
للصور الذهنية كما هو مذهب الحنفية (سيد). (قوله: على 
البدل) أي: لا على الاجتماع والمعية؛ إذ لا يجوز اجتماع 
المؤثرين التامين على أثر واحد» وهم يجرون العوامل النحوية 
مجرى المؤثرات الحقيقية. وقوله : فحينئذ؛ أي : حين إذ كان 
معنى التنازع في الظاهر ما ذكر واعتبر فيه صحة كون المتنازع 
فيه معمولاً مع وقوعه في مكانه. وقوله: في الضمير المتصل 
مطلقاً؛ أي: سواء كان ضمير غائب أو مخاطب أو متكلمء 
وسواء كان ضميراً مرفوعاً أو غيره. (قوله : لا يجوز أن يكون 
معمولاً للأول)؛ إذ لا يطلب فعل أن يكون رافعاً لما اتصل 
بفعل آخر كما لا يخفى. وقوله: ما ضرب وأكرم إلا أنا 
اعترض عليه بأنه كيف يصح إسناد الفعل الغائب إلى ضمير 
المتكلم؟ وأجيب: بأنا لا نسلم أن الفعل غائب؛ لأن غيبة 
الفعل وتكلمه وخطابه باعتبار المسند إليه» فالفعل في نحو: 

يقوم إلا أنا وإلا أنت» لا يكون غائباً» ولو سلم فالمسند إليه 


بما هو طريق القطع عندهم'''. وهو إضمار الفاعل”" في الأول'" عند البصريين» وفي”*' الثاني"” عند 
.ا فكء< 1 كم يك. 1 5 . 

الكوفيين؛ أن 207 لا يمكن ا مع (إلا) لذن (4) حرف لا يصح إضماره ولا 5 لفساد المعئى» 

لأن”'') يفيد» نفي الفعل عن الفاعل. والمقصود”''' إثباته له. ين المصنئف بالتنازع ههنا9": 0040 

يكون طريق قطعه”"'2 إضمار”"'' الفاعل» فلهذا خصه بالاسم الظاهر”""2» وأما التنازع الواقع في الضمير 

المنفصل فعلى مذهب الكساي : يقطع بالحذف» وأما على مذهب الفراء : يعملان معلا وأما(*'2 على مذهب غيرهما 

(١)أي:‏ عند النحاة. (؟) إذا اقتضاء. (”) أي : في الفعل الأول. (4) أي: إضماره في الثاني. (2) الفعل. )١(‏ علة لقوله: لا يمكن قطعه. شأن. (/7) أي: ضمير 


المنقصل . (8) إلا . (5) أي: ولا يمكن. )١١(‏ الإضمار بدون إلا. )١١(‏ أي: مقصود المتكلم. حال من فاعل يفيد. )١7(‏ حال من فاعل لا يمكن. )١(‏ أي: في 
موضع التنازع في الفاعل. )1١4(‏ تنازع . )0060 أي: التنازع . () لا حذف الفاعل وإضماره. (/ا١)‏ حيث قال: اسماً ظاهراً. )١18(‏ جواب إما. 


في الحقيقة هو المستثنى منه العام المحذوف وهو غائب 
(مطول). وحكم الظاهر الواقع بعد إلا كحكم المنفصل مثل : 
ما ضرب وأكرم إلا زيد. (قوله: ففيه تنازع لكن لا يمكن 
قطعه) أي: رفعه وإزالته بإعمال الأول أو الثاني» وهذا إذا 
كان المتنازع فيه مرفوعاً منفصلاً أما إذا كان منصوباً منفصلاً؛ 
نحو : ما ضربت وما أكرمت إلا إياك» ففيه تنازع يمكن قطعه 
بأن حذفت المفعول مع إلا من الأول مع إعمال الثاني» أو من 
الثاني مع إعمال الأول؛ إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف 
الفاعل» وكذا المجرور المنصوب لمحل نحو: قمت وقعدت 
بك» فعلى هذا يجوز التنازع في المضمر المنفصل المنصوب 
والمجرور لا سيما إذا تقدم ذلك الضمير على العاملين؛ نحو: 
إياك ضربت وأكرمت» وبك قمت وقعدت» فافهم”"" . (قوله: 
وهو إضمار الفاعل الخ) أي : طريق قطع التنازع في الفاعلية 
عند الجمهور عبارة عن إضمار الفاعل الخ؛ والإضمار هنا 
بمعناه الاصطلاحي وهو إيراد الضمير سواء كان بارزاً أو 
مستتراً إلا اللغوي وهو الاستتار . (قوله: لأنه حرف لا يصح 
إضماره) أي : استتاره وإيراده بارزاً ليس مذهب الفريقين» 
وبهذا يتم التقريب لكن في الجزائري أن هذا التعليل إنما 
يجري في الضمير المنفصل المقترن بإلا كالمثال المذكورء 
وأما إذا كان الضمير منفصلاً بدون إلا نحو : زيد عمرو ضاربه 
ومكرمه هوء وأقائم أو قاعد أنت» فغير جار" فيه فالدليل 
خاص والمدعى عام (نعمه). اللهم إلا أن يقال: هذه مناقشة 
في المثال لا تجدي كثير نفع. (قوله: ولا بدونه) أي: لا 
يمكن إضمار الفاعل بدون إضمار إلا لفوات الحصر 
المقصود؛ وذلك لأن الإضمار بدون إلا يفيد الخ وظاهر 
العبارة يشعر بأن الإضمار بدون إلا ممكن وليس كذلك 
(عصمت). (قوله: ومراد المصنف بالتنازع ههنا الخ)؛ ولأنه 
بصدد بيان أحكام الفاعل والتنازع الذي هو من أحكامه هو 
التنازع في الفاعلية ويكون طريق قطعه إضمار الفاعل بخللاف 


(قوله: لأنه حرف لا يصح إضماره) أي: استتاره كاستتار الضمير 
هكذا قالوه؛ وفيه أن الفاعل هو المتكلم وهو لا يستتر في الماضي؛ نعم لو 
كان بدل أتا هو أو كان الواجب هو الإتيان بالضمير الغائب لكان الأمر 
كذلك فالأنسب أن يقال: لا يمكن الإضمار إما بطريق الاتصال؛ فلأن 
الضمير لا يتصل إلا بعامله؛ أو بما هو كجزء له وإلا ليس عاملاً ولا جزء 
له2 وإما بطريق الانفصال؛ فلأنه في صورة المتنازع فيه وكل من 
الفريقين التزموا الفاء أحد العاملين 


أي: بين منطلقاً وبين الضمير المتصل حيث يتصور النزاع في الأول 
دون الثاني. (قوئه: أي استتاره الخ) لما كان الإضمار في 
الاصطلاح على إيراد الضمير بارزاً كان أو مستتراً ولا يصح إرادته 
ههنا؛ لأن إيراده بارزاً مع إلا ممكن ولا يتوقف ذلك على أن يصح 
إضمار إلا أيضاً حملوه على المعنوي اللغوي؛ أعني: الاستتار. ( قوله: 
وفيه أن الفاعل الخ) فلا يصح قوله: كاستتار الضميرء وفيه أيضأ أن 
المدعي نفي الإضمار بالمعنى الاصطلاحي؛ لأنه طريق القطع 
عندهم وهو أعم من الاستتار. والدليل إنما ينفي صحة الاستتار فلا 
يتم التقريب. ( قوئه: لو كان بدل أنا هو) بأن يقال: ما ضرب وأكرم 
إلا هو. (قوئه: أو كان الواجب الخ) أي: كان الواجب عند إضمار 
الفاعل في أحد الفعلين الإتيان بالضمير الغائتب. (قوله: لكان 
الأمر كذلك) أي: يصح قوله: استتار الضمير الفائب فإن الفائب 
يستتر في الماضي. ( قوله: فالا نسب) أي: في بيان امتناع إضماره 
مع إلا إنما قال: فالأنسب؛ لأنه مناقشة في المثال لا تجدي كثير نفع 


فإنه لو أبدل بالضمير الغائب أو بالاسم الظاهر اندفعت المناقشة؛ 
ولأنه لوحمل عبارة الشارح رحمه الله على أن المراد بالإضمار التعبير 
عنه بالضمير التائب عن إلا أنا كما هو طريق القطع عند النزاع في 
القاعلية حيث يورد الضمير نائباً عن الاسم الظاهر؛ نحو: ضرباني 
وأكرمتي الزيدان ولا يورد ذلك الاسم بعينه: والمعنى: لا يمكن التعبير 
عن الفاعل الذي هو أنا بالضمير مع إلا؛ لأنه حرف لا يصح التعبير 
عنه. بالضمير فإنه مختص بالأسماءء ولا بدون إلا بأن يعبر عن 
المنفصل بالمتصل لفساد المعنى لتم البيان بلا كلفة. (قوئه: إلا 
بعامله) كضربت أو بما هو كجزء له؛ نحو: ضربتك. ( قوئه: وإلا 
ليس عاملاً ولا جزء له) فلا يمكن اتصال الضمير مع 

وجوده. (قوله: فلأنه في صورة المتنازع) أي: فلأن تنا 


)١(‏ فإن قول المصئف ظاهراً غير وارد موردهء وفيه ما سيأتي في الشرح فانتظره. 
(؟) مع أن الحق جريان التنازع في مثل هذا أيضاً. 


إلا في المفعول لضرورة ملجئة إلى ترك الإلفاء فيه؛ ولا يظهر الالغاء إلا 
بالحذف أو بالإضمار المخالف للمتنازع فيه هذا إذا كان الفعلان 
متوافقين في اقتضاء الرفع: أما إذا كانا متخالفين فيتعين الإضمار 
كقولك: ما ضريت إلا أنت؛ وما أكرمت إلا إياك» ولا يخفى أن عدم صحة 
القطع في بعض صور الضمير كاف في عدم صحة التعميم. (قَولك ؛ 
ومراد المصنف بالتنازع الخ)؛ لأن المناسب لما هو بصدده؛ وذلك لأنه 
يخالف ما يقتضيه الأصل السابق على رأي البصرية فاحتيج إلى 
الاستثناء» ويوافقه على رأي الكوفية فيكون من تفاريع الأصل السابق, 
وأما ذكر المفعول فلتتميم البحث. (قَوله: ظلهذا خصه بالاسم 
الظاهر) إن قلت: حكم الاسم الظاهر الواقع بعد إلا حكم الضمير 


مطلق التنازع» فإنه من أحكام الفعلين» وأما ذكر المفعول 
فلتتميم البحث. (قوله : فعلى مذهب الكسائي بقطع بالحذف) 
أي : بحذف الفاعل من الأول مع إعمال الثاني كما هو مذهبه. 
وفي الامتحان: أن الكل يوافقه ههناء صرح به شراح اللباب 
ولب الألباب فلا وجه لقول الشارح: أنه لا يمكن قطعه على 
مذهب غيرهماء فلذا وجهه العصام بأن معنى قوله: وأما على 
مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه على ما هو مذهبهم., لا أن 


مذهبهم عدم إمكان قطع النزاع. (قوله: وأما على مذهب 
الفراء الخ) واعلم أن هذا ؛ أي : تشريك الرافعين في الإعمال 


رواية مشهورة عن الفراءء وأما رواية المتن المشار إليها 
بقوله : وجاز خلافاً للفراء رواية غير مشهورة عنه نبه عليه في 
شرح الألفية وسيصرح به الشارح فلا تغفل . 


الضمير المنقصل الذي يؤتى في أحد الفعلين للفاعل المتكلم مع الكائن في صورة الفاعل المتنازع فيه متحد معه؛ إذ صيغة الضمير المرفوع 
المنفصل للمتكلم منحصر في أنا نحو: ما ضرب إلا أناء وما أكرم إلا أناء وكل من الفريقين التزموا في قطع التنازع إلغاء أحد العاملين من 
المتنازع فيه إلا عند الضرورة. ولا يظهر الإلفاء إلا بالقول: بحذف معمول أحدهما: نحو: ضربت وأكرم زيداً؛ أو بإيراده ضميراً مخالفاً في 
صورة المتنازع فيه نائياً عنه كما في ضرباني وأكرمني الزيدان؛ إذ لوذكر المعمول المظهر لكل منهما؛ نحو: ضربت زيداً وأكرم زيداً وأورد 
الضمير في صورة المتنازع فيه كان لكل منهما معمول مثل معمول الآخر على السواء؛ فلا يظهر كون أحدهما ملفى والآخر معملاً. ولا شك أن 
كلا طريقي الإلفاء منتف فيما نحن فيه. فلا يمكن القطع بطريق الانفصال أيضاً. (قوله: إلا في المفعول الخ) كما في حسبني وحسبتهما 
منطلقين الزيدان متطلقاً. (قوئه: وهذا إذا كان الفعلان الخ) أي: عدم إمكان ظهور قطع التنازع في الضمير المنفصل الواقع بعدهما إذا 
كانا متوافقين في اقتضاء الرفع لامتناع الحذف والإضمار المخالف للمتنازع ذيه. أما إذا كانا مختلفين فتعيين القطع بالإضمار المخالف 
للمتنازع فيه؛ وكذا إذا كانا متوافقين في اقتضاء النصب فإنه يتعين الحذف ونظهوره لم يتعرض له المحشي. (قوله: ولا يخفى أن عدم الخ) 
دفع لما يتوهم ظاهراً من أنه في بعض التنازع في الضمير المنفصل يمكن قطع التنازع بالحذف أو بالإضمار كما عرفت فلا يصح إخراج 
التنازع في الضمير مطلقاً عن قاعدة التنازع بالتقييد بقوله: ظاهر. (قوله: في بعض صور الضمير) وهو الضمير المتصل والمنقصل 
المرفوع. (قوله: في عدم صحة التعميم) أي: تعميم الاسم وعدم تخصيصه بالظاهر بأن يقال: إذا تنازع الفعلان اسماً بعدهما. (قوئه: 
لأنه المناسب) الأظهر أن يقال: المصنف رحمه الله بصدد بيان أحكام الفاعل والتنازع الذي يكون في الفاعلية؛ ويكون طريق قطعه إضمار 
الفاعل من أحكامه يخلاف مطلق التنازع؛ فإنه من أحكام الفعلين: وأماما ذكره المحشي فبعيد؛ لأن مبحث التنازع ليس من تتمة الأصل السابق 
وإلا لذكره عقيبه. (قوئه: لأنه يخالف الخ) أي: ما يكون في قطعه بطريق إضمار الفاعل يخالف ما يقتضيه الأصل السابق المذكور بقوله: 
والأصل أن يلي الفعل من امتناع نحو: ضرب غلامه زيداً على رأي البصرية حيث جوّزوا الإضمار قبل الذكر في الفاعل. ( قوئه: ويوافقه على 
رأي الكوفية) فإن إضمار الفاعل الثاني مع تأخر مرجعه لفظأ لكونه مقدماً رتبة بناء على الأصل المذكور. (قوله: حكم الاسم الظاهر 
الواقع بعد إلا) نحو: ما ضرب وأكرم إلا زيد. (قوله؛: حكم الضمير المنفصل) الواقع بعد إلا في امتناع قطع التنازع بحيث يظهر إلفاء 
أحد العاملين؛ إذ الحذف والإضمار كلاهما غير جائز كما مر في الضمير المنقصل وفي الإظهار لا يظهر الإلغاء؛ فلا بد من تخصيص الاسم 
الظاهر بأن لا يكون واقعاً بعد إلا لإخراجه. (قوله: لعل المراد الخ) 


5 


فلا يمكن قطعه''؛ لأن طريق القطع عندهم الإضمار”" وهو ممتنعء لما عرفت «قَقَدْ يَكُونْ؛ أي: تنازع 
الفعلين في المَاعِلِيّةه بأن يقتضى كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا”*' له فيكونان متفقين في اقتضاء 
الفاعلية «مِثْلُ: ضَرَبَ وَأَكْرَمَنِ رَيْده. وقد يكون تنازعهما «في0/ المفُعُولِيَةه بأن"' يقتضى كل منهما”" أنْ 
يكون الاسم الظاهر مفعو 80 لن(4) فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية «مِثْلُ: ضَرَبْتٌ وَأَعْرَمْتُ يولي 
و قد يكون تنازعهما"''' في المَاعِلِيةِ وَالمفعُولِيا"'22 وذلك يكون على وجهين: أحدهها”"' : أن يقتضي كل 
منهما”؟' فاعلية اسم ظاهر ومفعولية اسم ظاهر آخرء فيكونان””'' متفقين في ذلك الاقتضاء مثل : 6 
وأهان زيد عمرلٌء وليس' هذا" قسماً ثالثاً من التنازع» بل هو اجتماع القسمين الأولين. وثانيهما: أن 
يقتضي أحد الفعلين فاعلية اسه(06) ظاهر» والآخر مفعولية ذلك الاسم”"' الظاهر بعينه”"©» ولا شك في 
اختلاف اقتضاء”'" الفعلين في هذه الصورةء وهذا'"" هو”"" القسم الثالث المقابل للأولين. فقوله؟) 


2 ا 


«متَلفَين؛ لت: 0 هله الصنوزة"""؟ بالإرادة”"". عق ؟ :قد يكون تناوع القعلب: واقعا ف الفاعلة 
ف بام يعني 2 في الماع 


والتعونية شان كوه الفعليه0*"© تلفي 


)١(‏ على مذهبهم. أي: التنازع في ضمير الفصل بطريق المذكور. (؟) خبر إن. أي: إضمار الفاعل على المذهبين. (*) مع متعلقه خبر يكون. (4) أو قائاً مقامه. 
كاملة. (5) أي: مفعولية الاسم الظاهر أي: كونه مفعولاً. (1) البناء طريقية. (0) أي: فعلين. (8) صريحاً. (5) أي: لكل واحد من الفعلين. )٠١(‏ مفعول 
صريح لزيد وعمرو صريح كدخول الجر .رضا. )١١(‏ أي: فعلين. )١1(‏ معاً. (1) بدل من وجهين. )١4(‏ أي: فعلين. )١9(‏ أي: الفعلين. (11) رد على 
الرضي. )١7(‏ أي: مثال المذكور وهو ضرب وأهان زيد عمرو. (148) ضرب وآهان. (15) نحو ضربني وأكرمت زيداً. )7١(‏ حال من ظاهر. أي: بعين اسم 
الأول. )١١(‏ مصدر مضاف إلى الفاعل. (؟7١)‏ أي: ثاني الوجهين. )١7(‏ اختلاف اقتضاء الفعلين لا غير. (14) مبتدأ. جواب لمقدر إذا كان. )١6(‏ خبر. (11) 
أي: الصورة الثالثة. (10) متعلق لتخصيص. )١8(‏ إشارة إلى كون قوله: مختلفين حالاً من ربح ضمير يكون. 


(قوله : وهو ممتنع لما عرفت) أي : والحال أن الإضمار الذي 
هو طريق القطع عند الجمهور ممتنع فيما ذكر لما عرفت أنفا 
من لزوم استتار الحرف أو فساد المعنى . (قال المصئف: قد 
يكون الخ) الفاء جزاء الشرط والجملة جزائية» ويجوز أن 
يكون الفاء للاعتراض والجملة معترضة.» والجزاء قوله: فإن 
أعملت الأول» إن كان قوله: ويختار بالواو على ما في أكثر 
النسخ . وقوله : ويختار إن كان بالفاء على ما في بعض النسخ» 
وقوله : في الفاعلية أعم مما في حكمها فيدخل نائب الفاعل» 
وليس لك أن تدخله في المفعولية؛ لأنه في سلك الفاعل في 
الأحكام الآتية دون المفعولء وقوله: فاعلاً له؛ أي: لذلك 
الواحد الذي اعتبر إنصافه بالاقتضاء. (قال المصنف: مثل : 
ضربني وأكرمني زيد) فاعل ضربني عند البصريين ضمير فيه 
راجع إلى زيد بعدهء فإنه وإن لزم الإضمار قبل الذكر لفظا 
ورتبةً إلا أنه جائز فى العمدة بشرط التفسير عند الجمهورء 
وفاعل أكرمني عند الكوفيين راجع إلى زيد؛ لتقدمه رتب فقطء 
وهذا جائز كعكسه كما في قوله تعالى : «إوَإذ لَتَلَ إرهتر ريد » 
والممتنع ما اجتمعا (امتحان). (قال المصنف: وفي 
المفعولية) أراد بالمفعولية المفعرل وما يشبهه؛ ليتناول 
مطلق المفعول والحال والمستثنى وغيرها والياء مصدرية؛ 
أي : كونه مفعولاً حقيقةٌ أو حكماً (سعد الله)» فيندرج نحو: 
سرت إلى كذا ورجعت راكباً (عصام). (قال المصنف: مثل : 
ضربت وأكرمت زيداً) مفعول ضربت محذوف عند البصريين 


المراد جواز القطع بالإاضمار قياساً لكن لما لم يستعمل إلا بطريق الحذف 
كان ينبغي أن يحذفء ولا يجاب بأنا ندعي المهملة لا الكلية لصحة 
المهملة على تقدير إطلاق الاسم. (قَوله: وأما على مذهب غيرهما 

فلا يمكن قطعه؛ لأن طريق القطع عندهم الخ) قال الشيخ الرضي: 


أي: مراد الشارح رحمه الله بقوله: ما يكون طريق قطعه إضمار الفاعل 
أن يكون طريق قطعه ذلك قياساً. وذلك ممكن في الاسم الظاهر 
الواقع بعد إلا بإيراد الضمير المنفصل الراجع إلى المتنازع ذيه مع إلا 
في أحد العاملين؛ نحو: ما ضرب إلا هو وأكرم إلا زيدء أفلا حاجة إلى 
التخصيص المذكور لإاخراجه. (قوئه: ولا يجاب الخ) عن 
الاعتراض المذكور بأنا ندعى القضية المهملة؛ أي: ندعي أن 
الاسم الظاهر إذا وقع فيه التنازع يكون طريق قطعه إضمار الفاعل, 
ويكفي في صدقها تحقق ذلك الطريق في بعض صور التنازع في الاسم 
الظاهرء فلا حاجة إلى التخصيص لا إن كل اسم ظاهر يقع فيه 
التنازع في الفاعلية يكون طريق قطعه الإضمار حتى يرد النيض 
بالاسم الظاهر الواقع بعد إلا فيحتاج إلى التخصيص. 


(قوله: لصحة المهملة الغخ) تعليل للنفي؛ أي: لا | /زه ؟ 


يلزم البصريين في هذا المقام؛ أي: في مقام ما ضرب وأكرم إلا أنا أو إلا 
زيد متابعة الكسائي في مذهبه؛ لأنهم يوافقونه ههنا في أنه من باب 
الحذف لا الإضمار؛ إذ لا يستعمل إلا كذلك. (قال: فقد يكون) الظاهر 
بحسب اللفظ أنه جزاء» وبحسب المعنى أنه بيان لأقسام التنازع وحينئد 
يكون الجزاء قوله: فإن أعملت أو المقدر الذي هو جاز إعمال كل منهما أو 
فيختار كما في بعض النسخ. (قوله: وليس هذا قسماً ثالثاً من 
التنازع المذكور)؛ لأنه تنازع في ظاهر واحد كما يدل عليه أفراد الظاهر 
وتنكيره أيضاً. (قال: مختلفين) حال والعامل فيه معنى فعل يستفاد من 
الضمير المستتر في قوله: فقد يكون لرجوعه إلى تنازع الفعلين المدلول 
عليه بقوله: إذا تنازع الفعلان لا أن العامل نفس الضمير فيكون هذا 
التركيب مثل هذا زيد 


وجوباً؛ أي زيداً؛ لأنه لو ذكر لزم التكرارء ولو أضمر لزم 
الإضمار قبل الذكر لفظأً ورتبة في غير العمدة» وكلاهما 
ممكن» وأما مفعول: أكرمت عند الكوفيين فمحذوف أو 
مضمر. (قوله: وليس هذا قسماً ثالثاً) وفيه تعريض للفاضل 
الرضي حيث قال: ولم يذكر المصنف: هذا الثالث؛ لأنه 
يتبين بالقسمين الأولين الخ ووجه ما قال الشارح : أن قاعدة 
المقسم في كل قسمة أن يكون مقيداً بالوحدة: فكأنه قال: 
التنازع من حيث إنه قسم واحد يكون في الفاعلية» وهذا 
المتنازع فيه ليس قسماً واحداً من التنازع» بل اجتماع قسمين 
فهو خارج عن المقسم (نعمه). (قوله: يعني : قد يكون تنازع 
الفعلين الخ) أشار بهذا التقدير إلى حالية مختلفين» وإلى ذي 
الحال وإلى العامل”١»‏ وهو معنى الفعل المستفاد من الضمير 
المستتر في قوله: فقد يكون في الفاعلية؛ لرجوعه إلى تنازع 
الفعلين المدلول عليه بقوله : إذا تنازع الفعلان لا نفس الضمير 
كما يتبادر منه؛ لأن الضمير لا يعمل ولو رجع إلى المصدر 
(نعمه)» وقال العصام: إن صاحب الحال قوله في الفاعلية 


)١(‏ أعني: الفعلين المفهومين من الكلام. 


يجاب؛ لأن المهملة يصح على تقدير إطلاق الاسم عن قيد الظاهر بأن يقال إذا تنازع الفعلان. اسماً ويكون المراد تنازعاً يكون طريق قطعه 
الإضمار؛ إذ يكفي في صداقها وجود ذلك الطريق في بعض الأسماء الظواهر فلا حاجة إلى التقييد بالظاهر لإخراج التنازع الواقع في الضمير. 
(قوله: قال الشيخ الرضي) تأييد لما ذكره الشارح رحمه الله من امتناع القطع على طريقة غيرهما. (قوله: أي: في مقام الخ) أي: في 
مقام التنازع في الوقوع لواقع بعد إلا. (قوله: في مذهيه) وهو إعمال الثاني وحذف الفاعل في الأول تحرزاً عن لزوم الإضمار قبل الذكر. 
(قوله: من باب الحذف) أي: حذف الفاعل من الأول. (قوله: إذ لا يستعمل إلا كذلك) أي: بالحذف. (قوله: الظاهر الخ) لقربه من 
الشرط والترتب؛ إما باعتبار العلم أو بتأويل: فلا يخلو عن هذه الأقسام؛ إذ لا ترتب لتحقق أقسام الشيء على تحققه؛ إذ تحققهما واحد حينئذ. 
(قوله: ويختار) عطف على الجزاء. وقوله: فإن أعملت عطف على قوله: وإذا تنازع عطف الشرطية على الشرطية. (قوله: وحيئئذ يكون 
الخ) أي: إذا جملته بياناً لأقسام التنازع ويكون قوله: فقد يكون مع ما عطف عليه معترضة بالفاء كما في قوله: قاعلم فعلم المرء ينفعه. 
(قوله: جازإعمال كل منهما) المدلول عليه بقوله: ويختار البصريون إعمال الأول والكوفيون الثاني فيقدر قبله ويكون يختار معطوفاً عليه. 
(قوله: في بعض النسغ) أي: بالفاء لا يخفى ركاكة اجتماع ألفاً آت الثلاث. ( قوله: لأنه تنازع) أي: التنازع المذكور في المتن تنازع في 
ظاهر واحد وهذا تنازع في ظاهرين فهو خارج عن المقسم؛ ولم يقل فهو خارج عن أقسام التنازع؛ لأن وحدة المقسم معتبرة في كل قسمة كما 
تقرر في محله وهذه الصورة من اجتماع القسمين؛ لأن القيد المخرج إذا كان مذكوراً في الكلام لا حاجة إلى اعتبار قيد مستفاد من خارج على 
أن اعتبار قيد الوحدة في كل قسمة مما يناقش فيه في محله. ( قوله: كما يدل عليه) الظاهر إسقاط لفظة كما. (قوئه: والعامل فيه معنى 
فعل يستفاد الخ) وقال الشارح الرضي رحمه الله أن قوله: فد يكون في الفاعلية في قوة فقد يتنازعان في الفاعلية, وما ذكره المحشي رحمه 
الله أظهر لعدم الاحتياج إلى التأويل. (قوله: لأن العامل نفس الضمير)؛ لأن الضمير لا يعمل ولورجع إلى المصدر. ( قوله: فيكون الخ) 
متفرع على 


2 


في الاقتضاء وذلك”" لا يتصور إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنازع فيه واحداًء وإنما لم يورد”" مثالاً للقسم 
الثالث» لأنه”" إذا أخذ فعل من المثال الأول» وفعل من المثال الآخر حصل مثال القسم الثالث» وذلك”*» 
يتصور على وجوه كثيرة0*, مثل : صربق وصَرَبْتٌ رَيْدا وأَكْرَمَن وأَكْرَمْتٌ رَيْداٌ وأَكْرَمَني وصَرَّبْتٌ رَيْدا 
وغير ذلك مما يكون الاسم”"' الظاهر مرفوعا”". «دَيَخْتَارٌ» التحاة «البَضْرِيُونَ إِهْمَالَ؛ الفعل «الثّاني» لقربه”*) 
مع تجويز أعمال الأول ويختار النحاة «الكُوفِيُونَ”* إِعْمَالَ الأوّلِ» أي: إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال 
الثانيء لسبقه”"2. وللاحتراز”"'" عن الإضمار قبل الذكر اقَإِنْ أَعْمَلْتَ؛ الفعل «الاني» كما هو”"' مذهب 
البصريين. وبد]0؟9 يو(*" لأنه”*'؟ المذهب الختار”7'© الأكثر استعما ”207 


(١)أي:‏ اختلاف الفعلين في الاقتضاء. (7) مصنف. (”) علة لعدم الإيراد. شأن. (4) أي: الأخذ. (5) أي: ثمانية بل ستة عشرة. )١(‏ بعد الفعلين. (/ا) خبر 
يكون. (8) أي: لقرب الطالب إلى المطلوب. (1) أي: أكثرهم لأن الفرّاء لا يختار إعمال الفعل بل يجوز كما سيأتي. )٠١(‏ متعلق بيختار. )١١(‏ علة الثاني 
ليختار. (؟١)‏ أي: إعمال الثاني. )١(‏ مصنف. )١4(‏ أي: ببيان مذهب البصريين فقال: فإن أعملت الثاني. )١6(‏ أي: مذهب البصريين. (11) في هذا المقام. 
)١10/(‏ تمييلن. 


والمفعولية والتذكير حيث لم يقل مختلفين؛ لعدم الاعتداد 
بتأنيث لفظ المصدرء ولكونه مؤولاً بأن مع الفعل» أو لعدم 
الاعتداد بتأنيث ما لا معنى له بدون التاء كالرسالة. (قوله: 
وذلك يتصور على وجوه) أي : وذلك الأخذ بالتركيب يمكن 
على وجوه عديدة؛ وهي ستة عشر وجهاً صرح الشارح بأربعة 
منها في الأمثلة الأربعة» وأشار إلى أربعة أخرى بقوله: إلى 
غير ذلك مما يكون الاسم الظاهر فيه مرفوعاًء وترك ثمانية 
أخرى في مجموعة تحت اقتضاء الفعل الأول المفعول والثاني 
الفاعل (نعمه). (قوله: فيختار النحاة البصريون) واعلم أن 
البصريين: هم الخليل وسيبويه ويونس بن حبيب والأخفش 
وأتباعهم مثل: قطرب والمازني والزجاج وابن كيسان 
والسيرافي والفارسي وابن جني وغيرهم» وأما الكوفيون: 
فهم أبو العباس المبرد والكسائي والفراء وثعلب وأتباعهم 
كمحمد الأنباري» وقال الجزائري: وليس المراد من | 
البصريين أن يكون جميعهم من البصرة» بل لو كان بعضهم 
من البصرة ووافقهم آخرون يسمى كلهم بصريون, بل بالتغليب 
فلا يراد أن الكسائي كوفي فكيف عده من البصريين انتهى» ثم 
إن البصري بكسر الباء المنسوب إلى البصرة بفتحهاء وتمام 
الكلام في شروح الشافية وقوله: لقربه؛ أي: من ذلك 
الظاهر؛ ولعدم لزوم الفصل بالأجنبي وورود الاستعمال 
الشائع عليه فإذا كان هناك ثالث ورابع يختارون الأقرب 
فالأقرب رعاية للقرب. (قوله: مع تجويز إعمال الأول) يشير 
إلى أن المراد بالاختيار هو الاختيار بطريق الترجيح لا بطريق 
القطع والجزم (نعمه)» فليس المراد بالترجيح الواصل إلى حد 
الوجوب. (قوله: وبدأ به؛ لأنه المذهب المختار)؛ ولأن 
الكتاب: في مذهب البصريين» وقال العصام: والطريقان 
يتعارضان من حيث القياس والترجيح للاول بحسب 
الاستعمال فهو أحق بالاختيارء وعلى مذهب البصرية ورد 
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فَيَخْتَارًا') البَصَريُونَ إِعْمَالَ الثَّانِي 
وَالكُوفِيُونَ(") الأوّل20 ما فَإِنَ أُغْمَلْتَ الثاني 


)١(‏ أي: التئحاة. 
(؟) أي: ويختار النحاة الكوفيون آه. 

(*) أي: إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال الثاني سبقه وللاحتراز عن 
الإضمار قبل الذكر. 


قائماً في أن العامل فيه فعل توهمي. (قوله : لقربه) أي: لقرب الطالب 
إلى المطلوب؛ وعدم لزوم الفصل بالأجنبي وورود الاستعمال الشائع عليه 
إن قلت: إذا كان القرب مرجحاً كان ينبغي أن يؤتى بجواب الشرط عند 
اجتماع أداتي الشرط والقسم لا جواب القسم مثل: والله إن أتيتني 
لأكرمتك. قلنا: القرب مرجح عند تساوي مرتبتي القريب والبعيد وليس 
القسم وأداة الشرط في ١‏ مرتبة؛ لأن القسم أقوى في اقتضاء اء التصدر. 


قوله: ال م ا تحت النفي. (قوله: فعل 
توهمي) لا فعل محقق. بل متوهم من اسم جامد. (قوله: لأن 
القسم أقوى الخ) ليس معناه أن القسم في نفسه أقوى في اقتضاء 
التصدر لما صرح به الرضي أن القسم ضعيف في نفسه؛ لأن تأثيره في 
معنى الجواب أقل من تأثير الشرط في جوابه؛ لأن القسم مؤكد للمعنى 
الثابت فيه فهو كالزائد الذي يتم الكلام بدونه. والشرط مورد في 
جوابه معثى لم يكن ذيه وهو التوقيت: بل معناه أن القسم في المثال 
المذكور لتقدمه على الشرط وصيرورة الشرط متوسطاً أقوى في 
اقتضاء التصدر والتصدر لا يتحقق بدون ما يتصدر عليه فيكون القسم 
أقوى من اقتضاء الجواب: فلا يكون القسم في المثال المذكور في 
رتبة الشرط في اقتضاء الجواب فلذلك يؤتى بجواب القسم دون 
الشرط مع قربه منه إلا أن الشرط نما كان أقوى في نفسه يجوز أن يأتي 


بجوابه أيضاً كما نص عليه في الرضي بخلاف الفعلين, 
فإنهما في مرتبة في اقتضاء المعمول لتأخر المعمول إ حال | 


«أَضْمَدْتَ”" القَاعِلَ؛ في الفعل «الْأَرّلِ» إذا(" اقتضى الفاعل» لجواز”" الإضمار قبل الذكر في العمدة”') 


بشرط التفسير”” » وللزوم التكرار بالذكرء وامتناع الحذف0©. «عَقَ!" وَفْق) الاسه'” «الظَامِرٍ) الواقه'9) 
بعد اله ين 2 1 3 افقعه 20١0‏ فراداً وتثنية وجمعاً وتذكراً وتأنيثاً لأنه7١١)‏ جع الخ » والخ حت 

5 مو فر مرجع يرء والضمير يجب 
أن يكون موافقا 


)١(‏ جزاء الشرط . )١(‏ ظرف للإضمار. (”) متعلق لأضمرت. (4) أي: الفاعل. (0) -١‏ والتفسير ذكر الفاعل لفظاً بعد الفعلين. ب- عطف على لجواز 
الإضمار. (5) أي: حذف الفاعل على مذهب البصريين. () إضمار كاثناً. (8) تحو: نعم رجلاً. و:ف#أقل هو الله أحد. (5) صفة الاسم إشارة إلى العهد 
الذهني. )٠١(‏ أي: موافقة الفاعل المضمر الاسم الظاهر. )١١(‏ اسم ظاهر. 


أَصْهَرَتَ القاعل207 ف الأون2"0 على وُهَو] التتزيل كقوله تعالى : مَك زا تي فها: اسم فعل بمعنى 
الظاهر2") 1 خلد والميم : حرف يدل على الجمع» واقرأوا: فعل أمر 


تنازعاً في كتابيه فأعمل الثاني ؛ لقربه وحذف من الأول ضمير 
المفعول» والأصل : هاؤموه» قال الرضي : وجه كون الآية 
دليلاً للبصرية خلو الثاني عن الضمير ؛ إذ لو أعمل الأول لقيل 
في الثاني : اقرؤوه بئاءً على أن المختار حينئلٍ عند الكوفيين 
إضمار المفعول» ومن شواهد البصريين قوله تعالى: طمَائوٍ 
نِم عكنِهِ قرا (هندي)؛ وكتب على قوله: وبدأ به؛ لأنه 
الخ ما نصه : ينبغي ذكر هذا عقيب قوله: ويختار البصريون؛ 
لأن قوله : فإن أعملت الخ» نشر على ترتيب اللف. فليس فيه 
ابتداء بمذهب البصريين فافهم . (قوله: أضمرت الفاعل في 
الفعل الأول) ينبغي أن يقول للأول باللام بدل في؛ لأن 
الإضمار في الشيء جعله مستتراً فيه فلذا صح قولهم: لا 
يضمر الفاعل في المصدر مع أن المراد ههنا بالإضمار إيراده 
ضميراً متصلاً سواء كان مستتراً كما في ضمير الواحد أو بارزاً 
كما في ضمير التثنية والجمع» فلعل النكتة في إتيانه بفي 
الإشارة إلى أن المراد بالإضمار إيراد الضمير على وجه 
الاتصال الذي هو بمنزلة الاستتار . (قوله: إذا اقتضى الفاعل) 
أي: إن كان نزاعه في الفاعل احتراز عما إذا كان نزاعه في 
المفعول فإنه حيتئذ لم يضمر فيه . (قوله : لجواز الإضمار قبل 
الذكر) وإنما اغتفر الإضمار قبل الذكر مع أنه لم يغتفر فيما لم 
يفسر يما هو محض تفسير كما في ربه رجلا ؛ لأن التركيب دار 
بين حذف الفاعل وإضماره قبل الذكر مع تفسيره بما ليس 
محضص”'' التفسيرء والثاني أكثر من الأول؛ لأن الثاني واقع 
دون الأول. (قوله: وللزوم التكرار بالذكر) أي: بالإظهار؛ 
يعني : أن في معمول الفعل الأول عنه إعمال الثاني» ثلاث 
احتمالات: الإضمار والحذف والذكرء فاختاروا الإضمار»؛ 
لجوازه في العمدة» ولم يختاروا الحذف؛ لأنه يلزم حذف 
الفاعل من غير أن يسد شيء مسده»ء ولم يختاروا ذكر الفاعل؛ 
لأنه يوجب التكرار في اللفظ (نعمه). (قوله : على وفق الاسم 
الظاهر) حال من الفاعل؛ أي: على وفق لفظه أو على وفق 
(١)كما‏ في نعم رجلاً؛ فإنه محض التفسيرء بخلاف ما نحن فيهء فإن التفسير فيه 
لغرض آخر أيضاً. 


)١(‏ أي: إذا لم يجز الفاعل وإلا فلا. 
(؟) أي: في الفعل الأول إن كان نزاعه في الفاعل. 
() كما هو مختار الكوفيون. 


(قوله؛ لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير) 
اعلم أن الغرض من التفسير إن كان منحصراً في رفع الالتباس وإزالة 
الحيرة كما في ضمير الشأن وضمير نعم رجلاً وربه رجلاً فلا نزاع في 
جواز الإضمار قبل الذكر؛ لأن المفسر نص في كوته مرجعاً وإن لم يكن 
منحصراً فيه؛ بل كان مذكوراً؛ لكونه فاعلاً أو مفعولاً إلى غير ذلك فمنهم 
من منع وإن كان في العمدة؛ لأن المفسر لا يتعين أن يكون مرجعاً فلا 
تزول الحيرة به ومنهم من جؤز في العمدة كما نحن فيه؛ وقالوا: إن حذف 
الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ لأنه قد جاء بعده ما يفسره في 
الجملة وإن لم يكن نصاً ذيه. (قوله : وللزوم التكرار بالذكر) وليس 
من باب التكرار إظهار المفعول في نحو: حسيني وحسبتهما منطلقين 
الزيدان منطلقاً لاختلاف اللفظ إفراداً وتثنية. 


عنهما وترجح الثاني لقربه. (قوله: اعلم الخ) أشار ببيان الضابط 
إلى فائدة قيد في العمدة وإلى أن المراد بالتفسير ما يكون مفسراً في 
الجملة. (قوله: في جواز الاضمار قبل الذكر في العمدة) 
والفضلة نحو قوله تعالى: طتَتَسَدهُنَ سَبَعَ سَمواتٍ»ه. (قوله: لأن 
المفسر نص) قامع للالتياس والحيرة في المرجع. (قوله: لأنه 
قد جاء الخ) يعني: في صورة الحذف الفاعل منتف في اللفظ وفي 
صورة الإضمار القاعل موجود لكنه مبهم أزيل إبهامه بما يفسره في 
الجملة. ولا شك أن انتفاء الفاعل في نفسه أشنع من انتفاء تفسيره 


بحيث لا يحتمل غيره. 


5 


للمرجع في هذه الأمور”" «دُونَ”" الخَزْفي0"» لأنه”* لا يجوز حذف الفاعل” إلا إذا سد'" شيء مسده'") 
«خلافاً لِلْكِسَائي*» فإنه لا يضمر الفاعل”' في الفعل الأول بل يحذفه تحرزا””'"2 عن الإضما د قبل ال 0 
ويظهر أثر الخلاف250© في نحو: (صَرَبَانٍ وَآَكْرَمَني7"" الرَيْدَانِ!؟'2) عند البصريين» وصَرَبَني وَأَكْرَّمَن 
اردان" عند الكسائي. «وَجاَ30 20 أي : أعمال”""" الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل «خِلانا 
يلم فإنه لا يجوز(“ أعمال الفعل الثاني عند”' "2 اقتضاء الأول الفاعل لأنه''"' يلزم 


)8( أي: المذكورة. (؟) ظرف لأضمرت. (”) آأي: حذف الفاعل لتوقف الكلام عليه. (:) شأن. (0) وقتاً من الأوقات. (5) أي: قام. (7) أي: مقامه.‎ )١( 
)١5( أي: خلاف الكسائي للبصريين. (*1) بإضمار الفاعل.‎ )١١( لفظاً ومعنى.‎ )١١( مفعول له بحذف.‎ )٠١( اللام لتبين الفاعل. (4) يعيني: لا يجوز الإضمار.‎ 

فاعل أكرمتي. (15) فاعل بالحذف لا بالإضمار. )١11(‏ عند البصريين. )١7(‏ يشير إلى مرجع المستكن. )١18(‏ تلميذ الكسائي. )1١1(‏ إن كان من الكوفيين. )5١(‏ 
بمعنى مع. )"١(‏ علة عدم التجويز. 


0-5 > يه . 0100 

دون الحَذفٍ خلافا لِلكِسَاذ 
0-1 ع٠‏ 0 

خلاقا للفرّاء 


معناه» كأن يكون الفاعل لفظ نفس وتريد به مذكرأء وقوله: 
والضمير يجب أراد بالضمير جنسهء فلذا أظهر في موضع 
الإضمار. (قال المصنف: دون الحذف) صرح به؟ ليترتب 
عليه قوله: خلافاً للكسائي» وهذا أيضاً حال من الفاعل الذي 
هو مفعول أضمرت؛ أي : أضمرت الفاعل حال كونه متجاوزاً 
عن الحذف» فما قيل: إنه حال من فاعل أضمرت فليس 
بشيء. (قال المصنف : خلافاً للكسائي) : وهو علي بن حمزة 
الأسدي من الكوفة» واستوطن ببغداد» وكان يعلم بها الرشيد 
ثم الأمين» قرأ على حمزة الزيات» ثم اختار لنفسه قراءة» 
وسئل عن وجه تسميته بالكسائي» فقال: لأني أحرمت 
بالكساء» وقيل : كان يتلفف بكساء حين قراءته على حمزة» 
فقال أصحاب حمزة له: قاله الكسائي» وعن الشافعي رحمه 
الله: من أراد أن يتبحر في النحو: فهو عيال على الكسائي 
مات سنة1848١.‏ (قوله: بل يحذفه تحرزاً عن الإضمار قبل 
الذكر) فإن الحذف عنده دون الإضمار فيختاره عند 
الاضطرارء ولا يخفى أن حذف الفاعل أشئع من 
الإضمار» ومن ثم خطىء الكسائي في ذلك حتى قال الشيخ 
الرضي : أنه كالهارب من المطر إلى الميزاب» وهذه تخطئة 
في القياس» والتخطئة: التي لا مدفع لها هي أن العرب تضمر 
ولا تحذف فتقول: أكرماني وضربني الزيدان» ولا تقول: 
أكرمني الخ (عصام). وقوله: ويظهر أثر الخلاف؛ أي: بين 
جمهور البصريين والكسائي في نحو الخ؛ يعني : يظهر الفرق 
بين الحذف والإضمار في التثنية والجمع والتأنيث» وأما في 
المفرد فلا فرق نحو: ضربني أكرمني زيدء فإنه لا يعلم أن 
فاعل الفعل الأول محذوف أو مضمرء والشارح اكتفى بمثال 
التثنية لحصول المقصود به. (قوله: وجاز؛ أي: إعمال الخ) 
الجملة اعتراضية ذكرت لبيان قول الفراءء قال العصام: 
والوجه في التفسير أن يقال: أي: جاز إضمار الفاعل في 
الأول خلافاً للفراء» فإنه يعملهما إذا كانا متوافقين أو يضمر 
بعد الظاهر الخ» وإنما أعرض عما فسر به الشارح لما بينه من 


)١(‏ فإنه لا يضمر الفاعل بل يحذفه تحرزاً عن الإضمار قبل الذكر. 


(قال: دون الحذف) ظرف لأضمرت. (قوله : لأنه لا يجوز حاف 
الفاعل) هذه مقدمة مشهورة قد اعترض عليها بأن الفاعل قد يحذف 
كفاعل المصدر والفاعل في تحو: ما ضرب وأكرم إلا أنا وفي تحو: دمي 
ىم م وَأَبْصِرَ » حيث حذف بهم وهو فاعل عند سيبويه؛ وفي تحو.: اضرين 
وأكرم القوم بحذف الواو أو الياء في الأول والواو في الثاني بسبب التقاء 
الساكنين: وقد أجيب عنهاء أما عن الأول فإن المصدر قد ينزل منزلة 
الجوامد فليس له فاعل لا لفظاً ولا تقديراًء وأما عن البواقي فبأنها من 
باب تقدير الفاعل لا من باب حذفه نسيأًء والمحذوف في باب التتازع 


محذوف نسياً وفيه بحث؛ لأن المحذوف في باب التنازع لو كان كذلك لزم 
أن يكون المتعدي في مثل ضربت وأكرمت زيداً منزلاً منزلة اللازم فلم 
يكن من باب التنازع؛ لعدم اقتضاء المفعول» ولزم وجود الفعل بلا فاعل 
في مثل ما ضرب وأكرم إلا زيد؛ فالأقرب 


(قوله: ظرف) أي: باعتبار الأصل ذإن معنى دون المكان القريب 
من الشيء؛ نحو: جلست دونك وإن كان ههنا مستعملاً بمعنى التجاوز 
حالاً من فاعل أضمرت!؛ أي: متجاوزاً عن الحذف. (قوله: قد ينزل 
منزئة الجوامد)؛ لأن المصدر موضوع للحدث الساذج عن النسبة 
إلى الفاعل فيمكن تخليته عن الفاعل لعدم اعتبار النسبة إلى الفاعل 
في مفهومه وإن كان لازماً له في الخارج ذيمكن ذكره بدونه بخلاف 
الفعل فإن النسبة إلى الفاعل معتبرة في مفهومه. ( قوله: فليس له 
الخ) قال المصنف رحمه الله في بحث المصدر ولا يلزم ذكر قاعله- 
(قوله: فبأنها من باب تقدير الفاعل) فنحوما ضرب وما أكرم 
إلا أنا ليس من باب التنازع. (قوله: لا من باب حدفه نسياً) وهو 
المراد بقولنا الفاعل لا يحذف نسياً. (قوئه: والمحذوف في باب 
التنازع الخ) ولو كان مقدراً والمقدر كالمذكور لم يتحقق التنازع 
لوجد أن لكل منهما معمولاً مثل معمول الآخر. (قوله: لو كان 
كذلك) أي: محذوفاً نسياً. (قوله: لزم أن يكون الخ) ع 


أن يعتدر عن البواقيء أما من مثل ما قام وأكرم إلا آنا فبأنه في عداد 
المستثنى؛ وزيه ومن تزيى بزيّ قوم فهو منهم؛ وأما عن نحو: دي ئ 
وَأَبْصِرَ: فبأئه ئيس مما ذهب إليه الجمهور؛ وبأئه في زيّ المفعول للزوم 
الجار وكون فعله في صورة ما يلزم استتار فاعله؛ وأما عن الأخيرين فبأن 
الضمة والكسرة بعض الواو والياء فكأن الفاعل غير محذوف لسن لحزئه 
مسد الكل. (قال: خلاهاً للكسائي) أصله يحالف قول الإضمار قول 
الكسائي خلافاً. (قال: وجاز) الجملة اعتراضية ذكرت لبيان قول 


أنه ينبغي أن يقدم حينئذ قوله: وجازء ويقول: ويختار 
البصريون إعمال الثاني» والكوفيون الأول خلافاً للفراء 
معهما. (قوله: خلافاً للفراء؛ فإنه لا يجوز) من التجويز؛ 


أي : لو يجيزه » والفراء: هو يحيى بن زياد الكوفي تلميذ 
الكسائي» وأخذ عن عمرو بن العلاء أيضاًء وكان يكنى بأبي 
زكريا مات سنة 707 في طريق مكة. 


(قوله: عند اقتضاء الفعل الأول الفاعل) أي: عند طلبه 


لما في المفصل أن المحذوف على نوعين أحدهما أن يحذف لفظاأً ويراد معنى وتقديراً. والثاني أن يجعل نسياً منسياً كان فمله من جنس الأفعال 
القير المتعدية كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به؛ واعلم أنه لو أريد بالمحذوف ما جعل منسياً في اللفظ ولا يصرح به أصلاً اندفع 
هذا البحث فإن المحذوف في التنازع لا يظهر أصلاً بخلاف الأمثلة المذكورة فإنه يجوز الإظهار. أما في المثالين الأولين فظاهرء وأما في 
المثالين الأخيرين فإذا كان ما قبل الواو والياء مفتوحاً. (قوله: في مثل ما ضرب وأكرم إلا زيد) أي: في صورة يكون ما بعد إلا اسماً 
ظاهراً؛ فإنه من باب التنازع الذي يمكن قطعه على طريقة البصريين والكوفيين قياساً على ما مر إلا أن الاستعمال على الحذف. فلو كان 
المحذوف فيه نسياً لزم وجود الفعل الأول والثاني بلا فاعل: واعلم أن هذا البحث إنما يتجه لوسلم المجيب كونه من باب التنازع: أما لوجعله 
من قبيل ما ضرب وأكرم إلا أنا في أن كلاً منهما من باب تقدير الفاعل على ما في الرضي من أن المنقصل والظاهر المرفوعين الواقعين بعد 
إل لا يجوز أن يكونا من باب التنازع على الوجه الذي التزم أحد الفريقين قطعه كما لا يخفى ولمل في قوله: والأقرب إشارة إلى ما ذكرنا من وجه 
اندفاع البحثين المذكورين. (قوئه: فبأنه من عداد المستثنى) خلاصة الاعتذار من الأولين أن المراد بقولنا: والفاعل لا يجوز حذفه إن 
الفاعل إذا كان باقياً على صرافته ولا يكون فيه شائبة الفضلة لا يجوز حذفه وفي المثالين مشابه للفضلة, أما في الأول هلكونه في زي المستثنى 
ولباسه. وأما في الثاني فلكونه مدخول الجار لزوماً وكون فمله كأن الفاعل مستتر فيه وخلاصة الاعتذار عن المثالين الأخيرين أنهما داخلان في 
سد شيء مسده. (قوئه: أصله يخالف قول الإضمار) برفع الأول ونصب الثاني؛ إذ لا وجه لتقديم المفعول على الفاعل؛ فعلى هذا اللام 
الجارة الداخلة لتقوية العمل في الكسائي داخلة على المفعول وهو الظاهر لتكون هذه الجملة من أحوال الاضمار الذي فيه الكلام صريحاً واللام 
داخلة على الفضلة كما هو الأصل فحذف الفعل مع الفاعل للإيجاز وأقيم المصدر مقامه وزيدت اللام في المفعول لتقوية العمل فصار خلافاً 
لقول الكسائي؛ ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والجملة المقدرة اعتراضية ويجوز أن يقال: أصله تخالف الكسائي على صيفة 
الخطاب.خلافاً على أن تكون الجملة حالاً من فاعل أضمرت ولم يرضه المحشي رحمه الله وإن كان أقل تقديراً؛ لأن المخالفة صفة القولين 
بالذات والقائل موصوف بها تبعاً. 


ل'”' ] 


على تقدير إعماله"2: إما”" الإضمار قبل" الذكر”*' كما هو مذهب الجمهور”". أو حذف الفاعل كما هو 
مذهب الكسائي» بل20 يجب عنده'"' إعمال الفعل الأول» فإن اقتضى الثاني الفاعل أضمرته”* » وإن اقتنضى 
الل فته" ''' أو أضمرته. 0 : صربق وَأَكْرَمَانٍ الزّيْدَانِ وضَريني وأكْرَئْتُ الرَّيْدَانِ أو 0 
وَأَكْرَمْتُهُمًا الرَّيْدَانِ ولا يلزم حينعذ'''' محذور وهو الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل. وقبل20: 
عنه”١١)‏ تشريك: الراقعين9" 42 أو إضتمارة بعد الظاطر م0197 في صورة تأخير الناصب» تقول: ريق 
وَأَكْرَمَق رَيْدُ هُوّ وصَربني وَأكْرَّمْتٌ رَيْدا””"' هُوَ. ورواية” "'' المتن غير مشهورة عنه 9و4 حَدَفْتَ الول(" 
تحرزاً عن التكرار لو ذكر”" "2 ا 0 


)١(‏ أي فعل الثاني. )١(‏ عط . فاعل ليلزم. () بل يجب إعمال الفعل الأول. (4) لفظاً ورتبة. (0) من البصريين. (5) عطف على الحالية لا يجوز تقديره فإنه يحب آه. 
(0) أي الفراء. (8) في الفعل الثاني. (4) فاعل لا يلزم. (١٠2أ-‏ لأنه فضلة. ب- تقول ضربتي وأكرمت زيداً بإعمال وحذف المفعول. )١١(‏ أي وجب إعمال 
الأول. (؟١)‏ قائله. هندى. )١(‏ أي: عن الغراء. )١4(‏ أي :العاملين على سبيل البدل. )١6(‏ هو. )١15(‏ مثال لتأخير الناصب. )١9(‏ أي: نقل المثن. (18) 
عطف على قوله أضمرت. )١14(‏ إِذَا اقتضى المفعول. )7٠١(‏ أي: المفعول. )١١(‏ أي: المفعول. (9؟) بأن يكون العامل في غير أفعال. (759) نائب فاعل استغى. 


ب 2 اس 59 
+ عه 0 


وَحَذّفْتٌ المْفْحُولُ١١)‏ إن ن اسَتَغْنَى عنَهة0) 
وَإنّود 


الفاعل وأما عند اقتضاءه المفعول فيجوز عند الفراء إعمال 
الفعل الثاني؟ لأنه يحذف حينئذ المفعول من الأول وهو 
جائز . (قوله : أما الإضمار قبل الذكر) أي : لفظاً ورتبةٌ كما هو 
مذهب جمهور البصرية والكوفية» أو حذف الفاعل؛ أي : 
وكلاهما غير جائز عند القراء. (قال المصنف : حذفته) أي : 
المحذورين» فإن قلت: ما بال البلغاء عدلوا عن المحجة 
البيضاء في ضربني وأكرمني زيد؛ أعني : ضربني زيد وأكرمني 
حتى لزمهم الإضمار الذي يقبح» أو الحذف أو التكرار؟ 
قلت: لهم دواع لفظية من وزن أو سجع» ومعنوية من تقرير أو 
بيان اتصال بين الفعلين وتنزيلهما منزلة الواحدء وقوله: 
وقيل : روى عنه؛ أي : عن الفراء» والقائل الشارح الهندي. 
(قوله : تشرد يك الرافعين) أي : وتشريك الناصبين أيضاً كما 
تقل عن بعض شراح الرسالة؛ إل أنه غير مشهور عن كاشتهار 

تشريك الرافعين» فلذا أنكره بعضهم » وقوله: أو إضماره؛ 
يعني : يا الفاعل إعمال الثاني» 
وإضمار الفاعل في الأول بعد الاسم الظاهر . (قوله: كما في 
صورة تأخير الناصب) يعني: أن اقتضى الفعل الثاني | 
المفعول» والأول الفاعل روى أيضاً عنه إعمال الثاني» 
وإضمار الفاعل في الأول بعد الاسم الظاهر فشبّه الصورة 
الأولى المروية عنه بالصورة الثانية المروية عنه أيضاً» وقوله: 
تقول: ضربني الخء تمثيل لصورتي إعمال الثاني» وإضمار 
الفاعل للأول بعد الاسم الظاهر بالمثالين. (قوله: ورواية 
المتن غير مشهورة عنه) أي : الرواية التي حمل الشارح عبارة 
المتن عليهاء فلا يرد ما أورد في بعض الحواش من أن عبارة 
المتن مجملة يمكن تطبيقها على جميع الروايات عنه. (قال 
المصئف : إن استغنى عنه) أي : عن ذكر المفعول لا عن ذات 
المفعول» فلا يراد أن الاستغناء في الفعل المتعدي عن 
المفعول لا يتصور مثل: ضربني وأكرمني زيدء لا تقول: 
ضربته وأكرمني زيدء وقال المالكي: يجوز ذلك على قلة» 
وقال ابن عقيل : إنه قد جاء ذ في الشعر كقوله: 


)١(‏ أي: في الفعل الأول تحرزاً عن التكرار لو ذكر وعن الإضمار قبل الذكر في 
الفضلة لو أضمر .ج. 

)١(‏ أي: ذكر المفعول. 

(؟) أي: وإن لم يستغن عن ذكر المفعول أظهرت المفعول. 


الفراء. ( قَوله: روي عنه تشريك الرافعين) فيلزم توارد العلتين على 
معلول واحد؛ وذلك غير جائز وذلك لأن العوامل النحوية بمنزلة 
المؤثرات الحقيقية عندهم. (قوله ؛ ورواية المتن غير مشهورة عنه) 
قال الشيخ الرضي: الرواية الصحيحة عنه تخالف ما في المتن؛ وهي ما 
ذكره قدس سره؛ ولك أن تجمله موافقاً للرواية الصحيحة بأن تقوا 

معنى إضمار الفاعل في الأول اتصاله به ويكون معنى قوله: جاز أنه جاز 
اتصال الفاعل بالفعل خلافاً للفراء؛ فإنه لا يجوّز ذلك؛ بل يقول بما نقل 
عنهء أو بأن تقول جاز إعمال الفصل الثاني فقط في جميع المواد خلافاً 
للمراء؛ فإنه لا يجوز ذلك فيما إذا اتفقا في طلب الفاعل فإنه يشترك. 


(قال: إن استغنى عند ) شرط استفنى عن الجزاء لتقدم ما يدل عليه. 


(قوله: بمنزلة المؤثرات الحقيقية عندهم) في دوران وجود 
الإعراب معها كدوران وجود الأثر مع المؤثر الحقيقيء وإنما امتنع 
توارد المؤثرين الحقيقيين للزوم احتياج الأثر إلى كل واحد منهما 
واستغنائه عنه في حالة واحدة. ( قوله: اتصاله به) بقرينة قوله في 


يكون بطريق الإبراز؛ نحو: أكرمني وضربني الزيدان فيراد منه 
الاتصال الذي هو قريب منه. (قوله: بل يقول بما نقل عنه) من 
التشريك أو بانفصال الضمير عن الأول بإيراده بعد الظاهر. ( قوله: 
أوبأن يقول جاز إعمال الثاني فقط) قيد فقط مستفاد من ترتيب 
الجزاء؛ أعني: أضمرت الفاعل على الشرط كما لا يخفى وعموم 
الحكم بجميع المواد مستفاد من إطلاقه. (قوله: 


شرط استفنى الخ) على رأي البصريين وأما عند م 


الأول؛ فإنه ظاهر في أن الإضمار بمعنى الاستتار وليس كذلك؛ لأنه قد --- 


أي : وإن م 0 عنه «أظهات7” أي : المفعول» نحو: حسبني”) مطل 2 و حسيبستك زيداً منطلقاًء 
انا لا يجوز حذف أحد مفعولي باب حسبتء» ولا يجوز 1 إعلد0) يلزم الإضمار قبل 0*) الذى 20) 
في الفضلة. «وَإِنْ أَعْمَلْتَ الفِمْلَ الأَوَّلَ؛ كما هو(" غتار الكوفيين «أَضْمَرْتَ0" الفَاعِلَ في الفعل الثاني 
ا 0 ري و ا *'2 رَيْدٌء إذا جعلت (رَيْداً) فاعل ( مرب بني) وأضمرت” “'" في أَكْرَمَن 

الك 1 إلى دَيْدِ 7 
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)5( بأن يكون العامل في أفعال القلوب. (؟) جزاء الشرط. (9) حبنت فاعله مستتر. وني بعض النسخ حسبتني بالخطاب في مفعول أول. (5) مفعول ثاني.‎ )١( 
:يأ)٠١( شأنء علة إظهار. (5) أي: المفعول. (0) علة عدم الحواز. (8) لفظا ورتبة. (9) مثال الإضمار قبل الذكر حسبني إياء وحسبت زيداً منطلقاً م‎ 
)١1( حال من أضمرت.‎ )١6( أي: الفاعل.‎ )١4( بإضمار هو في أكرمني.‎ )١( جزاء الشرط. (؟١) لثلا يصير الفعل الثاني عن الفاعل.‎ )١١( إعمال الأول.‎ 
وصفة لضميراً.‎ 


أَظْهَرَتٌ» وَإِنْ أَعْمَنَتَ الأون(2 أَضْمَرَتَ|إذا كنت تُرْضِيهٍ 


الشَاعِلٌ_9ز(؟) الثَّائِي 


)١(‏ كما هو مختار الكوفيين. 
(١؟)‏ أي: في الفعل الثاني على وفق الظاهر بلا خلاف من أحد ففيه اكتفاء بما 


ضِيهٍ وَيُرْضِيكَ صَاحِبٌ 
جهاراً َكُنْ في الْعَيْبٍ أخمّط لِلَوُدْ 
(قال المصئف: وحذفت المفعول إن استغنى الخ) والحذف 
في المفعول ليس منسياً» وإلا يلزم تنزيل المتعدي منزلة اللازم 
فلا يتحقق التنازع بين الفعلين» وفي الوافية: وإنما لم تضمره 
هرباً عن الإضمار قبل الذكرء وإنما لم يهربوا منه في الفاعل؛ 
لوجوب ذكر الفاعل دون المفعول فارتكبوا في الفاعل؛ 
لوجوب ذكره الإضمار قبل الذكر مع تفسيره للضرورة» ولم 
يرتكبوه في المفعول لعدم الضرورة» وقوله: أي: وإن لم 
يستغن عنه» ولك أن تريد بعدم الاستغناء ما في حذفه التباس؛ 
نحو: استعنت واستعان على زيد به؛ إذ لو حذف قوله: به 
لزم التباس. (قوله: أظهرت؛ أي: المفعول) أي: جعلته 
اسماً ظاهراً مذكوراً يكون عين الاسم الظاهر أو مرادفه» وفي 
الأمتحات أريد بالإظهار خلاف الحذف بقريئة المقابلة» فإن 
قلت: الإظهار من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر» وهو 
فعيف في جملة واد 50 قصد اكيم دعو : «القَارعةٌ 
ما ألْقَارعَةٌ © وأما في الجملتين فكثير نحو: مق 
شل أت 20 لَه أعلم 4 » قلت: كأن الجملتين في صورة التنازع 
نزلتا منزلة جملة واحدة. ولذا يفصل بين أحد الفعلين 
ومعمولهما بالجملة المشتملة على الفعل المتنازع (عصام). 
(قوله: نحو: حسبني منطلقاً وحسبت زيداً منطلقاً) فإن 
حسبني وحسبت تنازعاً في منطلقاً الأخير» وأعمل فيه 
حسبت» فوجب إظهار معمول حسبني وهو منطلقاً الأول. 
(قوله : لأنه لا يجوز حذف أحد معمولي الخ) يعني : إذا كان 
المفعول الآخر مذكوراً على ما هو المشهور؛ وذلك لكون 
مضمون المفعولين هو المفعول الحقيقي؛ لأن المعلوم في 
قولك: علمت زيدا قائما مصدر المفعول الثاني مضافا إلى 
المفعول الأول؛ أي : علمت قيام زيد» وجوز بعضهم حذف 
أحد مفعولي باب علمت قيام قريئة؛ لأن كل واحد منهما في 
الظاهر مفعول منصوب برأسه ظاهر في المفعولية كباب 
أعطيت» وقد جاء فى القرآن والشعر قال الله تعالى: «وَلا 
نسي اسلو يسا الهم امه ين مضيو هو حرا لم4 ؛ أي : 
بخلى احور ليع عدف ارلهناة وقال الشاعر: 


2 


(قوله : لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي ياب حسبت)؛ لأن مفعوله 
بالحقيقة مضمون المفعولين؛ لأنه متعلق الحسبان والعلم فلو حذف أحد 
مفعوليه لزم حذف بعض الأجزاء لمفعول واحد واعترض عليه بأنه يجوز 
في السعة وغيرها وإن كان قليلاً؛ لأن كلا منهما في الظاهر مفعول 
برأسه؛ ومنه قوله تعالى: 0 يحسَبَنّ ألرنَ» بالياء « يَبَحَلُونَ يمآ 
َاَلهُم ألّهُ ون فَضْلِوء هو حا َنم أي: بخلهم هو خيراً لهم. (قوله؛ 
لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة) اعترض عليه بأن العلة 
المجوزة للاضمار قبل الذكر في الفاعل هي امتناع حذفه وهو متحقق هنا 
مع أن امتناع الإضمار قبل الذكر في الفضلة لاا يقتضي عدم الإضمار 
مطلقاً لجواز الإضمار بعد الذكر, لكن فيه أنه يلزم الفصل بين المبتدأ 


الكوفيين فالمقدم هو الجزاء. (قوله: بالياء) أي: على أن يكون 
الفاعل الذين يبخلون؛ إذ على تقدير أن يكون فيه ضمير راجع إلى 
الرسول يخ يكون المفعول الأول الذين يبخلون على حذف المضاف؛ 
أي: بخل الذين كما في تقدير القراءة بالخطاب وقد يجاب عن 
الاستدلال بالآية بأنه يجوز أن يكون المفعول الأول ضمير هو راجع إلى 
البخل بإقامة صيغة المرفوع مقام المنصوب ولا خفاء أنه تكلف يناضي 


الاستدلال بظاهر الآية. (قوله: هي امتناع حذفه) ليس العلة 
المجوّزة مجرد امتناع الحذف. بل مع كونه عمدة؛ فإنه حينئن ينساق 
الذهن إلى كونه مفسراً يما ذكر بعده لا ملخص التفسير كما ينساق إلى 
ضمير الشأن وضمر ربه بسيب كون ما بعدها لمحض التفسير لجواز 
الاضمار بعد الذكر؛ نحو 


ا 


لتقدمه رتبة''") فلا”" محذور فيه" حينئذء لا حذف الفاعل”؟' ولا الإضمار قبل”” الذكر لفظاً ورتبة بل 
لفظاً”'' فقطء وهو”" جائز «وَآَضْمَرْتٌ المفُعُولَ0) في الفعل”*' «الثّاني» لو اقتضاه 5 المذهب دشار 
ولم تحذفه وإن جاز حذفه”''", لثلا”"'' يتوهم أن مقمرك لفق الثاني مخاير للجزك 15 ويكون الس 
حينئذ راجعاً إلى لفظ متقدم رتبة» كما تقول: ضربني وأكرمته زيدء «إلاً آنْ يتم مَانعٌ» من الإضمار” 0 
القول”*'' المختارء ومن الحذف كما هو القول الغير'"'' الختار «فَتُظهِرَ”"' المفعول فإنه'*'' إذا امتنع الإضمار 
والحذف لا سبيل إلا إلى الإظهار نحو: حسبني”"'2 وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاً» حيث ا 

)١(‏ لأن رتبة قبل أكرمني. (؟) جواب إذا. (”) أي: في رجوع الضمير في هذا المثال. (4) كما هو مذهب الكسائي. (50) كما هو مذهب الجمهور. (5) أي: 
الإضمار قبل الذكر لفظا. (7) أي: الإضمار في اللفظ. (8) فقط. (4) متعلق بأضمرت. )٠١(‏ من الكوفيين لأن منهم لم يضمر بل يحذفه. )١١(‏ بكونه فضلة. أي 
المفعول. (؟١)‏ علة لعدم الحذف. )١(‏ عطف عل قوله لم يخذف. )١5(‏ أي: إضمار المفعول في الثاني. )١16(‏ أي: مختار الكوفيين. )١15(‏ وهو مذهب الكساي. 
0090 أي: إذا كان مانم من الإضمار أو الحذف. )١48(‏ شأن. (1) فإن حسبنى وحسبتهما تنازعا متطلقاً . متوسط. )٠١(‏ علة للتمثيل. 


لاتحخلنا على عَراتِكَ إنا 
ظائما قد ورَضَى بناالأَعْدَا 
أي : لا تخلنا أذلآء فحذف ثانيهما (نعمه). (قوله: أضمرت 
الفاعل في الفعل الثاني) أي : على وفق الظاهر بلا خلاف من 
أحد ففيه اكتفاء بما سبق» وقال العصام: لم يقل على وفق 
الظاهر ؛ لأنه لم يكن مظنة لزوم الإفراد والتذكيرء وقال: وإن 
أعملت الثاني أضمرت الفاعل في الثالث؛ أي: وهكذا 
فتذكر. (قوله: لا حذف الفاعل ولا الإضمار) تفصيل 
للمحذور المنفىء وقوله: بل لفظاً فقط؛ أي: لأن الظاهر 
المتأخر عن الضمير متقدم رتبةٌ؛ لكونه مستحقاً لأن يذكر 
بجنب الفعل الأول (عصام). وقوله: وأضمرت المفعول؛ 
أي: أيضاً في الفعل الثاني» والأولى ههنا أيضاً أن يقول: 
للثاني فتذكرء وقوله: لو اقتضاه بأن يكون تنازعهما في 
الفاعلية والمفعولية كما في مثالٍ الشرح» أو في المفعولية 
فقط؛ نحو: ضربت وأكرمته زيداً» ومرجع ا ا 
نه مشعر ل قد على الفوي رنة؟ بل حاون الفعل الثاني ؟ 
لكونه معمول الفعل الأول» وقوله: على المذهب المختار 
متعلق بأضمرت المقدر؛ أي: وأضمرت المفعول على 
الاستعمال المختار باتفاق الفريقين فافهم. (قوله: وإن جاز 
حذفه) وإنما اختير الإضمار على الحذف مطلقاً مع أن فيه 
إيجازاً؛ لأن إعمال الأول مع بعده إنما يصفو إذا ظهر تفريغ 
الفعل الأقرب عن النزاع» وظهور تفريغه بذكر مطلوبهء وفي 
الرضي : أن الثاني أقرب الطالبين فإذا لم يحظ بمطلوبه مع 
الإمكان كان الأولى أن يشتغل بما يخلفه حتى لا يظن أنه ليس 
بمطلوبه هذاء وقوله: ويكون الضمير حيتئذ الخ الواو: 
للاستثناف لا للعطف؛ يعني: يكون ضمير المفعول حين 
إعمال الأول»؛ وإضماره للثاني راجعاً إلى متقدم رتبةً. (قال 
المصنف: أن يمنع مانع) استثناء مفرغ في الموجب لصحة 
المعنى كما في قرأت إلا يوم كذا؛ أي: أضمرت المفعول أو 
حذفته في جميع الأوقات» إلا وقت أن يمنع مانع عنهما كما 
في باب علمت» فحينئذ تظهر المفعول للفعل الثاني على 


بالأجنبي وهو قبيح. (قال: على مذهب المختار) أي: أوالوجه المختار 
على اتفاق الطائفتين: ولما كان الحذف وجهاً مرجوحاً حمل قوله تعالى: 

هَاوْم ترمو كتبيَة4» على إعمال الثاني؛ وإلا لزم حمل أفصح الكلام على 
الوجه المرجوح. (قال: إلا أن يمنع مانع) أي: أضمرت في جميع 
الأوقات إلا وقت منع مانع. 


حسبني وحسبت زيداً منطلقاً إياه. (قوله: وهو قبيح) ولا سيما إذا 
صارا في تقد تقدير اسم مفرد بسبب كون مضمونها مفعولاً في الحقيقة 
لباب علمت. (قوله: على المذهب المختار) ولا يجوز أن يقال على 
الاستعمال المختار؛ لأن إعمال الثاني إذا كان مختاراً كثير الاستعمال 
كيف يصح أن يقال: فإن أعملت الأول أضمرت المفعول في الثاني على 
الاستعمال في المختار. (قوله: على اتفاق الطائفتين) أي: 
البصريون والكوفيون متفقون على كون إضمار المفعول على تقدير 
إعمال الأول مختاراً؛ لأن الثاني أقرب الطالبين فإذا لم يحظ 
بمطلوبه مع الإمكان كان الأولى أن يشتفل بما يقوم مقامه حتى لا يظن 
أنه ليس بمطلوبه وأنه موجه إلى غيره. ( قوله: وإلا لزم الخ) أي: إن 
لم يحمل على إعمال الثاني بأن يكون كتابيه مفعول هاؤم لزم حذف 
المفعول في الثاني؛ أعني: أفراداً فيلزم الحمل على الوجه المرجوح 
اتفاقاً فهذه الآية دليل البصرية على اختيار إعمال الثاني. وكذلك 
قوله تمالى: طتَادْنٍ أَقْرع عه يَلَرًاّ. (قوله: أي أضمرت الخ) يعني 
أن قوله: إلا أن يمنع مستثنى بحذف المضاف أو بجعل المصدر حسناً 
كما في: آتيك خفوق النجم. 


- 


أعمل (حَسِبَتِي) فجعل (الزَّيْدَانٌْ) فاعلاً له و(مُنْطلِقاً) مفعولاً له''2: وأضمر المفعول الأول”" في حسبتهما وأظهر 
المفعول”" الثاني وهو (مُنْطَلَِْن) لمانع وهو أنه”* لو أضمر”" مفرداً خالف المفعول الأول» ولوأضمر مثنى خالف 
المرجع وهو قوله : منطلقاً» ولا يخفى أنه'"" لا يتصور”" التنازع في هذه الصورة إلا إذا لاحظت المفعول الثاني'* 
اسماً دالاً على اتصاف ذات ما(" بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وإفراده, وإلا”''' فالظاهر أنه لا تنازع بين 
الفعلين0'' في المفعول الثاني» لأن الأول يقتضي مفعولاً مفرداً”"'" والثاني مفعولاً مثنى» فلا يتوجهان 0 

)١(‏ لأن الضمير يعود إلى المفرد فيجب أن يكون مفرداً. (؟) أعني: لفظ هما. () على خلاف القياس. (4) شآن. (0) أي: في صورة المنع من الإضمار ومن 


الحذف. (1) شأن. (7) تحقيق لتصوير التنازع في مثل هذه الصورة. (4) وهو منطلقاً. (4) من الإفراد والتثنية والجمع. )٠١(‏ أي: وإن لم يلاحظ اسماً وإلا. )١١(‏ 
أي: حسب وحسبت. )١7(‏ يكون منعوله الأول كذلك. )١78(‏ أي: الفعلين. 


المختار؛ أي: تجعله ظاهراً مذكوراًء فاعلم أن ههنا أربع 
احتماللات على ما ذكره عصمث: )١(‏ جواز الإضمار 
والحذف والإظهارء فحينئذ يختار الإضمار؛ نحو : ضربني 


(قوله : وهو أنه لو أضمر مغرداً خالف المفعول الأول) وتأويل 
المفعول الأول بكل واحد بعيد. (قوله؛ ولو أضمر مثتي خالف 
المرجع) قال الشيخ الرضي: جاز مخالفة الضمير للمرجع إذا لم تلبس 
المخالفة بينهما قال الله تعالى: وَإِن كانت وجِدَة4: وقبله: لفَإِن 
دن نسَ]ه: والضمير للأولاد فيجوز حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان 
منطلقاً وفي التفريع بحث للغرق البين بين الأصل والفرع. (قوله : ولا 
يخفى أنه لا يتصور التنازع الخ) مبني على أن تأويل المفعول الأول 
بكل واحد مما لا يعبأ به. 


وأكرمته زيد» (7) تعين الإضمار؛ نحو: حسبني وحسبته إياه 
زيد منطلقاء (9) تعين الحذف؛ كما في: سرت ورجعت 
راكباًء (4) تعين الإظهار؛ نحو: حسبني وحسبتهما منطلقين 
الزيدان منطلقا. (قوله: فجعل الزيدان الخ) الفاء لتفصيل 
المجمل كما في توضأ وغسل وجهه ويديه» وقوله: لمانع وهو 
_- الخ علة لقوله: أظهر ؛ أي : إنما أظهر لمانع من الإضمار 
والحذف لما مر إذا امتنعا فالسبيل إلى الإظهارء وقوله: لو 
أضمر مفرداً؛ أي : لو أضمر ثاني الثاني مفرداً بأن يقال: إياه 
خالف المفعول الأول مع أن مفعوليهما في الأصل مبتدأ وخبر 
لا يجوز المخالفة بينهماء بل يجب تطابقهما إفراداً وتثنية 
وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً» وأما تأويل المفعول الأول بكل واحد 
فبعيد كما سيأتي . (قوله : خالف المرجع)؛ لأن المعاد مفردء 
والعائد يجب أن يكون عبارة عنه ومطابقاً له؛ أي : والحذف 
لا سبيل إليه لما مر أنه لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين 
في باب حسبت» فوجب إظهاره ولم يذكر الشارح هنا عدم 
جواز الاقتصار اكتفاء بما ذكره في سابق الكلام. (قوله: في 
هذه الصورة) أي : في صورة اقتضاء أحد الفعلين مفعولية اسم 
ظاهر مثنى والآخر مفعولية اسم ظاهر مفرد كمثال الشرح؛ 
يعني : لا يتصور تنازع حسبتهما في منطلقاً ؛ لإفراده؛ مع كون 
تهتنا طالياً للمن» وهاذا ميتي غلق:ما مر آنقاً من كول 
تأويل المفعول الأول بكل واحد بعيداً لا يعنّد به. (قوله: من 
غير ملاحظة نثنيته وإفراده) أي : بقطع النظر عن كونه مثنى أو 
مفرداً؛ إذ كل من الفعلين يطلبه مفعولا ثانياً مطابقاً لمفعوله 
الأول إفراداً أو تثنية» فإذا طابقت به أول مفعولي أحد الفعلين 
انقطع طلب الفعل الآخر لهء ألا ترى أن العاملين إذا كان 
أحدهما يطلب الاسم الظاهر مرفوعاً والآخر يطلبه منصوباً 
فتنازعهما صحيح » لكن مع قطع النظر علة الإعراب» فإذا 
رفعته بطل طلب الناصب لهء وإن نصبته بطل طلب الرافع له 
(سجاعي).» والى هذا أشار السيلكوتي فيما حققه ههنا بقوله : 
والتنازع بين الفعلين بحسب المعنى إنما هو في التصور 
الأول؛ لعدم تعدد متعلقهما فيه لا فى التصور الثانى ولا فى 


(قوله: إذا لم تلبس) من التلبيس. (قوله: والضمير للأولاد) 
أي: في كن وكانت للأولاد ففي كانت إرجاع ضمير المفرد إلى الجمع. 
(قوله: للفرق البين بين الأصل والفرع) فإن في الأصل؛ أعني: 
---.. الآية إرجاع الضمير المفرد إلى الجمع؛ ولا شك في جوازه لتضمن 
الجمع للمفرد وفي الأصل؛ أعني: ما نحن فيه إرجاع ضمير التثنية إلى 
المفرد والمفرد لا يتضمن التثنية. 


إلى أمر”'' واحد فلا تنازع فيه. وما ا الكوفيون على أولوية إعمال الفعل”" الأول بقول امرئ القيس: 


1 اه 


07 5 2 كردق ًَ 6م 
0 قا 


سْعَى لأذتى م 


ل رفعه بالفاعلية» والثانى0١"‏ ز 


4 


كَفَانى يي ه01 غك 7 0 ك0 مِنّ المَالٍ 


لوا: قد توجه الفعلان» 5 (كَفَانٍ ول أظلَّبْ) إلى اسم واحد وهو قليل من المال» فاقتض”١©2‏ 
ثفيية بالمفو لي وامرؤ القبس الذي هو أفصح * 


شعراء”"'' العرب أعمل 


الأول» فلو لم يكن إعمال الأول أولى2""0 0" اختاره 


)1١(‏ لأن شرط التنازع التوجه إلى أمر واحد. )١(‏ واستدل إشارة إلى ضعف دليل. (”) لكونه (أسيق) الطالبين وعدم الإضمار قبل الذكر 6 (4)ما مصدرية اسم 
إن. (6) خير إن. (1) عطف على جواب لو وهو كفاي. (7) فعل ممزوم ب لم فاعله مستتر وهو أنا. (4) فاعل كفاني. (4) علة استدل. (١٠0)أي:‏ الفعل الأول وهو 
كفاني. )١١(‏ أي: اطلب. (؟١)‏ وزوجة امرؤ القيس لا غلبته في الشعر طلقها. قاموس. )١7(‏ خبر يكن. من إعمال الثاني. )١5(‏ نافية,. 


التعبير؛ لتعدد متعلقهما فى الحالين انتهى. (قوله: وإلا 
فالظاهر أنه لا تنازع الخ) إنما قال هكذا لاحتمال أن يأول 
المفعول الأول بكل واحد كما عرفتهء لكنه خلاف الظاهرء 
وفي شرح العصام ما ملخصه: أن في العبارة إشكالاً استصعب 


في دفعه» وهو أنه لا يمكن تنازع حسبتهما في منطلقاً 00 ١‏ 


وكون حسبتهما طالباً للمئنى» ودفعه بأن يتمحّل فيقال: إن 
النزاع ليس في منطلقاً» بل في اسم الالو 
والإفراد إنما جاء بعد قطع النزاع» وله دفع أسهل وهو أن 
التنازع في منطلقاً؛ ليصير بإفراده مفعول الفعل الأول» 
وبجعله مثنى مفعول الثاني» وإنما يمنع إفراده التنازع لو كان 
ملزوماً للإفراد» وفي الرضي : يلزم على إعمال الأول» قبح 
فصل الأجنبي بين المسند إليه والمسند هذاء ويلزم أيضاً قبح 
العطف على الشيء قبل ذكره بتمامه» وكأنه لم يستقبح ؛ لتنزيل 
الفعلين منزلة فعل واحد لكمال الاتصال بينهما حتى كأنهما 
بمنزلة فعلهما ذلك الفاعل» أو وقعا على ذلك المفعول أو وقع 
هذان الأمران. (قوله: ولما استدل الكوفيون الخ) توطنة لما 
ذكره المصنف في المتن بقوله : وقول امرئ القيس الخ وإشارة 
إلى أنه جواب للكوفيين من طرف البصريين عن استدلالهم 
بهذا البيت على مدعاهم؛ أعني: كون إعمال الأول هو 
المختارء ولا يخفى أنه أراد بهذا أن هذا القول من جملة 
استدلالاتهم فلا ينافي لوجود أدلة أخرى لهم لإثبات 
دعواهم. (قوله: وامرؤ القيس الذي هو أفصح شعراء 
العرب): وهو سليمان بن حجر”'' بن الحارث الكندي من 
شعراء الجاهلية الذي قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام: 
؟امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار؟؛ لأنه أول من أحكم 
قوافيهاء وقيل: أول شعر كان علق في الجاهلية شعر امرئ 
القيس» علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى نظر 
إليه ثم أحدرء فعلقت الشعراء بعده وكان ذلك فخراً للعرب في 
الجاهلية» وعدد من علق شعره سبعة أنفارء وأشعار الجاهلية 
تجب معرفتها على ما قالواء وسيأتي عند قوله : 
وَلَوْلاآً الشَّعْرٌ بِالعْلَّمَاءٍِ يُرْرِي 
وفي حاشية الدر المختار: أن بلغاء العرب في الشعر ست 


)١(‏ بحاء مهماة مضمومة بعدها جيم ساكنة. والد امرئ القيس» قتلته قتلته 


ينوا أسكد 


(قوله : ولما استدل) لا يقال لقائل أن يقول: لا يجوز أن يكون من باب 
إعمال الأول وإلا لزم حمل كلامه على الوجه المرجوح وهو حذف 
المفعول؛ لأنا نقول: الحذف لضرورة انكسار الوزن. (قَال؛ لأدثئى 
معيشة ) المعيشة: زند كاني وآنجه زند كاتي كتند؛ والمراد هو هذا. 


(قوله: لا يقال لقائل أن يقول) في نقض دليل الكوفيين؛ يعني: أن 
استدلالكم بالبيت على اختيار إعمال الأول إنما يصح إذا جاز إعمال 
الأول فيه لكنه غير جائز لاستلزامه حمل البيت على حذف المفعول 
الثاني وهو وجه مرجوح باتفاق الفريقين كما مرء. ولذا استدل 
البصريون بقوله تعالى: طِعَازْمٌ أثموا كيت على اختيار إعمال الثاني 
حيث لم يقل أفراده فما قيل: إن إعمال الأول مختار عند من يدعيه 
سواء حذف المفعول من الثاني أو أضمر ليس بشيء أو معارضة في 
المقدمة؛ أعني قوله: وامرؤ القيس أعمل الأول؛ يعني: دليلك وإن دل 
على إعمال الأول؛ أعني: رفع قليل لكن عندنا ما ينفيه وهو لزوم 
الحمل على الوجه المرجوح بالاتفاق. (قوله: لأنا نقول الخ) 
حاصله منع الملازمة المستفادة من قوله: وإلا لزم حمل كلامه الخ؛ 
يعني: على تقدير إعمال الأول لا نسلم لزوم الحمل على الوجه 
المرجوح؛ لأن الحذف إنما يكون مرجوحاً إذا لم تكن الضرورة داعية 
إليه وههنا ضرورة انكسار الوزن عند الإضمار داعية إلى الحذف فما 
قيل: إنه إذا جاز حمل البيت على غير التنازع لا تكون الضرورة داعية 
إلى حذف المفعول ليس بشيء؛ لأن منعه على تقدير توجه الفملين 
وإعمال الأول كما يدل عليه قضية الملازمة. (قوله: هذا) أي: لزوم 
الفساد. 


١ 


إذْ1'" لا قائل بتساوي”" الإعمالين» فأجاب”" المصنف عن طرف البصريين وقال”*': «وَ 
« 2 


(كََاني0" و أَظلْبْ قَبِيْلٌ مِنَ المالي) لَيْسّ”" مِنْهُ» أي: من باب التنازع 


)5( يعتي! أن الاختلاف بينهم إنما هو في الأولية. وجيه الدين. (1) متعلق ب قائل. (7) جواب لما في قوله لما استدل. (4) مصنف. (0) أي: مقول وهو مبتدأ.‎ )١( 
وهذا المصراع. بدل من قول أمرؤ القيس. (9) خبر؛ أي: قول امرئ القيس.‎ 


ادير 5 

وَقَوَل امَرءٍ الفيّسِ: 
قف :ا ارخ عا لاي الي ا ف واو م ا 1 0031 الْمحَضْرَمُونْ: وهم من أدرك الجاهلية والإسلام» (9) 
كفاني وَلم أطلبٍ قلِيل مِن امال ليس منه الإسلاميون» ا (0) المحدثون لا او 
)١(‏ أي: ليس من باب التنازع وإذا لم يكن من هذا الباب مفعول لم أطلب| (8) من ألحق بهم من العصريين. والثلاثة الأول على البلاغة 
عذوف تقديره :م أطلب املك ٠‏ ويدل على هذا فول الأني من أنه دلكت “| والجزالة في معرفة شعرهم رواية ودراية فرض كفاية؛ لأنه به 

أسعى مجد مؤثل . 5 8 : 3 

ثبت قواعدهم التي يعرف بها الكتاب والسنة» فإن كلامهم وإن 
جاز فيه الخطأ في المعاني فلا يجوز فيه الخطأ في الألفاظ 
وتركيب المباني انتهى . (قوله: وامرئ القيس إلى قوله أعمل 
الأول) أي : مع أن في إعمال الأول حذف مفعول الثاني على 
غير المختارء قيل: هذا إشارة إلى بطلان التالي» وتقرير 
القياس الاستثنائي هكذا لو كان إعمال الثاني أولى لاختاره 
امرئ القيس الذي هو من أفصح الشعراء لكان التالي باطل؛ 
أي : لأنه اختار إعمال الأول» فالمقدم مثله فثبت أنه لم يكن 
إعمال الثاني أولى» وقوله : إذ لا قائل الخ» إثبات للملازمة ؛ 
يعني : كلما كان الشاعر أعمل الفعل الأول لزم أن يكون 
إعمال الأول مختار عند الفصحاء؛ لأنه لم يكن هناك شق 
ثالث ؛ إذ لا قائل الخ» وقال الرضي : إذ العاقل لا يختار أحد 
الأمرين مع لزوم مكروه له في ذلك الأمر دون الأمر الآخر إلا 
لزيادة حسن فيما اختاره على الآخر . (قوله: فأجاب المصنف 
الخ) جواب لما وإتيان الفاء في جوابه الماضي لفظاً واقع قليلاً 
كذا فهم من الرضي في بحث الظروف. (قال المصنف : كفَانِي 
وَلَمْ أظلْبٌ قَليْلَ مِنّ المَالِ الخ) البيت من البحر الطويل من 
عروضه الأولى المقبوضة وضربه الأول السالم» ومفردات 
البيتين» كلمةٌ لو: حرف شرط يدل على امتناع الشيء لامتناع 
غيره» وكلمة ماء في إنما : كافة أو موصولة» وأسعى : مضارع 
متكلم من السعي. والجملة من تأويل المفرد فاعل فعل 
محذوف وجوباً؛ أي: لو ثبت سعي كما في قوله: لو أن ذات 
سوار لطمتني» وأدنى من الدنائة الخساسة والقلة» والمعيشة: 
مصدر ميمي من عاش يعيش ؛ أي : زندكاني كردء والمراد 
هنا : ما يعاش به من المال» وكفاني جواب لو والواو في ولم 
أطلب : للعطف على الجزاء عند الجمهورء وخلافاً لأبي علي 
الفارسي » ومفعول لم أطلب محذوف بدلالة البيت المتأخر 
كما قاله الشارح؛ أي: ولم أطلب الملك والمجد والعزء 
وقليل: فاعل كفاني» ومن المال: بيان للقليل وصفته؟ لما 
تقرر أن من إذا كانت مبنية للمعرفة فهي مع مجرورها حال 
منهاء وإن كانث مبئية للنكرة فصفة لهاء ولكنما : ما كافة. 
ولكن: للاستدراك أو التأكيدء والمجد: السؤدد والشرف» 
وتنوينه للتعظيم» والمؤثل: اسم مفعول من التأثيل؛ بمعنى : 


طبقات؛ )١(‏ الجاهلية الأولى: من عاد وقحطانء )١(‏ 


(قوله: وقول امرئْ القيس ) صرح باسمه تنبيهاً على قوة 
الاستشهاد وضرورة الجواب عنه. وقوله: كفاني بدل أو بيان لقول. 


«لِفَسَادٍ الممى» على تقدير: توجه كُلَّ من كفاني ولم أطلب إلى" (مَلِيْلٍ مِنّ المَالِ) لاستلزامه' عدم السعي 


لأدنى" معيشة» وانتفاء كفاية قليل من المال» 
)١(‏ متعلق بتوجه. (؟) علة للفساد. (*) متعلق بالسعي. 


المؤصل» يقال: مجد أثيل؛ أي: شديد محكم له أصل 
وثبات» وفي الرضي : أي : مؤصل مدخر لنفسي ولعقبي يرجع 
إليه عند التفاخرء وقد يدرك الواو للحال والإدراك الوصول» 
وحاصل المعنى : لو ثبت أن سعيى لأدنى معيشة؛ أي : لأقل 
ما يعاش به من المال لكفاني قليل منهء ولم أطلب المجد 
والملك»؛ ولكن سعبي لأجل مجد ذي أصل ثابت» وقد أدركه 
أمثالي من أشراف القوم» وهذا”'' توجيه عدم كونه من باب 
التنازع» وفيه أن البيت وإن خرج بهذا التوجيه عن فساد 
المعنى» إلا أنه اشتمل على فساد اللفظ؛ وهو الفصل بين 
كفاني ومعموله بأجنبي. إلا أن يجوّز ذلك في الشعرء ولعل 
لهذا قال الرضي : والأظهر أن مفعول لم أطلب محذوف نسياً 
كما في قوله تعالى: يِفَيِصٌ وَيَتِضْظ » . (قوله: لفساد المعنى 


على تقدير توجه كل الخ) وهو؛ أي: الفسادء التناقض في |" 


المفاد؛ وذلك لأن لوء لامتناع الشيء لامتناع غيره كما 
عرفته» فيلزم كون المثبت في سياقها وسياق جوابها منفياًء 
والمنفي فيهما مثبتاً؛ إذ امتناع النفي إثبات وامتناع الإثبات 
نفي؛ فعلى هذا يكون السعي لأدنى معيشة منفياً؛ لكونه مثبتاً 
في سياق لو وكذا جوابهاء فلو توجه ولم أطلب إلى قليل لكان 
طلب القليل مثبتاً؛ إذ هو منفي في سياق جوابهاء وهما؛ أي: 
أسعى لأدنى معيشة وطلب القليل واحد في المعنى» فيؤدي 
إلى إثبات الشيء ونفيه في كلام واحد وهذا هو التناقض» فإن 
قيل: إن أبا على الفارسى كما أشرنا إليه أجاب عن طرف 
الكوفية بحمل الواو في ولم أطلب على الحالية فتكون الجملة 
حالاً من فاعل كفاني فحينئذ لم يلزم ثبوت الطلب للقليل؟ إذ 
التقدير حينئذ ولو كنت ساعيا لمعيشة دنية كفاني قليل من المال 
مع أني غير طالب له فيصير من باب التنازع بلا لزوم الفساد 
ويتم استدلالهم بلا إشكال» قلنا : هذا الجواب ليس بمرضي 
لدى أولي الألباب لوجوه من الصعاب» منها: ما في الرضي 
من أن الراجح في الواو العطف والمرجوح لا يصلح 
للاستدلال به» وقد قالوا: إذا ثبت الاحتمال سقط 
الاستدلال؛ أي: على إثبات شيء متنازع فيه» ومنها: ما 
في شرح العصام من أنه لا فائدة في التقييد بهذا الحال 
والإخبار بعدم الطلب؛ يعني : أن الكفاية إنما هي على تقدير 
السعي لأدنى معيشة» فلا يجوز تقييدها بعدم الطلب كما يشهد 
به الوجدان» وحمل بعضهم الواو على الاعتراض» وفيه أنه 
يلزم حينئذ أن لا يوجد بين الفعلين المتنازعين ارتباط» وقد 
قال في المغني : إنه لابد من ارتباطهما إما بالعطف أو عمل 


)١(‏ أي: ما ذكرنا من أن مفعول لم أطلب محذوف بقرينة ما بعده. 


(قوله : على تقدير توجه كل من كفاني) الخ إن قلت: هذا إذا كان لم 
أطلب معطوفاً على كفاني, وأما إذا كانت الجملة حالية أو معترضة أو 
معطوفة على الشرطية فلا يلزم هذا الفساد. قلنا: لا يجوز الأول للزوم 
تقييد الجزاء بنقيض الشرط ولا الأخيران للزوم حمل الكلام على التأكيد 
دون التأسيس مع أن واو العطف والاعتراض ينبو عن ذلك؛ وذلك لأن نفي 
السمي مستلزم لنفي الطلبء إن قلت: السعي الطلب البليغ فيكون أخص 
من الطلبء ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام. قلنا: المراد بالسعي هنا 
الطلب مطلقاً؛ لأن الكفاية تحتاج إلى الطلب لا إلى الطلب البليغ. 
(قوله: لاستلزامه عدم السعي) وجعل نقيض الشرط جزاء له. 


(قوله: حالية) من فاعل كفاني. (قوله: أو معترضة) بين كفاني 
وفاعله لبيان حال الشاعر. (قوله: أو معطوفة على الشرطية) 
أي: مجموع الشرط والجزاء كما في قوله تعالى: ظُنَإدًا 1 أَبَلْهُمَ لا 
يترون سد وَلَّا يَنَتْرئرتَ». (قوله: فلا يلزم هذا الفساد) لعدم 
دخوله تحت لو حتى يصير مثبتاً فيلزم ثبوت الطلب المنافي لعدم 
السعي. وفيه أنه على التقديرين الأخيرين لا يكون بين الفعلين 
المتنازعين ارتباط: وقد قال في المغني: إنه لا بد من ارتباطهما إما 
بعاطف أو عمل أولهما في ثانيهما؛ نحو: «وََنَهُ. كن يَقُولُ سَفِيهُنَا4 ؛ أو كون 
ثانيهما جواباً للأول ونحو ذلك. ولا يجوز قام قعد زيد. (قوله: 
للزوم تقييد الخ) هو يستلزم تقييد الجزاء بنقيضين بناء على أن 
الشرط أيضاً قيد كالحال. (قوله: ينيو عن ذلك) أما واو العطف؛ 
فلأنه يقتضي مغايرة المعطوف للمعطوف عليه. وأما الاعتراض وهو 
أن يؤتى في أثناء كلامين متصلين بجملة سوى دفع الإبهام ضفي نبوّم 
بحث؛ لأنه صرح في المطؤّل بأن قوله تعالى: طوَامَدَ أنَهُ زهي 
تَلِيًاه: اعتراض لا محل له من الاعراب فائدته تأكيد وجوب إتباع 
ملته المدلول بقوله: قبله واتبع ملة إبراهيم حنيفاً إلا أن يقال: إن 
الأكثر في الاعتراض أن يجيء لغير التأكيد. (قوله: وذلك) أي: 
لزوم حمل الكلام على التأكيد. (قوله: لأن نفي السعي مستلرزم 
لنفي الطلب) لم يقل؛ لأنه عينه كما يدل عليه آخر كلامه؛ لأن 
الاستلزام كاف في إثبات المقصود فالزيادة عليه زيادة. (قوله: لأن 
الكفاية) أي: كفاية قليل من المال موقوف على أن يكون الطلب لأدنى 


وجه المعيشة ولا يتوقف على الطلب البليغ له كما لا 
ا 


يسخفق: 


وثبوت طلبه”"” المنافي'" لكل منهما””". وذلك7 (لأنّ ن لظ لَوْ) يجعل مدخوله المثبت شرطا”*؟ كان أو0) جزاء 


أو معطوفاً على أحدهها() القن والمنفي من ذلك مثبتاً » ان هذا ينبغي أن يكون مفعول )0 أَظْلْث) 
محذوفاًء أي: لم أطلب الهرّ والمجدء كما يدل عليه”''" البيت المتأخرء أعني قوله"""' : 


وَلَكَئمَا"" أسشمى لِمَجدٍ مُوَئَلٍ وَتَذْيئْرِكُ المَجدَ المُوَنْلَ أَمْتَالِي”" 
وحينئظِ'*'' يستقيم المعنى» يعني : أنا لا أسعى لأدنى معيشة» ولا يكفيني قليل من المال. ولكني أطلب المجد 


الأصيل الثابت وأسعى ل ريون 050 1 0 فَاعِلَُ» أي : مفعول د ارود شه 


)١(‏ أي: أطلب قليل من المال. )1١(‏ صفة ثبوت. (") أي: من عدم السعي والانتفاء. (5) أي: الاستلزام. (5) مثل السعي. (5) وهو كفاني. (97) أي: الشرط 
القيس. (؟7١)‏ ما مصدرية وما بعده في تأويل المفرد. )١7(‏ فاعل يدرك. (4١)أي:‏ حين حذف مقعول لم أطلب. )١6(‏ مبتدا. وإنما قدم على سائر الملحقات لأنه 


فاعل عند الجمهور. )١5(‏ أي: فعل. 0 لم يذكر. )١8(‏ كقوله تعالى: 


م 6 بر مَفْغُولُ مَا لم يُسَمّ 


(قوله : وثبوت طلبه المنافي لكل منهما) أما منافاته لعدم السمي 
فلما مرّ من أن المراد من السعي الطلبء وأما منافاته لعدم الكفاية فلما 
يدل عليه صريح الشرطية. (قوله : فعلى هذا ينبفي أن يكون) إن 
قلت: يلزم حيئئن عدم صحة الاستدراك بقوله: ولكنما أسعى. قلنا: لا 
نسلم أنه معطوف على الجزاء لجواز أن تكون الجملة حالية أو معترضة أو 
معطوفة على الشرطية؛ وحاصل البيت: أنه لم يطلب في الزمان الماضي 
قليلاً من المال ولا مجداً لكنه يطلب في الحال؛ والأزمنة الآتية المجد 
المؤثل؛ ولو سلم فئقول: صحة الاستدراك باعتبار توصيف المجد 
بالمؤثل أو باعتبار استمرار طلبه في الأزمنة الآتية وبيان ذلك أنه لما 
قال: طلبت المجد كان لمتوهم أن يتوهم أنه طلب مجداً ما في بعض 
الأزمنة الماضية؛ إذ من شأن العاقل القناعة, وعدم الاتكباب على طلب ما 
يغني فدفعه بقوله: ولكنما أسعى إلى آخره؛ لكن يجوز أن يناقش في الوجه 
الأول بأن القرينة على اعتبار المجد البيت ال 


وهو مقيد 


(قوله: وجعل نقيض الغ) أي: لاستلزامه جعل نقيض الشرط جزاءٌ 
ل ل 
لأدنى معيشة لم أطلب قليل من المال. (قوله: فلما يدل عليه 
صريح الشرطية) فإن مفادها لزوم الكفاية للسعي الذي هو عبارة 
عن الطلب. (قوله: يلزم حينئذ) أي: إذا قدر مفعول لم أطلب 
المجد يلزم عدم صحة الاستدراك؛ لأنه عبارة عن حفظ حكم البيان 
هنياً كان أو إثباتاً عن أن يدخل فيه ما بعد لكن وهو يقتضي مغايرة 
الكلامين إثياتاً أو نفياً وعلى هذا التقدير يكون مضمون لم أطلب 
بعينه مضمون لكثما أسعى؛ أعني: ثيوت طلب المجد. ( قوله: قلنا: 
لا نسلم الخ) يعني؛ عدم صحة الاستدراك إنما يلزم إذا كان لم 
أطلب معطوفاً على الجزاء داخلاً تحت لوء فيكون معناه ثيوت طلب 
المجد وهو ممنوع. لم لا يجوز أن يكون جملة حالية من فاعل كفاني 
مفيدة لتقييد الكفاية بحال عدم طلب المجدء أو معترضة بين 

المعطوف والمعطوف عليه؛ أو معطوفة على مجموع 


ظ غ كف |آ الشرطية. وعلى التقادير تكون باقية على معنى السلب 


«خلق الإنسان ضعيفاً». (14) مثل: زيد مضروب غلامه. 

أولهما في ثانيهما نحو : «وَأَنَهُ, كن يقُولُ سَفيهنَا»ه الآية» أو نحو 
ذلك فلا يجوز: قام قعد زيد هذاء وقال العصام في آخر 
الكلام : إن الحق مع الكوفيين ولا تناقض ؛ لأن المعنى أنه لو 
كان سعي المشاهد لأدنى معيشة كفاني قليل من المال» ولم 
أطلبه؛ لأن القليل من المال يحصل لمثلى على تقدير 
القناعة('2 بأدنى المعيشة من غير طلب لمصالحة جميع 
الأشراف معي وإنعامهم في حقي, ولكنما أسعى لمجد مؤثل 
فصار الناس خصماتئي» واحتجت إلى طلب قليل من المال» 
فنرد استدلالهم بأن اختبار غير الأفصح على الأفصح من شيمة 
البليغ إذا دعا إليه المقام» وإسناد عدم الكفاية إلى صريح 
القليل أهم من إثبات طلب القليل لنفسه؛ لأن الأول ينبئ عن 
الشرفء والثاني عن الدناءة انتهى . (قوله : وذلك لأن لو الخ) 
إشارة إلى ما ذكر من الاستلزام للأمور الثلاثةة؛ يعني: أن ذلك 
الاستلزام ثابت بناءً على أن لو لدلالته على امتناع شيء لامتناع 
غيره» ويجعل مدخوله المثبت منفياً نحو قوله تعالى: لوَلْوٌ 
شِنََا أََنهُ يب4» ويجعل المنفي من مدخوله مثبتاً؛ نحو: لو 
لم يفر زيد لم يخلص والغرار والخلاص مثبتان؛ لأن نفي 
النفي إثبات. (قوله: فعلى هذا ينبغي الخ) أي: إذا كان 
المعنى فاسداً على تقدير توجه كل من الفعلين إلى قليل ينبغي 
الخ؛ أي: يلزم أو يليق فتبصر فإنه دقيق» وقوله وحينئذ 
يستقيم ؛ أي: وحين إذ كان مفعول لم أطلب محذوفاً ولم 
يتوجه إلى قليل يستقيم معنى قول الشاعرء إلا أنه لا يكون من 
قبيل التنازع فليس للكوفيين أن يتمسكوا به في ترجيح 
مذهبهم. (قال المصنف : مفعول ما لم يسم فاعله) التعبير عن 
مرفوع الفعل المجهول بهذا قول الجمهور وسماه ابن مالك 
وابن هشام بنائب الفاعل وتبعهما البركي في كتبه؛ لكونه 
أخصر وأظهرء قال في قواعد الإعراب: ينبغي للمعرب أن 
يختار من العبارات أوجزها وأجمعها للمعنى المرادء فنقول 
في مرفوع المجهول: نائب الفاعل» لا مفعول ما لم يسم 
فاعله؛ أي: لطول ذلك وخفائه؛ أي: ولصدقه على 


. كما قيل: إذا قئعت نفسي بأيسر بلغة» من المال تكفيني إلى يوم تكفيني‎ )١( 


فعل لم يذكر فاعلهء وإنهال'" لم يفصله عن الفاعل ولم يقل"©: ومنه9؟ كما فصل المبتدأً حيث قال : 
و“منها”"' المبتداء لشدة”” اتصاله بالفاعل" حتى سماه بعض النحاة”؟2 فاعلاً. «كُلُّ مَْهُ فصول 00 
مَاعِلُها''') أي: فاعل ذلك المفعول وإئما أضيف إلى المفعول لملابسة كونه”"'2 فاعلاً لفعل معت 0059 5 
0 م أي: المفعول «مَقَامَهُ!"'©» أي: مقام الفاعل في إسناد الفعل أو 

(1) جواب لسؤال مقدر تقديره ظاهر. (1) مصئف. (©) آي: من المرفوع. (4) المصنف. (08) خبره. (5) أي: من المرفوعات. (0) علة عدم الفصل. (8) لقيامه 


مقام. (5) كالز حشري وصاحب اللباب. )٠١(‏ صفة مفعول. )١١(‏ أي: فاعل النحوي لثلا يشكل. )١1(‏ الإضافة البيانية. )١(‏ صفة فعل. )١54(‏ عطف على 
حذف. )١6(‏ اسم مكان. 


و 2 


المنصوب من نحو: أعطى زيد ديناراً بخلاف نائب الفاعل» كل معد مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلَهُ 
وفيه أنه أيضاً يصدق على المضاف إليه الذي يقوم مقام الفاعل 
المضاف المحذوف كالحساب في يوم يقوم الحساب؛ أي : 
أهله فتدير”'2. (قوله: أي: مفعول فعل أو شبه فعل الخ) هذا 
معئاه الإضافي اللغوي» وفي هذا التعميم تعريضس للرضي 
حيث قال: أي: مفعول الفعل الذي لم يسم فاعله» فكأنه 
جب لفل عانق العال ارا كر اوري لعا وإنما لم 
ل ا تقول : وإنما قال: أو شبه فعل 
بالإظهار؛ ليتأتى له التوصيف بقوله: لم يذكر فاعله» وأراد 
بشبه الفعل : ما يشبهه ذ في العمل» فيشمل اسم المنسوب لاما 
يعمل عمله» وهو من تركيبه؛ إذ هو بهذا المعنى لا يشمله مع 
أن مرفوعه داخل في نائب الفاعل» وكذا لا يشمل بهذا المعنى 
لمعنى الفعل بخلافه بالمعنى الأول المراد هناء فإنه عام - 
متناول لهء وقوله : لم يذكر فاعله لا في اللفظ ولا في التقدير؛ 
أي : لغرض من الأغراض المذكورة في كتب المعاني كالجهل 
به وعدم مساعدة الوقت أو لتعينه إلى غير ذلك. (قوله: ولم 
يقل: ومنه) فيه إشارة إلى أن المراد من الفصل في قوله: لم 
يفصلهء الفصل بلفظ منهء لا ترك العطف الذي هو مصطلح 
أهل المعاني» وقوله: بعض النحاة؛ هو الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني وصاحب المفصل ومن تبعهما. (قال المصنف: 
كل مفعول) إيراد لفظ كل في التعريفات مع دلالته على الأفراد 
إلا أن الأدباء والأصوليين لم يتحاشوا من ذلك» وقال 
السيلكوتي : فائدة إقحام لفظة كل الأشعار بالطرد؛ أي : بكون 
الحد شاملاً لجميع أفراد المحدود»ء ثم إن كل مفعول متناول 
لجميع المفاعيل في قولنا : ضُرب زيد وعمراً يوم الجمعة أمام 
لمر عيريا لال اس ا 
أضيف إلى المفعول الغ) أي : أضيف في قوله : فاعله إلى 
المفعول» مع أن الفاعل إنما يضاف إلى الفعل كما سبق 
لملابسة كونه الخ ؛ يعني : فلأجل هذه المناسبة أضيف الفاعل 


هُ وَأَقِيَمَ هُوَ مَعَامَهُ 


بالمؤثل: فالمناسب تقدير المجد المؤثل لا تقدير المجد مطلقاً. 
(قوله : لشدة اتصاله بالفاعل) لقيامه مقام الفاعل واشتراكه معه في 
الأحكام. (قال: كل مفعول) فيه أن المنظور في التعرف الجنس لا الفرد 
فلا يصح لفظ كل فلعله أقحم للإاشعار بالطرد. (قَال: حذف فاعله) 
بالمعنى المذكور لا الفاعل الحقيقيء؛ فلا يرد النقض بأنبت الربيع البقل؛ 
لأن الفاعل بالمعنى المذكور مذكور لا محذوف. (ققال: وأقيم هو) أكد 
الضمير المستكن! لئلا يتوهم إسناد الفعل إلى قوله: مقامه فيلزم خلو 
الجملة المعطوفة على الجملة الواقعة صفة عن الضمير. 


مفيدة لعدم طلب المجد في الزمان الماضي ويكون قوله: لكنما 
استدراكاً وحفظاً لدخول زمان الحال والاستقبال في ذلك الحكم 
المنفي. (قوله: ولو سلم الخ) أي: لوسلم كونه معطوفاً على الجزاء 
مفيداً لثبوت طلب المجد فنقول: إن الاستدراك ليس باعتبار أصل 
الفعل؛ أعني: طلب المجدء بل بالنظر إلى الوصف بالمؤثل؛ أو 
الاستمرار المستفاد من صيغة المضارع؛ أعني: ولكنما أسعى هذا ولا 
يخفى ما في الوجهين من التكلف وكذا فيما قيل: إنه لما ذكر في 
البيت السابق أنه لو كان يسعى في تحصيل المال لأدنى معيشة لكضى 
قليل من المال؛ ولم يطلب المجد فريما توهم متوهم أن سعيه ليس 
لمجرد أدنى معيشة:» بل له وللمجدء فاستدرك بجعله لمجرد المجد. 
والأظهر أن يقال: إن لكن ههنا لمجرد التأكيد كما في لو جاءني زيد 
أكرمته لكنه لم يجيء فأكدت ما أفادته لومن الامتناع كذا في مغنى 
اللبيب والإتقان. ( قوله: المنظور)؛ لأنه بيان ماهية الشيء وكشفه 
من غير ملاحظة الإفراد. (قوله: أقحم للإشعار بالطرد) أي: 
يكون الحد شاملاً لجميع أفراد المحدود فهو تصريح بما علم ضمناً 
واحتياطاً بناءً على أنه قد يكون التعريف بالأعم والأخص إذا كان 
)١(‏ إشارة إلى أن صدق نائب الفاعل على مثل الحساب في الآية باعسار رن | المقصود التميز في الجملة الإقحام درا وردن جيزي - 

الإضاني مع أنه غير مرادء بل هو علم مثل: عبد الله لمرفوع المجهول. درجيزي بعنف. اله 


شبهه إليه(" «وَشَرّظَهُ" أي : شرط مفعول ما لم يسم فاعله”" في حذف فاعله”” . وإقامته””' مقام الفاعل» إذا 
كان عامله فعلاً”". «أنْ تُمَيمَ صِيْمَها" الفِغل إن قُيِلَ' أي: إلى الماضي المجهول «أَوْ يُفْعَل؛ أي: إلى المضارع 
المجهول فيتناول”" مثل : (افْتَعِلَ وَاسْتْفْعِلَ وَيُفْتَعَلُ وَيُسْتَفْعَلُ) وغيرها”' من”''" الأفعال”''" المجهولة المزيد”"") 
فيها. ١‏ ا موقع الفاعل «المَنعُولُ الثاني مِنْ؛ مفعولي «بَاب!؟" عَلِمْتُ) لأنه ان 
الأول إسناداً تاماًء فلو أسند الفعل إليه23"9© ولآ2'0 يكون إسناده إلا تاماً لزم كونه مسندا”*'2 ومسندا”' " إليه 


مع" مع كون كل من الإسنادين'"" تامّاء بخلاف: أَعْجَبَنِي صَرَبٌ رَيُو2""1 لأن(*" أحد الإسنادين 
وهو" إسناد المصدر ‏ غير تام «وله0"" المفعول 


مفعول فيه لأقيم . (١)أي:‏ المفعول. )١(‏ مبتدأ. ("”) متعلق بشرط. (1) أي: فاعل مفعول ما لم يسم. (0)آأي: فاعل مفعول ما لم يسم. )١(‏ خير كان. (/) خبر 
بعد التأويل. (8) آي: التعريف. (4) ولم يرد بالغير أفعال القلوب. )٠١(‏ بيانية. (١١)أي:‏ المذكورات. )١7(‏ صفة الأفعال. )0١(‏ أي: لا بصح وقوعه. قلق 
هذا مذهب القدماء. )١6(‏ علة لعدم الوقوع. )١5(‏ لكونهما مبتدا وخبراً في الأصل. (107) حالية. (18) لا يقال علم فاضل زيد في مثل علمت زيداً فاضلاً. 
)١19(‏ باعتبار إسناده إلى المفعول الأول. )5١(‏ باعتبار كون الفعل مسنداً إليه. م )1١(‏ في حالة واحدة وهو غير. (77) أي: إسناد المفعول الثاني إلى الأول. (١؟)‏ 
فاعل ضرب. )١4(‏ علة الخلاف. (10) أحد الإسنادين. )١6(‏ يقع موقع الفاعل. 


إلى المفعول». فتكون الإضافة لأدئى ملابسة ككوكب 
الخرقاءء ولك أن تقدر المضاف وتبقى الإضافة على 
ظاهره؛ أي: حذف فاعل فعله. ل وأقيم هو أي: 
المفعول) لفظ هو تأكيد للفاعل المستتر ولذا انفصل كما في: 
سكن أستَ»ّه. وإنما أكد تنبيهاً على مكانه (عصام)؛ ولا 
ينتقض التعريف بصام نهاره حيث حذف فاعل صام وأقيم 
النهار مقامه؛ لأن فاعل صام لم يحذف؛ إذ المراد بحذف 
الفاعل أن لا يكون في الكلام مرفوع بالفاعلية» ثم إنه لابد في 
إقامة المفعول مقام الفاعل من عدم الخروج عن المفعولية 
بحسب المعنى» فلذا لم يجر إقامة ة المفعول له بلا لام مقام 
الفاعل؛ لفوات الإشعار بالعلية» والفرق بين المقام والمقام 
مذكور في المعرب في هذا المقام نقلاً عن أبي السعود مفتي 
الأنام. (قوله: وشرطه؛ أي: وشرط مفعول الخ) أو شرط 
حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه وقد مر نظيرهء وقوله: إذا 
كان عامله فعلاً قيد به» فقرينة قوله: إن تغير صيغة الفعل» 
فترك ما كان عامله شبه فعل للعلم به بالمقايسة فشرطه إذا كان 
شبه فعل: أن تغير صيغة الفعل إلى اسم المفعول من ذلك 
الباب» ففى قوله: صيغة فعل اكتفاء. (قوله: أي: الماضي 
المجهول) يعني : أنه أراد بالعلم الوصف المشتهر به كما يراد 
بالحاتم الجوادء وبأبي حنيفة المتبحر في العلمء أو أنه 
محمول على التمثيل» وعلى التقديرين يشمل قوله: فعل 
ويفعل مثل افتعل الخ . (قوله: ولا يقع موقع الفاعل) يشير إلى 
أن معمول لا يقع محذوف الكلام» وفي الامتحان لا يقع؛ 


وَشَرْطُهُ7""؛ أن كه تَفْك3 تَغَيّرَ صِيَغَةٌ الفِغل إلى فُعِلَ 
أو يتطقل وب و تفع يَمَعٌّ المْفْكُولُ الثَّانِي مِنْ بَابٍ 
غلم وَيَ 


)١(‏ ثم إن لفظ المقام بالضم والمقام بالفتح جائزان لكن الأولى ههنا بالفتح عل 
فهم من المعرب مع الفرق بينهما . 


(قوله : إلى فعل؛ أي: الماضي المجهول) يعني: أنه أراد بالملم أشهر 
أوصافه أو أراد بالشخص جنسه؛ ويجوز تقدير معطوف؛ أي: إلى فعل 
ونحوه. (ققال: ولا يقع) أي: لا يصح وقوعه لا أنه لا يقع في الاستعمال» 
وإلا كان الأتسب أن يقول؛ لم يقع وأن لا يخصص الحكم بالمفعول الثالث 
من باب أعلمت؛ لأن الثاني منه أيضاً لم يقع في الاستعمال مقام الفاعل. 
(قال: المفعول الثاني) نقل أن المتأخرين جوزوا وقوعه موقع الفاعل, 
وقالوا: لا امتناع في أن يكون المسنئد إلى أمر مسنداً إليه لشيء آخرء نعم 
لا يجوز أن يكون مسنداً إليه لذلك الأمر | _ 


(قوله: أراد بالعلم أشهر أوصافه) يعني: أن المراد بفعل لفظه 
فإن قلنا: بوضع الألفاظ لأنفسها وضعاً ضمنياً يكون علماً لنفسه 
والمراد منه أشهر أوصافه؛ أي: ما هو موصوف بزيادة الشهرة في 
الجملة من بين أوصافه فأفعل التفضيل ههنا للزيادة مطلقاً كما في 
قولك: الناقص والأشج أعدلا بني مروانء فلا يرد أن الوصف المشتهر 
به فعل الماضي المجهول من الثلائي المجرد لا الماضي المجهول 
مطلقاً. (قوله: أو أراد الخ) أي: على تقدير عدم القول بالوضع 
الضمني. (قوله: وقالوا الخ) وهذا كما يكون الشيء مضافاً 
ومضافاً إليه بالنسبة إلى شيئين. 


5 


أي : لا يصير وخبره محذوف وفيه شيء» وقيل: إنه بمعنى لا 
يصح وقوعه؛» أو بمعنى لا يوجد مقام الفاعل المفعول الثاني 
الخ ثم إن هذا الكلام استئناف جواب عما يقال: أي من 
المعمولات يصح وقوعه موقع الفاعل» وقيل: عطف على 
وشرطه إن تغير عطف الفعلية على الاسمية» والتوافق بين 
المعطوفين في الفعلية والاسمية ليس بشرط في صحة العطف 


«الثَالِتُ مِنْ؛ مفاعيل «بَابٍ (أعلمت») إذ حكمة حكم المفعول الثاني من'''باب (عَلِمْتُ) في كونه مسنداً 
«وَالمفُعُولُ”" لَه بلا" لامء لآن:التضنب فيه :مهن بالملية قلق أعيرة؟؟ ليو ات" النضيت) .والأشعار 
يخلاف م200 إذا كان مع اللام» نحو: صرب لَِأُوِْبٍ . تولك زه 0ة) كَذَبِكَ» أي : 0 ان 
المفعول له والمفعول معه كذلك أي: 


)١(‏ فإن للثاني. (؟) عطف على قوله المفعول ثانيٍ تقديره لا يقع موقع الفاعل أيضاً. (*) حال كونه. (4) أي: الفعل. (5) أي: إلى المفعول له. (1) جواب لو. 
(0) أى: المفعول له. (8) أى: ولا يقع آه. (1) محو: استوى الماء والخشبة. )٠١(‏ مبتدأ. )١١(‏ بيان للثاني. 


و عو لبر 


8 4 2س ءَ " وه -- يو 
الثَّائِتُ مِنْ بَاب أَعَلَمَتٌ وَاَمْكُول لنَهُ وَانَفْعُول 


وإن كان حسناًء وقال العصام: ولا يبعد أن يجعل تحت 
الشرط؛ أي: وشرطه أن لا يقع الخ» وفيه أن جزالة المعنى 
يمنع عن هذا . (قوله: من مفعولي باب علمت) أراد بالباب كل 
فعل له مفعولان ثانيهما مسند إلى الأول؛» لا أفعال القلوب 
بخصوصها كما هو المتبادر فيشمل لملحقاتهاء واحترز به عن 
باب أعطيت» فإن له حكماً آخر سيجىء» وقوله: إسناداً تاماً 
فيه تعريض للرضي» وفيه أنه لا إسناد تاماً بين المفعولين حال 
المفعولية؛ لأنه يمنع الربط بالغير»ء فيلزم أن لا يكون لما له 
الإسناد إعراب» كذا في الامتحان» ولعل لهذا جوزه 
المتأخرون بشرط عدم الالتباس؛ نحو: علم منطلق زيداًء 
بخلاف علم أخوك زيداً كما سيأتي . (قوله: بخلاف أعجبني 
ضرب زيد الخ) قال الجزائري: وهذا جواب عن مقدر 
تقديره: إن كون الشيء مسنداً ومسنداً إليه جائز وواقع في 
مثل: أعجبني ضرب زيدء فإن المصدر بالنسبة إلى الفعل 
مسئد إِليه ؛ لأنه فاعلهء وبالنسبة إلى المضاف إليه مسند؛ لأن 
المضاف إليه فاعله معنى» فهو من باب إسناد المصدر إلى 
فاعله؛ وحاصل الجواب: أن الممتئع إذا كانا تامين وههنا 
إسناد المصدر إلى ما بعده غير تام؛ لأن الكلام لا يتركب من 
المصدر وفاعله» فردٌ الرضي تعليل القدماء بامتناع قيام 
المفعول الثاني مقام الفاعل» وهو التعليل الذي ذكره الشارح 
بهذا المثال مردود»ء وأما المتأخرون فقالوا: يجوز ئيابته عن 
الفاعل إذا لم يلتبس كما إذا كان نكرة» وأول المفعولين معرفة 
نحو: ظن زيد قائماً؛ لأن التنكير يرشد إلى أنه الخبر في 
الأصل» وقال الرضي : والذي أراد أنه يجوز قياساً نيابته عن 
الفاعل معرفة كان أو نكرة واللبس مرتفع بإلزام كل من 
المفعولين مركزه الخ» والذي اختاره أنا ما اختاره الرضي»ء 
ومنعهم كون الشيء مسنداً ومسنداً إليه ممكن ومعارض بجواز 
كون الشيء مضافاً ومضافا إليه كغلام في قولك: فرس غلام 
زيد انتهى» وهذا مبني على ما ذكرناه آنفاً نقلاً عن الامتحان 
من منع كون الإسناد بين المفعولين تاماً حال المفعولية. 
(قوله : إذ حكمه حكم المفعول الثاني)؛ وذلك لأن الثالث من 
باب أعلمت نفس الشيء من باب علمت؛ لأن همزة الأفعال 
تزيد المفعول الأول الذي هو فاعل في باب علمت . وقوله: 
زالمقمول له يدا خبره قوله: كذلاقاء نهو من علق الاسمية 
على الفعلية لا عطف مفرد على مفردء وإلا لقال: ولا 
المفعول له والمفعول معهء ففيه تفنن مع الإشارة إلى ما ذكره 


(قال: والمفعول له والمفعول معه كذلك) لعله لم يكتف بعطف المضرد 
على مفرد تقدم مع اختصاره للتنبيه على صحة ادعاء أن الامتناع في 
المفعول الثانيء والثالث أتم من الامتناع في هذين المفعولين؛ وإن اتفق 
الكل فيه وذلك لوضوح الدليل فيكون فيه مبالغة في رد من جوز قيامهما 
مقام الفاعل. (قوله : بلا لام) قيل باللام أيضاً لا يقع؛ لأنه ليس من 
ضروريات الفعل قلا يشبه الفاعل فلا يقوم مقامه وكذا المفعول معه. 
(قنوله ؛: لأن التصب فيه مشعر يالعلية ) لدلالته على تقدير اللام الدالة 
على العلية لا يقال ينيفي أن لا يقع الظرف أيضاً مقام الفاعل؛ لأن النصب 
فيه مشعر بالظرفية؛ لأنا نقول: ريما يحصل الإشعار بالظرفية بنفس 
اللفظ نعم يجوز أن يناقش بجوازإشعار القريئة بالعلية» وقيل: إن المفعول 
له لا يقع مقام الفاعل لكونه جواب لمء ولا يصح السؤال بلم قبل تمام الحكم: 
ثم اعترض بأنه يوجب امتناع ضرب للتأديب؛ والقول بأن المنصوب جواب لم 
دون المجرور تحكمء ولقائل أن يقول أيضاً أنه ليس جواباً عن سؤال نشأ عن 
الفعل المذكور كيف ولو كان كذ لك لكان معمولا للمقدر لا للمذكور: فمعنى 
قولهم: إن المفعول له جواب لم أنه مع عامله يصح أن يذكر في جواب 
السؤال عن اللمية؛ فإذا قيل لك: لم ضربت قلت: ضربت أو ضرب للتأديب. 
(قال؛ قعين) خلافاً للكوفيين وبعض المتأخرين فإنهم ذهبوا إلى أنه أولى 
استدلالاً بالقراءة الشاذة في قوله تعالى: «لولا نزل عليه القرآنَ4 بالنصب»: 
وقراءة أبي جعفر المدني: «ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون»: وقراءة 


(قوله: مع اختصاره) لعدم الاحتياج حينئذ إلى قوله: كذلك. 
(قوله: للتنبيه على صحة الخ) بناء على أن المشبه به في الأغلب 
يكون أقوى من المشبه في وجه الشبه. ( قوله: وإن اتفق الكل) أي: 
كل النحاة في امتناع وقوع المفعول معه مقام الفاعل أو كل المفاعيل 
الأربعة المذكورة في الامتناع. (قوله: ليس من ضروريات ا لفعل) 
أذرب فعل بلا غرض لكونه عبثأ كذا في الرضي وفيه بحث حكمي. 
(قوله: وكذا المفعول معه) أي: ليس من ضروريات الفعل؛ إذ هو 
مصاحب ورب فعل يفعل بلا مصاحب. (قوله: ولا يصح السؤال 
الخ) يعني: لوأقيم المفعول له مقام الفاعل يكون الحكم تاماً به وكونه 
جواب لما يقتضي تقدير السؤال قبله؛ فيلزم السؤال قبل تمام الحكم 
وذا لا يصح. (قوله: أنه ليس جواباً الخ) حتى يقدر السؤال قبله 
فيلزم المحدود. (قوئه: بالنصب) أي: بنصب القرآن وإقامة عليه 
مقام الفاعل. (قوله: وقراءة أبي جعضر) بنصب 


قوماً وإقامة بما كانوا يكسبون 05 دآ 


كالمفعول الثاني والثالث من باب (عَلِمْتٌ وأعلمت) في أنهما لا يقعان”'' موقع الفاعل”". أمّا المفعول له فلما 
عرفت”"©. وأما المفعول”' معه فلأنه”© لا يجوز إقامته مقام الفاعل”'' مع الواو التي'"؟ أصلها العطف - 
ام دليل الانفصال» والفاعا 0©» كار" من القعل ب و10 يدون الواو 5 010 
كونه 0 معه. «وَإوَا(؟" وجِدَ الفْعُولُا*" يو" في الكلام مع غيره”"'' من المفاعيل التي "2 يجو 
وقوعها”*'" موقع الفاعل 5 '"©؛ أي: المفعول به. «(ه7"“) أي: لوقوعه موقع الفاعل» لشدة شبهه 
بالفاعل و توقف”"" تعقّل الفعل”*") لي فإن7 "2 الضرب مثلاً كما أنه لا يمكن تعقله بلا ضارب 
كذلك”"" لا بمكن تعقله بلا مضروب» بخلاف سائر المفاعيل» فإنها ليست ببذه0*" الصفة. «تَقُول0*": 
ان رَيْدّ؛ بإقامة المفعول١"‏ به مقام الفاعل”"". 'يَوْمَ الْجْمُمَقِه ظرف””" زمان. «أَمَامَ الأيبر» ظرف 
مكان. «ضَرباً © فول ين للنوع باعتبار زقضف الصفة ين وماك الضرب بالشدة 
التنسيه2240) على أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل بإله(ه ”2 قيد خصّص”' الك 


)١(‏ أي: المفعول له والمفعول معه. (7) لأن الواو يمنع الإسناد وتركها بغير ماهية المفعول. () من أن النصب مشعر بالعلّية. (4) أي: عدم وقوعه موقم الفاعل. 
(0) شأن. (5) متعلق بإقامته. () صفة الواو. (8) أي: موضوع للعطف. حال. (94) حال. )1١(‏ من الفعل. )١١(‏ يجوز إقامته مقامه. )١1(‏ تعليل لعدم 
الجواز. (1) أي: ححين أقيم. )١4(‏ ظرفية. )١5(‏ نائب فاعل. )١5(‏ أي: الصريح. )١0(‏ بيان لغير. (18) صفة. )1١1(‏ مفاعيل. )٠١(‏ جواب إذا. (١؟)‏ 
متعلق بتعين. (77) متعلق لشدة شبهه. (9؟) أي: في توقف حصول الفعل . (5؟) المتعدي. (10) أي: على الثمانين والمفعول. )١16(‏ تعليل للتوقف. (07؟) يعني: 
كما أن الحال في الضرب... هكذا كذلك. )١8(‏ أي: لا يتوقف حصول الفعل عليها. (19) جملة معللة. (0) كثيراً ما يستأنف. )”١(‏ الذي هو زيد. (75) 
المحذوف. (67) خير مبتداً محذوف تقديره هو وقس عليه الباقي. (4*) هو. (8) أي: ضرب شديد نوع من مطلق الضرب. (5") ونوعية. (/1”) المبتدا. (8*) 
خبره. (4") متعلق بلا يقوم. (50) وهو شديد هذا إذا كان للتأكيد وأما إذا كان للنوع أو للعدد فجاز بلا صفة نحو: ضرب ضربته وضربتان. سعد الله. 


اللاري» وقوله مشعر بالعلية؛ إذ النصب دال على تقدير اللام 
الدالة على العلية. (قوله : فات النصب والإشعار) أي: فات 
النصب بسبب جعله مسنداً إليه ومرفوعاًء وفات الإشعار 
بسبب فوات النصب المشعر بالعلية» فلا يرد ما قيل: إن ذكر 
النصب مستدرك . (قوله: يخلاف ما إذا كان مع اللام) فإن 
العدر جاجد ركو مقطلا له يو الل وتو لم قير (قوله: 
أي: كالمفعول التالي الخ) لا يخفى أن المفعول له والمفعول 
معه أوضح في هذا الحكم من ثاني باب علمت» وثالث باب 
أعلمت؛ فالأحق أن يشبه المفعول الثاني والثالث بهما دون 
العكس (عصام)؛ إذ قاعدة التشبيه نقصان ما يحكى» وكونه 
من قبيل التشبيه المقلوب لا يناسب المقام» فلعل النكتة فيه 
الإدعاء والمبالغة في الرد على المتأخرين على ما يفهم من 
اللاري . (قوله: في أنهما لا يقعان موقع الفاعل) في الرضي 
ما ملخصه أنه لا يقع أيضاً موقع الفاعل المستثنى والتمييز؛ 
] لأنهما ليسا من ضروريات الفعل؛ وأجاز الكسائي نيابة 
التمييز ؟ لكونه في الأصل فاعلاً فقال: في طاب زيد نفساً 
طيبت نفس زيدء وكذا لا يقع الحال؛ لأنها وإن كانت من 
ضروريات الفعل» لكن قلة مجيثها في الكلام منعتها عن النيابة 
عن الفاعل الذي لابد لكل فعل منه وكذا لا يقع خبر كان خلافاً 
للفراء مطلقاً”'2 وللكسائي في الخبر الجملة؛ إذ هو أجاز كِيْنّ 
يقوم لا كِيْنَ قائم هذا والمصنف مستغنٍ عن التعرض لها 
بقوله : في التعريف كل مفعول لحذف فاعله في شرح العصام 
ما يدافع هذا الكلام. (قوله: وهو دليل الانفصال والفاعل 
الخ) فيه أنه منقوص بالجار والمجرورء بل الوجه أن يقال: إن 


)١(‏ أي: سواء كان الخبر مفرداً أو جملة 


د وَّحِدَ المَطْعُولُ به2"00 د تَعَبْنَ لَهُ تَقُولَ : 
صرت 50) زَيَدٍ يَوَم الحم الجمّهة'"' أَمَامَ 


)١(‏ في الكلام مع غيره من المفاعيل التي يجوز وقوعها موقع الفاعل. 
)١(‏ بإقامة المفعول الذي هو زيد مقام الفاعل الذي هو ضرب. 
(7) ظرف زمان. 

ف مكان. 


(قوله ؛ لشدة شبهه بالشاعل) وقيل لبناء الفعل المجهول له وكون 
إسناده إليه حقيقة وإلى غيره مجازاً ولا يصار إلى غير الحقيقة مع 
إمكانها وفيه أن معنى قولهم: لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة أن 
الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز فالحمل على المعنى الحقيقي متعين 
لا لأن المتكلم بالحقيقة متعين مع إمكان التكلم بالمجازء والأظهر أن 

يقال: 


مقام الفاعل. (قوله: على إضمار المصدر) أي: ننجي المؤمنين 
تنجية. (قوله: لبناء الفضعل المجهول له) فيه بحث كما ذكر 
الشار. و ا ا 
بما قام به الحدث؛ وصيغة المجهول مشتركة بين باقي اللوازم من 
الزمان المعين والمكان المعين وما وقع عليه والآلة وغير ذلك. وكون 
إسناده إليه مجازاً إنما هو على تقدير قصد النسبة الإيقاعية إلى غيره 
كما صرح به في المطوّل من أن يقاع الفعل على غير ما حقه أن يوقع 

عليه مجاز وفي إقامة غير المفمول به مقام الفاعل لا 


ظ م يلزم قصد إيقاع الفعل عليه. بل قد تكون النسية باقية 


في واو المفعول معه شائبة العطف على شيء» فيلزم عند 
حذف الفاعل سنا وإنابته منابة شبهة وجود المعطوف مع 
حذف المعطوف عليه نسي](0) . (قوله : د تعين؛ أي اه 
له) أي : تعين وجوب عند البصريين» وأدلوية عند الكوفيين؛ 
وذلك لأن الأخفش والكوفية أجازوا | إقامة غير المفعول به مع 
وجوده) وملته قراءة أبي جعفر : ولِجرى وم يما نوأ 
يَمِْبُونَ. وقرئ في الشاذة : (لولا نَّلَ عَلَيْهِ الْقَرْآنَ) بالنصب 
ومثلها قول الشاعر: 


إن الإسناد إلى ما سواه مجاز عقلي؛ ولا يمكن المجاز العقلي مع وجود ما 
هو له إن قلت: بأيّ علاقة ينسب إلى الزمان والمكان والمصدر والمفعول 
بالواسطة. قلئا: النسبة إلى الأخير ظاهرة: وأما النسية إلى الأولين؛ 
فلأن هذا الفعل لما كان موضوعاً؛ لأن ينسب إلى ما هو محل للفعل, 
وقابل له وكان الأولان محلين للأفعال وهي مؤثرة فيهما نوع تأثير حتى 
يعرفا بها كانا شبيهين بالمحل القابل؛ وأما النسبة إلى المصدر؛ فلأنه 
أثر الفعل؛ وذلك لأن قولك سير سير شديد في قوة فعل سير شديد إن 
قلت: هذا التحقيق يقتضي ثقل النسبة الإيقاعية إلى سائر المفاعيل عند 


قيامه مقام الفاعلء وهذا النقل لا يتصور مع وجود حرف الجر؛ نحو: 
ضرب في الدارء فإن النسبة حينثن ليست إلا ما استفيد من حرف الجر 
فمعنى ضرب في الدار أن الدار مضروب فيها لا أنها مضروبة مجازاً. قلئا: 
هنا النقل في المفعول بلا واسطة؛ وأما في المفعول بالواسطة فلا نقل 
هناك؛ لأن الربط المستفاد من الواسطة ريط حقيقي لا مجازي بقي هنا 
شيئان؛ 


وَلوْ وَلَْدَتْ قفيرةٌ جَرْرَ كلب 
لسَبٌّ بذلك الجَرو الكلابًا 


فأقيم قوله: بذلك مقام الفاعل مع وجود المفعول به؛ أعني : 
الكلابا (رضي ونعمه)؛ واحتجوا أيضاً بقوله : 


بدا واة تايا تقر ترجه 
حيث جعل بذكر : نائب فاعل لقوله :معنا مع وجر الأدلن 
منه بالئيابة وهو المفعول به؛ أعني قوله : قلبه» يريد أن المنيب | 
إلى الله ينبغي أن يعتني بذكره حتى يرضيه . (قوله: بخلاف 
سائر المفاعيل) فإن قيل : إن المفعول المطلق أيضاً مما يتوتف 
عليه تعقل الفعل؛ لكونه جزء من مدلوله» قلنا: ستعلم 


بعد الإقامة كما كانت قبلها كما في إقامة المفعول به مقام الفاعل: فيكون الإسناد حقيقياً وقد لا تكون باقية على حالها فيكون الإسناد مجازياً. 
وبما ذكرنا تبين عدم ظهور الأظهر أيضاً وإن ما سماه تحقيقاً له ليس له حقيقة. ( قوله: إذا داربين الحقيقة والمجاز) أي: يمكن حمله على 
المعنى الحقيقي والمجازي. (قوله: فالحمل الخ)؛ لأن المجاز خلف عن الحقيقة والرجوع إلى الخلف إنما هو عند تعذر الأصل. ( قوله: لا 
لأن التكلم الخ) حتى يفيد في إثبات تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل عند وجود غيره. (قوله: والأظهر الخ) إنما قال ذلك؛ لأنه يجوز 
حمل قوله: والأبصار الخ على هذا بأن يقال: مراده أنه لا يمكن الصيرورة إلى المجاز العقلي عند إمكان الحقيقة العقلية لوجود ما هو له. 
(قوله: ولا يمكن المجاز العقلي لوجود ما هو له) ينتقض بقوله تعالى: طِثَهرٌ فى سِنَدٍ رنْيَمَ )»© فإنه مجاز عقلي مع وجود ما هو له؛ 
والجواب: أن المراد وجود ما هوله من حيث هو كذلك كما فيما نحن فيه فإن المفروض أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به عند وجود المفمول به 
مع كونه مفعولاً به. (قوله: قلئا: النسبة الخ) لا يخفى أن المعتبر في المجاز العقلي مشابهة الغير لما هوله في ملابسة الفعل حيث فسروه 
بإسناد الفعل إلى غير ما هوله للملا بسة؛ أي: لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هوله في ملابسة الفعلء وأما مشابهته إياه في نوع الملابسة كما يشمر 
به بيان المحشي رحمه الله فغير معتبر فيه, ولذا لم يتعرضوا لبيان العلاقة في بحث المجاز العقلي. (قوله: وأماالنسبة إلى الأولينالخ) 
أي: نسبة الفعل إلى الزمان والمكان كائن لأجل هذه العلاقة؛ وهي كونهما شبيهين بالمفعول به في المحلية وتأثير الفعل؛ وإن اختلفت جهة 
المحلية والتأثير فإن محلية المفعول به باعتبار القبول ومحليتهما باعتبار الظرفية وتأثير الفعل في المفعول به باعتبار الوقوع عليه وتأثيره 
فيهما باعتبار الوقوع فيهما وهو أيضاً نوع تأثير حيث يعرفان بتلك الأغمال فيقال: زمان الضرب ومكان الضرب. ( قوله: لأنه أثر الفعل) أي: 
يتعلق به الفعل المطلق فيكون مفعولاً به لمطلق الفعل. (قوله: هذا التحقيق) أي: تحقيق العلاقة بين المفعول به وبين الزمان والمكان 
والمصدر. (قوله: يقتضي نقل النسبة الايقاعية الخ) فيه بحث؛ لأن اللازم من التحقيق المذكور أن نسبة الفعل المجهول إلى سائر 
المفاعيل بعلاقة كونها شبيهة بالمفمول به لا كون النسبة إليها إيقاعية. وإن ذلك إنما هو على تقدير قصد التجوز في الإسناد. (قوله: هذا 
التل | لجا أن الال التنبية الأرقا زه إل :3" ر اضيا اي 3١‏ لكان موه رلا والدالة عرف ال وأما في المفعول بالواسطة فلا نقل؛ لأن 
حرف الجر مانع من اعتبار الوقوع عليه تجوزاً هالربط ههنا حقيقي كما كان قبل الإقامة لا مجازي؛ لا يخفى أن المحشي رحمه الله اعترف ههنا 
بأن إسناد امقس لد يد كنمو و قد كو جخرس ا تقد لقنم ها ميك مر نادي ل زرط عطلفا نما ل طفق وار البنلة اليل 1ل 
تقتضي تشبيهه بالمفعول به يجعل الفعل واقعاً عليه تجوزاً. ل ا ا التحقيق 

المذكورء والقول بأن نسبة الفعل إلى غير المفعول به إذا كان مفعولاً بلا واسطة تقت تقنتضي نقل النسبة الإيقاعية وجعله مفعولاً به م 


إذ('؟ لا فائدة فيه"2 لدلالة الفعل عليه «في دارو" '؛ جار ومجرور شبيه بالمفاعيل”*؟ أقيه” مقام الفاعل 
مثلها”" © «مْتَعينَ (زيد) وَإِنْ 0 يَكُنْه. أي : وإن لم يوجد في الكلام ين يي أي 0 

م1١2‏ سوى المفعول به «سَوَاكُ)("' في جواز وقوعها موقع الفاعل والمفعول «الأوَلُ كي ب4" أَمْطيْتُ» 
أي : الفعل المتعدي إلى مفعولين . ثانيهما غير(*'2 الأول «أَوْلَ؛ بأن يقام مقام الفاعل ١مِنَّ‏ 6 المفعول «الثّاني» 
لأن'"'' فيه 9" معن الفاعلية بالنسبة إلى الثااي2©"*7, لأنه(' "2 عاطء أي: آخذ نحو: أعطيّ زيدٌ درهماء مع 
جواز (أعطيّ درهم زيداً) وذلك عند الأمن 


00 علة لا يقوم. (؟) أي: في إقامة المصدر مقام الفاعل. (") أي: في دار زيد. (4) لكوئه فضلة. (5) خير بعد خبر. (1) حال من نائب أقيم . أي المفاعيل.‎ )١( 
)١4( الكائن.‎ )١18( مفعول. (؟7١) خبره. أي: منسوبة الاستواء.‎ )١١( إشارة إلى حذف المضاف إليه.‎ )٠١( المفعول به. (8) نائب فاعل لم يوجد. (9) مبتدأ.‎ 
)٠١( أي: في الأول. (15) المفعول.‎ )١4( تعليل للأولوية.‎ )١7( مفضل عليه.‎ )١5( أي: عبارة عن الأول.‎ )١6( أراد بالباب كل فعل متعد إلى مفعولين.‎ 


أن وقوعه نائباً لا يصح إلا بزائد فلذا وصف الضرب بالشديد» 
فحينئذ لا يتوقف تعقله عليه ؛ لأن ما هو جزء منه إنما هو مدلول 
المطلق لا المقيدء وقوله: إذ لا فائدة فيه؛ أي: : في ذلك 
القيام؛ وأما ما جوزه سيبويه من الإسناد إلى المصدر المدلول 
بالفعل؛ نحو: فقُعِدَ وقيم مع أنه مجرد عن الزائد؛ أي: 
الوصف المخصص فالإسناد فيه إلى مصدره المعهود مثل أن 
يقال: هذا الكلام لمتوقع القعود والقيام» فالزائد المخصص 
في التقدير موجود وإن لم يوجد في اللفظ. (قوله : شبيه 
بالمفاعيل) يعني : أن المجرور شبيه لفظاً ومعنى بالمفاعيل بلا 
واسطة» فأقيم في استعمال الفصحاء مقام الفاعل» فيندفع ما 
أورده الهندي من أن قوله: الاك قري لوس ا 
مفعول به فقد وقع التكرار في مثال المفعول فيهء 0 
المفعول به بواسطة؛ وحاصل الدفع: أن التمثيل به باعتبار أنه 

شبيه بالمفعول بلا واسطة لا أنه مفعول فيه. (قوله : فالجمي 
سواء في جواز وقوعها الخ) يعني : إذا كان الإسناد إليه مفيدا 
لفائدة متجددة» وفي المنافع يجوز أن يقوم مقام الفاعل 
المفعول به بلا واسطة وبها يكون الإسناد إليه حقيقة عقلية» 
والمفعول به بفي على أن يكون الإسناد حقيقة عقلية وبحذفها 
فيكون الإسناد مجازاً عقلياً» والمفعول له باللام فالإسناد 
حقيقة» والمفعول المطلق النوعي والعددي فالإسناد مجاز 
عقلي بخلاف المفعول له بلا لام» وقيل: مطلقاء وأما 
المفعول المطلق التأكيدي والمفعول معه والحال والمستثنى 
والتمييز؛ فإنها لا تقوم مقام الفاعل عند الجمهور كما مرء 
وكتب على قوله فالجميع سواء ما نصه: أن الأكثر على أنه إذا 
فقد المفعول به فالبواقي متساوية الأقدام في النيابة» ورجح 
بعضهم الجار والمجرور وبعضهم الظرفين والمصدرء فإنها 
مفاعيل بلا واسطةء وبعضهم المفعول المطلق؛ لأن دلالة 
الفعل عليه أكثر (رضي)» وقوله: لأنه عاط؛ أي: من جهة 
المعنى» وهذا محمول على التمثيل بالنسبة إلى مثال: أعطيت 
زيداً درهماًء فنقول: أو أنه لابس بالنسبة إلى مثال: كسوت 
زيداً جبة» وهكذا كما نبه عليه الرضي» فلا يرد أن التقريب غير 
تام . (قوله : وذلك عند الأمن) يعني : أن أولوية أعطى زيد 
درهماً مع جواز عكسه إنما هو عند الأمن عن الالتباس وقد مر 


مِنْ الثَّانِي. 


)١(‏ أي: الفعل المتعدي إلى مفعولين ثانيهما غير الأول. 
)١(‏ بأن يقوم مقام الفاعل من المفعول الثاني. 


أحدهما: أن ما ذكرته يقتضي أن يكون نسبة الفعل المتعدى بالحرف إلى 
المفعول بالواسطة نسبة إلى ما هو له فينبفي أن يتعين لقيامه مقام 
الفاعل إذا وجد؛ نحو: مر بزيد يوم الجمعة والتصريح بخلذفه؛ وثانيهما: 
أن نسبته إلى سائر المفاعيل لما كانت بطريق النقل وجب في قيامها مقام 
الفاعل دخول الواسطة عليها ولم أجد في ذلك نقلاً. (قولكه: إذ لا 
فائدة فيه ) والفاعل محل الفائدة فيجب أن يكون ما يقوم مقامه محلاً 
لهنا بنا ولهذا لا يقع الزمان والمكان المبهمان مقام الفاعل ‏ الدلالة الفعل 


تجوزاً بخلاف ما إذا كان مفعولاً بواسطة تحكم. (قوله: ماذكرته) 
من نقل النسبة الإيقاعية في المفعول بلا واسطة وعدم التقل في 
المفعول بالواسطة فينبغي أن يتعين الخ لكون النسبة إلى ما هوله وإلى 
غيره مجازية. ولا يمكن التكلم بالمجاز مع وجود ما هوله وفيه بحث؛ 
لأن مدار الإقامة في مقام الفاعل على اعتناء المتكلم بتعلق الفعل به 
وكون تعلقه به مقتصوداً كتعلقه بالفاعل ولا دخل في ذلك لكون النسبة 


حقيقية, أو مجازية قال الشارح الرضي رحمه الله: كل ما كان أدخل 
في عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى 
بالنيابة وذلك مفوّض إلى اختياره. (قوله: والتصريح بخلافه) 
فالأكثرون على أنه إذا فقد المفعول به تساوى البواقي في النيابة كما 
في المتن؛ وبعضهم رجح الجار والمجرور؛ لأنه مفعول به لكن 
بالواسظة: . وبعضهم الظرذين والمصدر؛ لأنها مفاعيل بلا واسطة. 
وبعضهم المفعول المطلق لكون دلالة الفعل عليه أكثرء وبالجملة لم 
يقل أحد بتعيين المفعول بالواسطة. ( قوله: وجب في قيامها الخ) 
كيلا يحتاج إلى اعتبار شبهه بالمفعول به ونقل النسبة 


م الإيقاعية؛ وذيه أنه إذا كان المقصود تعلقه بها كتعلق 


عليهما؛ فعلى هذا وجب تقييد قوله: فالجميع سواء بما سيذكره. ( قوله : شبيه بالمقاعيل) بلا واسطة: وإنما قيدنا بذلك؛ لأن الظرف وإن كان معه 
في مفعول فيه عند المصنفه فلا يظهر حينئذ القول بالتشبيه. (قال: وإن لم يكن فالجميع سواء) قيل: لو قال: والبواقي سواء لكان أخصر وأظهر؛ 
يعني: أن البواقي سواء في جواز وقوعها موقع الفاعل وامتناع وقوعها موقعه: وفيه أن حال البواقي قد علمت على تقدير وجود المفعول به؛ وإنما 
المجهول حالها على تقدير عدمه؛ فالتعرض لحالها على تقدير وجوده مستدرك مع أنه أراد التصريح برد من قال: إن البواقي على تقدير عدمه ليست 
سواء كما أراد التصريح برد من قال: إن المفعول به إذا وجد مع المفاعيل لم يتعين فقال: وإذا وجد إلى آخره. (قوله : أي: جميع ما سوى المفعول 
به) وهو الزمان المعين والمكان المعين والمصدر المقيد والمفعول بالواسطة: إن قلت: ينبغي أن يكون المفعول بالواسطة متعيئاً لأن يقع مقام الفاعل؛ 
لأنه مفعول به. قلئا: صورة الجر لما كانت منافية لحالة الفاعل؛ أعني: الرفع منعته أن يكون في درجة المفعول بلا واسطة. (قَوئه ٠:‏ سواء في جواز 
وقوعها موقع الفاعل) لا يخفى أن هذا القيد مما ينساق إليه الذهن بلا شبهة؛ يعني: أنه لم يرد الاستواء الشامل لجواز وقوعها موقع الفاعل؛ وامتناع 
وقوعها موقع الفاعل حتى يلزم أن يكون لترتب الجزاء على قوله: وإن لم يكن معنى. (قوله ؛: لأن فيه معنى الفاعلية) لا يخفى أن هذا الدليل 
يقتضي أن يكون الأول من باب أعلمت أولى من ثانيه؛ لأنه وإن كان مفعولاً للاعلام فاعل للعلم. 


المفعول به للمبالغة في التعلق لا يمكن دخل الواسطة عليها. (قوئه: في ذلك) أي: في دخول الواسطة عليها عند الإقامة. (قوله: ولذا لا 
يقع الخ) في شرح الرضي: تشترط الفائدة المتجددة في كل ما ينوب عن الفاعل فلا يقال: ضرب شيء ولا جلس مكاناً أو زمائاً أوفي موضع؛ 
لأن هذه الأشياء معلومة من الفعل؛ ولا فائدة متجددة في ذكرها. (قوله: بما سيذكره) من قوله: وهو الزمان المعين والمكان المعين 
والمصدر المقيد والمفعول بالواسطة والمقصود تقييده به أو بما يؤدي مؤداه كأن يقال: فالجميع سواء إذا كان الإسناد إليه مفيداً لفائدة 
متجددة, أو إذا صح نيابته. (قوله: بلا واسطة) هذا على تقدير أن يكون القائم مقام الفاعل المجرور على ما حققه السيد الشريف في 
حاشية الكشاف في تفسير قوله تعالى:ظغَيرٍ الْمَتَضُوي عه ولا ألصصالينَ» . وأيده بأن القاكم مقام الفاعل اسم ومجموع الجار والمجرور ليس 
باسم فمعنى قوله: شبيه بالمفاعيل مجروره شبيه بهاء وكذا قوله: أقيم: وأما على القول بأن القائكم مقامه هو المجموع على ما هو ظاهر كلام 
الكشاف حيث قال: عليهم في محل الرفع؛ وعبارة الشارح رحمه الله وكلام أبن مالك في التسهيل ويؤيده ما قال أبو علي في الحجة: إن الإعراب 
المحلي مشروط بأن لا يكون لذلك المعرب إعراب لفظيء فلا يجوز أن يقال في نحو: مررت بزيد وعمراً أن عمراً معطوف على محل زيد؛ بل على 
محل بزيد فلا حاجة إلى هذا القيد؛ لأن مقصود الشارح رحمه الله أن مجموع الجار والمجرور شبيه بالمفاعيل لفظأ في كون كل واحد منهما من 
متعلقات الفعل, ومعنى في أدائه معناها؛ لأن المجرور إما مفعول به أو فيه أوله. ثم المحشي لم يتعرض لبيان غرض الشارح رحمه الله من هذا 
الكلام مع أنه أهم بالذكر؛ ولعل غرضه دفع ما أورد الفاضل الهندي من أن قوله: في الدار مفعول به بالواسطة عند القوم ومفعول فيه عند 
المصنف رحمه الله فقد وقع التكرار في مثال المفعول فيه. وترك مثال المفعول به بالواسطة. وخلاصة الدفع: أن التمثيل به باعتبار أنه جار 
ومجرور شبيه بالمفاعيل باعتبار أنه مفعول فيه. ومعنى قوله: أقيم مقام الفاعل مثلها أنه أقيم في استعمال الفصحاء مقامه مثل المفاعيل. 
والتنصيص لكون إقامته مختلفاً فيهاء ويحتمل أن يكون معنى قوله: مثلها أنه إذا وجد المفعول به بواسطة مع سائر المفاعيل بالواسطة تعين 
للإقامة؛ وإن لم يكن فالجميع سواء لكونه مفعولاً به في الحقيقة واقتضاء الفعل إياه أشد اقتضاء تقول: مررت بزيد في يوم الجمعة في أسمام 
الأمير كمرور البريد هذا على طريق القياس ولم أجد فيه نقلاً. (قوله: فلا يظهر الخ)؛ لأنه يلزم تشبيه الشيء بنفسه ولا فائدة فيه؛ وإنما 
قال: لا يظهر لإمكان أن يقال: أن التشبيه المذكور مبني على مذهب الجمهور. ( قوئه: لكان أخصر) لعدم ذكر الشرائط؛ وأظهر للا حتياج إلى 
تفسير الجميع بمعا سوى المفعول به مما يصح بناؤه. (قوله: وفيه أن الخ) هذا الاستدراك إنما يلزم إذا قيد البواقي مما يصح بناؤه؛ وفسر 
قوله: سواء في جواز وقوعها موقع الفعل بجواز وقوعها موقعه إذا لم يوجد المفعول بهء وبامتناع وقوعها موقعه إذا وجد المفعول به أما إذا 
أجرى البواقي والجواز والامتناع على إطلاقه كما هو الظاهر؛ ويكون المعنى وما سوى المفعول به سواء في جواز النيابة وامتناعها فما يجوز 
نيابته لا رجحان لشيء منها في النيابة» وما يمتنع نيابته لا رجحان لشيء منها في الامتناع فلا استدراك كما لا يخفى. (قوئه: مع أنه أراد 
التصريح الخ) فذلك صرح بالشرط كما صرح في قوله: وإذا وجد المفعول به الخ؛ وإلا فالأخصر والمفعول به متعين والبواقي سواء. ( قوله: 
صورة الجر الخ) فالمفعول بالواسطة أكثر مشابهة بالفاعل من حيث المعنى لكونه مفعولاً به: والمفعول بلا واسطة أتم مشابهة من حيث اللفظ 
لقبوله الرفع فاستويا في النيابة عنه. (قوله: حتى يلزم ألا يكون الخ)؛ لأن استواءما تصح نيابته في الصحة وما لا تصح نيابته في الامتناع 


ثابت في جميع الأوقات سواء وجد المفعول به في الكلام أولم يوجد. 
ٍ يفف 


5 (). وكوف ا كوٌ22 فى . 1 0 1 ,امنيا : 

من اللبس» وأما عند عدمه ' فيحب ' إقامة المفعول الاول ” نحو: أَعِطَىَ زيد عمرا. و "'منها: 
وير 102 5 اه كك 8 

«البْتَدَا وَالحبَده وني بعض النسخ. (وَمِنْهُ) يعنى: من”*؟ جملة”"' المرفوعات أو من جملة المرفوع المبتدأ والخبر. 
جمعهما في فصل واحدء للتلازم”" الواقع بينهما على ما هو الأصل”" فيهماء واشتراكهما”" في العامل("'؟ 
المعنوي . فالمبتدأ «وَهُوَ الاسْهُ» لفظل67) وتقديراً”""“2. ليتناول2"7 نحو: «ظوَآن توم 0102 لَكُمّ 14. 
م عَن العَوَامِل") اللّمْظِة» 
(١)آي:‏ إلا من. (1) جواب وإما. (") لأنك لو أقمت بكل واحد لوقع اللبس فلا يعرف الآخذ من المأخوذ. (4) إشارة إلى أن من للتبعيض . (5) عاطفة. (5) إن 
كان مئهما, (/) إذا وجد أحدهما وجد الآخر لا تنفك أحدهها عن الآخرة. (8) لأن الأصل البتدأ وجود خبر له فنحو: أقاتم الزيدان على خلاف الأصل. (1) 


أي: المبتدأ والخير. (١٠)أي:‏ عامل واحد هو المعنوي على المذهب الأصح. )1١(‏ تمييز. )١7(‏ نفس الجحرد. )١١(‏ وإثما قال: أو تقديراً ليتناول آ. )١5(‏ خيره. 
(15) صفة الاسم. (11) فإن الألف واللام يبطل معنى الجمعية. 


م 


ع #» 


2 ع.ر #» 8 وي 
وَمِنَهَا الْمبَكّداً وَالحَبَرٌ فَائْبَتَدَأً هُوَ الاسم 
المُجَرَّدُ عَن العَوامِل اللَّفْظِيَّة 


ما يتعلق بذلك» وقوله نحو: أعطى زيد عمراً؛ يعني : إذا كان 
عمرو أسيراً أو أجيراً أو ظهيراًء فيكون زيد مفعولاً أول وآخذاً 
في قصد المتكلم وعمرو مفعولاً ثانياً ومأخوذاًء اعترض 
بعضهم بأن في مثال الشارح نظراً؛ لأنه لو قيل: أعطى زيداً 
عمرو لا يلزم الالتباس؛ لأن المقدم بمفعول أول والمتأخر 
مفعول ثان سواء كانا على النصب أولى» فالمثال المناسب 
أعطى : موسى عيسى» فإنه لا يعلم ما أقيم مقامه إلا بالتقدم» 
فقيجب في هذه الصورة تقديم المفعول الأول فهو متعين؛ 
لكونه قائماً مقامهء وقد يجاب بأن خوف الالتباس باق على ما 
قرره اللاري. (قال المصنف : ومنها المبتدأ والخبر) في اسم 
المبتدأ تنبيه على أن حقه التقدم. وأما الخبر فمئاط الفائدة 
حتى كأنه الخبر الذي هو كلام يحتمل الصدق والكذب. ثم إن 
المصنف فصلهما عن الفاعل ونائبه بقوله: منها مع أن دأبه في 
أقسام المرفوع والمنصوب عدم الفصل؛ للتنييه على بعدهما 
عنهما في أنهما معمولاً عامل معنوي بخلاف الفاعل ونائبه» 
وهذه الجملة عطف على جملة فمنه الفاعلح للتناسب بين 
الجملتين لا على قوله: مفعول ما لم يسم فاعلهء بل هو 
اعتراض بين المعطوفين. (قوله : جمعهما في فصل واحد) 
أي: لم يفصل الخبر عن المبتدأ بقوله: ومنها الخبر»ء مع أن 
كلاً منهما نوع مستقل من المرفوع؛ للتلازم بينهماء وهو كون 
الشيء مقتضياً للآخر وبالعكس؛ يعني: تنبيهاً على شدة 
اتصالهماء وقد فات المصنف هذا المعنى في أول 
المرفوعات» وإلا لقال: ومنه الفاعل» ومفعول ما لم يسم 
فاعله» كيف واتصالهما أكثر حتى عدا واحداً على ما سبق؟ 
(قوله: واشتراكهما في العامل المعنوي) وهو الابتداءء فإنه 
لما كان اقتضاهما عمل فيهما وفسروا الابتداء بتجريد الاسم 
عن العوامل اللفظية للإسناد يكون معنى الابتداء في المبتدأ 
الثاني ؛ أعني : الصفة تجريد الاسم عن العوامل لإسناده إلى 
شيء» والاعتراض بأن التجريد أمر عدمي لا يؤثر مدفوع بأن 
العرامل في كلام العرب علامات لا مؤثرات» وهذا 
المذهب؛ أعنى: كون الابتداء عاملاً فيهما مذهب 


(قوله: -وأما عند عدمه الخ) إن قلت: يجوز دفع الالتباس بلزوم 
المفعول الثاني في مركزه. قلنا: خوف الالتباس باق؛ لأن التأخير وإن دل 
على أنه مفعول ثان؛ لكنه لما كان مع ذلك صالحاً لأن يكون مفعولاً أول» 
وهو أولى بأن يقوم مقام الفاعل أمكن أن تقع الحيرة والاشتباه وكثيراً ما 
يحترز عن خوف اللبس. (قال: ومنها المبتدأ) عطف على قوله فمنه 
الفاعل. (قوله: أو من جملة المرفوع) بيان لحاصل المعنى لا أن من 
للتبعيض؛ ويحتمل أن يريد التبعيض بتقدير المضاف؛ أي: من جملة 
أغراده. ( قَوله : على ما هو الأصل فيهما) أي: في باب المبتداً والخبرء 
وهو أن يكون المبتدأ مسندا إليه دون ما إذا كان مسنداًء فإنه ميتدأ يصار 
إليه للضرورة فلهذا لم يكن قائم في أقائم أبوه زيد مبتدأً لاحتمال أن 
يكون خبراً لزيد» وليس لهذا القسم من الميتدأ خبر؛ لأنه مع مرفوعه 
كلام تام كالفعل مع فاعله فلا معنى لتقدير خير مسند إليه كما تكلفه 
كثير من النحاة. (قوله : واشتراكهما في العامل المعنوي) وهو ههنا 
تجريد الاسم عن العوامل اللفظية للاسناد؛ أي: إسناد إلى شيء أو إسناد 


(قوله: 'يجوز) بأن يقال: أعطى زيداً عمرو فلا يتعين إقامة الأول 
مقام الفاعل. (قوله: أمكن وقوع الحيرة الخ) بسبب معارضة 
الصلاحية مع الأولوية للتأخير. (قوله: عطف على قوله الخ) 
للتناسب بين الجملتين في المسند إليه والمسند لا على قوله: مفعول ما 
لم يسم فاعله الخ. فهو اعتراض بين الممطوفين لشدة اتصاله 
بالمعطوف عليه. (قوله: بيان تحاصل المعنى) أي: من الجملة 
التي يصدق عليها المرفوع هذا فمن ابتدائية لمجرد كون المجرور بها 
موضعاً انقصل منه الشيء وخرج عته. (قوله: لا أن من 
للتبعيض)! لأنه يستلزم أن يكون المبتداً والخبر جزئين من 
المرفوع. وكذلك قوله - أي: في باب المبتدأ والخبر-: دفع لما يرد من 
أن كونه مسنداً إليه أصل في المبتد أ ولا دخل للخبر في ذلك فالواجب 
إفراد الضمير. وحاصل الدفع: أن الكلام على حذف المضاف؛ أي: 
الأصل في هذا النوع من الكلام أن يكون المبتدأ مسنداً إليه وكونه 
مسنداً يصار إليه للضرورة:؛ وإنما لم يحمل على أن الأصل فيهما أن 

يكونا مذكورين مع ظهوره؛ لأن التلازم متحقق على . 
م تقدير حذف أحدهما أيضاً لكونه مقدراً في الكلام. 


الزمخشري والجزولي» وذهب سيبويه إلى أن الابتداء عامل 
في المبتدأء والمبتدأ عامل في الخبرء وقال الكسائي 
والفراء : هما يترافعان إلى غير ذلك من المذاهب . (قوله: هو 
الاسم المجرد الخ) أراد بالاسم ما يقابل الفعل لا ما يقابل 
الصفة» وإلا لخرج عن التعريف ضارب زيد”" قائم» إلا أن 
يقال: لا صفة إلا وهي جارية على موصوف محقق أو مقدرء 
فالمثال في تقدير شخص ضارب زيدء فالمراد بالاسم ما 


يقابل الصفة كما هو الظاهرء والتباين بين قسمي المبتدأ 
أظهر . (قوله: أي : الذي لم يوجد فيه عامل لفظي) إشارة إلى 
أن حقيقة التجريد غير مرادة هنا بأن وجد عامل لفظي فيه ثم 
جرد عنه؟ فإنه غير لازم» لكن لما كان اللائق في المعربات 
وجود عامل لفظي عبر عن عدم وجوده بالتجريد» وإلى أن 
المراد عدم وجود عامل لفظي فيه بطريق السلب الكلي؛ لا رفع 


شيء إليه. (قال: هو) قيل: أتى بصيغة الفصل الدالة على الحصر هنا 
دون الحدين السابقين مع أن الحصر مستفاد من مقام التعريف للزوم 
اطراده وانعكاسه؛ إما لأنه اكتفى في بعض الحدود بدلالة صورة التصريح 
على صورة الاكتفاء؛ أو لأنه أراد التصريح بالحصر؛ ليكون رذاً على من 
زعم أن اسم الفعل مبتدأء وفيه نظر؛ لأن صيغة الفصل تفيد حصر 
المسند لا حصر المسند إليه: ولو سلم ذلك فهي لتأكيد الحصر؛ لأن 
المسند إليه إذا عرّف باللام يفيد حصره على المسندء ولو سلم أنها لأصل 
الحصر فنقول: إن اسم الفعل مبتدأ عند المصنفء فكيف يصح الحصر 
على زعمه؟ اللهم إلا أن يقال: أراد حصر المبتداأً الذي اتفق عليه» ومن 
الواجب أن يحمل عليه؛ ليصح التعريفه ولا يخفى أن الحصر حينئن ليس 
للرّد. (قال: الاسم) لم يرد بالاسم ما يقابل الصفة كما تقتضيه مقابلته 
للصفة؛ لجواز أن يكون هذا القسم من المبتداً صفة مثل: ضارب في زيد 
ضارب محمول على زيد. (قنوله: أو تقديراً) وتأويلاً وذلك فيما يصح 
اسم موضعه. (قوله: تحوء «وَّآن صَُومُواه) وهسَوَاء عَلَنِهِرَ 
َأَندَرتَهُم آم لم ُنَزِرَضِ؟.(قال: المجرد) قيل: إنما يصح لفظ التجريد 


مع أنه يقتضي سبق الوجود؛ لأن إمكان الوجود واحتماله قد ينزل منزلة 
الوجود كقولك: ضيق فم الركيّة. (قال: اللفظية) من قبيل نسبة 
الجزئي إلى الكلي. 


(قوله: لاحتمال) بمعنى التحمل أو الجواز المقابل للامتناع المجامع للوجوب. (قوله: ههنا) إنما قال: ههنا؛ لأن العامل المعنوي في 
المضارع تجرده عن الناصب والجازم أو وقوعه موقع الاسم. (قوله: مع أن الحصر) أي: حصر الحدّ في المحدود والمحدود في الحد. 
(قوله: للزوم اطراده وانعكاسه) الاطراد التلازم في الوجود؛ أي: كلما وجد الحد وجد المحدود؛ والانعكاس التلازم في الامتناع؛ أي: كلما 
انتفى الحد انتفى المحدود وبمجموعهما تتحقق المساواة المستلزمة لحصر كل منهما في الآخر. (قوله: لأنه اكتفى الخ) وأما تخصيص هذه 
الصورة بالتصريح فبمجرد الإرادة على ما هو مذهب أهل السنة من تخصيص الإرادة بنفسها من غير حاجة إلى داع. (قوئه: بدلالة صورة 
التصريح) أي: التصريح بالحصر ففيه إشارة إلى الجواب عن قوله: آنفاً مع أن الحصر مستفاد الخ وهو أن الحصر وإن كان مستفاداً من مقام 
التعريف بناء على اشتراط المساواة, لكنه ليس صريحاً فيه لجواز التعريف بالأعم والأخص إذا أريد التميز عن بعض ما عدا المعرف فأورد 
ضمير الفصل للتصريح. (قوله: لأن صيغة الفصل الخ) كما نص عليه في المطوّل ففيما نحن فيه تفيد حصر القسمين في الابتداء لا حصر 
المبتدأ في القسمين حتى يكون رداً على من جوّز قسماً آخر؛ أعني: اسم الفمل. ( قوئه: ولو سلم) أي: كونها لحصر المسند إليه بناء على ما 
زعم العلامة من أنها كما تكون لحصر المسند تكون لحصر المسند إليه. ( قوله: فهي لتأكيد) أي: ههنا لتأكيد الحصر بناء على ما قالوا: من 
أن الحصر إذا كان مستفاداً من شيء آخر يكون الفصل لمجرد التأكيد؛ وههنا كذلك؛ لأن المسند إليه - أعني: المبتدأ - معرف باللام: فيفيد 
حصره في القسمين؛ نحو: الحسب هو المال؛ أي: لا حسب إلا المال. (قوله: ولو سلم أنها لأصل الحصر) أي: ذيما نحن فيه. (قوله: 
فنقول الخ) زاد نقول؛ لأن هذا البحث من نتايج أفكاره بخلاف الوجهين السابقين؛ فإنهما من الفاضل الهندي. (قوله: مبتدأ عند 
المصنف) قال المصنف رحمه الله في الإيضاح: وهذه الأسماء كلها؛ أعني: أسماء الأفعال اختلف ذيها هل لها محل من الإعراب أو لاء فقال 
قوم: لا موضع لها من الإعراب؛ لأن معناها معنى ما لا موضع له من الاعراب ولذلك تبنى؛ فوجب أن لا يكون لها موضع من الإعرابء وقال غيره: 
بل لها موضع من الإعراب؛ لأنها أسماء مركبة:؛ وكل اسم مركب فلا بد له من الإعراب؛ إذ علة الإعراب التركيب؛ وقد وجد وما ذكر من علة 
البناء لا يوجب أن لا يكون له موضع من الاعراب كجميع الأسماء المبنية فإننا نحكم بأن لها موضعاً من الإعراب وان كانت مبنية على اختلاف 
وجوه الإعراب وموضعها عند هؤلاء رفع بالابتداء؛ لأنه وما بعده اسمان مجردان من العوامل اللفظية أسند أولهما إلى الآخر كقولك: أقائم 
الزيدان: وكونه واقعاً موقع الفعل لا يمنع الإعراب, ألا ترى إلى أقائم فإنه وإن كان واقعاً موقع الفعل كيف حكم برفعه على الابتداء؛ نعم بني 
لوقوعه موقع المبني وهذا هو الوجه انتهى. (قوله: فكيف يصح الحصر) أي: حصر المبتدأ في القسمين. (قوله: ليصح التعريفض) أي: لا 
يكون التعريف بالأخص. ( قوله: ولا يخفى) إذا كان المراد حصر المبتدأ المتفق عليه لا يكون الحصر المستفاد من ضمير الفصلء أو 
التعريف للرد على من زعم أن اسم الفعل مبتدأ؛ لأن المحصور المبتدأ المتفق عليه واسم الفعل ليس كذلك. ( قوئه: لم يرد الخ) بل أراد به ما 
يقابل الفعل والحرف ومقابلته بالصفة باعتبار تقييده بكونه مسنداً إليه والصفة بكونها راقعة لظاهر. ( قوله: مثل ضارب الخ) فإنه لم يرد به 
لفظ ضارب كما في ضرب فعل ماض حتى يقال: إنه اسم لكونه علماً لنفسه؛ إذ المحمول على زيد ضارب من حيث دلالته على معناه الوضعي فهو 
صفة مجردة عن العوامل اللفظية مسند إليه وإنما وقع المبتدأ نكرة لتخصصه بالصفة. (قوله: وتأويلاً) أي: ليس التقدير 

بمعنى التقدير في الكلام بأن يكون محذوفاً. ( قوله: لَوَمَوَآُ عَثرحَ؟ك) فإنه بتأويل إنذارك وعدمه امه 


أي: الاسم الذي لم يوجد فيه(" عامل”" لفظي أصلاً» واحترز به(" عن الاسم الذي فيه عامل لفظي, كاسميْ 
(إنَّ وَكَانَ) وكأنه”*' أراد بالعامل اللفظي : 80 يكون 07 مؤثرا”"” في المعنى» زعيه(/) بخرج عنه”* مثل : 0ن 
درهمء «مُسْئد< ِ واحترز به عن الخبر» وثاز 0 المبتدأ الخارج!"'' عن هذا القسمء م209 
لا يكونان إل مسندين. دأو 7" الصّفْةً» سواء(*'2 كانت مشتقة كضارب'2 ومضروب وحسنء أو جارية 
بحراها كقرشي 7" «الوَاقِعة 


(١)أي:‏ في الاسم. (7) نائب فاعل يوجد. (") أي: بالمجرد. (5) أي: المصنف. (0) أي: عامل. (5) خبر يكون. (7) علة أراد. (4) أي: عن حد المبتدا . 
(4) مبتدأ . فإن الباء زائدة ليست مؤثرة في المعنى. )٠١(‏ حال عن ضمير المستتر في المجرد. )١١(‏ فهو الصفة. (؟١)‏ صفة قسم. )١8(‏ أي: الخبر والقسم الثالث. 
)١5(‏ عطف على الاسم. )١5(‏ خبر مقدم. )١7(‏ كاسم الفاعل. )١7(‏ فإنه في قبره منسوب إلى قريش. 


الإيجاب الكلي كما يتوهم من ظاهر الجمع؛ أعني : العوامل 
كما في قوله تعالى : طلا تُدْرِكُهُ لبر ؛ أي : لا يدركه 
بصر أصلاًء وقوله: أصلاً؛ أي: لا لفظاً ولا تقديراً ولا 
ناسخاً ولا غيره ولا واحداً ولا أكثر. (قوله: وكأنه أراد 
بالعامل اللفظي الخ)؛ وذلك لأن الظاهر أن المؤثر لفظاً مؤثر 
معنى فلا يخرج عن تعريف المبتدأ مثل: بحسبك درهم» فإن 
تأثير عامله ليس إلا في اللفظ ؛ فإنك لو حذفته وجدت المعنى 
باقياً على حاله بخلاف حذف أن مثلاً من قولك: أن زيداً 
قائم ؛ لفوات التأكيد المدلول عليه بأن. وأشار بقوله: وكأنه 
الخ» إلى بُعدهء وقوله: عن الخبر؛ أي: وعن الأسماء 
المعدودة» وقوله: ثاني قسمي المبتدأ قيل: المبتدأ؛ أما 
مشترك لفظي بين القسمين كالعين» أو معنوي كالحيوان. 
(قوله: أو الصفة سواء كانت الخ) يشير إلى أن المراد بالصفة 
اللفظ الدال على ذات مبهمة باعتبار معنى مقصود فيشمل 
المنسوب والمستعار» ثم إن التجريد عن العامل اللفظي في 
هذا النوع أيضاً لازم وبيان المصنف عنه قاصرء والاكتفاء 
بالأول غير ملائم لمقام التعريب» فلو قال: أو صفة واقعة الخ 
عطفاً على مسئد إليه لكان أسلم. (قوله: كقرشي) فإنك إذا 
قلت : أقريشي عندكم» كان معناه آالمنسوب إلى قريش عندكم 
أم لا. (قال المصنف : الواقعة بعد الخ) أي : يحصل الاعتماد 
الذي هو شرط عمل تلك الصفةء ولو قال: بعد النفي لكان 
أفيد لشموله للفظ غير كما في قول أبي نواس”' الحكمي : 
عَيِرمَأسُوفٍ على رَمَنِ 

يَنقَضِي بِالْهَم وَالحَرَّنٍ 
أي : على وجه فإن فيه وجوهاً حتى قال في مغني اللبيب: إن 
هذا القول من مشكل التراكيب» ففي شرح العصام: أن لفظ 
غير مرفوع على الابتداء ولا يصدق عليه شيء من المبتدأين» 
وأجيب : بأن إعراب غير مستعار من المبتدأ ؛ لأن الصفة التي 
هي مبتدأ بعده لما انجرّ بإضافته إليه تحمل إعراب المبتدأ 
نظيره غير في المستثنى حيث أعرب بإعراب المستثنى لانجرار 


- اس 5 ا ته 
مَسَنَّدا إليّهُ أو الصفة الوَافعَة 


(قوله: أي: الذي لم يوجد فيه عامل لفظي أصلاً) يعني: أن العبارة 
وإن كانت ظاهرة في سلب العموم لكن المراد عموم السلب: إما باعتبار أن 
اللام أبطلت معنى الجمعية فصار الجئس منفياًء أو بامتبار أن سلب 
العموم وإن كان أعم من عموم السلب؛ لكن المراد هو هذا بقرينة المقام, 
وأما القول بأن العبارة إن حملت على العدول أفاد عموم السلب فغير ظاهر, 
وإنما أكد النفي بقوله: أصلاً ردًاً على من زعم أن المراد بالعوامل اللفظية 
نواسخ المبتدأ والخبر كباب إن وأضرابه؛ لثلا ينتفض التعريف بقولك: 
بحسبك درهم؛ وذلك لأن الذهن لا ينتقل من العوامل اللفظية إلى 

خصوص النواسخ. (قوله: وكأنه أراد بالعامل اللفظي ما يكون 
مؤخراً ا في المعنى المعنى)؛ »)؛ وذلك لأن الظاهر أن المؤثر ل الفظاً ظا هو مؤثر _ _ 


سيان. (قوله: يعني أن العبارة الخ) أي قوله: المجرد عن العوامل 
اللفظية وإن كانت ظاهرة في سلب العموم؛ أي: السلب داخل على 
الإيجاب الكلي بناء على أن التجريد عدم الوجود والجمع المعرف لذا 
لم يكن هناك عهد للاستفراق بمعتى كل فرد فرد. فالمعتى الذي لم 
يوجد فيه كل عامل لفظي. ( قوئه: لكن المراد عموم السلب) أي: 
لا يوجد فيه شيء من العوامل اللفظية. (قوله: أن اللام أبطلت 
معنى الجمعية المخ) بناء على أن الجمع المعرف إذا لم يمكن حمله 
على الاستغراق يجمل مجازاً عن الجنس كما في قوله تعالى:طلّا يل 
لَك آلِنَآكُ» وههنا كذلك؛ إذ لا ضائدة في نفي دخول كل عامل لفظي 
لعدم إمكانه. ( قوئه: وإن كان أعم)؛ لأنه قد يتحقق في ضمن السلب 
الكلي وفي ضمن الإيجاب لبعض والسلب عن بعض. ( قوله؛ بقرينة 
المقام) فإن المبتدأ ما لا يوجد فيه عامل لفظي أصلاً. (قوله: وأما 
القول الخ) أي: القول في بيان إرادة عموم السلب من قوله المجرد 
عن العوامل بأن عبارة المتن إن حملت على العدول بأن جعل النفي 
المستفاد من قوله: المجرد جزء من المحمول ويكون الحكم بطريق 
الإيجاب أفاد عموم السلب؛ لعدم دخول العموم تحت النفي. وكون كل 
فرد فرد من العوامل اللفظية محكوماً عايه بالمحمول العدمي كما في 
قولنا: كل إنسان لم يقم. بخلاف ما إذا حملت على السلب فإنه حينئذ 

يكون العموم داخلاً د تحت النفي فيفيد سلب العموم كما 


| لكا في فولتا: لم يقم كل إنسان. (قوله: فغير ظاهر)؛ 


معنى؛ ولك أن تقول أيضاً: إن الحرف الزائد كالمعدوم وإن التجرد أعم من أن يكون حقيقياً أو حكمياًء إن قلت: ينيفي أن لا يجوز العطف على محل اسم 
إن بناء على كونه مرفوع المحل بالابتداء. قلنا: لعل جواز ذلك مبنئي على توهم أن اسمها كان مبتدأء ولا يجاب بأن إن لا تغير معنى الجملة؛ فكانت 
كالحروف الزائدة وفائدتها التوكيد, أما أوَلاً فلدخول اسمها في حد المبتدأء وأما ثانياً فلأنه غير حاسم لمادة الشبهة لجواز العطف على محل اسم لا 
التي لنفي الجنس مع أنها مغيرة لمعنى الجملة؛ ولا يصح الجواب عنه بأن العطف ليس على محل اسم لا؛ بل على المجموع المركب من لا واسمها؛ لأن 
القضية سالبة لا معدولة الموضوع. (قوله: وثاني قسمي المبتدأ) قد أشار به إلى أن المبتدأ مشترك معنوي لا أن لفظ المبتدأ مشترك لفظي كما 
ذهب إليه الشيخ الرضيء وإلا لزم استعمال اللفظ المشترك في معنييه. (قال: أو الصفة) لفظة أو للاتفصال الحقيقيء؛ ومن قال: إنها لمنع الخلو 
دون الجمع لم يأت بشيء؛ لأن استحالة اجتماع القسمين بين؛ وأما امتناع ارتفاعهما فلو ثبت كان بالاستقراء, واعترض عليه بأن التعريف ينتقض بقائم 
في أقائم أبوه زيد لصدق التعريف عليه مع أنه ليس مبتدأ كما ذكرناه؛ وأجيب عنه بتقييد الصفة أيضاً بكون غيرها لم يكن صالحاً لكونه مبتدأ لها ولا 
يخفى أن التعريف لا يدل على ذلك. ( قوله ٠‏ وجارية مجراها كقرشي) فإنه في قوة منسوب إلى قريش. 


لأن الحمل على العدول في صورة تقديم النفي على المسوّر بكل وما يؤدي معناه بعيد ء ولذا فرق ابن مالك في كل إنسان لم يقم ولم يقم كل إنسان 
بأن الأول لعموم السلب والثاني لسلب العموم. ( قوئله: لأن الذهن الخ) فالحمل عليه تخصيص بلا مخصص لا يجوز الحمل عليه سيما في مقام 
التعريف. (قوله: لأن الظاهر الخ)؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. (قوله: كالمعدوم) لعدم إفادته معنى زائداً. (قوله: أعم من أن 
يكون الخ) فنحو: بحسبك مجرد حكماً وإن لم يكن مجرداً حقيقة. (قوله: إن قلت ينبفي الخ) أي: ينبغي على هذا التعريف أن لا يجوز 
العطف بالرفع على محل اسم أن؛ نحو: إن زيداً منطلق وعمرو مع أن المصنف رحمه الله جوّزه؛ وذلك لأن الجواز المذكور مبني على كون اسم 
إن مرفوعاً بالابتداء وهو وحده ليس بمبتدأ بالمعنى المذكور لعدم تجرده عن العوامل اللفظية؛ نعم يصح ذلك على رأي من قال: إنه معطوف 
على محل إن مع اسمها. ( قوله: لعل ذلك الجواز) يعني؛ أنه مبني على توهم رفع اسم إن باعتبار أنه كان مبتدأ قبل دخول إن. ولا يخفى أنه 
تكلف ولوكان مجرد توهم أنه كان مبتدأ كافياً لجاز العطف على محل اسم إن المفتوحة أيضاً. ( قوله: ولا يجاب الغ) هذا الجواب من الشارح 
الرضي. وحاصله: أن إن لعدم تغييره معنى الجملة كان كالحرف الزائد فدخول إن كلا دخول فبقي مرفوعاً كما كان لكن محلاً لاشتغال لفظه 
بالنصب. (قوئه: فلدخول اسمها الخ) ذيه بحث؛ لأنه إن أراد دخولها فيه باعتبار المحل فمسلمء وإن أراد دخولها فيه باعتبار اللفظ 
فممنوع؛ لعدم تجرده عن العوامل اللفظية لفظأً مع أنها مغيرة لمعنى الجملة بالنفي فلا يكون اسمها مجرداً عن العوامل اللفظية لا حقيقة ولا 
حكماً فلا يكون اسمها مرفوعاً بالابتداء محلاً. (قوله: لأن القضية سالبة) أي: القضية المركبة من اسم لا وخبرها؛ نحو: لا غلام رجل في 
دارء قضية سالبة معناها سلب نسبة الخبر عن اسمهاء وليس كلمة لا جزء من مدخولها مخبراً عنه حتى يكون المجموع في محل الابتداء وأيضاً 
يخرج هذا المركب عن التعريف بقيد الاسم لعدم كون المجموع اسماأً. (قوله: أشار به الخ) أي: بالتعبير بالقسم فإن القسم يقتضي وجود 
المقسم المشترك بين القسمين. (قوله: مشترك معنوي) يدلك على هذا جعلهم الابتداء عاملاً في كلا النوعين وتفسيره بتجريد الاسم عن 
العوامل اللفظية لإسناد شيء إليه. أو لإسناده إلى شيء؛ إن قلت: فلم لم يفسر المصنف المبتدأ بالمعنى المشترك بينهما؟ قلت: تبييناً للقسمين 
بخصوصهما لاختصاص كل منهما بأحكام مختلفة. (قوله: كما ذهب إليه الخ) حيث قال: المبتدأ اسم مشترك بين هيئتين فلا يمكن 
جمعهما في حد واحد وإلا لزم استعمال اللفظ المشترك؛ وهو لفظة المبتدأ في قونه: فالمبتدأ هو الاسم المجرد. (قوله: ومن قال إنها لمنع 
الخلوّ الخ) قال القاضي في حواشيه: كلمة أو لتقسيم المحدود دون الحد حيث يتناول صدر الحد. وهو قوله: الاسم كلا القسمين مانعة الخلقٌ 
دون الجمع فليست للشك أو التشكيك؛ فلا ينافي التعريف انتهى؛ مقصوده دفع سؤال مقدرء وهو أنه إذا كان الاسم متناولاً للقسمين كيف يصح 
عطف الصفة عليه بكلمة أو بأنه لمنع الخلوّدون الجمع؛ يمني: أن كلمة أو بالنظر إلى نفس مفهوم العطف والمعطوف عليه من غير اعتبار القيود 
الباقية معها لمنع الخلو. فيجوز اجتماع الصفة بالاسم واندراجها تحته. وهذا لا ينافي كونها للانفصال الحقيقي بعد اعتبار القيود معها فاندفع 
اعتراض المحشي رحمه الله. ( قوئه: لأن استحالة الخ)!؛ لأن القسم الأول يكون أبداً مسنداً إليه والثاني مسنداً؛ والشيء الواحد بالنسبة إلى 
الشيء الواحد يمتنع أن يكون مسنداً ومسنداً إليه. ( قوله: فلو ثبت) أشار بكلمة لو إلى عدم ثبوته قطعاً لما ذهب إليه المصنف من كون اسم 
الفعل مبتدأ. ( قوله: كان بالاستقراء) أي: تتبعنا فما وجدنا في كلام المرب مسنداً سوى هذين القسمين. (قوله: تصدق التعريف عليه) 
فإنه صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة لظاهر. ( قوله: كما ذكرناه) من أن هذا القسم من المبتدأ ثيت ضرورة ولا ضرورة في هذا المثال. 


(قوله: على ذلك) أي: التقييد المذكور. 
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َعْدَ حَرْفٍ النّفّي؛ كما(" ولا «وَآَلِفٍ الاسْيَفْهَام!"' ونحوه ك (هَلْ وما وَمِنْ). ونقل عن سيبويه”": جواز 
الابتداء”؟ بها(" من غير استفهام ونفى مع" قبح» والأخفش”" يرى ذلك حسناًء وعليه” قول الشاعر 
2 م .ه(هة) > 5ه و 00 0 دش 06١١١‏ 
فخير ‏ نحن عند الناس منكم معن قوب ملق وو موا م روه فام هال 
0 مبتداً» ونحن : فاعلك9؟ ل ين جعل 00 غير عن يايد 1 ركه ببق اسم 
التفضيا 30 ومعيول(14) : 


)١(‏ تمثيل حرف النفي . (1) ليحصل الاعتماد. (") أي: روي عنه. (5) يعيني: جواز كون الصفة المشتقة مبتدا. (0) بالصفة. (1) من غير اعتماد على شيء ولكن 
جواز. (7) والكوفيون. (6) أي: عل قول الأخفش. (4) خبر مفضل مرفوع محلاً. )٠١(‏ مفضل عليه. )١١(‏ لفظ. )١1(‏ ساد مسد الخير. )١(‏ نحن. )١4(‏ 
مقدماً. )١6(‏ ونحن مبتدأ مؤخر. )1١7(‏ جواب لو. )١7(‏ وهو خير. (18) نحن. 


بَعَدَ حَرْفٍِ النَّفَي0" وأَلْفٍ الاسَتِفْهَام20») 


)١(‏ كما ولا. 


المستثنى به هذاء وفي الجزائري هنا تفصيل آخذاً من المغني 
فليراجع . (قوله: بعد حرف النفي) كقوله : 
أَحَبِيني ما واف يبعهدي أنتما 

إذا لَمْ تَكُونَا لي عَلَى مَن أقايلعُ 
والنفي أعم من الحكمي ؛ نحو: إنما قائم الزيدان» وقوله: 
كما ولا أي: وكذا أن النافية؛ نحو: 7 ضارب إلا زيد؛ 
أي: ما ضارب إلا زيدء فضارب: مبتدأء وما بعده: فاعله 
جاوية الي 0 0 
وفي قوله: ونحوهء إشارة إلى تقدير ا 071 
هنا أيضاً التعبير العام لأدوات الاستفهام؛ نحو: ما ضارب 
زيدء ومن ضارب زيد على أن يكون ما ومن استفهاميتين 
مفعولين لضارب» وزيد فاعل ساد مسد الخبر . (قوله: وعن 
سيبويه جوز الابتداء الخ) لعل المصنف لم يرض بهذا الجواز 
فأورد ضمير الفصل للردء وقوله: يرى ذلك؛ أي : ذلك 
الابتداء حسناً» . ويقول: إن الصفة مشابهة بالفعل فتعمل بلا 
شرطء وعلى هذا الجواز ورد قول الشاعر: فخير نحن الخ. 
من البحر الوافر وعروضه وضربه مقطوفان» وأجيب: بأنه شاذ 
ثاطو واللاي سوع الابتداء بواتعيله قيما بعله؛ وفي البيت شذوذ 
آخر؛ وهو رفع أفعل التفضيل اسماً ظاهراً في غير مسألة 
الكحل . (قوله: وعليه قول الشاعر: كُكَيْرٌ نَحْن عِنْدَ الْنَّاسِ 
مِنْكُمْ) آخره» 

إذَا الذَاعِي الْمُثَرّبٍ قَالَ يَا لا 

والقاعر مغر زعيواين كوه العني؟ فقوله: خير: اسم 
تفضيل أصله أخير؛ بمعنى: أفضل وأحسن.ء وعند: ظرف 
مكان متعلق بالخير» وكذا منكمء والداعي المنادي الطالب 
للإقبال: فاعل لمحذوف يفسره ما بعده؛ أي: إذا قال 
الداعي » والمثوب: صفة الداعي اسم فاعل من التثويب؟؛ 
وهو الذي يصوّت بنداءه ويرفع صوته عند النداء ويحرّكه لأجل 
أن يرىء» أو الذي يردّد النداء مرة بعد أخرىء وقوله: يالا؛ 


(قال: الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام) الأولى حذف 
الحرف والألف ليكون أخصر وأشملء فيدخل إنما وغير وهل وغيرها من 
كلمات الاستفهام. (قوله: ونحوه) فذكر الألف للأصالة؛ ولا يخفى أن 
مثل هذا الاعتيار لا يناسب التعريف. (قوله: كهل الخ) وأين ومتى 
وكيف وكم وأيان التمثيل بهل وما ذكرناه ظاهر؛ وأما التمثيل بمن فلا 
يصح بأن يقول: من قائم أبوه؛ لأن قائم صفة صالحة لأن تكون خبراً 
لمن: وما يصلح أن يكون خبراً لا يصلح أن يكون مبتدأ» ولمل تمثيله 


بقولك من ضارب زب يد على أن من مفعول لضارب وقس عليه ما. 


(قوله: فيدخل إنما وغير) نحو: إنما قائم الزيدان بالنظر إلى 
حذف الحرف وهل وغيرها بالنظر على حذف الألف. (قوله: من 
كلمات الاستفهام) نحو: أين جالس أخوك, ومتى ذاهب زيد. وكيف 
مصبح أنت. وكم جالس زيد أين ذاهب عمرو. (قوله: للأصالة) 
أي: لكونه أصلاً في الاستفهام. (قوله: لا يناسب مقام التعريف)؛ 
لأن المقصود منه كشف الماهية وإيضاحها حيث لا يوهم خلاف 
المقصود. نعم ذلك الاكتفاء صحيح في الخطابات والمحاورات. 
(قوله: على أن من مفعول لضارب) وحينئذ يصح كونه مبتدأ 
وزيد فاعله ساداً مسد الخبر ومن مفعوله قدم لتضمنه معنى 
الاستقهام. 


)١(‏ وكأنه إما ذكر الألف؛ لأنه الأصل في باب الاستفهامء وما عداها ملحق بها 
وليس الحال في حرف النفي كذلك؛ إذ ليس لنا حرف هو الأصل في النفي 
وما عدله محمول عليه. 


الذي هو (مِنْكُمُ) بأجنبي'": وهو غير جائزء لضعف عمله؛ بخلاف ما لو كان فاعلا”" . لكونه كالجزء0 . 

ري لامر“ 60 يجري عراف اوهو الضمير المنفصلء لثلا يخرج عنه"2 نحو : قوله تعالى: 
أ 00 بلق هيل . واحترز”" به عن نحو : (أَكَائَان(" الَيْدَان(1") لأن0"" (أَمَائًا نِ) رافع 
لمضمر” ""' عائد إلى (الرَيْدَ يْدَانِ)» ولو كان رافعاً ل هذا الظا هر" لم ييز مد تتنيته(*21 امل : ريد َم مثال'"" للقسم 
الأول من المبتدأ «وَمَا قاتم الزَيْدَانِ» مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفي «وَآقَام الرَّيْدَانِ؟» مثال 


الى 
ٍ- 


)١(‏ متعلق بقوله لفصل. (؟) ساد مسد الخبر. (”) عند. (4) حال من المستكن في قوله الواقعة. (5) أي: بارزا سواء ظاهراً أو مضمراً منفصلاً. (5) أي: 
الاسم. () أي: عن حد المبتدأ. (8) الهمزة للاستفهام راغب مبتدأ نكرة لا حاجة إلى التعريف. (1) مصنف. )١٠١(‏ خبر. )١١(‏ مبتدأ. )١7(‏ علة الاحتراز. 
)١9(‏ وهو هما. )١5(‏ أي: الزيدان. )١5(‏ على اللغة المشهورة. )١7(‏ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو شأن آه. 


أي : يالفلان مقول القول» فحذف المستغاث به ووقف على 
لامه بألف الإطلاق؛ يعني : فنحن أفضل وأحسن منكم عند 
الناس إذا قال المنادى المستغيث الذي يصوّت بنداءه ويردّده 
مرة بعد أخرى يالفلان تعالوا إلى وأغيثوني؛ وذلك لأنا نبادر 
إلى إجابة دعته» ونسعى إلى إسعاف إغائته» وأما أنتم فلستم 
بهذه المثابة» والذي في المصباح عند البأس : بالباء الموحدة 
لا بالنون؛ يعني : إنا عند الحرب أشجع منكم . (قوله: وهو 
غير جائز) أي: الفصل بينهما بالأجنبي”'' غير جائز لضعف 
عمله؛ ولأن أفعل التفضيل ومعموله كمضاف ومضاف إليه» 
بخلاف الفاعل الذي سد مسد الخبرء فإنه يجوز الفصل بينه 
وبين المبتدأ؛ لأنهما ليسا كمضاف ومضاف إليه فافهم 
(شواهد). وقوله: أو ما يجري مجراه وهذا أيضاً إشارة إلى 
تقدير المعطوف مع العاطف كما في قوله تعالى: «سَرِْيلَ 
تَقبحكُم الْحَرَّ»؛ أي: والبرد. (قوله: نحو قوله تعالى: 
ٍأراغْبٌ أت عَنَ مَإلهّقه )هذه الآية في سورة مريم ووجه إبراز 
الضمير ههنا مع أنه لا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل أنه 
يلزم من الاستتار الالتباس» ولرفع الالتباس يصار إلى الوبراز 
والانفصال كما يأتي» وقال العصام: ولا يشكل قاعدة فإن 
طابقت مفرد الخ بقوله تعالى : لأراغْبٌ أتّ»ّ الخ بناء على أن 
الصفة تتعين فيه للابتداء» وإلا لزم الفصل بيئها وبين معمولها 
بأجنبي وهو المبتدأ؛ لأنه جوّز صاحب الكشاف كون أنت: 
مبتدأ يجعل عن آلهتي متعلقاً بفعل محذوف؛ أي : ترغب عن 
آلهتي نعم كون الصغة مبتدأ أرجح لإغناءه عن الحذف . (قوله: 
لم يجز تثنيته) أي : على اللغة المشهورة دون لغة: «يتعاقبون 
فيكم الملائكة» فاعرفه . (قوله : وأقائم الزيدان) أورد عليه بأنه 
يلزم فيه القول بأن النكرة مبتدأ مع وجود المعرفة» والقول بأن 
الصفة مبتدأ مع وجود الذات والقول» بل المسند مبتدأ مع 
وجود المسند إليه وكلها ظاهرة الفسادء وكأن المحقق 
الشريف يزيف المذهب المذكورء ويقول: إن هذا بالحقيقة 


0 - د بيو - 
2 زَيَدَ''" قَايِمَ وَما(9؟) 
يم الزّيّدَانِ وَأَقَايِمَ7 الزَّيّدَان؛ 
)١(‏ حال من المستمكن في الواقعة. 
)1١(‏ مثال للقسم الأول من المبتدأ . 


(؟) مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفي. 
(5) مثال للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام. 


(قوله: أو ما يجري مجراه) بتقدير المعطوف أو من باب عموم 
المجازء ولك أن تريد بالظاهر معناه اللفوي؛ أي: البارز. (قوله؛ لم 
يجز تثنيته) على اللغة المشهورة. 


(قوله: أو من باب عموم المجاز) وهو أن يراد باللفظ معنى 
مجازي يكون المعنى الحقيقي داخلاً فيه فالمراد بالظاهر ههنا 
الملفوظ سواء كان مظهراً أومضمراً. (قوثه: ولك أن تريد الخ) لا 
يخفى أن المعنى اللغوي معنى مجازي بالنسبة إلى أهل الاصطلاح فهو 
أيضاً إرادة للمعنى المجازي الشامل للمعنى الحقيقي إلا أن طريقة 
الإرادة مختلفة فإن عموم المجاز مبني على اعتبار العلاقة بين 
المعنئ الاصطلاحي والمجازي الشامل له سواء كان معتى لفوياً أولا. 
والثاني موقوف على تحقيق الوضع اللغوي سواء وجد المعنى 
الاصطلاحي أو لا. 


)١(‏ وهو البتدأ اللهم إلا على القول بأن المتدأ مرفوع بالخبرء فلا يكون حينتذ 
المبتدأ أجنبياً والى هذا أشار بقوله: فافهم. 


اكه 


للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام كن '' طَابَقَتْ» أي : الصفة الواة دا حب الى ارالفا لاسا ان 
0 1" مذكور ا عد ه60 موا ًا َم ريد َم ريد . واحترن”؟' به(" عما(" إذا طابقت مثنى(" نحو : 

أَقَاهانِ”” الرَيْدَانِ؟ أو مجموعاً نحو : آكَائهُونَ”*" الرَيْدُونْ9”'؟ فإنها(١2‏ حينئذ”"2 خب ليس إِلّا. «جَارَ الأَمْرَانِ.) 
كون الصفة وما بعدها فاعلها يسد مسد(" الخبرء وكون ما بعدها مبتدأ والصفة خبراً مقدماً عليه . فههنا!؟١)‏ 
ثلاث صور*"©2: إحداها: أَقَائَانِ كاد ويتعين حينئذ'' '2 أن يكون (الرَيْدَانِ) مبتدأ و(أَقَائَانِ) خبراً مقدماً 
عليه . ثانيها : يد الرَيْدَانِ147)؟ وب 2150 0100 حرق أن يكون (الوَّيْدَ يْدَانِ) فاعلة017) للصفة79) 1ن 
مقام الخبر. وثالثها : 966" زر 4ه ا 1 ان عرفت . "6 بو و 0 تولك 
أي: هو”'" الاسم الجر عن العوامل اللفظية» لأن”' " الكلام في مرفوعات الاسمء 537 يصدق””"" على 
(يَضْربُ) في (يَضْربٌ رَيْدٌ)» أنه المجرد المسند بهء المغاير للصفة المذكورة؛ لأنه”* '" ليس با سم «الشكا*” بو أي : 
م توق 7 الإسناد. واحترز”" " به عن القسم الأول من المبتدأء لأنه مسند إليه لا مسند”"" به. «المعَايرٌ 00 
لِلصّفَةٍ الملْكُورَة"* "2 في تعريف المبتدأ . واحترز به””* عن القسم الثاني من المبتدأء ولك( أن تقول : المراد 00 
بالمسند”” به: المسند به إلى المبتدأ» أو يجعل الباء”* ؟؟ في (بهِ) بمعئى ([4ّ)؛ والضمير المجرور راجعاً إلى'*؟؟ المبتدأ» 
وغل457) النقد يرين يخرج 7 "> القسم الثاز في80؟2 من المبتداً كن أن : (المعَايرُ 


(1) أي : وإن كانت الصفة والاسم المرفوع مفردين . هندي. القاء للتفصيل . (؟) مقعول به لطابقت . (©)أي: الصفة . (4) مصنف. (0)آي: بقوله مفرداً. (5)أي: عن 
الصفة. (/) حال من فاعل طابقت . (8) خبر. (4) خبر. )1١(‏ مبتدأ . (1١)أي:‏ الصفة. (7١)أي:‏ طابقث مثنى أو مجموعاً . (15) على معن أن الكلام يتم بهذه الصفة مع 
الفاعل كما أقيم المبتدأ مع الخير. )١4(‏ أي: في الصفة الواقعة بعد حرف النفي والاستفهام. )١5(‏ عند البصرة. )١7(‏ أي: حين طابقت الصفة مثنى. (17) خبر. 
(18) مبتدا. الزيدان فاعل سد مسد الخبر . )١5(‏ وجوباً. (١7)أي:‏ حين كون الصفة مفرداً . )7١(‏ قد يحتمل المبتدأ لعدم مطابقة . )1١1(‏ صفة فاعلاً . (177) حال كونه قائاً . 
(11) خبر. )١6(‏ مبتدأ . )١1(‏ عطف على المبتدأ . (717) مبتدأ . (14) ضمير فصل . (7) خبره. (0*) أشار بهذا التفسير إلى أن الخبر هو من أقسامه. )"١(‏ علة لمقدر وإنما 
قيدنا بالاسم . (1) جواب للشرط المحذوف أي إذا كان الأمر كذلك. (*) أي: الحد. (4؟) علة لا يصدق . (70) إلى المبتدأ» فهو. (75) أي: بالمسند. (71) فيجب 
الاحتراز لثلا يدخل في تعريف الخبر . (/") صفة بعد صفة مجرد. (8") صفة الصفة . ٠(‏ 4)أي: بقوله المغاير للصفة المذكورة. (١4)أي:‏ جاز لك . (51) من قوله. (4) في 
التعريف. (44) في قوله به. (40) وعلى الأول إلى الخبر . (45) متعلق بقوله الآني يخرج . (41) أي: بالمسند به. (48) لأنه مسند إلى الفاعل لا إلى المبتدأ . (45) مصنف . 


قول بوجود المبتدأ بدون الخبرء وإنما ألجأهم إليه الاضطرار 
(نعمه)؛ يعني: أن القسم الثاني من المبتدأ إنما اعترف به 
للضرورة حيث لم يوجد وجه لإعرابه سوى الابتداء. (قوله: 
فإن طابقت الصفة الواقعة الخ) يعني : مرجع الضمير الصفة 
المذكورة بدون اعتبار قيد رافعة لظاهر» ثم إنه لا ينحصر جواز 
الأمرين في هذه الصورة» فإنه يجوز الأمران في: أجريح 
هند؛ لاستواء المذكر والمؤنث (عصام) وفيه ما فيه. (قوله: 
ليس إلا) أي : ليس الصفة إلا خبراًء فتذكير ليس المسند إلى 
الصفة باعتبار الخبر»ء وفي التركيب حذف المستثنى» قال في 
المغني : إن ذلك بعد إلا وغير المسبوقين بليس يقال: قبضت 
عشرة ليس إلا. (قال المصنف: جاز الأمران) خلافاً 
للكوفيين؛ لأنهم يوجبون تقديم المبتدأ على الخبر» وقوله: 
هو المجرد؛ أي: المعهود؛ أعني: المجرد عن العوامل 
فيخرج نحو: الفاعل. (قوله: أي: هو الاسم المجرد الخ) 
بقريئة أن الكلام في أقسام الاسمء فيخرج يضرب في يضرب 
زيد كما قاله» ولا يرد على المصنف أنه يخرج الخبر الجملة؛ 
5 عنده. (قوله: أي ما يوقع به الإسناد) 
يشير إلى أن الباء متعلق بالإسئاد بتضمين معنى الإيقاع في 


َإِنْ طَابَقَتٌ مُفْرَداً جَارَ الأموان. وَالجَبَرٌ 
هو2"'0؛ أَمُجَرَدُ المْسَنَنَ2"3 به الْمْغَايرٌ0) 
ِلصْفَةٍ امَذّكُورَة0؟». 


)١(‏ أي: اسم امجرد. (؟) صفة بعد صفة للاسم المقدر. 
|(؟) صفة بعد صفة للاسم المقدر. (5) في تعريف المبتدأ . 


(قوله: كون الصغة مبتدأ الخ) قيل: لم لم يجتنبوا عن التباس 
الميتدأ بالفاعل في مثل: أقائم زيد واجتنيوا عن التباس المبتدأ بالفاعل 
في مثل: زيد قام؛ فلم يجوّزوا تأخير المبتدأ؟ فأجيب بأن جواز الوجهين 
ليس إلا فيما إذا كان كل من الوجهين مخالفاً للأصل كما نحن فيه فإن 
في جعل زيد في أقائم زيد فاعلاً خلافاً لأصل وهو جعل الميتدأ مسنداء 
وفي جعله مبتدأ خلافاً لأصل آخر وهو تغيير النظم الطبيعي للمبتداء 
والالتباس المحذور ليس إلا فيما إذا كان أحد الوجهين موافقاً للأصلء 


(قوله: لو لم يجتنبوا الخ) فجوّزوا كون زيد مبتدأ مع تأخيره ولم 
يعينوا كونه فاعلاً . وبما ذكرنا ظهر ضعف ما قيل: إنه لا ضرورة في 
تقديم الخبر في زيد قام حتى يرتكب الالتياس لأجلهاء وفي أقائم زيد 
يجب تقديم قائم لتضمنه الاستفهام وتعلق الاستفهام به إذ المشتمل 


فيسبق الذهن إلى ما هو الأصل من غير معارض فيورث التشوش 
والالتباس. (قوله: أي: هو الاسم المجرد) ولك أن تقول: أي هو 
المرفوع المجرد إلى آخره؛ لأنه ذاكر أقسام المرفوع فلا يصدق التعريف 
على يضرب في يضرب زيد؛ لأنه ليس مرفوعاً بالمعنى المذكور؛ وهذا 
الوجه أسلم من تقدير الاسم؛ لأن المراد به إن كان الاسم حقيقة خرج عنه 
بعض الأخبار: وهو ما إذا كان مركباً أو لفظأً يراد به نفسه كالجسق وضرب 
ومن وإن كان الاسم حقيقة أو حكماً دخل فيه المثال المذكور والجملة 
أيضاً مع أنه مصرح بخلافه, وذلك لصحة التعبير عنها بالاسم؛ ويمكن أن 
يقال: إن المثال المذكور لا يصح التعبير عنه بالاسم مع بقاء ربطه؛ فإن 
ربط يضرب إلى زيد ليس بمعنى هو هوء وربط الاسم الذي أقيم مقامه إلى 


زيد بمعنى هو هو نعم بقي أمر الجملة اللهم إلا أن يراد 


التاج الإيقاع: أفكندن» وهذا يعدى بالباء» وقال العصام: 
أي الذي ألصق الإسناد بهء فالباء للإلصاق فتنبه» على أن 
تعلق الإسناد بالخبر أشد منه بالمبتدأ» وقيل : الباء للسببية 
انتهى » وكون الخبر ما به يوقع الإسناد ينب عن كون المقصود 
بالذات في الكلام الخبر؛ لأنه محط الفائدة وقد مرء وقوله: 
المغاير للصفة وجه المغايرة: أن الصفة السابقة رافعة لظاهر 
بخلاف ما ههنا فإنها رافعة لظاهر ومضمر وأيضاً تلك واقعة 
بعد النفي والاستفهام بخلاف هذه (نعمه). (قوله: المسند به 
إلى المبتدأ) بخلاف الصلة؛ أي: بقريئة أنهما متلازمان كما 
مر في العنوان فتخرج الصفة السابقة؛ لأنها هي المبتدأ» لكنها 
مسئدة إلى فاعلها الساد مسد خبرها ولا يرد أيضاً التقض 
بيضرب فى يضرب زيد؟ لأنه وإن كان مجرداً مسنداً به لكنه 
لين مبيتداً إلى المبتدأء وقوله: أو تجعل الباء؛ أي: في به 
بمعنى إلى كما في قوله تعالى: لويد أَحْسَنَ بح ؛أي: إليّ 
والنكتة فى تغيير العبارة أن لا يلتبس بالمسدئد إليه المذكور فى 
تعريك المتعدا + فعلى هذ! لا بحاعة إلى التأويل نما يوقم به 
الإسناد. (قوله : يخرج به) أي : بقوله المسند به القسم الثاني ؛ 
لأنه مسند إلى الفاعل لا إلى المبتدأ كما يخرج القسم الأول» 
وقوله: تأكيداً؛ يعني: لمجرد التوضيح ومزيد الكشف 
والبيان» وقوله: ليسند إلى شيء كما في القسم الثاني من 
المبتدأء وقوله: أو يسند إليه كما في القسم الأول منهء وهذا 
القيد لإخراج تجرد الأسماء المعدودة؛ لأنه للعد لا للإسناد. 
(قوله: فقال بعضهم) وهو سيبويه وقد سبق» وقوله: وقال 


ضرورياً يقتضي تجويز كون زيد مبتدأ ولم يعين كونه فاعلاً. (قوله: ليس إلا فيما إذا كان الخ) فإنه حينئذ لا يلتبس أحد الوجهين بالآخر ولا 
يختفي به. (قوله: ليس إلا فيما إذا كان الخ) فإن أحد الوجهين لتبادره إلى الذهن يوجب التباس الوجه الآخر واختفاءه المخل لفهمه؛ أقول: 
ما ذكره المجيب من ضابط الالتباس وجواز الأمرين منقوض بنحوامرؤ ونفسه؛ فإنه جوّز فيه الأمران مع أن الأصل في الواو العطف وبالوجوه 
المذكورة في التفاسير؛ فإنهم يجوزون الوجوه المتعددة في نظم القرآن بعضها راجحة وبعضها مرجوحة على ما لا يخفى على الناظر فيهاء 
فالوجه إن جواز الأمرين فيما إذا كان مؤدى الوجهين واحداً والالتباس فيما إذا كان مؤدى الوجهين مختلفا. (قوله: لأنه ليس مرفوعاًالخ) 
فإن المضارع مرفوع لكن لا بمعنى ما اشتمل على علم الفاعلية: بل بمعنى اشتماله على حركة الرفع لكن رد. وفيه أن المرفوع صفة مهمة يحتاج 
إلى اعتبار الموصوف ليكون الجنس مذكوراً: ولذا فسر الشارح رحمه الله أوجه في قوله: ما اشتمل بالأسلم: وما قيل: إن المرفوع من أحكام 
الخبر؛ وإنما يعرف الخبر ليعرف فيرفع ذفي تعريفه دور فمدفوع بأن هذا الحكم معلوم من قوله: فمنها المبتدأ أو الخبر قبل التعريف, فليس 
هذا الحكم مما يعرف من التعريف. (قوئه: وهذا الوجه أسلم) أي: تقدير المرفوع أسلم من تقدير الاسم لعدم ورود البحث المذكور عليه 
لكن تقدير الاسم أظهر لاطراده قال الرضي في قوله: فالمعرب المركب الذي الخ هذا حد معرب الاسم لا مطلق المعرب؛ لأنه في قسمة الأسماء 
فلا تذكر إلا أقسامها فكأنه قال: الاسم المعرب من الاسم المركب هو الاسم المركب وكذا جميع الحدود التي يذكرها في صنف الاسم. ( قوله: 
وهو ما إذا كان مركباً) امتزاجياً إما من حرف واسم؛ نحو: زيد لا عادل ولا جائر؛ أو من فعل وحرف؛ نحو: زيد ما أكل وما شرب؛ أو من 
اسمين؛ نحو: هذا خمسة عشر؛ لأن المركب الإضافي؛ نحو: هذا غلام زيد أو التوصيفي؛ نحو: زيد رجل فاضل, الخبر فيه هو الجزء الأول وهو 
اسم والمركب الإسنادي خارج عن هذا التعريف عند الشارح رحمه الله كما سيصرح به. (قوله: أو لفظاأً الخ) فإنه حينئذ ليس اسمأ لعدم 
اعتبار الوضع فيه لمعنى؛ ولذا أورد المثال بالمهمل. (قوله: أو حكماً) بأن يصلح وضع الاسم موضعه. ( قوله: المثال المذكور) أي: يضرب 
في يضرب زيد مع أن الشارح رحمه الله أخرجه بقيد الاسم. (قوله: والجملة أيضاً) فإن قلنا: زيد يضرب في قو زيد ضارب. و 


بالاسم الحكمي لفظ يعد واحداً ويصح التعبير عنه بالاسم. (قوله ؛ فلا 
يصدق على يضرب في يضرب زيد) وكذا لا يصدق على يضرب في زيد 
يضرب. (قوله: أي؛ ما يوقع به الاسناد) قد أشار به إلى أن الباء 
متعلقة بالإيقاع المضمن لا بالإسناد؛ لأنه بنفسه يتعلق بالمسند فلا حاجة 
إلى الباء. (قوله : ولك أن تقول؛ المراد به المسند به إلى الميتدا) 
بقريئة أنهما ركنان متلازمان كما أشار إليه بذكرهما معاً في العنوان. 
(قوله : أو تجعل الباء بمعنى إلى) قال قدس سره في الحاشية: وكأن 
النكتة في تفيير العبارة أن لا يشتبه بالمسند إليه المذكور في تعريف 
المبتدأ» وحيئئن يظهر لقوله به فائدة وإلا فلا حاجة إليه انتهى؛ قد بينا 
وجه عدم الاحتياج إليه. (قوله : وعلى التقديرين يخرج به القسم 
الثاني من المبتدأ) كما يخرج به يضرب في يضرب زيدء لكن فيه أن 
ضارباً في زيد ضارب وفي زيد ضارب أبوه يخرج عنه؛ لأنه مسئد إلى فاعله 
لا إلى المبتدأ مع أنه خبر اللهم إلا أن يقال: إن الخبر هو مجموع اسم 
الفاعل وفاعله لا اسم الفاعل وحده؛ لكن لما لم يكن المجموع قابلاً 


(قوله: مع أنه مصرح بخلافه) أي: الشارح رحمه الله مصرح بعدم دخول الجملة في التعريف كما سيجيء في شرح قوله: والخبر قد يكون 
جملة. (قوله: ليس بمعئى هو هو) بل بمعنى القيام والاتصاف. (قوله: وربط الاسم الذي أقيم مقامه) نحو: ضارب زيد على أن يكون 
ضارب خبر زيد. (قوله: إلى زيد بمعنى هو هو) فإن الضارب هو زيد في الوجود. (قوله: نعم بقي أمر الجملة) فإن إسناد الجملة إلى 
المبتدأ في نحو: زيد يضرب ليس كإسناد الفعل إلى الفاعل لعدم قيام مضمون الجملة بالمبتدأ فهو بمعنى هو بتأويل ضارب؛ إذ الإسناد 
منحصر في القسمين. (قوله: لفظ يعد واحداً) والجملة لا تعد لفظاً واحداً وإن صح التعبير عنه بالاسم. (قوله: متعلقة بالإيقاع 
المضمن الخ) التضمين في الاصطلاح: أن يقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى فعل آخر يدل عليه بذكر شيء من تعلقات 
الآخر أوبحذف متعلقات الأول؛ ولا يخفى عدم صحته ههنا؛ إذ لم يعتبر مع الإسناد معنى الإيقاع. بل جعل الإيقاع مسنداً إلى الإسناد؛ ولأنه لم 
يدل على الإيقاع بذكر شيء من متعلقاته فإن الإيقاع المتعدي إلى المفعول الثاني بالباء معناه الحمل. وفي شمس العلوم يقال: أوقع فلان بفلان 
ما يكره؛ أي: حمله عليه وفي التاج: الإيقاع: أفكندن وشبى خون كردن.؛ وهذا يعدى بالباء فالمراد بالتضمين معناه اللفوي؛ يعني: أن الضمير 
المستتر في قوله: المسند راجع إلى مصدره بتأويله بما يوقع كما في قولهم :قد جيل بَيّنّ العَيّرِ والثّرَوَانِء والباء متعلقة بالإيقاع المفهوم ضمناً 
على أنها للسببية وكون الخبر سبباً لإيقاع الإسناد بناء على أنه المقصود بالذات من الجملة وهو محط الفائدة. ( قوله: لأنه بنفسه يتعلق 
بالمسند) أي: الإسناد لكونه متعدياً يتعلق بلا واسطة حرف الجر بالمفعول به؛ أعني: المسئد فلا حاجة في تملقه به إلى الباء. بل الواجب 
المسند باستتار الضمير الراجع إلى الموصول. (قوله: إن لا يشبه الخ) أي: بحسب اللفظ وإن كان المعنى مختلفاً فإن المذكور في تعريف 
المبتدأ ليس فيه ضميرء بل الجار والمجرور قائم مقام الفاعل؛ أي: الذي أسند إليه والمذكور في تعريف الخبر فيه ضمير راجع إلى الألف 
واللام الموصول؛ أي: الذي أسند إلى المبتدأ. (قوله: وحينئن يظهر) أي: حين جعل الباء بمعنى إلى يظهر لا يراد قوله به فائدة وهو إخراج 
يضرب في يضرب زيد وفي زيد يضرب. ( قوله: قد بينا وجه عدم الاحتياج إليه) وهو أن المراد المرفوع المجرد ويضرب ليس مرفوعاً 
بالمعنى المذكور. (قوله: لكن فيه الخ) يعني: باعتبار الإسناد إلى المبتدأء وان صار التعريف مانعاً لكنه صار غير جامع. 


لِلصّفَةٍ المذَّكُورَة) تأكيد”"". واعلم أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداءء أي: تجريد”” الاسم عن العوامل 
اللفظية» ليسند9© إلى شيء أو ليسند إليه شىء. فمعئى”؟' الابتداء””' عامل في المبتدأ » والخبر رافع لهما عند”") 
البصريين”"". وأما عند غيرهمء فقال بعضهم”: الابتداء عامل”' في المبتدأء والمبتدأ عامل في الخبر. وقال 
آخرون”"'2: كل'''' واحد من المبتدأ والخبر عامل في الآخرء وعلى هذا("'" لا يكونان مجردين”""2 عن العوامل 
اللفظية . و0021" الْبتَدَ1* "2 أي : ما يتبغي أن يكون المبتدأ 9" عليه" إذ ذالم يمنع ا ىئ مانع «الكَوْرعه0* لي 
على الخبر لفظاً » لأن7'" المبتدا ذات”"" والخير حال من أحوالها(؟", والذات متقدمة على أحواها (وَ كم 


)١(‏ لغوياً لا تأسيساً. (1)7- مصدر مضاف إل المفعول تقديره تجريدك الاسم . ب- الأولى تجريد المبتدا . (") وهو القسم الثاني من المبتدأ. (4) الإضافة بيانية. 
(5) أي: التجريد. (5) ظرف رافع. (7) أي: المتأخرين. (8) أي: المتقدمون ك سيبويه. (5) خبر بعد خبر أو عطف بيان. )٠١(‏ أي: الكوفيون. )١١(‏ هذا 
الوجه قوي عند الشيخ الرضي. (؟١)أي:‏ على ما قاله الآخرون. )١7(‏ أي: المبتدأ والخبر. (15) استتناف أو عطف على جملة الخير. )١6(‏ ميتداً. (15) في 
المرتبة. )١97(‏ مقدماً . (16) أي: على الخبر. (15) أي: إذا لم يوجب موجب. )7١(‏ خيره. )1١(‏ علة التقديم. )5١(‏ غالياً. (5) غالباً فلا يرد النقض بقولك 
المنطلق زيد. (15) متعلق بالفعلين الآني. 


الآخرون» وهم الكسائي والفراء ومن معهماء قيل: هذا 
الوجه قوي عند الرضي » وفيه أن هذا يؤدي الى الدور بناءً على 
أن العامل يجب تقدمه على المعمول فيلزم تقدم كل من المبتدأ 
والخبر على الآخرء والتفصيل في الرضي في بحث الإعراب . 
(قوله: وعلى هذا لا يكونان الخ) هذا إشارة إلى مذهب غير 
البصريين فيشمل القولين الآخرين» وقوله: لا يكونان رفع 
إيجاب كلي؛ أي: وعلى كل من القولين لا يكون المبتدأ ل 
والخبر كلاهما مجردين عنها سواء لم يتجرد كل واحد منهما 
كما هو القول الثاني أو واحد منهما؛ أعني: الخبر كما هو 
القول الأول. (قال المصنف: وأصل المبتدا) أي: الأصل 
في المبتدأ المسند إليهء فإنه المشتهر فيتبادر عند الإطلاق. 
(قوله: أي: ما ينبغي أن يكون) سواء تحقق هذا؛ أي: 
الأصالة في ضمن الوجوب أو بالأولوية» فعلى هذا يجوز أن 
يراد بالمبتدأ ما يطلق عليه المبتدأ شاملاً لقسميه» فإن القسم 
الثاني يجب تقديمه على ما هو ساد مسد الخبر؛ أعني : الاسم 
الظاهرء ويجوز أن يراد القسم الأول فقط إذا كانت الأصالة 

بمعنى الأولوية البالغة إلى حد الوجوب (نعمه)ء وعلى هذا 
الأخير نص العصام. (قوله: إذا لم يمنع مانع) عما'''يكون 
اليد 1 ل كن لحي ل لل السلرنه فإنه يمتنع 
التقديم حينئذ فضلاً عن الأولوية» فالمراد بالأصالة الأولوية 
بالنظر إلى نفسه لا لعارض. (قوله: التقديم على الخبر) 
والكوفيون يوجبون التقديم فيجعلون: أقائم زيد وفي الدار 
زيد فاعلاً. (قوله: لأن المبتدا ذات) أي: وحق الذات في 
الذكر أن يتقدم على الصفة؛ ليكون ذكر الألفاظ على وفق 
ترتيب المعانى» وعن السيد قدس سره: أن الذات قد يراد به 
الحقيقة» وقد يراد به ما قام بذاته» وقد يراد به المستقل 
بالمفهومية» ولاشك في عدم صحة إرادة الأخيرين ههناء 
فالمراد به المعنى الأولء فإن أريد بالحقيقة الماهية فلا نخفاء 
في كون كل مبتدأ ذاتاً» وإن أريد به الماهية الموجودة في 
: فى الغالب على الحقائق الموجودة 


ع و 0 2 
وَأَصَل”" المْبَتَدَؤْ التّقدِيَمُ وَمِنْ كم(" 


)١(‏ الأصل في اللغة ما يبنى عليه الشي». 
)١(‏ أي: ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا على الخبر. 


للإعراب أجري الإعراب على الجزء القابل للاعراب أو يقال: المراد 
بالإسناد إلى الميتدأ أعم من أن يكون إسناداً إلى الميتدأً نفسه كما في زيد 
جسم أو إلى ضميره أو إلى متعلقه وفيه نظر؛ لأن ضارباً لم يسند إلى شيء 


(قوله: لا إلى المبتدأ)؛ إذ الشيء الواحد لا يسند إلى شيئين. 
(قوله: مع أنه خبر) ولذا أعرب بالرفع على الخبرية. (قوله: 
اللهم إلا أن يقال الخ) أي: لا نسلم أن ضارب خبر حتى يخل؛ بل 
الخبر المجموع كما في زيد قام. (قوله: لكن ثما لم يكن الخ) دفع 
للتوهم الثاني من السابق؛ أي: إذا كان الخبر هو المجموع؛ فلم أعرب 
ضارب بالرفع؛ وإنما لم يكن المجموع قابلاً للإعراب لكون الجزء 
الثاني الذي هو آخر المجموع مشفولاً بإعراب الفاعلية. (قوله: 
أجرى الاعراب على الجزء القابل) للاعراب بخلاف ما إذا كان 
الخبر جملة فإنه لا يمكن إجراء الإعراب على شيء من جزثئيه 
لاشتغالهما بالحركة الإعرابية أو البنائية, فبالضرورة جعل المجموع 
في محل الرفع مع أن فاعل الصفة في حكم العدم تشبيهاً بالخالي 
لعدم تغيرها في حال التكلم والخطاب والغيبة؛ نحو: أنا ضارب وأنت 
ضارب وزيد ضارب. ( قوله: أو يقال: المراد الخ) منع لقوله: لا إلى 
المبتدأ يعني: لا نسلم أن ضارباً ليس مسنداً إلى المبتدأ؛ لأن المراد 
بالإسناد في قوتنا: المسند إلى المبتدأ المعنى الأعم الشامل للأقسام 
الثلاثة فيكون الإسناد إلى الفاعل الذي هو ضمير المبتدأ أو متعلقه 
إسناداً إلى المبتدأً. (قوله: وفيه نظر الخ) ليس المقصود من 
النظر إيراد النقض على التعريف بضارب بعد تعميم الإسناد بأن 
يقال: ضارب خبر مع أنه ليس مسنداً إلى شيء أصلاً. أما إلى المبتدأ 
فظاهر لانتفاء النسية إليه؛ وأما إلى فاعله فلعدم كون النسبة تامة؛ 


لأنه حينئكن لا اختصاص للنقض بإرادة الإسناد إلى المبتدأاً. بل هو 
وارد على فيد المسئد في التعريف؛ بل مقصوده تزييف 
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أصلاً ؛ لأن الإسناد هو النسبة التامة ونسبة ضارب إلى فاعله ليست تامة؛ ولأنه يصدق على يضرب في زيد يضرب أبوه ويضرب في زيد يضرب ويضرب 
في زيد أبوه يضرب مع أنها ليست إخباراً لزيد. (قوله : أي: تجريد الاسم) إن قيل: التجريد عدمي فلا يؤثر فالأولى أن يفسر الابتداء بجعل الاسم 
في صدر الكلام تحقيقاً أو تقديراً للإسناد إليه أو إسناده إلى شيء. قلنا: الموامل في كلام المرب علامات لتأثير المتكلم لا مؤثرات: والعدم الخاص 
يجوز أن يكون علامة مع أن ما جعله أولى أمر اعتباري فلا يصح أن يكون مؤثراً. (قوله : ليسند إلى شيء) كما في القسم الثاني من المبتدأ أو يسئد 
إليه شيء كما في القسم الأول من المبتدأً, وإنما قال ذلك ليخرج التجريد الذي يكون للعد. (قوله : فمعنى الابتداء عامل في المبتدأ والخبر) 
لطلبه لهما على السواء. (قوئه : وقال آخرون) هذا الوجه قوي عند الشيخ الرضصي وهناك قولان آخران فكأنه قدس سره لم يعتد بهما. (قوله ؛ لأن 
المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها) غالباً فلا يرد النقض بقولك: المنطلق زيد إن قيل: هذا الدليل جار في الفاعل فينبفي أن يكون أصله 
التقديم أجيب بأن تقديم الحكم في الجملة الفعلية لكونه عاملاً في المحكوم عليه ومرتبة العامل قبل مرتبة المعمولء وإنما اعتبر الأمر اللفظي دون 
الأمر المعنوي؛ لأن الأمر اللفظي طار والاعتبار بالطاري دون المطرو عليه؛ وبأن الفعل محتاج إلى الاسم والاسم مستغن عن الفعل فأرادوا في الجملة 
المركبة منها تتميم الناقص بالكامل. (قال: ومن شثم) أشار بطريق الاستعارة إلى الحكم السابق فإن الحكم الذي يستخرج منه شيء مشبه بالمكان. 
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الجواب الثاني فإن فيه اعترافاً بأن ضارباً مسند إلى المبتدأ باعتبار الإسناد إلى فاعله وذلك فاسد إذ ضارب لم يسند إلى شيء أصلاً 
فالجواب منع كونه خبراً؛ ولا نسلم إسناده إلى الفاعل وجعل إسناده إلى المبتدأ. ( قوله: لأن الا سناد هو النسبة التامة) قيل: جمل الاسناد 
في تعريف الفاعل بمعنى النسبة مطلقاً. وفي تعريف الخبر بمعنى النسبة التامة تكلف, والجواب: أن الإسناد حقيقة في النسبة التامة فالحمل 
عليه واجب ما لم يصرف صارف, وفي تعريف الفاعل عطف أو شبهه صارف عنه. فلذا حمل على المعنى المجازي. (قوله: عدمي) أي: 
معدوم لدخول السبب في مفهومه. (قوله: فلا يؤثر)؛ لأن التأثير صفة ثبوتية فلا يتصف به العدميء أو لا يؤثر في الوجودي الذي هو 
الإعراب؛ إذ الوجودي لا يكون أثر العدمي. (قوله: أو تقدير) كما في صورة المبتدأ لفظأً. (قوله: علامات لتأثير المتكلم) فالمؤثر في 
الإعراب هو المتكلم والعوامل علامات يفهم منها تأثيره في الإعراب المخصوص. ( قوله: يجوز أن يكون علامة) لشيء بخصوصه. ( قوله: 
أمراعتباري) أي: غير موجود في الخارج. (قوله: كما في القسم الثاني من المبتدأ) الظاهر ترك كما في الموضعين لانحصاره فيهما 
فإن قيل: تعريف الابتداء يوجد في الخبر أيضاً قلت: لا؛ لأن قولنا: تجريد الاسم ليسند إلى شيء أو يسند إليه شيء يشعر بتقدم ذلك الاسم على 
الشيء المسند والمسند إليه حيث جعل إسناده إلى شيء أو إسناد شيء إليه غاية للتجريد, ولذلك قال أبو علي الفارسي في دفع لزوم كون العدمي 
مؤثراً: إن المراد من التجريد كونه أولاً لثان؛ وذلك الثاني حديث عنه كما في العباب. والأظهر تجريد الاسم عن العوامل اللفظية ليسند إلى 
فاعله أو ليسند الخبر إليه كما في العباب. (قوئه: ليخرج) عنه التجريد للعد. فإن الأسماء المعدودة مجردة عن العوامل اللفظية لكن لا 
للإسناد. (قوله: لطلبه لهما على السواء) فإن التجريد للإسناد يقتضي المسند إليه والمسند, وفيه أنه لو كان اقتضاؤه لهما على السواء 
لزم أن يكون الجزء الثاني في القسم الثاني مرفوعاً بالعامل المعنوي على الخبرية مع أنه مرفوع بالعامل اللفظي على الفاعلية ولذا قالوا: إنه 
مبتدأ لا خبر له لقيام الفاعل مقامه. (قوله: هذا الوجه قويٌ الخ) وذلك لاقتضاء كل واحد منهما صاحبه؛ إذ لا يكون أحدهما كلاما بدون 
انضمام الآخر إليه؛ وقالوا: ولا يمنع أن يكون كل واحد منهما عاملاً ومعمولاً لكثرة نظائره؛ نحو قوله تعالى: «ا نا دما هله الكنما؛ كلنتئ» 
بنصب أياً بتدعوا وجزم تدعوا بأيا. (قوله: وهناك قولان آخران) في الرضيء قال بعضهم: المبتدأ الأول يرتفع بإسناد الخبر إليه كما قال 
خلف في ارتفاع الفاعل: وقال بعض الكوفيين: المبتدأ الأول يرتفع بالضمير العائد من الخبر إليه لاشتراطهم الضمير في الخبر الجامد أيضاً. 
( قوله: غالباً) متعلق بقوله: والخبر حال من أحوالها. وقيد الحيثية معتبر في الحكمين؛ أي: المبتدأ من حيث إنه مبتدأ ذات؛ والخبر من حيث 
إنه خبر حال من أحوالها؛ لأن المبتدأ في كلام يصير خبراً في كلام آخرء واعلم أنه ذكر السيد قدس سره في حاشية شرح التلخيص في بحث 
هل إن الذات قد يراد به الحقيقة؛ وقد يراد به ما قام بذاته, وقد يراد به المستقل بالمفهومية, ولا شك في عدم صحة إرادة المعنيين الأخيرين 
ههناء فالمراد به المعنى الأول: فإن أريد بالحقيقة الماهية فلا خفاء في كون كل مبتدأ ذاتاًء وإن أريد به الماهية الموجودة في الخارج فباعتبار 
أن الغالب الحكم على الحقائق الخارجية. (قوله: فلا يرد النقض الغ) فإن الخبر ههنا ذات شخصية كما أن المبتدأ كذلك؛ إذ المقصود 
الحكم باتحاد المنطق المعهود بالذات المشخصة المسماة بزيد. فما قيل: إن الخبر ههنا مأوّل المسمى بزيد فيكون حالاً غفول عن المقصود 
من الكلام. (قوئه: أجيب الخ) خلاصته: أن الدليل المذكور وإن كان مقتضياً أصالة التقديم في الفاعل: لكن عارضه دليل آخر أقوى منه وهو 
كونه عاملاً أو احتياج الفعل إلى الاسم. (قوله: وإنما اعتبر الأمر اللفظي) وهوكونه عاملاً دون الأمر المعنوي؛ أعني: كونه ذاتاً. (قوله: 
والاعتبار بالطارئٌ الخ)؛ لأن المطروء عليه كالشريعة المنسوخة بالقياس إلى الطارئ. والطارئ كالتاسخ له. (قوله: أشار بطريق 

الاستعارة) أي: أشار بكلمة ثم الموضوعة للمكان المشار إليه إلى الحكم السابقء وهو أن الأصل في المبتدأ التقديم باعتبار 


844؟ | تشبيهه بالمكان باعتبار استخراج شيء منه كما يستخرج الشيء 


أي: ومن0» أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم كاين جار قولهم «في دَارِو رَيْدا"» مع كون الضمير» 
عائد؟(6) إلى (رَيي)» المجاخ © لفظً””" » لتقدمه" رتبة» بة» لأصالة التقد») ا “01 وَصَاحِنهًا ف 

الدَّارِ؛ لعود”''' الضمير إلى (الدَّارٍ)» وهو""2" في حير0) الحخير الذي أصله التأخيرء فيلزم عود الضمير إلى 
المتأخر لنظاً ا ا كين جائز. «وَكَدُ و امد ج30 وإن ا"آفقةق3 5 ن الأصل فيه اوليك 
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يكون معرفة”"'' لأن للمعرفة معنى معيناً”'"“: والمطلوب المهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على 
الأموز المعينة» ولكنه70) لا يقع نكرة على الإطلاق إن (إِذًا تحَصَّصَتْ0"'") تلك النكرة و1" ا" 


)7( أشار بهذا التفسير إلى أن من بمعنى لام الأجلية. (١؟) علم فيما سبق فائدة لفظاً. (”) بتقديم الخير على المبتدأ. (4) المجرور. (5) خبر كون. (5) صفة زيد.‎ )١( 
أي: عود‎ )١4( أي: مكان الخير.‎ )١( لفظ دار.‎ )١7( علة الامتناع.‎ )١١( أي: قول العرب.‎ )٠١( منصوب بتزع الخافض. (8) علة جاز. (1) في المبتدأ.‎ 
هو كون‎ )7١( خبر يكون.‎ )١5( مبتدآ.‎ )١84( الواو للحال وإن للوصلية.‎ )١7( خير يكون.‎ )١1( خبر.‎ )١9( الضمير إلى دار المتأخر لفظاً ورتبة م» مبتدأ.‎ 
أي: الوجوه المخصصة أي المقربة النكرة إلى‎ )١14( مبتدأ. (17) على شبوعها. (7) والتخصيص يجعله في حكم المعرفة.‎ )1١1( المحكوم عليه معيناً مثل: زيد قائم.‎ 
المعرفة. (6؟7) رجل على الباب وغلام على السطح.‎ 


كذا في السيلكوتي» واعلم أن المراد بالمبتدأ الأفراد”"'" في از سي ره ديد 
الأكثر ؛ أي: في القضايا المتعارفة في العلوم» وبالخبر 
المفهوم بخلاف الطبيعية والمنحرفة فإن الحكم في الطبيعة 
على المفهوم بالاتفاق؛ وأما المحصورة والمهملة فعند 
المتأخرين الحكم على الأفراد أولاً بالذات» وعند المتقدمين 
الحكم فيهما على المفهوم أولاً ثم يسري إلى الأفرادء وفي 
الشخصية على الأفراد هذاء وقوله: والخبر حال؛ أي: 
صفة؛ ولأن الابتداء الذي هو العامل يتحقق مع ذكر المبتدأ 
فتقديمه على الخبر موجب لتقديم العامل على الخبرء 
والأصل في العامل التقديم» وقوله: التقديم لفظء وأما 
التقديم رتبة : فهو أمر لازم للمبتدأ لا ينفك عنه . (قوله : وجاز 
قولهم: في داره زيد) خلافاً للكوفيين» فإن في داره عامل 
عندهم ومرتبته التقدم على زيد. (قوله: وهو غير جائز) في 
الرضي ينبغي أن يخالف في امتناع هذا المثال ابن جني 
والأخفش. وهذا إذا كان مذهبهما تجويز الإضمار قبل 
الذكرء وأما لو كان شدة اقتضاء الفعل المفعول به حتى كأنه 
بجنب الفعل أينما وقع فلا كما مر في باب التنازع؛ إذ شدة 
اقتضاء المبتدأ الخير وإن كان أقوى من شدة اقتضاء الفعل > 
المفعول إلا أنها لا تقتضي تقديمه؛ أي : الخبر على المبتدأ» 
بل اتصاله به ولا يلزم من هذا كونه مقدماً ر تبة على الضمير 
(عصام)؛ وأما نحو: في داره قيام زيد مما يكون الضمير في 
الخبر المتقدم راجعاً إلى ما يضاف إليه المبتدأء فمنهم من 
جوّزه؛ ومنهم من منعه وينصر الجواز ما ورد في كلامهم: في 
أكفانه درج الميت . (قوله : وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة 
حتى يستحق التقدم) ولئلا يلتبس الخبر بالصفة؛ ولأن للمعرفة 
معنى معيناً الخ» وعدل عن التعليل بأنه المحكوم عليهء 
والحكم على الشيء بعد معرفته؛ لأنه منقوض بالفاعل 
(رضي)» وبالمحكوم به (عصام). (قال المصئف: إذا 
تخصصت) أي : حقيقة أو حكماً”" ليشمل نحو: ما أحد خير 


(قال: جاز في داره زيد) إنما لم يقل: في داره رجل؛ إذ لأحد أن يناقش 
في أصالة تقديمه لوجوب تأخيره؛ اعلم أنهم اختلفوا في جواز في داره 
قيام زيد؛ منعه بعضهم؛ لأن ما أضيف إليه المبتدأ ليس له التقديم؛ 
وجوزرْه الأخفش؛ لأن المضاف إليه شديد الاتصال بالمبتدأ فله حكم 
المبتدأء وقد جاء في أكفانه درج الميت. (قال؛: وقد يكون المبتدأ 
نكرة) إنما لم يقدم عليه مواضع لزوم تقديم المبتدأ على الخبر وعكسه 
مع أنه المناسب للأصل الذي مهده آنفاً؛ لثلا يلزم الانتشار بينه وبين 
الأصلين الأخيرين وهما تعريف الميتدأ وافراد الخير المفهومين من 
لفظة قد في قوله: قد يكون المبتدأ نكرة؛ وفي قوله: والخبر قد يكون 
جملة ولئلا يلزم تقديم ما يبتنى ابتناء ما على المبتني عليه كما يظهر 
عند التفصيل. (قوله: والمطلوب المهم) القول بأن الحكم على 
الطبيعة المستفادة من المعرف بلام الجنس مهم دون الحكم عليها إذا 


من المكان. (قوئه: لوجوب 50 لكون تقديم الخبر مصححاً 
للابتدائية. (قوله: اختلفوا الخ) في المعنى لم يجوزه الكوفيون 
وأجازه البصريون: وما ذكره المحشي من تخصيص الأخفش موافق 
لما في التسهيل. وظاهره أن بقية البصريين يمنعون ذلك. ( قوله: 
في جواز في داره قيام زيد) أي: في مثال يكون الضمير في الخبر 
المتقدم راجعاً إلى ما يضاف إليه المبتدأ. (قوله: وفيه جاء الخ) 
يعني: أن السماع شاهد لما جوزه الأخفش, ودرج الميت طيه وتلفيفه 
بدال مهملة مفتوحة وراء ساكنة فجيم. (قوله: مع أنه المناسب 
الخ) يعني: أن المناسب للتظم أن يذكر مواضع لزوم التقديم. 
(قوله: لئاذ يلزم الانتشار الخ) أي: لرعاية المناسبة بين الأصول 
الثلاثة؛ قيل: عدم لزوم الانتشار يحصل من تأخير؛ أي: 


()أي: والأفراد أشرف ؛ لأنها قد تكون من الموجودات الخارجية مبخلاف المنهوم . 


من وجوه التخصيص» إذ بالتخصيص يقل اشتراكهاء فتقرب7١‏ من المعرفة «مئْل» قوله تعالى: سين 
مم7" حي من مُشْردٍ6 فإ" العبد متناول للمؤمن والكافرء 0 “» وصف"'' بالمؤمن تخصص”" بالصفة» 


م 
* 


فجعا (8) مبتدأ (وَخَيِدُ) خبره و) مثا (9) قولك :«أَرَجلٌّ ف الدَّارٍ أم امْرََةٌ»؟ فإن 


"- 


)١(‏ لأن الشيء إذا قرب إلى شيء يأخذ حكمه. )١(‏ اللام للابتداء وهي ثاني للتأكيدء مبتدأ. (") صفة. (4) علة لتطبيق المثال للممثل له تقديره وهذا المثال مطابق 
للممثل له. (0) علة. )1١(‏ أي: عبد. () عبد. (4) أي: عبد. (4) أي: صحة وقوع النكرة مبتدأ بالتخصيص مثل قولك. 


مِقَل0) ووَلَعَبَد؟'' مَوْمِنْ خَيَرٌ مِنْ مُشرٍ 
و: ٠‏ أَرَجَل7"© ف الدَّار ام امن َأ 


)١(‏ قوله تعالى. (؟) ؟؟؟ لعبد. (؟) مثل قولك. 


منك فإنه وإن لم يحصل فيه تقليل الاشتراك» لكنه في حكم ما 
قل اشتراكه في التعين» أو يقال: فيه اكتفاء والمراد إذا 
تخصصت أو تعينت. (قال المصنف : بوجه ما) اختلف في 
ا 1 
اسم فمعنى قوله تعالى : لمَتَلا ما بَُوضَةٌ مما موه مثلاً أي 

مثل» وقيل: زائدة فتكون حرفا ؛ لأن زيادة الحرف 9 
وأيضاً زيادتها ثبتت في نحو: 8قِنّمَا رَحَمَمِ24 وهعمًا قبل 
وفائدته ههنا التنويع؛ نحو: أضربه ضرباً ما؛ أي : نوعاً من 
أنواعه أي نوع كان» وقد يكون الفائدة التحقير أو التعظيم؛ 
نحو: لأمر ما جدع قصير أنفه؛ أي: لأمر عظيم» وقصير: 
اسم رجل وهو قصير بن سعد اللخمي صاحب جذيمة 
الأبرش» وقصته مع الزباء معروفة. (قوله: من وجوه 
التخصيص) أي : الستة على ما ذكره» واعترض ابقولهم : 
كوكب انقض الساعة» وبقرة تكلم» و كج آي 49 
فيقال: ضبط المصئف استقراء ناقص» فإذا وجدت سابعاً 
فعليك أن تزيده على ما ذكره» ولا نزاع للمصنف معك» 
فبعض المتأخرين عدّها عشرة وفي التسهيل أنها تسعة عشر» 
وفي حواشي الألفية أنها أربعة وعشرونء. والحاصل: أن 
العبرة بصحة الإفادة؛ وهي قد توجد بدون التخصيص كما 
سيصرح به الشارح» ومنه قولهم : رجل أكل سما ولم يضره» 
مما اشتمل الخبر على الندرة والغرابة. (قوله: مثل قوله 
تعالى: طوَلَمَبَدٌ مُوْمِنٌ» الخ) والآية في سورة البقرة» وأراد 
بالمثل كل ما قيد بقيد سواء كان صفة كالآية أو مضافاً إليه؛ 
نحو : صوت بلبل شغلني» أو غيرهما نحو: أفضل منك» 
يصدق عليه أنه المجرد عن العوامل اللفظية المسند إلى 
المبتدأء فيلزم أن يكون خبراً؛ لأنا نقول إسناداً الخبر إلى 
المبتدأ تام بخلاف هذاء ثم إن الخير بمعنى : النفع والحسن» 
معنى('' الآية: أن المشرك لو كان ثابتاً في المال والجمال 
والنسبء فالعبد المؤمن خير منه؟ لأن الإيمان متعلق بالدين» 
والمال والجمال متعلقان بالدنياء والدين خير من الدنيا ؛ إذ 
الدين أشرف الأشياءء والإسلام جماع كل خير على التمام؛ 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. (قوله: أرجل في الدار أم 
امرأة) كلمة أم متصلة والهمزة لطلب التصورء وجوابها 


كانت مستفادة من المنكر غير ظاهر. (قال: بوجه ما) لفظة ما زائدة, 
أو صفة لما كان التخصيص منحصراً في أمثال الأمثلة المذكورة كان 
الأنسب أن يقول: إذا تخصصت بمثل: ولعبد مؤمن إلى آخره؛ لأن لفظة 
ما تنبئ عن عدم الانحصار. (قوله: يقل اشتراكها) واحتمالاتها أو 
يرتفع (قوله ؛ وحيث وصف بالمؤمن تخصص بالصفة ) التخصيص 
الفردي بالصفة مصحح وأما التخصيص النوعي بها كما في المثال 
المذكور ففي كونه مصححاً مناقشة: لأنه لو كان مصححاً لزم صحة 


الابتداء بإنسان لصحة الابتداء بتفصيله وهو حيوان ناطق وبأعم منه؛ 
أعني: جسماً نامياً اللهم إلا أن يفرق بين التخصيص الرافع للاشتراك 
بالفعل والخصوصية الثابتة للمفهوم في نفسه؛ إن قلت: إذا لم يكن من 
باب التخصيص بالصفة فمن أي باب هو. قلناء من باب التخصيص 
بالعموم؛ إذ لا يشن فرد ما عن هذا الحكم؛ فالعموم فيه أظهر من عموم: 
تمرة خير من جرادة؛ لاحتمال خروج المدود عنه؛ إن قلت: لو لم يوصف 
العبد بالمؤمن لم يصح الابتداء به لعدم صحة الحكم. قلنا: فرق بين 
صحة الحكم وصحة الابتداء؛ فإن الحكم بأن الأربعة نصف الاثنين سقيم» 


التقديم بعده. والجواب: أن أصالة التقديم لكونها متعلقة بالمبتدأ 
والخبر معاً أحق أن يذكر بعد تعريفهما بخلاف تعريف المبتدأ وإفراد 
الخبرء ولئلا يلزم تقديم المبتنى على المبتنى عليه؛ لأن من جملة 
مواضع لزوم تقديم الخبر أن يكون مصححاً له؛ نحو: في الدار رجل؛ 
فإنه مبني على أن المبتدأ لا يكون نكرة غير مخصصة. (قوله: 
ابتناء ما) وهو ابتناء الحكم على الدليل؛ فإنه لاستفادته منه كأنه 
مبتنى عليه. ( قوله: القول الخ) يعني: الحصر المستفاد من قوله: 
إنما هو الحكم على الأمور المعينة يقتضي القول بأن الحكم على 
الطبيعة المستفادة من المعرف بلام الجنس مطلوب دون الحكم 
عليها إذا كانت مستفادة من النكرة مع أن الفرق غير ظاهر؛ لأن 
الفرق بينهما ليس إلا اعتبار الحضور في ذهن السامع في الأول دون 
الثاني. وذا لا يؤثر في الفرق المذكور. (قوله؛ إذا كانت مستفادة 
من المنكر) ولو مجازاً. فلا يرد أن المنكر موضوع للفرد المنتشرء 
فكيف تستفاد الطبيعة منه على أنه نص في المفتاح على أن المصادر 

لا تدل إلا على الحقيقة المتحدة: والفرق بين معرفتها 


3-5 ْ ونكرتها باعتبار الدلالة على الحضور وعدمها. (قوله: 


)١(‏ بأن ينزل منزلة المخصص في الفائدة» فلذا استعمل التخصص المنبئن عن 


التكلف. )١(‏ أي: معنى قوله: خير من مشرك. 


بالتعيين: والمراد بالمثل كل نكرة وقعت بعد همزة الا تفهام والابتداء بها صحيح فيكون نظير كل رجل كافر في الئار: إن قلت: فرق 
المقارنة لكلمة أم المتصلةء وهذا المثال يوهم أن الا تفهام بينهما فإن العموم في كل رجل جاء من قبل كل؛ وعموم المثال المفروض 
5 0 5 تما جاء من ضة؛ لأن النكرة فة تعم. قلنا: :. عت 
المسوغ للابتداء هو الهمزة التي لطلب التصور واليدزه مل | إنما جاء من قبل الصفة) لأن النكرة الموصوفة تعم. قلناء الصفة جا 
ذلك عدم جواز أرجل في الدارء وهل رجل في الدار 
وغيرهماء وما قيل: إن جواز الثاني من جهة كون الاستفهام 
إنكارياء فيكون مثل ما أحد خير منك» غفلة وذهول» بل إنما 


لتحقيق المصحح لا للتصحيح. (قوله: فإن المتكلم يهذا الكلام 
يعلم) فيه أن هذا التخصيص عند المتكلم؛ لأنه يعلم كون أحدهما في 
الدار والاختصاص المصحح هو الاختصاص عند المخاطبء وفيه أيضاً أن 
هذا التخصيص منتف في مثل أرجل في الدار: 


المسوّغ مطلق الاستفهام المفيد للعموم البدلي» كما أن النفي 
يفيد العموم الشمولي؛ وذلك نوع من التخصيص» ويقرب 
النكرة به من المعرف بلام الاستغراق» وذلك هو العلة لقول 
بعضهم بأن من وما الاستفهاميتين معرفتين لا ما توهمه بعض ) 
القاصرين من أنهما لطلب التعيين» وكون مدلولهما معلوما 
للمخاطب؛ لأن المدلول من مثلاً هو العام الشامل لزيد 


لفظة ما زائدة الخ) اختلف في ما التي تلي النكرة لإفادة الإبهام وتأكيد التنكير. قال بعضهم: اسم. ضمعنى فوله: مثلاً ما مثل أيّ مثل؛ وقال 
بعضهم: زائدة فتكون حرفاً؛ لأن زيادة الحروف أولى من زيادة الأسماء. وأيضاً زيادتها ثبتت في نحو: فيما رسمة؛ ووصفيتها لم تثبت» فالحمل 
على ما نبت في موضع الالتباس أولى كذا في الرضي: وفائدتها ههنا التنويع؛ نحو: أضرب ضرباً ما. (قوئه: ثما كان التخصيص منحصراً 
الخ) كما يشعر به كلام المتن حيث أورد من كل نوع من التخصيص مثالاً. ولو كان غرضه مجرد التمثيل لاكتفى بمثال واحد. اللهم إلا أن يقال: 
نكر أمثلة الأنواع الغالبة الوقوع. ( قوله: واحتمالاتها) فسر اشتراك النكرة بالاحتمال؛ إذ لا اشتراك فيها لفظياً لا معنوياً. بل لكونها موضوعة 
لفرد ما تحتمل على سبيل البدل لكل واحد من الأفراد. (قوله: أو يرتفع) فقوله: يقل ذكر لما هو الواجب. (قوئه: التخصيص الفردي) 
أي: ما يصير به النوع فرداً مصحح للابتدائية لصيرورة النكرة بسببه كالمعرفة في كون الحكم على معين. (قوله: وأما التخصيص) أي: ما 
يصير به الجنس نوعاً كالعبد صار بسبب صفة الإيمان نوعاً. (قوله: إلا أن يفرق الخ) بأن الأول مصحح لكون المخصص به حاضراً في ذهن 
السامع على وجه يقل اشتراكه؛ ذيكون الحكم مقيد بخلاف الثاني؛ فإنه لا يحضر به التخصيص على وجه يقل الاشتراك به عند السامع؛ وإن كان 
ثابتاً للمفهوم في نفسه. (قوله: إذا لم يكن) أي: المثال المذكور من باب التخصيص بالصفة بناء على أن التخصيص النوعي غير مصحح. 
فمن أيٍّ باب هذا المثال حيث وقع المبتدأ فيه نكرة. (قوله: إذ لا يشن فرد الخ) على أن النكرة الموصوفة تعم على ما بين في الأصول. 
(قوله: المدوّر عنه) على صيغة اسم المفعول من التدويد كرم أفتادن در طمام. (قوله: إن قلت) إثيات لكون التخصيص المصحح في 
المثال المذكور بالصفة لا بالعموم؛ فإنه لولم تعتبر الصفة واعتبر العموم لا يصع الابتداء لعدم صحة الحكم على مطلق العبد بالحرية عن 
المشترك. (قوله: قلنا: فرق الخ) يعني: لا يلزم من عدم صحة الحكم بدون الصفة عدم صحة الابتداء بدونها لتحقق الافتراق بينهما في 
قولنا: الأربعة نصف الاثنين حيث يصح الابتداء لكونها معرفة دون الحكم؛ لأن الأربعة ضعف الاثتين. والسر: أن صحة الابتداء مبني على 
الإفادة صادقاً كان الكلام أو كاذباً وصحة الحكم مبني على الصدق. (قوله: فيكون نظير الخ) في أن مصحح الابتداء في كل من المثالين 
العموم ومصحح الحكم الصفة. ( قوئه: إن قلت فرق بينهما) أي: لا نسلم كون لعبد مؤمن نظير كل رجل كافر. ( قوله: إنما جاء من قبل 
الصفة) ذهي المصححة للحكم والابتداء. فصح أن التخصيص بالصفة مصحح فيه. ( قوله: الصفة الخ) يعني: أن العموم لما جاء من قبل 
الصفة كانت الصفة محققة ومثبتة للمصحح الذي هو العموم ولا تكون الصفة للتصحيح؛ فإنه إذا كان التعليل في الاشتراك الحاصل من الصفة 
مصححاً كانت الصفة للتصحيح. ( قوله: فيه أن هذا التخصيص الغ) هذا الاعتراض أورده الشارح الرضيء وهو إنما يرد على عبارته حيث 
قال: إن التخصيص حاصل عند المتكلم بالعلم بكون أحدهما في الدارء والشارح رحمه الله وقدس سره تصرف في الاستدلال فزاد أن النكرة 
تخصص ههنا عند المخاطب بالصفة بحسب المعنى كأنه قيل: أي من هذين الأمرين المعلوم للمتكلم كون أحدهما في الدار كائن فيهاء فلا 
وجه لإيراده على عبارة الشارح رحمه الله. (قوله: وفيه أيضاً أن هذا التخصيص منتف بمثل أرجل في الدار) أي: ذيما وقع نكرة بعد 
الاستفهام بدون 


5 


المتكلم بهذا الكلام يعلم”' أن ن أحدهما في الدارء فيسأل الخاطب عن تعيينه» فكأنه قال: أي" من”" الأمرين 
المعلوم (» كون”*© أحدهما في الدار كائن2 فيها؟ فكل واحد منهما(" تخصص ببذه ٠‏ الصفة0©, 5 
(الرَّجُلَ) مبتدأ (وَني الدّارِ) خبره «وَ» مثل قولك : : دما(" أَحَدٌّ حَبْدْ مِنْكَ) فإن النكرة فيه وقعت(١"‏ في حير1"١2‏ 


النفي» فأفادت عموم الأخراد370) و شموطاء فتعينت و تخصصت» فانه340) لا تعدد في جميع الأفراد» بل 


)١(‏ قبل التكلم. (١؟)‏ مبتدأ استفهام. (") متعلق بالكائن المؤخر. (4) صفة الأمرين صفة جرت على غير من هي له. (5) فاعل المعلوم. (") خبر أي. (7) أي: 
من الرجل والمرأة. (8) أ- أي: المقدرة؛ ب - العلم. (5) أي: ذلك المقدر وهو رجل. )٠١١(‏ نافية بمعنى ليس والتمثيل به مبني على مذهب بني تميم. )١١(‏ خبر 
إن. (؟١1)‏ أي: بعد النفي  )١17(‏ لما ثبت في كلامهم أن حرف النفي إذا دخل النكرة أفاد العموم. كامله. )١4(‏ شأن. 


وعمرو وغيرهماء وليس هذا المدلول معلوماً للمخاطب إلا 
بعنوان العموم هذاء وقول الشارح في وجه التخصيص لا يغني 
من جوع؛ لأن التخصيص هو ما يوجب التقليل» ولا تقليل 
على هذا التقرير. (قوله: يعلم أن أحدهما الخ) أي: لا على 
التعيين فالإضافة للعهد الذهني وهذا؛ لأن أم المتصلة 
المعادلة للهمزة للسؤال عن التعيين بعد العلم بأصل الحكم» 
فلولم يعلم كون أحدهما في الدار لما استفهم بهذا الوجهء بل 
يقول: أفى الدار أحدء وقوله : عن تعيينه ؛ أي : ذلك الأحدء 
ركان ارات بالتعيين لا بنعم أو لا. (قوله: تخصص 
بهذه الصفة) أي: تخصص عند المخاطب بحسب المعنى 
بمعلومية كون أحدهما فى الدار على وجه الاحتمال. (قوله: 
وما أحد خير منك) تمثيل للمبتدأ على مذهب بني تميم؛ فإن 
فتعينت غيرهم يجعلون ما عاملاً فلا يلاثم المقام» فالمثال المتفق 
عليه : تمرة خير من جرادة» ثم إنه أراد بمثل ما أحد الخ كل 


ءًّ ف 4 4 مي 
و.مااحد خيّرٌ منك)» 


فينيغي أن يمتنع الابتداء به مع أنه صحيح. (قولكه: 
وتخصصت) يعني: أن المراد بالتخصيص ههنا التعيين بقطع 
الاحتمالات أو تقليلهاء فلا يرد ما قيل: من أن لاا تخصيص ههنا؛ يان | نكرة وقعت في سياق النفي» ومن أمثلة العموم أن يكون 
التخصيص أن يجعل لبعض من الجملة شيئاً ليس لسائر أمثاله. (قوله, | المبتدأ نفسه صيغة عموم نحو : ج42 لك :ومن يقم أقم 
فإنه لا تعدد في جميع الأفراد) خلاصة هذا الوجه جار فيما إذا أريد معهء ومن عندك . (قوله : فأفادت عموم الأفراد) أي : فأفادت 
بالثكرة نفس الطبيعة, مع إفادة الجنس شمول الأفراد بحيث لم يبق فرد لم يدخل 
تحت العموم. (قوله: فإنه لا تعدّد في جميع الأفراد الخ) 
الغرض من هذا دفم اعتراض الرضي» وحاصله: أنه لا 
تخصيص هنا ؛ لأن معنى العموم ضد معنى الخصوص» فكيف 
يحصل الخصوص مع العموم؟ وكيف يوصف الأحد بالعموم 
والخصوص جميعاً؟ وحاصل الجواب: أنه إنما يلزم الجمع 
بين الضدين لو أريد بالتخصيص هنا التفرد الذي هو ضد 
العموم والشمول» وليس كذلكء بل المراد تقليل الشيوع 


أم الدالة على حصول الخبر لأحدهما عند المتكلم. ( قوله: فينبغي 
أن يمتنع الابتداء) لعدم شيء آخر من المخصصات المذكورة: فلا والإبهام الحاصل في التكرات» وهنا كذلك؛ لأنه لما نفى عن 
يرد أن انتفاء هذا التخصيص لا يستلزم الامتناع بجواز تخصص آخر | كل واحد من جميع الناس أن يكون خيراً من المخاطبءلم 
فإن كوكب عظيم أنقض الساعة جائز جواز كوكب أنقض الساعة, أ يبق للسامع اشتباه أن ذلك الواحد من هوء فالتخصيص هنا 
والأوجه أن يقال: تخصيص النكرة ههنا بوقوعها بعد الاستفهام؛ لأنه يحصل في العموم من هذا الطريق» فلا يلزم الجمع بين 
يكون المقصود منه إعلام الحالة الذهنية لا الحكم على النكرة ئإنه | الضدين» وقوله : قصد بها العموم؛ أي: بمعونة القرائن كقول 
قيل: استفهم منك هذا الحكم المجهول لي فليس المقصود إفادة أ الحريري: 00 
الحكم بل استفادته. (قوله: لأن التخصيص أن يجعل) وههنا يا أهل الحَريرٍ وُقيثم قرا 5 
ليس كذلك لشمول الحكم على فرد ما فلا تخصص. ( قوله: فيما إذا ولا لْقَيِكُمْمابَقيكُمْ ضُرا 
ع أرست ا نكر نفس الطبيطة] (قوله : تمرة خير من جرادة) يعني : أي تمرة كانت» والحكم 
نض 


ليس مقتصراً بتمرة دون تمرة»؛ وهذا القول نقل عن ابن عباس 


هو أمر واحد"'2: وكذا”"“ كل”" نكرة في الإثبات”'' قصد بها العموم» دك خَبْرٌ مِنْ جَرَادَةْ «و؛ مثل 
قولهم: ٠‏ سر مر 5(" نَابِ» لتخصصه بما”'' يتخصص به الفاعل» لشبهة به أذ “سملل 00 4500 
آَم ذا تاب إِلَا شَرٌ سًّ و0 مكنيهي لقال الكل أذ كز لو طريطة كوه محكوماً عليه بما(""2 أسند إليه070) 
فإنك إذا قلت: قام؛ علم منه أن ما يذكر بعده أمر”*'2 يصح أن يحكو””"'' عليه بالقيام؛ فإذا قلت: رجل» فهو 
في قوّة قولنا : رجل موصوف"'' بصحة الحكم عليه بالقيام . . وإعلام 0 0 
قد ايكون خيرا”” "© كما إذا كان" مجيء عبيب مفلا وقد يكون 229 ا » كما إذا كان بجي" عد 

والمهرٌ اليد بنباح غير 0 نف نشاء702) 7 0 سٌٍَ له غير 6د الأول يصح 0 
بالنسبة إلى الخيرء فمعناه شر لا خيدٌ أَمَرّ ذا ناب» وعلى الثاني لا يصح القصرء فيقدر وصف حتى يصح 
القصر”'"'. فيكون المعنى: كر عَظِيْهُ0" لا حَقِادٌ آَمَرَّ ذا ناب 


)١(‏ صفة أمر. )١(‏ خير مقدم. (") مبتدأ مؤخر. (4) وقعت. (5) أي: كل واحد مما يقال مبتدأ نكرة تخصصت بالعموم. )١(‏ ماض متعد من هر من باب 
ضرب. )9١(‏ أي: بالمسند به وهو الفعل. (8) هذا القول علة لشبهه. (4) يعنني: بأن الكلام محمول على التقديم والتأخير. )٠١(‏ نافية. )١١(‏ أي: المعنى الذي. 
(؟١1)أي:‏ الفعل. )١(‏ أي: بالفعل المسند. )١5(‏ لا الأمر المطلق. خبر إن. )1١6(‏ بالحكم نفسه حقى يلزم الدور. )١1١(‏ لا مطلق الرجل. )١7(‏ أي: المصوت. 
(18) بالضم أو بالكسر صوت كلب. )١5(‏ كعم عم عم. )1١(‏ لا بالنسبة إلى الكلب بل بالنسبة إليه فسر. )7١(‏ الإهرار للكلب بالنباح. (707) أي: المهر. (97) 
وقت. )١4(‏ أي: للكلب. )١١(‏ كمو عو عوا. )١١(‏ صفة. )١7(‏ أي: المهر. (18) أي: على أن يكون النباح منقسماً إلى قسمين خيراً أو شراً. (19) وعليه يحمل 
كلام عبد القاهر. )١(‏ على الشر بالصفة. )١(‏ وقد جعل التنوين للتعظيم. 


في تعيين فدية الجرادة إذا قتله محرم؛ يعني : أن فديته؛ أي 
تمرة كانت (نعمه) . (قوله: ومثل قولهم : شر أهرٌ ذا ناب) أراد 
بالمثل: كل نكرة وقعت في المعنى فاعلاً» فحينئذ يتخصص 
بما يتخصص به الفاعل» ومنه: شيء جاء بك ؛ أي : ما جاء 
بك إلا شيء» فنقول: ههنا؛ أي : ما صرّت وأفزع الكلب إلا 
شر فذو الناب: الكلب» والهرير: صوته عند عجزه عن دفع 
ما يؤذيه . (قوله: في موضع ما أهرٌ الخ) يعني : أن هذا القول 
مستعمل في مقام الحصرء فإن تقديم السند إليه على المسند 
الفعلي يفيد الحصر كما في : أنا سعيت في حاجتك» فيكون 
فاعلاً في المعنى» وقد سبق في بحث الفاعل أنه إذا وقع بعد 
إلا المتوسطة بينهما وجب تأخيره؛ نحو : ما ضرب عمراً إلا 
زيد؛ لثلا ينقلب الحصر المطلوب. فلو قدمت الفاعل 
لانعكس المعنى كما في: ما أهرٌ ذا ناب إلا شرّ؛ لأن 
المطلوب حصر مُهِرّية الكلب في الشرء لا حصر الشرّ في 
المهرّية؛ لاحتمال أن يكون الشرّ سبباً لشيء آخر غير هرير 
الكلب» فلو قدم وقيل : ما أهر شر إلآ ذا ناب» فات الحصر 
المطلوب. وقوله: المهرّ للكلب بضم الميم وكسر الهاء 
وتشديد الراء اسم فاعل من الإهرار؛ بمعنى: الإتباح 
وتصويت الكلب» وهذا مأخوذ من الهندي. (قوله: فعلى 
الأول يصح القصر) أي: قصر الأهرار على الشر بحيث لا 
يتجاوز إلى الخير فهو قصر الصفة على الموصوف من 
الإضافي قصر إفراد» لرد اعتقاد المخاطب أن الْمُهِرٌ قد يكون 
خيراً. (قوله: فيكون المعنى شر عظيم) أي: يكون معنى 
قولّهم : شر أهر ذا ناب» بتخصصه بصفة مقدرة شر عظيم أهرٌ 
الخ» على ما في المغني؛ إذ التتخصيص 


فإنه لا تعدد فيها بل هي أمر واحد. (قوله: نحو: تمرة خير من 
جرادة) فإن فيه معنى العموم؛ لأن الطبيعة التمرية تقتضي التفضل 
على الطبيعة الجرادية فيعم الحكم كل فردء أو لأن فرداً من جنس إذا 
فضل على فرد آخر من جنس آخر من غير خصوصية علم أن التفضيل 
بينهما اعتبار الاندراج في الجنس فيعم الكلء أو لأن العبارة لما لم تدل 
على خصوص فرد كان المناسب أن يراد الجميع حنراً عن الترجيح بلا 
مرجح كما قالوا في لام الاستغراق في المقام الخطابي. (قولكه: 
لتخصصه بما يتخصص يه الفاعل) لا يخفى ما فيه من التكلف؛ لأنه 
و كد (قوله؛ إذ يستعمل في موضع: ما 
أهر ذ ذا تاب ب الاشر) بي يعني : : أن الكلام 


ولو مجازاً. (قوله: لأن الطبيعة الخ) حاصل الأول: أن النكرة تدل 
على الطبيعة مع الوحدة: ولا شك في أنه لا مدخل للوحدة في التفضيل 
فيكون الحكم على الطبيعة فتعم كل فردء وحاصل الثاني: أن الحكم 
على فرد ما لكن لا بخصوصه. بل باعتبار الاندراج تحت الجنس ذيعم, 
وحاصل الثالث: أن الحكم على فرد غير معين في المقام الخطابي 
يستلزم عموم الحكم؛ لأن إرادة البعض ترجيح بلا مرجح. (قوله: 
كما قائوا في لام الاستغراق) فإنهم قالوا: إنه لام الجنس إلا أنه لما 
كان الحكم على الجنس من حيث التحقيق أفاد العموم؛ لأن إرادة فرد 
دون فرد ترجيح بلا مرجح. (قوله: يعني أن الكلام محمول على 
التقديم الخ) يعني: يريد الشارح رحمه الله بقوله: إذ تستعمل الخ أن 
هذا القول يستعمل في مقام الحصر وشيء من أداة 


الحصر غير موجود فيه. فهو محمول على التقديم 0 


هذا”'"' مَتَلّ يضرب لرجل قوي”" أدركه العجز في حادثة"". ١وَ)‏ مل قولك: «في الدّارٍ رَجُلَ» لتخصصه 
0 الخبر”*, لأنه”" إذا قيل: في الدار» علم أن ما(" يذكر بعده' 7 
اك 5500 قرّةَ التخصيص الع و2 مثل قولك: سلدة2" 0 عَنَنْكَ("ى لتخصصه بنسبته إلى 
ل أصله: سَلَّمْتٌ سَلاماً عَلَيْكَه فحذف الفعل*2 وعدل9"" إلى الرفه”""2» لقصد الدوام 
والاستمرار”*'©, فكأنه قال: سَلآَِيء أي: سَلامٌ ِنْ قبل عَلَيْكَ » هذا”"'' هو المشهور فيما بين النحاة. وقال 
بعض المحققين”' "2 منهم: مدار('" صحة الأخبار عن النكرة على'"'' الفائدة'”" لا على ما ذكروه من'*") 
التخصيصات التي(" يحتاج في توجيهاتها إلى هذه التكلفات الركيكة”" ' الواهية”""', فعلى هذا يجوز أن يقال: 
ين 0 الساعة» ا الفائدة ولا يجوز ا" يقال : و قَائم» لامها 0 
القول أقرب إلى الصواب. ولا كان الخبر المعرف - فيما سبق0؟* د لختص]!ة؟) بالمفرف الوه قسما فك 
الاسو'*"» فلم تكن الجملة داخلة فيهء أراد" أن 008 إلى أن خبر المبتدأ قد يقع 


(١)أي:‏ شر أهر آه. (7) بأي: وجه كان. () أي: واقعة. (4) أي: صحة وقوع النكرة مبتدأ بالتخصيص مثل آه. (5) وهو الظرف. (1) علة التخصيص 
بالتقديم. (/) أي: الذي. (8) أي: بعد الدار. (4) خبر إن. )٠١(‏ أي: هذا القول. )١١(‏ تقديره في الدار رجل موصوف بصحة استقرا. )١١(‏ مبتدأ. )١(‏ 
الجار مع المجرور في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ . (14) يعني: من صدر هذا الكلام منه. )١18(‏ مع فاعله. (15) من النصب. )١7(‏ بأن قال: سلام عليك. (14) 
والجملة الاسمية إنما تفيد. (15) إشارة إلى جواز المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه من الوجوه ليصح الخبر عنه. حلبي. )5١(‏ المراد به فاضل ابن الدهمان. )1١(‏ أي: 
سبب. مبتدأ. (1؟) مبني . (11) خبره. (114) بيان لا. (15) كما عرفت في الأمثال المذكورة. )5١1(‏ أي: الضعيفة. (107) أي: الساقطة عطف تفسير. (18) 
مبعدأ. (59) أي: سقط. خبره. (0) علة يجوز. (1”) فاعل لا يجوز بعد التأويل. (37”) أي: قول البعض. (9”) والخير هو الاسم المجرد. (74) خير كان. 
(6") تفسير لقوله هو الاسم المجرد. (7”5) مصئف. جواب لما. (/710) مصنف. 


و,_() الدّار2"0 رَجَل) و:سلامٌ عَلَيَك 


قد يكون بصفة مقدرة؛ نحو: السمن منوان بدرهم: أي 
منوان منه» ولك أن تقول: التئوين للتعظيم . (قوله: وهذا مثل 
يضرب) أي : يذكر»ء والمثل بفتحتين ما شبه مضربه بمورده 
كقولهم : ضيعت اللبن في الصيف .. (قوله: أدركه العجز في 
حادثة) أي: بسبب حادثة حتى أنه يصوت ويستغيث بالناس 
ليعاونوه على أموره مثل الكلب الذي ينبح من طارق الشرء 
وقيل : إن هذا القول إنما يتكلم به العرب إذا سمعوا هرير كلب 
في وقت لا يهرّ في مثله إل لسوء» فكان مورده هريراً يتشاءم 
ويخشى منه» وبالجملة : أن هذا مثل» والأمثال لا تتغير» فلذا 
صح وقوعه مبتدأ . (قوله: ومثل قولك في الدار رجل الخ) 
والمراد كل نكرة قدم عليها خبرها الظرف» واعلم أن النكارة 
الصرفية للمسند إليه يفيد الاهتمام بالخبر وجعله مناطا بخلاف 
قائم رجل» فإن الاهتمام بقائم يوجب جعله مبتداء فإذا لم 
يجعل مبتدأ وجعل خبراً بلا ضرورة لم يكن مهتماً به بخلاف 
الظرف؛ فإنه يمتنع جعله مبتدأ (عصام). وقيل: إنما جاز في 
الدار رجل ؛ لأن المبتدأ فيه تخصص بتقديم حكمه عليه فصار 
كالموصوفء لا يقال: هذا موجود في قائم رجل مع أنه 
ممتنع ؟ لأنا نقول أنهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون 
في غيرها؛ أو لأن المقدم إذا كان ظرفاً تعين للخبرية بخلاف 
قائم رجل (سجاعي). (قوله: ومثل قولك: سلام عليك) 
والمراد كل نكرة كان مصدراً ووقع في مقام الدعاء سواء كان 
من لفظه فعل كما في مثال المصنف أو لا؛ نحو: ويل لك 
وسواء كان الدعاء بالمنفعة أو بالمضرة» وقوله: بالنسبة إلى 


)١(‏ خبر النفي فأفادت عموم الأفراد وشموها وتعينت وتخصصت بأن يراد منه 
أنك خير من جميع أفراد خير الناس. 

(؟) مثل قولك. فإنه تخصص بتقدم حكمه عليه فكأنه موصوف كما في الفاعل 

ولا يلزم جواز قائم رجل وإن كان الخبر مقدما. 


محمول على التقديم والتأخير كما قالوا في أنا عرفت. (قوله: وما 
يتخصص به الشاعل قبل ذكره) قيل: معنى تخصيص الفاعل بتقدم 
الحكم أن الفاعل يصير في حكم المعرفة: وحالها بمعنى أن السامع كما لا 
يتنفر عن إصفاء الكلام إذا كان المحكوم عليه معرفة فلا يفوت الغرض 
من الكلام كذلك لا يتنفر عن الإصفاء إذا كان الحكم مقدماًء فلا تخل 
النكرة بالإفهام. (قوله؛ قد يكون شيراً) لا بالنسبة إلى الكلب أما 
بالنسبة إليه فشر. (قوله: فيقدر وصف ) فيجوز حينئن أن يكون من 
باب التخصيص بالصفة؛ ولك أن تقول: إن التنوين للتعظيم فلا حاجة 
إلى التقدير. (قوله: علم) جزماً بخلاف ما إذا قيل: قائم رجل؛ فإن 
قائماً يحتمل أن يكون مبتدأ؛ ولدذلك خص بالظرفء وفيه بحث؛ إذ قائم لا 


والتأخير؛ أي: كان في الأصل مؤخراً على أنه فاعل معنى؛ ثم قدم 

للحصرء. وهذا على طريقة السكاكي حيث شرط في إفادة تقديم 

المسند إليه للحصر تقدير كونه مؤخراً على أنه فاعل معنى؛ أي: بدل 

أو تأكيد كما قالوا في «وأسروأ لتَجَوَى الدِينَ ظَلوًه. وأما على طريقة 

الشيخ عبد القاهر فتقديم المسند إليه على المسند الفعلي يفيد 

الحصر من غير اعتبار التقديم والتأخير. فالأظهر أن تحمل عبارة 

الشارح على ما يشمل الطرفين. ويقال: إن هذا الكلام 

م مستعمل في مقام الحصر فيكون فاعلاً في المعنى كأنه 


يحتمل أن يكون شيئاً من قسمي المبتدأ؛ ولك أن تقول: التخصيص 
بالظرف لسعته. ( قوله : لتخصيصه يتنسبته إلى المتكلم) فيه أن هذا 
لا يجري في كل دعاء؛ إذ ليس معنى ويل لك ويلي لك؛ لأن الويل هو 
الهلاك: ولا ويلك لك لعدم الفائدة: بل معناه الهلاك لك؛ والقول بأن 
المراد بالويل دعاء الشر إطلاقاً لاسم المسيب على السبب؛ فيكون 
التقدير دعائي الشر لك بعيد فالأولى أن يقال: تنكير سلام لرعاية أصله 


المتكلم هذا بالنسبة إلى خصوص هذا المثال وأراد بها النسبة 
إلى فاعل الفعل المقدرء وقوله: هذا الذي الخ» إشارة إلى 
اشتراط التخصيص بوجه ما في صحة وقوع النكرة مبتدأء 
وقوله: بعض المحققين؛ وهو ابن الدهان بتشديد الهاء. 
(قوله : فعلى هذا) أي : على ما قاله بعض المحققين» وهذا 
القول - أي : قول هذا البعض - أقرب إلى الصواب من القول 
المشهور بين الجمهور ؛ لظهور وجهه وورود الاستعمال عليه 


حين كان مصدراً منصوباًء وإتما أخر الجار والمجرور لتقديم الأهم, 
وللتبادر إلى المراد؛ إذ لو قدم الخبر لريما ذهب الوهم إلى اللعنة. 
(قوله: إذ أصله سلمت سلاماً) قيل فيه أنه لا يجوز أن يكون بمعنى 
مصدر سلمت؛ لأن سلمت مشتق من سلام عليك: كسبحت من سبحان الله 
فمعنى سلمت قلت سلام عليك: فمعنى مصدره قولي سلام عليك؛ فإذن 
يكون معنى سلام عليك قولي سلام عليك عليك؛ بل بمعنى مصدر سلمك 
الله؛ أي: جعلك الله سالماً: فالأصل سلمك الله سلاماً فلم يكن تخصيصه 
بالمتكلم؛ بل بالغائب: إن قلت: يرد على اختياره أيضاً أن لا معنى لذكر 
عليك بعد استيفاء سلم مفعوله. قلنا: التقدير يحسب الأصل سلمك الله 


دالبلك ونا جد انين 

فَكَوْبٌ لْبِسْتٌ ونَوْبٌألجرٌ 
وقوله: مختصاً بالمفرد الباء داخل على المقصور عليه 
والمفرد بمعنى : ما يقابل الجملة فيشمل المثنى والمجموع 
والمركب بأقسامه. (قال المصنف: والخبر قد يكون جملة) 
غير الأسلوب حيث أتى بجملة اسمية على خلاف قوله: وقد 
يكون المبتدأ نكرة؛ تنبيهاً على بعد كون الخبر جملة حتى 
يحتاج الإخبار عنه إلى تأكيد» أو قصداً إلى جعل عبارة الحكم 
مثالا له» ولم يقيد الجملة بالخبرية رداً على الأنباري وبعض 
الكوفيين؛ لظهور فساد دعواهم من دليلهم حيث قالوا: 
للتنافي .بين الخبر والإنشاءء فتوهموا خبر المبتدأ قسيم 


من دون ذكر عليك؛ فلما حذف الفعل مع متعلقه وقصد الدوام زيد لفظ 
عليك؛ نعم يرد على تزييفه إنا لا نسلم بطلان قولي سلام عليك عليك؛ 
لأن قولي مبتدأً وسلام عليك بيان أو بدل أو مقول؛ وعليك خبرء وهذا 
المعنى مستقيم: إن قلت: فيه تكرار الخطاب. قلنا: الخطاب الثاني لتعيين 
المخاطب بالإرادة من اللفظ الصالح لأن يراد به كل من خوطبء فلا يكون 


تكرارا؛ نعم له أن يقول: إن هذا 


قيل: ما أهر ذا ناب إلا شرء إلا أنه لما كان شيهه بالفاعل أظهر على طريقة السكاكي خص المحشي البيان بها. (قوله: كما قالوا: في أنا 
عرفت) أن أصله عرفت أنا على أنه تأكيد؛ ثم قدم لإغادة الحصر. (قوله: فلا تخل النكرة بالافهام) إنما يتم ذلك لو كان إخلال النكرة 
بالإفهام لأجل عدم إصفاء السامع إلى الحكم عليه أما لو كان لأجل عدم الإفادة فالنكرة مخلة قدمت أو أخرت. (قوله: لا بالنسبة إلى 
الكلب)! إذ المراد بالحبيب والعدو في عبارة الشارح رحمه الله حبيب غير الكلب وعدوه وإليه أشير بقوله: يتشاءم به فإن المتشائم غير الكلب. 
(قوله: أما بالنسبة إليه فشر)؛ لأنه لا ينبح إلا عند التأذي كما هو المعتاد. وأما ما قيل: إنه ينبح عند مجيء حبيب له لما رآه غير أجنبي 
فخلاف الواقع .إنما الواقع تملقه له وإظهار المحبة إليه. (قوله: يجوز حينئن أن يكون) أي: إذا قدر الصفة يجوز أن يقال: إن النكرة 
تخصصت بالصفة المقدرة من غير اعتبار كونه فاعلاً في المعنى محمولاً على التقديم والتأخير سواء قلنا بالحصر أو لاء فيكون موافقاً لما قاله 
القوم من أن معناه: ما أهر ذا ناب إلا شر, بناء على ما قيل: إن التخصيص بالصفة يفيد نفي الحكم عما عداها. (قوله: فلا حاجة إلى 
التقدير) لو حمل التقدير في عبارة الشارح على الفرض والاعتبار شمل كلا التقديرين حذف الصفة وكون التنوين للتعظيم. ( قوئه: قائم 
الخ) قد سبق في كلام المحشي رحمه الله أن القسم الأول من المبتدأ يجوز أن يكون صفة فقبل ذكر زيد يجوز أن يكون قائم مبتدأ؛ قال 
المصنف رحمه الله في شرح المنظومة: إن المقدم إذا كان ظرفاً تعين للخبرية بخلاف قائم رجل فإنه لا يتعين للخبرية عند قولك: قائم لجواز 
أن يقول القائل: قائم في الدار فيكون مبتدأ. (قوله: التخصيص الخ) أي: تخصيص كون تقديم الخبر مصححاً بالظرف لسمته فما هو كثير 
الاستعمال أحق بأن يتسع فيه. (قوله: فيه أنه لا يجري الخ ) يعني: أن وقوع النكرة ميتدأ في الدعاء شائع؛ نحو: ويل لك؛ وذبح لك؛ وخسة 
لك. وهذا الوجه لا يجري فيها. ( قوله: لأن الويل هو الهلا ك) ولا يمكن أن يكون هلاك شخص لآخر. (قوله: لعدم الفائدة) أي: لعدم 
الفائدة في هذا الدعاء؛ لأن هلاكه يكون له البتة. ( قونه: الهلا ك لك) فلا يكون فيه نسبة إلى المتكلم. ( قوله: والقول بأن المراد بالويل 
الخ) أي: القول في تصحيح النسبة إلى المتكلم ذي ويل لك. ( قوله: إطلاقاً الخ) دعاء الشر غاية مترتبة على ويل لك متأخر عنه في الخارج 
متقدم عليه في الذهن. فيصح أن يقال: إنه إطلاق لاسم السبب على المسبب وبالمكس؛ فلذلك اختلفت النسخ ههناء شفي بعضها بتقديم 
المسبب بالميم على السبب؛ وفي بعضها بالعكس. ( قوئه: تنكير سلام لرعاية أصله الخ) فهو في الرفع على ذلك المعنى وقد م 


المعنى غير مرادء لكن يمكن التزييف بوجه آخر على ما قيل: وهو لزوم أخذ المفسر في المفسر فيدور وهو في المفسر محتاج إلى التفسير مرة أخرى 
وهكنا فيتسلسل:؛ وأجيب عنه بأن معنى سلمت قلت السلام عليك: وهو ليس عين المفسر ولم يحتج إلى التفسير؛ لأنه معرفة وبأن سلمت معناه قد 
سلمك الله؛ أي: جعلك الله سائماً ولك أن تقول أيضاً: إن السلام المأخوذ في المفسر مصدر سلمك الله كما أن سبحان الله المأخوذ في تفسير سبحت؛ 
بمعنى: قلت سبحان الله. مصدر سبح بمعنى نزه. (قوله: وعدل إلى الرفع لقصد الدوام)؛ لأن النصب يدل على الفعل والفعل على الحدوث. 
(قوله: أي سلام من قبلي) في التفسير تأمل (قوله : مدار صحة الإخبار عن النكرة على الفائدة) الضابط في تجويز الإخبار عن المبتدأ 
والفاعل سواء كانا معرفتين أو نكرتين جهل المخاطب بالنسبة فإن كان جاهلاً بها صح الإخبار؛ وإن كان المخبر عنه نكرة وإن كان عالماً بها يصح 
الإخبار؛ وإن كان المخبر عنه معرفة (قوله: وهذا القول أقرب إلى الصواب) لظهور وجهه وورود الاستعمال عليه كقوله تعالى: وجوه يَوْمهظر دض 
(0) 4 وهل ين مسر وقوله: شَيَوْمْ لَنَاويَْمْ عَلَيْنَا إلى غير ذلك مما لا يعدء وإرجاعها إلى المخصصات المدكورة تكلف. (قوله ؛ ولما كان الخبر 
المعرق فيما سيق مختصاً بالمفرد) قد عرفت أن الخبر المعرف يجوز أن يكون مطلق الخبر كما هو الظاهر؛ فقوله: والخبر قد يكون جملة للإشارة 
إلى تقسيمه وكون إفراده أصلاً. 
كان حين كونه مصدراً منصوباً متخصصاً بأنه صادر عن فاعل الفعل المقدر فهو في الرفع أيضاً يتخصص بنسبته إليه, ولا يخفى جريانه في 
باب سلام عليك؛ أعني: كل مصدر نكرة وقع مبتدأ في مقام الدعاء. وإنما قال: فالأولى؛ إذ يمكن أن يقال: إن ذكر المتكلم في عبارة الشارح 
رحمه الله بطريق التمثيل؛ والمراد نسبته إلى فاعل الفعل المقدر. ( قوله: وإنما آخر الجار والمجرور) يعني: كان الظاهر تقديم الخبر 
لكونه ظرفاً والمبتدأ نكرة كقولك في الدار رجل. (قوله: لتقديم الأهم) فإنه لدلالته على معنى السلام أهم من عليك؛ وقد يكون أحد جزئي 
الجملة أهم من الآخر. وإن كان كل منهما ركناً. (قوله: إذ لو قدم) عليك فقبل ذكر سلام ربما يذهب الوهم إلى اللعنة؛ فيظن أن المراد 
عليك اللعنة؛ ولذا انخزل أبوتمام وترك الإنشاء على ما يحكى لما ابتدأ القصيدة وقال: +على مثلها من أربع وملاعب-, فعارضه شخص كان 
حاضراً فقال: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (لا يجوز أن الخ) أي؛ لا يجوز أن يكون سلام بمعنى التسليم الذي هو مصدر سلمت. 
(قوله: لأن سلمت الخ) في شرح الرضي للشافية ويجيء مفعل للدعاء على المفعول بأصل الفعل؛ نحو: جدعته وعقرته؛ أي: قلت له جدعاً 
وعقراً لف. أو الدعاء له نحو: سقيته؛ أي: قلت له سقياً لك. (قوله: فإذن يكون الخ) أي: إذا كان معنى سلام قول سلام عليك فبعد اعتبار 
نسبته إلى الفاعل واعتبار الخبر معه يكون معناه قولي سلام عليك عليك, وإنه هذر لتكرار عليك من غير فائدة. (قوله: بل بمعنى الخ) 
عطف على قوله: بمعنى مصدر سلمت؛ أي: سلام بمعنى التسليم الذي هومصدر سلمك الله بمعنى جعلك الله سالماً. (قوله: بل بالغائب) أي: 
ذاته تعالى المعبر عنه بلفظ الجلالة. (قوله: يرد على اختياره) وهو كونه مصدر سلمك الله أن يكون عليك مستدركاً لاستيفاء سلم مفعوله 
الذي هوكاف الخطاب. (قوله: زيد لفظة عليك) ليصير جملة معدولة عن الفعلية فيفيد الدوام والثبوت. ( قوله: وسلام عليك بدل الخ) 
إن كان القول بمعنى المقول فهو بدل أو بيان وإن كان بمعنى المصدر فهو مقول له وهذا المعنى مستقيم من غير لزوم تكرار عليك لكون الأول 
جزء من القول والثاني خبراً عنه. (قوله: فيه تكرار الخطاب) يعني: واندفع بما ذكر تكرار عليك لكن فيه تكرار الخطاب. ( قوله: 
الخطاب الثاني الخ) خلاصته أن الخطاب الأول عام والثاني مخصص له بالمخاطب المعين. فلا تكرار في الخطاب أيضاً. (قوله: غير 
مراد)؛ لأن المقصود الدعاء بالسلامة على المخاطب لا الإخبار بأن قولي: سلام عليك كائن عليك. (قوئه: لكن يمكن الخ) أي: فلا يترتب 
للزوم التكرار لكن يمكن الخ. (قوله: لزوم أخن الخ) حيث فسر سلام عليك بقولي: سلام عليك عليك؛ فيدور لتوقف كل واحد من المفسر 
والمفسر على الآخر. (قوله: وهو في المفسر محتاج الخ) بناء على كون المبتدأ فيه نكرة مخصصة بنسبته إلى المتكلم؛ وهكذا يحتاج كل 
مفسر إلى التفسير. (قوله: فيتسلسل) أي: يازم ترتب تفسيرات ومفسرات غير متناهية. ( قوله: بأن معنى سلمت الخ) يعني: يعتبر في 
المبتدأ في التفسير أن يكون ممرفة فلا دور ولا تسلسل. ( قوئه: وبأن سلمت الخ) أجيب: أي لا نسلم أن معنى سلمت المقدر قلت سلام عليك؛ 
بل معناه قلت سلمك الله؛ أي: بمعنى جعلك سالماً فلا دور ولا تسلسل, ولا يخفى أن الأولى تأخير الجواب السابق عنه لكونه مبنياً على تسليم إن 
سلمت بمعنى قلت: سلام عليك. (قوله: إن السلام المأخوذالخ) يعني: أن سلام عليك بمعنى مصدر سلمت بمعنى قلت: سلام عليك: لكن 
السلام المأخوذ في التفسير مصدر سلمت بمعنى: سلمك الله. فلا دور ولا تسلسلء ولا يخفى ما في الجواب من تطويل المسافة. (قوئه: مصدر 
سيح الخ) في الصحاح سبحان الله معثاها تنزيه الله نصب على المصدر كأنه قيل: برأ الله من السوء براءة. (قوئه: والفعل على الحدوث) 
لدلالته على الزمان المقتضى لحدوث ما يقارنه. (قوله: في التفسير تأمل)؛ لأنه إذا كان سلام مصدر سلمت بمعنى قلت: سلام عليك: 
يكون التقدير: قولي سلام عليك عليك؛ فلا معنى لتقدير من قبلي والجواب: أنه بيان لحاصل المعنى لا تقدير النظم؛ فإن معنى قولي سلام 
عليك عليك إن هذا الدعاء من قبلي عليك. ( قوله: بالنسبة) أي: بنسبة الخبر إلى المبتداً. (قونه: وهل من مزيد) فإن من زائدة ومزيد 
مصدر والتقدير هل من زيادة لي. (قوله: فيوم علينا ويوم لنا) آخره ويوم نساء ويوم نسر. ([قوله: تكلف) بأن يقال في الأول: التنوين 
للتعظيم. أو تقدر الصفة بدلالة سياق الآية؛ أي: وجوه من الوجوه الحاضرة في الموقف, وفي الثاني: بأن مزيد ليس بمصدر. بل اسم مفعول 

والمفعول محذوف؛ أي: هل من شيء مزيداً والخبر المقدر مقدم؛ أي: هل لي من زيادة: وفي الثالث: أن التقدير فيوم من الأيام 


ع الماضية علينا ويوم منها لنا. 


عل فاق فقال”" : «وَاخَبَدُ قد(" يَكُونْ مُمْلَة» اسمعية”؟2 «مئل 


و )2 يذ رقف الظرفية””© لأنها 


1 


ريد بُوهُ قَائم» «و» فعلية مثل : : «رَيْدٌ قَامْ أبُوه» 


راجعة إلى الفعلية*. وإذا كان الخبر جملة» والجملة مستقلة بنفسهاء لا نقنضى 


)١(‏ كالمفرد. (؟7) مصنف . (") وإنما أتى بقد لقلته بالنسبة إلى المفرد. (4) صفة. (0) جواب سؤال مقدر تقديره معلوم. )١(‏ مصنف . (7) وكذا لم يذكر الشرطية. 


(8) إذا كان المقدر فيها فعلاً وإن كان اسم فاعل فهو قسم من المفرد. 


وَالخَبَرٌ2'0 قد يَكُونٌ جُمَلَةٌ مِثَل: 
أَجُوهُ قَايْمَ واَزَيَد قائه29) أَبُوةٌ؛ 
)١(‏ واعلم أن الأصل في الخبر المبتدأ مفرد لكن قد يكون الخ. 


)١(‏ مثال للجملة الاسعية. 
(؟) مثال للجملة الفعلية. 


الإنشاء» ولا بغير القسمية رداً على ثعلب حيث لم يجوّز زيد 
في التنزيل: ظَلَدِينَ جَهَدُوا ينا لَجَديمْ 
ُبلَ4 (عصام) . (قوله: والخبر قد يكون جملة اسمية وفعلية) 
لتضمنها الحكم المطلوب من الخبر كالخبر المفرد» وإنما 
خص هذا الحكم بالخبر مع أن المبتدأ أيضاً يكون جملة مأولة 
بمفرد؛ نحو: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه؛؟ لاختصاص ما 
فرع عليه بقوله: فلا بد من عائد بالخبرء واعلم أنه كما أن 
الأصل في الخبر الإفرادء كذلك الأصل فيه أن يكون نكرة؛ 
لأن المطلوب به في الأغلب ثبوت الوصف الذي هو مبدأ 
الخبر؛ نحو : زيد قائم ؛ إذ المطلوب به معرفة ثبوت القيام لزيد 


والنه لأضربئّه » وفى 


وتعريف القائم لا يؤثر» وقد يكون معرفة بشرط تعريف المبتدأ 
عند غير سيبويه» وبشرط أحد الأمور الثلاثة عند تعريفه أو 
كونه متضمناً للاستفهام؛ نحو: من أبوك» أو أفعل تفضيل هو 
مبتدأ جملة كانت صفة لنكرة؛ نحو: مررت برجل خير منه 
أبوه؛ فإن خيراً عند سيبويه مبتدأ خلافاً لغيره» ولغة الفارسي 


يساعد غيره حيث يجيء فيها؛ كيست بدرتو» وبهترست 
]| ازوبدراوء وقوله: وإذا كان الخبر الخ» يشير إلى أن قوله : قلا 
بد الخ تفريع على كون الخبر جملة . (قوله : والجملة مستقلة 
الخ) أي: أنها من حيث هي مع قطع النظر عن إرادة معنى 
مصدري بها وعن إرادة لفظها مستقلة بنفسها؛ لاشتمالها على 
المسند والمسند إليهء فلا يرد نحوه: (لا إله إلا الله أفضل 
الذكر»» وهلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»» لكن 
ينتقض بطلب الأسماء المشتقة روابط مع عدم استقلالهاء 
ومن ثمه كان المفرد المتضمن للضمير يجب مطابقته للمبتدأ 
إلا فيما يستوي فيه التذكير والتأنيث» ومثله المصدر المأول 
بالصفة» فالأوجه أن يقال: أن سبب ربط الخبر ؛ إما اتحاده 


(قال: والخبر قد يكون جملة) لم يقيد بكونها خبرية فكأنه تبع 
جمهور النحاة في أن الإنشائية ولو كانت قسمية صح أن تكون خبراً 
للمبتدأ» ومنهم من منعوا متمسكين بما لا طائل تحته؛ وقد تبع السيد 
الشريف هؤلاء متمسكاً بأن الخبر يجب أن يكون حالاً من أحوال المبتدأ 
والإنشاء ليس حالاً من أحواله إلا بتأويل مثلاً إذا قلت: زيد أضربه فطلب 
الضرب صفة قائمة بالمتكلم ليست من أحوال زيد إلا باعتبار كونه متعلقاً 
للطلبه أو كونه مقولاً في حقه؛ واستحقاقه أن يقال فيه ذلك. (قوله؛ 
ولم يذكر الظرفية) لم يذكر الشرطية أيضاً؛ لأن الشرط عند أهل 
العربية قيد للجزاء كما هو المشهورء والجزاء اسمية أو فعلية ولو 
بالآخرة. (قوئه: والجملة مستقلة) لاشتمالها على الفائدة ومحلهاء 
فإذا لم يكن فيها رابط لم يكن المبتدأ محلاً للفائدة 


(قوله: إن الخبر المعرف يجوز الخ) بأن يقدر المرفوع دون 
الاسم. ( ثلا شارةالخ) فإن كلمة قد المفيدة للتقليل تشعر بوجود غير 
الجملة كثير أو الكثرة دليل الأصالة. (قوله: ولو كانت قسمية) 
إنما تعرض للقسمية بخصوصها لما قال: ثعلب أنه لا يجوز أن تكون 
قسمية؛ نحو: زيد والله لأضربنه. (قوله: متمسكين بما لا طائل 
تحته) قال ابن الأنباري وبعض الكوفيين: لا يصح أن تكون إنشائية؛ 
لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وهووهم. وإنما أتوا به من إيهام 
لفظة الخبر. وليس خبر المبتدأ بمعنى ما يحتمل الصدق والكذب. 
(قوله: والانشاء ليس حالاً من أحواله)؛ لأن الإنشاء إعلام من 
حالة عرضت للمتكلم من الاستفهام والتمني والترجي والطلب والنداء 
والتعجب وغير ذلك. (قوله: بأن الخبر يجب الخ) أي: مدلول 
الخبر يجب أن يكون حالاً من حال المبتدأ فيه أنه إن أراد أنه يجب أن 
يكون مدلوله الصريح كذلك فيجب تأويل الجملة الخبرية الواقعة خبراً 
في نحو: زيد قائم أبوه؛ لأن قيام الأب ليس حالاً من أحوال زيد؛ وقد 
اعترف السيد رحمه الله في بحث تعريف الدلالة به؛ وإن أراد أعم من 
مدلوله الصريح والضمنيء فلا يخفى أن قولنا: زيد أضربه يدل على 
كون زيد بحيث يتعلق به طلب الضرب كما أن زيد قام أبوه يدل على 
كون زيد بحيث قام أبوه فتدبر. (قوله: واستحقاقه الخ) عطف 
تفسيري لكونه مقولاً في حقه لدفع ما يتوهم من أن التأويل بمقول في 
حقه يستدعي تقدم هذا القول في حقه. فلا يصح زيد اضربه إلا بعد 
تقدم اضربه. (قوئه: ولو بالآخرة) أي: بالتقدير كما في قوله 
تعالى: «نّْن لَّ يجَد مْصِيامُ َه أيأر؟؛ أي: فعليه صيام ثلاثة أيام؛ أو فيجب 
في الصحاح جاء فلان بِأخَرَةٍ بفتح الخاء؛ أي: أخيراً. (قوله: 
لاشتمالها على الفائدة) أي: المسند؛ لأنه المقتصود 

بالقائدة ومحلها؛ أي: ما يقوم به وهو المسند إليه. ل 


الارتباط بغيرهاء افلا بده في الجملة الواقعة خيراً عن المبتدأ ١مِنْ‏ عَائِدِ» يربطها"'" به" 
ضميرء كما في امثالين المذكورين”" » أو غيره كاللام 5 


«وَذَلِكَ» العائد: إمّا 
نِعُمَ الرجل””' زيد. ووضع المظهر ني و 


المضمر ف نحو: < © لان لي م" آنه نان 409 وكون الخبر تفسيرا للمبتدأ0) في نحو : #فل هو 00 أي مل 


©4. «ركذا”" مُحْدَفُ» العائد إذا كان ضمير](1) 


(١)أي:‏ الجملة. (1) مبتدأ. (7) في المتن. (5) أي: العائد. (5) فعل المدح والرجل فاعله والجملة خبر مقدم. (5) وكذا كل مبتدأ فيه معؤى الاستفهام لا يجب أن 
يكون مصدر ضمير نحو: من أبوك ومن ربك ونحوههما. محمد. (ل!) استفهام. (8) اللام للوقت. (4) شأن. )٠١(‏ استئناف أو اعتراض أو عطف على لابد. 


)١١(‏ خير كان. 


أصلاًء فكان ذكره لغواً بخلاف ما إذا كان فيها رابط» فإنه وإن لم يكن 
محلاً لتلك الفائدة لكنه يصير محلا للفائدة التي تضمنها الرابط» فإن 
الشيء كما يتصف بصفات نفسه يتصف بصفة ما يتصل به مدحاً أو ذماً 
وغير ذلك. (قوله : فلا بد في الجملة) وكذا لا بد في المفرد إذا كان 
مشتقاً أو جامداً مؤؤلاً بتأويل المشتق؛ نحو: هذا القاع عرفج كله؛ القاع: 
المكان المستوي؛ والعرفج: شجر ينبت في السهل؛ والمعنى: هذا المكان 
المستوي غليظ؛ وكله تأكيد للخبرء قال الكسائي: لا بد في الخبر مطلقاً 
من عائد: واستدل بالإجماع على أن في خبر كان ضميراً حتى قالوا: معنى 
قولهم: كان زيد أخاك كان زيد أخاك هوء ولا فرق بين خبر المبتدأ وخبر 
كان: وأجيب عنه بأن في خبر كان معنى الفعل لدلالة كان على الزمان؛ 
ودلالة خبره على المعنى فثبت الدلالة على معنى مختص بزمان فصار 
بمعنى الفعل؛ فلم يكن بن من الضمير. (قال: من عائد) خبر لا وليس 
متعلقاً باسم لا؛ وإلا لنصب الاسم لشبهه بالمضاف. (قوله ؛ كاللام في 


(قوله: أصللاً) لا باعتبار الفائدة التي اشتملت عليها الجملة لعدم 
كونها حالاً من أحواله ولا باعتبارما تتضمنها الرابطة لعدم التضمن. 
(قوله: فإنه وإن لم يكن الخ) أي: وإن لم يكن المبتدأ محلاً 
للفائدة التي اشتملت عليها الجملة. لكنه محل للفائدة التي تتضمنها 
الجملة باعتبار الرابطة. فإن قولنا: زيد أبوه منطاق يتضمن كون زيد 
بحيث ينطلق أبوه. وهذا أولى مما ذكره المحشي من تضمن المدح 
والذم وغير ذلك؛ لظهور دلالة الجملة باعتبار الرابطة واطراده في كل 
مسند سببي. (قوله: وكذا لا بد الخ) أما في المشتق المسند إلى 
متعلق المبتداً فلأجل أن يصير المبتدأ محلاً للفائدة: وأما في المسند 
إلى المبتدأ فلئلا يبقى بلا فاعل. (قوله: والعرفج) بفتح العين 
المهملة وسكون الراء المهملة وفتح الفاء والجيم. واحدة عرفجة 
السهل زمين نرم والفليظ ستبر. (قوله: وكله تأكيد للخبر) لا 
للمبتدأ وإلا لزم الفصل بين المؤكد والمؤكد. ( قوله: فصار بمعنى 
الفعل) لدلالة كان على معنى مقترن بالزمان الماضي فتقدير قولنا: 
كان زيد أخاك كان زيد أخاك هو. (قوله: وإلا لنصب الغ) أي: لو 
كان من عائد متعلقاً بالاسم والخبر محذوفاً؛ أي: لا بد من عائد لها 


لكان منصوباً منوناً لكونه حينئذ مشابهاً بالمضاف في 
ا انا ْ 


عدم تماميته بدون المتعلق: واسم لا إذا كان مضافاً أو 


مع المبتدأ» أو مع ما يتعلق به فما اختلف فيه الاتحاد بأن 
يكون تارة مع المبتدأ وتارة مع متعلقه كالمشتقات والجمل» 
فلا بد له من عائد؛ ليكون علامة الاتحاد» وما لم يختلف فيه 
الاتحاد كالجامد لا يحتاج إلى العائد (اطه وي). (قوله فلا بد 
في الجملة الواقعة خبراً) والكسائي حكم بوجود الضمير في 
كل خبر حتى أنه جعله مستتراً في هذا أسدء وكأن منشؤه عدم 
تنيّهه لكون قولهم : هذا عرفج كله مأولاً» وقوله: إما ضمير؛ 
أي: مطلقاً وهو الأصل؛ لأنه الموضوع لهذا الغرض» فلذا 
يرتبط به مذكوراً ومحذوفاً. (قوله: كاللام في نعم الرجل) 
على رأي فإنها ؛ إما لاستغراق الجنس كما ذهب إليه البعض» 
والجنس : مشتمل على المخصوص وغيره؛ لأن زيداً من أفراد 
الرجل المراد به الجئس فجرى اشتماله مجرى الذكر اللفظى» 
وإما للتعريف العهدي كما ذهب إليه الآخرء والمعهود هو 
المخصوص فلا حاجة إلى الضمير» وأورد أن الجملة إنشائية 


فلا بد فيها من التأويل بمقول في حقه نعم الرجل» فيكون 
الخبر مفرداً إلا أن يكون هذا على قول من جوّز وقوع الإنشائية 


خبراً بلا تأويل» وأيضاً إن هذا يستلزم جواز؛ نحو: زيد مات 
الناس» إلا أن يقال: إن في زيد : ل 
بخلاف هذا المثال. (قوله: ووضع المظهر الخ) أي: الذ 

مدلوله مدلول المبتدأ بعينه للتفخيم في السعة» وفي 00 
مطلقا (عصام). فالرابط في الحقيقة هو الضمير الذي وضع 
اكامر موضعهء وقوله: ما لَه 40 ؛ أي : ما هي؛ 
يعني يعني: أي شيء هيء ونحو: زيد قام أبو طاهر. (قوله: 
نحو : فل هُوَ آله أحسَدٌ (4) قيل : ومن هذا القبيل قولهم : 
ا الاب ل وسانا 
وفيه أن هذا ليس من باب الإخبار بالجملة» بل بالمفرد؛ لأنها 
قصد لفظها إلا أن يقال أنها جملة باعتبار الأصل وغايته 
التجوز وهو جائز فافهم. (فوله: وقد يحذف العائد إذا كان 
ضميراً) من الخبر الجملة» وقال سيبويه بضعفهء والكوفيون لا 
يجوّزون ذلك في غير الشعر ويردّه القرآن» ثم إن هذا الحذف 
إما قياساً إذا كان الضمير مجروراً بمن والجملة اسمية 
ومبتدؤها جزء من الأول؛ نحو : البر الكر بستين» وإما سماعاً 
في غيره نحو : «وَلا وَعَدَ لَه آلدَق4. ونحو: كله لم أصنع» 


نعم الرجل))؛ لأنه للعهد. (قنوله : و يه لصن اكه امعان عو 7 ا 7 0 90 
أن يكون بلفظ الأول؛ وعند الأخفش يجوز مطلقاً وعليه قوله تعالى: « إِنَّ اليرت َامَمُوا ويمِلُوا لصحت إِنَّ لَا نضِيعٌ جر أ من لحن عل عَمََا ©)4؛ 
أي: لا نضيع أجرهم. (قوله : وكون الخبر تفسيراً للمبتدأ) قيل: لا حاجة إلى العائد إذا كان الخبر عين المبتدأ كما 0 المذكور, وقولك: 
مقولي زيد قائم. (قوله : إذا كان ضميراً) وذلك الحذف قياسي إذا كان الضمير مجروراً بمن في جملة اسمية يكون المبتداً فيها جزأ من المبتدأ 
الأول؛ لأن جزئيته تشعر بالضمير فيحدف الجار والمجرور للتخفيف وهو صفة إن كان المبتدأ الثاني نكرة كما في السمن منوان بدرهم: وكذا إن كان 
معرفاً باللام؛ نحو: البّر الكر بستين درهماً؛ لأن التعريف غير مقصود كما في قوله: تقذ أَمُرُ عَنَى اللَئِيْم يَسُبنِي: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير 
الذي في الخبرء فالعامل فيه الخبر, وحينئن ينيفي أن يقدر منه مؤخراً؛ لثلا يحتاج إلى القول بجواز تقديم الحال على العامل المعنوي إذا كان ظرفاء 
وسماعي إن كان غير ذلك»؛ وذلك في الضمير المنصوب والمجرور لا في الضمير المرفوع؛ قال قدس سره في الحاشية: الكرّ: دوازده شتر دواز مهذب» 
انتهى؛ الكرّ: اثنا عشر وسقا؛ 


مشابهاً يتصب. وفي الاكتفاء على المانع اللفظي إشارة إلى أنه لا تفاوت بين الوجهين بحسب المعنى فإن البد في اللغة الفراق: في الصحاح 
قولهم: لا بد منه لا فراق منه؛ ولا تفاوت بين أن يقال: لا فراق من العائد للجملة وبين لا فارق للجمئة من العاكد في إفادة كل منهما اشتراط 
العائد ولزومه إياها. ( قوئه: لأنه للعهد) اختلف في الرجل هل هو بمعنى كل رجل بجعل الممدوح بمنزلة جميع أفراد الرجل مبالفة أو بمعنى 
الجنس بجعله بمنزلة الجنس مبالغة: أو يمعنى رجل مبهم بحسب الوجود والمختار هذا؛ لأن الإبهام يناسب الكمال والتعظيم؛ ويؤيده تثنيته 
وجمعه؛ نحو: نمم الرجلان ونعم الرجال وكون اللام فيه عائداً فقد قيل على الأولين لشموله للمخصوص وغيره وعلى الثالث لمطابقته له. وزيفه 
الرضي بأنه لا يجوز زيد ضرب رجل مع أن رجل مطايق كل فرد وليس نعم الرجل من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر على ما توهم؛ كيف وقد 
صرح في شرح التلخيص بأن من وضع المضمر قولهم: نعم رجلاً مكان نعم الرجل فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام الإظهار دون الإضمار 
لعدم تقدم المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه. (قوله: جاز قياساً) في الخبر وغيره كقوله تعالى: « #4 لَذَآفَدُ () ما للَآئَدُ © »؛ أي: ما هي. 
(قوله: وعند الأأخفش يجوز مطلقاً) أي: في الشعر وغيره؛ وبلفظ الأول وغيره والآية مثال لهما . (قوله: لا حاجة إلى العائد الخ) يعني: 
أنه يحتاج إلى العائد لتصير الجملة بسببه متضمنة للفائدة ة التي يكون محلها المبتدأ وإذا كان الخبر تفسيراً للمبتدأً فالمبتدا محل للفائدة ة التي 
يشملها من غير حاجة إلى الرابط. (قوله: عين المبتداً) أي: معنى. (قوله: وهو صفة) أي: مجموع الجار والمجرور صفة فيقدر مقدماً 
على الخبر كيلا يلزم الفصل بين الموصوف والصفة بالأجنبي. (قوله: معرقاً باللام) أي: بلام العهد الذهني؛ لأنه في المعنى كالنكرة. 
(قوله: وَلَقَدْ آَم مّرُ عَلَى النُئِيمٍ بَ يَسُبُني) آخره: 


عضت نئة قلت لاد نيذة 
فإن يسبني صفة فَإِنّ يسبني صفة اللئيم وئيس حالاً؛ لعدم إفادته المقصود وهو التمدح بالحكم والمعنى: استمر مني المرور على لثيم حاله 
وصفته السب لي فمضيت عنه وما تمرضت له؛ء ثم قلت: إنه لا يقصدني بل غيري, وكلمة: ثمة هي العاطفة قد يلحقها التاء في عطف الجمل. 
(قوله: والعامل فيه الخبر) أي: الجر الكرّ كائن بستين كاثتاً منه. (قوئه: إذا كان ظرفاً) أي: إذا كان الحال ظرفاً أو العامل ظرفاً. 
(قوله: وسماعي إن كان غير ذلك) أما في المجرور نحو قوله تعالى: «وَلِمَن صَبْرٌ وَعَمَرَ>؛ فإن ذلك من عزم الأمور؛ أي: منه. وأما في 
المنصوب فيشترط كونه منصوباً بفعل لفظاأً أو بصفة محلاً نحو: زيد أنا ضارب ولا يختص مع كونه سماعاً بالشمر خلافاً للكوفيين كذا في 
الرضي. (قوله: لا في الضمير المرفوع) لكونه عمدة. (قوله: الكر اثنا عشر الخ) لما كان ما في الحاشية غير مراد بتفسير 


لقيام قرينة نحو: 00 الك 1 سين ين م آئ220) و(السَمْنُ مَتَوَانِ رمو به أي: الك مِنْهُ اف ومَنَوَانِ 
وتططال ل 00 أن با؛ ئع الي وال 5 0 سق ا 4 م غَبْرَهُمَا . و2320 ا َع ظرْف””"2» أي ايند الذى 


_ 


وقع 0 00 9 كان أو ار 2000 0 من النحاة» وهم البصريون !"© 0 أنه 
أي : الخير الواقع لانن ميك "0ت أي : دن ١بجَمْلَة'‏ بتقدير ١‏ الفعل اك لأنه ! ذا قد ا 


)١(‏ أي: الخنطة . مبتدأ أول. 2( مبتدأ كان. إفرف ير . ٠‏ (4) تمييز . (6) تمخصصه بالصفة المحذوفة وهو مله . . (5) صفة الكر. () صفة مئوان. (6) متعلق 
بيحذف. (5) أي: لا يبين. )1١(‏ بايع. )١١(‏ مبتدأ. (؟١١)‏ أو 1 مجراه وهو الجار والمجرور. )١17(‏ إشارة لا موصولية ما. )١5(‏ نحو: القتال يوم الجمعة. 
)1١5(‏ نحو: الك بستين. )١5(‏ مبتدأً ثان. )١0/(‏ أي: كانوا. (148) زمان أو مكان. )١14(‏ خبر إن. )٠١(‏ بفعل مع فاعله. )١١(‏ الباء للسببية. (؟؟) أي: في الخبر 
الظرف. )١(‏ أي: في الخبر الظرف. 


وَمَا وَقَعَ ظَّرَفاً هَا لا م( عَلَى 

خَمَلَة 
)١(‏ أي: أكثر النحاة من البصريين خبره كائنون على أن ذلك الخبر الواقع ظرفاً 
مقدر. (5؟) أي: مؤول بتقدير الفعل وهذا تفسير باللازم فيه. 


ثم إن الكر: اثنا عشر وسّقاًء والوسق: ستون صاعاء 
والصاع: أربعة أمداد» والمد: المنّء وقوله: منوان» تثنية منا 
بوزن عصاء وهو الأفصح, وقد يقال: من بالتشديد كما ترى» 
والمن: رطلان» والرطل : مئة وثلاثون درهماً . (قوله: أي: 
الكر منه) الجار والمجرور حال من ضمير بستين » والظرف في 
قوله: السمن مئوان منه الخ» صفة منوان» فلذا صح الابتداء 
به» وقوله: لا يسعر من التسعير» وفي لغة قباد زاده السعر 
نرخ؛ والتسعير نرخ نهادن. (قال المصنف: وما وقع ظرفاً 
الخ) لما بين فيما سبق أن خبر المبتدأ قسمان خبر مفرد وهو 
الأصل الأكثرء وخبر جملة وهو الأقل» والحال أن الخبر قد 
يكون ظرفاً» أراد أن يبين أن الخبر الظرف هل هو من القسم 
الأول أم من الثاني؟ فقال: وما وقع الخ؛ أي: خبر وقع 
منصوباً بتقدير في أو جاراً ومجروراً فالأكثر الخ» وحاصله: 
أن فيه اختلافاً بينهم وهو ناشئ من الاختلاف في تقدير متعلق 
الظرف . (قوله: أي : الخبر الذي الخ) خص لفظ ما بالخبر مع 
أن الحكم غير مختص بهء بل يجري في الصفة والحال 
والصلة؛ لأن الكلام في خير المبتدأء وقوله.ء وقع ظرف 
زمان؛ أي: وقع جزؤه؛ لأن الخبر هو الظرف مع فاعله ففيه 
مسامحة. (قوله: أو جاراً ومجروراً) واعلم أن الظرف حقيقة 
في ظرف الزمان والمكان» وقد يطلق بحيث يشتمل الجار 
والمجرور كما فعل المصنف ههناء وهذا الإطلاق من قبيل 
عموم المجاز فاعرفهء وقوله: على أنه كلمة على لم يوجد في 
بعض نسح المتن» وإنما قدره الشارح؛ لتصحيح الحمل . 
(قوله: مقدر؛ أي: مأول) الغرض من هذا التفسير دفع ما 
اعترض به الفاضل الهندي» وحاصله : أن المقدر هو الجملة 
لا الخبر الذي هو الظرف, وظاهر العبارة أن الخبر مقدر بها 
وحاصل الدفع: أن التقدير بمعنى التأويل والفرض» فمعناه 
ل واي مهو ليس سر 
اختلفوا ف فى الخبر فقال بعضهم: الخبر هو الفعل المقدر لا 

الفلرف الما سنو وقال بعضهم: هو الظرف» وقيل: هو 
الفعل مع الظرف» وخير الأمور أوسطهاء والدليل عليه أن 
الكلام تام المعنى بلا احتياج إلى ذلك الفعل المقدرء وما 
تفقوا عليه من تقدير 


والوسق: ستون صاعاًء والصاع: أربعة أمداد, والمد: المنّ. (قال: وما 
وقع ظرفاً) أو جارياً مجراه وهو الجار والمجرور؛ لأنه يوافقه في 
الأحكام: ولهذا جعل بعضهم الظرف اسماً لكل من الظرف والجار 
والمجرور اصطلا حاً؛ فيجوز أن يراد هذا الإطلاق كما هو ظاهر الشرح. 
(قوله؛: أي: الخبر الذي وقع ظرف زمان أو مكان) ههنا فوائكد 
أولاها: أنهم قالوا: إن ظرف الزمان لا يقع جارياً على اسم العين؛ أي: ما 


الكر بينه المحشي رحمه الله؛ فالوسق بالواو وسكون السين المهملة 
والقاف على هذا: حمل البعير على ما في الصحاح نقلاً عن الخليل. 
(قوله: والمد) بضم الميم وتشديد الدال المهملة كيل يسع فيه 
المن. والمن: رطلان. والرطل: اثنتا عشرة أوقية. والأوقية: أربعون 
درهماً كذا في القاموس. (قالوا: إن ظرف الزمان الخ) في شرح 
ألفية الشيخ السيوطي لا يجوز الإخبار بظرف الزمان عن اسم عين فلا 
يقال: زيد اليوم لعدم الفائدة هذا هو المشهور, وأجازه قوم إن كان 
فيه معنى الشرط؛ نحو: الرطب إذا جاء الجر وأجازه بعض المتأخرين 
بشرط الفائدة؛ وعليه ابن مالك وضبطه بأن يشابه اسم العين اسم 
المعنى في الحدوث وقتأ دون وقت؛ نحو: الليلة الهلال والرطب شهري 
ربيع أو يضاف إليه اسم معنى عام؛ نحو: أكل يوم ثوب؛ أي: لبسه؛ أو 
يعم الزمان خاص؛ نحو: نحن في شهر كذا أو مسؤول به عن خاص؛ 
نحو: في أيٍّ الفصول نحنء ويجوز الإخبار عن اسم المعنى مطلقاً سواء 


0 


وقع في جميعه؛ نحو: حمله وفصاله ثلاثون شهراً أو أكثره؛ نحو: «الحَجٌ 
أَفْهُيٌ تَمْنُومت 4 ؛ أو بعضه؛ نحو: الزيارة يوم الجمعة انتهى. وضي شرح 
التسهيل::مذهب الجمهور أنه لا يجوز الاخبار بظرف الزمان عن الجثة 
سواء نصب أم جر بفي من غير تفصيل. وتأوّلوا ما ورد من ذلك على 
حذف مضاف: وضي العباب: ظرف الزمان لا يكون خبراً إلا عن حدث 


اده غير مستمر؛ أي: لا يكون خبراً عن اسم عين أو عن حدث 
و" 
قات 


مستمر قلا يجوز زيد يوم الجمعة. ولا يجوز طلوع الشمس 


بالجثة أيضاًء قيل: لأن العين لا تعلق لها بالزمان» وفيه أن الظرف مطلقاً متعلق بالحصول والاستقرار عندهم وذلك معنى؛ وأن المعنى؛ أي: ما يقوم 
بغيره لا تعلق له بالزمان إلا باعتبار معنى الحدوث؛ فالوجه أن يقال: إن الزمان لا يتعلق بحصول العين: واستقرارها لعدم الفائدة؛ إذ الأزمنة الجزئية 
ظرف للمخلوقات الكائئة معها كلها فلا فائدة في تخصيص بعضها بها بخلاف الأمكنة, فإنها ليست ظرفاً إلا لبعضهاء وفيه أن كون الأزمئة ظرفاً لكل 
المخلوقات لا يقتضي عدم الفائدة لجواز أن يكون السامع جاهلاً بكونها معهاء مثلاً يفيد قولك: الزمان في الخريف سامعاً لم يعرف كونه في الخريفه 
وثانيتها: ما قاله الشيخ الرضي وهو أن ظرف الزمان إن كان خبراً عن معنى باعتبار حدوثه فإن استغرق ذلك المعئى جميع الأزمئة أو أكثره وكان اسم 
زمان نكرة رفع غالياً؛ نحو: الصوم يوم والسير شهر؛ لأنه باستغراقه إياه كأنه هو لا سيما مع تنكيره المناسب للخبرية؛ ويجوز نصبه وجره بفي خلا فا 
للكوفيين؛ فإن في عندهم للتبعيض» وإن كان معرفة لم يكن الرفع حغالباً كالأول وإن لم يستغرق فالأغلب نصبه أو جره بالاتفاق» وأما قوله تعالى: 
الج أَشْهْرٌ مَمَنُومَتٌ جه فلتأكيد أمر الحج ودعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كان أفعال الحج مستفرقة لجميع الأشهر, وثالتها؛ ما قاله وهو أن 
ظرف المكان إذا كان خيراً عن اسم عين فإن كان غير متصرف فلا كلام في امتناع رفعه؛ وإن كان متصرفاً وهو ذكرة فالرفع راجح؛ نحو: أنت مني مكان 
قريب؛ أي: مكانك منى مكان قريب أو أنت مني ذو مكان قريب وإن كان معرفة فالرفع مرجوح ورابعتها: ما قاله أيضاً وهو أن كلاً من ظرفي الزمان 
والمكان يجب رقعه إذا كان متصرّفاً وموقتاً محدوداً وأخبرت به عن اسم عين لإرادة تقدير المسافة القريبة أو البعيدة؛ نحو: دارك مني فرسخ؛ ومنزلك 
مني ليلة على حذف مضافين؛ أي: ذات مسافة فرسخ. وذو مسافة سري ليلة» ومني متعلق بمدلول الخبر؛ أي: بعيدة أو بعيد هذا القدر؛ وأما انتصاب؛ 
نحو: داري خلفك أو من خلفك فرسخين وميلاً ويوماً وليلةٌ فعلى التمييز عند الجمهور وهو تمييز عن النسبة؛ أي: بعدت فرسخين؛ فالفرسخان 
مبعدان لها كما أن الماء في امتلاء الإناء ماء مالئ: وقيل: اتتصابه على الحالية 


يوم الجمعة. لعدم الفاكدة؛ وذلك لأن زيداً لا يقع يوماً لأن زيداً يوم الجمعة هو الذي كان يوم السبت. وكذا طلوع الشمس حاصل على الاستمرار 
لا يختص بيوم دون يوم انتهى: فعلم أن ما نقله المحشي من إطلاق الحكم والمذهب المشهور التفصيل الذي ذكره الشارح الرضي موافقاً لابن 
مالك مذهبه لما قيل: ومن العجائب ما وقع لبعض في هذا المقام حيث نقل الحكم مطلقاً وعلله بأن الإخبار عن الجثة بالزمان غير مفيد لعدم 
اختصاص الزمان بجثة دون جثة بخلاف المكان: ثم اعترض على نفسه بأن قولنا: الرمان الخريف مفيد لمن لا يعرف أن الرمان يحدث في 
الخريف, ولا يخفى أن الرمان الخريف من قبيل الهلال ليلة الجمعة؛ فالاعتراض على ما نقل لا على ما قالوا ليس بشيء. ( قوله: لا يقع جارياً 
الخ) أي لا يقع خبراً ولا صفة ولا صلة ولا حالاً. (قوله: لأن العين الخ)؛ وذلك لأن الزمان باعتبار تجدده ظرف للأمور المتجدّدة. ( قوله: 
وفيه أن الظرف مطلقاً) سواء كان زماناً أو مكاناً متعاق بالحصول والحصول معنى فالظرف مطلقاً لا يقع جارياً على اسم العين فلا وجه 
للتخصيص بالزمان. (قوله: وإن المعنى الخ)؛ إذ اسم المعنى لا تعلق له بالزمان باعتبار ذاته؛ بل باعتبار حدوثه مقارناً وهذا التعلق حاصل 
لاسم العين أيضاًء فلا وجه لتخصيص اسم العين بأنه لا يقع ظرف الزمان جارياً عليه فإن قيل: مراد القائل أن اسم العين لا تعلق لحدوثه 
بالزمان المخصوص حتى يقيد الإخبار به لحصوله في جميع الأوقات قلت: فلا يكون الدليل مثبتاً للحكم المطلق لعدم جريانه في الأعيان 
المتجددة وجريانه في المعاني المستمرة. (قوله: لأن الأزمنة الجزئية) أي: المعينة هذا الوجه لوتم لدل على عدم جواز جريان ظرف 
الزمان على اسم المعنى؛ لأن المخلوقات شاملة للمعاني أيضاً فالقول بأن مقصوده بيان وجه تخصيص ظرف الزمان بذلك الحكم إنما يجري 
فيه لعدم المكان لاسم المعنى وليس ذكره اسم العين للاحتراز على اسم المعنى؛ لأنهم صرحوا بأن ظرف الزمان يقع جارياً على اسم المعنى. 
(قوئه: بعضها بها) أي: بعض المخلوقات بالأزمنة الجزئية. ( قوئه: إلا لبعضها)؛ لأن ظرفية المكان على الحقيقة هو شغله إياه. ( قوله: 
خلا فا للكوفيين) ني شرح التسهيل: منع الكوفيون النصب والجر بفي ومستندهم صون اللفظ عما يوهم التبعيض فيما يقصد به الاستغراق. 
وفي الرضي خلافاً للكوفيين؛ لأن في عندهم يوجب التبعيضء فلا يجوز صمت في يوم الجمعة وهذا مشعر بأن الخلاف في الجر بفي. ( قوله: 
وإن لم يستغرق) أي: إن لم يستغرق ذلك جميع الأزمنة أو أكثرها. بل وقع الفعل لأقل الزمان. ( قوله: فالأغلب نصبه أو جره) سواء كان 
الزمان معرفاً أومنكراً؛ نحو: الخروج يوماً. أوفي يوم والسير يوم الجمعة؛ أوفي يوم الجمعة وربما رفع. (قوئه: بالاتفاق) أي: بين البصريين 
والكوفيين. (قوله: وأما قوله تعالى: «الحَح أَشْهِرٌ يَمْلُوسة») لم تستغرق أفعال الحج لجميع أزمنة الأشهر؛ أعني: شوال وذا القعدة وعشر 
ذي الحجة ولا أكثرها. (قوله: مستغفرقة لجميع الأشهر) وليست تلك الأشهر محلا لما سوى أفعال الحج. (قوله: فإن كان غير 


ويجوز انتصابه على المصدرية؛ أي: بعد فرسخين. (قال: فالأكثر) الفاء لتضمن المبتدأً معنى الشرط فإن ما في ما وقع موصولة أو موصوفة. 
(قال: على أنه) أي: كائنون واقعون عليه. (قال: مقدر؛ أي: مؤول بجملة) جعل التقدير بمعنى التأويل لتصحيح الكلام؛ إذ لو لم يصرف عن 
ظاهره لم يصح نسية التقدير إلى الظرف وذكر الباء في الجملة؛ قيل: في توجيهه أن الباء زائدة دخلت على التمييز؛ نحو: زيد طيب بأب؛ أي: أباء 
والمعنى: أن الظرف مقدر من حيث إن له جملة أو من حيث إنه جملة؛ أي: مفروضة أنه جملة لنيابته عن الجملة أو أن الباء للالصاق؛ والمعنى: أن 
الظرف مفروض ملتصقاً بجملة ويجوز أن يكون التقدير بمعنى الإلحاق؛ يقال: قدرت هذا بذاك؛ أي: ألحقته به؛ والمعئى: أن الظرف ملحق بالجملة 
إلحاق الجزئي بالكلي؛ وأحسن التوجيهات ما في الشرح. (قوله: بتقدير القعل) وهو من الأفعال العامة الشاملة للأفعال غائباً كالحصول والكون 
لدلالة الظرف عليه؛ وقد يكون من الأفعال الخاصة إذا انساق الذهن إليها بحسب المقام, ولا يجوز إظهار ذلك العامل لقيام القرينة على تعيينه وسد 
الظرف مسده: وأما قوله تعالى: طقلم ءا مُستفر عِنَدَهِي فمعناه ساكناً غير متحرك. (قوله: لا بد له من متعلق) اتفق النحاة على ذلك؛ وفيه 
بحث؛ لأن في مثل زيد في الدار للظرفية: وهي نسبة لا تقتضي إلا ظرفاً ومظروفاً أما الظرف فمدخولهاء وأما المظروف فهو زيد ولا حاجة إلى اعتبار 
أمر آخر؛ إن قيل: هذا إنما يصح إذا كان الحكم بوقوع الظرفية لا بهو هو؛ والحكم فيه ليس إلا بهو هو. قلنا: لا نسلم أن الحكم ليس إلا بهو هوء ولا بد 


متصرف) وهوما لم يستعمل إلا منصوباً بتقدير في أو مجروراً بمن والمتصرف ما لا يلزم انتصابه بمعنى في أو انجراره بمن كذا في الرضي. 
(قوله: فلا كلام الخ) أي: بل يجب نصيه إجماعاً؛ نحو: زيد عندك إلا إذا كان خبراً عن المكان؛ نحو: داري خلفك ومنزلي أمامك؛ فإنهم 
جوّزوا رفعه في السعة. (قوله: أي مكانك الخ) يعني: أنه باق على الظرفية. والمضاف محذوف إما من المبتدأ أو من الخبر وهذا عند 
البصريين:؛ وعند الكوفيين بمعنى اسم الفاعل ذيجب رفعه وليس بظرف. ( قوله: فالرفع مرجوح) نحو: زيد خلفك وداري أمامك؛ لأن أصل 
الخبر التنكير. ومع ذلك فرفع المعرفة لا يختص بالشعر. (قوله: متصرفاً) احتراز من غير المتصرف؛ نحو: ضحوة معيناً؛ نحو: مجيئك 
ضحوة: فإنه يلزمه النصب على الظرفية إجماعاً. (قوله: وموقتاً محدوداً) الموقت المعين واحترز به عن المبهم. والمحدود ما ضرب له 
حد واحترز به عما إذا كان غير محدود؛ أي: مختصاً فإنه لا يجوز الرفع ولا النصب؛ نحو: زيد دارك وشأنك إلا فيما سمع؛ نحو: زيد جنبك. ولا 
يقاس عليه زيد يديك ولا نحوه وكذا في شرح التسهيل. وسرى على وزن هدى مصدر سرى يسري. ( قوله: وأما انتصاب؛ نحو: داري الخ) أي: 
انتصاب فرسخين وميلاً ويوماً وليلة مع كونه محدوداً مخبراً به عن اسم عين لإرادة تقدير المسافة؛ ويجوز رفعه؛ وخلف ظرف للخبر؛ أي: ذات 
مسافة فرسخين خلف دارك أوهما خبران. (قوله: فالفرسخان مبعدان) يعني: أن التمييز في الأصل فاعل بعدت إذا جعلته متعدياً كما أن 
الماء فاعل امتلأت إذا جعلته متعدياً. (قوئه: وقيل الخ) قال المبرد: أنه حال من الضمير في الظرف؛ أي: ذات مسافة فرسخين. (قوله: 
لم يصح نسية التقديرا لخ)؛ لأن الظرف مذكور لا مقدر. (قوله: وذكرالياء في الجملة) أي: أن الجملة مقدرة لا مقدر بها. (قوله: من 
حيث أن له جملة) فيكون التمييز لمتعلق ما انتصب عنه. ( قوله: أو من حيث إنه جملة) ذالتمييز لما انتصب عنه. (قوله: أي: مفروض 
الخ) كونه جملة باعتبار نيابته عن الجملة. (قوله: إن الظرف مفروض ملتصقاً بجملة) والفرض راجع إلى وصف الالتصاق بالجملة 
باعتبار فرض الجملة. ولا يخفى تكلفه. (قوله: إلحاق الجزئي بالكلي) يعني: أن الظرف فرد من أفراد الجملة لا إلحاق الجزء بالكل؛ إذ 
ركنا الجملة المسند إليه والمسند. (قوله: وأحسن التوجيهات الخ)؛ إذ لا يخفى ركاكة ما سواه. (قوله: غالباً) وإن اشتهر بينهم إن 
الظرف المستقر ما يكون عامله محذوفاً من الأفعال العامة, والتحقيق ما حذف واستقر مكان عمله. ( قوله: فمعناه ساكناً غير متحرك) لا 
حاصلاً وكائناً فالعامل من الأفعال الخاصة فلذا جاز إظهاره. (قوله: اتفق النحاة على ذلك) ذكر في شرح التسهيل: قال بعض المتأخرين 
في الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبراً أربعة مذاهب؛ أحدها: أنهما من قبيل المفردات ذيكون العامل فيهما اسم فاعل؛ والثاني: أنهما من 
قبيل الجملة فيكون العامل فيهما فملاً ؛ نحو: كان واستقر وهو اختيار البصريين. والثالث: أنه يجوز أن يكونا من قبيل المفرد. وأن يكونا من قبيل 
الجملة وهو اختيار بعض المتأخرين: والرابع: أنهما قسم برأسه وإليه ذهب ابن السراج. 
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الفعل يصير جملة فعلية"'' بخلاف ما”'' إذا قدر فيه اسم الفاعل» كما هو مذهب الأقل» وهم الكوفيون, فإنه7" 
يصير حينئذ(*' مفرداً. ووجْهُ الأكثر أن الظرف لا بد له”* من متعلق عامل”" فيه””2, والأصل في العمل هو 
الفعل» فإذا وجب التقدير فالأصل أؤلى'. ووجهُ الأقل أنه'"' خبر» والأصل في الخبر الإفراد”''؟. ثم'''" إن 
الأصل في المبتدأ التقديم. وجان”"'' تأخيرهء لكنه'""' قد يجب لعارض كما أشار إليه”*'' بقوله”*'": «وَإِدًّا كَانَ 
ع2 ا لو 2 إن 6 1 

المبَدَا مُشْتَمِلا”''' عَلَ ما" لَه صَدْرٌ الكَلام» 

)0( صفة جملة. (؟) أي: الصورة التي حصلت بتقدير اسم الفاعل . () أي: خبر. (4) أي: حين إذا قدر اسم الفاعل . (5) أي: الفعل. (5) صفة متعلق.‎ )١( 
ثم إن آه. (19) إلا.‎ )1١7( معطوف على مقدر أي: فرغنا من المبتدا والخبر.‎ )١١( لتوقف الركنان.‎ )٠١١( حالية. (8) من الفرع وهو الاسم. (5) أي: الظرف.‎ 
موصولة.‎ )١17( اشتمال الدال على المدلول.‎ )١11( مصنف.‎ )١١( آأي: إلى وجوب التقديم.‎ )١4( 


المتعلق فالظاهر أنه لرعاية أمر لفظي حيث إن الجار 
والمجرور مقعول بحسب المعنى» فهو معمول قلا بد له من 
عامل؛ لا أن المعنى يحتاج إلى تقديره كما فهمه الأكثرء فإن 
العربي القح يقول: زيد في الدارء ويفهم نسبة الظرف إلى 
المظروف بلا احتياج إلى تقديرء وكذا اختلفوا في أن الضمير 
منتقل من الفعل المقدر إلى الظرفء أو محذوف مع الفعل» 
وقال أبو علي ومن تبعه : أنه منتقل وإليه يشير كلام المصنف»ء 
وقوله: بتقدير الفعل؛ أي: بسبب تقدير متعلق الظرف فعلاً 
عاماً شاملاً للأفعال غالباً كالحصول والاستقرار لدلالة 
الظرف عليه» فلذا سمي مستقراً» والأظهر أنه سمي مستقراً؛ 
لأنه استقر فيه الضميرء وقد يكون من الأفعال الخاصة إذا 
دلت القزينة على تقديرها؛ نحو: من لك بالمهذبء مّن يضمن 
لكء ولا يجوز إظهار ذلك العامل؛ لقيام القرينة على تعيينه 
وسد الظرف مسدهء خلافاً لابن جني ولا شاهد لهء وفي ابن 
عقيل وقد صرح به شذوذاً في قوله: 
لَنَ العِرإِنْ مَوْلاكَ عَرَّ وَِنْ يَهُنْ 

وأنْتٌ لَدَى بُحْبُوحَةٍ الْهُونٍ كاين 
ومما يجب التنبيه عليه أنه إذا قدر في الظرف المستقر كائن أو 
كان» فهو من كان التامة بمعنى : ثبت» لا من كان الناقصةء 
وإلا كان الظرف في موضع الخبرء فيقدر كان». ويتسلسل 
التقديرات (حواشي الألفية). (قوله: وجه الأكثر الخ) أي : 
حجتهم ودليلهم على كون الجملة مأولة بجملة أن الظرف 
الخ» وقد يقال: إن الظرف يكفيه رائحة الفعل ولا يستدعي 
عاملاً قوياًء فملاحظة كونه خبراً أولى» والأصل في الخبر 
الإفراد؛ أي: ليتوافق الركئان؛ أعني : المبتدأ والخبر» وفيه 
أن الظرف بنفسه خبرء وتقدير العامل رعاية لأمر لفظي وسد 
لخرم قاعدتهم. فرعاية ما دعى إلى تقديره أولى من رعاية كونه 
خيراً (عصام) فليراجع. (قال المصنف: على ماله صدر 
الكلام) أي: على دال ماله؛ ففيه مسامحة بإطلاق وصف 
الدال على المدلول» والاشتمال أيضاً: من اشتمال الدال» 
وفي الهندي ولا يرد زيد من أبوه؛ لتصدّر مَن على جملة» 


ديك جه اكمقدة ملجة بغ 0 ا 
وَإِذَا كَانَ الْمبَتّدَاً مُشُتَمِلا0١2‏ عَلَى مَا لَهَ صَدّ 


الكلام 


لذلك من دليل مع أن تقدير الفعل لا يصحح الحكم بهو هو إلا بتأويل. 
(قوله: والأصل في العمل هو الفعل) وللقياس على نحو الذي في 
الدار؛ وكل رجل في الدارء إن قيل: تقدير الجملة في المثالين للضرورة 
ولا ضرورة فيما نحن فيه. قلنا؛ المتبادر إلى الذهن من الظرف المستقر 
معنى واحد فإذا ثبت تقدير الجملة في بعض المواضع ثبت في الكل. 
(قوله: والأصل في الخبر الإفراد) ليتوافق الركنان ولا يخفى أن 
عدم إفادة الزمان والتقوي يقوي الإفراد. (قوله: وجاز تأخيره) 
للاتساع وعدم التضييق كما هو مشرب العرب ولهذا كان لغتهم أوسع 
اللغات. (قوله؛ لكنه قد يجب) الأحكام الخمسة كما تكون في الشرع 
تكون في النحو وغيره. 


(قوله: ولا حاجة إلى اعتبار أمر آخر)؛ لأن ذات زيد مظروف 
للدار من غير اعتبار أمر آخر فما قيل: الظرف يكون ظرفاً لأمر من 
أمور زيد من قيامه أو حصوله؛ فلا بد من تقدير ليس بشيء . ( قوله: 
بتأويل) بأن يقال: معنى زيد حصل في الدار زيد موصوف بالحصول 
في الدار. ( قوله: والقياس على نحو الخ) فإن المتعلق ههنا فعل 
بالاتفاق؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة وكذا المبتدأ النكرة المصدرة 
بكل إذا دخل الفاء في خبره لا تكون صفته إلا جملة. (قوله: 
المتبادر إلى الذهن الخ) التبادر محل تردد فإن المتبادر من 
الظرف الواقع خبراً معنى المفرد؛ لأنه أسهل ارتباطاً بالمبتداً. 
(قوله: ولا يخفى الغ) يعني: أن عدم إفادة الظرف الواقع خبراً 
للزمان وعدم إفادته تقوى الحكم يقوّي كون متعلقه مفرداً؛ إذ لو كان 
متعلقه الفعل لأفاد الزمان بسبب صيغة الفعل المقدر ولأفاد التقوّي 
باعتبار تكرر الإسناد الحاصل من إسناده إلى الضمير المستتر الراجع 
إلى المبتدأء ولا يخفى أن هذا يقوّي عدم تحمل الظرف للضمير وإلا 


لأفاد التقوّي. (قوله: الأحكام الخمسة الخ) أي: 
الوجوب والندب 52 | 
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أي : على معنى وجب له صدر الكلام كا لاستفهام» فإنه30) يجب حينئدذ تقديمه حفظا لصدارته9) «مثل: من 
كم 2 2 000 
أَبُوكَ؟» فإنَ (من)”" مبتدأ مشتمل”'' على ما له صدر الكلام» وهو الاستفهام فإن معناه”” أَهَذَا أَبُوكَ أمْ ذَّاكَ 
٠. 2 3 5 3 . ٠ 8 0 2‏ - ص 
وأبوك ا وغل مذهب صيبو يه ودهب بعص النحاة إلى أن (أبوه) مبعد00) لكونه 0000 و(مَنْ) 
خبره الواجب”"'" تقديمه''' على المبتدأء لتضمنه'"'' معنى الاستفهام. «أؤْ'"' كَانَاء أي: المبتدأ والخبر 
دمر فين و0140 متساوبين”*'" في التعريف أو غير متساويين2""0, ولا”"'' قرينة على كون أحدهما مبتدأ والآخر 
د اس (14) 
)١(‏ علة لتفسير قوله ما له صدر الكلام بقوله على معئى. (؟) علة وجوب. (7) خبر إن. (4) صفة مبتدأ. (0) آأي: معنى من أيوك. (5) أي: خبر من. (7) أي: 
كون من مبتدأ وأبوك خيره. (8) مؤخر. (4) بالإضافة. )٠١(‏ صفة الخبر. )١١(‏ لثلا يبطل صدارته. قاعل وجب. (؟١)‏ علة وجوب التقديم. )١7(‏ عطف على 
حملة كان مشتملاً. )١4(‏ خبر كان. )١6(‏ نحو: أنت أنت وشعري. )١11(‏ نحو: الرجل غلام زيد فإنهما غير متساويين في التعريف. )١7(‏ حالية. (18) مثال ما لم 


(قال: مشتمل) اشتمال الدال على مدلوله سواء كانت دلالته بنفسه أو 
بما يجاوره من أمر متقدم عليه؛ نحو: أزيد قائم؛ أو أمر متأخر عنه؛ نحو: 
غلام من جاءك. (قوله: على معنى وجب له صدر الكلام) أي: صدر 
داله أو صدر تفسه مسامحة. (قوله : كالاستفهام) وغيره من القسم 
والتمني والترجي وضمير الشأن ولام الابتداء والشرطء ولو بنوع تضمن 
مثل الذي يأتيني فله درهم؛ وبالجملة ما يفير أصل الكلام ويجعله توعاً 
آخر وإنما اقتضى التصدر؛ لأن السامع يبني الكلام الذي لم يصدر 
بالمفير على أصله؛ فلو جوز أن يجيء بعده ما يغيره لم يدر السامع إذا 
سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير أو مغير لما سيجيء 
بعده من الكلام فيتشوش بذلك ذهنه. ( قوله : وهذا مذهب سيبويه) 
للإاشارة إلى أنه المختار لم يمثل المصنف بالمثال المتفق عليه؛ نحو: من 
جاءك. (قوله: وذهب 


والحرمة والكراهة والاباحة كما تكون في الشرع باعتبار لزوم الفعل أو 
الترك أو رجحان أحدهما أو تساويهما تكون في النحو بالاعتبارات 
الواقعة عن أصحاب تلك العلوم. إلا أنهم يعبرون عن الحرمة 
بالامتناع وعن الندب بالأولوية وعن الكراهة بالضعف وعن الإباحة 
بجواز الأمرين. (قوله: اشتمال الدال على مدلوله) بقرينة أن 
المبتدأ لفظ وما له صدر الكلام معنى. (قوله: نحو: غلام من 
جاءك) فإن استفهام المضاف إليه يسري إلى المضاف. ولذا يكتسب 
التعريف منه قال صاحب الكشاف في منهياته في تفسير قوله تعالى: 
طِوَا عَلَنشّم يّنّ الجوايجع»: أن تقدير المضاف لا يبطل كون ما شرطية؛ 
لأن المضاف إلى الاسم الحامل لمعنى الشرط في حكم المضاف إليه 
فتقول: غلام من ضرب أضربء كما تقول: من تضرب أضرب. 
(قوئه: مسامحة) إجراء تصفة الدال على المدلول. (قوئله: ولو 
بتوع تضمن) أي: ولو كان الشرط بنوع كما في المثال المذكور فإن 
تقدم المبتدأ فيه واجب لتضمنه معنى الشرط باعتبار مشابهته 
للشرط في السببية لما بعده. (قوئه: وبالجملة ما 
سس يغير أصل الكلام الخ) فإن قيل: هذا الدليل لا يجري 


وقوله: كالاستفهام تمثيل للمعنى» قيل: والمعنى الذي 
يقتضي صدر الكلام ستة: 
(شعر فارسي) 
شش جيز بود مقتضى صدر كلام 

در طبع فصيح شذده أين نظم تمام 
شرط وقسم وتعجب استفهام 

نفي ولام الابتداء كشت تمام 

والأمثئلة غير خافية» وقوله: حفظاً لصدارته؛ أي: 
الاستفهام» وليعلم السامع من أول الأمر أن الكلام من أي 
نوع من أنواعه. (قوله : فإن معناه أهذا أبوك الخ) فأقيم من 
مقام أهذا أم ذاك للاختصارء وقوله: لكونه معرفة؛ أي: 
ولكون من نكرة» والمسوّغ للابتداء به العموم كما مر؛ أي: 
ولا يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة» وسيبويه يجوّزه في 
مبتدأ كان متضمناً لمعنى الاستفهام» ولا يخفى أن لفظ من وإن 
كان نكرة لفظاً إلا أنه معرفة من حيث المعنى كما أشار بقوله: 
فإن معناه أهذا أبوك الخ» والمصنف مال إلى هذاء وأما في 
الجملة الخبرية فلا يكون النكرة مبتدأ مع كون الخبر معرفة 
بالاتفاق؛ ولهذا حكموا في قوله: 
وَلا يَكُ مَوْقِفٌ مِنْكِ الوَّدَاتَا 
بالقلب. (قال المصنف: أو كانا معرفتين) أي: معلومين 
للسامع» ولا يلزم من هذا عدم الإفادة؛ لجواز أن يكون النسبة 
بينهما مجهولة. (قوله: متساويبن في التعريف أو غير 
متساويين) كقوله : 
أنا أبُو النّجم وشِغري شِغْرِي 

يعني : شعري”'" الآن شعري في الماضي في الفصاحة, ثم إن 
مراتب التعريف عند سيبويه هكذا : المضمرات. ثم الأعلام» 
ثم أسماء الإشارات» ثم المعرف باللام والموصولات» 
وعليه الجمهور وسيأتي . (قوله: ولا قريبنة على كون أحدهما 


)١(‏ وقيل: يعني لا أقول: شعري الدر ولا السحرء ولكن أقرل: شعري شعري 
الذي عرف بالفصاحة؛ أي: لا نظير له فيها. 


الخ) وإلا فلا يجب التقديم نحو قوله: 
لُعابُ الأفاعي القاتّلات تُعابهٌ 
إذ المقصود تشبيه مداد الممدوح بالسم في حق الأعداء» ومنه 
قوله : 
موقا يتنو أنعَافِتَا ينانا 
بَنُومُنٌ أَنِتَاءُ الرّجَالٍ الأبَاصِدٍ 


فبنونا : خبر مقدمء وبنو أبنائنا : مبتدأ مؤخر؛ إذ مراد الشاعر 
تشبيه أبناء الأبناء بالولد الصلبي له ؛ يعني : أن أولاد البنات لا 
ينتسبون إليهمء بل إلى آبائهم بخلاف أولاد البنين. (قوله: 
نحو : زيد المنطلق) مثال كونهما معرفتين سواء كانا متساويين 


بعض النحاة) بل غير سيبويه؛ قيل: لأن من زيد معناه النجار أو الخياط 
مثلاً: والوصف متعين للخبرية والمقدمة الأولى ممنوعة لصحة الإخبار 
بالكنى في الجوابء وكذا الثانية لصحة الإخبار عن الخياط بزيد. 
(قوله ؛: لكونه معرفة) ولا يجوز تنكير المبتدأ مع تعريف الخبر نقل 
عن ابن الحاجب في دفعه أن من معرفة؛ لأنه في قوة أزيد أم عمرو أم 
خالد؛ وتطرق الإبهام في هذه المسميات على المتكلم لا يوجب لها تنكيراً 
ولا يخفى ضعفه؛ ونقل عن سيبويه جواز كون الميتدأ نكرة والخبر معرفة 
إذا كانت النكرة متضمنة للاستفهام أو أفعل التفضيل مقدماً على خبره: 
والجملة صفة لما قبلها؛ نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه. (قال؛ أو 
كانا معرفتين) الضابط في جمل إحداهما مبتدأً والأخرى خبراً إن ما 


زعمت أن السامع يطلب العلم بكونه وصفاً للأخرى تجعله خيرا. (قوله: 


ولا قرينة) فلو وجدت قرينة معينة للمراد لم يجب التقديم مثل أبو 
حنيفة أبو يوسف؛ إذ المقصود تشبيه الثاني بالأول؛ ومنه: +لعابٌ الأفاعي 


أو لاء فإن في أعرفية الأعلام من المعرف باللام أو تساويهما 
خلافاًء والحق أعرفية الأعلام» وقال بعضهم: لا التباس 000 
ههنا سواء قلنا: زيد المنطلق أو المنطلق زيدء فإن الاسم | 
متعين للابتداء به؛ لكونه ذاتاً جامدة» والصفة متعينة للخبر؛ 
لكونها صفة ومشتقة» ولكن هذا ليس بسديد؛ لأن الخبر يصبح 
اشتقاقه وجموده في الأصحء ولصحة وقوع الاسم خبراً 


بمعنى المسمى بكذاء والصفة: مبتدأ بمعنى: الذات التى 
اتصفت بكذاء فلا قرينة حينئذء وأما إذا وجدت القرينة 


في ضمير الشأن ولام الابتداء قلت: معنى التغير أن يحدث في الكلام معتى زائداً على أصله. ولا شك أن ضمير الشأن يحدث فيما بعده كونه 
مفسراً ولام الابتداء تحدث معنى التأكيد فيما بعدها. (قوله: أنه المختار) أي: كون من مبتدأ وأبوك خبره. (قوله: بالمثال المتفق 
عليه) أي: على كون من مبتدأ فيه. (قوله: بل غير سيبويه) على ما صرح في الرضي قائله ملا عصام الدين قال: لم يقل؛ وذهب غير 
سيبويه لتلا يدخل فيه تابعوه لم يأت بشيء؛ لأن الكلام في أصحاب المذاهب دون التابعين. ( قوله: لأن من زيد معناه النجار الخ) أي: 
الذات المشخصة بهذا الوصف؛ لأن من سؤال عن العارض المشخص لذوي العلم فإذا قيل: من جبريل يجاب بما يفيد تعيينه وتشخيصه من أنه 
ملك كذا وكذا. (قوته: والمقدمة الأولى) أي: معناه النجار أم الخياط غير مسلمة لصحة الإخبار بالكنى والألقاب في الجواب عن قولك: 
من زيد بأن يقال هوابن عمرو أو بطة مع عدم كونها أوصافاً؛ لأنها من أقسام العلم: والجواب: أنه إنما يجاب في السؤال بمن بالألقاب والكنى؛ 
لأنها في معنى الذات المعينة المسماة بهذا الاسم على ما ذكره الفاضل الكاشي في شرح المفتاح من أنه إنما يجاب بزيد مثلاً؛ لأن معنى زيد 
هوالبشر المتصف بصفات معينة. (قوئه: وكذا الثائية) أي: الوصف متعين للخبرية أيضاً ممنوعة؛ لأنه لما كان المراد به الذات المتعينة 
الموصوفة بهذا الوصف يصح الإخبار عنه بزيد سواء أريد به الذات ويحكم بالاتحاد بينهما أو يأوّل بما يسمى بزيد. والجواب: أن المراد 
الوصف متعين للخبرية في جواب السؤال بمن لما مر من أنها للسؤال عن العارض المشخص. وتأويل الوصف بالذات,؛ والذات بالوصف بعيد. 
(قوله: وتطرق الابهام) أي: تطرق الإبهام في هذه المسميات على المتكلم لا يوجب لها تنكيراً؛ لأنه إنما نشأ من قبل جهل المتكلم لا من 
حيث الوضع. (قوئه: ولا يخفى ضعفه)؛ لأن كلمة من دالة على واحد مبهم من ذوي العلم صالحة لكل واحد منهم على سبيل البدل كرجل. 
وكون كل واحد من المسميات التي هي لمدلولها معرفة لا يقتضي كونها معرفة. ( قوله: الضابط الخ) فيه إشارة إلى أن كونهما معرفتين؛ أي: 
معلومين للسامع لا يناضي كون الكلام المركب مثهما مفيداً لجواز كون النسبة بينهما مجهولة بحيث يجوّز السامع كونهما متعددين في الخارج 
فيفيد للسامع الحكم باتحادهما في الخارج. (قوله: بكونه وصفاً) أي: أمراً قائماً بالآخر. (قوله: تجعله خبراً) مثلاً إذا عرف السامع 
زيداً بعينه وعلم أنه كان من إنسان انطلاق ولم يعرف اتصاف زيد بأنه المنطلق المعهود وأردت أن تعرفه ذلك قلت: زيد المنطلق وإن كان 
طالباً لتعيين ذلك المنطلق. ويقول: من المنطلق. قلت: المتطلق زيد ولا يصح زيد المنطلق. (قوله: ومنه لعابالأفاعي القاتلات لعابه) 
أي: لعابه مثل لعاب الأفاعي جمع أفعى آخره؛ وأرى الجني شارته أيدي عوامل قاله في وصف القلم والمقصود تشبيه قلم الممدوح بالسم في حق 
الأعداء وبالعسل في حق الأولياء. والخبر مقدم لعدم الالتباس لوجود القرينة الأرى العسل والجني ما يجتنى ويؤخذ طرياً شارته؛ أي: جنته 
وأخذته والعاسل من يأخذ العسل من بيت النحل وصفه بالطيب والنظافة؛ إذ لم يمسه إلا أيدي من اجتناه كذا في شرح المفتاح الشريفي. 


3 


«أَؤْ كانا «مُتَسَاوِيَيْن('2» في أصل التخصيص لا في قَذْرِهِ حتى لو قيل: غلامٌ رجل صالح خيرٌ منك. لوجب 
تقديمه”” أيضاً “2 نَل يِنْكَ أَنْضَاا بكييا دفعاً للاشتباه”". «أَوْ كَانَ الث" فِمْله" لَهُ) أي : للمبتدأء احتراز 
عما لا يكون فعلاً له" كما في قولك : يد ام أبُوة؛ فإنه0" لا يجب فيه”*' تقد تقديم المبعدأ على الخبر» » لجواز أن يقال: 
قَامَ بوه ىس 00 د » لعدم'"' الالتباس” '“ مثل «زّ َيْدَ قَامَ » وَجَب”* '' تَقَدِئُه) »أي: تقديم المبتدأ على'*'" الخبر 
اند هذه العسر190) أما قي الصورة الأولى» فلما 0 م0 في الصورة الأخيرة(06 فلعلا يلتبس 
المبتدأ”' " بالفاعل إذا كان الفعل'' مفرداًء مثل : رَّيدٌ قَامَ فإنه"" إذا قيل : قَامَ ريده التبس المبتدأ في الفاعل 
أو بالبدل عن الفاعل إذا("" كان مثنى" أو مجموعا””'"' فإنه””” إذا قيل في مثل : الرّيدانِ قَامَاء 


)5( أي: المبتدأ والخبر. (7) أي: المبتدأ. (”) كالمتساويين في التخصيص والقدر. (4) وعملاً بالأصل. (5) أي: في الخير ضمير مستكن راجع إلى المبتدأ.‎ )١( 
أي: البندأ‎ )1١7( علة جواز.‎ )١7( عطف بيان.‎ )١١( فاعل.‎ )٠١( أي: حدثا. فاعله ضمير اللمبتدأ. (7) أي: للمبتدأ. (8) شأن. (5) أي: في هذا المثال.‎ 
وجوب تقدي المبتدأ على الخبر. (15) أي: إذا كان الخبر‎ )١4( الأربعة.‎ )١07( متعلق لوجوب التقديم.‎ )١5( للصدر واللبس.‎ )١9( جزاء الشرط.‎ )١4( بالفاعل.‎ 
تعليل‎ )1١( أي : الواقع خبر عنه. (77) علة اللبس. شأن. (59؟) أي: بالفعل. (4؟) نحو: الزيدان قاما. (15) الزيدون قاموا.‎ )15١( فاعل يلتبس.‎ )3١( فعلاً.‎ 
لالتباس البدل. شأن.‎ 


المفيدة للمراد فلم يجب التقديم» مثل قوله : بئونا بنو أبنائنا 
الخ» وقوله: في أصل التخصيص؛ أي: المجوّز لكون 
المبتدأ نكرة» فإن تخصيص غلام بواسطة» وتخصيص خبره 
بلا واسطة» فإن اسم التفضيل مشابه للمعارف مشابهة تامة» 
حتى ألحقه بعضهم بها من جهة أن اللام لا تدخل عليها 
كالمعارف . (قوله: لوجب تقديمه) مع أن الخبر ههنا أنقص 
تعريفاً من المبتدأء وقوله: أيضاً؛ أي : كما وجب تقديمه إذا 
كانا متساويين في قدر التخصيص» وقوله : مثل أفضل منك» 
أفضل مني » مثال استوائهما في التنكير؛ لأن لكل من النكرتين 
مسوّغاً وهو عمل النصب في محل المجرور فهما متساويتين 
في التخصيص . (قوله : دفعاً للاشتباه) أي : إنما وجب التقديم 
في هاتئين الصورتين؛ لدفع الاشتباه والالتباس مع رعاية 
الأصل . (قال المصنف: أو كان الخبر فعلاً له) أراد بكون 
الخبر فعلاً له كونه جملة فعلية فاعله الضمير الراجع إلى 
المبتدأء فلا يرد أن في مثل زيد قام ليس الخبر فعلاً له» بل 
: جملةً» وعبارة اللب أو كان خبره فعله ؛ أي : دالاً على فعل 
المبتدأ وحاله» فيشمل نحو: زيد قام» ووجوب التقديم في 
هذه الصورة؛ لثلا يلتبس بالفاعل» وفي نحو: أنا قمت؛ لثلا 
يلتبس بالتأكيد» وفي نحو: الزيدان قاما؛ لثلا يلتبس بالبدل 
والفاعل على لغة من يجعل لواحق الفعل حروفاً كما ورد على 
هذه اللغة : «يتعاقبون عليكم الملائكة»”'': وقال السيلكوتي: 

ولفظ كثير في قوله تعالى :م ثرا ورا سكئد ياآ4 
مبتدأ» وما قبله خبرهء ولم يلتفتوا إلى الالتباس بالبدل 
والفاعل؛ لأنه مندفع بلزوم إرجاع الضمير قبل الذكر على 
تقدير البدل» ولزوم خلاف الأصل على تقدير الفاعل؛ لأن 
الأصل كون الألف والواو ضميري الفاعل. (قوله: لعدم 


)١(‏ أي: ملائكة الليل والنهار. 


)١(‏ التخصيص لدفع الاشتباء. 
(؟) أي : للمبتدأ وهذا احتراز عما لا يكون فعلاً له كما في قولك: زيد قام أبوه 
فإنه لا يجب فيه التقديم . 


(قال: أو متساويين) قيل: لو أريد به التساوي في التعريف 
والتخصيص كان غني عن قوله: أو كانا معرفتين؛ لكنه لم يكتف به لذهاب 
الوهم إلى التساوي في درجة التعريض» وفيه أن مثل هذا الوهم غير 
مهروب عنه لثبوته في التساوي في التخصيص فالأولى أن يقال: لم يكتف 
به لفوات التفصيل. (قال: أو كان الخير فعلاً له) فيه أن الخبر لا 
يكون فعلاً. بل فعلاً مع فاعله وهي جملة؛ ودفع بأن المراد فعل صورة كما 
جعل أين في آين زيد مغرداً باعتبار الصورق ثم قال: فلا يرد؛ نحو: ما 
قاما الزيدان؛ لأن الخبر جملة صورة: وفيه أنه لا حاجة حينثئن إلى لفظة 


له للاحتراز من نحوء زيد قام أبوه مع أنه احترز بها عنه في شرحه 


(قوله: وفيه أن مثل هذا الوهم) لا يخفى أن القائل بما مر 
الفاضل الهندي وهو فسر التساوي بكونهما متساويين في رواية 
التخصيص. فلا يرد عليه ما ذكره المحشي رحمه الله. ولعل مسألة 
التساوي في التخصيص مختلفة ففي شرح التسهيل للفاضل المصري 
المعتبر المساواة في أصل التخصيص لا في قدره كما اختاره الشارح 
رحمه الله. وفي العباب أو كانا متساويين؛ نحو: أفضل منك أفضل 
مني؛ فإنهما مخصوصان بنوع واحد من التخصيص وهو التخصيص 
المعهود. (قوله: لفوات التفصيل) المطلوب في المقام. (قوله: 
فيه أن الخبر لا يكون فعلاً الخ) أي: المراد بالفعل الاصطلاحي: 
ومعنى قوله: له أن يكون مسنداً إليه متحملاً لضميره فيرد أن الخبر لا 


يكون فعلاً صرفاً. بل جملة. وليس الفعل ههنا بالمعتى 
2 انا * ]| الشي ؛ لأنه يحتاج إلى التأويل بكون مدلول الخبر فملاً 


وَالرَّيدونَ قَامُوا: قَامَا الزَّيدانِء وَقَامُوا الرَّيدُونَ يحتمل”' أن" يكون (الرَّيْدَانْ7") و (الرَيْردُون”1) بدله0 
عن الفاعل”". فالتبس البتدأ به(" أو بالفاعل على هذا التقدب 0 ايض على قول''2 من”''' يجوز كون 
| يكألف2017 ين حرفا ذال على تثنية تثنية الفاعل وجمعه كالتاء في (ظَرَ بَتْ هِنْد) . «وَإِذًا لي 37 تَضَمَّنَ الخبد لمر 
اللأنى البش عنلةةضوور2071 اموا 10 عضي الي" جلة”*" أو 0 007 


2 2 


الكلآم» أي : معنى وجب له صدر 50 الكلام كالاستفهام نا «يثل : و3 زيد؟» ف 00 مبتدأ7؟) و(آَيْنَّ) 


)١(‏ خبر إن. (1) فاعل يحتمل. (") في قاما الزيدان. (1) في قاموا الزيدون. (0) خير يكون. بدل الكل من الكل مع أنه غير مراد. )١(‏ وهو الألف في الأول 
والواو في الثاني. () أي : بالبدل. (8) أي: على تقدير كون الفعل مثنى أو مجموعاً كما ذكرناه. (9) وهو الشيخ الرضي. )١١(‏ سيبويه. )١١(‏ في التثنية. (؟١1)‏ ني 
الجمع. )١(‏ أي: لفظاً. (14) أي: الخبر. )١5(‏ أي: المعنى. (15) إذا قدر يحصل . )١1/(‏ إذا قدر حاصل. (16) موصولة أى موصوفة مفعول به لتضمن. )١5(‏ 
فاعل الظرف لاعتماده على الموصول. )5١(‏ فاعل وجب. )1١(‏ فالكاف استقصائية. (107) مرفوع لفظاً. 


الالتباس) أي : لعدم التباس المبتدأ بالفاعل ولا بالبدل كما 
عرفت فتذكرء وقوله: وجب تقديمه جواب للشروط الأربعة 
كما أشار إليه الشارح . (قوله: أما في الصور الأوّل) أي: أما 
وجوب التقديم في الصور الثلاث الأوّل؛ فلما ذكرناه من 

حفظ الصدارة ودفع الاشتباهء فالمراد بالصورة الأخيرة ما 
كان الخبر فعلاً للمبتدأ متحملاً لضميره. (قوله : أو بالبدل عن 
الفاعل) عطف على بالفاعل في قوله: فلئلا يلتبس المبتدأ 
بالفاعل؛ أي: أو لثلا يلتبس بالبدل إذا كان الخ» والإضمار 
قبل الذكر جائز إذا كان مرجعه بدلاً عنه» وقوله: أو بالفاعل 
على هذا التقدير أيضاً عطف على قوله بالبدل في أو بالبدل عن 
الفاعل؛ أي : أو لثلا يلتبس المبتدأ بالفاعل على تقدير كون 
الفعل مثنى أو جمعاً أيضاً؛ أي : كما يلزم الالتباس بالفاعل 
على كون الفعل مفرداً فلا تغفل» وقوله: كالتاء في ضربت 
هند؛ فإنها حرف» ولكنها تدل على تأنيث الفاعل. (قال 
المصنف: وإذا تضمن الخبر المفرد) أي: إذا اشتمل فتغيير 
التعبير للتفنن والاختصار مع أن الاشتمال خير من التضمن» 
وأراد بالمفرد ما كان مفرداً صورة وظاهراً وكون أين جملة إنما 
هو من حيث التأويل» وفي التفسير تنبيه على أن المفرد ما 
يقابل الجملة» وقيد الجملة بقوله: صورة وأراد بها ما كان 
جملة بلا تأويل» فلا يرد عدم صحة زيد أقام بناءً على أنه مفرد 
صورة؛ إذ الضمير المستتر اعتباري . (قوله: أي : الذي ليس 
بجملة صورة) قيل: أشار بهذا التفسير إلى دفع ما أورد أن 
الخبر في أين زيد جملة؛ لأنه ظرف وما وقع ظرفاً فالأكثر أنه 
مقدر بجملة فكيف قال أنه خبر مفرد؟ وحاصل الدفع 

المراد بالمفرد ما ليس بجملة صورة» وأين : مفرد صورة؛ إذ 
الضمير المستتر كما عرفته أمر اعتباريّ. (قوله : كالاستفهام) 
والمضاف إلى ما تضمن معنى الاستفهام في حكمه في وجوب 
التقديم ؛ نحو قولك: صُبّيحة أي يوم سفرك (امتحان). وقال 
بعضهم : لا يتضمن الخبر من موجبات التقديم إلا الاستفهامء 
ويرد عليه النفي نحو : ما قائم زيدء فإنه يجب تقديمه لتضمنه 
النفى. (قوله: فزيد مبتدأ الخ) أي: عند البصريين؛ لعد 


وذ تصَمْنَ الحَبرالمقزة ما لَه صل در الكَلام 


فالأولى أن يقال: سمى الجملة الفعلية فملاً تسمية للكل باسم جزئه 
المتقدم عليه؛ إن قلت: ينبغي أن يقول أيضاً: أو كان الخبر بعد إلا أو 
معناها؛ نحو: ما زيد إلا قائم لوجوب تقديم المبتداً حينئن. قلنا: ذلك 
المبتدأ مشتمل على ما له صدر الكلام لاشتماله على النفي؛ أو معلوم 
حاله بالمقايسة على ما سيق لتكرر العلم بحال ما بعد إلا أو معناها. 
(قوله : أو بالبدل) من لم يقل بوجوب التقديم في مثل الزيدان قاما لم 
يلتفت إلى الالتباس بالبدل أو الفاعل بناء على أن السامع لا يحمل عليه 
لاستلزام عود الضمير قبل ذكر مرجعه وخلاف الأصل. (قال: وإذا 
تضمن الخبر المغرد) أي: نفسه؛ إذ لو تضمن متعلقه لا يجب إلا 
تقديم متعلقه؛ نحو: غلام زيد راكب تفئن في العبارة حيث قال: تضمن؛ 
ولم يقل اشتمل. (قوله: كالاستفهام) قيل: الموجب لتصدر الخير 
منحصر في الاستفهام: وفيه نظر لمكان الثئفي؛ نحو؛ ما قائم 


له. وينتفض بمثل: أقائم زيد؛ فإن الخبر فعل للمبتدأ بهذا المعنى مع 
عدم وجوب تقديم المبتدأ على الخبر. (قوله: بأن المراد فعل 
صورة) والخبر وإن كان جملة في الحقيقة فعل صورة لاستتار الفاعل 
وكونه أمراً منوياً. (قوله: وفيه أنه لا حاجة حينئن إلى لفظ له 
الخ) يعني: إذا كان المراد الفعل صورة خرج؛ نحو: زيد قام أبوه عن 
الفعل؛ فلا حاجة إلى لفظ له مع أن المصئنف رحمه الله صرح في 
شرحه بأنه احتراز عنه. (قوله: لوجوب تقديم الميتدأً)؛ لأنه إن 
قدمت الخير مع إلا انعكس المعنى كما مر في تقديم الفاعل وتأخيره. 
وإن قدمته بدون إلا يلزم حصر الحكم قبل تمامه. (قوله: ذلك 
المبتدأ اشتمل الخ) فهو داخل في قوله: وإذا كان المبتدأ مشتملاً 
على ما له صدر الكلام. (قوله: لتكرر العلم) في وجوب تقديم 
الفاعل وتأخيره. (قوئه: من لم يقل الخ) يعني: أن بعضهم ذهب 
إلى جواز تأخير المبتدأ إذا كان الضمير بارزاً حتى قيل في قوله 
تعالى :ثم عَمُوأ وَحمُوأ سكيد نم4 ؛ وقوله تعالى: ظوَأسروا التو اَن 
طَنَوَا. إن كثير والذين مبتدأ أن مقدماً الخبر ولم 


يلتفت إلى الالتباس بالبدل والفاعل؛ لأنه مندفع بأدنى ذفن | 


. . 2 زف إضف ه.١(؟)‏ . 6 > )م2 
اسم متضمن للاستفهام: خيره''' وهو ظرف. فإن قدر""' بفعل”' كان الخبر جملة حقيقة” '' مفرداً صورة””' 


وإن كين ا الفاعل كان أخير 0 عون فك و0 وَعَل 0 للق 0 بجملة 
ا واحترز 0 عن نحو: ريد أ 11 بوه؟ إذ لا يبطل بتأآخر اك صدارة60© ما له صدر الكلام 
لتصدر2377 فى(237 حملته . «أو كَانَ» ا «مُصَج”*' لَه أي : للمبتدأ”' ' من حيث إذ 30" هيعدا 
فتقديمه كذ وقوعه مبتدأ؟" ههِثْلٌ 0 الدَّارٍ جل اد (في الدَا ر) خبر 9 غصهر*" الميذا 
بتقد بتقديمه "© كما عرفت7" ب" فلو أخين + بقي المبتد]*"2 نكرة غ غير خصصة!ة©, و ل د" بكسر اللام - 
أي : كان يد الخبر التابع 0" نه تبعئة”"" يمتنع معها تقديمه”؛” على الخبرء فلا يه(2) ب و 0 
الله ين ممت و20" «ضَمك) كائن 


)١(‏ يقال: أين حاصل زيد. (؟) عامل الظرف. (”) أي: بأن يقال: آين حصل زيد. (4) أي: في المعى. (0) لفظاً. (1) عامل الظرف. (7) كما هو عند 
الكوفيين. (4) لفظاً. (4) معئى. )٠١(‏ أي: على تقدير الفعل واسم الفاعل. )١١(‏ خبر. (؟١)‏ لفظاً. (1) أي: بالمفرد. )١4(‏ أي: الخبر. )1١0(‏ فاعل يبطل. 
(15) أين. )١/(‏ ولا يجب أن يكون له صدر كل كلام. (18) متعلق مؤخر مصححاً. (15) أي: مجوز. خبر كان. )5١(‏ والمبتدأ غير المصدر. )1١(‏ لا من حيث 
إنه فاعل. (؟١١؟)‏ لا من حيث إنه ذات. (77) قوله. (74) مقدم. (18) صفة خخبر. (7) أي: الخبر. (77) فيما سبق وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ما. 
(18) فلا يصح وقوعه مبتدأ. حال. (14؟) صفة. (0") ظرف مستقر. (1) أي: جزء الخبر مثلاً على التمرة. (؟7) صفة لمتعلق. (77) مفعول لفعل محذوف. 
(1”) أي: التمرة. (8*) لجواز التقديم. (7) مفعول متوكل. (91) مبتدأ. (78) خيره. 


وه 


أَنَهُ مِثَلَ: 4 الدَارٍ رَجُلُ »أو اعتماد الظرف على أحد الأمور الستة» وعند الكوفيين فاعل 
الظرف ؛ لعدم اشتراطهم ذلك في عمل الظرف» فعند البصرية 
لفظ أين: خبر قدم على المبتدأ وجوباً للمحافظة على صدارة 
الاستفهام» فإن قلت: كيف جاز تقديم الخبر في أين زيدء 
والمبتدأ يلتبس بالفاعل؟ قلت: الضرورات تبيح 
المحظورات» ولا ضرورة في التقديم في زيد قام» بخلاف 
أين زيد على أنه مثل أقائم زيد» وقد عرفت الفرق بينه وبين زيد 
قامء قاله العصام في شرحهء وقال في الحاشية: أقول لا 
ضرورة في تقديم الخبر حتى يرتكب الالتباس لأجلها؛ وفي: 
أقائم زيد يجب تقديم قائم؛ لتضمنه الاستفهام؛ والمشتمل 
ع] على الاستفهام يجب تقديمه» لا تقول فالضرورة قائمة في أقام 
زيد؛ لأنا نقول لا ضرورة لجواز زيد أقام بخلاف زيد أقائم 
تأمل انتهى » ولعل وجه التأمل إن أقام في زيد أقام جائز؛ لأن 
الفعل مع فاعله جملة بخلاف: أقائم في أقائم زيد؛ لأن اسم 
الفاعل مع فاعله ليس بجملة» بل مركب ناقص فلا يكون 
الاستفهام في صدر الكلام» بل في صدر المفرد فلا يجوز 
فافهم. (قوله: وهو ظرف) أي: وأين: ظرف من الظروف 
المكانية» وللزمان أيضاًء بني على الحركة للساكنين» وفي 
قوله: وعلى التقديرين لطافة فلا تغفل» وقوله: واحترز به؛ 
أي: بقيد المفرد احترز عن الخبر الجملة المتضمنة 
للاستفهام؛ نحو: زيد أين أبوه؛ إذ لا يجب فيه التقديم؛ إذ 
لا يبطل الخ . (قوله : لتصدره في جملته) أي : لوقوعه في صدر 
جملته وجملته ما يغيره. (قال المصنف: أو كان مصححاً) 
بمعنى : جعل المبتدأ مبتدأ صحيحاً» وقوله: من حيث إنه 
مبتدأ ؛ أي : لا من حيث ذاته» بل من حيث وصف كونه مبتدأ» 


زيد. (قوله: لتصدره في جملته) اعلم أن ما يقتضي صدر الكلام 
يكفيه أن يقع صدر جملة من الجمل بحيث لا يتقدم عليه شيء من ركني 
تلك الجملة ولا ما صار من تمامها من الكلم المغيرة لمعناها كأن وسائر 
ما يحدث معنى من المعاني في الجملة التي تدخلهاء فلا يقال: إن من 
تضربه أضربه؛ وأما جواز قولك الذي إن تضربه يضريك؛ فلأن الموصول 
لا يؤثر فى صلته معنى. ( وله ؛ تبعية يمتنع معها تقديمه) إنما حكم 
بامتناع تقديمه للزوم تقدم الشيء على نفسه فإن الخبر في المثال 
المذكور على التمرة؛ فلو قدم التمرة عليه لزم ذلك المحذور. 


تأمل فهو لزوم عود الضمير قبل ذكر المرجع على تقدير البدل؛ ولزوم 
خلاف الأصل على تقدير الفاعل؛ لأن الأصل أن يكون الألف والواو 
ضميرين لا مجرد علامتين. (قوله: نحو: غلام زيد راكب) أي: 
على ما فإن الجار والمجرور متعلق براكب متضمن لمعنى الاستفهام, 
واجب تقديمه على المبتدأ دون تقديم الخبر. (قوله: منحصر في 
الاستفضهام) سواء كان الخبر كلمة الاستفهام؛ نحو: ابن زيد أو مضافاً 
إليها؛ نحو: غلام من زيد. (قوله: وأما جوازالخ) مع أن الموصول 
مع صلته ككلمة واحدة. (قوله: لا يؤثر في صلته معنى) فلم تختل 


صدارته بوفوعه صلة. 


بها 


«في» جانب «الْبَدَْه راجع"" إلى ذلك المتعلق”"2: إذ” لو أخر لزم الإضمار قبل الذكر لفظا”'' ومعى «مثْل : 
غ6 الّْرَةِ 50 ربد" فقوله : (ينْلّهَا) أي : مثل التمرة» مبتدأ”* وفيه 0 ملق ا وهو 
التمرة لأن الخبر هو قوله: على التمرة» و(التَّمْرَم'')) متعلق”''' به مثل تعلق الجزء بالكل”"'". «أوْ) كان الخبر 
«خبراً عن (أنَّ») المفتوحة”؟'' الواقعة مع اسمها وخبرها المأول0"" بالمفردء مبتدأ230, إؤ2""9 في تأخير.(2) 
خوف لبس (أنَّ) المفتوحة بالمكسورة”*'' في التلفظ لإمكان الذهول” " عن الفتحة» لخفائهاء أو في الكتابة''") 
«يئْلٌ: عِنْدِي("" أنَّكَ0"" قَائم وجب" تَقْدمُهُ؛ أي: تقديم الخبر على المبتدأ في جميع هذه الصورء 0'*" 
ذكرنا. «وَقَدْ بَتَعَدّةُ الك" "22 من غير تعدد الخير("" عنه فيكون0*" اثنين فصاعداًء 


)١(‏ صفة الضمير. (؟) فقط. (”) علة لوجوب التقديم. (4) وهو غير جائز. (5) خبر مقدم. (5) مبتدأ مؤخر. (7) كناية عن الكثرة. (8) خبر مقدم. أي في 
المثل. (5) مؤخر مبتدا. )٠١(‏ أي: جزء الخبر. )١١(‏ فقط. (؟١)‏ أي: يعلى التمرة. )١(‏ لأن تقديم المجرور على الجار ممتنع. )١4(‏ احتراز عن المكسورة. )1١6(‏ 
صفة مجموع الاسم والخبر. (15) مفعول واقعة. )١7(‏ علة لمقدر إنما وجب تقديمه. (14) خبر. )١4(‏ أي: إن المكسورة. )٠١(‏ أي: الغفلة. )1١(‏ وإذا وجدت 
مكتوباً. (17) خبر مقدم. 15) مبتد مؤخر. (114) جواب إذا والجملة الشرطية لا حل لا عطف على الجملة الشرطية السابقة. (18) علة كل واحد منها. (51) 
أي: خبر المبتدأ. (07؟) وهو المبتدا. (8؟) أي: التعدد في اللفظ والمعنى. 


بج م 


75 ب جد بير 5 0-4 قر 
ذ المْبََدَؤْ مِثَلُ؛ عَلَى التّمَرَةٍ مِتَلْهَا 
اع ال م 7 0 
كان خيّرا عَن ان مثل: عندي 


وقيد الحيثية للتقيد وإن كان عين المحيّثء وقال الجزائري: 
إنما قيد بالحيثية ؛ لأن تقديم الخبر لا دخل له في ذات المبتدأ؛ 
أعنى : كونه اسمأ مجرد عن العوامل اللفظية» فإنك لو قدمت 
الرحل ميدق علةهنذا التعريفقه إلا انتشرط كونة مهدا رهق 
التخصيص مفقودء فالتقديم مصحح للوصف لا للذات» 
وقوله: كما عرفت؛ أي: في مثال في الدار رجل عند بيان 
وجوه التخصيصء. وقوله: غير مخصصة بخلاف؛ نحو: 
عندي رجل ظريف» فلا يجب التقديم. (قال المصنف: أو 
كان لمتعلقه) أي: لملابسة» وقوله: بكسر اللام كذا في 
الرضي والعصامء فالمراد بالخبر لفظاً : الجار والمجرورء 
وبالمتعلق : المجرور فقط» ويجوز فتح اللام» وحينئذ يكون 
المراد بالمتعلق: مجموع ما وقع خبراً لفظاً وتقديراء فإن 
الخبر في الحقيقة هو المقدر (حلبي). (قوله: أي: المتعلق 
الخبر الخ) أي: تعلق الجزء بالكل كما سيصرح فيشمل؛ 
نحو: قرين كل رجل ضيعته لا تعلق العامل بالمعمول» فلا 
يدخل: على الله عبده متوكل. (قوله: بتبعيته يمتنع معها) 
وإنما امتنع تقديمه؛ لأنه جزء فلو قدم عليه لزم تقدم الشيء | 
على نفسه . (قوله : فلا يرد؛ نحو : على الله عبده متوكل) فإن 
عبده: مبتدأء ومتوكل : خبره» وعلى الله : متعلق بالخبر» في 
المبتدأ ضمير راجع إليه مع كون المبتدأ مقدماً على الخبرء 
ولكن المتعلق ههنا ليس تابعاً له بتبعية يمتنع معها التقديم؛ فإن 
المتعلق هنا ليس جزء للخبر . (قال المصنف : مثل على التمرة 
مثلها زبداً) أي : مثل قولهم : هذا عند كنايتهم عن كثرة زبد 
خلط بالتمرةء لا يقال الظاهر على التمر بدون التاء؛ لأنه 
تعريف للتمر لا لتمرة واحدة؛ لأنا نقول: هو تعريف للتمر بأنه 
على كل تمرة مئه مثلها زبداٌء وفي حاشية الامتحان: الظاهر 
على التمر؟ إذ ليس فوق كل تمرة زبد مثلهاء بل فوق الجميع 


)١(‏ أي: تقديم الخير على المبتدأ في جميع هذه الصور. 
)١(‏ لأنه حكم والحكم على شيء يجوز تعدده. 


(قال: في المبتدأ) نفسه أماإذا كان في صفته فلا يجب التقديم؛ نحو: 
على التمرة زيد مثلها لجواز تأخير الخبر بأن يتوسط بين المبتدأ وصفته 
لجواز الفصل بين الصفة والموصوف. (قَوله: مثل تعلق الجزء 
بالكل) إنما لم يجعل الخبر الفعل المقدر والتعلق من باب تعلق المعمول 
بعامله لعدم اطراده في مثل: غلام رجل مثله إذا جعلت مثله مبتدأ. 
(قال: أو خبرً عن أن) بشرط أن لا يكون أن بعد أما تحو: أما أنتك 
خارج فلا أصدقه؛ فإنه لا يجب حينئن تقديم الخبر لعدم الالتباس؛ لأن 
الجملة التامة لا تقع بين أما وفائها. (قوله: إذ في تأخيره خوف 
ليس) دون تقديمه فإنه حينئن متعين؛ لأن يكون خبراً من المفتوحة مع 
اسمها وخبرها؛ إذ لا يجوز أن يكون مما في حيز إن المكسورة معتى 
لصدارتهاء ولا مما في حيز أن المفتوحة معنى لأنها موصولة؛ ولا يجوز 


تقديم ما في حيز الموصول عليه فتعين أن يكون خيراً؛ إما لأن المفتوحة 


(قوله: بسبب الجر الخ) أي: حرف الجر لكون الفعل قاصراً عن 
الوصول إلى المجرور. (قوله: ليس إلا في الظرف المستقر) فإن 
في الظرف الملفى يجوز تقدمه على عامله الخبر فلا يجب تقديم 
الخبر؛ نحو: على الله عبده متوكل. ( قوله: بأن يتوسط الخ) بأن 
يقال: زيد على التمرة مثلها. (قوئه: لعدم طرده في مثل غلام 
رجل مثله الخ) فإن تقديم الخبر ههنا واجب لكون المبتدأ متحملاً 
لضمير راجع إلى متعلق الخبر وهو رجل لكونه مضافاً إليه مع أنه ليس 
تعلق رجل بغلام تعلق المعمول بالعامل بناء على أن العامل في 
المضاف إليه هو حرف الجر المقدر, وأما من قال: إن 

العامل في المضاف إليه هو المضاف فطرده ظاهر. سآ 


مع اسمها وخبرها أو لإن المكسورة معهماء والثاني باطل؛ لأنها جملة تامة 
غير مؤولة بمفرد فتعين الأول. (قوله: بالمكسورة) لجواز أن يكون 
المذكور بعدها خبراً آخر لها أو ظرفاً لخبرها. (قوله: لإمكان الذهول 
عن الفتحة ) وجواز الحمل على سبق اللسان؛ لأن صدر الكلام موقع إن 
المكسورة. (ققوله؛ أو في الكتاب3) لم يعهد رفع لبس الكتابة بالتقديم 
نعم يعهد بالزيادة نحو: عمرو. (قال: وقد يتعدد) الفظة قد للتقليل أو 
التحقيق. 


إلا أنه قصد المبالغة في الكثرة حتى كأنه على كل تمرة منه زبد 
مثلهاء والزبد: بضم فسكون وزان قفل» ما يستخرج بالمخض 
من لبن البقر والغنم» وأما الزبد: بفتحتين فمن البحر وغيره 
كالرغوة. يقال: قذف البحر بزبده كذا في المصباح المنير. 
وقوله : زبداً منصوب على التمييزء ويجوز رفعه بدلا أوبياناً أو 
مبتدأ أو فاعلاً للظرفء وعليهما فمثلها نصب على الحال من 
النكرة. (قوله: لأن الخبر هو قوله: على التمرة) ويجوز أن 


يريد بالخبر ذلك المقدر؛ لأن الجار والمجرور متعلق به 
والمجرور وحده متعلق بعامله؛ لأن الجار ليس بمتعلق في 
الحقيقة» بل بسببه يتعلق المجرور بالعامل كذا في الرضيء وما 
اختاره الشارح أولى؛ لأنه على هذا لا فرق بين المثالين 
(نعمه). (قوله: : الواقعة مع اسمها وخبرها الخ) لما لم يكن 
خير المبتدأ خبر أن اصطلاحاً أشار إلى المسامحة في عبارة 
المصنئف» قالمراة آله تخبزعما يتركب من آن أو آنه جار يذكر 
الجزء وإرادة الكل» وقوله: المأول صفة اسمها وخبرها 


بتأويل المجموع . (قوله: خوف لبس أن المفتوحة) وهذا إذا لم 
بالإحسان لأخنتك #وذلك لأن لولا قرينة على الفجع لما تقزر 


أن ما بعد لولا من مواضع المفرد» ولا د تقع المكسورة فيهاء 
وقوله: لإمكان الأهول )أي : غفلة السام ؛ ولجواز حمله 
على سبق اللسان . (قال المصنف : وقد يتعدد الخبر) كلمة قد 
لتقليل الحدث الفعلي» والقلة بالنسبة إلى صور عدم التعدد؛ 
أي : يتعدد خبر المبتدأ كما هو المتبادرء أو يقال: سواء كان 
الخبر في الحال أو في الأصل فيعم الكل» وقوله : من غير تعدد 
المخبر عنه؛ أي: من غير تعدد المبتدأ في كلام واحد. 
(قوله : وذلك التعدد؛ إما بحسب الخ) وذلك التعدد قد يجب 
لكونه خبراً عن متعدد معنى نحو: هما فاضل وعاقل» ولا بد 
من العطف ولا يطابق المبتدأ؛ لأن ضميره ه لا يرجع على 
ال بل يرجع ضمير كل إلى موصوفه؛ أو لكون المجموع 
حال واحداً للمبتدأ الذي هو أمر واحدء وذلك قسمان؛ 


(قوله: إذا جعلت مثله مبتدأ) بأن نصبت قرينة على كونه مبتدأء وإلا فقلام رجل متعين للابتدائية لكونهما متساويين في التخصيص 
بالإضافة. ( قوله: بشرط أن لا يكون أن بعد أما ) قيل: إذا لم يكن إن فيما يتمين موقماً للمبتدأ ليشمل؛ نحو: لولا أنك خارج وخرجت فإذا 
إن للسبع حاضر. ( قوله: لصدارتها) أي: صدارة إن فلا يجوز تقديم ما في خبره عليه. (قوله: لأنها موصولة) أي: حرف موصول؛ لأنها لا 
تتم جزء من الكلام إلا بصلتها؛ أعني: الجملة التي بعدها. (قوله: لأنها جملة تامة) أي: أن المكسورة مع اسمها وخبرها تامة غير مؤولة 
بمغرد والمبتداً يتعين أن يكون مغرداً لفظأ أو تأويلاً. (قوله: لجوازالخ) أي: لا يرفع مجيء خبر المبتدأ بعد خبر إن اللبس؛ إذ ربما يظن أنه 
خبر بعد خبر؛ لأن المكسورة أو يظن بالظرف تعلقه بخبر إن. ( قوله: وجوازالخ) أي: لجواز حمل المخاطب على سبق لسان المتكلم بناء على 
أن صدر الكلام موقع إن المكسورة لا المفتوحة. ( قونه: للتقليل) أي: مع التحقيق؛ لأن التحقيق لا يزول عن قد أصلاً كما سيجيء بناء على أنه 
الأغلب إذا دخل قد على المضارع؛ والتقليل بالنسبة إلى مواضع عدم التعدد وإن كان التعدد كثيراً في نفسه. ( قوله: أو التحقيق) أي: لمجرد 
التحقيق نظر إلى كثرة مواقع التعدد في نفسها كما في قوله تعالى: تّدر نَتَلْبِ وَبِهِكَ فى أَلسَمَ». (قوله: أما غير واجب) بأن يصح كل 
واحد منهما خبر للمبتدأ بدون الآخر. ( قوله: أو واجب الخ)؛ لأنه لا يصح الإخبار عن ضمير التثنية بعالم دون ضم جاهل. ( قوله: وحينئذ 
يجب العطف)؛ لأن ترك العطف يوهم كون كل واحد خبراً برأسه. ( قوله: وتوجيهه) دفع لما يرد من أن العطف يقتضي شركة المعطوف 
والمعطوف عليه فيما يصح ويمتنع له بالنظر إلى ما قبله بالواو وتفيد شركة جاهل بعالم في كون كل واحد خبراً لما قبله وهو فاسد؛ أي: توجيه 
العطف أن يعتبر العطف سابقاً على الحملء؛ ثم يجعل المجموع خبراً عن المبتدأ على إرادة التفصيل بين جزئي المبتدأ وتوزيع الخبرين عليهما 
"8 بأن يكون أحد الخبرين لأحدهما والآخر للآخر اعتماداً على فهم السامع؛ يعني: أن السامع يفهم أن الخبرين متضادان. فلا 
م يمكن الإخبار عنهما إلا باعتبار التعدد والتفصيل بين أجزاء المبتدأ. (قوئه: ويس في المعطوفين الخ) وإلا لكان كل واحد 


2). 


وذلك التعدد”'' إنّا بحسب اللفظ والمعئى جنيعا”"2» ويستعمل ذلك على وجهين”": بالعطف. مثل: رَيْدَ 
1 و 0 نف 27 العطف ١مثْل‏ : وى 71 ”23 وقم11 بيت اللفز 70 نحو: 
م00 ااام فإنهما في الحقيقة”" "2 خبر واعد أي : 4 وفي هذه الصوّرة”""' ترك العطف 
أوق"©. ونظر بعض النحاة إلى صورة التعدد وجوّز العطف. ولا”*" يبعد أن يقال”'": إن مراد المصنف 
بتعدد الخبر ما(" يكون بغير عاطف لأن”"" التعدد بالعاطف لا خفاء فيه لا في(" الخبر ولا في المبتدأ”* " 
ولا في غير ها(" 7 شين المتعدد بالعطف لسر م بل قو امن توابعة؛ ولهذا ا في لليف 
الخبر”*" المتعده”' © بغير عاطف» ولو جعل7" التعدد”'" أعه””" فالاقتصار عليه!*" لذلك. «وَقر*" 
ََضَكَنُ المجتَدَْ مَمْ الشَّرْطِ» وهو سببية الأول للثاني 


(١)أي:‏ تعدد الخبر من غير تعدد الخير عنه. (؟) حال في اللفظ وتأكيد في المعتى. (”) أحدهما يستعمل بالعطف. (4) مبتدأ. (0) خبرء. )١(‏ خبره. (1) وثانيهما . 
(8) ميتدأ.. (9) خيره. )٠١(‏ خيره. )١١(‏ وذلك التعدد. )١7(‏ دون المعئى. )١7(‏ مبتدأ. )١5(‏ نخبره. )١0(‏ خبر بالنظر إلى ما قبله لا خير بعد خبر. )١7(‏ أي: 
المعنى . (17) أي: في صورة التعدد بحسب اللفظ . (184) لأنه يفهم من الواو المغايرة في الجملة. )١6(‏ يؤيد ما قالوا من اعثناء تعدد الفاعل. )١١(‏ في توجيه عبارة 
المصنف. )1١(‏ أي: التعدد الذي. )١1(‏ متعلق بغير. (9؟) تعدد. )1١54(‏ تعدد. )١80(‏ تعدد. )7١(‏ كما أن التعدد بالعطف لا خفاء فيه. علة أخرى. (17؟) 
المصنف. )١18(‏ وهو زيد عالم عاقل بلا عاطف . (19) مفعول أورد. )١(‏ متعلق بأورد. (1؟) مصنف. (7”37) مفعول أول جعل. ("77) مفعول ثاني ل جعل . (5؟) 
أي: عل التمدد بلا عاطف. (0*) عطف على مصدر لا يتضمن المبتدآ معتى الشرط كثيراً. 


أحدهما: أن يقوم كل من الخبرين بجزء من المبتدأ؛ 
لتنافيهما ؛ نحو : هذا أسود أبيض؛ أي: أبلق» وثانيهما: أن 
يقوم كل واحد بمجموع المبتدأ؛ نحو : هذا حلو حامض ٠»‏ 
ويجوز في هذين القسمين العطف وتركه » والتفصيل في 
الرضي . (قوله: وبغير العطف مثل : زيد عالم عاقل) اقتصر 
المصنف في التمثيل على ما هو بغير العطف لما سيذكره 
الشارح من أنه لا خفاء في التعدد بالعطفء, وقوله: أي: مرّ 
وهو بالضم وتشديد الزاي: الطعم الجامع بين الحلاوة 
والحموضة.ء ومثله قولهم هذا أسود أبيض ؛ أي : أبلق» 
وقوله: 'وفي هذه الصورة؛ أي: في صورة تعدد الخبر لفظاً 
فقط ترك العطف أولى؛ لشدة الاتصال بينهما . (قوله: ونظر 
بعض النحاة) : وهو أبو علي الفارسي وتبعه الرضي» وقوله: 
وجوز العطف ؛ أي: في هذه الصورة باعتبار تقدم العطف على 
الربطء وقوله: لاخفاء فيه؛ أي: في جوازه ففي تمثيل 
المصنف إظهار لما خفي وإعراض عما ظهر»ء وقوله : بل هو 
من توابعه إلا أن المعطوف على الخبر في حكمه . (قوله: ولو 
جعل التعدد الخ) يعني : ولو جعلنا التعدد في عبارة المصنف 
أعم من أن يكون بعاطف أم لا فاقتصار المصنف على الإتيان 
بمثال المتعدد من غير عطف لذلك؛ أي : لأن التعدد بالعطف 
لا خماء فيه كما مر والإضافة فى قوله: معنى الشرط. بيانية 
إن كان الشرط بمعناه المصدري» ولامية إن كان بمعنى أداة 
الشرط. (قوله: وهو سببية الأول للثاني الخ) أي: معنى 
الشرط هو التعلق بين الشيئين بأن يكون الأول سبباً لتحقق 
الثاني» أو للحكم بتحقق الثاني» فالأول؛ نحو: إن كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجودء والثاني؛ نحو : إن كان النهار 
موجوداً فالشمس طالعة» ومنه قوله تعالى : هوم يكم ين يتمق 
فَمِنَ أَنَّهِ؟2 فإن التقدير ما حصل بكم من نعمة فهي صادرة من 
الله تعالى» مع أن النعمة التي حصلت للمخاطبين ليست 
يسبب صدور النعمة من الله تعالى » بل الأمر بالعكس؟ لأن 


(قونه: وذلك التعدد إما بحسب اللقظ والمعتى جميعاً) ذلك 
التعدد إما غير واجب كما في مثال المتن أو واجب كقولك: هما عالم 
وجاهل؛ وحينئن يجب العطفء وتوجيهه أن يعطف أوَّلاً ثم يجعل المجموع 
خبراً على إرادة التفصيل اعتماداً على فهم السامع؛ وليس في المعطوفين 
ضمير المبتدأ؛ لأن المبتدأ مفكوك تقديراًء فكانك قلت في المثال 
المذكور: أحدهما عالم والآخر جاهل؛ ولهذا جاز أن لا يجعله مما نحن 
فيه؛ لأن المخبر عنه متعدد حقيقة: فعلى هذا جاز أن يكون قوله قدس 
سره: من غير تعدد المخبر عنه احترازاً عنه ويؤيده قوله 


منهما مرتبطاً برأسه. (قوله: لأن المبتداً) أي: هما مفكوك 
تقديراً؛ إذ الاتصال بين الشخصين اللذين هما مرجع المبتدأ بخلاف 
ما إذا لم يكن المبتدأ مفكوكاً تقديراً بأن يكون بين الجزئين اتصال 
كما في قولك: للأبلق هذا أسود وأبيض فإن في كل من الجزئين 
ضميراً راجعاً إلى المبتدأ؛ لأنه إذا جاز إرجاع الضمير إليه باعتبار 


خارج عنه متعلق به كما في قوله: زيد حسن الفلام فباعتبار أجزائه 
المتصلة بطريق الأولى كما يقال: النارنج أصفر؛ أي: قشره وسيجيء 
تفصيله. (قوله: جاز أن يكون قوله الخ) بأن يراد من غير تعدد 
المخبر عنه. (قوئه: ويؤيده الخ) فإنه لوكان مثل هما عالم وجاهل 
داخلاً في صورة التعدد لم يصح الحكم باستعمال الخبر المتعدد 
مطلقاً بالوجهين إذ استعماله بالعطف واجب. وإنما قال: يؤيده؛ إذ 
يمكن أن يقال مراده بقوله: ويستعمل على وجهين أعم من جواز 
الوجهين أو تعين أحدهما. (قوله: لأن المقصود) أي: مقصود 
المتكلم بقوله: هذا حلو حامض إثبات الكيفية المتوسطة بين 
الطعمين في جميع أجزائه؛ لأنه الطعم الظاهر المدرك 

فيه لا إثبات كل واحد من الطعمين ويستفاد من إثبات !ل "١١‏ 


فيما بعد: ويستعمل ذلك على وجهين. ( قوله : فائهما في الحقيقة خبر واحد)؛ لأن المقصود إثبات الكيفية المتوسطة بين الحلاوة والحموضة لا 
إثبات أنفسهما كما قيل بناء على أن الطعمين امتزجا في جميع الأجزاءء: فانكسر أحدهما بالآخرء فعلى هذا القول يكون في كل من الحلو والحامض 
ضمير المبتدأ» وعلى ما قلناه يكون في المجموع ضمير الميتدأ وليس في شيء من الجزئين ضميرء إن قلت: فيلزم خلو الصفة عن الضمير؛ قلنا: جاز 
إذا لم تستند الصغة إلى شيءء إن قلت: فينبغي أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث شيء من الجزئين عند تثنية المبتدأ وجمعه وتأنيثه: قلنا: إجراء تلك 
الأحوال على الجزئين كإجراء الإعراب عليهما فإن حق الإعراب إجراؤه على المجموع لكن لما لم يكن المجموع قابلاً للإعراب أجرى إعرابه على أجرّائه؛ 
فقس عليه سائر الأحوال؛ اعلم أنك إذا أخبرت عن شيء بأحوال أجزائه المتصلة جاز أن تجعل المجموع في حكم خبر واحد كقولك: للأبلق هذا أبيض 
أسود فإنه في قوة هذا أبلق؛ فحكمه حكم هذا حلو حامض؛ وجاز أن تجعل كلا منهما خبراً مستقلاً بإجراء وصف الجزء على الكل؛ وحينئن يكون في كل 
من الجزئين ضمير المبتدأ قيل: هذا الوجه متعين بشهادة مطابقتهما للمبتدأ إفراداً وتثنية وجمعاً وفيه بحث؛ لأن مطابقتهما يجوز أن تكون 
كالمطابقة في المثال المذكور آنفاً؛ ولأن الضمير يجوز أن يكون راجعاً إلى الأبعاض المستفادة من الكل لا إلى نفسه فيكون من قبيل هما عالم وجاهل, 
ويدفع الأخير بأنه لو كان كذلك لزم أن يجوز مع إفراد المبتدأ تثنية الضمير وجمعه بحسب تعدد الأبعاض. (قوله : أي: مز) قال قدس سره في 
الحاشية: المزالجامع بين الحلاوة والحموضة. (قَوله: وفي هذه الصورة ترك العطف أولى) إن قلت: لهذه الصورة مثال آخر لا يجوز فيه 
العطف أصلاً مثل هذا جائع نائع؛ قال ابن الأعرابي قلنا: إنه من باب التأكيد حقيقة قليس من باب تعدد الخبر. (قوله : وجوز العطف) باعتبار تقدم 
العطف على ما حققناه. (قوله: ولا يبعد الخ) يؤيده ما قالوا من امتناع تعدد الفاعل. (قال: معنى الشرط) الاضافة بيانية أو لامية. (قَوله: 
وهو سببية الأول للثاني) 


الطعمين ثبوت الكيفية المتوسطة بطريق اللزوم. (قوله: يناء على أن الطعمين امتزجا) واختلطا في جميع الأجزاء. فانكسر أحدهما 
بالآخر وحصلت الكيفية المتوسطة. ( قوله: فعلى هذا القول) أي: على القول بكون المقصود إثبات الطعمين: وعلى ما قلنا: من أن المقصود 
إثبات الكيفية المتوسطة. (قوله: قلنا: جاز الغ) يعني: إنما يلزم الضمير في الصفة إذا كانت مسندة إلى شيء تربط به أما إذا لم تكن 
مسندة إلى شيء كما فيما نحن فيه فإن المسند هو مجموع الصفة وكل واحد منهما جزء المسند فيجوز خلوّها عن الضمير؛ لأنها حينئن تكون 
بمنزلة الضاد من ضارب في زيد ضارب هذا . لكن جواز استعمال الصفة غير مسندة إلى شيء ممنوع لا بد له من شاهد وقد نص الشارح الرضي 
في بحث الإضافة بأنه لا يجوز بقاء الصفة بلا مرفوع في الظاهر لقوة شبهها بالفعل ومن هذا ظهر أن الأنسب بقواعد العربية أن في كل منهما 
ضميراً يعود إلى المبتدأ وإن كان الأنسب من حيث المعنى ما ذهب إليه المحشي رحمه الله فتدبر وقال ابن يعيش: إن في كل منهما ضميراً من 
حيث أنهما مشتقان من الفعل وضمير واحد من حيث إن المجموع خبرء ولا يخفى ما فيه من التعسف. ( قوله: إن قلت: فينبغي الخ) أي إذا لم 
يكن ضمير المبتدأ في شيء من الجزئين فينبفي أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث عند تثنية المبتدأء وجمعه وتأنيثه مع أن الاستعمال على خلاف 
ذلك يقال: هما حلوان حامضان: وهن حلوات حامضات. وهي حلوة حامضة. ( قوله: تكن لما لم يكن المجموع الخ)؛ وذلك لأن المجموع 
إنما يقبل الإعراب اللفظي والمحلي إذا اعتبر التركيب فيه ولا تركيب بين الجزئين ههناء أما الإسنادي والإضافي والتوصيفي فظاهر. وأما 
الامتزاجي؛ فلأآن المركب الامتزاجي من اسمين إما بتضمن حرف العطف؛ نحو: خمسة عشر أو حرف الجر؛ نحو: بيت بيت أو لا بتضمن 
الحرف؛ وهولا يكون إلا علماً. (قوله: اعلم أنك الخ) لما بين أحوال الخبرين ذيما إذا اتصف كل مبتدأ بكل واحد منهما انجر الكلام إلى بيان 
أحوال الخبرين فيما إذا اتصف جزء من المبتدأ بأحدهما وجزء آخر بآخر والجزآن متصلان لتشاركهما في الأحكام: فقال: اعلم. ( قوله: 
فحكمه حكم هذا حلو حامض) في جواز العطف وتركه وكون الترك أولى وخلوٌ الخبر عن ضمير المبتدأ. (قوله: قيل: هذا الوجه الخ) 
قائله الشارح الزطي وهو الموافق لقواعد العربية. (قوئه: لشهادة مطابقتهما الخ) يقال: هما أبيضان وأسودان وهم سود وبيض. ( قوله: 
كالمطابقة في المثال المذكور) أي: هذا حلو حامض في أنه لما أجرى الإعراب على كل واحد من الجزئين قيس عليه سائر الأحوال. 
(قوله: ولأنالضمير الخ) هذا البحث مما أورده السيد السند قدس سره في حواشي الرضيء وحاصله: أن الحكم في قولنا: هذا أسود وأبيض 
إنما هو باعتبار اتصاف بعض الميتدأ بالسواد وبعضه بالبياضء فيجوز أن يكون الضمير في كل من الخبرين راجعاً إلى الأبعاض المستفادة من 
الكل: فإذا كان يعض من شيء واحد أسود وبعض منه أبيض يفرد الضمير فيهماء وإذا كان البعضان كذلك يثنى وإذا كان الأبعاض كذلك يجمع 
وإذا كان البعض مؤنثاً يؤنث. ( قوله: لا إلى نفسه) أي: لا يكون راجعاً إلى الكل نفسه حتى تكون مطابقته له دليلاً على أن في كل منهما ضمير 
المبتدأ. (قوله: فيكون من قبيل هما عالم جاهل) في أن المبتدأ متعدد في الحقيقة؛ أعني: جزئين إلا أن الجزئين متصلان فيما نحن فيه 
مفكوكان في هذا المثال. ( قوله: ويدفع الأخير الخ) أي: يدفع البحث الأخير بأنه لوكان الضمير في كل منهما راجعاً إلى الأبعاض لزم أن 
يجوز تثنية الضمير وجمعه في الخبرين مع أغراد المبتدأ بحسب تعدد الأبعاض بأن يتصف البعضان أو الأبعاض منه بالسواد. واليعضان 
الآخران أو الأبعاض منه بالبياض. (قوله: الم زالجامع بين الحلاوة والحموضة) لا يخفى: أن المناسب لما اختاره من أن المقصود 
إثيات الكيفية المتوسطة أن يعير عن المز بما بين الحلووالحامض على ما في الصحاح شراب مز ورمان مزبين الحلووالحامض. (قوله: وفي 
هذه الصورة) أي: ما يكون التعدد فيه بحسب اللفظ فقط دون المعنى. (قوله: لا يجوز العطف فيه أصلاً) فكيف يصح إطلاق قوله؛ وفي 

هذه الصورة ترك العطف أولى. ( قوله: مثل هذا جائع نائع) على أن يكون النائع إتباع الجائع. وأما على ما زعم بعضهم من أن 


ظ بسن أ النوع العطش فهو من قبيل تعدد الخبر لفظأً 


أو للحكم به فلا يرد عليه نحو : و10 يكم" ين 
سببية”؟؟ الشرط للجزاء . 


«قْيِصِح””*' دُخُولُ المّاءِ في الخبرِ؛"» ويصح عدم دخوله فيه نظراً إلى مجرد تضمن”" 


يعَمَتَ هن" أنه فيشبه المبتدأ الشرط فى سببيته للخ 
في 


3 


المبتدأ معنى الشرط. وأمًا إذا قصد الدلالة على ذلك المعنى في اللفظ فيجب دخول الفاء فيهء وأمًا إذا لم يقصد 
فلم يجب دخوله فيهء بل يجب عدمه”. «وَدَّلِكَ»”'' المبتدأ المتضمن 


)١(‏ موصولة. (؟7) صلة ظرف مستقر مبئدأ. (”) خير المبتدأ . (؛) مفعول مطلق للسببية الأول. (5) إشارة إلى إمكان العام. (5) ظرف دخول. (7) دلالة المبتدأ من 


قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. (86) استكئناف أو اعتراخ 
صدورها من الله سبب لاتصالها والتصاقها بهم» لكنها سبب 
للحكم به والإخبار عنه؛ أي: وما حصل بكم من نعمة 
فيحكم؛ أي: فيخبر أنها صادرة من الله تعالى ولا شك أن 
النعمة التي حصلت لهم سبب للحكم والإخبار بكونها صادرة 
من الله تعالى » والرضي فسر معنى الشرط بلزوم الثاني للأول 
فلا يرد: وما يكم ين يَعْمَةَ كمه كين اترية إله أنه يخالف تفسير 
المصفت فى كلم المجاناة: فلذا عدل عنه الشارح » وقوله : 
فلا يرد عليه؛ أي: على هذا الأصل» والقاعدة: أنه يخرج 
نحو: : رما يك بن يتْمَ ممع الخ . (قوله: فيشبه المبتدأ الشرط) 
أي : والخير الجزاء ففيه اكتفاء؛ وقوله : فيصح دخول الفاء؛ 
أي : إيذاناً بما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط » وفي قوله: 
ويصح عدم دخوله إشارة إلى أن الصحة في المتن بمعنى 
الإمكان الخاص؛ أعني: سلب الضرورة عن الطرفين. 
(قوله: نلرا إلى مغر الع) تعابل لغييحا الدخول وعدت ' 
أي : إنما جاز الوجهان بالنظر إلى مجرد تضمن المبتدأ معنى 
الشرطء وإنما لم يجب دخول الفاء؛ لأنه لما كان المبعدا 
دخيلاً في هذا المعنى غير عريق خالف الشرط في جواز ترك 
الفاء في خبره» وقوله : مجرد تضمن؛ أي : تضمن مجرد عن 
الدلالة على معنى الشرط . (قوله: وأما إذا قصد الدلالة الخ) 
ا 1 وأما عند الرضي فهو أنه مع القصد 
شئت أدخلت الفاء للمشابهة» وإن شئت تركته لعدم كونه 
ا 0 
عدم الدلالة؛ وإن يقصد ووجوب عدم دخول الفاء فيه إنما 
يكون في الاحتمال الثاني لا الأول» فقوله : إذا لم يقصد الخ» 
على الإطلاق ليس على ما ينبغي» وأجيب: بأنه إذا لم يقصد 
الدلالة يحتمل أن لا يقصد عدم الدلالة» وأن يقصد: ولما كان 
المراد في فيصح دخول الفاء في الخبر هو الاحتمال الأول 
تعين أن يكون المراد من قوله: إذا لم يقصد هو الاحتمال 
الثاني؛ لأن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما وراء ذلك 
الخاصء وقوله: الدلالة على ذلك المعنى؛ أي: دلالة 
المبتدأ على سببية الأول للثاني في اللفظ والعبارة كأن يقال في 


. (9) مبتدا. 


قولك: الذي يأتيني فله درهم» إن الذي يأتيني إن أتاني فله 
درهمء فيجب دخول الفاء لمكان حرف الشرط في اللفظ . 
(قوله : وأما إذا لم يقصد الخ) أي : إذا لم يقصد الدلالة على 
ذلك المعنى لا في اللفظ حتى يكون واجباًء ولا في المعنى 
عتن: تحزن الأمران» وإن كان في اللفظ موافقاً للمبتدأً 
المتضمن له إلا أنه لم يقصد ذلك المعنى فيجب حيتئذ عدم 
دخول الفاءء وقوله: وذلك المبتدأ المتضمن؛ أي: الذي 


َيِصِحُ دٌخُولٌ القَاءِ بذ الحَبَرِ('' وَدَلِكَ 

. أي: في خبر ذلك المبتدأ‎ )١( 

قال الشيخ الرضي: ليس معنى الشرط سببية الأول للثاني؛ بل لزوم الثاني 
للأول كما في جميع الشرط والجزاءء فلا يرد نحو قوله تعالى: وما 
يكم ين يمَمَقَ فَِّنَّ هب لكن الشارح قدس سره فسره بما يوافق كلام 
المتن في بحث كلم المجازاة. (قوله: أو للحكم به) فإن الجمل 
الخبرية كثيراً ما تورد ولا يراد مضمونها بل يراد الإخبار بها. ( قوله ؛ 
فلا يرد نحو «#ومًا يكم ين يْنْمٍَ يُنَمَوَ فُمِنَ 25 توجيه الورود أن كون 
التعمة ملصقة بهم ليس سبباً لكونها من الله؛ وذلك ظاهر إن قيل: بل 
الأمر بالعكس؛ لأن كونها من الله علة لكونها ملصقة بهم قلنا: فيه بحث؛ 
لأن من المعلوم إسناد اللصوق إلى إيجاد الله النعمة وإعطائه؛ أما استناده 
إلى كونه صادراً منه ومعلولاً له ففير معلوم. (قوله: فيشبه المبتدأ 
الشرط) لما كان المبتدأ دخيلاً في هذا المعنى خالف الشرط في جواز 


ومعنى مثل زيد عالم عاقل يجوز فيه الأمران من غير أولوية. ( قوله: 
أنه من باب التأكيد حقيقة) قال الشارح الرضي: التأكيد اللفظي 
على ضربين؛ لأنك إما أن تعيد اللفظ الأول بعينه؛ نحو: جاءني زيد 
زيدء أو تقويه بموازنة مع اتفاقهما في الحرف الأخير ويسمى إتباعاً. 
(قوله: ليس من باب تعدد الخبر) فهو خارج من المقسم فلا 
إشكال في صحة إطلاق قوله: وفي هذه الصورة ترك العطف أولى. 
(قوله: من امتناع تعدد الفاعل) فإن المراد منه بغير العطف؛ إذ 
لا شك في جوازه مع العطف. (قوته: الاضافة بيانية) إن كان 
المراد بالشرط المعنى المصدري؛ أعني: الاث 
حرف الشرط. (قوله: ليس معنى الشرط الخ) الشرط قد يكون 
مسيباً من الجزاء؛ نحو: إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة. وقد 
يكونان مسببين لأمر ثالث؛ نحو: إن كان التهار موجوداً فالأرض 
مضيئة. (قوله: فلا يراد الخ)؛ لأن لصوق النعمة بهم ملزوم 
لصدورها من الله. ( قوله: يوافق كلام المتن الخ) حيث قال: وكلم 
المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الأول وسببية الثاني. (قوله: 
فإن الجمل الجزائية الخ) دفع لما يتوهم من أن مدخول الفاء 
بمنزلة الجزاء فيجب أن يكون مضمون الجملة الخبرية مسبباً عما 
قبلها لا الإخبار به. وحاصله: أن الجمل الخبرية قد يقصد بها ما هو 
لازم لمعانيها لا الإخبار بها كما في قولك: إن أكرمتني اليوم فقد 
أكرمتك أمس؛ أي: إن أكرمتني اليوم ذقد أعلمتك بأني 

أكرمتك أمس. في المطؤل: إن الجملة الخبرية كثيراً ما م 


شتراط ولامية إن أريد به 


معى الشرط . للق «الاشة0 الوصو فل ) أؤ لكفب0* 0 أي : الذي حلت مك اخلة!" فغلية أو 
ظرفية مؤولة! بجملة فعلية ههنا”'' بالاتفاق. وإثما اشترط”''" أن تكون صلته”'2 فعلاً أو ظرفاً مؤولاً بالفعل» 
ليتأكد”"22 مشاسبته270) الشرطء لأن2"40 الشرط لا يكون0*" إلا فعلة2270. وني" حكم الاسم الموصول 
المذكور الاسه'*' الموصوف و8" «أؤ التَكرَةٌ المْوْضُوقَة””" يما(" أي: بأحدها'"". وني حكمها الاسم 
المضاف 


)١(‏ أحدههما. (؟) خيره. () صفة الاسم. (5) مع فاعله. (0) مع فاعله. (5) من لطافة كما لا يخفى. () مفعول جعلت . (8) قيد للظرفية. خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره هي مؤلة. (9) أي: إذا كان صلته ظرفاً فإن الظرف مقدر. )٠١(‏ مصنف. (١١)أي:‏ الموصول. )١7(‏ علة اشترط. )١7(‏ أي: المبتدا. )١4(‏ علة ليتأكد. 
(16) شيئاً من الأشياء. )١15(‏ عند البصريين. )١7(‏ مقدم خبر. (18) أي: الموصوف الذي ذكر من قبل وهو الموصول بفعل أو ظرف. مؤخر مبتدأ. (15) أي: 
الذي وصف بالموصوف المذكور .م. )78١(‏ الى وضعت. )5١(‏ أي: بفمل أو ظرف. (؟7) إشارة إلى حذف المضاف. 


ير 2 بير 4) . -. *ه اعهايه 0 
الاسم الموّصول بِفِعَلِ ا'ؤ ظَرَفٍ. أو 
0 00 100 
التنكرّة المْؤصوفَةَ يهمَا 
)١(‏ قال مولانا سيد سيلكوني قول الشارح بإحداهما بيان المراد المصنف لا لبيان 
تقدير المضاف لكن ها فهم من أين يستفاد هذا من غير تقدير المضاف. 


يصح دخول الناء في خبره. (قوله: الموصول بفعل) أي : 
الكائن مع فعل صريح؛ وذلك إذا كانت صلته جملة فعلية 
(عصام), ففيه ذكر الجزء وإرادة الكل كما أشار بالتفسيرء 
ويمكن إدراج مثل قوله تعالى : طوَالصَارِقُ وَألَّارِقَة» فيه بجعل 
الفعل أعم من الفعل حقيقة أو حكماً» لما قيل أن اسم الفاعل 
فعل أبرز في صورة الاسم حفظاً للفعل عن أن يدخل عليه ما 
هو صورة لام التعريف». وقوله: أو ظرف أراد به الزمان 
والمكان والجار والمجرورء وإنما ذكر الظرف مع أن 
الموصول الكائن مع ظرف كائن مع الفعل ؛ لأنه مقدر بفعل لا 
محالة إذا كان صلة كما ذكره في الشرح؛ لأن دخول الفاء 
لمشابهة الشرط والشرط لا يقع ظرفاً» فلو لم يذكره لحمل 
الفعل على الفعل الصريح فلا يتناوله» وإنما قيد الجملة في 
قوله جملة فعلية؛ لأن الصلة قد يكون جملة اسمية نحو: الذي 
أبوه قائم رجل فاضل» وقوله: بالاتفاق؟ أي: باتفاق 
الفريقين من البصريين والكوفيين . (قوله: الاسم الموصوف 
به) نحو : طقل إِنَّ آلْمَوْتَ ألَذِى يفرُوت» الآية فهو ملحق به؛ 
لأنهما في حكم لفظ واحد من حيث الاتحاد في الصدق» فلا 
ينتقض الحصر بهء وقوله: أو النكرة الموصوفة أراد 
بالموصوفة أعم من الموصوفة لفظاً أو معنى فلا يرد 
المناقشة بمثل كل رجل يأتيني فله درهم ؛ إذ لفظ كل عبارة عما 
أضيف إليه فما هو صفة لما أضيف إليه صفة له معنى . (قوله: 
وفي حكمها الاسم المضاف) نحو: غلام رجل يأتيني» أو في 
الدار فله درهم ؛ لأنهما أيضاً في حكم لفظ واحد من حيث إنه 
من تتمة المضاف» والحاصل: أن الأقسام أربعة عشر. 
(قوله ؛ أي: بأحدهما) يعني : بحذف المضاف كما يدل عليه 
المثال لا أن الراجع إلى المعطوفين بأو يستدعي الإفراد كما 
توهمه الهندي؛ لأنه يستدعي المطابقة بما يقصده المتكلم 
فتقول: جاءني زيد أو عمر وهما في البلد (عصام)ء وقوله: 
هذا مثال الخ؛ أي: تمثيل بما هو الغالب في المبتدأ الذي 
يصح دخول الفاء في خبره من كونه موصولاً عاماً مبهماً 
ككلمات الشرط ومن كون فعله مستقبل المعنى كما يجب ذلك 


ترك الفاء في خبره وفي جواز كون الصلة أو الصفة ماضية أريد بها 
المضي؛ لكنه قليل؛ وفي جواز كون الظرف صلة أو صفة له. (ققال: وذلك 
الاسم الموصول) قيل: تعريف الجزئين يقتضي الحصر؛ يعني: حصر 
المسند إليه في المسند وذلك لا يستقيم؛ لأن الميتدأً الداخل عليه أما 
والمتضمن لحرف الشرط كمن وما من هذا البابء ولأحد أن يناقش فيه 
بأن التعريف بلام الجنس يكون للحصر لا التعريف باسم الإشارة؛ ولو سلم 
أنه كالتعريف بلام الجنس إذا أشير به إلى الجنس فنقول: أنه لا يقتضي 
الحصر معللقاً ولو لع _ 


تؤدي لأغراض أخر سوى فائدة الحكم ولازمها؛ وفيما نحن فيه 
كذلك: فإن المشركين لما جهلوا مكان التعم ولم يشكروا المنعم بها 
صار ذلك سبياً للإخبار بصدورها منه تعالى. (قوله: وذلك ظاهر 
الخ)؛ إذ اللصوق متأخر عن الصدور فكيف يكون سبباً له. ( قوله: 
لأن من المعلوم الخ) من المعلوم استناد الاصوق إلى ما هو صفته 
تعالى؛ أعني: الإيجاد والإعطاء. وأما كونه مستنداً إلى الصدور 
والمعلوثية التي هي صفة النعم فغير معلوم؛ وهذا البحث مبني على ما 
حققه السيد قدس مبره في تعريف الدلالة يفهم المعنى من اللفظ من 
أن الفهم صفة المعنى أو السامع ولا يصير بالتقييد بقوله: منه صفة له 


تعالى: وهو بعينه معنى الإيجاد والإعطاء. إلا أنه مركب لا يشتق منه 
بخلاف الإيجاد والإعطاء كما ذهب إليه المحقق التفتازاني. ( قوله: 
دخيلاً في هذا المعنى) أي: معنى السببية؛ لأنه ليس من كلمات 
الشرط كمن وما. (قوله: خالف الشرط الخ) مع كون خيرم 
كالجزاء الذي يجب فيه الفاء؛ أعني: الجزاء الذي لا يمكن وقوعه 
موقع الشرطء فلا يرد أن الشرط أيضاً قد يجوز ترك الفاء في جزائه 
بأن كان الجزاء مضارعاً مجرداً عن لم أو مصدّراً بلا. رقوله: في 

جواز ترك الفاء في خبرهد) وإن قصد السببية على ما 


| م نص عليه الشارح الرضي ضما قيل: إن قصد السببية لازم 


فنقول: الكلام محمول على التمثيل فكأنه قال: كالاسم الموصولء؛ والحق أن التعريف بمعونة مقام الضبط يقضي الحصر والتعيين» فالجواب الحق: أن 
المراد بتضمن المبتدأً لمعنى الشرط أن لا يكون ذلك التضمن بواسطة كلمات الشرط كما سيجيء حكمها أو أن قوله: ذلك إشارة إلى المبتدأ الذي 
تضمن معنى الشرط؛ وتفرع على تضمنه صحة دخول الفاءء: ولا يخفى أن مواد النقض ليست مندرجة في ذلك تأمل يظهر. (قال؛: بفعل) أو ما في 
قوته كاسمي الفاعل والمفعول الواقعين صلة للام الموصولة. (قوله : وفي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم الموصوف به )؛ لأنهما في حكم 
لفل واحد وكذا الحال في المضاف والمضاف إليه. (قال: أو النكرة الموصوفة يهما) ينبغي أن يقول: به؛ لأن العائد إلى المعطوف والمعطوف 


للشرط؛ إذ لا فائدة له سواها بخلاف المبتدأ؛ فإنه يصح فيه قصدها وعدمه لبقاء الفائدة بدون قصدهاء فلذا افترقا بصحة الدخول على 
الخير ولزومه في الجزاء ليس بشيء. ( قوله: وفي جواز كون الظرف) يعني: أنه لولم يكن المبتدأ المتضمن للشرط شرطاً في الحقيقة جاز 
أن لا يكون ما بعده صريحاً في الفعلية, بل يكون يقدر معه الفعل كالظرف والجار والمجرور. وكذا في جواز أن لا يكون مبهماً. وأن لا يكون ما بعده 
مستقبل المعنى كأسماء الشرط؛ نحو قوله تعالى: طإنّ أن نوا أنؤْيِينَ ولؤْيتِّ» الآية. (قوله: تعريف الجزئين الغخ) أي: لا دخل لتعريف 
الجزء الثاني في حصر المسند إليه في المسند؛ لأن تعريف كل من الجزئين يقتضي حصره في الآخر فكان اللائق أن يقول: تعريف كل من 
الجزئين يقتضي حصره في الآخر وكلا العصرين غير مستقيم: أما حصر المسند في المسند إليه فظاهر؛ لأن الاسم الموصول بفعل أو ظرف لا 
ينحصر في المبتدأ المتضمن. وأما حصر المسند إليه في المسند؛ فلأن المبتدأ الداخل الخ, وبما ذكرنا ظهر لك أن تعريف الجزئين ليس 
. للحصر. (قوله: من هذا الياب) أي: من باب المبتدأ المتضمن لمعنى الشرط. (قوئه: لا التعريف ياسم الإشارة) فلا يكون تعريف ذلك 
مفيداً للحصر. ( قوله: فنقول إنه) أي: التعريف بلام الجنس لا يقتضي الحصر مطلقاً في جميع الموارد, بل قد يكون للحصر وقد لا يكون نص 
عليه في المطوّل. ( قوله: الكلام محمول على التمثيل) والكاف محذوف كما في قولنا: زيد الأسد. ( قوله: والحق أن التعريف الخ) أي: 
تعريف اسم الإشارة إذا أشير به إلى الجنس بمعونة كونه مقام ضبط المبتدأ يقتضي حصره في الاسم الموصول والموصوف المذكورين وإلا لم 
يحصل الضبط. (قوئه: أن لا يكون ذلك التضمن بواسطة كلمات الشرط) بدليل تخالفهما في الأحكام فإن التضمن الذي بواسطة 
كلمات الشرط يقتضي وجوب الفاء وقلب الماضي مضارعاً وجزم الجزاء إذا كان مضارعاً وعدم جواز وقوع الظرف والجار والمجرور بعده دون 
التضمن المذكور ههنا. (قوله: ذلك إشارة إلى المبتدأ) أي: لفظ ذلك إشارة إلى مجموع ما يستفاد مما قبله من الشرط والجزاء؛ أعني: 
المبتدأ المتضمن. (قوله: ولا يخفى أن مواد النقض ليست مندرجة الخ) أما على توجيهه الأول؛ فلآن التضمن في المواد المذكورة 
بواسطة كلمات الشرطء وأما على التوجيه الثاني فلا انتفاء تفريع صحة دخول الفاء في حيز المواد؛ لأن دخول الفاء واجب فيهما. (قوله: 
كاسمي الفاعل والمفعول) فإنهما في الحقيقة فعل؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملة خبرية غير إلى صورة الاسم لكون اللام الموصولة في صورة 
لام التعريف. (قوله: لأنهما في حكم لفظ واحد) لاتحادهما في الصدق. (قوئه: وكذا الحال في المضاف والمضاف إليه) أي: 
المضاف إلى الاسم الموصول المذكور في حكمه لكون المضاف إليه من تتمة المضاف. ( قوله: ينيغي أن يقول به الخ) إنما قال ينبي لما 
في الرضي من أنه لا يستنكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو مع المعطوف عليه وإن كان المراد أحدهما؛ لأنه لما استعمل أو كثيراً في 
الإباحة فجاز الجمع بين الأمرين؛ نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين صار كالواو فقول الشارح رحمه الله: أي بأحدهما بيان للمراد لا تقدير 
المضاف كما يتراءى. 


إليها «مِئْلُ: الذي يَأنِيْ2'0؛ هذا مثال للاسم الموصول بفعل” '" «أوْ؛ الذي «ني الدّارِ» هذا مثال للاسم الموصول 
بظرف”" «قَلَهُ درْمَمث وأمًا مثال الاسم الموصوف بالاسم الموصول المذكور”» فقوله تعالى: ظقُلْ إنَّ آلْمَْتَ 
ل ين مُلَقِييكُم» :و1 مثل مثل : كل رَجُلٍ يَأَيْني؛ هذا مثال للاسم الموصوف بفعل «أوْ» 
كل رجل دفي الدّارٍ» هذا طناك للاسم الموعيوق بظرف ام 0 ؛. وأما مثال الاسم المضاف( “إن 
الدكرة الموصوفة أده( فقولك: كل عُلآم رَجُل يني كك أو في الدَّارٍ قَلَهُ وِرْهَم "'. 


بامسسسم 


)8( أي: الذي جعلت صلته جملة فعلية . () أي : الذي. جواب البتدأ الذي تضمن معنى الشرط. (؛) صلته فعل أو ظرف.‎ )١( مبتدأ يتضمن معئى الشرط.‎ )١( 
:يأ)01١١ صفة الاسم.‎ )١١( صفة الموت مع الصلة. (5) فإن الفرار. صلة الذي. (0) أآلفا زائدة. جلال. (8) أي: للرجل. (4) فاعل الظرف المستقر كما مر.‎ 
فاعل الظرف.‎ )١18( صفة رجل.‎ )١7( بالفمل والظرف.‎ 


مثل: الذي يَأَتَيْنِي أو: ل الدَارٍ هَلَهُ 


: رهم وَكُلْ رَجُلٍ 0 أو ز0*) 
الدّار هَلَهُ دِزَهم 


في كلمات الشرط» وفي قوله : أو الذي في الدار الخ تعريض 
بأن الأولى للمصنف أن يذكر لفظ الذي؛ لثلا يتوهم الترديد 
في الصلة دون التمثيل. (قوله: فقوله تعالى: طقُلَ إِنَّ آلْمَرتَ 
ألِى تروت يِنَهُ» الخ) هذه الآية في سورة الجمعة 
والخطاب لليهود كما هو الظاهر من السياق» فهذا رد عليهم ؛ 
إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم وينفعهم وليس كذلك قال الشاعر : 
وَمَنْ هاب أسبابٌ المنايا تَثَالَُهُ 

كو كان اشفات التشهاء يتلم 
ويقال: تفرون؛ أي: تكرهونه طبعاً لا الفرار بالبدن» فإنا 
أمرنا بالفرار من التهلكة؛ وقال العصام: معنى الشرط في 
الآية عقي كشفاء» في .قوله تعالى؟ «ومَا يكم ين من يُمَمَرَ فَمِن 
نو ؛ إذ الفرار ليس سبباً للملاقاة؛ إذ رب موت فر منه 
شخص فما لاقاهء والجواب: الأقرب أن يقال: الفرار من 
الموت سبب للملاقاة؛ بمعنى : أن الفرار يصير سبباً للبلوغ 
إلى موضع قدر فيه الموت كما قال الشاعر: 
إذا ما حماء”" المرء كانت ببلدة 
دعته إليها حاجة فيطير 
أأي: حتى يموت فيها. (قوله: ومثل كل رجل يأتيني الخ) 
والوجه في دخول الفاء في خبر كل المضاف إلى النكرة 
الموصوفة أن لفظ كل إذا أضيف إلى نكرة شابه لكلمات 
الشرط في الإبهام ولا دخل في دخول الفاء لتوصيف تلك 
النكرة بمفرد أو جملة اتعلى هذا (ا حاجة فذق المداقةه في 
هذا المثال إلى ما ذكرناه آثفاً من : تعميم الموصوفة عن الوصف 
لفظا أو معنى فافهم. (قوله: فقولك: كل غلام رجل يأتيني 
الخ) ونحو قوله عليه السلام: «ألا أن كل دم ومال ومأثرة 
كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين»2 وقوله: مانعان 
عن دخوله عليه» قال المصنف في وجه امتناع دخول الفاء في 
خبر ليت ولعل : إنه يلزم التناقض؛ لأن ما بعد فاء الجزائية لا 
يكون إلا خبراً محتملاً للصدق والكذب» وخبر ليت ولعل لا 
يحتملان ذلك وليس بشيء؛ لانتقاضه بمثل قوله تعالى : «إدًا 


)١(‏ أي والذي في الدار آه. 
(؟) فقول فله درهم مربوط لكلا القولين. 
() هذا مثال للاسم الموصوف بظرف. 

(:) أي: وكل رجل في الدار آه. 


(قال؛ الذي يأتيني) الأغلب في صلة الموصول صيغة الاستقبال؛ وقد 
جاء الماضي بمعنى الاستقبال أيضاً وهو غير نادر. (قال: أو في الدار) 
ليست لفظة أو للترديد, بك لحري بين ا رقوله : فقوله 
تعالى . «إنّ الْمَوْتَ الى يَفرُوت هِنْهُ ونّهُ مُلْقبكُم4) إن قيل: 
الموصول ليس عاماً؛ إذلا يريد أن كل موت تفرون منه يلقاكم؛ إذ رب موت 
هْرَ منه الشخص فما لاقاه كالموت بالقتل فالمراد الجنس»؛ وصحة دخول 
الفاء ميئية على العموم؛ إذ به يصير مشبهاً بأسماء الشرط في العموم 
والإبهام, فتكون الفاء فيه زائدة أو يكون الموصول خبراأء قلنا: قال الشيخ 
الرضي: لا يجب العموم في الموصول كما في أسماء الشرط لما ذكرنا في 


(قوله: وهو غير نادر) بخلاف الماضي الباقي على مضيه فإنه 
نادر كما مر. (قوله: ليست لفظة أو للترديد) أي: لأحد الأمرين 
ميهماً على ما هو أصل وضعه لعدم التردد في وقوعهما صلة أو صفة. 
(قوله: بل للتخيير) فإن قلت: كلمة وإنما تجيء للتخيير إذا كان في 
الأمر نص عليه في الرضي. قلنا: ههنا واقعة في الأمر تقديراً؛ أي: 
كلما يأتيني أو في الدار كما في خصال الكفارة. (قوله: فالمراد 
الجنس) وهو أمر متعين لا عموم ولا إبهام فيه. (قوله: فتكون 
الفاء فيه) أي: في «ِيَنَدُ هُ مُلَقِبِكُمْ» زائدة ة كما ذهب إليه الأخفش من 
جواز زيادتها في جميع خبر المبتدأ؛ نحو: زيد فوجد. (قوله: أو 
يكون الموصول خيراً) أي: يكون الموصول المتضمن لمعنى الشرط 
مع صلته وخبره خبراً؛ لأن فحينئذ يكون الضميران في منه وأنه للذي 
بخلاف ما إذا كان صفة للموت والخبر ؛ هِوَّندُ مُلْقِيِح» 


56 فإن الضميرين راجعان إلى الموت. 


«وَلَيْتَ”'' وَلَعَلَّ؛ من الحروف”" المشبهة بالفعل» إذا”" دخلا”*' على المبتدأ الذي”*' يصح دخول الفاء على خبره 
«مَانِعَانٍ"2» عن”" دخوله”" عليه”"2: لأن صحة دخوله عليه إنما كانت”''' لمشابهة المبتدأ والخير للشرط7١'©‏ 
الجا" كك و(لَيْتَ وم يزيلان تلك المشاببة )05١-‏ 60 يخرجان الكلام ف الخارية إلى 
الإنشائية”"'' والشرط والجزاء من قبيل الأخبار”""'". وذلك المنع إنما هو ”4 «بالاتمَاق» من النحاة فلا 0 
لَبْتَ أؤْ لَعَلَّ الذي َيف أو في الدّارِ كَل رهم '". فإن قيل: (بَابُ كان وبَابُ عَلِمْتٌ) أيض”' " ما 
بالاتفاق(" فما و 8 (لَبِتَ ولَعَلَ) 0 “سفيين” انا ن0*" الاتفاق إِنا هو ا 
الحروف المشبهة بالفعل لا مطلقاًء ددجم ذلك التخصيص الاهتمام”"' ببيان الاختلاف الواقع”*" فيها. 
مدر '" بَعْضُهُمْ) قيل : 50 "© دن المكسوزرة «ببمًا» أي : ب (لَيْتَ ولَعَلَ) في المنع اا تقول 
الفاء على الخبر. والأصح 7 يه له تمنع عنه ارين الكانييد له تخرج الكلام 


)١(‏ لفظ مراد تقديراً مرفوع مبتدأء واو استئناف أو اعتراض . )١(‏ صفة ليت ولعل بتقدير الكائنان. () علة المنع. (4) أي: ليت ولعل. (5) صفة المبتدأ . (7) خيره. 
(7) في المبتدآ . (8) أي: الفاء. (4) أي: على الخبر. حال. )٠١(‏ أي: الصحة. )١١(‏ في الدلالة. (؟١)أي:‏ في الخبر. )١8(‏ على السببية. )١4(‏ أي: مشاببة المبتدأ 
بالشرط والخير بالجزاء . )١5(‏ علة يزيلان. )١57(‏ حالية. (/10) دون الإنشاء. (18) كائن. )١15(‏ فاعل الظرف المستقر . )73١(‏ كليت ولعل . )١١(‏ من النحاة. (؟؟) من 
بين النواسخ . (1؟) جواب. (74)أي: تخصص ليت ولعل . (190) الباء داخلة على المقصود. )١5(‏ متعلق بتخصيص . )١7(‏ أي: الاحتياج. )7١8(‏ صفة الاختلاف. 
(16)استعناف أو اعتراض. )١0(‏ ماض . )7١(‏ أو فى بعض النسخ : وألحق سيبويه. (77) متعلق ب منع. (77) أي : عن دخول الفاء على الخبر. (14) إن المكسورة. 


وَلَيَتَ وَلَعَلَ مَانِعَانٍ بَالاتَفَاقٍ وَأَلْحَقّ بَعْصَهُمَ 
إنَّ بِهمَاء 


قُمَثْم إِل الصَلرة مَأَعْيِنُواً». و«إن ألَذِنَ يُكثروت يلت 
ويَقمُوت البَيكنَ يعبر عق يدترت اليرت يَأمُرُورت 0 
مرج ألنّاسن فَبَدرْ فَبيّرَهُم يِعَدَابٍ ب ليم 49 (رضى وعصام). 
فونه ريت رلغل ريون تلك تسريه )وجنات لان الشرة 
والجزاء يحتملان الصدق والكذب؛ لكونهما خبراًء أو 
الكلام الذي فيه شيء من ليت ولعل لا يحتملهما؛ لكونه 
إنشاءً» وقوله: والشرط والجزاء؛ أي: الجملة الشرطية لا 
تكون إلا خبرية» فلا يرد أن الجزاء قد يكون إنشاءً. (قوله: 
فإن قبل: باب كان الخ) نقض إجمالي وحاصله: أن جمبع 
النواسخ سوى إن وأن ولكن مانعة بالاتفاق فما وجه تخصيص 
ليت ولعل؛ وحاصل الجواب: أنه خصصه بهذا الحكم من 
بين الحروف المشبهة لا مطلقاً؛ يعني : أن الحصر المستفاد 
من التخصيص بالذكر حصر إضافي بالنسبة إلى ما عداهما من 
الحروف المشبهة» لا حقيقي بالنسبة إلى جميع ما عداهما 
حتى يبطل الحصر بباب كان وعلمت. (قوله: أيضاً مانعان 
بالاتفاق)؛ لأنهما وإن لم يخرجا الكلام من الخبرية إلى 
الإنشائية إلا أن العلم والكون ينافيان الشرط حيث أنهما 
يدلان على تحقيق وقوع ما بعدهما والشرط يدل على التعليق 
والتحقيق ينافيه» وقوله: لا مطلقاً؛ أي: لا مطلق التواسخ 
حتى يرد ما ذكر. (قوله: ووجه ذلك التخصيص) أي: 
تخصيص ليت ولعل ببيان الاتفاق بالنظر إلى الحروف المشبهة 
الاهتمام ار ري 0 


وجه المخالفة: تعم الأغلب على العموم. (قوله: لأن صحة دخوله 
عليه )؛ ولأن دخول الفاء بمللاحظة مشابهة المبتدأ لكلمات الشرطظ 
ومقتضاها التصدر ومقتضاه امتناع دخول النواسخ مطلقاً عليه وإنما جاز 
دخول إن؛ لأنها لا تغير معنى الكلام. (قوله: والشرط والجزاء من 
قبيل الإخبار) هذا مبني على انعقاد الربط بين الشرط والجزاء فلا يرد 
ما قيل: من أن الجزاء قد يكون إنشاء. (قوئه ؛ لأنها لا تخرج الكلام 
عن الخبرية) لا بد وأن يدعي أن ليس ههنا مانع آخر. 


(قوله: لما ذكرنا في وجه المخالفة) وهو كونه دخيلاً في معنى 
الشرط. (قوئه: ومقتضاه امتناع الخ) فبدخول النواسخ تضعف 
مشابهة المبتدأ بكلمات الشرط فلا يصح دخول الفاء في حيزه. 
(قوله: لأنها لا تغير معنى الكلام) بل تؤكده وتحققه فدخولها كلا 
دخول فلم تضعف المشابهة. (قوئه: هذا مبني الخ) أي. المراد 
بقوله: والشرط والجزاء مجموع الشرط والجزاء كما هو المناسب لما 
قبله من أن ليت ولعل يخرجان الكلام؛ وهو مبني على انعقاد الربط 
الاتصالي بين الشرط والجزاء على ما حققه السيد السند في حواشي 
المطوّل. وليس الحكم في الجزاء أو الشرط قيداً له بمنزلة الظرف 
كما اختاره المحقق التفتازاني: ولا شك أن مجموع الشرط والجزاء 
باعتبار الحكم الاتصالي من قبيل الإخبار وإن كان الجزاء في بعض 
الصور إنشاء: وليس مراده أن كل واحد من الشرط والجزاء من قبيل 
الإخبار حتى يرد ما قيل: إن الجزاء قد يكون إنشاء؛ نحو: إن جاءك 
زيد فاضربهء وهذا الإيراد مبني على أن الإنشاء يقع جزاء من غير 
تأويل كما اختاره المحقق التفتازاني وذهب إليه الشارح الرضيء وأما 
على ما حققه السيد الستد رحمه الله من أنه لا بد من التأويل قلا 
إيراد. (قوئه: لا بد وأن يدعي الغ) يجوز أن يكون تتميماً لكلام 


الشارح رحمه الله ويجوز أن يكون إيراداً على الدليل 
| لم 


الذي نقله عن القوم. 


عن الخبرية إلى الإنشائية 1 قوله تعالى: إن ألَدِنَ”'' كَفروا ومَانوا”' وهم" 2 كان فلن يقبل». 

فإن قيل: 600 ألحق بعضهم زفق أ المفتوحة »0 والكن) اه ولعل» في0) ع صف ” 000 ) نَّ(ث 
المكسورة بالإلحاق. 0 بعضهم الذي”'' ألحق (إنّ) ‏ المكسورة بهما("'2 هو سيبويه» فاعتد"""2 بقوله!؟") 
0000 1 001001 فلم يدكرا 0 مع أن كلا القدلي. 2970© لا 200 القاآن050© وكلام 
التمنهاء: فم(" يدل على" عدم منع (إن) ا 0 تضوف ويا 7د 401 
على عدم منع (أنّ) المفتوحة و(لكنَّ) عن'”'' دخول الفاء قوله'' " تعالى: لوَاعلموًا ا ماين بسن 


موي 2 


س أن لله كه وقول الشاعر: 
و0 4 الله 230 قي ار ”2 قَالِياً َكُمْ وَلَكنّ |0050 1 (فليق نَسَوْفَ 0 


دوق وه 


د 200 المُتَدَا ٠‏ لقيام قَريئَةِ» 


)١(‏ ما هوالأصح من أنا تمنع عنه. )١(‏ موصول. (”) بلا توبة. (4) الواو للحال. (5) وهذا قول ابن يعيش. (5) أي: المالكي. (/7) صفة إن. (8) متعلق 
بالحق. (5) استفهام. )٠١(‏ سيبويه. )١١(‏ صفة بعض . (؟11١)‏ بليت ولعل. (15) أي: اعتير المصنف. )١5(‏ أي: بقول سيبويهء لأنه أمام البصرة أي لم يذكر 
الموثوق له. )١16(‏ بمعنى غير. (15) مصئف. )١9(‏ أي: قول سيبويه وغيره. )١4(‏ أي: لا يوافقهما. )١4(‏ قاعل لا يساعد. )١١(‏ الفاء للتفسير وما مبتدا 
موصولة. )١١(‏ متعلق ببدل. (17) خبره. (؟) موصولة. (514؟) صلته. (59؟) متعلق بعدم المنع. (15؟) خبرء. (11) موصول. (18) صلة. (55) بيائية. لأن 
البيان إذا وقع بعد المعرفة يكون حالاً. (0) الفاء عاطفة والواو للقسم. )”١(‏ نافية. (؟71) جوابه. (7) موصولة. (4) من القضاء أي: حكم الله عليه. (*) 
أى: بوجه. (77) لا نسيا لكونه ركنا من الكلام. 


وَقَدَ يُحَدَّفُ المْبَتَدَاً لِقِيَام فَرِيَنَةِ خلافاً (نعمه). (قال المصنف : والحق بعضهم الخ) ماض من 
الإلحاق» والمراد بالبعض : هو سيبويه على ما قاله عبد القاهر 
والأخفش على ما ذكره أبو البقاء وابن يعيش » فلعدم تعين من 
الحق عنده عبر بالبعض» ولو قلنا: إنه تعين عنده» فالويهام 
لتزييف الإلحاق (عصام). (قوله: في المنع عن دخول الفاء 
الخ) واحتج هذا البعض بأن صدارة الشرط قد بطلت بدخولها 
فكان تضمن المبتدأ له ضعيفاً» وأجيب : بأنه وإن تحقق سقوط 
اعتبار الصدارة إلا أنه لعدم تأثيره في المعنى كالعدمء وقوله: 
لأنها لا تخرج الكلام عن الخبرية الخ هذا كلام غير جيد» فإن 
علة المنع غير منحصرة فيما ذكرء ألا ترى إن علمت وكان 
يمنعان من دخوله مع أنهما لا يخرجان الكلام» فلذا قال 
بعضهم : ولا بد أن يدعي أن ليس ههنا مانع آخر عن دخول 
الفاء هذاء فنقول: بل العلة في المنع ما سمعت آنفأ (نعمه) . 
0 المنع قوله تعالى في 

سورة آل عمران: طالَدِنَ كَدوَاْ ومَاثأ وهم كُفَادٌ فلن يقْبكلٌ مِنّ 
أَحَدِهِم» الخ وإنما قال: يؤيد؛ لأن لسيبويه لعن 
مثل هذه الآية بأن الفاء ليست بجزائية» بل هي زائدة أو هي 
ام لع 1 ييه 
مثل : إن ألَّدِينَ َ'منُوأ وَعمِلُوا أأضَلِحَتٍ لَهُمْ أَجَرّ. وقوله: قد 
ألحق بعضهم؛ وهو ابن مالك الإمام في العربية واللغة» وكفاء 
شرفاً أخذ الإمام النووي عنهء توفي بدمشق الشام لسنة 17/7 
(سجاعي). وقوله : بالإلحاق؛ أي: بليت ولعل والباء داخل 
على المقصور. (قوله: فاعتد بقوله الخ) أي: اعتبر بقول 
سيبويه؛ لأنه الإمام في الفن» وأما من سواه فتابع مقتد به 


(قوله: قيل: بعضهم الذي ألحق أن يهما هو سيبويه) نقل عن 
المصنف أنه قال في الإيضاح: منع سيبويه من دخول الفاء في خبر أن 
يعيدا ون عهة) لنكن والقكفر اما لوق افده اد انوا سيوع يد الي ابه ل 
قوله: لالد ذبن يُنَفِقُونَ أَمْو أَمَوكهُرَ تهر؟ بقوله: طقل إن ألْمَوتٌ © وأما الفقه 
فيبعد منه وقوعه في مخالفة الواضحات. (قوئه : فو الله ما فارقتكم 
قالياً لكم) القلاء بالمد والفتح: دشمني ودشمن داشتن. (قال؛: لقيام 
قرينة) اللام للوقت لا للأجل؛ لأنه مصحح لا مقتض وداعء والدواعي 


(قوله: نقل عن المصئف رحمه الله) نقله السيد الستد في 
حواشي الرضي. ( قوله: منع سيبويه) أي: ما نقله الزمخشري من 
منع سيبويه. (قوله: فقد استشهد الخ) أي: استشهد لصحة دخول 
الفاء بقوله تعالى: طإنَّ آلْمَوَْ الَرِى» الآية. فكيف يمنع صحة 
الدخول5. (قوله: في مخالفة الواضحات) يعني: مجيء الفاء في 
خبر إن واضح لكثرة وقوعه في القرآن المجيد وكلام الشعراء»؛ فيبعد 
منه وقوعه في مخالفة الواضحات. (قوئه: القلاء بالفتح والمدٌ 
الخ) في تاج البيهقي: القلي والقلية والقلاء: دشمن داشتن. وفي 
الصحاح والقاموس وشمس العلوم ما معناه: القلي بالكسر والقصر 
والقلاء بالفتح والمد: البغضء. فتخصيصه بالفتح والمد تفسيره 
بدشمني ليس بسديد. (قوله: والدواعي مذكورة في علم 
المبالغة) في تعيينه أو ادعاء تعيينه أو تعظيمه أوتحقيره أوتأتي 


الإنكار لدى الحاجة وغير ذلك. 


0 


لفظية”' أو عقلية”'" «جَوَازاً» أي : حذفاً جائزاً لا واجباً. وقد يجب حذفه إذا قَطِمَ النعت”" بالرفع؟2» نحو : 
«الَمْدُ لله آَمْلُ”" الَمْدِء أي: هُوَ أَهْلَ الْحَمْد. وإنما وجب حذفه””©. ليعلم”" أنه" كان في الأصل صفة0' 
فقطع. لقصد إنشاء المدح أو”''' الذم أو غير ذلك» فلو ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك" '' القصد 0 
٠. 5 7‏ ى مان م 9 6م 6 

أيضا""'' عند من قال في : (نِعْمَ الرَّجْل رَيْدٌ): إن تقديره'*'': (هُوٌ رَيْدٌ) «كَقَوْلٍ الْمسْتهِل” '"». أى: المبتداً 
المحذوف جوازاً مثل المبتدأ المحذوف في قول المستهل لمبضر”" © للهلال الراق7؟") صوته عند إبصارء 0 040 
وَاللدِه أي: هَذَا الحلآل واللهِ بالقرينة”"'' الحالية وليس”"" من باب حذف الخيرء بتقدير: الحلال هذاء لأن 
مقصود المستهل تعيين شيء”١"‏ بالإشارة”"©؛ والحكم عليه باطلاليّة» ليتوجه إليه0""' الناظرون 


)١(‏ مقالية. (؟) حالية. (1) عن النعتية يجعله خبر المبتدا . (4) آي: بسبب الرفع. (0) ونحو: مررت بزيد المسكين أي: هو المسكين. (1) مبتدأ. (/1) عن وجود 
الشرط المذكور وهو القطع. (8) أي: الخبر. (4) لشيء مرفوع أو ضدهء خبر كان. )٠١(‏ أي: زيادتهما. )١١(‏ أي: كونه صفة في الأصل. (؟1١)‏ مبتدا. )١(‏ 
أي: كما يجب حلفه إذا قطع النمت بالرفع. )١4(‏ أي: تقدير هذا الكلام. (6١)أي:‏ المبصر. )١7(‏ صفة المستهل. )١7(‏ صفة بعد صفة. (18) إنما آتى بالقسم 
ليتوهم تصب الطلال عند الوقف. )١9(‏ متعلق بمقدر ليعلم الحذف. )٠١(‏ مقول المستهل. )١١(‏ أآي: الال وليس المقصود نفس الحلال. )١7(‏ متعلق بتعين. 
(6؟) أي: إلى ما عينه بالإشارة وحكم عليه بالهلالية. 


وراجل في طريقه ومشيه وفيه ما فيه؛ وقوله : ما سبق؛ أي : : من جَوَازًَ كَقَوَلٍ المسَتَهِلٌ: الهلآلٌ وائلهِ: 
قوله تعالى : طإنَّ لذن كَفروأ مانو الخء ظوَآمْلَمُوا نما خَنَِثُم 4 
قياسه أن ما غنمتم بالانفصال والآية في سورة الأنفال» 
والمفهوم من الامتحان: أن دخول الفاء في خبر كأن أيضاً 
اختلافي» والصحيح: الجوازء ولم يذكروا على هذا الجواز 
دليلاً نقلياً» فلعله مجيئه للتحقيق في بعض الأوقات مثل : إن» 
كما في قوله: 
كأنّ الأرفيَ ليس بها هِشامُ 

أي: لأن الأرض . (قوله: وقول الشاعر: فوالله ما الخ) من 
البحر الطويل من ضربه الثالث المحذوف» ولم يسم قائله في 
الشواهدء وقال بعضهم: إنه وجد قبل هذا البيت قوله: 
وأمًّا الودَادُ تِي القُلوبٍ قَراسِحٌ 

وإِنْ كان ما بَيْنَ الجسُوم فْراسِحُ 
ولكن لي في هذا تردداً فلا تغفل» قوله: فوالله؛ الواو: 
للقسمء.وما فارقتكم : جواب القسم ؟ إذ فد يؤتى في جوابه بما 
النافية كقوله تعالى: جما وَدَّعَكَ ريك في جواب : والضحى» 
وقالياً: حال من فاعل فارقت؟ أي: حال كونه مبغضاً لكم» 
فهو من القلى بمعنى البغض والعداوة» ومنه قوله تعالى : «هوما 
ك0 ومن القالين وبابه ضرب ولكن بالتشديد وما يقضى 
اسمهء وقوله: فسوف. يكون تخبره بالفاء؛ أي: يوجدء 
والشاهد: أن كلمة لكن لم تمنع دخول الفاء في خبر المبتدأ 
الذي كان موصولاً بجملة فعلية وهو ظاهر. (قوله: لقيام 
قرينة) أي: وقت حصول قرينة دالة على أن المحذوف ما هو. 
فالحذف منوي لا منسي؛ لأنه ركن من الكلام» وقوله: وقد 
يجب حذفه؛ أي : مع القريئة» وقال بعضهم: لا يجب حذفه 
أصلاً ؛ لأنه ركن أصيل في الكلام؛ ونحو: الحمد لله أهل 
الحمدء ونظائره محمول على حذف الخبر وهو كلام واوء فإن 
حذف الفاعل وأضرابه مسلّم الثبوت (نعمه)؛ وقوله: إذا قطع 
النعت بالرفع ؛ أي : بجعل إعرابه مخالفاً لإعراب المنعوت . 


مذكورة في علم البلاغة. (قوله؛: وقد يحب حذفه) قيل: لا يجب 
حذفه أصلاً؛ لأنه ركن أصيل في الكلام: وتحو؛ الحمد لله أهل الحمد 
محمول على حذف الخبر؛ أي: أهل الحمد هوء والقول بأن المخصوص 
بالمدح أو الذم خبر ممالا يعتن به. (قوله : ليعلم الخ) حاصل الكلام أنه 
صفة لما قبله في المعنى لكنه قطع عنه وجعل إعرابه مخالفاً لإعراب ما 
قبله؛ لأن في الافتنان وتفيير المألوف زيادة تنبيه وإيقاظ للسامع 
للإاصفاء إليه؛ وذلك إنما يكون لشدة الاهتمام به» وشدة الاهتمام بمدح أو 
ذم أو ترحم يعتني به زيادة اعتناء: فكأنه أراد أنه امتاز من بين الصفات 
بالمدح أو الذم أو الترحم؛ ولو ذكر المبتدأ لم يبق في صورة الوصفه فلم 
يتبين أنه في الأصل وصف ثم غير. (قوله: في مقول المستهل 
المبصر الخ) قيل: الاستهلال: ماه تو ديدن وبانك كردنء وكلاهما 
مستقيم. (قال: الهلال)): ماه نو تاسه شبء وبعده القمر. (قوئه؛ لأن 
مقصود المستهل تعيين شيء الخ) لا تعيين الهلال بالإشارة. 


(قوله: لأنه ركن) بخلاف الفضلة فإنه قد يجب حذفها. (قوله: 
أصيل) أي: مقصود لذاته بخلاف الخبر فإنه مقصود لأجل المبتدأ 
فلذا قد يجب حذفه فرقاً بين الأصلي والدخيل في الركنية. (قوله: 
مما لا يعتد به) في الرضي دخول نواسخ خ المبتدأ والخبر على 
المخصوص بالمدح المقدم؛ نحو: كنت نعم الرجل يدل على فساد كونه 
خبر المبتدأ. ( قوله: لأن في الافتئان) في القاموس: افتن أخن في 
فنون من القول. والفن الضرب من الشيء والتزيين وتغيير المألوف؛ 
أي: الإعراب المألوف. (قوئه: زيادة تنبيه) لتوجه الخواطر إلى 
الحوادث. (قوله: وإيقاظ للسامع للإاصغاء إليه) متعلق 
بالإيقاظ على تضمين معنى الحث والتحريضء ويجوز أن يكون على 
حدف المضاف؛ أي: لصاحب الإصغاء. (قوله: وذلك) أي: زيادة 
التنبيه. (قوله: يعتني به زيادة اعتناء) إنما قيد بذلك؛ لأن أصل 
المدح والذم والترحم حاصل على تقدير أجرائه على موصوفه. 
(قوله: فكأنه أراد) أي: القاطع للوصف أنه؛ أي: 

الوصف امتاز من بين صفات الممدوح. (قوله: فلم احلض 


ويروه"'' كما يراه". وإنما أتى”" بالقسم جريا”*' على عادة المستهلين”” غالباً ولئلا يتوهم تَصب (اللآلَ) عند 
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الخبر المحذوف جوازاً في قولك: «حَرجْتٌ قَإذّا(9 السّبْه2*0» فإنَ : تقديره”''" على المذهب الصحيح كما نص"١")‏ 
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زمان”*'' للخبر المحذوف ا سن 500 أي : ففي17") خروجي السبع واتف. 0 قد يحذف الخير 
لقيام قرينة «وجُوباً» أي2""7: حذفاً واجباً «فِيْمَا الثم أي: في التركيب الذي 03 ني مَوْضِعِدِ؛ أي: في 
موضع الخبر «غَيِدُةُ0*" أي: غير الخبرء وذلك”"" في”'"" أربعة أبواب على ما ذكره المصنف. أولها”7": 
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)0 لامتناع الشيء!”” "؟ وجو يي 7" واسفيدل عل الوجورف؟, وقد الثّرمَ في موضع الخبر جواب 


)١(‏ اطلال. (؟) أي: المستهل. (5) مصنف. (4) علة أتى. (0) في الأكثر. )١(‏ ولم يذكر القريئة استثناء بذكرها في حذف البتدأ. (0) متعلق جاتزاً. (8) بغير 
تنوين. (4) السبع واحد السباع. ١0)أي:‏ القول. )١١(‏ أي: صرح. (؟١)أي:‏ على تقديره وعلى صحته. )١7(‏ خير إن. )١4(‏ مبتدأ. )١6(‏ خيره. بالباب. 
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(1) تقدم إعرابه آنفاً تأمل. مثل. )١5(‏ أي: أقيم. (16) نائب فاعل التزم. )7١١(‏ أي: وجوب حلذف الخبر ‏ (10) كائن. (18) مبتدا. (19) خبره. (50) صفة 
المبعدأ . )7١(‏ كلمة. (77) فزيد مبتدأ وخيره محذوف. (1) جواب لولا. (4") علة مقدر إنما وجب حذفه. (0") موضوع. (5”) أي: جواب لولا. (707) مثل 


(قوله: وإنما وجب حذفه ليعلم الخ) حاصله : أنه أهل الحمد 
مثلاً كان مجروراً صفة لما قبله فغيرٌ إعرابه قصداً للمبالغة في 
المدح؛ وذلك لأن في تغيير المألوف المعروف زيادة إيقاظ 
للسامع للإصخاء إليه؛ ولأن الكلام الذي به المدح صار حينئذ 
جملتين بعدما كان جملة واحدةء وكلما ازداد الكلام في 
المقام ازداد المدح» ولو ذكر هذا المبتدأ؛ لتوهم أن الكلام 
جملتين في الحال والأصل» وقس عليه غيره كالقطع للذم 
والترحم وغيرهما (نعمه)ء وقوله: عند من قال: وهو بعض 
الكوفيين» وقوله: أن تقديره هو زيد؛ أي: فحذف للعلم به 
وسدّ غيره مسده لذكره في السؤال المقدرء كأنه لما قال: نعم 
الرجل» قيل له: من هوء فقال: زيدء وسيأتي الكلام فيه. 
(قوله: المبصر للهلال) صفة كاشفة لقوله: المستهل؛ لأن 
معناه الطالب لرؤية الهلال» والإيصار: الرؤيةء ومن هذا 
القبيل : ظمّنْ عَمِلَ يلما قَنَفْسِهْيه ؛ أي [افعيله لنعسه ‏ وكولف: 
بالقرينة الحالية» وهي حالة كون القائل مبصراً للهلال. 
(قوله: لأن مقصود المستهل تعيين الخ) يعني : أن مقصوده 
تعيين ذلك الشيء المرئي بالإشارة والحكم عليه بأنه هلال 
لينظره الناظرون» وليس المقصود أن الهلال المعروف هو 
هذاء وتحقيق ذلك على ما ذكره أرباب العربية من أن المعلوم 
المعروف عند المخاطب هو الذي يقع مبتدأ» والمجهول عنده 
يقع خبراًء مثلاً إذا عرف مخاطبك زيداً باسمه» ولم يعرف أنه 
أخوه أم لا تقول له : زيد أخوكء وبالعكس تقول: أخوك زيد» 
فإذا تحقق هذا فنقول فى مثال المتن: إن المعروف عند 
المخاطب إنما هو شيء مشار إليه بلفظ هذاء غير معروف بأنه 
هلال» فتقول له : الذي هو معلوم لك بالإشارة الهلال لا غير. 


وَالحُبَرٌ١١)‏ جَوَاوْ(2 مِكل: خَنَ فَرَجَتٌ فَإِذًا 
السَّبَعٌ 'وَوَ+َ اا وه 
مق َو رَيَدٌ نَكَانَ كَنّ(2*4, 


)١(‏ أي: وقد يحذف الخير. 

)1١(‏ أي: حذف جائز القيام قرينة من غير إقامة شيء مقامه. 
ي: وقد يحذف الخبر لقيام قرينة . 

: لولا زيد موجود لأن لولاا موجود لامتنا الثىء لوجود غيره. 


(قوله ؛ ولئلا يتوهم نصب الهلال) برأيت أو أرى؛ وذلك لأن الأصل في 
المفردات الوقف. (قال: خرجت فإذا السبع) الفاء للعطف حملاً على 
المعنى؛ أي: خرجت ففاجأت كناء وقيل: جواب الشرطء ولعله أراد أنها 
للزوم ما بعدها لما قبلها؛ أي: مفاجأة السبع لازمة لخروجي» وقيل: زائدة 
وفيه أنه لا يجوز حدفها. (قَوله: على المذهب الصحيح) إنما قال 
ذلك؛ لأن فيه خلافاًء قيل: إن إذا ظرف مكان خبر عن السبع؛ وفيه أنه لا 
يطرد في مثل فإذا ذا السيع بالباب: وجعله بدلا تعسف» وقيل: ظرف زمان 


220111111111 
الإلة على نميل القايع مطلوب الابوت في نفس عير قابع لمعك 
السابق فيدل على زيادة اعتناء المتكلم فيفيد زيادة المدح والذم 
والترحم من أجرائه على الموصوف لها !وا ذكر الموصوف. 
فإنه يقهم حينئذ كونه تابعاً مقطوعاً عن التابمية. (قوله: وكلاهما 
مستقيم) كلا المعنيين مستقيم فجمع الشارح رحمه الله بين 
المعنيين إشارة ,لى بيان المعنى اللغوي. وإن كل واحد منهما تصح 
إرادته لا بيان المراد حتى يلزم استعمال المشترك في المعنيين. 


به (قوئه: لا تعيين الخ) قد عرفت فيما سبق أن المبتدأ 
ٍ لحرن والخبر إذا كان معرفتين فأيهما كان مطلوب الثبوت 


(قوله : ليتوجه إليه الناظرون) علة للتعيين والحكم ؛ أي : تعيين 
ذلك المرئي والحكم عليه بالهلالية؛ ليتوجه إليه الناظرون؛ 
لأنهم لا يعرفون أنه هلال إلا بالنظرء وأما لو قال: الهلال 
هذاء فكأنه قال: الهلال المعروف لكم هو هذا المشار إليه» 
فلا يلتفت إليه السامعون؛ لأنه معروف عندهم (نعمه)ء 
وقوله: على عادة المستهلين؛ أي : فالكلام إنكاري فأعرفه. 
(قوله : ولئلا يتوهم نصب الهلال) أي : بتقدير مثل رأيت» قال 
الجزائري: أي لثلا يتوهم أن آخر الهلال ساكن لأجل 
الوقف. وحينئذ لا يتعين أن يكون مرفوعاًء بل يحتمل أن 
يكون منصوباً على تقدير أَبْصِر مثلاً» وقوله: لقيام قرينة؛ إذ لا 
يحذف نسياً فلا بد منهاء ولم يذكره اكتفاء بما سبق . (قوله : 
على المذهب الصحيح) قيد به؛ لأن فيه مذاهب أخر غير 
صحيحة مشتملة على تعسّفات مع عدم الاطراد في مثل : فإذا 
السبع بالباب؛ أي : واقف به أو حاضر أو نحوه من الأفعال 
العامة» فإن المصادفة فجأة تدل على الوقوف والحضورهء وأما 
إذا كان الخبر خاصاً فلا يحذف لعدم دلالتها”'؟ عليه مثل 
قوله : لتَادًا هُمْ قِيَامُ يترون كذا قيل. (قوله : على أن يكون 
إذا الخ) أي: هذا التقدير مبني على أن يكون إذا بمعنى 
الوقت» وقال بعضهم: اتفق الشراح على تقدير الخبر عاماً 
مستدلين بأن إذا المفاجئة ظرف». وهو يدل على الفعل العام 
كالوجود والحصول ومنعوا تقدير الخبر الخاص كقائم 
وواقف؛ لأنه لا يجوز إلا بالقرينة» ولا قريئة ههنا ؛ إذ الظرف 
لا دلالة له على فعل خاصء» وظني أن ما قدره الشارح في 
محله. والقرينة على تقديره لفظ خرجت. فإن مفاجأة السبع 
وقت الخروج يناسبه الخبر الخاص (نعمه). (قوله: غير ساد 
مسده)؛ إذ لو سدّ مسدّه لكان الحذف واجباً لا جائزاًء فإن 
الحذف الواجب ما كان معه قرينة مع سد شيء مسدهء وقوله: 
أي في التركيب» الأولى في تركيب”"©» فعلى هذا تكون كلمة 
ما: موصولة»ء أو موصوفةء والظرفية من قبيل ظرفية الكل» 
ولك أن تجعلها مصدرية؛ أي: في وقت التزام غيره موضعه» 
فعليه فلا حاجة إلى تقدير العائد بخلاف الوجه الأول؛ إذ 
التقدير حينئذ في تركيب التزم في موضع الخبر منه؛ أي: من 
ذلك التركيب غيره فكلام المتن من قبيل: البر الكر بستين» 
وقوله: وذلك في أربعة أبواب؛ أي: الحذف المذكور في 
أربعة أنواع من التركيب. (قوله: أولها المبتدأ) أي: أول 
الأبواب باب المبتدأ الذي وقع بعد لولا الامتناعية» فإن خبره 


يجب حذفه لسذّ شيء مسدّةء» وفي شرح الألفية: أن الحذف 
بعد لولا واجب إلا قليلاً» فاحترز عما ورد ذكره فيه شذوذاً 
كقوله : 
لولا يأبوكَ ولولا قَبلهعمر 

ألمت إليكَ مَعَدٌَ بالمَقَاليدٍ 


)١(‏ أي: إذا. )7١(‏ كما وقع هكذا في بعض التسخ. 


خبر عما بعده بتقدير مضاف؛ أي: في وقت خروجي حصول السيع؛ وإنما 
قدر المضاف؛ لأن الزمان لا يقع خبراً عن الجثة: وقيل: ظرف زمان 
مضاف إلى ما بعده وعامله محذوف؛ أي: ففاجأت وقت وجود السبع؛ وفيه 
أنه يلزم إخراج إذا عن الظرفية؛ لأنه مفعول به تفاجأت اللهم إلا أن يقال: 
إن فاجأت ينزل منزلة اللازم؛ ولو قيل: إن الظرف غير مضاف إلى الجملة 
كما في الوجوه الآخر؛ والعامل فاجأت لم يلزم إخراج إذا عن الظرفية؛ 
لجواز أن يقال: معناه ففاجأت وجود السبع زمان الخروج. (قال: فيما 
التزم) يقال: ألزمته الشيء فالتزمه؛ أي: قبل ملازمته. (قوله: أي: 
في التركيب) الأظهر بحسب اللفظ أن يقال: أي: في خبر وإلا لزم خلو 
الجملة عن العائد بحسب الظاهر؛ لأن ضمير في موضعه وغيره راجع إلى 
الخبر, وإنما قلنا: بحسب الظاهر؛ لأن الذهن ينساق من الخبر إلى كونه 
واقعاً شي التركيب فيفني غناء الضمير. (قوله: وذلك في أربعة 
أبواب) لا يقال: هناك قسم آخر وهو ما إذا كان الخبر ظرفاً فإن متعلقه 
خبر وهو واجب الحذف؛ لأنا نقول: الخير بحسب الظاهرء؛ بل بحسب 
الحقيقة ليس إلا الظرفء والتقدير ليس إلا لرعاية أمر لفظي فليس هو 
يجعل خبراً وههنا المطلوب إثبات الهلالية لشيء وتعيين شيء 
بالهلالية لا تعيين الهلال بالإشارة وإثبات كونه مشاراً إليه. (قوله: 
وذلك) أي: الوقف عند ذكر القسم ثابت؛ لأن الأصل في المفردات؛ 
أي: الكلمات التي لا تركب مع ما بعدها الوقف. (قوئه: الفاء 
للعطف) في الرضي وهو قريب. (قوله: حملا على المعنى) فإن 
في إذا معنى المفاجأة. (قوله: ولعله أراد الخ) أي: وإلا فلا شرط 
ههنا فلا جواب. (قوله: وفيه أنه لا يجوز حذفها) قال السيد 
قدس سره: جواز الحذف ليس من لوازم الزوائد صرح به ابن هشام 
في مغني اللبيب. (قوله: خبر عن السبع) أي: فبالمكان السبع؛ ولا 
يجوز على هذا القول أن يكون إذا مضافاً إلى الجملة الاسمية 
المحذوفة الخبر؛ إذ لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا حيث 
كذا وكذا في الرضي. ( قوله: وفيه أنه لا يطرد الخ)؛ إذ لا معنى 
لقولك فبالمكان السبع بالباب. (قوله: وجعله بدلاً تعسض) أي: 
جعل بالباب بدلاً من إذا تعسف, أما معنى فلعدم انسياق الذهن إليه. 
وأما لفظأً؛ فلأنه يكون بدلاً بإعادة الجار ولا جار في المبدل منه 
لفظأً. (قوله: لأن الزمان الخ) قد مر تحقيقه بما لا مزيد عليه. 
(قوله: وفيه أنه يلزم الخ) وذيه تكلف؛ لأن إذا الظرفية غير 
متصرفة على الصحيح. ( قوله: إن فاجأت الخ) فالمعتى خرجت 
فحصل لي مفاجأة وقوف السبع في وقت خروجي. (قوله: ولو قيل 
الخ) أي: على تقدير جعله ظرف زمان. (قوله: كما في الوجوه 
الآخر) وهي الوجوه الثلاثة المذكورة واحد منها في الشرح واثنان 
منها في الحاشية. ( قوئه: أي قبل ملازمته) فالمعنى في ما التزم 
العرب؛ أي: قبل ملازمة ذكر غير الخبر في موضعه. (قوله: 
الأظهر الخ) إنما قال بحسب اللفظ؛ لأن ما ذكره الشارح رحمه الله 
أظهر من حيث المعنى؛ إذ المعنى هو؛ أي: الخبر المحذوف وجوباً في 
تركيب التزم غيره في موضعه على طبق ما صرح به في قوله: جوازاً 
في خرجت فإذا السبع: فتكون الظرفية ظرفية الكل لجزئه وهو أظهر 
وأشيع. بخلاف ما إذا فسر ما يخبر فإنه حينئذ يكون الجار والمجرور 


متعلقاً ب يحذف وجوباً. فتكون ظرفية الموصوف للصفة. م 
5300١‏ 


فاندفع ما قيل: لا معنى لظرفية الخير لحذف الخير. 


(لَوْلة) فيجب”'2 حذفه””“: لقيام قرينة(" والتزام قاثغ”؟2 مقامه””»: هذا" إذا كان الخبر عامّاً وأما إذا'”" كان 
الخبر خاضً" فلا يجب كما" في قوله: 
وَلَؤْلاً الشنة بِالعُلَمَهءٍ 0 00 0 يُزْرِيُ م٠‏ 000 اليَوْمّ سم ء(75١)‏ اه الك بين 


)١(‏ جواب شرط محذوف. (5) أي: حذف الخبر. (*) دالة على المحذوف وهي لولا. (5) أي: جواب لولا. (0) خبر. (1) أي: وجوب حذف الخبر. (/) أي: 
الخير. [ق42 كالقيام والجلوس والقعود والعيوب والألوان مثا . زلأك4 مر. )١(‏ متعلق بيرى. [للالفق جوات لولا. ١)آي:‏ أكثر. لفق اسم شاعر مشهور. 


المبتدأ الذي وقع بعد لولا إذا كان الخ. (قوله: وأما إذا كان 
خاصاً فلا يجب حذفه) أي: لعدم دلالة لولا على الخبر 
الخاصء فلو دلّ على الخبر الخاص بالقرينة الخارجية جاز 
الحذف يلا وجوب نحو: لآ أن لكآ مُزميرت»؛ أي : 
أغويتموناء وكقول الشاعر: 
نولا الفية تتمكة لسنلا 

وأما إذا لم يُدَلَّ عليه بشيء من القرائن فيجب ذكره كقوله عليه 
وجعلت لها بابين»؟ يعني : لبنيتها على قواعد إبراهيم عليه 
السلام» وهذا مذهب بعض النحاة القائلين بأن الخبر؛ إما أن 
يكون كوئاً مطلقاء أو كوناً مقيداًٌء فإن كان الأول وجب 
الحذف» وإن كان الثاني؛ فإما أن يدل عليه دليل أو لاء فإن 
كان الثاني وجب ذكرهء وإن كان الأول جاز إثباته» وقال 
الشهاب السندوبي: هذا هو الحق» وأما مذهب الجمهور: 
فالخبر بعد لولا واجب الحذف مطلقاً بناء على أنه لا يكون إلا 
كوناً مطلقاً فإذا ورد ما يخالف ذلك يؤولون بجعل الكون 
الخاص مبتدأ والخبر محذوف وجوباً» ومذهبهم مزيّف». 
والتفصيل في المغني والرضي وغيرهما . (قوله : كما في قوله : 
ولولا الشعر) هذا البيت من البحر الوافر من عوضه الأولى 
وضربه الأول وقبله : 
وَلُولا حَشْيّةٌ الرّحمّنٍ عِنْدي 

جَعَلْتٌ النَّانَ كلهم ععبيدي 
والمشهور أن قائل هذا الشعر هو الإمام الشافعي رحمه الله 
ثالث الأئمة المجتهدين الأربعة: وهو محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن الشافعي ولد بمديئة غزة أو عسقلان أو 
يمن سنة مئة وخمسين » وحمل إلى مكة وحفظ القرآن وهوابن 
سبع سئين » وأذن له مالك بالفتوى وهو ابن خمس عشرة 
ومناقبه كثيرة» قالوا: المراد من حديث : لا تسبوا قريشاً فإن 
عالمها يملا الأرض علماً» هو الشافعي» وقيل: ابن عباس » 
وهو-أي: الشافعي - مجدد المائة الثالثة» مات بمصر سنة 
5ه . وكان يي يخ القرآن في كل يوم امرة رمه اللد تعالى ؛ 
قوله: يزري من الإزراء؛ بمعنى : التهاون بالشيء والاحتقار 
له؛ يعني : خوارد أشتن» والمعنى: لو لم يكن الشعر يحقر 
مرتبة العلماء ويدخل عليهم عيباً لكنت» أشعر: اسم تفضيل 
من الشعر ؛ أي : أكثر وأشهر من جهة إنشاد الشعر ونظمه من 


من باب حذف الخبر والتزام غيره معتد ف (قوله ؛ فلا يجب حذفه) 
لعدم دلالة لولا عليه؛ ولو دل بالقرينة الخارجة جاز الحذف بلا وجوب. 
(قوله: وثولا الشعر الخ) الازراء» خوارمندي نمودن. 


(قوله: لأن الذهن ينساق الخ) فكأنه قيل في تركيب التزم في 
موضع الخبر الواقع فيه غير ذلك الخبر. (قوله: فيغني غناء 
الضمير) أي: ينفع كونه واقعاً في التركيب نفع الضمير وهو ربط 
الجملة الواقمة صفة بموصوفه يقال: ما يفني عنك هذا من باب 
الأفمال؛ أي: ما ينفعك والغناء بالفتح النفع كذا في الصحاح. ( قوله: 
ليس إلا الظرف)؛ لأن المقصود ظرفية الدار لزيد لا ظرفيتها 
لحصوله. (قوله: والتقدير الخ) وهو أن الظرف والجار والمجرور 
لا بد له من متعلق من الفعل أو شبهه. (قوله: الأزراء خوارمندي 
تمودن) لا يظهر لإدخال الياء فائدة. والأظهر ما في التاج: 
وخوارداشتن ويعدى بالباء؛ وفي القاموس: أزرى بأخيه أدخل عليه 


3 


عيبا. 


لبيد: وهو شاعر فصيح مشهورء أبو عقيل لبيد بن ربيعة شاعر بني جعفر» وكان يقول: الشعر وهو صغير حتى روي أن بني جعفر 
بن كلاب وفدوا على نعمان بن المنذر مع جماعة فيهم لبيد ودخلوا على النعمان لطلب عطائه؛ وكان ربيع بن زياد العبسي 
يجالسه وينادمه ويأكل معه من قصعة؛ وكان عدواً لهم فسعى بهم عند النعمان فرأوا منه جفوةً» وكان رئيسهم عامر بن مالك عم 
لبيد المزبورء وهو - أي: لبيد - إذ ذاك غلام فأخبروه» فقال: هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه فأرجزه”'' بكلام لا يلتفت إليه 
النعمان بعده» فقالوا: نعم فكسوه حلة وغدوا به على النعمان» فلما دخلوا وجدوا الربيع يأكل معه من قصعة واحدة فقال لبيد: 
يتا وافنت الير الجنزيل يمن تتقنه 
تسن نبي ١|‏ السيتميت الأرتتاحنة 
سي وف تر و فانم ااا 
اشح الل 7 بلاما اه 
يتن فين صَذا لفيبتحببهزا قفإسمتتعته 
مهلا بيت اللعن" لاتافل ممه ١‏ 
7 ّ إسكَ دي نبَرص ُكلنتيقغتقته 
2 - 0 


ع - 0537 


لاحي و يت مهتت اشح 
فالتفت النعمان إلى الربيع وقال إذ ذاك : أنت يا ربيع» فقال: لا والله لقد كذب ابن اللثيم» فقال نعمان: أف لهذا طعاماً لقد 
خحبث علي » انصرف عني يا ربيع فلحق بأهله» ويروى أنه ترك مؤاكلته وقال: عُدْ إلى قومك ولك عندي ما تريد من الحوائج» 
فمضيى الزبيع إلى ثبة فتجرد وأحغير من يشاهة يدنه وآنه ليان في سوه فاخيروا النعمان بذلك فقال جواباً : 
ينما قبن إن صذقاًوإِنْ كيبا 
ق تالاه يي ذَارك بن فول إذا تق#قتيلها 
يريد به افتراء لبيد عليه » واعلم أن هذا صدر من لبيد وقت الصباوة والجاهلية» وإلا فهو قد كان أسلم وصار من جملة الصحابة» 
وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام حتى قال في حقه النبي عليه السلام: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل ّليء ماخ لاائللة باط كل 
ثم إن هذا الببت المروي عن الشافعي يشعر بذم الشعر والشعراء وأن تأليفه والاشتغال به لا يليق بزمرة العلماء» لكن ذلك ليس 
على الإطلاق؛ بل محمول على ما فيه ذم أو هجاء وهتك لستر الناس واشتمال على الغيبة والافتراء» ومن المذموم القبيح 
الاقتباس المحرم كقوله: 
وردفه يغنت غطىئٌ من خللفه 
لمغفلنذا فليعمل العاهِ لون 
فإنه إساءة أدب وإخلال للإجلال وفي مثله ورد قوله تعالى : طوَالشُمَرَ يَيّحْهُمْ أَلْمَاوْدَ 4)©3» وقوله عليه السلام: «لأن يمتلئ 
بطن أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً»» وإلا فالإتيان بالشعر والنطق به مندوب مستحسن» وعن بعض السلف عنه عليه 
السلام: «إن الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبحه كقبحه» كذا في الجامع الصغير»ء وقد كان بعض الصحابة شعراء 
كحسان بن ثابت وغيره» وورد: «إن من الشعر لحكمة»؛ وعن بعض الصحابة أنه قال : ردفت النبي عليه السلام يوماً فقال: «هل 
معك من شعر أمية بن الصلت». قلت: نعمء فقال: «هيه»»؛ فأنشدته» فقال: «هيه»؛ أي: زدني» فأنشدته إلى مثة بيت وعن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما ديوانناء قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني 
كلامكمء وقال ابن عباس : الشعر ديوان العربء فإذا خفي علينا حرف من القرآن المنزل بلغة العرب رجعنا إلى ديوانهاء وكان 
الصحابة والتابعون كثيرو الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر» وبالجملة أشعار الجاهلية تجب معرفتهاء وقد صح أنه 
عليه السلام كان يسمعه وأصحابه يتناشدون» وروي أن بعض العرب أنشد عنده عليه السلام شعراً من قول عنترة بن شداد العبسي 
صاحب. المعلقةء فقال عليه السلام: ما وصف لي أعرابي فأحببت أن أراه إلا عنترة»» ومن فوائد الشعر أنه يورث طلاقة 
اللسانء وشجاعة الجنان» وفي الحديث: «علموا صبيانكم الشعر ؛ فإنه يطلق اللسان ويورث الشجاعة»» وفيه أيضاً لو كان 


5 يريد أني سأفتري على الربيع حتى يزجره النعمان من ساحة الحضور ومؤاكلته معه من الطعام وقوله: مسبعة؛ أي: ذات سباعء وقوله: ملمعة‎ )١( 
7 ى متغيرة اللونء والأشجم أصول الأصايمء والمواراة التغطية. (؟) دعاء له.‎ 


ا ا ا 0 
هذا00) على مذهب البصريين. وقال الكسائي: الاسم الذي بعدها”) فاعل لفعل مقدر”") أي : َوْلاً وَحِد 
َيْدا». وقال الفراء: (لولا) هي الرافعة للاسه””' الذي بعدها. وثانيها'2: كل مبتدأ كان" مصدر” 
5000 أو بتأويله 0000 إلى الفاعل7١١)‏ أو اين أو كليهماء ين حال» 


(1)أي: المذكور وهو لولا زيد مبتدأ وخيره محذوف وجوياً. (50) أي: بعد لولا. (") صفة لفعل. (4) قاعل. (0) لاختصاصها الأسمماء وكسائر العوامل. (5) 
أي: الثاني من الأبواب الأربعة. (7) في الأصل. (4) خبر كان. (5) مثل ضربت. )٠١(‏ صفة مصدر. )١١(‏ بأن يضاف إليه وحده. )١1(‏ نحو: ضري زيداً. 
)١(‏ أي: بعد المنسوب إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما. 


(قوله : هذا على مذهب البصريين) فإن لولا عندهم كلمة غير ملتئمة 
من كلمتين كما يتراءى: وإليه ذهب الكسائي؛ لأن لولا لو كانت مركبة من 
لو الامتناعية ولا النافية لم يجب حذف الفعل الواقع بعدها إلا إذا أتي 
بمفسره كما هو شأن الأفعال الواقعة بعد أدوات الشرطء؛ ووجب تكرار لا؛ 
لأن لفظة لا لا يدخل على الماضي في غير الدعاء وجواب القسم إلا مكرراً 
في الأغلب. (وقال: الشراء لولا هي الرافعة) لاختصاصها بالأسماء 
كسائر العوامل ولا يخفى قصوره. (قَوله: منسوباً إلى الفاعل الخ) 
قال الرضي؛ بدل منسوباً مضافاً إلى الفاعل أو المفعول أو إلى الفاعل 
والمفمول؛ نحو: تضاربناً. ( قَوله : ويعده حال) مفردة كانت أو جملة 


نزول الوحي بعد الأنبياء لنزل على الشعراءء ألا ترى أن 
المتنبى الشاعر كيف تنبىء بقوة شعره» وقد ورد: أن لله تعالى 
كدر تحت العر عن مقاتيحة السلة الشعراء وى سكل عن واد 
من الشافعية هل يجوز النكاح على تعليم الشعرء فقال: يجوز 
إذا كان مثل هذا القول (شعر): 
يريد المز أن تفعطى فتاه 

ويَأَى الل هة إلا ما أرادًا 
يقولُ المرءٌ فَائِدَّتِي ومَالِي 

وتَقُوَّى الل وأفضل مااستفائًا 
وعد الحكماء الشعر من قبيل خارق العادة (بيت فارسي): 
جرة كرزامتات مهد ارلياء ١‏ 


اسمية كانت أو فعلية 


(قوله: كما يتراءى) أي: التكاماً مثل التكام يتراءى ويظهر في بادئ 
الرأي في الرضي أن الظاهر منها أنها لو التي تفيد امتناع الأول 
لامتناع الثاني دخلت على لا ومعناها مع لا باقي على ما كان كما يبقى 
مع غير لا من حروف النفي في مثل قولك: لو لم تشتمني لشتمتك. 
(قوله: وإليه ذهب الكسائي) أي: إلى كونها مركبة من لو الشرطية 
ولا النافية ولذا أوجب تقدير لفعل بعدها. ( قوله: هي الرافعة) فضي 
شرح التسهيل للفاضل المصري قال الفراء: لما استغنى الاسم بلولا 
ارتفع بها كما يرفع الفاعل بالفعل. وبهذا ظهر ركاكة ما قيل: لا يخفى 
أنه لا بد من القول بحذف المسند في الكلام, فحينئذ إن كان خبراً 
يلزم كون المسند إليه معمولاً تعامل لفظي دون الخبر. (قوله: ولا 
يخفى قصوره) في شرح التسهيل يبطل قول: الفراء أن لولا لو كانت 
عاملة لكان الجر أولى بها من الرفع؛ لأن القاعدة إن كل حرف اختص 
بالاسم ولم يكن كالجزء منه يعمل الجر. (قوله: قال الشيخ 
الرضي الخ) وما ذكره الشارح رحمه الله موافق لما في تسهيل ابن 
مالك حيث قال: وقيل حال إن كان المبتدأ أو معموله مصدراً عاملاً 
في مفسر صاحبها أو مؤّلاً بذلك؛ فإنه اعتبر مجرد كون المصدر 
عاملاً. وما قاله الرضي: موافق لما في شرحه حيث قال: والمحفوظ 
أن يكون المبتدأ مصدراً أو مؤوّلاً بمصدر أو أفمل تفضيل مضافاً إلى 
مصدر أو مؤول بمصدرء اعلم أن الاختلاف بين الاعتبارين فقط ليس 
إلا باعتبار أن ضربي زيداً قائماً داخل فيما نسب إلى كليهما عند 
الشارح: وفيما أضيف إلى أحدهما عند الرضيء وما قيل: إن ما ذكره 


أولاً شعر ست وآخر كيمياء 
وقيل : إن شيخاً صادف الخضر عليه السلام» وسأل منه هدية 
فقال الخضر : إذا سافر أحدكم فليقرأ هذا البيت يعود إلى وطنه 
سالما: 
وخيت آئية سَاعَدَتْكُم سَلامَةٌ 

ويَرْعَاكُمٌ الرَّحْمَنُ مِنْ كل انب 
هذا إنجاز ما وعدناه في بحث التنازع فاغتلمه. (قوله: هذا 
مذهب البصريين) أي : كون ما بعد لولا مبتدأ محذوف الخبر 
وجوباً مبني على مذهب البصرية القائلين أن لولا غير مركبة من 
كلمتين. (قوله : وثانيها كل مبتدأ) الكلام في مبتدأ محذوف 
الخبرء وبيان قاعدة الوجوب فالمراد كل مبتدأ محذوف الخبر 
هو مصدر الخ» فلا ينتقض الضايطة ببعض الأمثلة» وقوله: 
كان مصدراً صورة؛ أي: صريحاً لا تأويلاً بقرينة المقابلة» 
فليس المراد بالصورة ما يقابل الحقيقة. (قوله: منسوباً إلى 
الفاعل أو المفعول) كلمة أو: لمنع الخلو؛ أي: متعلقاً إلى 
أحدهما أو كليهما سواء كان مضافاً أو لاء ولم يقل مضافاً كما 
قاله الرضي؛ لأنه لا يمكن الإضافة في مثل: تضاربناء إلى 
الفاعل والمفعول معاًء بل إلى الفاعل فقط؛ لأن التضارب 
لازم وفيه : أن التقريب ليس بتام» على أن المضاف في كلام 
الرضي يجوز أن يحمل على المعنى اللغوي فيرجع إلى ما قاله 
الشارح. (قوله: وبعده حال الخ) أي: من أحدهما أو من 
كليهما كما أشار إليه في الأمثلة مفردة كانت أو جملة اسمية؛ 


+ع الشارح رحمه الله يدخل فيه ضرب زيد عمراً قائماً نيس 
1 بشيء؛ لأن المصدر المذكور لا بد أن يكون مضافاً 


أو كان اسم التفضيل”'' مضافاً إلى ذلك المصدر وذلك”" مثل ذهابي” " راجلاًء وصَربُ دَيْدِ قَامُّ إذا كان (رَيْدٌ) 
مفعو لا" به ١و2‏ ِثْلَ : ١م00‏ ره كت" شري السَّويْقٌ 0 
وأَخْطبُ م(" يَكُونُ المي قَائاً. فذهب البصريون إلى أن تقديروة ': ضري :1" ريد يدا حاصِل”'" | ذا كان" 
قَاهاًه فحذف حاصل كوا غلاف نات الطرو 4059 غوه وي11) عِندك فبقي (إِذَّا ا2"05), م 
حذف (إِذَا) مع قروو العام 7 ابوك وأقيم الحال مقاء”*' الظرف» "قي اظال معق 


دا كاه ادا وذ َرَت ود كايا وأخل 


)١(‏ تفضيل. نسخة. (7) أي: المنسوب إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما. (*) مصدر مضاف إلى فاعله. (4) قيد به لثلا يتكرر مثل المضاف إلى الفاعل. (5) مبتدأ 
مضاف إلى الفاعل والمفعول. (1) مثال أفضل التفضيل المضاف إلى المصدر المذكور صورة. () أي: مخلوطاً يالماء. (4) مصدرية. (4) أي: تقدير مثل: ضربي زيداً 
قائماً. )٠١(‏ مبتدأ. )١١(‏ خبره المحذوف. (؟١)أي:‏ جد. (11) العامة نحو: الحاصل والكائن والوجود. (4١)أي:‏ حاصل عندك. )١5(‏ أي: لفظة. (15) أي: 
بضم الميم. )١(‏ علة أقيم. 


مع جملته . )١11(‏ وهو كان. )١8(‏ وهو قائم . للف 7" 


نحو قوله عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد؛ء أو فعلية؛ نحو: سمع أذني زيداً يقول ذلك؟ أي: 
سمع أذني كلام زيد حاصل إذا كان يقول ذلك . (قوله : أوكان 
اسم تفضيل) عطف على قوله: كان مصدراً؛ أي: أو كان 
المبتدأ اسم تفضيل حال كونه مضافاً إلى المصدر الصريح أو 
المأول المنسوب إلى أحدهما أو كليهما؛ لأن لاسم التفضيل 
حكم ما أضيف إليه» ثم شرع في بيان الأمثلة على طريق اللف 
والنشر المرتب بقوله : وذلك مثل الخ» وإرجاع كل مثال إلى 
ممثّله محول إلى فطانة الطالب» وقوله: إذا كان مفعولا به؛ 
أي : لا فاعلاً» وإلا يلزم التكرار في المثال. (قال المصنف : 
ومثل : ضربي زيداً قائماً) مثال للمصدر الصريح المنسوب إلى 
الفاعل أو المفعول أو كليهماء وبعده حال من أحدهما أو 
كليهماء فلذا قال: أو قائمين فالمصدر منسوب إلى صاحب 
الحال (نعمه). وتوضيحه ما قاله ابن عقيل : إن من مواضع 
حذف الخبر وجوباً ما كان المبتدأ فيه مصدراً وبعده حال سد 
مسدّ الخبرء وهي - أي: الحال - لا تصلح”' بالنظر إلى 
ذاتها أو إلى قصد المتكلم أن تكون خبراً؛ نحو: ضربي العبد 


مشيقاً) فضرين: مبتنذاء والعند :معمول له :وسييفاً :ال سد 
مسد الخبر» والخبر محذوف وجوباً» والتقدير: ضربي العبد 
إذا كان مسيئاً» فمسيئاً: حال من الضمير المستتر فى كان 


المفسر بالعبدء وإذا كان»: ظرف نائب عن الخبر كما 
ستعرفه» وقوله : ملتوتاً؛ أي : مخلوطاً بالماء من لتّ السويق 
لت إذا بلّهء والسويق بالفارسية: بست (لارى)» وهذا مثال 
لاسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح منسوب إلى فاعل 
ومفعول» وبعده حال من المفعول» ومنه قولهم: أتمّ تبيبني 
الحقّ منوطاً بالحكم . (قوله: وأخطب ما يكون الأمير قائماً) 
كلمة ما: مصدرية» فاسم التفضيل مضاف إلى المصدر 
المأول؛ أي: أخطب أكوان الأمير حاصل إذا كان قائماًء 
)١(‏ احتراز عن نحو: ما حكى الأخفش من قوله: زيد قائماً؛ أي: زيد ثبت 
قائاًء وهذه الخال تصلح خبراً فلا يكون الحذف واجباء وفيه أن المبتدأ ليس 
بمصدر فلا تدخل في الضابطة فافهم. 


. تقدير العبارة ضرب زيد حاصل إذا كان قاع‎ )١( 


والاسمية يجب معها الواو على الأصح. (قوله: وأكثر شربي السويق 
ملتوتا) السويق: بستء قال قدس سره في الحاشية: لت السويق لتابله؛ 
صحاح. (قونه؛: وأخطب ما يكون الأمير قائماً) أي: أخطب كون 
الأمير قائماً لا أخطب أوقات كونه؛ وإن كان الشائع تقدير الزمان مع ما 
المصدرية لما قالوا: من أن هذا المبتدأ يجب أن يكون مصدراً أو عبارة 
عنه نعم لو رفع قائم على الخبرية جاز هذا التقدير أيضاً كما صرح به 
الشيخ الرضي حيث قال: يجوز رفع الحال السادة مسد الخير عن أفعل 
المضاف إلى ما المصدرية الموصولة بكان أو يكون لا عن المصدر 
الصريح؛ فلا 

لأحدهما ليصح وقوعه مبتدأ. (قوله: نحو: تضاربنا) فإن باب 
التفاعل لكونه بين اثنين كل منهما فاعل من وجه مفعول من وجه يكون 
إضافة التضارب إلى ضمير المتكلم مع الغير إضافة إلى الفاعل 
والمفعول معاً؛ ولا يخفى أن تضارب لازم لما تقرر أن تفاعل إذا بني 
من متعد إلى مفعول لم يتعد فهو مضاف إلى معموله الذي هو قاعل في 
الحقيقة فالظاهر ما ذكره الشارح رحمه الله. (قوئه: اسمية كانت) 
نحو قوله ككلِةِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». ( قوله: أو 
فعلية) نحو: علمي بزيد كان ذا مال. ويقال: سمع أذني زيداً يقول 
ذلك؛ أي: سمع أذني كلام زيد حاصل إذا كان يقول كذاء وفيه خلاف 
الفراء. (قوئه: على الأصح)؛ إذ الحال فضلة وقد وقعت موقع 
العمدة فيجب مهمها علامة الحالية؛ إذ كل واقع غير موقعه ينكر وجوّز 
الكسائي تجردها عن الواو لوقوعها موقع الخبر فد 
أبوه قائم كما ضي كلمته فوه إلي فيّ. (قوله: لت السويق) من حدّ 
نصر وكذا بل. (قوله: صحاح) في آخر الحاشية اسم كتاب في اللغة 
نقل الشارح قدس سره معنى اللت منه. ( قوله: لما قالوا الخ)؛ ولأن 
إذا كان منصوب المحل على الظرفية للخبر المحذوف فلوقدر الزمان 
يكون أخطب بعضاً منته فيلزم كون الزمان محلاً للزمان. (قوله: أو 
عبارة عته) أي: يكون بمعنى المصدر وهو أظفعل 

التفضيل مضافاً إلى المصدر؛ لأنه بعض ما يضاف إليه م 


فتقول: ضربي زيداً 


تقول: ضربي زيداً قائم؛ وذلك لأن نسبة الأخطب إلى الكون مجاز في أول | جعل وجوده لا نفسه خطيباً مبالغة» فالكون بمعنى : الأكوان؛ 
الكلام» والمجاز يؤنس بالمجازء ويجوز أن يقدر زمان ون إلى ما | لأن أفعل للزوم كونه بعض المضاف إليه لا يضاف إلا إلى 
لشيوع تقدير الزمان معها وشيوع الإسناد إلى الظرف مجازا؛ تحو: تهاره | إ ىورو فكأن كل كون منه خطيب» لكن كونه قائماً أخطب. 
(قوله : فذهب البصريون الخ) قال الهندي: وفي ضربي زيداً 
قائما مذاهب؛ أي : أربعة» فمذهب البصريين الخ وقوله: 
إذا كان قائماً؛ أي: إذا ثبت زيد حال كونه قائماً. (قوله: 


صائم: ويؤيده أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة. (قوله: فذهب 
البصريون إلى أن تقديره ضربي زيداً حاصل إذا كان قائماً)؛ لأن 
الإخبار عن ضرب زب يد بكوته مقيدا بقيامه لا يكون إلا عند حصول الضرب 
ووجود زيد؛ وانما لم يكتف بتقدير حاصل من غير تقدير كان؛ لأن قائماً 
يكون حيئئن حالاً عن معمول المصدر فإن كان عامله المصدر كان بعينه أ فحذّف الام والقرينة الدالة على تعيين الخبر الذي هو 
مذهب الكوفيين ويجيء بطلاته؛ وإن كان عامله حاصلاً لزم اختلاف | حاصل عندهم هي '؟ الإخبار عن ضرب زيد بكونه مقيداً 
عامل الحال وعامل صاحبها وهم قد التزموا الاتحاد وإذا قدر كان لم يلزم بالقيام ؛ لأنه لا يمكن تقييده بقيد» إلا بعد حصولهء واللفظ 
شيء من ذلك؛ لأن قائماً حال من ضميره الراجع إلى زيد ومن قتمة | السادٌّ مسدّ الخبر هو الحال. فقد حصل شرطاً وجوب 
و ا 0 0 الحذف» وقوله: مقام الظرف؛ أي: القائم مقام الخبرء 
حدف إذ 2 مدخولها شرطاء وإن كانت إذا ظرفية لرا 

ما يسم ب فالمقام بد بضم الميم فتبصر . 
وف فْسِدوأ». )١(‏ فالقرينة على (بقيد) المحذوف عقلية. 


كذا في الرضي. (قوله: وفي شرح التسهيل) ناقلاً عن الإفصاح هذا الباب معتبر عند التحويين في كل مصدر وفيما أضيف إليه إضافة 
بعض للكل أو كل للجميع, والمعنى أن يكون المضاف مصدراً في المعنى؛ نحو: أكثر شربي وأقل شربي وأيسر شربي السويق ملتوتاً: وكل ركوبي 
الفرس عادياً. (قوله: ثو رفع قائم الخ) فعلى هذا لا يكون هذا المثال مما نحن فيه لكونه مشروطاً بوقوع الحال بعد المصدر. (قوله: جاز 
هذا التقدير) أي: تقدير الزمان مع ما المصدرية أيضاً كما جاز عدم التقدير فقول الرضي: ويجوز رفع الحال إلى قوله: ويجوز أن يقدر زمان 
بيان لجواز عدم التقديرء وقوله: ويجوز تقدير الزمان إلى آخره بيان لجواز تقدير الزمان حال رفع قائم, وذلك منصوص في الرضيء فما قيل 
جوّز الرضي جعل المصدر في أخطب ما يكون الأمير قائماً حينياً؛ أي: أخطب أوقات كونه. فالمراد بأفمل المضاف إلى المصدر أعم من 
المضاف إليه بلا واسطة أو بواسطة ليس بشيء؛ كيف وقد نص الرضي بكون أفمل التفضيل المضاف إلى المصدر بمعنى المصدر كما مر. 
(قوله: فلا يقول: ضربي زيداً قائم) وكذا لا تقول: أكثر شربي السويق ملتوت؛ إذ لا مجاز في أول الكلام حتى يؤنس به في الآخر. (قوله: 
لأن نسبة اللأخطب إلى ا لكون مجاز)؛ لأن المعنى أخطب أكوان الأمير حاصل إذا كان قائماً كان كل كون منه خطيب على جهة المجاز لكونه 
خطيباً حال تلبسه بتلك الأكوان. (قوله: والمجاز يؤنس بالمجاز) في شمس العلوم أنه نقيض أوحشه؛ أي: المجاز في إسناد قائم إلى 
أخطب الذي هو بعض الأكوان يؤنس بالمجاز الذي هو في أول الكلام وهو جمل الكون أخطب وإنما كان إسناد قائم إلى أخطب مجازاً؛ لأن 
الخطابة صفة الأعيان دون المعاني. ( قوله: ويجوز أن يقدر زمان الخ) أي: على تقدير رفع قائم يجوز أن يقدر زمان مضاف؛ لأنه حينئذ 
ليس مما وجب فيه حذف الخبر فلا يشترط فيه كونه مصدراً؛ يعني: حينئن يكون التقدير أخطب أوقات كون الأمير قائم فيكون أخطب بعض 
أوقات كون الأمير؛ لأن أفعل التفضيل يكون بعضاً مما أضيف إليه ويكون إسناد قائم إلى أخطب إسناد إلى الظرف مجازاً. (قوله: نحو: 
نهاره صائم) أي: جعل زمان كون الأمير أخطب وقائماً لكون الأمير خطيباً وقائماً فيه كما جعل النهار صائماً لكونه صائماً فيه, فقوله: لشيوع 
تقدير الزمان مع ما عطف عليه تعليل لتقدير الزمان ولما يلزمه من إسناد قائم إلى الزمان الذي هو أخطب. (قوئه: ويؤيده) أي: يؤيد تقد 
الزمان جعل الزمان الذي هويوم الجمعة خبراً عن أخطب؛ فإنه صريح في كون أخطب عبارة عن الزمان. (قوئه: لأن الإخبار عن ضرب 
زيد) للقرينة الدالة على الخبر المحذوف. ( قوئه: يكون حينئن حالاً عن معمول المصدر) أي: عن ياء المتكلم أو عن زيد لا عن ضمير 
حاصل؛ لأنه عائد إلى ضربي وهو ليس بقائم. (قوله: فإن كان عامله) أي: عامل قائماً كان بعينه مذهب الكوفيين؛ لأنه حينئذ يكون قائماً 
قيد للمبتدأ والخبر الحصول مطلقاً لا فرق بينهما إلا باعتبار تقدير حاصل مقدماً على قائماً في هذا الوجه مؤخراً على مذهب الكوفيين. 
(قوله: لزم اختلاف عامل الخ)؛ لأن عامل ذي الحال هو المصدر. (قوئه: لم يلزم شيء) من ذلك المذكور من تقييد المبتدأ واختلاف 
العامل. (قوله: حال من ضميره) أي: ضمير كان الراجع إلى زيد فيكون العامل فيهما كان. (قوله: ومن تتمة الخبر) ذيكون الحال قيداً 
للخبر للمبتدأ. ( قوله: وقد نوقش في لزوم الاتحاد) أي: اتحاد عاملهما ليس بلازم وإليه ذهب ابن مالك. ( قوله: فثبت على هذا وجه 
آخر) أي: ثبت على تقدير عدم لزوم اتحاد عامل الحال وصاحبها لهذا الباب وجه آخر سوى الوجه الذي ذكره الشارح رحمه الله؛ 
م وهو: أن يقدر الخبر المحذوف حاصل من غير تقدير إذا كان ويكون عاملاً في الحال مع كونه حالاً من فاعل ضربي أو مفعوله. 


الظرفية» فالحال قاتم مقام الظرف القائم ثم" مقام الخبر”") فيكون الحال قائماً مقام الخبر. 


قال الرضي: «هَذَا" ما قِبْلَّ فيو رون مولا كَيْرَة» وهي حذف (إذا) مع الجملة المضاف"'' إليهاء وم 
يثبت”" في غير هذا المكان» والعدول عن ظاه ” “ معنى (كان) الناقصة إلى !"2 معئى”''' كان التامة. 
والذي يظهر لي أن'''' تقديره بنحو: ضَرِي يدا يُلأَبِسَهُ اتا إذا أردت: الحال عن عن المفعول”9©: وضرب" 
عم #وام 000 

ريد يلابسنى قَاعَا. إذا 0140 عن الفاعا 2100| و0 2 55 رت حَُذِفَ القن الذى )0 0 
ذو الحال» فبقي " " (ضصَري ريْداً يُلأبِسٌ قَايا)» ويجوز حذف اذي الحال مع قيام القرينة'؟") 1د نقول: 
الى مر بْتّ كَائِمَاً ريد أي : 0 0 د ينُ) الذي هو خبر البتدأء د 
ا اا لتكلفات ال 6 وان العر ليور تقديره ا 5 50" حاصل؛ 

م . 9 عا 

١ 4‏ [(فخرف (قاغ00") من ّ لقات المبئد901", فيلزمهم” 4 عد الخبر من غير سد شىء سكع(1؛) وتقند إشحق4 
المبتدأ المقصدرد9؛) 0 بدليل الاستعمال. ان الأخفش: 

)0( صفة الظرف. (7) وهو حاصل. (") بتحذير البصريين وهو ضري زيداً حاصل إذا كان. (4) أي: في حذف الخير. (0) أي: ما قيل فيه. (5) صفة لإذا.‎ )١( 
)١4( بعد التأويل خبر الذي. (؟١) في المعنى. (1) عطف على وجرى الأول.‎ )١١( وهو قليل ونادر.‎ )٠١( كأنه في إذا. (4) إضافة بيانية . (4) متعلق بالعدول.‎ 
صفة‎ )٠١( في المثالين.‎ )١5( خبر إن. (18) قول رضي.‎ )١7( من تقدير البصريين.‎ )١7( وني هذا التقدير ليس تلك التكلفار. أي قال حالاً. (16) في المعنى.‎ 
والقريئة كون الفعل منيعاً. (1) عند حذفه. (24) مبتدأ. (18) بعد حذف ذي الحال. (15) كالفعل الذي يلابس. (0؟) بعد‎ )١1( المفعول. (١5؟) بعد الحذف.‎ 
فيما كنت لا تعرفه. (731) أي: البصريون. (7*) أي: متخلصين. (77) إلى هنا كلام‎ )"١( حذف أي الحال أو عامله. (8؟) أي: الخبر. (19) فيما كنث تعرفه.‎ 


الرضي. (4") أي: المثال المذكور. (0”) والعامل المصدر. (7©) حال من ضربي. (70) متعلق بقال. (8”) أي: الحال. (84) لا من متعلقات الخبر. (50) أي: 
الكوفيون. )1١(‏ لأن مقام الخبر عند ؟ (47) والمراد من التقييد قوله قاتماً. (45) صفة المبتدأ. (4) نائب فاعل مقصود. (45) عطف على وقال الكوفيون. 


(قوله: فيكون الحال قائماً مقام الخبر) أي: فيوجد شرط | (قوله؛ وفيه تكلفات كثيرة) قال قدس سره في الحاشية: من حذف 
وجوب الحذفء وهو إقامة الغير مقام الخبرء وقوله : هذا ما | إذا مع الجملة المضاف إليها ولم يثبت في غير هذا المكان» ومن العدول 
قيل؟ أي: هذا التقدير ما قاله البصريون في هذا التركيب. | عن ظاهر معنى كان الناقصة إلى معنى التامة؛ لأن معنى قولهم: حاصل 
(قوله: وهي حذف الخ) هذه العبارة إلى قوله: والذي يظهر | إذا كان قائما ظاهر في معنى الناقصة, ومن قيام الحال مقام الظرف 
ليء » ليس من أصل الشرحء» بل مما كتبه في الهامش؛ لكنه اي ا عر ع ا ا ل 
أدرجه في الأصل بعض الناسخين كذا قيل» وقوله: وقيام تكرت :وتو كان بكيرا تفع تعريفة هرة؛ ولآن الواو هي الجملة الأسدية 
الحال مقام الظرف؛ أي : ولا نظير له وإن كان الحال مؤدياً الواقعة موقع هذا المنصوب لازمة ولو كانت خبرا لها لم يلزم الواو؛ لأن 
معنى الظرف . (قوله : والذي يظهر لي الخ) من كلام الرضي 5 00 
ل ب ا ا (قوله: لرائحة معنى الشرط) وهوكون ضربي معلقاً بذلك الوقت 
ادلي لصوم الفكلت كما عر و لاير30 
من كلام الرضي . (قوله: ثم حذف يلابس) عطف على قوله للامكبال ل حاجة إلى ما قيل: إنه يقدر إذا أريد الاستقيال 
جلف المتفول: وقوله: ويجوز الخ» جملة معترضة بين ويقدر إذا أريد المضي. (قوئه: مع الجملة المضاف إليها) قيل: 
المعطوفين» وتقول: استئناف» ونظير هذا القول قولهم: الواجب المضاف هو إليها لكونه صفة جرت على غير من هي له وليس 
ويجوز الصلاة قاعداً الخ؛ أي: صلاة المصلي يحزف ذي | بشيء؛ لأن المضاف مسند إلى الجار والمجرور لا إلى إذا. (قوله: 
الحال. (قوله: وقام الحال مقامه) أي : مقام العامل» وقيام أ ولم يثبت في غير هذا المكان) أي: حذف إذا الظرفية الحالية عن 
الحال مقامه ليس كقيام الحال مقام الظرف في التكلف ؛ لأنه أ معنى الشرط مع المضاف إليه لم يثبت في غير هذا المكان؛ فلا يرد 
أكثر وقوعاً بخلاف الأولء فإنه لم يرد في غير هذا المحل فلذا | ما فيل: إن في مواضع الفاء الفصيحة تحذف إذا مع المضاف إليه 
كان تكلفاً . (قوله: ويلزمهم حذف الخبر) أي: وجوباً من غير وهوكثير. (قوله: ومن قيام الحال مقام الظرف) ولا نظير له وإن 
سدّ شيء مسدّه؛ لأن الحال حينئذ متقدم على الخبر | كان الحال مؤدياً لمعنى الظرف؛ إذ معنى جاءني زيد راكباً جاء وقت 
المحذوف. فلا يصلح أن يقوم مقامه ؛ إذ لا يجوز نيابة المتقدم | ركوبه. (قوله: إنما عدثوا عنه) أي: عن معنى الناقصة إلى التامة 
عن المتأخر ؛ أي : فلا يكون الحذف واجباًء بل جائز للقرينة | (قوله: لأن مثل هذا المنصوب) أي: الذي يجيء 
الدالة عليه مع أنه داخل فيما وجب حذفه عندهم (نعمه). | يمد المصدر المضبوط بالضوابط المذكورة. م 


إلى أن الخبر الذي سدت الحال محله مصدر”'' مضاف” إلى صاحب الحال» أي: صَرَِيَّ 


به > هوم يو” 
زيدا ضربه قايعًا. 
065 عو اس 0 


وذهب”" بعضهه”' إلى" أن هذا المبتدأ لا خبر له لكونه بمعنى الفعل» إذ المعنى: ما أَضْربٌ رَيْداً إلاّقَائا0 . 
وثالئها”": كل مبتدأ اشتمل خيره على معذ 7*) المقارنة وعطف عليه شيء كفن ه01 بمعى (مَمْ) 


)١(‏ خبر إن. (؟) صفة مصدر. (") عطف على القريب والبعيد. (4) ابن درستويه وابن باشاذ. (0) أشار ببعض إلى ضعف قوله. (7) وضعفها ظاهر. (07) أي: 
من الأبواب الأربعة. (8) الإضافة بيانية. (4) نص في المعية. )١١(‏ صفة الواو. 


دخول الواو في إخبار الأفعال الناقصة ليست إلا لتشبيهها بالحال وذلك لا 
يقتضي اللزوم. (قوله: وتقييد المبتدأ المقصود عمومه) اتفاقاً؛ 
وذلك لأن اسم الجنس المعرف باللام إذا استعمل ولم تقم قريئة تخصصه 
ببعض ما يقع عليه فهو ظاهر في الاستغراق دفعاً للترجيح بلا مرجح. 
(قوله : وذهب الأخضش) يرد عليه أنه يلزم حذف المصدر مع بقاء 
معموله وذلك ممتنع عندهم؛ لأنه في قوة أن الموصولة مع الفملء ولا 
يجوز حدف الموصول مع بعض صلته. ( وله ؛ أى؛ ضربي زيداً ضربه 
قائماً) أي: ما ضربي إياه إلا هذا الضرب المقيد. (قوله: إلى أن هذا 
المبتدأ لا خبر له) كما في القسم الثاني من المبتدأ. ( قوله : لكوته 
بمعنى الفعل) يؤيده امتناع تأكيده بكل وأمثاله وامتناع توصيفه. 
(قوله: إذ المعنى ما أضرب زيداً إلا قائماً) لا يخفى أن استفادة 
الحصر على هذا التقدير غير ظاهرة. ( قوئه : وثالثها كل مبتدأً الخ) 
قال الشيخ الرضي: الظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجبء قال 
الكوفيون: إن الواو مع ما بعدها خبر؛ لأنها بمعنى مع ولو أتى بمع كان 
خبراء فكذا ما هو بمعناه وفيه أن المعطوف لا يصح أن يكون خبراًء ولا 


(قوله: المقصود عمومه بدليل الاستعمال) تحقيقه أن 
المصادر إذا أضيفت تكون عامة بدلالة الاستعمال؛ أي: 
إذا لم يوجد قرينة الخصوص فيكون ضربي زيداً قائماً إخباراً 
عن جميع الضربات في حال القيام» فيلزم مئه أنه لم يضربه في 
غير حال القيام» وأنه لو ضربه مرة في غير حال القيام لكان 
مناقضاً لقوله : ضربي زيداً قائماً» وأما لزوم تقييد المبتدأ على 
تقدير الكوفيين فبياله أن قائماً لما كان متعلقاً بقوله : ضريى 
زيداً» كان معناه كل ضرب مني وقع على زيد حال قيامه؛ فإنه 
حاصل ولا يلزم منه أنه لم يضربه في غير حال القيام؛ ليكون 
مناقضاً لقوله: ضربي زيداً قائماًء وهذا يعرف بالوجدان لا 
بالبرهان (نعمه)» وتلخيص ما في الرضي: أن اسم الجنس 
بلفظ الواحد كالضرب مثلاً إذا استعمل» ولم تقم قرينة 
تخصصه ببعض ما يقع عليه من الأفرادء فهو في الظاهر 
للاستغراق الجنسي ؛ نحو : التراب يابس ؛ أي : كل ما فيه هذه 


]| الماهية حاله كذاء وأما إذا قام قرينة الخصوص فهو 
للخصوص؛ نحو: اشرب الماء؛ أي : بعضه؛ لأن شرب 
الجميع ممتنع» إذا عرفت هذا فالجنس الذي هو مصدر - 
أعني: الضرب - غير مقيد عند البصرية بحال تخصصه. بل 


(قوله: وذلك) أي: كون المقصود عموم المبتدأ ثابت. (قوئه: لأن 
اسم الجئنس المعرف بائلام) أو بالإضافة فمعنى ضربي زيداً 
قائماً جميع أفراد الضرب الواقع من المتكلم على زيد حاصل قائماً. 
(قوله: دفعاً للترجيح بلا مرجع) من إرادة بعض ما يقع عليه 
دون بعض. (قوله: ولا يجوز حذف الموصول الخ) إلا أن يقال: 
إذا قامت قرينة قوية دالة عليه فلا بأس بحذفه كما قال سيبويه في 
باب المفعول معه: إن تقدير مالك وزيداً مالك وملابستك زيداً. 
(قوله: أي: ما'ضربي إياه الخ) وكذا أكثر شربي السويق شربه 
ملتوتاً؛ أي: ما أكثر شربي إياه إلا شربه ملتوتاً. (قوله: امتتاع 
تأكيده الخ) جوز الكسائي إتباع المصدر المذكور بالتوابع فتقول: 
ضربي زيداً كله وضربي زيداً الشديد قائماً. ومنعه غيره لغلبة معنى 
الفعل عليه كذا في الرضي. ( قوله: لا يخفى أن استفادة الخ) بيان 
لضعف ما ذهب إليه البعض؛ لأنه لا يستفاد حيئئذ الحصر المقصود 
من هذا التركيب؛ إذ على تقدير كونه مبتدأ لا خبر له ليس فيه ما يفيد 
الحصر. (قوله: قال الشارح الرضي) وتمسك عليه بما في نهج 
البلاغة وأنتم والساعة في قرن. ( قوله: ولو أتى بمع) بأن يقال: كل 
رجل مع ضيعته كان مع ما بعدها خبراً فكذا الواو التي هي بمعنى مع 
أي تكون خبراً مع ما بعدها. ( قوله: وفيه أن المعطوف الخ) يعني: 
أن الواو وإن كانت بمعنى مع تكون في اللفظ للعطف في غير المفعول 
80> وكا كان سيك ضطرها ع الميتدا تم يكن كيرا 


م 
ا 


الحال عندهم قيد في الخبرء فيبقى الجنس على العموم» 
فيكون المعنى: كل ضرب مني واقع على زيد حاصل حال 
القيام» وهذا المعنى مطابق للمعنى المتفق عليه؛ أعني : ما 
أضرب زيداً إلا قائمأء وأما عند الكوفية فالجنس عندهم مقيد 
بالحال مخصص له فيكون المعنى: ضربي زيداً المختص 
بحال القيام حاصل » وهو غير مطابق للمعنى المتفق عليه هذا . 
(قوله: أي: ضربي زيداً ضربه قائماً) أي : ما ضربي إياه إلا 
هذا الضرب المقيد وهو ضعيف؛ لأن حذف المصدر مع بقاء 
معموله غير معهود؛ لأنه في قوة أن الموصولة مع الفعل» ولا 
يجوز حذف الموصول مع بعض صلته؛ ولأن الحال لا يدل 
على هذا المصدر فيلزم حذف الخبر بلا قريئة (نعمه)» ثم إن 
هذا التفسير إذا أريد الحال عن المفعول» وأما إذا أريد الحال 
عن الفاعل فتقديره: ضربي زيداً ضربي قائماً وقس عليه» 
والحاصل : أن الخبر المحذوف عند الأخفش هو المصدر 
المذكور بعينه» لكن مقيداً بالحال» ولا يلزمه ما يلزم الكوفيين 
من المحذور؛ أعنى : حذف الخبر بلا سد شىء مسدّه» وتقييد 
المعداء'قإن التحال عا دملهية كر موك اشن وبناهنا 
عنه ) فيصلح للقيام مقامه ويبقى المبتدأ على عمومه. (قوله: 


١‏ اين 


دوَ» ذلك" مثل1: «كُل رَجُلٍ وَ 


ضَيْعته 1١‏ أي: كل رجل مقرون مع ضيعته 


إفرف 


)١(‏ مثال قسم الثالث. (5) بالرفع عطف على الخير المحذوف. (”7) أي: هو مقرون بضيعته وضيعته مقرونة به. 


وذهب بعضهم) وهو ابن درستويه» ولو كان ما ذهب إليه 
صحيحاً لتم الكلام بضربي أو بضربي زيداًء بدون ذكر الحال» 
وقوله: إن هذا المبتدأ لا خبر له؛ أي: على طبق أقائم 
الزيدان» فإنه كالصفة في معنى الفعل فيتم بفاعله وبمفعوله كما 
يتم الفعل المبني للمفعول بمفعوله (عصام). (قوله: وعطف 
عليه شيء) الضمير إما راجع إلى المبتدأء وهو الذي فهمه 
الفاضل المحشي من ظاهر العبارة» ولك أن تقول: أنه راجع 
إلى الخبر؛ أي وعطف على ذلك الخبر المحذوف شيء؛ 
أعني : ضيعته مثلاً بواو هي نص في المعية» وهي المسماة 
بواو المصاحبة. (قوله: أي: كل رجل مقرون مع الخ) واعلم 
أن البصريين قدروا الخبر مثنى بعد المعطوف - أي : مقترئان 


- لزعمهم أن المعطوف معطوف على المبتدأ فهو مبتدأ فيحتاج | 


إلى خبرء فيرد عليهم : أن الخبر المحذوف حينئذ خبر مبتدأين 
فلا يسدّ المبتدأ الثاني - أعني : وضيعته - مسده؛ إذ المبتدأ لا 
يسد تن الخير قلا يكون حذفهاوااً “بلغالا كها اعد فيه 
الرضي» وأجيب: بأن لهذا الخبر جهتين ؛ جهة كونه خبراً عن 
كل رجل» وجهة كونه خبراً عن ضيعته» فباعتبار الجهة الأولى 
يعتبر مقدماً وإن كان باعتبار الجهة الثانية ليس كذلك» والجهة 
الواحدة تكفي في صحة النيابة هذاء والشارح قدر الخبر مفرداً 
وعطف وضيعته على ضميره» فلا يكون مبتدأ حتى يحتاج إلى 
خبر» وزعم الكوفية أن هذا الكلام تام لم يحذف منه الخبر 
زعماً منهم أن الخبر هو قوله: وضيعته؛ لأن الواو بمعنى مع» 
ولو قيل: كل رجل مع ضيعته» لم يحتج إلى التقدير فكذا 
ههناء والجواب: أن جعل الواو بمعنى مع لا يخرجها عن 
العطف الأصلي» وبقاء العطف الأصلي يمنع جعله خبراً؛ 
لأن الخبر لا يعطف على المبتدأ فلا بد من تقدير الخبر بخلاف 
مع ضيعته » فإن مع ظرف حقيقة قائم مقام م متعلقهء وهو كائن 
فلا يحتاج إلى تقدير الخبرء وقيل : إن الحذف في مثله أغلبي 
لا واجبء بدليل إثباته في نهج البلاغة : أنتم والساعة في 
قرن”'2» وأجيب : بأن الحذف مشروط بكون الواو دالاً على 
معنى المصاحبة صراحة» ولا كذلك قول علي رضي الله عنه 
(نعمه). (قوله: مع ضيعته) كناية عن الحرفة والصنعة 
بالفارسية: بيشه» سميت ضيعة؛ لأنه إذا تركها ضاعت 
أوضاعء وفي الحاشية الضيعة: العقار التي هي الأرض 
والنخل» والمتاع: أي الثوبء والكل صحيح هنا. (قوله: 
أي : كل رجل مقرون مع ضيعته) وعن الشريف قدس سره 
التقدير : كل رجل مقرون بضيعته وضيعته ؛ أي : مقرونة بذلك 
الرجل على أن يكون وضيعته مبتدأ محذوف الخير كما في زيد 


)١(‏ القرن الجعبة وحبل يشد به بعيران. 


مع إذا وقع خبراً لا يستحق 
الرفع لفظاً حتى ينقل إلى ما بعده؛ بل يكون منصوباً. (قال: وكل رجل 
وضيعته ) قال قدس سره في الحاشية: الضيعة في اللفة: العقار التي هي 
الأرض والنخل والمتاع؛ وههنا كناية من مصحفها؛ أعني: الصنعة انتهى: 
الصنعة: كار وبيشه كردن صراخ؛ إن قلت:؛ لا يجوز رجع الضمير في 
ضيعته إلى كل لظهور فساد المعئى؛ ولا إلى رجل؛ لأنه ليس مقصودا 
قلنا: المقصود واضح فإن المعنى أن كل رجل مع ضيعة ذلك الرجل؛ قيل 
في توجيهه: التقدير كل رجل 


يجوز أن يقال: إعرابه منقول عن الواو؛ لأن 


(قوله: ولا يجوزالخ) عطف على قوله: لا يصح أبداً للمانع المعنوي 
من كون الواو مع ما بعدها خبراًء وحاصله: أنه حينئذ لا بد من القول 
بأن الرفع فيما بعد الواو بطريق النقل بأن يقال: يجوز أن يكون رفع ما 
بعد الواو منقولاً عنها لعدم قابليتها له لكونها في الأصل حرفاً كما قيل 
في نصب المفعول معه إن الواو لما أقيمت مقام مع المنصوب 
بالظرفية والواوفي الأصل حرف فلا يحتمل النصب أعطى النصب ما 
وي و ا ا و ا 0 
غيرء وذلك الغو يك لأن مع أداة. (قوله: لا يستحق الرفع 
لفظاً) قيد بذلك؛ لأنه يستحق الرفع محلاً لنيابته عن عامله في نحو: 
زيد مع عمرو. (قوله: حتى ينقل الخ) يعني: نقل الإعراب إلى ما 
بعده لعدم القابلية فرع استحقاق الإعراب لفظا؛ إذ لا معتى لتقل 
الإعراب المحلي لعدم تعذره ومع إذا وقع خبراً لا يستحق الرفع لفظاً 
فكيف ينقل عند نيابة الواوعنه إلى ما بعدها. ( قوله: بل يكون الخ) 
عطف على لا يستحق؛ أي: مع إذا وقع خبراً يكون منصوباً لكونه ظرفاً 
عادم التصرف لازم النصب وفي قوله: منصوباً اختيار لما ذكره 
الرضي من أن مع معرب لدخول التنوين في نحو؛ كنا معأ وانجراره 
بمن وإن كان شاذاً في نحو: خرجت من معه فظاهر كلام سيبويه أنه 
مبني. (قوله: الضيعة في اللغة: العقار) في الصحاح: الضيعة: 
العقار. والعقار بالفتح الأرض والنخلء ويقال أيضاً: في البيت عقار 
حسن؛ أي: متاع وأداة فقوله: والمتاع عطف على الأرض. (قوله: 
وههنا كناية عن مصحفها) كلامه صريح في أنها مستعملة بمعنى 
الصنعة؛ أعني: الحرفة يطريق الكناية لكن في الأساس أنها الحرفة 
في الحقيقة؛ وفي شمس العلوم لا تعرف العرب من الصنعة إلا الحرفة 
وفي القاموس: الضيعة: العقار والأرض المفلة وحرفة الرجل 
وصناعته وتجارته؛ ولعل توجيه الكناية أن حصول العقار في الأغلب 
تابع ورديف للصنعة مسبب عنها. (قوله: عن م 


مقرون هو وضيعته على أن يكون ضيعته معطوفة على ضمير الخبرء قائم وعمرو؛ أي : وعمرو قائم» ورد بأنه يلزم حينئذ حذف 
فيجوز سدها مسد الخبرء وفيه أنه ينزم ثلاثة أمور: حذف المؤكد وجواز 
الرفع والنصب في يت كما في جثت أنا وزيداء وقسم الاضراع في يجوز أن يقال: أن المعطوف أجري مجرى المعطوف عليه في 
القاعدة المذكورة؛ لأن ضيعته ليست معطوفة على ل ويمكن أن وكرت حذف خبره كنا ق الرضى . ٍ 
يجاب: إما عن الأول فبأن حذف المؤكد مع المؤكد جائزء وأما عن الثاني 9 8 
فبأن المفعول معه لا بد له من فعل غير المدلول عليه بالواو؛ وأما من 
الثالث فيأن المراد العطف على المبتدأ نظراً إلى الصورة. (قوله ؛ أي: 
كل رجل مقرون مع ضيعته ) كما تقول: زيد قائم وعمرو وإنما لم يقل: 
كل رجل وضيعته مقرونان كما هو الظاهر؛ لأن الخبر مثنى فمحله بعد 
المعطوف؛ وليس بعد المعطوف لفظ فيسد مسد الخبرء ولا يجوز أن 
يجعل المعطوف سادًا مسد الخبر؛ لأنه من تتمة المبتدأء قيل: لهذا 
الخبر حيثيتان حيثية كونه خبراً عن رجل؛ وحيثية كونه خبراً من ضيعته؛ 
فهو من حيث إنه خبر عن رجل جاز أن يقال: وضيعته ساد مسن الخبر, 
ويكفي في النيابة حيثية واحدة. 
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خبر المعطوف وجوباً من غير سادٌ شيء مسدهء وأجيب: : بأنه 


مصحفها) على صيفة اسم المفمول في الأساس وهو لحانة مصحف وصحف الكلمة إذا غيرها وزيادة لفظ مصحفها لمجرد لطف الأداة لا 
دخل له في المقصود. ( قوله: لظهور فساد المعنى)؛ إذ ليس واحد من الرجال مقروناً بضيعة كل رجل. (قوله: لأنه ليس مقصوداً) 

يعني: أن المعنى وإن كان صحيحاً؛ لأن كل ضيعة مشتركة بين شخصين مثلاً فيصدق أن كل رجل مقرون بضيعة رجل هو مقرون ومشتقل بها. 
(قوله : المقصود واضح الخ) يعني: أن الضمير راجع إلى كل ومقرونية كل رجل بضيعة كل رجل إما بأن يكون أيٍّ واحد يفرض مقروناً بضيعة 
كل رجل وذلك بين البطلان لا يمكن إرادته وأما بأن يكون هذا مقروناً بضيعته وذاك وهكذا وهو المقصود وهوواضح فلم يبالوا بإيهام العبارة 
معنى ظاهر إفساده بأدنى تأمل. (قوله: قيل في توجيه التقدير) أي: تقديراً لخبر كان اللائق إيراده تحت قوله: إن كل رجل مقرون مع 
ضيعته. (قونه: فيجوز سدها مسد الخبر) لكونه من معمولاته بخلاف ما إذا جعل معطوفاً على المبتدأ وقدر الخبر مقرونان فإنه حينئذ 
يكون من تتمة المبتدأ متقدماً على الخبر لاشتراكهما فيه. ولا يجوز نيابة المتأخر عن المتقدم كما سيجيء. (قوله: حذف المؤكد) على 
صيفغة اسم الفاعل؛ وإذاً لا يجوز كما سيجيء لفوات الغرض من التأكيد. (قوله: وجواز ا لتصب الخ) لما تقرر أن عامل المفعول معه إذا كان 
لفظاً وجاز العطف فالوجهان يمكن أن يقال: ذلك مختص بما إذا كان المعطوف عليه مذكوراً. ( قوله: لأن ضيعته الخ) مع أن وجوب حذف 
الخبر في هذا المبتدأ مشروط بأن يعطف عليه اسم الواو. ( قوله: فبأن حذف المؤكد الخ ) فما نحن فيه من هذا القبيل حيث حذف مقرون 
مع ضميره المستتر وتأكيده. (قوئه: لا بد له من فعل الخ) ليس فيما نحن فيه العامل في ضيعته المقارنة المدلول عليها بالواو فلا يصح 
كونها مفعولاً معه فلا يجوز النصب الخ؛ أي: صورة الكلام حيث حذف الخبر وأقيم الممطوف على ضميره مقامه. ( قوله: كما نقول زيد قائم 
وعمرو) التشبيه في أن الخبر مقدم على المعطوف في كلا المثالين وإن اختلفا في كونه مقدراً في أحدهما مذكوراً في الآخر وفي أن خبر 
المعطوف محذوف بقرينة غير المعطوف عليه. والأصل كل رجل مقرون مع ضيعته وضيعته مقرونة معه؛ ويرد على هذا التقدير وجوب حذدف 
خبر المغطوف مع عدم سد شيء مسده إلا أن يقال: أجرى المعطوف مجرى المعطوف عليه في لزوم وجوب حذف خبره. (قوله: كما هو 
الظاهر) إما لملة الحذف وحمل اللفظ على المعنى المتبادر بخلاف التقدير السابق فإن فيه حذف الخبرين للمعطوف عليه والمعطوف وتكرار 
المعنى. (قوئه: ولا يجوز الخ) ولو جاز نيابة المقدم عن المتأخر لدلالته عليه لجاز نيابة قائماً في ضربي زيداً قائماً عن الخبر المقدر 
متأخراً كما هو مذهب الكوفية؛ ولا يصح إبطاله يأن فيه لزوم وجوب حذف الخبر من غير سد شيء مسده. (قوله: لأنه من تتمة المبتدأ) 
لاشتراكهما في الخبر لا لكونه معطوفاً على المبتدأ على ما وهم. ( قوله: لهذا الخبر حيثيتان الخ) هذا بناء على أن المثنى في حكم تكرير 
الواحد فله حيثيتان؛ لأنه خبر عن كل واحد منهما. 
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فهذا الخبر واجب''' حذفه. لأن الواو'" يدل على الخبر الذي هو (مَفْرُونَ) وأقيم المعطوف”" في موضعه. 

ورابعها؟؟: كل مبتداً يكون مُقْسَم0© بهء وخبره''" القَّسَمَ دوَ» ذلك مثل: «الْمَمْرُكَ لأفْعَلَنَ”" كذَا» أي: 

01 وبقاؤك قسمي'"“. أي: ما(" أقسم بهء فلا شك أن (لَعَمْرُكَ) يدل على القسم المحذوف"١"",‏ 
ل رم ع 7 01 2000 57 8 )004 )02 

وجواب القسم قاثم مقامه ؛ فيحب حذفه و(العَمْرٌ والعَمْر) بمعنى واحد ؛ ولا يستعمل ١‏ مع اللام 

5 15 5 3 وى ه 5 5 م ً« هدم - 

إلا المفتى ه0030 لأن القسم موضع”"'' التخفيف لكثرة استعماله. ومنها: «حَبَدُ (إن) وَأَخَوَاس 340 

)١(‏ وعند الرضي غالب لا واجب حذفه. (؟) فإذا لم تكن الواو نص في المعية لم يحذف وجوياً. (؟) أي: ضيعته. (4) أي: من الأبواب الأربعة. (0) في استعمال 

العرب. زفق وايمن الله فإن تعينه للقسم دال على تعيين الخبر المحذوف. 4 اللام جواب قسم. بنون المشددة. (م مبتدا . زفق4 خير. 020 وليس من اليمين 


الشرعي. )١١(‏ لأن المقسم به لا يكون بدون القسم. (؟١)‏ أي: الخبر المحذوف. )١١(‏ أي: الخبر. ولا يجوز التصريح به. )١5(‏ وهو البقاء. )١6(‏ أي: لعمرك. 
)١1(‏ أي: مفتوح العين. )١0(‏ أي: محل. (18) بتأويل الكلمة. 


(قوله : وهذا الخبر واجب حذفه) أي : لوجود كلا شرطيه؛ 
أعني : القرينة وقيام مقامهء ففيه رد على الرضي بأن الحذف 
في مثله أغلبي» وقوله: وخبره: القسم؛ أي: وخبره 
المحذوف عبارة عن لفظ القسم . (قوله : مثل لعمرك الخ) وفي 
التنزيل : طلْمَنْرْدَ نهم لى سَكْرْمْ يَممَهُونَ 7 واعلم أن مثل 
هذا ليس بقسم حقيقة» بل هو محمول على تأكيد مضمون 
الكلام وترويجه جرياً على العادة» أو قسم على حذف 
المضاف ؛ أي : لواهب حياتك وبقاءك مثلاً» فلا يرد أن القسم 
بغير الله تعالى منهي عنه . (قوله : أي : لعمرك وبقاءك قسمي) 
جزم كثير من النحويين في نحو : لأفعلن» وأيمن الله لأفعلن» 
بأن المحذوف الخبر» وجوز ابن عصفور كونه مبتدأ فلذلك لم 
يعده فيما يجب فيه حذف الخير؛ لعدم تعيئه عندهء وقال: 
والتقدير إما قسمي أيمن الله أو أيمن الله قسمي كذا في 
المغني . (قوله : أي : ما أقسم به) إشارة إلى أن الحمل مجاز؛ 
لأن العمر ليس بقسم» بل مقسم به إذا القسم معنى مصدري لا 
يصح الحمل حقيقة» وقوله: فيجب حذفه؛ أي: لوجود 
الأمرين كما مر: وقوله: بمعنى واحد وهو البقاء كما أشار إليه 
من عمر الرجل بكسر الميم إذا عاش زماناً طويلاً» ثم استعمل 
في القسم مراداً به الحياة والبقاء. (قوله: ولا يستعمل مع 
اللام الخ) واعلم أن استعماله في القسم على وجهين بغير 
اللام وباللام فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر» 
وقلت : عمرك لأفعلن كذاء ومعنى عمرك أحلف ببقاتك». وإذا 
أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداءء» فاللام فيه ابتدائية وليست 
إن وأخواتها) أي: خبر واحدة من إن وأمثالهاء والتعبير 
بالأخوات دون الإخوة بملاحظتها بوصف الكلمات دون 
الحروف» ومن قال : لأن الحرف مؤنث سماعي انحرف؛ لأن 
المؤنث حرف الهجاءء وهذا الاشتباه مبناه اشتراك اللفظ 
وسوء الحفظء ثم في عد هذا الخبر من المرفوعات بعد عد 
خبر المبتدأ ترجيح مذهب البصرية من أن رفعه بهذه الحروف 
لا بما كان قبل الدخول وترجيح ما عليه الجمهور على خلاف 
الفراء من أن خبر ليت قد يكون منصوباً كما في قوله: ٍ 


(قوله؛ ورابعها كل مبتدأ يكون مقسماً به) ومتعيناً للقسم فإن تعينه 
له يدل على تبيين الخير فئحو: أمانة الله لأفملن كذا لاا يحب حذف 
خبره. (قوله: لعمرك لأفعلن كذ١)‏ قد يستعمل لعمرك في قسم 
السؤال؛ نحو: لعمرك لأفملن. 


(قوله: ومتعيناً للقسم) بأن لا يستعمل إلا للقسم على تعيين الخبر 
وهو قسمي؛ أي: ما أقسم به. ( قوله: فنحو: أمانة الله) من عهد 
الله ويمين الله والمراد بأمانة الله ما فرض على الخلق من طاعته كان 
أمانة له تعالى يجب عليهم أن يؤدوها. (قوله: لا يجب حذف 
خبره) بل يجوز أن يحذف كما في المثال المذكور وأن يذكر فيقال: 
على أمانة الله وعلى عهد الله وعلى يمين الله. (قوله: في قسم 
السؤال) أي: في قسم يكون جوابه أمراً أو نهياً أو استفهاماً. 


أي 0 خبر (إن) وأخواتهاء أي: أشباهها از او 0 وهي : : (أنّ وكأنّ ولكنّ 
ولعلّ وليت). وهو" مرفوع ببذه الحروف لا بالابتداء”" على المذهب الأصح”*؟ "2 لأنها”*' لما شاببت الفعل 
المتعدي”"' - كما(" يجيء ‏ عملت!8) رفعاً ونصباً مثله «هُوَ» أي : خبر إنَّ وأخواتها «الُسيَدُ0؟2 إلى شىء”''2 آخر 
«بَعْدَ دُخُولٍ) أحد «هَذِهِ الحرُوفيٍ» عليهما. فقول(" : ٠المُسْئَدُ‏ شامل'"" لخر كان وخبر المبتدأء وخبر (/ه) 
التي لنفي'""' الجنس وغيرها. و7©'أبقوله0*" : (بَمْدَ مُُولٍ هَل الُرُوفي) أخرج جميعها" عنه. والمراد””" ب 
00 510 لوي *")) ورودها عليهما!*2 لإراث”'" أثر”' " فيهما”"" لفظاً أو معئى؛ فلا ينتقض 
التعريف”"" بمثل : 1 


)١(‏ أشار بها إلى أن وأخوابا وخبره محلوف بقرينة السياق. (7)أي: الخبر. (") أي : عامل المعنوي . (4) وهو مذهب البصريين. (0) متعلق ب مرفوع. (1) في احتياجها 
إلى الاسمين. (7) أي : في بحث الحروف. (8) جواب لما. (4) أي: به. (١٠)أي:‏ إلى اسم. (١١)أي:‏ المصنف. )١1(‏ أي: جنس . (17) صفة إن . )١4(‏ متعلق بخرج 
المؤخر. (15) مصنف. (5١)أي:‏ جميع إضمار هذه الكلمات المذكورة. (107) جواب سؤال مقدر تقديره ظاهر. (148) أي: على المسند وشيء آخر. (19)أي: على 
الاسم والخبر. )7١(‏ أي: إثبات. )١١(‏ وهو العمل. (؟7) أي: في المسئد وشىء آخر. (7) أي: تعريف إن وأخواتها. (154) كائن صفة يقوم. 


5-60 و 5 
(" بَعَدَ د خول هَذِهٍ الحَرُوفٍ 


ره 


0 امش 


يَالَيتَ أيِّامَ الصّبا رَوَاجعاً 
رادل :باه عبن فى كل حر رقي لغة رديه قال الشاعر: 
إِذَا اسْوَّدٌ جَنْحُ اللّيلٍ كَلْنَاتِ وَلْئَكُنْ 

حطَاكَ عِمَافَاً إِنَّ حرَاسَنا أشداً 
والجمهور يقدرون الخبر؛ أي: يشبهون أسداً (عصام). 
(قوله: أي: من المرفوعات الخ) أشار إلى أن قوله خبر إن 
وأخواتها مبتدأ محذوف الخبر وذلك بقرينة ما سبق» وقوله : 
أي أشباهها من الحروف الخ» فالمراد بأمثال إن وأشباهها ما 
ينصب الاسم ويرفع الخبر؛ لمشابهة الفعل فلا يدخل فيه لا ؛ 
لأن لا لاتعمل لمشابهة الفعل» بل لمشابهة إن من هذه 
الحروف في التحقيق وإن تفاوتا في أن لا لتحقيق النفي وإن 
لتحقيق الإثبات. (قوله: على المذهب الأصحح) أي: خلافاً 
للكوفيين لضعف تلك عن عملين» وقوله: وهو؛ أي: خبر إن 
الخ» ابتداء كلام» وقول العصام: بعيد عن الإفهام. (فوله: 
المسند إلى شىء آخر)؛ إذ المتبادر من المسئد المسند 
المطلق؛ أي : إلى شيء ما لا المسند إلى أسماء هذه الحروف 
وإن كان متحققاً في ضمنه في الخارج» ولعل غرضه من هذا 
التقدير دفع لزوم استدراك قوله : بعد دخول هذه الحروف كما 
يستفاد من لاحق كلامه الذي ساقه للرد على الهندي هذاء 
وقال العصام : اللام للعهد التقديري؛ أي : مسند الكلام الذي 
دخلت إحدى تلك الحروف عليه والمراد المسند إسناداً تاماً 
فيخرج حسناً في أن رجلاً حسناً قائم (امتحان). (قوله: بعد 
دخول هذه الحروف) الأولى7١‏ بعد دخولها وفيه تنبيه على أن 
هذه الحروف نواسخ الابتداء والمسند مسند قبل دخولهاء 
وقوله : عليهما؛ أي : على المسند وشيء آخر فتبصرء وكلمة 
أو في قوله: لفظاً أو معنى ؛ لمنع الخلو لا الجمع» إما لفظاً : 
فبالعمل» وإما معنى”'': فلانجرار معانيها إلى معانيهماء 


)١(‏ أي: خخير إن وأخواتها. 
0 إلى شيء آخر. 


(قوله: أي: من المرفوعات) أشار به إلى أن قوله: خبر إن وأخواتها 
ميتدأ محذوف الخبر وذلك بقريئة ما سبق؛ فقوله: هو المسند ابتداء 
كلام؛ ويحتمل أن يكون المسند خبره؛ وقوله: هو صيغة الفصلء وإنما لم 
يقل: ومئها؛ لأنه في الأصل خبر المبتدأ. فلم يفصل بما هو مشعر بكونه 
باباً على حدة. (قنوله : أي: أشباهها) استعير الأخوات للأشباه والنظائر 
لما بينها من التقارب والتماثل كما بين الأخوات. (قوله : لا بالابتداء) 
كما ذهب إليه الكوفيون لضعف تلك العوامل عن عملين. (قوله ؛ لأنها 
لما شابهت)؛ ولأن اقتضاءها للجزئين على السواء فالأولى أن تعمل 
فيهما. (قال: بعد دخول أحد هذه الحروف) زاد لفظ أحد ليصدق 
التعريف على كل واحد من أفراد المعرف: إن قلت: المعرف إن كان مجموع 


(قوله: أشار به الخ) أي: أشار بإيراد كلمة أي المفسرة إلى أن من 
المرفوعات مقدر في المتن على أنه خبر إن وضي جعله من المرفوعات 
برأسه إشارة إلى أنه ليس داخلاً في خبر المبتدأ كما ذهب إليه 
الكوفية. (قوله: بقرينة ما سبق) وهوقوله: ومنها المبتدأ والخبر. 
(قوله: ابتداء كلام) أي: جملة ابتدائية ليس لها محل من الإعراب 
سيق لتعريفه. (قوله: وإنما لم يقل) أي: غير الأسلوب السابق ههنا 
سواء. قلنا: أنه مبتدأ محذوف الخبر أو قلنا المسند خبره. ( قوله: 
فلم يفصل بما هو مشعر الخ) وهو التصريح بقوله: منها ولذلك لم 
يفصل مفعول ما لم يسم فاعله عن الفاعل. (قوئه: لضعف الخ) 
دليل الكوفية؛ يعني: أنها حروف ضعيفة فلا تعمل عملين النصب 
والرفع؛ والجواب: عملها لمشابهة الفعل المتعدي فتعمل عمل ما 
تشبهه. (قوله: ولأن اقتضاءها الخ)؛ وذلك لأن معانيها من 
التأكيد والتشبيه والتمني والترجي والاستدراك يتعلق بالجزئين على 


السواء. (قوله: إن قلت الخ) أي: لا نسلم صدق 
| شين +آ 


)١(‏ إذ لا يظهر داع لوضع المظهر موضع المضمر. 
(0) قيل: أراد بقوله: معنى تقديراً أو حلاً. 


فلفظ إن مثلاً يفيد التأكيد؛ وهو حاصل في المبتدأ والخبر» أخبار تلك الحروف؛ فلا خفاء في عدم صدقه عليها؛ لأنها ليست بعد 
وعلى كل تقدير لا ينتقض التعريف منعاً بمثل يقوم بأن يقال : | دخول أحدها وإن كان كلاً من خبر إن وأخواتهاء فلا يصدق على مجموع 
إنه مسند إلى شيء آخر وهو أبوه بعد دخول أنء فينبغي أن 
يكوة خبراً وليين كذلك» بل الجملة الخينء وذلك؟ أي: عدم 
الانتقاض ؛ لأن كلاً من معنى الدخول؛ أعني : التأثير لفظاً أو 


أخبار أخواتها أنها بعد دخول أحدها. قلنا: المعرف حقيقة خبر هذا الباب» 
وذلك إما بتقدير المضاف؛ أي: خبر باب إن وأخواتها أو يجعل قوله: إن 
وأخواتها مجازاً عن هذا المعنى؛ وإنما لم يحمل كلامه على توزيع يتضمن 
' . : : | تعريفات كل واحد واحد؛ لأن المقام مقام التعريف» وإن المناسب للتوزيع 
3 0 م حده وحا المجمو نا ءِ 
او فيا 0 0 صل في المجموع» فإن لدف | أخبار إن وآخواتها بصيغة الجمع. (قوئه: لا يراث أثر فيهما لفظاً أو 
ا لمحلي للجملة؛ وكذا التأكيد فيكون هي الخبر لا الفعل معتى ) أما لفظأً فبالعمل وأما معنى قلا تسحاب معاتيها إلى معاتيهما فإن 


وده تأكيد الحكم مثلاً ينسحب إلى المحكوم به: وعليه وعلى كل تقدير لا 


ينتقض التعريف. (ققوله: بمثل يقوم) وبخبر المبتدأ الذي بعد أن 
المكفوفة بما أو بعد أن المخففة الملقاة. 


التعريف بعد زيادة لفظ أحد على كل فرد من أفراد المعرف؛ لأنه إن اعتبر المطف في قوله: خبر إن وأخواتها مقدماً على الحكم فيكون 
المعرّف مجموع أخبار إن وأخواتها فلا خفاء في عدم صدق التعريف على المجموع؛ بل بعد دخول مجموعها وإن اعتبر الحكم مقدماً على 
العطف فيكون المعرف كل واحد من خبر إن وخبر أخواتها والتعريف وإن كان صادقاً على خبر إن لا يصدق على أخبار أخواتها؛ لأنها ليست 
مسندة بعد دخول أحدها. (قوئه: قلنا المعرف حقيقة ائخ) جواب باختيار الشق الثالث. ( قوله: وإنما لم يحمل الخ) أي: لم يحمل كلام 
المتن على توزيع الحروف على الأخبار بحيث يتضمن تعريف خبر كل واحد من تلك الحروف. فلا يحتاج إلى زيادة لفظة أحد وذلك بأن تجعل 
إضافة لفظة خبر إلى إن وأخواتها للاستفراق فيكون التقدير جميع أخبار إن وأخواتها وهي التي أسندت بعد دخولها على معنى إن كل خبر 
لحرف هو المسند بعد دخول ذلك الحرف. ( قوله: لأنالمقام مقام التعريف) والتمريف إنما يكون بالماهية دون الأفراد فالتعرض للأفراد 
غير ملائم له. (قوله: وأن المناسب الخ) يعني: أن المشهور ذيما بينهم أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد وههنا 
خبران مفردء وإن حملت الإضافة على الاستفراق يكون بمعنى كل واحد لا بمعنى الجميع. (قوله: فبالعمل فيها) بالنصب والرفع لفظأ أو 
تقديراً أومحلاً. (قوله: فلا نسحاب) الانسحاب: كشيد مشدن كذا في التاج. (قوله: ينسحب إلى المحكوم به وعليه) بمعنى أن الحكم 
لما كان نسبة بينهما فكل واحد من التأكيد والتشبيه والتمني والترجي والاستدراك المتعلق به ينجر إلى الطرفين ويتعلق بهما بالتبع. ( قوله: 
وعلى كل تقدير) سواء كان أربد بالايراث إيرائها فيها لفظأً أو أريد إيراث أثر فيها معنى. وفيه إشارة إلى أن كلمة أو للتخيير لا للتعميم وإلا 
لكان الواجب أن يقول: وعلى هذا لا ينقض. وإنما حمل على التخيير إشارة إلى أنه لا حاجة في دفع النقض إلى إرادتهما معاً لانتفاء كل واحد من 
الأثرين في مواد النقض. (قوله: وبخبر المبتدأ) أي: لا ينتقض التعريف بخبر المبتدأ الواقع بعد أن المفتوحة أو المكسورة المكفوفة عن 
العمل بما إذ ئيس دخوله لايراث أثر أصلاً . أما اللفظي فظاهر لبطلان عمله؛ وأما المعنوي؛ فلأنه بعد لحوق ما الكافة لم يبق فيها المعنى الذي 
كانت موضوعة له؛ أعني: التأكيد بل أفادت معنى جديداً؛ أعني: الحصرء في القاموس: المفتوحة فرع عن المكسورة. فصح أن إثما يفيد الحصر 
كأنما واجتمعا في قوله تعالى: تل إِكَمَا برح إذى أَمَآ إلَجْحمْ إِلنَدُ وَحِةٌ» فالأولى لقصر الصفة على الموصوف: والثائية بعكسه وضي الرضي 
روى أبو الحسن وحده في إنما وأنما الإعمال والإلغاء؛ لكن الإعمال قل فيهما؛ لأن التأكيد الذي هو معناهما تقوية الثابت لا تجديد معنى آخر 
وكن! لا ينتقض التعريف بخبر المبتدأ الواقع بعد إن المكسورة المخففة الملغاة عن العمل؛ وذلك لأن المثقلة كانت مفيدة لأثر لفظي ومعنوي 
فلما قصد إبقاء الأثر المعنوي وإبطال اللفظي خففت فدخول المخففة الملفاة لابطال اللفظي وإبقاء المعنوي لا لإايراث الأثر المعنوي فتدبرء 
وكذا الجواب في ليتما ولعلما ولكنما وكأنما المكفوفة الملغاة عن العمل فإن دخولها لإبقاء المعنى الذي كان قبل الكف وإبطال الأثر اللفظي لا 
لإيراث أثر لفظي أو معنوي هكذا حقق المقالء ودع القيل والقال. 


في قولنا: إن رَيْداً يَقُومُ أَبُوهُ فإنّ”" (يَقُومُ)”" ههنا””" من حيث إسناده إلى (أَبُوهُ) ليس”* مما”*» يدخل عليه 
(0)01" بهذا المعو 0 بل إغما دخل” على جملة هي (يد يَقُومُ بو ُ) فلا280 يحتاج 0: ''" إلى أن يجاب7١١‏ عنه : بأنّ المراد 
بالمسند”"'' المسند إلى أسماء هذه الحروف» ويلزه”” ل بعد'*'' دخول هذه الحروفء ولا إلى 
أن" إيجاب عنه : بأن الراد الس الاسم المسندء فيحتاج”"'' إلى تأويل الجملة الاسم حيك23147 ينون 
ها*" جملة» مثل: إن رَيْدا يَقُومٌء فإنه مُوَوّلٌ”” " (بقائم) «يثْل: » قَامْ في «إنّ رَيْداً قَامْ» فإنه المسئد بعد 
0 2 هذه ارو و تي لين ص حر المُتَدَز» أي: حكمة 7" كبركو" خبر المبتدأ في .فقة 
أقسامه. من كونه 1 وجملة ونكرة ومعرفة» وق الركايا 0 ومثبتاً» 
وألقياً + 50 كن وفي شرائطه””" من آنه" إذا كان”” " جملة فلابدٌ من عائد» ولا يحذف إلا إذا”" " علم . 
والمراد: أن ا كأمره”*'' بعد أن صح كونه7؟) غير بواخوة شرائطه”*) وانتفاء واي كن فلا يلزم من 
ذلك”'؟' أن كل ما ب يصح أن يكون خبراً للمبتداً يصح أن يقع خيراً لباب (إن)!21 2 د برد أنه" مور أن يقال: 


45 وقه 


بن زيد؟ ومن آبُوا؟ ولا يجوز أن يقال 2 بن ويد وإنْ مَنْ آَبَاكَ؟ وإيكاه4» في تَقْديمُ 


90" كوئة 5 واحداء ومتعدد 


)7( علة عدم الانتقاص. (2) أي: لفظ. (”) أي: في هذا المثال بدون. (4) خبر إن. لفظ يقوم. (5) أي: وليس في يقوم أثر إلا مع فاعله. (5) أي: لفظ.‎ )١( 
)1( والمجيب صاحب المتوسط في الهندي. (؟1١) في المتن.‎ )١١( أي: فإذا لم ينتقض.‎ )٠١( أي: لإيراث الأثر فيهما لفظاً ومعنى. (6) لفظ إن. (4) الفاء للجزاء.‎ 
حتّى يحتاج. (14) ظرف يحتاج. (19) أي: خبر حروف المشبهة‎ )١7( والمجيب سيد الشريف الجرجاني.‎ )١5( بدل من القول.‎ )١19( مصنف.‎ )١4( أي: من المراد.‎ 
ظرف مستقر خبر مقدم. والأمر بمعنى الشأن أي‎ )١5( أحد. (؟1) متبقية هذه. (7؟) استئنافية. (14) أي: أمر خبر إن وأخواتها.‎ )١١( خبر إن.‎ )7١( بالفعل.‎ 
شأن خبر إن كشآن خير المبتدأ. (5؟) أي: حكم خبر إِنّْ وأخواتها . (0؟) متعلق بالكاف أي : مثله. (18) أي: خبر إنَّ وخبر المبندأ . (19) بيانية. (70) خير إن.‎ 
. (1؟) لفظاً ومعنى أولا. (77) نحو: البر إنه لستين درهما. (7”7) أي: خير إن أو خير المبتدأ. (75) خير إن أو خبر المبتدأ. (8؟) خبر. (77) أي: وجد قريئة تدل‎ 
أي: شرائط كونه خبراً. (41) أي: خبر إن. (47) أي: من قول المصئف وأمره كأمر خير‎ )1١( على حذفه. (لا") خبر إن. (8) خبر اللمبتدأً. (8) خبر إن.‎ 
لمبتدأ إذا كان بعد أن صح كونه خبراً لإنّ. (*4) علة المنفى. إنكارية. (44) شأن. (45) ولو قال: إلا في التقديم لكان أصوب.‎ 


(قوله: فإن يقوم هنا) أي: فإن الفعل بدون الفاعل في هذا 
المثال من حيث الخ» وقوله: بهذا المعنى؛ أعني: ورودها 
لإيراث أثر فيهما لفظاً أو معنى, وفي قوله: فلا يحتاج الخ» 
تعريض للفاضل الهندي. (قوله: ويلزم منه استدراك الخ) 
عطف على قوله: ويجابء. وحاصله: أنه يلزم على هذا 
المجيب أن يكون قول المصنف بعد دخول هذه الحروف 
مستدركاً فإنه إذا حمل الإسناد إلى اسمها ولا يكون الاسم 
اسماً لها إلا بعد دخولها يلزم المحذور (نعمه). إلا أن يقال: 
إنه تصريح بما علم ضمناً؛ لأن الدلالة الالتزامية مهجورة في 
التعريفات على أنه لو قدر قوله إلى أسماء هذه الحروف بعد 
| قوله: بعد دخول هذه الحروف فلا استدراك» وقوله : فيحتاج 
إلى تأويل الخ؛ أي: بأن يعمم الاسم من الحكمي مع أن 
الأصل عدم التأويل. (قال المصنف: وأمره) أي : أمر خبر 
باب أن في أقسامه؛ أي : في جميع ما يتعلق به إلا في تقديمه » 
فالاستثناء في المتن عن هذا المحذوف, وهو استثناء مفرغ في 
الإثبات لصحة المعنى . (قوله : بعد أن صح كونه خبراً) بوجود 
شرائطهء واعلم أن هذه الحروف تنصب المبتدأ اسماً لها 
اتفاقاً بشروط أن يكون مذكوراً وغير واجب الابتداء كأيمن» 
وغير واجب التصدير مثل: أين وكم» إلا ضمير الشأنء فلولم 
يوجد هذه الشروط لم تنصبهء وترفع الخبر عند البصريين 
بشرط أن لا يكون طلبياً فلو كان طلبياً؛ : ا 


مِكْل,(١١)‏ إن(" رَيّداً يدأ قَائِمَ وَأَمَرُْ 0 كَأَمَر 
000 تَقدِيَمِهِ 


ب «و سات 


)١(‏ فإنه المسند بعد دخول هذه الحروف. 
)١(‏ إلا إذا كان ظرفاً آه. 

إضف أي: حاله وشأنه. 

(4) أي: ليس أمره كان ير المبتدأ في تقديمه فإنه لا يجوز تقدمه على الاسم . 


(قوله : حتى يرد أنه يجوز أن يقال أين زيد) أضربه ولا يجوز أن 
يقال: أن زيداً أضربه. (قوله : ولا يجوز أن يقال أن أين زيداً)؛ لأن 
الاستفهام ينافي التحقيق. (قال: إلا في تقديمه) حق العبارة أن يقال: 
إلا في التقديم؛ لأنه استثتاء عن وجوه الشبه؛ ووجه الشبه يجب أن يكون 
مشتركاً بين المشبه والمشيه به؛ والقول برجع الضمير إلى المتكلم بعيد. 


(قوله: وأن يقال: زيداً ضربه الخ) في الرضي: وأما الجملة 
الطلبية كالأمر والنهي والدعاء والجملة المصدرة بحرف الاستفهام 
والعرض والتمني؛ ونحو: ذلك فلا أرى منماً من وقوعها خبراً لأن 
المكسورة: ولكن في شرح التسهيل وحكى ابن عصفور في شرح الجمل 
الصفير خلاقاً في وقوع الجملة الغير المحتملة للصدق والكذب خبراً 
لأن. وصحح الجواز انتهى؛ ولعل الشارح لأجل الاختلاف لم يذكره. 
(قوله: لأنه استثناء الخ) يعني: أنه استثناء مفرغ من الظرف 

بمعنى الفعل المستفاد من كاف التشبيه فيكون استثناءً 


آذآ ّْ من وجوه الشبه كأنه قيل: وأمره كأمر الميتدأ في جميع 


أي : ليس" أمره”" كأمر خبر المبتدأ في تقديمه”" فإنه”؟2 لا يجوز تقديمه”” على الاسم' 

وقد”" جاز تقديم الخبر على المبتدأء وذلك0© لأننة) هذه الحروف فروع ا فأريد أن 
يكون 9 3 اين أيشاء والعمل2"7 الفرعي قلف للفعل أن يتقدم )0202 المنصوب على المرفوعء 
والأصل”"'' أن يتقدم المرفوع على" المنصوب”"2. فلما أعملت*'" العمل الفرعي”'" لم يتصرف في 
0ن بتقديم ثانيهما("" على الأول" كما يتصرف في معمولي!؟*") الفعل لنقصانها(*'2 عن درجة الفعل 
«إل”" إِذَا كان الخ طَرْفاً» أي: ليس أمره”"" كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا كان ظرفاًء فإن حكمه'*") 
إذن حكمه”* "2 في جواز التقد>”' " إذا كان الاسم معرفة نحو : قوله تعالى: إن" " ليآ إيَابهم” "" (4)9. وني 
جوبه””" إذا كان الاسم نكرة 


)8( فلا يقال. () جازتهء بل وقد يجب كما مر.‎ )١( لأن الاستئناء من الموجب يكون منفياً. (؟) أي: خبر باب إن. (©) خبر. (4) شأن. (5) خير إن.‎ )١( 
صفة‎ )١4( أي: الحروف. (؟١) خبر يكون. (19) مبتدأ.‎ )١١( خير إن.‎ )١١( أي: عدم جواز تقديمه على اسمه وجواز تقدم الخبر على اللمبتدا. (4) ثابت.‎ 
صفة العمل.‎ )2١( مع القعل. (10) متعلق بلم ينصرف. (18) كما مر والأصل أن بلي آه. (14) أي: هذه الحروف.‎ )١5( خيره.‎ )١8( العمل. هو الحروف.‎ 
مفعول فيه يتقدم المستفاد‎ )١55( (كاأي: الحروف. (؟١1) وهو الجر. (17) أي: الاسم. (54) أي: الفاعل والمفعول تأخر وتقدم بعضاً . (6؟) أي: الحروف.‎ 

من السياق. (70)أي: خبر باب إن. (4؟) خبر إن. (74) خبر المبتدأ. باب إن. )1١(‏ كما يجوز زيد. (١"؟)‏ خير مقدم. (1)اسم مؤخر. (717) كما وجب في 
خبر المبتدأ في مثل وفي الدار رجل. 


ترفعه (سجاعي) . (قوله : فلا يلزم من ذلك) أي : من كون أمره 
كأمره أن كل ما الخ» وهذا تعريض لنجم الأئمة الرضي حيث 
قال: وقد يخالف خبرها خبر المبتدأ في غير ما ذكره المصنف 
أيضاً وذلك أن خبرها لا يكون مفرداً متضمناً ما له صدر 
الكلام» وحاصل كلامه الاعتراض على المصئف بأنه ينبغي 
أن يقول: إلا في تقديمه وإلا في تضمنه استفهاماً» وحاصل 
الجواب: أن المراد حكمه كحكم خبر المبتدأ إذا صح كونه 
خبراً لها وههنا لا يصح؛ إما لأن التحقيق ينافي الاستفهام» 
وإما لأنه يفوت صدارته . (قال المصنف : إلا في تقديمه) قال 
العصام: لا بد من استثناء أمور أخحرء وهو أن خبره لا يتضمن 
ماله صدر الكلام» وأنه يجوز أن يكون خبره معرفة واسمه 
نكرة؛ نحو قوله تعالى : «إإنَّ أَولَ بيت وْضِعَ داس لَتِى ببَكةب 
ونحو: إن قريباً منك زيدء وأنه يجوز دخول لام الابتداء على 
خبره دون خبر المبتدأ » وأنه لا يصح كون خبره طلبياً إلا النهي 
عن قلة وأنه يكثر الحذف في إن مالاً وإن ولداً؛ أي: إذا كان 
الاسم نكرة والخبر ظرفاًء وأنه يجب حذف الخبر في ليت 
شعري أزيد قائم؛ لكثرة الاستعمال هذا فتدبر. (قوله: أي: 
ليس أمره كأمر الخ) الغرض من هذا التقدير تحصيل المستثنى 
منه المفهوم من فحوى الكلام» وهذا لا ينافي ما قدمناه نقلاً 
عن العصام من أن الاستثناء مفرغ عن محذوف عام. (قوله : 
وقد جاز تقديم الخبر) ليس الجواز بمعنى الإمكان الخاص» 
بل الإمكان العام المقيد بجانب الوجود فحاصل ما أفاد 
بالاستثناء : أن شأن تقديم خبر المبتدأ الجواز والوجوب» 
وشأن تقديمه؛ أي : خبر إن وأخواته الامتناع. (قوله: وذلك 
لأن هذه الحروف الخ) أي: وعدم جواز التقديم أضعف 
العمل بالحرفية» وقوله: أيضاً؛ أي: كما أن ذوات هذه 


)١(‏ أي: الخبر ظرفاً فيجوز تقليكه عليه. 


(قوله : والأصلي أن يتقدم) كما مر في قوله؛ والأصل أن يلي. (قال: 
إلا إذا كان ظرفاً) استثناء مفرغ؛ والتقدير إلا في تقديمه في كل حال 
من أحوال الخبر إلا إذا كان ظرفاًء ويجوز أن يكون استثناء من معنى 
الكلام؛ والحاصل: أن أخبار هذه الحروف تخالف خبر المبتدأ في جواز 
التقديم في الأوقات كلها إلا وقت كونه ظرفاً. 


الأحكام إلا في التقديم. فيجب أن يكون مشتر كا بيئهما فلا معنى 
لإضافته إلى أحدهما؛ وما قيل من أنه المراد؛ أي: من تقديم خبر إن 
فإن حكم تقديم الامتناع وحكم تقديم خبر المبتدأ الجواز والوجوب 
فإنما يصح لو قيل: إلا تقديمه بدون في بأن يكون استثناء من أمر, 
وأما مع كلمة في فلا لأنها صريحة في كون وجه الشبه كما لا يخفى. 
(قوله: استثناء مضرغ) أي: استثناء من الحكم السابق بعد تقيد 

بالاستثناء الأول فيكون الكلام جملة واحدة كأنه قيل: وأمره كأمر 


خبر المبتدأ في جميع الأحكام إلا في تقديمه في جميع أحوال الخبر 
إلا حال كونه ظرفاً. (قوله: ويجوزآن يكون الغ) بأن يأوّل قوله: إلا 
في تقديمه بجملة مستقلة؛ أي: يخالف أمره أمر خبر الميتداً في 
التقديم في جميع الأوقات إلا وقت كونه ظرفاً. (قوله: والحاصل) 


| نانفا ْ 


نحو إن عرق رين البيان 1" 0 ا و ١ن‏ ن مِنّ نَ الشغر”؟ َكمَة 
ةا( ل») الكائئة الِنَفَى ال 00 


220- 


. وذلك”'' لتوسعهم'" في الظروف ما لا 


)١(‏ خبر مقدم. (1) أي: من الفصاحة. (”7) اسم مؤخر . اللام للابتداء مع التأكيد. (54) خبر إن. (8) اسم إن. (5) أي: جواز تقديم الخبر عند كون الاسم معرفة 
ووجوب تقديم عند كونه نكرة .م. (9) أي: النحاة. (8) أي: لا بفعل على التجريد. (9) مبتدأ محذوف الخبر أي منه خير لا. )٠١(‏ إذا دخل على النكرة. 


(قوله ١‏ وذلك لتوسعهم)؛ وذلك لأن كل محدث لا بد أن يكون في زمان 
أو مكان فصار الظرف مع الشيء كالقريب المحرم للشخص يدخل حيث لا 
يدخل غيره من الأجنبي؛ وأجرى الجار والمجرور مجراه لمئاسبته 
للظرف؛ إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور. (ققال: خبر لا لنضي 
الجنس) إذا دخلت على النكرة وإنما عملت عمل إن؛ لأنها تشابه أن في 
إفادة المبالغة؛ فإن لا لمبالفة النفي؛ وإن لمبالفة الإثبات: فيكون من باب 
حمل النظير على النظير؛ وقيل: لأن لا نقيض أن فيكون من باب حمل 
النقيض على النقيض. 


(قوله: وأجرى الجار والمجرور) وإن لم يكن ظرفاً مجرى 
الظرف في التوسع. (قوله: إذا دخلت على النكرة) لا إذا دخلت 
على المعرفة فإنها تفيد نفي مدلول تلك المعرفة أولما يفهم من قوله: 
خبر لا التي لنفي الجنس؛ أي: خبر لا معدود عن المرفوعات برأسه 
إذا دخلت على النكرة بخلاف ما إذا دخلت على المعرفة فإن لا حينئذ 
ملفاة عن العمل وخبرها مرفوع بأنه خبر المبتدأ. فإن قلت: لا بد من 
التقييد بأن لا تكون تلك النكرة مفصولة عنها؛ لأنه حينئذ أيضاً خبر 
المبتدأ. قلت: المراد بالدخول الورود لإيراث أثر فيها فلا حاجة إلى 
التقييد, ثم اعلم أن ارتفاع خبر لا بها متفق عليه إذا لم يكن اسمها 
مبنياً بأن دخلت على النكرة المضافة. وأما إذا كان اسمها مبنياً بأن 
دخلت على النكرة المفردة مثل لا رجل في الدار ففيه خلاف سيبويه 
فإنه قال: ارتفاعه بكونه خبر المبتدأ ولارجل مرفوع المحل بالابتداء؛ 
لأنه لما صار الاسم الذي كان معرباً بسببها مبنياً مع قربه منها 
استبعد أن يكون الخبر البعيد منها يستحق بسببها إعراباً طبقي على 
أصله من الرفع بالابتداء؛ ولا يخفى ضعفه؛ لأنها عاملة في الاسم إلا 
أن نصبه بسبب تضمن من الاستفراقية صار فتحاً وذلك مفقود في 
الخبر. (قوله: وقيل: لأن لا نقيض إِنّ) فإن لا للنفي على وجه 
المبالغة وإن للائبات على وجه المبالغة ووجه ضعفه ظاهر؛ لأنه إذا 
كان حمل النظير على النظير ممكناً لا يصار إلى حمل النقيض على 


204 1 النقيض فإن في اعتبار التناقض وجه التشابه. 


الحروف فروع على الفعل والاستثناء في قوله: إلا إذا كان 
الخبر ظرفأء مفرغ من الحكم السابق بعد تقييده بالاستثناء 
الأول» ولا بد من قيد آخر؛ وهو أن لا يكون الاسم ضميراً 
متصلاً» فإنه لا يصح التقديم في أنك في الدار. (قوله: فإن 
حكمه إذن حكمه في جواز التقديم) وما أحسن قول ابن عنين 
الشاعر المصري حيث قال يشكو عن تأخره: 

كأني مِنْ أنحبَار إن وَلَمْ يُجَز 

لَه أحَدٌ في التخو أن يَعَقَدَّ 
عَسَى حَرْفُ جر من نَدَاكُم يَجُرْني 
فَأْصبِحٌ مَجروراً إليكممُقَدٌ 

0 
فلو كُنْتَ طَرْفاً يا ابنّ عنينَ أَوْجَبَتْ 


لكَ النَاسسُ تَقُدِيماً عَليهم مُحَنَّماً 


1 أي : : لو كنت واسع اليد والخلق لأوجب الناس لك التقديم» 
ولا يخفى ما فيه من الإيهام (مشهدي على القطر). (قوله : إذا 
كان الاسم نكرة) أو كان في المبتدأ ضمير لمتعلق الخبر؛ 
نحو: ليت في الدار صاحبها؛ لثلا يعود الضمير إلى متأخر 
لفظأ ورتبة» وفي دلائل الإعجاز أن من خصائص إن: تصحيح 


تنكير المسند إليه» فالمثال الصحيح لوجوب التقديم: إن في 
الدار صاحبهاء فافهم. (قوله: نحو : ؟ إن من البيان لسحراً 
الخ ؟) هذا من كلام النبي عليه السلام» ومعنى الفقرة الأولى: 
أن بعض البيانات الصادرة من بعض النفوس تؤثر فى القلوب 
تأثير السحرء وعصلى الققزة الثانية: :أن عفن الكتمر كد 
أي: كلام حقء وأنفع على نهج قانون الشرع كالديوان 
المنسوب إلى علي رضي الله عنهء وفي شرح المشارق: أن 
هذا الحديث قاله عليه السلام حين قدم رجلان من المشرق 
فخطبا ببلاغة ومحسنات ألفاظء فعجب الناس من بيانهما ؛ 
يعني : أن بعض البيان بمثابة السحر في ميلان القلوب» أو في 
العجز عن الإتيان بمثله . 
(غريبة): روي أنه عرض لواحد من الصحابة رعاف فعجزوا 
عن إسكانه» وكانت بنت امرئ القيس هناك حاضرة فقالت: 
شموه الكافورء ولما شموه سكن بإذن الله تعالىء فقال لها 
النبي عليه السلام : ؟ما أعرفك بذلك؟» فقالت: عرفت ذلك 
يا رسول الله بشعر أبي فقرأت هذين البيتين: 
أَفكَرْتٌ ليله مَجرها في رَضْلِهًا ' 
فَجَرّتْ مَدَامِعٌ مُفْلَْتِي كَالْعَندمٍ 


أي: لنفي”'2 صفتهء إذ(". (لآ رَجُلَ قَائم) مثلاً لنفي”" القيام عن الرجلء لا لنفي الرجل نفسه. 
دو امغر إلى م هذا" شامل”" لخبر المبتدأً 0 ١ن‏ وكانً) ور «بَعْدَ دُُوقَ0 0 
أي: بعد دخول (لا): فخرج به سائر الأخبار. والمراد”'' بدخوها: ما عرفت في خبر (إنَ) فلا يرد نحوا"") 
:(يَضْرِبُ) في (لآ رَجُلَ يَضْربُ أَبُوة). 

)5( إشارة إلى حذف. () علة التفسير. (©) ملفوظ. (4) استثناف وقوله هو فصل. (9) خبره. (1) هو الاسم. (7) أي: قوله المسند. (8) أي: جنس.‎ )١( 
جواب سؤال. (؟7١) وهو محال لعدم الاطلاع عليها.‎ )١١( لا.‎ )٠١( كالمفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب أعطيت والبتدأ في أقائم زيد.‎ 


كعك ةالكعخافورإم ساك الم 

فعند ذلك قال عليه السلام: «إن من الشعر لحكمة». (قوله: وذلك لتوسعهم في الظروف)؛ لأن كل محدث لا بد أن يكون في 
زمان أو مكان» فصار الظرف مع الشيء كالقريب المحرم للشخص يدخل حيث لا يدخله غيره» والجار والمجرور أجري مجراه 
للمناسبة؛ إذ كل ظرف جار ومجرور في التقدير (نعمه) . (قوله: خبر لا الكائنة لنفي الجنس) أي : التي مفيدة للتنصيص على نفي 
الخبر عن جنس الاسم ؛ أي : مفهومه الكلي المستلزم نفيه نفي كل فرد من أفراده؛ فهي مفيدة للاستغراق نصاً بخلاف لا العاملة 
عمل ليس» فإنها وإن نفت الجنس لكن على سبيل الظهور لا التنصيص» ونسبة النفي إلى الجنس مجاز؛ لأن النفي في الحقيقة 
إنما هو لحكم الجنس لا له؛ لتعلقه بالنسب دون الذوات»ء ثم إن في عدّه أيضاً من المرفوعات بعد خبر المبتدأ رداً على الكوفي 
حيث يجعل مطلقاً مرفوعاً بما كان مرفوعاً قبل» وقال ابن مالك : إن خبر لا مرفوع بها إذا كان اسمها معرباً» وإن كان مبنياً فهو 
مرفوع بكونه خبر المبتدأ» وقال سيبويه أيضاً بكونه موضع اسه'١؟‏ لا وخبرها رفعاً بالابتداء» لكن ذهب الأخفش إلى أن الخبر 
مرفوع بلا فتكون عاملة في الجزئين» وهذا هو الذي عليه جمهور النحاة كذا في حواشي الألفية وغيرهاء وكتب على قوله الكائنة 
الخ ما نصه: لا يقال قدر الشارح متعلق الظرف معرفاً باللام» ولا دليل عليه إذا الظرف إنما يدل على أصل المتعلق لا المتعلق 
المعرف؛ لأنا نقول: أن غرض الشارح بيان حاصل المعنى لا بيان تقدير المتعلق» أو لأن جزالة المعنى تقضي تقدير المتعلق 
المعرّف ؛ لأنها تقتضي كون المتعلق صفة لا وهذا يوجب كونه معرفة بناء على أن لا ههنا علم لنفسه» فهي معرفة فلا يكون تقدير 
المعرف بلا دليل» لكن يلزم حينئذ حذف الموصول مع بعض صلتهء وهو لا يجوز في سعة الكلام؛ وذلك لأن اللام في اسم 
الفاعل بمعنى الموصولء واسم الفاعل بمعنى الفعل» وإذا حذف متعلق الظرف نقل ضميره منه إلى الظرف» وأجيب: بأن 
غرض الشارح ليس بيان التقدير ولو سلم فكون اللام على اسم الفاعل ههنا موصولاً بمعنى التي مم لجواز أن يكون دالاً على 
الدوام والثبوت لا على التجدد والحدوث» فيكون اللام حرف تعريف . (قوله: أي : لنفي صفته) فالإضافة لأدنى ملابسة والنفي 
عن الجنس يعم نفي الوجود والصفة لكن قدر الشارح الصفة فيكون التسمية باعتبار بعض الأفراد» ويخالفه ما في الجزائرية من 
أن الصفة يلزم من نفيها نفي الجنس ؛ نحو : لا رجل موجود فالتسمية مطردة إلا أن يقال: أن المتبادر من الصفة ما هو بعد الوجود 
تدبر”"'» وكتب بعض الناظرين ما خلاصته أنه لما كان المتبادر من كلام المصنف أن لا لنفي الموضوع الذي هو الجنس وهو 
مخالف لما في كتب الميزان من أن النفي متعلق بالمحمول لا بالموضوع أوله بقوله : أي لنفي صفة الخ ؛ يعني : أن لا لنفي صفة 
المحمول لا الموضوعء فلا رجل قائم مثلاً لنفي المحمول الذي هو القيام لا لنفي الموضوع الذي هو الرجل نفسهء وقوله: 
لنفي القيام عن الرجل» فهي لنفي جنس اسمها من حيث اتصافه بالخبر (شرح ألفيه). (قوله: ما عرفت في خبر إن) أي: من 
الدخول لا يراث أثر فيهما لفظاً”" أو معنى» وقوله: فلا يرد يضرب الخ ؛ أي : لا يرد الفعل وحده بدون الفاعل» ووجه الورود 
أن يقال: يلزم على ظاهر التعريف أن يكون يضرب بدون فاعل خبر لاء وليس كذلكء بل مجموع الجملة خبرهاء والجواب 
ظاهر مما سبق. 


)0١‏ أي: المفرد. 
(1) إشارة إلى أن الأسلم أن يفسر بقوله: أي لنفي الحكم عن الجنس. 
(*) لمنع الخلو. يسام 


الح : زلا 0 ج01" َرِيْفٌ0") إنما عدل9) عن المثال المشهور وهو 0 6 م اه : الك 0 
لاحتمال حذف الخيرء 0 (في الدّارِ) صفةء بخلاف ما! ذكرف لأن'") م رَجُلِ) ا 0 
منصوب'"'" لا يجوز ارتفاع مكاهلننا هو الظاه 2977 , «فِيّهَا»2'"9 أي: في الداء خبر بعد خبرء لا ظرف 
ظريف قلق ولاخال) 0 7 غ340 م تى به لثلا يلزم الكذب بنفي 
ظرافة فة كل(" غلام رجل» وليكون مثالا لنوعي : خيرها””" 5 “» الظرف وغيره. و17 خس 
«كَييْراً» إذا كان الخبر”' "2 عامّاً كالموجود والحاصل الدلالة””" النفي عليه غمو 9" : دلا إِلَهَ إلا الله أي : لا إله 
موجوٌ إلا الله. «وَبَنُو0*" يِِيْم لا ينْئُونَه” "22 أي : لا يظهرون الخبر في اللفظ”""2, لأن'*" الحذف عندهم 
واجبء أو”*" المراد: أنهم لا يثبتونه”"" أصلا”'". لا لفظاً ولا تقديراء فيقولون معنى قولهم'"": لا أهل 
ولا مالّء انتفى الأهل والمالء فلا يحتاج إلى تقدير خير. 


بر الآ هذه حذفاً 


)1١(‏ اسملا . (؟) مضاف إليه غلام. (7) أي: عاقل . الظريف الكياسة من الكيس وهو ضد الأحمق. (4) مصنف. (0) نحاة . (5) وهو مبني على الفتح ومنصوب محلاً على 
أنه اسم لا. (7) والواو بمعتى مع . (8) عبارة عن المثال في المتن . (9) علة الخلاف. )1١(‏ بالاسمية. (11) لكونه نكرة مضافاً وواقعاً بعد لا بلا فصل. (؟١)‏ في اللفظ. 
(1) ظرف مستقر من قبيل خلوها مصنف . )١4(‏ بأن يتعلق في إليه . (5١)علة‏ لا ظرف ولا حال. )١11(‏ المستفاد من ظريف . )١7(‏ من الحال. )١14(‏ سؤال ورد على تعدد 
الخبر وأجاب بماترى . (15) فإن التكرة في سياق النفي تفيد العموم . . (١٠)آي:‏ لا . (1؟)استعناف أو اعتراض. (7؟)أي: خبر لا . (17) علة يحذف . (24) فإن ما بعد 
إلا مستئنى فيجب أن يكون ما قبله كلاماً ناماً . (76) مبتدأ. والجملة استعناف أو اعتراض . (75) خيره. (91) ويظهرونه في التقدير إلا إذا كان ظرفاً . (8؟) علة عدم 
الإظهار. (14) عطف على قوله : لا يظهرون بحسب المعنى . (:) خبر لا. (1) سواء كان عاماً أو خاصاً بخلاف الأول لأنه مقيد بالعموم» فتكون في لفظ لا من أسماء 
الأفعال وزيدا لمصنف بأن اسم الفعل لم يكن على متن هذه الصفة. . (3) أي: قول العرب. 


فف] (قوله : إنما عدل عن المثال المشهور) قال العصام : لو مثل بلا 
رجل في الدار لكان أفيد؛ إذ فيه الرد على سيبويه حيث لا 
يجعل الخبر فيه مرفوعاً إلا أن مثال المتن ظاهر في كون في 
الدار صفة وخبر لا محذوفاً؛ إذ يحذف كثيراًء وثوله: 
واحتمال حذف الخ؛ أي : مع أن المثال ينبغي أن يكون ظاهراً 
فيما يمثل له . (قوله: وجعل في الدار صفة) أي : صفة اسم لا 
كما يحتمل أن يكون خبراً فلا يكون مثالهم نصاً في المقصود» 
وهو غير حسن» وإنما قال على ما هو الظاهر لجواز ارتفاع 
صفته حملاً على المحل لمشابهتها ؛ لأن في إفادة المبالغة فإن 
لا لمبالغة النفي» وأن لمبالغة الإثبات» وهذا هو الوجه في 
عملها فكما أن صفة اسم أن يجوز رفعها على المحل فكذا ما 
يشابههاء إلا أنه خلاف الظاهرء بل منعه قوم (نعمه) . (قوله: 
لأن الظرافة لا تتقيد) بناء على أنها عبارة عن كلام خارق 
للعادة يحمل السامع على الضحك ونحو وهذا لا يتقيد بكونه 
في الدار (نعمه)» وفيه أن الظرافة بمعنى: الملكة لا تتقيدء 
وأما بمعنى : أثر الملكة فتتقيد (عصام)» وقال مولانا سعيد: 
الظرافة : ملكة ثابتة في النفس يكون مبدأ لصدور الأفعال التي 
لا تخلو عن لطافة» وقد تطلق على نفس الأفعال» والمراد 
ههنا الأول كما يدل عليه سياق كلامه» وقوله: فهي لا تتقيد 
بالظرف ناظر إلى قوله لا ظرف ظريف؛ ونحوه ناظر إلى قوله: 
ولا حال» فهو نشر على ترتيب اللف. (قوله: وإنما أتي به) 
أي: بلفظ فيها؛ يعني : قيد الخبر بالظرف دفعاً للكذب في 
الحكم؛ لأنه لا يصح نفي الظرافة عن جنس غلام الرجل» 


به م ود نخد _ 
مِفَلٌ: لآ هلام رَجْلٍ ظَرِيْفٍ فِيَهَاء 4 
كَثِيّرأ(١2‏ و وَكَد بَتُو تمِيّمِ لآ يُنَبِكُو 1 ك0 


)١(‏ وهذا الحذف جائز لا واجب لعدم قيام شيء مقامه . مجخرر. 
(١؟)‏ أي: لا يظهرون الخبر في اللفظ لأن الحذف عندهم واجب. 


(قوله : إنما عدل) قال المصنف: ليس تمثيل النحاة بلا رجل ظريف 
حسناً؛ لآن ظريف في الظاهر صفة اسم لا لأن خبر لا يحدف كثيراً 
والمثال ينيغي أن يكون ظاهراً فما يمثل له؛ وفي مثالنا لا يحتمل ظريف 
إلا الخير؛ لأن المضاف المنفي بلا لاا يوصف إلا بمنصوب؛ واعترض عليه 
بأن ذلك مدهب جماعة منهم؛ وأما الآخرون فقد جوزوا الرفع حملاً على 
المحل كما في توابع اسم إن. (قوئه : على ما هو الظاهر ) إنما قال ذلك 
لجواز ارتفاع صفته حملاً على المحل. (قوله: لأن الظرافة لا تتقيد 
بالظرف ونحوه) من الحال بدون سماحة. (قوله: لثلا يلزم الكذب) 


( قوله: والمثال ينبغي الخ) ويستقبح إذا كان فيه احتمال ما مثل له 
واحتمال غيره على السواء؛ وأقبح إذا كان احتمال غيره أظهر كما في 
مثالهم. (قوله: كما في توابع اسم إن) يعني: كما يجوز في توابع 
اسم إن إن كان معرباً الحمل على المحل فكذتك يجوز في توابع اسم لا 
معرباً أو مبنياً لأنها مشبهة بأن. (قوله: إنما قال ذلك الخ) يعني 
في قوله: كما هو الظاهر دفع للاعتراض السابق بأن ما ذكره 
المصنف رحمه الله مبني على الظاهرء فلا يضره احتمال الصفة بناء 
على غير الظاهر من الحمل على المحل. (قوئه: بدون سماجة) 
يعني: يكون المعنى حينئذ ليس بغلام رجل ظريف في 


| مام الدار. وهذا المعنى سمج. ٠‏ وما قيل: إنه لو لم يقبل 


لكن يصح نفي الظرافة في الدار المعينة» وقوله: وليكون مثالاً | وإنما لا يلزم الكذب حينئن؛ لأن المجموع خبر واحد حقيقة كقولك: 
الخ؛ أي: وتنبيهاً على تعدد خبر لا كتعدد خبر المبتدأ فأى ه أ للأبلق هذا أبيض أسود, والحاصل: نفي كون غلام رجل جامعاً للظرافة 
أ امد اه ال با في انوا | نادت مدا سام شن 2 ست 
لظهور عدم الفرق. (قوله: لدلالة النفي عليه)؛ لأن النفي 

يقتضي منفياً ولما لم يكن هنا قرينة خصوص حمل على أمر 


الاقتصار على الأول كاف في ذلك. (قنوله ٠‏ لدلالة النفي عليه )؛ لأن 
: 1 النفي يقتضي منقياً ولما لم يكن ههنا قرينة خصوص حمل على أمر 
شامل (نعمه)؟ أي : ولتشارك اللفظ والمعتى في النفي في مقام شامل أو لأن النفي رفع الوجود؛ وفيه أن النفي المستفاد من لا رفع 
المبالغة. (قال المصنف: لا يثبتونه) أي : يحذفونه وجوبا إذا الوجود الرابطي سواء كان الظرف الوجود أو غيره. (قوله: أي لا 
علم هذا هو المعنى الصحيح» وأما قول الشارح: والمراد | يظهرون الخبر في اللفظ) قال الأندلسي؛ لا أدري من أين هذا النقل, 
أنهم لا يثبتونه أصلاً لا لفظاً ولا تقديراً؛ لجعل لا بمنزلة انتفى والحق أنه يجب إثباته اتفاقاً إذا لم تقم قريئة: وأما إذا قامت قريئة فعند 
فمما لا يهتدى إليه؛ بل امتناع تركب الكلام من جرف واس | بني تميم يجب الحذف وعند الحجازيين يجوز. (قوله: أو المراد) 
يهدي إلى خلافه . الأصح هو الأول. (قوله : فيقولون معنى قولهم الخ) فيكون حينئن لا 
من أسماء الأفعال وزيفه المصئف بأن اسم الفعل لم يكن على مثل هذه 
الصيفة؛ ولا يخفى أن تصب الاسم بعدها يدل أيضاً على فساد هذا القول. 


التقييد لم يصح صار زيد ظريفاً فليس بشيء؛ لأن اتصافها بالحدوث والتجدد في وقت دون وقت لا يقتضي صحة تقيد نفسها بالظرف؛ فإنه 
يقتضي انقسامها إلى المقيدة بالظرف وغير المقيدة به. (قونه: جعل الخبر من هذا القبيل) أي: جعل الخبر المتعدد خبراً واحداً بتأويل 
المجموع. ( قوله: إلا إذا امتنع الخ) كما في قوله: وهي اسم وفعل وحرف. ( قوله: الاقتصار ههنا على فيها) وإن كان يمتنع الاقتصار على 
ظريف للزوم الكذب. (قوله: حمل على أمر شامل) ليس المراد الشمول بحسب الصدقء بل بحسب التحقيق فإن نفي الوجود يستلزم ضي 
جميع الصفات. (قوئه: النفي المستفاد من لا رفع الوجود الرابطي) أي: النفي المستفاد من لا لاقتضائه الخبر رفع الوجود الذي هو 
رابط بين المسند والمسند إليه سواء ظرف ذلك الوجود الرابطي الوجود المحمولي كما في لا إله موجود أو غيره كما في لا رجل في الدار ولا 
دلالة للعام على الخاصء فلا يكون قرينة على تقدير موجود. ( قوله: قال الأندلسي رحمه الله) في شرح التسهيل للفاضل المصري من نسب 
إليهم التزام الحذف مطلقاً كالزمخشري, أو بشرط أن يكون الخبر ظرفاً كالجزولي فليس بعصيب. (قوله: يجوز) والحذف عندهم أكثر من 
الإثبات. ( قوئه: فيكون لا حينئن من أسماء الأفعال) أي: إذا كان لا أهل ولا مال بمعنى انتفى الأهل والمال يكون لا من أسماء الأفعال لا 
حرف نفي لكونه مع معموله كلاماً مستقئلاً. ورد عليه أن يجوز أن يكون لا حرفاً نائباً مناب الفعل كحرف النداء وليس بشيء؛ لأن حرف الثداء 
نائب عن فعل مقدر بعده؛ لأن أصل يا زيد ادعوزيداً صرح به في شرح المفصل والرضي وفيما نحن فيه ليس النفي مقدراً بعد لا. ولذا من ذهب 
إلى أن المنادى مفعول لحرف التنداء ذهب إلى أنها من أسماء الأفمال. (قونه: زيفه المصنف رحمه الله) ما ذكره المصنف في شرح 
المفصل في بحث المنادى ردّاً على من ذهب إلى أن حروف النداء أسماء أفعال إن أسماء الأفعال ليس فيها ما هو أقل من حرفين ومن هذه 
الحروف الهمزة. وهي حرف واحد وإذا بطل كون الهمزة اسم ضعل بطل البواقي؛ إذ لا قائل بالفصل انتهى, ولا يخفى أن هذا التزييف لا يجري 
في أولوية هذه العبارة بأن جميع أسماء الأفعال منقولة من المصادر الأصلية أو من المصادر الكائنة في الأصل أصواتاً؛ أو من الظرف أو من 
الجار والمجرور كما صرح به في الرضي كان التزييف وجيهاً. لكن المصنف رحمه الله لم يصرح به. ( قوئه: إن نصب الاسم الخ)؛ لأن اسم 
الفعل لا بد له من فاعل ولا فاعل ههنا, وما أورد عليه أنه يجوز أن يكون فاعله الضمير المبهم المفسر بالنكرة فليس بشيء: أما أولاً؛ فلأنه ذكر 
الشارح الرضي في بحث المضمرات أن مجوز تأخير المفسر لفظأ ومعنى قصد تفخيم المفسر مع الإتيان به لمجرد التفسير بلا فصل كما في 
نعم رجلاً: أو قصد التفخيم مع اتصال المعنى كما في ضمير الشأن والثلاثة ههنا معدومة؛ أعني: قصد التفخيم والمجيء بالمفسر لمجرد 
التفسير واتصاله بالمضمرء وأما ثانياً؛ فلأنه قد يحذف اسم لا فيلزم حذف التمييزء بل حذف الفعل والفاعل والتمييز وذلك إجحاف. 
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وعلى تقديرين يحملون ما يُرى خبراً في مثل: لآ رَجُلَ قَائم» على(" الضّفة دون الخبر'"©. «إسشْم'" (مَا) وَ (/آ) 
ا ب (لَيْسَ)) في معنى النفي ا والخير ولهذا””» يعملان'' عملها'” . ١هْوَ‏ ال 
0 '' ولكل مسند”'' إليه. ابَعْدَ دحُوطِمَاه خرج به غير اسم (مَا 309 اغرفك 
من بن الدخول» لا يرد (أبو 00 في مثل : (مَا و لو قَائمُ). «يثل م3 0 ئئي30, 010 
رَجَلَ أَمْضَلْ مِنْكَ») وإنها أتى”*'' بالتكرة بعد (لا" لأنَّ (لا) لا تعمل”'" إلا في النكرة'' ''. بخلاف 
(ئ)070 فإنه يعمل ف النكرة والمعرفة. هذه”"” لغة أهل الحجازء وأًا م فلا يثبتون لما(*) العمل 
كك الآبي5 والخير”"'' بعد دخو هم (58) مرفوعا ن50” بالابتداء كما كانا( '* قبل ه ”7 
20 لغة أهل الحجا ان القرآن 767 الى ء نحو: «ظما 6 0 (وَهُوَ 000 أي : عمل (ليسّ) 


)١(‏ متعلق ب يحملون. )١(‏ أي: يحملون النحاة على الصفة ما يرى خبراً في كلامهم. . (") مبتدا محذوف الخبر أي منه اسم ما ولا . (4) من التشبيه. (0) أي: لأجل 
هذه المشاببة. (5) أي: ما ولا. (07) أي: ليس. (8) اسم ما . . (9)أي: جنس. ( ٠‏ لكوئه المسند إليه والمراد القسم الأول. )١١(‏ كاسم إن وكان واسم لا لنفي 
الجنس. (؟١)‏ متعلق بلا يرد الآتي. )١1(‏ أي: : إيراث الأثر لفظاً ومعئى. )١4(‏ بعد دخول ما ولا. (8١)اسم‏ ما. )١5(‏ خبر ما. )١7(‏ ولا يكون اسم لا وخيره 
إلا نكرئين لا غير. (18) مصنف. )١4(‏ أي: لفظ لا. )7١(‏ شيء من الأشياء. )1١(‏ نكرات. نسخة. )١11(‏ أي: لفظ ما . (7؟) عمل ما ولا لمشابهتهما بليس. 
(14) أي! ما ولا. )١6(‏ بي تميم. . )5١(‏ مبتدا. (717) ما يقال عند الحجازيين اسم وخبر. . (18) ماولا. (19) خيره. (90) أي: الاسم والخير. (71) ما ولا. 
(10) متعلق بورد الآني. (*”) أي: نزل. (7”14) الفصيح المعئى. (6) اسم ما. . (5*) خيره. (/1) استئئناف أو اعتراض. 


(تذييل): لا يجوز حذف خبر لا مع اسمهاء بل أحدهما فقط 
وإنه يجب تأخير خبرها ولو كان ظرفاً؛ لضعفها وأنه لو فصل 
بينهما الغيث كما في قوله تعالى: «الَا فيا عَول»» وأنه إذا 
كررت لاء جاز الرفع والبناء؛ ؛ نحو : لا لغو ولا تأثيم فيها كما 
سيأتي في المنصوبات . (قوله : في معنى النفي والدخول الخ) 
ركذا في دخولءالباء في الخبرة فاعلم أنه تزاد الباء كثيراً في 
خبر ليس؟ نحو: طآلْنَ أَلَهُ يكف عَبْدَةم» وورد دخولها 
على اسم ليس أيضاً | إذا كان مؤخراً كقراءة: ليس البرّ بأن 
تولوا وجوهكم#», وقال الشاعر: 
آنَيِسٌ ععجَباً بِأنّ القكى ير 


ل إِلَيَهِ 
بَعَدَ د خُولِهمَا مثل: ه هَا زَيِد قَايْماء 
رَجَلَ أَفْضْلَ مِنْكَ: وَهُوَ بذ 
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(قوله ؛ وأما بنو تميم الخ) وذلك لدخولهما على القبيلتين للاسم 
والفعل. (قولكه: أي عمل ليس) المفهوم من المثال أو من قوله: 
المشبهتين بليس؛ لأن تشبيههما بليس يشعر بكونهما عاملتين عملها 
وبصحة إجراء حكمها عليهماء ولك أن تقول: الضمير راجع إلى التشبيه 
الموجب لعمل ليس. 


.وأنه تدخل اللاغافي يريما أيضاً ؛ 06 1 َيه طلم 
لْْحِيدِ»»: ولا تختص زيادة الباء بكون ما حجازية خلافاً 
فالقوم» وأما ما المشبهة بليس فقد وردت زيادة الباء في خبرها 
قليلاً كقوله0 : 
فَكُنْ لي شَفِيْعَاً يوم ملا 5 شَفَاعَةَ ش 

بِمُعْنٍ كْتِيلاً عَنْ سَوَادٍ بن قَارِبٍ 
(مغني وغيره) . (قوله : وإنما أَنّى بالدكرة بعد لا) أي : كما في 


(قوله: لدخولهما على القبيلتين) ذكر المصئف رحمه الله في 
شرح المفصل: النحويون يزعمون أن لغة بني تميم في ذلك على 
القياس. ويقولون: إن الحرف إذا لم يكن له اختصاص بالاسم أو الفعل 
لم يكن له عمل في أحدهماء وما ولا تدخلان على القسمين؛ فالقياس 
أن لا تعملا في أحدهما قلت: لا خلاف في إعمال لا التي لتفي الجنس, 
وإذا صح إعمال لا بالاتفاق. فلا بعد في إعمال ما فإن زعم أن لا 

الناصية غير الداخلة على الفعل قيل له: فخما المائع من أن تكون ما 
الرافعة غير ما الداخلة على الفعل. (قوئه: المفهوم الخ) يعني: أن 
مرجع الضمير متقدم معنى لكونه مما سبق. (قوله: وبصحة الخ) 
أي: يشعر بصحة إجراء حكم ليس عليهما؛ لأن حكم المشبه به يصح 
إجراؤه على المشبه. (قوله: الضمير راجع الخ) لم يلتفت إليه 
الشارح رحمه الله؛ لأنه حينئن يكون إعمال لا مفهوماً ضمناً وإن كان 


* عَلَى الأَرْضٍ بَاقِيا 
ولا وَزَرَ فعا تَضَى الله وَاقِياً 

(قوله: لأن لا لا يعمل إلا في النكرة) ومن ثم غلطوا المتنبي 

في قوله: 

إذا الْجُودُ لَمْ يُرْرَنْ حَلاصاً مِنَ الأذى 

كلا الْحَمْدُ مَكْسُوباً وَلة الْمَالُ بَاقِيَا 


فهم المرجع أظهر مما ذكره الشارح رحمه الله؛ وفي قوله: الموجب 
لعمل ليس إشارة إلى أن معنى كون التشبيه شاذاً إنه قيل: اعتباره في 


3 | الاستعمال حتى لا يعملون إلا بسببه, أو هو على خلاف 


«ني له”'» دون (م1) "شاد قليل”"'. لنقصان”؟ مشابهة (لآ) ب (لَيْسَ)”*' لأن (لَيْسَ) لنفي الحال» و([)00) 
ده كذلك. فإنه للنفي”" مطلقا”*". بخلاف (ما) فإنه أيضاً لنفي الحال فيقتصر”"2 عمل (لا) على مورد 
السماع نحو قوله”"'©: 

7 0 0 401 95 : تقتاه )2 ق8َنكا: ع ةا ه له مسد 

من صد' عن ييرانيها حن صيدسن» 2 خرا 
أي”*'“: لا بَراحٌ ليء ولا يجوز أن يكون”*'" لنفي الجنس, لأنه”"'" إذا كان لنفي الجنسء لا يوز" فيما 
بعدها”*'' الرفع""'' ما لم يتكرر”'" ولا تكرار في البيت. اعلم أن المراد بالمسند والمسند إليه في هذه 
التعريفات”' ' ما يكون مسنداً أو مسنداً إليه بالأصالة لا بالتبعية بقرينة'""' ذكر التوابع فيما بعد""". فلا 
يننقض (4") بالتوابع””" . وما فرغ من المرفوعات شرع50) في المنضونات 77 


)١(‏ ظرف لقوله الآي شاذ. (1) خبر بعد خبر اسم فاعل . (*) علة شاذ. (4) متعلق بنقصان. (0)أي: لفظ لا . (7) أي: ليس لنفي الحال. (/) موضوع. (4) سواء كان 
لنفي الحال أو للاستقبال. . (5) تفريع على قول المصنف شاذ. (١٠)أي:‏ الشاعر . (١١)أي:‏ أعرض. (؟1١)أي:‏ عن شدة الحرب. (17) أي : لا إعراض. )١4(‏ أشار 
إلى حلف الخير في البيت ٠‏ (15) لفظ لا في لا براح . )١17(‏ علة عدم الجواز. (17) رد على الرضي حيث قال : الظاهر أن لا لا يعمل عمل ليس. ٠‏ لا شاذاً ولا قياساً ول يوجد 
في كلامهم منصوباً كخبر فالأولى أن يقال: : لا في لا براح لنفي الجنس ويجوز فيما بعد الرفع مع ترك التكرار لكنه مسند التكرار إنما يجب مع الفصل بيئها وبين معموها مع 
المعرفة. ندب. )١18(‏ أي: بعد لا التي لنفي الجنس . (15) فاعل لا يجوز . )7١(‏ لا (١؟)‏ سواء كان عاملها معنوياً أو لفظياً . من قوله المراد. (21) يعلم بقرينة. (7؟) 
مبني على الضم. (14) تعريف كل واحد منهما. )١15(‏ لأنهما مسنداً ومسند إليهما. )7١1(‏ جواب لما. (77) أصولاً وفروعاً . 


أي : خسر صاحبه فجواب إذا محذوف» لكن في هذا خلاف 
ابن جني وابن الشجري» وعليه قول المتنبي : فلا» غلط على 
ما في المغني. (قوله: هذه لغة أهل الخ) أي: عملهما 
المذكور لغة أهل الحجاز والتهامة والنجدء قوله: ويقولون 
الاسم والخبر؛ أي: اللذان في لغة الحجازيين مرفوعان 
بالابتداء لكن هذا القول من وظائف النحاة لا العرب فإسناد 
القول إلى بني تميم مجاز عقلي ؛ يعني : أنهم يتلفظون الاسم 
والخبر بحيث يكون سبباً لقول النحاة ذلك» وقوله: على لغة 
أهل الحجاز» كلمة على متعلقة بقوله : وَرّد قدم عليه للحصر. 
(قوله : ما مدا ره" هذا في سورة يوسف ونحو: «اما 
هك 1ه في سوره المجادلة» وعن عاضم رفع أمهاتهم 
على التميمية» لتميمية؛ وعلى لغة أهل الحجار أيضاً قوله : 
تَعَرَّ فلا شَيءٌ عَلى الأَرْض بَاقِياً 

الميت كما مرء وقوله: قليل يريد أن الشاذ بمعنى نادر 
الاستعمال» ولك أن تجعله بمعنى الخارج عن القياس. 
(قوله : نحو قوله: مّن صدَّ عن نيرايها الخ) قائله سعد بن مالك 
والبيت من البحر الكامل» وقبله: 
وَالخَربٌ لاتبقى لجا 

حِهِهاالتَخَيّل وَالمِراحُ 
إلا الفتىالصَّبَارٌ في الث 

تبجدتٍ وَالمَرَسُ الوّقاحُ 
فقوله: صد بمعنى أعرض. وضمير ئيرانها للحرب في البيت 
السابق» والتيران: جمع نارء وأراد بها شدائد الحرب 
وآلامهاء والحرب مؤنث سماعي كنار ودارء وقوله: لا 
براح؛ أي: لا زوال لي عن الحرب» ومآله الافتخار بشجاعته 


(قوله : قليل) أو على خلاف القياس. (قوله: على مورد السماع) 
قالوا: وهو الشعر. (قولك: من صد) قال قدس سره في الحاشية: 
الصدود: الإعراضء والبراح: الزوال» والضمير في نيرانها للحرب؛ أي: 
من أعرض عن نيران الحرب فلا زوال لي عنها بإعراضي عنها. (قوله : 
أي: لا براح له) لقائل أن يقول: هب أن لا ليست لنفي الجنس؛ لكن لم 
لا يجوز أن يكون براح مبتدأ لا يقال: يلزم عدم تخصيص المبتدأ النكرة, 
ولا حاجة لاسم لا إلى التخصيص؛ فإنه كاسم ليس؛ لأتا تقول: يجوز أن 
يتخصص بتقديم الخبرء فإن لنا أن تقدر الخبر مقدماً أو بالعموم؛ تحو: 
ماأحد خير منكء ولا يخفى أن المعنى على العموم؛ قال الشيخ الرضي: 

النكرة في سياق غير الموجب للمموم على الظاهر سواء كانت مع لا أو ما 


القياس: فلا يرد ما قيل: إنه لا شذوذ في التشبيه إنما الشذوذ في 
نتيجته. وما قيل: إن الضمير راجع إلى عمل لا المفهوم من إضافة 
الاسم إلى ما ولاء فلا يخفى ركاكته؛ لأن لا لا تعمل لأجل مشابهتها بما 

حتى يقال: عمل ما في لا شاذ. (قوئه: قالوا وهو الشعر) صرح به 
في الرضي فمن عممء وقال: وهو النكرة وإن التخصيص بالشعر محل 
لا بد له من شاهد. (قوله: للحرب) المذكورة في الأبيات السابقة 


يصف الشاعر نفسه بالشجاعة في الحرب إذا فر الأقران: ولا براح في 
موضع الحال المؤكدة كما يقول: أنا فلان بطلاً شجاعاً كذا في بعض 
الشروح. (قوئه: فإنه كاسم ليس) بمعنى إن اسم ليس لشبهه 
بالفاعل يجوز وقوعه نكرة محضة فكذا اسم لا. (قوئه: فإن ثنا أن 
نقدرالغ) على قولنا: نقل عن المبرد أن التقدير لا لي براح. (قوله: 
أن المعنى على العموم) فإن المقصود عموم نفي ع 


)١(‏ فإذا عمل في الثاني عمل في الأول؛ لاستوائهما في الاقتضاء. 


.- م و 3 ٍ- دام فسلات سمت سه 
وقدمها على المجرورات» لكثرعها”'2 ولخفة النصبء فقال”": «المنَصُويَاتُ»”" «هُوَ ما( اشْتَمَلَ عَلى عَلم 
فى وتان 2 : 0 2 
المفْجولِئَة!*»» قد تبين20 شرحه””" بما ذكر في المرفوعات. والمراد بعلم المفعولية: علامة كون الاسم مفعولا 
م ام« 3 . 8 5 < 5 4 02 2 
سن أو 0 وهي” 0 أربع”""ك, الفتحة والكسم 0 والألف 7" بحو: رَأَيْتٌ زيداء 
الا ا و50 و قا 0 «فينه» أى: من المنصوب أو مما اشتمل على علم 
مو ا 3 
المفعولية. «المفْعُولُ*'' المظلقُ» 
)١(‏ مع كل منهما فضلة في الكلام. (1) مصئف. (7) مبتدآ ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي: هذا باب المنصوبات. (4) كناية عن الاسم. (0) وخير لمبتدا 
ثان. أي: الخصلة المنسوبة إلى المفعول. (5) أي: ظهر. (7) أي: شرح في هذا الكلام . (8) كالمفاعيل الخمسة. (5). كالملحقات السبعة. )١٠١(‏ أي: تلك العلامة 
(١1)الحصر‏ مستفاد مما سبق. )١1(‏ في الجمع المصحح. )١7(‏ في التثنية والجمع المذكر. )1١4(‏ جمع مؤنث السالم. )١6(‏ أسماء الستة. )١5(‏ التثنية. )١7(‏ جمع 
سالم. (18) إما مبتدأ أو خبر. 


في الحروب إذا فر الأقران. (قوله: أي: لا براح لي) برفع 
براح مع التنوين بقرينة قافية البيت السابق: 
سالرن كيرب البعي 

وَضَعَت أرايط فإستراحوا 
(قوله : ولا يجوز أن يكون الخ) رد على الرضي حيث قال: إنه 
لنفي الجنسء» ومنع وجوب تكرار المرفوع بعد لاء فإن 
التكرار إنما يجب مع الفصل بينهما وبين معمولهاء وفي 
المغني : وإنما لم يقدروها مهملةً والرفع بالابتداء؛ لأنها 
حينئذ واجبة التكرار وفيه نظر؛ لجواز تركه في الشعر فافهم. 
(قوله : اعلم أن المراد بالمسند الخ) ذكر هذه الفائدة في بحث 
الفاعل فلا وجه لإعادتها ههنا فلعله للتذكير فتذكر ولا تنس؟ 
فإن آفة العلم النسيان الناشئ من العصيان. (قوله : فلا ينتقض 
بالتوابع) أي : لا ينتقض كل من هذه التعريفات بالتوابع كالبدل 
مثلاً فإن أخوك في : ما زيد أخوك قائماًء يصدق عليه أنه مسند 
سإ إليه مع أنه ليس باسم ماء والجواب: أنه مسند إليه بالتبعية 
(نعمه). (قوله: ولما فرغ من المرفوعات الخ) جرت عادتهم 
على إيراد هذه القضية الاتفاقية بعد الفراغ عن بحث وعند 
الشروع في آخر؛ تنشيطاً للمتعلم» وتجديداً لطلبه فيما سيأتي 
حيث حصّل قدراً معتداً من مسائل الفن» وتنبيهاً على أنه إذا 
ذكر مسألة مما تقدم فيما تأخر فهو بطريق الاستطرادء وفي 
الكشاف ما نصه: أن المؤلفين اعتادوا أن يبوّبوا لكل فن من 
كتبهم أبواباً ويفصلوا فصولاً؛ لأن القارئ إذا ختم باباً من 
الأبواب أو فصلاً من الفصول المشتمل عليها الكتاب ثم شرع 
في آخر كان أنشط على التحصيل؛ لأن في كل جديد لذةء 
ولتغيير الأسلوب نشطة بخلاف ما لو استمر الكتاب بطوله بلا 
فصول ولا أبواب» المسافر إذا قطع ميلاً أو طوى فرسخاً أو 
انتهى إلى رأس بريد نمس ذلك عنه ونشط للمسيرء ومن ثم كان 
القرآن وار وأجزاءً» وقوله: شرع؛ أي : أراد أن يشرع 
فاعرفه . (قوله: لكثرتها)؛ لأن كثرة الشيء المقصود بالبيان 
تستدعي الاهتمام به والاهتمام يقنضي التقديه17) (نعمه). 


و ار سمس 3 - - 
اَنَصُوبَاتَ(')هو: هَا اشتثمّل على عَلم 
0 3 


المَفْكُولِيَةٍ فَمِنَهَ0"©: الْفْكُولُ الْمطْلَقٌ 


للق قدم المصنف المنخصوب عل المجرور لكثرة المنصوب ولخفت النصب. 
(؟) أي: فمن المنصوب أو مما اشتمل على علم المفعولية. 


أو ليس أو مع الاستفهام أو النفي» ويحتمل أن يصرف عن الاستغراق 
بالقريئة فتقول: لا رجل بل رجلان؛ هذا إذا لم ينتصب الاسم أما إذا 
انتصب أو انفتح فإنه حينئن نص في العموم فلا تقول: لا رجل بل رجلان. 
(قوله : ولا يجوز أن يكون لنفي الجنس) قال الشيخ الرضي: الظاهر 
أن لا لا تعمل عمل ليس لا شاذاً ولا قياساًء ولم يوجد في كلامهم خبر لا 
منصوباً كخبر ماء فالأولى أن يقال: لا في لا براح لنفي الجنس؛ ويجوز 
فيما بعدها الرفع مع ترك التكرار لكنه يشنء والتكرار إنما يجب مع 
الفصل بينها وبين معمولها ومع المعرفة. 


البراح وشموله لكل فرد من أفراده. (قوله: قال الشارح الخ) تأبييد 
لإفادة لا بمعنى ليس عموم النفي ردأ على من زعم أن العموم مختص 
بلا التي لنفي الجنس لتضمنها من الاستغراقية. (قوله: فإته 
حينئن نص في العموم) لتضمنها من الاستفراقية: ولذا قال 
صاحب الكشاف: أن قراءة لا ريب فيه بالفتح أبلغ من قراءة لا ريب 
بالرفع. (قوئه: أي: من حيث الخ) والقرينة على اعتبار الحيثية ما 
تقرر عندهم أن قيد الحيثية معتبر في تعريفات الأمور التي تختلف 
بحسب الاعتبار كالكليات الخمسة والحقيقة والمجاز. (قوله: طرد 
التعريف) أي: منع تعريف علم المفعولية وتعريض المنصوب حيث 
صدق الأول بدون اعتبار الحيثية على جر بمسلمات. والثاني على 
بمسلمات. 


)١(‏ وللقلة أيضاً وجه للتقديم وهو أن القليل مقدم في الوجودء فلذا تراهم 
يجعلون كلا من الكثرة والقلة وجهاً للتقديم بالاعتبارين. 


2 


عي بهء لصحة”'"' إطلاق 00 المفعول عليه”" من غير”'' تقيبده”” بالياءء أو في أو معء أو اللام» يخلاف 
المفاعيل”'' الأربعة الباقية”"©: فإنه”” لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقييدها بواحدة منها©. 
فيقال: المفعول به أو فيه أو معه أو له. «وم١)‏ أي: المفعول المطلق: الع ما(" فَعَلَهُ فَايِلٌُ فِْل» 
والمرزو090) بع 29 الفاعل إياه : قيامه به نارين يصح إسناده”"'؟ إليهء لا الليند يون بيد انم 
موجداً إيَاه”' "2 فلا يرد عليه''": مثل : مات مَوْتآَه وجَسّم جُسَامَة وشَرَفَ شرفاًء وإنما زيدَ لفظ (الاسم)("") 
لأن ما فعله الفاعل 


)١(‏ إما مبتدأ أو خبر. (5) الإضافة لامية. (7) الإضافة بيانية. (4) أي: على المدلول. (0) بيان للإطلاق. )١(‏ مفعول. (0) أي: به وفيه زماناً أو مكاناً وله 
ومعه. (8) شأن. (5) أي: من به وفيه وله ومعه. )١١(‏ استئناف. أي مبتدأ. )١١(‏ عبارة عن الحدث. )١7(‏ موصول. )١179(‏ مبتدأ. )١4(‏ مصدر مضاف إلى 
فاعله. )١5(‏ أي: بمكان. (15) أي: الحدث. إيجاباً أو سلباً. (07١)آأي:‏ الفاعل. (18) خبر. )١15(‏ أي: في الحدث. )٠١(‏ هو اعتبار لغة. )5١(‏ أي: على 
التعريف. (؟17؟) حيث قال اسم ما آه. 


ولشدة اتصالها بالمرفوعات حيث ينوب كثير منها مناب 
الفاعل» بل المتعلم منتظر لمعرفة أقسامه لتوقف إيضاح كثير 
مما سمع في المرفوع من أحكامه. (قال المصنف: هو ما 
اشتمل على علم الخ) والأصل في هذا الاشتمال المفاعيل 
عند النحاة كما نبه علياً بقوله : علم المفعوليةة؛ أي : علامة هي 
في الأصل للمفعولية استعيرت لغيرها تطقّلاً » واعلم أن أصالة 
الشيء في الإعراب دائر على كثرة الاهتمام ببيانه في 
المحاورات كما هو الظاهر لا على شدة اقتضاء الفعل له في 
نفس الأمرء فلا يرد ما في الرضي : أن اقتضاء الفعل للحال 
أشد منه لبعض المفاعيل» فيلزم جعل الإعراب أصلاً في 
الحال وتطفلاً في المفعول معه مثلاء وبالجملة: المفاعيل 
تستحق عندهم التقديم (عصام)؛ وقيل : إنما كانت المفاعيل 
أصولاً؛ لأن عواملها أفعال حقيقية بخلاف باقي 
المنصوبات؛ لأن عواملها إما حرف أو أفعال غير حقيقية. 
(قوله : بما ذكر في المرفوعات) أي : من أنه جمع مرفوعء وأن 
ضمير هو راجع إلى المرفوع الدال عليه المرفوعات» ومن أن 
المراد باشتمال الاسم عليها أن يكون موصوفاً بها لفظاً أو 
تقديراً أو محلاً الخ. (قوله: علامة كون الاسم مفعولاً) أي : 
من حيث كونها علامة لذلك فلا يرد نقض حد المنصوب؛ 
أي : منعاً بنحو: مسلمات في قولك : مررت بمسلمات . (قال 
المصنف: فمنه المفعول المطلق) قدمه”'© للاهتمام به 
للحصر؛ إذ ربما يرفع المفعول المطلق لنيابة الفاعل» 
والفاء للتعقيب؛ إذ التفصيل بعد الإجمال» وأما تقديم 
المفعول المطلق على سائر المفاعيل؛ فلأن له شدة اتصال 
بالعمدة؛ لأنه عين الفعل وينوب مناب الفاعل» فله اتصال 
بالعمدتين» وأراد بالمفعول المطلق : الأثر الحاصل بالمصدر 
لا نفس المصدرء وتمامه في اللاريء» وبالإطلاق : الماهية 
بشرط لاشيء وتسمى الماهية المجردة» وتفصيله في رسالة 
أوزون على أفندي . (قوله : سمي به الخ) أي: سمي ما صدق 
عليه مفهوم المفعول المطلق به؛ أي: باللفظ لصحة إطلاق 


وَهُوَه اسم مَا فَعَلَهُ فَاعِلَ7" فِمَلٍ 


# 


)١(‏ والمراد بالفعل الفعل اللغوي حقيقة أو حكماً فيدخل فيه ضرب ضرباً على 
صيغة امجهول . عبد الغفور. 


(قنوله: والمراد يعلم المفعولية علامة كون الاسم مفعولاً) أي: 
من حيث أنها علامة له فلا يبطل طرد التعريف بمسلمات في مررت 
بمسلمات. (قوله: أو حكماً) كما في المشبه بالمفعول فإن المشبه 


بشيء ملحق به ومن عداده. 


(قوله: أي: لصحة إطلاق المفعول بالمعنى اللغوي) المفعول 
مشتق من الفعل وهو الإحداث والإيقاع ويعبر عنه بالفارسية بكردن؛ 
بمعنى: أن المفعول الشيء المحدث؛ أي: الأثر الحاصل بالإحداث, 
ويعبر عنه بكرده شده. (قوله: لفظ الصيغة) الصيفة والبناء 
والوزن حقيقة في الهيئة الحاصلة للكلمة باعتيار عدد حروفها المرتبة 
وحركاتها المعيتة وسكونها واعتبار الحروف الأصلية والزائدة كل في 
موضعه؛ وقد يقال لمجموع المادة والهيئة أيضاً وهو المراد ههنا. ولا 
شك في تعلقها باللفظ باعتبار المعنى اللغوي فإن المادة والهيئة 
المذكورتين إنما تعتبران في الكلمة بحسب وضع اللفة. (قوله: 
لقائل أن يقول: إن المفعول المطلق الخ) أي: مدلوله لا يجوز أن 
يكون مفعولاً بالمعنى اللفوي؛ لأنه لو كان كذلك لكان أثراً للفاعل 
صادراً عنه بواسطة فعل من أفماله, فلا يخلو من أن يكون بواسطة 
عين ذلك الفعل الذي وقع معمولاً له؛ أي: بواسطة الحدث الذي هو 
جزء مدلول ذلك الفعل أو لغيره مما يلزمه مثلاً ضرباً في قولنا: 
ضربت ضرباً لو كان مفعولاً لغوياً للمتكلم؛ فلا يخلو من أن يكون 
مفعولاً له وصادراً منه بعين ضرب؛ أي: بمدلوله الذي هو الحدث أو 
بفعل آخر كأحدث. (قوئه: ويتجه على الأول) أي: على كونه مفعولاً 
بعين ذلك الفعل أن الفعل نسبة بين الفاعل والمفعول ضرورة أن 
المعاني المصدرية أمور نسبية بين فاعل القعل والآثار الصادرة منه. 
والنسبة لا تكون عين أحد النسبتين بالضرورة, فلو كان مفعولاً بعين 


ذلك الفعل يلزم اتحاد الفعل مع المفعول لكون المفعول ظ 0 


(قوله: لصحة إطلاق صيغة المفعول عليه) أي: لصحة إطلاق صيغة المفعول لغة على كل فرد منه بلا تقييد الخ » فهذه الصحة 
بالنظر إلى اللغة» وأما بالنظر إلى الاصطلاح فيصح الإطلاق 
على كل من الخمسة؛ فإن مفهومه اصطلاحا: ما قرن لفائدة 
ولم يسند إليه ذلك الفعل و ق به تعلقاً مخصوصاً (نعمه)ء لا 
يقال: المفعول المطلق أيضاً مقيد بلفظ المطلق فلا يصح 
قوله: من غير تقييد؛ لأنا نقول: أن لفظ المطلق ههنا لبيان 
الإطلاق وعدم التقيبد لا للتقييد» ومن ثم قلنا: آنفاً إن 
الإطلاق بمعنى الماهية بشرط لاشيء فافهم. (قوله: صيغة 
المفعول) في لفظ الصيغة إيماء إلى أن المراد المفعول بالمعنى 
اللغري كما مرء والصيغة حقيقة في الهيئة الحاصلة للكلمة» 
وقد يقال لمجموع المادة والهيئة أيضاً وهو المراد هناء 
وقوله: من غير تقييده بالباء الخ؛ يعني : لتعرّيه عن القيود التي 
تقيد بها غيره من جنسه . (قال المصنف : اسم ما فعله) لفظ ما 
عبارة عن الحدث؛ لأن ما فعله فاعل فعل ليس إلا الحدث» 
والمراد ما فعله بحسب دلالة اللفظ أو بطريق النفي أو 
الإثبات» فلا يرد مصدر الفعل المنفي؛ نحو : ما ضربت فعلاً 
ولا ضربت ضرباً كاذباً» كما أن المراد بالفاعل هو المعنوي 
بقرينة إضافته إلى فعل بمعنى الحدث ؛ ليشمل مشابهات الفعل 
الخ (عصام)» وقيل: إن الفاعل أعم من الحكمي أو مما في 
الحال» وفي الأصل فيدخل نائب الفاعل؛ نحو: ضُرِبَ 
ضرباًء ونحو”2: أعجبني ضرب الأميرء فاعرفه. (قوله: 
بحيث يصح إسناده إليه) أي : انتسابه إلى الفاعل مطلقاً سواء 
كان مؤثراً فيه أو لاء كما تقول: ضرب زيد ومات زيد وغير 
ذلك» وقوله : لا أن يكون مؤثراً فيه؛ أي : كما ذهب إليه بعض 
الشارحين نظراً إلى ظاهر اللفظ » فيخرج الأمثلة الآتية؛ وذلك 
لأن المؤثر والموجد في الحقيقة هو الله تعالى كما حقق في 
محله. (قوله: فلا يرد عليه الخ) تفريع على قوله: والمراد 
الخ ؛ أي : لا يرد على التعريف أنه غير جامع» ففيه رد للفاضل 
الهندي . (قوله: وإنما زيد لفظ الاسم الخ) لما كان تعريفات 


)١(‏ ونحو: أعجبني ضربك ضرباً» على تقدير الإضافة إلى المفعول. 


المفعول بالمعنى اللغوي عليه كما دل عليه لفظ الصيغة وذهب إليه 
جمهور النحاة: لقائل أن يقول: إن المفعول المطلق لو كان مفعولاً لفاعل 
الفعل المذكور لكان مفعولاً إما بعين ذلك الفعل أو بغيرهء ويتجه على 
الأول: أن المذكور نسبة بين الفاعل والمفعول والنسبة لا تكون عين أحد 
المنتسبين؛ وعلى الثاني: أن المصدر حينئن يكون محلا لذلك الفعل 
فيكون مفعولاً به لا مفعولاً حقيقة, وإن لذلك الفعل مصدراً فيكون 
مفعولاً لفعل آخرء وهكذا فيلزم التسلسل؛ وإن فاعل الفعل المذكور قد 
يكون قابلاً محضاً بالنسبة إلى ذلك الفعل كما في مات موتاًء وطال الغلام 


طول فالظاهر أن يقال: إنه ليس مفمولاً بحسب اللغة كما قائه الفراء» بل 
هو مفعول بحسب الاصطلاح؛ وهو اسم قرن بفعل لفائدة, ولم يسند إليه 
ذلك الفعل وتعلق به تعلقاً مخصوصاًء وأما وصفه بكونه مطلقاً فلتعريه 
عن القيود التي تقيد بها غيره من جنسه:؛ ولا يخفى أنه حينئذ لا يظهر 
وجه التسمية ولا التقييد بالقيود؛ فالأولى أن يقال: إنا نختار الشق الأول؛ 
وتقول: إن المفعول المطلق هو الحاصل 


المطلق عين ذلك الفعل. (قوئه: وعلى الثاني) أي: يتجه على الثاني؛ أي: كونه مفعولاً للفاعل بواسطة غير ذلك الفعل إن المفعول المطلق 
حينئن يكون محلاً واقعاً ذلك الفعل عليه. مثلاً إذا قلنا: أن الضرب مغعول للفاعل بواسطة الاحداث كان الضرب محلاً للإحداث؛ فيكون 
المفعول المطلق مفعولاً به لا مفعولاً حقيقة؛ أي: أثراً من آثار الفاعل هذا خلف. ( قوئه: وإن ذلك الفعل الخ) أي: يرد على الثاني أن للفعل 
الذي هو عين الفعل العامل في المفعول مصدراً وكل مصدر مفعول لفاعل ذلك القعل بواسطة غيره فيكون هذا المصدر مفعولاً لفعل آخر بأن 
يكون إحداث الضرب مفعولاً لفعل آخر كإحداث الثاني المتعلق بإحداث الضرب؛ ولذلك الفعل الثاني أيضاً مصدر هو مفعول لقعل ثالث كإحداث 
الضرب وهكذا فيلزم التسلسل؛ أي: صدور أفعال غير متناهية عن الفاعل حين صدور الضرب منهء وذلك بين البطلان: ولا يمكن أن يقال: إنه 
تسلسل في الأمور الاعتبارية وإن إحداث الأحداث عين ذلك الأحداث؛ لأن المفروض أن كل مصدر مفعول لغير فعله. ( قوئه: وإن فاعل الخ) 
بكسر الهمزة عطف على قوله: إن المفعول المطلق وليس بفتح الهمزة معطوفاً على قوله: إن المصدر؛ إذ لا اختصاص لهذا الإيراد بالثاني؛ إذ 
حاصله أن فاعل الفعل المذكور؛ أي: ما يكون عاملاً في المفعول المطلق قد يكون قابلاً محضاً ليس ذيه جهة التأثير أصلاً فمصدره لا يكون 
مفعولاً هين ذلك الفعل ولا لغيره. ولا يخفى أن هذا الإيراد الذي قبله من لزوم التملسل غير متجه على الشارح رحمه الله؛ لأنه ادّعى صحة 
إطلاق المفعول عليه ويكفي لذلك صحة إطلاقه باعتبار بعض أفراده بخلاف المفاعيل الباقية؛ فإنه لا يصدق عليه المفعول 

م بالمعنى اللفوي أصلاً. (قوله: فالظاهر الغ) أي: إذا لم يصح إطلاق المفعول بالمعتى اللفوي عليه فالظاهر. (قوله: اسم 


بالمصدر لا المصدر نفسه؛ وقد صرح السيد قدس سره في حواشي الرضي بأن إطلاق المصدر والفعل على الأثر؛ يعني : المفعول المطلق بضرب من 
المسامحة: وعدم التمييز بين الأثر وبين الفعل والمصدر؛ وصيغة المفعول مأخوذ من الفعل اللفوي الذي هو المصدر تأثيراً كان أو تأثراًء ولا تعني 
بكونه مفعولاً إلا أته حاصل بمصدر الفعل المذكورء وقد يشير إليه الشارح قدس سره حيث يقول: والمراد بفعل الفاعل الخ. (قوله: بخلاف 
المفاعيل الأربعة) حصر النحاة المفاعيل في الخمسة: وقال الشيخ الرضي: يجوز أن يجعل الحال داخلة في المفاعيل؛ فقال: الحال مفعول مع قيد 
مضموته؛ إذ المجيء في جاءتي زب يد راكباً فعل مع قيد الركوب الذي هو مضمون راكباً ويقال للمستثنى هو المفعول بشرط إخراجه وكأنهم آثروا 
التخفيف في التسمية انتهى؛ ولا يبعد أن يقال: أن المفعول ما يتعلق به الفعل أولاً وبالذات والحال ليست كذلك؛ لأن تعلقها به بواسطة أنها مبنية لهيئة 
فاعله أو مفعوله وكذا المستثنى؛ لأن تعلقه به بواسطة أنه مخرج عن أمر يقع معموله على سبيل الاتفاق: ومن ههنا؛ أعني: من أن تعلق المفاعيل 
بالفعل بالدات وتعلق غيرها بالواسطة يظهر توجيه جمل النصب في المفاعيل أصلاً. وفي غيرها تبعاً. (قوله : فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول 
عليها) أي: لا يصح إطلاق المفعول اللغوي عليهاء فلا ينافي إطلاق المفعول العرفي على الخمسة: إن قلت: من ضرورات صدق المقيد صدق المطلق» 
فكيف يصح القول بصدق المقيد وامتناع صدق المطلق؟ قلنا: مطلق هذه المقيدات معنى يشمل به وله وفيه ومعه لا المفعول كما في زيد حسن الفلام. 
(قال: اسم ما فعله فاعل) حقيقة أو حكماً فدخل فيه ضرب ضرباً على صيغة المجهول. . (قوله ؛ بحيث يصح إسناده إليه) أي: على تقدير أن كان 
مثبتاً أو سواء كان بطريق الثفي أو الإثيات فلا يبطل الطرد بمثل ما ضربت ضرباً شديداً. (قوله : لا أن يكون مؤثراً فيه ) كما ذهب إليه بعضهم 
فيشكل عليه دخول الأمثلة الآتية. (قوله ؛ وإنما زيد لفظ الاسم) قيل: إنما ز زيد ليخرج ضربت الثاني في ضريت ضريت؛ لأنه شيء فعله المتكلم» كم 
اعترض عليه بأنه لا حاجة إلى ذكر الاسم؛ لأنه ذاكر أحوال الاسم فلو قال: ما فعله كان في قوة اسم ما فعله؛ وبأنه إن أريد بفعل ضريت قوله: والتكلم به 

اتجه عليه أن الفعل لا يتناول القول» بل يقابله في ظاهر اصطلا حهم» ولما لم يكن داخلاً فيما فعله لم يحتج إلى إخراجه بقوله: اسم ولو سلم التناول؛ 
فهو باعتبار أنه مقول اسم فلا يخرج به وإن أريد به فعل مضمونه الذي هو الضرب كما هو الظاهر اتجه عليه أن فعل مضعونه لا يصح أن ينسب اليه . 


قرن بفعل الخ) المراد بالفمل أعم من الحقيقي والحكمي. (قوله: ولم يسند إليه الفعل) لاخراج ما لم يسم فاعله؛ لأنه ليس مفمولاً 
اصطلاحياً وتسميته بالمقعول باعتبار ما كان. وقوله: وتعلق به تعلقاً مخصوصاً من كونه جزء مدلوله أو محله أو ظرقه أو علته أو مصاحب 
معموله لإخراج الحال والمستثنى والتمييز. (قوله: إنه حينئذ لا يظهر وجه التسمية) أي: إذا كان إطلاق المفعول بحسب الاصطلاح لا 
يظهر وجه التسمية بلفظ المفعول؛ لأن وجه التسمية عبارة عن مناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في نقل اللفظ منه إليه؛ وكذا لا يظهر 
وجه التقييد بالقيود المذكورة فيما عدا المفعول لصدق تعريف المفعول الاصطلاحي على الكل بلا تفاوت. (قوله: فالأولى) إنما قال: 
فالأولى؛ لأن رعاية وجه التسمية أمر استحساني فيجوز أن يكون من الأسماء المرتجلة. ( قوله: إنا نختار الشق الأول) وهو أنه مفعول لعين 
ذلك الفعل وقولكم: يلزم أن يكون الفعل الذي هو نسبة عين المفعول الذي هو أحد النسبتينء قلنا: إنما يلزم ذلك لو كان المفعول المطلق عين 
المصدري للفعل العامل فيه وليس كذلك؛ فإن المفعول المطلق الأثر الحاصل بالمصدر لا المصدر؛ أي: معنى المصدر نفسه فالمفعول هو الأثر 
والفعل الذي هونسية هو المعنى المصدري. مثلاً الضرب الذي هوعبارة عن الكيفية المخصوصة مفعول للقاعل بواسطة الضاربية؛ أي: إحداث 
الضرب. (قوله: وقد صرح الغ) تأييد لكون المفعول عبارة عن الحاصل بالمصدر. ( قوئه: وعدم التمييزالخ) عطف تفسيري للمسامحة. 
(قوئه: وصيغة المفعول) عطف على قوله: إنا نختار الشق الأول جواب عن قوله: وإن فاعل الفعل قد يكون قابلاً الخ. (قوله: من الفعل 
الذي هو المصدر) أعني: اسم الحدث الجاري على الفعل؛ أي: المعنى المنسوب إلى الفاعل سواء كان صادراً عنه أو لا فيشمل التأثير والتأثر. 
(قوله: إلا أنه حاصل بمصدر ذلك الفعل) سواء كان أثراً للفاعل أو معنى قائماً به فيصدق في طال طولاً مثلاً أن الطول الذي يعبر عنه 
بدرازي أثر حاصل بمصدر الفعل الذي يعبر عنه بدرازشدن.؛ وإن لم يكن مفعولاً بمعنى المحدث والموجد. (قوله: وقد يشير الخ) حيث 
اعتبر في كونه فمل الفاعل إسناده على جهة القيام سواء كان صادراً عنه أولا. (قوله: يجوزأن يجعل الخ) حاصل كلامه كما أنه يصدق على 
ما عدا المفعول المطلق المقيد مع قيد يصدق على الحال والمستثنى أنه مفعول مع قيد مضمونه ومفعول بشرط إخراجه. (قوله: وكأنهم 
آخروا الخ) أي: اختاروا التخفيف في التسمية فسموها باسم أخف فإن الحال والمستثنى أخف من المفعول مع قيد مضمونه والمفعول بشرط 
إخراجه. (قوله: أولاً وبالذات) أي: يتعلق به الفعل بلا واسطة تعلقه بشيء آخر. (قوله: بواسطة أنها مبنية الخ) فالفعل متعلق بها 
بواسطة تملقه بالفاعل والمفعول حتى لو قطع النظر عنهما لا يكون للفمل تعلق بها أصلاً. (قوله: معموله على سبيل الاتفاق) أي: جرى 
العادة إنما قاله ؛ لأن معموله على سبيل القصد مجموع المستثنى منه والمستثنى في الرضي ي أن المجيء في قولك: جاءني القوم إلا زيداً منسوب 
إلى القوم مع إلا زيداً. كما أن نسبة الفعل في جاءني غلامي زيد ورأيت غلاماً ظريفاً: وكذا سائر المتبوعات مع توابعها إلى الجزئين لكنه جرت 
العادة بأنه إذا كان الفعل منسوباً إلى شيء ذي جزكئين أو أجزاء قابل كل منهما للاعراب أعرب الجزء الأول منهما بما يستحقه المفرد إذا وقع 
سوبا إليه في مثل ذلك الموقع» وما بقي من أجزاء المنسوب إليه يجر إن استحق الجر كالمضاف إليه؛ ويتبع إن استحق التبعية كما في التوابع 


اتلك 


لأن ذلك المضمون مدلول تضمني:؛ وهم لا يجرون صفات المدلولات التضمنية على دوالهاء نعم يجرون صفات المدلولات المطابقية على دوالها كما 
يقال: إن ضرباً في ضربت ضرياًء مما فعله الفاعل ولا يبعد أن يقال: إنا نختار الشق الأول» ونقول: الفعل متناول للقول قطعاً. وألا يخرج مثل: قلت قولاً 
ولفظ ضربت باعتبار أنه مقول ليس اسماً؛ لأن الألفاظ ليست موضوعة لأنفسها كما حققه السيد الشريف قدس سره:؛ فاحتيج إلى إخراجه بقيد الاسم. 
(قوله : لأن ما فعله الشاعل هو المعنى) لقائل أن يقول: لو لم يزد لصح أيضاً؛ لأنهم يجرون صفات المدلولات المطابقة على دوالها كما في سائر 
حدود المفاعيل. 


الخمسة وإن لم يستحق شيئاً من ذلك نصب كالمستثنى تشبيهاً بالمفعول في مجيئه بعد المرفوع. (قوله: يظهر توجيه الخ) وهو أنه لما كان 
تعلقها به يالذات كان تأثيره فيها أصالة فيستحق الأثر أصالة, وأما غيرها فإن تعلقها به بالواسطة فالتأثير واستحقاق الأثر أيضاً بالواسطة. 
( قوله: إطلاق المفعول العرفي) أي: المفعول بالمعنى المنسوب إلى عرف النحاة؛ وهوما نقله سابقاً عن الفراء. (قوله: من ضرورات 
صدق المقيد الخ)؛ لأن المقيد هو المطلق مع القيد. (قوله: فكيف يصح القول الخ) أي: كيف يصح ما قاله الشارح رحمه الله بأنه يصح 
إطلاق المفعول المقيد بلفظ به وفيه وله ومعه على المفاعيل الأربعة وعدم صحة صدق المفعول عليها. (قوله: معنى يشمل به الخ) وهوما 
تعلق به الفعل بالمعنى المصدري في الجملة سواء كان أثراً لها أو محلاً أو ظرفاً أوعلة أو مصاحباً لمعموله. (قوله: لا المفعول) أي: ليس 
مطلق هذه المقيدات المفعول؛ فإنه مختص بالأثر؛ لأن الضمير الذي هو مفعول ما لم يسم فاعله راجع إلى الألف واللام؛ أي: الذي فمل بخلاف 
المقيدات فإنها مستندة إلى الجار والمجرور. ( قوله: كما في زيد حسن الفلام) فإن الحسن المقيد بالإضافة إلى الغلام مطلق معنى فيشمل 
الحسن المسند إلى زيد والمسند إلى متعلقه لا الحسن المقطوع عن الإضافة إلى الفلام؛ لأنه مسند إلى زيد. (قوله: حقيقة أو حكما الخ) 
يعني: أن الفاعل ههنا بالمعنى المصطلح وقد اعتبر في مفهومه القيام القابل للوقوع؛ فلولم يرد بالفاعل ههنا ما يعم الحقيقي وهوما أسند 
إليه الفعل على جهة قيامه به. والمحكي وهو ما يكون نائباً عنه لخرج عن التعريف المفعول المطلق الواقع بعد الفعل المجهول لعدم كونه اسماً 
لما فعله الفاعل الحقيقي. ( قوله: قلا يبطل الطرد الخ) الطرد ههنا بالمعنى اللغوي؛ أي: الشمول لا بالمعنى المصطلح؛ أعني: المنع وهو 
ظاهر. ( قوله: فيشكل عليهم) أي: على البعض تفريع على ما ذهب. وفي بعض النسخ فلا يشكل عليه؛ أي: على المصنف رحمه الله فيكون 
تفيهماً على النفي في قوله: لا أن يكون الخ. ( قوله: قيل الخ) ما قيل نقل عن المصنف رحمه الله كما نص عليه في الرضي فالمناسب التعبير 
يقال. (قوله: شيء فعله المتكلم) الذي هو فاعل فعل مذكور وهو ضربت الأول بمعناه لاتحادهما في المعنى. وأما تفسيره بمعناه بأن يكون 
مشتملاً عليه اشتمال الكل على الجزء فبقرينة زيادة الاسم, وإلا فالظاهر الحمل على ما هو المتبادر وهو كون الفعل المذكور ملتبساً بمعنى ما 
فمله سواء كان عينه أو مشتملاً عليه. ( قوله: بفعل) على صيغة المصدر؛ أي: إن أريد بفعل ضربت المستفاد من قوله: لأنه شيء فمله المتكلم. 
(قوله: بل يقابله) حيث يسمون الجملة الواقعة بعد القول مقول القول لا مفعوله. ( قوله: وإن سلم التناول) بأن يحمل الفعل على خلاف 
المصطلح. (قوله: اسم)؛ لأن كل كلمة موضوعة بالوضع التيعي لنفسها وإذا أريد بها نفسها فيصدق عليها أنها دائة على معنى في نفسها غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. (قوئِه: كما هو الظاهر) من اصطلاحهم على إطلاق الفمل على مقابل القول. (قوله: إن جعل الخ) أي: 
الفعل الذي هوصفة مضمون ضربت لا يصح أن ينسب إلى ضربت, فلا يصح أنه شيء فعله المتكلم باعتبار أنه فعل مضمونه؛ أعني: الحدث؛ فلا 
يصدق على ضربت. الثاني أنه مما فمله فاعل فمل الخ؛ لأن ذلك المضمون؛ أعني: الحدث مدلول تضمني لضربت لدلالته على النسبة والزمان 
أيضاً. (قوله: الفعل متناول الخ) أي: الفعل المدلول عليه بقوله: ما فعله متناول للقول والتكلم أيضاًء بل لفعل الجنان أيضاً قطعاً ولومجازاً 
كيلا يخرج عن التعريف مثل علمت علماً فاندقع أن الفعل يتناول القول. (قوله: لأن الألفاظ ليست موضوعة لأنفسها) تمليل لما مر 
والوضع مأخوذ في تعريف الاسم لكونه قسم الكلم فلا يكون ضربت حين أريد به نفسه اسماً فاندفع أنه باعتبار أنه مقول اسم. 


انان 


هو المعئى('"2. والمفعول”" المطلق من أقسام اللفظء ويدخل فيه' ا «مَذْكُورٌ(؟» صفة”*؟ للفعل» 
وهو أعم من أن يكون مذكورا”"' حقيقة؛ كما إذا كان مذكوراً بعينه'" ا ضربت ضرباًء أو حكماً كماء 
إذا كان مقدراً نحو: ال أرما يك أو اسماً فيه(" معى الفعل» نحو: ضاربٌ ضرباء وخرج به00"© 
المصادر التي لم يذكر فعلها لا حقيقة حقيقة ولا حكماًء نحو: الضَّرْبُ واقعٌ على زيد. 

0222م (0)أي: في التعريف. (4) نائبه راجع إلى الفعل أو الفاعل . )( 


خبر للمبتد محذوف تقديره هو صفة. (5) أي: ملفوظاً. (0) أي: لفظاً. (8) مفعول مطلق ذ ضربوا. (9) صفة اسماً.(١1)‏ أي: بقوله مذكوراً. )١١(‏ كضرب 
الرقاب. 


والأسلوب ترك لفظ الاسم فعبّر عن ذكره بقوله: زيد لفظ 
الاسمء وحاصل ما أفاده: أن الذي صدر من القاعل هو 
الحدث وهو المعنى» والمفعول المطلق من أقسام اللفظ فهو 
اسم ذلك المعنى (نعمه). وقال العصام: إنما صرح بالاسم 
في تعريفه دون بهء وله تنبيها على حقيقة حقيقة المسامحة السابقة من 
وصف اللفظ بوصف معناه كما نبه عليه في تعريف الخبر حيث 
قال: المسند به. (قوله: ويدخل فيه المصادر) يعني أن قوله : 
ما فعله» يمنزلة الجنس فيدخل فيه المصادر وغيرها كلها؛ 
أي: سواء وقعت مفعولاً مطلقاً أو لاء والمصادر: جمع 
مصدر بمعنى اسم الحدث الجاري على الفعل» واعلم أن بين 
المصدر والمفعول المطلق عموماً من وجهء يجتمعان في 
ضربت ضرباً» وينفردان في أعجبني ذهابك وضربت سوطاًء 
فافهم. (قوله: صفة للفعل) قال العصام: وصف الفعل 
بمذكور لا يوجب تقييد الفاعل بالذكرء فلا يرد: أن الفاعل 
غير مذكور في مثل: مات موتاً هذاء ولا يخفى أنه مبني على 
أن المراد بالفاعل هو الحقيقي فلا تغفل. (قوله: وهو أعم) 
أي: الفعل الاصطلاحي المذكور أعم من أن يكون الخ» 
وتعميم هذا القيد؛ إما بتعميم المذكور فيشمل المحذوف» 

ما بتعميم الفعل فيشمل الاسم الذي بمعنى الفعل» وقال 
العصام: المذكور يعم المقدّر؛ إذ وصف المعنى بالذكر لا 
يوجب التلفظ» بل قصد تفهيمه ولو بقريئة» والذكر: أيضاً يعم 
الذكر مطابقة وتضمناً والتزاماً الخ. (قوله: مذكوراً بعينه) 
أي : بشخصه وصورته لا بصورة الاسم» وقوله: كما إذا كان 
مقدوراً؛ يعني: إذا كان الفعل الاصطلاحي محذوفاء إما 
جوازاً؛ كقوله تعالى : طصَسَربَ ألما ؛ أي : فاضربوا الرقاب 
ضرباًء فحذف اضربوا جوازاً ثم أضيف الضرب إلى الرقاب» 
وإما وجوباً؛ مثل : شكراً وعجباًء وسيأتي . (قوله: أو اسماً 
فيه معنى الفعل) أي : التضمني» قيل : إنه عطف على قوله : 
مذكوراً الأول؛ يعني: أن الفعل المذكور يشمل الملفوظ 
والمقدر والاسم؛ لأن الفعل أعم من الفعل وشبهه كما هو 
الشائع» وفيه أن هذا العطف يقتضي عدم مذكورية ذلك الاسم 
أصلاً وهو باطلء بل هو عطف على قوله: مقدرأء فيكون 


(قوله: ويدخل فيه المصادر كلها) وغيرها مما في حكمها كالويل 
بمعنى: الهلاك؛ أراد بالمصدر اسم الحدث الجاري على الفعل وإتها سمى 
به؛ لأنه من صدر إذا رجع وهو محل رجوع الفعل إليه لأخذه منه على 
مذهب البصرية؛ أو محل رجوعه إلى الفعل على مذهب الكوفية؛ وقد 
يطلق على المفعول المطلق؛ لأنه في الغالب مصدرء وإنما قلنا:ء في 
الغالب؛ لأنه قد لا يكون مصدراء وحينثن إما أن يدل على الحدث؛ نحو: 
الويل أو لا يدل عليه لكن يصدق عليه؛ نحو: ضربته أنواعاً ورأيته ألفاً. 
(قوله ؛: وهو أعم إلخ) يعني: أن الفعل الاصطلاحي المذكور أعم وذلك 
التعميم إما باعتبار كونه مذكوراً وهو ظاهرء أو بامتبار كونه فعلاً كما أفاد 
بقوله: أواسماً معطوفاً على قوله: مقدراً فالفعل المذكور حكماً يشمل 
المقدر والاسم الذي فيه معنى الفمل. 


(قوله: الجاري على الفعل) أي: يكون له فمل يصح أن يكون جارياً 
عليه ومذكوراً بعده. فيخرج؛ نحو: الويل مما لا فعل له. (قوله: 
ضربته أنواعاً الخ) فإن الضرب والرؤية يصدق على أنواع الضرب 
ومرات الرؤية. (قوله: يعني: أن الفعل الخ) أي: ضمير هو ليس 
براجع إلى المذكور فقط؛ إذ المراد بالفعل الاصطلاحي الذي هو 
قسيم للاسم والحرف كما يدل عليه قوله: بمعناه فالاسم الذي بمعنى 
الفعل غير داخل فيه فالتعميم المذكور لا ينفع في إدخاله؛ بل هو راجع 
إلى الفعل المذكور وتعميم هذا القيدء إما باعتبار التعميم المذكور 
فيشمل المحذوف؛ فإنه في حكم المذكورء وإما باعتبار الفعل فيشمل 
الاسم الذي فيه معنى الفعل لكونه في حكم الفعل من حيث إنه يعمل 
عمله. (قوله: معطوفاً على قوله: مقدراً) فيكون داخلاً تحث 
قوله: أو حكماً قسماً منه؛ أي: الفعل المذكور حكماً نوعان ما يكون 
مذكوراً حكماً وهو المقدر. وما يكون فملاً حكماً وهو الاسم الذي فيه 
معنى الفعل هذا لكن عبارة الشارح رحمه الله صريحة في تعميم 
المذكور, وما ذكره المحشي إنما يتم لوقدر قبل قوله: مذكوراً حقيقة 
أو حكماً لفظة فملاً . ويكون التقدير وهو أعم من أن يكون فعلاً مذكوراً 
حقيقة أو فعلاً مذكوراً حكماً ويكون حقيقة أو حكماً متعلقاً بالمقيد 


والقيد معاً فيفيد قوله: حكماً التعميم في الفعل المذكور بعد ارتكاب 

ذلك يرد عليه أن الضمير في قوله: إذا كان مقدراً راجع إلى الفعل 

الحقيقى؛ وأن الفعل الحقيقى كما يكون مذكوراً حقيقة 2 
١‏ 3 وذسن 


«بِمَعْتَاة)(2 صفة ثانية للفعل””» وليس المراد به(" أنَّ الفعل”؟ كائن”* بمعنى ذلك الاسم(" فإن”" معنى 
ذلك م زء”©2 معناءء بل المراد”"'2 به أن معنى الفعل مشتمل 7" عليه اشتمال2"0 الكل عل الجزء. 


ب ورم 


0001 مثل 00560 في قولك: صر بنّه 


)١(‏ ظرف مستقر. سواء كان بلفظ أو لا. الضمير إلى الاسم أو إلى ما. (؟) كضريث ضرباً. () أي: بمعناه. (4) وهو عام المقعول المطلق. (8) خبر إن. 
(5) أي: المفعول المطلق. (7) كلمة النفي. (8) أي: الحدث. (4) خبر إن. )٠١(‏ أي: بقوله بمعناءه. )١١(‏ خبر إن. )١1(‏ من قبيل تشبيه البليغ حذف الكاف 
التشبيه. )١(‏ أي: بقوله بمعناه. )١4(‏ لأن التأديب ليس يجزمن الفعل. 


داخلاً تحت قوله: حكماً؛ يعني: أن الفعل الاصطلاحي 
المذكور حكماً له نوعان؛ ما يكون مذكوراً حكماً» وما يكون 
فعلاً حكماٌ وهو الاسم الذي فيه معنى الفعل مثل: ضارب 
ضرباء فاندفع اعتراض الفاضل الهندي بخروجه. لكن قال 
بعض الفضلاء: إن هذا العطف إنما يتم لو قدر قبل قوله: 
مذكوراً حقيقة أو حكماً لفظة فعلاً بأن يكون التقدير هكذا وهو 
أعم من أن يكون فعلاً مذكوراً 2 حقيقة؛ أو فعلاً مذكوراً حكماً. 
فيكون حقيقة متعلقاً بالقيد والمقيد معاً» ويكون حكماً متعلقاً 
بالمقيد أو القيد أو كليهماء فقوله: كما إذا كان؛ أي : الفعل 
الاصطلاحي مقدراً؛ أي: فعلاً حقيقياً مقدراً ناظر إلى تعلق 
قوله : حكماً بالقيدء وقوله : أو اسماً ؛ أي : كما إذا كان الفعل 
| الاصطلاحي اسماً فيه معنى الفعل مذكوراً ناظراً إلى تعلقه 
بالمقيد» وههنا قسم رابع ؛ وهو كون الفعل الاصطلاحي فعلاً 
حكماً ومذكوراً حكماً بأن يكون اسماً بمعنى الفعل محذوفاً. 
فتركه الشارح؛ لظهوره وكونه مستفاداً مما ذكره هذا فإنه 
دقيق» ثم اعلم أنه استثنى من اسم فيه معنى الفعل الصفة 
المشبهة واسم التفضيل فلا يقال: زيد حسن وجهه حسناً ولا 
أقوم منك قواماً» وأما قوله: 
أمّا المُلُوكُ فَأنْتَ الْيَوْمَ أَلأمُهُمْ 

لُؤمَا نتفي سِرْبَالَ ظباخ 
فلؤماً منصوب بمحذوفء وبالجملة أن المصدر ينتصب 
بمثله ؛ أي: بالمصدر نحو: عجبت من ضربك زيداً ضرباء 
وبالوصف؛ نحو: أنا ضارب زيداً ضرباًء وبالفعل؛ نحو 
ضربت زيداً ضرباًء وقيد الفعل بغير أفعل التعجب والناقص 
والملغي عن العمل فلا يقال: ما أحسن زيد حسناًء ولا كان 
زيد قائماً كوناً» ولا زيد قائم ظننت ظناً . (قوله: بمعناه صفة 
ثانية) أي: احترازية خرج بها نحو: كرهت قيامي كما 
ستعرفه. (قوله: بل المراد به أن معنى الفعل الخ) وقال 
العصام : بل الفعل دال عليه مطابقة؛ نحو: جلست جلوساً أو 
تضمداً ؛ نحو : جلست جلسةٌ أو التزاماً؛؟ نحو: ضربت ضرياً؛ 
بمعنى: قتلاًء أو قتلت؛ بمعنى: ضرباً شديداً. (قوله: 
اشتمال الكل الخ) أراد بالاشتمال الاتحاد من حيث التحقق» 
لاحايرة ا يار حرو المقعول المطاق التركي وا ادي من 
تعريفه؛ لأنهما يدلان على أمر زائد على معنى الفعل» فلم 


(قوله: بل المراد به أن معنى المفعل مشتمل عليه الخ) لم يرد 
اشتمال مفهوم الفعل على مفهوم الاسم وإلا لخرج مثل: جلست جلسة 
وضربت شيئاً إذا كنى به عن الضربه بل أراد أن تحقق الفعل باعتبار جزنه 
الذي هو المنسوب تحقق مدلول الاسم, وأنه ذكر من حيث إنه بيان للجزء 
ومتحد معه؛ ولا يخفى حينئن دخول المثالين وخروج كرهت كراهتي؛ لأن 
الكراهة التي هي مدلولة للفعل مغايرة للكراهة التي هي متعلقها في 
التحقق لتقدم وتأخر بينهماء وكذا يخرج ضربته تأديباً؛ لأن الضرب وإن 
كان هو التأديب بحسب التحقق لكن لم يذكر التأديب من حيث إنه 
الضربه بل ذكر من حيث إنه علة له لا يقال: قيد الاتحاد أيضاً يخرج 


أو حكماً كذلك الاسم الذي فيه معنى الفعل. فما وجه تخصيصه 
بالفعل الحقيقي. فلو كان قوله: أو اسماً عطفاً على قوله: مقدراً لكان 
التقدير كما إذا كان الفعل الحقيقي اسماً فيه بمعنى الفعل؛ ولا يخفى 
بطلانه فالصواب: أن تحمل عبارة الشارح رحمه الله على الاحتباك 
وهو أن يحذف من الأول بقرينة الثاني ومن الثاني بقرينة الأول كما 
قيل في قوله تعالى: أ الى كل لم الْدلَ لِتَنْكُوا فيه وَالتَهَارَ 
مبَعِرَ» أي: لتبتغوا فيه والتقدير وهو أعم من أن يكون ذملاً مذكوراً 
حقيقة أو حكماً أو اسماً فيه معنى الفعل الحقيقي.مذكوراً حقيقة أو 
حكماً. وما قيل: إنه عطف على قوله: مذكوراً أولا بمعنى أن الفعل 
المذكور يشمل الملفوظ والمقدر والاسم؛ لأن المراد أعم من الفعل 
وشبهه ذفيه أنه يقتض يقتضي أن يكون ذلك الاسم مقابلاً للمذكور مطلقاً: 
فلا يكون مذكوراً أصلاً وهو باطل. (قوله: وإلا لخرج الخ) أي: 
لخرج المفعول المطلق الذي يكون للنوع والعدد لزيادة مفهومه على 
مفهوم الفعل والذي للتأكيد إذا عبر به؛ لأن لفظ مفهومه مغاير 
لمفهوم الفعل متحد معه في التحقيق. ( قوله: بل أراد الخ) أي: أراد 
أن معنى الفعل مشتمل على مدلول الاسم من حيث التحقق بأن يكون 
تحقق جزئه الذي هو الحدث تحقق مدلول الاسم والقرينة على هذه 
الإرادة أن قوله: اسم ما فعله فاعل فعل يتيادر منه مفايرة ما فعله 
لمدئول الفعل. فخلا يمكن أن يراد من قوله: بمعناه اشتمال مفهومه 
على مفهوم الاسم بأن يكون جزء مفهومه الذي هو المنسوب عين 

مدلول الاسم. قيكون المراد الاشتمال والاتحاد من حيث 


7 4 | التحقق. وما قيل: إن الفعل إن كان مصدراً يكون مفهومه 


أدبا فإنه”9) وإن كان مما(" فَمَلهَ فاعلُ فِعلٍ مذكورٍ لكنه ليس مما يشتمل”" عليه معنى الفعل”. 
وكذلك” كك جَ اج به'" مثل : : (كرَامقي)”"' في نحو: 0 فإن90) للكراهة الرلن هة''' اعتبار وين : : أحدها: 
كونبها 2080 قامثت ت بفاعل الفعل المذكور"" وا سدق منها 039 فعل أرير 040 إليه» ولا شك أ معنى 
الفعل 210 المذكور مشتمل عليها و30 وين 030 كونها بحيث وقع عليها فعا 2140 الكراهة فإذا 
ذكرت”"2 بعد الفعل”'" بالاعتبار الأول كما في قولك: كرهتٌ كراهدّء فهو''"' مفعول مطلق وإذا 
ذكرت”"" بعده”"'" بالاعتبار”* " الثاني كما في قولك مت كرامق فهو مفعول به لا مفعول مطلق» إؤ0*") 
لينين ذلك الفعل77") مشتملة 2 هذا الاعتبا 540 1 بل هو واقع ند وقوع حرف الفعل 5 
المفعول به. فخرج”"” بهذا الاعتبار”"" عن الحدٌا؟©2 وانطبق الحدّ على الحدود أ 0 
١وَيَكُون)‏ المفعول المطلق باتع إذم يكن في ين 0ن على 40) يفهم من اع 17 
يور إن دل على بعض واي , 


)/( علة خروج. (؟) أي: من اسم ما. (5) ليس بجزء من الفعل. (4) كالحدث والزمان. يعني ليس جزم لمعتى الفعل (0) أي كما خرج تأديباً. (5) معناه.‎ )١( 
)١1( وهو كرهت.‎ )١7( والواو للحال.‎ )١1( في هذا المثال. (١١)أي: بمكان.‎ )٠١( مصدر مضاف إلى الفاعل. (8) من الباب الرابع. (1) الغاء للتفسير.‎ 
)؟١( كراهة.‎ )١9( الإضافة بيانية.‎ )١18( من الاعتبارين.‎ )١7( صفة فعل. (8١)أي: كرهت. (5١)أي: حين إذا كان الكراهة قامث بفاعل الفعل واشتق.‎ 
والتذكير باعتبار الخبر. (؟١) كراهة. (7) أي : بعد الفعل. (74) اعتبار كونها بحيث وقع. (18) علة. (75) أي: كرهتث. (77) أي:‎ )7١( المستد إلى الفاعل.‎ 
)7( متعلق بوقوع. (17”) أي: قوله كرهت كراهتي.‎ )١( أي: كوقوع.‎ )١( أي: باعتبار كونها بحيث وقع آه. (11) أي: على كراهتي.‎ )١8( على كراهتي.‎ 
أي: باعتبار الثاني. (4") أي: اسم ما فعل. (6”) لأفراده. (5) لا مخياره. (77) ظرف مستقر منصوب المحل خبر يكون. (98) أي: في معناه. (84) من‎ 
أي: المعنوي والشبهة. (47) وهو ما يزيد معناه على معنى عامله. ولسخة الواو بمعنى أو. (47) أوكلها.‎ )4١( الوصف والعدد. (40) معزى.‎ 


)١>‏ وىيكتسن ديروكه 
وَيَكُونُ : للتاكيّد ‏ والتوع: 


)١(‏ أي: المفعول المطلق. 


يكن الفعل مشتملاً عليه اشتمال الكل على الجزء حتى يحتاج 
إلى الجواب عنه بأن معنى الفعل المطلق هو ذات الحدث 
الذي دل عليه اللفظء وكون ذلك الحدث من نوع كذا أو 
معدود كذا من عوارض ذلك المعنى وأوصافه. (قوله: ليس 
مما يشتمل عليه معنى الفعل) هذا إذا لم يقصد من التأديب 
الضرب كما ذهب إليه الزجاج . (قوله : نحي : كرهت كراهتي 
لزيد) وأحببت محبتي لهء وفيه تعريض للشيخ الرضي حيث 
قال: ويبطل هذا الحد بنحو : كرهت كراهتي؛ فإنه مفعول به 
مع صدق التعريف عليه»ء وحاصل الجواب: أن لقوله: 
كراهتي. اعتبارين؛ أحدهما: كونها بحيث قامت بالفاعل 
واشتمل معنى الفعل عليها فهي مفعول مطلق داخل في الحدء 
وثانيهما : كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة كما في قولك : 
كرهت قيامي» فالفعل ليس مشتملاً عليها فهي بهذا الاعتبار 
خارجة عن التعريف بقوله : بمعناه. (قوله: وإذا ذكرت بعده 
بالاعتبار الثاني الخ) ويظهر الفرق بين الاعتبارين من قولنا 
بالفارسية: كراهت داشتم كراهمت داشتن» وقولئا: كراهت 
داشتم كراهت داشتن خود. (قوله : فهو مفعول به لا مفعول 
مطلق) أي : فالكراهة التي مدلولة للفعل مغايرة للكراهة التي 
هي متعلقها في التحقق لتقدم وتأخرء فإن الكراهة التي هي 
المفعول به متقدمة في التحقق على الكراهية المتعلقة به 
ضرورة دخول النسبة في مفهوم الفعل» والنسبة متأخرة عن 


كرهت كراهتي»؛ فلا حاجة في إخراجه إلى اعتبار القيد السايق؛ لأنا نقول: 
قيد الاتحاد من تتمة السابق؛: وتوابعه قلا معنى لاعتباره بدون اعتبار 


أصله. (قال: للتأكيد) أي: لتأكيد ما هو المسند حقيقة؛ نحو: ضربت 
ضرباً؛ فإنه لتأكيد الضرب المدلول عليه بضربت لا تأكيد الإسناد والزمان 
أيضاًء فلو قيل: إنه لتأكيد الفعل كان مسامحة: وفائدته دفع توهم السهو, 
أو دفع توهم التجوز وعليه حمل قوله تعالى: وك أنه موس 
تَحكليمًا؟ أي: كلمة بذاته لا بترجمان بأن أمره بالتكلم لموسى عليه 
السلام. (قوله: إن لم يكن في مفهومه زيادة على ما يفهم من 


عين مفهوم المفعول مدفوع بما مر من أن المفعول المطلق هو 
الحاصل بالمصدر نفسه. ( قوله: وذكر الخ) الوأو للحال: وفي بعض 
النسخ: وأنه ذكر فهو للعطف على قوله: إن تحقق الفعل والقرينة على 
اعتبار هذا القيد ما تقرر بينهم أن قيد الحيثية مراد في تعريفات 
الأمور الاعتباريةء وإن لم تذكر فالمراد من حيث أنه بمعناه وهو 
متعلق بذكر المقدر؛ يعني: ذكر المفعول المطلق من حيث أن الفعل 
مشتمل على معناه ومتحد جزء مدلوله به في التحقق, فيؤول إلى أنه 


بيان لجزئه ومتحد به. ( قوله: ولا يخفى الخ) لوجود 
الاتحاد بينهما. (قوئه: تتقدم وتأخر) فإن الكراهة 2 ْ 


الفعل) المصدر المعرف بلام الجئس إن كان للتأكيد وجب تخصيص 
الزيادة بما يفيد النوع والعدد وإن كان للنوع وجب أن يقال: بدل قوله: 
على بعض أنواعه على الزيادة غير العدد. (قوله: إن دل على بعض 
أنواعة ) أو كلها سواء كان النوع مقهوماً بخصوصه أو بعمومه؛ وسواء كان 
مفهوماً من الصفة مع ذكر موصوفها؛ نحو: عمل عملاً صالحاً أو بدونه؛ 
نحو: عمل صالحاًء أو من لام العهد أو من الصيغة؛ نحو: ضربة 
وضربتين: أو من المادة الدالة على الحدث؛ تحو؛ القهقرى؛ أو غير الدالة 
عليه مع الصدق عليه؛ نحو: ضربته أنواعاًء أو كل الضرب أو بعضه ونحو: 
ضريت أي الضربء وقدمت خير مقدم؛ فإن أياً واسم التفضيل بعض ما 
يضافان إليه؛ ولك أن تقول: إنهما صفتان لمصدر مقدر؛ أي: قدوماً خير 


مقدم والضرب؛ أي: الضرب أي: الذي ينيغي أن سال عنه بأنه؛ أي: 


المنتسبين في التحقق» وقوله: جامعاً ومانعاًء حالان من 
الحدء ولا يرد: جوامد تقام مقام المفعول المطلق مثل: ترباً 
وجندلاً؛ لأنهما ليسا مفعولاً مطلقء بل جاريتان مجراه 
وبعض النحاة زاد في التعريف أو جار مجراه» فحينئذ تحتاج 
إلى أن تريد بالاسم المذكور ما يعم الجاري مجراه. (قوله: 
ويكون للتأكيد) أي : لتأكيد مصدر تضمنه الفعل» ومنه سبحان 
الله؛؟ أي: أسبح الله سبحاناً» وليس من قبيل النوعي كما 
يتراءى من ظاهره (عصام). لكنه ينافي لما قالوا: أن عامل 
المصدر المؤكد لا يحذف؛ لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته 
والحذف مناف لذلك فتبصرء ثم إن الأصل في المفعول 


ضرب هو. (قوله: إن دل على عدده) أي: وحدته أو كثرته بعمومها أو 
بخصوصها سواء كان العدد مفهوماً من الصيفة واللفظ الدال على 
الحدث حقيقة؛ نحو: ضربين أو مجازاً؛ نحو: ضربته سوطين أو أسواطاً؛ 
أي: ضربت ضربين أو ضروباً بسوط وهو مجاز عن الضرب بعلاقة الآلية, 
ولا يخفى أنه للنوع أيضاً أو مفهوماً من الصفة؛ نحو: ضرباً كثيراً؛ أو من 
العدد الصريح مع ذكر تمييزه؛ نحو: ثلاث ضربات: ونحو قوله تعالى: 


المطلق أن يكون للتأكيد فعلى هذا كان الأولى أن يقول: فى 
أخويهء وقد يكون للنوع والعدد هذاء وأراد بالتأكيد 6 
وإلا فالنوعي والعددي أيضاً يفيدان التأكيد فضربة مثلاً في 
ضربت ضربة» يفيد كمية مرات الفعل؛ أي: عدد الضربات 
زيادة على التأكيد» واعلم أنه قد يجتمع النوع والعدد فيما إذا 
بين عدد النوع. 


التي هي مفعول به متقدم في التحقق على الكراهة المتعلقة به ضرورة دخول النسبة في مفهوم الفعل والنسبة متأخرة عن المنتسبين في 
التحقق. (قوئه: وإن كان هو التأديب بحسب التحقق الخ) فإن المعنى المخصوص الذي يعبر عنه يزدن من حيث إنه مؤلم يقال له: 
الضرب. ومن حيث إنه يترتب عليه الانزجار عما لا يليق به يقال: له التأديب. فيصدق على التأديب أنه اسم ما فعله فاعل فعل مذكور متحد معه 
في التحقيق. (قوله: لكن لم يذكر التأديب من حيث إنه هو الضرب) بل ذكر من حيث إنه بيان له ومتحد معه. (قوله: إلى اعتبار 
القيد السابق) وهو أن تحقق الفعل باعتبار جزئه الذي هو المنسوب تحقق مدلول الاسم. (قوئه: قيد الاتحاد من تتمة السابق)؛ لأن 
مفهوم الحيثية المستفادة من قوله: بمعناه المفسر بالاتحاد في التحقق. ( قوله: فلو قيل الخ) الصواب: فما قيل في الرضي لكنهم سموه 
تأكيداً للفعل توسعاً. (قونه: كان مسامحة) بإطلاق اسم الكل على الجزء. (قوله: دفع توهم السهو)؛ وذلك لأنه تأكيد لفظي في الحقيقة 
كأنه قيل: أحدثت ضرباً ضرباً والتأكيد اللفظي يدفع توهم السهو؛ أي: توهم تلفظ الفعل لا عن قصد بناء على أن العاقل لا يسهو مرتين. وأما دفع 
توهم التجوّز في المسند بأن يراد بضربت مثلاً الشتم؛ فلأن ذكر اللفظ مرة ثانية من غير قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي يدفع احتمال 
حمله على المعنى المجازي. (قوئه: بأن أمر الخ) يعني: ذكر تكليماً دضع أن يكون مجازاً عن الأمر بالتكليم: ذيفيد أنه تعالى كلمه بذاته لا أنه 
يدفع التجوز في الإسناد كما يوهمه التفسير بقوله: أي كلمة بذاته. ( قوله: المصدر المعرف بلام الجنس) نحو: رجعت الرجعى. ( قوله: 
إن كان للتأكيد) بناء على دلالته على نفس الماهية من غير تقييد بوصف أو عدد ( قوله: وجب تخصيص الزيادة الخ) كما وقع في الرضي 
فالمراد بالتأكيد المصدر الذي مدلوله مدلول الفعل بلا زيادة شيء عليه من وصف أو عدد. ( قوله: وإن كان للنوع) بناء على دلالته على كونه 
معلوماً للمخاطب وهو زائد على الحدث الذي هو مدلول الفعل فكأنه قيل: رجعت الرجعى المعلومة. ( قوئه: وجب أن يقال الخ) فيه بحث؛ لأنه 
ذكر في الرضي إنما يعني بالنوع المصدر الموصوف. إما بأن يكون موضوعاً على معنى الوصف كالقهقرى الخ. ولا شك أن المصدر المعرف 
بلام الجنس موضوع على معنى وصف هو معلومية المخاطب. (قوئه: أو كلها) نحو: ضربت أنواع الضرب. ( قوله: مفهوماً بخصوصه) 
نحو: جلست القرفصاء؛ أي: قعود المحتبى باليد أو بعمومه؛ نحو: ضربت نوعاً من الضرب. ( قوله: أو مفهوماً من لام العهد) نحو: ضربت 
الضرب إذا أريد نوع معهود بين المتكلم والمخاطب قبل ذكره. (قوله: نحو: ضربة) فإن صيغة الفعلة للنوع؛ نحو: جلسة وركبة. (قوله: 
وضربتين) أي: فيما يثنى المصدر أو يجمع لبيان اختلاف الأنواع. (قوله: أو من المادة) أي: يكون لجوهر الحروف مدخل في ذلك. 
(قوله: تحو: القهقرى) فإنه يدل على الحدث باعتبار خصوص المادة لا بالصيفة ققطء وإلا لشاركها في ذلك ما يكون على هيئة. ( قوله: أو 
غير الدالة الخ) أي: من المادة الغير الدالة على الحدث مع صدق الحدث عليه؛ فإن أنواع الضرب ضرب, وكذا كله وبعضه. ( قوله: ولك أن 

م تقول: الخ) فيكون داخلاً فيما مر من قوله: أو بدونه. (قوله: أي: وحدته) فإن الواحد عدد عند العامة. (قوله: بعمومها أو 
م بخصوصها) أي: بعموم الكثرة؛ نحو: ضربته ضربات أو بخصوصها؛ نحو: 


«وَالعَدَدِ) إنْ 600 17 ع0 «يثْل : يك جُلوساً» للتأكيد”؟, الوجلسة9» - يكسر اليم للفوخ 
«وجَلسة» بفتحها للع دم لأول70 2 أي : الذي للتأكيد؛ لا يثنّى ولا يجمع””" أن (4) دال على الماهية 
المعرّاة”*2 عن الدلالة على التعدد. والتثنية والجمع يستلزمان التعده''". فلا يقال20: جلست جلوسين» أو 
جلوسات» إلا" إذا قصد”"" به النوع*'" أو العدد «يخلآني*" أحَوَيُو2©01» أي: اللذين هم(" للنوع 
والعددء نحو: جلست جلستين» أو جلساتٍ بكسر الجيم وفتحها . «وَكَدُ يَكُون» يكون المفعول المطلق «بِمَِ 010 
لَفْطة1*"» أي : مغاير 4 احرف للنظ قعل إم17" ست المادة «مِثْل: قَعَدْ كٌّ قفون ا أو بحْسَبِ الاب 


)١(‏ أي: المفعول المطلق. (؟) أي: وحدته أو كثرته بعمومها أو بخصوصها. أي الفعل. (؟) مثال. (4) يدل على الجلوس المفهوم من جلست. (0) كجلوس 
واحد. (5) والفاء للتفصيل. (7) لأن الفعل لا يثنى ولا يجمع فكذا ما مفهوم مفهومه. (8) أي: الحدث للتأكيد. (9) آي: الحالية. اسم مفعول يكون من 
التفعيل. )٠١(‏ وتعدد الماهية تحال بخلاف المفهوم. )١١(‏ في الأول بناء على أنه دال على الماهية المذكورة .م. )١1(‏ وقت قصد. (1) المفعول المطلق. )١4(‏ جعل 
التنوين للتكثير. )١8(‏ أي: هو أو حال كون الأول ملتبساً بخلاف. (١1)أي:‏ الأول. (17) يكون. (18) وحينئذ كان أبلغ وأوكد مما كان بلفظه. )١15(‏ مجازاً. 
(50) أشار بهذا إلى أن الباء زائدة. )1١(‏ أن يكون مغايراً للفظ فعله. (11) من باب نصر ينصر. مثال للمغايرة بحسب الباب. (؟) من باب ضرب يضرب. 


(قوله: جلست جلوساً للتأكيد) الظاهر أنه تأكيد اسمي لغوي 
لا صناعي ؛ لأنه لم يعهد في النحو أن المصدر تأكيد لفظي أو 
معنوي لفعلهء وأيضاً التأكيد الاصطلاحي من التوابع 
والإعراب في المصدر ليس على التبع لكن في العصامء 
ولا يتقدم المصدر التأكيدي على الفعل؛ إذ لا يتقدم التأكيد 
على المؤكد هذا والله 0 وقوله: بكسر الجيم؛ أي: 
لتكون الأمثلة على ترتيب الممثلات. (قوله: للنوع) أي: 
للنوع المبهم؛ فإنه بمعنى: جلوس موصوف بصفة ماء أو 
للنوع المعين؟ فإنه بمعنى : جلوس هو معتاد المتكلم . (قوله: 
لأنه دال على الماهية المعراة) أي: المجردة الخالية عن 
الدلالة على التعددء حاصله: أن المصدر إن أريد به نفس 
الحدث - أعني: الماهية المطلقة ان لحن ؟ لأنه 
يشمل القليل والكثير» لكونه جنساً مشتر كأبين الكل ٠‏ والجزء 
كالماء والترابء وإن أريد به النوع أو العدد أو معنى اسم 
الفاعل أو المفعول فيثنى ويجمع» وعن أبي البقاء يجوز تثنية 
المصادر وجمعها إذا كان في أواخرها تاء مثل التلاوتين 
والتلاواتء ومنها السّكرات والعَّمّراتء أو يأول المصدر 
بالحاصل به فتجمع كالعلوم والبيوع» أو أريد به الصفة أو 
الاسم كالتسبيحات انتهى» وقوله : إلا إذا قصد به النوع كقوله 
تعالى : طوِيَظُنَ بِأسّهِ الظبُوئأ». (قوله: أو جلسات بكسر 
الجيم آو فتحها) واعلم أنه إن كان الجيم مفتوحاً فعين القعل 
مفتوح كنصرات بفتح الصاد: جمع نصرة بفتح النون» وإن كان 
مكسوراً فعين الفعل مفتوح أو مكسور؛ لأن باب تمرة إذا جمع 
جمع الصحيح قيل: تمرات بفتح العين وإن كان لامه معتلاً؛ 
للفرق بين الاسم والصفةء والإسكان ضرورة كقوله: 
وَمَا لِي بِرَّفْرَاتٍ العَشي يَدَانٍ 

وإن باب كسرة يجمع على كسرات بفتح العين أو كسرها 
للاتباع» وتمامه في الشافية» وقوله: بغير لفظه؛ أي: بغير 
لفظ مصدره فيتناول المغايرة باباً ومادةٌ» قال العصام : يعني أن 


توا قت ا قنك لعو عاك م1" 
وَالعَددٍ ؛مثل: جلسث جلوساء؛ و: 
جِلسَة0", وَ: منسَة”" فالا ول 6 


)١(‏ ويكون العددان دل المفعول المطلق على ما يفهم من الفعل على عدده. 

(1) مثال للنوع. (”) مثال للعدد. (5) أي: الذي للتأكيد. 

(0) أي: اللذين هما للنوع والعدد. (1) أي: المفعول المطلق والأول وهو 
المرجح. (7) وحينئذ كان أوله وأوكد مما كان للفظه. عبد الغفور. 

(4) قد يفرق بين القعود والجلوس بأن القعود للقاتم والجلوس للناتم. 


أن تقول: إنه صفة مصدر محذوف؛ أي: رأيته رؤية ألفاً. (قوله : لأنه 
دال الخ) هكذا قيل؛ والأظهر في العيارة أن يقال: لأنه دال على الماهية 
الغير القابلة للتعدد في نفسها بخلاف فردها شخصياً كان أو توعياًء فإنه 
قابل لذلك؛ ولهذا جاز تثنية أخويه وجمعهما لإرادة الفرد منهما. ( قُوئه ؛ 
أو العدد) لا يكفي في قصد تعدد المصدر تجدد الأمثال من غير تخلل ما 
يقابله: فلو قام زيد دائماً ولم يجلس في تلك الأوقات كان ذلك قياماً 
واحداً. (قال؛ وقد يكون) قد ههنا للتقليل؛ لأنه وإن كان كثيراً في 
نفسه قليل بالإضافة إلى ما إذا كان بلفظه أو للتكثير مجازاً كما في قوله 
تعالى: رن رَى تق هك 4. 


ضربته ضربتين. (قوله: بالسوط) أشار بإفراده إلى أن تثنية الآلة 
وجمعها باعتبار تثنية المصدر وجمعه؛ لأنك ربما قلت: ضربته 
سوطين أو أسواطاً مع أنك لم تضربه العدد المذكور إلا بسوط واحد. 
(قوله: إلا ظهر في العبارة الخ)؛ لأنه يرد على عبارة الشارح 
رحمه الله أن دلالته على الماهية المعراة؛ أي: الحالية عن الدلالة على 
التمدد لا ينافي دلالته عليه بعد لحوق علامة التثنية والجمع. فلا بد 
من تفسير المعراة بالمقيدة بالتعرية. ذيؤول إلى معنى غير القابلة, 
فلو بدل المعراة بغير القابلة لكان أظهر. (قوئه: شخصياً كان) كما 
إذا كان للمدد. (قوله: فإنه قابل لذلك) أي: المفرد 


قابل للتعدد. (قوله: أو للتكثير مجازاً) بعلاقة أ 8١‏ ْ 


(قال: يغير لفظه) وحينئن كان أبلغ وأوكد مما كان بلفظه. (قوله : 
أي: مغايراً للفظ فعله) وهو إما مصدر أو غير مصدرء وقد مر أمثلته, 
ومنها الضمير الراجع إلى مضمون عامله أو غير عامله؛ نحو: يدرسه؛ 
أي: الدرس؛ وأعجبني الضرب الذي ضربته؛ ومنها اسم الإشارة المشار به 
إلى غير مضمون عامله؛ نحو: أعجيئي ضربي فضريت ذاك. (قال: مثل 
قعدت جلوساً) قد يفرق بين القعود والجلوس بأن القعود للقائم 
والجلوس للنائم. (قوله: نحوه أثبته الله نباتاً) فإنه مصدر نبت 
فجعل منصوباً بأنبت؛ إما لأنه في ضمنه لأن معنى أتبت: جعله ينيت وأنه د 
مطاوع له أو لأنه جعل بمعنى الإنبات وفيه تأمل؛ وقيل: إنه بمعنى التنبيت 
السام تبعت التسليم: ؛ وقيل: !/ : إنه ليس من هذا الباب؛ لأنه مغير إنبات. 


التضادٌ ويراد بالكثرة حينئن ما يقابل الوحدة. (قوله: كما في قوله 
تعالى: همد رّك» ) قال الزمخشري: معناه كثير الرؤية؛ أي: كثيراً ما 
نرى تردّد وجهك في السماء تطلعاً نزول الوحي بتحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه. ( قوله: وحينئن كان أبلغ) 
لكونه أدل على دفع توهم السهو والتجوّز؛ لأن تغاير اللفظ مع اتحاد 
المعنى أدل على عدم السهو والتجوّز. (قوله: وقد مر أمثلته) أي: 
غير المصدر حيث قال حينئن: إما أن يدل على الحدث؛ نحو: الويل أو 
لايدل عليه لكن يصدق عليه؛ نحو: ضربته أنواعاً ورأيته ألفاً. (قوله: 
نحو: يدرسه) في قول الشاعر: 


هَدًَا سَرَاقَةٌ لِلكّرآنٍ يَدَركُهُ 
والمَرّء عِنَّدَ الرُشى 
سراقة اسم صحابيء ودرس الكتاب يدرسه ويدرسه درساً ودراسة 
قرأه. والضمير ليس بمفعول به لكونه مذكوراً وهو للقرآن إلا أنه 
لتقدمه زيد فيه اللام للتقوية. بل مفعول مطلق؛ أي: يدرس الدرس 
ومنه قوله تعالى: فاق أعزيم عَدَاا له عدي ده لما مِنَّ الْمَلَّمِينَ». (قوله: 
قد يفرق الخ) في القاموس القعود الجلوس أو هو من القيام 
والجلوس من الضجعة ومن السجود. (قوله: لأنه في ضمنه) أي: 
مفهوم منه تبعاً إما بدلالة التضمن؛ لأن أنبته جعله ينبت أو بدلالة 
الالتزام؛ لأن نبت مطاوع أنبت. (قوله: أو لأنه الخ) عديل لقوله: 
إما لأنه في ضمنه. (قوله: وفيه تأمل)؛ لأن مجيء المصدر 
المجرد بمعنى المزيد لا شاهد له. (قوله: وقيل: إنه بمعنى الخ) 
عديل لقوله: فإنه مصدر نبت. وكذا قيل الثاني؛ أي: جعل مصدر أنبيت؛ 
لأنه بمعنى التنبيت فهو اسم بمعنى المصدر كالسلام والكلام والعطاء 


بمعتى التسليم واتكليم والاعطاء. 


] 


إن يَلْقّها ذِئبٌ 


الأول - أي : التأكيدي - يكون بغير لفظهء ولا يلزم أن يكون 
بلفظ عامله كما يجب كون التأكيد اللفظي بلفظ المؤكد فتذكر. 
(قوله: أما بحسب المادة) تفضيل للمغايرة والمادة جوهر 
الحروفء وقوله: قعدت جلوساً» إنما يصح إذا كان الجلوس 


والقعود مترادفين» وقوله: أو بحسب الباب» كلمة أو: لمنع 
لدان و 


حو «رأنيه"" 187" 4 عو من”*' بابه أي : قعدت وجلست لوت : وأنبته 


الله فنبت نباتاً. «وَقَد2 يُحْدَفُ الفِعل"'2 النا صب للمفعول المطلق «لِقِيّام”") قَرِيْنَةٍ جَوَارْ كَقَوْلِكَ يلَنْ قَدِء”*) 


من سفره «١‏ خَيرٌ مَقْدم' “” أي: قدمت( 0 200 ين مُقدم ا تفضيل » ومصدريته باعتبار 


الموضوف2"7 والمضاف١)‏ إليه 'لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه*""2. «وَوجُوبً"'2» أي: حذفاً 
واجباً «تماع”""©؛ أي : سماعياً موقوف على السماع 


)١(‏ من أفعال. (؟) من دخل. (؟) أي: لغير لفظه. (5) أي: من باب مفعول المطلق بغير لفظه. (5) للتحقيق مع التقليل. (5) أو شبهه. (/) ظرف يحذف إذ 
اللام وقتية. (4) من باب علم وزناً. أي جاء. (4) مصدر ميمي بمعنى القدوم. )٠١(‏ أي: جنت. )١١(‏ موصوفاً. (؟1) أو مقدماً. (1) وهو قدوماً. )1١4(‏ 
وهو مقدم وهو مصدر ميمي والمضاف إلى المصدر يجوز نصبه كالمصدر. )١6(‏ لأنه يكون بعض ما أضيف إليه. )١1(‏ عطف على جوازاً. (17) صفة لوجوباً أو حال 
عنه أو مفعول مطلق بتقدير سمع سماعاً. 


(قوله: وسيبويه يقدر) ففي كلام المتن رد على سيبويه 
(عصام)؛ ويخالفه المازني والمبرد والسيرافي حيث يجعلون 
الناصب الفعل المذكورء والظاهر معهم في: جلست 
جلوساًء دون: أنبتكم الله نباتأء فلا بد لسيبويه من 
الاعتراف بكونه من غير لفظ عامله في نحو: ضربت 
أنواعاً؛ وأعطيته عطاءً. (قوله: الفعل الناصب) فاللام للعهد 
الخارجيء وقوله: جوازاً؛ أي: حذفاً جائزاً» وقوله: لمن 
قدم ؛ أي : جاءء وبابه علمء يقال: قدم من سفره قدوماً 
ومقدماً بفتح الدال» وقوله: أي قدمت الخء بيان لحاصل 
المعنى؛ والخطاب قرينة لتقدير قدمت فهي حالية. (قولهك 
ومصدرية باعتبار الموصوف) أي: كونه مفعولاً مطلقاً 
بالاعتبار المذكورء وهذا جواب عما يقال: إن خيراً ليس 
بمصدرء وقد جعله المصنف مثالاً له فأجاب بأن مصدريته 
مجازية اكتسبها من غيره؛ إما : من الموصوف المقدر؛ أعني : 
قدوماء أو من المضاف إليه؛ أعني: مقدماً؛ لأن اسم 
التفضيل لكونه بعض ما أضيف إليه له حكمه. (قوله: أي: 
حذفاً واجباً) وقد يحذف الفعل نسياً لا لقريئة» لكن لا يبقى 
مفعولاً مطلقاء بل يصير بمعنى عامله وينوب منابه ويكون 

عارياً عن الإعراب ويسمى اسم فعل» ويبنى في الأغلب على 
الفتح ويذكر معمول الفعل بعده ومنه : # به هَببَاتَ هَيِبَاتَ لما 
عدون (©). وفي قوله: أي سماعياً» إشارة إلى 5 سماعاً 
صفة وجوب بحذف ياء النسبة» وفيه ما فيه» وقال العصام: 
أي: حذف سماع. (قوله: لا قاعدة له) واعلم أن السماعي 
ربما يصير قياسيا لاستخراج قاعدة تعرف بهاء ومئه هذه 
المصادر حيث ضبطها الرضي بأن كل مصدر ذكر فاعل فعله» 
أو مفعوله بعده لا لبيان النوع» بل لرفع إبهام حادث من حذف 
فعله يجب حذف عامله» ومنه حمداً له وحمده وعجباً له ونحو 
ذلك». ويدخل في هذه الضابطة لبيك وسعديك. وأما إذا لم 
يعقب هذه المصادر معمول فعلها فلا يجب حذفه» فالسماعى 
عالن هذا لقظلة ينا عرسا وعويهنا ل داكي لقف 
بقوله : نحو سقيا الخ (عصام). 


وَقَدَ مُحَدَّفُ المِقَل(1) لِقِيَام فَرِيْنَةٍ 


سس اصم يه 20 هه + 607 2 :دم د 

جَوَازَا كَقَوَئِكٌ من قَدِمَ: خَيّرَ مَقَدم. 
وَوّجُوياً سَمَاعاً 
)١(‏ أي: الناصب للمفعول المطلق صبح لا يرد ما إذا كان ناصبه اسماً عصمت. 
(؟) أي: حذفاً جائزاً. (؟) من قدم من سفره. 


(قوله : وسيبويه يقدر له عاملاً) الأصل عدم التقدير وأن التقدير لا 
يجري في مثل قوله تعالى: «إأن يَصُروأ أله سَيْعا؟؛ أي: ضرا قليلة. 
(قال : كقولك لمن قدم: خير مقندم) وحيئئن يكون خبراً أو دعاء وكذا إذا 
قيل: لمن يمضي إلى السفر وحينئن يكون دعاء. (قوله: له حكم ما 
أضيف إليه ) لماذكرنا من أنه بعض ما أضيفإليه. (قوله ؛ أي: سماعياً 
موقوفاً) يعني: أن العلم بوجوب حذفه ليس إلا من طريق السماع بخلاف 
الحذف القياسي فإن العلم به يحصل بطريق الاستدلال بثبوت الضابط 
فيكون قياسياً استدلالياً؛ قيل: سماعاً مصدر فعل محذوف؛ أي: يسمع 
حدفه وجوباً سماعاً؛ وكذا قياساً؛ أي: يقاس على حدفه وجوباً قياساًء وذلك 


لثبوت الضابط الذي هو العلة الموجبة للحذف. 


(قوله: ئيس من هذا الياب) أي: من باب المفعول المطلق بغير 
لفظه. (قوله: لأنه مغير إثبات) بحذف الزوائد فهو مصدر من 
لفظ الفعل. (قوله: في مثل الخ) أي: فيما لا فعل له؛ نحو: حلفت 
يميناً. (قوله: وحينئن يكون خبراً) والمقصود منه إظهار السرور 
بقدومه لا الإخبار لعلم القادم بذلك. ( قوله: أو دعاء) بأن جعل الله 
قدومه مباركاً. (قوله: يعني أن العلم الخ) يريد أن الحذف في 
جميع المواضع سماعي بمعنى أنه لولا السماع لما جاز الحذف. 
وانقسامه إلى السماعي والقياسي باعتبار العلم ضما لا يكون العلم 
بوجوب حذفه إلا بالسماع فهو سماعيء وما كان العلم به بطريق 
الاستدلال بأن يقال: هذا مصدر ووقع مثبتاً بعد نفي داخل على اسم لا 
يكون خبراً عنه. وكل مصدر هذا شأنه فهو واجب الحذف فهو قياسي. 
(قونه: استدلالياً) عطف بيان لقياسي أشار به إلى أن القياس 
حينئذ بمعنى الاستدلال. (قوله: سمع حدفه وجوباً سماعاً) لا 
يقاس عليه غيره لعدم الجامع. (قوله: أي: يقاس 


ل ىا ريمت 


لا قاعدة”'" له يعرف بها «تَحُو: سَقْياً» أي : سقاك”" الله سقياء «وَرَغْياً؛ أي : رعاك”" الله رعياء «وَحَيْبَةً» 
أي: خاب”*2 خيبة» من خاب الرجل خيبة» إذا لم ينل”*' ما طلبه » «وَجَدُعاً؛ أي : جدعَ جدعا”" » والجذع: 
َطِم "' الأنفي والشفة واليد. «وعنداً» أي: حدثٌ حداً. «وشكراً» أي : شكرتٌ شكراًء «وعَجّباً» أي : عجبتٌ 
ع ٠‏ فإنه'ة لم يوجد في كلامهم. استعمال الأفعال العاملة0١)‏ في هاء ه المصادر”١23.‏ وهذا معنى وجوب 
الحذف سماعاء قيز7"») عليه" 2: قد قالوا: عيَدتٌ الله عنداً وشَكَرْئَهُ شُكراً. وعَجِبْتُ عُجْباًء فأجاب 
ا بن للق لسن قن كلام الفنصس 06 ا بأن وحوري الحدنه إننا 010 
استعمل باللام نحو : : عنداً لَدُ وشُكْراً لَه وعُجْباً له. «و» قد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفاً واجباً 
«قِيّاسا:90" أي : حذفاً قياسيًاً. يعلم له ش 


)0( صفة كاشفة لموقوفاً (لاأي: احستك الله إحساناً . (يم)أي: : حماك الله حماية. (1) دعاء بالذل. (0) أي: يصل . (1) وهو الدعاء بالذل وتقبيح الحال.‎ )١( 
أي: اعترض عليه لأن‎ )١7( ولا قاعدة يعرف بها خيره.‎ )١١( صيغة الأفعال.‎ )١١( أحد الأعضاء. (8) علا لتطبيق المثال للممثل له. شأن. (4) أي: العرب.‎ 
الصواب جواب‎ )١1١( بل من كلام المؤلفين.‎ )١5( من الاعتراضء أي الشراح.‎ )١4( مصنف.‎ )١( القول إذا تعدى يعلى يكون بمعنى الاعتراض .رضا.‎ 
للاعتراض . (17) أي: المفعول المطلق. (14) بكسر القاف. عطف على سماعاً.‎ 


(قوله: أي: سقاك الله سقياً) أي: أحسنك الله إحساناء 
ويستعمل باللام نحو: سقيا لك. واللام فيه متعلق بأعني 
محذوفاً» وقيل: بمحذوف صفة سقياء ورد بأنه أقيم مقام 
الفعل فلا يوصف كالفعل» وقيل أنها لا تتعلق بشيء 
ا 
وهذا وأخواته مستعمل في الإنشاء في مقام الدعاء له أو عليه 
فاعرفه. (قوله: والجدع قطع الأنف) ومنه قولهم : لأمر ما 
جدع قصير أنفه» وقوله : والأذن؛ أي : كلاً أو بعضاً» م 
الأظهر فيه وفيما بعده كلمة أو بدل الواو. (قوله : وعجباً ؛ 
أي: عجبت عجباً) خبر أو إنشاء كقرينيه السابقين فافهم»ء 
وقال الشاعر: 

فيكمْ على تلك القّضِيِّةٍ أَغجَبُ 
(قوله : فإنه لم يوجد في كلامهم استعمال الأفعال العاملة الخ) 
أي : ولا قاعدة له يعرف بهاء تَرَكَهَ لانفهامه مما سيق» ومن 
هذا القبيل: مرحباً كما أومأناء فإنه منصوب بعامل مضمر 
معناه: صادفت رحباً؛ أي : سعة» ومنه فضلاًء فاعلم أنه يورد 
بعد نفي صريح؛ نحو : فلان لا ينظر إلى الفقير فضلاً عن أن 
يعطيهء أو بعد نفي ضمني؛ نحو: فلان يعرض عن الفقير 
فضلاً عن أن يعطيه» فإنه فى معنى لا يلتفت إليه» والمقصود 
الدلالة على أن ما بعده أولى بالنفي مما قبله سواء كانا 
مستحيلين أو مستبعدين » أو الأول مستبعد أو الثاني 
مستحيلاً» والفضل: ضد النقصء والضمير في فَصْل إلى 
المنفي ؛ يعني : فضل النظر في الوقوع على العطاء وبعد عنه 
فضلاً» وحينئد يلزم من نفي النظر نفي العطاء بالطريق الأولى . 
(قوله : وهذا معنى وجوب الخ) أي : عدم وجود استعمالها في 
كلامهم معنى الحذف وَحواناً سماعاً كذا قاله الهندي» لكن 
شخص | قيل على هذا - أي : على كون المعنى ما ذكر - : أنه قد قالت 
العرب حمدت الله حمداً الخ. (قوله: فأجاب بعضهم) وهو 


)١(‏ أي: سقاك الله سقياً. (؟) أي: خاب خيبة يقال إذا لم يثل ما طلب. 
(9) أي: جدع جدعاً. (4) أي: حدت حداً. (0) أي : شكرت شكراً. 
(3) أي: يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق قياساً في مواضع منها. 


(قال: مثل سقيا الخ) كلها دعاء دائماً وبلام التعريف أيضاً كذلك إلا 
الحمد لله؛ فإنه يكون خبراً. (قال: وجدعاً) دعاء عليه بالذل وتقبيح 
الحال؛ والجدع بالدال المهملة: قطع واحدة من المذكوراتء فلو كان بدل 
الواو لفظة أو كما في الرضي لكان أظهر. (قوله: ويعضهم بأن وجوب 
الحذف الخ) قال الشيخ الرضي: الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إذا 
بين فاملها أو مفعولها بالإضافة أو بحرف الجر ولم يقصد بها بيان النوع 
وجب حذف نواصبها؛ يعني: قياساً, وإذا لم يبين لم يجبء وذلك مثل؛ 

سِبَعْةَ أنه # كنب أشَّهِ»ه » وسبحان الله, ولبيك وسعديكه 
وسحقاً له - أي: بعداً له -؛ وحمداً لك؛ وأما اتتصاب مثل قولهم: حمدت 
حمده؛ فليس على المصدر؛ بل هو مفعول به على جعل المصدر بمعثى 
المفعول؛ ويجوز أن تكون الإضافة في حمده لبيان النوع؛ أي: الحمد الذي 


ينبغي كما في قوله تمالى: #وَقَد مَكروأ مَحكرهم 4. 


فالقياس بمعنى التمثيل وانقسامه إليهما باعتبار العمل. (قوله: 
خبراً) فإن الاخبار عن الحمد أيضأ حمد. ( قوله: لكان أظهر) إنما 
قال ذلك؛ لأن الواو تفيد اشتراك الأعضاء المذكورة في كون النسبة 
إليها مأخوذة في مقهوم الجدع لا على اجتماعها فيه. ولذا وقع في 
الصحاح بالواو. (قوله: قال الشيخ الرضي) فعنده وجوب الحذف 
مشروط ببيان الفاعل أو المفعول مطلقاً وبعدم قصد النوعية بخلاف 
البعض؛ فإنهم اشترطوا لكونه باللام ولم يقيدوه بعدم قصد النوعية. 
(قوله: مثل قولهم الخ) كتصدت قصده ونحوت نحوه. ( قوله: 
بمعنى المفعول) فإنك إذا حمدت محمود شخص 


2 حمداً قلت: : حمدت حمد ذلك الشخص. 


ضابط”'' كل يحذف معه الفعل لزوم”" «في(» مَوَاضِعَ' متعددة”'' 'مِنْهَاه أي: من هذه المواضع موضه*) 
كن وَقَعَ) أي: المفعول المطلق وقع فيه م أي: ريل إثباته اعد نفيه» فإنه لو أريد نفيه» 9 ما زيد 
سَيْراً لا يجب”* حذفه. ١بَعْرَ0*‏ ر ني داخل”*'' على اسو”''' الذي لا يكون”"'"' المفعول المطلق خيراً عنه(9) 
«أَؤ» بعد «مَعْىَ في 0 عَلَ الم له يَكون 1 المفعول المطلق «خَبَراً عَنْهُه أي: عن 0 0 
وإنما ل23790, : على اسم (14) را على فعل نحو : ما سرت إل سيراء وإغا سرت ل" 1 له 
يكون"" " هيه ولا 2 ة سم بأنْ لا يكون المفعول المطلق خبراً عنه» لأنه لو كان خبراً عنه"" نحو: ما 
سيرى إلا سيرٌ شديدٌ» 


)١(‏ صفة كاشفة للقياس» تفسير القياس لأن هذا معنى القياس في اللغة عندنا. (؟) أي: وجوياً. (6) متعلق بعامل قياساً. (4) صفة موضع. إشارة إلى أن. (0) قدر 
الموضع المضاف ليصح ارتباطه بقوله منها. (5) موصولة. (7) لأن الاستثناء بعد النفي إثبات . (8) بل يجوز. (4) ظرف وقع. )١١(‏ وهو مقدر هنا. (1١١1)أي:‏ المبتدأ . 
(17) صفة الاسم. (15) لأنه لا يخي بالمنفي عن المثبت. )١54(‏ صفة نفي. أي التفي ومعناه. )١6(‏ أي: لا يكون اسم عين. (1) لكونه ذاتاً والمفعول المطلق حدثاً . 
(16) مصئف. (18) شأن. )١15(‏ حرف النفي أو معناء. )7١(‏ والتنوين للتحقير. )١١(‏ لا فعله مذكور. (77) مصنف. (7؟) لصحة الحمل عليه. 


الهندي حيث قال: واستعمال الفعل فيما نقل؛ نحو: حمدت 
حمداً ليس , بصحيح » وقوله : : وبعضهم ؛ ؟؛ هو الشيخ الرضي» 
ا بكلام المتن حيث لم يقيده باللام هو الجواب 
الأول اللهم إلا أن يقال بتقدير له فتنبه» وقوله: وقياساً؛ 
أي : حذف قياس لا يتوقف الحذف فيه على السماع من 
العرب» بل يعرف بضابطة» فقول: الشارح يعلم له ضابط كلي 
صفة كاشفة وإشارة إلى تعريف الحذف القياسي. (قوله: 
ضابط كلي) الضابطة : قضية كلية» فقوله : كلي صفة مؤكدة» 
ونبّه بصيغة الكثرة في قوله : في مواضع على أنه لا ينحصر فيما 
ذكره» فمنها مصدر قصد به التوبيخ ؛ نحو: 
أتَوانياً وقد عَلاكَ المشيبٌ 

أي : أتتوانى وقد ظهر مشيبك» ومنها مصدر وقع بدلاً من 
الفعل» وهو مقيس في الأمر والنهي ؛ نحو: قياماً لا قعوداً؛ 
أي : قم.لا تقعدء وقوله : متعددة الأكيد لما في خبكة التمم ين 
الكثرة والتعدد. (قوله: موضع ما وقع) قدّر المضاف؛ 
لتصحيح الحمل فافهم. (قوله: أي: أريد إثباته) يعني: في 
قصد المتكلم وكون الشيء مقصود الإثبات بعد النفي إنما 
يكون بتوسط إلا بينه وبين النفي لفظأ أو معنى الداخل على 
اسم بخلاف: ما ضربت إلا ضرباً. (قوله: بعد نفي) أي: 


)١(‏ كلمة ما عبارة عن المفعول المطلق. 
(؟) أي: النفي أو بمعنى النفي. (”) متعلق بداخل . 
(؛) أي: المفعول المطلق. (2) بلا تأويل أو مبالغة. 


:(قال: منها) لم يقل هي كذا وكذا؛ لأن المواضع لا تنحصر فيما ذكر فإن 
منها المصدر الذي يقصد به التوبيخ؛ نحو: أقعوداً والناس قيام: وقد 
تنوب الصفة مقامه؛ نحو: أقاعداً والناس قيام. (قال: ما وقع مثبتاً 
الخ) إنما اشترط كون المصدر مثبتاً بعد نفي أو كونه مكرراً؛ لأن 
المقصود من مثل هذا الحصر والتكرير وصف الشيء بدوام حصول الفعل 
منه ولزومه له ووضع الفعل على التجدد؛ فيناقيه وضعاأ وان لم ينافه 
استعمالاًء فإن المضارع قد يستعمل للدوام؛ وإن أرادوا زيادة الميالغة جملوا 
المصدر نفسه خيراً؛ نحو: ما زيد إلا سير وزيد سير سير لينمحى عن 
الكلام معئى الحدث رأساً؛ لعدم صريح الفعل وعدم المفعول الدال عليه, 
ولهذا المعنى؛ أعني: لزيادة الميالفة رفعوا بعض المصادر التي يجب 


(قوله: لأن المواضع) يعني: لولم يصرح بمن التبعيضية لأفادت 
الحصر بناء على أن المقام مقام البيان. (قوله: لأن المقصود 
الخ) قصد كون الدوام واللزوم مقصوداً من التكرير ظاهر؛ لأنه يدل 
على ثبوته مرة بعد أخرىء وأما كونه مقصوداً من الحصر؛ فلأنه 
ادعائي للمبالفة في اتصافه بذلك الفعل دائماً كأنه ليس موصوفاً 
بفعل آخر أصلاً. (قوله: على التجدد) أي: حدوث معناه في زمان 
دون زمان لدلالته على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. (قوله: 
يستعمل للدوام) لدلالته على الزمان المستقبل الذي هو مستمر. 
(قوله: وإن أرادوا الخ) عطف على قوله: إنما اشترط جعلوا 
المصدر نفسه خبراً فيفيد أنه لدوام حصوله منه ولزومه له صار كأنه 


لمسك. (قوله: قيل: صفة لنفي الخ) عيارة الشارح 
رحمه الله ظاهرة في أنه صفة لمعنى نفي حيث قدر 5 


صرحه بناء على أن المتبادر من ذكر الشيء ما هو صريحه» 
وقوله: داخل على اسم ؛ أي : لا فعل هذا صفة لأحد الأمرين 
فلذا أفرده؛ أي: بعد واحد منهما داخل الخ» وأراد بالاسم 
اسم عين فهو احتراز عن اسم معنى ؛ نحو : ما أمرك إلا سير 
وأمرك سير سير فيجب أن يرفع على الخبرية ههنا؛ لعدم 
الاحتياج إلى إضمار فعل بخلاف اسم عين؛ لأنه يؤمن معه 
اعتقاد الخبرية؛ إذ المعنى لا يخبر به عن العين إلا مجازاً؛ 
نحو: قائماً هي إقبال وإدبار؛ أي: ذات إقبال وإدبار 
ل(سجاعي). (قوله : لا يكون؛ أي : المفعول المطلق خبر الخ) 


حذف عاملها؛ نحو: الحمد لله وسلام عليك. (قوله: فإنه لو أريد | لكن المناسب إرجاعه إلى المصدر فإن قوله: سير شديدء في 
المثال ليس مفعولاً مطلقاً وإن كان صالحاً له في مثال آخر كذا ْ 
في حاشية المتوسطء إلا أن يقال: العراذ بالمتعرل المطلق 
المفسر به كلمة ما في القاعدة أعم مما هو بالقوة؟ يعني : أنه لا 
يكون خبراً في قصد المتكلم عن ذلك الاسم؛ لعذم صحة 
الحمل إلا مجازاً كما عرفته» والخبر أعم مما في الحال أو في 
الأصل ؛ ليخرج عنه نحو: ما وجدث سيري إلا سيراً شديداً . 
(قوله : ما سرت إلا سيراً) أي : كاملاً أو عظيماً أو غير ذلك 
على حمل التنوين فيه على التنويع ونحوه كالتحقير والتعظيم 
والتكثيرء ولا بد من ذلك الحمل في كل مصدر وقع بعد إلا 
نحو: إن طن إلا نام ؛ أي : ظناً حقيراًء حتى لا يرد أن 
المستثنى المفرغ يجب أن يستثنى من متعدد مستغرق حتى 
يدخل فيه المستثنى بيقين فيخرج بالاستثناء» وليس مصدر 
سرت متحملاً غير السير حتى يخرج السير من بينه (مطول) . 


نفيه الخ) وذلك لفوات الحصر الذي قصده يوجب الحذف وكذا الحال 
إذا كان مثبتاً لكن لم يكن بعد نفي. (قال: داخل) قيل: صفة لنفي؛ 
والأظهر أن يقال: صفة لكل من نفى ومعنى نفى. (قال: على اسم) 
مبتدأ أو منسوخ ابتداؤه بالعامل؛ قال الشيخ الرضي: دخول النفي على 
الاسم المدكور ليس بشرط لجواز أن يكون في نحو: ما كان زيد إلا سيراً 
وما وجدتك إلا سير البريد انتصاب المصدر على أنه مفعول مطلق كما 
جاز أن يكون منصوباً بكان أو وجد فالشرط أن يكون ناصبه خبراً عن 
شيء لا يكون هو أي: المصدر خيراً عنه. (قال: لا يكون خبراً عنه) 
بلا تأويل أو مبالغة. (قوله : لأنه لو كان خبراً عنه الخ) إن قلت: هو 
ليس مفعولاً؛ لأنه مرفوع؛ قلنا: المفعول قد يكون مرفوعاًء إن قلت: 
فتفوت فائدة تدوين علم الإعراب, قلنا: إذا تعين مواضع الرفع والنصب لا 
تفوت ولا يخفى أنه لو اعتبر هذه الشرائط في المصدر كما اعتبرها 
بعضهم لسلم عن تلك الشبهة؛ لكن ما ذكره قدس سره أنسب بالمقام. 


الصفة لنفي بقرينة وهو الموافق لقواعد النحو؛ فإنه إذا اجتمع النعت والمعطوف بالحرف تقدم النمت؛ ومن جعله صفة لنفي. فلعله راعى أن 
معنى النفي تابع للنفي في الأحكام فتقييده يستتيع تقييد معنى التفيء وإنما شاع تقدم المعطوف على الثعت؛ لأن المعطوف المذكور في حكم 
المعطوف عليه وبمعناه فكأنه ليس مغايراً له. (قوله: والأظهر الخ) لعدم الاحتياج إلى التقدير؛ لكن الظاهر حينئذ داخلين بصيفة التثنية؛ 
لأن المقصود تقييد كليهما بالدخول لا تقييد أحدهماء في الرضي: إفراد الضمير ومطابقته في المعطوف بأو موكول إلى قصد المتكلم فإن 
قصدت أحدهما وجب إفراد الضمير؛ وإن قصدت كليهما وجبت المطابقة. فلا بد من القول برجوعه إلى كل منهما. ( قوله: أو منسوح) نحو: 
إن زيداً سيراً سيراً. (قوله: ليس شرطأ) أي: لوجوب الحذف. ( قوله: انتصاب المصدر الخ) مع أن ناصبه حينئذ واجب الحذف لما مر 
من أن المقصود من مثل هذا الحصر دوام حصول الفعل للتجدد فذكره ينافي الغرض. (قوله: كما جاز أن يكون منصوباً الخ) بالتأويل أو 
المبالغة. (قوئه: فالشرط الخ) واجب أن يقال: ما وقع مثبتاً بعد نفي أو معنى نفي. ويكون ناصبه خبراً عن شيء لا يصح أن يكون هو خبراً 
عنه. (قوله: بلا تأويل ومبالغة) إنما تقيد بذلك؛ لأنه يصح جعل المصدر خبراً عن الذات بتأويله باسم الفاعل أو تقدير واو المبالغة بجعله 
عين الذات كما قالوا: رجل عدل: وما قيل: إنه بعد التقييد يصدق على ما زيداً إلا سير مع أنه ليس محذوف الفعل, لوطو بأته خوخ ينقد 
كلمة ما بالمفعول المطلق. (قوله: هو ليس الخ) فهو خارج بقوله: ما وقع؛ لأنه عبارة عن المفعول المطلق» فلا حاجة إلى قوله: لا يكون خبراً 
عنه؛ وقد يكون مرفوعاً لقيامه مقام الفاعل على ما مر. (قوله: قيفوت الخ) فإن فائدته معرفة أحوال آخر الكلم إعراباً وبناءٌ وإذا جاز كون 
المفعول مرفوعاً لم تحصل هذه الفائدة. (قوئه: ولواعتبر هذه الشرائط في المصدر) بأن يفسر كلمة ما بالمصدر. ( قوله: عن تلك 
الشبهة المذكورة) بقوله إن قلت: هو ليس مفعولاً. 


وتةهج 


كاد مرفوعا كل الل «أْوَقَعَ المفعول المطلق «مُكَرّراً»" أي: في موضع الخبر عن اسم”* لا يصلح 
وقوعه””' خيراً عنهء فلا برو(28 ة نحو : «« دا كل الْرْضُ 766" 65 وإنها عنم(" , بين الضابطتين'''. لاشتراكهما 
في الوقوع بعد اسم لا يكون خبراً عنه اتَحوُ: ما آنْت( '" إلا سير2330 أي اتيز سيراه «وَمَا أَنْتَّ لذ سَيْرَ 0 
البَرِيْدا”'"؛ أي: تسير سَيْرَ البريد. هذان مثالان ما وقع مثبنا بعد تفي وإنما أورد؟ مثالين تنبيهاً على أن الاسم 
الواقع موقع الخر 0 ا ا والمعر كي | أو إلى ما هو فعل للمبتدأ", وإلى 7 ةذ 
فعله. أو إلى مفرد”' '“ ومضاف. «وَإِنَا أَنْتَ سَيْراً» أي : تسير سيراً» مثال ل0' " وقع بعد معنى النفي «وَرّيْد1”") 
سَيْراً سَيْراً» أي : يسير سيراًء مثال لا" وقع مكرراً. «وَهِنْهَا»"*' أي: من المواضع التي يجب حذف الفعل”*") 
الناصب للمفعول المطلق قياساً فيها ١م‏ وَقَمَّ؛ أي20: موضع مفعول مطلق وقع اتَفْصِيّلا"" 


)١(‏ جواب لو. )١(‏ فلا يكون المفعول المطلق مما يحذف ناصبه. (”) حال من ضمير وقع. (4) طالب للخير. (0) مفعول مطلق. (1) إذا كان المراد وقوعه في 
موضع. (7) أي: مفعول مطلق. (8) مصنف. (4) أحدهما ما وقع منفياً والآخر ما وقع مكرراً. )٠١(‏ منصوب مفعول مطلق لفعل مقدر. )١١(‏ يتقدير العامل بعد 
إلا. )١١(‏ للنوع. (17) إلا مثل سير البريد. )١5(‏ مصنف. )١6(‏ خير إن. (15) نحو: ما أنت إلا سيراً. )١07(‏ بالإضافة. نحو ما أنت إلا سير البريد. )١4(‏ 
مفعول مطلق كما في الأول. )١5(‏ مفعول مطلق. )٠١(‏ نحو: ما أنت إلا سيراً. )١١(‏ مفعول مطلق. (11) فزيد مبتدأ قرينة خبر وسير الأول يقوم مقامه. (7؟) 
مفعول مطلق . (14) عطف على جملة ومنها ما وقع مثبث. مقدم خبر. )١9(‏ قياساً. (1؟) تفسير لما. (1؟) أي: مفصلاً حال من ضمير وقع إن كان بمعنى ثبت أو 


خير إن كان بمعنى صار. 


(قال المصنف: أو وقع مكرراً) كلمة أو هنا لمنع الخلوء 7 هَا أَنَْتَ إن سَيّر(" , 
ومعنى التكرار: الذكر مرتين فأكثرء وقوله: فلا يرد عليه؛ 
نحو : دكت الخ» فإنه وإن كان مكرراً إلا أنه لم يقع في موضع 
الخبر ؛ إذ ليس قبله مبتدأ . (قوله: وإنما جمع بين الضابطتين) 
يعني: لم يفصل الضابطة الثانية عن الأولى بقوله: منها؛ 
لاشتراكهما في بعض القيود»ء وإنما وجب الحذف في 
الضابطتين لوجود القرينة» والسادٌ مسد المحذوفء أما 
القرينة في الضابطة الأولى فما الثانية فإنها تقتضي خبراً ولا 
يصلح خبراً إلا فعل هذا المصدرء وأما السادّ مسد المحذوف 
فهو إلا الاستثنائية؛ لأن في الحصر من التأكيد ما يقوم مقام 
التكريرء وأما القريئة في الضابطة الثانية فهو المبتدأء فإنه 
يقتضي خبراً ولا يصلح خبراً إلا فعل هذا المصدرء وأما السادّ 
مسد المحذوف فهو المصدر الأول» فإذا تحققت علة وجوب 
الحذف ظهر لك عدم وجوب الحذف في الأمثلة التي احترز 
عنها (نعمه). (قوله : أي : إلا تسير سيراً) قيل: قدّر الفعل بعد 
إلا ؛ لثلا يلزم استثناء الشيء من نفسه وفيه ما فيه فتذكر ما نقلناه 
لك آنفاً من المطول» وقوله: سير البريد معرّب: بريده دمء 
ل ل ا 
ويقطع ر رأس ذنبه علامةٌ لهء وقال الجزائري البريد البغلة 
المربوطة في الرباط سمي به الرسول المحمول عليهاء ثم 
امتعر ل الى عتمي وتان ب عاد لجار ل لج ند 
الرباط » ويقفون البغال فيها ويقطعون أذنابهاء وكانت موقوفة 
فيها لأجل أصحاب الحاجاتء. والمراد بالبريد هنا: حامل 
الرسالة بالفارسية: بيكء وقوله: وإلى ما يشبه به فإن سير 
البريد ليس فعل الفاعل كالأول» بل فعل الفاعل يشبه به؛ أي : 
ما أنت إلا تسير مثل سير البريد (نعمه). (قوله: وزيد سيراً 
سيراً) يراد بهذا أن زيداً سير بعد سير؛ يعني : أنه ليس سيرأء 


و وَدَيِدَ يد سَيّر] 0 سير ا 
ا( وقع7*) تَفْصِيَية00© 


. أي: المفعول المطلق. (؟) أي: لا تسير سيراً‎ )١( 

قرف أي : ما أنت إلا تسير سير اليريد. (4) أي: البريديك . لارى. 

(6) تسير سير أمثال لما وقع بعد معتى النفي . 

(5) أي: يسير سيراً مثال لما وقع مكرراء أي لا فائدة. 

(0) أي: من الموضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها . 
(8) موضع. (5) مفعول المطلق. )9١(‏ بياناً. 


(قوله: أي: في موضع الخير) لا يخفى أن العيارة لا تفيد هذا القيد 
إلا بتكلف. (قوله: نحو: دكت) الدك: شكسته شدن. (قوله؛ وإنما 
جمع بين الضابيطتين) لا يخفى أنهما قد يجتمعان؛ نحو: ما زيد إلا 
سيراً سيراًء وحينئن ينبغي أن يقال: إن الحذف أوجب. (قال: إلا سير 
البريد) البريد: بيك. (قال؛ ومنها ما وقع تفصيلاً) إنما وجب حذف 
الفعل ههنا لدلالة الجملة المتقدمة على المصدر الذي ينتقل الذهن منه 


(قوله: أنسب بالمقام) أي: مقام البحث عن المفعول المطلق 
والمصدر أعم منه من وجه. (قوله: إلا بتكلف) وهو ما تشير إليه 
عبارة الشارح رحمه الله من أن الجمع بين الضابطتين يشير إلى 
اشتراكهما في قيد من القيود ولا يصلح لذلك إلا قوله: ولا يكون خبراً 
عنه؛ وأما ما قيل: من أن المصنف رحمه الله جعل ضمير وقع راجعاً 
إلى مقعول مطلق بعد اسم لا يكون خبراً عنه؛ لأنه مما ذكر ضمناً فلا 
تخفى ركاكته؛ لأن وقع الثاني معطوف على وقع الأول فضميره راجع 
إلى ما وتفسيره بما ذكره باطل. (قوئه: إنما وجب الغ) يعني: أن 


وجوب الحذف مشروط بالقريتة الدالة على تعيين | بي ّ 
6 


لأثَرِ1'" مَضْمُونٍ مْلَةا" مُتَقَدّمَو" والمراد بمضمون”؟ الجملة مصدرها المضاف”" إلى الفاعل أو المفعول» 
وتألروة اذ 20 المطلوب”" منهء وبتفصيل الأثر: بيان أنواعه المحتملة » نحو قوله تعالى("» : همدو الئاق 
َم مآ ا أي : بَعْدَ شد د الئاق" وام فِداءَ »» فقوله :0101© الوّثا ق) ج077 5 مضمونها 6150 


ني 0 


الوثاق: والغرض”*'' المطلوب”*'' من شد الوثاق ما" امن أو الفداءك""'» فُمَصَّلَ الله سبحانه هذا الغرض 
المطلوب (18) . بقوله : : يما 0 و بعد وام "يج أي : إما 000 َّ بعد الشْدٌ وإما تفدون فداء. «وَمِنْهَا» 


أي : ا المواضع اما وَقَعَ» 


)١(‏ أي: الفائية. (؟) طلبية أو خبرية. (") صفة جملة. (4) أي: بأثر المضمون. (5) صفة المصدر. (5) أي: الفائدة المقصودة من ذلك المضمون. (7) إنما سمي 
الأثر. (م) أي: المن والفداء والقتل والاسترفاقء صفة أنواعه. () في سورة محمد. (١٠)إما‏ القتال وإما الاسترفاق. (١١)أي:‏ الإطلاق مجاناً. (؟١)‏ فعلية 
طلبية. (7١)الإضافة‏ إلى الفاعل. )١5(‏ مبتدأً. )١5(‏ وأثره المن والاسترفاق وغير ذلك. )١7(‏ خبره. )١9(‏ من خبر أخذ مال. (18) من شد الوثاق. )١19(‏ بأخذ 
المال. )5١(‏ بالخطاب أن الائلاذ جا مجاناً مئة عظيمة 


مُتَقَّدُمَْد2"'0 مِثل: 

(فَشّدُو الوكاة 06 فَإِمَامَنًا بَعَدَ وَإِمَا 

فِدَاءَ > وَمِنّهَا مَا وَقَعَ 

)١(‏ هذا القول بيان للواقع أو احتراز إذ جوز بتقديم التفصيل نحو: إما تمنون منا 
أو تفدون فداء شدوا. 


(1) بالفتح والكسر عهد تباين معنا شد. 


الثاني: تأكيد للأول كما قال الزمخشري في قوله تعالى: 
جك إذا شي لرشُ )6 (©4؛ أي : دكا بعد دك» ونظيره 
من الحال: جاءني القوم رجلاً رجلاً (عصام). (قوله: وقع 
تفصيلاً الخ) يعني : أن له دخلاً في التفصيل ؛ ؛ لأن المفصل هو 
وما عطف فهو بعض المفصل ففيه مسامحة» وأراد بالتفصيل 
تبيين متعدد فيخرج عن الضابطة : «مَددا أ ألوبَاقَ نا مَنَّا بََدُ وَإمَا 
هِدَّه» لا يجب الحذف فيه فلو قال: لآثار بصيغة الجمع لكان 
خروجه أظهرء وأراد بالأثر ما يترتب على التفصيل والبيان من 
الزائدء وعبر عنه بعضهم بالعاقبة. (قال المصئنف: مضمون 
جملة الخ) احترز بالأثر عما يكون تفصيلاً لا لأثر جملة» بل 
نوعه؛ نحو: له سفر سفراً قريباً أو بعيداً كذا قيل» وفيه أنه 
ينافي قوله : فيما بعد من أن المراد بتفصيل الأثر بيان الأنواع» 
وقوله: مضمون جملة احتراز عما يكون لتفصيل مضمون 
مفرد؛ نحو: لزيد ضرب إما تأديباً أو ظلماًء حيث لا يجب فيه 
الحذف» وقوله: متقدمة احتراز عما إذا قدم التفصيل ؛ نحو: 
.| إهلاكاً أو تأديباً فاضرب زيداً فيجوز فيه الإظهارء فالقيود 
ثلاثة فتبصرء ثم الجملة أعم من الطلب والخبرء ومن الثاني 
قوله : 
لأجهَّدَنَ فإمًا َرْءَ واتقِمَة 

تُخُشى وإمًا بُنُوعَ السُولٍ والأمَلٍ 
(عصام). وقوله: والمرّاد بمضمون الجملة مصدرها يستفاد 
منه وجوب اشتمال الجملة على ماله مصدرء وفى حاشية 
عصمت هنا كلام فليراجع . (قوله: وبأثره غرضه الخ) أطلق 
الأثر على الغرض؛ 3 تحققه بعد مضمون الجملة كتحقق 
الأثر بعد المؤثرء وإضافة الأثر إلى المضمون كإسناد الفعل 
إلى السيب (عصام). ويجوز الرفع سماعا في هذا الموضع؛ 
أعني: الذي وقع للتفصيل المذكور. (قوله: بيان أنواعه 
المحتملة) فيه أنه يفهم من ظاهره أن المفعول المطلق إذا وقع 
بياناً لأشخاص الأفراد أو أنواعه التي هي بعض أنواعه 
المحتملة عند المتكلم ولم تكن محتملة في نفس الأمر لم يكن 
فعله الناصب له واجب الحذف وليس الأمر كذلكء» فالأولى 
أن يفُسر تفصيل الأثر بييان أفراد الأثر أعم من أن يكون بيان 


إلى غاياته التي هي المصادر وقيامها مقام عواملها. (قال؛ لأثر 
مضمون جملة) إنشائية أو خبرية؛ نحو: زيد يكتبء فقراءة بعد أو بيعاً 
ويشتري طعاماًء فإما بيعاً وإما أكلاًء وإنما قال: مضمون جملة ليخرج 
نحو: له سفر يصح صحة أو يغتنم اغتناماً لا ليخرج؛ نحو: له سفر سفراً 
قريباً أو سفراً بعيداً؛ لأن السفر القريب واليعيد ليس من آثار السفرء بل 
من أنواعه. (قال؛: متقدمة) بيان للواقع أو احتراز إذا جوز تقديم 
التفصيل؛ نحو: إما تمنون منا أو تفدون فداء شدّوا. ( قَوله: مصدرها) 
أي: المصدر المفهوم منها. (قوله: وبائره غرضه) أي: غايته: وإتما 
سمى غاية الشيء أخرا؛ الأنا تحيد تحصل بعده و#كالاض الذي يكون بعد المؤثر. 


المحذوف وقيام شيء مقامه وكلا الأمرين متحقق في مسألتناء أما 
الأول؛ فلدلالة الجملة المتقدمة على مضمونها: ومنه ينتقل إلى فوائده 
اللازمة في الجملة فتكون الجملة دالة على عواملها لكونها يمعتى 
فوائدها. وأما الثاني؛ فلقيام الجملة مقام العوامل فإنه لما تكررت 
المصادر استثقلوا ذكر عواملها قبلهاء فالتزموا إقامة تلك الجملة 
مقام عواملها دفعاً للاستثقال على سبيل اللزوم؛ وما قيل: إنه لو كان 
الانتقال منه إلى آثاره لم يحتج إلى ذكرها مع أن الحاجة ماسة؛ بل 
القرينة على حذف عامل المفعول المطلق نفسه؛ لأنه يتمين أن يكون 
بمعتاه فمدفوع بأن الانتقال من شيء إلى شيء لا يستلزم عدم 
الاحتياج إلى ذكر الشيء الثاني فإن التنصيص قد يكون مطلوياً في 
المقام للمتكلم كيف والتصريح بما علم ضمناً طريق شائع؛ وأن 
المفمول المطلق نفسه إنما يصح كونه قرينة لو تعين كونه مفعولاً 

مطلقاً وذيما نحن فيه ليس كذلك؛ إذ يجوز أن يكون منّا 


ظ هوم ّْ وقداء مفعولاً به؟ أي: تفعلون مث أو تأخذون فقداء وأن 


أي : موضع فعه ل مطلة وقع «يلتَشْبيو1" أي : لأن شين 0 أمرٌ م وار 6 عن نحو 


(١)أي:‏ للدلالة على مشاركة أمر لأمر فى المعنى. (؟) أي: يكون مشبهاً به والآخر مشبه. (1)5 


جميع الأشخاص أو بعضها أو جميع الأنواع أو بعضها أو 
بعض الأشخاص وبعض الأنواع» وأعم من أن يكون تلك 
الأفراد أفراداً في نفس الأمر أو في اعتقاد المتكلم (ظهيريه) . 
(قوله: نحو: قوله تعالى) أي: في سورة محمد: ظدَدًا لْتِبثمُ 
اَن قروا مَصَر عر ب لقاب حَقّهَ إدّآ أتَشمومر» ؛ أي : أكثرتم في الذين 
كفروا القتل فشدوا الوثاق بالفتح» ويكسر ما يشد به؛ أي 
فأمسكوا عن "اليل وأسروهي» رشدزادنا يولق به الأرق» 
فإما منًاً؛ أي : فإما أن تمنوا عليهم مَنَاّ بإطلاقهم من غير شيء» 
وإما فداءً بالكسر ويفتح» وقد يقصر إعطاء الشيء وإنقاذ 
الأسير؛ أي : تفادوهم بمال أو بأسرى المسلمين (جلالين). 
قبل : عليه بأن كلاً من قوله : منَّاّ وفداءة مفعول مطلق وجب 
حذف عامله قياساً وليس كل منهما تفصيلاً لأثر مضمون جملة 
فلا يصح التمثيل به» وأجيب عنه بأن المثال مجموع مَنَاً وفداءً 
لا كل واحد منهماء وإطلاق المفعول المطلق على مجموعهما 
صحيح أو بأن التفصيل أعم من أن يكون بنفسه للتفصيل أو 
نه اش ء اع أغر طوي»). إانما رحب الحلض لي 8 
الصورة؛ لأن ضابطة هذا القسم أن يذكر جملة تتضمن مصدراً 
تطلب منه فوائد وأغراضء فإذا ذكرت تلك الفوائد 
والأغراض بألفاظ مصادر منصوبة عقيب تلك الجملة وجب 
حذف تلك الأفعال؛ لأن تلك الأغراض تحصل من ذلك 
المصدر الذي تضمنته الجملة المتقدمة فيصح أن 7 تقوم تلك 
الجملة مقام ما يتضمن تلك الأغراض؛ أي : الأفعال الناصبة 
لها فلما صح ذلك وتكررت تلك الفوائد استثقل ذكر أفعالها 
قبلهاء فالتزم قيام الجملة مقامهاء وبعبارة أخصر: أنه إنما 
وجب الحذف لسدّ الجملة المتقدمة مسد المحذوف لمناسبتها 
له من جهة أنه تفصيل لأثر مضمونها (نعمه)ء ويريد بقوله: 
أي : تمنون منَّآ أن الأصل في التركيب أن يكون هكذا فلا يرد 
أنه جمع بين الفعل والمصدر وذا غير جائز. (قوله: أي: 
موضع مفعول مطلق) أي: موضع المصدر الذي يصلح في 
الجملة أن يجعل مفعولاً مطلقاًء وإنما قلنا في الجملة؛ إذ ربما 
لم يصلح لذلك في الموضع المذكور هو فيه كما في بعض 
المحترزات (متوسط). (قال المصنف: وقع للتشبيه علاجاً) 
أي : وقع المصدر في التركيب لغرض التشبيه حال كونه علاجأاً 
ومشعراً بالحدوث؛ ليتحقق قرينة على الفعل المحذوف» 
وإنما وجب حذف الفعل في هذه الصورة؛ لقيام الجملة 
المتقدمة المتصفة بتلك الأوصاف مقامه وكون الناصب هو 
الفعل المقدر هو المشهورء وظاهر كلام سيبويه أن المصدر 
منصوب بقوله : له صوت لا بالفعل المقدر؛ لأن الجملة عنده 
بمعنى الفعل والفاعل» فهي بمعنى يصوت؛ لأنها تدل على 
المصدر الحادث على ما قام به ذلك المصدرء وقد اقترن 
بالجملة ما دل على زمان المصدر الحادث؛ أعني: الحال 
الماضية ؛ أعني : لفظ مررت في مثالنا فالمجموع كالفعل 
والفاعل» وقال بعضهم : العامل في المصدر المنصوب 


: مفعول مطلق. (4) وهو زيد في المثال الأول. (9) أي : بالتشبيه. 


(قوله؛ أي: لأن يشبه به أمر) أي: لأن يشبه بما ناب منابه أمر فإنه 
الواقع بعد الجملة بحسب الظاهر لا المفعول المطلق؛ لا يقال: فإذن 
يخرج عن الضابطة إذا ذكر المفعول المطلق نفسه؛ لأنا نقول: قد جرت 
عادتهم على حذفه ولزوم مصدر في موضعهء فعلى هذا لو قسر قوله: ما 
وقع للتشبيه بموضع مصدر وقع؛ لأن يشبه به أمر لسلم عن المناقشة. 


يكون حالاً؛ أي: مانّين وآخذين فداء ولذا قال الرضي: إن ضابط هذا 


القسم أن تذكر جملة طلبية أو خبرية تتضمن مصدراً يطلب منه فوائد 
وإذا ذكرت الفوائد بألفاظ مصادر منصوبة على أنها مفعول مطلق 
0 انتهى: وكذا ما قيل: إن الظاهر 
أن يجعل مثل: لنَدُنُوا الانَ وما من بد وما دَ» مفعولاً له فيستغنى عن 
م لع ا 
متقدمة عليه في الذهن. ولم يذكر مثا وفداء ههنا كذلك. بل باعتبار 
أنها معلومات مترتبة عليه يدل عليه الفاء التفصيلية ولفظة بعد. 
(قوله: ليخرج تحو: له سفر) فإن صحة واغتناماً مفعول مطلق 
وقع تفصيلاً لأثر السفر من غير اعتبار نسبة إلى ما قام بخصوصه ولا 
يجب ههنا حذف عاملها؛ إذ يقال: يصح صحة ويقتنم اغتناماً بعد 
التزامهم قيام الجملة مقامه لقلة ما هو أثر لمضمون مفرد. (قوله: 
أي: المصدر المفهوم منها) يعني: أن الإضافة ليست لنسبة 
المصدر إلى ما يشتق منه كما هو المتبادر, بل بأدنى ملابسة. (قوله: 
أي: غايته الخ) يعني: أن المراد بالغرض ههنا الغاية لعدم كونه 
حاملاً للفاعل. (قوئه: أي: لأنه يشبه بما ناب الخ) لم يرد أن 
ضمير به عبارة عن الكلام على حذف المضاف حتى يخالف قوله: 
فإنه الواقع بعد الجملة؛ بل أراد أن ضمير به عبارة عما ناب متاب 
المفعول الحقيقي؛ لأن مرجعه؛ أعني: كلمة ما عبارة عنه بدليل أنه 
الواقع بعد الجملة بحسب الظاهر لا المفعول المطلق الحقيقيء فلا 
يرد أن الواجب أن يقول الشارح رحمه الله: لأن تشبيه شيء بشيء؛ لأن 
المفمول المطلق في مسألتنا مشبه لا مشبه به. وإنما لم يقله؛ لأنه 
يستلزم حمل الوقوع على التقديري وهو خلاف الظاهر والسابق 
واللاحق؛ وكذا ما قيل: الأولى أن يجعل قوله: للتشبيه بمعنى التشبيه 
الذي هو فمل المتكلم وصفته؛ أي: وقع في الكلام لأجل التشبيه سواء 
كان مشبهاً به كما في مثال المتن أو أداة التشبيه كما في له صوت مثل 
صوت حماراً ومشبهاً كما في له صوت صوتاً مثل صوت حمار. ( قوله: 
بحسب الظاهر) قيد بذلك؛ لأن الواقع بعدها في التقدير المفعول 
المطلق الحقيقي المحذوف. (قوله: فإذن يخرج) أي: إذا فسر 
التشبيه بما ذكر بخلاف ما إذا فسر بأن يشبه بشيء. 

(قوله: إذا ذكر المفعول المطلق نفسه) نحو؛ له وم 


لِرَيْيِا'' صَوْتٌ!" صَوْتٌ7" حَسَنٌء لأنه لم يقع للتّشبيه. «عِلاجاً»”*2 أي: حال كونه دالاً على فعل من أفعال 
الجوارح. واحترز به عن نحو: لِرَيْدِ زُهْدٌ رهد الصّلَحَاء لأن الزهد ليس من( أفعال الجوارح. «يَئْدَ9") 
لوه واحترز”" به'"2 عن نحو: صَوْتُ ديا" صَوتُ جخار. «مُشْتَمِلّقه'2 أي: تلك الجملة «عَلَ اد سم» كائن 
«بِمَعْنَاه("") أي 


)١(‏ خبر مقدم. (؟) مبتدأ مؤخر. (©) بدل بعض من الكل لكون الأول مطلق والثاني مقيد. (4) وهو فعل يتوقف. (0) الزهد ترك الدئيا. (5) بل يحصل بملاحظة القلب 
كما أن العلم يحصل كذا. (0) ظرف وقع أو حال بعد حال. (8) مصنف . (1) بقوله: بعد جملة. )٠١(‏ كان علاجاً لم يقع بعد جملة. )١١1(‏ صفة جملة. )١7(‏ صفة اسم . 


علا جا يَكَدَ(١)‏ جمَنَةِ مُشْتَمِلَةَ عَلَى اسم الاسم الذي بمعناه في الجملة المتقدمة؛ لأن المعنى فإذا له 
م(؟) *] تصويت» وهو مصدر يعمل عمل فعله إذا لم يكن مفعولاً مطلقاً 
لكا فهي كما تقول: عجبت من ضربك ضرب الأمير؛ أي : من أن 
)١(‏ ظرف وقع. (؟) أي بمعئ المفعول المطلق. ضربت ضرب الأمير» تدبر . (قوله : لزيد صوت صوت حسن) 
بالرفع على أنه يدل أو وصف أو عطف بيان» واعلم أنه قد 
أجاز الخليل في هذا التركيب النصب أيضاً إما على المصدرية 
أو على الحال» وبهذا الاعتبار وقع الاحتراز عنه بقوله: 
ا ا 
الشارح عبارة عن المفعول المطلق» والأمثلة المذكورة ليست 
منه فلا حاجة إلى الاحتراز عنهاء وقوله : علاجاً لم يوجد في 
نسخة الرضي فاعترض بأنه لا بد من قيد آخر وهو الإشعار 
بالحدوث؛ ليخرج نحو : لزيد زهد زهد الصلحاءء ولك أن 
تقول : قوله بعد جملة مشتملة الخ يغني عن قيد العلاج ؛ لأن ما 
هو بمعنى المفعول المطلق يكون للحدوث؛ لأنه للحدوث 
فالنسخة العليا ما خلا عن قيد العلاج (عصام). (قوله: دالاً 
على فعل من أفعال الجوارح) إشارة إلى تفسير العلاج فإنه ما 
يزاول من الأفعال بالآلات الظاهرة من الجوارحء 
والمقصود: 0 
ليناسب تقدير الفعل الدال على الحدوث؛ لأن الغالب فيما 
يفعل بالجارحة الحدوث بخلاف ما يصدر عن الباطن فإن 
الغالب فيه الثبوت كالعلم والزهد وأمثالهما من الكيفيات 
النفسانية» وقوله: زهد الصلحاء بالرفع على البدل أو عطف 
بيان أو الوصف على ما فى الامتحان, لكن الأخير بتقدير 
المثل أو بتأويله بكامل ولا يصح تقدير الفعل لدلالته على 
الحدوث مع أن المراد الاستمرار» والزهد: هو بغض الدنيا 
ا ها . (قوله : : لأن الزهد ليس من أفعال الخ) أي : 
ليس المفعول مشعراً بالحدوث فلا يجوز فيه الحذف لعدم 
القرينة. (قال المصنئف: بعد جملة) هي قوله: له صوت» 
واحترز به عن المقدم على الجملة وعلى المفردء وقوله: 
مشتملة الخ ؛ أي : منطبقة حاوية على معنى المفعول المطلق 
فإذا كانت الجملة السابقة مشتملة على ما يدل على الحدوث 
تكون نائبة عن الفعل دالة عليه شاغلة موضعه ويجب الحذف 
وإلا فلا. (قوله: فإذا له ضرب صوت حمار) أن رفع صوت 
حمار يحتمل أن يكون مبتدأ آخر ترك فيه العاطف وأن يكون 
بدل غلط» وأن نصب كان مفعولاً مطلقاً بلا وجوب حذف 
حرف فعله؛ أي : يصوت بصوت حمار» ويجوز النصب على 
الحال من ضمير الظرف؛ أعني : له أي مثل صوت الحمار. 
(قال المصنف : وعلى صاحبه) أي : مشتملة تلك الجملة على 


(قوله: عن نحو: لزيد صوت صوت حسن) قال سيبويه: يجب في 
مثله الرفع على أنه بدل أو وصف لكونه مع وصفه كاسم كما جعلوا الحال 
الموطأة حالاً؛ لأن في وصفه معنى الحالية ولذلك لم يجعله تأكيداً 
لفظياً؛ لأنه يفيد ما لم يفده الأول قال الشيخ الرضي: لا منع عندي من 
أن يكون تأكيدا؛ وإذا ترك المصدر وأتى بالوصف؛ نحو: له صوت حسن 
فالأولى الاتباع» ويجوز النصب على حذف الموصوف. (قال؛ علاجاً) 
ليس في كثير من التسخ ولم يكن في نسخة الشيخ الرضي؛ ولذا قال: ولا 
بد من شرط آخر وهو أن يكون الاسم عارضاً غير لازم ليدل على معنى 
الفعل المقدر؛ أعني: الحدوث فيخرج؛ نحو: لزيد زهد زهد الصلحاء ولا 
يخفى أنه لا يخرج؛ نحو: له حركة في المعقولات حركة في المحسوسات 
بخلاف اشتراط كونه علاجاً؛ فإنه أيضاً يخرج. (قال: مشتملة على 
اسم) إنما اشترط ذلك لتدل على القعل المقدر فإن الجملة باشتمائها 
على الاسم تدل على نفس الفعل؛ وباشتمالها على صاحبه تدل على ما لا 
بد للفعل منه؛ أعني: الفاعل؛ قال سيبويه: هذه الدلالة تفئي غناء 
التقديىء وحسنه الشيخ الرضي» إن قيل: لم لم يجعلوا الاسم المذكور 
عاملاً كما قال بعضهم: أجيب: بأن المصدر عندهم لا يعمل إلا إذا صح 


صوت صوتاً مثل صوت حمار؛ فإنه لا يصدق عليه أنه ما وقع؛ لأن يشبه 
يما ناب متابه أمر لعدم النيابة. (قوله: قد جرت عادتهم الخ) 
يعني: جرت عادتهم على أنهم يحذفون المطلق الحقيقي في هذا 
المقام. ولا يذكرونه أصلاً ومادة النقض لا بد أن تكون متحققة 
فالشاهد لازم على ناقض الضابط لا على المحشي رحمه الله على ما 
وهم. (قوله: فعلى هذا) أي: على ما ذكر من لزوم مصدر في 
موضعه لو فسر الموصول بالمصدر دون المفعول المطلق لسلم كلام 
الشارح رحمه الله عن المناقشة بأن المفعول المطلق فيما نحن فيه 
ليس مشبهاً به. (قوله: قال سيبويه: يجب في مثله الرفع) أي: 
فيما لم يكن المصدر للتشبيه وجاء موصوفاًء وأجاز القليل فيه النصب 
أيضاً إما على المصدر أو على الحال. وبهذا الاعتبار ووقع الاحتراز 
عنه بقوله: للتشبيه وكذا ساكر الأمثلة الآتية. فإنها احتراز عنها على 
تقدير كونها منصوية على أنها مفاعيل مطلقة لعدم وجود حذف 

عاملها فاندفع ما قيل: إن ما وقع كما فسره الشارح 
عض رحمه الله عبارة عن المفعول المطلق والأمثلة المذكورة 


بمعنى المفعول المطلق واحترز' '' به'"' عن نحو : مَرَرْتُ برَيْوِفَإذَا لَهَضَرَبٌ”" صَوْتٌ جار . «وَ؛على (صَاحِبِهِ؛ أي : على 
زجق4 ك4 سا مار 0 2 
صاحب ذلك الاسم أي" : الذي قام به معناه واحترز به عن نحو: مَرَ 5ك" بالتكد ةيوعوت سوك ار : 
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لق عر مرو , بريد 1ض 5" لَهُ صَوَتٌ0*' صَوْتَ جما ر»أي” 3 ات مرت ره ''صات الشيء صوتاًء 
بمعنى صوَّتَ 0 (فصوتٌ”"'' حمار) مصدر وقع للتشبيه”"" علاجاً بعد جملة هي قوله”؟: (له صوت)190© 
وهي مشتملة على اسم بمعن المفعول المطلق وهو (صوت) ومشتملة'''' على صاحب ذلك الاسه'""2. وهو 


الضمير”*" المجرور في (له). «وَ) نحو: مَرَرْتُ”"'"' به فَإِذًا لَه '" «صُرَاح راج اخ" الذّكْلَ؛ أي: يَصْرحُ صُرَاحَ 
الكل وهى امرأة مات”"" ولدها . «وَيئْهاء”"" أي : من تلك المواضع «ما وَقَع» أي : موضع مفعول 


)7( مصنف. (1) أي: بقوله مشتملة. () أي: نوع. (4) وهو الاسم الذي اشتمل تلك الجملة. (5) تفسير لصاحب. (1) لأن البلد ليس صاحب صوت.‎ )١( 
الفاء‎ )١1( مشتق.‎ )١١( فسر الفعل المحذوف والجملة المحذوفة حال.‎ )٠١( لا مدخل له في المقصود وإنما ذكر لارتباط المعنى. (8) مقدم خبر. (4) مؤخر مبتدأ.‎ 
لأنه يعود إليه صاحب المصدر وهو المستتر في‎ )١5( حال.‎ )١9( مصنف.‎ )١14( يعني: كان مشبهاً به وصوت زيد مشبه.‎ )1٠( للتفصيل .م. مضاف لا فاعل.‎ 
فوجب الحذف لسد الجملة السابقة مسد المحذوف. الصراخ رفع‎ )١5١( القاتم به ذلك الحدث. (18) أي: معناء. (19) أي: زيد. (١7)أي: زيد.‎ )1١7( يصوت.‎ 
الصوت وهو اسم بمعى المصدر. (؟؟) صفة امرأة. (7؟) عطف على القريب أو البعيد.‎ 


صاحب"'' ذاك الاسمء والمراد صاحب نوعه لا شخصه؛ 
أي : فإذا لم تشتمل الجملة على ذلك الصاحب لا تنوب عن 
الفعل المحذوف؛ لعدم اشتماله على ما لا بد منه للفعل من 
الفاعل» وقوله : عن نحو: مررت بالبلد الخ؛ لأن الصوت لا 
يقوم بالبلد» بل بمن يكون فيه من أهل البلد» فيجب رفع 
صوت حمار على أنه بدل أو صفةء وجوز الرضى كونه تأكيداً . 
(قوله: مررت يزيد فإذا له الخ) الفاء للمفاجأة» ولا دخل 
لجملة مررت بزيد في حذف الفعل» إنما هو لتعيين مرجع 
الضمير في الجملة التي بعدهاء وقوله : من صات الشيء الخ» 
في الصحاح أن الصوت: مصدر بمعنى التصويت؛ أعني 
بأنك كردن» وفي الرضي: أنه اسم مصدر كالعطاء بمعنى 
آواز» والأول: هو الظاهر؛ لأن الصوت بمعنى آوازء لا 
يكون مفعولآً مطلقاً فاعرفه . (قوله: فصوت حمار مصدر وقع 
للتشبيه علاجاً الخ) فيه أن صوت حمار ليس مما فعله فاعل 
فعل مذكور؛ لأن الفعل المذكور يصوت. وفاعله ضمير راجع 
إلى مرجع ضمير به في قوله : مررث بهء وصوت الحمار يصدر أ- 
عن الحمار لا عن فاعل يصوتء بل الصادر عنه هو الصوت 
المشبه فافهم. (قوله: ونحو: مررت بهء فإذا له صراخ الخ) 
يشير إلى أنه عطف على المثال السابق لا على المسند إليه فيه 
وإنما أتى بمثالين تنبيهاً على أن وضع غير المصدر مقامه في 
هذا القسم كثير"" وفي الألفية: 
كَذَاكَ ذو التَشْبِيْهبَعْدَ جُجمْلة 

كَلِي بكابكاهءً دَاتِ عَضْله 
أي: يبكي بكاءها. (قوله: صراخ الثكلى) الصراخ: 
الصوتء. أو الصوت الشديدء والثكلى : بفتح الثاء والقصر 
بوزن سكرى من ثكلت ولدها؛ أي : فقدت» ويابه تعباء وفي 


وَصَاحِبَةُ نَحْوٌ: مَرَرْتُ بِزَيَدٍ فَإِذَا نَهُ صَوْتٌ 
صََتَ جار وَصُراحٌ راع لتك ِنَم 


وَقْعَ 
تقديره بأن وفعل منه؛ ويسمج ذلك في مررت به فإذا له صوت؛ لأنه قطع 
بوقوع الصوته وأن يصوت له ليس قطعاً بوقوعه. ( وله ؛: واحترز به 
عن نحو: مررثت بالبلد فإذا به صوت صوت حمار) قال الشيخ 
الرضي: الأولى في مثله الاتباع بأن يكون وصفاً أو بدلا وضعف تصبه؛ 
لأن الجملة المتقدمة ليست إذن كالفعل لخلوها ممالا بد للفعل منه؛ وقد 
أجازوا النصب فيه على الحال أو المصدر لكن لا يجب حذف العامل. 
(قال: فإذا له صوت صوت حمار) جاز انتصايه على الحال على أحد 
تأويلي الوصف كما سنذكرهء وذو الحال الضمير المستكن في له وأجاز 
غير سيبويه رفعه على أته بدل أو عطف بيان أو وصفه إما على حذف 
مضاف؛ أي: مثل صوت حمار كما ذهب إليه الخليل؛ ويجوز التعريف بأن 
يقول: صوت الحمار؛ لأن أمثلاً لا يتعرف بالإضافة ورد عليه سييويه بأنه 


ليست منه. فلا حاجة في الاحتراز عنها إلى القيود المذكورة. 
(قوله: بدل) بما حصل له من الوصف كما في قوله تعالى: هِلَايِيََ 
مي زَكَدبرِ». ( قوله: لكونه مع وصفه الخ) ولولا اعتبار ذلك لم 
يصح جعله وصفاً لعدم معثى الوصف فيه. (قوله: كما جعلوا 
الحال الموطئة) نحو: قوله تعالى: ظإنَا أَرَلنَهُ من عَرِجّا. ( قوله: 
ولذلك) أي: لكونه مع الوصف كاسم واحد. (قوله: من أن يكون 
تأكيداً) إلا أنه موصوف. (قوئه: فالأولى الاتباع) أي: جعله تابعاً 
على أنه صفة. (قوله: ويجوز النصب على حذف الموصوف) 
أي: صوتاً حسناً على أنه مفعول مطلق؛ أي: يصوّت صوتاً حسناً لكن لا 
يجب حذف عامله. أو على الحال من الضمير المستتر في له بخلاق 
ما إذا ذكر الموصوف؛ فإنه يتعين الاتباع عند سيبويه لكونه بلقظ 
الأول. ومعناه فيجعل الثاني مع تابعه تابعاً للأول حتى 

يكون تابع الثاني كأنه تابع الأول. (قوئه: وهو أن 3-5 


)١(‏ أعنني: ضمير له الراجع إلى زيد الذي هو فاعل الفعل المقدر. 
(؟) أو لأن الأول فيه لفظ جاء بمعنى المصدر. والثاني لم يجيء فيه اللفظ بمعناء» 


لكن استعمل في معناه مجازاً. 


3 وقع امَضْمُو و ل كيل 0 ل" هَاء أي: : هذه ١١‏ 1 د40 أي : : غير المفعول المطلق « دده 
ا ال اعترفت اعترافاً ف (اعترافاً)!” مصدر وقع مضمون جملة» وهي 0 3 
(لَهُ عَلَّ آلف دِرهم). 


)١(‏ حال من فاعل وقع. (1) لا لنفي الجنس ليفيد العموم. (؟) بفتح الميم. صغة جملة احتراز عما سيأتي في الضابطة الآتية. (5) للفصل في القسم الذي يأتي بعده. 
(0) خير مقدم. (5) أي: لفلان. () مبتدآ مؤخر وعلى متعلق بله لأنه في معنى الفعل. (8) مصدر من الأفعالء بالفارسية: إقرار كردم يجزى وهنا إقرار كردم بهزا 
رور 6 إلى مصنف. 


مَضْمُو 0 نَ جَمَلَةَ لآ م حَتَمَا 2 0" خية21) 
نَحَو: َو ه20 هلي أَلْفُ يرهم اختزافاً. 


)١(‏ أي: مصدرهما المضاف إلى الفاعل أو المفعول. 
(؟) صفة محتمل أي: لا محتمل فإنها لها غيره عصام. 
(") أي: غير المفعول المطلق. (5) أي: لغلان. 


السجاعي الثكلى: الحزيئة». وقال العصام: 
الحبيب والولد. 

(تنبيه): يجوز الرفع على البدلية أو الوصف في جميع ما 
استوفى الشروط فهل هو مرجوح أو مساويان؟ قولان. قوله: 
أي يصرخ من الباب الأول. (قال المصنف: وقع مضمون 
جملة) أي : مذكورة فلا يرد؛ نحو: اعترفت اعترافاً غير عاملة 
في المصدر فلا يرد؛ لحو: زيد يجلس جلوساًء ومتقدمة 
بقرينة قوله : تأكيداً لنفسه واحترز بالجملة عما وقع مضمون 
مفرد؛ نحو: ضربت ضرباً» ورجع القهقري. (قال المصنفف: 
لا محتمل لها) مصدر ميمي؛ أي : لا احتمال لها غير ذلك 
المضمون من المصادرء بل هي نص فيه كالمصدر المذكور 
والأخضر لا يحتمل غيره وغيره خبر لا أو بدل من محتمل» 
وغير للاستثناء مثل : لا إله غير الله؛ء وكتب أيضاً على قوله ما 
وقع مضمون جملة الخ؛ أي : مفعولاً مطلق كان مدلوله الذي 
دُلَ عليه نصاً ومطابقة مفهوماً من الجملة السابقة وحاصلاً 
منها؛ أي: يكون جزء مدلولها المطابقي أو الالتزامي» فإن 
مدلول المصدرء لكونه مدلول مفرد لا بد أن يكون جزء مدلول 
جملة بإحدى الدلالتين» فمعنى الاعتراف الذي هو مدلول 
اعترافاً نصاً ومطابقة؛ هو جزء مدلول جملة له على ألف درهم 
الالتزامي» فإن تمام مدلولها الالتزامي هو اعتراف المتكلم 
عليه بثبوت ألف لزيد مثلاء فالاعتراف المجرد نفسه جزء من 
ذلك ولا يحتمل تلك الجملة غير الاعتراف ؛ أعني : الإنكار» 
وعدم الاعتراف وإن كان محتملاً لغيره في الجملة؛ إذ ما من 
جملة إلا ولها احتمال الصدق والكذبء, وإنما وجب الحذف 
في هذه الصورة والصورة الآتية؛ لكون الجملتين فيهما 
كالنائبتين عن الناصب من حيث الدلالة عليه وقائمتين مقامه 
(رضي)» ولم يقل ومنها ما وقع تأكيداً لمضمون جملة وتأكيداً 
لغيره؛ لأن لكل من القسمين خصوصية؛ أي: اسماً خاصاً . 
(قوله : فاعترافاً مصدر وقع مضمون جملة) أي : كان مستفاداً 
منها وجزء من مدلولها الالتزامي كما مرء وفي حاشية 
المتوسطء فإن قلت مضمون الجملة ثبوت ألف عليه ومفهوم 
الاعتراف مطلق. قلت هذا المطلق مندرج في ذلك المقيد فهو 
أيضاً مضمونء وقال فتح الله ؛ المراد بمضمون الجملة ههنا 
ليس ما أريد به في قوله: تفصيلاً لأثر مضمون جملةء بل ما 


الشكل فقد 


لو جازهذا لجازهذا قصير الطويل؛ أي: مثل الطويل؛ وأما على أنه جامد 
مأول بالمشتق؛ أي: منكر فإذا عرفت كان بدلاً أو مطف بيان لا غير. 
(قوله: من صات) إلى آخره؛ يعني: أن صوتاً جاء مصدراً بمعنى 
التصويت؛ يعني: باتك كردن؛ فلا حاجة إلى القول بأنه اسم بمغنى؛ أواز 
وأنه استعمل استعمال المصدر كالعطاء بمعنى الإعطاءء وإن عامله يصوت 
من التصويت. (قال: وصراخ الخ) باتك كردن: قيل: هو اسم استعمل 
استعمال المصدر. (قال: ما وقّع مضمون جملة) حال أو خبر لوقع على 
أنه بمعنى كان وهذا أظهر معنى. (قال: ولا محتمل لها غيره) أي: لا 


يكون الاسم الخ) أي: يكون معتى الاسم عارضاً لصاحبه؛ أي: حادثاً 
غيرلازم. (قوله: فيخرج؛ نحو: لزيد زاهد الخ) فإن المعنى على 
الثبوت دون الحدوث ويتعين الرفع على البدل أو عطف البيان. 
قوله: ل ال دلالة الجملة على الفعل وعلى صاحبه 
تغني غناء التقدير؛ أي: تنفع نفع تقدير الفعلء فالجملة لكونها بمعنى 
يصوّت تتنصب المصدر من غير حاجة إلى تقدير الفمل. وحسنه 
الرضي حيث قال: وهذا وجه قويٌ. (قوله: لم لم يجعلوا الاسم 
المذكور عاملاً) فإنه مصدر والمصدر يعمل عمل فعله إذا لم يكن 


مفعولاً مطلقاً فهو كما تقول: عجبت من ضربك ضرب الأمير. 
(قوله: ويسمج ذلك الخ) بأن يقال: مررت به فإذا له أن يصوّت 
صوت حمار. ( قوله: لأنه قطع الغخ) أي: مررت فإذا له صوت؛ قطع 
وجزم بوقوع الصوت. وأن يصوّت ليس قطعاً أو جزماً بوقوع الصوت؛ 
لأن معنى أن مع الفعل يصح وقوع الفعل منه ولا يمتنع. ( قوله: 
لخلوّها عمالا بد للفعل منه) أعني: الفعل. (قوئه: على الحال) 
من الضمير المستتر فيه. (قوله: أو المصدر الخ) وبهذا الاعتبار 
احترز عنه بقيد وعلى صاحبه. ( قوله: على أحد تأويلي الوصف) 
أي: تقدير المضاف أو جمله بمعنى منكر. (قوله: ويجيز 
التعريف) أي: يجيز الخليل تعريف المذكور مع كونه وصفاً للذكرة 
بناء على تقدير المكل. ( قوله: لو جاز هذا) أي: وقوع المعرفة صفة 

للذكرة بتقدير المثل لجاز هذا التركيب مع أنه باطل. 


1 ار (قوله: وأما على أنه جامد الخ) عطف على قوله: 


لأن مضمونها”'' الاعتراف”"2, ولا" محتمل لها0؛) سواه. «ويُسَمّى”* هذا النوع من المفعول المطلق «تَأْكِيْداً 
لِتَفْسِه''» أي: نفس المفعول المطلق لأنه إنما يؤكد نفسه وذاتهء لا أمراً يغايره”" ولو بالاعتبار . «وَيِنْهَا؛ 
وى( وَكَمَ 0 مل 20 أى : هذه الجملة اي عبر20 أي : غير قود المطلق للح : 
3 َيْدٌ َم حَقَ”* "2 أي ا حو حم 0 ع 0012 إذا ثبت ووجب . ف (حق)140 ' مصدر وقع مضمون 


جلةء وهي قول0؟ 1 0 د َائم) ولا ُحتَملٌ غيرُه 00 لكذب”"". والحق والباطل. 
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«وَيُسَمَى) "شري هذا النوع 000 المفعول المطلق «تأكيداً ليع يلكي 


١0)آأي:‏ مضمون له علي ألف درهم. )١(‏ ألف درهم. (7) حال. (4) أي: له علي ألف درهم . (6) استئناف أو اعتراض. (1) لكونه مؤكداً للمضمون الذي هو 
عين المفعول المطلق كالاعتراف مثلاً . (0) صفة أمراً. (8) كان المغايرة. (4) أي: موضع مفعول مطلق. )١١(‏ حال. )١١(‏ صفة جملة. )١1(‏ قاعل الظرف. )١7(‏ 
صفة محتمل لأن غير لا يتعرف. )١5(‏ أي: هذا الكلام حقاً. )١8(‏ أي: قيام زيدء تفسير لعامل حقا. )١5(‏ مأخوذ. )١9/(‏ من باب الثاني. (18) فيكون حقا 
مضمون هذه الجملة باعتبار كونه وصفاً لمضموبها وهي قيام زيد. (14) مصئف. )7١(‏ أي: الحق. (11) وهو ما يطابق الواقع مثل: السما فوقنا والأرض تمتنا. 
(19) نظر إلى اللفظ. (17) أي: يسميه النحويون من المتأخرين. (5؟) بيان النوع. )١8(‏ والضمير إلى المستكن في يسمّى وهو مفعول به أوله. 


01 


ويسمى تَوَكيّداً ِنْفْسِهِ 0 وَمِنَّهَا هَا 
ماه برااي مضمون مله لهاه تَمَل غَيَّرُهُ نَحُوَ تَحُوّه رد 
قَايْمٌ حَقا حَفًا ؛ وَيْسَةًَ اكوا روه 


يتصف به معنى الجملة كالاعتراف» والحق فإن كل واحد 
منهما مما يتصف به معنى الجملة المذكورة قبله» وقوله: لأن 
مضمونها الاعتراف يعني استعملها أهل الشرع فيه بطريق 
الإنشاء فصار مضمونها في عرف الفقهاء بناء على أن على 
للرجوب بالوضع الشرعي» وتحقيقه في الأصول. (قال 
المصئنف: ويسمى تأكيداً لنفسه) أي: مع أن الجملة تغاير 
المصدر تنزيلاً للنص في مدلول المصدر منزلة نفسه فيكونان 
لفظين وسيبويه يسميه التأكيد الخاص» وعن البعض سمي 
بذلك؛ لأنه بمنزلة إعادة الجملة فكأنه نفسها فقولك له على 
ألف نص في الاعتراف لا يتطرق عليها احتمال غيره البتة» 


احتمال للجملة من المصادر غيره؛ فمحتمل مصدر ميمي وغيره مفعوله. 
(قال؛ نحو: له علي ألف درهم) له خبر وعلي متعلق به؛ أو بالعكس,» 
ولكل وجه لفظي أو معنوي؛ ومن هذا القبيل قول المجيب: الله أكبر دعوة 
الحق؛ أي: دعاء إلى الحق؛ لأنه دعاء إلى الصلاة: ومنه أيضاً أن زيداً 
لقائم قسماً؛ لأن قسماً بمعنى التأكيد؛ وهو حاصل في الكلام السابق 
بسيب أن واللام. (قوله : أي: اعترفت اعترافاً) قال الشيخ الرضي: 
7 الجملة المتقدمة في هذا القسم وما يقابله عاملة لتأديتها معنى الفعل. 
فالمصدر الظاهر بعدها وهو اعترافا مؤكد للاعتراف الذي (قال؛ ويسمى) هذه التسمية من المتأخرين. (قوله ؛ لأنه إنما يؤكد 
تضمنته الجملة» وهو مؤكد لنفسه» كما أن المصدر في ضربت نفس وذاأنه) كما يوك :ضريا ف سريت سَرياً نقنيه: |2 أن المؤكب هنا 
ضرباً مؤكد لنفسهء وقوله: ولو بالاعتبار؛ أي: ولو كانت 1 1 20 
العفايزة بالاعت] ر”" لا رعسب التحفيقة وفيل :أي ولوكان إما على حذف مضاف. (قوئه: فإذا عرف) أي: إذا عرّف المصدر 
تأكيداً لنفسه اعتباراً لا حقيقة» فعلى الأول متعلق بقوله: 
يعيره» وعلى هذا يتعلق بقوله : إنما يؤكد نفسه وذاته. (قال 
المصنف: نحو: زيد قائم حقاً) أي: صدقاً مطابقاً للواقع» 
ومثل أنت ابني حقاًء وقوله: فحقاً مصدر وقع مضمون جملة؛ 
لأن الثبوت ومطابقة الحكم للواقع - أعني : الصدق - يستفاد 
من الجملة فإنه مدلولها الوضعي» والكذب احتمال عقلي 
ناشئ من كون دلالة الألفاظ على معانيها وضعية يمكن تخلفها 
عنها وسيأتي. (قوله: الصدق والكذب) بكسر فسكون 
للازدواج والمشاكلة» فاعلم أن المطابقة تعتبر في الصدق من 
جانب الحكم وفي الحق من جانب الواقع» وأما الفرق بين 
الباطل والكاذب فعموم مطلق؛ لأن الباطل يستعمل في القول 
والاعتقاد والكاذب في القول فقط. (قال المصنف: ويسمى 
تأكيداً لغيره) أي : تأكيداً لمضمون الجملة لدفع احتمال غيره 
ويسميه سيبويه التأكيد العام كذا في الرضيء وفيها ما 


المذكور كان بدلاً أو عطف بيان عند سيبويه لا غيرهما؛ أعني: 
الوصف. (قوله: قلا حاجة إلى القول الخ) كما ذهب إليه 
الرضي: الأصل له صوت يصوّت صوت حمار؛ أي: تصويت حمار فأقيم 
الاسم مقام المصدر كما في أعطى عطاء وكلم كلاماً. (قوئه: قيل: 
هواسم الخ) في القاموس: صراخ كفراب الصوت أو شديده. ( قوله: 
على أنه بمعنى كان) بناء على أن الأفمال الناقصة غير محصورة 
( قوله: وهذا أظهر معنى) لأن الأول يفيد تقييد الوقوع بحال كونه 
مضمون الجملة ولا يخفى ركاكته. ( قوله: فمحتمل مصدر ميمي) 
موافق لما في بعض الكتب لا يحقمل غيره ويحتمل غيره. (قوله: 
ولكل وجه لفظي أو معنوي) أي: لكل واحد من الاحتمالين وجه 
مؤيد له إما لفظي أو معنوي, فالاحتمال الأول؛ له وجه لفظي وهو قلة 
لزوم خلاف الأصلء فإن فيه تقديم الخبر على المبتدأ فقط بخلاف 
الاحتمال الثاني؛ فإن فيه تقديم المعمول على العامل أيضاً. 
والاحتمال الثاني؛ له وجه معنوي وهو دلالته حينكذ على 


لزوم الألف على المتكلم قصداً؛ فيكون مؤدياً لمعنى ْ م 
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لأنه من حيث هو منصوص”'' عليه بلفظ المصدر يؤكد نفسه من حيث هو ' محتمل' ' الجملة '. فالمؤكد اسم 


مفعول : من حيث اعتبار وصف” الاحتمال فيه يغاير المؤكّد”"" ‏ اسم فاعل ‏ من حيث إنه”"" منصوص”* عليه 
بالمصدر”* . ومحتمل”''" أن يكون المراد: أنه تأكيد لأجل”''' غيره» ليندفع الاحتمال» وعلى هذا”"'' ينبغي أن 
يكون المراد بالتأكيد لنفسه”223 أنه0؟'2 تأكيد لأجل نفسه** 22 ليتكرر”” 2 ويتقرر حتى بحسد) 


(١)أي:‏ مقطوع بواحد من الاحتمالين. (١؟)‏ نفسه. (”) أي: نفس المصدر وهو حقا. (4) وهو حق قيام زيد. (5) وهو القيام. (5) يعني: حقاً في اللفظ . [ف4 
مؤكد اسم فاعل. (8) أي: مصرح عليه. (5) بأن يقال حقاً. )٠١(‏ هذا جواب الثاني. )١١(‏ واللام للتقليل على حذف المضاف أي لأجل دفع احتمال الغير ليفيد 
أنه غير مقصود. (؟١)‏ أي: الاحتمال. )١(‏ لتحصيل نفسه. )١4(‏ مقعول مطلق. )١5١(‏ قلنا هذا هو الحق. )١1(‏ في الذهن. )١7(‏ أي: يحصله. 


مضمون المفرد؛ أعني: الفعل وفي مسألتنا يؤكد مضمون الجملة 
الاسمية. (قال؛ ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره) احترز به 
عما إذا وقع مضمون مفرد له محتمل غيره؛ نحو: القهقرى في رجع 
القهقرى: فإن الرجوع يحتمل القهقرى وغيرهء وهو مضمون مفرد. 
(قوله: من حق يحق إذا ثبت) يجوز أيضاً أن يكون من حق الأمر 
بمعنى تحققه وكان على يقين؛ فالمقصود حينئن إثبات كونه على يقين 
ورفع كونه على شك؛ فإنه من محتملات الجملة كما أن الباطل والكذب 


ملخصه : أن المؤكد لغيره في الحقيقة مؤكد لنفسه وإلا فليس 
بمؤكد؛ وذلك أن جميع الأمثئلة الموردة للتأكيد لغيره إما 
صريح القول؛ أو ما هو في معنى القول فالتقدير الأصلي في 
مثل هذا المصدر أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولاً بها لقلت» 
وهذا المصدر مفعولاً مطلقاً لقلت بياناً للنوع » فالقول الناصب 
مدلول الجملة المتقدمة فمعنى جميع هذه المصادر إن كانت 
بعد الجملة الخبرية قولاً حقاً مطابقاً للخارج» وهذا المعنى 
يدل على الجملة السابقة نصا بحيث لا احتمال فيها لغيره من 
حيث مدلول اللفظ ؛ إذ جميع الأخبار من حيث اللفظ لا يدل 
إلا على الصدق. وأما الكذب فليس بمدلول اللفظ بل هو 
نقيض مدلوله» وأما قولهم: الخبر ما يحتمل الصدق والكذب 
فليس مرادهم أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدقء بل 
المراد أنه يحتمل الكذب من حيث العقل ؛ أي : لا يمتنع عقلاً 
أن لا يكون مدلول اللفظ ثابتاً فظهر أن جميع المصادر المؤكدة 
لغيرها ينبغي أن يكون مدلوله الجملة المتقدمة بحيث لا يحتمل 
1 39 _- سس من حيث اللفظ سواها كما في المؤكدة لنفسهاء فإذا ثبت هذا 
عامل المفعول المطلق قصداً فيكون قريتة ظاهرة على المحذوف | فنقول إنما قيل : لمثل هذه المصادر مؤكدة لغيره مع أن اللفظ 
نائباً منابه بخلاف الاحتمال الأول. فإن مدلوله حينئن ثبوت الألف | السابق دال عليه نصاً؛ لأنك إنما تؤكد بمثل هذا التأكيد إذا 
للمقر نه مقيداً بكونه على المتكلم فتكون دلالته على معنى اعترفت | توهم المخاطب ثبوت نقيض الجملة السابقة في نفس الأمر 
تبعاً. (قوله: ومن هذا القبيل الخ) أشار إلى أن المؤكد لنفسه وإن | وغلب في ذهئه كذب مدلولهاء فكأنك أكدت باللفظ النص في 
كثر فيه النكرة يجيء معرفة أيضاً كما أن المؤكد لغيره بالعكس. معنى لفظاً محتملاً لذلك المعنى ولنقيضه» والنص غير 
(قوله: لأنه دعاء إلى الصلاة)؛ لأن الله أكبر أول آذان الصلاة | المحتمل فلذلك قيل مؤكد لغيره انتهى. (قوله: من حيث هو 
فهو دعاء إلى الصلاة لا يحتمل غير كونه دعوة الحق. ( قوله: عاملة | منصوص عليه بلفظ المصدر) وهذا مبني على أن المؤكد 
الخ) فلا يكون من المنصوب اللازم إضمار عامله. (قوئه: هذه | والمؤكد المفهوم دون اللفظ» لكن الأنسب بالفن جعلهما 
التسمية من المتأخرين) وسيبويه سمى الأول تأكيد الخاص | اللفظين» وقيل عليه أن معنى المفعول المطلق كما أنه ليس 
والثاني تأكيد العام؛ ولذلك زاد المصنف رحمه الله لفظ يسمى تنبيهاً منصوصاً عليه في الجملة كذلك ليس منصوصاً عليه بلفظ 
على كون التسمية في الاستقبال بالنظر إلى ما قيل: أعني: ذات | المصدر؛ لأن المصدر أيضاً محتمل للصدق والكذب» 
القسمين؛ إذ لا يصح إرادة الاستقبال بالنظر إلى زمان المتكلم. | وأجيب بأن دعوى كونه منصوصاً عليه بلفظ المصدر ادعاء 
(قوله: كما يؤكد ضرياً في ضربت ضرباً نفسه) مع تفايرهما في | والمراد كونه كالمنصوص عليه بلفظ المصدر لما فيه من 
اللفظ فتسمية المؤكد لنفسه على القسم الأول لا يحتاج إلى تأويل كما | التأكيد فافهم'' (فتح الله). وقوله : يغاير المؤكد اسم فاعل؛ 
إذ المحكم يغاير المحتمل وإن اتحدا مراداً. (قوله: ويحتمل 
)١(‏ إشارة إلى ما يقال أن المراد بكونه منصوصاً بلفظ المصدر كونه مصرحاً به 
وهذا لا يقتضي عدم احتمال الكذب في المفعول المطلق. 


من محتملاتهاء ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف؛ أي: قولاً حقاً كما 
قاله الشيخ الرضي من أن جميع الأمثلة الموردة للمؤكد بغيره إما صريجح 
القول أو ما في معنى القول قال الله تعالى: ذَّلِكَ عِيسى ابن رم 
قولك الْحَقٌّ: ونحو: لا فعلته البتة؛ أي: قطعت بالفعل وجزمت به 


قطعة واحدة ليس فيه تردد بحيث أجزم به ثم يبدو لي تم أجزم به مرة 
أخرى فيكون قطمتان أو أكثر, بل هو قطعة واحدة لا يثني فيها النظر؛ 
وكذا قولهم: أفعله البتة؛ أي: جزمت بأن أفعله وقطعت به قطعة فالبتة: 
بمعنى القول المقطوع به وكان اللام فيها في الأصل للعهد؛ أي: القطعة 
المعلومة التي لا تردد فيها فنقول: التقدير الأصلي في مثل هذا المصدر 
أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولاً بها لقلت بياناً للنوع؛ فالقول: الناصب 


ذهب إليه شارح التسهيل حيث قال: سمى الأول مؤكداً لنفسه؛ لأنه 
بمتزلة تكرر الجملة فكأنه نفس الجملة. (قوله: 


ا لض أعني: الفعل) بدون الفاعل؛ لأن الفعل يدل وحده على 


00 مس50 سر(”) سع(4) ويةرره) 1 0000 ؟ 00 5-0 [ف4 
التقابل . «ومنها ما وشع مثنىّ ؛ أي: على صيغة التثنية وإن لم يكن للتثنية بل للتكرير 
والتكثيرء ولا” بد في تتميم هذه القاعدة من قيد الإضافة”*'. أي: مثنى مضافاً إلى الفاعل”''' أو المفعول''' 
0170 و2 ا ل لف : قلق كب 01835 ره إقملف 

لعلا يرد مثل قوله تعالى : «إمّ أنجع البصر كر » أي: رجعا مكررا كثيرا”* ؛ وفي جعل"' ' المثالين 
من تتمة التعريف لإفادة هذا القيد تكلّف”"''. «يثل لَبَيِكَ؛ أصله: 

١0)آي:‏ التضاد. (؟) عطف على القريب أو البعيد. (*) يمز موضع. (4) مفعول مطلق. (5) حال. (5) أي المراد من تلك الصيغة التثنية. (1) مراد. (4) جواب 
لسؤال مقدر تقديره غير خفي على الزكي . (4) الإضافة بيانية» لأن الاستعمال ورد هكذا. )٠١(‏ أي فاعل الفعل. )١١(‏ كذا لبيك. )١١(‏ علة للزوم قيد الإضافة. 


(1) مفعول مطلق من قبيل قعدت جلوساً. (14) #ارجع البصر». )١9(‏ متتابعاً. (11) خبر لنوع. (17) مبتدأ مؤخر. 

هَمتَئ00) هَا شق لوا واد 3 مادو 
وَمِنْهَا وَفَعَ مثنى مثل: لبَيّك 
(1) أي: من المواضع الت يجب حذف فعل الناصب للمفعول المطلق قياساً 
ماود المفعول المطلق مثلى آه. 


أن يكون المراد أنه تأكيد لأجل غيره) هذا الاحتمال ذكره 
المصنف. وحاصله: أن اللام ليس صلة للتأكيد حتى يحتاج 
إلى التكلفات المذكورة» بل للتعليل فالمعنى حيتئذ أن حقاً 
تأكيد لأجل أن يندفع الغير وهو احتمال الآخر؛ أعني: 
الباطل» ورده الفاضل الرضي يفوت حسن المقايلة بيئه وبين 
ما سبق» فأجاب الشارح بحمل ما سبق عليه حيث قال : وعلى 
هذا ينبغي الخ. (قوله: أي: على صيغة التثنية) أي: على 
صورته» وليس بها لعدم كون المقصود منه عدد الاثنين هذا 
إشارة إلى دفع انتقاض القاعدة بمثل : ضربت ضربين وأمثاله» | 
وحاصل الدفع: أن ليس المراد بالمثتى ما كان مثنى لفظاً 
ومعنى» بل المثنى صورة فقط بأن يكون المراد به التكثير 
والتكرير مجازاً فلا تنتتقض بما ذكر لكن يرد بعد قوله تعالى : 
«انيع الْسَرَكرِ؟ . فلذا قال: ولا بد في تتميم الخ» لا يقال لا 
حاجة في التتميم إلى قيد الإضافة؛ لأن كرتين في الآية ليس 
مفعولاً مطلقاً حقيقة» بل صفة مفعول مطلق هو رجعتين» لأنا 
نقول أن المصنف صرح شرحه أن المراد بالمفعول ههنا أعم 
من أن يكون حقيقة أو مجازاً (ظهيريه). (قوله: لثئلا يرد مثل 
قوله تعالى: ظثمّ أتيج ابْسَرَ كَريه) منصوب على المصدرية 
للفعل السابق» فإنه بمعنى : ارجع البصر رجعتين كرتين؛ أي : 
أخريين وليس المراد رجعتين اثنتين» بل المراد أن يكرر النظر 
إلى السماوات مراراً كثيرة» وقال العصام: ويمكن دفع ألا 
يراد المذكور بأن مراده كونه للتكثير فقط وكرتين كما يستعمل 
للتكثير يستعمل لغيره» ثم إن جعل هذا القسم سماعياً أحق من 
جعله قياسياً ؛ إذ المثنى الذي لا يكون إلا للتكثير» بل ما يكون 
للتكثير سماعي صرحوا به» ومن ثم قال نجم الدين: وهذا 
النوع سماعي من جهة أن هذا المعنى على خلاف القياس ولا 
يقاس عليه ما لم يسمع» وقياسي من جهة أن كل ما جاء مثنى 
بهذا المعنى حذف فعله وجوباً من غير أن يحتاج إلى سماع 
انتتهى» وإنما وجب الحذف ههنا؛ لأنه أغنى تكرير المصدر 
عن ذكر الفعل كما في زيد سيراً سيراء وقوله: تكلف؛ إذ 
الشائع تتميم التعريف بدون المثال» ولكن اختار هذا 
الجعل”'' المدقق العصام فقال: فنقول قوله: مثل لبيك 


مدلول الجملة المتقدمة؛ لأن المتكلم إذا تكلم بجملة فهي مقوله. 
(قال: ويسمى) هذا أيضاً من المتأخرين. (قوله: ويحتمل) إليه 
ذهب المصنف وزيف لفوات حسن التقابل؛ لأن اللام في تأكيداً لنفسه 
للصلة لا للأجل اللهم إلا أن يصرف الكلام عن الظاهر وتجعل للأجل كما 
قال قدس سره: وعلى هذا ينبغي إلى آخره. (قوته ؛ أصله ألب) لا ألبي 
من التلبية؛ لأنها مأخوذة من لبيك. 


الضرب والزمان. (قوله: مضمون الجملة الاسمية) بكمالها لا 
مضمون أحد جزئيها. (قوئه: وهو مضمون المفرهد) أعني: القعل 
من غير اعتبار إسناده إلى الفاعل. ( قوئه: من حق الأمر) بنصب 
الأمر؛ أي: من حق المتعدي. (قوله: يعني تحققه) في القاموس: 
والأمر تحققته وتيقنته: فقوله: وكان على يقين عطف التفسير لتحققه 
والضمير أن راجعان إلى فاعل حق الأمر. (قوله: فإنه من 
محتملات الجملة) إذ المتكلم بالجملة قد يكون على يقين من 
مضمونها وقد يكون على شك وتردد فيه (قوله: كما أن الباطل 
والكذب من محتملاتها) وههنا بحث؛ لأن الصدق مدلول الجملة 
من حيث الوضع والكذب احتمال عقلي ناشئ من كون دلالة الألفاظ 
على معانيها وضعية يمكن تخلفها عنهاء فيصح أن يقال: إن حقاً مؤكد 
لمضمون الجملة التي لها محتمل غيره بخلاف كون المتكلم على يقين 
فإنه ليس مدلول الجملة وضعاء ولذا سموا كون المتكلم عالما بالحكم 
لازم فائدة الخبر اللهم إلا أن يعمم مضمون الجملة بحيث يشمل لازم 
المضمون أيضاً. (قوله: قال الله تعالى: وَدَكَ عِببى نمزم تلت 
آلْحَيّ») مثال لما هو صريح القول؛ أي: قلته قول الحق. (قوله: 
ونحو: لا فعلته البتة) مثال ما هو في معنى القولء: والبت والبتة 
مصدر بتت الأمر قطعته. في المنهل: البتة بوصل الهمزة على 
القياس. وحكى صاحب اللباب: أن القطع فيها مسموع: بل ادعى 
شارحه أنه المسموعء ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما. (قوله: 
قطعة) على وزن المرة فواحدة للتأكيد كما في نفخة. (قوله: ثم 


يبدو لي) في الصحاح بدا له في الأمر بداء ممدود؛ أي: نشأله فيه 


رأي وفي النهاية اليداء استصواب شيء علم بعد إن لم 
يعلم. (قوله: بل هو قطعة واحدة) الأولى تركه. ِ دلدنا 


)١(‏ أي: جعل المثال من تمام التعريف. 


أب لك إِْبايْنِء أي :7" أقيم لخدمتك وامتثال"" أمرك7", ولا أَبرح”؟) عن مكاني إقامة (* كثيرةً متتالية0©, 
فحذف الفعل”"' وأقيم المصدر مقامه”” ورد إلى الثلاثي بحذف زوائده'”"2؛ ثم حذف حرف الجرا''' من 
امسن الي وأقيف؟" ‏ المفين إليه» فصار (لييكَ). ويجوز أن 0 101 رلَي بالمكان”*2) بمعنى : 
آلت””"©, فلا يكون"2 محذوف الزوائد*" «وَ» على هذا القياس «سَعْدَيْكَ؛ أي: أسفدك إسعاد]21 بير 
إِسْعَادٍ. بمعنى أعيئك» إلا”'" أنَّ (أسْعَدَ) يتعدى بنفسه”'" بمخلاف (ألبٌ) فإنّه” "2 يتعدى باللام. «المَفْعُولُ 
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)١(‏ معنى ألب. (1) أي: قبول وانقياد. (”) أي: مأمورك. (4) أي: لا أزول. (5) مفعول أقيم. (5) والتثنية للتكرير المعنى هذا . (0) أي: ألب مع فاعله وجوباً 
في كلامهم الغجيب. (4) أي: فعل المحذوف. (5) وهو الحمزة وألف المصدر. )٠١(‏ وهو اللام. )١١(‏ وهو لك. (؟١)‏ بعد الحذف. (10) أي: لبيك. )١4(‏ 
مأخوذ. )١١(‏ أي: قام. )١15(‏ أي: أقام به. )١17(‏ لبيك. (18) إذ لب ثلائي. (14) والمصدر في هذا الباب سماعي وإن كان المحذوف قياسأ. )٠١(‏ استئناء من 
قوله وعلى هذا القياس. )5١(‏ مثل أسعدك وألب لك. (؟5) لازم. (*7) من أنواع المنصوياث. (5؟) عيارة عن الذات. 


لع الوم 1 مر عن( )١‏ مهم 
وَسَعَديَكَ .المفعول به هو ما" ' وَقَعَ 


)١(‏ أي: اسم ما وتركب الاسم هنا للاختصار أو الاكتفاء بما سبق. 


وسعديك منصوب صفة لمثنى؛ أي: ما وقع مثنى مثل هذين 
في كونهما للتكثير لا غير؛ أي: وفي الإضافة إلى المقعول 
ويؤيد كون المراد التقيبد دون التمثيل أن معرفة المثنى لا 
عئك سيبويه ومفرد عند يونس وأصله؛ أي : على الأول لبين 
سقط النون بالإضافة من لبّ بالمكان وأُلَّبّ أقام؛ أي: أقيم 
في مكاني بطاعتك ولا أبرح عنه» وقالوا: أصله البابين فصار 
لبين بحذف”" الزوائد كما في سعديك؛. فإنه في الأصل 
أسعاديك لا محالة ولا يظهر وجه للقول بحذف الزوائد فى 
لبيك بعد مجيء لبّ كما عرفت» والأظهر أن يقال: الحذف 
في سعديك للازدواج بين لبيك وسعديك ثم بقي هكذا في غير 
مقام الازدواج . (قوله: فحذف الفعل) أي: وجوباً؛ لأن تثنية 
المصدر تقوم مقامهء أو ليفرغ المجيب بالسرعة عن التلبية» 
وقوله : من لب بالمكان؛ أي : من الباب الأول فيكون الثلاثي 
وباب الأفعال في هذه المادة بمعنى واحد كما أشير آنفاً. 
(قوله : إلا أن أسعد الخ) استثناء من قوله : وعلى هذا القياس 
سعديك» وإشارة إلى الفرق بينهما من هذا الوجه قال بعض 
الأفاضل : إذا فرغت من معرفة أقيسه المصنف فاستمع ثلاثة 
أقيسة أخرى فتكون تلك عشرة» الأول: كل مصدر كان في 
الأصل صوتاً؛ نحو: آهاً؛ أي : توجعاًء وواهاً؛ أي : طيبا» 
فيقدر للجميع أفعال بمعناهاء الثاني : كل ما كان توبيخاً مع 
استفهام أو بدونه كقوله : 

بتثبيتٍ أسباب السيادة والمَجَدٍ 


« مس لد 


(قنوله : فحدف الفعل) إلى آخره كل ذلك ليفرغ المجيب بالسرعة من 
التلبية فيتفرغ لاستماع المأمور به حتى يمتثله. ( قوله ؛: ويجوز) قيل: 
أصله لبا؛ وهو مفرد أضيف إلى الضمير فقلب ألفه ياء كتلدى وليس بشيء 
لبقاء يائه مضافاً إلى المظهر. (قال: المفعول به) قال المصنف: إنما 


سمي به؛ لأنه أوقع الفعل به أو تعلق به ولك أن 


تقول أيضاً: لأنه 


(قوله: في الأصل) أي: أصل الوضع:؛ وأما في الاستعمال بمعنى 
القول المقطوع به فهي للجنس. (قوله: مفعولاً به لقلت) بياناً 
للنوع هكذا وقع في النسخ التي رأيناها وكأنه سهو من الناسخ. 
والصواب: ما في شرح الرضي ومفعولاً به لقلت: وهذا المصدر مفعولاً 
مطلقاً لقلت بياناً للنوع. (قوله: فالقول الناصب) أي: المقول الذي 
ينضت حقاً الول الجملة المتقدمة فهي قرينة عليه قائمة مقامه, 
فيكون حذفه واجباً. (قوله: فهي مقولة) أي: الجملة مقول ذلك 
المتكلم فيكون مدلولاً التزامياً للجملة المتقدمة حين تلفظ المتكلم 
بها. (قوله: لا ألبي) على صيغة المتكلم من التفعيل. ( قوله: لأنها 
مأخوذة الخ) في الرضيء وأما في قولهم: لبى يلبي فهو مشتق من 
لبيك؛ لأن معنى لبى قال: لبيك كما في معنى سبح قال: سبحان الله. 
( قوله: كل ذلك) أي: من حذف الفعل وحذف الزوائد والإضافة إلى 
ضمير الخطاب بتقدير اللام. (قوله: وهو مفرد) أي: ليس بمثنى. 
وإليه ذهب إلى ضمير الخطاب بتقدير اللام. (قوله: وهو مفرد) 
أي: ليس بمثنى وإليه ذهب يونس. (قوله: لبقاء يائه مضافاً إلى 
المضمر) فلو كان مفرداً لعاد إلى الألف كما في لدى زيد وعلى زيد 


قال الشاعر: الثالث: كل مصدر عطف بالواو على جملة تأكيداً للمعطرف 
سوك وق ا م انا عليه كقول المجيب: نعم ونعْمّة عين؟ أي: أنعم وأقر عينك 


إنعاماً (قال المصنف: المفعول به) أي: ومنه المقعول به 
فحذف منه اختصاراً لانسياق الذهن إليه ولا ضمير في 
المفعول به وضميره المجرور إلى اللام» وكذا في أخواته» 


)١(‏ كما قالوا: في رويد أن أصله أرواداً فحذف حذف ترخيم. 


مسور بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو اسم رجلء والمعنى دعوت 


] فأجابني؛ ثم قال: فلبى؛ أي: أقيم في إطاعته إقامة 


أي: هو اسم''' ما وقع «عَلَبُهِ فِعْلَ القَاعِلٍ» وم يذكره' اكتفاء بما سبق في المفعول المطلق. والمراد بوقوع 
الفاعل عليه : 0 به* بلا واسطة حرف جره فإنهه”"' يقولون في: (صَرَبْتُ رَيْدا) إن الضرب واقع على 


سمه بير 


زيد”", ولا يقولون”” في: (مَرَرْتُ 
الثلاثة الباقية 201١‏ . فإنه )2 ل يقال390 و 


الريك » والمفعول المطلق بما يفهم من ما ج150 


رَئِ) إنّ المرور واقع عليه”"2؛ بل متلبس”""2 


به. فخرج ل المفاعيل 


في واحد منها: إِنَّ الفعل*'' واقع علي بل فيه0" يأو له" أو 


)١(‏ إشارة إلى أن ما خير ججذف المضاف. (7) مصنف. (7) أي: على المفعول. (5) نفياً وإثباتاً . ).2 اي: بالمفعول به أولا فخرج الخال والتمييز والمستثنى .لارى. 
(5) أي: أهل اللغة. (7) بلا واسطة حرف فيكون زيد مقعول به. (8) أرباب اللغة. (5) أي: على زيد لكونه بواسطة. )٠١(‏ أي: ملصق بناء. )١١(‏ أي: بما 
وقع عليه فعل الفاعل. )١1(‏ المفعول فيه وله ومعه. )١(‏ شأن. )١4(‏ أي: أهل اللغة. )١8(‏ أي: الصادر من الفاعل. )١5(‏ يقال. )١7(‏ يقال. )١8(‏ يقال. 


(15) أي: المفعول به إضافته إلى الفاعل . 


ومن قال أن الضمير المستتر في المفعول راجع إلى الفعل - 
أي : : الذي فعل به - ففيه 1 
لأن مسنده صفة جرت على غير من هي له ويتجه على كون 
الضمير المجرور إلى اللام أنه لو كان كذلك لما جاز حذف 
اللام مع أنه يستعمل مفعول به بلا نكير فالتحقيق أنه راجع إلى 
فوضوف محذوف؟؛ أي : شي ء مفعول به واللام ليس 
موصولا؛ لعدم قصد الحدوث بالصفة (عصام)» وإئما قدمه 


على البواقي؟ لأنه أقرب إلى الفعل بالنسبة إليها إذ الفعل | 


المتعدي له طرفان؛ طرف القيام وهو الفاعل» وطرف الوقوع 
وهو المفعول به. (قال المصنف: وهو ما وقع) أي: بحسب 
العبارة» وفي الهندي حقيقة أو عبارة» فيدخل ضرب زيد عمراً 
مع كذبهء وما ضرب زيد عمراً؛ لأن العبارة دلت على وقوع 
الضرب على عمروء وإلا لم يفد دخول حرف النفي نفي 
الوقوع» ثم إنه لا يصح تفسير مطلق''" المفعول به بقوله: ما 
وقع الخ؛ إذ لا يقال في عرف اللغة : وقع الجلوس على الدارء 
ولا أنه وقع المرور على زيدء ومقتضى المقام تفسير مطلق 
المفعول؛ لأن ما بواسطة الحرف وإن لم يكن من المنصوبات 
لفظاً لكنه محلاً؛ إذ النحوي يبحث عن النصب المحلي أيضاً 
ولا يصح جعله تفسيراً لما بدون حرف الجر بناء على أن 
المطلق ينصرف إليه كما ذكره الرضي؛ لأن ما وقع عليه فعل 
الفاعل يصدق على زيد في ذهبت بزيدء اللهم إلا أن يلتزم أنه 
مفعول بلا واسطة الحرفء فإن حرف الجر يجعل الذهاب 
بمعنى الإذهاب فزيد مفعول الإذهاب بلا واسطة (عصام)؛ 
أي : لأن الباء للتعدية كما في: دَّهَبَ أَلّهُ برهم بخلاف 
الباء في : مررت بزيد؛ فإنه للإلصاق. (قوله: وقع عليه فعل 
الفاعل) أضاف الفعل إلى الفاعل ليصرفه عن الفعل 
الاصطلاحي فيصفو إسناد الوقوع إليه عن التجوزء ويسلم 
شمول التعريف بمفعول غير الفعل الاصطلاحي عن التكلف» 
وليفيد عموم الفعل؛ كح لخي بما يعم جنسه يفيد 
العموم نحو: «ولا طهر د بيه ولا فعل يخلو عن 
قاع بتع عله الفمل أي بعل عان محدوف القاجل أ علخو له + 


سيف تي 


)١(‏ أي: بحرف أولاً. 


2 و 2 
عَلَيَْهِ"'2 فِقل!'' الفَاعِلٍ 
)١(‏ أي: على ذلك. )١(‏ الاسم. 


أنزل الفعل به أو ألصق به؛ وقيل: لأنه سبب لوجود الفعل؛ لأن المحل من 
أسباب وجود الحال. (قوله: ولم يذكره) أي: الاسم, ولك أن تقول: لا 
حاجة إليه؛ لأنهم يجرون صفات المدلولات المطابقية على دوالها كما 
ذكر؛ وفيه مناقشة؛ لأن أسماء الاستفهام مثلاً قد يكون مفعولاً به وليس 
وقوع الفعل عليها من صفات مدلولاتها المطابقية, بل من صفات 


وأكون كالشيء الذي بيديه؛ أي: أكون تحت تصرفه وحكمهة: وبعضهم 
يكتبون فلبى الأولى بالألف دفعاً للالتباس: بالثانية التي هي مصدر 
وإن كان القياس بالياء. 


(المفعول به) (قوله: إنما سمى به الخ) أي: إنما سمى هذا 
المتعلق بهذا الاسم؛ لأن معناه لغة الذي فمل به على أن الجار فيه صلة 
الفعل يقال: فعلت به فعلاً قال الله تعالى: #وَمَآ أدْرى ما بطْعَلُ بى وَلَا 593 
والضمير راجع إلى الموصول مرفوع محلاً بأنه مفعول ما لم يسم فاعله 
وهذا المتعلق متصف بهذا المعنى؛ لأنه أوقع الفعل به أو تعلق الفعل به. 
والترديد بالنظر إلى أن الوقوع المأخوذ في تعريفه بالمعنى الظاهر 
وهو الوقوع الحسي عليه على ما قيل:. المراد ما وقع عليه؛ أو ما جرى 
مجرى ما 2 عليه ليدخل ما ضربت زيداً أو أوجدت ضرباً وأحدثت 
فعلاً. أو بمعنى التعلق المعنوي على ما اختاره المصنف رحمه الله 
وتبعه الشارح رحمه الله وغيره ذمن قال: يعني: أن الباء للسببية فيتعلق 
بالفعل أو للصلة فيتعلق بما في ضمنه من معنى التعلق: فقد خفي عليه 
مراد المصتف رحمه الله. كيف ولو كان مبنى التوجيه على التضمين 
تكون الباء صلة المتعلق المضمن. فلا بد من اعتبار إسناد لفظ 
المفعول إلى مصدره؛ أي: أوقع الفعل متعلقاً به على طريقه؛ + وقد حِيلٌ 
بيْنّ العيّر والدّرّوَانِح . فلا يكون أو تعلق به مقابلاً لا وقع به بل مندرجاً 
فين غآلوا جب أن يكان: أرق الفعل وه لويذ : 0 
به) في الأساس ويقع به السوء وأوقعته 
جد ا رح رد ال يك 

الله بقوله: ولك أن تقول: ليس مغايراً لما ذكره المصئف - 


مدلولاتها التضمنية. (قوله: والمراد يوقوع فعل الفاعل عليه | نحو : ضَرِبَ زيد (عصام). (قوله : تعلقه به بلا واسطة) أي : 
تعلقه به) نفياً أو إثياتًء والمراد تعلقه به أو لاء فخرج الحال والتمييز تعلق الفعل بنفسه بشيء يتوقف تعقل الفعل عليه » وليس المراد 
والمستثنى؛ قال المصنف: المراد بوقوع فعل الفاعل عليه تعلقه بما # | بالوقوع السقوط الحسي فلا يرد؛ نحو: أفعال القلوب؛ لأنه 
يعقل إلا به؛ ولا يخفى أن خروج الثلاثة ظاهر لا يقال: يتنفس التعريف لا وقوع لها على شيء. وقوله : ولا يقولون الخ؛ أي: لا يقول 
بعمرو في اشترك زيد وعمرو؛ لأن نسبة الاشتراك إليهما إسناد والإسناد لا أهل اللغة في 51 بزيد الخ» وإنما صح إخراجه مع أنه 
يسمي تعلقاء ولو سلم #العراد التعاق بخير الفاعل» وعمرو فاع حديةة: مفعول به؛ لأنه ليس مفعولاً به على الإطلاق فى | للاحهمء 
وإن لم يسم فاعاذ لفظاء وأما قولك: ضارب زيد عمرا فليس عمرو مما بل مفعول به بواسطة حرف الجر والكلام فى التطلق كنا 
قضد :جهة فاعليتة؛ بل قصاباجهة مفعوليتة أعني؟ تعلق الفعل يه بن عرفت. (قوله: فخرج به الخ) تفريع على قوله: والمراد 
حيث الوقوع. رقوله: وله يقولون في مررث بزيد الخ) لا يقال: لا 5 5 5 م و سر 
١ :‏ 506 لال 08 بالوقوع التعلق بلا واسطة» وأما مثل : « للرزيا عبرفت*» من 
بيصح إخراجه؛ لأنه مفعول به؛ لأنا تقول: لا نسلم أنه مفعول به مطلقا في المفاعيل الى 00 عليها لا التقوية فيدخل ' التعريف ؛ 
اصطلاحهم: بل هو مفعول به بواسطة حرف الجر؛ وكلامنا في المطلق» يان 3 0 1-0 3 ُ 0 م ١‏ يي 32 
وقد صرح بذلك الشيخ الرضي. 1 ن اللاع لزيادتها في حكم العدم وكذاما ريد فيه حر جر 
اك آخر مثل: ولا تلو بيرك إِلَ لبك #. وقوله: والمفعول 
المطلق؛ أي: خرج هو أيضاً بما يفهم من مغايرته للفعل؛ 
أي: بالذات سواء كان بحسب اللفظ أيضاً أو لا؛ نحو: 
كرهت كراهتي أقول خروجه من قوله: ما وقع عليه فعل 
الفاعل ظاهر؛ لأنه عين فعل الفاعل فلا يحتاج إلى التكلف 
المذكورء وكتب على قوله: والمفعول المطلق عين فعله ما 


رحمه الله. فالصواب تركه ولعله فهم أن المصنف رحمه الله جعل الجار متعلقاً بالإنزال أو الإلصاق. (قوله: وقيل: لأنه سبب الغ) أي: قيل 
إنما سمي به؛ لأن هذا المتعلق سبب لوجود الفعل؛ لأنه محل له؛ والمحل من أسياب وجود الحال. (قوله: بل من صفات مدلولاتها 
التضمنية) هذا مبني على كون الاستفهام والشرط مدلولاً تضمنياً لتلك الأسماء. ويؤيده تسميتها بالأسماء المتضمنة للاستفهام والشرط 
وخروجها عن تعريف الحرف باعتبار أن تمام مدلولاتها ليس معنى في غيرهاء بل بعضه في ذاتها وبعضه في غيرها ولخروج الفعل عن تعريفه 
بذلك الاعتبار صرح به الرضي في تعريف الاسم, وأما على ما قيل: إن الاستفهام والشرط عارض لها كما نقل عن سيبويه: إن حرفي الاستفهام 
والشرط؛ أعني: الهمزة وإن حدفتا وجوياً قبل هذا الاسم لكثرة الاستعمال فكان الأصل أايهم ضربت. وإن أيهم ضربت ثم تضمن؛ أي: معنى 
الاستفهام والشرط. والمعنيان عارضان فيه؛ وإن كانا لازمين فلا اعتراض أصلاً . ( قوله: تعلقه به) أي: وصول المعنى الحدثي إليه وارتباطه 
به سواء كان هناك وقوع حسي كضربت زيداً وقتلت عمراً أولا نحو: خاطبته وكلمته وشافهته. ( قوله: تعلقه به أولاً) أي: لا يكون تعلقه بواسطة 
تعلقه بشيء آخر لولاه لم يتعلق به. (قوله: فخرج الحال الخ)؛ لأن الفعل إنما يتعلق بواسطة أنه مبين لهيئة فاعله؛ أو مفعوله لولاه لم يصل 
المعنى الحدثي صفة شيء إليها وكذا التمييز من المفعول تعلق الفعل به بواسطة أنه رافع لإبهام ما تعلق به الفعل تولا ذلك فيه لم يتعلق به؛ وكذا 
المستثنى تعلق الفعل به بواسطة تعلقه بالمستثنى منه الشامل له ولغيره أصلاًء وما قيل: إن تعلق الفعل بالحال بواسطة حرف الجر فمعنى ضربت 
زيداً قائماً ضربته في حال القيام فليس بشيء؛ إذ لوكان مجرد التعبير كافياً في كون التعلق بواسطة الحرف كان تعلق المفمول به بواسطة حرف 
الجر فمعنى ضربت زيداً أوقعت الضرب على زيد؛ وكذا ما قيل: إن خروج المستثنى والتمييز؛ لأنه لم يتعلق الفعل بهما إذ لولم يتعلق الفعل بهما 
لما صح إطلاق المعمول والمتعلق عليهما. (قوئه: بما لا يعقل إلا به) بناء على أن النسبة إلى المفعول به مأخوذة في مفهوم الفعل المتعدي 
كالنسبة إلى الفاعل. (قوئله: ظاهر)؛ إذ يمكن تعقل مفهوم الفعل بدون الثلاثة. وإن لم يكن تحققه بدون المفعول فيه. (قوله: لا يقال 
ينتفض الخ) أي: ينتفض التعريف على ما قاله المصنف رحمه اللهء وأما على ما قاله الشارح رحمه فلا انتفاض؛ لأن تعلق اشتراك زيد بعمرو 
بواسطة حرف العطف. ولذا قال: بلا واسطة حرف. ولم يقل حرف الجر وما قيل: من أنه خارج بما تقرر من أن المعتبر في جميع التعريفات ما 
يخرج التوابع فليس بشيء؛ لأن قيد الأصالة المعتبر في جميع التعريفات إنما يخرج تابع كل قسم من المرفوعات والمنصويات عن تعريفه؛ ولا 
يخرج تابع قسم عن تعريف قسم آخرء وفيما نحن فيه من هذا القبيل فإن عمراً تابع للفاعل يصدق عليه تعريف المفعول به؛ لأن الاشتراك به 
بحيث لا يمكن تعقل بدونه. ( قوله: لأن نسبة الخ) تعليل للنفي لا لينتقتض. (قوله: لا يسمى تعلقاً) أي: لا يطلق على الإستاد اصطلاحاً. 
(قوله: وأما قولك الخ) دفع لما لا يرد على إرادة التعلق بغير الفاعل حقيقة بأنه يلزم خروج عمرء وضي ضارب زيد عمراً عن المفعول لكونه 
فاعلاً حقيقة؛ لأن المفاعلة تكون بين اثنين كل منهما فاعل ومفعول. وحاصل الدفع: أن عمراً في المثال المذكور لم يقصد جهة فاعليته؛ بل جهة 
مفعوليته وإن كان له حقيقة جهة الفاعلية أيضاً. (قوله: مطلقاً) أي: غير مقيد بقيد. ( قوله: في اصطلا حهم) خلافاً لصاحب اللباب حيث 
حص عمم تعريف المفعول به وجعله قسمين؛ مأ وقع عليه الفعل بلا واسطة حرف الجر وما وقع عليه بواسطة. 


لفعل الفاعل. فإن”'' المفعول المطلق عين”" فعله. والمراد بفعل الفاعل: فعل اعتبر إسناده إلى ما هو فاعل 7 
حقيقة”* أو حكم": ٠‏ فخرج 00 ب" مثل :(ريك)0 في (صُربَ يد على صيغة المجهول» فإنه لم يعتير إسناده 
إلى فاعك(لك ولا يما" الى بمثل : أعيلي رَيْدٌ 8 ه030 فإنّه )0 يصدق على 0م 00 واقع 
عليه”*' فعل الفاعل”"' الحكمي المعتير إسناد الفعل إليف فإِن© مفعول ما لم يسم فاعله في(14) حكم 
الفاعل”"" , وننًا ذكرناه ظهر فائدة ؤى (” ليق الفاعل. قلا و 00 ل اي 7 قع عليه الفعل» 
كيد أخصر . اط امرساي ويد عيفد (رَيْدا) وقع عليه بلا واسطة حرف جر 5د اعتر 


3 إلى الفاعل الذي هو ضمرير المتكلم. «وَكَدْ' " يَتَقَدّم» المفعول به «عَقَ(© الفِمْلٍ؛ العامل''" فيه 
لقوة”" الفعل في العمل فيعمل فيه"" متقدماً ومتأخر - نا جواز”*" مثل : (الله أَعْيدُ) عُبُدُ) و(وَجْهَ الحِيْبِ 


0 وإمّا وجوبً””" فيما(”” تضمن معيى الاستفهام أو الشرط نحو: (مَنْ رَأَيْتَ؟) و: (مَنْ 0 
0*0 , هذا 0 22 م يكن مانع من التقديم كوقوى17؟) في نا روسن 


)١(‏ علة المغايرة. (7) خبر إن. () لأنه حاصل بالمصدر. (5) نحو: ضربت زيداً. (0) مثل أعطى زيد درهماً. (1) إذا كان الأمر كذلك. (١؟)‏ أي: بقوله فعل 
الفاعل. (8) عن كونه مقعولا به. (4) المحذوف. )٠١(‏ آي: الحد. )١١(‏ والأصل أعطى عمرو زيداً درهماً. )١7(‏ شأن. )١7(‏ باعتبار الأخذ من زيد. )١4(‏ 
فاعل يصدق. )١6(‏ فأخذ به درهم. )١5(‏ أي: أخذ به زيد حكمي (19) علة يصدق. (18) خير إن. (14) في باب الإعطاء. )2١(‏ لأن خير في به مفعول ما لم 
يسم قاعله . (0) عليه. (7؟7) شأن. (77) مصنف. (74) كما قاله الطندي. )١6(‏ مقال في ما وقد. )5١(‏ علة التمثيل. (17؟) فاعل وقع. (4") استئناف أو 
اعتراض أو عطف على اعتبار أي: لا يتقدم. (15) وقد للتحقيق مع التعليل. )١(‏ متعلق بيتقدم. )١(‏ صفة الفعل. (77) علة التقديم. (7) أي: في المفعول 
به. (74) عطف على الأول على خلاف الأصل . (70) أن يتقدم عليه تقدماً جوازا أي: جائز تخصيصاً . (5)أي: تقدما واجباً. (0") أي : المفعول به. (78) فعل 
الشرط. (59) جزاؤه. (10) أي: تقديم المفعول به على الفمل جوازا أو وجوياً. )4١(‏ أي: المفعول به. (47) أي: تحت إن. (57) أي: المصدر. 


نصه : أن المراد بالعينية ما بحسب الذات في نظر المتكلم وهي 
مفقودة في كرهت كراهتي ؛ إذ ليس في نظر المتكلم به العينية 
الذاتية» بل المغايرة الاعتبارية. (قوله: فعل اعتبر إسناده) 
أعم من أن يكون الإسناد إيجاباً أو سلباً كما أن الوقوع والتعلق 
كذلك. ثم الإسناد إلى ما هو فاعله بأن يكون الفعل مبنياً 
للفاعل» فإنه يعتبر إسناده إلى الفاعل سواء أسند إليه بالفعل 
بأن يذكر الفاعل المسند إليه في العبارة أو لم يذكر مثل: 
أعجبني ضرب عمراًء فإن المصدر الميني للقاعل معتبر إسناده 
وملحوظء فلا يرد أن عمراً في هذا المثال مفعول به ولم يقع 
عليه فعل أسند إلى الفاعل فسقط ما قاله العصام من أنه لا فائدة 
لاعتبار الاعتبارء وقوله: ولا يشكل؛ أي: على تقدير تعميم 
الفاعل بمثل: أعطى زيد درهماً بأن درهماً مفعول به ولم يقع 
عليه فعل أسند إلى الفاعل » فإنه يصدق على درهماً الخ» فمثل 
درهماً داخل في التعريف بلا إشكال. (قوله: ظهر فائدة ذكر 
الفاعل) وهي التعميم عن الحكمي ليدخل المفعول الثاني 
الذي جعل نائب فاعل» ولذكر الفاعل فائدة أخرى قد سيق 
وهي إرادة الفعل اللغوي فتذكر» وقوله : فلا يرد الخ» المورد 
هو الفاضل الهندي . (قوله: فإن زيداً قد وقع الخ) أي: فصار 
منصوباً وقد يرفع المفعول به وينصب الفاعل عند أمن 
الالتباس؛ نحو : شرق الثوبٌ المسمارَ ولا ينقاس ذلكء يل 
مقصور على السماع (سجاعي) . (قوله : وقد يتقدم المفعول به 
الخ) أي : مع مشاركته الفاعل في شدة اقتضاء الفعل المتعدي 
لهما وامتناع تقدم الفاعل. فلدفع إيهام امتناع التقدم فيه بناء 


)١(‏ وإن زيداً قد وقع عليه بلا وسطة حرف الجر فعل اعتبر إسناده إلى الفاعل 
الذي هو ضمير المتكلم. 


(رقوله: فإن المشعول المطلق عين شعله) فيه تأمل. (قوله ؛ فخرج 
به مثل زيد في ضرب زيد) لا يخفى خروجه يذلك القيد لكن في صحة 
إخراجه تأمل. (قوله : فلا يرد) لعل المورد نظر إلى أنه مفعول به لكته 
مرفوع. 


(قوله: فيه تأمل) لعله إشارة إلى ما سبق من أن المفعول المطلق 
عبارة عن الأثر والمعل عن التأثير وإلى ما نقله عن السيد قدس سره 
من أنهم لم يفرقوا بين الأثر والتأثير. ولذا جعلوه بمعناه. (قوله: لا 
يخفى خروجه بذلك القيد الخ) الظاهر: أن يكتفي على قوله: في 
صحة إخراجه تأمل. ولعله إنما زاد اهتماماً يما شأنه الخروج؛ لأن 
المصنف نصن على عدم الخروج بقيد الفاعل: ذكر في بعض الشروح 
أن المصنف رحمه الله قال في أمالي الكافية: لو اقتصر على قولهم: 
ما يقع عليه الفعل لكان أولى. وما يتوهم من أن ذكر الفاعل ههنا يفيد 
إخراج مفعول ما لم يسم فاعله فاسد من وجهين؛ أحدهما: أن مفعول 
مالم يسم فاعله ما وقع عليه فعل الفاعل؛ لأن قولك: ضرب زيد معلوم 
أنك أردت فعل فاعل؛ وإنما حذفته بوجه من الوجوه المسوّغة لحذفه 


فقد اشتركا جميعاً في أنهما وقع عليهما فل القاعلء | وم 


(قال؛ وقد يتقدم المفعول به) وكذا سائر المفاعيل سوى المفعول | على هذه المشاركة خصّه بالذكر مع أن ما عدا المفعول معه 
معه لمراعاة أصل الواو؛ فإنها في الأصل للعطف وموضعها أثناء الكلام. | أيضاً يشاركه في التقدمء وفي قوله: على الفعل العامل الخ 
(قوله: وأما وجوباً هيما تضمن) وكنا فيما إذا كان معمولاً لما يلي | إشارة إلى أن اللام للعهد وأن المراد بالفعل مطلق العامل» 
الغاء التي في جواب أما ولم يكن له منصوب سواء كقوله تعالى؛ اما فيدخل فيه شبه الفعل وتخصيص الفعل بالذكر عادته؛ لكن 
اليم 8د نهر 49. (قوله: كوقوعه فى حيز أن) وكوقوع فعله | بعض ما يشابه الفعل لضعف عمله لا يتقدم عليه معموله؛ 
مؤكداً بالنون؛ لأن تقديمه دليل في ظاهر الأمر على أن الفعل غير مهم ع اسم التفضيل والمصدر وكذا إذا كان عامله فعل 
وتوكيد الفعل مؤذن بكونه مهما فيتناقران في الظاهر. التعجب. (قوله: إما جوازاً مثل الخ) ولم يفصل المصنف 
جم ات ”] التقدم إلى الجواز والوجوب؛ لأن تقديمه إنما هو لتضمنه ما له 
صدر الكلام» ومعرفة وجوب تقدم ما يتضمن ذلك مفروع 
عنها؛ أي: لسبقها فتذكرء وقوله: في حيز أن بفتح فسكون 
بأن يكون المفعول بعد الفعل المُصدّر بِأَنْ؛ لأن ما في حيّز أن 
لا يتقدم عليه . (قوله : العامل في المفعول به) ولم يتعرض 
لحذف المفعول به؛ لأنه علمء جائزه وواجبه في بحث 
التنازع» والظاهر أن المراد بالمفعول به أعم مما هو بواسطة 
حرف الجر ؛ إذ الحذف شامل لعامله أيضاً؛ تقول فى السؤال: 
بمن مررت بزيد؟ واعلم أنه قد يحذف حرف الجر فيصل إلى 
مفعوله وبنفسه تقول: مررت زيداً» قال الشاعر: 


وإذا اشتركا لم يخرج ذكر الفاعل أحدهما دون الآخرء والثاني: أن المراد تحديدهما جميعاً؛ ولذلك يسمى كل واحد منهما مفعولاً به على 
الحقيقة, فلا يستقيم أن يراد لفظ يقصد به إخراج أحدهما مع كونه مراداً. ولذلك يقال: إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به وجب أن يعدل به 
عن النصب إلى الرفع وهذا تصريح بأنه مفعولاً به وأن النصب والرفع جائزان يعتورانه وهو على حاله من كونه مفعولاً به انتهى, وبما نقلنا ظهر 
صحة قول المحشي رحمه الله لكن في صحة إخراجه تأمل؛ وبطلان ما قيل: إن الأرجح الأليق أنه ليس بمفعول قلت: ولو لم يكن ما لم يسم 
مفاعله داخلاً في المفاعيل لما صح تعريفه بكل مفعول حذف فاعله. وأقيم هو مقامه والقول بإطلاق المفمول عليه مجازاً باعتبار ما كان مما 
يأبى عنه مقام التعريف. (قوله: لعل المورد الخ) يدلك على ذلك ما نقلناه من أمالي الكافية. (قوئه: وكذا فيما إذا كان الخ) لثلا يلزم 
اتصال أما مع الفاء الجزائية. (قوئه: ولم يكن له منصوب سواه) إذ لوكان له منصوب سواه لم يجب تقديمه؛ نحو: أما يوم الجمعة فاضرب 
زيداً (قوله: لأن تقديمه الخ)؛ لأن عادتهم تقديم الأهم وإنما قال: في ظاهر الأمر؛ لأن التقديم دئيل على كون المقدم أهم بالنسبة إلى ما 
تأخر من أجزاء الجملة. أما كونه دئيلاً على أن الفعل غير مهم فبالنظر إلى الظاهر ذيجوز أن يكون الفعل أيضاً مهماً وأهمية المتقدم بالنسبة 
إلى ما عداء؛ وما قِيل: إنه يجوز أن يكون التقديم للتخصيص لا للاهتمام, فليس بشيء. إما أولاً فلما ذكر في دلائل الإعجاز إنا لم نجدهم 
اعتمدوا في التقديم شيئاً يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية والاهتمام, وإما ثانياً؛ فلآن التخصيص 
يقتضي أن يكون الفعل مسلم الثبوت عند المخاطب وتأكيد الفعل يقتضي أن يكون المخاطب متردداً فيه فيتناقض. 


نحو:( هِنَ”'' الب أن كفت" لِسَاتَكَ) . «وَقَد2" يُحْذَفْ الفِعْل؛ العامل في المفعول به. «لِقِيًا تيا *' قَرِيْئَق مقاليّ” “أو 
حاليو" «جَوَازَا”” ُو :(رَيْداً) لمن قال: (مَنْ أَضْربُ؟:) أي: إضْرب00 رَيْداّ فحذف الفعل للقريئة المقالية 
التي هي السؤال7؟. ونحو: (مكَة)!''' للمتوجه إليها أي: ثُرِ يد وكا فنحذف الفعل”"'' للقرينة الحالية 
و" " في ريما" موا 8 د وري “" الحذف في (يَابٍ الإِغْرَاءِ انلك 
و«الْتضُوبٍ 9 المج أو الذَّمّ أو لمر خه'"') نحو: أَحَاكَ أَحَاكَ ؛أي: إلرّمْ بل لكثرة مباحثها بالنسبة إلى هذه 
الأ بواب640, «الأول» من تلك المواضع الأربعة «سماعي» أي: مقصور على السماعء لا يتجاوز 
(1) خبر مقدم. (4) مبتدأ مؤخر. (5) عطف على جملة قد يتقدم. (4) أي: وقت حصول قرينة. (0) أي: لفظية. (5) أي: معنوية دالة على تعيين المحذوف. (07) 
أي: حذفاً جائزاً. (8) أي: إن شكت أظهرت وإن شئت حذقت. (4) وهو من أضرب. )١١(‏ مشهورة. )١١(‏ الأولى أتريد مكة بالاستفهام. )١1(‏ وهو تريد. 


(1) عطف على جوازاً. )١14(‏ وفي بعض النسخ أريعة أبواب وهو صحيح أيضاً. )١6(‏ علة ليس. (15) من أغريت الكلب محل الصيد أي: أحرصته عليه. 
(10) نحو مررت بزيد المسكين أي: أعني المسكين. (184) التعبير بالباب إشارة إلى أنها قياسية. 


و 0 


تَمُرُون الثّيارٌ ولّمْ تَعْوبجر 

كلاممكعْ علي إذا حَرَامُ 
أي: بالديار» ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف 
الجر مع غير إن وأنء بل يقتصر فيه على السماع» وذهب 
الأخفش الأصغر علي بن سليمان إلى أنه يجوز الحذف في 
غيرهما قياساً بشرط تعين الحرف ومكان الحذف؛ نحو: 
بريت القلم السكين؛ أي: بالسكين» وقوله: لقيام قرينة؛ 
أي : وقت حصول قريئة دالة على الحذف وتعيين المحذوف» 
قال في الألفية: 
ويُحْذَفُ التَاصِبّهَا" إِنْعُيِمَا 
فقوله: إن علم؟ أي: بقرينة. (قوله: أي: تريد مكة) يعني : 
أتريد مكة بتقدير أداة الاستفهام. وكقولك لقاصد الضرب 
زيداً. (قوله: في باب الإغراء) وهو بالمد مصدر أغريت؛ 
وهو كل مفعول به أغرى بمدلوله وحرّض مكرراً» والمراد تنبيه 
المخاطب على أمر محمود ليفعله» وقال العصام: وليس 
الإغراء باباً خامساً؛ لأنه سماعي صرح به المصنف في شرح 
المفصلء ولا المنصوب على المدح الخ» باباً سادساً؛ لأن 
كلها في الأصل منادىء وقوله: نحو: أخاك, مثال للإغراء 
خصه لخفائه» قال الشاعر: 
أَحَاكَ أَحَاك إِنَّ مَنْ لا أَحَالَهُ 

كسَاع إلى الهَيْجَا بِمَبْرٍ سلاج 
(قال المصنف: الأول سمآعي) أي: لم يستعمل بإظهار فعله 
في كلامهم» وليس له ضابط يعرف به علة”"' الوجوب» وذلك 
- أي: السماعي - في ضروب الأمثال وأمثالها في كثرة 
الاستعمال» فلا يجوز ذكره لامتناع التغير في الأمثال؛ نحو 
أهلاً » وما سيذكرء والبواقي قياسية لها ضوابط يعرف بها وجه 
الوجوب فمن أمثلة السماعي: من أنت زيداً؛ أي: تذكر 
زيداًء ومنها عذيرّك من فلان؛ أي : أحضر عذيرك لأجل فلان 
حيث فعلت به ما يكره فإنك معذور بما فعلت به» ومنها أهلك 


| أي: لم تميلوا. (؟) أي: الفضلة. (5) أعني: كثرة الاستعمال. 0 ل فض‎ )١( 


وَقَدَ يُحَدَّفُ20 الفِعل لِقِيَامِ شَرِيْئَةِ0) 
جَوَارَا أ نَحَوٌ: ريد رَيْداً مَنْ قَالَ: : َنْ أَضْرِتِ0©؟ 
وَوَ 26 بغ أَرْبَعَهٍ مَوَاضِعَ الأول سَمَاعِيٌ 


وَوَجوبا 

)١(‏ فحذف الفعل للقريئة المقالية التي هي السؤال نحو قولك: مكة للمتوجه إليها 
أي أتريد مكة بتقدير أداة الاستفهام فحذف الفعل للقرينة الحالية. 

(؟) سواء كانت القريئة مقالية أو حالية .ح. 

(5) أي: اضرب زيداً. 

(4) عطف على قوله جوازاً أي: يحذف الفعل وقت قيام قرينة. 


(قوله: تخصيصها بالذكر إلى آخره) ذكر الجمهور أن ذكر العدد لا 
يقتضي الحصر. (قوله : لوجوب الحذف في باب الاغراء الخ) أشار 
قدس سره في الحاشية إلى تعريف الأمور الأربعة بأمثلتها حيث قال: 
نحو: أخاك أخاك؛ أي: الزمه؛ ونحو: الحمد لله الحميدء وتحو: أتاني زيد 
الفاسق الخبيث؛ وتحو: 


(قوله: ذكر الجمهور الخ) تأييد لما ذكره الشارح رحمه الله. 
(قوله: نحو: أخاك الغ) لم يذكر المنصوب على الاختصاص لكونه 
منقولاً عن النداء. (قوله: أي: ألزمه) وما يؤدي معناه (قوله: 
ونحو: الحمد لله الحميد الخ) فإن هذه المنصوبيات تنصب بفعل 
مضمر لا يظهر أصلاً وهو: أعني أو أخص أو أمدح أو أذم أو أترحم 
على حسب المواضع كلها بمعنى الإنشاء لا الإخبار. ( قوله: 


عن أمثلة محدودة”'' مسموعة بأن”" يقاس عليها أمثلة"" أخرى”؟؟. «تحُو: (أمراً ونفْسّه* )). أي: اترك أمراً 
ونفسّه وتوا حا لسك >2 أ ي: انتهوا("2 عن التثليث وأقصدوا خير”" لكمء وهو التوحيد «وَأَمْيه00» 
وَسَهْلاً» أي: أنَيْتَ أهلاء أي: مكاناً مأهولاً معمور” "2 لا خراباً(”' أو أملة" ل20"0 أجانب» 
ووطعت”"2 سهلاً من البلاد لا حَْناً. 


(١)أي:‏ معيتة . (7) متعلق بلا يتجاوز. () مفعول يقاس . (غ) صفة. أمثلة. (0) والواو عاطفة بجيء العطف أو مع المصاحبة. (5) أي: ارجعوا . (/ا) وعثد 
الكوفيون حال دون الغرّاء. (8) كلاهما مقعول. (1) عطف تفسير . )٠١١(‏ صفة كاشفة . )1١(‏ فيكون أهلاً اسماً جامداً مقابلاً بالأجنبي (؟١)‏ أي: ذا قرابة. (17) 
وضعته القوم 5 


دبي 


د دوه تدم ده دوه 
0 إِمَرَاً وَنْمْسَه وه <اننهوا خيرا لكم» 
١ -‏ ص ص 2 
وَ. أَهَلا0'" وَسَهَلاُ0). 


زفق أي: مكاناً مأهولاً لا مَعمورا لا خرايا. 
(١؟)‏ عطف على قوله أهلاً وإنه مثال آخر. 


والليل؛ أي : أدرك أهلك مع الليل لا يسبقك الليل في 
الإدراك» ومنها كليهما وتمراً؛ أي : أريد كليهما وتمراًء أصله 
أن شخصاً بين يديه سنام وريد وتمرء فقال لآخر: أي هذين 
تريد مشيراً إلى السنام والزبد فقال هذا القول» ومنها كل شيء 
وشتمة حر؛ أي: أفعل كل شيء ولا تفعل شتمة حرٌ (رضي 
وعصام) . (قوله : أي: اترك أمراً ونفسه) أي : مع نفسه 
والمقصود من هذا الكلام إما الأمر بالهجر عند أو بترك 
الانتقام عنهء أو يترك الإصلاح له؛ لأنه يكفيه عقله فالقرينة 
الدالة على تعيين المحذوف هو المقام» وعلة وجوب الحذف 
كثرة الاستعمالء ولفظ امرأ هنا بفتح الراء؛ لأن عينه وعين 
ابئما تابعان للامهما (عصام)ء وهذه إحدى اللغات الثللاث 
فيهء وثانيها : فتح الراء في الأحوال الثلاث؛» وثالثها: ضمها 
في الثلاث» وقد يستعمل بدون الهمزة ومنه جيل يعر اليذه 
وقوله تعالى 0 ١‏ حيرا يا حك 4 بعض آية من سورة اللواء 
أولها : جايو يأ ومسي وك موأ تككة أنتهُوا يا لَسكُمْ تنا 
مَك له 4 نطاب لساري (قوله: واقصدوا خيراً 
لكم) من كل شيء لا من التثليث؛ إذ لا خير فيه أو وأتوا خيراً 
كما قدره سيبويهء والقرينة على تعيين المحذوف هو ذكر ما 
يؤمر به بعدما ينهى عنه؛ فإنه يتبادر الذهن حينئذ إلى أن الفعل 
المقدر هو فعل اقصدوا وأمثاله . (قوله : أي : أتيت أهلاً) ومنه 
م أتيت شتف قيل : أهلاً ؛ أي : ذات”'2 أهلء يعنى 

مكاناً يتأهل فيه» ولا تبقى فرداً وسهلاً؛ أي : 0 مكاناً 
سهلاً عليك لم تتألم فيه قدماك؛ إذ السهل من البلاد ضد 
الجبل» خلافء الحَزّن بفتح فسكون؛ وهو ما غلظ من 
الأرضء والقرينة على تعيين المحذوف ههنا أيضاً المقام؛ 
فإنه يستعمل في مقام إظهار الممنونية وتطييب المسافر عند 
مجيئهء وقوله.: أو أهلاً لا أجانب؛ أي: فاستأنس فلا 
تستوحش وفي هذا إشارة إلى أنه كما جاز أن يكون أهلاً صفة 
مكان بتأويل مأهول أو ذات أهل كما أشرنا يجوز أن يكون 
بمعنى ما يقابل الأجانب جمع الأجنبي. (قوله: ووطئت. 
سهلاً) من باب علم والوطء كوفتن راه وهذا عطف على قوله : 
أي : : أتيت ت أهلاً ففيه رمز إلى أنه من عطف مثال على مثال 
لأمثال واحد مثل أمر أو نفسه. 


مررت بزيد المسكين. (قال: وتحو: امرأ وتقسهة) الواو إما للمطف 
ومعناه الحث على الفرار عن نفسه؛ وإما بممنى مع ومعتاه قصر يده 
ولسانه عنه: (قوله : واقصدوا خيراً لكم) أي: مما أنتم فيه: والقرينة 
على تقدير الفعل أنك إذا نهيت عن شيء ثم جيء بما لا ينهى عنه؛ بل هو 
مما يؤمر به انساق الذهن إلى نحو: أقصد أو ايت أو ما يقيد هذا المعنى؛ 
وليست هذه الضابطة لوجوب الحذف لجواز ذكر القعل معهاء وإتما يجب 


إذا ترك الفعل في جميع الاستعمالات؛ تحو: حسيك خيراً لك؛ أي: حسبك 
ما فعلت من هذا الأمرايت خيراً لك. ووراءك أوسع لك؛ أي: تنح واقصد 
مكاناً أوسع لك؛ ومن هذا القبيل عند الزمخشريء واتته أمراً قاصداً؛ أي: 
وسطاً؛ وأما عند سيبويه فلا ولعله سمع ذكر فمله إذا عرفت ذلك فالقول 
بوجوب الحذف في الآية الكريمة غير ظاهرء وغاية التوجيه ما قاله 


ومعتاه الحث على القرار عن نفسه) ؛ لأن عطف نفسه على امرأ بمتزلة 
تكرير فكأنه قيل: اترك امرأ فيفيد الحث على الفرار منه. ( قوله: 
ومعناه الخ) فإنه حينئذ يكون معناه اترك امراً مصاحباً مع نفسه لا 
تتعرض له. فيكون مؤداه قصر اليد واللسان عنه. (قوله: أي: مما 
أنتم فيه) تقدير المفضل عليه بناء على أن خيراً اسم تفضيل كما هو 
الشائع والاشتراك في أصل الفعل إما بالفرض أو بالنظر إلى اعتقاد 
المخاطب, ويجوز أن يكون خيراً مخفف خير فلا يحتاج إلى التقدير. 
(قونه: وليست هذه) أي: ليست قرينة الحذف. (قوله: إذا ترك 
الفعل الخ) فإن الزامهم الترك دليل على عدم جواز الإظهار فيكون 
الحذف واجباً. (قوله: ومن هذا القبيل) أي: مما يجب حذف همله. 
لاتباع الاستعمال. (قوله: أي وسطأً) فمعنى قاصداً ذا قصد بفتح. 
الفاء وسكون العين بين الإفراط والتفريط. قال كلا طرفي قصد 
الأمور ذميم. (قوئه: وأما عند سيبويه فلا) أي: ليس مما يجب 
حذف فمله لاتباع الاستعمال. وما قيل إن قوله تعالى: طأنتهوا حيرا 
ص4 عند الزمخشري مما يجب حذف فعله وعند سيبويه لا يجب 
فسهو محضء نص في الرضي وغيره: أن سيبويه أورد طآنتهوا حَرا 
م لمكن مما يجب إضماره. (قوله: تعله سمع ذكر 


)١(‏ بمعتى: المأهول والمأمور. (7) قوله: أهلاً 


بوجهه”'' أو بقلبه» كما إذا ناديث مقبلا””' عليك بوجهه 


(1)أي: الاسم الذي طلب إقباله من قبيل تسمية اللفظ باسم معناه والمطابقي . 
يوجهه. (1) إن لم يكن متوجها. (0) حال من مفعول ناديت. (5) تمييز لقوله: 


(قوله : والموضع الثاني من الخ) وهو الأول من أبواب وجوب 
الحذف قياساًء وإنما وجب حذف الفعل هنا؛ لأن حرف 
النداء قائم مقام الفعل ونائب منابه فلم يجز الجمع بين النائب 
والمنوب هذا إذا كان حرف النداء ملفوظاً» ولم يجز أيضاً ذكر 
الفعل عند حذف حرف النداء؛ لثلا يلتبس بالإخبار. (قال 
المصنف : الثاني المنادى) وهو كل مفعول به سمي منادى في 
الاصطلاح سواء كان لازم النداء في السعة؛ نحو : يالكاع» أو 


لاء واعلم أن النداء - بضم النون أو كسرها -: الصوت أو 
رفع الصوت؛ وذلك لأن ما كان على وزن فعال يجوز فيه الضم 
والكسر؛ نحو: نباح» وقال السجاعي : النداء بالمد والقصر 
لغة: الدعاء» واصطلاحا: دعاء بحروف مخصوصة. وقال 
أبو اليقاء: الدعاء إحضار الغائب وتنبيه الحاضر وتوجيه 
المعرض وتفريغ المشغول وتهييج الفارغ. (قال المصنف: 
وهو المطلوب إقباله) أي : إقبال مدلوله”'' وتوجيهه إلى جانب 
المتكلم المنادي لا يقال في قولك يا زيد لا تقبل نهي عن 
الإقبال فليس فيه المنادى مطلوب الإقبال؛ لأنا نقول: زيد في 
المثال مطلوب الإقبال لسماع النهي» ومنهي من الإقبال بعد 
توجهه فاختلف الجهتان. (قوله: إما بوجهه أو بقلبه) الأول: 
إذا كان النداء للمدبر عن المناديء والثاني: للمقبل عليه 
بوجهه وكلمة أو لمنع الخلوء وقوله: مقبلاً مفعول ناديت» 
وقيل : الإقبال التوجه مطلقاً؛ أي : بوجه أو بقلب أو غيرهما 
فيتناول لنداء الباري تعالى وغير ذي الأرواح مما ليس بمنادى 
» بل على سبيل التنزيل . (قوله : حقيقة مثل زيد أو حكماً 
الخ) أي: تنزيلاً» وهذا تعميم للتوجه بالقلب أو بالوجه» 
وفائدته ما عرفت آنفاً من إدخال مثل : يا الله ويا جبال في 
المنادى» وقال العصام: المطلوؤب إقباله؛ أي: ما وضع 
لمطلوب إقباله» فيدخل فيه يا الله ويا جبال مما يستحيل فيه 
الإقبال» ومثل: يا طير مما لا يصح فيه طلبه؛ لأن كل ذلك 
موضوع لطلب الإقبال استعمل في غير موضوعهء وفي 
الظهيرية ما نصه : فإن قلت : أن أمثال يا سماء ويا جبال ليست 
بمنادى حقيقة» بل إطلاق المنادى عليه بطريق المجاز» فلا 
يصدق المعرف عليها؛ لأن المعرف هو المنادى الحقيقي» 
فيلزم ترك قوله: أو حكماً ؛ ليصير التعريف مانعاًء وأجيب: 
بأن قوله : إن أمثال: يا سماء ليست بمنادى حقيقة ممنوع» ولو 
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3 : توجهه”" إليك إما 
حقيقة”"' »2 مثل :(يَا رَيْدُ) أوْ كما مِثل: دي م004 


رجب. (7) نائب فاعل المطلوب. (”) أي: كان ناديت لمن ليس مقبلاً عليك 
بوجهه مفعول مطلق يبمطلوب. (07) أقلعي ماءك. 20 أوي. 
دوعر 


٠. 4 -‏ للق 2 - جم آي 2-6 
الثاني" *: المنادى وَهوّه المطلوب افيا 
)١(‏ أي: والموضع الثاني من تلك المواضع الأربعة المنادى. 


العلامة التفتازاني قدس سره من أن ليس لها من حيث أنها قرآن إلا 

استعمال واحد بالقياس إلى مخاطب معين وهي بهذا الاعتبار لا يجوز ذكر 
فعلهاء لكن الظاهر أن مثل هذه الحيثية لا يستدعي وجوب حذف أمر. 

(قال؛ وسهلاً) عطف مئال على مثال. (قوله : أو أهلاً لا أجائب) أي: 

كما جاز أن يكون صفة لمكان جاز أن يكون المراد أهل الشخص في مقابلة 
الأجاتب جمع الأجنبي فكأنك قلت: أتيت أهلك وأقاربيك. (ققوله: 

وطئت) الوطئ: كوفتن راهء قال قدس سره في الحاشية: السهل نقيض 
الجبل؛ والحزن: ما غلظ من الأرض. (قوله : بوجهه أو بقلبه ) فيه أنه 

يخرج؛ نحو: يا الله: قيل: نداءه تعالى مجاز لتشبيهه تعالى بمن له صلاح 
الندا ولا يخفى أن القول: بأنه غير صالح للتداء بعيد مع أن القول 

بالتشبيه غير مناسب, فالأولى أن يقال: المراد بكونه مطلوب الإقبال كونه 

مسؤول الإجابة. (قوله ؛ مثل؛ يا سماء ويا جيال الخ) ولك أن تقول: . 
إن نداء هؤلاء من باب التخييل لتشبيهها بمن له صلاح النداء. 


فعله) أي: لعل سيبويه سمع عن من يثق به ذكر الفعل في قولهم: انته 
أمراً قاصداً ولم يسمع إظهار ناصب طأنتَهُوا يا لَحكُمْه. وحسبك 
خيراً لك وإلا فالثلاثة متقاربة المعنى. (قوئه: ذلك) أي: وجوب 
الحذف إنما يكون إذا ترك الفعل في جميع الاستعمالات. (قوله: 
غير ظاهر الخ)؛ إذ ميتنى الاستعمال وجوب الحذف وترك إظهار 
الفعل في جميع الموارد وليس للآية الكريمة موارد في كلامهم لكون 
المخاطب فيها معيناً؛ أعني: النصارى. (قوئه: وهي بهذا الاعتيار 
الخ) أي: باعتبار كونها قرآناً لا يجوز ذكر فعلها؛ لأن القرآن بحذف 
الفعل فصدق أنه ترك الفعل فيها في جميع الاستعمالات. (قوئه: لا 
يستدعي الخ)؛ لأنه يستلزم أن يكون كل ما ورد في القرآن محذوفاً 
مما يجب حذفه لكونه متروكاً في جميع الاستعمالات من حيث إنه 
قرآن. (قوله: عطف مثال على مثال) بمعنى أنه ليس من قبيل 
امرأ ونفسه؛ فإته مثال واحد لما وجب حذقه سماعاً سواء كان الواو 
للعطف. أو بمعنى مع لكون المحذوف فعلاً واحداً بخلاف قولهم: أهلاً 
وسهلاً فإنه مثالان لكون المحذوف فيه فعلين وليس المعنى أن الواو 
فيه من الحكاية لعطف المثال على المثال لكون الواو وارداً في 
المحكي. (قوئه: السهل) بفتح السين وسكون الهاء. وكذا الحزن 
بالحاء المهملة والزاي. 


(بحث المنادى) (قوله: يخرج الخ)؛ إذ لا يتصور 
في ذاته تعالى وجه ولا قلب. ( قوئله: مجاز) ليس من 
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نِدَاؤُهَا»» فهي في حكم من يُطلب”* إقباله'"2 بخلاف المندوب» لأنه المتفجّع عليه أدخل”''' عليه حرف النداء 

لمجرد”''' التفجع. لا لتنزيله منزلة المنادى. وقصد”''"' نداؤه. فخرج بهذا القيد'"'' عن تعريف المنادى» 

وهذا”؟'' أفرد المصنف أحكامه”*'' بالذكر””'' فيما(""2 بعد(*"2, وفيه تحكه""“2» فإن المندوب أيضا كما قال 
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فكأنك تناديه 2 وتقول”"” له: تَعَالَ 3آنا”*" مُشَْاق إِلَيْكَ!*") فالأولى إدخاله”'" تحت المنادى كما 

مل 

فعلك17) (صَاحِبٌ ١‏ م 0م 

)١(‏ ابلعي . )١(‏ قبل النداء. (”) أي : العاقل. (5) وإن م يتصور. (0) كما قال تعالى: ايا أرض ابلمي ماءك ويا سماء أقعلي» . (5) نائب فاعل ادخل. (/) من 

قبيل عطف السبب على المسبب. (8) لسرعة امتثال الأمر. (5) أي: توجهه. )٠١(‏ خبر بعد خبر لأن أو صفة المتفجع. )١١(‏ أي: مجرد إظهار الحزن. (؟١)‏ عطف 

على تنزيله. )١17(‏ أي: بقوله المنادى هو المطلوب إقباله. )١5(‏ أي: لخروج المندوب عن تعريف المنادى. )١9(‏ أي: المندوب. )١١(‏ متعلق بالفرد. )١0(‏ أي: 


مكان. (14)أي: بعد المنادى . (19)آأي: دعوى بلا دليل وترجيح بلا مرجح. فإنه علة الحكم . )٠١(‏ جرجاني. )71١(‏ خير إن. (77) صفة منادى. (717) لكن لا 
مطلقاً بل حكماً. )١4(‏ طريق. (16) بعد موته. (75) أنثت. (/77) آنت. (18) فيكون المنادى مشتاقاً إلى المنادى. (4؟) أي: إلى لقائك. (0") أي: المندوب. 


(1) أى: الإدخال. (77) وهو الأصل للكافية. 


(فوله: منزلة من له صلاحية الثداء) لسرعة امتثال الأمر. 
(قوله: فإن المندوب أيضاً كما قال بعضهم الخ) هو الجزولي؛ 
ويؤيده قولهم في المرائي: لا تبعد؛ أي: لا تهلك: كأنهم من ضنهم 
بالميت تصوروه حياً فكرهوا موته فقالواء لا تبعد؛ أي: لا بعدت ولا 
هلكت. (قونه: فالأولى إدخاله) مع أن فيه ضم نشر. (قال؛ منتاب 


أفراد المحدود حتى يضر خروجه عن الحد.ء وإنما أطلقوا عليه 
المنادى بطريق المجاز. ( قوله: بعيد) يدل على ذلك مأ في تفسير 
القاضي والكشاف: أن يا وضع لنداء البعيد. وقد ينادى به القريب 
تنزيلاً له منزلة البعيد, إما لعظمته كقول الداعي: يا رب ويا الله؛ فإنه 
صريح في صحة ندائه تعالى؛ وكيف لا ومعنى التداء الدعاء والقصد 
منه الإجابة. وهو المدعوضي كل الأحوال والمجيب لدعوة المضطرين 
في جميع الأحوال؛ ويؤيده ما وقع في التفاسير من قول الأعرابي في 
سبب نزول قوله تعالى: ؤرَإدًا الك يتاوى عَي مَإِنْ َرِيبُ» أن 
أعرابياً جاء إلى رسول الله (قوله: ص) فقال: أربنا قريب فنناجيه 
أم بعيد فنناديه فتزلت. (قوله: غير مناسب)؛ لأنه تشبيه للخالق 
بالمخلوق؛ ولأن وجه التشبيه إجابة المدعوّ نه وهو أتم وأشهر في ذاته 
تعالى وكون كلامه تعالى نازلاً على لسان العباد يقتضي أن يكون أسلوب 
كلامه أسلوب كلام العباد لا تشبيهه بهم. (قوله: مسؤول الإجابة) 
أي: إجابته للمنادى له فإنه المقصد من النداء كما صرح به الرضي 
في بحث الترخيم. والإجابة في اللفة باسخ كردن: والمراد إعطاء 
المدعوٌ له إن كان طلباً. والتصديق له إن كان خبراً كما في قوله: 
<ِيناهًا ألنّآس إن رَسُولُ أ نكم جِيسًا. فاندفع مع ما قيل: إن 
أريد بالإجابة إنعام ما سئل فهو لا يستفاد من كثير ادعو مع أنه قد 
يكون المقصود بالنداء الخبر فلا معنى للإجابة فيه. وإن أريد التنبيه 
فهولا يكون مطلوياً منه تعالى. ( قوله: من باب التخييل) في التاج: 

كسى رادر خيالي وظني أفكندن يقال: خيل إليه كذا؛ أي: 


ظ 0 من باب تخييل المتكلم للسامع أن هؤلاء منادى وليس 


سلم فكلامنا في المفعول به الذي وجب حذف عامله قياساًء 
والتراكيب المذكورة مما وجب حذف عامله قياساً فيكون 
المنادى أعم من أن يكون حقيقة أو حكماًء وقوله: مثل يا 
سماء؛ أي: في قوله تعالى: في سورة هود: «يأرْضٌ ابلى 
مَآهك وَمنْسْمَهُ أقليى» الخ ء وقوله : يا جبال في سورة السبأ أي : 
<ِيَجبَالُ أن مَك وَألطَر» . (قوله : فإنها نزلت الخ) يعني : أن 
هذه الأشياء نزلت في سرعة امتثال الأمر منزلة من له صلاحية 
النداء من أولي العلم» ثم نوديت فيكون استعارة»؛ وحرف 
النداء تخييلية» وقوله: من له صلاحية النداء؛ أي: من له 
صلاحية كونه مطلوب الإقبال حقيقة فلا يلزم من هذا كون يا 
جبال ويا سماء ويا أرض منادى حكماً في الاصطلاح ؛ لجواز 
أن يكون الشيء مطلوباً إقباله حكماً؛ ويكون منادى حقيقة في 
الاصطلاح (ظهيريه). (قوله: بخلاف المندوب) نحو: 
وازيداه؛ فإنه المتوجع عليه؛ أي : المتحرّن عليه أو المتوجع 
منه؛ نحو: واظهراه». وقوله: لمجرد التفجعح أي : للتحزن 
المجرد عن طلب الإقبال ولو تنزيلاً فيخرج عن الحدّ بقوله : 
المطلوب إقباله» وفيه؛ أي: في إخراج المندوب وإدخال مثل 
يا سماء ترجيح بلا مرجح. (قوله: كما قال بعضهم) وهو 
الجزولي» قال السجاعي: المنادى يكون مستغاثاً ومندوباً 
وغير ذلك. (قوله: وتقول له تعال) بفتح اللام أمر مخاطب 
أي: جئ» وأصله أن يقوله مَن بالمكان المرتفع لمن في 
المكان المستوطئ» ثم كثر إلى أن استوى استعماله في 
الأمكنة عالية أو سافلة» فيكون من الخاص الذي جعل عاماً 
وقراءته بكسر اللام خطأء قوله: وقيل الظاهرء القائل هو 
الرضي» وقوله: أيضاً ؛ أي: كما قال بعضهم أو كما فعله 
صاحب المفصل . (قال المصنف: بحرف نائب الخ) أي: 
نائب في شغل محله لا في الفعل» وإلا لم يكن المنادى 


3 الظاهر من كلام ة انض" أنه لقف داخل قٍ المنادى . ١ر240‏ تائيب مَتَابَ مه أَدْعُو» ا 
الحروف الخمسة. وهي (يا2 وآياء وار وأي) والهمزة.. . واحترز 0 و8 عن نحو : يقب زد يدٌ. «لفظ200) 


3 تَقْدِء برآ 3 ابن للطا 2 0200 بأن تكون آلد الطلب377) لفظية نحو :0 7 عن 0( 
تقديراً بأن تكون 22 مقد نحو :(«يوشث [فحلفق أ عرض 6) أو للنيابة 1 أي: نيابة لفظية بأن يكون 


النائت 2199 ملفوظا ء أو تقديرية 3 يكون النائب مقدراً» كما في المثالين المذكورين7*"©, أو”'" للمنادى10") 
والمنادى الملفوظء مثل: يا زيدء والمقدر'""“. مثل :«#ألا يا اسُجدوا»» أي: آلآ يا قوم اسجدوا. 
وانتصاب97) المنادى 

)١(‏ قائله الرضي. (1) كصاحب المفصل . (") مندوب . (5) متعلق بمطلوب أو بإقبال. (0) مقام. )١(‏ بيان للحرف. (/) الحكم فيها بعد الربط. (8) مصنف. 
(9)أي: بحرف نائب. )٠١(‏ حال من حرف أي: ملفوظ ا . (كلعاآي: بيان. أ. تفصيل للمتادى أو الحرف. ب . خير لمبتدأ ذوف تقديره هما . (؟1١)‏ فيكون منصوياً 
على المصدرية بأن يكون صفة للمصدر المحذوف أي: الطلب عامله المطلوب. )١7(‏ وهي أحد حروف النداء . )١4(‏ والطلب التقديري لا يكون إلا آه. (16) وهي 


أحد حروف النداء. )١5(‏ أي: يا يوسف. )١7(‏ المفهومية من قوله مناب أدعو. )١4(‏ أي: حرف نائب مناب أدعو. )١9(‏ أحدها: يا زيد »والآخر يوسف 
أعرض. )9١(‏ تفصيل. )1١1(‏ بأن يكون حالاً من ضمير أقواله. (71) أي: المنادى. (757) لفظاً أو تقديراً أو لاً. 


: نَادُ د . تك )١(‏ لورتعرا وَ0) 


محذوف الفعل خلافاً للمبردء وحيث رأى إمالة يا بخلاف 
سائر الحروف» فجعلها إمارة سدّه مسدّه من كل وجه» وفي 
قوله : بحرف رد على أبي على حيث جعل أدوات النداء أسماء 
أفعال؛ لأنه جاء من أدوات النداء ما هو على حرف واحد 
بخلاف اسم الفعل» والباء في قوله: بحرف للاستعانة؛ 
لدخوله على الآلة ولم يقل بحرف النداء مع أنه أخصر؛ 
للإشعار بعلة وجوب حذف العامل في المنادى ؛ أعني : النيابة 
عنه. (قال المصنف: مناب أدعو) والأنسب بمقام النداء 
تقدير أنادي» والمتبادر منه أن أدعو مقدر قبل المنادى كما هو 
الأصل» ونقل عن سيبويه أنه قال: أصل يا زيد يا إياك؛ 
أعنى : وكأنه رأى أن المنادى مقصود الاختصاص من بين 
المتعدد فيناسب التقديم الاختصاصء لكن كثيراً ما ينادى 
المتوحد هذاء واعلم أن المنادى مع كونه مفعولاً به صار 
كالعمدة في أنه لا تتم الجملة الندائية بدونه؛ وذلك لأنه في 
معنى أقبل . (قوله: وهي يا وأيا وهيا الخ) الأول أعم والثاني 
للبعيد والثلاثة الأخيرة للقريب»: وهذه الخمسة سبعة في 
الحقيقة؛ لأن في الهمزة وأي لغتين؛ أعني : القصر والمدء 
وبلفظ وا تصير أدوات النداء ثمانية» وإنما لم.يذكره ههنا لما 
سبق أن المندوب عند المصنف غير معدود من المنادى. 
واعلم أنيا أصل حروف النداء وأكثرها استعمالاً» ولا يقدر 
عند الحذف سواهاء ولا ينادى اسم الله إلا بها. (قال 
المصنف : لفظاأ أو تقديراً) لما كانت النيابة توهم وجوب ذكر 
الحرف فيلزم خروج مثل : ظيْوْسْتُ أَعْرضُ» دفعه بقوله: لفظاً 
الخ وقد يكون النيابة اللفظية لازمة كما في لفظة: الله 
(عصام)» وقوله : بأن يكون آلته مقدرة - أي : محذوفة - لكن 
لا من النية» بل من اللفظ ؛ نحو : طم أ عؤْلة تذتلورت» ؛ 
أي : يا هؤلاءء وقوله: أو للنيابة عطف على قوله: للطلب؛ 
يعني : أنه تفصيل للحرف النائب بأن يكون حالاً منه بتأويل 


)١(‏ والأنسب بمقام النداء تقديراً نادى المتبادر منه أن ادعو مقدر. 
(؟) حرف واحد بخلاف اسم الفعل. 


ادعو) الإنشائي؛ لأن الجملة الندائية إنشائية فالأولى تقدير دعوت أو 
ناديت؛ لأن الأغلب في الأفعال الإنشائية مجيثها بلفظ الماضي. ( قوله : 
واحترز به عن نحوه ليقبل زيد) ولم يقل عن نحو: اطلب إقبال زيد 
كما قال بعضهم: لأنه ظاهر في الإخبار؛ فلا يكون زيد مطلوباً إقباله؛ بل 
مخبراً عن طلب إقباله. (قوئه : أو للمنادى) بأن يكون حالاً من ضمير 
إقباله. 


بمنادى حقيقة. قلا يضر خروجها عن الحد ولا حاجة إلى تعميم 
الإقبال لتشبيهها بمن له صلوح النداء في حق سرعة الإجابة للمدعوّله 
امتثالها إياه كما أريد منها. (قوله: لا تبعد) من باب علم. 
والمصدر البعد يضم الباء وفتحها وسكون العين. والضن بالضاد 
المعجمة والنون المشددة بخيلى كردن من حد ضرب وعلم. ( قوله: 
أي لا بعدت) بكسر العين على صيفة الخطاب؛ يعني: أن صيفة النهي 
مستعملة في الدعاء. ( قوله: أدعو الانشائي) فلا يرد ما قيل: إنه لو 
كان يا نائباً مناب ادعو لكانت الجملة الندائية خبرية. (قوله: لأنه 
ظاهر في الأخبار) وإن جاز استعماله بمعنى إنشاء الطلب. 
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عند سيبويه”" على أنه مفعول بهء وناصبه الفعل المقدر©. وأصل (يَا رَيْدُ): أَدْمُو رَّيْدا» فحذف”" الفعل 
حذفاً لازم" لكثرة استعماله”©2» ولدلالة حرف النداء عليهء وإفادته فائدته2"0. وعند(" المبرد: بحرف 
النداء لسده مسد الفعل”"©. وقال أبو علي في بعض كلامه: أن (ي1) وأخواته أسماء أفعال. فعلى هذين 
المذهبين”'' لا يكون من”"'' هذا الباب» أي: مما انتصب المفعول به بعامل واجب'''؟ الحذف”''2, وعلى 
لمذ لماح 010 كيف مثل (يا ويد 000 وليسر7""؟ المنادى !2317 أحد جري الل فعتد سيبويه كلا جز 
الجملة”*' 2‏ أي: الفعل والفاعل'"'' ‏ مقدران”'©. وعند المبرد حرف النداء قاتم مقام أحد جزثي الجملةء 
ا : الفعل 0" والفاعل مقدر. وعند أبي على: أحد جزئيها اسم الفعل والآخر''"' ضمير مستتر 
5 ارين ل (06)) 
٠‏ ١ويبنى‏ 


)١(‏ ومن تبعه. (؟) آي: المحذوف واجب لأن الفعل الأصل في العمل. (") وأقيم حرف النداء مقامه تحصيلاً للاختصار ودفعاً لتوهم الأخبار. (4) أي: وجوباً. (ه) 
أي : بالقوة لا بالفعل بتنوع استلزام لا مطابقة. (5) أي: بنوع استلزام لا مطابقة. (7) أي: انتصاب المنادى عند المبرد. (8) أي: حقيقة ومجازا قاتم مقام الفعل 
كالوارث مقام الموروث. (5)أي: على المبرد وأبو علي الفارسي. )٠١(‏ أي: المنادى . )١١(‏ صفة عامل. (؟١)‏ فاعل واجب. )١7(‏ أي: سيبويه ومبرد وأبو علي. 
)١4(‏ ثلاثة. )١6(‏ حال. )١5(‏ لأن المنادى فضلة والفضلة في الكلام لا يكون جرَأ منه. )١0(‏ مثل زيد. )١4(‏ أي: أدعو. (194) أي: أنا في أدعو. )٠١(‏ والمقدر 


كالملفوظ. )7١(‏ تفسير لقوله: أحد في قوله أحد جزني الجملة. (77) وهو أدعو. (؟) أي: جزء الآخر. )١4(‏ ويتصب محلا . )١6(‏ استتتاف أو اعتراض. 


)١(‏ أي: يجب بناء المنادى في السعة والضرورة. 


(قوله : وناصبه القعل المقدر) وهو ينصب المصدراتفاقاً؛ نحو: يازيد 
دعاء حقاء والحال أيضاً مند الميرد؛ تحو: يا زى 
القيام. ( فونه ؛: وعند المبرد بحرف التداء لسده مسد الفعل) فيه أن 
القول: بأنه سادٌ مسد الفعل يستدعي بحسب الظاهر أن يكون نسبة العمل 
إليه مجازاًء والظاهر أن سيبويه يجوز هذا المجاز. (قوله: وقال: أبو 
علي إلى آخره) رد بأن الهمزة من أدوات النداء واسم الفمل لا يكون أقل من 
حرفين: وبأن ضمير المتكلم لا يستتر في اسم الفعل؛ ويأنه تو كان اسم فعل 
لتم بدون المتادى لكونه جملة: وأجيب عن الأول: بأن أدوات النداء لكثرة 
استعمالاتها جوز فيها ما لا يجوز في غيرها ألا ترى إلى الترخيم؛ وعن 
الثاني: بأنه قد يستتر؛ نحو: أف بمعنى: أتضجرء وعن الثالث: بأنه قد 
يعرض للجملة ما لا يستقل به كلاماً كالجملة القسمية والشرطية. 


بد قائماً إذا تاديته في حال 


(قوله: وهو ينصب المصدر الخ) إشارة إلى دفع أن الفعل المقدر 
محذوف نسياً منسياً لقيام حرف النداء مقامه ذكيف ينصب المنادى. 
وإفادة القاعدة نحوية في باب النداء. (قوئه: إنفاقاً) وإن جاز أن 
يكون ناصبه الفعل المقدر كما قيل: الله أكبر دعوة الحق. (قوئه: 
يستدعي بحسب الظاهر الخ )؛ إذ لوكان نسية العمل إليه حقيقة لم 
يكن ساداًء بل عاملاً بنفسه وإنما قال: بحسب الظاهر؛ لأنه لا يمكن أن 
يقال: مراده أنه ساد مسدّه في إفادة معناه لا في العمل فيكون عاملاً 

حقيقة. (قوله: فالظاهر أن سيبويه الخ)؛ إذ لا منع في المجاز 
بعد تحقق العلاقة فيكون النزاع بين سيبويه والمبرد لفظياً؛ إذ العامل 

حقيقة الفعل ومجازاً حرف النداء. (قوئه: مالا يجوز في غيرها) 
مثل مخالفتها لسائر أسماء الأفعال في البناء. (قوله: ألا ترى إلى 
الترخيم) فإنه جائز فى المنادى في السمة لكثرة استعماله مع عدم 


أزه فَى غيره. له: بأئه قد تتر الخ) أى: 
ْ 2ك جوازه في غيره. (قوله: بأنه قد يستتر الخ) أي 


الملفوظ والمقدرء وقوله: أو للمنادى» عطف على أحدهماء 
وهذا بأن يكون حالاً من ضمير إقباله . (قوله: والمقدر مثل: 
ألا يا اسجدوا) بتخفيف ألا على أنه حرف تثبيه» ويا حرف 
نداء؛ أي: يا قوم اسجدواء وهذا بعض آية في سورة التمل» 
والقرينة امتناع دخول يا على الفعل» وهذا على قراءة الكسائي 
حيث يقف على : ألا يا ثم يبتدأ باسجدوا بالأمرء وأما على 
قراءة: طألَا يَجُدُواْ» بتشديد اللام وصيغة المضارع فلا 
يكون مما نحن فيه كما يأتي » وتفصيله على ما ة في المغني : أنه 
اليو ود نك ل رده قة وكالحرف 
مثل : ليَكَنى كُثُ مَمَهُم4» ونحو: «رب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة»» وكالجمة لاسي كل كول 
يا لَعْتَةًٌاللّهِ والأفوام كُنْهِمٍ 

والصالِحِينَ على سَمْعانَ مِنْ جار 
فقيل: هي للنداء والمنادى محذوف» وقيل: هي لمجرد 
التنبيه؛ لثلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. (قوله: 
وناصبه الفعل المقدر) وينصب المصدر اتقاقا ؛ نحو : يا زيد 
دعاءً حقاًء والحال أيضاً عند المبرد ونحو: يا زيد قائماً إذا 
ناديتَ في حال القيام» وقوله: وأصل يا زيد أدعو الخ» وهو 
ههنا إنشاء» وإن كان في الأصل إخباراً . (قوله: حذفاً لازماً) 
أي : واجباً لصيرورةيا بدلاً عنه ولدفع لبس الإنشاء بالإخبار؛ 
لأن لفظة أدعو كما يحتمل الخير يحتمل الإنشاء بخلاف يا 
فإنها معينة للونشاء (شرح لباب)» بل ذكر الفعل يتبادر منه 
الإخبار بناء على أصلهء وقوله : لكثرة استعماله المقصودء من 
كثرة الاستعمال فيه أن الواضع قبل الوضع علم أن هذا الباب 
سيكثر في الاستعمال فوضع بالحذف, لا أنه استعمل بذكر 
الفعل فحصل كثرة الاستعمال» ثم حذف الفعل للاختصار؛ 


أي: المنادى”'': قدّم'"' بيان البناء والخفض”" والفتح على النصب”*' لقلتها”” بالنسبة إلى التصب» ولطلب 
الاختصار""' في بيان النصب بقوله: (ويُنصّب ما سواهما). «على ما(" يرفع" به» أي: على الضمة أو 
الألف”'' أو الوا و يرفع بها المنادى في غير صورة النداء. والفعل”"'' مسند إلى الجار””"2 والمجرورء 
أعني الشف : (به) ولا ضمير فيه(18) و 000-60 الضمير إلى الاسم غير ملائم و يلف الكلام . «إن كَانَ» أي: 
المنادى «مُفْرّد]70'» أي : لا يكون”'' مضافاً ولا شبه” © مضاف”'©. وهو كل اسم لا يتم معناه إلا بانضمام 
أمر آخر إليه . ١مَعْر‏ ىَ لارووى قبل التدا ا" ع!*"), وإغض20© بني المفرد 560_) المعرفة 


)إن 0071111 (1) مصنف. (7) مثل يالزيد. (4) مع أنه الأصل . (0) علة قدم. (1) في المفرد والجمع المكسر والمؤنث السالم. (/0) 
آي: حركة أو حرف. (8) أي: منادى. (4) مثل: يا زيدان. )١١(‏ مثل: يا مسلمون. )١١(‏ والموصول مع الصلة صفة لأحد الثلاثة على سبيل البدل. (؟١)‏ وهو 
يرفع. )١7(‏ ومتعلق بقوله غير ملام. )١5(‏ آي: لفظ به. )١8(‏ أي: في القعل. )١١1(‏ المستكن في يرفع. )١9(‏ علة للتفي. )١4(‏ أي: غير مجرور باللام فإنه لا 
وي و ور سو رون كير عصمت. )١9(‏ مثل: يا عيد الله. )9١(‏ مثل: خير من زيد. 
(31) يعني: أن المفرد مقابل للمضاف. (؟١؟)‏ خبر بعد خبر لكان. (7؟) محو: يا زيد. (15) نحو: يا رجل (8؟) مع أن أصل أن يكون معرباً منصوباً لأنه مفعول. 
توسط. (755) بعد دخول التداء عليه. 


لأن ذلك يستلزم إظهار القعل . (قوله : لسدّه مسدّ الفعل) أي : 
من كل وجه ومن ثم أجاز الميرد إمالة يا دون سائر الحروف 
كما تقدم» توضيحه ما في الرضي على الشافية من أن الحروف 
لا تمال لعدم تصرفهاء والإمالة: تصرّف إلا بلى ويا لجواز 
السكوت على بلى» وتضمنها معنى الجملة وكذا يا؛ لأنها 
متضمنة معنى الفعل ؛ وهو دعوت أو ناديت فصارت كالفعل» 
ومع ذلك قد يحذف المنادى في نحو: ياليت فيصير كالفعل 
المضمر فاعله انتهى ملخصاً . (قوله : إنيا وأخواتها الخ) إنما 
قال هكذا ولم يقل هذه الحروف؛ لأنه على مذهب من يقول 
أنها أسماء أفعال لا يصدق عليها الحروفء وفي الهندي فكما 
أن صه من أسماء الأفعال يمعنى: اسكتء» فكذا يا وأمثاله 
أسماء بمعنى : أدعو. (قوله: لا يكون من هذا الباب) قال 
العصام: اللهم إلا في اللهم انتهى» فإن العامل فيه على 
المذهبين لفظة النداء سواء كانت لنيايتها عن الفعل أو لكونها 
اسم فعل وعلى التقديرين وجب حذفها لوجود عوضها وهي 
العم الحتدةة» وأما قوله: 
إني إذا ما حتت الغ" 

أقولُيا الهم ياالكّيمًا 
فشان قوله: فعند سيبويه الخ وهو المختار عند الزمخشري 
والمصنف. (قوله: ويبنى؛ أي: المنادى) أي: يجب بناؤه 
في السعة والضرورة؛ لأن الضرورة لا تدعو إلى النصبء بل 
تندفع بالتنوين خلافاً ليونس» وقوله: أقيس؛ لأنه لا مجال 
لتنوين التمكن في المبني إلا أن يقال: أن المنادى مبني يشبه 
المعرّبء والمراد أن المنادى المذكور”" يجب بناؤه إن لم 
يكن مبنياً قبل النداء فيقدر بناؤه على الضم بعد النداء إذا كان 
مبنياً قبله؛ نحو: يا هذاء أي: فيجري مجرى ما تجدد بناؤه 
بالنداء. (قوله: قدم بيان البناء الخ) قال العصام: لما كان 
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زنفق أي: المنادى. (؟) أي : المنادى. 
المنادى مضافاً ولا شبه مضاف. 


(قوله: ودبتى على ما يرشع بده) أي: بالضرورة لا بالإمكان العام لا 
يقال: فينتقض الحكم بالعلم الموصوف بابن مضاف إلى علم آخر؛ لأن 
ذكره فيما بعد بمنزلة الاستثناء. ( قوله ؛ القلتها) باعتبار المحل فإن 
محلها اثنان مفرد معرفة ومستغاث بخلاف محال النصبء فإنها ثلاثة أو 
القلتها بحسب التحقيق والاستعمال وفيه خدشة. (قوله: ولطلب 
الاختصار)؛ إذ بالقياس إلى ما علم يتعين مواضع النصب من غير حاجة 
إلى تفصيلها. 


ضمير المتكلم قد يستتر في اسم الممل كما ذهب إليه بعضهم في أف 
وأوّه بمعنى: أتضجر أو تضجرت وأتوجع أو توجعت. (قوله: كالجملة 
القسمية والشرطية) فإنهما لعروض القسم والشرط خرجتا عن 
الاستقلال وصارتا مع المقسم عليه والجزاء كلاماً تاماً. فيجوز أن 
تخرج الجملة التدائية أيضاً عن الاستقلال بدون المتادى؛ لأن التداء 
لا بد له من منادىء واعلم أن الأجوية الثلاثة ممنوعة لكون المعترض 
مستدلاً على بطلان كون حرف النداء اسماً. وما ذكره من التنوير 
بالترخيم ونحو: أف فسند للمنع وترك سند المنع الثالث تظهوره مع أن 
المنع المجرد كاف في الجواب. فما قيل: هذا الجواب الثالث لا يتم ما 
لم يبين ما عرض ههنا ليس بشيء. (قوله: أي: بالضرورة) فإنه 
انظاهر الكثير في المسائل العلمية. (قوئه: لا بالا مكان العام) بأن 
يكون المراد أن عدم البناء ليس بضروري سواء كان البناء ضرورياً أو 
لا. (قوله: بمنزلة الاستثناء) فإن الاستثناء تخصيص للحكم 
السابق بكلام غير مستقل وهذا تخصيص بكلام مستقل. ( قوله: فإن 
محلها اثئان الخ) أي: يعني محل البناء والجر والفتح 
على ما ذكره المصنف رحمه الله اثتان حيث قال: ما 


)١(‏ قوله: حدث ألم؛ أي: مكروه نزل. (؟) أي: المفرد المعرفة. 


(قوله : على الضمة) لفظأً أو تقديراً كما في المقصور والمنقوص 
والمبني قبل النداء مثل يا هذا ويا هؤلاء ويا أنته وجوّزأيضاً يا أياك نظراً 
إلى كونه مفعولاً؛ وإذا اضطرٌ إلى تنوين المنادى المضموم اقتصر على 
قدر الضرورة كما قال الشاعر: 


سَلام اللد يا مَطّرعمَليهَا 
وليسَّ تمَليك يا مَطّرٌ السَلامٌ 
(قوله : التي يرفع بها المنادى في غير صورة التداء) يعني: أنه من 


للمنادى أحوال تعرضه بالنداء هي أهم في باب النداء من نصبه 


الذي هو أمر معلوم من كونه مفعولاً به في المعنى قدمها على 
بيان النصبء فقال: ويبنى على ما يرفع به؛ أي : ومحله نصب 
على المفعولية» وإنما عدل عن قولهم: على الضمء لظهور 
لله » وقوله: الذي يرفع بها المنادى؛ أي : لفظاً أو تقديراً أو 
محلاً؛ نحو: يا زيد ويا هذا ويا فتى. (قوله: في غير صورة 
النداء) يعني : لو لم يكن منادى» والمقصود من هذا التحقيق 


قبيل أرضعت هذه المرأة هذا الشاب. (قوله: أو الفعل مسند) عطف 
بحسب المعنى؛ إذ كأنه قال: الفعل مسند إلى ضمير المنادى أو الفعل 
مسند إلى الجار والمجرور. (قوله: وإرجاع الضمير إلى الاسم غير 
ملائم لسوق الكلام)؛ لأن الكلام مسوق لبيان المنادى لكنه خال عن 
التكلف الذي في رجع الضمير إلى المنادى. 


دفع ما أورد على ظاهر هذه العبارة من أن ضمير يرفع راجع إلى 
المنادى» مع أن المنادى لا يكون مرفوعاً في حالة النداء؛ لأن 
الرفع من القلب المعرب» فأجاب عنه بأحد ثلاثة أوجه؟؛ إما 
بجعل الضمير على حاله» لكن المراد رفعه قبل حالة النداءء 
وتسميته منادى قبل هذه الحالة مجاز باعتبار ما يؤول إليه» 
وإما بكون الفعل مسنداً إلى الجار والمجرور ولا ضمير فيه 
والتقدير: ويبنى المنادى على ما يقع به الرفع من حركة أو 
حرفء وإما بكون الضمير راجعاً إلى الاسم » والتقدير: ويبنى 
المنادى على ما يرفع به الاسم. وهذا الأخير قد رده الشارح 
بأنه غير ملائم لسوق الكلام؛ لأن ضمير يبنى راجع إلى 
المنادى» فلو عاد ضمير يرفع إلى الاسم يلزم انتشار الضمير. 
(قوله: والفعل مسند الخ) عطف على ما قبله بحسب المعنى 
فإن قوله: يرفع بها المنادى في قوة قوله : أن الفعل مسند إلى 
ضمير المنادى فكأنه قال: الفعل إما مسند إلى ضمير المنادى 
أو مسند إلى الجار والمجرورء وقوله: أي: لا يكون مضافاً 
الخ» فالمراد بالمفرد ما يقابل ذلك مجازاً فاعرفه» والقرينة 
جعل مثل : يا طالعاً جبلاً» مما ينصب لا مما يبنى ما يرفع به. 
(قوله : لا يتم معناه) يعني : في اعتباراتهم وتحقيقه في حاشية 
العصام» وقوله : أو بعده بأن كان التعريف عوضاً بالقصد فهو 
النكرة المقصودة؛ نحو : يا رجل . (قوله: وإنما بنى المفرد 


سواهما بضمير التثنية ومحال النصب على ما ذكره ثلاثة حيث أورد ثلاثة أمثلة, فلا يرد ما قيل: إن محال غير المنصوب أيضاً ثلاثة المفرد 
المعرفة والمستغاث باللام والمستغاث بالألف. (قوله: يتعين مواضع النصب) في إيراد صيفة الجمع والتقييد بقوله: من غير حاجة إلى 
تحصيلهل؛ أي: تميينها وإزالة إبهامها إشارة إلى أن مواضع النصب لكثرتها كانت مظنة للاختصار بخلاف موضع البناء فإنه واحد متحصل 
بنفسه غير محتاج إلى التحصيل بالقياس إلى الغير فاندفع ما قيل: لوقال: ويخفض بلام الاستفاثة وينصب بألفهاء وينصب المضاف وشبهه 
بالنكرة الغير المعينة: ويبنى على ما يرذع به ما سواها لكان الاختصار في بيان البناء على ما يرفع به. فلا بد من ترجيح طلب الاختصار في 
بيان النصب على طلب الاختصار في بيان البناء حتى تتم نكتة تقديم ما عدا النصب عليه. (قوله: وفيه خدشة) نقل عنه؛ لأن الشروع في 
الكثير بعد الفراغ من القليل يناسب القليل والكثير بحسب الذكر لا بحسب التحقق انتهى, فإنه يجوز أن يكون للكثير بحسب التحقق مباحث قليلة: 
وللقليل مباحث كثيرة؛ فيكون تقديم الكثير في الذكر أولى ليحصل الفراغ منه. ويتوجه بشراشره إلى بيان القليل الذي فيه مباحث كثيرة. 
(قوله: أو تقديواً) أي: اعتباراً وفرضاً سواء كان باعتبار أصله. أو باعتبار محله ليتناول المبني قبل النداء أيضاً. (قوله: وجوّزأيضاً) أي: 
جوّز في نداء ضمير المخاطب إيراد الضمير المرفوع المتصل نظراً إلى وقوعه موقع المتادى المبني على الضمء وإيراد الضمير المنصوب 
المنفصل نظراً إلى كونه مفعولاً به لأدعو المقدر فله محلان قريب وبعيد لكن رعاية القريب أولى. (قوئه: وإذا اضطر الخ) أي: إذا اضطر 
الشاعر في المفرد المعرفة نونه قال الخليل وسيبويه والمازني مضموماً. واستشهاد ما ذكره المحشي رحمه الله ويونس منصوياً 

د ردّاً إلى الأصل. والاستشهاد في شرح المفصل. (قوله: اقتصر على قدر الضرورة) ولا يتجاوز إلى موضع آخر لا ضرورة فيه 


(قوله : أي: لا يكون مضافاً ولا شبه مضاف) يعني: أن المفرد مقابل للمضاف؛ لكن أريد الفرد الكامل منه فيخرج شبه المضاف أيضاًء أما إخراج 
المنادى المجرور باللام أو المفتوح بالألف بتلك الإرادة فبعيد. ( فونه ٠‏ وهو كل اسم لا يتم معناه الخ) قال الشيخ الرضي ما حاصله: يرجع إلى أن 
شبه المضاف اسم يجيء بعده أمر من تمامه؛ وذلك الأمر ثلاثة ضروب؛ إما معمول له؛ نحو: يا طالعاً جبلاً ويا حسئاً وجه ويا خيراً من زيدء وإما 
معطوف على ذلك الاسم على أن يكون المعطوف مع المعطوف عليه اسماً لشيء واحد سواء كان علماً له؛ نحو: يا زيداً وعمراً إذا سميت شخصاً بلك 
المجموع: أو ثم يكن علماً؛ نحو: يا ثلاثة وثلاثين؛ 


للتناسب. ( قوله: كما قال الخ) فإن سطر الأول منوّن لضرورة رعاية الوزن. والثاني غير منوّن لمدم الضرورة, والبيت للأحوص الأنصاري. 
وبعده فإن يكن النكاح أحل أنثى. فإن نكاحها مطراً حرام قدم البصرة فخطب إلى رجل تميمي ابنة وذكر له نسبه طخرج بها إلى المدينة. وكانت 
أختها قريباً من طريقهم فقالت: اعدل بي إلى أختي قفعل فذبحت لهم وأكرمتهم ثم راح زوجها مع رعاة الإبل والغنم الكثير واسمه مطرء فلما 
. رآه الأحوص اقتحمته عينه وكان دميماً وأخت امرأته من أجمل النساء فقالت: زوجته قم إلى سلفك - سلف الرجل زوج أخت امرأته - فسلم عليه 
فقال: وأشار إلى أمرأته بإصبعه سلام الله يا مطر عليها الخ. (قوله: يعني: أنه من قييل الخ) يعني: كما أن الفعل في هذا المثال مسند إلى 
ذات المشار إليه بدون اعتبار وصف المشار معه بناء على ما تقرر في الأصول من أن الوصف ملفى فيما تعين بالإشارة حتى يحنث بدخول الدار 
الخربة فيما إذا قال: لا يدخل هذه الدار كذلك ضمير يرفع مسنداً إلى ذات المنادى بدون اعتبار وصف النداء معه كما في قولك: هذا النائم 
ضربني بناء على أن الضمير يرجع إلى الذات. ولذا إن أريد اسم الإشارة في قوله تعالى: وليك ضٍّ هدى» لكونه دالاً على الذوات الموصوفة 
بتلك الصفات المذكورة سابقاً يفهم منه الملمية, ولو أريد الضمير كما هو مقتضى الظاهر لا يكون فيه دلالة على اعتبار الصفات لرجوعه إلى 
الذوات المذكورة. وليس هذا من قبيل المجاز باعتبار ما كان أوما يؤول على ما وهم, وإلا لخرج عن الضابط ما لم يستعمل بدون النداء أصلاً؛ 
نحو: يا مكرما من على ما في شرح التسهيل للعلامة البصري. ( قوئه: خال عن التكلف الخ) قد عرفت أنه لا تكلف في ذلك. (قوله: أن 
المفردالخ) دفع لما يرد من أن إطلاق المفرد على مقابل المضاف وشيهه غير ثابت؛ إنما الثابت إطلاقه على مقابل المثنى والمجموع ومقابل 
المركب ومقابل المضاف. وحاصل الدفع: أن المراد به ههنا مقابل المضافء لكن الفرد الكامل منه بناء على أن المطلق منصرف إلى الكامل 
والكامل من المفرد مقابل المضاف ما لا يكون مضافاً ولا مشابهاً به. (قوله: أما إخراج الخ) أي: إخراجهما من ضابط البناء حتى لا يحتاج 
إلى اعتبار قيد وأن لا يكون مستغاثاً بقرينة ذكره فيما بعد بإرادة الكامل في أفراد اللام بأن لا يكون فيه تركيب أصلاً بعيد؛ لأن المغرد الكامل 
بمعنى مقابل المضاف ما لا يكون فيه شائبة الإضافة لا ما لا يكون ذيه شائبة التركيب. (قوله: اسم) أي: غير مضاف بقرينة المقام فلا 
ينتفض الحد بالمضاف. ( قوله: من تمامه) أي: معنى نص عليه في اللباب والغالي حيث قال: والمضارع للمضاف ما تعلق به شيء هومن 
تمام معناه لا لفظأً؛ لأن ما يتم به الاسم لفظأً الإضافة والتنوين ونونا التثنية والجمع؛ ومعنى كونه من تمامه معنى أنه لا يفيد ما قصد منه تامأ 
بدون ضمه أما بأن لا يفيد بدونه شياً كما في الضرب الثاني أو يفيد معنى ناقصاً كما في الضرب الثالث لكون النسبة إلى المعمول والصفة 
معتبرة معه. وتلك لا تحصل إلا بذكرهماء ألا ترى أن المقصود بالنداء في يا طالعاً جبلاً ئيس مطلق الطالع: بل طالع الجبل؛ وفي يا حليماً لا 
يعجل ليس مطلق الحليم: بل الحليم الموصوف بعدم العجلة قال في العباب: والذي يدل على أن الصفة من تمام الموصوف أنك إذا قلت: جاءني 
رجل ظريف وجدت دلالة لا تجدها إذا قلت: جاءني رجل؛ لأن الأول مفيد الخصوص دون الثاني. وما قيل: المراد كونه من تمامه في اعتباراتهم 
لداعي معنوي كما في القسمين الأولين: أو لاضطرار نحوي كما في القسم الثالث؛ ففيه أن كونه من تمامه في اعتباراتهم لا يخلومن أن يكون من 
حيث معناه أومن حيث لفظه. والثاني باطل فتعين الأول. ( قوله: إما معمول له) ولا يطول المنادى بمعموله إلا أن يكون ملفوظاً به فيقال: يا 
ذاهب بالبناء على الضمء وإن كان عاملاً في ضميره, فلو عطفت على ذاهب بنيت الاسمين؛ نحو: يا ذاهب وزيد ولن عطفت على الضمير 
المستكن في ذاهب نصبته؛ نحو: يا ذاهباً وزيداً؛ لأنه عامل في زيد بواسطة حرف العطف. ويا مشتركاً في وزيداً بالنصب فقط والعطف على 
الضمير؛ لأن مشتركاً لا يستفني بواحد كذا في شرح التسهيل للشيخ المصري. ( قوله: اسماً لشيء واحد) وانتصب الجزء الأول للنداء؛ والثاني 
ثابتاً على الحال السابق؛ أعني: متابعة المعطوف للمعطوف عليه في الاعراب وإن لم يكن فيه معنى المطف. (قوله: نحو: يا ثلاثة 
وثلاثيئ) إذا أريد جماعة ميلغها هذا العدد وظاهر مذهب سيبويه وقال الأندلسي وابن يعيش: إنما يضارع المضاف إذا كان علماً وإلا فلا 
يقال: عندهما في غير الملم يا ثلاثة وثلاثون أو والثلاثين كيازيد والحارث؛ إذ قصد جماعة معينة, وإلا قلت: يا ثلاثة؛ نحو: يا رجلاً وامرأة 
لغير معين والأول أولى لطوله بعد النداء وارتباط بعضه ببعض من حيث المعنى كذا في الرضي. (قوئه: فهو كخمسة عشر) في أن مجموع 
اللفظين في كل منهما وقعا على مسمى واحد ولم يقصد بكل واحد من الجزئين معنى على حدة. ( قوله: إلا أنه لم يركب) أي: ثلاثة وثلاثين 
لم يركب تركيباً امتزاجياًء بل أبقى على حالة العطف. (قوله: بما ذكر) أي: بكونه مع المعطوف اسماً لشيء واحد. (قوله: لو لم يكن 
كذلك) بأن يقصد بكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه معنى على حدة كأن يكون المقصود بالنداء في قولك: يا ثلاثة وثلاثين كل واحد 


ل 


لأن المجموع اسم لعدد معين كأربعة فهو كخمسة عشر إلا أنه لم يتركبه وإنما قيد المعطوف بما ذكر؛ إذ لو لم يكن كلك لم يكون مشابهاً للمضاف 
لجواز جعله مفرداً معرقة لاستقلاله؛ تحو: يا رجل وامرأق وإما نعت له؛ فإنه لدلالته على معنى في المتبوع بمنزلة جرّئه ويشترط أن يكون ذلك النعت 
جملة أو ظرفاً؛ تحو قولك: يا حليماً لا تعجل» وقوله شعر: ألا يا تَخْلَهُ مِنُ ذاتٍ عرق. وإتما اشترط ذلك؛ إذ لو كان الئعت مغرداً جاز جمله مغرداً معرفة 
مع جعل الئعت المفرد وصفاً له؛ نحو: يا رجل الظريف بخلاف ما إذا كان جملة أو ظرفاً فإنه لا يجوز أن يجعل المنادى مغرداً معرفة والجملة أو 
الظرف وصفاً له؛ لأن الجملة والظرف لا يقعان صفة للمعرفة؛ وفي جعلهما صلة للذي تفويت الاختصار الذي هو المطلوب في النداءء ألا ترى إلى 
ترخيم المنادى في السعة وحذف صيغة النداء فكأتهم مضطرون إلى جعل المنعوت بالجملة أو الظرف عند قصد التعريف مضارعاً للمضافء ولهذا لم 
يجعلوه في باب لا مضارعاً للمضاف» فلا يقال: لا ظريفاً في الدار بل يقال: لا ظريف فيها ولا يجوز أن يجعل حالاً؛ إذ ليس المعنى على تقييد النداء. 
(قال: معرفة) قبل النداء لا يقال: يلزم اجتماع التعريفين, وهو ممتنع؛ لأنا نقول: الممتئع اجتماع آلتي التعريف لا يقال؛ يلزم ذلك الاجتماع في 
المنادى المضاف إلى المعرفة؛ لأنا نقول: صورة الإضافة ليست نصاً في التعريف مع أن محل الدخول مختلف. 


منهما. (قوله: مفرداً معرفة) على تقدير المعين. (قوله: لاستقلا له) لعدم اعتبار النسبة إلى ما بعده. (قوله: بمنزلة جزئه) في كون 
مجموعهما اسماً لمسمى واحد وهو الذات الموصوفة كما في ثلاثة وثلاثين في العدد بخلاف سائر التوابع من البدل وعطف البيان والتأكيد. فلا 
يجوز أن يكون المنادى المتبوع بها مضارعاً للمضاف: فالمنعوت باعتبار خروج النعت عنه غير داخل في تعريف شبه المضاف. وياعتبار كونه 
كالجزء منه داخل في تعريفه وتكون الصفة بمنزلة جزء الموصوف تعين عود الضمير من الوصف إلى الموصوف على لفظة المغيبة لا يجوز فيه 
الخطاب كما جاز في التأكيد؛ نحو: يا تميم كلهم؛ لأن المنادى هو الموصوف مع الصفة لا الموصوف وحده حتى يكون في حكم المخاطب بسراية 
خطاب التداء إليه بخلاف التأكيد . فإنه إنما يجيء بعد تمام المتبوع لرفع الاحتمال: فذيكون المنادى هو المؤكد وحده فيجوز عود الضمير على 
الخطاب نظراً إلى عروض الخطاب في الذكرء ويجوز على لفظة الغيبة نظراً إلى أنه اسم ظاهر لا خطاب فيه باعتبار الوضع. (قوله: 
ويشترط أن يكون) أي: يشترط في كون المنادى المنعوت شبيهاً للمضاف أن يكون جملة أو ظرفاً ليرتفع احتمال كونه مستقلاً كما هو أصله 
فيتأكد جانب الجزئية: وتتحقق المشابهة بلا ريبة فإن المعتير الشبه بالمضاف لا شبه الشبه. ومن هذا ظهر الفرق بين جمل الموصوف بالجملة 
والظرف شبيهاً بالمضاف في باب المنادى دون باب لا؛ فلا يقال: لا حليماً لا يمجل؛ بل لا حليم لا يعجل؛ لتحقق الشبه بتأكيد جانب الجزئية في 
الأول دون الثاني. (قوله: جاز) فيه إشارة إلى جواز جعله مشابهاً للمضاف. في الرضي: صرح الكسائي والفراء بتجويز؛ نحو: يا رجلاً راكباً 
بالتنوين لجمله من قبيل المضارع بالمضاف. وفي كلام سيبويه أيضاً ما يشعر بجوازه ويؤيد تعين عود الضمير من الوصف إلى المنادى 
الموصوف بلفظ الغيبة وعدم جواز الخطاب فيه كما جاز في التأكيد؛ نحو: يا تميم كلكم؛ لأن المنادى الموصوف والصفة وحدها حتى يكون في 
حكم المخاطب بخلاف التأكيد: فإنه يجيء بعد تمام المتبوع لرفع الاحتمال فيكون المنادى هو المؤكد وحدهء فيجوز عود الضمير من التأكيد 
إليه على لفظ الخطاب نظراً إلى عروض الخطاب في الذكرء ويجوز على لفظ الغيبة أيضاً نظراً إلى أنه اسم ظاهر لا خطاب فيه باعتبار الوضع 
كذا في العباب. وقال الشارح الرضي: فيما صرحوا به أشكال لاستلزامه جواز لا رجلاً راكباً مع أنه لا قائل به؛ ويمكن أن يقال: لما وجب جعل 
الموصوف بالجملة والظرف في النداء من قبيل المضارع حمل الموصوف بالمقرد عليه طراً للباب بخلاف اسم لا. فإنه لا موجب لاعتبار الشبه 
فيه أصلاً. فأجروه على ما هو الأصل من عدم اعتبار الشبه. (قوله: فإنه لا يجوزأن يجعل المنادى الخ) أي: عند قصد المعين منه. 
(قوله: وفي جعلهما الخ) جواب سؤال مقدر تقديره ظاهر. (قوله: مضارعاً للمضاف) بجمل الموصوف منادى لا المنادى موصوفاً. 
(قوله: ولهذا الخ) أي: لعدم الاضطرار لم يجملوا الموصوف بالجملة والظرف إذا كان اسم لا مضارعاً للمضاف فلم ينصبوه. بل بنوه على 
الفتح على ما هو الظاهر من كونه مغرداً تاماً بنفسه والصفة خارجة عنه؛ لأنه يجوز توصيف اسم لا بالجملة والظرف لكونه نكرة. ( قوله: ولا 
يجوز الخ) جواب سؤال مقدر وهو أنه لا اضطرار في باب المنادى أيضاً لجواز جمل الجملة والظرف حالاً. وحاصله: أنه لو كان حالاً لكان قيداً 

' لأدعو. فيكون المعنى على تقييد النداء وليس كذلك؛ إذ ليس النداء في قولك: يا حليماً لا يعجل مقيداً بحال عدم عجلة؛ بل المنادى الحليم 
الموصوف به. (قوله: وهو ممتتع) ونداء العلم بعد تنكيره وإليه ذهب المبرد فيكون يا زيد في تأويل يا مسمى بهذا اللفظء وعند الأكثرين 
تعريف العلمية باقء والممتفنع اجتماع التعريفين إذا كانا بعلامة لفظية كالنداء والألف واللام. (قوئه: إنما الممتنع اجتماع آلتي 
التعريف) لحصول الاستفناء بإحداهما. (قوئه: يلزم ذلك الاجتماع) أي: اجتماع الآلتين الإضافة وحرف النداء. (قوله: صورة 
الإضافة الخ) أي: صورة الإضافة ليست نمتاً في التعريف, بل قد تكون للتخصيص كما في الإضافة إلى النكرة فأفادت الإضافة إلى المعرفة 
بالتعريف بسيب كون المضاف إليه لا بسيب صورة الإضافة, فلا تكون الإضافة آلة التعريف لعدم كونها موضوعة له. فلا يلزم اجتماع الآلتين بل 
اجتماع التعريفين. (قوئه: مع أن محل الدخول مختلف) فلا يتحقق الاجتماع. 


لوقوعه موقع الكاف الاسمية المشابهة('' لفظاً ومعى”' لكاف الخطاب الحرفية”"» وكونه”'' مثلها””' إفراداً و 
تعريفاً. وذلك” لأن”" (يَا رَيْدُ) بمنزلة (أدْعُوكَ) وهذه الكاف0 ككاف” (ذَلِكَ) لفظاً ومعنى. وإئما قلنا 
ذلك. لأن الاسم لا يبنى إلا 2-5 الحرف أو الفعل ولا يبنى'''' الاسم اللمبني. «مثل: (يَا رَيْدُء ويا 
مَجُلُ). مغا لان 1707) هو مبتي هل النة او" ععرو "قبن ال وثانيهها معرقة ينك 
النداء”'2. «وَيَا رَيْدَانَه مثال المبني على الألف. «وَيَا 01 2 لثال المبني على الواو. «ويحُقَضٌ0*", 


)١(‏ صفة الكاف. (؟) الخطاب. () في ذلك وإياك. (4) عطف عل قوله لوقوعه. أي: منادى المفرد المعرفة. (0) أي: الكاف الاسمية. (1) أي: وقوع المشاببة. 
0) يأبت. (8) أي: كاف أدعوك أي: كاف الاسمية. (5) فيصدق مشابه مشابه الشيء مشابه لذلك الشيء. )٠١(‏ خبر لبتدا محذوف أي: هذان. )١١(‏ أي: 
المنادى. لمشابهته. )١(‏ أي: للمنادى. )١(‏ وهو زيد. )١4(‏ بكوته علماً. ويتصب عحلاً لأنه مفعول لأدعو المقدر. )١9(‏ لأن حرف النداء مع قصد التعين آلة 
التعريف. )١5(‏ لكونه نكرة قبل التداء. )١7(‏ حالة النصب بالياء المحلية. )١4(‏ عطف على جملة ويبنى على ما يرقع به. 


المعرفة لوقوعه الخ) وأما قوله عليه السلام: «أنفق بلالاً ولا 
تخش من ذي العرش إقلالاً»» فأجيب عنه : بأن نصب الأول 
ليناسب الثاني» ويجوز أن يكون أصله يا بلالي» فقلبت الياء 
ألفاً كما في يا عبداًء وللعصام جواب آخر سنذكره. (قوله: 
المشابهة لفظاً ومعنى) أما لفظاً فظاهرء وأما معنى فلأن 
معناهما الخطابء إلا أنه تضمني في أحدهما ومطابقي في 
الآخرء وقوله: وكونه مثلها عطف على لوقوعه عطف العلة 
على المعلول؛ أي: ولكون المفرد المعرفة مثل الكاف 
الاسمية في الإفراد بمعنى عدم الإضافة وفي التعريف. 
وقوله: وذلك إشارة إلى الوقوع موقع الكاف أو إلى مجموع 
الوقوعء والكون مثلها بتأويل المذكور. (قوله: لآن يا زيد 
بمنزلة أدعوك) أي : على الإنشاء» ثم حذف الفعل وعوض عنه 
يا دفعاً؛ لتوهم الإخبار» فانفصل الضمير فصار يا إياك» ثم 
وضع الظاهر موضع الضمير دفعاً للالتباس بنداء غير كذا في 
السيد على المتوسطء وتوضيحه أنهم إنما عدلوا عن الأصل 
إلى الظاهر؛ لثلا يتسارع إلى فهم كل أحد من الحضّار أنه هو 1 
المخاطب والمدعو بئاءً على كون ضمير المخاطب صالحاً 
لكل واحد من الحاضرين على سبيل البدل بخلاف الاسم 
الظاهر هذا. (قوله: وإنما قلنا ذلك) يعني: جعلنا البناء 
لمشابهة الكاف الحرفية بواسطة ولم نجعله لمشابهة الكاف 
الاسمية؛ لأن الاسم لا يبنى الخ» وفي اللاري ههنا كلام 
فليطالع» وقوله: أو الفعل المعهود”' كما في أسماء 
الأفعال. وقوله : ولا يبنى الخ تصريح للجزء السلبي المستفاد 
من الحصر للتأكيدء وفي قوله: مثل يا زيد رد على مذهب 
المبرد من عدم تجويزه نداء العلم لامتناع تعريفين؛ وذلك.لأن 
الممتنع. إنما هو اجتماع أداتي التعريف. وفي حواشي 
الألفية : أنه استشكل بأن فيه الجمع بين تعريفين يا والعلمية في 
زيدء قأجاب المبرد: بأن تعريف العلمية سلب وتعرف 
بالإقبال» وقال ابن السراج : بأن تعريف العلمية باق وإنما زاد 
إيضاحاً بالنداءء وأما قوله: يا رجلء فتعرف بالإقبال 


)١(‏ مثال المبني على الألف. (؟) مثال المبني على الواو. 
() أي: يتجر المنادى حالته. 


(فنوله : لوقنوعه موقع الكاف الاسمية ) اعلم أن الاسماء المظهرة بما لا 
خطاب فيها؛ إذ هي كلها غيب إلا أنه لما سرى إليه الخطاب بواسطة حرف 
النداء جرى مجرى المضمر الذي وضع للخطاب وصار في حكمه وإئما 
عدلوا عن الأصل إلى الظاهر؛ لثلا يتسارع إلى ذهم كل واحد من الحضار أنه 
هو المخاطب والمدعو. (قوله: وكونه مثلها إشراداً وتعريضاً) إنما 
اعتيرهما ليتقوى جهة الاتحاد, ولا يلزم بناء المضاف وما في حكمه والنكرة 
الفغير المعينة. (قوئه : وإنما قلتا ذلك الخ) إن قلت: مشابه المشابه 
للشيء لا يلزم أن يكون مشابهاً لذلك الشيء لجواز الاختلاف في وجه الشبه. 
قلنا: المشابهة هنا بمعنى المناسبة: والمتاسب للمناسب للشيء مناسب 
لذلك الشيء قطعاً ولو بالواسطة: ولو قيل: إن المشابهة بمعناها فنقول: 
المقصود من ذلك التشبيه تغليب جهة الاتحاد وتقليل ما به الامتيان 
وجعله كأنه هو الكاف الاسمية, وإذا ثبت أنه كاف اسمية حكماً وهي مبنية لزم 


(قوله؛ اعلم أن الخ) دفع لما يتراءى أنه كيف يقع الاسم الظاهر 
الذي هوغائب موقع كاف الخطاب. (قوله: لثلا يتسارع الخ) بناء 
على كون ضمير المخاطب صالحاً نكل واحد من الحاضرين على سبيل 
البدل بخلاف الاسم الظاهر. (قوئه: ولا يلزم) بالنصب عطف على 
لتقوى؛ أي: اعتبر الإفراد والتعريف في المشابهة لمجموع الأمرين قوة 
جهة الاتحاد بين المنادى المفرد المعرفة والكاف وعدم لزوم بناء 
الأمور الثلاثة. فإنه لو اعتير جهة الاتحاد مجرد وقوعه موقعه يلزم 
ينلؤها أيضاً. (قوله: إن قلت: مشابه المشابه الخ) هذا منع 
لمقدمة مطوية ييتثى عليها كلام المصنف.رحمه الله كما لا يخفى. 
(قوله: لجواز الاختلاف الخ) كما فيما نحن فيه. (قوله: 
المشابهة ههنا الخ) أي: ليس المراد بالمشابهة الاشتراك في صفة 
حتى يتجه ما ذكرهء بل مجرد المتاسبة والارتباط بوجه من الوجوه ولا 
شبهة في أن مناسب المناسب للشيء مناسب لذلك. ولا أقل من كونه 
مناسيا لمناسبه. (قوله: فتقول: أن المقصود الخ) يعني: ليس 

المقصود من تشبيه المتادى بالكاف الاسمية إثبات 5 
الاشتراك بين المتادى والكاف الحرفية في صفة حتى 


أي: ينجر”" المنادى «بلآم الاسْتِمَائَِ أي: بلام تدخله وقت الاستغاثة به وهي لام'") التخضين غك 9 
مع ل “اموي أبثاله الدع 0 90 َوَبذ1") 0 00 


لاسنانا"" م81 لقو في ملل لمثال*"© مستغا 5-0 0 ا الأمر 1 
لأن المنادى المستغاث واقع” د موقع كاف الضمب ”' 0 200 يقد لام الجر معهاء نحو: (نَكَ) بخلاف 


المستغاث له لعدم وقوعه موقع القس 7 , فإن عطفت على 


)١(‏ أي: بصير روزا (؟) لا لام التعليل وغيره. تقوية لأدعو المقدر لضعفه بالإضمار. (") صفة لام التخصيص. (4) علة أدخلت. )2 لأن الفرث عام لكل 
واحد من الناس . (5) إذا كان بين الأشخاص. (7) اللام يتعلق بأدعو المقدر. (8) الآتي. (4) هذا مستغاث له. )٠١(‏ اللام المعلة. )١١(‏ مستغاث. والظاهر يا 
لقوم. (؟١1)‏ شأن. )١(‏ في يالزيد. )١4(‏ لفظ. )١١(‏ أي: في حذف النادى. )١15(‏ خبر إن. )١7(‏ فلهذا فتح. )١18(‏ بكسر لام الاستغاثة وفتح لام المستغاث له. 
(19) خير إن. )٠١(‏ في الخطاب. )١١(‏ صفة الكاف.(؟1١؟)‏ أي: كاف أدموك. 


4 ع ووه و كه 
يلام الاسْتِغَافَةِ مِثْل: يَا بِرَّيَدِ!١2,‏ والقصدء وقيل : بأي محذوفة؛ إذ أصله يا أيها الرجل» وفي 
)١(‏ مثال المبني على الألف. المعرب كلام فليراجع. (قوله: مثالان لما هو مبني على 
الضمة)؛ لأنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادى المضاف 


بناؤه. (قال: ويا زيدان ويازيدون) إن قيل: العلم إذا ثنى أو جمع لرم فيه 
ا ا اا 0 إلى ياء المتكلم الذي حذف ياؤه ولو بني على الفتح لالتبس 
عنه: بأن لفظة يا قائمة مقام اللام. (قال: ويخفض بلام) خص لفظة يا بالمضاف إلى الياء المحذوف ألفه اكتفاءً بالفتحة في بعض 
بالاستفاثة. (قوله ؛ وهي لام التخصيص) مقوية لأدعو المقدر لضعفه | اللغات (عصام) » وفي قوله : يا زيد أن مع ما يليه على أن تثنية 
بالإضمار. (قوله ؛ دلالة على أنه مخصوص) هذه الدلالة لا بد أن يكون العلم وجمعه لا يستلزم اللام في النداء؛ لأن تعريف الندء 
لأمر يعتنى به وذلك الأمر المعتنى به يجوز أن يكون إغائة أو تعجباً أو | يغنيه عن اللام فما اشتهر من أن العَلَّم إذ ثني أو جمع بواو ونون 
تهديداً إلى غير ذلك: لكن لم تقع تلك الدلالة حالة النداء إلا مع أحد لزمه لام التعريف ففيما سوى المنادى قوله : مثال المبني على 
الثلاثة. (قوله : لثلا يلتبس بالمستغاث له) واللام في المستفاث له | أن 2 واعلم أن اثني عشر في حكم المثنى المنادى عند 
متعلقة بما تعلق به لام المستغاث؛: وقد يستعمل المستفاث له بمن؛ نحو: يا 
الله من ألم الفراق؛ وهو متعلق بمادل عليه ما قبله من الكلام؛ أي: استفيث 
بالله من ألم الفراق. (قوله ؛ لأن علة بتائه الخ) إن قيل دخول الجار على 


سيبويهء فتقول في نداءه: يا اثنا عشرء فلا تقدر الضمة. 
(قوله : أي : بلام تدخله وقت الاستغاثة) أشار به إلى أن إضافة 
اللام إلى الاستغاثة لأدنى ملابسة؛ إذ ليست الاستغاثة معنى 
يتاع إلى بلك المخدحة ويرد عليه ما د كر يل لمعنو تقليت جهة اللام» بل معئاه هو الاختصاص» وقيل: أي بلام هي علامة 
الاتحاد بينهما حكما والكاف الاسمية مبنية لزم بناء المنادى؛ لأن | الاستغائة ودالة على أنه ينادي للإغاثة» والإغائة: فريادر 
المتحد بالمشابهة بالشيء مشابه لذلك الشيء بلا ريبة. (قوله: | سيدن, والاستغاثة: فرياد خواستن» ويقال: الاستغائة نداء 
العلم إذا ثنى الخ) قالوا: إذا ثنى العلم أو جمع؛ فلا بد من زوال من يخلص من شدَّة» أو يعين على مشقة» وقوله : على أنه 
التعريف العلمي؛ لأن هذا التعريف إنما كان يسبب وشع انلفظ العحين عو 1 أي : 07 أن الستفاث! ممنار فن نين 
والعلم المثنى والمجموع ليس موضوعا إلا في أسماء معدودة. وإذا زال 
التعريف العلمي؛ وقد قلنا: أن تنكير الأعلام قليل وجب جبر ذلك 
التعريف الفائت بأخص أداتي التعريف؛ وهي اللام فلا يكون مثتى 
العلم ومجموعه إلا معرفين باللام العهدية. (قوله: خص لفظة يا 
بالاستغاثة) الباء داخلة على المقصور؛ أي: لا تتجاوز الاستفائة من 


بين أقرانه 
بالنداء» وفيه أشار إلى وجه اختيار اللام من بين الحروف. 
(قوله: نحو: يا لزيدء وإنما فتحت الخ) أي: لام الاستغاثة 
فتحت مع أنها لام الجر وهي مكسورة في غير ياء المتكلم ؛ 
لئلا يلتبس المنادى المستغاث إذا حذف بالمستغاث له؛ نحو 
يا إلى حرف آخر من حروف النداء لكونها أشهر حروف التنداء فكانث يا للمظلوم ويا للضعيف بكسر اللام بخلاف المستغاث له 
أولى بأن يتوسع فيها باستعمالها في المنادى المستفاث والمتعجب أ الذي تأتي؛ أي: أتت به بعد ذكر المستغاث مكسورة اللام؛ 
والمتهدد. (قوله: معدية لأدعو المقدر) عند سيبويه أو حرف نحو : يا لله للمسلمين» حيث لا التباس فيه لحصول الفرق 
النداء القاكم مقامه عند المبرد إلى المفعول. (قوئه: لضعفه | حينئذ بولي المستغاث حرف النداءء وقال العصام: قوله: يا 
بالإضمار) أي: إنما جاز تعديته باللام مع أن أدعو متعد بنفسه لزيد بفتح اللام محتمل ؟؛ أن يكون مثالا للام الاستغاثة 
لضعفه بسبب الإضمار؛ فاللام لتقوية العمل عند سيبويه: أو لضعف والتعجب والتهديد هذاء ثم إن زيد منصوب بفتحة مقدرة وإنما 
3 النائب منابه عند المبرد كما في قولك: ضربي لزيد قدرت؛ لأنه شبيه بالمضاف لتركبه مع اللام» ولهذا بني على 
بذكن 1 


حسن وأنا ضارب لزيد ولا يجوز ضربت لزيد. ( قوله: 


المستغاث بغير (ي)) نحو : يا لَرَيْرِا'' ولعمروء كسرت لام المعطوف لأن الفرق بينه'' وبين المستغاث له 
حاصل”" بعطفه”*' على المستغاث. وإن عطفت مع (يا) فلا بد من فتح لام”” المعطوف أيضا”©22 نحو : يا لَرَيْدٍ 
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ويَا”" لَمَمْرو. وإنما أعرب المنادى بعد دخول لام'؟ الاستغاثةء لأن”'' علة بنائه كانت مشابة”© 
للحرف2"0, واللام الجارة من خواص الاسم فبدخوطا ضعفت مشامته للحرف» فأعرب على ما هو الأصل 
0 قيل: قد يخفض المنادى بلامي التعحب والتهديد ند بويع كلل قلام التعجب نحو : (يَا لَلْماءِ) و(يا 
لَلدَّوَاعِي!*"), ولام التهديد نحو: ( »2 ري لأَمْتْلنَكَ)» ٠‏ فَلِم أهملّ المصنف 0 57 
الاستغاثة» كأن المهدّد ‏ اسم فاعل ‏ 

)١(‏ كلاهما مستغاثان. (؟) لام مستغاث. (7) لأن اللبس قد زال لوجود ظرف العطف لأن المستغاث له لا يعطف. (5) أي: بسبب العطف لأن المستغاث له لا 
يعطف به. .(0) لدفع الالتباس لعدم الفرق. (5) كما يفتح لام معطوف عليه. (1) كلاهما مستفاثان. (8) أي: لام الجارة. (4) علة إعراب. )1١(‏ أي: مناسبته. 
(١١)آي:‏ لخطاب. (؟١)أي:‏ الاسم . )١19(‏ أي: التخويف. )١4(‏ كلام المستغاث. )١16(‏ الداهية أمر عظيم. (11) في مقام تخويف المنادى ولذا قال الشارح: 
لأقتلنك. )١7(‏ أي: ذكر لام التعجب والتهديد. )١148(‏ اعتراض آخر. )١19(‏ استغهام للانكاري. )٠١(‏ عن الاعتراض. (١؟)‏ اسم إن. (71) أي: لام التعجب 


ولام التهديد. (؟) خير إن. 


ضم مقدر في حالة حذفها نحو: يا زيداء واختلف في متعلق 
اللام في يا لزيدء وقيل: اللام زائدة فلا تتعلق بشيء» وقال 
الكوفية : إن اللام هذه مقتطعة عن آل بمعنى أهل فليست حرف 
جرء وقوله: أي: يا قوم المناسب؛ أي: يا لقوم» وقوله: 
مستغاث أو مستغاث له؛ أي : منادى أو ليس بمنادى . (قوله: 
التي يفتح اللام الجارة معها) أي: إلحاقها بسائر اللامات 
كلام الابتداء وجواب لو وغير ذلك» وإنما خص الإلحاق 
بحال الدخول على المضمر؛ لأنها لا يلتبس إذن بغيرها من 
اللامات؛ إذ الضمير المجرور غير المرفوع فلو فتحت في غير 
الضمير لالتبست بلام الابتداءء والفرق بالإعراب لا يتم؛ إذ 
ريما يكون الاسم الظاهر مبنياً أو موقوفاً عليه (رضي)» 
وقوله: نحو: لك؛ أي: وله بخلاف لي وبخلاف المستغاث 
له؛ نحو: يا لله للمسلمين. (قوله: كسرت لام المعطوف) 
نحو : يا للكهول وللشباب للعجب» وقوله: حاصل بعطفه؛ 
أي: لأن حرف العطف لا يدخل على المستغاث له. (قوله: 
فلا بد من فتح لام المعطوف)؛ لأنه صار منادى مستقلاً فلا 
قريئة فارقة فلو لم تفتح لوقع الالتباس فتفتح اللام في 


قوله : وإنما أعرب المتادى؛ أي 0 
واللام الجارة من خواص الاسم وحرف النداء وإن كان من 
خواصه أيضاً إلا أن فيه توسطاً لبناء مدخوله بخلاف اللام 
الجارة» وههنا سؤال وجواب في اللاري وأوضحه 
السيلكرتي. (قوله : بلامي التعحب والتهديد) وهما 
مفتوحتان وقد 0 وقال ابن 1 إن اللام إما 


غير المنصرف لا يوجب صرفه؛ فكيف يوجب إعراب المبني؟ أجيب عنه بأن 
علة بنائه في غاية الضعفه وبأته بدخول اللام صار بعيداً عما هو مدار 
الشبه؛ وهو يا وخارجاً من الإفراد وفيه أن البدل يبنى مع بعده؛ وأن الإفراد 
هنا في مقابلة الإضافة لا في مقابلة التركيب مطلقاً: ولا يبعد أن يجاب بأن 
حرف النداء واللام إذا اجتمعا كانت الفلبة للام لقربها كما في متنازع 
الفعلين. (قوله : وأجيب بأن إلى آخره) أو بأن قوله: مثل: يا عبد الله 
إلى آخره من تتمة القاعدة, وقد يجاب عن لام التهديد أيضاً بأنه قليل. 


لأمر يعتني به الخ) الاعتناء: يتمارداشتن ويعدى بالباء. والإغاثة: 
فريادرسيدن.ء والتعجب: شكفت كرفتن. والتهديد: بيم كردن كذا في 
التاج. (قوله: متعلقه بما تعلق به لام المستغاث) وهو أدعو 
المقدر أو النائب متابه بعد اعتبار تعلق لام المستفاث به لثلا يلزم 
تعلق حرفين بمعنى واحد بعامل واحد. ( قوله: إن قيل دخول الخ) 
يعني: أن دخول الجار لا يخرج الاسم عن تأثير شبه الفعل حتى كان 
الاسم غير منصرف بدخوله؛ نحو؛ مررت بأحمد فكيف يخرجه عن 
تأثير شبه الحروف, فلوقويت جهة الاسم بدخوله لخرج عن تأثير شبه 
الفعل والحرف جميعاً؛ لأن البثاء وعدم الصرف كلاهما خلاف 
الأصل. (قوئه: في غاية الضعف؛ لأنها مشابهة للمشابه 
للحرف بخلاف علة عدم الصرف فإنها مشابهة الفعل؛ بلا 
واسطة؛ ولأنها عارضة بخلاف علة منع الصرف فإنها لازمة, 
فلذا أوجب إعراب المبني دون صرف غير المنصرف. (قوله: 
وبأنه بدخول اللام الخ) عطف على لأن علة بنائه فهو دليل آخر 
على عدم بناء المستقاث. (قوله: وخارجاً عن الإفراد) لتركبه مع 
لام الاستغاثة. (قوله: وفيه أن اليدل الخ) أي: البدل من المنادى 
المفرد المعرفة يبنى مع بعده عن حرف النداء بتوسط المبدل منه. 
(قوله: في مقابلة الإضافة) فكيف يخرجها التركيب باللام عن 
الإفراد. (قوله: ولا يبعد أن يجاب الغ) أي: عن الاعتراضين 
المذكورين بقوله: وفيه بتغيير الدليل بأن يقال أن حرف 

النداء واللام دخلا على الاسم العفرد المعرفة. وبينهما م 


0# بالمهدّد1) 5 اسم مفعول - ليحضرء فيتتقم منهء ويستريح من ألم خصومته. وكأنٌ ال متعجب20) 
يستغيث بالمتعجب”؛' منه ليحضر. فيقضي”*' منه التعجب» ويتخلص عنه . وأ جيب 'أ عن لام التعجب يوجه' 
آخر ذكره المصنف في (الإيْضَاح) وهو أن المنادى في قولحم”” (يَا لَلْمَاءِ) و(يَا لَلدَّوَاجِي”*') ليس”'' الماء ولا 
[فدلفق إشلفق ا 2007 
الدواهي'''' وإنما المراد: يا قومء أو يا قزل أعجبوا للماء وللدواهي. ولا يخفى'''' عليك أن القول"" 
بحذف المنادى على تقدير كسر اللام ظاهر”*'©2» وأمًا على تقدير فتحها2'"0 فمشكلء لانتفاء ما( يقتضي فتحها 
حيتيذ”'2 كما م ظاهر مما سبق. «وَيْفْتَح/*' 22 آأي: يبنى المنادى على الفته!*١)‏ «لإلحاتي أَلِفِهًاه أي: آلف 
الاستغاثة بآخره”' "2 لاقتضاء الألف فتح ما قبلها «وَلاً لآم فِيّه ف و30")» يذ" لأن اللام يقتضي اي 
والألف الفتح. 
(١)أي:‏ يطلب. (7) ولا معنى لاستغائة ههنا لا حقيقة ولا مجازاً. (؟) اسم فاعل . (4) اسم مفعول. (0) أي: يأخذ. (1) الجواب التسليمي. () أي: جواب آخر. 
(8)أي: قول العرب. (4) محذوف لا نسب . )٠١(‏ خبر إن آي : المنادى الداخل عليه لام التعجب. )١١(‏ بل محذوف . )١7(‏ هذا رد على جواب الثاني (17) أي : الحكم. 


)١4(‏ خبرإن. لأن كسر اللام يدل على المستفاث له كما في يا للمظلوم . (16)أي: اللام . والحال أنه مفتوحة. (17)آي: كون المنادى مستفاتاً . (١1)أي:‏ حين حذف 
المنادى. (18) أي: يتصب محلاً. (14) وجوباً. )7١(‏ منادى. )1١(‏ منادى (7؟) أي: دخلت إلا. (77) أي : جر المستغاث. 


وَيُهْدَ )0 لاتحَاق ألضهًا(") و20 لام فيّه 


وإما لمجرد التعجب وتستعمل في التداء؛ نحو : يا للماء ويا 
للغيث » إذا تعجبوا من كثرتهما. قال الشاعر: 


)0غ( أي: يينى المنادى على الفتح . 
)3( أي: بآخر المنادى - ها يعده. 
ص أي: والجال لا لام في ذلك المنادى المستغاث حين إلحاق الألف. 


وفي غير النداء كقوله : 
شَبابٌ وضَيْبٌ وافقِقارٌ ونَرْوَةٌ 
فللّهوِ هذا النّهرٌ كيف تَرَّدٌدا 
(قوله: نحو: يا للماء) في مقام التعجب عن كثرته كما مرء 
ويقال أيضاً عند المرور على ماء عظيم لا يظن وجوده في ذلك 
المكان» والدواهي: جمع داهيةء وقد يطلق على الموت» 
ومعنى يا للدواهي تعال أيها الجنس فقد جاء وقتك ليرى 
عظمتك تعجباً من الكثرة. (قوله: فلم أهمل المصنف 
ذكرهما) أي : ما وجه ترك ذكرهما فلو زاد التعجب والتهديد 
عطفاً على الاستغاثة أو ترك لفظ الاستغاثة وأطلق اللام أو 
فسر بلام شائع فيها كما قال العصام تم الكلام واندقع الملام» 
وحاصل ما أجيب: أنهما من فروع لام الاستغاثة وداخلان 
فيها فلا حاجة إلى ذكرهماء وقوله : بالمهدد؛ أي: من المهدد 
فالباء بمعنى من . (قوله: ليحضر فينتقم الخ) أي : ليقرب ولا 
يفر منه حتى ينتقم فكأنه يقول: أغثني بتمكينك إياي من قتلك 
لأقتلك وأتخلص من عداوتك» وقوله : يستغيث بالمتعجب 
منه فكأنه يقول: تعالٌ لا تعجبٌ وينقضي تعجبي وأتخلص 
منهء والعجب بفتحتين اسم بمعنى التعجب. (قوله: ليس 
الماء ولا الدواهي) أي: بل المنادى محذوف؛ إذ المراد يا 
قوم اععجيوا للماء؛ أي : تعجبوا من كثرتهء وقوله : ظاهر؛ لأن 
الكسر يدل على أن المنادى محذوف . (قوله : وأما على تقدير 
فتحها فمشكل)؛ لأن الذي يقتضي الفتح وقوعه موقع كاف 
الخطاب» وإذا لم يكن المنادى هو الماءء بل كان محذوقاًء 


(قال: ولا لام) قال الخليل: لأن اللام بدل من الزيادة في آخر 
المستغاث؛ فلا يجتمعان وتلك الزيادة كزيادة المندوب واو أو با أو ألف. 


تنازع؛ لأن الأول يقتضي البناء والثاني الإعراب. فأعمل الثاني لغلبته 
لقربه من الاسم المذكور كما في تنتازع القعلين حيث أعمل الثاني 
لقربه. وقيه أن اللام يدخل على المبني أيضاًء ويعمل فيه محلاً كما 
في قوله: فيا لك من ليل فليجمل قيما نحن فيه كذلك عملاً بالدليلين 
بقدر الإمكان فإنه أولى من إلغاء أحدهما. (قوله: أو بأن الخ) هذا 
الجواب ميني على عدم المنادى المتمجب والمهدد في المستغاث: 
فلذا عطف بأو قال الرضي: قولهم أن لام التهديد لام الاستفاثة تكلف. 
ولا معنى للاستفاثة ههنا لا حقيقة ولا مجازاء فهذا جواب عن قوله: 
وكيف يصدق قوله: وينصب سواهماء وحاصله: أن الأمثلة المذكورة 
من تتمة القاعدة فقوله: ما سواهما مخصوص بالمضاف وشبهه 
والنكرة القير المعينة. وليس المراد به ما سواهما مطلقاً. ثم إن 
عطف قوله: أو بأن على قول الشارح: بأن لا يقتضي أن يكون المعمطوف 
أيضاً جواباً عن الاعتراضين المعطوف عليه بالمشاركة في أصل 
الجواب. (قوله: قال الخليل الخ) إشارة إلى وجه آخر تعدم كون 
اللام فيه حين لحوق الألف. وهو أنه بدل منهء فلو اجتمع لزم اجتماع 
اليدل والميدل عنهء وقوله: ولا لام بيان لحكم المستفاث بالألف 
معطوف على قوله: ويخفض ض الخ وليس حالاً على ما وهم (قوله: 

وتلك الزيادة) تكون مرة واوا ومرة ألفاً كزيادة 

14 | المندوب كما يجيء عنه. 


أ يهما'' تناف فلا يحسن الجمع'" © «مِثْلٌ: 35 يو ؟ى) بإلحاق الحاء به للوقف”” . اسان 
ما*" سِوَاههًا» أي: ينصب بالمفعولية ما سوى المنادى المفرد المعرفة والمنادى المستغاث مع اللاء”” أو الألف 
لنظا”" أو تقديرا إن كان ''" معربا”6'' قبل دخول("22 حرف النداء» لأن علة النصب وهى المفعولية متحققة في 
وما("21 غيّره(*'' مغيّر عن حاله وما سوى المفرد المعرفة؛ إمّا ما(" لا يكون مفرد”"') بأن يكون مضافً!"'"' أو 
شه عضاق151 وزيا ها*5" يكوق زد" ولقن لا كوا 0 وإما ما(" لا يكون مفرداً ولا معرفة . 


(١)أي؛‏ اللام والألف. (؟)أي: فلم يجمع المرب بينهما. (") أي: الألف واللام . (5) مبي على الفتح الألف للإشباع والهاء للسكت . (5) جوازاً لا واجب. (0) 
عطف على القريب أو البعيد . (0) منادى. (8) وتقدير اللام والألف ليس للاحتراز. (9) أي: ينصب لفظاً تمييز من فاعل ينصب . (١٠)آي:‏ المنادى. )١١(‏ وإن كان 
مبئياً قبل دخوله بقي على حاله . (؟١)احتراز‏ عن الجملة الواقعة. )١1(‏ الواو للحال وما نافية . (14) الضمير إلى ما في قوله ما سواهما . (8١)أي:‏ منادى. (11) سواء 
كان معرقة أو نكرة. )١7(‏ كيا عبد الله. )١18(‏ مثل يا طالعاً جبلاً. (15) أي: منادى. )٠١(‏ مثل: يا رجلاً. )1١(‏ بل نكرة. (77) أي: منادى. 


نَحَوٌ: يا زَيَدَاةُ7' 2 وَيَنَصّبٌ مَا سِوَاهُمَا 


)١(‏ بإلحاق الاء المنادى للوقف. 


فالمحذوف هو الذي قام مقام كاف الضمير» فلا وجه لفتح اللام إلا أن يقال: إن وجه الفتح وقوعه موقع كاف الخطاب صورة 
(نعمه)» وقوله: مما سبق؛ أي: من أن المنادى واقع موقع كاف الخطاب الذي يفتح معه اللام بخلاف المستغاث له. (قال 
المصنف : ويفتح لإلحاق ألفها) فيه أنه لا يلزم فتح المنادى لإلحاق الألف لم لا يجوز أن يلحق الألف بالمنادى المثنى على ما 
يرفع به؛ نحو: يازيداناه إلا أن يقال : لا يلحق الألف بالمنادى في التثنية» بل النون والنون مقارن لهاء ولك أن تقول: أن قوله : 
مثل يا زيداه فاعل قوله : ويفتح» فيخرج عن الحكم المثنى والمجموع (عصام)» واعلم أن مثل لفظ منه إذا جعل علماً يقال: في 
ندائه وقت الاستغاثة يا منهوهء لكنه داخل في المنادى المفرد المعرفة؛ إذ إلحاق علامة الاستغاثة لا ينافي المبني على الضم 
المحلي» فلا يرد شيء على قوله: وينصب ما سواهماء فتبصر ا ل 0 
أو بنائية ؛ يعني : أن الفتح ضروري للألف» وقد يقال : إنه لا ضرورة فيه لجواز أن ينقلب الألف ياء بمقتضى قتضى الخفض الذي 
اقتضاه الكسرة» والجواب يفهم من جعل ولا لام تقيداً لإلحاق الألفء وقوله : ولا لام فيه حينئذ؛ أي : والحال أنه لا لام في 
المنادى حين إلحاق الألف. فهذا قيد لإلحاق الألف لا للفتح كما أشرنا آنفاًء وفي قوله : فيه إشارة إلى أن خبر لا محذوف. 
(قوله : فبين أثريهما تناف) أي : من جهة الحركة أو من جهة الإعراب والبناء؛ وقيل : لا تنافي في نحو : يا أحمداه. بين مقتضى 
الألف ولام الجر » وأجيب بأنه لم يدخله اللام طرداً للباب» وقوله: فلا يحسن الجمع الخ» وقيل : في وجه عدم اجتماعهما أن 
الأصل هو الألف. وأما اللام فبدل عنه فلا يجتمعان قال الشاعر: 

ياّتزيدا نمأم نل ئي عر 

وضيفلتغتى تلغتذد فافقفقة وهَوانِ 

أي : أنا أرجوك لهذين الأمرين فحقق رجائي . (قوله: مثل يا زيد الخ) مبني على الفتح منصوب محلا مفعول به لأدعو المقدر 
(معرب). وتحقيقه : أن زيداً منادى مبني على ضم مقدر على الدال منع عن ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة (سجاعي): 
فإن قلت: كيف يلحق الألف آخر ما فيه ألف؟ قلنا : يحذف الألف الأول عند النحاة» لكن المصنف يكتفي بالألف الذي في 
الآخر ولا يلحق ألف الاستغاثة» والقياس قلبها واوا أوياء كما هو حكم إلحاق ألف التثنية ؛ أي: في نحو عصوان ورحيان. 
(قوله : مع اللام أو الألف) يعني : مع المستخاث المخفوض والمفتوح إلا أنه لم يجمع الضمير لجعل المستغاثين واحداًء وكان 
الأظهر ما سواهاء وقوله: لفظاً أو تقديراً قيدان لقوله : ينصب فالنصب اللفظي ؛ ؛ نحو: يا رحمة الله يا خير الناس» والتقديري؛ 
نحو: يا فتى القوم يا أيا القاسم. (قوله : إن كان معرباً قبل دخول الخ) فإن كان مبنياً قبل دخوله يبقى على حاله كتأبط شرا 
وخمسة عشر إذا سمي بهء وقال الجزائري: أخرج بهذا القيد مثل: ظمَنًا َم نَم آلمَددِوِنَ صِدْفُمُ4 مما هو مضاف إلى الجملة 
ومبني على الفتح؛ لأنه لم يعرب قبل النداء فلم ينصب لفظاً أو تقديراًء بل محلاً هذا . (قوله : وأما ما لا يكون مفرداً ولا معرفة) 
وهو شبه المضاف النكرة فالأقسام أربعة والقسم الأخير متروك في المتن» قال في الألفية: 

وَالع فرَّةَال عش ئغعغُورَوالتضًَافا 

وَفِب هو ةائلْصِ ْغَالومساً يخحلاقا 

أي : عادماً خلافاً قوياً» فلا ينافي أن ثعلب أجاز رفع المضاف إضافة غير محصنة كيا حسن الوجه . (قوله : لكونه 
مضافاً) أي : خالياً عن علامة الاستغاثة مثل: يا عبد الله» قال الشا م 


فالقسم"'؟ الأول: وهو ما(" لا يكون مفرداً لكونه”" مضافاً مثل: «(يَ عَبْدَ اللو؛) «و». القسم الثاني: وهو 
ما(» لا يكون مفرداً”* لكونه شبه مضاف”" «هِثْلٌ: (يَا طالِعاً جبّله2)). «و) القسم الثالث: وهو ما يكون 
مفرداً ولكن لا يكون معرفة 


: منادى. (") علة لا يكون. (4) 1 


)١(‏ الفاء للتفصيل. (؟) 1 : منادى (0) ويكون معرفة. (1) ومعئاه معلوم. (/0) مقعول به لطالعاً. 


مِثْلُ؛ يا عَبَنَ الله » وَ: يا طَالِعاً جَبَلاً. باعسن قز ملى: الهم فثلا 
واعلم أن جميع الأسماء المضافة جاز أن تكون منادى إلا 
المضاف إلى المضمر المخاطب» فلا يقال: يا غلامك 
لاستلزام اجتماع النقيضين ؛ لأن الغلام مخاطب من حيث إنه 
منادى» وغير مخاطب من حيث إنه مضاف إلى المخاطب»؛ 
لوجوب تغايرهما» وقوله : لكونه شبه مضافء وهو ما اتصل 
به شيء من تمام معناه إما بعمل أو عطف قبل النداءء أو وصف 
بجملة أو ظرف» والعمل : إما في فاعل أو مفعول أو مجرور؛ 
نحو: يا حسناً وجههء ويا طالعاً جبلاًء ويا رؤوفاً بالعباد؛ 
والمعطوف؛ نحو: يا ثلاثة وثلاثين عَلَّمَاَ كان أو لاء 
والوصف؛ نحو: ألا يا نخلةً من ذات عرق. (قوله: يا طالعاً 
جبلاً) فيه رد لثعلب حيث جوز في مثله الضم كالنصب 
ومشابهة هذا المثال بالمضاف من جهة أن طالعاً عامل في 
جبلاً كعمل المضاف في المضاف إليه» وأن جبلاً من تتمة 
طالعاً كما أن المضاف إليه من تتمة المضاف وبمنزلة تنوينه 
هذاء وهذا المثال من المزالق النحوية ومسابق الرجال 
العلمية» فإنه لا معتمد لعمل طالعاً وتقدير الموصوف مشكل؛ 
لأنه إذا قدر موصوف منادى مثل: يا كوكباً أو رجلاً طالعاً 
يكون ذلك الموصوف مفرداً معرفة» ويجب تعريف طالعاً ولا 
يكون هناك شبه بالمضاف. والدليل على كون الموصوف 
معرفة تعريف صفته في نحو : يا طالعاً جبلاً الظريف. ويمكن 
أن يقال: أنه معتمد على موصوف معرف تقديراً بدليل تعريف 
صفته» والتقدير: يا أيها الطالع جبلاً فحذف؛ أي للاختصار 
ثم اللام؛ لثلا يجتمع التعريفان» ثم نصب طالعاً لكونه 
مضارعاً للمضاف» وعن الهندي أنه ذكر في الإرشاد أن 
أصله؛ أي المثال: يا أيها الطالع» فحذف اللام اكتفاء بياء» 
فاستغلى عن أيها كما قالوا: إن أصل يا رجل ذلك الخ 
ويحتمل أن يكون المثال على قول الأخفش والكوفيين الذين 
يجوزون عمل اسم الفاعل بدون الاعتماد» وقال ابن مالك: 
إن حرف النداء مما تعتمد عليه الصفة» وأجاب اللاري عن 
الإشكال على اعتبار الاعتماد على موصوف محذوف بالفرق 
بين المنعوت المذكور والمقدر: بأن يقال: المنعوت إذا كان 
مذكوراً كان 


)١(‏ من تيمه العشق إذا ذلّله. 


(قال: يا طالعاً جبلاً) فيه أنه إن لم يعتبر اعتماده على موصوف مقدر 
لم يصح عمله؛ وإن اعتير لم يكن مضارعاً للمضاف؛ لأنه موصوف بمفرد: 
اللهم إلا أن يفرق بين المنعوت المذكور والمقدرء لكن بقي شيء وهو أن 
طالعاً جبلاً جاز أن يكون معرفة: ولهذا يوصف بالمعرفة: فكيف يصح أن 
يكون موصوفه نكرة؟ اللهم إلا أن يقال: إن الوصف لما وقع موقع 
الموصوف لم يمتنع قصد تعريفه. 


(قوله: لم يصح عمله)؛ لأن الاعتماد شرط في عمل اسم الفاعل 
وههنا لا يتصوّر سوى الاعتماد على الموصوف المقدر والمفروض أنه 
لم يعتبر. (قوله: وإن اعتبر الخ) أي: إن اعتبر اعتماده على 
موصوف. مقدر بأن يقال: تقديره يا رجلاً طالعاً جبلاً لم يكن بعد 
اعتبار المقدر منادى مضارعاً للمضاف. أما نفسه فلعدم كونه منادى 
ولظهوره تركه المحشي رحمه الله وأما موصوفه؛ فلأنه موصوف 
بمفرد وهو طالعاً؛ لأن شبه المضاف والمضاف بالإضافة اللفظية 
مفرد حقيقة كما سيجيء: وإخراجه فيما سبق بتمحل حمل المفرد 
على الكامل منهء وبما ذكرنا ظهر أن في كلام المحشي رحمه الله 
إيجازاً مخلاً؛ لأن الضمائر كلها راجعة إلى طالعاً سوى ضمير لأنه 
فإنه راجع إلى الموصوف المقدر. (قوئه: اللهم إلا أن يضرق الخ) 
ويقال: إن المنعوت إذا كان مذكوراً كطالعاً جبلاً مفرد لعدم كونه 
مضافاً إضافة حقيقية على ما هو معنى المفرد المذكور في التوابع. 
وإذا كان مقدراً يكون طالعاً جبلاً منادى صورة داخلاً في شبه 
المضاف لعدم كونه مفرداً كاملاً على ما هو المراد بالمفرد ههنا. 
(قوله: لكن بقي شيء) أي: بقي بعد تكلف تصحيح عمله باعتبار 
الاعتماد على الموصوف المقدر وإدراجه في شبه المضاف باعتبار 
كونه منادى بحسب الظاهر. (قوله: جاز أن يكون معرفة) إذا 
قصد به معينء وإنما قال: جاز؛ لأنه إذا لم يقصد به معين يكون نكرة. 
(قوله: ولهذا يوصف بالمعرفة) فيقال: يا طالعاً جبلاً الظريف. 
(قوله: فكيف يصح الغ)؛ لأنه يلزم توصيف النكرة بالمعرفة مع أن 


تقدير موصوفة نكرة واجب ليكون مثالاً لقوله: وينصب 


ا حم ما سواهما؛ لأن المراد منه وجوب النصب ولا يكون 


«مِثْلٌ: يا رَجُلاً» مقولاً «لِغَبْر مُعَيّنِه أي : لرجل”'' غير معين”"2. وهذا(" توقيت”؟2 لنصب (رَجُلاً) لا تقييد له 
ان يحتمل المعين”". والقسم الرابع: وهو ما”* لا يكون مفرداً”"' ولا معرفة”''©. مثل: (يَا 
حَسّناً 58 ظَرِيْفة”"''). ولم يورد المصنف لهذا القسم مثالاًء إذ حيث©"؟ اتضح”*" انتفاء كل من 
القيدد د انتفائهما مع فلا حاجة إلى إيراد مثال له" '' على انفراده”"' مع أن المثال الثاني 


)١(‏ وفيه إن غير صفة لموصوف مقدر. (7) كما في قول الأعمى. زفيف أي: قوله لغير معين. (4) أي: بيان وقت» يعني : اللام للوقت. (ه) أي: المنادى المفرد 
الدكرة. زق4 حال من اسم إن. (9) فلا يحتاج إلى التقيبد . )0 أي: المنادى. زق4 لكونه شبه مضاف. قلق لأنه ليس فيه شيء من أنواع المعرفة ولكونه موصوفاً 
بالتكرة. )١١(‏ فاعله. (؟١)‏ أي: غافلاً. (15) مكان. (14) فعل الشرط. )١9(‏ أي: انتقاء المعرفة في يا رجلاً وانتفاء المفرد نحو: يا طالعاً جبلاً. )1١(‏ أي: 
للقسم الرابع. )١7(‏ أي: على مستقل. 


المنادى مفرداً نكرة» وإذا كان مقدراً طالعاً جبلاً منادى 
بحسب الصورة والظاهر داخلاً ففي شبه المضافء ثم قال ما 
إيضاحه : إنه بقي ههنا شيء آخر وهو أن طالعاً جبلاً جاز أن 
يكون معرفة إذا قصد به معين ولهذا يوصف بالمعرفة فيقال: يا 
طالعاً جبلاً الظريف» فكيف يصح أن يكون موصوفه نكرة؛ 
لأنه يلزم وصف النكرة بالمعرفة مع أن تقدير موصوفه نكرة 
واجبٌ؛ ليكون مثالا لقوله: وينصب ما سواهما؛ إذ على 
تقدير المعرفة يجب تعريف الطالع» ويكون جائز النصب 
والرفعح أي : فلا يخلو عن أحد المحذورينء اللهم إلا أن 
يقال: أن الوصف لما وقع موقع الموصوف لم يمتنم قصد 
تعريفه فلا يلزم توصيف النكرة بالمعرفة كما في يا رجل» حيث 
كان قبل النداء نكرة وبعد مباشرة حرف النداء قد يقصد تعريفه 
هذا والله أعلم» وما قيل : إن يا طالعاً جبلاً منصوب على نزع 
الخافض؛ أي: على جبل ليس بشيء يقال: طلع الشمس من 
باب دخل وطلع الجبل بالكسر طلوعاً : أي : علاه فلا تغفل . 
(قوله: مقولاً لغير معين) فيه تنبيه على أن النداء لا يستلزم 
التعيين» وفي التمثيل بقوله: يا رجلاً دون يا ضارباً تنتصيص 
على أن نداء النكرة لا يستلزم وصفها على ما زعم الفراء 
والكسائي» وجعلا يا ضارباً في تقدير يا رجلاً ضارباً 
(عصام). (قوله: أي: لرجل غير معين) كقول الأعمى يا 
رجلاً خذ بيدي» ومنه قول عبد يغوث الحارثي: 
أيَا رَاكِباً إما عَرَضْت”" فَبَلْمَنْ 

تُدامَايَ مِنْ نَجرَانَا" أنْ لا تَلاقِيًا 
أي : بلغ إلى أصحابي في مكة والمدينة وحواليهما وأخبرهم 
بأن لا ملاقاة بيننا وبينهم» قاله حين أسر يوم الكلب وأيقن أنه 
مقتول وقيل : كانوا يطلبونه بدم رجل منهم فعرض عليهم في 
فداءه ألف ناقة كَأَبوا إلا قتله» وكانوا يشدون لسانه؛ لثلا 
يهجوهم فرغب أن يخلّوه ليلوم أصحابه وعقد لهم أن لا يهجوه 
فخلّوه فقال: قصيدةٌ منها هذا البيت. (قوله: وهذا توقيت 
لنصب رجلاً) أي: بيان لوقت نصبه لا أنه قيد له يذكر معه في 
قول الأعمى ؛ لأنه إذا كان منصوبا كان غير معين فيكون قوله : 


)١(‏ كقول 9 يا رجلا خذ بيدي. 


(قوله : وهذا توقيت لنصب رجلاً) أي: يقال يا رجلاً بالنصب حال 
كون رجل لغير معين لا حال كون رجلاً لغير معين. (قوله: مثل يا 
حسناً وجهه ظريفاً) قال قدس سره في الحاشية: وإنما قيدتاه بقوله: 
ظريفا؛ ليكون نصا في كونه نكرة لم يقصد به معين؛ فإنه لو قصد به 
معين يقال: يا حسناً وجهه الظريف انتهى؛ اعلم أن شبه المضاف إذا قصد 
به معين وجب تعريف وصفه إلا إذا كان منعوتاً بجملة أو ظرف؛ فإئه لا 
يوصف بالمعرفة؛ فلا يقال: يا حليماً لا يعجل القدوسء بل يقال: قدوساً؛ 
وذلك لأنه كره وصف الشيء بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة؛ وإن كان ذلك 
قبل النداء. 


طائعاً جبلاً واجب النصب. إلا إذا كان موصوفه المقدر نكرة؛ لأنه 
حينئن يكون تابعاً للفظه بخلاف ما إذا قدر موصوفه معرفة فإنه يكون 
جائز النصب والرفع لكونه تابعاً للمنادى المفرد المعرفة. (قوله: 
اللهم إلا أن يقال الخ) يعني: أن طالعاً قبل وقوعه موقع الموصوف 
كان نكرة, ثم لما وقع موقع الموصوف وباشره حرف النداء لم يمتنع 
قصد تعريفه كما في رجل كان قبل النداء نكرة وبعد مباشرة حرف 
النداء قد يقصد تعريفه. (قوله: أي: يقال: يا رجلاً الخ) يعني: 
أن الجار والمجرور وقع حالاً من يا رجلاً بتقدير يقال أو مقولاً مبين 
لهيئة رجلاً مع قطع النظر عن النصب. ذيفيد توقيت نصب رجلاً 
وليس مبيناً لهيئته مع ملاحظة النصب معه حتى يشعر بأن رجلاً مع 
النصب قد يكون لمعين كما هو المتبادر من التقييد. (قوله: لا 
يوصف بالمعرفة) بل يجب وصفه بالنكرة بتقدير أنه كان موصوفاً 
بجميع تلك الصفات المنكرة قبل النداء. 


)١1(‏ من العروض بمعنى مكة. (؟) بلدة باليمن وكان أهلها نصارى. ينانا 
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فيها إلا ال ونا(" جعلنا (الْرَدَة) أعم من أن تكون مفردة حقيقة بأن 6م له "2 تكون مضاف!7) 
مفتوياً ولا 4ع ولا ان قاف كن حكماً بأن 7000 مضافا لفظي]77 24 أو مشبهاً بالمضاف 
فإنهما لما انتفت فيهما الإضافة المعنوية كانا(”*© في حكم المفرد”؟؟2. ليدخل”*؟' فيها”"*' المضافة بالإضافة 
اللفظية والمشبهة بالمضاف لأبما كالتوابع 00 في جواز الرفع والنصب نحو: (يَا رَيْدٌ الحَسَنُ”*؟ الوَجْهِ) 
و(الْْسَنَ الْوّجْوِ) و (يَا رَيْدُ 04-4 رجو وَجْهُهُ) و (الحَسَن”'" وَجْهُهُ). ولمالم يجز 


)١(‏ أي: للقسم الرابع . (؟) الفاء للتفصيل. () مصنف. (4) نائب فاعل . (0) أعني: عبارة يا طالعاً جبل. (5) خير إن. (,) على هذا الإمكان. (8) الأربعة. 
(9) أي: بجمعيها. )٠١(‏ في الكتاب . )١١(‏ مع اللام والألف. )١1١(‏ بل يمكن. (17)أي: لما سوى المستغاث. )١4(‏ أي: استقلا لا . (6١)استكناف‏ أو اعتراض. 
)١15(‏ صفة المنادى. (107) صفة التوابع. (14) مصئف . (15) صفة المنادى. )9١(‏ خبر إن. )1١(‏ النصب. )١١(‏ علة قيدنا. (717) حال من المستغاث ٠‏ أي: في 
أنواع المستغاث . (5؟) بل . (55) أي: لا يقال يا زيد أو عمرو. (/1؟) علة لا عمرو. (4؟) وهويا زيداً فكيف ترفع توابعه بل تنصب. (19) مصنف. )7١(‏ متعلق بقيد. 
(١"؟)‏ جواب لى. (؟") يا زيد ذا المال ويا زيد نفسه . (70) لفظاً أو تقديراً. (4") جواب سؤال مقدر جوايه حين . (6") بيان لطريق الحقيقة تأي : التوابع . رفضف 
نحو: غلام زيد. (8") نحو :الحسن الوجه . (9) هو خيراً من زيد. (40) عطف على حقيقة. (41)أي : التوابع . . (41)إذ هو في تقدير الانفصال لأن تقدير الحسن الوجه 
الحسن وجهه . (1) جواب لا . (44) في عدم إفادة المعنى . (16) علة إنما جعلت (45) توابع . (40) حقيقة لا إضافة فيها أصلاً . (4) مرفوع محلاً على لفظه ٠‏ صفة لزيد 
مثال المضاف بالإضافة اللفظية. (44) مثال لشبه المضاف اللفظي. (50) منصوب محلاً على محله البعيد. 


وَتَوَابِعٌ المتَادَى('" الَْبَيِيُ(" الْمْفْرَدَة0) 

)١(‏ صورة وصفه. 

(؟) هي يرفع به وهذا القيد مستفاد من اللام لكونه للعهد ثم قيد المبنى احترازاً 
عن المعرب نحو: يا للكهول والشبان فإنه لا يجوز فيه إلا الجر. 

() سواء كانت المفردة حقيقياً بأن لا يكون مضافاً ولا شبهه أصلاً أو مفرداً حكماً 

بأن يكون مضافاً بالإضافة اللفظية وإن كان مضافاً لكنه مفرد حكماً . 


غير معين مستدركاً فحينئذ المعنى نُصبّ الرجل وقت يقال لغير 
معين كما في قول الأعمى» والحاصل : أن الجار والمجرور 
حال من يا رجلاً بتقدير مقولاً مبيّن لهيئة رجلاً مع قطع النظر 
عن النصب فيفيد توقيت نصبه بكونه لغير معين» ولا يتوهم 
كون رجلاً مع النصب لمعين في بعض الأوقات كما هو 
المتبادر من القيدء وقوله: يا حسناً وجهاً ظريفاً أتى 
بالوصف ؛ ليكون نصاً على كون حسناً مراداً به النكرة» وقوله: 
من القيدين؛ أي : الإفراد والتعريف. (قوله: هذه العبارة) 
نائب فاعل لقوله: أن يراد وقوله: أعم حال منها؛ أي: أن 
يراد بطالعاً جبلاً هذا الثركيب سواء أريد به معين أو لاء فإن 
أريد التعيين فمثال لشبه المضاف» وإن قصد عدمه فمثال 
للقسم الرابع» وقوله: أيضاً؛ أي: كما أنه مثال لما سوى 
المفرد المعرفة . (قوله: المبني على ما يرفع به) أشار به إلى أن 
اللام للعهد وهو المتبادر من الذكر بلفظ البناء.ء فيخرج 
المستغاث المفتوح» واحترز بقوله: المبني عن المعرب؛ 
نحو : يا للكهول والشبّان» فإنه لا يجوز فيه إلا الجر . (قوله: 
المفردة حقيقة أو حكماً) وسيصرح فائدة هذا التعميم؛ وقال 
العصام: ودخل في المفردة شبه المضاف؛ لما مر أن المراد 
بالإفراد عدم الإضافة» فلا حاجة فى إدخال شبه المضاف إلى 


(قال: وتوايع المتادى المبتي) لم يقيد بكونه غير المبهم الذي جيء 
به للمتوسط اعتماداً على ما سيذكره. (قوله: لأن توابع المئادى 
المعرب) غير البدل والمعطوف الآتي حكمهما. (قوله ؛ تابعة للفظه 
فقط) سواء كان منصوباً أو مجروراً؛ نحو: يا لزيد وعمرو؛ ولم يحملوا 
على محله النصب كما في أعجبني ضرب زيد 


وعمرا. 


(قوله: وإن كان الخ) أي: وإن كان الوصف بالنكرة وهي الجملة أو 
الظرف فإنها في حكم النكرة قبل النداء وهذا الوصف بعد تعريفه 
بالنداء. (قوله: اعتماداً على ما سيذكره) فكأنه مستثنى من 
القاعدة بقرينة الآتي. (قوله: الآتي حكمهما) في قوله: والبدل 
والمعطوف الغير اللمتنع؛ فإنهما كالمنادى الذي باشره حرف الثداء 
سواء كانا مفردين أولاء وسواء كان متبوعهما مضموماً أولاء نص عليه 

سيبويه كذا في الرضي. (قوله: نحو: يا لزيد 


حم عمرو) على أن عمراً عطف بيان لزيد؛ إذ لو كان بدلاً 


(قوله: وقيدنا المبتي بكونه على ما يرفع به) هذا القيد مستفاد 
من الحكم فإن الرفع لا يتصور في تابع المستغاث بالألف؛ قيل وكذا لا 
يتصور الرفع في توابع العلم الموصوف بابن إذا كان مفتوحاً ولك أن 
تقول: إن اللام في المبئى للعهد إلى ما فهم من قوله: ويبئى على ما 
يرفع به فلا حاجة حينئذ إلى التقييد. (قوله ؛ أو مشبهاً بالمضاف) 
الظاهر أنه لا حاجة في إدراجه في المفرد إلى هذا التعميم؛ لأنه مفرد 
حقيقة؛ لأنه ليس بمضاف» نعم في إخراجه عنه يحتاج إلى تمحل كما 
أشير إليه. (قوله: فإنهما لما انتفت فيهما) فاعتبر حكم المفرد 
ليتحقق العمل بالشبه بالمفرد كما تحقق العمل بالشبه بالمضاف إذا كان 
منادى. (قوله؛ ويا زيد الحسن وجهده) ويا هؤلاء العشرون رجلاً. 


تكلف التعميم؛ لأن شبه المضاف مفرد حقيقة» وقوله: لا 
يجوز فيها الرفع؛ أي: لأنه ليس مبنياً على ما يرفع به؛ إذ رفعه 
قبل النداء بالضمة وبناء حالة النداء بالفتحة فلا يتصور فيها 
الرفع فبهذا القيد لا يرد النقض على الحكم الآتي فافهم» ولم 
يلحق الهاء في يا زيداً وعمراً بآخر زيد لعدم الوقف. (قوله: 
كانت مضافة بالإضافة المعنوية) نحو: يا زيد ذا الخيل ولا 
يجوز فيه غير النصب؛ لأن المنادى إذا كان مضافاً لم يجز فيه 
إلا النصب فتابعه أولى بالنصب إذا كان مضافاً » وقوله : فإنهما 
لما انتفت الخ» جملة معترضة لبيان تناول المفرد للمضاف 
بالإضافة اللفظية وشبه المضافء أما تناوله للثاني فظاهر؛ 
لعدم مطلق الإضافة, وأما الأول؛ فلأنه في حكم الانفصال» 
فترجع إلى المفرد بعده (نعمه). (قوله : كانا في حكم المفرد 
الخ) يعني : أن لهما شبهين شبهاً بالمضاف وشبهاً بالمفرد» 
فعمل بالشبه الأول إذا كانا مناديين وبالثاني إذا كانا تابعين 
للمنادى المبني» فيتحقق العمل بالشبهين. (قوله: نحو: يا 
زيد الحسن الوجه) برفع الحسن أو نصبه وجر الوجه بالإضافة 
اللفظية» ومثله يا زيد الكريم الأب» فإن الإضافة اللفظية في 
حكم الانفصالء فكأنه قيل: يا زيد الحسن وجهه.ء لكن إذا 
وقع؛ نحو يا الحسن الوجه منادى لم يكن في حكم المفرد» 
بل في حكم المضاف لاعتبار الشبه اللفظي في المنادى الذي 


لكان كالمنادى المستقل. (قوئه: ولم يحملوا الخ) أي: لم يحملوا عمراً على محل زيد الذي هو النصب لكونه مفعول أدعو؛ لأن الظاهر إنما 
يترك إلى المقدر إذا كان المقدر أقوى من الظاهر من حيث كونه إعراباً. والظاهر حركة بناء كما في يا زيد الظريف أو إذا تعذر الحمل على 
الظاهر كما في الاستثناء. كذا ذكره الرضي في باب المصدر وكلا الأمرين مفقودان ههنا. (قوله: كما في أعجبني ضرب زيد عمراً) 
واعلم أن مسألة الحمل على محل المجرور بالمصدر مختلف فيها مذهب الكوفيون وجماعة من البصريين إلى جواز الحمل على المحل في جميع 
التوابع وذهب سيبويه؛ ومحققو أهل البصرة إلى أنه لا يجوز مطلقاً» وفصل أبو عمرو فأجاز في العطف والبدل ومنع في النعت والتأكيد؛ فهذه 
ثلاثة مذاهب. والصحيح الأول؛ لورود السماع كقراءة الحسن: ظ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون4. ويأوّل المانعون على 
إضمار عامل تأملء وذيه تكلف كذا في شرح التسهيل: وفي الرضي قال الأندلسي: الظاهر من كلام سيبويه منع الحمل على موضع المجرور باسم 
الفاعل أبو بالصفة أو المصدر وإن ما جاء مما يوهم الحمل على المحل أضمر له ناصباً أو رافماً إما فملاً آومتوياً من جنس ذلك المضاف. 
ويجوز مثل هذا الإضمار لقوة القرينة. وهذا الذي ذكره سيبويه هو الحق؛ لأنه إنما يترك الظاهر إلى المقدر إذا كان المقدر أقوى من الظاهر 
من حيث كونه إعراباً. والظاهر حركة بناء كما في يا زيد الظريف أو إذا تعذر الحمل على الظاهر كما مر في باب الاستثناء؛ إذا عرفت هذا 
فقول المحشي رحمه الله: كما في أعجبني ضرب زيد عمراً يحتمل أن يكون للمنفي وأن يكون مثالاً للنفي. وعلى الأول معناه لم يحملوا على محله 
كما حملوا على محل معمول المصدر على خلاف القياس لورود السماع. وعلى الثاني لم يحملوا على محله كما لم يحملوا على محل معمول 
المصدر حتى حملوا ما جاء على خلاف الظاهر ذيفيد المبالغة في عدم جواز الحمل على محل المعرب. وبالجملة عبارة المحشي رحمه الله لا 
تخلو عن إغلاق: والظاهر ما في الرضيء وأما نحو: أعجبني ضرب زيد وعمرو فيأتي الكلام عليه في باب الإضافة؛ فإنه جواب سؤال مقدر كما 
لا يخفى. (قوله: فإن الرقع الخ) يعني: أن الحكم لجواز الرفع في تابع المنادى مسيوق بإمكان الرفع فيه بناء ولا يتصور الرفع في تابع 
المستغاث بالألف لعدم الرفع في متبوعه. (قوله: في إدراجه) قيد بذلك؛ لأنه يحتاج إلى التعميم المذكور في إدراج المضاف بالإضافة 
اللفظية. ( قوله: يحتاج في إخراجه الخ) كما في قوله: إذا كان مفردا معرفة فإنه يحتاج في إخراج شبه المضاف عنه إلى تمحل إرادة 
الكامل منه. (قوئله: فاعتير حكم المفرد الخ) ولم يعكس الأمر؛ لأن اعتبار حكم المفرد فيما إذا كان منادى بأن يكون مرفوعاً يقتضي 
رفعهما حال كونهما تابعين بالطريق الأولى؛ لأنه إذا لم ينصب حال مباشرة حرف النداء كيف ينصبان حال كونهما تابعين؟ 

فيلزم ترك العمل بالشبه بالإضافة. (قوله: ويا هؤلاء العشرون رجلاً) مثال لشبه المضاف بالإضافة اللفظية. د 


الحكه”" الآني”" في التوابع كلها بل في بعضهاء ول يجز فيما" هو جار فيه مطلقاً بل لا بد في بعضها''' من 
التَأَكيْد» أي : المعنوي لأن التأكيد اللفظي؛ حكمه في الأغلب60'' حكم الأول إعرابً”"'' وبناءء نحو: يا زيذ 
زيدٌّء وقد يجوز" إعرابه رفعاً ونصباً. وكأن الختار عند المصنف ذلك”*'؟2. لذلك”"'' لم يقيد”""' التأكيد 
بالمعنوي «وَالصّفَةُ» مطلقاً «وَعَطلِفٌ7"" البَيَانِ» كذلك7*" «وَالمَمْطُوفُ» بحرف كيين دول" (يَا) 
عَلَيُوا' "©» يعني("" المعرف باللام بخلاف”"" البدل والمعطوف الغير الممتنع”* " دخول (يا) عليه فإن حكمهما 
غير ان كما سيجيء”3"' . 


)5( . فاعل يجز. (؟) صفة للحكم وهو الرفع محلاً على اللفظ والنصب محلاً على المحل. م. (7) عبارة عن المعطوف. (4) وهو المعطوف حرف . (0) وهو الممتنع‎ )١( 
عند‎ )١1( نحو: يا عبد الله عبد الله.‎ )١5( أي: عند الأكثرين.‎ )١١( مصئف.‎ )٠١( مصنف. () فاعل جاري. (8) أي: التوابع. (9) عبارة عن التابع.‎ 
ذهب الشيخ الرضي إلى أنه بدل فحكمه‎ )١9( أي: لجواز الرفع والنصب في التأكيد اللفظي. (15) مصنف.‎ )١5( أي: جواز الرفع والنصب.‎ )١4( الأقلين.‎ 
أي: على المعطوف. (17) المراد بقوله المعطوف. (77) حال‎ )١١( فاعل للممتنع.‎ )١١( كالصفة مطلقاً. (14) صفة للمعطوف.‎ )١18( حكم البدل عنده. لارى.‎ 
. يا زيد. (16) أي: التوابع. (7) أي: التوايع‎ )١4( من التأكيد.‎ 


هو أقوى من توابعه» وقوله: ويا زيد الحسبن وجههء شبه 
مضاف برفع الحسن والوجه معاً أو بنصب الحسنء وأراد 
بالحكم الآتي الرفع حملاً على اللفظء والنصب حملاً على 
المحل. (قوله: بل في بعضها) وهو غير البدل من التأكيد 
والصفة وعطف الييان الخ» وقوله : بل لا بد في بعضها؛ أي: 
في المعطوف فإنه مقيد بقوله : الممتنع دخول يا عليه . (قوله: 
فصل التوابع) جواب لماء والمراد بالتوابع غير البدل بقرينة 
توصيفه بقوله : الجاري هذا الحكم ؛ أي: الآتي فيهاء وقوله: 
أي: المعنوي» أطلقه اعتماداً على اشتهار أمر التأكيد 
اللفظي » فإن حكمه حكم الأول حتى كأنه هو (عصام)؛ فلسبق 
الفهم إلى هذا سكت عن التقييد لا أنه اختار رأي الأقل 
وخلاف الأصحء ولعل لذلك أتى الشارح بكأن المفيدة 
للشك. وقوله: في الأغلب؛ أي: في رأي أغلب النحاة» 
ومذهب أكثرهم لا في الاستعمال الأغلبح ليلائم قوله: 
ويجوزء وقوله : وكأن المختار الخ» فقوله: وقد يجوز؛ أي: 
في رأي الأقل منهم . (قوله: والصفة مطلقاً) أراد بها النعت 
النحويء ومعنى الإطلاق؛ أي : سواء امتنع دخول يا عليها أو 
لاء وقيل : أي مفردة كانت أو ما في حكمها ؛ ليدخل فيه يا زيد 
الحسن الوجه» وكذا عطف البيان» وفيه رد على الأصمعي 
حيث لم يجوز وصف المنادى المفرد المعرفة تشبيهاً 
بالمضمرء وهذا قياس لكن الاستحمال يردّه» ولتأكيد الرد 
خص المصئف الصفة بالتمثيل. (قال المصنف: دخول يا 
عليه) اختار على حرف النداء للاختصار فذكر يا مبني على 
التمثيل» وإلا فجميع حروف النداء كذلك (نعمه). وقوله: 
يعني المعرف باللام؛ أي: يريد المصنف بقوله: الممتنع 
دخول يا عليه المعطوف المعرف باللام مثل يا زيد والحارث 
غير لفظة الجلالة» فإن دخول يا عليها غير ممتنع فيقال: يا الله 
كما سيأتي» فلذا لم يقل : والمعطوف مع اللام؛ مع اختصاره 


مِنْ التّأكيّبِ: وَالضّفمّة وَعَطْفٍ البَيَان) 
َامَعَطُوفٍِ الْمْمَتَيْعِ دُخُولٌ يَا عَلَيِهِ2"7» ترَهُمٌ 
)١(‏ يعنى المعطوف المعرف باللام. 


(قوله + أي: المعنوي) صرح في شرح المفصل. (قوله : لأن التأكيد 
اللفظي الخ)؛ وذلك لأن الثاني عين الأول لفظأً ومعنى: فكأن حرف 
النداء باشره كما باشر الأول. (قوله: نحوه يا زيد زيد) نص في 
التأكيد وفي جمل أبي علي ذلك بدلاً وجعل سيبويه إياه عطف بيان نظر؛ 
لأنهما يفيدان ما لا يفيده الأولء وإذا وصفت الثاني فأبو عمرو بضم 
الثاني على أنه توكيد لفظي موصوف أو بدل منه لما حصل له من 
الوصفية كما في قوله تعالى: أيه © 6س َ كدب ولا يجوز أن 
يكون صفة؛ لأن العلم لا يوصف به. (قال: والصفة) قال الأصمعي: لا 
يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر وارتفاع العالم أو انتصابه في 
مثل: يا زيد العالم على الاختصاصء؛ وفيه أنه لا ينزم من الشبه التساوي 
في جميع الأحكام. (قال؛ وعطف البيان) ذهب الشيخ الرضي إلى أنه 


( قوله: صرح به في شرح المفصل) وترك التصريح به ههنا لسبق 
الفهم من كونه عين الأول إلى أن حكمه حكم الأول. ( قوله: لأنهما 
يفيدان ما لا يفيده الأول) يعني: أن البدل وعطف البيان يفيدان 
معنى لا يفيده الأول وههنا ليس كذلك. (قوله: وإذا وصفت الخ) 
معطوف على مقدر؛ أي: هذا إذا لم تصف الثاني. (قوله: فأبو 
عمرو يضم الثاني) كما في حال عدم الوصف؛ نحو: يا زيد الطويل 
وحكى يونس عن رواية أنه كان يقول: يا زيد زيد الطويل بنصب زيد 
الثاني على أنه تأكيد مثل يا تميم أجمعين فلا يمتنع إذن رفعه. 
( قوله: ولا يجوزأن يكون الخ) أي: لا يجوز أن يكون زيد الثاني مع 
صفته وصفاأ للأول؛ وذلك لأنك لما وصفته صار مع صفته كالوصف 
للأول؛ نحو: لا ماء ماء بارداً. (قوئه: على 
اه الاختصاص) أي: ائت المالم أو أعني العالم. 


«مُرْقَعُ عملا عَلَ لَفْظِوا'"؛ الظاهر”" أو المقدر”". لأن بناء المنادى عرضي”؟ فيشبه المعرب”” فيجوز 


)١(‏ أي: لفظ المادى المبني. (1) إن كان رفعه ملفوظاً. (”) إن كان رفعه مقدراً. (4) أي: غير أصلي. (5) من حيث العروض. 


مما في المتن. (قوله: ترفع حملاً على لفظه الخ) في إدراج 
هذه التوايع حال رفعها في تعريف التابع إشكال فيقال: إن 
العاقل في يا زيد العاقل مرفوع حملاً على لفظه بتنزيل ضمته 
منزلة الإعراب في كونها عارضة بدخول يا كعروض الإعراب 
بدخول العامل» والإعراب في تعريف التوابع أعم من 
الحقيقي والتنزيلي» فيصدق على العاقل في المثال أنه تابع 
بإعراب سابقه من جهة واحدة هذا هو الموافق لما في شرح 
المصنفء وفي الامتحان رفع العاقل للمشاركة؛ يعني: أن 
الإشكال إنما يرد إذا قيل حركة التابع حركة إعراب» وأما إذا 
قيل أنها حركة إتباع ومشاكلة لا إعراب ولا بناء لكان حسناً 
وانحل الإشكال. (قوله: على لفظه الظاهر) أي: كما إذا كان 
المنادى مبنياً على ما يرفع به لفظاً؛ نحو : يا زيد العاقل» وقال 
العصام: يراد بلفظه ما يشمل المحل القريب والتقدير فافهم»ء 
وقوله: أو المقدر بمعنى المفروض فيعم المحلي» وهذا إذا 
كان مبنياً على ما يرفع به تقديراً مثل : يا فتى العاقل» ويا قاضي 
الفاضل. أو محلاً قريباً مثل: يا هؤلاء الكرام؛ وحرر 
السيروزي على قوله ترفع حملاً على لفظه وتنصب حملاً على 
محله ما ملخصه: أنه قال في الوافية: لو قال المصنف: ترفع 
حملاً على لفظه أو محله لكان أصوب؛ ليشمل مثل: يا فتى 
العاقل» ويا هذا الرجل» ويا هؤلاء الكرام» فإن المنادى في 
هذه الصور ليس بمضموم لفظاً حتى يحمل على لفظهء بل 
تقديراً في الأول ومحلاً في الأخيرين» فالشارح قال في 
شرحه : الظاهر أو المقدرء لكن قال العصام: إنه قاصر ؛ لأنه 
لا يشمل الحمل على محله في نحو : يا هؤلاء العاقلون» فإن 
لهؤلاء محلين محل نصب ومحل رفع» أقول: ظن القصور في 
عبارة الشارح من القصور؛ لأنه أراد ههنا دفع اعتراض الوافية 
بهذا التعبير الأخص حيث عمم اللفظ”'' عن الظاهر والمقدرء 
ولم يُرِد معناه الاصطلاحي المقابل للتقدير فيكون المراد من 
قوله أو المقدر معناه اللغوي المقابل للظاهر فعلى هذا يشمل 
قوله على لفظه للفظ والمحل والتقدير فلا تغفل. (قوله: لأن 
بناء المنادى عرضي) يعني : إنما جاز الحمل على اللفظ في 
المنادى دون سائر المينيات؛ لأن بناء المنادى عارضي بسبب 
حرف النداء» فهو مشابه للمعرب في عروض الحالة البنائية 
بأداة النداء مثل عروض الإعراب بالعامل» والمراد عروضها 
بالحرف عروض الإعراب بالفاعل» فكما جاز الحمل على 
اللفظ في المعرب جاز في هذا . (قوله: فيشبه المعرب) بتقدير 


بدل فحكمه حكم اليدل عنده. (قوله: والمعطوف يحرف الممتتع 
دخول يا عليه ) لم يقل والمعطوف المعرف باللام مع أنه أخصر ليشعر 
إلى مائع الاستقلال وهو امتناع دخول يا عليه: وليخرج نحو: يا محمد 
والله لتعين الرفع. (قال؛ ترظع) ولا تبنى الصفة كما في لا رجل 
ظريف؛ لأن النفي متوجه إلى الصفة دون الثئداء, والرافع هو حرف النداء 
لشبهها بالرافع في كون أثر كل عارضاً مطرداًء ولم يظهر أثر هذا الشبه 
في المنادى لمكان البناء. (قوله ؛ الظاهر أو المقدر) مثل: يا فتى ويا 
هؤلاء فإن ضمتها تقديرية مفروضة كما ذهب إليه الشيخ الرضي؛ 
والأظهر أن يقال: أن لهؤلاء ضماً محلياً؛ لأن مفرداً معرفة معرباً لو وقع 
موقمه لضم كما أن له تصباً محلياً؛ لأن مضافاً لو وقع 


(قوله: فحكمه حكم البدل عنده) أي: حكم المنادى المستقل عند 
الرضي. (قوله: ليشير إلى مانع الاستقالال) فإن تعليق الحكم 
بالوصف الصالح للملية يشعر بكونه علة له. ( قوله: وليخرج عنه 
الخ) يعني: لو قال: والمعطوف المعرف باللام لدخل في هذه 
الضابطة لفظ الله المعطوف في هذا المثال مع خروجه عنها لكونه 
في حكم المنادى المستقل لكونه منادى في الحقيقة: وجواز مباشرة 
حرف النداء له. (قوله: لتعين الرفع) أي: الضمة التي هي شبيهة 
الرفع لدخوله فيما سيأتي من قوله: والبدل والمعطوف غير ما ذكر 
حكمه حكم المنادى المستقل. (قوله: ولا تبنى الصفة الخ) بيان 
للفرق بين صفة المنادى وصفة اسم لا المبني حيث لم يجز بناء 
الأولى وجاز بناء الثانية؛ نحو: لا رجل ظريف بالفتح. وحاصله: أن لا 
النفي في نحو: لا رجل ظريف متوجة إلى الصفة؛ لأن المتفي في 
الحقيقة هو الصفة لا الموصوف فكان لا باشرت الوصف؛ وذلك لأن 
معنى لا رجل ظريف في الدار لا ظرافة في الرجال الذين فيها 
فالمئفي مضمون الصفة فهو لنفي الظرفاء لا لنفي الرجال. وكأنه 
قيل: لا ظريف فيها فلتحقق مباشرة لا من حيث المعنى جاز بناؤها 
بخلاف النداء؛ نحو: يا زيد الظريف فإن المثادى لفظأً ومعتنى هو 
المتبوع دون التابع؛ فلم يباشرها حرف النداء لا لفظأً ولا معنى: فلم 
يتحقق سبب البناء فيهاء وهو الوقوع موقع الكاف فلم يجز بناءها 
سيبويه. ( قوله: والرافع الخ) لما كان الرفع حركة إعرابية لا بد له 
من رافع بين ذلك مع الإشارة إلى حل إشكال قوي ههنا. وهو أنه كيف 
أعربت هذه التوابع بحركة متبوع المبني مع أن التوابع وضعت تابعة 
للمعرب في إعرابه لا المبني في بنائه؛ فلا تقول: في جاءني هؤلاء 
الكرام بجر الصفة:؛ ولذا عرف التوابع بكل ثان أعرب بإعراب سابقه 
من جهة واحدة. وحاصل كلامه: أن الرافع لهذه التوايع حرف التداء 
لكونه مشابهاً للعامل الرافع في كون أثر كل من حرف النداء والعامل 
الرفع؛ أعني: الضمة والرفع عارضاً؛ أي: يحدث في 


المنادى والمرفوع لعروض حرف النداء والرافع ويزول لي 59١‏ 


عه 


أن عه اي تابع) للفظ0 2 , اوَننْضُ0) خرية 6د 8 اكد حق تابع المبني أن 000 
تابعاً لمحلهء وهو”"؟ ههنا”'' منصوب انحل بالمفعولية؛ نحو :(يَ يَيْمُ أَجْمَعو ن37“, وآَحْمَعِيْنَ!"'') في التأكيد. 
«مِْلٌ: يا رَّيْدُ العَاقِل7''' وَالْمَاقِل7؟'2 في الصفةء واقتصر”"'' على مثالحاء لأا0٠"‏ أكثر وأشهر"''. و(يَا 
غُلاك0140 ب5" وبشْر””") في عطف البيان» و(يَا رَيْدُ وَالْحَارِثُ والخَارِتَ) في المعطوف عليه بحرف الممتنع 


دخول (يَا) عليه" «و”'" الخَبيل””'") بن أحمدء وهو أستاذ سيبويه في ؛" المعْظوفي» بحرف الممتنع دخول 
() غلنة 000 مك70" 58 النصب» الكريدد المعطوف 40 في سن مثاد ي رف 
مستقل» فينبغي أن اه جارية عليه على تقدير مباشرة7"») عنقا د روى الق رن 
يقوم مقامها”*". ولكن”” " لا ل يباشره””" حرف النداء”"" جعلت تلك الحالة0*" إعراباً فصارت رفعاً. 
«وَأَبُو عَمْرو) بن العلاء النحدي90) القاري400) المقده”!؟) على الخليل» يختار فيه 


)١(‏ بعد تأويل فاعل يجوز. (9) أي: المنادى. (7) خبر يكون. (5) أي: المنادى. (0) أي: التوابع. )١(‏ فإن النصب على المفعولية. () علة تنصب. (8) بعد 
التأويل خبر إن. (5) أي: المنادى المفرد المعرفة. )١١(‏ أي: حين كونه منادى. )١١(‏ حملاً على لفظه. )١7(‏ حملاً على محله البعيد. )١1(‏ حملاً على لفظه. )١4(‏ حملا 
على محله البعيد. )١8(‏ مصئف. )١1(‏ علة اقتصار. )1١1(‏ عند النحاة. )١8(‏ مفرداً معرفة بالنداء. )١4(‏ حملاً على لفظه. )7١(‏ حملاً على محله. (١؟)‏ أي: على 
معطوف. (؟7) الواو استكناف أو اعتراضص. (77) وهو أعلى كعباً من سيبويه لم يتقدم عليه أحد في النحو. (74) متعلق بيختار قدم عليه الحصر. (6؟) أي: 
يرجح . (11) لأنه مقصود بالنداء كالأول. (17) علة الاختيار. (18) أي: بحرف العطف. (59) أي: في المعؤى. )١(‏ خبر إن. )©١(‏ أي: الممطوف. (817) 
أي: دخول حرف النداء على المعطوف. (77) أي: علامة النداء. (714) كالألف في التثنية والواو في الجمع. (0”) أي: لا. (5) أي: المعطوف. (57) لاجتماع 
آداتي التعريف. (8) وهي الضمة وما يقوم مقامها. (4) صفة العلاء. (40) صفة أبو عمرو )4١(‏ صفة بعد صفة. 


رَيَدَ 


المضاف؛ أي: فيشبه بناؤه إعراب المعرب في العروض» 
.و | فلعدم مشابهة كسرة مثل هؤلاء بالحركة الإعرابية في العروض 
لم يجز الجر في القوم في: جاءني هؤلاء القوم» بل يجب 
الرفع حملاً على محله» وقوله: لأن حق تابع المبني؛ يعني 
مطلقاً منادى أو غيره عارضاً بناؤه أو لازماًء وجه التبعية 
لمحله أنه الأصل وأن أثر العامل ليس إلا في محل المبني؛ 
نحو: جاءني هؤلاء وزيدء (قوله: لأنها أكثر) أي : وللتأكيد 
في الرد على الأصمعي أيضاً» ومن أمثلة الصفة قوله: 
يا حَكُم الوارِثُ عن عَبْدٍ المَلِكْ 

ونحو: يا عمر الجواداء ومن أمثلة المعطوف قوله: 
ألا يا رَيدٌ والضَّحاك بِبْرا 

وقَذْ جاوزئما حَحمَرّالظريتي 
(قوله: والخليل بن أحمد) وكذا سيبويه ومن تبعهما 
كالمازني» ثم إن الخليل: هو أبو عبد الرحمن بن أحمد 
الأزدي البصري أستاذ سيبويه» ومستنيط علم العروض» 
وجامع كتاب العين أملاه على سيبويه» وكان إماماً في النحو 
معاصر أبي الخطاب الأخفش اللغوي» أخذ النحو عن عيسى 
بن عمرو الثقفي الذي له كتاب الإكمال والجامع في النحوء 
مات بالبصرة في سنة ١11٠‏ وهو ابن أربع وسبعين سئة» كان 
رجلاً صالحاً وقوراً وذكياً فطناً لطيفاً شاعراًء ومن كلامه: 
واغْمّل بِعِلْمِي ولا تَنْظرْ إلى عَمَلِي 

يَنْقَمْكَ عِلمِي ولا يَضْرُرْكٌ نَفْصِيْرِي 
(قوله: في المعطوف الممتنع الخ) يشير إلى أن اللام للعهد 
ل لأنه محل 


وَتَنْصَبُ20" عَلَى مَحَلهِ7"© مِثل؛ يا 
العَاقَِلٌ وَالفَاقِل د 
مَعطُوضٍ20 يَخْتَارٌ الرفع*2 وَأَبُو عَمَروٍ 
)١(‏ توابع. (؟) منادى» أي: لآن حق تابع المبنى أن يكون تابعاً حله وهو ههنا 


كون المنادى منصوب امحل بالمفعولية. (") ابن أحمد وهو أستاذ سيبويه. 
(4) حرف الممتنع دخول ياء عليه . (0) مع تجويزه النتصب. 


موقمه لكان منصوباً. (قنال: في المعطوف الممتنع دخول يا عليه) 
يعني: أن اللام للعهد والجار والمجرور متعلق بقوله يختار. ( قوله: مع 
تجويزه التصب)؛ لأن المراد بالاختيار الحكم بالأولوية. ( قنوله: لأن 
المعطوف بحرف إلى آخره) نظر أبو عمرو إلى جاتب اللفظ؛ وتظر 
الخليل إلى جانب "المعنى واستقلاله: فجمله مرفوعاً تنبيهاً على 


بزوالهما مطرداً؛ بمعنى: أنه يصح أن يقال: كل منادى مفرد معرفة 
فهو مبني على ما يرفع به كما يصح أن يقال: كل ما دخله الرافع فهو 
مرفوع فلمشابهة الأثرين في العروض والاطراد تحققت المشابهة بين 
المؤثرين فصار المنادى المبني مشابهاً للمعرب. فجاز حمل تابعه 
على لفظه تشبيهاً لتابعه بتابع المعرب المحقق رعاية لشبه المعرب, 
وجاز حمله على محله رعاية لبنائه واندفع الإشكال المذكور لكون هذه 
التوابع حالة الرفع تابعة له من حيث كونه مشابهاً للمعرب. (قوله: 
ولم يظهر الخ) أي: لم يظهر أثر كون حرف النداء مشابهاً للرفع في 
المتبوع حيث تعين فيه الضمء ولم يجز التصب رعاية لشيهه بالمعمرب 
لتحقق البناء فيه باعتبار وقوعه موقع الكاف. وهو مانع عن تغيير 


آخره بخلاف التابع فإن المائع غير متحقق 


1 م (قوله: ا 


«النصب» مع تجويزه الرفع؛ فإنه''' لما امتنع فيه”"' تقدير حرف”" النداء بواسطة اللام”؟2 لا يكون”* مناوىل" 
مستقلاً. فله حكم التبعيّة, وتابع المبني""' تابع نحله ومحله النصب" , وب تكاس المبرد «إنْ كَانَ» المعطوف 
المذكد0ة) «كَالحَسَنِ؛ أي: كاسم الحسن'''' في جواز نزع 0 دكا َبيْر0' "2 أي “فابوق 00 
الخليل في اختيار رفعه”؟ كن لإمكان 0 خيل6240 منادى مستقة0١‏ ُّ يتزع اللام 050 موإية2 | 

وإن لم يكن المعطوف المذكورء كاسم الحسن في جواز نزع اللاء0180) 


. شأن. (؟) أي: في المعطوف. () في المعطوف عليه. (4) الإضافة بيانية. (6) أي: المعطوف أي: الأولى أن يكون مثله. (5) أي: فللمعطوف. () مطلقاً‎ )١( 
علة لاختيار الرفع.‎ )١15( جزاء. (؟١) أي: المعطوف الممتنع دخول الياء عليه.‎ )١١( بيانية.‎ )٠١( بالمفعولية. (5) يعني الممتنع دخول يا عليه دون غير.‎ )8( 
إلا مركبة؛ يشير إلى أن إلا هنا مركب من إن لا فيكون الشرط فبهذا التأويل جملة‎ )١7( أي: عن المعطوف الثريا.‎ )١5( صفة منادى.‎ )١6( معطوف المذكور.‎ )١4( 
أن يكون موضوعاً مع اللام.‎ )١8( فعلية والجزاء وهو قوله: فكان عمرو أي: أب العباس مثل أبي عمرو أو جملة اسمية فتصح الفاء. حلبي.‎ 


النزاع دون غيره من التوابع المذكورة للاتفاق على اختيار 
النصب فيها؛ أي: يختار الرفع فيه لا في غيره» ويختار بمعنى 
يرجح ويحكم بالأولوية بقريئة قوله : مع تجويزهء والمعطوف 
أعم من أن يكون علماً يجوز نزع اللام عنه أو لا بقرينة 
المقابلة. (قوله : مع تجويزه النصب) ومنه قوله تعالى في سورة 
سبأ: (يا جبال أوَّبى معه والطير) برفع الطير عطفاً على لفظ 
الجبال؛ وبنصبه وهي قراءة السبعة عطفاً على محله» وقوله: 
منادى مستقل لكون المعطوف مقصوداً بالنسبة بخلاف ما 
عداه؛ يعني : أنه في المعنى منادى وإن لم يصح مباشرةٌ حرف 
النداء له لكون اللام مانعاً» فينبغي للتنبيه على هذا الاستقلال 
أن يكون على حالة الخ. (قوله: وأبو عمرو بن العلاء) بن 
عمار النحوي القارئ أي : الإمام ذ في القراءة السابق زماناً لا 
رتبة علي الخليل وهو الذي قال الفرزدق فيه: 
خانولك الفخ اران واغلقها 

حَنّى أنْيْتُ أبا عَمْرِو بن عَمَارٍ 
مات في طريق مكة في سنة 150 (عوارف أبي قتيبة) . وقوله: 
يختار فيه النصب لقراءة أكثر القراء: يبال أَوَق معك 
وَألطَير» بالنصب كما مر. (قوله: وأبو العياس المبرد) لقب 
محمد بن يزيد الثمالي الأزدي البصري لقب به؛ لكثرة تكلمه 
بجملة برد الله من برّدنيء ولد في سنة 7١١‏ وأخذ العلوم عن 
المازني» وأبي حاتم السجستاني وغيرهماء ومات يبغداد سنة 
15 وهو إمام في الفنون الأدبية» وله كتاب المقتضب 
والروضة والكامل . (قوله: أي: كاسم الحسن الخ) يعني: 
مثل لفظ الحسن» وهو عبارة عن العلم الذي مع اللام ويجوز 
نزعها عنه فهو عَلّم كان في الأصل صفة أو مصدراً أو جنساً 
مشعر المدح كالأسد أو مذمة كالكلبء ولم يصر علماً 
بالغلبة» فإنه يصير حينئذ عَلّماً بلا لام» وإنما يدخل عليه اللام 
للمح الوصفية الأصلية بخلاف ما صار علماً بالغلبة» فإنه لا 
يصير علماً بها إلا مع اللام كالئجم والصعق» أو مع الإضافة 
كابن عباس فإنه لا يستعمل في المعين إلا يتعريف عهدي» 


كَالحَسَنِ فَكَانِخَبيَلٍ إلا 


)١(‏ الممكن. مع تجويزه الرفع. (؟) المبرد فصل الأمر فقال أن آه. 
(7) أي: المعطوف المذكور. 


الاستقلال؛ إن قلت: ينبغي أن يختار الرفع إذا كان المتبوع غير المضموم 
يعين هذا الوجه؛ أجيب عنه: بأنه أواد التنبيه على الاستقلال مع رهاية 
الاتباع اللفظي ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المتبوع مضموماً. (ققال: إن 
كان كالحسن) قال الشيخ الرضي: كلام المبرد لا يدل على ما تسبه إليه؛ 
لأنه قال: إن كانت اللام في العلم اخترت مذهب الخليل؛ لأن الألف واللام 
لا معنى لهما فيه ولا يفيدان التعريفه بل تلمح بهما الوصفية الأصلية 
فكأنه مجرد عنهما وإن كانت اللام في الجنس اخترت مذهب أبي عمرو؛ 
لأن اللام في الجنس إذن يفيد التعريف» فليس الاسم كالمجرد انتهى؛ إن 
قلت: يجوز أن يراد بقوله: كالحسن ما يشبهه في كونه علماً ذا لام قلنا: 
كلامه في شرحه يأبى عنه؛ إذ فسره بما فسر به الشارح قدس سره. 
(قوله؛ أي؛ كاسم الجتس في جواز نزع اللام عنه) علماً كان أو غير 


بمعنى المفروض فيشمل المحلي أيضاً بالمعنى المشهور المقابل 
للمحليء ولما كان هذا الإطلاق غير شائع بأنه ذهب إليه الرضي حيث 
قال في شرح قول المصنف رحمه الله: يبني على ما يرفع به الخ. 
والضم مقدر في المنقوص والمقصور؛ نحو: يا قاضي ويا فتى؛ وفي 
المبني قبل النداء؛ نحو: يا هذا ويا هؤلاء وهكذا في شرح التسهيل. 
(قوله: والأظهر)؛ لأنه موافق للمتعارف بين النحاة. (قوله: 
للعهد) أي: الخارجي لتقدم ذكره. (قوله: والجار مع المجرور 
الخ) بالرفع معطوف على يعني عطف الاسمية على الفعلية وليس 
منصوباً داخلاً تحت يعني؛ إذ لا إشارة في عبارة الشارح رحمه الله إلى 
بيان التعلق أصلاً والتقديم للحصر؛ أي: يختار في المعطوف دون 
غيره من التوابع. (قوله: لأن المراد الخ) أي: مراد الخليل في 
المعطوف المعرف باللام الرفع إذا كان متبوعه منصوياً أيضاً لكونه 
منادى مستقلاً أيضاً. (قوله: أجيب الغ) أي: ليس علة اختيار الرفع 


مجرد الاستقلال» بل مع رعاية الاتباع اللفظي وهي لا 
توجد إلا حين كون متبوعه مضموماً. (قوله: لا معنى ا 0 


علم فدخل فيه الرجل وخرج منه الصعق إذا أردت تحقيق الحال في صحة 
نزع اللام عن العلم وامتناعه؛ فاعلم أن العلم إن لم يكن موضوعاً مع اللام 
صح دخول اللام عليه إن كان في الأصل صفة كالحسن أو مصدراً 
كالفضل؛ وذلك للمح الوصفية وقصد مدح أو ذم بها لكنه غير مطرد؛ إذ لا 
يصح أن يقال في محمد وعليَ: المحمد والعلي؛ وكذا إن كان اسماً له معنى 
جنسي يقصد به مدح أو ذم كالأسد والكلب: ولا خفاء في جواز نزع اللام 
عن ذلك العلم؛ وإن كان موضوعاً مع اللام لم يجز نرّع اللام عنه؛ لأنها 
كبعض حروف الكلمة:» وهو أقسام منها ما يكون في الأصل للجنسء ثم كثر 
استعماله لواحد لخصلة مختصة به من بين ذلك الجنسء ووجب أن يكون 
معها لام أو إضافة ليفيد الاختصاصء وهو العلم الغائب الاتفاقي فهذا 


العباس فكالخليل) إشارة إلى حذف المبتدأ ؛ لأن الجزاء لا بد 
أن يكون جملة» وحاصله : أن المعطوف الذي يمتنع دخول يا 
عليه إن كان من قبيل ما يجوز نزع اللام عنه كحارث وعباس 
وضحاكء فالمبرد يختار فيه الرفع كالخليل» وقد اتفق 
الناظرون على أن هذا خلاف مذهب المبرد» لكن في الظهيرية 
قيل عليه إن كان الأمر بالعكس لكان أولى؛ لأن المعرف 
باللام الذي جاز نزعه يكون للتعريف» فلم يجز اجتماع حرف 


النداء معه فيكون منادى مستقلاً » وإن لم يجز نزعه يكون اللام 


القسم يتصور له معنى جنسي ثابت عرف ثبوته للمعنى العلمي؛ ومنها ما 
لا يتصور له معنى كالثريا والدبران والعيوق أسماء لكواكب مخصوصة: 
ومنها ما يتصور له ذلك لكن لم يثبت كما في أعلام أيام الأسبوع من 
الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ فإنها لم يثبت فيها معنى الثالث والرابع 
والخامس: ومنها ما يتصور له ذلك ويثبتء لكن لم يعرف ثيوته للمعنيى 
العلمي كالمشتري للكوكب» فإنا لا ندري ما معنى الاشتراء فيه؛ وهذه 
الأقسام الثلاثة أعلام غالبة عند سيبويه: لكن بحسب التقدير للالحاق 


جزء الكلمة» ولا يكون للتعريف فيجوز اجتماع حرف النداء 
معه فيكون منادى مستقلاً هذا فليتتبع. (قوله: مثل النجم 
والصعق) فإن الأول كان في الأصل اسماً لكل كوكب» ثم 
جعل مع اللام علماً للثريا فنزع اللام منه مظنة زوال العلمية؛ 
والثاني: كان اسماً لكل من رُمِيَ بصاعقة سماوية ثم جعل 
علماً مع اللام لخويلد بن نفيل لما رمى بها وقد سبق. 


بما هو الغائب: فإن الفائب في الأعلام اللازمة لامها أن تكون أجناساً 
صارت أعلاماً بالغلبة. 


لهما فيه)؛ لأن التعريف حاصل بالوضع العلمي على أبلغ وجه. ( قوئه: فكأته مجرد عنهما) فيختار الرفع كما في المجرد ( قوله: يجوزأن 
يراد الخ) فحينئن يكون موافقاً لما نقله الرضي عن المبرد (قوئه: كلامه في شرحه) أي: كلام المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب 
يأبى عن أن يراد ذلك. (قوله: علماً كان أو غير علم) بيان لتغاير تفسير الشارح رحمه الله لما نقله الرضي من حيث الصدق فإن مثل الرجل 
داخل فيما يشبه الحسن؛ ونحو: الصعق خارج عن تفسيره وبالعكس على ما نقله الرضي هبين التفسيرين عموم من وجه. (قوله: وذلك) أي: 
دخول اللام للمح الوصفية لا لقصد التعريف فإنه حاصل قبل دخوله في الوضع العلمي. ( قوله: إن كان في الأصل صفة الخ) وإن لم يكن في 
الأصل المنقول منه معنى المدح أو الذم لم يدخله اللام إلا إذا وقع اشتراك اتفاقي فحينئذ إما أن تضيف العلم كزيدنا وزيدكم, أو تعرفه 
باللام نحو: ونيد بن اليزيد . (قونه: وقصد مدح أو ذم بها) أي: بالوصفية الأصلية فإن الأعلام المتقولة قد يقصد بها المدح والذم باعتبار 
المعنى. ( قوله: لكنه غير مطرد) أي: ئيس كل علم كان في الأصل صفة يصح دخول اللام عليه بل في البعض ( قوئه: وكذا) أي يصح دخول 
ائلام. (قوله: له معنى جنسي) أي: كلي في الأصل يقصد به مدح أو ذم بناء على اشتهار ذلك المعنى الجنسي بصفة مدح كالأسد بالشجاعة 
أو بصفة ذم كالكلب بالخسوء. ( قوله: ولا خفاء الخ) لكون اللام عارضاً بعد الوضع العلمي. ( قوله: ووجب أن يكون معها لام) أي: لا بد أن 
يكون وقت استعماله لذلك الواحد قبل العلمية مع لام المهد كالبيت والكتاب والنجم والإضافة كابن عباس والزبير؛ ليفيد اختصاص ذلك الاسم 
به ابتداء: ثم يصير بكثرة الاستعمال فيه علماً له. (قوئه: وهو العلم الفالب) أي: العلم الذي صار علماً بسبب القلبة والاتفاق لا بالوضع 
القصدي. ( قونه: كالثريا ائخ) فإنه لا يتصوّر بها معنى سوى المعاني العلمية. ( قوئه: فإنها) أي: أعلام الأسبوع عند سيبويه وعند المصنف 
رحمه الله ما لزمته اللام من الإعلام التي لم يثبت استعمال ألفاظها في الجنس الشامل لذئك المعين ولغيره كالثلاثاء والأربعاء والدبران 
والمشتري ليست من الغوالب؛ لأن العلم الغالب ما كان جنساً. ثم صار بالغلبة علماً. بل هي أسماء موضوعة لمسمياتها. (قوله: لكن بحسب 
التقدير) أي: قدر استعمالها أجناساً. (قوله: للا لحاق الخ) تمليل لقوله: أعلام غالبة؛ أي: إنما ارتكب سيبويه ذلك إلحاقاً للقليل الأعم 


5 


عنه مثل :(النّجم'") والصّمْقِ) كي عَمْرِو' أي: أبو العباس مثل أبي عمرو في اختيار النصبء لامتناع 
جعله”" منادى مستقلاً. «وَالمضَافَة) عطف عل المفردةء أي: وتوابع المنادى المبني على ما(" يرفع بهء 
المضاف”*' بالإضافة'” الحقيقية”" ١تَنْضّبٌ»‏ لأنها”" إذا وقعت منادى” تنصب فنصبها إذا2"0 وقعت توابع 
أولى("'“, لأن حرف النداء لا يباشرهاء مثل :(يَا يِيْمْ كُلّهُمُ) في التأكيد و(يَا رَيْدُ ذا المل) في الصفة (وَيَا رَجُلُ 
أبَا عَْدِ اللو) في عطف البيان. ولا يجيء المعطوف بحرف الممتنع” 2١١‏ دخول'"'' (يا) عليه مضافا”"". لأن اللام 
بمتنع دخوها على المضاف بالإضافة الحقيقية”؟'2. «وَالبَدَلُ0"" وَالمَمْظُوفُ غَبْدْ م00 ذُكِرَه أي: غير المعطوف 
الذي ذُكر من قبل وهو الممتنع دخول (يا) عليه فغيرء"" هو المعطوف الذي لا يمتنع دخول (يَ) عليه 
ال" أي : حكم كل واحد 90 ال" المنادى اتلك الذي باشسل.70) عر 
النداء”"”2» وذلك لأن البدل هو المقصود بالذكر والأول'؟ ”2 كالتوطئة*'؟ لذكره©2؛ والمعطوف 
الخصوضص"" المنادى0*" المستقل في(" الحقيقة» ولا مانع”'" من دخول حرف النداء عليه. فيكون حرف 
النداء مقدراً فيه' " «مُظُلّقاً» أي: حال كون كل منهما("" مطلقا”"" في هذا الحكه”؟ " غير مقيد بحال من 
الأحوال أي: سواء كانا مفردين أو مضافين أو مضارعين للمضاف أو نكرتين. فالبدل مثل”*": (يَا زَيْدُ 


مرو و ل وو 00 عَمْرو)» 


)١(‏ واللام لازمة فيهما وضعتا معاً. (؟) أي: جعل مثل هذا المعطوف بسبب أمتناع .ع اللام. (*) أي: الضمة أو الألف. (4) صفة التوابع. (5) نحو: يا عبد 
الله. (5) أي: المعنوية فقط. (7) أي: التوابع المضافة. علة تنصب. (8) لنفسها. (4) أي: المضافة. )1١(‏ لبعدها عن حرف النداء الذي هو موجب للبناء أي: 
بناء مدخوًا. )١١(‏ صفة المعطوف. (؟1١)‏ فاعل ممتنع. )١1(‏ إلى غيره بالإضافة. )١4(‏ لأن تجرده عن حرف النداء واجب. )١9(‏ مبتدأ أول. عط. (11) بأن لم 
يكن ذا اللام. (17) مبتدأ خبره موصول مع صلته. (14) مبتدأ ثان. (15) أي: من البدل والمعطوف. )5١(‏ أي: كحكم المنادى منصوب بتزع النافض من قبيل 
: (واختار موسى قومه» الأية .م. (١١؟)‏ وسبب ذلك أن البدل في نية تكرار العامل والعاطف كالتنائب عن العامل. (51؟) منادى. (7) أي: دخل عليه حرف 
النداء. (14) أي: المبدل منه. )١8(‏ أي: ساقط في الحكم لا في اللفظ. (5؟) أي: البدل. (7؟) أي: المحرد عن حرف التعريف. (78) خبره. (15) أي: لا في 
الظاهر فإنه تابع فيه. (0) كلام التعريف. )7١(‏ بقرينة الممطوف عليه فيكون منادى مستقلا. (717) أي: من البدل والمعطوف الجرد عنه. (77) وحال كون كل 
منهما تابعا لمفرد أو مضاف. (5*) أي: في حكم المنادى المستقل. (7”6) بشر ونسخة. (5) بدل الكل مثال ما كان مفردين. (719) بدل الكل مثال للمضاف. 


(قال المصنف : والمضافة) أي : بالإضافة المعنوية (تنصب)» 
وأما اللفظية فيجوز فيها الوجهان كما مرء وقوله : عطف على 
المفردة؛؟ أي وقوله: تنصب عطف على ترفع فهو من عطف 
الشيتين على معمولي عامل واحد؛ إذ العامل في صفة المبتدأ 
هو العامل في الخبر. (قوله: بالإضافة الحقيقية) أي: 
المعنوية» ثم أراد بقوله: تنصب» النصب وجوباً ففيه رد 
على ابن الأنباري حيث يسوّي بين المضافة بالإضافة المعئوية 
وبين المفردة في جواز الرفع والنصب. (قوله: لأن حرف 
النداء لا يباشرها) يعني : أنها إذا وقعت منادى وباشرها حرف 
النداء لا يؤثر الرفع فيهاء فعند عدم وقوعها منادى وعدم 
مباشرة حرف النداء لا يؤثر الحرف الرفع بالأولى» واعلم أنه 
يجوز في قوله: يا تميم كلهم كلكم نظراً إلى الخطاب 
العارضء وتغليباً لجانب المعنى على اللفظ. (قوله: لأن 
اللام يمتنع دخولها على المضاف الخ) أي: بخلاف الإضافة 
اللفظية ؛ فإنها ليست لإفادة التعريف» بل للتخفيف فيجامعها 
اللام؛ نحو : الحسن الوجه. (قال المصنف : والمعطوف غير 
ما ذكر) صفة أو بدل فإن غير ههنا أضيف إلى ضده فاكتسب 
التعريف مثل : عليك بالحركة» غير السكون (هندي)» ولك 


َكَأَبِي عَمرو. وَامُضَاهَْةٌ تَنْصتٌ 3 وَالْبَدَلٌ 


وَانَقطُوفٌ غَيَرَ ما١١)‏ ذُكر حُعَمهُ حكم 

اَمِل مُطلقة(©. 

)١(‏ أي: غير المعطوف الذي ذكر من قبل وهو الممتنع دخول يا عليه وذلك الغير 
المعطوف الذي لا يمتنع دخول يا. ج. 

(1) أي: حال كون كل منهما مطلقاً .ج. 


(قوله ؛ مثل يا تميم كلهم) نظراً إلى أن تميماً في نفسه غاضبء وجوّز 
الشيخ الرضي كلكم نظراً إلى الخطاب العارض. (قال: غير ما ذكر) 
أوبدل. (قوله؛ أي؛ حال كون كل منهما مطلقاً) وحال كون كل _ 


الأغلب إجراء للازم لامها مجرى واحد. (قوله: وجوّز الشيخ 
الرضي الخ) لا وجه لتخصيص الرضي بذلك؛ فإنه قأعدة نحوية ففي 
التسهيل: وإن كان مع تابع المنادى ضمير جيء به دالا على الغيبة 
باعتيار الأصل وعلى الحضور باعتبار الحال: وكذا في اللباب. 
( قوله: صغة) إما باعتبار جعل التعريف في المعطوف للعهد الذهني 
فيكون في حكم النكرة فيجوز توصيفه بلفظ غيرء وإما باعتبار كونه 


غير معرفة لكون مقابل ما أضيف إليه أمراً واحداً كما 
في عليك بالحركة غير السكون. (قوله: لمفرد) مبني 1 ا 


صمو سور 


و:(يَا رَيْرُ طالِعا”'' جبَلا): و:(يَا رَيْدُ رَجُلاَ صَايكا”"'). والمعطوف مثل: (يَا رَيْدُ وعَمْروٌ)» و:(يَا رَيْدٌ وآحا 
عَمْرِ و)ء و :(يَا زَيْدُ وطالِعاً جَبّلا)» و: (يَ رَيْدُ وَرَجُلاً صَاِحاً) . «و”"المَلّهُ(*2 أي : العَلمُ المنادى”” المبني على 
الضمء أما كونه منادى» فلأن”'' الكلام فيه؛ وأما كونه مبنياً على الضم فلما”" يفهم من اختيار فتحه .60 
عن جواز”"2 ضمهء فإن جواز الضمة لا يكون إلا في المبني على الضم «الَوصُوفُ”''' ب (ابْنِ)) مجرد عن التاء 
م ملحق مها أعنى : ابنة» بلا تخلل واسطلة3"0) بين الابن وموصوثه» 2050 هو المنباد 2١17‏ 


)١(‏ بدل الكل مثال للمضارع. (؟) صفة رجلاً. مثال التكرة وهذا وصف رجلاً بصالحاً لأن التكرة إذا أبدلت من معرفة وجب النعت كما يجيء في بحث البدل. 
(6) استعناف أو اعتراض أو عطف على ما قيله. (4) مبتدأ خبره جملة يختار. (0) خرج بالمبئي نحو: يا عبد الله وبالعلم نحو: يا رجلاً. (5) جواب إما. (/) 
مصدرية. (8) صفة اختيار. (9) أي: عن جواز بقائه على ضمه الأصلى. )١١(‏ صفة العلم. )١١(‏ الظاهر الملحق فيها. )١1(‏ و فاصلة. )١١(‏ الكاف للعلة. 
)١4(‏ لأن الصفة والموصوف لا اتحدا في المعئى امتنع أن يقع فصل بينهما. 


أن تقول: اللام في المعطوف للعهد الذهني» فيكون في حكم 
التكرة» وفي قوله: أي حكم كل واحد الخ» إشارة إلى وجه 
إفراد الضمير الراجع إلى اثنين. (قال المصنف: حكم 
المنادى المستقل الخ) وهو البناء على ما يرفع به إن كان مفرداً 
معرفة الخ» تقول في البدل : يا زيد كرز بالضمء كما تقول: يا 
كرزء وفيه رد للمازني والكوفيين حيث جوزوا يا زيد وعمراً 
بالنصب» وقوله: والمعطوف المخصوص؛ أي: الممتاز من 
بين التوابع بعدم امتناع دخول يا عليه» وهو المجرد عن حرف 
التعريف. (قوله: في هذا الحكم) أي: في كونه كالمنادى 
المستقل الذي باشره حرف النداء وفيه لطافةء وقوله: 
مفردين ؛ أي : حقيقيين معرفتين بقرينة ما بعده. (قوله : فالبدل 
مثل: يا زيد عمرو) أي : على تقدير أن يكونا اسمين لمسمى 
واحدء لكن الأولى أن يقال: يا زيد بطة؛ لأنهما اسمان 
لشخص واحد أحدهما لقب والآخر اسم بخلاف زيد وعمروء 
فإن الظاهر كونهما اسمين لشخصين» وأما قولهم: يا زيد زيد 
يحتمل التأكيد اللفظي والبدل؛ لأنه إن أريد بزيد الثاني دفع 
الغفلة وتقرير الأول في ذهن السامع فهو تأكيد» وإلا فبدل كان 
الأول في حكم الطرح. (قوله: ويا زيد رجلاً صالحاً) وإنما 
وصف بصالحاً؛ لأنه شرط في النكرة المبدلة عن المعرفة بدل 
الكل أن تكون موصوفة؛ نحو : قوله تعالى : لتقا امِب (9) 
مير »؛ لأن الأصل في الكلام هو البدل» فلو كان نكرة غير 
موصوفة والمبدل منه معرفة لكان للفرع مزية على الأصل» وذا 
لا يجوزه وأما قوله تعالى : «يالواد الْمَقَدّس طوى» فطوى بدل 
أو عطف بيانء وقال أبو البقاء: إن طوى اسم علم للوادي 
بالشام فهو بدل منهء وقال البيضاوي: إنه عطف بيان» فعلى 
تقدير عدم كون طوى علماً» بل نكرة فإنما يكون بدلاً على قول 
أبي علي في الحجةن وهو الحق من أنه يجوز ترك الوصف في 
التكرة المبدلة من المعرفة إذا استفيد من البدل ما ليس فى 
المبدل منه كما في قول الشاعر: ١‏ 
إِنا وجَذنا بني جلان كلهم 

كسَاعدٍ الضَّبٌ لا طول ولا قِصَر 


والعَلّم27" الَوَصُوفُ بان 
)١(‏ أي: العلم المنادى المبني على الضم . 


منهما تابعاً لمفرد أو مضاف. (قوله ؛: أي: العلم المتادى المبني على 
الضم) فخرج عبد الله وزيدان وزيدون إذا جملتهما علماً. 


أو معرب كالمستفاث. (قوله: فخرج عبد الله) أي: خرج بقيد 
المبني عيد الله وبقيد على الضم زيدان وزيدون. (قوله: إذا 
جعلتهما علماً)؛ إذ لولم يجعلا علمين لخرجا بقيد العلم؛ إذ المثنى 
والمجموع ليس بعلم إلا ألفاظاً معدودة كابانيين وعمايتين وعرفات. 


إلى الفهمء فيخرج عنه”'" مثل : (يَا يدا" الظَرِيْف | بنَ عَمْرِو). «مُضَافاً7"» أي: حال كون ذلك الابن مضافاً 
إن عه آخر”*؛ فكل”"2 علم يكون كذلك يوز ذ فيه الضّم”* لما عرفت من قاعدة بناء المفرد على ما 
يرفع به» لكن «مختاذ مَنْسن” 1 010 وقوع المنادى الجامع لهذه الصفات والكثرة عد مناسبة للتخفيف 
929 بالفتحة التي هي حركته”؟'2 الأصلية» ين 1 505 ١‏ بن 


(1)آأي: عن العلم الموصوف بلا تخلل. 0 أي: مثله غير كثير الاستعمال. (") حال ومتعلق إلى قوله؛ والعلم. (5) احتراز عن يا زيد بن اختنا ويا هند ابن 
عمنا. (0) حو: يا زيد بن عمرو. (5) مبتدأ. (0) يعني : مفردا. (8) خيره. (4) أي: : البناء على الضم. )٠١(‏ أي: فتح علم المذكور. )١١(‏ علة اختيار. )١1(‏ 
أي: كثرة الاستعمال منه. (1)آأي: النحاة. (5١)آي:‏ المنادى. )١86(‏ اي: المنادى. () لفعل محذوف وَجويا : 


رقوله: فخففوه بالفتحة) وتحدف الألف خط في ابن وابنة؛ وخففوا 


العلم الجامع لتلك الصفات في غير الئداء بحذف تنويئه والألف خطأ في 
ابن. (قوله: التي هي حركته الأصلية) أي: سهل ذلك كون الفتحة 
حركته المستحقة في الأصل. 


(قوله: سهل ذلك الخ) إشارة إلى فائدة توصيف الفتحة 
بالموصول. 


أي : لااذي طول ولا ذي قصر هذا وفي توصيف رجلاً بصالحاً تنصيص على كون المعطوف نكرة لا للمشاكلة» واحترز بقوله: 
المبني على الضم عن مثل : عبد الله علماًء وعن نحو: زيدان إذا جعل علماً . (قوله : آما كونه منادى الخ) فيه إن الكلام في توابع 
المنادى» فليكن المراد بالعلم التابع وأيضاً اختيار الفتح لا يدل على جواز الضم ؛ لجواز أن يكون في المنادى المنصوب بأن 
يكون البناء على الفتح مختاراً فيه مع جواز الإعراب بالنصب (فتح الله)» ثم إن الظاهر أن ما في قوله: فلما يفهم من اختيار 
الخ» مصدرية فالجار متعلق بالفهم. والمعنى؛ أي: لكونه مفهوماً من اختيار بنائه على الفتحة المشعر عن جواز بنائه على 
الضم؛ وذلك لأن جواز الضمة في المنادى لا يتصور إلا في المنادى المبني”'2 دون المعرب» ودون المبني على الألف أو 
الواو. (قال المصنف : الموصوف بابن) يعني لا مطلقاً كما ذهب إليه الكوفي» بل الموصوف بابن وابنةء ولا حاجة إلى قيد 
الإفراد؛ لأن المثنى والمجموع لا يكونان علمين؛ إذ لا يثنى العلم إلا بعد التنكير وفيه إشعاراً بأن شرط جواز الأمرين كون 
الاروطقاء فلو جيل بدلا أو مظنا بيات أو متادى أومفعرلا لفمل مقدر تعين لتم . (قال المصنف: مضافاً إلى علم) أي لا 
إلى غيره؛ نحو : يا زيد ابن أخينا» وبعض البصريين يجعل كل منادى موصوف بمضاف إلى لفظ الموصوف كذلك؛ نحو: يا 
سيد بن سيدء ويا فلان بن فلان» وقوله: آخر يخرج بظاهره يا محمد بن محمد؛ إذ ليس المضاف إليه علماً آخرء وإلالم يكن 
مشتركاء لكن فيه المغايرة الاعتبارية لتعدد الوضع . (قوله: لكن يختار فتحه) عند الجمهور خلافاً لمن أوجبه كقوله : 
نَكَالجتَان وَيُوَفتَالمَهَاالْهِيئًا 

(شذور). وقال السجاعي : الفتح على الإتباع لفتحة ابن ؟ إذ الحاجز بينهما غير حصين لسكونه» أو على تركيب الصفة مع 
الموصوف وجعلهما شيئاً واحداً أو على إقحام الابن وإضافة المنادى إلى ما بعده من العلم . (قوله : لكثرة وقوع المنادى الخ)؛ 
ولأن هذا المنادى في الحقيقة مضاف؛ لأن إضافة الصفة كإضافة الموصوف. وقوله: الجامع لهذه الصفات؛ أي: لهذه 
الشروط الأربعة» بل الخمسة» بل الستة؛ وهي أن يكون المنادى مفرداً علماً بعده ابن متصلاً به صفة له مضافاً إلى علم آخرء فإن 
فقد أحد هذه الشروطء فالضم في المنادى واجب على الأصل. (قوله: والكثرة مناسبة للتخفيف) فإن قلت: أن يا زيد أكثر 
استعمالاً من الموصوف. فلم خففوا الثاني دون الأول؟ قلنا : إن أكثرية الاستعمال وحدها ليست علة لجواز التخفيف واختيار 
الفتح» بل مع ضم كثرة اللفظ وليس في الأول إلا الأول وفي الرضي: والعلم الموصوف بابن الجامع لهذه الشرائط في غير 
النداء يخفف بحذف تنوينه وجوباً» وبحذف ألف ابن خطأ أيضاً؛ نحو: جاءني زيد بن عمرو. (قوله المعرف باللدم» وكذا 
النوضول المصدو يال وإنما لم يقل : ذو اللام؛ ليخرج نحو : اللهء فإنه إذا نودي قيل : يا الله فالمراد باللام ما يكون سبباً 
لحصول التعريف» ويخرج أيضاً؛ نحو: النجم» فإنه لا يصح قصد ندائه» فلا يقال: يا أيها النجم؛ لأن العلم لا يوصف بهء 
وقوله: أي : إذا أريد نداؤه لما كان نداء المعرف غير جائز صرف كلامه عن ظاهره بحمله على الإرادة» فلا يلزم اتحاد الشرط 
والجزاء . 


)١(‏ لأن الفتح والضم من ألقاب البناء. ا نضا 


- 0 0 ال 0000 4 0 

«وَإذًا نودي المعَرَفْ07© بألا "» أي: إِذَا أرِيْدَ نِدَاؤُهُ «قِيْلَ؛ مثلاً: «(يا أيجا الرَّجُل)) بتوسيط (أي) مع (مَا) 
التنبيه”"'» بين حرف النداء”؟ والمنادى”” المعرف باللام تحرزا”"2 عن اجتماع التي" التعريف بلا فاصلة «و(يَا 
مدا ذا الرججل 000 بتوسط (هَدَا)”*' «(ويَا أَيْجذَا الرّجلُ””')) بتوسط الأمرين”''' معاً. «وَالْتَرَمُواء يعني: العربُ 

فْعّ الرّجْلِ» مثلاً وإن كان صفة'"'2 وحقها جواز الوجهين» الرفع”"'2 والنصب كما 000 أي : 
ا مثلاً «مُوَ المْنُضُود0”'©؛ بالنداء فالتزموا رفعه”"" لتكون حركته الإعرابية” 2 موافقة للحركة 
الع 0ت 
)١(‏ نائب فاعل نودي. )١(‏ والمراد به واللام سواء كان للمعرفة أو من نفس الكلمة. (") لمناسية بينها وبين النداء لأن التداء أيضاً تنبيه. (4) وهو يا. (0) أي: 


الرجل. (5) علة بتوسط. () لفظاً وصورة. (4) صفة هذا. (1) أي: لفظ هذا. )٠١(‏ والرجل صفة لهذا. )١١(‏ أي: أي وهذا. )١١(‏ للمنادى. )١(‏ بدل من 
الوجهين. )١14(‏ علة التزام. (16) أسم جنس. )١11(‏ لأن أي: أوغلت في الإبهام ولا يقبل النداء. )١7(‏ الرجل. )١8(‏ أي: الرفع. )1١9(‏ أي: الضم. 


وَإِذًا 0 امْحَْفُ باللأم قِيَلَ: يا أَدْقَ | (قوله: قيل: مثلاً الخ) أي : يقال على مذهب البصرية هذا 
.ادرو 2م |المثال» وإنما ذكر مثلاً لإفادة أن الكلام ههنا على سبيل 

الرّجُل وَدَ هَذَا الرّجَلٌ ويا(" أَيْمَنَ التمثيل وليست كلمة يا ولا أيها ولا الرجل معتبرة 
0100 المقصود دُ] بخصوصهاء بل سائر حروف النداء مثل يا في عدم 
)١(‏ وهذا بتوسيط أمرين أعني: أي: وهذا فيجعل ذا لأي والمقصود بالنداء صفة الاجتماع وه اللام والاحتياج إلى الواسطة. وأيضاً سائر 
لذا ويجتمل أن يجعل وصفاً ثانياً لأي. وفائدة الجمع بينهما عرف مما سبق. الأسماء المبهمة مثل: أي في هذا الاعتبارء وكذا سائر 
ٍ الأسماء المعرفة باللام مثل: الرجل فيما ذكر نحو: يا هؤلاء 

الكرام» ويا أيها الثقلاءن وأيها المؤمئون» ويا أيتها النفس» 


١ 
و‎ 


(قال: وإذا نودي المعرف باللام) فيه أن نداء مثنى العلم وجمع 


المعرفين باللام بحذف اللام لا بالتوسيطه فيقال في الزيدان والزيدوث؛ | ويا هذه المرأة إلى غير ذلك. (قوله: يتوسيط أي) وهي 
يا زيدان ويا زيدون» وقد يجاب بأن اللام فيهما لجبر نقص التعريف 


الموصوفة أو الموصولة» وإنما وسطت هله الأمور المبهمة 

الزائل بالتنكير لا للتعريف فيخرجان بقوله: المعرف باللام. (قولك' | دون المعينة؛ لأن الأصل فى النداء أن يكون معلوماً فإذا 
كانت تلك الوسائط معلومة وقف الذهن عليهاء فلا يحتاج إلى 
الاسم المعرف باللام؛ فلما كانت مبهمة سيما من المبهمات 
الوضعية احتيجت إلى ما يرفع إبهامها فاشتدت الحاجة إلى ما 
يرفع الإبهام؛ أعني: ذلك المعرف باللام» ولذا قالوا: إنه 
المقصود بالنداء مع عدم مباشرة حرف النداء لهء فإن قلت إن 
لفظة أي وا ل 
في البجمع ينها في با أبهنا الرجلء قلنا: المقصود من 
الجمع بينهما هو التدرج في النزول من الإبهام إلى التفسير» 
ولما كان اسم الإشارة أقل إبهاماً من أيء ولذا جاز يا هذا 
بدون وصف دون يا أي عقب أي به تدريجاً » فيكون أي منادى 
وهذا صفة لهء والرجل صفة لهذا. (قوله: بتوسيط هذا) أي: 
يفصل بين يا والمعرف باللام بلفظ هذا الموصوف بذي اللام 
وكون المعرف مقصوداً بالنداء دون الفاصل يستدعي جعل 
المعرف باللام بدلا لا صفةء إلا أنه منعهم طلب أي 
الموصوفة صفة وكون البدل مبنياً» والتزام الرفع في توابعه؛ 
لأنه يوجب كونه معرياً» وقوله ره أعني : أي 
وهذا فيجعل ذا لأي» والمقصود بالنداء صفة لذاء ويحتمل أن 
يجعل وصفاً ثانياً لأي (عصام)؛ وقد عرفت آنفاً فائدة الجمع 
بينهما. (قال المصنف : والتزموا رفع الرجل) وهو مذهب 
الجمهور خلافاً للمازني والزجاج حيث جعلاه كسائر 
الصفات المفردة المعرفة» وبعضهم جوز النصب في صفة 
هذا دون أي؛ لجواز كون هذا مقصوداً بالنداء دون أي» ففي 
كلام 


( قوله: لا بالتوسيط) فلا يصدق أن القاعدة كلية وقد تقرر في غير 
هذا الفن أن مهملات العلوم كليات. (قوله: في الزيدان الخ)؛ لأن 
حرف النداء يفني غثاء اللام. (قوله: وقد يجاب الخ) اعلم أن 
تحقيق المقام يستدعي مقدمة وهي أن تثتية العلم وجمعه لما كانا 
خلاف القياس بوجهين؛ أحدهما: أنه لم يوضع إلا مفرداً فإذا قصد 
تثنيته وجمعه فقد زالت العلمية؛ والثاني: أن التثنية في الأسماء 
بإلحاق الزيادة المعلومة ليدل على أن معه مثلاً من جنسه؛ ولا شك أن 
الإعلام وإن تعددت مدلولاتها ليست موضوعة لها وضعاً واحداً حتى 
تكون تثنيتها تدل على شيئين من جنس واحد فقال الإمام وابن يعيش: 
إنه إذا قصد تثنيتها وجمعها وجب تنكيرها ثم إن قصد تعريفها 
عرفت باللام كسائر أسماء الأجناس. وهذا غير مستقيم؛ لأنهم لم 
يستعملوا الأعلام مثناة ومجموعة نكرات أصلاً؛ ولأن تنكير الأعلام 
قليل لكونه خلاف وضعه فلو كان التنكير لازماً لتثنيته وجمعه لكان 
تثنيته وجمعه قليلاً وليس كذلك؛ وقال المصنف رحمه الله: إن العرب 
لما وضعت الاسم المثنى والمجموع للإيجاز كراهة تكرار اللفظ 
الواحد مراراً وإن العلم أحق بذلك لكثرته اغتفر أمر خروجه 
بالوجهين المتقدمين. ولما قصد الاختصار فيه أجروا اشتراك اللفظ 
فيه مجرى اشتراك المعنى, والتزموا إدخال لام العهد في التثنية 
عوضاً عن العلمية الزائلة من مفرده من غير تنكيره الذي هو قليل 
مخالف للقياس. فجبروا التعريف الزائل بالتثنية بإلزامه اللام لزوم 


التعريف العلمي له فكان فيه توفية الأمرين الخلاص من 
م | التنكير الشنيع وحفظ العلم عن التنكير بتعريف آخر 


أي: إذا أريد تداؤه) كثيراً ما يطلق الأفعال الاختيارية ويراد مبدأها؛ أعني: الإرادة. (قوله : قيل مثلاً) إنما قال: مثلاً؛ لأن قصد نداء المعرف 
باللام على إطلاقه لا يستلزم قول: يا أيها الرجل وأخويه بخصوصهاء ولك أيضاً في تصحيح الاستلزام أن تريد بقوله: يا أيها الرجل وأخويه الكلام 
الذي وسعل فيه؛ أي: أو هذا أو أيهذا كما قيل: في لكل فرعون موسى أن المراد لكل ظالم عادل. ( قوله ؛ بتوسيط أي) هي موصوفة:؛ قال الأخفش: هي 
موصولة حذف صدر صلتها وجوباً لمناسبة التخفيف للمنادى؛ ويؤيده كثرة وقوعها موصولة وندرة وقوعها موصوفة: وإنما لم ينتصب مع أنها مشبهة 
بالمضاف؛ لأنها إذا حدف صدر صلتها تينى على الضم. (قَوله : مع هاء التتبيه) المشارك لحرف النداء في التنبيه؛ لأن النداء أيضاً تنبيه فانجبير 
بقرب هاء التنبيه ما فات ببعد حرف النداء. (قوله ؛ بتوسيط هذا ) ليس نصاً في الوصلة؛ فإنه قد يقصد نداءه بخلاف؛ أي: فإنه نص فيها؛ ولذلك 
قد يقتصر على هذا ويؤتى بتابعه كما يؤتى بتابع تابعه فيقال: يا هذا الرجل وعبد الله معطوقاً على هذاء ولا يجوز عطفه على الرجل؛ لأن المعطوف في 
حكم المعطوف عليه وريه اميه هذا إل واس يجوز الاقتصار على أيها ولا مع و ل ع يصح: يا أيها الرجل 


وإن كان التعريفان متفايرين؛ لأنه غاية المجهود هذا خلاصة ما في شرح المفصل والرضي إذا تقرر هذا فنقول: اعتراض المحشي رحمه الله 
ليس مبنياً على مذهب الإمام؛ لأن تعريف العلم باللام عند تثنيته غير لازم عنده فيجوز أن يكون المنادى في يا زيد أن تثنية علم منكر قصد 
تعريفه بالنداء. بل مبناه مختار المصنف رحمه الله فإن اللام إذا كان لازماً تثنية العلم وجمعه لا يمكن نداء مثناه ومجموعه بدون اعتبار اللام 
فاندفع ما أورد من أن قصد النداء في يا زيد أن إلى تثنية العلم لا المعرف إلا أن تثنية العلم لا تتصوّر بدون اللام: فيكون القصد إلى تثنيته 
باللام وما قيل: إنه لو أريد نداء الزيدان المعهودان لقيل: يا أيها الزيدان فباطل؛ لأن نعت؛ أي: لا يكون إلا المعرف بلام الجنس صرح به في 
التسهيل. (قوله: وقد يجاب الخ) خلاصة الجواب: أن التعريف اللامي جبر للتعريف الفائت بزوال العلمية فالمدلول باق على حاله الأول 
والتعويض بين الدالين العلمية واللام وليس للتعريف لعدم صيرورته بالتثنية نكرة: يل تبديل تعريض بتعريف حفظاأً للعلم عن التنكير فاندفع ما 
قيل: إن جبر نقصان التعريف لا يكون إلا بالتعريف فيكون اللام للتعريف. ( قوئه: بالتنكير) الصواب تركه لما عرفت من أن السؤال والجواب 
مبنيان على مختار المصنف رحمه الله وهو لا يقول بتنكيره, كيف ولو كان التعريف باللام بعد التنكير لكان كسائر النكرات إذا قصد تعريفها 
وليس بجبر في الحقيقة. (قوله: فيخرجان بقوله: المعرف باللام)؛ لأن المراد به ههنا ما يكون تعريفه حاصلاً بسبب اللام لا ذو اللام 
وإلا لانتقضت القاعدة بنحو: الرجل قائم إذا سميت بهذه الجملة, فإنك تقول: يا الرجل قائم. نص عليه سيبويه كذا في شرح التسهيل؛ ونحو: 
النجم والصعقء فلا يقال: يا أيها النجم, ويا أيها الصعقء واستثناء يا الله من هذه القاعدة بقوله: وقالوا: يا الله خاصة صحيح؛ لأن تعريفه في 
الأصل باللام: . ثم صار بالغلبة علماً؛ قوله؛ كثيراً ما يطلق الخ. ومنه قوله تعالى: ِتَدً رت ألدانَ مهد مو وقوله تعالى: «إدًا ْنم ِل الصلوة 
َأَعْسِنُواْ وجُوسَح» الآية وإنما وجب التأويل بالإرادة؛ لأن نداء المعرف باللام يعينه كقوله: يا أيها الرجل مثلاً . فيلزم اتحاد الشرط والجزاء؛ لا 
لأن نداء المعرف باللام غير صحيح حتى يتجه علمية ما يتوهم من أنه إذا لم يصح نداؤه لا تصح إرادة نداءه عند أهل اللسان أيضاً. فتقدير 
الإرادة لا يسمن ولا يفني من جوع. (قوله: على إطلاقه) أي: أيٍّ معرف باللام. (قوله: بخصوصها) فإنه لا يصح أن يقال: إذا أريد نداء 
الفرس قيل: يا أيها الرجل. (قوله: ولك أيضاً في تصحيح الغ) يعني: أن اللفظ إذا أريد به مجرد اللفظ يكون علماً؛ والعلم يصح تأويله 
بالوصف المشتهر صاحية به؛ نحو: لكل فرعون موسى. وقد اشتهرت هذه الأمثلة بين النحاة بتوسط أيٌّ وهذا وكليهما؛ فيجوز أن يراد بها كلام 
وسط فيه أحد هذه الأمور الثلاثة. (قوله: هي موصوفة) في الرضي:؛ لا أعرف كونها معرفة موصوفة إلا في التداء. ( قوله: قال الأخفش) 
في شرح التسهيل ذهب الأخفش في أحد قوليه: إلى أن المرفوع بعد أيٍّ خبر لمبتدأ محذوف؛ وأيّ موصولة بالجملة حذف صدر صلتها؛ أي: هو. 
(قوئله: وجوباً) اندفع بذلك ما قيل: أنها لوكانت موصولة لجاز إظهار صدر صلتها ولكان أولى من حذفه مع أنه لم يأت إظهاره. ( قوله: 
ويؤيده الخ) تعرض لبيان مؤيد الموصولة دون الموصوفة إشارة إلى أن مؤيداتها ظاهرة لا تحتاج إلى البيان منها عدم الاحتياج إلى الحذف, 
ومنها صدق النعت عليها ومنها الموافقة مع هذا فإنه موصوف بما بعده؛ ومنها أنه لوكانت موصولة لجاز أن توصل بجملة فعلية أو ظرف. ومنها 
لزوم جواز: يا أيها النجم ومنها كونه مقصوداً بالنداء؛ فإن الوصف أقرب بإفادته؛ ومنها اختلافهم في جواز نصب ما بعدها فإن المازني جوز 
نصبه ولو كانت موصولة لتمين الرفع؛ ومنها بيان وجه التزام رفع ما بعدها فإنه إنما يحتاج إليه على تقدير الموصوفة دون الموصولة. ( قوله: 
كثرة وقوعها موصولة) في غير هذا الموضع. (قوله: وإنما لم ينصب الخ) يعني: لو كانت موصولة لكانت مضارعة للمضاف فوجب 
نصبها. (قوله: يبنى على الضم) أي: الأغلب فيها ذلك كما سيجيء في الموصولات فحرف النداء على هذا يكون داخلاً على اسم مبني على 
الضم ولم يغيره وإن كان مضارعاً للمضاف. ( قوله: بقرب هاء التنبيه) من المقصود من النداء. ( قوله: فإنه نص فيها) اروم 
لأنه موضع مبهم يزال إبهامه باسم بعده يستوي فيه المذكر والمؤنث بخلاف هذاء فإنه قد يزول إبهامه بالإشارة الحسية؛ فلذا يقتصر على يا 
دارع سما ف نوا را خاي والرت 01 الظريف. وأوجب رفع نعت أي. (قوله: ويؤتى بتابعه الخ) أي: لعدم كون هذا 
نصاً في الوصلة قد يؤتى بتابعه بعد الصفة لكونه منادى كما يؤتى بتابع تابعه لكونه وصلة. ( قوله: لامتناع وصض هذا) أي: لا يوصف اسم 
الإشارة إلا باسم الجنس المعرف باللاع أما اسم الجنس؛ فلأنه هو الدال على الماهية بين الأسماء. والمحتاج إليه في نعت أسماء الإشارة بيان 
ماهية المشار, وأما التعريف باللام؛ فلأن تعيين الماهية حصل من اسم الجنس وتعيين المفرد من أفرادها فإن علم من اسم الإشارة؛ فلم يبق 
إلا التطابق المطلوب بين واليد و اتيك وا حت 01 التعريف اللام؛ إذ هي أقل من المضاف إليه. ( قوله: ولا يجوز الخ) 

عطف على قوله: قد يقتصر الخ؛ أي: ولذلك؛ أي: : لكون أيّ نصاً في الوصلة لا يجوز الاقتصار على أيها ؛ قلا يقال: يا أيها لعدم م 


التي”'' هي”"' علامة المنادى”" فيدل”*) على أنه”” هو المقصود بالنداء. وهذا('' بمنزلة المستثنى عن قاعدة جواز 

العف و 40035 ١‏ ووه ع مون ون و ١"‏ لح اق 0 )6001 0 
الوجهين في صفة المنادى » وهذا لم يذكر هناك ما يخرج صفة الاسم المبهم من تلك 
التاعد 00 , وَوَابو 1 0 أى (23069, : والتزموا رفع توا بع الرجل مضافة 3 أو 


المفردة خم نحو: (ي) أثها يجا الرّجل الظَر 0 + (يَا يي الرَّجْلُ اليك المالي) 0 تَوَابعٌ» منادى 


عمسم 0 
اامعرب 


2 25ت كت 

)0( أي: التزموا الرفع.‎ )١( أي: الحركة البنائية. (") المفرد المعرفة. (4) أي: ذلك لكون الفاء جواب شرط محذوف. (5) أي: الرجل.‎ )١( صفة حركة.‎ )١( 
الذي هو‎ )١4( أي: الرجل.‎ )١17( منادى. (؟7١) أي: جواز الرفع والنصب.‎ )١١( نفياً.‎ )٠١( المفردة. (8) أي: لكون هذا بمنزلة للمستشنى. (94) مصئف.‎ 
. أي: لأن هذه التوابع‎ )١4( مثال المفرد. (18) مثال مضاف.‎ )١7( خير لمقدر كانت تلك التوابع.‎ )١5( المضاف إليه. (16) إشارة إلى تعيين المعطوف عليه.‎ 
صفة مثادى.‎ )٠١( 


بالنّدَاءٍ وَتَوابِعِهِ لأنّهَا(20 د تَوَايعٌ مُعَرَبِ |المصنف رد لمذهب غير الجمهور بأنه لا يساعده استعمال 
العرب. والدليل على كون حركته رفعاً لا ضماً التزام رفع 
توابعه» فقوله: وتوابعه مع كونه بياناً لحكم التوابع دليل على 
التزام رفعه» وقوله: مثلاً أي: وكذا سائر الأسماء المعرفة 
باللام» وقوله : هو المقصود بالنداء؛ أي: بحسب الواقع لا 
بحسب اللفظء فلا ينتقض تعريف البدل؛ أي: فله شبه 


وعبد الله لامتناع وصف أيها إلا بذي اللام. (قوله : بتوسيط الأمرين 
معاً) السرٌ في توسيط تلك الأمور أن يقع النداء على ما قصد نداؤه؛ وبيان 
ذلك أن النداء لا يقع إلا على ماهو مملوم الماهية فلا يقال: يا شيء إلا إذا 
قصد التحقيرء فإذن كان المناسب أن لا يكون الواسطة معينا وإلا لوقف 
الذهن عنده: ثم الأنسب أن يكون ذلك المبهم طالباً لما يرقع به إبهامه 
بحسب الوضع لتشتد الحاجة إلى تعيينه؛ ثم الأنسب أن يكون ذلك المبهم 
مبهماً يكون طالباً لمعرف باللام فيقع النداء عليه, فلذلك وسط تارة 
باسم الاشارة؛ لأنه مبهم يطلب بحسب وضعه أن يرفع إبهامه بالمعرف 
باللام إذا أريد تعيين جنس ما أشير إليه؛ وتارة بأيّ إذا قطعت عن الإضافة, 
وأبدلت مما أضيف إليه هاء التنبيه لما عرفت فإنها حينئن مبهمة بخلاف 


ماإذا لم يقطع؛ أو أبدل مما أضيف إليه التنوين؛ فإنها معينة بما أضيفت 


بالمنادى» ل 
يضم فهو كالنعامة» وقال السيد؛ يعني: أنهم التزموا الرفع 

ليكون ذلك تنبيهاً على أنه المنادى في الحقيقة باشره حرف 
النداء والمبهم وسيلة فقط. (قوله؛ وهذا بمنزلة الخ) أي : 
التزام الرفع في صفة المنادى إذا كانت مقصودة بالئداء بمنزلة 
الاستثناء عن القاعدة السابقة فكأنه قال: صفة المنادى المبني 
المفردة يجوز فيها الوجهان إلا إذا كانت مقصودة بالنداء ولا 
اختصاص له بصفة المنادى المبهم » بل هو أعم منه ومن غيره 
من أقسام المنادى (نعمه)» وفي كلام الشارح إشعار بأن قوله : 
والتزموا الخ» جواب عن سؤال مقدرء كما أن قوله : وتوابعه 
جواب عما يرد على الجواب عن السؤال الأول كأنه قيل: إذا 
كان هو المقصود بالنداء وهو كالمنادى المضمومء فالوجه أن 
يجوز في توابعه ما جاز في توابع المضموم» فأجاب بما ترى» 
فعلى هذا صار الرجل في يا أيها الرجل الظريف مثل النعامة 
كما أشيرء فإذا قيل : لم وجب رفعه» قيل : هو المنادى المفرد 
المعرفة الذي باشره حرف النداء؛ لكونه مقصوداًء وإذا قيل: 
فيجب على هذا أن يجوز في توابعه ما جاز في توابع مثله قيل : 
ليس هو نفس المنادى المضموم» بل مثله (نعمه). (قوله: لم 
يخرج هناك ما يخرج الخ) بأن يقول: وتوابع المنادى المبني 
الغير المبهم ‏ وقول: وتوابعه بالجر؛ أي : مطلقاً مفردة أو 
مضافة. (قوله: منادى معرب الخ) أي : والمنادى المعرب لا 
تابع إلا للفظه بالاستقراءء وفي تقدير لفظ منادى إشارة إلى 
رفع ما أورده صاحب المتوسط والرضي على ظاهر عبارة 
المصنف من أن تابع المعرب يجوز أن يكون تابعاً لمحله إذا 
غاير إعراب محله إعراب لفظه؛ نحو : ما زيد بقائم ولا قاعداً 


دلالته على الماهية بدون ما بعده؛ ولا يؤتى بعد الصفة بتابعه لعدم 
كونه منادى. بل يؤتى أبداً بتابع تابعه؛ لأنه هو المنادى في الحقيقة 
وأيّ صلة إليه. (قوله: إلا إذا قصد التحقير) بأن يكنى به عن أن 
المخاطب ليس فيه شيء مما يكون في العقلاء إلا أنه يقع عليه اسم 
الشيء. وهذا مجاز وكلامنا على الحقيقة. (قوله: وإلا لتوقف 
الذهن) وتخيل أنه منادى. ( قوله: بحسب الوضع) متعلق بطالماء 
فلفظ شيء وما بمعناه وإن كانا مبهمين لكن لم يوضعا على أن يزال 
إبهامهما بالتخصيص بخلاف أي واسم الإشارة. (قوله: لتشتد 
الحاجة إلى التعيين) فيكون أدل على عدم كونه مقصوداً بالتداء. 
(قوله: يكون طالياً لمعرف باللام)؛ لأن الكلام في التوصل إلى 
نداء المعرف باللام بخلاف ضمير الغائب المبهم كما في ربه رجلاً 
والموصول؛ فإنهما وإن طلبا ما يزيل إبهامهما من التمييز والصلة لكن 
لا يطلبان المعرف باللام. (قوله: إذا أريد تعيين الخ) قيد بذلك؛ 
لأنه قد يزول إبهامه بالإشارة الحسية. (قوله: لما عرفت) من قوله: 
فانجير لقرب هاء التنبيه ما فات ببعد حرف النداء. (قوله: 
بخلاف ماإذا ا أي رجل في الدار. (قوله: وأبدالت 
الخ) نحو: «لَانَا دَمُاكلَهُ انمه لَلْشدئْ». (قوله: فإنها معينة الخ) 


ا د ب 0 
6 | فلآن التنوين بدل من المضاف إليه مقدر. (قوله: 


بالنصب والجرء وحاصل الدفع : أن هذا الجواز في المعرب | إليه وهي حينئن يرفع إبهامهاء إما بالمعرف باللام أو بوصفه باسم الإشارة 
5 في المنادى المعرب» وكتب على قوله: لأنها تراغ الذي يرفع إبهامه بالمعرف باللام, وإتما وضف أولا باسنم الإهارة نما فيه 
من التدرج في التعيين؛ وتكرار المبهم الذي يورث زيادة شوق. (قال: 
8 أنه المقصود بالتداء) بحسب الواقع لا بحسب اللفظ فإنه ذكر ليدل 
أكرمني عمروء فإن عمرا عطف بيان للموصولء فهو تابع “ني | على معنى في المتبوع. (قال: لأنها توابع منادى معرب) اندفع بتقد 
لا معرب. المنادى ما يقال من أن تابع المعرب قد يجوز فيه الوجهان؛ نحو: أن زيداً 
ِ قائم وعمرو بالرفع والنصبء وقد يدفع أيضاً بأن التنوين في معرب 
للوحدةء فلا ينتقض الحكم بالمثال المذكور؛ لأن عمراً في المثال 
المذكور ليس تابعاً لمعرب واحد؛ فإن زيداً باعتبار تحدد إعرابه معريان لا 
معرب واحد؛ وفيه أن للمعرف باللام أيضاً إعزابين؛ إما الرفع فظاهر, 
وإما النصب؛ فلأنه منادى معنى فيكون منصوب المحل. 
لس ب ب ب ببس 


معرب ؛؟ أي : توابع منادى معرب غالياً» فلا يرد يا أيها الذي 


وإنما وصف أولاً الخ) فيه إشارة إلى أنه موصوف بالمعرف باللام أيضاً لكن ثانياً؛ وذلك لأنه راضع لابهامه في الحقيقة ٠فيكون‏ كلا الأمرين 

من أيّ وهذا وصلة لندائه إلا أنه تدرج في إزالة إبهامه بأن ن أزيل أولاً بجعله مشاراً؛ ثم بيان جنسه ولا يرد ما قيل: : إنه إذا وصف هذا باسم 
الجنس لا يكون التركيب مصوغاً لأجل نداء المعرف باللام على ما أومأ إليه المصئف رحمه الله. , بل لأجل نداء اسم الإشارة. (قوله: اتدفع 
الخ) يعني: لو أجرى الكلام على إطلاقه بأن يقال: : إنها توابع معرب. وتوابع المعرب تابعة للفظه. يرد عليه أن تابع المعرب قد يجوز فيه 
الوجهان لا أن يكون تابعاً للفظه فقط؛ لأن المنادى المعرب إما منادى مضاف لا محل له. وإما مستفاث, وله محل النصب لا يحمل على محله؛ 
لأنه على التقديرين مفعول أدعو بواسطة اللام أو بدونه ولافائدة في ترك الاعراب الظاهر والرجوع إلى المقدر بخلاف العطف على محل اسم 
إن؛ ؛ فإن فيه دلالة على كونه عمدة وركناً من الكلام وإن إن لا تغيره معنى الجملة. ( قوله: للوحدة)؛ لأنه ليس للتنكير؛ إذ المراد معرب معين 
وهو الرجل فيحمل بمقتضى المقام على الوحدة والمراد بها الوحدة الكاملة؛ أي: لا يكون فيه تعدد لا ذاتاً ولا إعراباً كما هو المتبادر. فلا 
ينتقض الحكم الكلي بالمثال المذكور؛ فاندفع ما قيل: إن هذا الرفع بلغ من التكلف مبلفاً لا يلتفت إليه إلا من لا يتحاشى من التعسف. (قوله: 
فلأنه منادى معنى) لأنه المقصود بالنداء وأيّ وهذا إنما هو مجرد التوصل ودفع لزوم اجتماع آلتي التعريف. (قوله: فيكون منصوب 
المحل) قيل عليه إن إعراب النصب للمنادى لفظاً لا للمنادى حقيقة؛ والرجل ليس منادى لفظاً وإن كان منادى حقيقة أقول: إنهم قالوا: 
لأجل أن إن المكسورة لا تغير معنى الجملة كان اسمها المنصوب في محل الرفع؛ لأنها كالعدم إذ فائدتها التوكيد فقط؛ فجاز العطف على محل 
ذلك الاسم بالرفع بخلاف أن المفتوحة وهذا الوجه في إثبات المحل جار في الرجل أيضاً؛ لأنه لما كان المقصود بالنداء هو الرجل وتوسط 
الوصلة لا يؤثر في عدم كونه مقصوداً بالنداء. وقد نبه عليه بالتزام الرفع كانت الوصلة كالعدم. قيكون الرجل في محل النصب وكما أنه لا 

ترط في كون اسم إن مرفوع المحل كونه مبتدأ لفظأً ينبغي أن لا يشترط في كون الرجل منصوب المحل كونه منادى لفظاً والفرق تحكم. 


وجواز الوجهين”" إنما يكون في توابع المنادى المبني”". «وَقَانُوا”"'» بناء على قاعدة تجويز اجتماع حرف النداء 
مع اللامء وهي اجتماع أمرين» أحدهما ون اللا عرض ف ارت وثانيهما : لزومها”2 للكلمة. 
ديا اللهُ» لأنّْ أصله (الإله) فحذفت الهمزة'" رت اللا عنهاء ولزمت”"' الكلمة”''. فلا يقال في 
سعة الكلام (5')550'. وما لم يجتمع هذان الأمران"' '© في موضع آخر اختص هذا الاسم" بذلك الجواز 
ولهذا(؟" قال: «خاصّةً20. وأما مثل : (التَجْمِء والصّوِقِ) وإن كانت اللام لاز زمة'” © فيه لكن ليست عوضاً 
عن محذوف» وأما (النَا ب23"7) وإن كانت اللام فيه عوضاً عن الحمزة ة لأن أصله (أنا*40')) لكن ليست لازمة 
للكلمة» لأنه""' يقال: (نَاسنٌ) في سعة 


)١(‏ في تابع المفرد ليس مطلقاً بل إنما يكون نآه. (؟) على الضم. (”) أي: العرب. (4) ليس للتعريف . (0) أصفي وهو الهمزة . (7) بآن جعلت علماً مع العوض. 
اللام: (7) الثانية المكسورة على خلاف القياس. (م)أي: جعلت اللام عوضاً عنها . )أي : اللام. )9١(‏ بسبب العلمية. إذا اضمحل عنه معنى التعريف تمحض 
عوضاً لازماً للكلمة. )١1(‏ إلا نادراً . (١)أي:‏ التعويض واللزوم. (صعأي: يا الله. )١4(‏ أي: الأمر المذكور. (16) بصتو ملا )١7(‏ فلا يقال: يا النجم 
لأنه إنما يقال لو كان عوضاً لكن آ.. )١0(‏ جمع إنسان. اسم جمع كرجال. (18) جمع إنسان. اسم جمع كرجال. (19) يضم المهمزة. 


لقاع لان بعد آي قالوا ذلك بناء على تحقيق قاعدة هى 
تجويز اجتماع أمرين في الجلالة دون غيرهاء 00 
وسيلة إلا الله . (قوله: حذفت الهمزة) أما بعد سلب حركتها 
أو معهاء فعلى الأول يكون الحذف قياسياًء والإدغام على 
غير قياس» وعلى الثاني يكون الحكم بالعكس . (قوله: فلا 
| يقال في سعة الكلام الخ) وقوله : 
01257 كك 5ن : من بحن ماج 
هونا لاهضة الكُبَارٌ 
ما لفبرورة ركذا عاك ا ا 
مَعَادَ الله أنْ مَكُونَ كفظَبَيّة لام مَمٌ إِنْ 6: ف 50 002 
(قوله : فلا يقال في سعة الكلام لاه) قد يقال في غيرها؛ نحو قوله: او ل إلا نادراً شاذا كقوله : 
يسمعها الاهه ه الكبارء يضم الكاف؛ أي: الكبير. 1 امسو 2 د الإلو أن تون" كظبية 
(قوله: في التداء وغيره) أي: غير النداء وهو القسم إذا حذدف ولا ذفية ولا عققِبلة ربرب 
حرف القسم وصدر بهمزة الاستفهام قبل الفاء أو صدر بها التنبيه | وقوله : ولهذا قال: خاصة؛ أي : خص هذا الاسم الشريف 
يلزم حينئد زيادة ذا بعد المقسم به؛ في الرضي: منها قطع الهمزة بهذا الجواز خصوصاء فهو مصدر كعافيةء وقال العصام: 
في يا الله وها الله ذا والمراد جواز القطع؛ فإن في ندائه وجوهاً؛ يعني أن نداء الله تعالى مختص بياء أو نقول: وقالوا يا الله 
حذف الهمزة فيلتقي ساكنان على حدهما. وحذف ألف يا مع الهمزة. خاصة بقطع همزة الوصل؛ إذ قطعها في النداء مختص به» 
وقطع الهمزة؛ لكونها لازمة فكأنها من نفس الكلمة وكذا في ها الله ذا وحكى أبو علي الوصل أيضاً أو نقول: قالوا يا الله خاصة 
أربعة أوجه وتفصيله في الرضي في باب حروف الجر. (قوله: 00 0 واكم أنه 9 9 في 
وحدف حرف الجر) نحو: الله لأفعلن كذا. (قوله: وقد يزاد الرجالة :إن في اللماسيع حراس ايها 1ن جم 
5 8 0 وهو لا ينسب إلى شيء قال الله تعالى : 
آخره) في نحو: ماذا عليك أن تقولي: كلما سبحت أو صليت يا اللهما ا 
4 كلشنيّ». ثانيها : أنه لم يسم به أحد من الخلق» 
أردد علينا شيخنا مسلماً. (قوئه: نحو: اللهما) وقال الفراء: : أصله 7 0-3 
00 حذف النداء وتعويض الميم عنه؟ د نحو: اللهم» 

يا الله أمنا بالخير مخفف بحذف الهمزة والمفعول وحرف النداء. 
(قوله: الأسماء المختصة بالنداء الخ) أي: لا تستعمل إلا في 
النداء في التسهيل وهي فل وفلة ومكرمان وملأمان وملام ولومان 
ونومان والمعدول إلى فعل في سب الذكور؛ نحو: يا خبث وإلى فعال 

و ا ا 


وَقَانُوا: يا الله خَاصَةٌ 


(قال: يا الله) اختص هذا اللفظ بأشياء كما اختص مسماه سبحائه 
بأشياء؛ منها قطع همزته في النداء وغيره: وحذف الجار مع بقاء الأثر 
فيه وحذف حرف النداءء وتعويض الميمين؛ وأخرتا تبركاً باسمه؛ نحو: 
اللهم؛ وقد يزاد في آخره ما؛ نحو: اللهما ما ولا يوصف اللهم عند 
سيبويه: كما لا يوصف الأسماء المختصة بالنداء سماعاً؛ تحو: يا فل ويا 
نومان؛ أي: يا كثير النوم, ولا يقال: رجل نومان؛ ونحو: <َاللَهُم ناير فَاطِرَ 
َلسَمُوتِ » محمول عنده على نداء مستأتف. (قَوئه ٠‏ وعوضت اللام 
عنها) ولهذا لا يجمع بينهما إلا قليلاً؛ نحو؛ قوله: 


)١(‏ أي: حجتي. (؟) أي: الحبيبة. 
() اختيرت الميم دون غيرها للتعويض لناسبة بينهما فإن يا للتعريف وكذا الميم 
في لغة حمير كقوله : (يرمي ورا بامسهم وامسلمة)؛ أي: بالسهم والسلمة. 


الكلام؛ فلا يجوز أن يقال :(يَا النّجُمْ) و (يَا الثَّامنُ) » ولعدم جريان ٠‏ هذه القاعدة في(1) (التي) في قوهم : 


8 


مِنْ أ+ فك" يا ينا الْفِي تَيَمْدِ كَل 8 


لأن”" لامها ليست عونا عن محذوفء وإن كانت لازمة للكلمة 000 عليه بالشذوة"» وف( 
ا العّلمَانِ اللَّدَانِ قدا لانتفاء الأمرين 


(العُلآمَانِ) في قولهم : : 


ولانك 5 م . ل 9 لمر بَالوَصْلِ” عَنّي يما 


لق 


)١(‏ متعلق بقوله الآني حكمو. )١(‏ متعلق بجريان. (؟) حال. (4) مبتدأ. (5) خبره. (5) متعلق ب مخيلة. (؟) متعلق لعدم جريان. (6) أي: النحاة. (5) لأن ما 


خالف القياس يكون شاذا. ته )١١(‏ متعلق بقوله حكموا. 


أي: في الشعرء فالأكثر في ندائه تعالى اللهم؛ نحو 
لمم مِيكَ ألمنيِ؟. وإنما أخرت الميم المشددة تبركاً بالبداءة 
باسم الله تعالى» وشذ الجمع بين يا والميم في قوله: 
أقول يااللهميااللهما 
كما سبق» رابعها: أنهم التزموا تعويض الألف واللام عن 
همزتهء خامسها : أنهم قالوا: يا الله بقطع همزته؛ سادسها: 
أنهم جمعوا بين حرف النداء واللام» وقالوا: يا اللهء 
سابعها: أنهم خصوه بالقسم» فليحفظ . (قوله: وأما الناس 
الخ) اسم جمع؛ إذلم يثبت فعال من أبنية الجمع» فأصله 


أناس بالضم من الأنس أو آنس واللام عوض عن الهمزة؛ 
ولذلك لا يكاد يجمع بينهماء وقوله: 


ن الآمِيِينًا 
شاذ (قاضي)» وقوله: هذه القاعدة وهي اجتماع الأمرين 
المذكورين . (قوله : في قوله : من أجلك يا التي الخ) من البحر 
المجتث على ما قالوا: وهو يستعمل مجزواً وجوباً إلا أنه ههنا 
مستعمل على أصله للضرورة فليتتبع فإن لي في هذا تردداًء 
فمن متعلقة بمحذوف أي أتحمل كل مشقة وأكاد أن أهلك من 
أجل حبك أيتها الحبيبة فالكاف مكسورة وكذا التاء لكون 
الخطاب مع المؤنث» وتيمت من التفعيل يقال تيمه الحب أي 
استعبده وذلله والمفعول متيم» قال الشاعر: 
وازحمُ فْؤوَادَمهئقيكم 
والواو في وأنت للحال» وبخيلة مبعدة يقال : بخله عنه ؛ أي 
أبعده» قال الله تعالى : هنما َكَل عن نَفْسِف بمعنى : يبعد 
الخير عن نفسه كذا قيل» لكن الظاهر أن البخل بمعنى 
الإمساك. وعني متعلقه بالوصل بمعنى إلى؛ أي: ممسكة 
للوصل إلى» والمعنى : هلكت من عشقك يا من استعبدت 
قلبي وجعلته منقاداً أسيراء والحال أنك بعد لا تواصليني 
وتبخلي عن الوصل معي فارحمي؛ فإن فؤادي متيمء 
وبالفارسية : من هلاك شدم ازعشقت أي آنكه دل مرا جذب 
كردي وحالاً توبخيلى در وصل من ذليل ومتيم»ء ومحل 
الاستشهاد: أن حرف النداء دخل على ذي اللام في قوله: يا 


التي وهو غير لفظة الله وذلك شاذ» ووجه الجواز مع الشذوذ 


(قال: خاصة) أي: خص خصوصاً. (قوله: من أجلك الخ) 


رقوله: في قوله: فيا الفلامان) آخره: 


إياكما أن تبفيالي شرا 


وفي رواية أن تكسبا لي شراأً. 


توصيفها قياساأً. (قوله: نحو: يا فل الخ) فل وفلة عند سيبويه 
كناية عن نكرة من يعقل من جنس الإنسان وهما يا رجل ويا امرأة 
ولامه محذوف أصله فلي؛ لأن تصغيره فليٌّ. وقال الكوفيون: إنهما 
مرخما فلان وفلانة, فعلى هذا هما كناية عن علم من يعقل. ( قوله: 
ونحو: اللهم الخ) جواب لما استشهد به المبرد على جواز توصيف 
ا ( قوله: نحو: معاذ الا له ) آخره ولا دمية ولا عقيلة 
ربرب؛ يعني: أعوذ بالله من أن تكون الحبيبة كالظبية والدمية بضم 
الدال؛ 8 الصورة المنقوشة وعقيلة ربرب؛ أي: كريمة قطيع بقر 
الوحش. (قوله: في غيرها) أي: غير السعة وهو الشعر. (قوله: 
يسمعها الخ) في الصحاح: 

كجهختقفةامن أبي رَقَاحٍ 

يَسَمَفُها امه الكَبَاك 


(قوله: بضم الكاف) صيغة الصفة المشبهة كشجاع. ١‏ ع 0 


كتين ا أشدٌ شذوذاً. دولك أي : وجاز لك «في مِثْلٍ (يَ تيم نيم عَدِيّ)) أي: و 0 
تكرر”" فيه المنادى المفرد المعرفة صورة وولي الثاني'*؟ اسم مجرور بالإضافة في الأول «الضَّم'' وَالنْضْبٌ 

وفي0) الثاني النصب لعي أما الضو0ة) ف و0١00‏ فلانّه منادى 0 1 كما هو الظاهر 
والنصب على أنه مضاف”"" إلى (عَدِي) المذكور؟"©. و(نَيِم) الثاني: تأكيد لفظي فاصل”*'' بين المضاف 
والمضاف إليه70'© وذلك”'"2 مذهب سيبويه20. أو مضاف إلى (عَدِيٌ) امحل وف050) 


)١(‏ أي: هذا القول. (؟) ظرف مستقر مرفوع امحل خبر مقدم اللام مشعر للجواز وعلى للوجوب. . المنادى المكرر بلفظ مضاف إلى اسم آخر. (7) مادة. (4) فاعل 
ولي. (4) متعلق ب جاز أي: جاز لك في الاسم الأول ني مثل هذا التركيب. (1) مبتدأ مؤخر. (7) أي: جاز لك. (8) الأولى متعين. (5) أي: جواز البناء على 
الضم. )1٠١(‏ أي: في الاسم الأول. )١١(‏ صورة. )١1(‏ لأنه ليس بمضاف ولا شبهه. (1) حقيقة وإن كان مفرداً. )١4(‏ في المتن. )١6(‏ صفة تأكيد لفظي. 
(11) إلى عدي المذكور. (17) أي: إضافة تيم الثاني إلى عدي المذكور. . (18) والخليل. )١9(‏ صفة عدي. 


وَنَكَ ب مِثْلٍ(') يا(" نيم نَيَمَ عَدِيٌ الضُمُ 
والنَّصَبٌ 


لزوم الام كذافي الرضي» (قوله : 
قَياالعُلامَانِ النَّذَانِ قَرَا) 


: آخره 
(١0)أي:‏ في منادى وقع بعد حرف النداء مكرراً ووقع بعد الثاني مضاف إليه عصام . 
)١(‏ أي: في تركيب تكرر فيه المنادى المفردة المعرفة صورة وولى الثاني اسم جرور 
بالإضافة ج. 


اما أن تكُسِباناشَرًا 
وفي رواية: أن تبغيا لي» وفي أخرىء أن تعقباناء والبيت لم 
يسم قائله» وهو من البحر الرجز عروضه: مخبونة مقطوعة» 
وضربه مقطوع» وبعض حشوه مخبون» ومحل الاستشهاد 
قوله : يا الغلامان» حيث جمع فيه بين حرف النداء وال في غير 
اسم الله وذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وقوله: فراء 
بصيغة المثنى من الفرار وهو الهرب» وإياكما تحذيرء وأن 
تكسبا؛ أي: من أن تكسبانا من أكسبه» فشراً: مفعول ثان 
بمعنى : الفساد والسوء والظلم» ونسخة تبغيا لي من البغية 
وهي الطلب» كما أن تعقبانا من الأعقاب بمعنى: الإيراث 
والإكساب» والمعنى : فيا أيها الغلامان اللذان هربا أحذركما 
من أن تورثانا شراً بهربكماء وأن تكسبانا فساداً أو ظلما 
0-6 : أشد شذوذاً) لم يقل : أشذء بالمعجمة للمبالغة فهو من 
قبيل «أز مد قَنوَةْ . (قوله: أي: وجاز لك الخ) خطاب 
عامء والجواز مستفاد من اللام ههنا بمعنى الإمكان العام 
المقيد بجانب الوجود؛ أي: لا يمتنم في مثل هذا التركيب 
النصب سواء كان جاتزاً كما في تيم الأول أو واجباً كما في 
الثاني فافهم. (قوله: أي: في تركيب تكرر فيه الخ) تفسير 
للمثل» وقال العصام: أي في منادى وقع بعد حرف النداء 
مكرراء ووقع بعد الثاني مضاف إليه كقوله : 
يا رَيِدٌ زَيِدَ اليَعْمَلاتٍ الزبل 
تطاوّلَاللَيِلُ عليك فالْرِل 
وإنما جاز حذف المضاف إليه فى مثله ؛ لأن كثرة التكرار أدعى 
إلى الاستكراه (رضى) . (قوله : المفرد المعرفة) والتعريف في 
البيت بالعلمية للقبيلة» وقوله: صورة قيد للمفردء وإنما قيده 
به؛ لأن كليهما في الحقيقة مضافان أو الأول مضاف”'' أو 
الثاني فقطء وتمامه في السيلكوتي» وقوله: في الأول الضم 
الخ متعلق بجاز على أنه بدل من قوله: في مثل بدل بعض أو 
كل فافهم . (قوله: فحسب) مبني على الضم؛ أي : وجاز في 


(قال: ولك) خطاب لمن يصلح له هذا الخطاب. (قوله: أي: في 
تركيب) أو فيما قصد ذكر المنادى مضافاً ثم كرر المضاف قبل ذكر 


المضاف إليه. ( وله : صورة) إما أن الأول مفضرد صورة فظاهرء وإما أن 


الثاني مفرد صورة؛ فلأنه تكرار الأول بعينه: وإما عدى فحاله مجهولة 
بحسب الظاهر. (قوله: إما الضم في الأول) قبل نصب الثاني حينئذ 
ليس على أنه تأكيد؛ لأنه خرج عن العلمية بالإضافة: وإن القصد إلى 
المضاف يغاير القصد إلى المفرد, وإن المضاف أوضح من المفرد؛ فلا 


(قوئه: أو فيما قصد الخ) الفرق بين الوجهين أن المعنى على ما 
ذكره الشارح رحمه الله جاز لك في ذلك التركيب قراءة الضم 
والتصب وعلى ما ذكره المحشي رحمه الله إيراد الضم والنصب على 
طبق إذا نودي المعرف باللام. قيل: يا أيها الرجلء وإن توجيه 
المحشي رحمه الله لا يحتاج إلى اعتبار قيد كون المنادى المكرر 
مفرداً صورة فيحتاج في بيانه إلى تكلف. (قوله: إما أن الأول 
مفرد الخ) في الرضي؛ يعني: بمثله المنادى المكرر؛ إذ أولى الثاني 
اسم مجرور بالإضافة ولم كان هذا على إطلاقه غير صحيح؛ إذ لو 
كان المنادى المكرر نكرة أو مضافاً لا يجوز في الأول الضم قيد 
الشارح رحمه الله المنادى بكونه معرفة مفرداً وقيد الإفراد بكونه 


صورة؛ إذ ضي الحقيقة كلاهما مضاف, أو الأول مضاف وإفراد الأول 
صورة ظأهر لعدم ذكر ما تصلح الإضافة إليه بعده؛ وأما كون الثاني 
مفرداً صورة؛ فلأنه تكرر الأول بعينه فلا مغايرة بالإفراد والإضافة. 


(قوله: وأما عدي الخ) يعني: ذكر عدي بعده مجروراً لا يعين كون 
الشاني مضافاً؛ لأن حاله مجهول لا يدري يقيناً أهو مجرور بإضافة 
الأول أم بإضافة الثاني وعدم لزوم الفصل إن كان مؤيداً إضافة 

الثاني, فكونه تكراراً للأول يؤيد عدم الإضافة وإذا لم 


0 تتعين إضافة الثاني كان مفرداً صورة. (قوله: لأئه 


)١(‏ إلى المحذوف. 


بقرينة المذكور”"'2» وذلك”" مذهب البرد والسيراني: أجاز"" الفتح”؟2 مكان النصب على أن يكون”” في 
الأصل: يا تيمُ. بالضم . تيم عدي. ففتح(" إتباعاً لنصب الثاني كما في: يا زيدَ بن عمرو. 
وتعي الع ار لأنه إما تابع”*' مضافي أو 0 وتمام البيت: 

يا 0111 نَم الابريي 1505 أي لَكُمْ لا 1لة 7 فِئ سو م 0 
والبيت”"١2‏ لجرير” 2١‏ حين أراد عمر التيمي الشاعر أن يبجوهء فقال جرير خطاباً د لا تتركوا عمر أن 
يمجوني » فيلقينكم في سوءةء أي: مكروه من قبلي'"'2. يعنني: مهاجاته!*" إياهم'"". دو" المنادى 
«المضَا”'" إلى يَاءِ المتَكَلّم يجُورٌ يه("'» وجوه أربعة: م الياء مثل: «(يَا عُلاَمِ 08 وسكونها!*" 


)١(‏ في التركيب الثاني. (؟) أي: الإضافة إلى عدي المحذوف. () في الأول. (4) أي: كونه مبنياً على الفتح. (0) أي: تيم الأول. (5) أي: تيم الأول يعني فينبني 
على الفتح. (9) أي: في تيم الثاني. (8) على تعين. (4) على مذهب سيبويه. )٠١(‏ عند الكل في غير حال والنصب الأول فلا تغير. )١1(‏ اسم شخص. (؟1١)‏ اسم 
قبيلة عمر بن جائي. )١7(‏ لنفي الجنس . )١4(‏ فاعل يلقينكم. )١9(‏ قائله. )١5(‏ اسم شاعر. )١7(‏ أي: من جانبي. (18) إضافته إلى الفاعل. أي: جرير. 

فى تيم. )١١(‏ استعناف أو اعتراض. )١١(‏ مبتدأ. (77) أي: في المضاف إلى ياء المتكلم. (7) الأول. )١14(‏ فاعل يجوز. (55) الثاني. 


تيم الثاني النصب فقط ؛ يعني : أن النصب في الثاني واجب» 
وقوله: كما هو الظاهر؛ أي : فاعتبار الإضافة ارتكاب 
للكلقة . (قوله : والنصب على أنه) أي : وأما جواز النصب في 
الأول فى على انمتادى مضاق فضل نينه وبين المضياف 
إليه بالتأكيد اللفظي» وذلك جائز وإن لم يكن الفصل بينهما 
جائز إلا في الضرورة وإلا بالظرف» فجواز هذا الفصل من 
خواص التأكيد اللفظي (عصام)» وقوله: أو مضاف إلى عدي 
المحذوف بقرينة المذكور؛ أي : بدلالته عليه فكأنه كالمذكور 
فلذا لم يبدل من المضاف إليه التنوين كما في: «خلَا 
هَدَينَا يتاه وقال السيد في حاشية ية المتورسط عند الكلام على 
قوله : وتيم الثاني تأكيد أنه لم ينون2'7 مع كونه معرباً؛ لأنه 


ا نو الف ف و 
وَالمضاف إلى يَاءٍ المتكلم يجوز فِيَهِ ‏ يا 
ير اس 1 3 
غلامي 


- 


)١(‏ أي: فيه أي المنادى وجوه أريعة الأول فتح الياء كما هو المشهور والأكثر 
السكون مثل: يا غلامي. 


يكون عين الأول؛ فإذا كان الأول توطئة كان الثاني بدلا وإذا كان مراداً كان 
الثاني عطف بيان. (قوله ٠‏ ويتم الثاني تأكيد لفظي) وإنما جئ بتأكيد 
المضاف بينه وبين المضاف إليه؛ لثلا يستنكر بقاء الثاني بلا مضاف 
إليه؛ ولا تنوين معوض عنه ولا بناء على الضم؛ وجاز الفصل به بينهما في 
السعة؛ لأنه لما كرر الأول بلفظه؛ وحركته بلا تغيير صار الثاني كأنه هو 
مضاف قد حذف منه المضاف إليه ؛ إذ أصله يا تيم عدي تيم الأريه فعانة + لضي 1 قري ا و إن إن ذيداً 6 3 ا 
عديء فحذف المضاف إليه من الثاني 0 الو ب سي او ا ير 
الأول لمكن الس ل ا ا وا اا اا ا ا ا 
مذكور صورة هذاء وفي الرضي جواب آخرء وقوله : بقريئة أ خرج عن العلمية بالإضافة) فإن الملم إذا نكر يستعمل بالإضافة؛ 
المذكور؛ أي: كما في قوله: نحو: زيدنا خير من زيدكم؛ وفيه أن العلم قد يضاف مع تعريفه. 
بَيِْنَ ذْرَاعمَيْ وَجَبْهَةَالأَسَدٍ 
فعلى هذا لا يلزم التقديم والتأخير والفصل . (قوله: والسير 
في الخ) بكسر السين من البصريين والسيراف بلدة من بلاد 
فارس في ساحل البحر نسب إليه» واسمه أبو علي فإنه أجاز 
فتح الأول إتباعاً لنصب الثاني» ولعل هذا مبني على أصل 
الكوفيين من جواز فتح كل منادى موصوف بمنصوب سواء 
كان لفظ ابن مضاف إلى علم أو لا وقوله : مكان النصب؛ 
أي : الذي سبق جوازه من سيبويه والمبرد . (قوله : ففتح إتباعاً 
لنصب الثاني) ؛ لأن تيم عدي عطف بيان للأول فهو في التبيين 
كالصفة في يا زيد بن عمروء وقوله : وتعين النصب الظاهر أنه 
مصدر يخطرك على قوله: أما الضم في الأول؛ أي: وأما 
تعين النصب ووجوبه في تيم الثاني ؛ فلأنه الخ» ولك أن تقرأه 
بصيغة الفعل فالواو إما للعطف أو الابتداء. (قوله: إما تابع 


وذلك إن أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى؛ نحو: زيد صدق 
يجوز ذلك وإن لم يكن في الدنيا إلا زيد واحد كذا في الرضي, ومن 
هذا ظهر ضعف الوجهين الباقيين!؛ لأن المغايرة بين القصدين إنما 
هي على تقديرين إفادة الإضافة للتخصيص أو التعريف, أما إذا كانت 
العلمية باقية بحالها فلاء وكذلك كون المضاف أوضح من المفرد إنما 
هو على تقدير الاشتراك في العلم وكون الإضافة للتوضيح أما إذا 
كانت لمجرد المدح أو الذم فلا. (قوله: وإنما جيء بتأكيد 
المضاف الخ) بيان للمقتضى. وقوله: وجاز الفصل إلى آخره وبيان 
لانتفاء المانع. (قوئه: لثلا يستنكر الخ) يعني: لو ذكر الثاني بعد 
المضاف إليه لبقي مستعملاً بدون أحد الأمور الثلاثة؛ وذلك مستقبح 
عند قصد المعنى الإضافي فقدم عليه لتبقى صورة الإضافة بحالها. 
(قوله: في السعة) وإن لم يجز الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
إلا في الضرورة وذلك بالظرف خاصة في الأغلب. م 


)١(‏ أيء تيم الثاني أو المذكور. 


مثل : ايا غُلآمِي» وإسقاط”'"' الياء”" اكتفاء بالكسرة» إذا كان قبلها كسرة احتراز عن نحو: (ي27 وَتَاي)) 
مئل: «يَا (علآم20). و”““قلبها ألفا”". نحو: «(يَ غلم وهذان"" الوجهان يقعان غالباً في النداء 
اليد النداء موضع التخفية ١‏ الخلييد امير 5 د فيقصد!0) الفراخ7؟') من النداء بسرعة» 
ليتخلص”"'' منه ويتوجه إلى المقصود 


)١(‏ الثاني. (9) المفتوحة أو الساكنة. (9) إذا لا يقال يا فتا بحذف الياء. (4) بفتح الياء بلا حذفها. (5) وهو الأغلب. (1) الرابع. (0) للتخفيف. (8) يا غلاماً 
منادى مضاف إلى المنقلبة عن ياء المتكلم ألف ضمير بارز . لمحرره. (4) إسقاط الياء وقبلها ألفاً )٠١(‏ علة يقعان. )١١(‏ إنما يكون النداء موضع نخفيف لأن آ.. 
(11) وهو جوابه. )١(‏ أي: المتكلم. )١5(‏ أي: يكون الفراغ مقصوداً. )١6(‏ أي: يوصل ويدخل المتكلم. 


بر اس بي اسم 7 يرام 

وَيَا غُلامى('' وَيَا هَلاّم7"' وَيَا ضَلأهَا22"0 | مضاف بالإضافة) أي: تابع منادى مضاف كما ذهب إليه 
سيبويه من أنه تأكيد لفظي ؛ أي: فيكون معرباً منصوباً 
كمتبوعه» وقوله: أو تابع مضاف تركيب توصيفي؛ أي: كما 
هو مذهب المبرد والسيرافي فيكون معرباً مطلقاً سواء كان تابع 
المبني أو المعرب. (قوله: وتمام اليبت الخ) والبيت من 
أبيات المتوسط» وبعده: 

أحينَ كنتٌ سهاماً”" يا بَنِي لَجَإ 
كذا في شرح المصنف» ثم إن البيت لجرير بن عطية كما قال» 
وهو من فحول شعراء الإسلام يهجو به عمر بن لجأ شاعر قبيلة 
تميم » وهذا من البحر البسيط عروضه الأولى وضربه الأول» 
وأضاف تيم إلى عدي؛ ليميزه عن تيم مرة في قريش» وتيم 
قيس » وتيم غالب» وتيم شيبان» وتيم ضبة» فهذا التيم تيم بن 
عبد مناف أخو عدي خاطب القبيلة (عصام)» وهم قوم عمر بن 
لجأء وقوله: لا أبالكم» دعاء عليهم أو لهمء فلا يكون له 
محل من الإعراب؛ لعدم وقوعه موقع المفردء قال 
الجوهري: معنى لا أبالك» أنك ماجد شجاع لا تحتاج إلى 
من ينصرك كالأبء وقال الأزهري: إنه شتم لا شتم فوقهء 
ومعناه : أنك لست بابن رشيد» وليس لك أب معين وضاع 
نسبك». وفي القاموس: أنه دعاء بفقد الأب كذا في 
الجزائرية» وقال السجاعي: إنه كلام يستعمل كناية عن 
المدح والذمء ثم كثر في الاستعمال حتى جعل في كل خطاب 
يغلظ فيه على المخاطب. ولا نافية للجنس» وأبا لكم 
منصوب بإثبات الألف اسم لا تشبيهاً له بالمضاف» وقال 
سيبويه: إنه مضاف إلى ضمير الخطاب واللام زائدة بين 
المتضايفين مؤكدة للام المقدرة في الإضافة اللامية» والأكثر 
لا أب له ببناء اسم لا على الأصل» ولا يلقينكم من الإلقاء 
وبنون التأكيد الشديدة؛ أي: لا يوقعنكم في سوأة؛ أي: في 
شر وبلية» والخطاب لقوم عمرء يقول لهم: يا أيها القبيلة لا 
أبالكم إن وافقتم عمر على سبي » بل انهوه وامنعوه عن شتمي 
وهجوي ولا تساعدوه على ذلك» فإن لم تطاوعوني ألقاكم في 
سوأة وفساد من هجوي إياكم بشؤم هجوه إياي؛ ومحل 
الاستشهاد قوله: يا تيم تيم عدي حيث تكرر لفظ المنادى في 
حالة الإضافة» فحينئذ جاز في الأول: البناء على الضم 


)١(‏ بسكون الياء. 
)١(‏ والثالث بإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة إذا كان قبله كسرة احترازاً عن مثل: يا 
فتاي ويا عصاي؛ يفتح الياء. () والرابع قلب الياء ألفاً. 


والخليل. (قوته: أو مضاف إلى عدي المحذوق) لثلا يلزم التقديم 
والتأخير والفصل. (قوله : لأنه إما تابع مضاف) بالإضافة كما ذهب 
إليه سيبويه؛ وتأكيد لفظي والتأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم الأول:» 
وحركته حركة إعرابية كانت أو بنائية فكما أن الأول محذوف التنوين 


لإلإضافة كذلك الثاني مع أنه ليس بمضاف. (قوله : أو تابع مضاف) 
بالوصف كما هو مذهب المبرد والسيرافي. (قوله ؛ يا تيم تيم عدي لا 
أبالكم) قال الجوهري: في لا أبالك هو مدح ومعناه: إنك ماجد شجاع لا 
تحتاج إلى من ينصرك ويقوم بأمرك» وقال الأزهري: هو شتم لا شتم 
فوقه؛ أي: لست بابن رشدة. (قنوله : فتح الياء) وهو الأصل كما هو 
المشهور. (قوله: وسكونها) وهو الأكثر. (قنوله؛ اكتفاء بالكسرة) 
وقد يضم وذلك في الاسم الغالب عليه الإضافة إلى الياء للعلم بالمراد 
ومنه القراءة الشاذة: ##رَبَ حي بضم الباء. (قوله: وقليها ألفاً) 
روما للخفة ولامتداد الصوت ورفعه المناسب للتداء» قيل: هذه لغة ططلي 
فانهم بيد لون الياء الواقعة بعد الكسرة ألفاً فيقال: في بقي وفني بقا وفناء 


(قوله: وأنه قال) أي: الشاعر أوله فلا والله لا يلقى لما بي؛ أي: لا 
يوجد. ( قوله: لئلذ يلزم الخ) يعني: القول بإضافة الأول إلى عدي 
يستلزم القول بأن تيم الثاني مؤخر في الأصل قدم وبالفصل بين 
المضاف والمضاف إليه. (قوله: كذلك الثاني) لموافقة الأول. 
( قوله: لا تحتاج إلى من ينصرك الخ ) فنمي الأب كناية عن نفي 
من يتولى أمره. ( قوله: أي: لست بابن رشدة) في النهاية يقال: 
هذا ولد رشدة إذا كان من النكاح كما يقال في ضده: ولد زينة بالكسر 
فيهما. وقال الأزهري: كلام العرب فلان ابن زينة وابن رشدة. وقد 
قيل: زينة ورشدة والفتح أفصح اللفغتين. (قوله: وهو الأصل)؛ لأن 
كل كلمة على حرف واحد أصلها الحركة لئلا يلزم الابتداء بالساكن, 
وأصل حركتها الفتح؛ لأن الحرف الواحد لا سيما حرف العلة ضعيف», 
فلا يحتمل الحركة الثقيلة من الضمة والكسرة؛ وقال بعضهم: أصلها 
الإسكان وهو أولى؛ لأن السكون هو الأصل. (قوله: وهو الأكثر في 


ل الاستعمال) إذا لم ينزم اجتماع الساكنين؛ وذلك لعدم 
الف | 


من”'" الكلام. فخفف'' (يَا غُلآمِي) بوجهين: حذف”" الياء وإبقاء”؟' الكسرة دليلاً عليه” 22 وقلب الياء 
ألف*"©. لأن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة”". وهما أي: هذان الوجهان”“.؛ وإن كانا واقعين”" في 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لكن لا يقيعاك 209١0‏ في كل واد و2000 د 13 ج111 وليه 
الإضافة إلى ياء المتكلم» و اشتهر 20" بها لتدل الشهرة”"'' على الياء المغئرة220 بالحذف0*" أو القلب فلا 
يقال!؟'؟: (يَا )و :(يَا عَدُو]7'"). وقد جاء شاذ”"" في المنادى (يَا غُلام) بالفتح اكتفاء بالفتحة عن 
الألف”"". دوَ»”*" يكون المنادى المضاف إلى ياء المتكلم «باغاء» في هذه الوجوه كلها «وَقُفاً» أي : في حالة*") 
الوقفء تقول: (يَا عُلاميَة0”")) ءو: (يَا عُلأَهِيْه9") ءو: (يَا عُلايذ*") .و : (يَا عُلاَمَا0" ")2 فرقا”' "' بين 
الوقف والوصل. «وَكَانُواء أي: العرب في محاوراتهي” ال مي" )) على الوجوه الأربعة؟") 
كسائر ما(" أضيف إلى ياء المتكلم مع وجوه أخر زائدة عليهاء لكثرة 3 استعمال ندائيهما في كلامهم 


)١(‏ صلة المقصود أو بيان له. (7).الفا لتفصيل التخفيف. (”) بدل من وجهين. (4) الواو بمعنى مع. (0) أي: على الياء. (5) في الوجه الرابع. (7) فلما انفتح 
اميم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. (8) أي: إسقاط الياء وقلبها آلفاً. (5) غالباً. )٠١(‏ أي: الوجهان. )١١(‏ أي: مضاف إلى ياء المتكلم. صفة 
منادى. )١71(‏ يقعان. )١(‏ أي: في المنادى. )١4(‏ مثل: يا صاحب. )١18(‏ أي: المنادى. )١1(‏ فاعل لتدل. (17) اسم مفعول من غير. (148) في الوجه الأول. 
)١15(‏ لعدم شهرة إضافتها إلى ياء المتكلم. )١(‏ بالحذف والاكتفاء بالكسرة. (١؟)‏ بالقلب. (7؟) حال من فاعل جاء. (7؟) إلى هنا من قوله لأن المقصود كلام 
الرضي بعينه. (14) عطف على يجوز من قبيل عطف الظرفية. (50) يعنني: إن وقفا نصب على الظرفية. (55) بالفتح. (0؟) بالإسكان. (58) بالحذف. (55) 
بالقلب. )١0(‏ علة تقول. )”١(‏ أي: في كلامهم. (71) وهو في محل النصب لأنه مفعول قالوا. (77) ويا أب ويا أم ويا أبا ويا أما. (74) في يا غلامي. (0؟) 
أي: المنادى.(5”) ورود السماع إلى ذلك. 


وَيَالهَا ء ء وَقَغَاً('"2 وَقَانُوا0" : يا أَدٍ 
)١(‏ أي: في حالة الوقف تقول يا غلامه ويا غلامية ويا 0 
والوصل. (؟) أي: العرب محاوراءهم 


والنصب» وفي الثاني : وجب النصبء» وقوله: فتتح الياء؛ 
أي : مع كسر آخر الكلمة» وفي تقديم الفتح إشارة إلى ترجيح 
قول من قال: الأصل في ياء المتكلم الفتح» ومنهم من قال: 
الأصل في السكونء وقوله : وإسقاط الياء؛ أي : : حذفها مع 
كشَر آخر ع إن أمكن نحو: طيَِبَادٍ مَتَمُونِ. (قوله: 
احترازاً عن مثل يا فتاي) أي : إنما قيدنا الإسقاط بقولنا : إذا 
كان الخ احترازاً عما يكون في آخره حرف لين يلزم السكون؛ 
إذ فيه إثبات الياء مفتوحة فقط للساكنين» وتفصيل هذا مفوض 
إلى بحث إضافة الاسم إلى ياء المتكلم . . (قوله : وقليها آلفاً) 
تخفيفاً ؛ يعني : بعد قلب كسرة ما قلبها فتحة كما يجعل بقي بقأ بوقف بالهاء وقفاً. (قال: وبالهاء وقفاً) قال الشيخ الرضي: إذا وقفت 
في بعض اللغات» أو بحذف الياء وتعويض الألف ولا يكاد | على يا غلاما فبالهاء لبيان الألفه وإذا وقفت على يا غلامي بسكون الياء 
يوجد قلب الياء ألفاً في غير النداء» وأما فيه فكثير ومنه قوله ل 
عليه السلام : ؟أنفق بلالاً؟ على رواية الألف دون التنوين 
والأصل يا بلالي؛ ومنهم من دقق النظر وقال: هو تكرار 
النفي؛ أي : أنفق من غير أن تقول: لاء وهذا ما وعدناه فيما 
مر فتذكر» ومنه أيضاً قو 
أيَا عَجَباً كَيْفَ يُعصى الإله 

حيث قال الحفيد في مجموعته : : إن عجباً منادى مضاف إلى ياء 
المتكلم فكتب بالألف كما يكتب يا غلاماً في قوله : يا غلامي 
هذا. (قوله : وهذان الوجهان يقعان غالباً في النداء) 
والأولان”' أعم» واعترض على ظاهر العبارة بما حاصله: 
أن قوله: والمضاف إلى ياء المتكلم الخ؛ يستدعي جواز هذه 
الوجوه.الأربعة في كل مضاف إلى الياء مع أن الوجهين 
الأخيرين لا يجريان في يا عدوي وسيأتي بقوله: وهما؛ أي: 
هذان الوجهان الخ» والجواب: أن المصنف لم ينبه على هذا 


وفي جارية وناصية جاراة وناصاة. (قوله ؛ وقد جاء شاذاً إلى آخره) 
قال الشيخ الرضي: إما فتح يا بني والأصل يا بنيا ليس بشاذ كما شن في يا 
غلام لاجتماع يائين. ( ققوله : ويكون المنادى) يعني: أن الباء في قوله: 
بالهاء للملابسة؛ والظرفية معطوفة على الفعلية الواقعة خبراًء وقوله: 
وقفاً تاماً حال أو ظرفه ولك أن تقدر فعلاً معطوفاً على الفعلية؛ أي: 


الاحتياج إذن إلى حركتها لوقوعها أبداً بعد كلمة أخرى فلا يبتدأ بها 
مع كونها حرف علة. (قوله: وقد يضم) ما قبل الياء المحذوفة. 
(قوله: للعلم بالمراد) تعليل لقوله: قد يضم. (قوله: روما 

للخفة) أي: لكون الألف خفيفة بالنسبة إلى الياء ومده حاصل من 

افتتاح الضم. (قوله: ليس بشاذ) أي: ليس بقليل. (قوله: 

والأصل يا بني) بثلاث ياآث مصغفر ابن مضافاً إلى ياء المتكلم قلب 

ياء المتكلم بالألف. فصار يا بنياً. ثم حذف الألف لاجتماع اليائين؛ 

يعني: لاجتماع اليائين صارت الكلمة ثقيلة فخففت بقلب الياء ألفا 

وحذفها وشاع استعمالها كذلك. ( قوله: وبالهاء للملا بسة) متعلقه 

من الأفعال العامة لعدم القرينة على تقدير الخاصء وما قيل: إن 

تقدير يكون يقتضي وجوب الهاء في الوقف. والوجوب ليس إلا مع 

الألف ففيه أن المتعارف في القضايا التي لم يذكر 

جهتها الإطلاق العام. والجمل في بعض الموارد على - 


)1١(‏ يعني: آن الفتح والسكون مطردان في كل مادة سواء كانا في النداء أو في غيره. 


كما اخنار إلييا!" يفول720-و0)(ياأتت وي أكت) معا”*'» أي : قالوا””©: (يَا أَبَتِ 7 أَمّتِ) أيضا بإبدال 
الياء بالتاء «فَنْحا”"' وكَسْراً» أي : حال كون التاء”" مفتوحة” على وقف حركة الياء» أو”*2 مكسورة لمناسية(١1)‏ 
الياء . وقد جاء الضم'''' أيضاً نحو : : (يَا أيَتء ويا أَمَّتُ) لإجرائه”"" مجرى المفرد المعرفة ول يذكره”"" لقلته . 
«وَ» قالوا : (ي أبَعا) و(يا مَا) «يالأيفٍ؟'' بعد التاء جمعاً بين العوضين «دُونَ ع0" اليا فئ130؟ قالوا("" : (يَا 
أبّني) و(يَا أتي) احترازاً عن الجمع بين العوض 6) والمعوض 17" عنه فإنه! ''" غير جائز. 5 وَ» قالو1"©: «(يَا 
ابنأ و( آبْنَعمَ) حَاصٌة”'" هذا الاختصاص بالنظر إلى الأمٌ والعم» أي: لا يقال: (يَا ابْنَ”"" أحّ ويا ابْنَ 
حَالَ) بل يقال : (يَ ابْنَ أَخِي”* " ويا ابْنَ حَابي) لا“ "' بالنظر إلى الابن أيضاء فإنهم يقولون : (يَا بِنْتَ أم)0" و 
(يَا بُنَتَ عَمٌ) على الوجوه الأر بعة”"" مكل باب يا عُلآمِي» فقالوا : (يا ابنَ أميّ) و (يَا ابْنَ عَمَيَ) . بفنتح الياء 
وسكونبها. و(يَا ابْنَ عَمَ) بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة . ويا | بْنَ ما ويا ابْنَّ عَمَا بإبدال الياء ألفا وكا للك 
بزيادة وجه آخر”* 2 شذ في المضاف”' " إلى ياء المتكلم ايا ابْنَ م ويا ابْنَّ م2 بحذف الألف والاكتفاء بالفتحة 
0 وطول اللفظ وثقل التضعيف7"”" . ولما كان من خصائص النداء الترخيم شرع في بيانه 
فقال: ١و‏ 0 و10 المحَادَى (ككق «جَائِدٌ لالض" أي : واقع في سعة الكلام 
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)١(‏ كالوجوه الأربعة. (؟) مصنف. () عطف على وجوه الأول. (4) بمعنى أيضا. (0) في نداء الأب والأم بطريق آخر. (1) حالان من يا أبت ويا أمت باعتبار 
جزئيهما. (7) مبدلة. (8) لكونه بدلا عن حرف مفتوح في نحو: يا أبي ويا أمي بفتح الياء فيهما. (4) حال كون التاء المبدلة. )٠١(‏ أي: لناسبة الكسرة للياء. 
)١١1(‏ أي: البناء على الضم. )١7(‏ منادى. (1) مصنف. )١4(‏ أي: بإلحاق الألف. عطف على محذوف أي: بغير الألف وبالألف. )1١(‏ ظرف قالوا. (15) 
نفي. )١0(‏ عرب. (18) أي: التاء. )١4(‏ أي: الياء. )٠١(‏ أي: فإن هذا الجمع. )1١١(‏ عرب. عند نداء ابن الأم. )1١(‏ لكونهما ممتزجين كأنهما كلمة 
واحدة. (77) بالفتحة اكتفاء بالفتحة عن الألف. (14) على الوجوه الأريعة المذكورة. (58) أي: ليس هنا. (11) عند النداء. (77) مع زيادة وجه خامس 
عليها. (14) عرب. (11) صفة وجه. على هذه الوجوه الأربعة والحال أنه قد شذ. )”١0(‏ المنادى. (71) علة ملف الألف. (05) إلى المفعول. (“1) أي: الميم 
المشددة. (4”") استعناف أو اعتراض وقيل: عطف على ما قبلها. (8”) مبتدأً. (95) خيره. 


الظهور أن الحذف والتغيير الملبس لا يجوز وأن القرينة لا 
تخص الاشتهار (عصام). ثم الأكثر” أ من هذه الوجوه حذف 
الياء والاكتفاء بالكسرة؛ نحو: ياد فَأتُونِ» , ورب يسر» 
ثم ثبوت الياء ساكنة ؛ نحو : «يكوباد لا حون لكل ثم ثبوتها 
مفتوحة ؛ نحو : ل يبَادِى ألذِينَ سرَؤواً» » ثم قلب الكسرة فتحة 
والياء ألفاً ؛ نحو : :يا حسرتاء أصله يا حسرتي (سجاعي). 
وقوله : لأن المقصود غيره - أي : غير النداء - وهو المنادى له 
من الأمر والنهى وغيرهماء فلذا لا يقتصر على النداء . (قوله: 
فخفف يا غلامي) أي : إذا كان النداء موضع التخفيف فخفف 
الخ وقوله: بوجهين ؟ أي : زائدين على الأولين. (قوله : 
وهما؛ أي : هذان الوجهان) أي : الأخيران فسره؛ لثلا يتوهم 
رجوع ضمير التثنية في أول الوهلة إلى الياء والكسرة؛ لقربهما 
ثم إن هذا الكلام إما تحقيق للمقام أو اعتراض على المصنف 


ويا(" أَبَتِوَيَا أمْتِ فتّحا 0" وَكَسَراً وَيِالأَئِفٍ 
دُونَ اليّاءِء وَيَا0) ابن َم ود يأ ابْنَ عَم 
0 مِكَلُ ياب يَا علاَمِي وَقَانُوا: يا 
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ايَِنَأَمْ0*' وَيَاابَنَ عَم . وَتَرَخِْيَمَ المْنَادَى جَائْرٌ 
)١(‏ أي: قالوا يا أيت ويا أمت أيضاً بإبدال التاء بالياء. 

(؟) أي : حال كون التاء مفتوحة على وفق حركة الياء أو مكسورة لمناسبة الياء .ج. 
(؟) أي: وقالوا آه. (4) أي: للام والعم. (5) بحذف الألف وإلا كتبا بالفتحة. 


وصادء فالوقف عليها بالسكون أجود؛ ويجوز حذفها وإسكان ما قبلها كما 
تقف على ما حذف ياؤه وصلاً» وذلك على مذهب من وقف على القاضي 
بإسكان الضادء وإذا وقفت على يا غلامي بفتح الياء وصلاً جاز الإسكان 
للوقف: وجاز الحاق هاء السكت مع إبقاء الفتح. (قوله: بإبدال التاء 
بالياء)؛ لأنهما متناسبتان في أنهما تزادان في آخر الاسم ولما كانت التاء | كما أشرناء وقوله: المغيرة بالحذلف؛ أي: كما في الوجه 
بدلاً من الياء غير متمحضة للتأنيث طولت التاء لكنها يوقف عليها | الثالث» أو القلب كما في الرابع وعبارة الرضي المحذوفة 
- حتب 2 حم فغيرها الشارح إلى المغيرة لنكتة معتبرة . (قوله : وقد جاء شاذاً 
الضرورة لخصوصية المقام. (قوله: حال) من الضمير المستكنفي | في المنادى يا غلام) فلشذوذه لم يتعرض له المصنف وإن ذكره 
الجار والمجرور؛ أي: موقوفاً. (قوله: أو ظرف) أي: في حالة | المالكي قال الشاعر: 
الوقف. (قوله: أي: يوقف بالهاء وقفاً) فوقفاً مفعول مطلق وَلَسْتٌ مراحم مَافاتَ يني 
وقرينة على تقدير الخاص. ( قوله: لبيان الألف)؛ لأن الألف حرف بلففت ولا بِلَيْتٌ ولا لو اح 
م خفيَ فإذا جئت بعدها بحرف آخر في الوصل تبين | أي : بقولي اليك , يعني : إذا ذهب الشيء عن يد إنسان» 
يح التطق بهاء وإذا لم تأت بعدها بشيء وذلك في الوقف 


فلا يرجعه قوله: يا لهفي على ما فات». ولا قوله: ليته يرجع » 
الياء في المشتهر بالإضافة لشذوذه. ومنه: (رب احكم)؛ على 


قراءة الضم في الشاذ (عصام)» وقوله: بالهاء وقفاًء هذا من 
خصائص المنادى ولم يدخل فيما يذكر في محله فلذا تعرض 


له؛ وقوله : ويا غلاماه» يفرق بينه وبين المستغاث والمندوب 
الذي زيد في آخرهما الألف والهاء بالقريئة. (قوله: على 
الوجوه الأربعة) أي : من الحذف والسكون والحذف والقلب 
الجارية فى نحو : يا غلامى» بلا تفاوت حتى الوقف بالهاء» 
وقوله : لكثرة استعمال ندائهما ؛ أي: الأب والأم وكثرة النداء 
تقتضي كثرة الوجوهء وقوله: يا أبت ويا أمت طولت التاء فى 
الخط كتاء أخت تنبيهاً على أنها ليست بمتمحضة للتأنيث» بل 
مبدلة من ياء الإضافة» لكن يوقف عليها بالهاء لفتح ما قبلها 
تاء أخت . (قوله: بإبدال التاء بالياء)؛ لأن التاء تناسب ألياء 
في كونهما علامتي التأنيث كما في ضربت وضاربة وهذي 
وتضربين فقلبت تاء فيما هو أكثر استعمالاً للتخفيف. ثم اعلم 
أن الباء في قوله : بالياء داخلة على الزائل والمتروك كما هو 
الأصل دون الحاصل كما في قوله تعالى: لَوَيدَلَهُ ينهم 
جَننينِ» لكن قد تدخل على الحاصل أيضاً كقولهم: بدلت 
الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتماً نص عليه الأزهري» 
وقال العصام: وإنما عوض التاء عن الياء تفخيماً للأب 
والأم؛ لأنهما مظنة التعظيم سيما في مقام النداء» فالتاء فيهما: 
كتاء علامة. وقال الكوفيون: إنها للتأنيث» وقوله: على وفق 
حركة الياء وهي الفتحة كما هو المشهورء وقيل: هي 
السكون. (قوله : أو مكسورة لمناسبة الياء) لكونها متولدة عن 
الكسرة وكون التاء مكسورة أكثرء وفي التنزيل: ظيَكابتٍ لا 
شبد ليطن »2 يتات أثْمَلْ مَا يرْمَدٌّ» فكان الأولى تقديمهء 
وقوله : جمعاً بين العوضين - أي : الألف والتاء -؛ لعدم لزوم 
اجتماع العوض والمعوض عنه» ويجوز تعويض حرفين عن 
واحد إذا كانا أخف منه (امتحان). (قال المصنف : وقالوا: يا 
ابن أم الخ) في التمثيل تنبيه على أن الحذف فيهما أكثر من 
الإثبات لمزيد ثقل فيهماء وقوله: على الوجوه الأربعة مربوط 
بقوله : قالوا لا بيقولون» فمن تلك الوجوه إثبات الياء كما في 


ومنها إثبات الألف كما في قوله: 

يا ابْنَةَ عَمًا لا تَنُومِي والمْجَهِي 

وههنا فوائد في شرح العصام فليراجعء قوله: والاكتفاء 
بالفتحة؛ أي: الدالة على الألف وهذا مطرد في الأم والعم 
المضافين إلى الياء بخلاف سائر المنادىء» فإئه غير مطرد فيه» 
بل شاذ كما تقدم بقوله : وقد جاء شاذاً الخ. (قال المصنف: 


وترخيم المنادى جائز) أي : الترخيم في المنادى عند وجود 


بالهاء؛ لأنها عوض عن زائد بخلاف تاء بنت؛ لأن تاءها عوض عن أصلي» 
إن قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكرء أجيب عنه: بأن التاء في يا 
أبت ويا أمت للتفخيم كما في عالامة؛ فإنهما مظنتان للتفخيم؛ وبأن التاء 
في يا أبت للحمل على يا أمت مع أن التاء في المذكر غير عزيز؛ نحو. 
حمامة ذكرء وشاة ذكر. (قوله : لمناسبة الياء) يعني: أن الكسرة حركة 
مناسبة للحرف المبدل منه؛ فيكون في الميدل شائبة من المبدل منه. 
(قونه؛ وقد جاء الضم) وعليه قرئ: «يا أبثُ» بالضم. (قوله, 
لإجرائه مجرى المنادى المفرد المعرفة)؛ لأنه اسم في آخره تاء 
التأنيث؛ نحو: ثبة. (قوله ؛ وبالألف) عطف على محذوف؛ أي: بغير 
الألف وبالألف. (قنوله : فإنه غير جائز) قد جمع الفرزدق بينهما في 
قوله: هما نفثا في من فمويهما. 


خفيت حتى يظن أن آخر الكلمة مفتوح فلذا وصلت بحرف لين ليتبين 
جوهرها. (قوله: لأنها عكوض عن زائد) أي: زائد على بناء الكلمة 
خارج عنه فلرجحان جانب التأنيث جعل هاء حال الوقف. (قوله: 
بخلاف بنت) فإنه لا يوقف عليها بالهاء. (قوله: عوض عن 
أصلي)؛ لأن أصل بنت بنو بفتحتين فقلب إلى الفعل بالكسر والسكون 
فحذف الواو واعتير الياء عوضاً عنها؛ لأن وجوب الحذف لا يكون 
بدون التعويض. (قوله: بالمذكر) أي: يا أبت. (قوله: مناسبة 
للحرف الميدل منه) ولكونها أصلها ومتولدة من إشباعها. (قوله: 
وقد جمع الفرزدق بينهما) أي: بين العوض والمعوّض عنه في 
فويهما في شرح التسهيل؛ وقد أجاز سيبويه فموان: ولأبي العباس في 
البيت قولان: أحدهما: أنه لحن؛ لأن الميم بدل من الواو وقد جمع 
بينهماء والثاني: أنه جعل الواو بدلاً من الهاء لخفتها؛ وهذا إنما قاله 
أبو العباس بناء على أن الميم بدل من الواو على ثبوت لغة القصر 
فالميم أصلية. 


5 5 506 0 20-6 5 اد 57 - :اده 8 
من غير صرورة شعرية('؟2 دعت”'" إليه» فإن دعت إليه ضرورة فبالطريق الأولى. «(و» هو (في غيْروا أي : غير 
المنادى واقع”" «ضَرورَةٌ» أي: لضرورة”'2 شعرية2*0 دعت" إليهء لا في سعة الكلام. «وَهُوَ؛ أي: ترخيم'"" 


المنادى . 


)١(‏ صفة ضرورة. (؟) أي: اقتضت. (”) أشار إلى متعلق لام المقدر. (4) ولك أن تبعل اللام للوقت أي: جائز وقت ضرورة. (0) صفة ضرورة. (5) أي: 
فعوله أى: حذفك. 


ّ. () مصدر ترك فاعله و 


الخاص» وأما عند فقدها فالمنادى كغيره لا يرخم إلا 
للضرورة» وقوله: أي واقع في سعة الخ» تفسير باللازم 
وإشارة إلى أن الجواز وقوعي لا استعدادي» والتقييد بالسعة 
مستفاد من المقابلة للضرورة» ووجه وقوع الترخيم في السعة 
أن المقصود بالنداء هو المنادى له فيقصد سرعة الفراغ منه إلى 
ما هو المقصود مع ندرة الالتباس فيحذف آخره اعتباط" 
تحصيلاً للسرعة» فلا يحسن الترخيم مع تقديم المنادى له؛ 
نحو: اضرب يأ زيد. (قوله: وهو في غير الخ) عطف على 
المنادى بحسب المفهوم لما عرفت أن التقدير الترخيم في 
المنادى وضرورة عطف على جاء أو ظرف لفعل مقدر؛ أي: 
يرخم ؛ أي: يقع الترخيم في غيره ضرورة؛ والجملة استئناف 
أو عطف على ترخيم المنادى جائز أو حال؛ أي: الترخيم 
حال كونه في غيره ضرورة. (قوله: أي: لضرورة شعرية) 
يعني : أن ضرورة منصوب على أنه مفعول له واللام مقدرة» 
لكن يجب على هذا أن يقال: أن عامله فعل الترخيم المفهوم 
من فحوى الكلام؛ أي : وهو في غيره يرخم ضرورةًء ولا 
يجوز أن يكون عامله جائزاً؛ لأن الضرورة صفة الشاعر ؛ لأنه 
المضطر والجواز صفة الترخيم فلا يحصل شرط حذف اللام» 
ولك أن تجعل اللام للوقت؛ أي: جائز وقت الضرورةء 
وقوله: لا في سعة الكلام؛ أي: كما”"' في قول علي رضي 
الله عنه. (قوله: إن افتقاري فاطماً بعد أحمد) أي: إن 
احتياجي إلى فاطمة رضي الله عنها بعد النبي عليه السلام. 
(قوله : فإن دعت إليه ضرورة) كما في قول ذي الرمة: 

هار ف ]! تن" لتسامعفنا 


)١(‏ أي: والترخيم في غير المنادى واقع لضرورة شعرية داعية إليه لا في كلام. 
)١(‏ أي: الترخيم اصطلاحاً حذف آخرء وني اللغة ترقيق الصوت وتليينه. 


(قوله: أي؛: واقع) يعني: أن الجواز وقوعي. (قوله: في سعة 
الكلام) هذا القيد يتبادر إليه الذهن؛ ويؤيده مقابلة الجواز للضرورة 
ولك أن لا تقيد بجعل الجواز شاملاً للضرورة: وإنما وقع ترخيم المنادى 
في السعة؛ لكون المقصود في النداء هو المنادى له فيقصد سرعة الفراغ 
منه إلى ما هو المقصود مع ندرة الالتباس؛ لأن الإتسان في حال تدائه 
أكثر انتباهاً لاسمه منه في غير حال النداء. (قوله: أي: لضرورة 
شعرية) إشارة إلى أنه مفعول له لكن فعله فعل الترخيم المفهوم من 
الكلام لا فعل الجواز؛ لأنه صفة الترخيمء؛ والضرورة والاضطرار صفة 
المرخم؛ فلم يتحد فاعلهما وحذف اللام مشروط باتجاد الفاعل والحمل 
على عدم الاشتراط كما ذهب إليه بعضهم بعيد؛ لأنه يخالف مذهب 
المصنف ولك أن ترفع: ضرورة على الخبرية؛ أي: الترخيم في غيره أثر 
ضرورة؛ نحو قوله: ديار ميّةَ إذ مَيْ تُساعفناء الأصل مية. (قال؛ وهو 
حذف) الأظهر أن يتقدم تعريف الترخيم على حكمه؛ لكن قدمه لأنه 


(قوله: يعني: أن الجواز وقوعي) يعني: فسر الشارح رحمه الله 
الجواز بالوقوع؛ لأن المراد منه الجواز الوقوعي. فالوقوع لازم له فذكر. 
الملزوم وأريد اللازم فاندفع ما قيل: إن كون المراد الجواز الوقوعي 
لا يصحح تفسير الجواز بالوقوع. (قوله: يتبادر إليه الذهن) فإذا 
قيل: هذا واقع في الاستعمال يتبادر منه الوقوع في سعة الكلام؛ أي: 
القصر؛ لأنه الكثير الشائع في المحاورات. (قوله: ويؤيده الخ)؛ 
لأن الظاهر مقابلة المتباينين. (قوئه: وتجعل الجواز شاملاً 
للضرورة) وتكون المقابلة باعتبار الإطلاق والتقييد وليس من مقابلة 
العام والخاص حتى يجب تخصيص العام بما عدا الخاص. (قوله: 
فيقصد سرعة الفراغ) فيحذف آخره احتياطاً تحصيلاً للسرعة. 


للوما قَعَلَالصَوارِمُ والقّتَا 


(قوله: مع ندرة الالتباس) أي: التباس المنادى بفيره بواسطة في عمرو حاب وضبة الأنَام 


الترخيم. ( قوله: أكثر انتباهاً لاسمه الخ) فجاز الترخيم في حالة 
النداء؛ لأنه يفهم لكثرة انتباهه اسمه وإن حذف منه بخلاف غيره 
حالة النداء فإنه يلزم التباس. (قوله: فعل الترخيم) أي: يرخم 
من غير ضرورة. (قوله: باتحاد الفاعل) أي: كون فاعل الفعل 
المعلل واحداً كما سيجيء. (قوله: أثر ضرورة) فحذف المضاف 

وأقيم المضاف إليه مقامه. (قوله: ديار مية) آخره 


5*٠ |‏ 1 ولا يرى مثلها عجم ولا عرب.في التاج: المساعفة: 


أي: في عمرو بن حابس» وقال الآخر: 

طرِيفٌ بن مالٍ ليلة الجوع والخْصّر 
أي: طريف بن مالك. (قوله: أي: ترخيم المنادى)؛ لأنه 
السابق الطالب للبيان؛ أي: الترخيم اصطلاحاً حذف آخر 
المنادى الخ» فخرج الحذف في غير الآخرء ثم الترخيم في 


)١(‏ الاعتباط شتررا بي علتي كشتن. 
)١(‏ تمثيل للمعئى. (”7) أي: مية. 


١حَذْفٌ‏ في آخرو» أي : آخر المنادى . «تَحِْيْفَا”'2) أي : مجرد التخفيف لا لعلة" أخرى مفضية إلى الحذف المستلزم 
للتخفيف. فعلى هذا يكون ذلك”" التعريف خصوصاً بترخيم المنادى. ويعلم منه”؟2 ترخيم غير”* المنادى 
بالمقايسة30) ٠‏ ويمكن حمل( " على : تعريف الترخيم مطلة0) بإرجاع الضمير المرفىء97) إلى الترخيم مطلة)<١ ١‏ 
لالع المجرور إلى الاسم . «وَشَرطة؛ أي: شرط ترخيم المنادى. على”"'' التقدير الأول"©. أو شرط 
الترخيم”*'' إذا كان واقعاً في المنادى على التقدير”*'" الثاني أمور”"'' أربعة» ثلاثة منها عدميّة وهي: «أنْ لآ 
0 مُضَافاً؛ حقيقة0"©: أو حكماًء فدخل7'" فيه 7 '"' المشبه بالمضاف أيضا('", إذ لا يمكن الحذف 

من”"" الأول. لأنه ليس آخر أجزاء المنادى نظراً إلى المعنى» ولا من”"" الثاني» لأنه ليس آخر أجزاء المنادى(؟") 
نظراً فيد اللفظف فامتنع الترخيم فيهما” " بالكلية. دو أن 77" دمشيمان 0401 مجرور]”* "© باللدء”” 2 


)١(‏ مفعول له للحذف أو مفعول مطلق له يتقدير الموصوف. (1) وهي قانون تعريفي وسماع لغوي. (”) وهو حذف في آخره. (4) أي: من تعريف المنادى ترخيم. 
م. (0) فإن الحذف في غيره ليس جرد التخفيف بل للضرورة. (5) يرد عليه تصغير الترخيم. (7) أي: كل ذلك التعريف. (4) سواء كان المرخم منادى أو لا ولا 
يستعمل غيره. (5) أي: وهو. )٠١(‏ سواء كان منادى أو لا. )١١(‏ إلى ضمير آخره. )١1(‏ متعلق بمقدر إنما فسرنا )١(‏ أي: كون التعريف مخصوصاً بثر خيم 
المنادى. )١14(‏ مطلقاً. على تقدير كون التمريف عاماً (06)أي: كونه مطلقاً . (15) خبر شرطه. )١7(‏ أي: المنادى أريد ترخيمه. )١4(‏ أي: إضافة حقيقية وهي 
المفعولية. (15) جواب شرط محدوف. )٠١(‏ أي: مضافاً. . )1١1(‏ كالمضاف الحقيقي. )١1(‏ أي: من المضاف. (77) أي : من المضاف إليه. )7١4(‏ أي: ليس من 
المنادى لفظاً. )١6(‏ ولهذا أعرب في الجزء الأول. (57) أي: في المضاف والمضاف إليه. وأما نحو: يا صاح في يا صاحبي فشاذ. (7؟) عطف على مضافاً. (14) 
زائدة لتأكيد النفي. (16) صفة مستغاثاً. (0) نحو يا لزيد. 


اللغة ترقيق الصوت وتليينه كما في قوله: 3 وَت 
لها بَمَرٌ مِئْلُ الحَرِيرٍ ومَنْطِقٌ مُضَافا2”0, ولا مُسَتَغَاكاً(؟*2, 


رَحِيمْ الحَواشِي لا هُراءٌ ولا نَزْرٌ 
أي: رقيق الحواشي ولين النواحي في الكلام؛ وضمير لها 
راجع إلى مي اسم حبيبة الشاعرء وبعده: 
وَتَيِْنَانٍ قالَ الله كُونا فكانتا 

فَعُولانٍ بالالْبَابٍ ما تَفْعَلُ الحَمْرٌ 
(قال المصنفف: حذف في آخره تخفيفاً) وقيل حذف أواخر 
الكلم في النداء؛؟ نحو: ياسعا في يا سعادء والترخيم ثلاثة: 
ترخيم النداء» وترخيم الضرورة؛ وهما مذكوران في باب 
النداء» وترخيم التصغير مثل: رويدء واعلم أنه لا بأس 
بترخيم الاسم إذا لم يتأذ صاحبه فقد ثبت أنه يك رخم أسماء 


(0) أي: شرط الترخيم في المنادى . ()آأي: المنادى الذي أريد ترخيمه . 
(5) ولو كان علماً. (5) أي: وأن لا يكون مستغاثاً. 


المقصود. (قنوله: أي؛ ترخيم المتادى) الرخمة بالمعجمة كالرحمة 
بالمهملة صيفة ومعنى؛ ويقال: كلام رخيم؛ أي: رقيق؛ والترخيم: التليين 
والحذف. (قَوله: أي؛ آخر المنادى) فخرج حذف ياء يا غلامي؛ لأته 
ليس آخر المنادى بدليل اعتبار الاعراب فيما قبئه ودخل فيه حذف الكلمة 
الأخيرة في بعلبك بدليل إجراء الإعراب عليها. (قوله: أي؛ لمجرد 
التخفيف) فخرج نحو: قاض؛ لأن حذفه للاعلال: وكذا نحو: يد؛ لأن 
حذف آخره للزوم أحد الأمرين؛ إما تقدير الإعراب إذا أسكن الآخر وإما 
إجراء الأعراب على حرف العلة إذا حرّك؛ وذلك ثقيل» وقيل: 


جماعة من أصحابه كأبي هريرة وعائشة حيث قال: يا عويش» 
وقوله: أي: لمجرد التخفيف؛ يعني: مع قطع النظر عن 
الضرورة فيندفع التدافع بين هذا وبين قوله: فإن دعت إليه 
ضرورة» فاعرفه. (قوله: لا لعلة أخرى) أي : غير التخفيف؛ 
يعني : لا لقاعدة صرفية ولا لسماع. وإلا فكل حذف لا بد له 
من تخفيف فخرج به الحذف في آخر؛ نحو: يد ودم؛ لأنه 
لمتابعة الاستعمال فلا حاجة إلى قيد حذفاً جائزاً كما في 
الرضي » ولا إلى قيد بعد التركيب كما في الهندي؛ ولكن يرد 
على التعريف أنه يدخل فيه نحو: َيل إن بتر 4©9. 
و«الحخبير المتمال», فإن الحذف فيه لمجرد التخفيف اللهم 
إلا أن يقال: إن هذا تفسير لأحد جامع مانع على أن القدماء 
جوزوا التعريف بالأعم» وقوله: فعلى هذا الخ» تفريع على 
التفسير بقوله: أي ترختيم المنادى» وقوله : بالمقايسة؛ إذ لا 


المواتاة والمساعدة. ( قوله: أن يقدم الخ)؛ لأن الحكم على الشيء 
بعد معرفته بالمعنى المصطلح أولى. (قوله: لأنه المقصود) أي: 
بالذات والتعريف من مبادئ الأحكام. 


(قوله: بدليل اعتبار الخ) أي: المضاف إليه ليس آخر الكلمة 

بدليل تعاقب الإعراب على ما قبله والكلمة الأخيرة من بعلبك. وكذا 

تاء التأنيث آخر الكلمة لإجراء الإعراب عليهما وإن كان بحسب الأصل 

كل واحدة منهما كلمة برأسها. (قوله: لأن حذف الخ) لا لمجرد 

التخفيف فخرج بقوله: تحفيفاً. (قوله: أما تقدير الإعراب) وذلك 

خلاف الأصل مع كون هذه الأسماء كثيرة الاستعمال. (قوله: في 

التركيب) أي: في تركيب كلمة بأخرى. (قوله: هذا المعنى) أي: 

بلا علة سوى التخفيف. (قوئه: ذبح الشاة بلا علة) 

لعل ذكر الشاة لمجرد بيان التعلق في التاج: الاعتباط: اح 


أن الترخيم حذف في التركيب والحذف في يد حالة الإفراد. (قوله: لا 
لعلة أخرى) من قال إنه حذف في الآخر بلا علة أو على سبيل الاعتباط 
أراد هذا المعنى؛ والاعتباط في اللفة؛ ذبح الشاة بلا علة. (قوله: 
بإرجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم مطلقاً)؛ لأن ذكر المقيد 
مستئزم لذكر المطلق. (قوله : والضمير المجرور إلى الاسم)؛ لأن 
الترخيم لا يوجد في غير الاسم. (قوله: أو شرط الترخيم إذا كان 
واقعاً في المنادى) ولك أن ترجع الضمير إلى قوله: ترخيم المنادى. 
(قال: أن لا يكون مضاهاً) لو قال: أن يكون مضرداً لكان أولى؛ لأنه 
أظهر في إخراج شبه المضاف؛ إذ سبق منه جعل المفرد في مقابلة 
المضاف وشبهه. (قوله؛ أو حكماً) قيل: اكتفى بذكر المضاف من 
المشبه به؛ إذ هما يتحدان حكماً. (قوله؛ لأنه ليس آخر أجزاء 
المنادى نظراً إلى المعنى) هذا ظاهر إذا كان المركب الإضافي علماً 
فإن الجزء الأول بمنزلة زاي زيدء وأما إذا لم يكن علماً فبيانه أن المضاف 
من حيث هو مضاف لا يتم بدون المضاف إليه. ( قنوله : ولا من الثاني) 
خلافاً للكوفيين نحو قوله: خذوا حظكم يا آل عكرم أي: آل عكرمة. 
(قوله: لأنه اليس آخر أجزائه) هذا ظاهر إذا لم يكن المركب 
الإضافي علماً أما إذا كان علماً؛ فلأن المركب الإضافي تراعى حال جزئيه 
قبل العلمية في استقلال كل من الجزئين بإعرابه. (قوله: فامتنع 


تفاوت إلا بمحل الترخيم» وقوله: مطلقاً؛ أي: منادى أو 
غيره. (قوله: والضمير المجرور) بالإضافة في قوله : في آخره 
راجع إلى الاسم الأعم من المنادى وغيره أو راجع إلى كل 
واحد من المنادى وغيره وإنما قيد بقوله إذا كان واقعاً لأن 
ترخيم غير المنادى لا شرط له لكونه للضرورة فبدون التقييد لا 
يستقيم المعنى » وقوله : ثلاثة منها عدمية؛ أي: ورابعها أحد 
الأمرين الوجوديين كما سيأتي. (قوله: وهي أن لا يكون) 
أي : المنادى مضافاً ولو كان علماً» وقوله : ليس آخر أجزاء 
المنادى؛ أي: فيقع الترخيم في وسط الكلمة نظراً إلى 


المعنى» وفي آخر غير المنادى نظراً إلى'١‏ اللفظ بلا ضرورة . 
(قوله : فدخل فيه المشبه في المضاف) فإنه في حكم المضاف 
الحقيقي في النداء وإن لم يكن في حكمه في التوابع» وقوله: 
إذ لا يمكن الخ. أورد عليه بأن الدليل منقوض بالمنادى 
بهء بل الظاهر أنه يجوز فيه الترخيم»ء وبالجملة إما أن الدليل 
منقوض أو بيان الشرائط قاصر (فتح الله). 


الترخيم فيهما) بعد رعاية اللفظ والمعنى. 


)١(‏ لأن كلاً من المضافين مستقل في الدلالة على معناه. 


اشترار بي علتي كشتن. (قوله: كان الترخيم) بمعنى: أظن وجه التخصيص بالاسم إن الترخيم لا يوجد في غيره. (قوله: إلى قوله: 
ترخيم المنادى) وحينئد يكون قوله: وشرطه معطوفاً على قوله: وترخيم المنادى جائز وقوله: وهوحذف في آخره جملة معترضة لبيان مطلق 
الترخيم فلا يلزم تفكك الضمائر. (قوله: إذ سبق منه الخ) في قوله: وينصب ما سواهما فبقرينة ذلك السبق يحمل المفرد ههنا على ما 
يقابل المضاف والمشبه به بخلاف تعميم المضاف بحيث يشمل المشبه به فإنه قرينة خفية وهي كون المشبه بالمضاف مشاركا للمضاف في 
أكثر الأحكام. ( قوله: قيل اكتفى الخ) فالمضاف محمول على معناه الحقيقة وحكم المشبه به متروك في الذكر اكتفاء بذكر أصله. ( قوله: 
لا يتم بدون المضاف إليه)؛ لأن المنادى في يا غلام زيد مثلاً الغلام المخصوص وهولا يستفاد بدون زيد. (قوله: خذوا حظكم) تمام 
البيت: 


ُخلوا ح شع ميال كم واذُْفُروا 
أوَاصرَّنَاوالرخمُ بالهكيِبٍ تَلْكِمرٌ 
لآصرة ما عطف على رجل من رحم أوقرابة أوصهر أومعروف. والجمع الأواصرء الرحم القرابة والرحم مثله. (قوئله: هذا ظاهر الخ)؛ لأن 
كل واحد من جزئيه دال على معناه بالاستقلال. (قوله: يراعى حال جزئيه) إلى آخره فيكون كل واحد من جزكي المركب العلمي منفصلاً 
عن الآخر بالنظر إلى اللفظ. ( قوله: بعد رعاية اللفظ والمعنى) فلم يمكن الحذف من الأول نظراً إلى المعنى ولم يمكن حذف الثاني ولا 
حذف آخر الثاني نظراً إلى اللفظ فامتنع الترخيم فيه بالكلية والمعنى. 
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لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء» فله”'' يرد عليه”" الترخيم الذي هو من خصائص المنادى» 
٠. 551 27 7‏ 508 5 3 

ولا”" مفتوحة”* بزيادة الألف©2. لأن”"' الزيادة تنافي الحذف”". ولم يذكر المصنف المندوب لأنه' غير 
3 ةّ 4 - 3 ٠‏ لوعء ولع 5 04 ٠ ٠‏ 

داخل في المنادى عند" وما وفع في بعص النسخ (وَلا مندوبا) فكأنه” 9 من تصرف الناسخين مع 010 ان 

"© اشترايله7 ١9‏ عد دغوله2"70 ف المادى اظلا م 037 اومان الأعل 140 و35 | رأرق3 1 

في آخره”'" لمد الصوت إظهارً”"" للتفجع””" فلا يناسبه"؟") الترخيه!*" للتخفيف. «وَ» أن دي370", 

اس 5 ع ٠‏ 

يكون”"" اجْمْلَةَ) لأن الجملة بحالها””" فلا تتغير”" '". والشرط الرابع”"': أحد الأمرين الوجوديين. «و» هو 
ا ا ا ا ار ا ل ام ا الل 5. (64 0 تف 250057 ١‏ الضف 

أن «يُكون» المنادى «إمَا علما زائدا عَلى ثلاثةٍ أخرفي» لأنه لعلميته ناسبه التخفيف 

بالترخيمء لكثرة نداء العلم مع أنه لشهرته”"" يكون فيما أبقى0*" منه دليل0*" على ما ألقى7" 4 

و7 “ألزياده457) على الغلاثة ُ يلزه . الاسم 

(١)أي:‏ لم يجر. (؟) أي: على المنادى المستغاث مطلقاً. () عطف على بجروراً. (4) محو: يا زيداً. (0) أي: الاستفاثة. (5) على الفتح بزيادة الألف. (7) فيكون 

بيلهما تضاد. (8) خير كان. (9) مصنئف . عبارة عن المندوب موصول مبتدأ وقع صلته. (١٠0)أي:‏ وقوع المندوب. )١١(‏ متعلق دلم يذكر. )١١(‏ علة الثاني على 

تقدير دخول المندوب. )1١7(‏ سببه. )١5(‏ أي: اشتراط عدم الترخيم. (15)أي: المندوب. (15) خير إن. )١١(‏ أي: الأكثر. (48١)أي:‏ في المندوب. (15) خير 

إن. )3١(‏ أو الياء أو الواو. (11) مندوب. (؟51؟) علة لمد. (71) أي: الحزن. (4؟) أي: المندوب. )١90(‏ المستلزم المحذوف المنادى للزيادة. (50) ثالث العدمية. 

زففف4 أي: المنادى الذي أريد تر خيمه. )١(‏ مبقية . (4) قبل العلمية. برف أي: الوجودي. الف4 بزيادة ونقصان. (92") خبير يكون. (0) أ . صفة علماً أو 


خبر بعد خبر ليكون. ب . لثلا يلزم إخلال البينة. (4) علة زائدة عل ثلاثة. (0*) أي: للمنادى الذي كان علماً. (0") فاعل نائب. (/1") علة بجملة الآني. 
(*) خير مقدم. (4") مبتدأ مؤخر. والجملة خير إن. )5١(‏ أي: الحذف. )5١(‏ عطف على لأنه لعلمية. (47) أي: حرف المنادى. (41) بالترخي 


(قوله: لعدم ظهور أثر النداء) فكأن المستغاث ليس بمنادى ؛ 
ولأن المستغيث لا يأمن من نوع تعلل من المستغاث بالالتباس 
وعدم التفهم إما حقيقة أو بطريق التجاهل منه بعذر الترخيم» 
وقال العصام: ولثلا يفرغ من الاستغائة المطلوبة بسرعة» 
وهذا الوجه من الخصائصء وقوله : من النصب أو البناء بيان 
للأثر فالأول: إذا كان المنادى مضافاً أو شبهه أو نكرة غير 
معينة» والثاني: إذا كان مفرداً معرفة» وقوله: من خصائص 
المنادى ؛ لأن النداء باب تغيير فالتغيير يونس بالتغيير وأما في 
غيره فللاضطرار بلا نكير . (قوله: لأنه غير داخل في المنادى 
عنده) أي : عند المصنف فيفهم عدم جواز ترخيمه من قوله: 


007 2 ك2 . ره 0 مره شااص ا م 
ولا جَمَلةَ: وَيَكَون إما عَلما رَايْدا على ثلاأثة 


(قال: ولا جملة) بعض العرب يرخم الجملة بحذف عجزها؛ نحو: يا 
تأبط. (قوله ؛ ولريادته على الثلاثة لم يلزم نقص الاسم) الذي 
في حكم المعربء وإنما قيد به لجواز النقص فيما ليس في حكم المعرب؛ 
نحو: ما ومنء وأما نحو: يد فالحذف شانء والشاذ لا يعبأ به. 


(قال: ولا جملة) بعض العرب يرخم الجملة بحذف عجزها؛ نحو: يا 
تأبط. (قوله: ولزيادته على الثلاثة لم يلزم نقص الاسم) الذي 
في حكم المعرب. وإنما قيد به لجواز النقص فيما ليس في حكم 


المعرب؛ نحو؛ ما ومن, وأما نحو. 


وفي غير المنادى ضرورة. (قوله: مع أن وجه اشتراطه) أي : 
اشتراط كون المنادى المرخم غير المندوب ظاهر لا حاجة إلى 
ذكره؛ لأن الندبة إنما تكون يعد المناقب والأوصاف فوجه أن 
يذكر على وجه الكمالء فقوله : لمدّ الصوت؛ أي: المطلوب 
فى الندبة تشهيراً للمندوب. (قال المصنف : وأن لا يكون 
جملة) أي : وأن لا يكون مركباً إسنادياً ؛ نحو: شاب قرناهاء 
وتأبط شراًء وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه 
فتقول فيمن اسمه معدي كرب : يا معدي» خلافا لسيبويه فإنه 
يقول في تأبط شراً: يا تأبطء قيل : هذا فهم من كلامهم في 
باب النسبة حيث قال: تقول في نسبة تأبط شراً: تأبطي؛ لأن 
من العرب من يقول: يا تأبطء وبالجملة جواز ترخيمه قليل لم 
يعتدٌ به المصنف . (قوله: لأن الجملة محكية) أي: الجملة 
المنقولة إلى العلمية محكية بحالها التي قبلها قيل: ويستثنى 
يسلمون من الجملة فإنه يحذف منئه في الترخيم حرفان. 


عن أقل”'' أبنية المعرب بلا" علة موجبة. 9وَإِمًا؛ اسماً متلبسا”" (بِنَاءِ الَأنِيْثِ وإن لم يكن”' عَلَّماً ولا زائداً على 
الثلاثةء الك وضع الت 600 على 00 الزوال0) فيكفيه أدنى مض (9) للسقوط. 7 إذا وقع7١'©‏ موقعاً 
يكثر فيه سقوط الحرف الأصلىي؟ ول يبالوا”"'" ببقاء نحو :(ثبَه1”") و(شَّاةُ) بعد الترخيهم”؟'' على حرفين لأن بقاءه 
كذلك”*'' ليس" لأجل الترخيم بل" مع”*" التاء أيضا كان ناقصاً عن ثلاثة2'9 إذ0'" التاء كلمة 
أخرى”'" برأسها””'". ولا يرخم لغير ضرورة””" منادى لم يستوف الشروط المذكورة”*" إلا ما شد من نحو: (يَا 
صَاح) في (يَا صَاحِبٌ) ومع شذوذه فالوجه””' في ترخيمه'' ' كثرة””' استعماله منادى7*". ولما فرغ من بيان 


[فضف 


شرائط0») الترخيم شرع في بيان كمية المحذوف بسببه”' " فقال: «قَإِنْ7'" كَانَ في آخِرو؛ أي : في آخر المنادى 


(1) وهو تثنية أخرى. (1) متعلق ب نقص. (©) آي: متعلقاً. (4) منادى. (0) علة. (1) التي هي التأنيث. (9) مبني . (8) لأنها ليست من نفس الجملة. (4) وهو 
التخفيف. )١ ١(‏ استفهام إنكاري يعني فلم لا يكفيه أدنى مقتضى للسقوط . (١١)التاء‏ العارض. (؟١)‏ عرب. (17) بضم التاء وسط الحوض. (5١)أي:‏ بعد ترخيم ذي 
التاء. (6١1)أي:‏ على حرفين. )١7(‏ خبر إن. (17) بل حرف إضراب . )١18(‏ متعلق بناقص الآتي. (14) أحرف. )٠١(‏ علة ناقص . )١1١(‏ وضعت للتأنيث . (77) أي: 
بذاتها . (5؟) شعرية داعية إلى الترخيم . )7١4(‏ الأربعة ثلاثة عدمية وواحد وجودي. (6ل)أي: العلة والسبب. (1؟) بدون شرط . (717) والكثرة يقتضي التخفيف فخفف 
بالترخيم . (14) حال أو مفعول المصدر. (4؟) عدمياً وجودياً. (0) أي: الترخيم. (61) تفسير لكمية المحذوف. (؟7) أي: الاسم الذي أريد ترخيمه. 


إن مَطِيّتي مَحْبُوسَةٌ 
تَرَجُو الخُلاصٌ ورَبُها لم يَيْأْسٍ 
(وقال الآخر): 
قَفِي فالظري يَا أسْمَ مَلْ تَغرفيئَُ 
أهذا المُهِيريُ الَّذِي كان يُذْكَد؟ 
(قال المصنف: زائداً على ثلاثة) قال العصام الشرط عند 
الفراء وأتباعه والأخفش إما الزيادة أو تحرك الأوسطء 
والكوفيون يشترطون علماً ثلاثياً» وقوله : دليل على ما ألقي؛ 
أي : على ما حذف؛ يعني : أن المحذوف يفهم من المذكور 
لتلازمهما فلا يكون فيه اللبس . (قوله : عن أقل أبنية المعرب) 
"| وهو ثلاثة أحرف؛ لأن اللفظ يحتاج إلى حرف يبدأ به وإلى 
حرف آخر يوقف عليه وإلى حرف ثالث يفصل بينهما لتنافيهما 
فاعرفه. (قوله: بلا علة موجبة) أي: وأما بها فجائز؛ إذ 
المحذوف لعلة في حكم الثابت قال الرضي: وأما نحو: يد 
ودمء فقليل غير قياسي والشذوذ لا يعبأ به. (قوله: وأما اسماً 
ملتبساً بتاء) سواء كان علماً؛ نحو : فاطمة أو لا؛ نحو: جارية 
فيحذف التاء للترخيم» ولا يحذف بعد شيء آخرء وقوله: ولا 
زائداً على الثلاثةة؛ فيقال: يائب في يائبة؛ بمعنى : يا جماعة» 
واختلال البنية ونقصها عن أقل الأبنية بلا موجب إنما هو من 
الواضع لا من المستعمل» وقوله: على الزوال؟ أي: لعدم 
كونها من نفس الكلمة كما مر في باب غير المنصرف, والدليل 
على عدم اللزوم حذفه في نحو: عرفات» وتقديره في نحو: 
دار ونارء وليس ألف التأنيث كذلك . (قوله : نحو: ثبة وشاة) 
الثبة الجماعة ووسط الحوض» والشاة معروف» تقول 
العرب : يا شا ادجني ؛ أي : يا شاة أقيمي لا تسرحي» وقوله: 


(قوله ؛ يلا علة موجبة) إتما قيد به لجواز النقص بالعلة الموجية 
كعصا. (ققال؛ وإما بتاء التأنيث) قد كثر الترخيم فيه؛ ولهذا عومل 
آخر غير المرخم منه في بعض المواضع معاملة المرخم؛ أعني: فتح 
التاء» وإذا وقف على ذلك المرخم ألحق آخره هاء السكته فيقال: في يا 
طلح يا طلحه؛ وذلك لأنهم يلحقون هاء السكت بآخر ما ليست حركته 
حركة إعرابية» ولا مشبهة بها؛ وقليل ما يوقف على السكون؛ وقد يغني عن 
الهاء في الشعر ألف الإطلاق؛ نحو: قِفِي قَبْلَ التَمَرُقَ يا ضُباعَا. 


(قوله: شاذ) أي: قليل غير قياسي. (قوله: لا يعبأ به)؛ لأنه 
بمنزلة المستثتى من القواعد. (قوله: أعني فتح التاء) كما في 


فوله: 


كلينِي لِهَمْيا أُميمَةٌ ناصِب 

ولَيَلٍ أقاسيه بَليءٌ الككواكب 
فصار في غير المنادى المرخم إذا كان بالتاء وجهان ضم التاء 
وفتحها. (قوله: يلحقون هاء السكت الخ) نحو: رموقه وإنه 
وحيهله. (قوله: على السكون) أي: سكون الهاء. ( قوله: قفي قبل 
التفرق الخ) آخره؛ ولا يك موقف منك الوداعاء ضباعة اسم بنت 


صفيرة لممدوح الشاعر؛ أي: من أجل وداعك. 


زفق أي : يا مروان. 


5 


«زِيَادَنَانٍ”'2» كائنتان 0 -20 الزيادة «الوَاحِدَة!"» في أنهما زيدتا معا”؟» واحترز””؟ به2"0 عن نحو: 
(قانيَة) . و(مُرْجَانَة) فإن”" الياء والنون فيهما زيدتا أولاً. ثم زيدت تاء التأنيث. فلم يحذف فيهما إلا 
اك 21 ١ش‏ نكيم إذا جعلتها 010) من الوسامة مكلك أي: ال كما نفو تاهب 
سيبويهء لا60" (أَفْمَالاً) جمع (اشم) على ما هو*" مذهب غيرهء لأنه'" يكون حيئذ'"' من باب (عَمَّارٍ) 
«ولمَرُوَانَ») «أوْ» كان في [خر لهأ «حَرْفٌ صَحِيْحٌ) أي: صحيح أصلى لتبادره”*'" إلى الذهن”' " لأن الغالب 
في الحرف الصحيح الأصالة فيخرج منه(١"‏ نحو: (سَعْلاَة), لأنه”"" لا يحذف منه إلا التاءء وهو”"" أَعَمْ من 
اليد يكون ع1 9 حكماه 000 مثل (م مَرْمِيَ) و (مَدْعْو) د20 الحرف الأخير منهما في حكم 
الصحيح في الأصالة. 

)١(‏ حرفان. اسم كان. . (؟) صفة الزيادتان. (") أي: في حكم زيادة حرف واحد. ٠‏ (4) بمعنى واحد. (6) مصنف. (1) بقوله: في حكم الواحدة. (/7) علة 
احتراز. (8) قبل زيادة الثانية. (5) يعني: إلا التاء لكونهما اسمين بالتأنيث كثبة. )٠١(‏ يكون مثالاً لما نحن فيه . )١1(‏ مصدر. اسم امرأة. )١7(‏ أي: أثر الحسن. 
(1)أي: جعلها فعلاء. )١4(‏ أي: لا يكون. (5١)أي:‏ جعلها أفعال. )١1(‏ أي: اسما. (10) أي: حين كون الأسماء على وزن أفعال لا فعلاء. (18) متادى. 


)١15(‏ لتقييد الصحيح بالاصلي . (60)أي: دهن السامع. (كاآأي: مما آخره حرف صحيح قبله مدة. )١(‏ علة يخرج . (0)أي: قوله حرف صحيح أن يكون 
أصيلا. (4؟) صحيح. )١6(‏ كمنصور ومسكين وعمار. (151) قوله حرف صحيح. (17) علة فيشمل. 


لم يستوف؛ أي: لم يستكمل الشروط الأربعة السابقة. 
(قوله : إلا ما شذ) ولا يجعل الشاذ اسماً برأسه كما سيأتي» 
وقوله : من نحو: يا صاحء لم يوجد فيه الشرط الرابع» قال 
0 


3 دَتَانِ ب حُكم الوَاحِدَة كَأَسَمَاءَ وَمَرْوَْ وان 
خَزف صَحِيَّعٌ 


9 في ١‏ اشع ما قَرَى في الجلاب؟ 
أي: يا صاحبي هل رأيت ذلك» وقوله عي السلوف؛ 
أي : مقداره» وهو على ثلاثة أقسام . (قوله : فإن كان في آخره 
زيادتان) إنما لم يقل : وإن كان قبل الآخر مدة يحذف حرفان 
فيندرج حذف الحرفين في قاعدة واحدة لا للتنبيه على تخالف 
علتي الحذف في القسمين من كونها كالواحدة في القسم 
الأول» وكون ما قبل الآخر أولى بالحذف ؛ لزيادته من الآخر 
الأصلي في الثاني بل لتخالفه في كون الثاني مقيداً بقوله: 
وهو أكثر من أربعة أحرف دون الأول؛ لأنه يحذف حرفان من 
يدان ودمان وثبون وقلون» وقوله: في آخره؛ أي: في جانب 
آخر المنادى الذي أريد ترخيمه فلا يلزم ظرفية الأكثر للأقل» 
ولا ظرفية الشيء لنفسه (عصام)» ولك أن تقول: أي في محل 
آخره الإضافي. (قوله: زيادتان كائنتان) وقال الرضي: 
وهاتان الزيادتان سبعة: زيدان ومسلمون ومسلمان ومروان 
وكوفي وصحراء وجرباء؛ يعنى : به الملحق بألف التأنيث» 
وقوله ١‏ لي جك الؤاجدا يداك من رجه حلنهما مها انام 
قاله العصام. (قوله : زيدتا معاً) أي : دفعة لمعنى فيخرج ؛ 
نحو: عصبصبء وقوله: ومرجاتنة وسعدانة وعريانة» فإن 
قيل : فى آخر مرجانة وسعدانة زائدتان الألف والنون لما مر أن 
المراد الآخر الإضافي؛ قلنا: جعلهما التاء في حكم الوسطء 
وقوله : ثم زيدت تاء التأنيث؛ وذلك لأنه يقال ثماني ومرجان 
بغير تاءء ثم إذا احتيج إليها أدخلت. (قوله: فعلاء من 
الوسامة) من باب كرم كرامةً بمعنى الحسن والعلامة» فالهمزة 


(قال: زيادتان) قيل لا بد وأن يكونا لمعنى؛ فخرج نحو: عصبصب. 
(قال: في حكم الواحدة) صفة لزيادتان» ومن قبيل فلان في السعادة. 
(قنوله: في أنهما زيدتا معاً) وإن كان كل واحدة لمعنى يفاير معنى 
الآخر كزيادتي مسلمان ويسلمان علمين وهاتان الزيادتان سبعة أصناف 
زيادتا التثئية كما مر وزيادتا_ جمع المذكر العالم؛ تحو: مسلمون 


(قوله: قيل: لا بد الخ) في بعض شروح المتن: قال الإمام 
الحدشي: احترز بقوله: زيادتان في حكم الواحدة عما لا زيادة في 
آخره كجعفر وعما فيه زيادة واحدة كزرقم وعما فيه زيادتان» لكن لا 
يزاد معاً كما لو جمع رزقم على زراقم. ثم أشبع كسرة القاف حتى 
يصير زراقيم فإن الياء لم يرد مع الميم: بل بعده وعما فيه زيادتان لا 
لمعنى كعصبصب انتهى: فإن الصاد والباء زيدتا معأ لا لمعنى: بل 
للإلحاق بسفرجل نص عليه في شمس العلوم فإنه إذا رخم يقال: يا 
عصبص بحذف حرف واحد يقال: يوم عصبصب؛ أي: شديد الحر أو 
شديد كذا في القاموس. (قوله: صفغة لزيادتان) أي: زيادتان 
كائنتان في حكم الواحدة احترازاً من نحو: أرطأة فإن الألف زيدت 
أولاً للإلحاق: ثم زيدت التاء للتأنيث فلا يقال: يا أرط. ( قوله: ومن 
قبيل فلان في السعادة) إشارة إلى دفع ما قيل: إن حكم الواحدة 
في الزيادتين وليست الزيادتان في حكم الواحدة. فكيف يستقيم 
الظرفية. وحاصل الدفع: أن الظرفية فيه اعتبارية شبه اشتمال 
الصفة بالموصوف باشتمال الظرف على المظروف كما 

في فلان في السعادة كما أن حصول الصفة في 0 


في أسماء”» منقلبة عن واو مضمومة كما في وجوه وأوجه. 
أصله : وسماء بالضم فقلبت الواو المضمومة همزة كأناة وفتح 
الهمزة من تغبير العلم بعد النقل والألف والهمزة زيدتا معاً في 
آخره؛ لأنها اسم”"' زيدتا عليها فصار أسماء (نعمه)» وقوله: 
أي الحسنء وقال العصام: أي أثر الحسن. واسم فاعله 
وسيم ) ومنه قوله: قسيم جسيم بسيم وسيم . (قوله: كما هو 
مذهب سيبويه) وإذا سمي به رجل لم ينصرف على مذهمب 
سيبوية لألف التأنيث وينصرف عند غيره» وقوله: من بياب 
عمار؛ أي: من باب ما في آخره حرف صحيح قبله مدة لا من 
باب حمراء. (قوله: ومروان) بفتح النون اسم رجل أو 
بكسرها تثنية مرو والأول مشهور. (قال المصنف: حرف 
صحيح) كأنه أراد الصحة من سقم الزيادة فيخرج؛ نحو: 
سعلاة» وقوله : لتبادره؛ أي : من بين الأفراد أو من العبارة 
فيخرج منه - أي: من هذا القسم بقيد الأصالة -؛ نحو: 
سعلاة؛ لأن التاء فيه وإن كان صحيحاً لكنه غير أصلى» وهذا 
تعريض للشيخ الرضي حيث قال: وكان على المصنف أن 
يقول: حرف صحيح غير تاء التأنيث قبله مدة زائدة لإخراج؛ 
نحو: سعلاةء والشارح أخرجها من غير تكلف» والسعلاة 
بكسر السين: الغول أو ساحرة الجن (نعمه). قوله: وهو 
أعم؛ أي: الحرف الصحيح شامل للحقيقي والحكمي بأن 
يكون أصلياً أو بأن يقبل الإعراب فافهم . (قوله: فإن الحرف 
الأخير منهما) أعني : الياء والواو المدغم فيهما في حكم 
الحرف الصحيح في كونهما أصليين مثله فإن الأغلب في 
حرف العلة أن تكون زائدة فإذا وقع منها حرف أصلي كما في 
هذين المثالين شابه الحروف الصحيحة فيحذف منهما حرفان 
كالصحيح؛ وقوله: في الأصالة؛ أي: وفي تحمل الحركات 
الثلاث. (قال المصنفف: قبله مدة) أي : بلا فاصلة كما هو 
المتبادر سمي مدة؛ لأن مد الصوت يقع بهذه الحروف ولا يقع 
بحرف علة ساكن ليس كذلك إلا عند ورش وحدهء فإنه يمد 


)١(‏ وهو من أعلام النساء. )١(‏ فيه لطافة. 


الموصوف يشبه بحصول المظروف في الظرف فيقال على العكس. ( قوئه: كزيادتي مسلمان الخ) فإن الألف زيد لمعنى التثنية والنون عوض 
التنوين في المفرد للدلالة على تمام الكلمة وكذا زيادتا جمع المذكر السالم وزيادتا جمع المؤنث السالم مجموعهما لمعنى واحد وهو تأنيث 
الجمع؛ وزيادتا مروان ونحوه للتذكير؛ وياء النسبة لمعنى النسبة وشبهها محمولة عليهاء وألف التأنيث؛ أي: الممدودة كصحراء لمعنى التأنيث 
وهمزة الإلحاق مع الألف التي قبلها كما في علباء وخشاء فإنهما ملحقان بقرطاس بكسر القاف وضمها محمولة على الممدودة لكونها مثلها 
صورة. وبهذا اندفع ما يتراءى من أن زيادة الهمزة مع الألف إذا كانت للالحاق لا تكون الزيادتان لمعنىء. وقد اعتبر هذا القيد فيما سبق 
لإخراج؛ نحو: عصبصب. ( قوله: لم يقيد الشارح الرضي به) أي: بأصلي لعل وجهه أنه يستلزم في عبارة المتن ترك ما يعني وأخذن ما لا 
يعني؛ إذ لا بد من اعتبار أصلي وبعد اعتباره لا حاجة إلى اعتبار صحيح. (قوئه: كان عليه الخ) ويمكن أن يقال: إنها خرجث بقوله: حرف 
فإن المراد به حرف المباني, وتاء التأنيث من حروف المعاني. ( قوله: ليخرج نحو: سعلاة) ذإنه لا يحذف منه إلا التاء وحدها لكونها كلمة 
على حدة وإن كانت على حرف واحد السعلاة. والسعلاء بكسر السين الفول أو ساحرة الجن كذا في القاموسء وفي الصحاح: أخبث الغيلان. 
(قوله: فعلى هذا) أي: على اعتبار قيد صحيح سواء قيد بأصلي أو بغير تاء التأنيث تكون النسبة بين القسمين عموم من وجه. فلا يكفي ذ كر 
أحدهما عن ذكر الآخر كما يتوهم من تمثيل المصنف رحمه الله للقسم الأول بأسماء ومروان. ( قوله: في أسماء)؛ لأن آخره حرف صحيح 

وهو الهمزة قبله مدة وزيادتاه في حكم الواحد حيث زيدتا معاً. ( قوله: وافتراقهما الخ) فإن آخر بصري ياء النسية وهي حرف 

حم علة؛ فلا يصدق القسم الثاني عليه ومختار ليس في آخره زيادتان لكون الراء حرفاً أصلياً: فلا يصدق عليه القسم الأول. 


ويسلمون علمين: وزيادتا جمع المؤنث السالم؛ نحو: مسلماته وزيادتا؛ 
نحو: مروان وعمران وعثمان وخسران ويا النسبة؛ وشبهها؛ نحو: كوفي 
وكرسي وألفا التأنيث وهمزة الإلحاق مع الألف التي قبلها. (قال: أو كان 
في آخره حرف صحيح؛ أي: صحيح أصلي) لم يقيد الشيخ الرضي به 
بل قيد بكونه غير تاء التأنيث حيث قال: كان عليه أن يقول: غير تاء 
التأئنيث؛ ليخرج نحو: سعلاة فعلى هذا تكون النسبة بيئه وبين القسم 
الأول عموماً من وجه لتصادقهما في أسماء وافتراقهما في بصرى 
ومختار. (قوله : وهو أعم) إنما عمم؛ لأن ترخيم مثل مدعو ومرمن 
بحذف الحرف الأخير والمدة السابقة. (قوله: في حكم الصحيح في 
الأصالة) أو في صحة إجراء الإعراب عليه يوافقه ما قيل من أن مثل دلو 
وظبي ملحق بالاسم الصحيح لصحة إجراء الإعراب عليه. 


«قَبْلَه' مَدَّةه أي: ألف. أو واوء أو ياء ساكنة'"2. حركة”" ما قبلها من”©2 جنسها” . والمراد با المدة 
5 50 5 ور - 
الزائدة» لتبادرها إلى الذهن”". لغلبتها”" وكثرتهاء فيخرج منه نحو : (مْخْئَار) فإنه20 لا يحذف منه إلا 
الحرف”''' الأخيرء «وَهُوَ؛ أي: والحال أن ما(''' في آخره حرف صحيح قبله مدة «أَكْثرَ”''' مِنْ أَرْبَمَقه مد 0390© 
: 1 قلق سم (6 001 0العي(5١)‏ إل 0 ٠.‏ 500 (18) يب (19) 
الحروف كمنصور ؛ وعمّار”* »؛ ومسكينء. لكلا يلزم من حذف حرفين منه عدم بقائه على 
أقل أبنية المعرب» وإئما لم يأخذ”' ‏ هذا القيد'" في قوله'"": (رَيَادَنَانِ في حُكم الوَاحِدَة) لأن”"" نحو: 
6 ا 0 1 1 0 0 14 
(ثبون) و(قلوّن) يرخم بحذف زيادنيدء لآن”*" بقاء الكلمة 00 على 0 كيين للترخيم . «حَذِقْتًا» 
أي: الحرفان الأخيران ف(4) كلا القسمين”*" أمّا في الأول''": فلما كانتا" في حكم الواحدة؛ فكما 
- 507 - ب ٠.‏ 5 5 041 
ووننا” 7 لعا لا 0 في الثاني: فلأنه لما حذف الأخير””" مع صحبته وأصالته90", 
5 000 - 2 
حذفت المدة الزائدة» لثلا”"" يرد المثل السائر7" (صُلْتَ0*" عَلَ الْأَسَدِ 
(ل)آي: قبل حرف الصحيح. )١(‏ أي: ساكن كل واحد منها. (") مبتدأ. (4) خيره. )0( احتراز عن نحو : رُجيل وسنور فإنهما لا يسمى مدة. (5) أي: إلى 
ذهن السامع حين مع. (1) أي: لعلته الزيادة على حرف المد. (8) فاعل يخرج. () شأن. )١١(‏ وهو الراء. )1١1(‏ أي: اسم المنادى. )١7(‏ تفصيلة. (11) بيان. 
)١14(‏ مثال لكون المد الزائد واواً. )١5(‏ مثال لكون المد الزائد ألفا. )١6(‏ إخلال البيئة بجذف الحرقين. )١9/(‏ أي: من هذا القسم. )١18(‏ فاعل يلزم. (15) أي: 
المنادى. )7١(‏ مصنف. )95١(‏ أي : قيد كون حروفه أكثر من أربعة. (0) مصلف. (1) علة عدم الأخذ. (75) علة يرخم. يق أي: في نحو: بنون وقلون. 
)1١(‏ بعد الترخيم. (7؟) أي: البقاء. خبر إن. (8؟) ظرف حذفتا. (1) الأول والثاني بالترخيم. (0) حذف الحرفين الأخيرين في القسم. (71) زيادتان. 


(10') حرفان. (737) حرفان. (1") حذف الحرفين الأخيرين وهو في آخره حرف صحيح . ره اي: حرف الآخر. (5) مع كونه مصححاً أصلياً من شأنه أن لا 
يحذف بلا علة موجبة. (/ا*) علة حذفت. (28 أي: الجاري على ألسنة. (وم) أصل صوان أي: كلتا وتوجهت. 


الموت والحسنين وقفاء وقوله: أي: ألف أو واوالخ؛ يعني: فَئَلَهٌ مَدَةٌ وهو 0 من أَرْبَعَةِ 0 
حرف علة ساكنة مجانسة لحركة ما قبلها. (قوله: حركة ما |( * 

قبلها من جنسها) احترز به عن نحو: دلو وظبي» فنحو: 
مصطفون ومصطفين داخل في القسم الأول دون الثاني» وقال 
الجزائري: احترز به عن نحو: كنهور بوزن سفرجل عظيم 
السحاب» ومشيرف كمدحرج؛ أي: مقطوع شريافه؛ أي: 
ورف الزرع إذا طال وكبر حتى يخاف فساده ويقطع. وكذا 
لحو: رجيل وسئلور؟؛ فإنه لا يسمى الحرفان فيهما مدة» 
وقوله : فإنه لا يحذف منه علة لقوله : فيخرج؛ فإله لا يحذف 
من نحو : مختار الذي ليست ألفه زائدة إلا حرفه الأخير خلافاً 
للأخفش . (قوله : أكثر من أربعة) احترز بهذا القيد عن نحو: 
سعيد وعمود وعماد؛ فإنه لا يجب فيه حذف حرفين اتفاقاء بل 


2. 
- 


(قوله : أو واو أوياء ساكئة) احترازعن نحو: كنهور على وزن سفرجل 
عظيم الشحاب. ومشريف على وزن مدحرج؛ أي: مقطوع شريافه؛ وهو ورق 
الزرع إذا طال وكثر حتى يخاف فساده فيقطع. (قوله: حركة ما قبلها 
من جنسها) فخرج نحو؛ سنور وعليق؛ تبت يتعلق بالشجر. (قوله ؛ فإنه 
لا يحذف منه الخ) خلافاً للأخفش فإنه يحذف المدة أيضاً. (قوله: 
لأن نحو: ثبون) لم يحدف زيادتا بنون جمع ابن؛ لأنهما غيرتا بتاء 
الواحد فكأنه ليس جمع المذكر السالم كثمود. (قوله: أما في الأول 
الخ) لما كانت علة الحذف في القسم الأول مغايرة لعلة الحذف في الثاني 


(قوله: احتراز) فإنه لا يحذف منهما إلا الحرف الأخير لتخصيص 
الواو والياء فيهما بالحركة وتقويهما بهاء والشرياف بكسر الشين 
المعجمة وسكون الراء. (قوله: فيخرج؛ نحو: سئور وعليق) فإنه 
لا يحذف منهما إلا الحرف الأخير لمشابهتهما إذن بالحروف 
الصحيحة لقلة المد فيهما؛ لأن المد في الأغلب لا يكون إلا في الألف 
وألواو والياء اللتين حركة ما قبلهما من جنسهما. السنور بكسر السين 
المهملة والنون المفتوحة المشددة وسكون الواو الهرة جمعه سنانير. 
والعليق بضم العين المهملة واللام المشددة المفتوحة وسكون الياء 
يقال له بالفارسية: سرند في الصحاح. (قوله: لم يحدف زيادتاً 
بنون) مع كون جمع المذكر السالم. (قوله: لأنها غيرتا الخ) 
بحذف الألف وتحريك الباء. (قوله: كنمود) خبر بعد خبر؛ أي: 
فكأنه مثل ثمود فأعطى حكمه في الترخيم بأن حذف حرف واحد 
منه. (قوله: فصل هذا التفصيل) أي: جعلهما قسمين فاعتبر في 
الثاني قيد صحيح ليكون بينهما عموم. ولم يقل من 

عبارة مجملة يحتمل القسمين كما في وقع في التسهيل للثلد 


حرف واحد كما أنشد سيبويه قوله : 
أي: يا لميسء فحذف السين» واللميس بوزن أمير: اسم 
امرأة هي محبوبة الشاعر. (قوله: وقلون) جمع قلة بالضم 
والتخفيف أصله قلوة» ويجوز في جمعه الوجهان؛ أعني: 
الكسرة والضمة بخلاف؛ نحو : ثبون فإنه بضم الثاء لا غيرء 
والقلة : رأس الجبل وعمود البيت (نعمه). أو هي الخشبة 
الصغيرة التي يضربها الصبيان بخشبة كبيرة أخرى؛ أعني: 
المقل» فالقلة بالتركيى: جليك» والمقل: جوماق» وقوله: 
ليس للترخيم» بل كان كذلك قبله؛ أي: في أصل الوضع كما 
مر في ثبة وشاةء وقوله: حذفتا؛ أي: الحرفان أنث الفعل؛ 
لأن حروف الهجاء مؤنثات سماعية» فيقال: يا اسم ويا مص 
في أسماء ومنصور. (قوله: حذفت المدة الزائدة) التي هي 
)١(‏ آخره: وبعد التصابي والشباب المكرم . 


وَبْلْتَ عَنٍ التَّقدة'). «وَإِنْ كَانَ مُرَكُبً» ويُعلّم من بيان شرط الترخيم أنه”" لا يكون مضافاً ولا" جملة مثل : 
-_ه# 


ينما وحَمْسَة عَشَر) | 7 وحذت9) الاسم الأجبداء, فيقال د :(مَعْلبكٌ00") (يَ بَعْل) وفي60: (حسَةَ 


عََمَ) (”* حَمْسَةَ) لنزوله””'" منزلة تاء التأنيث في كون كل منهما”''© كلمة”""2 على حدة صارت”"" بمتزلة 
الجرء”*"؟. «وَإِنْ كَانَ”*" غَبْرَ ذَلِكَ) المذكور من الأقسام الثلاثة «مَحَرْفَ”"" وَاحِده أي: فيحذف حرف 
واحدء لحصول”"'" الفائدة المقصودة(*١2‏ وعدم موجب حذف الأكثر2"*0 نحو: (يَا حَار) و (يَا مَالِ) في: يا 
5 م 5 8 0 
حارث» ويا(" مالك. «وَهُوَ أي: المنادى المرخم «في حكم؛ المنادى «الثابتٍ”' ", بجميع أجزائه”"'' فيبقى 
5 5 م 5 ِ 5 7 هم 3 
الحرف الذي صار آخر الكلمة بعد الترخيم على م(""؟ كان9* ") عليه قبله(*" عَلَ» الاستعمال «الأكتر فَيقَالٌ» 
في (يَ حَارثٌ50") 5 عارك بكسر الراء 020 ما كان قبل الترخيم 
)١(‏ صغار الغئم. (؟) نائب فاعل يعلم. (©) العلة ذكر في عدم ترخيم المضاف والجملة. (4) جزاء إن كان. (0) يعني بك وعشرة. صفة الاسم. () ترخيم. (/01) 
امتزاجاً . (4) تعدادياً . (5) وفي الوقت تقلب التاء هاء. )1١(‏ علة لحذف جزء الأخير. (1١)أي:‏ من التاء والاسم الأخير. )١1(‏ خبر كون. (17) صفة كلمة. )١4(‏ 
مما قبلها. )١6(‏ أي: المتادى المرخم. )١1(‏ إن هنا بالجملة الاسمية لكون هذا القسم كثيراً مستمراً. (1) علة حذف الواحد. (18) من الترخيم بحجذف واحد وهي 
التخفيف . (19) من واحد. )١١(‏ علمين. )١١(‏ لأنه مراد فقط وإذا كان مراد فبقي حكمه هذا هو القياس. (77) وحروفه. (77) أي: الحركة. (4؟) ذلك الحرف. 
(5؟) أي: قبل الترخيم. (71) بترخي . (77) نائب فاعل فيقال. (74) حال كونه باقياً. 


قبل الحرف الصحيح المحذوف عند الترخيم» وقوله: المثل 
السائر؛ أي : المثل الشائع المشهور فيما بينهم الجاري على 
ألسنتهم. (قوله: صلت على الأسد الخ) أي: جملت 
وهجمت على الأسد وحاربت معهء وبلث؟؛ أي : خحفت» 
وقيل(2: حصل لي خوف من النقد بفتحتين بمعنى: صغار 
الغنم شبه الحرف الصحيح ؛ لقوته وعدم جواز حذفه غالبا 
بالأسدء وشبه حرف العلة التي لا تكون في غالب الأمر إلا 
زائدة بصغار الغنم؛ يعني: كيف يصولون ويجرؤون على 
حذف الحرف الصحيح القوي الذي هو كالأسد» وتذلون عن 
حذف حرف العلة الضعيف الذي هو مشابه لصغار الغئم 
(نعمه)؛ ثم إن صلت من الصولة» وبلت من البول ويابهما: 
قال. (قال المصئف : وإن كان مركباً) أراد به ما عدا الإضافي 
والإسنادي لسبق عدم ترخيمهماء وقال العصام: وبعد لا بد 
من تقييد المركب بما لم يكن في آخره ألف أو واو ونون؛ فإن 
نحو: مسلمان ومسلمون علمين داخلان فيما في آخره زيادتان 
انتهى » وفيه أن هذين المثالين غير داخلين في أقسام المركب 
المتعارفة فافهم . (قال المصنف: حذف الاسم الأخير) أي: 
أو ما في حكمه فيشمل؛ نحو: سيبويه؟ إذ الصوت في حكم 
الاسمء وقوله: يا خمسة وفي الوقف تقلب التاء هاءً (لاري)؛ 
وقوله : لتنزله؛ أي: بالنظر إلى الأصل وضمير منهما راجع 
إلى الاسم الأخير والتاء. (قال المصنف: والأحرف واحد) 
وفيه خلاف الفراء حيث جوز حذف حرفين من نحو: سعيد 
وعمارء وقوله: أي فيحذف الخ» قدر صيغة المضارع مع أن 
ما سبق كان بصيغة الماضي لدخول الفاء؛ فإنها لا يجوز 
دخولها في الجزاء إذا كان ماضياً خالياً عن قد (نعمه). (قوله: 
في حكم الثابت) في النية فإذا كان محذوفه منوي الثبوت فلا 
يغير ما بقي إلا في مواضع » وكتب إنه في حكم الثابت بجميع 


واحد لأنه من الراد 


دية هزه 8 0 0 و2 كمه 00 
وَإِنْ كَانَ مُرَكُباً حذِِفَ الاسم الأخِيَّرً”'" وَإِنَْ 
2< ا ا ام وه عاص 
كَانَ<" عيَرَذَئِكَ فُحَرَفٌ وَاجِد وَهُوَْ حُكُم 


0 7 2-08 عن .ان .> الزن 
النَّابتِ0© عَلَى الأكئر فَيّمَال: يَا حَار0؟2) 


)١(‏ أي: بالترخيم أو حذف ما في حكمه مثل سيبويه. 
)١(‏ أي: المنادى المذكور. (") إذ الصوت في حكم. 
(:) في يا حارث. 


كما ترى فصل هذا التفصيل ولم يقل بحذف حرقان فيما قبل آخره مدة. 
(قوله ؛ وبلت عن النند) قال قدس سره في الحاشية: النقد صغار 
الغئم انتهى؛ قال في الصراح: نقد بفتحتين: توعي أزكو سفند كوتاه دست 
وياي زشت روي نقدة يكيء يقال له كنك. (قوله : وفى خمسة عشر) 
قالوا؛ إذا رخمت اثنا عشر واثنتا عشرة واثني عشر واثنتي عشرة حذفت 
عشر مع الألف والياء؛ لأن عشر بمنزلة النون في اثنان؛ قال المصتف؛ 
وفيه نظر من جهة أن الثاني اسم برأسه. (قوله : يا خمسة) وفي الوقف 
نقلب التاء هاء كما أنك لو سميت رجلا بمسلمتين ورخمت ووقفت قلت: يا 
مسلمه بالهاء. (قال: فحرف واحد) أي: فالمحذوف حرف واحد أتى 


لابن مالك. (قوئه: ولم يقل حرفان الخ) فإن قيل: لا يكاد يصح 
هذا المجمل؛ لأنه لا يخلو إما أن يقيد بقوله: وهو أكثر من أربعة 
أحرف أو لاء فعلى الأول يلزم اعتبار هذا القيد فيما فيه زيادتان في 
حكم الواحدة فيخرج؛ نحو: ثبون وقلون مع أنه يحذف منهما 
الحرفان. وعلى الثاني يدخل؛ نحو: سعيد وعمار وثمودء قلت: نختار 
الأول. والمراد من كونه أكثر من أربعة أحرف أعم من أن يكون لفظاً 
أوتقديراً. فيدخل ثبون وقلون: وأما ما قيل: إنه يرد على هذا المجمل؛ 
ذنحو: سعلاة فمشترك الورود بين المفصل والمجمل والجواب الجواب. 
(قوله: قوله: أن الثاني اسم برأسه) ولا يلزم من معاقبته للنون 
حذف الألف معه حذفها مع النون: في المنهل: لا معنى لهذا 
الاعتراض على سماعه من العرب؛ قال سيبويه: عن الخليل: وأما اثنا 

عشر فإنك إذا رخمته حذفت عشر مع ألف اثنا؛ لأن 


| 2 عشر بمنزلة نون مسلمين والألف بمنزلة الواو وأمره في 


هنا بالجملة الاسمية بقريئة الفاء لكون هذا الحذف كثيراً مستمراًء إن 
قلت: استمراره تجددي وهو مستفاد من المضارع لا من الاسمية. قلنا: 
هذا إذا نظر إلى إفراد الحذفء أما إذا نظر إلى نفس الطبيعة فثبوتي؛ 
والشارح قدس سره نظر إلى الإفراد كما هو المتبادر وإلى مناسبة المضارع 
للماضي الواقع جزاء في الشق السابق: فقدر المضارع والفاء الجزائية 
تدخل على المضارع المثبت. (قال: وهو في حكم الثابت) إن قيل: إنما 
يجعلون المحذوف في حكم الثابت إذا كان الحذف لعلة موجبة وليس 
الحذف هنا لعلة موجبة: فينبغي أن يجعل المحذوف فيه كالمحذوف في 
يد ودم أجيب عنه: بأن المحذوف هنا لعلة قياسية مطردة فجعلوه 
كالمحذوف للعلة الموجبة. (قوله : فيبقى الحرف) إلى آخره إلا في 
مواضع منها اسم أزال الترخيم ما يوجب حرف لين منه فيقال: في أعلون 
وقاضون: أعلى وقاضيء ومنها اسم ييقى بعد المحذوف مئه حرف أصلي 
السكون كان مدغماً في ذلك المحذوف وقبله ألف؛ تحو: إسحار بكسر 
الهمزة أو فتحها وهو نيت فسيبويه يفتح الآخر وغيره يجيز الكسرة أيضاًء 
وإن لم يكن أصلي السكون يرد إلى أصل حركته إن لزم ساكنان؛ نحو: يا راد 
وإن لم ينلزم ساكنان فالنحاة يبقون الساكن على سكونه؛ نحو: يا محمر 
والغراء يرد إلى أصل حركته وهو الكسر. (قال: فيقال) الفاء فصيحة؛ 
أي: إذا كان كذلك فيقال: أو عاطفة عطف الفعلية على الاسمية المأوّلة 


أجزائه مع أن حكم المحذوف بلا علة قياسية أن يجعل منسياً 
وما بقي اسماً برأسه كما في يد ودم؛ للفرق بين ما حذف 
الواضع وبين ما حذفه المستعمل بلا علة بجعل الأول منسياً 
والثاني منوياً (اطه وي). (قوله: على الاستعمال الأكثر)؛ 
لأنه اللغة العليا؛ ولأنه يمتنع في كثير من المواد اللغة السفلى ؛ 
أي : فيما إذا التبس يغير المرخم نحو : يا قائم في يا قائمة» 
وفي المرخم الشاذ فإنه ليس فيه هذه اللغة السفلى إلا على 
سيبل الشذوذء فلا يقال في ترخيم يا صاحب: يا صاح 
بالضم. (قوله: فيقال الخ) قيل: الفاء فصيحة؛ أي: إذا 
عرفت ذلك فيقال: في ترخيم يا حارثة يا حار على الأكثر» 
وقال العصام: الفاء فاء النتيجة» ومن قال هي فصيحة خرج 
عن الفصاحة فافهمء قوله: بواو متحركة الخ» وإنما لم 
يتحاش من عدم قلبها ألفاً مع أنه لم يلزم اجتماع الساكنين 
بالقلب كما لزم في أصله لما عرفت أن المحذوف فيه 
كالئابت؟؛ أي: فيلزم اجتماعهما في التقدير. (قوله: أي: 
ويجعل المنادى المرخم على الاستعمال الأقل الخ) فإن 


الإضافة والتحقير كما مر مسلمين ذيلقى عشر مع الألف كما تلقى النون مع الواو. هذا نصه وهومقتضى لسماع الترخيم في ذلك على هذا الوجه من 
العرب, والعلة مناسبة للمسموع؛ وهذا كاف للعلل النحوية, فلا معنى للاعتراض بأن المنزل منزلة الشيء لا يلزم أن يعطى له حكم ذلك الشيء 
ومراد الخليل وسيبويه بالإضافة النسبة وبالتحقير التصغير؛ يعني: أن أمر اثنا عشر في النسبة إليه. وفي التصغير له كأمر مسلمين إذا نسبت إليه أو 
صقرته؛ فكما تقول: مسلمي ومسيلم بحذف الواووالنون كذلك تقول: اثني واثيني بحذف عشر والألف انتهى: وفيه أن كون ما نصه مقتضياً للسماع 
ممنوع. كيف وقد ذكر في شرح التسهيل للعلامة المصري إنه قيل: لم يسمع ترخيم المركب تركيب مزج؛ وعلى هذا فالعلة لا تكون بياناً للمناسبة: بل 
قياساً مبيناً للحكم وحينئن يرد ما أورده المصنف رحمة الله بلا شبهة. ( قوله: تقلبا لتاء) هاء ولااتقلب ياء؛ لأنها تلك الهاء التي كانت في خمسة 
قبل أن يضم إليها عشر كمسلمتين أي: بصيغة تثنية المؤنث. ( قوله: ورخمت) بحذف الزيادتان. (قوله: بالهاء)؛ لأن التاء تطرفت لفظأً ولا 
يوقف على تاء التأنيث إلافي بعض اللغات. ( قوله: بقرينة الفاء) فإنها واجبة في الجملة الاسمية فإيراد الفاء مع أن المصنف رحمه الله بصدد 
الاختصار قرينة على حذف المبتدأ. (قوئه: لكون هذا الحذف الغ) يعني: أن الجملة الاسمية معدولة عن الفعلية؛ لأن مناسبة السابق تقتضي 
الفعلية والاسمية المعدولة تفيد الاستمرار. (قوله: استمراره) أي: استمرار حذف الحرف الواحد تجددي بتجدد استعمال المنادى المرخم 
المذكر في محاوراتهم والاستمرار التجددي يستفاد من المضارع لدلالته على زمان الاستقبال المستمر المتجدد لا من الاسمية؛ فإنه دال على 
الدوام الثبوتي ينبغي أن يقدر المضارع. (قوئه: هذا) أي: كون استمرار ذلك الحذف تجددياً إنما هو بالنظر إلى أفراد الحذف الواقع في 
محاوراتهم, أما إذا نظر إلى حقيقة الحذف وماهيته فاستمراره ثبوتي؛ لأنه مستمر ثابت في ضمن أفراده المتجددة بلا ريبة. (قوله؛ فقدر 
المضارع) فالقرينة عند الشارح رحمه الله القامع ملاحظة المناسبة لما سبق وعند المحشي رحمه الله: القامع دوام الاختصار فتدبر. ( قوله: 
تدخل) أي: يجوز دخولها. (قوله: إنما يجعلون الخ) يعني: أن المعلوم من استقراء كلامهم أن المحذوف لعلة موجية قياسية مطردة كما في 
عصا وقاض في حكم الثابت: وههنا ليس كذلك؛ لأن الترخيم جائز لا واجب. ( قوئه: أجيب بأن المحذوف الخ) يعني: أن العلة ههنا وإن لم تكن 
موجبة لكنها أجريت مجرى الموجبة لكونها قياسية؛ أي: داخلة تحت الضابطة مطردة في جميع الموارد مع أنها قريبة من الإيجاب لطلبهم 
التخفيف في النداء أقصى ما يمكن ليصفى المخاطب إلى ما يجيء بعده من الكلام المنادى له. ( قوئه: أعلى وقاضي) برد الألف والياء 
المحذوفتين لالتقاء الساكنين لزوال الالتقاء تركيب المزج من العرب. وإنما أجازوه قياساً ومنع الفراء من ترخيم المركب من العدد إذا سمى به 
وقال: والذي أذهب إليه أنه لا يجوز ترخيم المركب بزوال الواو بالترخيم. ( قوله: نحو: أسحار) فإن وضعه بالإدغام؛ فيكون سكون المدغم 
أصلياً بفتح الآخر اتباعاً لما قبله. (قوله : يجيزا لكسر أيضاً) للساكنين وهو أولى لكونه اسماً. (قوله: وإن لم يكن أصلي السكون ) أي: إنلم 
يكن المدغم الياقي بعد المدغم فيه أصلي السكون: بل عرض له السكون بسبب الادغام سواء كان قبل الألف أو الياء. ( قوله: ياراد) بكسر الدال 
وتخفيفها في راد اسم فاعل من رد. ( قوله: الفاء فصيحة) هي التي تدل على أن ما بعدهما متعلق بمحذوف غير شرط هوسبب لما بعدها كذا في 
الطبيء وقال القطب: الفاء التي يكون ما قبلها سبباً لما بعدها إن كان ما قبلها محذوفاً فهي الفصيحة. وإلا فهي المبينة: قال الشارح رحمة الله: 
جعل الفاء ههنا فصيحة على وفق ما في الطبي. والمحشي على وقق ما قاله القطبء فلو علق المحشي على قول الشارح رحمه الله فبقي على ما كان 
الخ هكذا أشارقدس سره إلى أن الفاء فصيحة. ولك أن تقدر الشرط لكان أنسب. وأما القول بأنها فاء النتيجة فسهو؛ لأن هذا القول فرع للقاعدة 
الكلية تمثيل له أورد للتوضيح: وليس مقصوداً بالذات أورد القاعدة المذكورة لاثباته. (قوئه: المأوّلة بالفعلية) التأويل لتحصيل شدة 
المناسية؛ لأن عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس جائز من غير تأويل. (قوله: أو المحذوف ثابتاً) مع أن المقصود بالتمثيل 

يحصل بالواحد. (قوله: لأنالتفسيرالغ) فإيراد الأمثلة الثلاثة ههنا توطئة للتغييرات الثلاثة الآتية فيها عند جعله اسماً برأسه. ف 


لكل ف يي (ي قُوهُ) «و(يَا 0 بواو متطرفة37) بعد ضمة ١و»)‏ في (ي كَوَوَان”")) ديا كروٌ)) بواو متحركة بعد فتحة. 
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)١(‏ بوقوع الواو في الطرف. )7١(‏ طائر ضعيف طويل العئق. (”7) استئناف أو اعتراض أو عطف على جملة هو في حكم الثابت. (4) بمقابلة ما هو الأكثر استعمالاً. 
(0) مفعول ثان ليجعل. (1) لا حرفان ولا. (؟) أي: كونه مبنياً. (4) أي: كونه معتلاً. (4) اسم يكون. )١١(‏ على هذه اللغة القليلة. الفاء للعطف أو الجزاء. 
)١١(‏ مفعول مالم يسم فاعله. )١7(‏ ليس بمضاف ولا شبهه. (1) أي: بني على الضم. )١4(‏ علة يقال يا تمي. )1١8(‏ جواب لما. (11) لنفي الجنس. (19) 
الواو. (18) خبر لا. )١5(‏ جمع دلو. )٠١(‏ بالألف. (١؟)‏ شأن. (57) اسماً مستقلاً. (1) جواب لما. (54؟) ظرف الوقوع. )١6(‏ منصوب بازع النافض أي: 
إلى الألف. )١5١(‏ علة انقلبت. (7؟) للتحقيق مع التقليل . . (18) والجملة لا حل ها استئناف أو اعتراض . (19) لفظة يا. (0) من بين حروف النداء. (1*) علة 
الاختصاص. عي له . (") الظاهر صيغة. (4”") أي: النداء. (86) من غيرها. (55) عند إحدى التوسع. (717) من باب نصر. (98) فاعل 
ضم على غير القياس. )54١(‏ من أعلم وفاعله النادب. )4١(‏ مفعول لي 


قلت: القياس أن يكون جعل ما بقي بعد الترخيم اسماً برأسه 
هو الأكثر؛ لأن المحذوف لعلة موجبة كما في عصا ونحوه في 
حكم الثابت والمحذوف لا لعلة» بل لمجرد التخفيف كما في 
باب الترخيم كأن لم يكن» قلنا: إن المنادى لما لم يكن 
مقصوداً بالذات» بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إلى ما يجيء 
بعده من الكلام المنادى له صار حذف الترخيم ارو 
كالواجب فعومل المرخم في الأغلب معاملة؛ نحو: عصاء 
وقوله: اسماً برأسه ؛ أي : منادى مستقلاً غير مرخم وأراد 
بتصحيحه سلا'مته وعدم اعتلاله بإعلال. (قوله : ويا ثمي) 
أي : ويقال على الاستعمال الأقل : يا ثمي بقلب الواوياء ويا 
كرا بقلب الواو ألفاً» وقوله : كأدل في أدلو؛ أي : في جمع دلو 
فاصل أدل أدلو قلب الواو ياء والضمة كسرة فصار أدلى ثم 
الضمة على الياء ثقيلة فحذفت فالتقى ساكنان» فحذفت الياء 
لدفعه فصار أدل . (قوله : ارتفع مانع الإعلال الخ) توضيحه أن 
الواو في كروان لم تقلب ألفاً مع حركتها وانفتاح ما قبلها لمانع 
وهو وجود الساكن بعدها فيلزم اجتماعهما فإذا حذفت الألف 
بعد الترخيم فإن قدرنا أنها ثابتة فمانم الإعلال؛ أي: قلب 
الواو ألفا باق بحالهء وإن قلنا: أن ذلك المحذوف صارت 
نسياً منسياً فالواو متطرفة» وليس بعدها ما يمنع من الإعلال 
(نعمه)» وقوله: أي : العرب؛ لأن الاستعمال الذي يبحث 
عنه النحوي استعمال العرب. (قال المصنف: صيغة التداء) 
أي : ما كان على هيئة المنادى وهو الملائم لقوله في 
المندوب» وقوله: يعني : يا خاصةء. وإنما لم يقل : 
واستعملوا يا مع أنه أخصر تنبيهاً على أن المندوب من 


اسّما بِرَأَسِهِ فَيَعَالُ0” ؛ يا يَا خَارٌءو: يا ثمى 

وَه: يَا كرَاء وَقَّدِ(؛) ابد صِيَّغَة 
0004 .ا تكد 

التّدَاء220 9 الْتَدُوبِ(5 

)١(‏ في يا تمود. (5) أي: في يا كروان. 

(؟) قيل ألفا فصيحة أي إذا عرفت ذلك فيال وقال العصام الفاء فاء النتيجة 
والحق مع العصام فافهم. كلمة برأسها ولا حرف واحد. 

(4) يعنني: العرب لأن الاستعمال الذي يبحث عنه النحوي استعمال العرب. 

(0) أي: ما كان على هيئة المنادى وهو اللايم يقوله في المندوب وقول الشارح. 

قف أي : المندوب في الاصطلاح. 


بالفعلية كأنه قيل يجعل المنادى ثابتاً بجميع أجزائه أو المحذوف ثابتاً 
فيقال. (قال؛ يا حار ويا ثمو ويا كرو) مثل بثلاثة أمثلة؛ لأن التفير 
في الاستعمال الأقل إما بالحركة فقط أو بالحرف أو بكليهما. (قوله: 
وفي يا كروان) قال قدس سره في الحاشية: كروان: طائر ضعيف طويل 
العنق انتهى؛ قال في الصراح: هو طائر يقال له الحبارى؛ وأنر شواظ 
كويند كرى نيرويء كراوين: جمع كروان بالكسر أيضاً جمعت على غير 


(قوله: على غير القياس) في الصحاح: هو جمع بحذف الزوائد 
كأنهم جمعوا كرى مثل أخ وأخوان. ( قوله: اسم متمكن) قال: اسم 
لمجيء الفمل كذلك؛ نحو: يدعو ويغزو ويكون إعرابه عارضياً؛ لأن 
الأصل في الفعل الفاء؛ وقيد بالتمكن لمجيء هو. ( قوله: التغازي 
والأدلى) أصلهما تغازو وادلو. (قوله: ويكون إعرابه 

ع الخ) أي: إعراب المحمول على وفق ما كان المحمول 


أن موته أمر عظيم » 0006 في البكاء. بغارو قٍْ التفجع”". وفي الاصطلاح: « ك5 مر لم00 
عَلَيُوا وجود(" أو عدماً «ييَ") أوْء وَ1» فالمتفجّع عليه عدماً: ما يُتَفبَع على عدمه”” كالميّت الذي يبكي عليه 
النادتث. والمتفجّع عليه وجوداً: ما يتفجع على 000 عند فقد(١©)‏ ال متفجّع عليه عدماً كالمصيبة والحسرة 

والويل2'0 اللاحقة”"'2 للنادب لفقد الميت. فالحد""' شامل لقسمي المندوب. مثل: يا ريْدَاهُ ويا 


0 6014 1 
عمراه 


» مثل : يا وَيُلام ويا حَسْرَنَا) ويا مج 2300 «وَا خض 050 المندوب «بوًا» ممتازا به عن المنادى 
لعده'"'؟ دخوله عليه بخلاف (ي) فإنه 


(١)آي:‏ ينسبوه إلى العذر. أي : النادب . علة ليعلم (')أي: النادب. (”)آي: في إظهار الحزن. ()آي: : المندوب. (0) المنفجع . (5) من حيث الوجود. 0غع0ن 
متعلق بالمتفجع . (0)آي: اللفظ الذي يتفجع به على عدم المندوب. (وة)أي: اللفظ الذي يتفجع على وجود المتدوب. )١(‏ النادب. )١١(‏ وهو العذاب. (؟١١)‏ 
صفة الثلاثة. ()أي: حد المندوب وهو قوله المنفجع عليه بِيا أو وا (14) مثال لفقده عدماً حال كون المندوب. . )١6(‏ مثال لفقده وجوداً ٠‏ (11) مبني للمفعول. 
(110) علة ممتاز. 


فروع المنادى وملحقاته» وعلى أن صيغة النداء تنصرف إلى 
يا؛ لأنه المشهور في النداء ولم يقل: حرف النداء للخلاف 
السابق حيث قال بعضهم: إنها أسماء أفعال» والظاهر في 
قوله : أشهر صيغتها تذكير الضمير ؛ لرجوعه إلى النداء» إلا أن 
يقال: إنه بتأويل النداء بالصيحة أو الدعوة. (قوله: 
والمندوب في اللغة) وهو من باب نصر والندبة بالضم من 
كلام النساء غالباً» وليعلم: من العلم أو الإعلام» والتفجع: 
هو التحزن("؟» والتوجع بالفارسية: درد مندشدن. (قوله: 
وفي الاصطلاح هو؛ أي : المندوب المتفجع عليه) في 
الصحاح تفجع توجع» وفي القاموس : تفجع توجع للمصيبة 
فتعلق على به بتضمين معنى البكاء أو جعل على بمعنى لام 
الأجل؛ وإنما ذكر المندوب بعد المنادى لزعمه أنه ليس 
بمنادى» وقد نقل عن الجزولي أنه منادى على وجه التفجع » 
كأنه قيل : يا محمد االغال إلى متاق إيلكء بوالا قريب لله 
منادى مستغاثاً كأنك تستغيث بالميت أن يغيئك في فراقه, 
وكذا بالهلاك والحسرة إلا أنه لظهور كون المتكلم مضطراً 
مستغيثاً لم يلتزم فيه علامة الاستغاثة (عصام)» وقوله : وجوداً 
وعدماً؛ أي : فلا حاجة إلى تقدير منه بعد قوله عليه ففيه رد 
على الرضي فليراجع . (قال المصلئف: بيا أو هق صفة 
للمتفجع والباء للإلصاق» وبهذا القيد يخرج مثل تفجعت على 
زيدء وبالجملة لا يندب بغيريا وواء فمن استعمال!"' يا في 
المندوب قول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز: 


)١(‏ أي المندوب في الاصطلاح. (؟) هو صفة للمتفجع والباء للإلصاق ويبذا 
القيد يخرج مثل تفجعت على زيد. (") أي: حكم المنادى. 


القياس. (قوئه: فلا جرم قليت ياء)؛ لأنه ثم يأت في كلام العرب اسم 
متمكن آخره واو قبلها ضمة إلا وتقلب الواو ياء والضمة كسرة؛ نحو 
التفازي والأدلي والمنادى في حكم المتمكن لعروض بنائه. (قال: وقد 
استعملوا صيغة النداء في المتدوب)؛ لأن في صيفة النداء معني 
الدعاء والاختصاص فنقل إلى المندوبء لما فيه من معنى الاختصاصء؛ 
وكثيراً ما تحمل العرب باباً على باب آخر مع اختلافهما لاشتراكهما في 
أمر عام؛ ويكون إعرابه على حسب ما كان عليه؛ ومن ههنا يظهر وجه 
إعراب المتفجع عليه بياء وأما المتفجع عليه بوا فأمره غير ظاهر؛ لأنه 
ليس منادى عنده ولا منقولاً منه ولا منصوباً بفعل التفجع؛ لأنه يتعدى 
بالحرف اللهم إلا أن يقال: إن المندوب منصوب بأعني أو أخصء ويلزم 
حيئئن ثبوت موضع خامس من مواضع حدق الناصب للمفعول يه قياسا. 

(فوله؛ يعني يا) ١‏ لما كانت يا يا أشهر صيغ النداء ماصع اتنصراف مطلق 


عليه من الإعراب. (قوئه: ومن ههنا) أي: من بيان وجه استعمال 
صيفة النداء في المندوب. (قوله: ظهر وجه إعراب الخ) وهو 
اجرآؤه مجرى المنادى بواسطة دخول حرف النداء عليه وإن لم يكن 
منادى. (قوئه: فأمره غير ظاهر) إنما قال كذلك؛ لأنه يمكن أن 
يقال: أنه محمول على المتفجع عليه بيا طرداً لباب المندوب على 
حَمَلْتَ أثراً عَظِيِما واستظياك له طريقة واحدة لكن فيه خفاء؛ لأنه حمل على المحمول على شيء. 
50500 بأمر انون ترا رقولةة لين متازي قرنات) أي عند الجتصقك ريحم ديعت يكون 
بع أنك حملت نفسك الخلافة وقمت بأعبائها بأمر إزل | معمولاً لأدعو المقدر. (قوله: ولا منقولا منه) أي: من المنادى 
من استعمال وا فيه قول المتنبي : كباب الاختصاص حتى يقال: أجري المنقول مجرى المنقول منه. 
(قوله: ولا منصوباً بفعل التفجع) حتى أنه منصوب بالتفجع 
المقدر أو بوا على أنه نائب منه. (قوله: لما كانت الخ) بيان 
لتصحيح التعبير عن يا بمطلق صيغة النداء؛ وقوله: وهذا التعبير الخ 
بيان للمرجح. (قوئه: صلته اللام) في التاج: التفجع: 
أندوهكين شدت ويعدى باللام. كما يقال في المحمود 5 


وَمَنْ يجشْمي وحَالِي عِنْدَهُ سَقَمْ 
(قوله : لقسمي المندوب) أعني : ما يتفجع على وجوده وما 


)1١(‏ وهنا إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. (؟) أي: بارد. 


مشترك بينهما. «و7'حُكْمُه”"؛ أي : حكم المندوب”" «في الإِعْرَابٍ والبنَاء حك المتَادَى؟ أي: مثل حكمه. 
يعني : إذا وقع المندوب على صورة قسم من أقسام للنافى: فحكمه في الإعراب والبناء مثل حكم ذلك القسم 
من المنادى» كما إذا كان”” مفرداً معرفة2"0: يضمء وإذا كان”" مضافاً”" أو مشبهاً به ينصب”"©, ولا يلزم من 
ذلك”"'2 جواز”'2 وقوعه”"'' على صورة جميع أقسام المنادى» ليرد" أنه لا يقع”؟'' نكرة لأنه لا يندب60© 
إلا المعرفة!*1©. «و» جاز «لّكَ زِيَادَةُ الأَلِفٍ في آخروء أي: في آخر المندوب لمد”""2 الصوت”*'' في الندبة اقَِنْ 
جفْتَ اللَّبسسَ"'2» أي: التباس ذلك اللفظ”" "2 عند زيادة الألف('" ‏ لغيرء”""© عدلت”"" إلى حرف مدّ 
مجانس”*" لحركة آخر المندوب من”*' كسرة أو ضمةء كما إذا أردت”' ندبة غلام تخاطبة «قُلْتَ""©: 
وَاغْلامَكَيهةا*"» لا عُلامَكَاة9 "2 لالتباسه بندبة (عُلآم) مغخاطب”'©. وإذا أردت" ندبة غلام جماعة 
1ن قلك59” , وغل مكبر لكك إذ الميه(*© أصلها الضم ١‏ ممع 30)) لالتباسه577) بندبة 
(غُلام) غاطبين 

)١(‏ استعناف أو اعتراض أو عطف على ما قبله. )١(‏ مبتدأ. (") أي : حاله وشأنه. (4) خيره. (0) أي: المندوب. و (0) أي: مندوب. (4) نحو: 
وا عبد المطلباء. (4) أي: مندوب. )٠١(‏ أي: كون حكمه في الإعراب والبناء حكم المناداة. )١١(‏ فاعل يلزم. (؟١)‏ مندوب. )١1(‏ علة لا يلزم. حق يرد. 
)١4(‏ مندوب. (6١)أي:‏ لا يحزن. )١1(‏ قبل النداء أو بعده. )١1/(‏ علة الجواز الزيادة. )١14(‏ لأن زيادة الحرف تستلزم زيادة المعنى. م. )١5(‏ في باب ضرب. 
اشتباه. )٠١(‏ أي: مندوب. )1١(‏ أي: الندبة. (؟1) أي: بغير اللفظ. (7؟) قدر للشرط جزاء. (4؟) صفة. (15) بيان الحركة. (11) قدر للجزاء المذكور 


شرطاً. (10؟) عند الندبة. جزاء الشرط. )١8(‏ في غلامك بإبدال الألف ياء. (19) تقول. (0”) مذكر. )7١1(‏ أنت. (7”) جمع مخاطب. (75) جواب إذا. (54) 
عطف عل إذا أردث ندبة غلام مخاطب. (8”) أي: ميم الجمع. (5) تقول. (0") علة لا غلامكماء. 


حَكَمُه ال عَرَابٍ وَالَبِنَاءٍ حُكَمْ لْمتَادَى» 
لَك زِيَادٌَ الأَيفٍ ‏ آخِرِه هَِنَ خِفْتَ خِفْتٌ اللّبَسنَ 
قُنَتَ: وَاعلاَمَكَيَةَ وَاصُلاَمَكَمُوهُ 


يتفجع على عدمه؛ وفيه تعريض لبعض الشراح حيث قال قد 
أخل المصنف بأحد أنواع المندوب وهو المتفجع منه نحو: 
واحزناه و واويلاه (نعمه). (قال المصئف: واختص 
المندوب بوا ممتازاً به) أشار إلى دفع ما يرد على ظاهر 
عبارة المصنف وهو أن المندوب ليس مخصوصاً بوا؛ لأنه 
يستعمل فيه يا أيضاً كما مر بل الأمر بالعكس فإن وا لا تدخل 
في غير المندوب» فلذا قال العصام: الظاهر للمصنف أن 
يقول: واختص به وا لكنه بما ترى لما أنه قد يدخل الباء على 
المقصور كما في نخصك بالعبادة بتضمين معنى التمييز فكأنه 
قيل: واختص به وا ممتازاً به انتهى» وحاصل الجواب: أن 
الاختصاص بمعنى الامتياز فكأنه قال: وامتاز المندوب عن 
غيره من المنادى بوا» والأقرب أن تعتبره بأنه اختص المندوب 
بحسب الحقيقة بوا؛ إذ الندبة بيا استعارة كما يفيده قوله : وقد 
استعملوا الخ؛ أي: مجازاًء وما في الرضي من أن معناه 
واختص المندوب بالندبة بسبب لفظة وا ففيه تكلف لا يخفى . 
(قوله : حكم المنادى؛ أي : مثل حكمه)؛ لأن المندوب 
منادى عند الجمهورء وأما عند المصئف فمحمول عليه 
لمشاركتهما في كونهما مخصوصين بحرف النداء فيبنى المفرد 
والمعرفة منه على ما يرفع به إذا لم يلحقه الألف ولم يكن 
موصوفاً بابن مضافاً إلى علم آخرء ويفتح وجوباً إذا لحقه 
الألف. واختياراً إذا وصف بابن مضافاً الخ» وقوله: ولا يلزم 
من ذلك؟ أي : من كون حكم المندوب مثل حكم المنادى. 
(قوله: وجاز لك زيادة الألف) فيه رد على الأندلسي حيث 


صيفة النداء إليهاء وفي هذا التعبير إشمار بأن يا أصل في هذا الياب. 
(قال: المتفجع عليه) التفجع: درد مند شدن؛ صلته اللام؛ فالظاهر 
المتفجع له ولعل على بممئى لام الأجل كما يقال في المحمود عليه؛ أو 
لتضمن معنى اليكاء: وفيه أنه لا يشمل المتفجع عليه وجوداً. (قوله: 
بيا أو و١)‏ الباء للالصاق صفة للمتفجع وليست للسببية أو الاستعانة. 
(قوله : ممتازاً يه) أشار به إلى أن الباء متعلق بالاختصاص لتضمنه 
معنى الامتياز ودخول الباء في المقصور أعرب من دخوله في المقصور 
عليه. (قال: وجاز لك) وجاز أن لا تلحقه سواء كان مع يا أو وا قال 


عليه أنه بمعنى المحمود له. ( قوله: لتضمين معنى البكاء) يتمدى 
بعلى والبكاء يتعدى بعلى. يقال: بكيته وبكيت عليه. ( قوله: لا يشمل 
الخ)؛ لأن المبكي عليه هو المفقود لا الموجود. (قوله: وليست 
للسببية الخ)؛ إذ يا أووا ليست سبباً للمتفجع ولا آلة له وهو ظاهر. 
(قوله: أشار به إلى أن الخ) وفيه رد على الشارح الرضي فإنه قدر 
المقصور عليه وجعل الباء في قوله: بوا للسببية حيث قال: يعني: 
اختص لفظ المندوب بالندبة بسبب لفظة, وأفوا زيد مختص بالندبة, 
ويا زيد مشترك بين النداء والتدبة. (قوله: لتضمنه معنى 
الامتياز) فذيكون مدخول الياء مقتصوراً مختصاً؛ لأن ما به الامتياز 
يكون مختصاً. (قوله: أعرب الخ) في التاج: العروبة 


ل والعروبية: تازي زبان شدن. فمعنى أعرب تازي زبان 


الأند لسي: يجب مع يا لثلا يلتبس بالنداءء» قال الشيخ الرضي: الأولى أن 
يقال: إن دلت قرينة حال على الندبة كنت مخيراً مع يا أيضاًء وإلا لوجب 
الإلحاق معها. (قوله: أي آخر المندوب) وقد يلحق في آخر غير 
المندوب. (قال: فإن خفت اللبس) قال الشيخ الرضي: المتحرك 
بالحركات الإعرابية لا تلحقه إلا الألف ويقدر الإعراب؛ نحو: واضرب 
الرجلاه في المسمى بضرب الرجل؛ وكذا المتحرك بالحركات البنائية: إلا 
عند اللبس والمصئف يتبعها مدة من جنسها ولا يغير حركة البناء 
للزومهاء قال سيبويه: تقول في ندبة يا غلام بإسقاط ياء الإضافة: يا 
غلاماء قال الشيخ الرضي الأولى أن يقال: يا غلامي؛ لحصول اللبس 
بندبة يا غلم بالضم. 


أوجب زيادة الألف في الندبة بكلمة يا لئلا يلتبس بالمنادى» 
الحكمي لجعل آخر المضاف إليه في حكم آخره يرشدك إليه 
قوله: واغلامكيه وكذا آخر الصلة؛ نحو: وامنْ حفر بثر 
زمزماه. (قوله : المطلوب في الندبة) بالضم اسم مصدر؛ 
لذلك وكانت الألف أولى؛ لأنها أخف وزيادتها أكثر 
(غجدواني). (قوله: أي: التباس ذلك اللفظ) يعني: أنك 
بسبب زيادة الألف دفعت الالتباس بحفظ حركة ما قبل الألف | 
وزيادة مدة تناسبها» أو قلب الألف يتلك المدذة (عصام). ثم 
إن اللبس بفتح فسكون مصدر من باب ضرب بمعنى الالتباس » 
وأما اللبس بالضم فمن باب علم ومعناه: بوشيدن» وقوله: 
عدلت إلى حرف مد؟ أي : عدلت عن الألف إليه والعدول 
الميل وبابه ضرب . (قال المصنف: قلت: واغلامكموه) 
أي : برد مدة كانت محذوفة فإن أصل غلامكم غلامكمو بضم 
الميم لمناسبة الواو كما أن أصل ضربتم ضربتمو فضمير 
الجمع هو الواو فحذف الواو؛ لأنه لا يوجد في آخر الاسم 
واو قبله ضمة إلا كلمة هو فلذا حذفت الواو لكنها ههنا 
أصله الضم) وفى التنزيل: 


أعيدت. (قوله: إذ ا 


ترست, قال المحقق التفتازاني في شرح قول الكشاف: والمعنى نخصك بالعبادة؛ أي: نجعلك منفرداً بها لا نعبد غيركء. وهذا هو الاستعمال 
العربي, ولوقيل: نخص العبادة بك لكان استعمالاً عرفياً انتهى؛ ومن هذا ظهر فساد ما قيل: إن المحقق التفتازاني جعل الباء في تقدير دخوله 
على المقصور صلة الاختصاصء فإن عبارته صريحة في تضمين معنى الاتفراد. (قوله: لثلا يلتبس بالنداء) لا يخفى أن الالتباس بالمنادى 
المستغاث اللاحق به ألف الاستفاثة. وبالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم المقلوب ياؤه ألفاً باق, فلمل مراده دفع الالتباس بقدر ما يمكن. 
(قوله: وقد يلحق الخ) أي: تلحق هذه الألف مع المنادى الغير المندوب. قال ابن السراج تقول: للبميد يا زيد, أو الهالك في غاية البعد؛ ومنه 
قولهم: يا هذا مع المنادى الغير المصرح باسمه. (قوله: قال الشيخ الرضي الخ) المقصود من نقله أن ما ذكره المصنف رحمه الله من 
إطلاق حذف اللبس مخالف لما ذكره الشيخ فإنه اعتبره في المتحرك بالحركات البنائية. (قوله: لا يلحقه الألف)؛ لأن الأصل في باب 
الندبة الألف؛ لأن المد ذيه أكثر والندبة من مواضع مد الصوت إعلاماً بالمصيبة: فلا يعدل عنه بلا ضرورة ولا ضرورة في المعرب؛ لأنه يجوز 
فيه تقدير الإعراب وحركاته غير لازمة. (قوله: نحو: واضرب الرجلا) وواضرب الرجل وواغلام الرجلاه. (قوله: وكذا المتحرك 
بالحركات الخ) يلحقه الألف؛ إذ لم يؤد إلى اللبس؛ نحو: قطام وحذام وخباث أعلاماً مشهورة؛ وأما عند اللبس فيلحقها مدة موافقة لحركته؛ 
لأن رعاية الأصل لمد الصوت فيهء وهو إلحاق الألف يستلزم محذورين تغير الحركة البنائية واللبس بخلاف المعرب. (قوله: والمصنف 
رحمه الله) أي: المصنف رحمه الله يتبع الحركة البنائية مدة مجانسة لها مطلقاً ولا يقير الحركة البنائية لا عند اللبس ولا عند أمنه رعاية 
للزومها. (قوله: يا غلا ماً) أي: بإلحاق الألف وإبدال الكسرة بالفتحة كما قيل في يا زيد: يا زيد يا زيداه بإبدال الضمة بالفتحة؛ لأن الكسرة 
والضمة فيهما ليستا بنائية؛ بل عارضية شبيهة بالحركة الإعرابية. (قوئه: والأولى الخ) وذلك أنه قد اغتفر لزوم اللبس في المتحرك 
بالحركات الإعرابية, وما نحن فيه شبيه به لكن الأولى إتباع المدة للحركة الغير الإعرابية واعتبار مشابهتها بالحركة البنائية دفماً للبس. 
(قوله: لاستحالة خطاب المضاف الخ) بالضرورة؛ لأن تعلق الخطاب بالمضاف من حيث إنه مضاف يستدعي انضمام المضاف إليه معه؛ 
وكونه من تتمته وتعلق الخطاب بالمضاف إليه يستدعي انفراده عنه واستقلاله بنفسه؛ وليس هذا مبنياً على القاعدة المعتمدة من أنه لا يجوز 
خطاب اثنين في كلام واحد من غير تثنية أو جمع أو عطف. ( قوله: إلى هذا) أي: جواز ندبة المضاف إلى المخاطب. ( قوله: لم يمثل الخ) 
أي: لم يمثل بالمضاف إلى ضمير الغائب مع صحة التمثيل به فإنه عند إلحاقه الألف يلتبس بالمضاف إلى ضمير الغائبة. ( قوله: فيحذف 
للساكنين) الظاهر فيحذف عند زيادة الألف لاجتماع الساكنين؛ نحو: واغلام زيداه: ولا يحرك التنوين كما يحرك عند لحوق مدة الإنكار ضي 
نحو؛ هذا زيد زيدونيه؛ لأن أصل المندوب المنادى الذب هو موضع التخفيف. وأجاز الفراء فيه ثلاثة أوجه؛ فتحها لأجل ألف ع 


اثنين”''. «وَ» جاز «لَّكَ الاءغ”"! أي : إلحاق (ها”") ببذه المدات47) «في) حال «الوَقْفيِ) لبيانما . «وَلا ينْدَبُ؛ من 
(ه 2 

قسم المندوب المتفجّع””' عليه عَدَم »الاسم «المشر وفك فُ”"'؛ الذي اشتهر المندوب بهء ليعذر”" النادب بمعرفته 
في ندبته» والتفجع عليه. وي020) يُقَالُ :) وا وججاك30) إز( 2١‏ ما(" اشتهر هذا )2 مندوت 0 
انتقل”*'' الذهن إليه ويعرف به*'"»: ليعذر النادب بالندبة عليه''"2. «وَامْتتَع» إلحاق الألف'"'2 بصفة 
المندوب”*'': بل يجب أن يلحق”*'' بال موصوف مثل: وَا رَيْدَاهُ الطَوِيْلٌ» إن( 32 اتصاله بالصفة ليس كاتصال 
المضاف”' " بالمضاف إليهء لأنه جيء به”" "' لتمام المضاف» فهو كالجزء منه'"" بخلاف الصفة”* " فإنها””" جىء 
يها" بعد تمام الموصوف للتخصيص”"" أو التوضيح فلهذا جاز مغل9*" :(يَ أَمِبرَ انيت :0*")) 


)١(‏ احتراز عن الجمع. (7) ولا يثبت الهاء في الوصل ضرورة. (") فيه لطافة. (4) الواو والياء والألف. (0) صفة قسم. (5) مستثنى مفرغ مفعول ما ل يسم 
فاعله. (7) أي: ليقبل عذره بين الناس . (8) إذا كان الأمر كذلك. (9) أي: لا يقال هذا اللفظ لرجل غير معين. )٠١(‏ للوقت. )١١(‏ نفي. (؟١)‏ أي: لفظ وا 
رجلاء. )١7(‏ صفة مندوب. )١4(‏ صفة مندوب خاص. )١15(‏ أي: بهذا اللفظ. )1١(‏ مندوب. )١9(‏ أي: ألف الندبة. (18) أي: بآخر صفته. (154) يعني: بل 
يجب إلحاقها بأن الموصوف. )٠١(‏ على وجوب الإلحاق. )1١(‏ والموصول بالصلة. (؟5) نائب فاعل يجيء. (77) أي: من المضاف. )١4(‏ مع الموصوف. 
(16) على خلاف. (15) تائب فاعل جيء. (107) والنكرة. )١8(‏ مثال المضاف. (11) بإلحاق الألف في آخر المضاف إليه. 


وَنَكَ إلهَامَ ذخ الوَقَفٍ ب ولا د يتَدَبٌ إل <أَنْلرتَكُمُوهَا4. وهذا جواب عما يقال: أن الواو كيف يجانس 
المَعَرُوفٌ7' فلا يُثَالَ: وَارَجُلاُ / © حركة الحرف الآخر؛ أعني : الميم أنه ساكن فأشار إلى أنه 
)١(‏ أي: إلحاق الألف بصفة المنادى بل يجب أن يلحق بالموصوف مثل وازيداه مضموم في الأصل حتى أن بعض القراء ضموا الميم في أنتم 
الطويل. ولكم لكن حذفت حركتها في ضربتم ونحوه: تخفيفاً (نعمه)» 
وقوله: وجاز لك الهاء؛ أي: هاء السكت لا يرجع إلى شيء 
كما في سمع الله لمن حمدهء وتسمى أيضاً هاء الاستراحة 
٠»‏ وفي قوله: أي : إلحاقها إشارة إلى تقدير مضاف . (قوله : في 
حال الوقف) أي: لا الوصل كما قاله: الكوفيون» وقوله: 
لبيانها ؛ أي : لبيان الألف فإنه لو لم يكن بعدها هاء لتوهم في 
التلفظ أنها فتحة. (قال المصنف: ولا يندب إلا المعروف) 
أي : لا يجعل مندوباً أو لا يبكي عليه بعد المحاسن إلا شخص 
معروف» ولا يقال أيضاً: واحسرتاه إلا للمعروف؛ أي: 
المشهور عند من يشاهد جزع المتفجع ليعذره سواء كان 
مشهوراً ب بين الناس أو لا (عصام)؛ وفي هذا خلاف الكوفيين 

استشهاداً بقوله: وارجلاً مسجّاه وأجاب البصرية بأنه شاذ. 
(قوله : فلا يقال: وارجلاه) ؟ فإنه في معنى وا من لا أعرفه» 
إلا أن يكون قد اشتهر بالرجولية التي هي الشجاعة فإنه يندب؛ 
لأن كونه مشهوراً معروفاً كاف في جواز كونه مندوباً» وكونه 
علماً ليس بشرط فلو كان علماً غير مشهور لم يجز ندبتهء ولو 
كان معروفا غير علم جاز ندبته ؟ نحو : وا من قلع باب خييراه؛ 
ولهذا قال: لا يندب إلا المعروف» ولم يقل: ولا يندب إلا 
العلم . (قوله: وامتنع إلحاق الألف بصفة المندوب) أي: مع 
جواز إلحاقها بما أضيف إليه المندوب». وإنما يلحق 
بالموصوف كما قال: الخليل وسيبويه مثل: وازيداه الطويل 
وفيه نظر؛ لأنه لا يوقف على الموصوف . (قوله : مثل يا أمير 
المؤمنيناه) فيه نظر؛ لأن زيادة المدة في هذه الأحوال لا تكون 
في آخر المندوب؛ إذ هو المضاف لا المضاف إليه فإن قدر أن 
المضاف والمضاف إليه كشىء واحد فهو قاسد؛ لأنهما إنما 


(قال؛ واغلامكيه) لما لم يكن المندوب مخاطباً في الحقيقة: بل 
متفجعاً عليه جاز ندبة المضاف إلى المخاطب؛ ولا يجوز في النداء 
المحضء. يا غلامك لاستحالة خطاب المضاف والمضاف إليه: وللاشارة 
إلى هذا لم يمثل بقولك: واغلامهوه. (قال: واغلامكموه) قال الشيخ 
الرضي: آخر المندوب إن كان ساكناً فذلك الساكن:؛ إما تنوين أو مدة أو 
ميم جمع أو غيرها؛ أما التنوين فحذف للساكنين؛ وتزاد الألفه وأما 
المدة فإن كانت ألفاً حدفتها لألف الندبة: نحو: واغللامكماه خلافاً 
للمصنف؛ فإنه يقول: استغنى بها عن ألف الندبة وإن كانت واوا أو ياء فإن 
كانت الحركة فيها مقدرة حركتها بالفتح؛ نحو: يا قاضياه وإذا ندبت يا 
غلا مي بسكون الياء فسيبويه يقول: يا غللامياه؛ لأن أصلها عنده الفتح» 
والمصنف يقول: با غلاميه وإن لم يكن للواو والياء أصل في الحركة, 


الندبة؛ وحذفها. وإتباع المدة حركة ما قيلها؛ نحو: واغلام زيديه. 
وكسرها للساكنين وإتباع المدة لكسرتهاء وما ذكره أولاً هو المشهور 
المستعمل كذا في الرضي. (قوله: حذفتها لألف الندبة)؛ لأن 
القياس إذا اجتمع ساكنان حذف الأول إذا كان مداً. (قوله: وإذا 
ندبت الخ) أي: إذا ندبت المنادى المضاف إلى ياء المتكلم بسكون 
الياء فلك الخيار لثبوت الاختلاف في كون أصلها الفتحة بناء على 
أصل كل بناء على حرف واحد أن يكون متحركاً بالفتح أو السكون بناء 
على أن الأصل في الممكنات العدم. (قوله: يا غلاميه) إما لأن 
أصلها السكون فيمن قال بذلك: فلا يزاد عليها مدة أخرى. وإما لأن 
السكون العارضي كالأصلي بدليل قولك: وامصطفاه لا ترد الألف إلى 


0 أصلها لاستفنائها عن ألف الندية بخلاف ألف التثنية 


قدرا شيئاً واحداً فيما إذا كان التركيب الإضافى علماً وي . | فإن كانتا مدتين فإنك تكتفي بما فيهما من المد؛ نحو؛ واغلامهوه ووا 


أن يجاب بأن المدة فى آخر المندوب لمراعاة جائب إل | أخا غلامهى؛ ووا ضربوا وا اضربي إذا سمي بهماء وإن لم تكونا مدتين 
١ 3 0‏ 0 جئت بألف الندبة بعدهما إن شئتء وأما ميم الجمع فلا يأتي بعدها ألف 

قط بهاذ فو المتادى : فإنه روه مدان الافظ والمن» وتو تو اتوم اد ا 
و0 1 الندبة؛ لئلا يلتبس الجمع بالمثنى؛ نحو: واغلا مكموه ووااخا غلامهمي: 


فإن قلت : ما النكتة في أنه روعي جانب اللفظ والمعنى هناك؟ والواو والياء بعدهاء أما اللتان حذفتا في الجمع للاستثقال ردتا لمد 
قلنا: هي شدة الاحتياج إلى تطويل الصوت في مقام الندبة الندبة: وأما ألفا الندبة قلبتا واوا وياء للبس؛ وأما الساكن غير هذه 
لغاية الحرقة ونهاية المصيبة بخلاف مقام النداء؛ فإنه وإن ثبت | الأسياء فيفتح ويلحقه ألف؛ نحوه يا منا في المسمى بمن. (قوله: 
فيه احتياج » لكن شدة الاحتياج منتفية فيه غالباً كذا 0 لبياتها) ولا سيما الألف لخفائها فإذا جئت بعدها بهاء ساكئة تبينت كما 
بعض الفضلاء . تبين بها الحركة وهذه الهاء تحذف وصلاً وريما ثبتت في الشعرء إما 
مكسورة أو مضمومة إجراء للوصل مجرى الوقف. (قال: إلا 
المعروف) وجب أن يكون المندوب معرفة سواء كان قبل الندبة أو بعدها 


5 : 0 وهو الشيخ إبراهيم أفندي زاده رأيته في مجموعة» إلا أن عبارته غير محتمدة‎ )١( 
فلتد ووجب أيضا أن يكون المتفجع عليه مشهورا بذلك الاسم علما كان أو غير‎ 
يعدي‎ 


علم؛ نحو: وا من قلع باب خيبراد؛ وأما ما حكاه الكوفيون من قوله: 


وارجلا مسحاه؛ فشاذ. 


فإنك تقلب المقصورة بياء نحو: مصطفيان للزوم ألف التثنية في المثنى وعدم لزوم ألف الندبة في المندوب. ( قوله: فإن كانت مدتين) أي: 
حركتهما من جنسهما تكتفي بما فيها من المد عن ألف الندبة بخلاف؛ نحو: يا قاضي فإن أصل هذه الياء الحركة فمدها كلامد. (قوله: جئت 
بألف الندبة الخ) نحو: وأرضوه وأرضياً إذا سمي بهما. (قوله: حذفتا في الجمع الخ)؛ لأن أصل غلامكم غلامكوه, ألا ترى إلى قوله 
تعالى: لاأَنِمَكْوهَاه وعلى قراءة ابن كثير يمكن حذفت الواو والضمة استثقالاً. (قوله: ثبيانها)؛ لأن الوقف يوجب خفاء الحرف لانقطاع 
الصوت عنده فإذا جئت بالهاء وقفت عليها ولم ينقطع الصوت عند الحرفين وتبين كل التبيين. (قوله: ولا سيما الألف) أي: وخصوصاً 
الألف؛ فإنها أشد احتياجاً إلى البيان عند الوقف لخفائها في نفسها لكونها حرفاً هوآئياً ينسل مع النفس. وليس له مخرج يعتمد عليه. (قوله: 
كما تبين بها الحركة) في يا غلاميه. (قوله: تحذف وصلاً) لعدم الاحتياج إليها؛ إذ لا خفأ في تلك المدات عند الوصل. (قوله: إما 
مكسورة) للساكنين أو مضمومة بعد الألف والواو تشبيهاً بهاء الضمير الواقع بعد الألف والواووبعضهم يفتحها بعد الألف لمناسبة الألف قبلها. 
(قوله: وجب أن يكون الخ) لما كانت عبارة الشارح رحمه الله قاصرة في بيان شرائط المندوب حيث ترك ذكر كونه معرفة ولم يعمم 
المعروف أفاد المحشي رحمه الله ذلك بجملة مستأنفة. ( قوله: فشاذ) فيه شذوذ أو ندبة غير المعروف, وإلحاق ألف الندبة بآخر الصفة. 
(قوله: وقراءة ابن عامر الخ) جواب سؤال وهو أنه جاء في قراءة ابن عامر الفصل المضافين بغير الظرف حيث قرأ قوله تعالى: #ذزين 
للمشركين قتل أولادهم شركايهم » بنصب أولادهم على أنه مفعول قتل: وجر شركائهم على أنه مصاف إليه لقتل إضافة المصدر إلى فاعله. 
( قوله: واردة على الشذوذ) ضعف القراءة التي من السبع متابعة للزمخشري والرضي لزعمهم أن تواتر القرآآت السبع ممنوع» وإن ذهب إليه 
بعض الأصوليين؛ وقال المحقق التفتازاني: القراءة مما يستشهد بها لالهاء وقد وقع الفصل بين المضاف إليه بغير الظرف في القراءة: فينبغي 
أن يحكم بالجواز. وحمله صاحب المفتاح على حذف المضاف إليه من الأول وإضمار المضاف من الثاني, والتقدير: قتل شركائهم أولادهم قتل 
شركائهم؛ وذكر صاحب الانتصاف أن إضافة المصدر إلى مفعوله وإن كانت محضة لكنها تشبه غير المحضة فاتصاله بالمضاف إليه ليس 
كاتصال غيره؛ وقد جاز في الغير الفصل بالظرف فيزهو عن الغير بجواز الفصل بغير الظرف. ( قوله: وكذا ليس كاتصال الخ) أي: ليس 
اتصال المفصول بالصفة كاتصال الموصول بالصلة؛ لأن الموصول بدون الصلة لا يصير جزء من الكلام بخلاف الموصوف. 


ولم يجز مثل : «(وَارَيْدُ الويلةة”") خلآفاً لِيُونْسَ» فإنه يجوّز إلحاق الألف بآخر الصفة”" »2 فإن0" اتصال 
الموصوف بالصفة”*'2 وإن كان في اللفظ أنقص” من الاتصال بين المضاف والمضاف إليهء إلا أنه أتم منه من 
جهة المعئئ» لاتحادهما("؟ بالذات”". فإِنَ” الطويل هو زيد لا غير بخلاف المضاف والمضاف إليه فإنهما 
متغايران”*) بالذات”''2. وحكى يونس: أن رجلاً ضاع له عات فقال: وَاجمجُمَ الشّايتيتاه. والجمجمة: 
القدح. 1 . ١وَكور‏ لقياء 0117© قرينة ه090 عاك ورين تدا يفك إذا 0160 مقارناً 3 سم الجنْس» 
يعفىا" "2 به: ما كان نكرة قبل النداء""2: سواء تعرف بالنداء”'2 ك (يَا رَجُلْ) أو لم يتعر ق2390 مقل + با 
رَجُلدٌ لأن”' "2 نداءء0" لم يكثر كثرة نداء العَلّم فلو حلاف ا حرف النداء لم يسبق الذهن إلى ه50 
منادى”*'2. «وَالإِسَارَقه أي: وإلا مع اسم الإشارة””", لأنه كاسم الجنس في الإبهام. اس ن70؟) 
وَالمنْدُوب» لأن””” المطلوب فيهما مدّ(*"' الصوت وتطويل الكلام. والحذف ينافيهء فبقي على هذا من المعارف 
التي يجوز فيها حذف حرف النداء» العله0" © سو اء كان”'' مع بدل عن حرف(" النداء كلفظة'"" (الله””") 
فإنه”؟ "© لا يحذف منها” إلا مع إبدال'" الميم لمانو اك و 0191 ويفير يدل دضو قت 


0 


عرض" عَنْ هْدَا>» أي: يا يُوسْفُ 


)١(‏ عند سيبويه وغيره من البصريين. (؟) أي: صفة المندوب. (7) علة نجويز. (4) عنده. (0) خبر كان. يجواز الانفصال. (5) علة أتم. أي: لاتحاد ا موصوف 
والصفة. (7؟) أي: ما صدق عليه. (8) علة انحاد. (1) في الجملة مردود. )٠١(‏ أي: لا يطلق اسم المضاف إليه. المضاف. )١١(‏ اللام للتوقيت. (؟١)‏ فاعل 
يجوز. (17) إضافة المصدر إلى المفعول. )١5(‏ مستثنى مفرغ حال أي: كائناً على أي حال إلا مقارنا. )١6(‏ حرف. )١5(‏ مصنف. )١7(‏ نوله حرف. )١18(‏ أي: 
من قولك يا رجل أويا رجلا. )١15(‏ اسم الجنس. )7١(‏ علة لا يجوز المستفاد من الاستثتاء. )15١1(‏ اسم المنس. (١7)أي:‏ من قولك: يا رجل أويا رجلا. (97) 
أسم جنس . (4؟) حذف حرف النداء. (76) علة لا يجوز المقدر. )١١6(‏ لا يجوز حذف حرف النداء مع المستغاث . (7177) علة لا يجوز المقدر. )1١4(‏ خير إن. (19) 
فاعل بقي. )7١(‏ حذف حرف النداء في العلم . )2١(‏ المحذوف ليكون كالعوض عنه. (737) الكاف استقصائية. (*77) إذا جعل منادى ثم حذف حرف النداء. (76) 
شأن أو حرف النداء. (8) من اللا حرف النداء. (5”) بقرنية المقام. (/ا5) من حرف التداء في آخره. (14) أصله يا الله. (54) من الإعراضض. 


وَا زَّيّكُ الطُويَلاَهُ خلافاً لِيُونُسَ7') و (قوله : خلافاً ليونس) ابن حبيب البصريء فإنه أجاز الإلحاق 
حَذَّفٌ النَّدَاءٍ إلأْ0" مَعَ اسم الجنّس بآخر الصفة والخلاف في غير صفة هي جملة فالمغق: يا 


00 جلاً حفر بئر زمزماه؛ لأنه مضارع للمضاف». وقوله: 
َالاشَار. )0 وَالْمسَتفاتبٌ وَاخَنَدُوبٍ فَحَو: ا 3 ا 0 
, لاتحادهما بالذات؛ أي: دائماً بخلاف المضافين فإنهما 
و 0 
سفُ أَعْرد يس عن َنْ هذا . متغايران ولو في الجملة لمكان اتحادهما في الإضافة البيائية. 


(قوله : واجمجمتي الشاميتيناه) تثنية الجمجمة وهي القدح من 
الخشب والقحف» وبالفارسية: جمجمة قال السعدي: (دو 
بيمانه آبست ويك جمجة دوغ). (قوله: ويجوز لقيام قرينة 
حذف حرف النداء الخ) قيل : هذه الملازمة ممنوعة لجواز أن 
يكون القرينة على حذف حرف النداء في غير اسم الجنس كثرة 
النداء» فإن ثبت أن القريئة منحصرة فيها تتم الملازمة» وإلا 
فلا فتدبرء وقوله: مع أسم الجنس الخ هذا مذهب 
الكوفيين» وقولهم: في هذا أصح؛ لأن المعرف للجنس هو 
حرف النداء فحذفه ملبس؟ ولأن يا فيه نائبة عن اللام في 
التعريف فلو حذف يلزم حذف النائب والمنوب (هندي)» 
وقوله: أو لم يتعرف مثل يا رجلا » وقيل : إن غير المعين مثل 
يا رجلاً خذ بيدي يلزمه حرف النداء (تسهيل). (قوله: أي: 
وإلا مع اسم الإشارة الخ) وجوز الكوفيون حذف حرف النداء 
منه اعتباراً بكونه معرفة قبل النداء واستشهاداً بقوله تعالى: 
السرم 1 ل م تَفَئُلُورت أنفسك »2 وبقول الشاعر: 


)١(‏ ابن حبيب البصري فإنه أجاز الإلحاق بآخر الصفة والخلاف في غير الصفة 
هي جملة فالمتفق يا رجل حفر بثر زمزماه لأنه مضارع للمضاف. 

(5) أي: إلا إذا كان مقارناً مع آه. 

(؟) أي: وإلا إذا كان مقارناً مع المنادى المستغاث سواء كان باللام أو بالألف. 


(قوله؛ لأن اتصاله بالصفة ليس كاتصال المضاف بالمضاف 
إليه) ولهذا جاز الفصل بغير الظرف بين الصفة والموصوف في السعة 
دون المضاف والمضاف إليه؛ وقراءة ابن عامر: «قتل أولادَهُم شركاؤهم» 
واردة على الشذوف وكذ! ليس كاتصال الموصول بالصلة. 


(قوله: فيه أن الخ) أي: التعليل قاصر عن المطلوب؛ وما قيل: إنه 
ألحق ما سوى العلم من المعارف به للمناسبة: ٠‏ ففيه أنه يقتضي جواز 
الحذف من اسم الإشارة والتخصيص تعسف. والحق أن يسقط من 
التعليل قوله: كثرة نداء العلم: ويكتفي بقوله: لأن اسم الجنس لم يكثر 
نداؤه. (قوئه: وقد يقال) أي: في تعليل عدم جواز حذف النداء من 

اسم الجنس سواء تعرف بعد النداء أو لا. (قوئه: ولا 


1:5 آ من المعرقة الخ) عطف على قوله: من التكرة. 


ذَا أرْعِوَاءَ فَلَيسٌ بَعْدَ اشْيِعَالٍ ال 

رَأسٍ شَيباً إِلَى الصّبًا مِنْ سَبِيلٍ 
والمانع يجعل البيت ضرورة» وأجاب الرضي عن الآية 
باحتمال كون هؤلاء خبر أنتم وهو بعيد» فالظاهر مع الكوني 
إلا أنه لم يوجد استعمال العرب (عصام).؛ وقوله: والمندوب 
فلا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب في نحو: وازيداه» 
وقوله: من المعارف بيان لقوله: العلم الذي هو فاعل بقي. 
(قوله: سواء كان مع بدل الخ) أي: سواء كان حذف حرف 
النداء مع بدل أو بدونه ففيه تعريض للرضي وفيه ما فيه» 
فالأولى أن يقال: إنه اكتفى بكونه معلوماً بقوله : وقالوا: يا 
الله خاصة . (قوله: أي: يا يوسف) هو ابن يعقوب بن اسحق 
بن إبراهيم ألقي في الجب وهو ابن ثنتي عشرة سنة» ولقي أباه 
بعد الثمانين» وتوفي وله مئة وعشرونء قيل: إنه أعجمي لا 
اشتقاق له؛ والأصح: أنه عبري» وقوله : ولفظة أي الخ عطف 


(قوله ١‏ لأن بداية لم يكثر الخ) فيه أن هذا التعليل يقتضي اختصاص 
الحذف بالعلم وليس كذلك» قد يقال: لا يجوز الحذف من النكرة؛ لأن 
حرف التنبيه إنما يستفئي عنه إذا كان المنادى مقبلاً عليك متنبهاً لما 
تقول له ولا يكون هذا إلا في المعرفة ولا من المعرفة المتعرفة بحرف 
النداء؛ إذ هي إذن حرف تعريف وحرف التعريف لا يحذف مما تعرف بها 
حتى لا يظن بقاؤه على أصل التنكير. (قوله: لأته كاسم الجنس)؛ 
ولأنته موضوع في الأصل لما يشار إليه للمضاطب وبين كون الاسم مشاراً 
إليه وكونه منادى ؛ أي: مخاطباً تنافر ظاهر فلما أخرج في النداء عن ذلك 
الأصل احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطباً وهي 
حرف النداء. (قوله: سواء كان مع بدل) يعني: أن جواز الحذف أعم 
من أن يكون مع بدل أو لا؛ فلا يرد ما قاله الشيخ الرضي من أن المصنف 
لم يذكر لفظة الله فيما لا يحذف منه الحرف وهي منه؛ لأنه لا يحذف 
منه إلا مع إبدال الميمين منه في آخره. (قال: نحو: يوسف) عبري, 
وقيل: عربي؛ واعترض عليه بأنه لو كان عربياً لصرف؛ إذ ليس فيه إلا 
العلمية؛ وقد يدفع بأنه يجوز أن يكون معدولاً عن يوسف بكسر السين. 


على قوله : العلم؛ أي : وبقي من المعارف لفظة أي الموصوفة 2 


بذي اللام؟ نحو : أيها الرجل» وفي هذا المثال تنبيه على أن 
المدار هو المقصود بالنداءء ولذا لم يبال بكون أي اسم 
جنس »2 وقوله: والموصولاات؛ أي : وبقي منها الموصولات 
الغير المصدرة باللام بقريئة المثال. 


(قوله: لا يحذف مما تعرف بها الخ) ألا ترى أن لام التعريف لا تحذف من المتعرف بها وحرف النداء أولى منها بعدم الحذف؛ إذ هي 
مفيدة مع التعريف التنبيه والخطاب. (قوله: لأنه كاسم الجنس) وإن كان قبل النداء. (قوله: لا يشار إليه للمخاظب) أي: لأجل 
المخاطب. (قوله: أخرج في النداء عن ذلك الأصل) أي: أخرج عما هو موضوع له؛ أعني: كونه مشاراً إليه للمخاطب وجعل مخاطباً. 
(قوله: أعم من أن الخ) فإن المتبادر ومن القضايا المطلقة عن الجهة الإطلاق العام؛ أي: ثبوت الحكم في بعض الأوقات. (قوئه: لأته ل 
يحذف الخ) تتمة عبارة الرضي تعليل لقوله: وهي منه؛ أي: لفظة الله مما لا يحذف منه إلا الحرف, ثم إن قرر التعليل بأنه لا يحذف منه الحرف 


إلا مع إيدال الميمين. فلا يدخل تحث قوله: قد يحذف لقيام قرينة؛ لأن المتيادر منه الحذف من غير بدل ليتم رد الشارح رحمه الله بأنا لا نسلم 
التيادر المذكور, بل المتبادر الحذف مطلقاً. وإن قرر بأنه لا يحذف منه إلا مع إبدال الميمين منه. فلا يكون الحذف من لفظ الله. بل من اللهم 


لم يتم ما ذكره الشارح رحمه الله كما لا يخفى. 


2و" لفظة (أيْ) إذا وصفت بذي اللام نحو: «(أيجا(" الرَّجلَ)) أي:”" يا أيها الرجل» أو”*) بالموصوف بذي 
اللام نحو : (أَيُجَذَا الرَّجْلَ) أي : با أبهذا الرجل » ولا يجوز الحذف” “ من (أَيُجَدَا) من غير أنْ يِنَّصِف (هَذَا) بذي 
اللام. والمضاف إلى أي”"' معرفةٍ كانت”" نحو : (غلاَمُ رَيْدِ افْمَلُ كَذَا) . والموصولات نحو: (مَنْ لآيَوَالُ محْسِئاً 
أَخْسِن” إِل). وأما المضمرات فشذ”*2 نداؤها”'" نحو (يَا أنْتَّ) و (يَا إياك0'»). «وَسَذَّه حذف حرف النداء 
من”"2" اسم الجنس في : «أضبخ”"" لَيْل)) أي : صر صبحاً يا ليل» حذف حرف النداء من الليل مع أنه اسم 
1 قالته”*'' امرأة امرئ القيس حين0'' كرهته. «وَ) في «(افتَدِ"" ْنْوْقٌُ») أي: يا خنوق. 
قاله(4١؟‏ شخص 2150 ولع الليل عن ال سداق وشا وقال: افتد”' 2 مخنوق حذف حرف النداء عد10) 


(تخُْوقِ) مع أنه اسم جنس شذوذا””". «و» في «أظرق”"" كرَا») أي: يا كروان 


)١(‏ عطف على العلم أي: فبقي من ذلك المعارف. )١(‏ بأن صورة أيبا يختص بالنداء. (7) فالحذف هنا أولا. (4) إذا وصف . (5) وهذه أي: أحد هذه الكلمات. 
() خبر مقدم لكانت . (97) أي: إضافة. (8) أمر من الإحسان. (5) أي: قل. )١١(‏ لأن يا للتنبيه والتنبيه للمخاطب استفاء بدون يا فإذا دخل حرف النداء على 
الشذوذ فلا يحذف. )١١(‏ يا هو أنا يا نحن. (؟١)‏ لكونه تخالفاً بما هو القياس. (17) يعني: أسرع في صبحك يا ليل فلما أصبحت أخذت عن زوجها. )١4(‏ تميين. 
(16) أصبح ليل. )١15(‏ متملق بقالته. )١07(‏ أمر من الافتداء ناقص يائي تأمل قاعدة الإعلال. أي: افتد نفسك يا مخنوق. )١4(‏ أي: هذا القول. )١(‏ سارق. 
)٠0١(‏ أي: خلص يا غخنوق. )1١(‏ بقرنية اللام. (77) حال من فاعل حذف أو تمييز. (57) أمر من الإطراق وطأطأة الرأس بالتركي باش أشياغى أو غن؟ 


(قوله : نحو: من لا يزال محسئاً الخ) أورد لا يزال بلفظ الغيبة 
باعتبار اللفظ ؛ لأن لفظة من من الألفاظ الغائبة والخطاب 
عارض عليهء ويجوز أيضاً من لا تزال بلفظ الخطاب نظراً إلى 
المعنى؟ لأن معناه مخاطب (سعد الله). (قوله: وأما 
المضمرات الخ) جواب عن مقدر تقريره ظاهر لمن تدبر؛ أي : 
وأما المضمرات وإن بقيت أيضاً إلا أن ندائها شاذ كقولهم : يا 
إياك قد كفيتك» والكلام ليس مع الشواذ حتى يقول المصنف : 
إلا مع المضمرات . (قوله: وشذ حذف حرف الخ) يعني : قد 
جاء الحذف وجوبا على سبيل الشذوذ من اسم جنس كالليل 
في أصبح ليل» ولعل حذفها فيه لشدة رغبتها في ذهاب الليل؛ 
لأن القاعدة: أن المأمور يشتخل بامتثال الأمر عقيب أمره 
فاختصرت”'' كلامها؛ ليكون امتثالها أقرب» وكذا يقال في 
وافتد مخنوق» وأما في الاستعمال فمثل لا يتغير. (قوله: 
أي: صر صبحاً) أو ادخل في الصباح فعلى الأول: همزة 
أفعل للصيرورة» وعلى الثاني : للدخول؛ وأصبح فعل نام 
على كلا التقديرين. (قوله : قالته امرأة امرئ القيس) يعني : 
أنها سألت الليل إصباحه لتنجى عن مضاجعته » وأصله أنه وقع 
عليها امرئ القيس وكانت تكرهه» فقالت له: أصبحت 
أصبحت يا فتى فلم يلتفت إليها فرجعت إلى خطاب الليل 
كأنها تستعطفه عسى أن يخلصها عما هي فيه؛ وذلك لأنه كان 
امرئ القيس قد ارتضع كلبة في طفوليته» وكلما عرق تفوح منه 
رائحة الكلب فلما أصبحت أخذت منه الطلاق» قيل: هي أم 
جندب فسألها عن سبب ذلك فقال: أنت ثقيل الصدر خفيف 
العجز سريعة الإراقة كناية عن كثرة نومه وقلة وطئه . (قوله: 
وافتد مخنوق) أمر مخاطب من افتدى؛ أي: أعطنى فدية يا ١|‏ 


م211 الرَجُل وَشَد أضبخ نَيَلْ2“"0 وَاهْتَدِ 
مَخَنُووٌ وَأَطْرِقٌّ كَرًا. 


)١(‏ أي: لفظ أي إذا وصف ؟ باللام نحو يا أبها الرجل آه. 
(؟) يجب ؟ فيهما أي ؟ بالليل هذا مثل يضرب في شدة طلب الشيء وقع مثل 
يستعمله العموم. 


(قوله ؛ ولفظة؛ أي؛ إذا وصف يذي اللام) فإنها وإن كانت اسم جنس 
متعرفاً بالنداء إلا أن المقصود بالنداء لما كان وصفه كما تقدم وهو 
معرقة قبل النداء جاز حذفه. (قوئه ؛ والمضاف إلى أي معرفة) عطف 
على قوله لفظة أي. (قوله: أي صر صبحاً) أو ادخل في الصياح. 
(قوله ؛ قالته امرأة امرئ القيس) فلما أصبحت أخذت منه الطلاق» 
وهو مثل في شدة طلب الشيء؛ وقيل: مثل يستعمله المغموم. (قوله؛ 
قاله شخص) صار مثلاً للحضٌ على تخليص النفس من الورطة 
الشديدة. (قال؛ وفي أطرق كرا) الإطراق: خاموش بودن وجشم دربيش 


(قوله: وإن كانت اسم جنس الغ) ذينبغي أن يكون كسائر أسماء 
الأجناس المتعرفة بالنداء. (قوله: عطف على قوئه الخ) لا على 
قوله: ذي اللام. (قوله: وأدخل في الصباح) يعني: أصبح إما 
بمعنى صار أوتامة بمعنى الدخول في الصبح. (قوله: أخذت منه 
الطلاق) قيل: سألها عن سبب البغض وأخن الطلاق. فقالت: إنك 
ثقيل الصدر خفيف العجزء قيل سريع الإراقة بطيء الأفاقة. (قوئه: 
في الورطة) في الصحاح: الورطة: الهلاك. قال: أبو عبيد. وأصل 
الورطة أرض مطمئنة. 


ين1! 


اين ا 


وفيه شذوذان: حذف حرف النداء من اسم الجنس وترخيم غير العلم''" . قيل : يعندو 90 بها 
الكروان. يقولون0* «أظر0" كرا0", َظْرِقٌ كرَاء إن التعَامَة ل ارين بدت تلزن حو يعاد والمعنى : 


سال وه 


أن انعم الذي هو أكبر منك قد اصطيد وحمل إلى القرى فلا ع أيض]!9؟. «وَكَنْ يُحَذَفْ المتادى” '" يقيام!”") 
َرِيْئةٍ عن اوه 20 سْحُدٌوا 4» بتخفيف (ألآ) على أنه حرف تنبيه» و(نا) خرف نداء» أ ديا فق 
اسجدوا والقرينة : امتناع دخول (يا) على" الفعل بخلاف قراءته «ألَّا يَسْجُدُ 2 جد ل وتاي اللا ل" لبد 
من هذا الباب”*'2. فإن (أن) حينئذ”2 ناصبة”"'2 للمضارع؛ أدغمت نوا!*"' في لام لاء و(يَسْجُدُوا) فعل 
مضارع سقط نونه”"'"' بالنصب”'"©. «الثَّالِتُ؛ من تلك المواضع الأربعة التي وجب حذف ناصب"'" المفعول 
5 00 أي : 0ن 2 أي: دن 


هك 


)١(‏ وجعل المرخم اهما برأسه. (؟) أي: عبارة أطرق كرا. (7) أي: حيلة. (1) أي: العرب رأسه امتثالاً لأمرهم. (6) العرب إذا أرادوا. (5) أي: أنزل. وهو 
خفض العنق. () وكرا طاثر ضعيف طويل العنق. (8) أي: لا تترك. (4) كالنعامة. )٠١(‏ مبنياً أو معرباً. )١١(‏ للتوقيت. (؟١)‏ أي: حلفا جائزاً. (1)لأن 
النداء من خصائص الاسم. )١4(‏ أي: لا في قوله: 9 ألا يسجدوا». (16) أي: من باب حذف المنادى. (17) أي: حين إذا قرأظ ألا يسجدوا» . بتشديد اللام. 
(10) أصله أن لا. (18) أي: نون أن الناصبة. )١5(‏ أي: نون الجمع. )١١(‏ أي: بحرف النصب وهو أن. )1١(‏ صفة عامله. فعلا كان أو شبهه. )١5(‏ أي: 
مو ضع ما. عند غير الكسائي والفراء. (7) أي: موضع مفعول. )١14(‏ صفة ما أو صلة. 


لا عله «* براه 


وقد يُحَدّفٌ الْمْنَادَى لِقِيَام قرِيَئَةٍ جَوَازَا 
ألا يَا اسَجّدُوا». وَالثَالِتٌ200 مَا 


مخنوق وخلص نفسك عن يدي قاله شخص وقع الخ» قيل : إن 
سليك بن سليكة كان من شجعان العرب وكان نائما في الليل 
مستلقياً في الطريق فوقع عليه شخص وخنقهء وقال: افتد 
مخنوق» فقال السليك : الليل طويل وأنت لا تخاف أن تكون 
عاقبة الأمر مغلوباً فبم استعجالك» ثم عصره سليك من أسفله 
فضرط ذلك الشخص فقال: أتضرط وأنت الأعلى . (قوله: 
وفيه شذوذان) بل شذوذات ثلاثة الاثنان ما ذكره وثالثها جعله 
اسماً برأمه» وأنكر الرضي جعل كرا مرخم كروان على 
المبرد» وقال: كرا ذكر الكروان» وقد سبقه الجوهري في هذا 
الإنكارء وهذا إنما يسمع لو لم يكن الخطاب مع كروان. 
(قوله : قيل: هذه رقية الخ) أي : هذا القول أو هذه العبارة رقية 
بمعنى: أفسون أو شبكة للاصطياد» قال السجاعي: ومن 
أمثال العرب: أجبن من كروان؛ لأنه إذا قيل له أطرق كرا إن 
النعام في القرى التصق بالأرض فيلقى عليه ثياب فيصاد» 
وحكمه أنه يحل أكله؛ ويحرك الباه تحريكاً عجيباً» ثم إن هذا 
القول من البحر الكامل كما لا يخفى ومعناه طأطئ رأسك 
واخفض عنقك إن النعامة بكسر الهمزة وفتحها والنعامة بفتح 
النون مرغ شترء وقوله : ويطرق؛ أي : وإذا سمعها يطرق رأسه 
ويغمض عيئيه حتى يصاد. (قوله : الذي هو أكبر منك) وأطول 
أطرق كرا الخ؛ أي: أنت لست ممن يتكلم مع ذي الشرف. 
(قال المصنف : وقد يحذف المنادى الخ) نبه بقد على أن حذفه 
لا يكثر مثل حذف حرف النداء»ء وأشار بقوله : لقيام قرينة إلى 
أنه لا يحذف نسياً مع كونه مفعولاً به لعروض مزيد مقصودية 
له؛ أي: المنادى فى الجملة الندائية» وقوله: جوازاً وقد 
يحذف وجوباً؛ نحو: يا للماء وللدواهي عند المصنف فتذكر . 


دق من تلك المواضع الأربعة التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها .ج. 


افكندن وسرفرو كردن. (قنوله: هي رقية) إذا سمعها تليد بالأآرض 
فيلقي عليه ثوب فيصاد صار مثلاً لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف 
منه. (قوله: والمعنى أن التعامة الخ) قيل معناه أن ذكر الحبارى 
يكون طويل العئق فيراد أخفض عنقك للصيد فإن أطول منك أعناقاً وهي 
النعامة قد اصطيدت. (قوله: بخلاف قراءة (<ألا يسجدوا» 
بتشديد اللام) في قوله تعالى: «وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم 
عن السييل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا» والمعنى فهم لا يهتدون؛ لأن 
يسجدوا ويجوز أن يقال: إنه بدل من السبيل؛ أي: فصذهم عن السجود 
ولا زائدة على التقديرين يجوز أن يقال: إنه بدل من ن اعائهم أي: وزين 


(قوله: تليد) في التاج: التلبد: سيئه برزمين نهادن مرغ. (قوله: 
إن ذكر الحبارى الخ) هذا مبني على أن كرى ذكر الكروان: وليس 
مرخم كروان كذا في الرضي. (قوله: وهي النعام) في الصحاح: 
النعامة من الطير يذكر ويؤنث؛ والتعام جنس مثل حمام وحمامة 
وجراد وجرادة: ولكونه في معنى الجمع أنث الضمير الراجع إليه 

(قوله: لا يهتدون لأن يسجدوا) أي: المعنى أنه متعلق بيهتدون 
محذوف اللام وحذف حرف الجر عن إن وأن قياسي. (قوله: بدل 
من السبيل) بدل الكل إن كان اللام للمهد وبدل البعض إن كان-: 
للجنس. (قوله: على التقديرين) أي؛ التعلق بيهتدون والبدلية من 
السبيل. (قوله: ويجوز أن يقال الخ) وعلى التقادير 

الثلاثة كلمة لا للنفي بدون حدف الجر على الأول لب 59؟ 


«عَامِلهُ» لاا له «عَلَ شَرِيْطَةٍ النَفْسِيْرِه الشريطة”" والشرط واحدء وإضافتها إلى التفسير بيانية» أي : 
أضمر عامله بناء””' على شرط» وهو تفسيره آي:20) تفسير العامل0© بما© بعده. وإغا وجب حذفه حيتعذ/؟ 
احترازاً عن الجمع بين المفسّر والمفسر. «رَهُوَه أي: ما(" أضمر عامله عل شريطة التفسير «كُلَ اش.0» 
ل ا ل 0 111 هن هو : (وَيْدٌ 5 0 ولا بريراةاكان 393 أوريرةالفعن أو 
شبهه يا" 7 0ن يكون الفعل أو شبهه جزء(*'2 الكلام”' "' الذي بين!" غو؛ لوكين عَمْرُو 
صَرَبَهُ) و: (رَيْداً آَنْتَ صَارِبهُ) «مُسْتَفِلَ7""» ذلك الفعل أو شبهه «عَنْهه أي: عن العمل في ذلك الاسم 
١بضَويروا‏ أي : بالعمل في 00 (فيفق 

)١(‏ صفة عامله. )١(‏ في الاصطلاح. (”) إشارة إلى أن قوله على شريطة التفسير مفعول له. (4) إشارة إلى أن اللام في التفسير للعهد. (5) أي: أن يكون العامل 
الناصب له مفسراً بالفتح. (5) أي: فعله. () أي: حين فسر العامل بما بعد المفعول. (8) مفعول. (4) لأنه لا بد أن يكون اسماً لأنه مقعول به. )٠١(‏ خبر 
مقدم. )١١(‏ مبتدأ مؤخر. (؟١)‏ مصنف. (1) بقوله: فعل أو شبهه. )١15(‏ لأنه ليس بعده فعل أو شبهه. )١0(‏ مصنف. )1١(‏ بقوله بعده. (19) حال من 


الفعل. (148) يريد. )١9(‏ خير يكون. 022 اللغري. )"١(‏ ليدخل فيه نحو زيدا. (؟١)‏ واحد مثهما. (؟)آي: معر ض . صفة للفعل أو شبهه على سبيل التنازع 
وإعمال الأول. ويجوز أن يقدر موصوف. زفق أي: الاسم أي: يرجع إل ذلك الاسم. 


عَامِلَه00") عَلَّى(5) م شَرِيَطَةٍ التَّفْسِيَرِوَهُ 21 (قوله: بتخفيف إلا الخ) والآية في سورة النمل وقراءة 
كل اسم( بَعَدَهٌ د 0 لُ أو عءدمدره) 56 التخفيف للكسائي ويعقوب ومنه قول الشاعر: 
عَنَهُ بِصمِيَّرِهِ 0 اه 

0 فقلت: سميعا فانطقي وأضوئ 
وقال الآخر: 


ألا يَا اسْلَّمِي يا دَارَ مَىّ على البِلَى 
وقد مر (قوله : بتشديد إلا) وقرئ هلا يسجدوا بالهاء . (قوله : 
ما أي مفعول الخ) لم يقل مفعول به؛ لأن هذه القاعدة تجري 
في المفعول فيه أيضاًء وقوله : عامله الناصب فالإضافة للعهد 
الخارجي» واعلم أنه قد وقع الاختلاف في العامل في هذا 
الباب فالبصريون أطبقوا على أن العامل فيه مقدر والكسائي 
والفراء إلى أن ناصبه هو الفعل المتأخر عنه إما بلفظه إن أمكن 
نحو : زيداً ضربته وإلا فبمناسبة؛ نحو: زيداً مررت به؛ أي: 
جاوزت» وجاز عمل العامل الواحد فيهما لاتحادهما ذاتاً؛ 
لأن الضمير عبارة عما رجع إليه» ويكون فائدة التسليط على 
الضمير بعد تسلطه على الظاهر تأكيداً لإيقاع الفعل عليه 
وقال بعض النحاة: وأنا لا أعرف عامل هذا الاسم, والأاصح 
مذهب البصريين» وقوله: على شريطة التفسير؛ أي: على 
شرط أن يفسر ذلك العامل بما بعدهء فالشريطة والشرط 
واحد؛ أي: بحسب المفهوم» وهي فعلية بمعنى مفعول والتاء 
للنقل أو للتأنيث؛ أي: العلة الشريطةء وفي القاموس: 
الشريط إلزام الشيء والتزامه في البيع كالشريطة» فإطلاق 
الشرط في الاصطلاح على الملتزم بناء على جعل المصدر 
بمعنى المفعول مجازاً . (قوله: وإضافتها إلى التفسير بيانية) 
لما عرفت أن الشريطة فعيل بمعنى مفعول» أو مصدر بمعنى 
اسم المفعول. ولك أن تجعل الإضافة لامية من إضافة 
المصدر إلى مفعوله» وقوله: بناء على الخ؛ أي : إضماراً بناءً 
أو للبناء» فقوله: على شريطة مفعول مطلق ويجوز أن يجعل 


)١(‏ أي: مفعول به. )١(‏ بمعنى اللام. (") أي: ما أضمر عامله. 
(8) معرفة أو نكرة. (5) أي: الفعل. (5) أي: عن العمل في ذلك الاسم. 
(49 بالعمل بضمير الاسم. 


لهم الشيطان أن لا يسجدواء؛ أو تعليل؛ أي: زين لهم الشيطان ثلثلا 
يسجدواء أو فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا. ( وله ؛ أي: مفعول) أي 
به أو مطلقاًء وعلى الأول يجب تخصيص الاسم في قوله: كل اسم 


وبحذفها على الأخيرين. (قوله: أي: به أو مطلقاً) سوّى بين 
التوجيهين؛ لأن الواحد منهما يحتاج إلى تصرف الأول إلى تخصيص 
الاسم. والثاني إلى اعتبار أن عده من المواضع الأربعة باعتيار بعض 
الأفراد. (قوله: يجب تخصيص الاسم الخ) بأن يقيد المفعول 
المتبادر من قوله: لنصيه بكونه مفمولاً به لا أن الاسم ههنا يقيد 
بالمفعول به فإنه يخالف العموم المستفاد من كل وينافي ما ذكره 
الشارح رحمه الله من إخراج خبر كان بقيد المفعولية المتبادر من 
نصبه؛ لأنه حينئذ خارج من قوله: اسم وبما ذكرنا ظهر الجواب عما 
قيل: إنه كما يتبادر من قوله: لنصبه النصب بالمفعولية كذلك يتبادر 
من اسم المفعول: فلا حاجة إلى اعتبار القيد بالمفعولية فتدير, 
وإرجاع ضمير هو إلى مطلق المفعول المذكور في ضمن المفعول به 
المعبر عنه بما تكلف. (قوئه: لصدقه على يوم الجمعة) أي: 
لصدق الجد على المفعول فيه المنصوب على شرائط التفسير مع عدم 
دخوله في المحدود؛ أعني: ما أضمر لكونه عبارة عن المفعول به. 
(قوله: وعلى الثاني) أي: على تقدير كونه عبارة عن المفعول 
مطلقاً لا تخصيص في قوله: كل اسم الخ بل يجب إجراؤه على عمومه 


ْ ع ْ ليشمل المفعول فيه المنصوب على شريطة التفسير 


الجار بمعنى اللام أو مع. (قوله: عن الجمع بين المفسر 
والمفسر) أي: الذي يكون إتيانه لمجرد التفسير من غير أن 
يتعلق به فائدة أخرى» وإنما حذف الأول؛ لأن الإجمال أولاً 
والتفصيل ثانياً أوقع» مع أن المنساق بعد الطلب أعز . (قوله : 
وهو؛ أي: ما أضمر الخ) أي: منصوب أضمر فيعم المفعول 
فيه فلذا قال فيما سيأتي "أ بعامل مضمر وعلى شريطة التفسيرء | 
وكذا يعم خبر كان فلأجل تأكيد العموم المستفاد من 
الموصول أتى بلفظ كل » وهذه من الفوائد الخاصة لإدخال كل 
في التعريف (عصام)» وقوله: بعده فعل؟؛ أي: فعل متعد 
بنفسه أو بغيره مبني للفاعل أو المفعول. (قال المصنف: أو 


بالمفعول به وإلا لم يكن التعريض مانعاً لصدقه على يوم الجمعة في يوم 
الجمعة صمت فيه؛ وعلى الثاني لا تخصيص ولا بأس في التعميم مع عد 
المحدود؛ ثالثاً من المواضع الأريعة؛ لأته بحسب بعض أفراده منها. 
(قوله: أي: ما أضمر عامله بناء على شرط) يعني: أن على بنائية: 
ولك أن تقول: يعني أن على صلة للوقوع؛ أي: أضمر إضماراً واقعاً على 
شرط مثل وقوع البناء على المبني عليه. ( قوله : وإنما وجب حذفهه) لا 
يرد النقض بقوله تعالى: 8 إِنٍّ رَأَيْتٌ أَحَدَ عَشَرَ رما وألشّمْس وَالْقَمَرَ 

2 تنم لي ساد #؛ لأنه اليس من هذا الباب؛ لأن الجملة الثانية لم 
0 لمجردء بل أتي التغسير بها لتبين الجملة الأولى قبل تمامها باعتبار 
ما تعلقت به من كونهم ساجدين له كقولك: علمت زيداً علمته كاتباً. 
(قال: كل اسم) أقحم لفظ كل لبيان المانعية. (قال: بعده فعل) 


شبية) برط الاعحماة اراد 2 القال والمقعؤل 4 إذ مبتدأ أو فاعل الظرف. (قوله ؛: وزيداً أنت ضاريه) لا بد الشبه الفعل 


المصدر لا يصح أن يسلط على ما قبله فلذا قيل : شبه الفعل ما 
يشبه الفعل في العمل فيشمل جميع أفراده» لكن يستثنى بعضها 
كالمصدر واسم التفضيل» قوله: ولا يريد به؛؟ أي: بالكون 
بعذه 6 وهذا مأخوذ من الرضي» وفي قوله: ذلك الفعل أو 
شبهه إشارة إلى وجه إفراد الصفةء وهو أنه وصف لأحد 
الأمرين لكون العطف بأوء وقوله: أي عن العمل الخ» إشارة 
الإعراض. 


)00( أي: في بحث المفعول فيه. 


كالمحدود. (قوله: ولا بأس الخ) أي: لا بأس في تعميم ما أضمر عامله للمفعول به؛ وذيه مع عد المحدود موضعاً ثالثاً من المواضع الأربعة 
التي يجب حذف ناصب المقعول به فيها؛ لأن عد المحدود من تلك المواضع باعتبار بعض أفراده؛ وهو المفعول به لا باعتبار جميعها. (قوله: 
يعني: أن على بنائية) أي: يريد الشارح رحمه الله من هذا التفسير أن كلمة على في عبارة المتن بنائية؛ أي: متعلقة بلفظ بناء المقدر 
المستعمل في معناه الحقيقي؛ أعني: ترتب شيء على شيء أي إن امنيا ذل خرت ارفدا على تقدير كون البناء حقيقة في الترتب 
الحسي كترتب البناء على أساسه. والعقلي كما فيما نحن فيه ذإنه من ترد تب المشروط على الشرط. (قوله: يعني: أن على صلة) أي: يريد 
الشارح رحمه الله من التفسير المذكور أن كلمة على في المتن صلة الوقوع المضمن فيما أضمر والتقدير: : أي أضمر إضماراً واقماً على شرط؛ 
ولما كان ذلك الوقوع مشبهاً بوقوع البناء على أساسه في الترتب والتوقف عبر الشارح قدس سره عن ذلك الوقوع باليثاء: فقول بناء حينئكذ 
استعارة تصريحية. وهذا على تقدير كون البتاء حقيقة في الحسي لكثرة الاستعمال فيه مجازاً في العقلي. ( قوله: لأن الجملة الثانية لم 
تأت لمجرد التفسير الخ) يعني: أن المراد من قوله: لئلا يلزم الجمع بين المفسر والمفسر الذي يكون إتيانه لمجرد التفسير من غير أن يتعلق 
بإتيانه قاعدة أخرى كما نحن فيه: فإن إتيانه لمجرد تفسير المقدرء فلو أتي به كان عبثاً بخلاف المفسر الواقع بعد كلمة؛ أي: فإن المقصود من 
إتيانه إيضاح المراد من السابق؛ ولذا قالوا: إنه عطف بيان لما قبله فيجوز الجمع بينهما إن قيل: لزوم العبث في نحوقوله: زيداً ضربته ظاهر. 
وأما في نحو: زيداً ضربت غلامه فلا؛ لأن المقدر غير المذكورء فالجواب: أنه إذا كان المقصود الأخبار بإهانة زيد وكان ذكر ضرب الفلام 
بسلوك طريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح كان المقصود من قوله: ضربت غلامه أهنته. فيكون ذكر ضربت غلامه ذكر أهنته؛ فلو جمع 
بينهما يلزم العبث كما يلزم في قولنا: زيد طويل النجاد؛ أي: طويل القامة. (قوئه: بل أقتي بها الخ) قبل تمامها ظرف لأتى والباء في قوله: 
باعتبار متملق يتبين وتمامها على التنازع؛ أي: أتى بالجملة الثانية قبل تمام الجملة الأولى باعتبار ما تعلق به لتبين الجملة الأولى باعتبار ما 
تعلق به في الرضي. ويحسن التكرير إذا 0 يطلب بشيئين أولهما ذيل. وار للضي م تمام ذيل الأول؛ نحو قوله تعالى: «وَلًا 
عَتسَبنَ» بالتاء هِالْدِينَ يعون بمآ وأ وَِبُونَ أن محمد لمَدّابُ 


مما يعتمد عليه أما قيل الاسم المحدود؛ نحو؛ زيد هنداً ضاريها وأزيداً 
ضاربه العمران أو بعده كالمثال المذكور؛ ومثل زيداً ضاربه عمرو على أن 
يكون عمرو مبتدأ وضاربه خبراً له. (قال: مشتغل) صفة لأحد الأمرين 
المفهوم من لفظة أوء أو لكل من الأمرين على سبيل التنازع. 


محْمَدُوا يما ل يَفَعَلُوا قلا تحْسَيتَن» بالتاء أيضاً طِيِمَمَارَوْ ين المَدّابِ4؛ فإنه طال المفعول الأول بصلته؛ ثم 
وتكيي ال ا ا و عر و70 
أصلاً. (قوله: ما تعلقت به) الرؤية المذكورة حلمية فإن أجريت على ظاهرها فساجدين حال. وإن ألحقت بالرؤية العلمية فهو مفعول ثان؛ 
فلذا قال: ما تعلقت به. ( قوله: أقحم) لما كان كل واقعاً في غير موقعه؛ لأنه لإحاطة الإفراد والتعريف إنما يكون بالماهية أورد 
الإقحام. فإنه إدخال شيء في شيء بعنف. (قوله: لبيان المانعية) لإفادته أن المحدود يصدق على كل فرد مما يصدق عليه م 


«أْ في مُتَعلَقِدا أي :”' متعلّق ذلك الاسم(" أ ازا" على مر وحاصل”؟؟: أن يكون الفعل أو شبهه 
مشتغلا”*) بالعمل في ضمير”'' ذلك الاسم أو متعلقه فارغاً”"' عن العمل فيه بسبب ذلك الاشتغال0 لا بسب 
آخر بحيث”' «لّو سَلْط” ''4 بمجرد رفع ذلك الاشتغال2" «عَلَيْهه أي: على ذلك الاسم «هُوَ2""0» أي: أحد 
ار الفعل أو شبهه بعينه!؟١)‏ 4051" ما م سِبة) أي : ما يناسبه بالترادف7 *'" أو اللزوم الَنصبَه؛ أي : لنتصب 
أحد هذين الوا الاسه0© بالمفعد لية !016 كما هو الظاهر المتبادر. رك الاشتغال 


)١(‏ يعمل ذلك الفعل أو شبهه. (1) لكونه مضافاً إلى ضمير يرجع إليه . (*) يعمل أحدهما ني متعلق. (4) أي: حاصل معنى الاشتغال عنه بالضمير أو المتعلق؛ أي: 
حاصل قوله كل اسم أو. (5) كل واحد منهما. )١(‏ راجع إلى الاسم . (7) حال من فاعل مشتغل . (8) ولولا ذلك يعمل فيه. (5) متعلق بمشتغل. )٠١(‏ أي: الفعل 
أو شبهه. )١١(‏ لأنه ما دام مشتغلاً. )١7(‏ تأكيد لضمير سلط لإبراز صحة العطف. )1١(‏ مثل : زيداً ضربته وزيد عمرو ضاربه. )١14(‏ عطف على الضمير المستكن في 
سلط بعد تأكيده بالمنفصل. (150) في معناه أو لازم معناه. (15) فعل أو شبهه. )١0(‏ مفعول لنصب. )١18(‏ لا بالخبرية. )١4(‏ متعلق ب خرج الآتي. 


(قوله: أو في متعلقه) أي : توابعه كالمضاف إليه ونحوه مما 
في اللاري وغيره» وقوله: أو متعلق ضميره ترديد في مرجع 
الضمير والمآل واحدء فإن غلام في قولك: زيداً ضربت 
غلامه يسمى متعلق الاسم ومتعلق الضمير؟ لأنه من توابع زيد 
ومضاف إلى ضميره» وهو المراد من كونه متعلق ضميره إلا أن 
قرب المرجع يرجح الثاني . (قال المصنف: بحيث لو سلط) 
إشارة إلى أن قوله: لو سلط صفة بعد صفة لأحد الأمرين» 
وأورد عليه أمران؛ أحدهما : أنه لا يخرج بقوله: لو سلط الخ 
شيء؛ إذ كل ما فيه مانع عن التسليط يصح في حقه أنه لو سلط 
عليه لنصبه» ثانيهما : أن لفظة لو تقتضي انتفاء التسليط فلا 
يصدق التعريف على شيء من المعرف؛ إذ في الكل تحقق 
التسليط» وأجيب عن الثاني بتقييد التسليط؛ أي: لو سلط 
عليه لفظا؛ إذ التسليط في إفراد المعرف إنما هو التسليط 
]| تقديراًء وأشار الشارح بقوله : بمجرد رفع ذلك الاشتغال إلى 
دفع الأمر الأول» وحاصله: أن المراد بقوله: لو سلط لنصبه 
أنه لم يكن هناك مانع لفظي أو معنوي غير العمل والاشتغال» 
بل المانع منحصر فيهما فلولا ذلك لأمكن عمله فيخرج ما فيه 
مانع لفظي؛ نحو: زيد أنه ضربته وزيد لعمرو يضربه» أو 
معنوي كفساد المعنى مثل قوله تعالى : 9دَكلُ تقو قله في 
أَلرْبَرٍ 49 كما سيذكره فلا يرد أنه لا يخرج بقوله : لو سلط 
شيءح إذ كل الخ وبأن قوله: لو سلط يفهم منه عرفاً جواز 
التسليط فيعلم من ذلك أنه ليس هناك مانع لفظي ولا معنوي 
كذا في حواشي المتوسط. وقوله : عليه هو أي أحد الأمرين 
ضمير هو تأكيد للمستتر في قوله: سلطء وإبرازه لمجرد 
التأكيد لا لصحة عطف قوله: أو مناسبه لمكان الفصل. 
(قوله: ما يناسبه بالترادف) كما فى زيداً مررت به والترادف 
تغاير اللفظ مع اتحاد المعنى» وقوله: أو اللزوم؛ أي: أو ما 
يناسبه بطريق اللزوم كما في زيداً حبست عليه وقوله: أي 
لنصب أحد هذين الأمرين؛ أي : المعبر عنهما بقوله: هو أو 
مناسبه والنصب إما لفظاً كأمثلة المتن» أو محلاً كما فى بزيد 
مررت بهء ثم الظاهر أن قوله: كما هو الظاهر مربوط بقوله : 
لنصبه بالمفعولية» ويحتمل الرجوع إلى جميع ما ذكره في 
التعريف. (قوله: فبقيد الاشتغال الخ) شروع في بيان فوائد 


أو" مُتَعلّقِهٍ نو سُلْطٌ عَلَيَهِ هُوَ أَوَ مُنَاسِبَهُ 
نَضَنَهٌ١7)‏ 


)١(‏ ني. (1) أي: لنصب أحد هذين الأمرين الاسم بالمفعولية كما هو الظاهر 
المتيادر. أدج 


(قال؛: عنه) متعلق بالاشتفال لتضمين معنى الفراغ؛ أو لأن الاشتفال 
بمعنى الإاعراض. ( قوله: أو متعلق ضميره) في هذا التوجيه تصريح 
بالتزام الضمير وتعلقه بالضمير بأن يكون الضمير من تتمته بوجه ما 
ويتصور ذلك بوجوه منها: أن يكون المتعلق مضافاً إلى الضمير سواء كان 
ذلك المتعلق معمولاً بالأصالة للقعل وشبهه؛ نحو: زيداً ضربت غلامه أو 
بالتبعية؛ نحو: زيداً ضريت عمراً وغلامه: ومنها أن يكون المتعلق 
موصولاً أو موصوفاً لعامل الضمير أو معطوفاً عليه موصول عامل 
الضمير؛ أو موصوفة؛ نحو: زيداً لقيت عمراً والذي يضريه أو رجلاً 


الحد؛ وذلك يستلزم أن كل ما لم يصدق عليه الحد لم يصدق عليه 
المحدود وهو معنى المانعية. (قوله: لا بد لشبه الفعل مما 
يعتمد عليه) ليعمل في الضمير أو متعلقه وفي الاسم المذكور وبعد 
التسليط فإن المراد من الشبه ههنا اسم الفاعل والمفعول وهما لا 
يعملان بدون الاعتماد. إما على الموصوف أو على حرف الاستفهام أو 
النفي. (قوله: كالمثال المذكور في الشرح) أي: زيداً أنت 
ضاربه. (قوئه: على أن يكون الخ) بخلاف ما يكون عمرو فاعل 
ضاربه؛ فإنه لا يجوز النصب حينئن لعدم الاعتماد. قلا يعمل في عمرو 
ولازيد بعد التسليط؛ بل يتعين الرفع ليحصل الاعتماد. (قوله: صفة 
لأحد الأمرين الخ) رد لما قيل: إن الصفة فعل بدليل إفراد 
الضمير؛ وذلك لأن شرط الاشتفال معتبر في كل من الفعل وشيهه. 
وحاصل ما في الرضي: أن إفراد الضمير وتثنيته في المعطوف بأو 
موكول إلى قصد المتكلم فإن قصد أحدهما أفرد وإن قصد كلاهما 


ثني؛ نحو: زيداً وعمرو جاءني. وقد دعوتهما وههنا قصد المتكلم 
متعلق بأحدهما: إذ لا اجتماع بينها في اسم واحد فكأنه قيل: كل اسم 
بعده أحد من الأمرين مشتغل. (قوله: أو لكل من الأمرين) فإن 


لفظ الشبه لتوغله في الإبهام لا يتعرف بالإضافة فيجوز 
7 م توصيفه بالنكرة. ومعتى الترديد إن نظر الى وقوعهما 


يضربه. (قال: لو سلط) التسليط: بركماشتن برجيزي. (قال: أو 
مناسبة) ليس في أكثر النسخ)؛ بل ليس في شيء من كتبه؛ وإنما ألحقه 
غيره؛ ليدخل فيه الأمثلة الأخيرة» ويمكن أن يقال: يعني بتسليطه 
تسليطه بعينه؛ أو بلازمه فلا حاجة في دخولها إلى الإلحاق. 


القيود المذكورة في الحدء قوله : وبقيد الفراغ الخ لا يخفى أنه 
يخرج بقيد نفس الفراغ عن العمل فيه بعد الاشتغال بمتعلقه : 
نحو: زيداً ضربت بسوطه؛ لأن ضربت ليس بفارغ عنهء بل 
عامل ا كما عار اكه اما وا در الا ين 
خروج؛ لحو: زيداً ضربته فخارج بهذا القيد باعتبار قوله: 
بمجرد ذلك الاشتغال. 

(قوله : ورفعه إياه أيضاً مانع عن ذلك)؛ أي : عن عمل ضربته 
في زيد فلا بد فيه بعد قطع ضربت عن العمل في الضمير من 
رفع عمل ابتداء فيه: وقوله: وههنا صور الخ؛ أي: في مقام 
الإضمار على شريطة التفسير صور أربع داخلة في تعريف ما 
أضمر عاملهء وقوله: ولا يتصور حينئذ؛ أي: حين اشتغال 
الفعل بالمتعلق لا يتصور إلا تقدير التسليط الخ ؛ وذلك لفساد 
المعنى» وقوله: المناسب باللزوم؛ أي: لا بعينه ولا بمرادفه 
حتى يكون الأقسام لستة فاعرفه. (قوله: ولهذا أورد) أي: 
ولتصور صور ثلاث في اشتغال الفعل بالضمير وتصور صورة 
واحدة في اشتغاله بالمتعلق أورد المصنف أربعة أمثلة مع أن 
تكثير الأمثلة ليس من دأبهء وقوله : بأقسامه الثلاثة؛ أعني : 
التسليط بعينه وبمرادفه وبلازمه» وقوله: والأحسن في ترتيبها 


بعد الاسم فهو صفة لأحدهماء وإن نظر إليهما في أنفسهما فهو صفة لكل منهما. (قوله: على سبيل التنازع) اللفوي فيقدر لو أحد منهما 
صفة بقرينة ذكرها في الآخر وحذف النعت جائز إذا دلت عليه القرينة كما في قوله تعالى: ِوَافَدُ رَرَسُوائ ل أن يُرَسُومُ» فإن الخبر في 
أحدهما مقدر بقرينة الآخر. وليس المراد التنازع الاصطلاحي لعدم كونهما عاملين في مشتغل. بل متبوعين. والعجب ممن قال: جعله صفة 
لكل منهما على سبيل التنازع يوجب متابعة المصنف رحمه الله خلاف مذهبه؛ وهو إعمال الأول كما هو مذهب الكوفيين حيث توهم التنازع 
الاصطلاحي. وإن شبهه لكونه معرفة لا يمكن توصيفه بالنكرة. (قولة: لتضمين معنى الفراغ) هذا على تقدير أن تكون الباء في بضميره 
صلة الاشتغال, والثاني على تقدير كونها للسبيية. ( قوله: أو بالتبعية الخ) ظاهر كلامه يقتضي عموم الحكم في كل تابع وفي الرضي اكتفى 
بالمثالين أحدهما من عطف البيان؛ نحو: زيد ضربت عمراً أخاه. والثاني: من المعطوف بالواو. وفي شرح التسهيل للعلامة المصري: ملابس 
ضميره هو المضاف؛ نحو: زيداً ضربت غلامه, والمشتمل صفة أو صلة أو عطف بيان أو عطف نسق بالواو عليه؛ نحو: زيداً ضربت رجلاً يحبه. 
وزيداً ضربت الذي يحبه. وزيداً ضربت رجلاً وأخاه. بخلاف البدل والعطف بغير الواو. وفي التسهيل؛ لأن الواو ولمطلق الجمع فالاسمان 
والأسماء معها بمنزلة اسم مثنى أو مجموع فيه ضميره بخلاف الفاء وثم ولوقلت: زيداً ضربت عمراً أخاه جاءت المسئلة إن قدرت التابع بياتاً 
أو بدلاً. وبنيت على أن عامل البدل هو عامل المبدل منه. وإن جعلته بدلاً وبنيت على أن عامله غير عامل المبدل منه لم يكن الاسم المنصوب 
مثالا لثبوت المسئلة. (قوله: أن يكون المتعلق موصولاً أو موصوفاً بعامل الضمير) لم يورد لهذين القسمين مثالاً؛ لأن المثالين الآتيين 
مثالان لهما بعد إسقاط المعطوف عليه. (قوله: أو رجلاً يضربه) عطف على الذي يضربه فيدخل عليه الواو. (قوله: بل ليس في شيء 
من كتبه) أي: في شيء من كتب المصنف رحمه الله في هذا الفن. (قوله: ويمكن أن يقال الخ) فيه ردّ على الشارح رحمه الله حيث قال: 
الحق أنه لا بد من هذه اللفظة, وإلا لخرج؛ نحو: زيداً مررت به. وزيداً ضربت غلامه. 


الك 


موي 


بضميره أو متعلقه("© خرج نحو: (رَيْداً صَرَبْتُ0') وبقيدا" الفراغ”؟» عن العمل فيه“ بمجرد ذلك الاشتغال 
خرج نحو : (رَيْدا" صَرَبْئْه1""). فإن”* المانع من عمل (ضَرَبْتَهُ) في (رَيْدِ) ليس مجحرد اشتغاله بضميره» فإن عمل 
معنى الابتداء”؟ فيه(''2 ورفعه إيّاه أيضا مانع'''2 عن ذلك. وبتقييد النصب بالمفعولية خرج خبر كان في 
نحو" : (رَيْداً كُنْثُ0"" إِيَّاهُ) وهنا صور أربع: إحداها: اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليط؟؟؟ 
بعينه”"2. والثانية: اشتغاله بالضمير”"'' مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف”"'؟2. والثالثة: اشتغال 
الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل باللزوم'*'"2. والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق» ولا يتصور 
حينعز0*" إلا تقدير”” "2 تسليط الفعل المناسب7١")‏ باللزوه "2 ولهذا أورد الفيق أوعة فد" ثلاثة منها 
للمشتغل”* "© بالضمير بأقسامه الثلاثة» وواحد للمشتغل بالمتعلق. والأحسن في ترتيبها حينعذ””" تأخير مثال 
المشتغل بالمتعلق: كما لا 0 جيه «نحو: (وَيْداً ضَرَبْئة) مثال”"" الفعل المشتغل””"' بالضمير مع تقدير 
تسليمل!*" يعينو!* "© . نو( وَبْداً مَرَرْتٌ بو؛) مغال17؟) الفعل المشتغل””" بالضمير*”" مع تقدير تسليط ما 5 
بالترادف» إن" (مَرَوثَ00؟) بعد تعديته بالباء مرادف7"" ب (جَاوَرْتٌ9""). «وَرَيْداً ضَرَبْتٌ عُلآمَهُ) مِثَالُ 
الفِمل المشْتَغِل بِالمتُعلْق». دو رَيْداً حَبَسْتُ عَلَيِْه) مثال الفعل المشتغل بالضمير”* " مع تقدير تسليط ما!ة" 
5 باللزوم» ين اليه( 4) لد ابييل لرفه240؟ ملابسثة7 2 للمحويرةة" عليه. 
١يُنْصَبٌ)‏ 2001) 40 هذه الأمثلة نئل ل يل يفَسرةٌ 


و 


(١)اسم.‏ (؟) لأنه ليس من هذا الباب لأنه عامله ظاهر. (") متعلق بخرج الآتي. (4) والإعراض. (0) اسم. )١(‏ مبتدآ. (/) خبره. (8) الفاء للتعليل. (4) 
أعني التجرد. )٠١(‏ أي: في زيد. )١١(‏ خبر إن. (؟1١)‏ فإن النصب في زيد ليس علم المفعولية. )١19(‏ تقديره كنت زيداً كنت إياه خبر لكنت المفسر. )١4(‏ على 
الاسم. (16) نحو زيداً ضربته. )1١7(‏ أي: بالعمل في ضميره. )١17(‏ نحو: زيداً مررت به ومرادفه جاوزت. (18) نحو: زيداً ضربت غلامه أهنت الآن الإهانة لازم 
بالضرب. )١4(‏ أي: حين اشتغال الفعل بالمتعلق. )٠١(‏ نائب فاعل يتصور. )1١١(‏ صفة الفعل. (؟١)‏ وهو أهنت في المثال. متعلق لمناسب. (17) بدل من أربعة. 
(4؟)آي: للفعل المتشغل. (6؟) أي: حين أورد المصنف أريعة أمثلة. )١1(‏ الكاف للتعليل. )١1(‏ خير مبتدأه محذوف أي هذا آه. )١4(‏ صفة الفعل. )١1(‏ آأي: 
الفعل. (0) إن أمكن وهو أدل على المحذوف. (1) المثال تمثيل له. (7") عن الضمير. (77) أي: بسبب العمل في ضميره. (4”) علة لتطبيق. (8") لفظ. (95) 
خبر إن. (9”) أي: بلفظ جاوزت. (78) باللزوم وهو لابست. (29*6) أي: فعل وهو لابست . )5١0(‏ علة لصحة تسليط ما يناسبه. )4١(‏ وهو التاء. (47) زيد. 
(4) خخير إن. (44) أي: مخالطة. (40) وهو زيد. (47) نائبه. (/41) صفة زيد. (44) متعلق ب ينصب. (44) أي: المحذوف. 
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مِكل: زَيَداً ضَرَبَتُه وَزَيَد هَرَرْتَ يه مبتدأ بره قوله : تأخخير؛ أي : الأحسن في ترتيب الأمثلة على 

.و #» مره ير اس 2 *# مرا ٠‏ ولودة» 6. وم اا عه 1ه . ولاه 

وَرَيَد(') ت رَبَتُ عَّلدَمَهُ وَرَقدذَ1 خبسة ا هر او 

3 5 ا 8 ٠‏ الرايع كما لا بده 2 : قسام المشتة 

مَلَيَهِ مُنَصَب( © بفْغل يُفَسُرَهُ عن الرابع يخفى وجهه وهو خلوص ع المتتيل 
9 بالضمير وسلامتها عن الفصل لما بينها بما ليس منها . (قوله: 

مرادف بجاوزت) أي : كما أن المرور والمعدى بعلى يكون 

بمعنى المحاذاة كما في قوله: 

أمُرُ على الدْيَارٍ وَِارٍ لَيْلَى 

(قوله ٠‏ وبقيد الفراغ عن العمل) إلى قوله: خرج؛ وخرج أيضاً اسم أُكَبَلُ ذا الجِدَارٌ وذّا الجذارًا 

بعده فعل أو شيه فعل لا يصح عمله فيما قيله؛ وذلك بأن يكون اسم فعل أو وقوله : وزيدا ضربت غلامه مثال المشتغل بال تعلو مع تقدير 


)١(‏ فزيداً مفعول به لجاوزت المقدر وجوباً. 
زفق فزيداً مفعول به لأهنت المقدر وَجِويا: 


مصدراً أو صفة مشبهة أو مصدراً بماله صدر الكلام كان وأخواتها ولام 
الابتداء وما وأن من حروف النفي دون لم ولن ولاء أو بأن يكون صلة؛ أو غلامه. ولا يقدر ضربت زيداً ؛ لأنه لم يقع عليه ضرب»ء وقوله : 

لسسسنس نس سس سس سس سس] حيست عليه؛ أتي: لأجلهء ولك أن تقول: لابست زيداً 
بالحبس عليه . (قوله : يلزمه ملازمة المحبوس) بأن يكون رفيقاً 
له أو جاسوساً أوغير ذلك. (قال المصئف : ينصب بفعل يفسره 
الخ) أي : ينصب ما أضمر عامله وهو زيد في الأمثلة بفعل مقدر 
الخ وهذه الجملة استئناف صرح به رداً على الكسائي والفراء 
حيث جعلاه منصوباً بالفعل المذكور كما أسلفئاء؛ وعلى من 
جوز خشب قطعته بتقدير انقطع متمسكاً بقوله : 


(قوله: بأن يكون اسم فعل) نحو: زيد هاته. والمصدر؛ نحو؛ زيد 
ضربي إياه. أو صفة مشبهة؛ نحو: زيد حسن وجهه. فإن هؤلاء الثلاثة 
لضعفها لا تعمل فيما قبلهاء فلا يجوز النصب فيما قبلها ويتعين الرفع. 
وكذا الحال في أفعل التفضيل وفعل التعجب. (قوله: أو مصدراً بما 


له صدر الكلام) كحرف الاستفهام؛ نحو: زيد أهل 
١‏ لكر ْ ضربته وكم والعرض والتمني وحرف التحضيض وحرف 


صفة أو مضافاً إليه؛ أو واقعاً بعد إلا؛ أو مؤكداً بنون التأكيد, أو مسنداً إلى ضمير متصل راجع إليه؛ نحو: زيد أظنه منطلقاً أو معطوفاً أو واقعاً بعد فاء 
السببية وهي واقعة موقعهاء أما إذا كانت زائدة أو غير واقعة في موقعها فيجوز تقديم ما بعدها؛ تحو قوله تعالى: وما بت نعمة نعمَةٍ ريك فَحَرْثُ 4 فإن 
التعدير إها رق في فعدت بنممة ريدت هسمل ما فى ميو الجراء قرط ونهفل جره الجزاء وعفها آنا تدبخل على تمام ا لنجزاء بعد كماع /الشرمن هنا عله 
مما استفيد من كلام الشيخ الرضيء وهنا بحث وهو أن زيداً في زيداً ضريت غلامه يخرج عنه؛ إذ ليس مجرد الاشتغال بمتعلق الضمير مانعاً من العمل 
فيه؛ بل فساد المعنى أيضاً مانع؛ إذ الضرب لم يقع على زيدء لا يقال: فساد المعنى غير مانع عن العمل صورة؛ لأنا نقول: يدخل فيه مثل: هري تقو 
فعملوة و فَمَلُوهُ في أَلربَرٍ (©) 4 اللهم إلا أن يعتبر صحة المعنى في التسليط فحينئن يكون فيه قيد التسليط ضرورياً ولم يكن مآل هذا التقيد وسابقه واحداً 
كما قاله الشيخ الرضي. ( قوله : بالترادف) فيه مساهلة؛ لأن الترادف إنما يكون في المفردات. (قوله ؛ باللزوم) ولو بواسطة كما إذا توالت أسماء 
منصوبات بمقدرات؛ نحو: زيداً أخاه غلامه ضربته؛ أي: لابست زيداً آهنت أخاه ضربت غلامه. (قوله: ولا يتصور حينئك إلا بتقندير تسليط 
الفعل المناسب باللزوم) وجوز الشيخ الرضي في هذا القسم تقدير نفس الفعل مع تقدير متعلقه؛ فتقول في زيداً ضربت غلامه: أن التقدير ضريت 
متعلق زيد ضربت غلامه؛ فيكون الفعل الظاهر تفسيراً للفعل المقدر وللمعمول الظاهر تفسيراً للمتعلق المقدر, وكذا جوز تقدير المجاوزة مع المتعلق 
في زيداً مررت بغلامه؛ وجوز أيضاً فيما عدا الصورة الأولى تقدير فعل الملابسة. (قال؛ يتصب بفعل يفسره ما بعده) لا بالمقسر كما ذهب إليه 
بعضهم؛ لا يخفى أن ما عدا الصورة الأولى يجوز أن يعد ما بعد الاسم المحدود ناصباً بتكلف بأن يقال: أنها سادة مسد أفعال صالحة لأن ينصيها؛ وفي 
قوتهاء 0 جاوزت وأهنت ولابست؛ وأما الصورة: الأولى ففيها إشكال؛ إذ لا يجوز تعلق فعل طالب لمفعول واحد 


الشرط؛ نحو: زيد ”2 111111111111 (قوله: كان وأخواتها 
الخ) نحو: زيد إنك ضربته ولام الابتداء؛ نحو: زيد لعمرو يضربه؛ وإما أن المفتوحة وإن لم يجب تصدرها , لكن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لكونها 
حرفاً مصدرياً. (قوله: دون ثم وإن وثن ولا) أما لم فلامتزاجه بالفعل بتغيير معناه إلى الماضي حتى صار كجزئه. وأما لن؛ فلكونها نقيض 
سوف التي يتخطاها العامل؛ نحو: زيداً سوف أضرب. وأما لا؛ فلكثرتها في الكلام حتى إنها تقع بين الحرف ومعموله؛ نحو: كنت بلا مال. (قوله: 
أو بأن يكون صلة) نحو: أيهم أضربه حر والصفة؛ نحو: رجل لقيته حاضرء فإنه يتعين الرفع فيهما؛ لأن الصلة والصفة لا تعملان في الموصول 
والموضوف؛ لأن الصلة والصفة تقعان مع الموصول والموصوف في تقدير المفرد. فلوعملتا فيهما لكان كل واحد منهما مع مفدولها المقدم عليها 
كلاماً فالرفع واجب. ( قوله: أو مضافاً إليه) فإن المضاف إليه لا يعمل فيما قبله؛ نحو: زيد حين تضربه يموت. ( قوله: أوواقعاً بعد إلا) نحو: 
ما رجل إلا أعطيته؛ لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. ( قوله: أومؤكداً بنون!لتأكيد) نحو: زيد اضربته أولا تضربنه؛ لأن الفعل المؤكد لا يعمل 
فيما قبله. ( قوله: نحو: زيد أ ظنه منطلقاً) بمعنى ظن نفسه. فلا يجوز نصب زيد؛ لأنهم كرهوا احتياج الفاعل لذاته إلى تقدم ما هوضي صورة 
المفعول عليه مع تأخره رتبة؛ وأما نحو: ضرب زيداً سيده وما ضرب زيداً إلا عمرو فالاحتياج إلى تقدم المفعول ليس لذات الفاعل؛ بل للضمير 
المضاف إليه ولأجل إلا وأما إذا كان كل واحد منهما ضميراً منفصلاً فيجوز أن يقول: في الفاعل زيداً لم يضرب إلا هووفي المفعول إياه ضرب 
زيد؛ لأن المنفصل من حيث انقصاله واستقلاله صار كالاسم الظاهر كذا في الرضي. (قوله: أو معطوفاً) أي: واقعاً بعد حرف العطف أيٍّ حرف 
كان؛ فإن ما بعد هذه الحروف لا يعمل فيما قبلها؛ لأنها دلائل على أن ما بعدها من تتمة ما قبلها؛ فلووقع معمولها قبلها انعكس الأمر. (قوله: إما 
إذا كانت زائدة) نحوقوله تعالى: «إذًا ججَآء تسر أَلَِّ» إلى قوله: «ضسَيّح. »فإن سبح عامل في إذ! على المذهب الصحيح ؛لأن الفاء زاكدة فوجودها 
كعدمها. ( قوله: فجعل ما في حيز ا لجزاء) أعني: هإعمَتٍ ريك شرطأ؛ أي: واقعاً موقع الشرط. (قوله: وجعل جزء الجزاء الغ) أعني: 
حدث فوقع الفاء بين أجزاء الجزاء. فلا تكون واقعة موقعها؛ إذ حقها أن تدخل على تمام الجزاء. فقوله؛ إذ حقها علة لمقدمة مطوية. ( قوله: 
وهو أن زيداًالخ) لعل المراد بالفراغ عن العمل فيه أعم من العمل فيه لذات أو لغيره على ما قال الكسائي والفراء؛ لأن الناصب لفظ الفعل المتأخر 
عنه إما لذاته إن صح التسليط. وإما لغيره إن لم يصح التسليط. ( قوله: كما قاله الرضي) إن قوله: لوسلط عليه لنصبه غير محتاج إليه؛ لأن 
معنى قوله: مشتغل عنه بضميره أنه لولا الضمير لعمل في ذلك المتقدم, والفعل لا يرفع ما قبله لما تقرر في مظانه؛ فلم يبق إلا النصب؛ فمعنى 
مشتفل عنه بضميره مشتغل عن نصبه؛ أي: لوسلط عليه ولم يشتفل بضميره لنصيه انتهى, ولا يخفى أن الدلالة المذكورة التزامية ودلالة الالتزام 
مهجورة في التعريفات. وله جواب آخر يستفاد من عبارة الشيخ وهو أنه لإخراج؛ نحو: زيداً كنت إياه باعتبار تقييد النصب بالمفعولية, وتفصيله أن 
المراد بقوله: ما أضمر عامله المفعول به ليصح حمله على قوله: الثالث: فإن المراد به ثالث المواضع الواجب فيها حذف ناصب المفعول به لولم 
يقيد النصب بالمفعولية لدخل فيه زيداً كنت إياه. مع أنه غير داخل في المحدود. فاندفع ما قيل: إن المثال المذكور من قبيل شريطة التفسير فلا 
معنى لاخراجه؛ وأما ما قيل: من أن المتبادر من كل اسم هو المفعول فخبط؛ لأن كلمة كل نص في عموم ما أضيف إليه؛ فلا يجوز تخصيصه 
بالمفعول. (قوله: لأنالترادف إنما يكون في المفردات) والعامل وإن كان مجرد الفعل أو شبهه. لكن تسليطه لا يتصوّر بدون الفاعل فالمسلط 
ليس الناصب بالترادف. بل المركب من الفعل والفاعل. ( قوله: نحو: زيد أخاه غلامه ضربته)؛ فلآن ضرب الغلام يستلزم إهانة مولاه؛ 
أعني: أخا زيد. وذلك يستلزم ملابسة زيد والتعلق به من حيث إنه ضرب. ( قوله: كما ذهب إليه بعضهم) وهو الكسائي والفراء فإنهما قالا: 
ناصب هذا الاسم الفعل المتأخر عنه إما لذاته إن صح المعنى بالتسليط. وإما لغيره إن لم يصح, وليس قبل الاسم فعل مقدر ناصب. (قوله: لا 
يخفى الخ) يعني فيما عدا صورة الاشتفال بالضمير مع تسليطه بعينه يمكن أن يتكلف. ويقال: إن التاصب هو المتأخر باعتبارما يسد مسده أمافي 
الصورة الأولى ضفيه إشكال؛ لأنه يلزم أن يكون الفعل واحداً؛ إذ الضمير في المعنى هو الظاهر. ولوكان الضمير راجعاً إلى غير المنصوب المقدم 
لم يجزء وفائدة التسليط على الضمير بعد التسليط على الظاهر المتقدم تأكيد إيقاع الفعل عليه. فعلى هذا قوله: لا يجوز تعلق الخ 


ممتوع عندهما. | 6 ْ 


ما(" بَعْدَةُ أيْ: صَرَبْتُ0") يعني(" : الفعل المفسّر” الناصب”” لزيد في: زيداً ضربته (صَرَبْتُ) المقدر”". 
فإن الأصل فيه”" (ضَرَ عَرَئْث0" رَيْدا مَرَيهُ) أضمر (صَرَيْتُ*)) الأول لوجووا: '" مفسّره أعني: (ضَرَبْتُ) الثاني 
78 00 هذا القياس 0050 «(جَاوَدْتُ0 كي فإنه ا 9 ادق أ ار رت 57 هع لحك 
فإنه مف "2 بما2"*0 يستلزمه ع9 : فريك فلدية ا 6 رت الغلام يستلزم إهانة سيده. 
«وَلأَبَسْتُ» فإنه مفسّر بم(" يستلزمه أعني: حُبِسْت عليه . 7" إن الاسم الواقع في مظان””" الإضمار 3 
على شريطةٍ التفسير ما(" الختارء أو الواجب فيه الرفع”"» أو النصبء أو يستوى فيه الأمران. وإلى'"") 
قل العيود لجعي أشار المصنف فقال: «وَيتَارُ0"» في الاسم المذكور «الرَّفُمٌّ بالابْيدَاء» أي: بكونه!*") 
مبتدأء لأآن”'” تجرده عن العوامل'" اللفظية يصحح”"” رفعه بالابتداء ويرجح «هِنْدَا"" عَدَم قَرِيَ 
00 أي: قرينة ترجح 0 الرفع» يعني لكا ال 00 قرينتي | السينة قريننا 
400 اليد وجود مال(0؟ ' صلاحية العف (40» 
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)١(‏ فاعل يفسر . (7) في زيداً ضربته . (") مصنف . (4) صفة الفعل. (0) صفة بعد صفة. (5) صفة ضربت. (9) أي : في زيداً ضربته . (48) خير إن . () الناصب للاسم 
المذكور. (١٠)علةأضمر.‏ (١١)الظرف‏ خبر مقدم. (؟7١)‏ صفة هذا . الذي جرى في زيداً ضربته . . (179)زيداً . (54١)آي:‏ فعل. (6١)أي:‏ مايرادفه 1) زيداً 17) 
في زيداً ضربت غلامه. )١18(‏ قعل . )١94(‏ أي: ما يستلزم الإهانة. )٠١(‏ علة لاستلزم الضرب الإهانة . . (1؟)أي: فعل. (29؟) بعد معرفة التعريف والأقسام. (17) 
أي: أماكن. (4١)أي:‏ إضمار الفعل. (15) للتردد. خير إن. )١١5(‏ فاعل لشبهي الفعل على سبيل التنازع. (7؟) متعلق بأشار الآتي. )١8(‏ أي: يجوز النصب 
بالمفعولية. مجهول مضارع. (14) أي: الاسم. المصدر بمع المفعول. (0) علة يختار. (1©) أي : مكان تجرده. (9©) خبر أن. (©) ظرف يختار. (©) أي : خلاف 
الرفع. (70) من اختلاف الرفع. (5”) لا الجر. (317”) علة التفسير. (98) خبر أن. (4") على التساوي. (50) فعل. (11) بعد الاسم المذكور. 


لا تَجَرَّعِي”" إِنْ مُنْفِسٌ أَهْلَكْتهُ 

قَإِذًا مَلَكْتٌ فيِئْدَ ذلِكَ فالجرّعِي 
على رواية رفع منفس؛ أي: إن هلك”” منفس أهلكته» 
والمنفس المال الكثير . (قوله : أي ضربت وجاوزت الخ) هذا 
التفسير عطف بيان لقوله: فعل يفسرهء واعلم أنه لو أمكن 
تقدير المفسر بعينه فهو المقدر وإلا فإن أمكن تقدير مرادفه فهو 
المرامء وإلا فإن أمكن تقدير لازم له اختصاص بالمفسر 
فاللازم تقديره» وإلا فيقدر الملابسة التي تعم كل مقام 
(عصام)؛ يعني : أن معنى لابست يطرد في كل فعل مشتغل 
بضمير أو متعلقه (رضي). وقوله: وأهنت أصله أهونت بوزن 


ا7') يَعَدَه(') أي : شََرَيَت: وَحَاوَزْتٌ 
وَأَهَنَت وَلَأَبَسَتُ0" 2 وَيُخَثَارٌ الرَّهَّهُ(؛) 
بِالابَتَدَاء00) عِنَدَ عدم قَرِيَنَة خِلافه2"7, 
)١(‏ فعل. )١(‏ أي: الاسم. 

(؟) أي: وعلى هذا القياس هو فإن الاسم مفسر بفعل يستلزمه أعني لبست عليه. 
(؛) أي: في الاسم الذي وقع في مظان الإضمار على شريطة التفسير. 


الف أي بكونه مبتدأ لأن تجرده عن العوامل اللفظية يصح دفعه بالابتداء ويرجح 
عند آه. زفق أي : علد عدم ترجيح حلاف الرفع يعني النتصب. 


بمفعولين بالأصالة» فتعلقه بأحدهما بطريق التبعية بأن يكون أحدهما 
بدلاً من الآخرء فإن كان الثاني بدلاً من الأول لزم تعلق الفعل بالبدل قبل 
تعلقه بالمبدل منه مع لزوم الفصل بينهما بالجملة؛ وإن كان الأول بدلا 
من الثاني لزم تقدم التابع على المتبوع مع لزوم الفصل بينهما بالجملة. 
0 في مظان افص قال قدس سره في الحاشية: 0 0 


أكرمت» يقال : أهانه استخف به واستحقرهء والاسم الهوان» 
ولابست من الملابسة؛ وهي التعلق والمناسبة» وقوله: في 
مظان الخ جمع مظنة بكسر الظاء بطريق الشذوذ لكونه من 
مضموم العين بمعنى محل الظن ومكانه. (قال المصنف: 
- لك ح] ويختار الرفع) أي: يختار في الاسم المنصوب المذكور الرفع 

2121111111111 مع جواز النصب» وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من 
لعدم كونه من التأكيد الاصطلاحي وعدم إفادة الضمير للمعنى بدون كلفة الإضمار وليس بشيء» وقداجد لول جات هن الردلم” 
المرجع. (قوله: لزم تعلق الفعل الخ) لا يخفى أن تعلق معنى الفعل وفا رسا””" ما غادررة 1-7 1 

إلا با قط وكون: التقلق اللفلي بالدير متتيها على ف وك و 2 0 
0 ؛ لأن تقدمه بالذكر منصوباً يقتضي تعلق العامل غير زميل ‏ ولا يكس وكل 
به أولاً. ولما كان الضمير عيارة عنه تعلق ثانياً أ للتأكيد . (قوله: في )١(‏ قاله نمر بن تولب الكل حين إذ لامته إعرا عل إتلاف عالت وقصعه أنه نزل 
زيداً مررت بغلامه) أي: جاوزت زيداً مررت بغلامه فيما عدا 3-2 5 ا لالش رسا شم جر اكثيا.للامه 
الصورة الأولى فإن المقدر فيه بنفس الفعل. ( قوله: تقدير فعل 060 0 0 0 


الملابسة) ضرورة تحقق الملابسة مع ذلك الاسم |(؛) الزميل: الجبان. التكس: الضعيف. ووكل: إما بفتح فكسر بمعنى عاجزء 
م بوجه ما كما لا يخفى. (قوله: في مواقع يظن الخ) | أو بفتحتين ماض بمعنى عجزء وصفه للنكس. 


00 رن عه ف كا ترجّح ال: ا البقم لتلوس عن اكات 


قري 

نحو: 0 فَرَبنهك1), «أو عِْر00) وجودا القرينة المر جحة 0# 5 0 ولكن تكون القرينة 
المرجحة”'© للرفع أموَى يهاه أي : د للنصب «كَآمًا”"'2؛ الداخلة7"" على ذلك الاسه0 21 
«مَعّ غَبر 6060 الكل 1 أي : بشرط أن لا يكون الفعل المشتغل 21370 في" كا لأمر والنهيء والدعاء 


رمم : (لَقِيْتٌ الوم وآئا ؟: _ بد كَأَكْرَمْيةُ) فال 3 قوق على” ارق ل لية 8" قريئة لل 5 وكلمة )070 


ين للرفع وه 7 نق 


)١(‏ خبر إن (؟) صفة قرينة. (؟) مفرغ على العلة السابقة وهي لأن تجرده آه. (5) فاعل ترجح. (0) صفة قرينة. (5) مبتداً. (1) خيره. (8) يختار الرفع. 
(4) صفة القرنية. )٠١(‏ أي: الرفع والنصب. )١١(‏ صفة القرنية. )١17(‏ الكاف استقصائية. )١(‏ صفة إما. )١4(‏ الواقع على مكان إضمار على شريطة التفسير. 
(15) لم يقل مع الجزء لثلا يتوهم منه خبر المبتدأ. (15) أي: عن ذلك الاسم بضميره. (17) أي: فعملاً يكون فبه معنى الطلب. (18) تمثيل لعدم الطلب. 
(14) تقديره: أمّا أكرمت زيداً فأكرمته. )2١(‏ الجملة. (١؟)‏ وهي لقيت. (11) تفصيلية. (19) ترجح. (14) قرينة الرفع. 


ومنه قوله تعالى : طجََتُ عن )4 بكسر الناء وهي قراءة | أَوْ جِنَدَ وجُودٍ أَقَوَى0' مِنْهَا("2 كَأْمًا مَعِ0©©) 
شاذة. (قوله أي بكونه مبتدأ) احترز به عن الرفع بفعل مطاوع غَيّر الطّلّب 


-ٍ 


للمفسر؛ نحو: خشب قطعته كما مرء فإنه لا يجوز إلا عند 
الكوفيين مع أنهم أيضاً لا يرجحونه على النصبء وفي قوله: 
بالابتداء إشارة إلى جهة اختيار الرفع؛ وهو الاستغناء عن 
حذف العامل فيه. (قوله: أي : قريئة ترجح خلاف الخ) أي : 
تقوي ذلك سواء كانت قريئة وجوب النصب أو اختياره على 
الرفع أو مساواته» فالمراد بالقرينة المرجحة ههنا هي القرينة 
المقوية الشاملة للقرينة الموجبة والمرجحة والمسوية؛ لأنه 
يختار الرفع فيما لم يوجد فيه مرجح النصب ولا موجبه ولا 
مسوية بعد أن وجد مصححهما مثل: زيد ضربته . (قوله: لأن 
وجود ماله صلاحية التفسير الخ) فيه أن وجود ذلك عند عدم 
قرينة الخلاف على إطلاقه غير ظاهر لجواز أن يكون الرفع 
بالابتداء واجباء بل تجرد الاسم المذكور عن عامل لفظي في 
هذه الصورة مطلقاً مم أيضاً إلا أن يراد صحة التجردء 0 
بالقريئة المرجحة للخلاف أعم من الموجبة» وقوله: 

النصب؛ أي: فالأوضح أن يقول: عند عدم قريئة ا 
(قوله : يسلامته عن الحذف) وبكونه عمدة» ويكون العامل 
محققاً لا مقدراً ويعارضه رجحان العامل اللفظي على 
المعنوي. والظاهر : أن الكاف في قوله: كأما الداخلة الخ 
استقصائية» لما أن الأقوى منحصر في أما هذه وإذا هذه ولا 
ثالث لهما (عصام). (قوله: نحو: لقيت القوم» فأما زيد 
فأكرمته) فقوله : أكرمته قرينة مصححة للنصبء والتجرد عن 
العوامل اللفظية قرينة مصححة للرفع» فعطف الفعلية على 
الفعلية قرينة مرجحة للنصب» ووجود أما قرينة مرجحة للرفع 
أقوى منهاء فيلزم من القرينتين المرجحتين للنصب والرفع 
محذور؛ لأن قراءة النصب تستلزم وقوع غير المبتدأ بعد أما 
وهو قليل» وقراءة الرفع يستلزم عطف الاسمية على الفعلية 
وهو كثير الوقوع في كلامهم فعارض الكثرة القلة» وكانت 
قرينة الرفع أقوى منها. (قوله: بخلاف عطف الاسمية على 
الفعلية) قال الفاضل مصلح الدين الرومي : هذا متعلق بمفهوم 


. مجحرور بالفتحة تقديراً لكونه غير منصرف‎ )١( 
(؟) آأي: من القرينة الموجهة للنصب. (7) أي: كائثناً مع غيره.‎ 


يكن منه في الواقع. (قال: ويختار الرفع) ابتدأ به لسلامته عن تكلف 
تقدير العامل. (ققال: بالابتداء) ولئلا يتوهم أن رافعه فعل كما أن 
ناصبه إذا تنصب فعل؛ وليشير إلى وجه اختيار الرفع. (قوله: أي؛ 
قرينة ترجح خلاف الرفع) أراد بترجيحه تقوية جانب النصب سواء 
كانت مع وجوبهء أو اختياره على الرفع أو مساواته له وقيداً لقرينة 
بالمرجحة؛ لأن القريئة المصححة للنصب موجودة في مثل زيد ضربته؛ 
ولأن انتفاء القرينة المطلقة يستدعي وجوب الرفع لا اختياره» نعم لو 


فالمظان جمع مظنة بكسر الظاء اسم مكان الظن على خلاف القياس 
لكونه في مقابلة أنه لمئنة كذا؛ أي: جدير بأن يقال فيه أنه كذاء 
والمراد بالظن خلاف العلم لا المعنى المشهور. (قوئه: وإن لم يكن 
منه في الواقع) ليشمل ما وجب فيه الرفع, ثم كلام الشارح رحمه 
الله يدل على أن ذكر المصنف رحمه الله وليس مثل أزيد ذهب به الخ 
قصدي. والظاهر أنه استطرادي لدفع توهم كونه مما يختار فيه 
النصب. ولذا لم يذكره مع ما يختار فيه الرفع؛ فالأولى أن يقال؛ ثم إن 
الاسم الواقع فيما يحتمل الإضمار على شريطة التفسير إما المختار 
فيه الرفع أو النصب أو يستوي فيه الأمران. وإلى هذه الصور الأربع 
إشارة قوله: ابتدأ به وإن كان المناسب للباب أن يبتدئ بما يختار فيه 
النصب. (قوئه: لسلامته) يعني: اعتبر الرجحان الذاتي دون 
العرضي. ( قوله: رافعه فعل) مقدر مجهول. (قوله: وليشير إلى 
وجه الخ) وهو الاستغناء عن تكلف تقدير العامل قال الشارح رحمه 
الله: لأن تجرده عن العوامل اللفظية؛ أي: في بادئ الرأي لا تجرده 
مطلقاً؛ لأنه يوجب الرفع. (قوله: أراد بترجيحه تقوية الخ)!؛ لأن 
اختيار الرفع موقوف على انتفاء القرينة بأقسامها الثلاثة فالترجيح 
بالنظر إلى قرينة صحة النصب لا بالنظر إلى قرينة الرفع. (قوله: 
لم يحتج الخ) فإن انتقاء قرينة خلاف اختيار الرفع يشمل انتقاء 
قرينة وجوب الرفع. وانتقاء قرينة اختيار النصب 

وانتقاء قرينة مساواتهماء فقوله: أو عند وجود فرينة بس 


أقوى”'' لأخها”" لا يقع بعدها غالبا" إلا المبتدأ بخلاف عطف الاسمية على الفعلية فإنه كثيرٌ الوقدء”؟» 

كلامهم مع أنها(” تأيدت بالسلامة عن الحذف أيضال". وإنما قال'": (مَمَ غَبْرِ ل احتر ازا عما إذا 
كانت”* مع الطلب نحو'"' :(أما رَيْداً قَاضْرِبْهُ) فإن الختار حيتئذ'''2 هو''' النصبء فإن”"'' الرفع يقتضي 
وقوع الطلب2350 غير و ارد لا يجوز إلا ا ومثل اق الدلف غير الطلب «إذّا»») الواقع [(فتف 


على الاسم المذكور ا 223415 في كونه'؟'2 من أقوى القرائن”” "ط (خَرَجْتُ فَإِذَا رَيْدٌ يَضْرٍبُهُ عَمْرُو) 
فإن الختار فيه( "2 الرفع *"" فإن”"" (إِذَا الْمَاجَأَةِ) لا تدخل إلا على الجملة الاسمية غالب”*"2, وما وقع في بحث 
الظروف من”*" أن (إِذَا المَاجَاَة) يلزم بعدها”' '' الاسمية فالمراد بلزوم الاسمية"'"' غلبة وقوعها بعدها فلا40") 
تناقض 97" , 5 وَعيْى 3 0 التَصْبٌ» في الاسم المذكور «بالمَظفي0 ", أي 50 بم عطف جملة هو فيها 
يليد لد نك متقدمة 


فى سا #صدضيا 
)١(‏ من قريئة النصب. (؟) علة أقوى. (”) حال وقوع الاسم بعد أما واجب وأما وقوعه مبتداً فغالب. (5) وبالعكس إذا أريد بإحداهما التجدد وبالأخرى 
النبوت. (5) أي: مع كونها مرجحة للرفع. (5) أي: كما كانت مرجحة للرفع. (/) في الاسم المذكور. (8) أي: كلمة أما. (4) لقيت القوم. )٠١(‏ أي: حين 
إذا كان كلمة أما مع الطلب. )١١(‏ مع الطلب. )١1(‏ علة النصب. )١7(‏ أي: الجملة الطلبية. )١4(‏ أي: وقوع الجملة الطلبية خبر. )١6(‏ الستة لما بينهما من 
المناقضة. )١5(‏ في اختيار رفع الاسم الواقع بعدها. )١7(‏ أي: الداخل. )١46(‏ صفة إذا. )١5(‏ سيجيء في بحث الظروف. )75١(‏ أي: القريئتين ولو قال وكذلك 
لكان أولى. )5١(‏ أي: في الاسم المذكور بعد إذا. (77) خبر إن. (77) علة غختار رتبة الرفع . [حقفق ولا يقع بعدها الفعل ظاهراً أو مقدراً. (986) بيان لما . (05) 
فيجب بعدها المبتدأ. (0؟) أي: الجملة. (78) بين الغالب واللزوم. (74) إذا كان المراد بلزوم الاسمية فلا آه. )١(‏ الثاني من الخمسة. )"١(‏ ولو بلكن وبل. 
(7) من محسنات العطف كما بين في المعاني. (77) متعلق بالعطف. (4”) صفة الجملة. 


قوله: لا يقع بعدها إلا المبتدأ غالباً» وهو وقوع غير المبتدأ 
بعد أما قليلاً فيكون تقدير الكلام ما يقع بعد أما إلا المبتدأ 
غالباً» ويقع بعدها غير المبتدأ قليلاً. فيكون دلالتها على 
مرفوعية الاسم الواقع بعدها أقوى؛ لأن المبتدأ لا يكون إلا 
مرفوعاً فكأن قائلاً قال كما أن وقوع غير المبتدأ بعد أما قليل؛ 
كذلك عطف غير الفعلية على الفعلية قليل» فيكون القرينتان 
متساويتين لتساوي ضديهما في القلة» فأجاب الشارح بقوله: 
بخلاف عطف الاسمية الخ؛ يعني : أن وقوع غير المبتدأ بعد 
أما قليل» ووقوع عطف غير الفعلية ليس بقليل إلا بالنسبة إلى 
وقوع الفعلية بعد الفعلية؛ فإنه لا شك في أكثريته فافترقاء 
والأظهر أن يقال: بخلاف العطف على الفعلية» فإن وقوع 
الفعلية بعد الفعلية ليس كوقوع المبتدأ بعد أما؛ لأن وقوع 
الاسمية بعد الفعلية كثير بالنسبة إلى وقوع غير المبتدأ بعد أما 
انتهى ملخصاً. (قوله: لأنها لا يقع بعدها الخ) فيه أن كثرة 
الوقوع عدم غالبية الخلاف فالظاهر أن يقال في أما لأن وقوع 
غير المبتدأ بعدها نادر بخلاف عطف الاسمية أو يقال هنا فإن 
خلافه ليس غالياً عليه» وفيه ما فيه ولذا علل العصام في شرحه 
بقوله : لأن أما لكونه نائباً عن مهماء وهو اسم التزم بعده اسم 
لئلا يخلو مقام أصله عن اسم فإذا وقع المرفوع بعده كان تحقق 
الاسم بعده أظهر. (قوله : لا يجوز إلا بتأويل) أي: بتأويل 
مقول ونحوه؛ لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب كذا قيل 
وفيه ما فيهء والظاهر أنه لا مانع من وقوع الإنشاء خبراً؛ لأن 
خبر المبتدأ ما أسند إلى المبتدأ لا ما احتمل الصدق 
والكذب» بل الاحتمال إنما هو في الجملة الخيرية التي هي 

في مقابلة اجا را لير ب ارس 


وَإِذًا بلكفاخاًة00) وَمُخْتَادٌ النُصث 
بالة 5 ي("2 عَلَى 0 


مصتوصويسيد 


)١(‏ كاتناً للمفاجأة أي مثل أما مع غير الطلب إذا الواقع على الاسم المذكور في 
كونه أقوى القرائن. 
0 ١-أي:‏ بسبب عطف جملة هو أي الاسم فيها. ب - ولو بلكن ويل لاه. 


جعلت ضمير قوله: عند عدم قرينة خلافه راجعاً إلى اختيار الرفع لم 
يحتج إلى هذا القيد وفيه بعد. ( قوله: بسلامته عن الحذف) يمني: 
الذي يخالف الأصلء إن قلت: على تقدير الرفع أيضاً يلزم خلاف الأصل 
وهو كون الخبر جملة, قلنا؛ هب أنه كذلك؛ لكن وقي. 


الجملة خيرا أهون | 
أقوى منها؛ أي: من قرينة خلاف اختيار الرفع؛ أي: في صورة مساواة 
قرينتي الرفع والنصب فتدبر فإنه مما زل فيه الأقدام. ( قوله: وفيه 
بعد) لفظاً ومعنى لقرب الرفع وانسياق الذهن إليه. (قوله: يعني 
الذي يخالف الأصل) قيد بذلك فإن السلامة عن الحذف الذي لا 
يخالف الأصل بأكثر استعماله لا يوجب الرجحان فإن إتباع الاستعمال 
الكثير راجح كالصفات المقطوعة. (قوله: هب أنه كذلك الخ) في 
الرضي ذهب ابن السراج وأبو الفتح إلى أن الأصل في الخبر الإفراد 
ولمانع أن يمنع ثم نقل دليلهما على ذلك وأجاب عنه. ومن هذا يعلم 
أنه ليس مذهب الجمهورء ويؤيده عبارة اللباب. والخبر قد يكون 
مفرداً خالياً عن ضمير المبتدأ أو متضمناً له ويكون إحدى الجمل 
الأربع. لكن ذكر في المغنى في بحث المجاب بها القسم الاتفاق على 
أن أصل الخبر الإفراد. ولعل في قوله: هب الإشارة إلى اختلاف فيه. 
(قوله: وفيه أنه 0 وقوع الخبر جملة خلاف 

ال و هذا الاختلااف ا (قوله: قال 


ْ 2 معها كما تقدم. (قوله: ولا يعارضه الخ) أي: لا 


ا أي: لرعاية التناسب”' بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها في(" كونهما”؟ فعليتيز 
و رفك قٍََ ر60 لقِينهُ) «وَيَعْدَ 002 حَرْفيِ ب التي » يعني : : (مَا من وإن ليه ين ابن 9 وَلَنْ) من 
030 لا ؟ إذ هي عاملة في المضارع. ولا2""0 يقد ر”*'2 معموًا لضعفها فى العمل نحو : (مَا رَيْداً 


به م وقد > دوقو 


صَرَبْتَهُ) و (لآ رَيْداً ضَرَبْتُهُ ولآ عَمْراً) و (إن رَيْداً صَربعه 3-3 تَأوِيْباً). «وَ» بعد «حَرْفٍ الاشْيفهاء70, 


)١(‏ علة يختار. (١؟)‏ أي: المناسبة. (") متعلق بالتناسب. (4) جملتين. (0) تقديره : خرجت فلقيت زيداً لقيته. (5) يختار النصب أيضاً. (7) تحو: لا زيداً تضربه. 
(0) نحو : إن نر إلا م ». (5) أي : اللفظ . )١١(‏ اسم ليس . )١١(‏ خبر ليس. (7١)أي:‏ من باب الإضمار على شريطة. )١7(‏ أي: لايجب التقدير. )١5(‏ وجوياً 
وجوازاً. (10) أ. قيد بإلا لأن كون أن للنفي لا يعلم إلا بإلا. ب. الاستئناء مصروف إلى الثلاثة حذف من الأولين لثلا يلزم التكرار. )١1(‏ وهي اللهمزة. 


ل م 3 سب وَيَعْد حَرّف النّفي وَحَرَف 
لصح ( 2 ومنه متى ةم 
الاسَيِفْهَام 


القتال وطأنّ 1 0 لق هذاه وتقدير مقول في الجميع تكلف 
وتعسف . (قوله: ومثل أما مع غير الطلب إذا) قد أنكر الرضي 
جواز النصب بعد إذا لحكمهم في بحث الظروف بلزوم المبتدأ 
بعده فقول الشارح: وما وقع في بحث الظروف الخء جواب 
عن ذلك . (قوله: يلزم بعدها الاسمية) أي: فحينئذ يلزم أن 
يكون الرفع بعدها واجباً لا مختاراًء وقوله : فلا تناقض؛ أي : 
بين اختيار الرفع ههنا وبين قولهم: هناك بلزوم الاسمية 
بعدها . (قوله: قريئة للنصب) مرجحة له رعاية للتناسب بين 
المعطوفين ؛ وقوله : وهي أقوى؛ أي : من رعاية التناسب التي 
هي قرينة النصب. (قوله: أما زيداً فاضربه) أو فلا تضربه أو 
فغفره الله تعالى» قيل: لا يخفى أن الشرط محذوف في أما 
عرض عنه زيد على تقدير الرفع أيضاً» فالمراد إما السلامة عن 
الحذف بالنسبة إلى صورة النصبء أو السلامة عن الحذف بلا 
عوض بناء على أن الحذف مع عوض كلا حذف فافهم. 
(قوله : فإن الرفع يقتضي وقوع الطلب الخ) هذا الدليل يقتضي 
أن يكن المشتارافي إمامع مطاق الإنتناء و التضت طلا أو 

غيره كفعل التعجب؛ نحو: لقيت القوم فأما زيد فما أحسنه 
فتدبر (فتح الله)» وقوله: أي: بسبب عطف الجملة هذا 
أضعف قرائن النصب. وما يليه أقرى منه. (قوله: على جملة 
فعلية) وقيد سيبويه الفعلية بغير التعجبية ليخرج؛ نحو: أحسن 
بزيد وعمرو يضربه؛ لأنها لجمود فعلها كالاسمية» ورده 
الرضى بأن الظاهر من الجملة الثانية اعتراضية لا معطوفة؛ 
أي : لأنه لايصح عطف الخبر على الإنشاء؛ وذلك مناقشة في 
المثال فنجعل المثال أحسن بزيد والله أحمدهء ثم إن من 
قرائن اختيار النصب كون الجملة في موقع الحال ولا واو 
معهء فيختار النصب؟ لئلا يلزم وقوع الجملة الاسمية حالة 
بدون الواو؛ نحو: جاءني زيد عمرو قد ضربه» وقوله: أو ما 
هو بمنزلة الفعل؛ نحو: زيد ضارب عمراً وبكراً يضربه 
اللام؛ لعدم الاتحاد في الفاعل وفي تفسيره بقوله: أي: 
لرعاية الخ إشارة إلى أن التناسب بين المعطوفين أمر حسن 
ينبغي رعايته. (قال المصنف: وبعد حرف النفي) يعني 
ويختار النصب إذا وقع الاسم المذكور بعد أداة يغلب أن يليها 


من حدفها لما فيه من حذف المسند والمسند إليه؛ وفيه أنه يلزم حينئد 
خروج مثل: زيداً ضريته عن هذه الضابطة واندراجه في الضابطة التي 
تليها. (قال: كأما) قال الشيخ الرضي: قرينة الرفع التي تجامع قرينة 
لم يكن من هذا الباب؛ لامتناع التسليط على الاسم. ( فونه : فإن الرفع 
يقتضي) أو أن الجملة الطلبية قلما تكون اسمية لاختصاص الطلب 
بالفعل؛ ألا ترى إلى اقتضاء حروف الطلب للفعل كحرف الاستفهام 
والعرض والتحضيض ولا يعارضه السلامة عن الحدف؛ لكثرة وقوعه في 
كلامهم. (قوله: فالمراد بلزوم الاسمية) أو المراد لزوم الاسمية في 
غير هذا الموضع لورود النصب ههنئا. ( وله ؛ بسبب عطف جملة ) ولو 
بلكن وبل. (قال: على جملة فعلية) حقيقة أو حكماً؛ نحو؛: مررت 
برجل ضارب عمراً وهنداً يقتلها؛ فإن اسم الفاعل لشبهه بالفعل في حكمه؛ 
واستثنى سيبويه عن الجملة الفعلية الجملة التعجبية؛ نحو: أحسن بزيد 


. يعارض اختصاص الطلب السلامة عن الحذف في الرفع لكثرة وقوع 
الحذف في كلامهم وقلة استعمال الطلبية اسمية مع إمكان جملها 
فعلية بمجرد تغير الإعراب. (قوته: لورود النصب ههنا) في 
الرضي عدم سماع النصب بعدها فالأصل منعه بثاء على إجماعهم 
على أنه لا يجن بعدها إلا الاسمية فرقا بيتها وبين إذا الشرطية من 
أول الأمر. وفي المغني قيل: يجوز النصب على الاشتغال في نحو: 
خرجت فإذا زيد يضربه عمرو مطلقاًء وقيل: يمتنع مطلقاً وهو 
الظاهر؛ لأن إذا المفاجأة لا يليها إلا الجملة الاسمية. وقال أبو الحسن 


وتبعه ابن عصفور: يجوز في نحو: خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو 
ويمتنع بدون قد ووجهه عندي أن التزام الاسمية مع إذا هذه إنما كان 
للفرق بينها وبين الشرطية. وإذا قرنت بقد حصل الفرق؛ إذ لا تقتر 

الشرطية بها. ( قوله: وتجرده عن العروض)؛ إذ لا يتعجب إلا مما 
حصل في الماضي واستمر حتى يستحق أن يتعجب منه؛ ولذا قيل: لا 
يبنى فعل التعجب إلا من ذعل مضموم العين في أصل الوضع والمنقول 
إليه ليدل بذلك على أن التعجب منه كالفريزة. ( قوله: اعتراضية لا 
عاطفة) الكلام على حذف المضاف؛ أي: واو الجملة الثانية وإلا 
فالظاهر معترضة لا معطوفة. (قوله: وإلا لزم عطف الخ) وذا لا 
يجوز ذيما لا محل له من الإعراب عند البيانيين مطلقاً وعند الأكثرين 
من النحويين: وأجازه الصفار وجماعة, ونقله أبو حيان عن سيبويه. 


وقال صاحب المفني: إنه غلط عليه. ولذا قال: 
والظاهر. قال الشارح رحمه الله هي عاملة في ! للق ّْ 


ْ ضَربتة؟) وإغما قال230: (حَرْفَ الاسْيَفْهَام) يكن0) يختار الرفع””" في اسو0 الاسءة ه00 مثل (مَنْ 


أَكْرَمْتَهُ؟) ولم يقل”"' همزة الاستفهام. ليشمل”" مثل : (هَلُ وَبْداً ضَرَيْتَُ؟) فإنه يجوز" وإن استقبحه النحاة 
لاقتضاء (مَل) لفظط الفعل), ك00) بمعنى 0105 في الأصل2""0, فل يكفي فيه تقدير الفعل0"" . او 


نحو: (أَرَيْداً 


بعد“ «إذًا الشَّرّطِية(2'9» الدالة على المجازاة””'' في الزمان نحو : (إِذَا عَبْدَ الله تَلْقَاة2© تأغر30)) رولتكم 


موث لء. 5 5 ٠‏ .22 مى # سبي 02 0 
بعد «حَيْتُ”' "“؛ الدالة0' " على المجازاة في المكان» نحو: (حَيْتُ”"" رَيْداً عِدَه تأكرنه”7"). 
)١(‏ مصنف. )١(‏ شأن. علة لمقدر لم يقل. (؟) بالابتداء. (4) الواقع بعد هل. (2) إذا كان هو الاسم المحدود. (5) المصنف. (7) علة لم يقل. الاسم الواقع بعد 
هل. (8) آي: جواز اختبار يا على هل زيداً ضربته. (4) أي: الفعل الملفوظ. )٠١(‏ هل. )١١(‏ التحقيقية لقوله تعالى: مَل أَنَّ» أي: قد أتى. )1١(‏ أي: في 
الوضع. )١(‏ بل يشترط أن يكون لفظاً. )١4(‏ ويختار النصب بعده. )١6(‏ صفة إذا. المنسوبة. (5ل)أي: الشرط والجراء. )١0(‏ من لقي تقديره: إذا تلقى عبد 
الله تلقاه فأكرمه. (18) من الأفعال. )١4(‏ يختار النصب. )7٠١(‏ عطف على إذا. )١١(‏ صفة حيث. (77) لأنه حيث هنا للشرط فيطلب فعلا. (؟) حيث نجد 


زيداً تجد فأكرمه. 

و ا وو 0 م 0د 613 

وإذاالشرطية وَحَيَتٌ 

)١(‏ أي: وبعد حيث الدالة على المحاذاة في المكان نحو : حيث زيد تجده فأكرمه. 


وعمرو يضربه لكون فعل التعجب لجموده وتجرده عن معنى العروض 
لاحقاً بالأسماء والظاهرء أن الجملة الثانية في المثال المفروضص 
اعتراضية لا عاطفة؛ وإلا لزم عطف الخبرية على الإنشائية. (قوله ؛ ولا 
يقدر معمولها) في عدم تقدير معمول لما بحث. (قوله؛ لأنه يختار 
الرفع في اسم الاستفهام) إذا كان هو الاسم المحدود أما إذا كان الاسم 
المحدود بعده نحو: متى زيداً ضربته كان حكمه حكم هل كما صرح به 
الشيخ الرضيء فلو قال: أو بعد كلمة الاستفهام لكان أشملء نعم لو قال: 
المضارع بخلاف ما ولا؛ فإنهما غير عاملتينء وإلاوإن كانت عاملة إلا 
أنها نقوّتها في العمل لجزمها للشرط والجزاء يجوز تقدير معمولها. 
(قوله: في عدم تقدير معمول لما بحث) لما سيجيء في مبحث 
المضارع من الفرق بين لما ولم أنه يجوز حذف المنفي بلما في 
الاختيار دون لم. والجواب: أنه فرق بين حذف المعمول وهو الفعل 
فقط وبين حذف المنفي. وهو الجملة فجواز الثاني لا يستلزم جواز 
الأول. (قوله: كان حكمه حكم هل) في أن الرفع والنصب في ذلك 
الاسم قبيحان؛ لأن النصب أحسن القبيحين لوجود الدخول على الفعل 
تقديراً بخلاف الرفع كل ذلك؛ لأن كل متطفل على شيء فحقه لزوم 
أصل المتطفل عليه إذا أمكن وأصل همزة الاستفهام دخولها على 
الفعل صريحاً كذا في الرضيء وقال المصنف رحمه الله في شرح 
المفصل: وليس هل زيداً ضربته مثل أزيداً ضربته لا في الرفع ولاافي 
النصب لاقتضائها لفظ الفعل. فلذلك كان شاذاً بخلاف الهمزة 
لتصرفهم فيها فالنصب في جميع أدوات الاستفهام مختار بالنسبة 
إلى الرفع عند المصنف رحمه الله. إلا أنه في الهمزة من غير قبح 
وفيما عداها مع القبح, ولذا أطلق ههنا وفي شرح المفصل الاستفهام 
ولم يقيده بالهمزة وترك ذكر ما عدا الهمزة فيما يجب فيه الرفع هذا 
مذهب الأخفش كما صرح به في شرح التسهيل للفاضل المصري. 
وهذا معنى قول المحشي رحمه الله: فلو قال: أو بعد كلمة الاستفهام 
لكان أشمل لشمول ما وقع بعد الأسماء المتضمنة الاستفهام أيضاء. 
فاندفع ما قيل: إن بعد الاستفهام بغير الهمزة يجب النصب كما وقع 


في التسهيل والألفية. فقوله: لكان أشمل ليس على ما 
أ + 


ينيفي فإن ذلك مذهب سيبويه على ما صرح به في شرح 


الفعل كحرف النفي والاستفهام الخ» وقوله: من هذه الجملة 
بمعناها اللغوري؛ أي: من جملة حروف النفي التي يختار 
نصب الاسم المذكور بعدها . (قوله: ولا يقدر معمولها) أي: 
معمول هذه الثلاثة وجوباً فلا يقال: لم زيد يضربهء ولا لن 
بكراً يقتله» لكن في منع حذف فعل لما نظر لما في المغني : أن 
منفي لما جائرٌ الحذف؛ نحو: شارفت المدينة ولما؛ أي: 
ولما أدخلها فافهم» وقوله : لضعفها في العمل أو لأنه لا يقدر 
فيها بالاستقراء. (قوله: ولا زيداً ضربته ولا عمراً) وإنما 
قال: ولا عمراً؛ لأن لا في الأصل لنفي الجنسء فيقتضي أن 
يدخل على النكرة فإذا دخل على المعرفة أو الفعل الماضي لزم 
التكرار جبراً لما فات مما اقتضاه نحو: نو سَنَنَ كلا سَلَّ 
(©4» ومن أمثلة لا قول الشاعر: 
فلا خخ سَباًفَكُرْتَ بِهٍلِمَم 

ولا ججدا إذا ازْمَحَمَّ الججدودٌ 
وقوله : إلا تأديباً استثناء مصروف للمثال الأخير؛ لأنه قرينة 
كون أن للنفي . وقيل: مصروف للكل . (قوله: وبعد حرف 
الاستفهام) أشار بتقدير بعد إلى أنه معطوف على مدخول بعد 
دون قوله: بالعطفف» وأراد بكونه بعدهما أن يكون عقبهما بلا 
فصل بالظرف”". فيختار في اليوم زيداً ضربته النصب 
(عصام)»؛ واحترز بالحرف عن اسم الاستفهام ؛ فإنه لا يجوز 
متى زيد ضربته» بل يجب متى ضربت زيداً ولم يقل: وفي 
الاستفهام؛ لأنه يختار الرفع في أيهم ضربتهء ويجب في زيد 
أضربته . (قوله: وإنما قال: حرف الاستفهام) أي: ولم يقل 
في الاستفهام؛ ليشمل الاسم والحرف؛؟ لأنه يختار الخ, 
وقال الجزائري: إنما قال: وحرف الاستفهام وعطفه على 
حرف النفي: فكان المعنى ويختار النصب بعد حرف 
الاستفهام ولم يقل: ولا بالاستفهام عطفاً على قوله: 
بالعطف» فيكون المعنى ويختار النصب بسبب الاستفهام أعم 
من أن يكون الاسم المشتغل عنه معنى الاستفهام» أو وقع بعد 
الاستفهام؛ لأنه يختار الرفع في الشق الأول مثل: من أكرمته 
رعاية لمقتضى التصدرهء فافهم فيما حررناه انهدم بنيان ما أفاده 


)١(‏ الظاهر بغير الظرف؛ إذ الفصل بالظرف كلا فصل. 


عصام (نعمه). (قوله: فإنه يجوز وإن استقبحه النحاة) أي : مع الاستفهام لم يصح لما ذكره قدس سره. (قوله: فلا يكفي فيه 
يجوز تقدير الفعل بعدها فيكون من قبيل الإضمار وإن عده | تقدير القعل) مع جواز التلفظ به والسرٌ في ذلك على ما ذكره أن هل 
بعض النحاة قبيحاً» ووجه القبح: أن هل في الأصل بمعنى | طالبة للفعل فإذا لم تجد فعلاً تسلت عنه كما في هل زيد خارج؛ وإذا 
لفظة قد. فإذا قلت : هل زيد قائم؟ فأصله أهل زيد قائم؟ فهل | وجدت فعلاً تدكرت الصحبة القديمة؛ فلا يرضى إلا بأن تعانقه ولهذا قبح 
بمعنى قد وأداة الاستفهام فحذفت الهمزة لكثرة الاستفهام. | هل زيد خرج. (قال: وإذا الشرطية) كما ذهب إليه سيبويه والأخفش 
وقد جاء إثبات الهمزة كما فى قوله: خلافاً للكوفيين؛ فإتهم ذهبوا إلى أن حكمها حكم إذ في وقوع الجملتين 
شاي فَوارِينَ بدن بكدفتا بعدهاء وخلافاً للمبرد؛ فإنه ذهب إلى أن حكمها حكم متى الشرطية في 

أمَل رَأوْنا بسَفْح القُفت ذِي الأكم لزوم دخولها على الفعلية. (قوله : الدالة على المجازاة) لكنها قاصرة 
ثم تطفلت هل على الهمزة في الاستفهام فصارت أداتهء فإذا 0 0 ا ا 1 0 

“ل ا ل ين اال عو 2 1 ان فر 0 ٠:‏ وحيث) دون حيثما فإن حكمها حكم متى. (قال: إذ هي موا 

م ام 7 خا ان الفعل) فيه أنه لا يثبت المدعي لجواز تقدير فعل رافع فيقال في إذا زيد 
ان نت سن لأن الها 8 أعدد: ا يوه القن ديك يقتله؛ ويمكن أن يقال: الأولى مطابقة المفسر للمفسر 
الدخول عليه فكان تقديره قبيحاً (نعمه)» قوله : لأنه بمعنى قد اتوي ديه 


في الأصل ؛ نحو: «مَل أَقَ عَلَ الإن؟؛ أي : قد أتى قاله ابن | التسهيل. وبهذا اندفع التدافع بين عبارتي الرضي حيث قال ههنا: إن 
عباس رضي الله عنه. (قال المصنف : وبعد إذا) فإن الأكثر نصب الاسم المحدود بعد ما عدا الهمزة أحسن القبيحين والرفع 
بعدها عند سيبويه والأخنش الفعل إما ظاهراً؛ نحو: < إذًا أقبحهما. وفي بحث كلمات المجازاة أنه لا يجوز وقوع الاسم بعدما عدا 
جآء نصر أَّو. أو مقدراً؛ نحو: © 8 إدَا لت أَنتَنّتَ )4 | الهمزة إذا كان بعد ذلك الاسم فعل؛ نحو: متى زيداً تلقاه وهل زيداً 
وقيد بالشرطية احترازاً عن إذا المفاجأة والنسبة من قبيل نسبة | ضربته إلا اضطراراً فتدبر, ولا يلتفت إلى ما قيل: القول بقبح هل زيد 
الدال إلى المدلول. (قوله: الدالة على المجازاة الخ) لما فيه | عرف إنما هو كلام المفتاح وغيره حكم بعدم جوازه. فهل زيداً ضربته 
من معنى الشرط الطالب للفعل» ولم يجب النصب كما ذهب لا يجوز على بيان غير المفتاح كما لا يجوز هل زيد ضربته؛ وعلى بيان 
إليه المبرد حطاً لمرثبته» ويختار الرفع بعدها عند الكوفيين المفتاح لا يقبح هل زيدأ ضربته؛ بل يحسن فلا وجه مع القول بتجويز 
لاستواء الجملتين بعدها. (قال المصئف: وبعد حييئ) إي أهل زيدا ضربته للحكم باستقباح هل زيد ضربته فإنه فاسد. أما أولا؛ 
الشرطية لا المكائية ولا حيئما فلا يختار النصب في اجلس كاان صاعي المتداع لع يكل بتري فل زيد عرف بل, شيج عل رجل 
عيك ريد هدك (قال المصنف: وفيما قبل الأمر) يشير إلى عرفء واعترض عليه صاحب التلخيص بأنه يلزمه أن لا يقبح هل زيد 


عرف. وأما ثانياً؛ فلما عرفت من القول بجوازه من الأخفش. وكذا فى 
أن الأظهر للمصنف أن يقول: وقبل الأمر والء: قال ا ١‏ 
ظهر يقول: وقبل الأمر والنهي» ]| الكسائي كما في شرح التسهيل؛ وأما ثالثاً؛ فلأنك قد عرفت أن الرضع 


والنصب كلاهما قبيحان.؛ إلا أن النصب أحسن القبيحين فهما 
مستويان في الجواز بالقبح وعدم الجواز بدونه إلا أن أحدهما أقبح لعدم الاتصال بالفعل لفظأ وتقديراً. فقوله: فلا وجه مع القول الخ لا وجه له. 
( قوله: نعم لو قال الخ) يعني: أن ما ذكره الشارح رحمه الله فائدة لفظة بعد لا فائدة لفظ حرف حتى لو قال: بعد الاستفهام خرج من 
أكرمته؛ ويمكن أن يوجه كلام الشارح رحمه الله بأنه لوقال: بعد الاستفهام لتوهم دخول من أكرمته؛ لأنه بعد الاستفهام تقدير إذا الأصل أزيداً 
أكرمته أم عمراً إلى غير ذلك : فلو أدخل لفظ حرف لكان نصاً فيه؛ لأن المناسب للخروج بحيث اندفع التوهم المذكور, ثم إن الشارح رحمه الله 
إنما تمسك بالمثال المستقبح: ولم يقل: ليشمل هل زيداً أنت ضاربه؛ لأنه المناسب لقول المصنف رحمه الله؛ إذ هي مواقع الفعل على أن كون 
المختار فيه النصب ممنوع؛ لأن وقوع الجملة الاسمية بعد هل إذا لم يوجد بعده فعل جائز من غير قبح : وإن علل بأن الاستفهام أليق بالفعل ففيه 
أنه لوقدر الفعل ضرب يلزم أن يكون فاعل الفائب ضمير المخاطبء وإن قدر ضربت لزم حذف الجملة بخلاف ما لوقدر ضارب. (قوله: إن 
هل طائبة) لكونها في الأصل بمعنى قد المختص بالفعل وهذا التعليل مختص بهلء وأما التعليل الشامل لجميع الاستفهام فهوما مر نقلاً عن 
الرضي أن كل متطفل على شيء الخ. (قوله: فلهذا قبح هل زيد خرج) بخلاف ما ذكره السكاكي من أن قبح هل زيداً ضربت؛ لأن هل لطلب 
التصديق والتقديم لإفادته التخصيص يدل على أن الفعل مسلم الثبوت والنزاع في المفعول؛ لأن ذلك غير جار في هل زيد خرج لعدم إفادته 
الفعلية التخصيص عند السكاكي. ( قوئه: كما ذهب إليه الخ) وإنما اختارا بعدها الفعلية؛ لأن الشرطية بالفعل أولى ولم يوجبا الفعل بعدها؛ 
لأنها ليست عريقة في الشرط كان ولو. (قوله: في وقوع الجملتين) إلا أن الجملة الاسمية لا بد أن يكون خبرها فعلاً إلا في الشاذ. (قوله: 
في لزوم دخولها ا لخ) فيجب بعدها النصب عنده. ( قوله: إذ ليس الخ) ولكثرة دخولها على الاسمية التي جزاؤها اسمان اتفاقاً؛ نحو: أجلس 
حيث زيد جالس فإن حكمها حكم حتى لا يفصل بينها وبين الفعل كسائر الجوازم المتضمنة لمعنى الشرط. قال الشارح رحمه الله: وفيما قبل 
الأمر والنهي بيان لحاصل المعنى؛ يعني: أن قوله: وفي الأمر والنهي عطف على قوله: بعد حرف النفي فهو ظرف مستقر كالمعطوف عليه كأنه 
قيل: كائناً ذلك الاسم بعد حرف النفي وكائناً في الأمر والنهي والظرفية على التوسعة كما زيد في السوق؛ أي: كائناً فيما قبل الأمر والنهي 
وليس مقصوده تقدير لفظ فيما قبل حتى يلزم حذف الموصول مع بعض الصلة وحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على حاله 
فإن الجمهور لم يجوّزوا الأول ولا الثاني؛ وقيل: الأولى تقدير قبل فقط عطفاً على بعد وفيه أنه يلزم دخول في على قبل والقايات م 


دوَني» ما قبل «الأمْرٍ والنّْي؛ يعني ني : موضع وقوع الاسم المذكور”'" قبل(" الأمر والنهي» مثل: (رَيْداً اضْرِبْهُ) و 
(رَيْداً لا تَضْرِبَة). وإنها لا وي اسه الاسقوا رار را 
وحيث”"©2 وما قبل الأمر والنهي”*» ا المذكور «إذْ1"'" هِيَ' أي: '" المواضع «مَوَاقِعُ 
الفِغْل» أي :2267 مواضع وقوع7'" الفعل فيها'؟'' أكثر فإذا نصب الاسم الكو وق فها افع تقد وال 
فلا. «و(*» كذلك يُختار النصب في الاسم المذكور «عِيْوَ!"2 + حَوْفٍ”"" لَبْسٍ الممَسّرِ) أم لا 0 
هو مفسّر في حال النتصب» 


(١)أي:‏ ما أضمر على عامله. (؟) ظرف الوقوع. () أي: وإنما جعل تختار. (4) الستة. (5) بعد. (1) بعد. () بعد. (8) بعد. (4) نائب فاعل اختير. )٠١(‏ 
علة اختير. للظرف في الأصل واستعمل ههنا. (١١)أي:‏ الستة. (؟١)‏ تفسير للواقع. )١7(‏ الجملة صفة مواضع. )١14(‏ أي: في هذه المواضع الستة. )1١(‏ عطف 
على قوله في الأمر. )١1(‏ ظرف يختار. )١17(‏ مضاف إلى المفعول. )١4(‏ أي: وقت خوفك. (15) فعل. 


و الأمر وَالنّقَي 01 هي مَوَاقِعٌ الفقل العصام: وفي وقت الأمر والنهي على أنهما مصدران وأراد 
وَعِِتَدَ0) خَوَفٍ لبس المفّسّرِ "| بهما ما يندرج الدعاء والالتماس أيضاً؛ نحو: زيداً رحمه 

اللهء» وعبدك اللهم ارحمه؛ وقوله : يعني مو ضع الخ. تفسير 
)١(‏ أي: المواضع المذكورة. ١‏ للموصول في قوله: فيما قبل الأمرء والمراد التركيب؟؛ أي: 
(1) أي: ويجرز الرفع ويختار النصب عند أ». ويختار النصب في الاسم المذكور في تركيب وقع فيه ذلك 
الاسم قبل الأمر الخ وفي قوله: إنما اختير الخ: إشارة إلى 
أن قوله: إذ هي الخ» علة لقوله: ويختار النصب بواسطة 
العطف . (قوله: آي : هذه المواضع مواقع الفعل) وكون هذه 
الأمور مواقع الفعل ليس لأجل أن معناها طالب للفعل وإلا 
لاتق بالتسلي ) بل لأن العرب جرى على هذا الطلب في 
الأكثرء فهذا موكول على السماع (عصام). وقوله: أي 
مواضع وقوع الفعل؛ بمعنى: مواقع لها مزيد اختصاص 
بالفعل» فالإضافة لأدنى ملابسة. (قوله: وقوع الفعل فيها 
أكثر) فيه أن هذا لا يثبت المدعي لجواز تقدير فعل رافع فيقال 
في إذا زيد يقتله: إذا قتل زيد يقتلهء إلا أن يقال: الأولى 
مطابقة المفسر للمفسر وفيه فوات ذلك» وعلل في الهندي بأن 
الاستفهام والنفي في الغالب يلحقان الأفعال لا الذوات» 
وكذا الشرط إلا أن إذا وحيث لعدم رسوخهما في الشرطية جاز 
وقوع الاسمية بعدهماء وقوله: وإلا فلا؛ إذ يكون الواقع فيها 
حينئذ الاسم . (قال المصنف: وعند خوف لبس الخ) عطف 
على قوله : وفي الأمرء وقد أفاد بإدراج الخوف أنه عند تعين 
اللبس لعدم إمكان نصب القرينة ليس النصب أولى» بل يجب 
واللبس الذي يرجح النصب ما كان يفوت معه المقصود؛ إذ لو 
كان أصل المقصود حاصلاً مع جعله صفة لا يحترز عن 
احتماله ولا يخاف منهء واعلم أيضاً أن التباس المفسر بالصفة 
فيما إذا كان الاسم نكرة حتى لو قيل : الشيء خلقناه بالقدر 
بجعل اللام للاستغراق لم يلتبس . (قوله: أي: التباس ما هو 
مفسر في حال النصب) فلفظ المفسر مجاز كقوله تعالى : اف 
أرق ميم خَدرا>» أو كقوله تعالى : «وَءاأ ات بوك4 وفي 
كلامه رد على ما اعترض به بعضهم على ظاهر عبارة المصنف 
حيث قال: مراد المصنف بالتياس المفسر بالصفة؛ إما 
الالتباس في حال النصب أو الالتباس في حال الرفع» والأول 


(قال: وعند خوف ليس الخ) عطف على قوله: في الأمر إنما أتى بلفظ 
الخوف للفرق بين تحقق اللبس وتوهمه؛ فإن الأول إنما يكون عند تساوي 
الاحتمالات ورفعه واجبء والثاتي عند رجحان البعض ورفعه مختار كما 
نحن فيه؛ وذلك لأن اللفظ إذا دار بين كونه خبراً وصفة كان الأولى أن 
يحمل على الخبر لما فيه من الفائدة التامة. 


حالة الإعراب في الأغلب إما مجرورة بمن أو منصوبة على الظرفية 
نص عليه في الرضيء وبعضهم قدر الوقت وأرادوا وقت وقوع الاسم 
قبل الأمر والنهي على التوسعة في الظرفية. ( قوله: عند تساوي 
الاحتمالات) أي: من حيث الإعراب اللفظي فإن تساوت في إفادة 
المقصود جاز كل واحد منهاء وإن تفاوتت فإن قصد إفادة المقصود 
وجب رفع الليس وإلا فلا ويكون الكلام مجملاً. (قوله: ورفعه 
مختار) أي: رفع اللبس حينئكذ مختار للاحتياط في إفادة المراد. 
(قوله: إذا دار بين كونه الخ) أي: لا رجحان لأحدهما على الآخر 
من حيث اللفظ هما قيل: إنه يرجح كونه صفة لرجحان كون قوله: 
بقدر خبراً على كونه متعلقاً بخلقنا؛ لأنه يفيد فائدة تامة وهم لأن 
الراجح يرجح كونه صفة لا كونه معمولاً للقعل المذكور دون 
المحذوف. (قوئه: لما فيه من الفائدة التامة) أي: فائدة يصح 
السكوت عليها بخلاف الصفة. والأصل في الكلام الإفادة فاندفع ما 
قيل: إنه كلما يزداد قيد المسند إليه يكون الحكم عليه أفيد؛ لأن ذلك 
تربية الفائدة والكلام في نفس الفائدة. ( قوله: قال: يعني في 
موضع الخ) فسر كلمة ما بالموضع ليناسب المعطوف عليه؛ أعني: 
بعد حرف النفي فإنه موضع وقوع الاسم المذكور. وقوله: إذ هي مواقع 
الفعل: فمن قال لا حاجة إلى تفسير ما بالموضع؛ إذ يصح أن يفسر ما 


بالاسم كأنه لم يلاحظ السابق واللاحق. 
5 | 


لكن لا”'' من حيث هو”" مفسّر في هذه الحال بل9» من حيث هو”*' خبر في حال الرفع «بالصّفة00 فلا يعلم 
أنه خير عن الاسه” المذكور في حال الرفع ّ 0 للمعئى المقصودء لزيد صفة له مع الف 00) للمعنى 
المقصود. فالالتباس إنما هو بين خبرية ذات ما(1 هو مفسر على تقدير د النصب . وو وصفيعه(1) ل”"'' بينه بيئه . 
بوصف ال 0 ين الصفة ه230 ال ل عتملي2190 1 مثل : قوله تعالى : إن ص 
١‏ ( 4سا 20 5 7م 
*"' لنت تر 469 بنصب (كل) على الإضمار بشريطة التفسير ولو رفع بالابتداء”*'2 وجعل”' " (حَلَقُنَاةُ) 
خيراً له(" لكان ن”"” موافقاً للنصب في أداء المقصود ولكن”"" خيف” " لَبْسه'" بالصفة لاحتمال كون قوله 
(بِقَدَ بقَدَره*") خبر الففد يي خلاف الم 90 فإن المتصء د الى> على (كُل ‏ شَيء) بأنه”' 0 محلوق 0 أنه 
بقدر فإنه يوهم كون بعض الأشياء”"" الموجودة””" غير مخلوق لله؛ كما(" هو مذهب 
)١(‏ آي: لا يكون التباسه. (؟) أي: ذلك الفمل وفي الآية إخلقناه». (”) ليس التباسه إلا من حيث. (5) خلقناء. (5) لو رفع للتبس بالصفة من التركيب 
ومطابقاً له. (5) إما مبتدأ أو اسم لعامل يقتضي الجزاء. (؟) عطف على خبر. (8) أي: مع كون الفعل المفسر صفة للاسم المذكور غالفاً. (5) أي: ذات الفعل 
الذي. خلقناه. )٠١(‏ أي: بقضاء. )١١(‏ أي: الفعل. )١١(‏ أي: لا التباس بين كونه خير. (17) حالة النصب. )١4(‏ كما يوهمه ظاهر متن. )١8(‏ علة عدم 
الالتباس. )١5(‏ أي: الواحد. )١17(‏ لأن الرفع ني الصفة والنصب في التفسير نقيضان. (18) أي: شيء مخلوق ليحترز عن ذاته وصفاته تعالى. (14) أي: بكونه 
مبتدأ. )7١(‏ أي: الفعل المفسر. )75١(‏ أي: للمبتدأ. (77) أي: بعد خلقناء خبرا. (57) إلا أنه. (14؟) على وزن قيل. (70) أي: التباس خلقناه. (51) موافقاً 


للملم الأزني من غير زيادة ولا نقصان. (117) تفسير. (18) معنزى. (19) من هذه الآية. هو. (70) أي: بأن كل شيء مخلوق. )”1١(‏ أي: مخلوق خلق الله. 
(17")من غير ذاته وصفاته تعالى. (77) كالأفعمال الاختيارية للعباد. (4*) عطف 
لنت يتتر )»> 


باطل؛ لأن المفسر لا محل له من الإعراب فكيف يلتبس | هِالْصُقَةَ مقَل: 206" عَّ 
بالصفة؟ وكذا الثاني؛ إذ في حال الرفع ليس فيه مفسرء 
وحاصل الرد والجواب: أن الالتباس إنما هو بين المفسر في 
حال النصب وبين الصفة في حال الرفع . (قوله : فإن التركيب 
لايحتملهما الخ) يعني : أن التركيب الواحد لا يحتمل التفسير 
والوصف معا”'؟؛ لأن المفسر بالكسر لا محل له من الإعراب 
كما عرفته؛ فكيف يلتبس بالصفة؟ (قال المصتف: مثل قوله 
تعالى : .«إِنَا كلّ عن حَلَقتَهُ بتر (©4) هذه الآية في سورة 
القمرء قال المولى 28 السقوية إنا كل شيء من الأشياء 
خلقناه بقدر ملتبساً بقدر معين اقتضته الحكمة الإلهية التي 
يدور عليها أمر التكوين» أو مقدراً مكتوباً في اللوح قبل 
وقوعه» وكل شيء منصوب يفعل يفسره ما بعده. وقرئ بالرفع 
على أنه مبتدأ وخلقناه خبرهء وفي الكبير قراءة لتقت مر 
الأصح المشهور كقوله تعالى: وَالمَمَرَ مَدَرَتَهُء «اوَالشَللِِينَ 
عد ّم والقدر : المقدار أو التقديرء فمنه : ظِيَّم الْتيرةه, 
وقال الشاعر: 
وقد قدر الرحمن من هو قادر 

أي : كدو امن يعو امقدار. (قوله : وجعل خلقناه خبر آله) أي 
وقوله : بقدر خبرا بعد خبرء وحينئذ يحصل المقصود من الاية 
وهو عمومية القدر في المخلوقات؛ لأنه يكون التقدير: كل 

شيء خلقناه # كل شيء بقدارء وهو صريح في المقصودء ويجوز 
يكون خحلقناه خيراً وبقدر حال فيفيد المعنى المقصود 
أيضاً ؛ لأن المعنى حينئذ كل شيء مخلوقنا حال كونه بقدر 
(غجدواني)» وقوله : لكن خيف ليسه مجهول خاف من باب 
علم؛ ولبسه منصوب بنزع الخافض؛ أي: وقع الخوف من 
التباسه بالصفة. (قوله: وهو خلاف المقصود)؟ لأنه يفيد أن 


(رقوله : وهو خلاف المقصود) قال الشيخ الرضي ما حاصله: يرجع 
إلى أن لا فرق بين كونه خبراً وكونه صفة؛ لأن المراد بالشيء المخلوق لا 
مطلق الشيء؛ لأنه متناول للممكنات المعدومة فإذا أريد 


(قوله: ما حاصله يرجع) فيه بحث؛ لأن حاصل ما قاله الرضي: 
كما لا يخفى على الناظر الفطن أن كل شيء في قوله تعالى: «إنَا هل عو 
َه تر 4 ليس مثل كل شيء في قوله تعالى: «رَائَه عَلَ حكن عَوّو 
كدر فإن المراد بالأول كل مخلوق؛ أي: ما يصدق عليه هذا المفهوم 
سواء فسر به أو بالحادث أو بالشيء أو بالموجود الممكن وبالثاني كل 
ممكن. وحينئن لا يتفاوت المعنى سواء جعلت الفعل خبراً أو صفة: 
والخبر قوله: بقدر إلا أنه على تقدير الخبرية يكون المراد بكل شيء 
كل مخلوق مثلاً بدليل الفعل فيكون التقدير: كل مخلوق مخلوق بقدر: 
والتقييد بمخلوق مستفاد من قوله: طخَلقَتهُ بِقَتَر: وعلى تقدير 
الوصفية يكون كل شيء بمعنى كل ممكن. والتقييد بمخلوق مستفاد من 
المنطوق؛ ويكون التقدير: كل شيء مخلوق كائن بقدر. ويما ذكرنا من 
أن المراد بالأول كل مخلوق ما يصدق عليه هذا المفهوم اندفع 
البحثان الأولان للمحشي رحمه الله وبقي البحث الثالث؛ وهو الذي 
ذكره السيد قدس سره في حواشيه من أن المعنى على الوصفية كل 
شيء مخلوق لنا بقدر وعلى الخبرية كل مخلوق مخلوق لنا بقدر. 
والثاني أعم من الأول مفهوماً عند أهل السنة وبحسب الواقع عند 
المعتزئة فيتفاوت المعتى في التقديرين. ولعل في تركه التسبة 
الاسنادية في بيان المعنى حيث قال: كل مخلوق مخلوق 

بقدر, وكل شيء مخلوق كائن بقدرء إشارة إلى دفعه بأن 0 


ا لسسرلق011) في الأفعال الاختيارية7" للعباد 'ويَسْتوي الأمران؟ أي: الرفع”" والنصب. فللمتكلم أن يختار 
كل واحد منهما بلا”'' تفاوت «في» مثل: «رَيْدا” قَامَ وعَمْراً أَكْرَمْتْة» أي: عنده أو في داره ونحو ذلك7", 

وإلا”" لا يصح العطف على الصغرى لعدم” ا يستوي الأمران فيما”' إذا عطف الجملة التي وقع 
فيه|(١٠6)‏ الا سم المذكور على حملة 010 1 أي : حملة اسعية خيرها حملة فعلية» فيصح!217 7 
بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل”*'' والوجهان مستويان0'؟ لحصول التناسب فيهما”"""2. ففي الرفع تكون اسمية 
)١(‏ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب ويمتنع . (1) كالقتل والزنا وغيرهما فإن عندهم أصلح على الله واجب. (*) بدل من الأمرين. (4) أي: بلا 
تر جيح أحدهها على الآخر. (5) هذا مثال سيبويه. (5) أي: وإن لم يقيد عنده أو داره. (!) علة صحة العطف. (8) أي: في تركيب. (4) الواقع في مظان 


الإضمار. )٠١(‏ صفة جملة. )١١(‏ وهو زيد قام لأن مجموع زيد قام اسمية وقام وحده فعلية. )١7(‏ جواب الشرط. )١7(‏ أي: الاسم المذكور. )١4(‏ الناصب. 
)١6(‏ لا ترجيح أحدهما على الآخر. )١5(‏ أي: في الرفع والنصب. 


وَيَسَدَ يَسَتوِي الأَمَرَانٍ ذا مِثْلٍ: زَيَدَ قَامَ وَعَمَراً كل شيء هو مخلوقنا كائن يقدرء وهذا تعريض بالفاضل 
أَكْرَمْكّةُ, الرضي حيث زعم أنه على تقدير الوصفية والخبرية واحد غير 
متفاوت المعنى» وقوله : غير مخلوقة لله تعالى ؛ أي : إما لعدم 
قدرته على خلقها وإما لعدم علمه تعالى بهاء والأول : يستلزم 
العجز» والثانى : الجهل» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً» وقد 
قال تعالى : طإرك أله عل كل و كدير وطأنَ لله كل ته 
عَلِييُ؟». ولا خالق له إلا هو. (قوله: كما هو مذهب المعتزلة) 
من الأفعال الاختيارية للعباد صادرة منهم لا من الله تعالى» 
ويفهم من ظاهر هذا الكلام أن المعتزلي لم يقل باختيار 
النصب في مثل هذه الآية وليس كذلكء بل المنقول من رؤساء 
علم النحو كالشيخ عبد القاهر والزمخشري والسكاكي الذين 
هم من أكابر المعتزلة اختيار النصب أيضاً. فالأولى في 
| التعليل أن يقال : كون جملة خلقناه مفسراً لا صفة» أو غيره هو 
مجك القاتاد هر اكلام علطن اكور وما هزه كاله اندم لوت الظاهر المتيادر (نعمه). (قال المصنف: ويستوي الأمران 
على ما نقله المحقق التفتازاني عن الشيخ عبد القاهر في المطوّل. | الخ) أي: يستوي في الاختيار لا في أصل الجواز الرفع 
فالمقصود بالإفادة على التقادير الثلاثة هو كينونة كل مخلوق بقدر | والنصب من غير فضل أحدهما على الآخرء قيل: ههنا 
إما كونه مخلوقاً لله تعالى فمعلوم الثبوت ذكر تبعاً لإفادة كونه بقدر | بحث» وهو أن الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات» 
هذا ما عندي والله أعلم بحقيقة الحال. (قوله: لأن المراد | والفعلية على التجدد والحدوث» ولكل منهما مقام فكيف 
بالشيء المخلوق) فهم المحشي رحمه الله منه أن لفظ الشيء | يستوي الأمران في المثال المذكور» ولو أريد الاستواء بالنظر 
مستعمل بمعنى المخلوق فأورد الاعتراض بالوجهين وقد عرفت | إلى مفهوم الكلام مع القطع عن المزايا التي يعتبرها البلغاء 
حقيقة الحال. (قوله: كان المعنى كل مخلوق مخلوق بقدر) وهو | كالدوام والتجدد ونحو ذلك» فيرد عليه أنه لا وجه حينئذ 
المعنى إذا جعل خلقناه خيراً وقع في الرضي: إن معناه على تقدير لاختيار النصب للتناسب مثلاً واختيار الرفع لقوة قرينته مثلاً» 
الصفة كل شيء خلقناه كائن بقدر. فأقام المحشي رحمه الله هذه فإن كلاً من التناسب وقوة القرينة زائد على مفهوم الكلام على 
العبارة مقام تلك للاتحاد في المؤدي مع كونه أخصر وأظهر في عدم | قياس التجدد والدوام تدبر (فتح الله). (قال المصنف: في 
التفاوت بين تقدير الصفة والخبر في إفادة المقصودء لكن عبارة مثل زيد قام وصمرا أكرمت) هذا المثال أورده سوبويه ومغل ويد 
الرضي تتضمن بيان التفاوت بين التقديرين في تخصيص الشيء | ضارب عمراً وبكرا أ أكرمته فيستوي في بكراً الوجهانح لأن 
بالمخلوق بأنه في الأول عقلي وفي الثاني لفظي. (قوله: وعلى | اسم الفاعل الناصب للمفعول به كالفعل (رضي). (قوله: 
التقديرين) أي: على تقدير عدم تناول الشيء للعدم وتقدير تناوله | أي : عنده أو في داره) توضيحه أنه على تقدير النصب تكون 
إياه وتخصيصه بالموجود بمعونة المقام. (قوله: بما سوى الله | الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الصغرى؛ أعني : قام 
وصفاته)؛ لأنها ليست بمخلوقة وإلا كانت حادثة. (قوله: بحسب | وفيها ضمير يعود إلى زيدء وقد تقرر أن المعطوف في حكم 
المفهوم)؛ لأن المطلق أعم من المقيد. (قوله: عند المعتزلة) | المعطوف عليه فينبغي أن يقدر في الجملة الثائية يشا ضمير 

على أن أفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله يعود إليه ؛ ليصح العطف فأشار إلى تقديره بقوله : عنده أو في 
ع تعالى لم يحصل المقصود؛ لأن المقصود الحكم على كل | داره؛ أي : عند زيد أو في دار زيد (نعمه)» فإن قيل : الاحتياج 


بالشيء المخلوق وجعل خلقئاه صفة كان المعنى كل مخلوق مخلوق 
بالقدر؛ وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم تناول الشيء للمعدوم لاختصاصه 
بالموجود كما ذهب إليه أهل السنة؛ ولئن سلم تناوله للمعدوم جاز أن 


يخص بالموجود لا بالمخلوق؛ وعلى التقديرين لا بد من تخصيص 
الموجود بما سوى الواجب وصفاته ولثن سلم تخصيصه بالمخلوق فلا 
نسلم أن المعنى كل مخلوق مخلوق بالقدرء بل المعنى كل مخلوق لنا 
مخلوق بالقدرء ولا شبهة في أن المخلوق أعم من المخلوق لنا بحسب 
المفهوم أو بحسب الواقع عند المعتزلة؛ فلو جعل خلقناه صفة لم يحصل 
المقصود. 0 ويستوي الأمران) في الاختيار. 


على الجملة الكبرى''' وهي اسمية وفي النصب تكون فعلية فتعطف على الصغرى وهي! فعلية. فإن قلت: 
السلامة من الحذف”" مرجحة الرفع قلنا: هي”* معارضة”” بقرب المعطوف عليه. فإن قلت: لا تفاوت في 
القرب”'' والبعد”'' بينهما”” إذ الكبرى أيضا”'' قريبة غير مفصولة عنهاء قلنا: هذا”''' باعتبار المنتهى وأما 
باعتبار المبتدأ فالصغرى(''2 أقرب”""2. «وَيَجِبٌ التَضْبٌ؛ أي: نصب الاسم المذكور”"" ١بَعْدَ‏ حَرْفٍ الشَّرّطِ) 
والمراد به هنا (إِنْ) و(لَوْ) فإن (أمّا) وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من” *" اختيار 0 مع غير 
الطلب واختيار النصب مع الطلب (وَ) كذا يجب نصبه*'' بعد احَرْفنِ التَخْضِيْضٍ'' 


(١)أي:‏ زيد قام. (1) وهو قام. (") أي: حذف العامل. (4) أي: السلامة من الحذف. (5) ممنوعة. (1) على تقدير النصب. (/) على تقدير الرفع. (8) أي: 
بين الصغرى والكبرى . (4) كالصغرى. (١١)أي:‏ عدم التفاوت في القرب والبعد بينهما. )١١(‏ قام. (؟1١)‏ من الكبرى وهي زيد قام. )١5(‏ أي: الواقع في مظان 
الإضمار على شريطة التفسير. )١4(‏ بيان لما سبق. )١8(‏ أي: الاسم المذكور. (11) أربعة. لأن حرف التحضيض للطلب والطلب لا يتصور إلا في الفعل. 


إلى تقدير؛ ؛ نحو: عدوي صورة العطب على كام بريفع الرتع 
المستغني عن هذا التقدير» قلنا : إذا قصد أنه أكرم عمراً في 

ا م ا 00 
فالتقدير لم ينشأ من العطف». بل من القصد فافهم . (قوله : 
وإلا لا يصح العطف) أي: وإلا نَل بتقدير عنده ونحوه لا 
يصح على تقدير النصب عطف جملة» وعمراً أكرمته على 
جملة قام التي هي الصغرى؛ لعدم الضمير حينئذ في الجملة 
المعطوفة الرا جع إلى زيد. وعن بعضهم أنه قال المصنف في 
شرح المفصل ف فأن 
تكون الجملة الأولى ذات وجهين مشتملة على جملة اسمية 
وفعلية» فيكون الرفم على تأويل الاسميةء والنصب على 
تأويل الفعلية هذاء والظاهر : أن مراده أن المعطوف عليها 
على كل من التقديرين هي جملة زيد قام» لكن الرفع باعتبار 
اسميتها والنصب باعتبار فعليتها؛ لاشتمالها عليهماء لا 
يقال: فعلى هذا ينبغي أن يرجح الرفع لسلامته عن الحذف 
لعدم معارضته بأقربية المعطوف عليه لاتحاده على التقديرين » 
وأيضاً يرجح بأن الاسمية بالنصوصية دون فعليتهاء قلنا: نعم 
لكن في النصب رعاية لجانب المعنى الذي هو الغاية القصوى 
وإنما جيء اللفظ مقدمة له» وعلى ما قلنا من معنى كلامه فعدم 
إنبان الرايطة لعدم المبرورة إليها في الصبعيحية لا في المثالية 
والتفهيمية ققط انتهى» وقوله : على جملة ذات جهتين ؛ ؟ يعني ٠‏ 
جملة صدرها اسم وعجزها فعل مثل قوله تعالى: : «والئجم 
وَألنّجُرُ يْجْدَانٍ () وَالسّمآة رَسَمهَاه. فينصب السماء ويرفع. 
(قوله: السلامة من الحذف) أي: حذف العامل في الاسم 
المذكورء وقوله: معارضة بفتح الراء اسم مفعول لا مصدر؛ 
أي: فإذا تعارضا تساقطا فلا حكم لهما فاستويا وهو 
المطلوب. (قوله: هذا باعتبار المنتهى) أي: عدم التفاوت 
متحقق باعتبار الجزء المنتهى ؛ أي : منتهى المعطوف عليه» 
ويقال: أنه بمعنى المنتهى المعتبر فهو من قبيل حصول 
الصورة» وفيه أن مثل هذا القرب لم يعتبر في شيء من الكلام 
والأحكام على أن مرجح النصب ليس مجرد قرب المعطوف 
عليهء بل هو مع خلوص الجملة عن خلاف الأصل . (قوله: 
وأما باعتبار المبدأ فالصغرى أقرب) يعني : أنها أقرب إلى أول 
جملة قام من أول زيد قام (عصام). توضيحه : : أن الجملة 
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وَيَجَبٌ النَّصَبُ2'(0 بَعَدَ حَرَفٍ الشرَط2) 
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)١(‏ أي: نصب الاسم المذكور. 


(قوله ؛ قلنئا؛ هي معارضة بقرب المعطوف عليه) أي: السلامة من 
حدذف العامل معارضة بالقرب لا يقال عدم حذف العائد مرجح للرفع؛ لأنا 
نقول: ليس ذلك المثال من باب حذف العائد؛ بل من باب الاقتصار على 
بعض التركيب اعتماداً على علمك بأن الخبر لا بد له من عائد إذا كان 
جملة ففرضه من هذا المثال؛ وقد تبع سيبويه في ذلك ليس إلا تبيين 
جملة اسمية الصدر فعلية العجز معطوف عليها أو على الخبر. ( قله : 
قلنا: هذا باعتبار المنتهى) إذا جعل الجملة خبراًء وأما إذا جعل الفعل 
وحده خبرا واعتير إسناده إلى المستتر الذي هو في حكم الملفوظ كما 
قيل في زيد عرفء كانت الكبرى مفصولة باعتبار المنتهى الذي هو 
الضمير. (قال: بعد حرف الشرط) وما في حكمه من الأسماء 
الراسخة في الشرطية. (قوله: وإلا) بالتشديد2 وجوز الخليل فيها_ 


مخلوق بأنه كائن بقدر والمستفاد على الصفة الحكم على مخلوقه 
تعالى بأنه كائن بقدر. ( قوله: في الاختيار) احتراز عن الاستواء 
في الجواز فإنه حاصل في صورة اختيار النصب أيضأ. (قوله: 
فغرضه) أي: غرض الشارح رحمه الله من إيراد هذا المثال المشتمل 
على ترك العائد ليس إلا أن يبين صورة عطف جملة ذاث وجهين. وأما 
صحته فموكول إلى علم السامع. (قوله: وقد يتبع سيبويه في 
ذلك) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر وردّ سيبويه لمثال زيد قائم 
وعمرو كلمته؛ واعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف على الجملة 
الصغرى لعدم العائد. وأجاب السيرافي بما ذكره المحشي رحمه الله 
قال: هي معارضة الخ؛ أي: على تقدير تسليم كون السلامة من الحذف 
مطلقاً من المرجحات. وأما على ما ذكره السيد قدس سره في حاشية 
المطوّل من أن الحذف إذا كان مما يسبق إليه الفهم لكون المعنى 
متضحاً بنصبه بدون اعتبار المحذوفء؛ فذلك الحذف من البلاغة 
مقدم اعتباره على عدم الحذف لكونه تكثيراً للمعنى بتقليل اللفظ. 
(قوله: أما إذا جعل الفعل الخ) في الرضي في تعريف الفاعل كل 
ا يجوز أن يقال: هو مسند إلى 

لميتدأً. وأن يقال: هو مسند إلى ذلك الضميرء 2 


وهو 0 وأله*'' ولؤلاً ولَوْمًا). وإثما وجب النصب بعدههما”” لوجوب دخوهما(" على الفعل لفظاً أو 


تقديرا؟ «نحو :(إِنْ رَيْداً ضَرَبْتَهُ ضَرَبَكَ)) مثال لحرف الشرطء «و:(ألآ رَيْداً ضَرَبْتَه2*1:) مثال الحرف 
0 8 ل مس: + ويد ذُهِبَ 00وع0 بو؟240)) الول أي: من باب الإضمار على شريطة التفسيرء 
فإنَ”' (رَيْداً) فيه وإن كان يُظنٌّ في بادئ النظر أنه" مما(" أضمر عامله على شريطة التفسير والختار فيه 
النصب لوقوع”"'' الاسم المذكور فيه بعد حرف الاستفهام» لكن يظهر بعد تعمّق النظر أنه'*'' ليس منه'* "© 
فإنه37١2‏ وإن صدق عليه2"9 ه340 | سم بعده فعل مشتغل عنه بضميره لكنه ليس بحيث لو سلط ه60" وليه(" 
أو 0001 ان لأن (ذْهِبَ بهِ) لا يعمز النفين 77 الاين مناسيه أعني (أذفت): فإن قلت: لا 
بتفطير المناييثُ في (أذهِبَ) فليُقدر”*" مناسب آخر”" ينصبه مثل (يُلابسنٌ”"") أو (أَذْهَبِ) على(*" صيغة 
المعلوم. فيكون 1 زيداً با الذهاب(١"‏ ب أو يلايسه أحدٌ بالذهاب بهء أو: أذهبه أحد. 
قلنا'"": المراد بالمناسب””" ما يرادف الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد ما(*' أسند إليه فالاتحاد””؟ فيما"7”© 
ذكرته("” مفقود وإذا كان 
)١(‏ بالتشديد جوز الخليل فيها بالتخفيف. (0)أي: بعد حرف الشرط وحرف التخصيص . م)آي: حرف الشرط والتحضيض. (5) أي: الفعل المتعدي لا مطلق 
الفعل. (0) تقديره ألا ضربت زيداً ضربته . . (5) إذا دخل على الماضي فهو للتوبيخ على الترك. (؟) خلافاً للسيرافي وابن ن السراج . . (8) الجار مع المجرور نائب فاعل 
ذهب. (4) خبر ليس . )١١(‏ علة وليس. )١١(‏ مع الاسم والخبر نائب فاعل يظن. . (11)أي: الاسم. (15) علة يظن. )١4(‏ بعد التأويل فاعل يظهر. )١9(‏ أي: 
من باب الإضمار على شريطة التفسير. )١5(‏ شأن. )١(‏ أي: على ذلك المثال. (18) زيد. )١9(‏ أي: الفعل بعيئه وهو ذهب به. )١١(‏ زيد. )1١(‏ فعل. (1؟) 
أي: فعل. زيد. لا بما يناسب ذهب به. (9؟7) بل يتعدى حرف الجر فيكون زيد مجروراً حرف الجر. (14) كما أن ذهب لا يعمل النصب. )١5(‏ أمر غائب. (5؟) 
غير اذهب. (77) من لابس معلوم. (8؟) حال من اذهب. (59) أي: تقدير المناسب. (0) زيدا. )7١(‏ مصدر بالمجهول. (7") جواب بالتحرير. (*0) في 
التعريف. (74) أي: الفاعل. (0”) أي: كون الفاعلين متحدين. (93) أي: المثال. (707) أبيها السائل. 
ا 1 رَبْتَهُ المعطوف عليها - أعني: جملة قام - أقرب إلى الجملة 
0 المعطوفة ؛ لعدم الفاصل بين مبدأ جملة قام, وبين جملة 
58 03 04 
وبين جملة قام وعمرا أكرمته فاصلا سوى العاطف. وهو 
منتهاها ؛ أعني : جملة قام كذا حرر. . (قوله: بعد حروف 
التحضيض الخ) واعلم أن حرف التحضيض إذا دخل على 
الماضي معناه اللوم والتوييخ على ترك الفعل. ويستعمل كثيراً 
في لوم المخاطب على أنه ترك شيئاً يمكن تداركه في المستقبل 
وإذا دخل على المضارع معناه الحث والترغيب على المعل 
وإتيانهء فهو في المضارع بمعنى الأمرء والتفصيل في 
المعنى. (قوله: وهو هلا وألا) مشددة وجوز الخليل 
التخفيف» وأما ألا للعرض فإنْ وجب بعده النصب على ما 
قاله الأندلسي لكن المصنف اختار مذهب السيرافي من أن 
] حال حرف النفي بعد الهمزة كحالها قبل دخولها فعنده ألا 
للعرض مما يختار بعده النصب» وتختص ألا هذه بالفعلية؛ 
دخولهما على الفعل) وفي وجوب دخول حرف الشرط على 
الفعل خلاف الأخفش فإنه يجوز دخوله على الاسم بخلاف. 
حرف التحضيضء فإن دخوله على الفعل متفق عليه» وعد 
قوله: 
وتتفت0 1-1 أَرْسَلَئ لقَمَاعَةٍ 
(1) أي: خبرت أن ليل أرسلت إلي شخصاً بشفاعة فطلب به جاهاً عندي» فهلا 


)١(‏ إنما وجب نصب الاسم المذكور إذا كان واقعاً بعد حرف الشرط والتحضيض 
لوجوب دخحوهما على الفعل لفظاً أو تقديراً. 
)١(‏ زيداً مفعول لفعل محذوف وجوباً إذ تقديره ضربت زيداً ضربته ضربك. 


التخفيف: (قوله: لوجوب دخولهما على الفعل) قال الشيخ الرضي: 
لا شك أن التحضيض والعرض والاستفهام والنفي والشرط والتمني معان 
تليق بالفعل فكان القياس اختصاص حروفها بالأفعال إلا أن بعضها بقيت 
على ذلك الأصل كحروف التحضيض: وبعضها اختصت بالاسمية كليت 
ولعل» وبعضها ' استعملت في القبيلتين مع أولويتها ب بالأفعال .. كهمزة 


والمجموع مسند إلى المبتدأ انتهى: ولعل الأول رعاية لجهة المعنى 
فإن المخبر به بالقيام في قولنا: زيد قام هو زيد ويؤيده التفسير 
بالفارسية بقولنا: زيد أيستاده أست آن زيدء والثاني رعاية لجانب 
اللفظ فإن اعتبار الضمير لأجل محافظة قاعدة عدم جواز تقديم 
الفاعل. ولذا قال الكوفيون: إنه جملة ذعلية على التقديم والتأخير 
لتجويزهم تقديم الفاعل. (قوئه: كانت الكبرى مفصولة)؛ لأنها 
قد تمت.بمجرد الفعل والضمير إنما اعتبر لتلا يبقى الفعل بدون 
الفاعل: ولا دخل له في حصول الجملة الاسمية فتكون مفصولة عن 

2 الصغرى بالأجتبي فما قيل: إن الفاعل جزؤ الفعل 


شاذاً (عصام). (قوله: إن زيداً ضربته ضربك) أتى بالماضي ؛ 
لأن حق المفسر للشرط أن يكون ماضياً ومن الأمثلة قوله: 
وقد تقدم فتذكرء وقوله: إنه ليس منه؛ أي: ليس مما أضمر 
عامله على شريطة التفسير فضلاً عن أن يكون النصب فيه 
مختاراًء وقوله: أو مناسبة؛ أي بالترادف أو باللزوم كما 
سبق . (قوله: لنصبه)؛ لأن قصد المتكلم بقوله: أزيد ذهب 
بهء أنه أذهب زيد»ء ولأداء هذا المقصود لا يصح تسليط ذهب 
على زيد؛ لأنه لا يعمل في المفعول بدون حرف الجرء ولا 
حرف جر فيهء وقوله: أعني أذهب على صيغة الماضي 
المجهول الذي لا يعمل النصبء وقوله: مناسب آخر؛ أي: 


باللزوم مثل الملابسة» فإنه ينصب زيداً على المفعولية 
والمصدر في قوله: أزيداً يلابسه الذهاب به؛ بمعنى : المبني أ- 


للمفعول؟ أي: المذهوبية به والملابسة من ملابسة الصفة 
للموصوف . (قوله: قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف الخ) 
لعل هذا بطريق حمل المناسب على الكمال» وقال العصام: 
إن مناسب الفعل المشتغل لازم أو مرادف مقصود ولا يعد 
مرادفاً بدون القصد ومراد البصريين أن هذا التركيب ليس منه» 
نظراً إلى معنى شاع فيهء وإلا فيجوز في هذا التركيب ليس منه 
نظراً هنالك مناسب ينصبه . (قوله: والاتحاد فيما ذكرته) أيها 
السائل مفقود؛ لأن الفعل الأول مسند إلى الذهاب أو إلى 


الاستفهام: وما ولا للنفي وبعضها اختلف في اختصاصها كألا للعمرض» 
وكذا إن الشرطية فإن المرفؤع في طإِنْ َم هلكَ)» يجوز عند الاخفش 
أن يكون مبتدأ. (قوله : فإنه وإن صدق عليد) إلى آخره قال الشيخ 
الرضي ما حاصله: أن ليس الفعل الواقع بعده مشتغلاً عنه بضميره؛ لأن 
معنى الاشتغال عنه بالضمير الاشتفال عن نصبه بنصب الضمير 
والضمير هنا مرفوع المحل؛ وتجويز نصبه باعتبار إسناد ذهب إلى 
المصدر المدلول عليه به حتى يكون المعنى ذهب الذهاب به ضعيف؛ لعدم 
اختصاص المصدر المدلول عليه بالفعل؛ يعني: ويجب أن يكون المصدر 
النائب مناب الفعل مخصوصاً (قوله: فيكون تقديره زيداً يلابسه 
الذهاب بد) الأظهر أن يقال: يلابس زيداً الذهاب به وفي هذا المثال 
ملابسة الصفة للموصوف» وفي الثاني ملابسة ميدأ الصفة لموصوفها. 
(قوله : مع اتحاد ما أسند إليه) قال الشيخ الرضي: الاسم الذي قدر 
عامله بشرط التفسير يقع من عامله موقع الاسم المشتغل به من 
المفسرء ألا ترى أن أحد واقع من استجارك المقدر مقام الضمير من 
استجارك المفسر, وزيداً في أن زيدأً ضربته واقع من ضربت المقدر موقع 
بالأجنبي؛ لأن جزء الجزء جزؤ فمنشأه قلة التدبر. (قوله: باعتبار 
المنتهي) أي: المنتهى المعتبر فهو من قبيل حصول الصورة. فلا يرد 
أن الفصل بالضمير لا باعتباره. ( قوله: تليق بالفعل)؛ لأن تلك 
المعاني إنما تتعلق بالأمور المتجددة. والفعل لدخول النسبة في 
مفهومه متجدد بخلاف الاسم فإنه يتعلق به تلك المعاني باعتبار 
النسبة الخارجية عن منهومه. (قوله: إلا أن بعضها الخ) وهذا 
الاختصاص موقوف على السماع لا طريق للقياس إليه. ( قوله: 
كحروف التحضيض) أي: في السعة إذ قد جاء بعدها الاسم شاذاً 
في نحو: 


الأحد على ما عرفت والفعل 


وه أ 
ونيتنفة 


إل فَهَلا نَمَسٌ لَيِلَى شَفِيَكُهَا 
(قوله: كألا للعرض) فمن قال باختصاصها قال بوجوب النصب بعدهاء ومن لم يقل بالاختصاص قال باختيار النصب بعدهاء فليس ذلك من 
مواقع الوجوب أو الاختيار اتفاقاً, ولذا تركه المصنف رحمه الله وإنما ذكر أن الشرطية لعدم الاعتداد باختلاف الأخفش, ثم ما ذكره المحشي 
رحمه الله خلاف ما في الرضي فإنه قال: يجب النصب بعد إلا العرضية؛ نحو: إلا زيد ألا تكرمه وجمل حرفي الشرطية؛ أعني: لووأن كلاهما 
مما اختلف في اختصاصه. ( قوله: في أن امرؤ هلك) أي: فيما إذا دخل أن على اسم يكون خبره فعلاً . (قوله: قال الشارح الرضي الخ) 
إيراد على الشارح رحمه الله بأنه مخالف لما في الرضي حيث جمل قوله: مشتغلاً عنه بغيره مخرجاً له. والجواب: أن الشارح رحمه الله حمل 


قوله: مشتفلاً عنه بضميره على الإطلاق؛ ولم يعتبره بكونه مشتغلاً عن نصبه بنصب ضميره كيلا يلزم استدراك بحيث لو سلط عليه لنصبه وقد 
مر تفصيل ذلك. ( قوله: لأن معنى الاشتغال الخ)؛ لأن عمل الفعل أو شبهه فيما قبله لا يكون إلا النصب والفعل لا يشتغل عن نصب اسم برفع 
ضميره فزيد في قولك: أزيد ذهب به خرج عن الحد المذكور بقوله: مشتفل عنه؛ وبقوله: بضميره إذ المعنى مشتفل عن نصب ذلك الاسم 
بنصب ضميره. (قوله: وتجويز نصبه الغخ) على ما جوز ابن السراج والسيرافي. ( قوله: حتى يكون المعنى الخ) فيكون الجار والمجرور 
في محل النصب فينصب الاسم السابق لحصول الشرائط. (قوله: يعني ويجب الخ) فقوله: بالفعل متعلق بالمدلول عليه لا بالاختصاص؛ 
يعني: أن المصدر إنما يقوم مقام الفاعل إذا كان مخصوصاً بصفة أو قيدء والمصدر المدلول عليه بالفعل ليس كذلك. والجواب: أن ذلك 
الشرط إنما هوفي المصدر الذي يكون مفعولاً مطلقاً فإنه لا ينوب متاب الفاعل إلا إذا كان مذكوراً ومخصوصاً. وفيما نحن فيه الفعل مسند إلى 
ضمير مصدره كما في قولهم: +لقّدَ حيل بَيْنّ الميَرِ والترّوَانِ- ؛ وقيل: في توجيهه أن قوله: بالفعل متعلق بالاختصاص. والمعنى: أن الذهاب 
ينتصب بأذهبت فيقال: أذهبت زيد إذهاباً كما يقال: أنبته الله نباتاً: لكن ليس له اختصاص مزيد مناسبة به؛ بل اختصاص يذهب. والمعل لا 
يسند إلى مصدر كذلك. وفيه أن المستد إلى الذهاب هو ذهب. وأن الناصب نزيد ملابسه؛ أعني: أذهب المسند إلى الإذهاب على أن ذكره لا 
يدل له من شاهد. وأن عبارة الرضي أبية عنه حيث قال: لعدم الاختصاص في المصدر. ولم يقل لعدم الاختصاص للمصدر. (قوله: الأظهر 
أن يقال الخ)؛ لأن الكلام في المفسر التاصب لا في المفسر المشتغل» وإنما قال: الأظهر؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه تقدير للمفسر 

الناصب قبل التسليط كما يدل عليه قوله: لو سلط عليه لنصبه. (قوئه: وفي الثاني) أعني: يلابسه أحد بالذهاب. ا 


الأمر”'' كذلك «قَالرّفْعٌ» أي: رفع (رَيْدِ) في المثال المذكور واجب”" بالابتداء ونصبه”" غير جائز بالمفعولية. 
فليس”*' من باب الإضمار على شريطة التفسير فكيف يكون ساك ر فيه النصب؟ «وَكَ2"01» أي : مثل (أَنَيْدٌ 
دحب بوه) «قوله تعالى'"': لُك ء فَصَلُوهُ في لجر 6 »>». أي : في صحائفت أعمالهم فهو ليس من باب 
الإضمار على شريطة الفتير لا 00 لو جعل منه لصار لق التقدي ان كل فى 5 للد فى الزير (سحفق 
فقوله(؟'2: (في الريْرِ) إن كان متعلقاً (كَعَنُوا9') فسد المعنى. لأن2'70 صحائة 0 ليست محلا 
لفعلهه”*", ل لو قعوا فيها(' ليق فعلة0"10 ٠‏ بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها"" كتاء "2 أفعا 

وإن”*"' كان صفة لشيء . مع أنه' *"' خلاف ظاهر الآية. فات المعنى المقصودء إذ المقصود أنّ كل "2 شىء هو 
مقعول لهم "ا كئاء عن(*" في الزء 17" مكتونت فيه(" رف 6 لقوله تعالى ل ع كر م 60 


لس هر 


© له 3 كل شي كائل 070 ف فيحائك أعمالحم مة 0 "كك فالرفع”"”"© لاز 0 على أن يكون 


)١(‏ أي: إذا ل يكن مثل زيد ذهب به من هذا الباب للعلة. (؟) أي: فيجب الرفع. أشار إلى حذف الخبر. (*) ج س. (1)4ي: إذا كان النصب غير جائز فليس. 
مثال المذكور. (5) آأي: من القسم. (1) والظرف مرفوع خبر مقدم والنظم مبتدآ مؤخر . (7) في سورة اقتربت الساعة. (8) جمع صحيفة وهي الكتاب وشيء اكتب 
عليه. (5) علة ليس. )٠١(‏ جواب لو. )١١(‏ الناس أو الخلائق. (17) من خير أو شر. )١1١(‏ أو مع الناس . )١4(‏ تعالى. (10) المقدر الناصب كل. (15) علة 
فسد. )١7(‏ أي: الإشباع. (18) كل شيء. (14) أي: الناس. )5١(‏ أي: في كتاب كل شيء. )1١(‏ خيراً أو شراً. )١١(‏ أي: في الصحائف. )١(‏ أي: في 
كنابة كل شيء. (14) عطف على إن كان متعلقاً. (15) أي: كون في الزبر صفة شيء. )1١(‏ اسم إن. (97) ناس. (18) خبر إن. (19) خير بعد خبر. (00) أي: 
في الصحائف. (1*) حال من ضمير كائن. (1) مكتوب. (7) صفة شيء. (4) لعدم موافقته لما في الآية الأخرى. خبر إن. (0") متعلق ب مفعول. (5") يعني 
كل شىء. (/ا”) وواجب. 


ف الثاني ؟ أعني : ذهب مسند إلى الجار والمجرور القائم مقام 
1 الفاعل» قال قدس سره في الهامش: الفرق بينه وبين زيداً 
حبست عليه مع أن كلاً منهما مبني للمفعول» إن القائم مقام 
القاعل عو الجار والمجرور فهو يمل في :مير زد رفعا لا 
نصباً بخلاف حبسثت» فإن القائ اناه نا عله صمي المكلم» 
وأما الجار والمجرور؛ أعني: عليه نوو ,متصرت محلاًء 
وتحقيقه: أن حبست عليه يستلزم ملابسة فاعلّها المتكلم 
ومفعولها زيد» وأما ذهب ل بل 
فاعلها فالأول: يستلزم فعلاً معلوماً ينصب زيداً إذا سلط 
عليهء والثاني: يستلزم فعلاً مجهولاً يرفعه إذا سلط عليه 
(نعمه). (قوله : وكذا أي : مثل أزيد ذهب به) يعني : كالمثال 
المذكور في أنه يتوهم كونه من هذا الباب» وليس منه قوله 
تعالى في سورة القمر: «وَكلُ نّى فَمَلُوهُ في الرجِر 69 > ؛ 
أي : 0 
المشتغل عنه بضميره صفة لذلك الاسم ؛ لأنه ليس انتفاء نصبه 
لعدم التسليطء بل لعدم إمكانه؛ إذ لو سلط لفات تقييد 
المقصود بالوصف وانتقل التركيب من الوصف إلى الإخبار؛ 
وذلك فاسد (عصام). (قوله: لم يوقعوا فيها فعلاً)؛ أي: 
أصلاً لا خيراً ولا شرأء فضلاً عن الكلية» والكرام الكاتبون: 
هم الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد؛ أعني : رقيباً وعتيداً 
(نعمه). (قوله: مع أنه خلاف الظاهر الخ)؛ لأنه لو كان صفة 
لقدم على فعلوه فلما أخر كان الظاهر أن يكون خبراً» وألا 
يلزم الفصل بين الصفة والموصوف. (قوله: هو مفعول لهم) 
أي : الجملة الاسمية صفة لكل شيء وموافقاً حال من المعنى 


فَالرَهْعٌ 5 وَكَن١١)‏ 2 
0 (؟) م 
الزبْرٍ 


)١(‏ في سورة القمر. زفق في القاموس: الزبور كالقبول الكتاب جمعه زبر. 


الضمير من ضربت المفسرء وأن التقدير في إن زيداً لم يقم إلا هو إن قام 
زيدلم يقم إلا هو؛ لانتقاض النفي بإلا وكذا في أن زيداً لم تضرب إلا إياه 
أن تضرب زيداً لم تضرب إلا إياهء ولا يخفى أن تسبة زيد إلى يلابس 
واذهب ليست كنسية به إلى ذهب؛ لأنه مسند إليه وزيداً مفعول. (قال؛ 
واجب بالايتداء) كذا ذكره المصنفه وفيه أنه يجوز أن يكون مرفوماً 
باذهب المقدر لرعاية الاستفهام؛ ويوافق ضابطة ذكرها في شرح المفصل. 
(قال: وكذا) خبر أو مبتدأ وفيه. (قوله: لقؤلة تعالى:) «وَكل 


سَفِو وَكِر تر ٠46‏ # المستطر: نوشتن 


(قوله: كذا ذكره المصنف رحمه الله) أي: مقيداً بقوله: 
بالابتداء. ( قوله: ويوافق ضابطة الخ) حيث قال: وأما قولهم: زيد 
قام وزيد ضرب فليس من هذا الباب؛ إذ ليس مسلطأً على ضمير الأول 
ولا على ما يتعلق به تسليط المفعولية؛ وما كان كذلك فليس من هذا 
الباب. وحكمه أن يكون مبتدأ إن لم يكن قيله ما يرجح به تقدير 
الفعل؛ وفاعلاً إن كان معه ما يرجح تقدير الفعل على المختار. وفاعلاً 
على الوجوب إن كان معه ما يوجب تقديرهء فالأول كقولك: زيد قامء 
والثاني كقولك: أزيد قام انتهى. (قوله: وفيه) أي: في كونه مبتدأ 
بحث؛ لأنه يكون, الكاف حينئن اسمياً؛ ولا يقول سيبويه باسميته إلا عند 
الضرورة: قال المصنف رحمه الله: كل شيء فعلوه ترك لفظ نحووما 


يؤدي معناه ههناء ههنا: وأورده في السابق واللاحق للدلالة 


7 على أنه لم يوجد له نظيرء وإن كان لم يمكن أخذ 


79 سَىءِ) مبتدأ”'' والجملة الفعلية”"' صفة لشيء والجار”" والمجرور في محل الرفع على أنه خير المبتدأ 
تقديرو40؟ : كل شيء”") هو ”"' مفعول لهم ثابت” " في الزبر بحيث لا يغادر”* ' صغيرة ولا كبيرة . واعلم أنه( قد 
سبق أن الاسم المذكور إذا”'' كان الفعل المشتغل عنه'''' بضميره أو متعلقه أمرا”"'' أو نبيا""2 فاغزن, 2149 
فيه النصب”*' . فالظاهر أن قوله تعالى : لَه ولزن ذو كل در ر يماك داخل2'7 تحت هذه القاعدة!"١2‏ مع 
أن القُرّاء”*'' اتفقوا فيه على الرفع7" إلأ”' " في رواية شاذة' '' عن بعضهه”""©: فاضطر”"" النحاة إلى أن 
تمحَلوا”*'' لإخراجه عن هذه القاعدة المذكورة”*" لثلا '' يلزم اتفاق 0 على غير اغختار("" , 
فأشار المصنف إلى ما تمحَلوا لإخراجه”*'" عنها” " فقال: «ونحو”' "© : طايه " ولزن كأبَدُا كل ومدر مَتبما4» 
الفاء 0“ وى مرتبط”"" « ب بِمَعْقٌ ادغرفق المّرّطِ عِنْدَ الك لكون الألف 0 في (الزَانبة والرَّاني) 0 


)١(‏ خبر يكون. (؟) أي: فعلوه. (") في قوله: « في الزبر». (4) أي: تقدير قوله تعالى على التوجيه المذكور. (5) مبتدأ أول. (1) مبتدأ كان. (0) خبر للمبتدأ 
الأول. (8) أي: لا يترك سيئة كبيرة أو صغيرة. (4) شأن. )٠١(‏ الشرط مع الجزاء خبر إن. )١١(‏ أي: عن الاسم. )١١(‏ نحو: زيداً اضربه. خبر كان. (1) 
نحو: زيداً لا تضربه. )١4(‏ جواب إذا. )١5(‏ وإن قدر إما كما هو مطرد مع الأمر والنهي. )١7(‏ خير إن. )١7(‏ أي: قاعدة الإضمار على شريطة التفسير لوجود 
شرائطه. )١8(‏ جمع قارئ من باب فتح. )١1(‏ ول يقرأ بالنتصب. )7١(‏ أي: ينصب. )5١(‏ والشاذ لا يعبأ به. (؟؟) وهو عيسى ابن عمر. (١؟)‏ أي: احتاجوا. 
)١4(‏ أي: ذهبوا إلى بيان الحيلة. (7180) وهي ما أضمر عامله. (56) علة تمحلوا. (70) ولا يجوز القراءة على غير الختار. (58) أي: قوله تعالى. (14) عن 
القاعدة. )١(‏ مبتدأ أول. )”١(‏ مبتدأ. (31”) مبتدأ ثان. (*7) خبر للمبعدأ الثاني وهو مع خبره:خبر للمبتدأ الأول. (4) الباء متعلق بالمرتبط. (0*) فهو عند 
المبرد جملة واحدة مركبة من المبتدأ والخبر. (7*) خبر كون. (0) صفة مبتدأ. (4) فاعل موصولاً. (4*) وهو سببية الأول للثاني على ما مر في بحث المبتدا . 


المقصود؛ أي : حال كونه مطابقاً لقوله تعالى في سورة القمر: وَنَحو('", والزانية والزَّانِي هَاجِلِدُو0؟) 

«وَكلُ صَغِيرٍ وكير وهذه الآية كائنة عقب قوله: وَل نو 

فى الي( : قال الجزائري: أي: كل عمل صغير 

وكبير مسطور في صحيفة الأعمال أو اللوحء والاستطار 

والسطر بمعنى واحد؛ أعني : نويستن؛ أي: الكتابة. (قوله: 

لا أن كل شيء الخ) أي: ليس المقصود أن كل شيء كائن ؟ 

اي اا ار (قوله ؛ بحيث لا يغادر) أي: لا يترك سيئة كبيرة ولا صفيرة. (قوله : 

صحائف أعمالهم كاذب» بل هو مطابق لأعمالهم (عصام). ا ا ا 7 الباب) 

ل ا 

الكتابة» وهو ليس مفعولاً لهم» ولك أن تقول: إن الصفة | سع. 1 الا 0 
10 0 0 | والزاني») الواوإما للعطف على كل شيء فعلوه فيكون التقدير وكذا تحو: 

يجب أن تكرن قضية معلومة للمخاطب» وكون أفعالهم 'ي «الزائية وان , وقوله: الفاء بمعنى الشرط تعمليل: وجملة قوله: 

الزبر غير معلوم له وقوله : يبحث لا يغادر بصيغة المجهول ٠‏ | وجمدتان بتقدير المبتدأ؛ أي: هذه الآية جملتان تعليل آخر معطوف على 

أي: بحيث لا يترك من ذلك الشيء سيئة صغيرة ولا كبيرة. | الأول. وإما للعطف على قوله: وكذا. (قوله؛ «رَكُلَّ شنو مَمَلُو») 

(قوله : واعلم أنه الخ) بسط مقدمة لكلام المتن» وإشارة إلى 

أنه جواب سؤال متكمّن» وقوله: إلا في رواية شاذة عن أ ضابطة منه بأن يقال: كل مرفوع بعده صفة للمرفوع لا يحتمل أن يكون 

بعضهم حيث اختار النصب» وذهب إلى أن الفاء للعطفث | من هذا الباب؛ لأنه تركيب تقييدي ولو سلط الفعل عليه يصير تركيباً 

وهو عيسى بن عمر الثقفي النحوي مات سنة تسع وأربعين خبرياً ولأجل هذا خص بيان عدم كونه من هذا الباب بالآية. (قوله: 

ومئة» وله الإكمال والجامع ؛ وهما كتابان في النحوء وقد قال | لا يمنع الخ) دضع لمنع ظهور دخول هذه الآية تحت الضابطة بناء 

على أن الفاء يمنع عمل ما بعدها فيما قبلها. (قوئه: لأن مايبعدها 

الخ) وذلك إذا كانت غير واقعة موقعها أو زائدة قال الشارح رحمه 

الله: لا إن كل شيء كائن الخ؛ لأن الصفة يجب أن تكون قضية معلومة 

للمخاطب وكون أفعالهم في الزبر غير معلومة له. (قوله: تعليل 

الخ) للحكم المستفاد من كذا؛ أعني: ليس من باب 

والتمحل ؛ بمعنى : حيلة كردن. (قوله: فقال: ونحو: #اآلرانية الإضمار على شريطة التفسير فهي جملة لا محل لها من 0 


كالشرط فخر”© البتدأ كالجزاء” والفاء الداخلة عليه" مرتبطة بالشرط لدلالته على سببيته للجزاء. ومثل 
هذا الفاء”؟2 لا يعمل ما(" في حيزه”"' فيما قبله فامتئه”") تسليط الفغل المذكور بعده على ما( قبله فتعين7"» 
0 الرفع . ان اران ل لك تقلتان ايند 0 50 ان (البَانِيَةً) مبتدأ و6050 
المضاف0 و(الرَّاني) عطف عليه والخبر محذوف”"2 أي : حكم الزانية والزاني!*'2 فيما يتلى عليكه'*'' بعد. 
وقوله تعالى : «كَجْدُو» جملة”' " ثانية لبيان الحكم الموعود''", والقاء عيفه!""" يعن" للسيبية أى: إن تبث 
زناهها!*" فاجلدوا. وقيل2"0: زائدة أو للتفسيرء وجزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى فيمتنع 
1 [فظف ” 6 0 ف 0 0 م ١‏ أ ١‏ وأء ١‏ لضف 0 رد 
التسليط فلا يدخل في الضابط فتعين الرفع . «وإلا» ي : وإن لم يكن الفاء بمعنى الشرط ول 
5-52 0-7 عه 

تكن الآية جملتين أيضا فهي7”" تكون داخلة تحت الضابطة «فَاطْتَارُ2”©) حينتذ فيها("" «النَْضْبٌ» واختيار 
النصب باطل لاتفاق القراء على الرفع فلا0* " بد من جعل الفاء بمعنى الشرط””" أو جعل الآية جملتين"””" 
ليتعين (الرَفْعٌ) . «الرّابع ل من تلك المواضع التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها : «التَّحْذِيك9"» وإنما 
وجب سقف الفعل 57 1 


)١(‏ هو فاجلدوا. (؟) لآن الى سبباً للجزاء وهو الجلدة فيكون كالشرط. () أي: على خبر المبتدا. (4) الذي وقع جواياً للشرط حقيقة أو حكماً. (05) فعل. 
(5) آأي: بعد الفاء. (7) جواب شرط محذوف. (8) أي: اسم. () أي: وجب. )٠١(‏ آي: الاسم. )١١(‏ مبتدأ. (؟١)‏ خبره عطف على جملة الفاء بمعق 
الشرط. )١1(‏ ظرف لمفهوم الكلام أي: حكم يذلك عند سيبويه. )١4(‏ علة الاستقلال. )١8(‏ صفة ميتدأ. )١1(‏ أو خير كذلك. (19) جوازاً بالقرينة الحالية. 
(14) موصولة. (14) أيها المؤمنون. )7١(‏ من الفاعل والفعل. )1١(‏ في الجملة الأولى. (11) سبيويه. (18) كالمبرد. (4؟) شرعاً بأربعة شهداء أو بالإقرار. 
(5؟) القاء. قائله فاضل الحندي. (15) أي: تسليط الفعل. (0؟) هذا القول على كلا التقديرين. (158) أي: ما أضمر عامله. (55) في قوله تعالى فاجلدوا 
مرتبطة . (0) كما هو عند المبرد. )71١(‏ أي: هذه الآية. (7") إذا كانت داخلة تحتها فالختار آه. (77) أي: في هذه الآية. (4؟) جواب شرط. (76) كما هو 
مذهب المبرد. (6) كما هو مذهب سيبويه. (/ا”) مبتدآ. (4) أي: ما فيه التحذير. خيره. (94) الناصب. )4١0(‏ أي: في هذا الباب. 


مق دوك 13 عه دعر (؟) دوي 275 

وَجَِمَلنَانٍ عند سِيبؤويه إلا فالمخنا 

النَّصَبٌ. الرَابِعٌ0©: التَخَذِيَرٌ 

)١(‏ أي: والآية جملتان مستقلتان عند آه. إنما وجب حذف الفعل فيه لضيق 
الوقت عن ذكره. 

(؟) توجيه الميرد أقوى من توجيه سيبويه لعدم احتياجه إلى إضمار ولذا قدم 
المصنف لكن فيه أنه يلزم أن يكون إنشاء خبر . لآرى. 

(") من تلك المواضع التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها. ج. 


وَنَّنِ؟ الآية) قال العصام: الآية بظاهرها ليست من هذا 
الباب؛ لأن الفاء بظاهره فاء الشرط حيث دخل خير موصول 
بما هو في معنى الفعل» وما بعد الفاء الواقع في صدر الجزاء 
أو ما هو بمنزلته من خبر المبتدأ لا يعمل فيما قبله» وإن كان 
يعمل ما يعد فاء الجزاء الذي بطل صدارته بوقوعه في الوسط؛ 
لكونه جزاء إما لفظأً؛ نحو : أما زيداً فاضربه أو تقديراً؛ نحو: 
وري مكبر )4 . (قوله : الفاء فيه مرتبط بمعنى الشرط) الذي 
تضمته المبتدأ ؛ أعني : قوله : طألِيَة وزانيع» حاصله أن الفاء 
فاء الجزاء؛ لأن الفاء المرتبط بمعنى الشرط ليس إلا فاء 
الجزاءء فلا يرد الإشكال الآتي» ولفظة فيه إشارة إلى تقدير 
الرابط من الجملة الصغرى» فاعلم أن المبرد جعل المانع عن 
كونه من هذا الباب ما أشار إليه في الكتاب من أن الفاء في 
فاجلدوا بمعنى: الشرطء وقدم توجيه المبرد على توجيه 
سيبويه مع تقدم سيبويه رتبة؛ لرجحانه لعدم الاحتياج إلى 
التقديرء» واستشكل كون الفاء بمعنى الشرط مع أنه حرف 
الجزاءء فأجيب تارة بأن الباء للسببية؛ أي: الفاء حاصلة 
بسبب معنى الشرطء وتارة يما أشار إليه الشارح من أن التقدير 
الفاء مرتبط بمعنى الشرط؛ أي: مرتبط للجزاء بالشرطء 
والتحقيق أن حرف الشرط لسببية الجملة الأولى للثانية ومعنى 
الفاء أيضاً سببية ما قبلها لما بعدها فهو بمعنى الشرط يؤكد بها 
حرف الشرط فتبصر. (قوله: فيه معنى الشرط) أعني: سببية 


وجملة قوله: الفاء بمعنى الشرط المشيرة إلى التعليل خبر لقوله تحو: 
«أَلزَئَةُ بتقدير العائد؛ وقوله؛ جملتان معطوف عليها عطف مفرد على 
جملة لها محل من الإعراب. (قوله : مرتبط بمعنى الشرظ) فتكون 
الباء صلة؛ ويجوز أن تكون للسببية. (قال: عتد المبرد) قيل: ظرف 


الإعراب واللام في الفاء للمهد. (قوله: وجملة قوله: جملتان 
بتقدير الميتدأ الخ) لفظ جملة مبتدأ مضاف والباء في بتقدير 
للسببية. وتمليل آخر خبره ومعطوف خبر بعد خبر. ( قوله: بتقدير 
العائد) أي: منه دون فيه؛ أي: ما سبق إلى الفهم؛ لأن العائد في 
الخبر إنما يحذف قياساً إذا كان مجروراً بمن والخبر جملة ابتدائية 
مبتدأ وخبره جزؤ من المبتدأ الأول. وما قيل: إن لام المهد هو المائد 
قلا حاجة إلى تقدير وهم؛ لأن العائد في الخبر لا يكون إلا الضمير أو 
وضع الظاهر موضعه؛ نحو: «## لذَائَةُ 9© ما كلفد 9©» كل ذلك 


متصوص في الرضي. (قوله: فتكون الباء صلة) 
1 ليل ْ لعاملها الدالة عليه؛ لأن الباء فيها للملايسة والربط: 


الأول للثاني» أو للحكم بهء وإضافة المعنى إلى الشرط إما 
بيانية أو لامية فتذكرء وإنما قال: ومثل هذا الفاء لا يعمل؛ 
لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقعها لغرض؟ نحو: 
<نأما ليم ما تر (©)» جاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها كما 
مر. (قوله: فامتنع تسليط الفعل المذكور بعده) فيه أن امتناع 
تسليط الفعل المذكور بعده على ما قبله لا يستلزم تعين الرفع 
في الاسم المذكورء بل لا بد في ذلك من امتناع تسليط 
المناسب أيضاً وهذا في حيز المنع (ظهيريه). (قال المصنف: 
جملتان مستقلتان) أي : مختلفتان في المعنى» وقال العصام : 
أراد بالاستقلال أن لا يكون ذكر أحدهما متفرعاً على حذف 
الفعل من الأخرىء ولعله أخذ هذا من صرف الإطلاق إلى 
الفرد الكامل . (قوله: إذ الزانية مبتدأ الخ)؛ لأنه في تقدير 
حكم الزانية والزاني ما يتلى عليكم فاجلدوا فقوله: فاجلدوا 
بيان للجملة الموعود بها بخلاف باب ما أضمرء فإن تركيبه 
أيضاً جملتان» لكن بمعنى واحد فلا يرد أن جميع الياب 
جملتان. (قوله: والفاء عنده أيضاً) أي: كما عند المبرد 
للسببية» ويقال: لها الفصيحة وليست عاطفة؛ لثلا يلزم عطف 
الإنشاء على الإخبار؛ أي: إن ثبت شرعاً زناهما فاجلدوا؛ 
لأن الجلد لا يترتب على مجرد الزناء بل على ثبوته» فإن قيل : 
إذا كان الفاء عند سيبويه أيضاً بمعنى الشرط كيف يصح 
التخصيص للمبرد؟ قلنا : ليس مخرج الآية عن الحد كون الفاء 
بمعنى الشرط عند سيبويهء بل كونهما جملتين؛ إذ الفاء إنما 
يعد مانعاً لو كان ما بعد الفاء بحيث لو لم يكن الفاء صح عمله 
فيما قبله. (قوله: وقيل: زائدة) أي: الفاء زائدة كما في 
جواب إذاء فيكون ما بعدها ابتداء كلام» وقوله: أي: وإن لم 
يكن الخ؛ يعني: إن لم يكن أحد التوجيهين توجيه المبرد 
وتوجيه سيبويه كانت الآية داخلة تحت الضابطة» والتالي 
باطل كما أشار فكذا المقدمء وأراد بالضابطة قاعدة اختيار 
النصب فيما قبل الأمر والنهي كما تقدم مع أنها غير داخلة 
فيها ؛ إذ القراء متفقون على قراءة الرفع فلو كان النصب مختاراً 
لما اتفقوا على غير المختار. (قال المصنف : التحذير) أي : 
موضع التحذير بتقدير مضاف لتصحيح الحمل فلا تغفل» 
وقوله: تخويف شيء إلى وتبعيده الخء يريد أن كلاً من 
التخويف والتبعيد معنى التحذير لا مجموعهماء وإرجاع 
الضمير إلى التحذير لا يخلو عن استخدام؛ لأن المراد 


لعامل الظرف المقدرء والأظهر أنه ظرف للنسبة بين المبتداً والخبر كما 
أن قوله: عند سيبويه ظرف للنسية بين المبتداً والخبر يوافق قوله 
تعالى: طإنَّ ليرت عند أَمَّوِ). (قوله : ومثل هذا الشاء) إنما قال 
مثل؛ لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقعها لفرض كما في قوله 
تعالى: لهَأمًا ألم ا نهر (4))3 جاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
(قوله. إذ الزائية) توجيه المبرد أقوى من هذا التوجيه؛ لعدم 
احتياجه إلى إضمار: ولذا قدمه المصنفه لكن فيه أنه يلرّم أن يكون 
الإنشاء خيراً. (قوله؛ مبتدأ محذوف المضاط) أو خبر كذلكه 
والتقدير هذا حكم الزانية والزائي كما يقال في الفصل والباب. (قوله: 
إن ثبت زناهما) شرعاً وذلك بأربعة شهداء أو بالإقرار. (قوله ؛ وقيل: 
زائد3) وما بعدها ابتداء كلام ولا يخفى أن القول بالزيادة مع ظهور 
احتمال السيب بعيد. (قوله: أو للتفسير)؛ لأن اجلدوا إيجاب», 
والإايجاب متضمن للوجوب الذي هو الحكم. (قوله: وجزء الجملة) 
إلى آخره يجوز أن يقال: إن ما بعد فاء التفسير أو السببية إذا كانت الفاء 
واقعة موقمها لا تعمل فيما قبلها. (قوله: واختيار النصب) يعني: أن 
الشرطية إشارة إلى قياس استثنائي استثني فيه نقيض التالي؛ ليثيت 
تقيض المقدم وهو ما ذهب إليه المبرد أو سيبويه؛ وإنما حمله على ذلك؛ 
إذ لو لم يحمله لكان معناه أن اختيار النصب واقع على بعض التقادير, 
لكنه غير واقع أصلاً فإن الشاذ لا يعبأ به. 


فلا يرد أنه لا قرينة على حذف الفعل الخاص. (قوئه: ظرف تثعامل 
الظرف المقدر) أي: الجار والمجرور؛ أعني: بمعنى الشرط لكونه 
ظرفاً مستقراً. (قوله: وإلا ظهر الخ)؛ لأن كونه بمعنى الشرط ليس 
عند المبرد لاعتبار الحكم به فالأظهر أن يتعلق الظرف بالتنسية 
والحكم المستفاد من حمل الخبر على المبتدأ. (قوئه: كما أن الخ) 
فإنه يتعين فيه التعلق بالنسبة لعدم تعلق آخره. (قوله: يوافق الخ) 
جملة استئنافية معللة لكونه أظهر فإن الظرف في قوله تعالى متعلق 
بالنسبة؛ أي: هذا الحكم عند الله. وئيس متعلقاً بشيء من المبتدأ 
والخبر لعدم صلاحيتهما. (قوئه: إنما قال: مثل الخ) لا يخفى 
عليك أن ما ذكره فائدة لفظ هذهء لكن لما كان لفظ مثل لبيان أن 
المشار إليه نوع الفاء المذكورة في الآية دون خصوصهاء وكانت 
الفائدة المذكورة مترتبة على إرادة نوع الفاء؛ أعني: ما يكون للسببية 
واقعة موقمها نسب المحشي الفائدة إلى لفظ مثل. (قوله: كما في 
قوله تعالى الخ) فإن موقع الفاء قبل اليتيم لكونه معمول مدخولها 
قدم عليه لتلا تجتمع إما مع الناء. (قوله: يلزم أن يكون الخ) وهو 
مما اختلف فيه والحق تأويله بمقول في حقه: فلا ترجيح تقول المبرد. 
(قوله: والتقدير هذا الخ) لكن التقدير الذي ذكره الشارح رحمه 
الله أظهر فلذا اقتصر عليه. (قوله: لأن اجلدوا الخ) دفع لتوهم أن 
المضاف المحذوف في الجملة السابقة الحكم الذي هو الوجوب. 


وقوله: فاجلدوا للإيجاب؛ فإنه طلب الفعل على سبيل التزومء فلا يكون تغسيراً لهء وحاصله: أنه تفسير له باعتبار ما يتضمنه؛ ولك أن تقول: إن 
الحكم نفس الإيجاب عند الشيخ الأشعري أو لوجوب نفس الإيجاب وتحقيقه في شرح المضد إلا أن ما ذكره المحشي رحمه الله أظهر. (قوله: 
يجوزأن يقال) أي: على مذهب سيبويه. (قوله: إذا كانت الخ) قيد للسببية احترز به عن نحو: «رَرَيّكَ دَكِبدْ 49 ولم يتعرض للزائدة؛ لأن 


الحمل عليها بعيد كما مر. ( قوئه: أن الشرطية) يعني قوله: وإلا فالمختار النصب. (قوئه: قياس استثنائي الخ) تقديره وإن 


لا يكن أحد التقديرين يكن المختار. 


لضيق”'2 الوقت عن ذكره. «وَهُوَ» في اللغة: تخويف”" شيء عن7" شيء» وتبعيده عنه”؟©. وني اصطلاح 
النحاة: «مَعْمُولٌ» أي: اسم”" عمل فيه النصب بالمفعولية قدب : اتقِء تَحَِيْراً؛ أي: حُذّر ذلك المعمول 
تحذيراء فيكون مفعولاً مطلقاً. أو ذكرٌ تحذيراً» فيكون مفعولاً له. ديجا(" بَعْدَه أي : مما ابعل ذلك المعمول. 
00 ذُكِرَ ادر مه نه مُككر]230» على صيغة”''" المجهول عطفاً على (خُذّر) أو (ذُكر) المقدر”''". فإن قلت: فعلى 
هذا لا بد من ين في المعطوف7؟) كما في المعطوف عليه 

)١(‏ على وجب . (؟) مصدر مضاف إلى مفعول. (”) يقال للشيء. (4) آي: الشيء الثاني. (0) أشار به إلى أن [طلاق المعمول على اللفظ باعتبار أنه إل . (1) ظرف 


مستقر وقع صفة للمعمول. (0) متعلق بالتحذير. (8) عطف عل جملة حذر أو ذكر المقدر العامل في تحذير. (4) حال من المحذر مئه. )٠١(‏ حال من ذكر. )١١(‏ 
بالجر صفة لأحدهما على سبيل البدل. )١1(‏ راجع إلى المعمول. )١7(‏ مثل أن يقول: أو ذكرا. 


بالتحذير في قوله : الرابع التحذير المعنى اللاصطلاحي» وفي 
صورة إرجاع الضمير إما لفظه أو معناه اللخوي. (قوله: وفي 
اصطلاح النحاة معمول بتقدير ا تق) قال بعضهم : التحذير تنبيه 
المخاطب على أمر مكروه يجب الاحتراز منه ليجتنبه ويكون 
التحذير بثلاثة أشياء بإياك وأخواته وهي إياكما وإياكم وإياكن 
ويما ناب عنها من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب؛ 
نحو: نفسك والسيف وبذكر المحذر منه؛ نحو: الأسد فإن 
ذكر المحذر بلفظ أياً فالعامل محذوف وجوباً سواء عطفت 
عليه أو كررته أو لم تعطف ولم تكررء وإن ذكر بغير لفظ أياء 
واقتصر على ذكر المحذر منه فإئما يجب الحذف إن كررت أو 
عطفت وفي غير ذلك يجوز الإظهار هذا. (قوله: أي: اسم 
عمل فيه) يشير إلى أن قوله : معمول بتقدير معمول فيه فهو من 
قبيل الحذف والإيصال. (قوله: فيكون مفعولاً له) ولك أن 
تجعله مفعولاً له للتقدير؛ أي : إنما قدر للتحذير؛ إذ لو ذكر 
العامل لربما يدركه المحذر منه وفات التحذيرء وقوله: مما 
بعده؛ أي : مما ذكر بعد ذلك المعمول كالأسد بعد إياك» فلا 
يجب الحذف في قولك: من الأسد اتق نفسك. (قال 
المصنف: أو ذكر المحذر منه) قال العصام: مصدر منصوب 
عطف على تحيراً كأنه قيل: أو لذكر المحذر منه مكرراً؛ إذ 
تكرار المحذر منه للمبالغة في التحذير لضيق الوقت عن ذكر 
العامل. (قوله: على صيغة المجهول الخ) رد لما قاله الرضي 
وحاصله أن قوله : ذكر إذا كان بصيغة المصدر يكون معطوفاً 
على معمول» وهو بعيد من حيث المعنى؛ لأن التحذير ليس 
نفس الذكرء بل المذكورء وإذا كان على صيغة الماضي 
المجهول فكذتك؛ لأن أو هنا متصلة من حيث المعنى فينبغي 
أن يليه مثل المذكور قبل كما في جاءني زيد أو عمروء 
وحاصل الجواب: أنه على صيغة المجهول» لكن المعطوف 
عليه مقدر لا ملفوظ كما توهمه فافهم. (قوله: فإن قلت: 
فعلى هذا الخ) أي: على تقدير العطف على أحدهما لا بد 
الخ. وحاصله: أنه إذا عطف ذكر على حذر لا بد أن يكون فيه 
ضمير راجع إلى المعمول كما في المعطوف عليه وليس فيه 
ضمير» 0 : أن ههنا ضميراً أقيم الظاهر مقامه 
إشعاراً بأن المعمول في هذا القسم هو المحذر منه الذي هو 
ن المعمول المذكور وفيما سبق هو المحذرء وقوله: 


وَهُوَ مَعَمُ مَعَمُونلَ(1) يِتَقَدِيْرِ: اتَّقِ تحذيرا”") 
ل و 


مِمّا بَعَدَهُ أو ذِكَرِ المْحَدَّرِ رمَنة مُكَورا مثل: 


)١(‏ أي: اسم عمل فيه التصب بالمفعولية. (١؟)‏ أي : حذف ذلك المعمول تحذيراً 
فيكون مفعولاً مطلقاً وذكر تحذيراً ليكون مفعولاً له. 


(قوله ٠‏ لضيق الوقت) في كلا قسمي التحذير ضيق وقته وهو أضيق 
في القسم الثاني منه؛ ولهذا لا يذكر إلا المحذر منه. (قوله؛ وفي 
اصطلاح التحاة معمول) نقل إليه لتعلق التحذير به لكوته محدراً أو 
محذراً منه. (قوله : أي؛ اسم عمل فيه التصب بالمفهولية ) أشار به 
إلى أن إطلاق المعمول على اللفظ باعتبار أنه محل لأثر العامل. (قَال: 
بتقدير اتق) الأنسب بالصناعة أن يقال: باتق بدون التقدير. (قال؛ 
تحذيراً مما بعده) هذا القسم الذي هو المحدر إما ظاهر أو مضمر؛ 
والظاهر لا يجيء إلا مضافاً إلى المخاطب والمضمر لا يجيء في الأغلب 
إلا مخاطباً وقد يجيء متكلماً؛ نحو: إياي والشرء وسيبويه يقدر بنحو: لا 
حدرء وغيره يقدر بنحو: حدر خطاياء والأول أولى كذا ذكره الشيخ 
الرضي. (قال: أو ذكر المحذر منه) هذا القسم يكون ظاهراً ومضمراً 
سواء كان الظاهر مضافاً أو لا والمضمر متكلماً أو مخاطباً أو غائياً. 
(قوله: على صيغة المجهول) قال الشيخ الرضي في قوله: أو ذكر 
المحذر منه نظر؛ إذ ذكر مصدر ففي عطفه على قوله: معمول بعد من 
حيث المعنى إلا أن يقدر في الأول مضاف؛ أي: هو ذكر معمول؛ وفيه نظر 
أيضاً؛ لأن التحذير من أنواع المفعول والذكر ليس منها وفي بعض 
النسخ: أو ذكر بصيفة المجهول وليس بوجه؛ لأن أو ههنا اتصالية؛ أي: 
ليست إضرابية فينيفي أن يليها مثل المذكور قبل؛ والمذكور قبل مغرد 
وما يليها جملة: وإنما جازت المخالفة إذا كانت إضرابية واختار قدس سره 
الاحتمال الأخير وهو المشهور المنساق إلى الفهم؛ ولم يجعله معطوفاً 
على قوله: معمول حتى لا يلزم ما ذكره من المحذور, بل جعله معطوفاً 
على فعل مقدر ينساق إليه الفهم؛ أعني: حذر أو ذكر ويمكن أو يختار 
الاحتمال الأول ويجعل معطوفاً على قوله: تحذيراً بتقدير الحين؛ أو 
يجعله مفعولاً له للتقديرء والمعنى على أن تقدير اتق دون غيره من 
الأفعال للتحذير لا أن التقدير لأجل التحذير؛ لأن التقدير لعدم الفرصة: 
ولا دخل للتقدير في التحذير؛ لأنه لو ذكر لحصل التحذير أو يجمل 
معطوفاً على قوله: معمول وتجعل الإضافة من باب جرد قطيفة: لا يقال 

العطف بأو في الحدود إنما يصح إذا كان صدر الحد متناولاً 


| 2 للمعطوفين؛ ليكون إشارة إلى تقسيم المحدود: وليس 


قلنا: نعم”"2» لكنه وضع في المعطوف المظهر” موضع المضمر””"“» إذ تقدير الكلام”*“: أو معمول بتقدير اتق 
ذكر مكررك إلا أنه وضع المحذر'”' منه موضع الضمير العائد إلى المعمول إشعار”" بأنه' محذر منه لا محذر 
«يئل: ك0" والأسّدَ(''» وإيّاكَ وأنْ تحذت0'“.» هذان مثلان لأول: نوعي التحذيرء ومعناهما!""': بَعُدُ 
نفسّك من الأسدء والأسد”"'' من نفسكء وبَعّد نفسّك عن حذفي ال .وهو”*'2 ضربه بالعصا7"" . 
وعد 00 وعلى التقديرين ادر سمهو 090421010 زو وَالخخَذْفك0*")). فإن المراو50 © 


من تبعر الأسد( 2 أو ف!51 ف من : ك تمحذي برها(" مر الفريف لا تحذي يرهما ا «وَالطَرِيْقَ 
الطَرِيْقَ”*") مغال50") 0 5 "': أي: انق الطريقٌ الطريقٌ. ولا يخفى عليك”"" أن تقدير (انَقِ) في 


اللخرف 6 


أوّل النوعين غير صحيح » لاد لا يقال: اتقيت 0 من الأسد. فينبغي 7" أن يقدر فيه 
)١(‏ لا بد ني المعطوف من ضمير كما في المعطوف عليه. (؟) وهو المحذر منه. (7) على خلاف مقتفى العالم. (4) أي: كلام المصنف . (5) شأن. (5) لفظ . (/9) علة 
وضع. (8) أي: بأن الضمير ني المعطوف. (4) أصله انق نفسك فحذف الفعل حلفاً واجباً. )1١(‏ عطف على الضمير في إياك. )١١(‏ أصله اتق نقسك فحذف 
الفعل حذفاً واجباً. كافية. )١7(‏ أي: مع المثال الأول على قسمين. (1) أما أن يكون مؤخراً. )١4(‏ وبالفارسية يقال: حركوش. )١5(‏ أي: الحذف في اللغة. 
(15) لأن ذلك يقتلها فلا يحل أيضاً. )١7(‏ المثال الثاني. (18) في الثاني. )١14(‏ والحذر هو النفس. )5١(‏ في الأول. )5١(‏ الثاني. (11) خبر إن. أي: نفسك. 
(؟) أي: من الأسد والحذف. )١5(‏ نفسك. (56) تأكيد لفظي. )7١0(‏ تقديره هو مثال. (70) تحذير. (58) اعتراض على المصئف. (15) أيها الطالب. 
(0) خبر أن. (1") شأن. (7) لأنه فعل لازم بل وقيت زيداً من الأسد فاتقى. (17) جواب شرط. (4) أي: في أول التوعية. 


2 
؟. 2 ءيه 


إِيّاكَ('2 وَالأسَدَ ٠‏ وإيّاكَ وأن تَحَذِف, 
والطَّريقَ الطريق2"7», 
)١(‏ مفعول به لفعل محذوف وجوباً ١‏ - بعد نفسك من الأسر. 

(1) مثال لثاني نوعيه فالطريق منصوب مفعول به لفعل محذوف وجوباً أي: اتق 


الطريق الطريق. 


إذ تقدير الكلام الخ دليل على وضع الظاهر موضع المضمرء 
فقوله : ذكر المحذر منه صفة لقوله: معمولء وقوله: إشعاراً 
بأنه الخ» دليل لمن على الوضع المذكور. (قال المصدف: 
مثل إياك والأسد الخ) إنما أورد مثالين للقسم الأول إشارة إلى 
أنه كما يجوز أن يكون المحذر منه اسماً صريحا أ يجوز أن 
يكون فعلاً في تأويل الاسم» واعلم أن حق التحذير أن يكون 
للمخاطب مثل : : إياك والحسدء وإياك والبول قائماًء وإياك 
والشر قال الشاعر: 
وراك انك وقكيل اللتسشست 

ح أن تَقَُرَبَاقِبَلَالمَسْجِرٍ 
ا «إياي, وأن يخدف أحدكم 
الأرنب بالعصاء وليذكُ لكم الأسِل والرماح 6 أي: تنحى 
عن حذف الأرنب» ونحوا أنفسكم عن حذفه» وأشذ من هذا 
مجيؤه للغائب في قول بعض العرب: إذا بلغ الرجل الستين 
وإياه وإيا الشوابء وفيه شذوذ آخر وهو إضافة إيا إلى 
الظاهر. (قوله: بعد نفسك من الأسد) وإنما قدر بعد دون 
تق ؛ لما سيجيء منه أن تقدير اتق غير صحيح هنا وفيه شيء؛ 
وقوله: والأسد من نفسكء وهذا بيان لحاصل المعنى وإن 
هذا المعنى لازم للمعنى السابق . (قوله: وهو ضربه بالعصا) 
واعلم أن الحذف بحاء مهملة فذال معجمة بمعنى الضرب | الإتقاء. برهيز يدن 
بالعصاء والخذف بمعجمتين الضرب بالحصاء فاعرفه» ونقل ب مسد 
بعض الشارحين هذا التحذير عن عمر رضي الله عنه» وإنما 
نهى عن ذلك؛ لأن الحذف يقتلها فلا يحل (نعمه)ء وقوله: 
وعلى التقديرين؛ أي: على تقديري المعطوف عليه 
والمعطوف المحذر منه هو الأسد دون المخاطب؛ إذ لا 
خفاء أن المراد من تبعيده عنك تحذيرك عنه لا تحذيره عنك 


الصدر ههنا متناولاً لهما؛ لأنا نقول: لما كان التقابل بين المعطوفين 
باعتبار القيد كان القيد هو المعطوف عليه في الحقيقة فيبقى قوله: 
معمول متناولاً للقسمين. (قوله ؛ قلنا؛: نعم) أو قلنا بتقدير المائد, 
والتقدير أو ذكر المحذر منه من نوعيه أو باستتار ضمير في ذكر وجعل 
المحنر منه بدلاً منه. (قال: مثل إياك والأسد) قال الشيخ الرضي 

قال المصنف: الأصل اتقك:؛ ثم لما لم يجمعوا بين ضميري الفاعل 
والمفعول لواحد جاوًا بالنفس مضافا إلى الكاف؛ فقالوا: اتق نقسك؛ فلما 
حدفوا الفمل حذفوا النفس؛ لعدم الاحتياج إليه؛ فرجع الكاف ولم يجز أن 
يكون متصلاً؛ لأن عامله مقدر فصار منفصلاً؛ ثم قال: وأرى أن هذا الذي 
ارتكبه تطويل مستغنى عنه؛ والأولى أن يقال: هو بتقدير إياك بعد بتأخير 
العامل2» وجاز اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لواحد إذا كان أحدهما 
منفصلاً. (قوله: ولا يخفى) إلى قوله: غير صحيح يمكن أن يضمن 
في اتق معنى التبعيد ويكون التقدير اتق مبعداً نفسك, ولا يخفى أن في 
تقدير اتق مع تضمينه معنى التيعيد تأكيداً في التحذير ليس في تقدير 
بعد. (قنوله؛ لأنه لا يقال: اتقيت زيداً من الأسد)؛ لأن معنى 


(قوله: التبعيد تأكيد في التحذير) فالمقدر بعد دون اتق حينئذ 
لا غبار على كلام ١‏ لمحشى رحمه الله كما لا يخفى. 


5 


مثل: (بَعَدْة'2. ونَحٌ”"). وتقدير: (بَعُدُ) في مثال النوع الثاني غير منا سبء لأن”" المعئى!* على الاتقا 0 
الطريق لا على تبعيده” ٠‏ عنه. فالصواب أن يقال" بتقدير: (بَعّد أو اد تَق) أو نحوههما(”. فيقدر مثل : (بَعٌد 

جميع أفراد النوع الأول”"©, وفي بعض أفراد النوع الثاني!"'2 مثل : : نمك تَفمَك) فإن المعنى على0'' هذا : بَعّد 
نفسك مما يؤذيك, كالأسد”""؟ ونحوه”""2. ويقدرث*'" مثل (اثَق) في بعضها كاللمثال المذكور”*'". 


)١(‏ أمر من التبعيد. (؟) بفتح النون وكسر الحاء المشددة بمعنى بعد. (7) علة لعدم المناسبة. (4) أي: معئى قولك الطريق الطريق. (5) أي: على اتقاء الخاطب 
خبر إن. (7) أي: على تبعيد المار السالك في الطريق لأن الطريق لا يمكن أن يبعد. (7) مصنف. (8) مثل إياك والأسدء وإياك أن تحذف وغيرهما مما يصلح أن 
يكون مثالاً. (9) أي: المحذر منه المكرر. )٠١(‏ أي: على تقدير مثله نفسك نقسك. )١١(‏ تمثيل لما يؤذيك. )١7(‏ كالحية والحداد. )١7(‏ عطف على يقدر الأول. 
)١4(‏ في المتن أي: الطريق الطريق. 


لا برهيزا انيدن. (قوله ؛ فالصواب أن يقال) يمكن أن يقال؛ أراد تقدير | كما ذكره الشارح» ولا محذور في عطفه على المحذر لكفاية 
اتق ونحوه. (قوله: فإن المعتى على بعد نفسك مما يؤذيك) فيه | المشاركة في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله 
تأمل؛ لأن تفسك محذر منه لا محذرء فكيف يصح القول بأن المعنى بعد | وهي المفعوليةء وقوله: مثال لثاني نوعيهء ومنه قول عمر 
نفعبك مما يؤذيك5 اللهم إلا أن يقال: أن اتقاء الشخص من نفسه رضي الله عنه: يا سارية الجبل الجبل » وقال الشاعر: 
والتحذير منها ليس إلا لإيقامها الشخص في ضر فالمحدر منه في |أَحَاك أحَاك إِنّْ مَنْ لا أَحَا لَه 

الحقيقة هو الضرء؛ وهي محذرة بالمآل كساع إلى الهَيْبجَا بِعَبْرِ يلاح 
وقال الآخر: الضيغم الضيغم يا ذا الساري. (قوله: غير 
صحيح) الظاهر غير ظاهر أو غير مناسب؛ لأنه صحيح ولو 
بتكلف فتدبر. (قوله: لا يقال اتقيت زيداً)؛ لأن معنى 
الاتقا : برهيزيدن لابراهيزانيدن؛ يعني : أنه لازم لا متعدّ إلا 
أن يضمن معنى التبعيدء فلو قال: بتقدير نم أو بعد لكان 
أولىء وقوله : على الاتقاء؛ أي : اتقاء المخاطب عن الطريق 
والاحتراز عن إصابة الضرر فيه بالتيقظ لا على تبعيد 
المخاطب عن الطريق . (قوله : فالصواب أن يقال الخ) إلا أن 
يقال أراد المصنف تقدير اتق ونحوه كاحذر وباعد إلى غير 
ذلك» وقوله: مثل نفسك نفسك ويصح تقدير اتق فيه » أي : 
تق عن نفسك يتبعيده عن الرذاتل إلا أن في تقدير بعد استغتاء 
عن حذف الجار - أعني : عن - لكنه كثير في الكلام الفصيح 
مثل : وات قوا الله على أنه أسلم من لزوم كوة التفس مسذرا 7 
محذراً منه . (قوله : فإن المعنى على هذا بعد نفسك مما يؤذيك 
كالأسد ونحوه) قيل : هذا المقام من مزالق الأقدام» حتى أن 
المحشي عبد الغفور والعصام حاولا دفع ما يرد على هذا 
الكلام من أن النفس المكررة في المثال محذرة لا محذر منها 
كما هو المنقهم من تقدير بعد نفسك» والمحذر منه هو ما 
يؤذيك فلا يبقى لعده من أفراد النوع الثاني وجهء فإن النوع 
الثاني على ما قاله المصنف ما كرر فيه المحذر منه وتكلفا في 
جعلها محذراً منها ولم يحو ما حول المرام» فنقول: مستعيناً 
بتوفيق الله المنعام مراد الشارح في هذا المقام تضمين الكلام 
على الاعتراض على المصنف؛ لحصره النوع الثاني فيما كرر 
فيه المحذور منه» قإن النوع الثاني منه ليس هو فقطء بل ما كرر 
فيه المحذر من هذا النوع أيضاً على ما صرحواء كيف وقد 
قسم ابن هشام في أوضح المسالك التحذير لزوماً سواء عطفت 
عليه ؛ نحو : إياك والأسدء أم كررته؟ نحو: إياك إياك» أم لم 
تعطف ولم تكرر» وإن ذكر المحذر بغير لفظ أياً أو اقتصر على 


( قوله: اللهم إلا أن يقال الخ) فيه أن كون المحذر منه في الحقيقة 
وهو الضر لا يقتضي تقدير بعد في اللفظ وجعل النفس محذراً. ولو 
سلم ضفاية ما لزم صحة تقدير بعد نظراً إلى الحقيقة لا بعينه. 


قيل0©: لفظ (الأَسَّدِ) في (إِيَاكَ والأسَّدَ) خارج عن”" النوعين فينبغي أن لا يكون تحذيراً» وليس كذلكء فإنه 
أيضا”" تحذيرء وأجيب”©2 بأنه” تابع للتحذيرء والتوايع”2 خارجة عن المحدودء بدليل ذكرها فيما بعد'" . 

«وَتَقُولُ!* :' في قِسمي”" النوع الأول: :إياك(''' مِنَ الأَسَدِه كما كنت تقول: (إي11َ "١‏ والأَسَدَ) «و(مِنْ أنْ 
تَحَذفَ») كما كنت تقول”""': (إيَاكَ وأنْ تَحَذِفَ). وتقول في المثال الأخير”"؟: (إِيّاكَ أنْ تَحَذِف) بتقدير (يِنْ؛) 
أي : إيّاك مِنْ : أَنْ تحزفت الخللد حذف حرف الجر عن ركب" وأن) قياس” “26 «وَّلاً ر تَقَولُ» في المثال 
الأول”"" ١:‏ إِيَّاكَ الأَسَدَ) لامتناء(4) تقدير (مِنْ») وشذوذه مع غير (أنْ وأنّ). فإن قلت2"0: فليكن بتقدير 
العاطف”'" قلنا : حذف العاطف أشد شذوذ7" ؛ لأن حذف عرف لخر ”قاين يع (اذوات؟ شاذ0؟") كثير 
في غيرهما. وأما حذف العاطف”“" فلم يثبت إلا نادراً. «المفَعُولُ”” ' فِبْه» «هُوَّ: ما فْعِلَ فِيِّْ فِمْل» أي: حدث 


)١(‏ قائله هندي أي: اعترض على قول المصئف. (؟) أي: من المحذر والحذر منه المكرر . (7) كإياك. (4) هندي. (5) لفظ أسد. (5) حال. () أي: من ياب 
التوابع . (4) أنت. (4) إياك والأسد وإياك أن تحذف. )٠١(‏ متعلق بفعل مقدر أي: بعد نقسك من الأسد. بدون المعطوف لأن المعطوف. )١١(‏ بالقصر على ذكر 
المعطوف. )١7(‏ أنت. (1) من التوع الأول. )١4(‏ علة لتقدير الأول. )١5(‏ لأنهما حرف موصولة مع الجملة الطويلة والتخفيف مطلوب. )١15(‏ خير إن. )١9(‏ 
من النوع الأول. (18) علة لا تقول. )١5(‏ قولك إياك الأسد. )٠١(‏ فلذلك امتنع. (١؟)‏ من حذف الجار. (1؟) خير إن. (7؟) خبر بعد خير لأن. (4؟) بدون 
المعطوف تضميئاً. (6؟) مشغول بإعراب الحكاية أو نائب المفعول. 


وَتَقُولُ؛ إِيَّاكَ مِنَ الأسبء وَمِنْ أَنْ تَحَدِفَ» 
وامّاكَ أن تَحِدِفَ يِتَقْدِيَرٍ مِنْ وي تكُول: 
إِيّاكَ الأسَد لامتِتَاءِ تَشَدِيَرِ مِن. المَفْعُون(0) 
فِيَهِ: هُوَمَا فعلّ فِيَهِ فِقلٌ 


)١(‏ كان قرينة للمحذوف منه ولا حاجة إليها. 


ذكر المحذر منه؛ نحو : الأسد الأسد: ظنافَدَ لله وسفيهاه. 
وفي غير ذلك يجوز الإظهار هذا فمثل نفسك نفسك ليس من 
النوع الأول وكذا : جناقة الله وسقينهاكه» ولا يمكن عدهما من 
النوع الثاني على تعريف المصنف ففي كلامه فتورء أراد 
الشارح التعرض له لكن كلامه أيضاً لا يخلو عن قصور : (هذا 
الذي ترك الأوهام حائرة) انتهى باختصارء وقوله: في 
بعضها ؛ أي : بعض أفراد النوع الثاني كمثال المتن؛ أعني : 
الطريق الطريق . (قوله : قيل : لفظ الأسد الخ) هذا الاعتراض 
لنجم الأئمة وحاصله أن الأسد جزء من التحذير؛ لتوقف إفادة 
أصل معنى التحذير عليه مع أنه خارج من تعريف المصنف» 
أما خروجه عن القسم الثاني فظاهر؛ لأن الأسد ليس مكرراءٍ 
وأما خروجه عن القسم الأول فكذلك؛ لأنه ليس معمولة 
بتقدير اتق تحذيراً مما بعده» بل المعمول إياك: فالصحيح أن 
يقال: التحذير على ضربين ؛ إما لفظ المحذر منه مكرراًء أو 
لفظ المحذر معهء وحاصل الجواب: أن التحذير عبارة عن 
المعمول» وأما لفظ الأسد فهو من التوابع وإن توقفت استفادة 
المعنى عليه (تعمه). وقوله : وليس كذلك؛ أي: ليس نفس 
الأمر كما قيل. (قوله: وتقول: إياك من الأسد) أي تقول: 
إياك والأسدء وتقول 8 أخصر في التقدير: إياك من 
الأسد؛ أي: بعد نفسك من الأسد واتق نفسك منهء لكن ما 
بالعطفف؛ أعني : التعبير الأول أبلغ ؛ إذ فيه تكرير التحذير. 
(قوله: وتقول: في قسمي النوع الأول) مفهومية القسمين 
للنوع الأول في ضمن مثاليهء فأحدهما : التحذير الذي يكون 
بعده اسم صريح »ء وثانيهما : ما يكون بعده اسم غير صريح » 
أو المراد بقوله: في قسمي النوع الأول في مثالي النوع الأول 
(ظهيريه)ء وقوله: فليكن بتقدير العاطف؛ أي: قلا 8 
الجاع هذا التركيب. (قوله: فلم يثبت يثبت إلا نادراً) نحو 

«قلي لة أجل الآية؛ أي وقلت: : قال العصام : لا د 17 


فإذا نظر إلى المآل صح هذا المعنى. (قَوئه : لأن حذف حرف الجر) 
إلى آخره؛ لأن إن حرف موصولة طويلة بصلتها ثكونها مع الجملة التي 
بعدها في تأويل اسم؛ فلما طال لفظاً ما هو في الحقيقة اسم واحد أجازوا 
فيه التخفيف قياساً بحدف حرف الجر. (قال: ولا تقول: إياك 
الأسد) أما قول الشاعر: فإياك إياك المراء فإنه فلضرورة الشعرء أو لأن 
إياك إياك من باب الأسد الأسد, والمراء منصوب بمثل اترك أو احذر: أو 
لأن المراء في تأويل أن تماري. (قوله : فلم يثبت إلا نادراً) قال أبو 
علي في قوله تمالى: ولا عل لَرت إِذَام َو 1 لتَحْمِلهُمْ قرت »»؛ 
أي: وقلت. (قال: المفمول فيه) أي: ومنه المفمول فيه أو هذا باب 


(قوله: وأما قوله: وإياك إياك المراء فإنه) وآخره إلى الشر 
دعاء وللشر جالب. المراء: المجادلة. والدعاء: فعال من الدعوة. 
(قوله: فئضرورة الشعر) والكلام في السمة؛ ولأن إياك إياك الخ 
من المحذر منه المكرر. وليس من القسم الأول حتى يحتاج إلى تقدير 
من. وهذا قول سيبويه. (قوله: أو لأن المراء مصدر الخ) فحمل 
في جواز حذف من على ما يقدر به, وليس ذلك بقياسي حتى يرد أنه 
يلزم من ذلك جواز إياك الضرب. وهذا قول الزجاج: وفيه أن تقدير 
المصدر المعرف بأن مع الفعل بعيد ولذا لا يعمل المصدر المعرف 
عند الأكثرين. (قوله: أي: وقلت) بتقدير العاطف؛ وقيل: هو حال 
بتقدير قدء وقيل جزاء إذاماء وقوله تمالى:طِتُولُو» استئناف وجواب 
لسؤال نشأ من قبيل؛ أي: ذما حالهم وتمام الآية: «ثلرت 
آة عد مآ أَمْنْسْم علدو تو تدهم تَفِيسُ ين الدمع». 


«مَذْكُورُ'" تضمنا”" في ضمن الفعل الملفوظ”" أوالمقدر”*أوشبهه» كذلك أومطابقه””'» إذا كا نالعامل مصدراً. 


)١(‏ صفة قعل. (؟) أي: مدلوله عليه دلالة في المفعول فيه. (*) مثل صمت يوم الجمعة. (4) مثل يوم الجمعة لمن قال لك متى ضربت. (0) أي: مذكور مطابقة. 


0 


مَدْكُورٌ 


المفعول فيه أو المفعول فيه هو كذاء وهو فصل على الأخير وصدر 
استثنافية على الأولين. (قال: ما فعل فيه ) أي: في مسماه أو في نفسه 
مسامحة أواسم ما فعل فيه. (قولكه: أي: حدث) وهو الفعل اللفوي. 
مبحث المفعول فيه (قال: مذكور) أي: مؤدى. (قوله : تضمناً) إلى 
قوله: أو مطابقاً كأنه أراد بالمطابقة الدلالة على المقصود بالأصالة, 
وبالتضمن ما يقابلهاء فيندرج في المذكور المستعمل في المعنى 
الالتزامي؛ وما له لمح إلى معئى. (قوله: إذا كان العامل مصدراً) أو 
بمعناه. 


(قوله: أي منه المفعول فيه) بحذف الخبر الجار والمجرور على 
طبق قوله: فمنه المفعول المطلق. (قوئه: أو هذا باب المفعول 
فيه) على حذف المبتدأ إما على حذف المضاف من الخبر أو على 
المسامحة. (قوله: وهو فصل) أي: نفس هو أو مرجعه فصل فيه أنه 
ليس موقع الفصل؛ إذ لم يثبت مجيئه إلا بين معرفتين ثانيهما ذو 
اللام: أو بين معرفة ونكرة هي أفعل التفضيل. كما ذكر سيبويه. 
وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع, وقال: ولا يجوز زيد هو قال كذا 
في الرضي. (قوئه: ومصدر استثنافية الخ) أي: مبتدأ خبره ما 
بعده والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. (قوله: أي: فضي 
مسماه) على حذف المضاف ههنا لكلا يلزم نزع الخف قبل الوصول 
إلى الماء. (قوله: مسامحة) بإقامة الدال مقام المدلول. ( قوله: 
أو اسم ما فعل فيه) على حذف المضاف في أول التعريف ليكون 
مشتملاً على الجنس. (قوله: وهو الفعل اللقوي) لا الفعل الذي هو 
قسم الاسم والحرف؛ لأنك إذا قلت: ضربت أمس فقد نقلت لفظة 
ضربت اليوم؛ أي: تكلمت به اليوم. والضرب الذي هو مفهومه فعلته 
أمس. فأمس ذعل فيه الضرب لا ضرب. (قوله: ما يقابلها) أي: 
الدلالة تبعاً سواء كانت تضمناً أو التزاماً. (قوله: المستعمل في 
المعنى الالتزامي) نحو: قتلته يوم الجمعة؛ أي: ضربته ضرباً 
شديداً. (قوله: وماله لمح إلى معنى) وإن لم يكن مدلولاً التزامياً؛ 


أي: لازماً ذهنياً؛ نحو؛ زيد أسد في بيته. (قوله: أو 
| اليف ْ 


بمعناه) بأن يكون اسم المصدر. 


جاء حذف العاطف في التحذير كما في قوله: 
وَإياكَ بِيَاكَ المراة”" فإِلّْه 

إلى الشّرٌ دَهَاءٌ وللشّرٌ جالِبُ 
لأنه من ضرورة الشعر والكلام في السعة على أنه جعله سيبويه 
من قبيل الطريق وجعل المراء في تقدير احذر المراء. (قال 
المصنف : المفعول فيه) أي : من المنصوبات سواء كان لفظ 
في مذكور أو مقدراً بقرينة قوله : وشرط نصبه تقدير في ويسمى 
ظرفاً عند البصريين وهو اسم زمان أو مكان ضمناً معنى في 
دون لفظهاء وفيه مفعول ما لم يسم فاعله والضمير المجرور 
للموصولء وأما عند التنكير فإلى موصوف مقدر فتذكر. (قال 
المصنف: وهو ما فعل فيه) أي: اسم ما فعل في مدلوله 
ومسماه أو في نفسه انظر إلى اللاري وحاشيته. (قوله: أي: 
حدث) يريد أن الفعل بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي المقابل 
للاسم؛ لأنك إذا قلت: ضربت أمس فالذي فعلته أمس 
مضمون ضريت لا لفظه» فأمس ما فعل فيه الضرب لا ضربت 
(رضي)»؛ وفسر في شرح العصام بمدلول الفعل» ثم قال: ففيه 
اكتفاء عن ذكر شبهه» وكتب على قوله : حدث ما نصه سواء أثر 
الفاعل في ذلك الحدث أو لاء فدخل فيه نحو: مات زيد يوم 
الجمعة. (قال المصنف: مذكور) أي: مؤدى فإن الفعل 
اللغوي الذي هو الحدث من قبيل المعنى» والمذكور هو 
اللفظ لكن الذكر سبب التأدية فأريد به سببه . (قوله: مذكور 
تضمناً) أي: ذلك الحدث مذكور في ضمن الفعل 
الاصطلاحي العامل في المفعول فيه كقولك: ضربت زيداً 
يوم الجمعةء فإن الفعل اللغوي الواقع في يوم الجمعة؛ 
أعنى : الضرب مذكور فى ضمن الفعل الاصطلا حي ؛ أعنى : 
ضربت؛ فإنه جزء معناه (نعمة الله) ثم إن المذكورية أعم من 
اللفظي والتقديري» وفي الألفية: 
قَانْصِبْهُ بالوَاتقِعِ فيه مُظهرًاً 

كان وإلا هالوم قَدَراً 
وعرفه في اللب بما فيه الفعل؛ أي: منصوب وقع في مدلوله 
الحدث عدل عن تعريف الكافية؛ إذ فيه ما فيه من عموم 
المجاز مع أن في تعريف اللب الإيجاز. (قوله: في ضمن 
الفعل) أي : كما إذا كان العامل غير مصدر فلو ذكره لكان 
أنسب. (قوله: أو المقدر) مثل يوم الجمعة لمن قال: متى 


خرجت؛ أي: خرجت يوم الجمعة؛ ونحو أن يقال: كم 
سرتء فتقول: فرسخينء وهذا جائز الحذف» وأما'واجب 
الحذف فمثل ما وقع الظرف صفة أو صلة؛ نحو: مررت يرجل 
عندك» وجاءني الذي عندك» وقوله: أو شبهه كذلك؛ أي: أو 


)١(‏ أي: الجدال. 


فقوله”'': (ما فُعِلَ فِيّْهِ فِمْلٌ”") شامل لأسماء الزمان”” والمكان كلها. فإنه”© لا يخلو زمان0”© أو مكان”' عن 
أن يفعل فيهما فعل20, نواع ذكر الفعل الذي فعا 0 يه أو لا وقوله'""©: (مَذْكُورٌ) خرج به 7 سك 
يُذكر فِعْلّ قُعِلَّ فيه» نحو: (يَوْمَ الجمُعَةِ يَوْمّ طيّبٌ2'0). فإنه وإن كان فُعِلَ فيه فِمْلُ”"" لا محالة» لكنه ليس 
بمذكور”*"2, لكن”*" , بقي مثل : : (شَهِدْثُ”"'" يَْمَ الجمْعَةِ) داخلا”""' فيهء فإن*" (يَوْمَ الجْمُعَةٍ) يصدق عليه 
آنا و97" فيداودل تذكو :"7 انإن شهودايوم!"" النممة لذ ركون إلا ق يوم كنيد ولو اعت في التعريف 
قيد'"" الحيثية» أي: المفعول فيهء ما فُعِلَّ فيه فِمْلَّ مذكور من حيث إنه فُعِلَّ فيه فِمْلّ مذكورء 


)١(‏ إذا عرفت التعريف. )١(‏ جنس . (7) كاليوم والليل والشهور والحول وغيرها. (5) شأن. (5) من الأزمئة. (5) من الأمكنة. (7) من الإنس والجن والملائكة 
وغيرهها. )0ن اي: وجد وحدث. (4) لفظاً أو تقديراً. )١(‏ مصئف. )١١(‏ الأولى ما م يذكر. زفقتلفق أي: حسن )١19( ٠.‏ من صلاة وضرب وأكل وشرب 
وغيرها. )١4(‏ لا لفظاً ولا تقديراً. (16) استدراك من قوله خرج به. (17) أي: أدركت. )١7(‏ حال من فاعل أبقى. (18) علة البقاء. )١(‏ وهو شهدت. 


)٠١(‏ تضمناً في ضمن الفعل الملفوظ. (١1؟)‏ لكون يوم الجمعة مفعولاً فيه ليس كذلك بل مفعول به. )١7(‏ الإضافة بيانية. نائب فاعل اعتبر. 


مذكوراً في ضمن شبه الفعل الملفوظ أو المقدر؛ نحو: أنا 
ضارب زيد اليوم عندك . (قوله : أو مطابقة بقة إذا كان الخ) كأنه 
أراد بالمطابقة الدلالة على المقصود بالأصالة وبالتضمن ما 
يقابلها؛ أي: الدلالة تبعاً فيشمل الالتزام وما يكون بطريق 
اللمح؛ نحو: زيد أسد في بيته. (قوله: إذا كان العامل 
مصدراً) أي : أو ما بمعناه كاسم المصدرء ومثال المصدر: 
أعجبني ضرب زيد يوم الجمعةء فإن الضرب فعل يوم 
الجمعة» وهو مذكور بلفظه الدال عليه بالمطابقة» لا يقال: 
يفهم من العبارة أن العامل إذا كان مصدراً يكون الحدث 
مذكوراً بالمطابقة» وليس كذلك؛ لأن العامل إذا كان مصدراً 
للتأكيد أو النوع لم يكن الحدث مذكوراً مطابقة بل تضمناً ؛ 
لأنا نقول المراد أن العامل إذا كان مصدراً يكون الحدث 
مذكوراً مطابقة في الجملة لا يقال فعلى هذا التقدير خرج 
المفعول فيه الذي كان العامل مصدراً إذا كان الحدث مذكوراً 
في ضمنه ؛ لأنا نقول : أمثال هذه المادة من المفعول فيه الذي 
فعل فيه مذكور تضمئاً في ضمن شبه الفعل (ظهيريه) . (قوله: 
لأسماء الزمان) أي : لأسماء دالة على الزمان فالمراد المعنى 
اللغوي الشامل للاصطلاحي» وقوله: أن يفعل فيهما الظاهر 
فيه لكون العطف بأو إلا أن يقال: أن أو ليس على بابهء بل 
بمعنى الواو الواصلة؛ لأن كلاً منهما ظرف لا أحدهما. 
(قوله: يوم الجمعة يوم طيب) أو يوم مبارك مما جعل اسم 
الزمان أو المكان مبتدأ أو خبراً مثل يوم عرفة يوم مبارك والدار 
لزيدء فإنه لا يسمى ظرفاًء وكذا الكلام فيما نصب منهما 
مفعولاً به نحو: بنيت الدار وشهدت يوم الجمل”"؛ واعترض 
على مثال الشارح بما حاصله: أن المراد بكون الحدث 
مفعولاً في زمان أو مكان قيامه بالفاعل الحقيقي أو الحكمي 
في ذلك الزمان أو المكان بحيث يصح إسناده إليه؛؟ لثلا يرد 
مثل: مات زيد يوم الجمعة. فحينئذ لا يخرج؛ نحو: يوم 
الجمعة يوم طيب بقوله : مذكور؛ لأن قيام الطيب بيوم الجمعة 


)١(‏ اسم لوقعة كانت لعل وعائشة رضي الله عنهما وكانت راكية على جمل فعرف 
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(قوله : فلو اعتبر في التعريف قنيد الحيثية ) إلى آخره فيه تأمل؛ إذ 
لو أريد من قوله: ما فعل فيه ما نسب إليه الفعل بكلمة في لم يحتج إلى 
اعتبار قيد الحيثية ولو أريد معناه الحقيقي لا تجدي الحيثية؛ لأن هذا 
المعنى يصير قيداً وهو لا يقتضي اعتبار نسبة الفعل إليه بكلمة في نمم 
يصير قريباً من اعتبارها. 


(قوله: إذ لو أريد من قوله الخ) حجان أوقناية تقوله: ولو أريد 
معناه الحقيقي وذلك فإن وقوع الحدث فيه يلزمه عند التعبير أن 
ينسب الفعل الاصطلاحي إليه بفي. ( قوله: لم يحتج إلى اعتبار 
قيد الحيثية) لإخراج؛ نحو: نهدت يوم الجمعة على تقدير اعتبار 
وقوع المشهود عليه لعدم كونه حينئن منسوباً إليه بتقدير في ولا يضره 
كونه منسوياً إليه بتقديره على تقدير إرادة شهود شيء في يوم 
الجمعة. فإنه فعل آخر؛ لأنه شهود شيء يوم الجمعة. (قوله: لأن 
هذا المعنى الخ)؛ إذ مفاد التعريف أنه اسم لما فعل فيه الحدث 
المذكور مقيداً بكونه فمل فيه الحدث المذكور فاللازم منه كونه اسماً 
للقيد: ولا يقتضي أن يكون الحدث المذكور منسوباً إليه بفي. إلا أن 
يقال: أن كونه اسماأأ لذلك المقيد ليس باعتبار الوضع بالضرورة, 
فيكون باعتبار الاستعمال فيفيد كونه منسوباً إليه يفي لفظاأً أو تقديراً, 
وهذا معنى قوله: نعم يصير قريباً من اعتبارها ويصير المآل أنه ذكر 
من هذه الحيثية, وبما ذكرنا لك ظهر معنى قول الشارح رحمه الله: 
فإن ذكر يوم الجمعة ليس من حيث إنه وقع فيه فعل مذكورء وما ذكره 
بعض الناظرين في جواب اعتراض المحشي وتوجيه عبارة الشرح 


بعيد عن المقصود بمراحل. ظ 0ع ْ 


ليخرج”'2 مثل هذا الخال(" منه”” فإن ذكر يوم الجمعة فيه ليس من حيث إنه فُعِلَ فيه» فِعْلٌ مذكورء بل من 

حيث إنه وقع عليه فعل مذكورء 0 "2 اعتبار قيد الحيثية لا حاجة إلى قوله() 
95 د “ف | لزيادة توي 601 وقول(23: م مَكَان02""2 بيا ن 3 (9'') الموصولة أو 
الموصوفة إشارة إلى 0 المفعول فيه» د 0 لبيا ن حكو30 كل واخد متهماء وهو أي: كرفلف 
المفعول فيهء ضربان: ما يظهر فيه (في/57") وهو محرور”*'' بها. وما(" يقدر فيه (في) وهو منصوب 
بتقديرها©2. وهذا خلاف اصطلاح القوم. فإنهم ”" لا يطلقون المفعول فيه إل على المنصوبء بتقدير 
(في)””" وأما المجرور بها فهو مفعول”* ا 1 وخالفهه”*" المصنف» حيث!"") 
جعل الججرور77) لكين عر" وين ولذلك7' خرف 230 «وَشَرَظ ‏ تَضْبو» أي : قرطانضب الفدول فل 
«مَفْدِيْرٌ (في'"") [ؤ1"" التلفظ بها يوجب الجرّء وظروف!*" 


)١(‏ جواب لو. (؟) أي: شهدت يوم الجمعة. (”) أي: من تعريف المفعول فيه. (4) أي: في المثال المذكور. (0) شأن. (1) من قبيل تتابع الإشافة. وقوله على 
تقدير اعتبار من متعلقات قوله لا حاجة فتقديره. () مصنف. (8) بدل من قوله. (4) أي: المفعول فيه. )٠١(‏ مصنف. )١١(‏ كاليوم والليلة وأجوائهما. (؟١1)‏ 
وهو ما يشغله الجسم. )١1(‏ في صدر التعريف. )١5(‏ أي: الزمان والمكان. )١١(‏ أي: توضيح. (11) زمان مكان. )١0(‏ توطنة لما بعده. (14) أي: لفظ في. 
(19) أو بمعناء. )٠١(‏ وثانيهما عبارة عن المنعول. (١؟)‏ أي: بتقدير في نحو: سرت يوم الجمعة. )1١7(‏ نحاة. (5؟) أي: لفظ في. (14) عند القوم. (10) قوم. 
)١6(‏ علة للمخالفة. )١07(‏ مفعول. )١8(‏ كالمنصوب بتقدير في. (184) مفعول ثان. (70) أي: ولأجل أن الجرور بفي مفعول فيه عند المصنف. )7١(‏ مصنف. 
(7") بعد صحة وقوعه مفعولاً فيه. (71) علة لتقدير في. (74) مبتداً . 


يَّ]ْ لا يكون إلا فيه فلا يصح قولهء لكنه ليس بمذكور (ظهيريه) 
وفيه ما فيه . (قوله: لكنه ليس بمذكور) أي : في نظم العبارة» 
وفي شرح العصام: المراد ما فعل فيه بحسب دلالة اللفظ» 
فخرج بقوله: ما فعل فيه؛ نحو: يوم الجمعة في يوم الجمعة 
ضربت» فإنه وإن فعل فيه الضربء لكن لا بحسب دلالة لفظه 
وخرج أيضاً؛ نحو : يوم الجمعة مبارك فقد تم به الحد فقوله : 
فعل مذكور ليس بمخرج لشيء» بل لإتمام بيان مدلول الفعل 
فيه ومزيد إيضاحه. (قوله: ولكن بقي مثل شهدت الخ) 
استدراك من قوله : خرج به ما لا يذكر الخ» والشهود بمعنى 
الحضور ومن الأمثلة: فضّل الله يوم الجمعة على سائر 
الأزمنةء وقوله: داخلاً فيه؛ أي: في الحد مع أنه ليس من 
الأفراد. (قوله: فلو اعتبر في التعريف قيد الحيثية) أي: بناء 
على أن قيد الحيثية معتبرة فى تعريفات الأمور الاعتبارية سواء 
ل سس سإ ذكرت أو لاء فيكون مقاد التعريف: أنه اسم لما فعل فيه 
(قوله: قد يقصد الخ)؛ وذلك لأن اعتبار الإخراج بالقيد الضمني | الحدث المذكور مقيداً بكونه فعل فيه فالحيثية للتقييد. (قوله: 
قد يعتبر بعد الفراغ من الاحترازات بالقيود المذكورة صريحاً فتكون فعل مذكور من حيث الخ) أي : مأخوذاً من حيث إنه الخ فقيد 
الحيثية مخرجة لما بقي من القيود الصريحة لا لزيادة تصوير | الحيثية معتبر في التعريف مع متعلقه ؛ أعني : مأخوذاً ومذكوراً 
المعرف. (قوئه: قد يجعل الخ) يريد أن الزمان والمكان أعم من أ ويدل عليه قوله: فإن ذكر يوم الجمعة الخ. (قوله: بل من 
أن يكونا حقيقيين أو اعتباريين. (قوئه: بناء الخ) تعليل لاثفي؛ حيث إنه وقع الخ) إضراب عن قوله : ليس من حيث الخ؛ أي: 
يعني: المفعول فيها ما ينسب إليه الفعل بغي وكلمة في محمولة على بل ذكره من حيث إنه وقع عليه فعل مذكور فيكون مفعولاً به لا 
الشرفظة التعشيقية :ليكو المشتزق فيه بجا رن دنا موي بي | فيد (قوله :لا خاجة إلى قولةالع)1 لان مثل يوم البجمعة ني 
الماك لقان شالعو طرق مع وي فا و رج نوع انط يرع ليت وإن نحل فيد تكل 0111 ذكزه ليشن ف هده 
١ 0 20000‏ | الحيثية» بل من حيث الإخبار عنه بأنه يوم طيب فما قصد 
في المال الملاكون اال اق 1 1 0 إخراجه بقيد مذكور يخرج بقيد الحيثية (نعمة الله). (قوله : إلا 
الجر. فليس كل مجرور بفي مفعولا فيه: فلذا قيد بقوله: من زمان أو | , 


25 لزيادة تصور ير الخ) أي : لمزيد إيضاح المحدود» وتحقيق قيود 
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)١(‏ بيان لما الموصولة أو الموصوفة. 


(قوله : ولا يخفى) إلى آخره قد يقصد بقيد ضمني الاحتراز عن شيء 
ولم يقصد به الاحتراز عما يخرجه القيد الصريح. (قال: من زمان أو 
مكان) قد يجعل المصدر حيناً بحذف المضاف أو يجمل المصدر مجازاً 
عن الحين لاشتراكهما في مدلولية الفمل وعلاقة المظروفية والظرفية, 
وقد يجعل العين مكاناً؛ نحو: جلست في الشمس؛ أي: في مكانها إذا أريد 
بالشمس النور أو في مكان أثرها إذا أريد بها الجرم. (قوله ؛ إشارة إلى 
قسمي المفعول فيه) إشارة إلى أن قوله: من زمان ليس قيداً احترازياً 
بناء على أن في محمولة على الظرفية الحقيقية فليس كل مجرور بفي 
مفعولاً فيه. 


ماهيته بأن يذكر جميع ذاتياته وما يعتبر في ماهيته» ولا يلزم أن 


الزمان كلها0©) نيعا كان الزمان” 7 أو محدوداً «تقبل ذَلِكَ» أي: تقدير (في) لأن” " المبهم منها جزء مفهوم 
الفعل”'' فيصبح انتصابه بلا واسطة. كالمصدر”©. والمحدود”"" متها محمول عليه أي: على المبهم. لاشتراكهما 
ف الزمانية نحو: (ضّعت لي 00 دم هْراً) و(أنْطاتٌ ع0 اليَوْم م0 «وَظرُ وفك وع(5) المكَانِ إن كَانَ» المكات( دلق 0 
كَبْن”"'" دَلِك0""» أي: تقدير (في) حملاً على الزمان المبهمء لاشتراكهما”؟'' في الإبهام نحو:(جلست 
خالفك160) «وَلذ» أي: وإن لم يكن مبهماًء بل(" يكون محدوداً «ل5*") يقبل تقدير (في) إؤ”*'' لم يمكن حمله 
على الزمان المبهم. » لاختلافهما!؟11) ذاتاً و 0 0" 0 (جَلَسْتٌ في المشجد3"). ١‏ وفُسرَ ١‏ ل 
المكان «بالجهَاتٍ السَتثٌ0", وهي : : (آَمَامُ حلت ويمينٌ 

)١(‏ تأكيد للظروف المقيدة بقيد الإضافة. (1) يعني لم يكن مقداره معلوماً كالحين والوقت. (”) زمان. (4) فإن مفهوم الفعل ثلاثة الحدث والزمان والنسبة إلى 
قاعلها. (5) كما أن المصدر جزء مفهوم الفعل ننصبه بلا واسطة والتي لا تحتاج إلى الواسطة للعمل فهو جزئه. (7) زمان. (0) مثال للمبهم. (8) مثال للزمان 
المحدود. (1) مبتد. )1١(‏ و الشرطية خبره. )١١(‏ كالجهات الست. (؟1١)‏ جزاء الشرط. (1) لاقتضاء الفعل مكاناً مبهماً. فاعله راجع إلى ظروف المكان 
بالتأويل السابق أو إلى المكان. (14)علة الحمل. أي: الزمان والمكان. )١165(‏ مكان ميهم. )١7(‏ عطف جملة على جملة وإن لم يكن. )١7(‏ أي: النصب بتقدير في 


لعدم دلالة الفعل على المكان المعين. )١8(‏ علة عدم القبول. )١9(‏ أي: الزمان والمكان. )٠١(‏ لأن الزمان مبهم والمكان معين. )١١(‏ مثال لمكان محدود. (7؟) 
الذي يقبل النصب بتقدير فى. (7؟) صفة جهات. 


يكون جميع قيود الحدود للاحتراز» وبقي ههنا شيء مذكور 
في شرح العصام. (قوله : إشارة إلى قسمي المفعول فيه) يشير 
إلى أن أو لتقسيم المحدود» وإلى أن هذا القيد لا دخل له في 
الاحتراز كأخواته» بل هو للبيان والتحقيق» وعمم الهندي 
الزمان والمكان عن الحقيقي والاعتباري كالمصدر الحيني» 
وقوله: تمهيداء في المختار: مهد الفراش؟ أي: بسطهء 
وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها. (قوله: وهو أي: 
المفعول فيه) فسره؟ لئلا يتوهم رجوعه في أول الوهلة إلى 
الحكم لقربه» وقوله: وهذا خلاف الخ؛ أي: ما أشار إليه 
المصنف من تقسيم المفعول فيه إلى قسمين خلاف اصطلاح 
جمهور النحاة. (قوله: أي شرط نصب المفعول فيه) يعني : لا 
شرط كونه مقعولاً فيه كما هو عند الجمهورء ثم المراد نصبه 
لفظاً لا محلاً فإنه لا يحتاج إلى شرط. (قوله: تقدير في) 
احتراز عما إذا ذكر في أو ما بمعناه؛ فإنه لا يصح تقدي رفي مع 
هذا الذكرء لا عما قدر فيه الباء بمعنى في؛ فإنه أيضاً 
منصوبء ولك أن تقول : لا يقدر إلا ما هو الشائع والشائع في 
الظرفية في كما أن الشائع في التعليل اللام فلا يقدر ما سواهما 
(عصام)ء وقوله: يوجب الجر؛ أي: وإلا لزم كونه معرباً 
بإعرابين مختلفين لفظا في حالة واحدة. (قال المصنف: 
وظروف الزمان الخ) نبه به على أن المفعول فيه يسمى ظرفاً 
أيضاً كما مرء والإضافة على ما في شرح الهندي من قبيل باب 
الساج؛: يعني: أنها بيانية» وفيه أن الظرف ههنا بمعنى 
المفعول فيه فهو من أقسام اللفظء والزمان مدلوله فالإضافة 
لامية إلا أن يراد بالزمان ما يدل عليه» فيكون بيئه وبين الظرف 
عموم من وجه لكنه تكلف . (قوله: كلها مبهماً كان الخ) يشير 
إلى أن المراد بالتأكيد الشمول لمبهم الظروف وموقتها بقرينة 
ما سيأتي من تبعض ظروف المكان باعتبار الإبهام وعدمه. ثم 
المراد يالميهم من الزمان ما لم يعتبر له حد ونهاية» والمحدود 
بخلافه وسيأتي ما يتعلق بذلك» وقوله: أي تقدير في؛ يعني : 


وَظُرُوفٌ الزَّمَان كنا تَقَبَلَ ذَبِكَ وَظُوُوفُ 
لكان إن كَانْ مُبَهَمأً فَبِلَ ذَّلِكَ وَإِلأّ هلا وَهُسَّرَ 
المْبَهَمٌ بالجِهَاتِ(') الست 


)١(‏ وهو المكان لا إلى المضاف وأن الرجوع إلى المضاف . صح. 


(قوله : ميهماً كان الزمان أو محدوداً) اتفق القوم على أن المبهم من 
الزمان ما لم يمتير له حدّ ونهاية كالحين؛ والمحدود ما اعتبر فيه ذلك 
كاليوم والليلة والشهر والسنة. (قال: وظروف المكان إن كان المكان 
مبهماً) جمل الضمير راجعاً إلى المكان» وإلا لوجب أن يقول: إن كانت 
ولما كانت إضافة الظروف إلى المكان بيانية لم يحتج الجملة الواقعة 
خبرا إلى عائد؛ لأن عائد المبين عائد المبين. (قال: وفسر الميهم 
بالجهات) هذا تفسير أكثر المتقدمين؛ وأما تفسير غيرهم فمنهم من 
قال: إن المبهم من المكان هو النكرة: والمعين منه هو المعرفة: وفيه أن 
نحو: خلفك معرفة مع أنه منصوب اتفاقاً؛ ويمكن دفعه بأنه ملحق بالنكرة 
لإبهامه؛ أو بأنه نكرة حقيقة لما قاله الفاضل الهندي في الإرشاد من أن 
الجهات الست لا تتعرف بالإضافة كما لا يتعرف مثل بهاء ومنهم من 
فسرهما بمثل ما فسر المبهم والمعين من الرّمان» وتدخل في المبهم 
الجهات الست وعند ولدي ووسط وبين وتلقاء: وليس كل مبهم عندهم 
جائز النصب؛ لأن جاتب وما بمعناه من جهة ووجه بمعناها وكنفٌ وذرى لا 


(قوله: اتفق القوم الخ) يعني: أنه لا خلاف في تفسير الميهم 
والمحدود من الزمان: فلذا لم يذكر المصنف رحمه الله والشارح 
رحمه الله تفسيرهما. (قوله: وإلاا لوجب الخ) نظراً إلى ظاهر 
العبارة من غير تأويل: فلا يرد أنه يجوز رجوعه إلى الظروف بتأويل 
المكان أو بالجميع أو بالكل أو بالمذكورء وأما ما قيل: إنه يجوز أن 
يكون التذكير لرعاية الخبر فير موجه؛ لأن الخبر ههنا مشتق يجب 
مطابقته للمبتدأً لتحمل ضميره. (قوئه: من فسرهما بمثل الخ) 
وهو المحصور وغير المحصور. (قوله: ووسط) 
بسكون السين. (قوئه: وليس كل مبيهم عندهم الخ) 


وسَالُ وتَوْقُ وتَحْتُ) وما في معناها("» فإِن”" (أَمَامَ ري مثلاً يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى انقطاع 
الأرضء فيكون”" مبهماً. وما لم يتناول هذا التفسير”*» بعض الظروف المكانية؟”» الجائز''؟ نصبها قال" : 
«وخيل عَلَيْو أي: على المبهه”" المفسر بالجهات الست «هِنْد0'" وَلَدَى0'"» وَشِبْهَهُمَاء نحو: دون» وسوى 
«لإتجايهمًا”'" أي: لإبهام (عِنْدا”'' وَلَدَى) وم يذكر وجه حمل شبههما عليه'””. لأن حكمه حكمهما. وفي 
بعض النسخ”؟'" (لإيجايهمًا كما هُوَّ القّاوِئُ”*)). وكذا77 حمل على المبهم من المكان «لَْظ (مَكَانِ») وإن كان 
معينا””" نحو : (جَلَّسْتُ مَكَائَكَ) دلِكَفرَتَه0''» في الاستعمال مثل الجهات الستء لا لإبهامه*"©. دو كذا””" 
حمل عليه 


)5( أي: المذكورات. (5) علة لتطبيق المثال للممثل له. () كل واحد من الجهات. (4) أي: تفسير المبهم من المكان بالجهات الست. (0) صفة الظروف.‎ )١( 
لكونهما‎ )١١( قليل للحمل.‎ )١١( جلست لدى زيد أي: عند حضوره.‎ )٠١( بعد صفة. (/!) جواب لما. أي: المصئف. (8) من المكان. (9) نائب فاعل حمل.‎ 
أي: نسخ الكافية. (15) في آداء المراد. (15) أي: كما حمل على المبهم من المكان عند‎ )١4( أي: على المبهم.‎ )١( مبهمين كالجهات الست فجاز تقدير في فيهما.‎ 
أي: كما حملت الأشياء الأول كذلك.‎ )7١( لأنه معين بالإضافة.‎ )١14( . ولدى. (17) بالإضافة لأنه لا يستعمل إلا مضافاً. (14) أو لأنه مبهم كالجهات الست‎ 


قياساً» ولك أن تشير بذلك إلى النصب كما هو الملائم فافهم . 
(قوله: جزء مفهوم الفعل) ؛ لأن الفعل موضوع للحدث 
والزمان» والنسبة إلى الفاعل فيكون الزمان جزء من مفهومه 
بخلاف المكانء فإن دلالة الفعل عليه عقلية لا وضعية والياء 
في قوله: في الزمائية مصدرية؛ يعني: وإن تغايرا في 
الورصف؛ لأن وصف أحدهما الإبهام والآخر عدمه» واعلم 
أن المراد بظروف الزمان مظهرهاء وأما مضمرها فلا يقبل 
ذلك فلا بد فيه من الإظهار تقول: يوم الجمعة سرت فيه دون 
سرته» وأما نحو : يوم الجمعة صمته» فالضمير مفعول به على 
التوسع لا ظرف (عصام). (قوله: صمت دهراً الخ) الأول 
للمبهم والثاني للمحدودء ففيه لف ونشر مرتب» ثم إن الدهر 
إن كان معرفاً باللام فهو على العمر وإن منكراً فلا نية لهء فقد 
توقف فيه الإمام أبو حنيفة رحمه اللهء وقالا: كالزمان» ويه 
قالت الأئمة الثلاثة» وعن الثاني : أن التعريف والتنكير سواء 
عند الإمام. (قوله : إن كان المكان مبهماً) أو محمولاً عليه ثم 
| الظاهر أن يقول: إن كانت؛ لأن المرجع جمع إلا أن يقال: 
التذكير لرعاية جانب الخبر أو بتأويل المرجع بالقسم الثاني» 
والشارح أشار بتقدير المكان إلى توجيه”' ثالث كما لا 
يخفى . (قوله : إذ لا يمكن حمله على الزمان المبهم) أي: ولا 
على المكان المبهم؛ لأنه فرع وتابع» فالحمل عليه 
كالاستعارة من المستعير والسؤال من الفقير (هندي). 
(قوله: وفسر المبهم من المكان) إسناد التفسير إلى غيره 
والإعراض عن ذكر فاعله مع أنه أكثر المتقدمين إشارة إلى 
ضعفهء وأنه غير مرضي عنده؛ لأن اللايق أن يفسر المبهم بما 
يتناول الكل» ويستغني عن تكلف حمل بعض الظروف على 
بعض» وإنما ذكره مع هذا لكونه أقرب إلى فهم المبتدئ» 
وقوله: وفسر المبهم؛ أي: الذي يقبل تقدير في بالجهات 
الستء وقيل: ليس هذا التفسير إلا للعجز عن ضبط الكل» 


)١(‏ وهو أن ضمير كان راجع إلى المضاف إليه؛ أعني : المكان لا المضاف وإن كان 
هذا هو الأاصل. 


ثور ١)‏ َك - م 5 2س ار ع"( 

وَحُمِلَ2"0 عَلَيَهِ عِنَدَ وَنَدَى وَشبِهَهَمًا( 
قي 

بابَهَامهِمَاء وَلَفْظَ90) 

)١(‏ أي: وكذا حمل على المبهم من المكان كل مكان. 

)١(‏ أي: شبه عند ولدى وهو دون سوى. 

() قوله: ولفظ مكان وما بمعناه وكالمقام والموضع والمجلس والشرط أن يكون في 


يقال: فيها مثلاً زيد جانب عمروء بل يقال: في جانيه أو إلى جانبه وكذا 
خارج وداخل: وليس أيضاً كل معين مجروراً عتدهم فإن المقادير 
الممسوحة كالفرسخ والميل منصوبة. (قال: وحمل عليه عند) ينبغي 
أن يذكر أمر المقادير الممسوحة أيضاً فإنها منصوبة اتفاقاًء قال الشيخ 
الرضي: ينيغي أن تحمل على الجهات الست لمشابهتها لها في الانتقال 
فإن تعيين ابتداء الفرسخ مثلاً لا يختص موضعاً دون موضع؛ بل يتحول 
ابتداؤه وانتهاؤه كتحول الخلف قداماً واليمين شمالاً. (قال؛ ولفظ 
مكان) بشرط أن يكون في عامله معنى الاستقرار فلا يقال: كتبت 
المصحف مكان كذا قال الشيخ الرضي: اسم المكان الذي في أوله ميم 


لم يظهر حينئن فائدة قسمة ظروف المكان إلى المبهم والمحدود. 
(قوله: بمعناها) أي: بمعنى الجهة كما في قوله تعالى: لرَلِعُلٍ بهد 
9 ملا ب أي: احتراز عن استعمالها مصدر المعنى روى أوردن. 
(قوله: وذرى) قال الأصمعي: الذري بالفتح كل ما أسترت به يقال: 
أنا في ظل فلان وفي ذراه؛ أي: في كنفه وستره. (قوله: أن تحمل 
على الجهات الست) اختلفوا في هذا النوع فقيل: إنه غير داخل في 
المبهم؛ لأن له مقداراً من المسافة. وقيل: داخل تحته؛ وقيل: أنه شبيه 
بالمبهم. وقيل: أنه منصوب على المصدرية. واللغة تساعده؛ لأن 
اللغويين شرحوا الميل والبريد والفرسخ بالخطى؛ فيكون سرت ميلاً 
بمعنى خطوت هذه الخطوات, وقيل: على تقدير مضاف كأنه قيل: سير 
ميل كما في قولك: ضربت سوطاأً كن! في شرح التسهيل؛ فلعله لهذا 

الاختلاف لم يتعرض المصنف رحمه الله لبيانه. وضي 


57 | قوله: ينبغي إشارة إلى ذلك. (قوئه: اسم المكان 


وقال الجزائري بعد تعميم الجهات الست عن كونها معارف أو 
نكرات إن هذا التفسير مذهب الأكثر من القدماءء وههنا 
تفاسير أخر ؛ أحدها : أن المبهم من المكان ما كان نكرة منهاء 
ويخرج منه خلفك وأمامك مع أنه منصوب على الظرفية بلا 
خلاف» ثانيها : أن المبهم ما ليس بمحصور وهو باطل أيضاً ؛ 
لخروج نحو: الفرسخ. فإنه محصور مع أنه منصوب على 
الظرفية» ثالثها""': أنه الذي ثبت له اسم باعتبار ما لم يدخل 
في مسماه كالفوق» فإن هذا الاسم يطلق على هذا المكان مثلاً 
بالإضافة إلى التحت وكذا غيره من الجهات» ولا شك أن 
التحت غير داخل في مسماهء ويندرج في هذا التفسير عند 
ولدي؛ لأنه لا يطلق باعتبار ذات المكان». بل باعتبار 
المضاف إليه وهو ليس بداخل في مسماه فلا حاجة إلى 
الحمل» والمصنف لما فسره بالجهات الست احتاج إلى 
التقصي عنها فأجاب بأنها محمولة على ما يقبله. (قوله: وما 
في معناها) من قدام ويسار ووراء ثم إن نحو: ميل وفرسخ 
يدخلان في قوله: وشبههما؛ لأنهما لتغيرهما وتبدل أولهما 
وآخرهما غير معينين فلا ينبغي من المصنف هذا الإطلاق» بل 
عليه أن يعد المحمولات؛ لأن خارج الدار أيضاً مبهم مع أنه 
وما بمعناه مستثنى عن الحكم» قال العصام : ومنه أرضاً في أو 
اطرحوه أرضاً؛ أي : مجهولة . (قوله: لإبهامها) أراد الإبهام 
اللغوي وهو عدم التعين» وإلا لا يستقيم الحمل”". (قوله: 
ولفظ مكان) أي : ونحوه من ذوات الميم كلفظ موضع ومقام 
ومجلس ومثوى إذا كان الفعل موافقاً لها في إفادة معنى 
الاستقرار (رضي)» وقوله: وإن كان معيناً إشارة إلى جواز 
كون لفظ مكان غير معين كما إذا أضيف إلى شخص وكانت 
الإضافة للعهد الذهني فلا يكون معينئاً» بل مبهماً فعلم أن 
الإبهام مقابل التعيين لا التعريف (ظهيريه). (قوله: لا 
لإبهامه) ؛ لأن مكان زيد مثلاً معين» ولك أن لا تريد بكثرته 
كثرة استعماله. بل كثرة أمكنة كل شخصء» والكثرة تورث 
الإبهام فيؤول إلى التعليل بالإبهام وأراد بقوله: ما بعد دخلت 
كل مكان ذكر بعد مادة الدخول وما يقاربه من السكون والنزول 
فإن هذه الأفعال تنصب على الظرفية كل مكان دخلت هي عليه 
مبهماً كان أو لا ؛ نحو : دخلت الدار وسكئت الغرفة» وذلك 
لكثرة استعمال هذه الأفعال الخ (رضي). 


)١(‏ وهوالمرضى عند المصنف» إلا أنه تركه لكون ما ذكره أقرب إلى فهم المبتدثين 
كما ذكرنا. 
)١(‏ أي: حمل لدى وعند وغيرهما على المبهم من المكان. 


زائدة إن كان مشتقاً من حدث بمعنى الاستقرار والكون ينتصب بالدال على 
ذلك الحدث: وبما ينتصب به المكان المختص وهو دخلت وسكنت ونزلت» 
وإن لم يكن كذلك فلا ينتصب إلا بما ينتصب به المكان المختص. (قال: 
وما بعد دخلت) وكذا سكنت ونزلت. 


الخ) يدخل فيه لفظة المكان أيضاً. (قوله: من حدث) سواء كان 
الحدث مشتقاً منه الفعل الناصب لذلك الاسم؛ نحو: جلست مجلس 
فلان أو لا؛ نحو قوله تعالى: ظِرَائْمدُوا لَهُمَ كُنَّ مَرْصَّرَّ. (قوله: 
بمعنى الاستقرار) أي: الاستقرار في مكان. (قوله: ينتصب 
بالدال على ذلك الحدث) سواء كان فعلاً أو اسماً؛ نحو: جلوس زيد 
مجلس فلان يوم الجمعة؛ وسواء كان ذلك الدال مذكوراً أولا؛ نحو: هو 
مني مناط الثريا ومعقداً الإزار ومزجر الكلب بلزوم كلمة في غير 
المكان: يقال: دخلت فضي الأمر ولا يقال دخلت الأمر. 


ما بَمْدَ' (دَخَلْتُ») وإن كان معيناً «تحو :(دَخَلْتٌ الدَّار9":) لكثرته”" في الاستعمال لا لإبهامه”*؟ «عَلَ 

لأْصَحٌ» أي: عل المذهب الأصه”؟. فإنه”” ذهب بعض النحاة”" إلى أنه'*؟ مفعول بهء لكن الأصح أنه 
مفعول فيهء والأصل استعماله”' بحرف الجر لكنه حذف”''' لكثرة استعمالهء وهذا0'" محل" تأمل'""', 
فإن الفعل”؟'' لا يطلب المفعول فيه إلا بعد تمام معناء*'22 ولا شك أن معنى الدخول”"'" لا يتم بدون/"" 
الذان- وبعد تمام 6040 با يتان ونة" اليه ف ه000 إذا قلت: ١وَخَلْتُ‏ الدّارَ في البَلَدِ د الفلكي") 
فالظاهر أنه مفعول به لا مفعول فيه 0 يؤيد ذلك" أن كل فعل0*"' نسب إلى مكان خاص7"") 

بوقوعه”"" فيه يصح”*"' أن ينسب إلى مكان عام شامل له(" ولغيرهء فإنه إذا قلت: (ضَرَبْتٌ رَيْداً قي الدّارٍ) 
التي هي جزء من البلد» فكما يصح أن تقول : (ضَرَبْتُ رَيُوا” ” ني الدَّارٍ 9") كذلك”"" يصح أن تقول: صَرَبَيَهُ 
في البَلّدِ. وفع" التخون” " بالشيبة إلى الذا ىلا20 كذلك» فإنه إذا قال( الداخل في البلد: (دَخَلْتُ 
الدّارَ) لا يصح أن يقول: (دَخَلْتٌ البَلَد) فنسبة الدخول”"” إلى الدار 


)١(‏ ظرف مستقر مرفوع الحل صفة ما أو لا حل لحا صفة ما . . (1) يعتي ينصب الفعل ما بعده على الظرفية مبهماً كان أو لا . . (7) علة الحمل . (5) لأن ما بعد دخلت 
معين. . (6) وهو مذهب صيبويه ومن تأبعه. (1) شأن. (7) وهو الجرمي. (8) أي: بعد دخل في المبهم وغيره. (9) دخلت. )٠١(‏ من اللفظ مخفيقاً (01)آي: 
كون ما بعد دخلت مفعولاً فيه. )١1(‏ اعتراض على المصنف . )١8(‏ علة لمقدر وإئما فسرنا. )١4(‏ مطلقاً. )١6(‏ حال. )١11(‏ الإضافة بيائية. )١0(‏ لأن دخلت فعل 
متعد. (18) ومعناء لا يتم إلا بالمفعول به. (15) لتمام معنى الدخول بها . . )٠١(‏ الكاف للتمثيل. )1١1(‏ فنسية الدخول إلى الدار نسبة القعل إلى المفعول به. [فقف 
أي: مما قلت من إن الدار مفعولاً به لا مفعولاً فيه. (9؟) خير مقدم. (114) أي: كون الدار مفعولاً به لا مفعولاً فيه. )١6(‏ لازماً كان أو متعدياً. (11) فالدار 
مثلاً لأنه يقال هذا الفعل فعل. (7؟) الباء للتعليل. (18) وجملة يصح خبر إن وإن مع اسمها في تأويل المفرد مبتدأ مؤخر. (4؟) وهو العام. )١(‏ وصليت الصلاة 
في المسجد. (51) أي: كنسية الفعل إلى مكان خاص لوقوعه فيه. (1) أي: مثل هذا. (7) في قولك: وجلست الدار. (4) أي: الدخول الذي ما بعده مفعول 
فيه على الأصح. (6") بدون فى. (5”) أي: إذا أراد أن يقول الداخل. (9) في قولك: دخلت الدار. 


(قوله : لكثرته في الاستعمال) أو لكمال مشابهة ما بعذه 
بالمفعول به لشدة اقتضائه إياه» حتى ظن الجرمي أنه مفعول به 
كما سترى . (قوله : ذهب بعض النحاة) وهو الجرمي أستاذ 
المبرد والزجاج» فذهب إلى أن مدخول؛ نحو: دخلت مفعول 
به وإن دخلت متعد» والأصح أنه مفعول فيه والفعل لازم ألا 
ترى أن غير الأمكنة بعد دخلت يلزمها في كما في دخلت في 
الأمر ودخلت في مذهب فلان ن وكثيراً ما يذكر في مع الأمكنة 
أيضاً بعده كقوله تعالى: ظوَسَكتُمَ في مسكن ألنَ» 
(رضي)» وقوله : لكنه حذف؛ أي : ففيه حذف وإيصال لكثرة 
الاستعمال (قوله: وهذا محل تأمل) أي : كونه مفعولاً فيه هو 
المذهب الأصح محل بحث فإن الفعل مطلقاً لازماً أو متعدياً 
لا يطلب الخ. (قوله: لا يتم بدون الدار) يعني : لا يتم فهمه 

ولا يعقل بدون الدار فيكون مفعولاً به كما قاله بعض النحاةء 
وتحقيق ما أفاده الشارح : أن تعقل معنى الدخول موقوف على 
تعقل متعلقه كسائر الأفعال المتعدية فينبغي أن يكون ما بعدء 
مفعولاً به بواسطة حرف الجرء وهو في م لان كما نا ما 
بعد ضده ؛ أعني : الخروج كذلك” '" ولا ينبغي أن يكون ظرفاً ؛ 
إذ الظرف لو يتوقف عليه تعقل الفعل» بل وجوده» 
والحاصل: لا يلزم كون كل مجرور بفى ظرفاًء بل إذا لم 
يتوقف عليه تعقل الفعل وإلا فهو مفعول به بواسطة حرف الجر 
كسائر المجرورات بصلات الأفعال» وقوله: ومما يؤيد ذلك 
الإشارة إلى كون ما بعد دخلت مفعولاً به. (قوله: يصح أن 
ينسب الخ) أي: ينسب ذلك الفعل المنسوب إلى المكان 


)١(‏ أي: مفعول به. 


9 


مَكَانِ لِكَثْرَتِهٍ وَمَا بَعَْدَ دَخَلَتُ الدار 
الأصَحٌ 


(قوله : ولا شك أن معنى الدخول لا يتم) فيكون في صلة له كما أن 
عن صلة لضده الذي هو الخروج استدل الشيخ الرضي على أن الدخول 
لازم بلزوم كلمة في غير المكان ودخولها في المكان ويكون الدخول فعولاً 
والفعول من المصادر اللازمة غالياًء وبكوته ضد الخروج وهو لازم ولا 
يخفى أن ما ذكره يدل على نفي التعدي بلا واسطة. 


(قوله: ودخولها في المكان) نحو: دخلت في المسجد. (قوله: 
ولا يخفى أن ما ذكره الخ) في شرح التسهيل فيما بعد دخل في 
الظروف المختصة ثلاثة مذاهب؛ أحدها: مذهب سيبويه والمحقق 
أنه منصوب على الظرفية بتقدير في على خلاف القياس لكثرة 
الاستعمال, الثاني: مذهب الفارسي وابن مالك أنه مفعول به بواسطة 
في ثم حذفت تخفيفاً لكثرة الاستعمال: الثالث: مذهب الأخفش وهو 
أنه مفعول به صريحاً ودخل متعدى بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى 
وكثرة الأمرين فيه تقنتضي أنهما أصلان: ومقصود المحشي رحمه الله 
لا يتم على الشارح رحمه الله؛ إذ لم يدع تعديته بنفسه: بل أراد أن 
تعقل معنى الدخول موقوف على تعقل متعلقه كسائر الأفعال المتعدية: 
فالظاهر أن يكون ما بعده مفعولاً به بواسطة حرف الجر كالخروج لا 

ظرفاً؛ إذ الظرف لا يتوقف عليه تعقل الفعل بل وجوده. 


له 


ليست كنسبة الأفعال إلى أمكنتها التي'' فعلت فيها. فلا تكون الدار مفعولاً فيه» بل مفعول”" به. 

وقيل معناء””» على الاستعمال الأصح.ء فيكون”؟' إشارة إلى أن استعمال (دَخَلْتٌ) مع (في'*) نحو: دَخَلْتُ ف 
الدّارِء 0 » لكن الأصح استعماله بدون (في” "©) ونْقِلَ عن ويف اسيل ب (في) شاذ. 
١وَيُنْصَبُ»‏ اي" المفتول ننه الكايز تقر 1ل بن شريطة التفسير نحو : يام في جواب من قال: (مَى 
سَرّتَ؟) سرت يوم الجمعة”'2» وبعامل مضمر ه«عَلَ سَرِيْطةَ النَفْسِيْرِه نحو: (يَوْمَ اجُمُمٍَ ضْمْتٌ فِيِْ) والتفصيل 
فيه بعينه كما مرّ في المفعول به. «المفَعُولُ لَه» « 00 0" قُولَ لأَجْلِه» 


)١(‏ صفة أمكنة. (1) قلا يصح الحمل على المبهم المفسر بالجهات الست . (") أي: معن قوله على الأصح. (4) على الأصح. (5) لفظ. )١(‏ خبر إن. () كما أن 
الأصح استعمال سائر الأقعال بدون لفظ في للاختصار. م. (4) دخلت . (5) بلا ذكر فمل بعد المفعول فيه. محذوف جوازاً. )٠١(‏ أي: ينصب المفعول فيه وجوباً. 
)١١(‏ في اصطلاح النحاة. (؟١)‏ بحلف المضاف أي: اسم ما قعل. 


الخاص إلى مكان شامل الخ ضرورة أن ظرفية الجزء للشيء' 
يستلزم ظرفية الكل له. (قوله: وفعل الدخول) أي: الحدث 
الذي هو عبارة عن الدخول ليس نسيته إلى الدار كنسبة الضرب 
إلى الدار في صحة النسبة إلى مكان شامل له ولغيره» وقوله: 
إذا قال الداخل في البلد؛ أي : داخل الدار الكائن في البلد. 
(قوله : لا يصح أن يقول: دخلت البلد)؛ لأن دخول البلد 
يقتضي الخروج عنه» والحال: أنه كائن في البلد في فرضنا 
فقد صح دخلت الدار ممن في البلد دون دخلت البلد. (قوله: 
وقيل : معناه الخ) عطف بحسب المعنى على قوله : أي: على 
المذهب الأصح؛ يعني: معنى قول المصنف على الأصح 
على المذهب الأصح.ء وقيل : معناه على الاستعمال الأصح 
(قوله: بعامل مضمر بلا شريطة التفسير) بقرينة المقابلة فيجوز 
إظهان العامل خلات ا إذا كان بشرط التفسير؛ فإنه حينئذ 

2 ممتنع» وفي شرح العصام بعامل مضمر ؟ أي : محذوف إما 
0 بقرينة واضحة كمثال الشرح أو خفية كقولهم حينئذ 
الآن؛ أي: كان حينئذ واسمع الآنء وأما وجوباً وهو في 
الإضمار على شريطة التفسير. (قوله: وبعامل مضمر على 
شريطة الخ) يعني : أن قوله : وعلى شريطة التفسير عطف على 
قوله : بعامل مضمر بتقدير عامل مضمر في جانب المعطوف 
كما حذف بلا شريطة التفسير من طرف المعطوف عليه» ففي 
عبارته صنعة الاحتباك كما لا يخفى على أهل البديع . (قوله: 
والتفصيل فيه بعيئه كما مر الخ) فيجب النصب بعد حرف 
الشرط والتحضيض ؛ نحو : أن يوم الجمعة سرت فيه وهلا يوم 
الجمعة سرت فيهء ويختار بعد إذا الشرطية وحرف النفي 
والاستفهام وفي الأمر والنهي» وعند خوف لبس المفسر 
بالصفة؛ نحو : كل يوم صمت فيه في الصيفء. وفي العطف 
على جملة فعلية؛ نحو: أفطرت يوم الخميس ويوم الجمعة 
صمت فيهء ويستوي الأمران في مثل : زيد سار ويوم الجمعة 
سرت فيه لأجله» وير جم الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه 
اذ د وجل انوي سه كاذ امقاحاءة ؟ نحو: : لقيت زيداً فإذا 
يوم الجمعة سار فيه (وجيه الدين). (قال المصنف: ما فعل 
لأجله) أي: اسم ما فعل لأجل مدلوله وهو السبب الحامل 
للفاعل على الفعل» والفعل قد يكون سبباً للمفعول له في 


وَيُنْصَبٌ َم يِعَامِلٍ مم مضمّر وَعَلَى شَرِدٍ يَطّة 
التّفْسِيَرٍ ‏ الَفَكُولٌ لَه هو مَا قعِلَ لَأَجَلِهِ 


(قوله ؛ والتفصيل فيه الخ) فما يختار رفعه؛ تحو؛ يوم الجمعة سرت 
فيهء وما يختار تصبه؛ تحو: أيوم الجمعة سرته وإذا يوم الجمعة سرت 
فيه: ومثال لبس المفسر بالصفة كل يوم صمت فيه في الصيفه وما 
يستوي فيه الأمران؛ نحو: زيد سار ويوم الجمعة سرت فيه؛ أي: معه وما 
يجب نصبه؛ نحو: أن يوم الجمعة سرت فيه. (قال: ما فعل لأجله فعل) 
أي: ما هو حاصل على الفعل وهو مقدم, إما بحسب التصور أو بحسبب 
التحقيق. 


(قوله: كل يوم صمت فيه في الصيف) فإن المقصود صمت كل 
يوم في الصيف ولو رفع التبس بالصفة وأفاد كل يوم صمت فيه كائن 
الصيف. (قوئه: أي ما هو حامل على الفعل) بيان لمعتى لأجله 
وأما الشارح رحمه الله فقد بين نوعيه. (قوله: وإما بحسب 
التصوّر) أوبحسب التحقق فالمفعول أعم من العلة الغائية وغير 
الفائية؛ فإنه بحسب تأخرهما أو بحسب التحقق. 


أي : لقصد تحصيله» أو بسبب وجوده. وخرج به ('2 سائر المفاعيل مما(" قعل مطلقاً أو به أو فيه أو معه. 
«ئل أي: حدث كم أي لبر مايا حقفة ا رصعي : فلا يخرج 1" 150 كان عطلة مقورا 
كما إذا قلت : (تَأَويْب0*) في جواب من”'' قال: و ضَرَبْتَ رَيْداً؟). فقوله0"“ : (مَذْكُورٌ) احتراز عن مثل 
(أَعْجبتى التَأَدِيْبُ) فإن قلت: كيف يصح الاحتراد 0070 5 ممرلل م" أي : الفعل الذي فعل 
لأ ج0150 مذكور”"" في الجملة!7' كما في (ضَرَبْتُ ربد . قلنا: المراد”"'' مذكور معه. 


(١)أي:‏ بقوله لأجل. )١(‏ بيان لسائر. (*) نائب فاعل فعل . لغوي لا اصطلاحي . (4) صفة فعل. (0) كالمثالين المذكورين. )١(‏ كما يحذف الفعل الناصب للمفعول 
له. (7) آي: عن الحد. (8) أي: المفعول فيه. (4) وإنما جاز إضمار عامله لأنه فضلة كالمفعول به. )١٠١(‏ سائل لك. )١١(‏ مصنف. (؟١)‏ أي: بقوله مذكور. 
)1١(‏ أي: عن نحو: أعجبني التأديب. )١4(‏ الواو حال. )١5(‏ مبتدأ. )١5(‏ أي: لقصد تحصيله التأديب. )١0(‏ خبره. )١8(‏ مفعول له. )١4(‏ من قوله مذكور. 


الخارج؛ نحو: ضربت زيداً تأديباً» وقد لا يكون؛ نحو 
قعدت عن الحرب جبئاً؛ الفره مها ل را 
الخارج» بل بالعكس فلذا ورد مثالين (وافيه) واعلم أنه لا 
يجوز تعدد المفعول له منصوباً كان أو مجروراً» ومن ثم منع 
في قوله تعالى : #ولا عُِكوهُنَ ضِرارًا تعدوأ تعلق تعتدوا 
بتمسكوهن على تقدير جعل ضراراً مفعولاً لهء وإنما يتعلق به 
على جعل ضراراً حالاً (همع)؛ وأنه يجوز تقدم المفعول فيه 
على عامله؛ نحو: يوم الجمعة سرت ويجب لو تضمن 
المفعول فيه ماله الصدر؛ نحو: كم يوماً صمتء وأيّ يوم 
سرتء» ومنه قوله: 
أي يوم سَرَرْئَيِي يوصَالٍ 

1 لَمْترعني ئثلاثة بصدوٍ 
وكتب على قوله ما فعل لأجله؛ أي : بحسب دلالة اللفظ فيه تم 
الحد فقوله: فعل مذكور» إتمام لبيان معنى المفعول له لا 
للاحتراز (عصام). خلافاً للشارح فلذا أطال على نفسه 
الأمد؛ أي: فسقط الإيرادات الثلاثة. (قوله: أي: لقصد 
تحصيله أو الخ) يريد أن المفعول له قسمان تحصيلي 
وحصوليء وقدم الإشارة إلى التحصيلي في التفسير؛ ليوافق 
ترتيب المتن في المثالين» وقوله: كور أي : ملفوظ ؛ 
يعنى ؛: ملفوظ داله تضمئاً أو مطابقة فهو من الذكر بكسر 
الذال» فلا يرد أن تفسير مذكور بملفوظ لا يصح؛ إذ الحدث 
لم يكن ملفوظاً لا حقيقة ولا حكماًء وتوضيح الدفع أن 
التفسير مجازي باعتبار الدلالة لشدة الاتصال بينهما”"' 2 ثم 
بتعميم الملفوظ عن الحكمي يشمل المذكور ا 
في صورة التقدير فلا يخرج عنه الخ. (قوله: مثل أعجبني 
التأديب) فإن التأديب قد فعل لأجله فعل؛ أعني: الضرب» 
لكنه ليس بمذكورء والمذكور - أعني : الإعجاب - ليس فعل 
لأجله» قال البهشتي : محصول ما في المقام وتحرير المرام: 
أن التأديب فى قولنا: أعجبنى التأديب» ليس بمفعول له؛ 
لعدم ذكر فعله الذي فعل التأديب لأجله» وذكره في لفظ 
شخص آخر لا يفيد؛ إذ المراد ذكره معه ولا معية؛ لأن من 
قال: أعجيني التأديب شخص » ومن قال: ضربت زيداً 
شخص آخرء ولو سلم وحدة الشخص لا معية أيضاً؛ إذ 


)١(‏ أي: الدال والمدلول. 


(قوله: إلا أن يراد بذكره معه الخ) لا يقال؛ يخرج المفعول له 
المجرور؛ نحو: جئتك للسمن؛ لأن العامل في المجرور هو الجار لا 
الفعل؛ لأن التحقيق أن العامل في المجرور هو الفعل وأته المنصوب 
محلا والجار بمنزلة الهمزة والتضعيف. 


(قوله: لأن التحقيق الخ) متعلق بالنفي, والظاهر أن يقال: لأن 
الفعل عامل في المجرور فإنه منصوب محلاً به وترك لفظ التحقيق؛ 
لأن عمل الجار في اللفظ أيضاً تحقيق إلا أن يفسر بالنظر إلى الحقيقة 
فيصير مقابلة الظاهر وترك ضمير الفصل وتعريف المسند المفيدين 
للحصر؛ إذ لا يتعلق الغرض به إلا أن يقال: إنه من قبيل ووالدك العبد. 
(قوله: والجار بمنزلة الخ) في إفادة التعدية وإيصال الفعل إليه. 
وإن كان له معنى زيد فيما سوى التعدية: وحاصل الجواب: أن قيد معه 
في التركيب الذي هو فيه مراد بقرينة أن التقييد بذكره معه ضي 


الجملة لا فائدة فيه. ولما كان البحث في المنصوبات يفهم منه أن 
ذكره للعمل فيه إلا أن هذه الدلالة لما كانت التزامية وهي مهجورة في 
التعريفات أشار إلى منعه بقوله: اللهم وما قيل: إن تعريف المفعول له 
يعرف حكمه وهو انتصابه بالفعل؛ فلو توقف معرقته على أنه ينتتصب 
بالفعل؛ وأورد الفعل لينصبه لدار وأنه يرد عليه بعد أعجبني التأديب 


الذي ضربت لأجله. بل أعجبني التأديب أيضاً؛ لأنه يصدق على 
التأديب أنه ما فعل لأجله فعل مذكور معه للعمل فيه في تركيب ضربت 
زيداً للتأديب فمدفوع بأن الحكم الموقوف وانتصابه والموقوف عليه 
العمل مطلقاً وبأن التأدب المذكور في التركيبين لكونه إشارة إلى 
تأديب وقع من المخاطب بسبب الضرب غيره في ضربته تأديباً أو 


للتأديب. فإن المعرفة غير النكرة أو ما هو في حكم 
بي“ 


فإن قلت: العو اعورم '" في (صَرَبْتٌ تَأويبا”"). قلنا قلنا: المراد: مذكور”" معه”؟؟ في التركيب الذي" و( 
فيهء ويرد حيتئذ" نحو: (أَعْجَبَني التَأديْبُ) الذي ضربت لأجله» اللهم إلا أن يراد بذكره معه”" إيراده(ة» 
00 270 و ف (17) دين : 0 تَأديباً كُ( مثال 6040 قعل لقفد #عييله فِعْلٌ وق 
الضرب”*'“©: فإن 0 التأديب ب إنما 0 ويترتب عليه . «وَفَعَدْتُ عَنٍ"" الخَرْبٍ جُبْناً؛ مثل م2140 


2 
فل بسبب وجوهه فِعْلّء وهو القعود. 


)١(‏ مفعول له. (؟) فإن تأديباً محذوف من هذا كما أن القرب محذوف عن ذلك. () أي: القعل. (4) أي: مع المفعول له. (0) صفة التركيب. (1) مقعول له. 
0)آأي: حين كون المراد مذكور معه في التركيب الذي هو فيه. (8) مفعول له. (5) فاعل أن يراد فعل. )١١(‏ مفعول له. )١١(‏ أي: بكون الفعل عاملاً فيه. )١1(‏ 
مفعول له. (11) نظير للعلة الغائية وأنزله. )١5(‏ أي: المفعول له. )١8(‏ الصادر عن المتكلم. )١١5(‏ علة التمثيل. )١10(‏ نظير للعلة المؤثرة. (18) أي: المفعول له. 


التأديب في تركيب والضرب في آخرء واجتماعهما في ضربته 
تأديباً لا يجعل التأديب في أعجبني التأديب مفعولاً له ؛ لتغاير 
التركيبين» وأما مثل أعجبني التأديب الذي ضرب لأجله فوارد 
من حيث إن التأديب والضرب ذكرا في تركيب واحدء 
والجواب: أنهما وإن ذكرا معاً في تركيب إلا أن الضرب 
المذكور ليس بعامل في التأديب في هذا التركيب؛ والمراد من 
الذكر معاً هو ذكره عاملاً فيه انتهى . (قوله: في الجملة) أي : 
في بعض التراكيب» وقيل: أي : بطريق اللزوم. (قوله: كما 
في ضربت زيداً) أي : إذا قال قائل : ضربت زيداً فتقول له: 
أعجبني التأديب الذي حصل بسيب ضربك. (قوله: قلنا: 
المراد الخ) حاصله إثبات المقدمة الممنوعة بتحرير المراد؛ 
أي : المراد بالحدث المذكور هو الذي ذكر مع المفعول له في 
ذلك التركيب . (قوله : مذكور معه في ضربته تأديباً) يعني : إذا 
قال قائل ضربت زيداً تأديباًء فتقول ل:ه أعجبني التأديب» 
فيصدق على التأديب أنه ما فعل لأجله فعل ؛ أعنى : الضرب» 
وهو مذكور معه إلا أنه فى تركيب آخرء وظني أن هذه مغالطة 
فإن التأديب الذي هو محل النزاع ليس مذكوراً مع الضرب» 
والتأديب المذكور معه مفعول له (نعمة الله) . (قوله : هو فيه) 
أي : المفتول مه في ذلك التركيب» وقوله: إلا أن يراد الخ 
هذه الإرادة تفهم من كون البحث في المنصوباتء إلا أن هذه 
نما عانت بطريى. لازام وكات اله الة الال اع مجورة في 
التعريفات أشار إلى ضعفه بقوله : اللهم (قوله : مثال لما فعل 
لقصد تحصيله الخ) يعني : أن المفعول له قد يكون علة صرفة» 
وقد يكون علة من وجه ومعلولاً من وجهء وقدم الثاني ؛ لأنه 
أهمٌ لدقته حتى ظن من لم يعرف وجه عليته أن المفعول له 
معلول لعاملهء ووجه عليته أن تصوره علة الإقدام على عامله 
الذي يترتب هو عليه (عصام)» ونوقش على مثال ضربته 
للتأديب بأن التأديب عين الضرب» فيكون مفعولاً مطلقاٌء 
وأجيب بمنع العينية؛ إذ التأديب تحصيل الأدب» وإنما 
الضرب سببه فافترقا » وعن أمير جلبي أن الحكم بوحدة مسمى 
الضرب والتأديب مع جريان العلية بينهما بالتغاير الاعتباري 
في ضربت زيداً للتأديب ليس بأمر غريب فإن فرداً من أفراد 
5 يحدث الألم؛ أولاً في شخص وقع عليهء وبهذا 


(قوله: فإن التاديب إنما يحصل بالضرب) إن قلت: كيف يحصل 
التأديب بالضرب ويترتب عليه مع اتحادهما بحسب النات؟ قلنا: أراد 
ترتب ما يتضمنه التأديب؛ أعني؛ التأدب: قال الشيخ الرضي؛ العلة 
الحاملة التأدب؛ وإنما نصب التأديب لتضمنه العلة الحقيقة» ومشاركته 
الحدث في الفاعل والزمان ولو صرحت بالعلة الحقيقية لم ينتصب عند 
النحاة. (قال: وفنعدت عن الحرب جبتا) قيل؛ ولو قال: وحاربته 
| شجاعة لكان أحسن؛ أي: أحسن بمقام المنازعة للزجاج وإظهار الجلادة 
ويحتمل أن يقال: فيه تعريض عليه وتنبيه على عدم دقته والاكتفاء بظاهر 


الأمر. 


(قوئه: مع اتحادهما بحسب الذات)؛ إذ لم يصدر عن القاعل إلا 
فعل واحد هو الضرب فظهر فساد ما قيل: إن التأديب إحداث التأديب 
والضرب سبب الإحداث ووسيلة إليه فلا يكون عينه. ( قوله: أراد 
ترتب الخ) لم يعتبر بالترتب بينهما باعتبار التفاير الاعتباري بأن 
يقال: إن الفعل المذكور باعتبار ملابسته للمضروب ضرب وباعتبار 
إيجابه التأديب مترتب عليه كما في رماه فقتله؛ لأن الحاصل للمتكلم 
على الضرب تأدب المضروب لا تأديبه إياه كما صرح في الرضي. 
(قوله: قال الشارح الرضي الخ) تأييد للإرادة المذكورة. ( قوله: 
لتضمنه العلة الحقيقية) أعني: التأدب. (قوئه: وشاركته الخ) 
أي: مجموع الأمرين علة للانتصاب. فلا يرد أنه لو كان علة الانتصاب 
التضمن المذكور لصح ضربته تأديباً. (قوله: ونو صرحت بالعلة 
الحقيقية) أي قلت: ضربته تأديباً لم يجز نصيه عند النحاة؛ لأن 
شرط النصب اتحاد فاعل الفعل والمفعول له. ( قوله: عند الئحاة) 


وأما عند الشارح الرضي فيصح انتصابه لعدم شرط ١‏ ع 


فإن”'2 القعود إثما وقع بسبب الجحبن. والقائل”'' بكون المفعول له مفعولاً مستقلاً غير" داخل في المفعول 
المطلق» يخالف”؟' «خلافاً» ظاهراً «يِلرّجَاج فَِنّه أي : المفعول له اعِنْدَهُ) أي : منة الأجاع ادر من عي 
لفظ فعله. المنى عند في الثالين المذكورين : أدبته بالضرب تأديباً» وجبنت في القعود عن الحرب جبئاً” 51 
ضربته ضرب تأديب”"©2: وقعدت قعود جبن. ورد قول!* الرّجاج: , بأن'"' صحة تأويل نوع”' 2 00 لا 
تدخله في حقيقته. آلا يرى”"" إلى صحة تأويل الحال بالظرف من حيث أن معنى 


)١(‏ علة للتمثيل. (؟) أي: الحاكم . (6) صفة مفعولاً. (4) على صيغة المجهول فسقط ما قاله المحشي . (5) نوعي. (1) قيد أن القعود مغاير بالذات للجبن فإنه مقدم 
على القعود بجسب التحقيق فكيف يصح أن. (؟) على حذف المضاف. (4)آي: مقولة وهو أن المفعول له مفعول مطلق معمول مستقل . (4) متعلق برد. ( ٠)أي:‏ 
مفعول له. )١١(‏ أي: مصدر. (؟١)‏ أي: ينظر. 


الاعتبار يسمى بالضربء وثانياً بواسطة الألم يحدث الصلاح 
والتأدب فيه» وبهذا الاعتبار يسمى التأديب» ولما كان موجب 
الصلاح بالذات هو ذلك الألم الذي كان أثراً متقدماً لذلك 
الفرد وجدت العلية ههنا على ثلاث صور بين المؤثر وأثره 
القريب» وبينه وبين افر" البعيد» وبين الأثرين» وعلى 
الصورة الأخيرة قد تعتبر فى في المؤثرء فإنه إن كان فرداً 
شتخطياً: لكنه يمكن اعتباره : شيئين بحسب الأثرين اللذين 
أحدهما علة للآخر حقيقةً فيقال : الضرب يوجب التأديب» 
وضربت زيداً تأديباً» ونظيره قولهم: هذا بسرا أطيب منه 
رطبء فإن المغايرة فيه بين المفضل والمفضل عليه اعتبارية لا 
حقيقية كما ذكر في بحثه. . (قوله : وقعدت عن الحرب جبناً) 
الجبن بسكون الموحدة الخوف والفزع» قال الشاعر: 
لا أَمُمُدُ الجُبْنَ عن الهيُجاء" 
وَلْوْ تَوَانَث زمطر 5 الأغداء 
قال الرضى : أتى بمثالين ليتبين أنه قد لا يتقدم وجوده على ما 
جعل علة له كما في المثال الأول» وقد يتقدم كما في الثاني» 
ثم إن في هذا المثال تعريضاً على الزجاج بكونه جبناً قاعداً عن 
المحاربة في هذه المسألة كما في قولهم : لست أنا بزان» فلا 
يرد أن إسئاد المتكلم ل الجبن إلى نفسه غير 
مناسب ؛ إذ لا يعترف شخص بجيانة نفسه » بل اللائق قفعدت 
بالخطاب فافهم. (قوله: والقائل بكون الخ) القائل هم 
الجمهورء وهذا مبتدأ خبره قوله: يخالف خلافاً ظاهراء 
والجملة اعتراضية بين المعطوفين» وفيه إشارة إلى أن نصب 
خلافاً على أنه مفعول مطلق» ثم المخالفة يتصور من الجانبين 
كما هو مقتضى باب المفاعلة فيجوز نسبته إلى كل منهما إلا أن 
الأولى نسبة الخلاف صريحاً إلى الزجاج» ومن ثم قال 
بعضهم : : أي خالف الزجاج خلافاً» حذف الفعل ونقل الفاعل 
إلى المفعول المطلق بجعله متعلقاً به» وأما قوله: ظاهراً» 
فقال عبد الحكيم: إنما قدره؛ ليصح تقدير الفعل الناصب 
للمفعول المطلق معه لما فى الرضي أن المفعول المطلق إذا 
بين فاعله أو مفعوله بالإضافة؛ نحو : سبحان الله أو اللام؛ 
نحو : حمداً له وجب حذف عامله إلا إذا كان للنوع؛ نحو: 


7 مهما 


| | جِوَسَئئ لا سَمْيَهَاهء وأما قريئة التقبيد بالظاهر فقوله: فإنه 


)١(‏ أي: الصلاح والتأدب. (؟) أي: الحرب. 


(قوله ؛ والقائل الخ) أوالقول بكون المفعول له مفعولاً مستقلاً كما هو 
المفهوم من الكلام يخالف خلافاً لقول الزجاج. (قال: خلااً للزجاج) 
وخلافاً للجرمي فإنه عنده حال فيلزم التنكير. (قال: فإئه عنده 
يسنن لما رأى م من كون 


الاتحاد المذكور. (قوئه: قيل) قائله الفاضل الهندي. (قوله: 

أحسن بمقام الخ) ولك أن تقول: أحسن؛ لأن نسبة الجبن والقعود إلى 
نفسه؛ وإن كان المقصود التمثيل غير لائق؛ ولأن وجود الشجاعة أظهر 
بالنسبة إلى الجبن ذيكون في تمثيل النوع الثاني نصاً. (قوله: أن 
يقال فيه الخ) أي: التمثيل بقعدت عن الحرب جبناً تعريض على 
الزجاج بكونه جبناً قاعداً عن المحارية في هذه المسألة كما في 
قولك: لمبت أنا يزان تعريض على المخاطب بكونه زانياً. هذا إذا قرأ 
قعدت بصيفة المتكلم كما هو الظاهرء ولو قرئ بصيفة الخطاب 
فالتعريض باعتبار أن الخطاب لمن يتلقى الكلام. والمقصود مته 
إثبات المقصود من القعود للزجاج كما في قوله تعالى: هلين أَدرَتَ 
طن > (قوله: يخالف خلافاً لقول الزجاج) فالكلام على 
حذف المضاف. والمخالفة بمعتى عدم اتفاق القول في المدلول؛ 
والشارح رحمه الله اعتبر فاعل الخلاف القائل لكون المخالفة 
بمعناها الحقيقي والحذف قليلاً. وعلى التقديرين الفعل المقدر على 
صيغة المعلوم؛ إذ مصدر الفمل المجهول لا يصح نسبته إلى الزجاج 
والمخالفة إلى الجانبين فتجوز نسبته إلى كل منهما إلا أن الأولى 
نسبته صريحاً إلى قول الزجاج: وأمره فيه هين وقدر الشارح رحمه 
الله قوله: ظاهراً ليصح تقديراً لفمل النأصب للمفعول المطلق معه لما 
في الرضي من أن المفعول المطلق إذا بين فاعله أو مفعوله بالإضافة؛ 
نحو: سبحان الله. أو باللام؛ نحو: حمداً له وجب حذف عامله إلا إذا 


ا 


كان للنوع؛ نحو: : «مكرواً مكرة »> ٠‏ #وسيئ لما سَعيها» وترك المحشي 
رحمهة الله؛ لأن مقصوده مجرد تقدير العامل. وقولة: خلافاً للزجاج 
جملا ,ترس ين يلين واناطرون تحيروا قي انالا اهار 


فبعضهم اعترضوا بأنه لا فائدة فيه؛ وبعضهم تفقهوا 


أ 2 بما لا ترضي به الأذن الكريمة وقيد المخالفة بالظاهر 


(جَاءَني رَيْدٌ راكب جاء زيد وقت الركوب» من غير أن يخرجها عن حقيقتها . «وَشَرظ”'' نَضْبوا"') أي: شرط 
انتصاب المفعول”" له لا شرط كون الاسم”'© مفعولاً له. فإن”* السّمْنٍ”" والإكرام في قولك: (جِنْتُكَ 
لِلسّمْن””) و(لإكْرَامِكَ الرَايْرَ) عد لم . ين 0000 على ما يدل عليه الح لكل وهذا!؟) كما قال فى 
المفعول فيه: إن شرط نصبه تقدير (في) وهذا'"'' أيضاً”*'' خلاف اصطلاح القوم. اتَقدِيْرٌ اللأم». لأنما إذ 
أظهرت لزم الجر . وخص اللام بالذكرء لأنها الغالب”*" في تعليلات الأفعال فلا يقدر غيرها”2'7 من”"' (يِنْ 
أو الباء أه . في) مع ؟:ا من دواخل المفعول له كقوله تعالى: ظخَِءًا تُتصَدْعًا من حَسْيةَ أله وقوله تعالى: 
فظو يِنَ الت كَادُوأ حَرَّمْاه وقوله عليه السلام: (إن*'" امرأة دخلت النار في هِرَّةِ) أي: لأجلها. 

)١(‏ استئناف أو اعتراض. )١(‏ ولم يقل وشرطه إظهاراً للمخالفة. (*) إشارة إلى أن النصب نزل متزلة اللام وأضيف. (5) والمفعول له عند المصنف نوعان كالمفعول 
فيه. (0) علة عدم شرط كون الاسم مفعولاً له. (5) ما يستخرج من اللبن ومن النباتات يقال له دهن. (7) أي: لأخذ السمن أو شرائه. (4) مصنف. (4) خبر 
إن. )٠١(‏ بجروراً باللام. )1١(‏ مصئف. )١5(‏ أي: ما قاله المصنف ههنا وهو قوله وشرط نصبه. )١7(‏ أي: وقوله وشرط نصبه. )١5(‏ كما في المفعول فيه. )١6(‏ 


في الاستعمال. أي: الأصل. (5١)أي:‏ اللام. )١7(‏ بيان لغير. (18) قوله إن مخففة من الثقيلة عملت في ضمير القصة المقدرة أي إنها وامرأة مبتدأ دخلت خيره 
والمبتدأ مع خبره خبر لإن أي عملت عملاً يكون سبباً لدخول النار. حاشية. 


مصدر عنده من غير لفظهء فإنه يستفاد منه أن القولين”'2 على 
طرفي النقيض . (قوله: خلافاً للزجاج) بوزن شداد: هو أبو 
إسحق إبراهيم بن محمد السري بن سهل النحوي البصري بائع 
الزجاج» أو صانعه؛ يعني: أنه مع كمال عمله كان صنعته 
خرط الزجاج والاكتساب بذلك» أخذ من المبرد وثعلب» 
وحدث عله أبو محمد بن درستويه» توفي سنة إحدى عشرة 
وثلاث مئة فى جمادى الآخرة وعمره متجاوز عن السبعين» 
وكان آخر كلامه اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه. (قوله : عنده مصدر) الأوضح مفعول مطلق 
بياناً لما قصده؛ أي : مفعول مطلق نوعي من غير لفظه مثل : 
قعدت جلوساً: تبسيراً للضبط. وتقليلاً للأقسام ؛ ولأنه علة 
المصدر فيقام مقامه كالته في مثل : ضربته سوطاً. (قوله : 
فالمعنى عنده الخ) يعني: أن حاصل المعنى عند الزجاج 
ا ا 011 
أو ضربته ضرب تأديب بيان لكونه للنوع بعد أن ذكر أمثلة كونه 
للتأكيد؛ أي : ضربته ضرباً مثل الضرب الذي للتأديب» ثم إن 
ضرب التأديب احتراز عن ضرب الإهانة» وقوله: قعود جبن: 
من قبيل إضافة المسيب إلى سببه . (قوله : من غير أن تخرج عن 
حقيقتها) أي : الحال فكذا المفعول له لا يدخل في المفعول 
المطلق بالتأويل» وقوله: ولإكرامك الزائر من الزيارة» 
والتركيب من قبيل عجبت من دق القصار الثوب . (قوله : وهذا 
كما قاله) يعنى : أن قول المصئف ههنا وشرط نصبه كما قاله 
فى المفعول فيةء وما؛ إما مصدرية أو موصولة؛ وأراد بتقدير 
اللام تقديراً غير مراد كما في الإضافة الالو نصبه . 
(قوله: كقوله تعالى: «حَيًِا ُتصَدَْءًا مَنْ حَمْيةَ أنُوم) هذا 
آخر سورة الحشر» والشاهد في من خشية الله؛ أي : متفرقاً 
لأجل ذلك» وأما قوله تعالى ٠:‏ ؤِيظلْر مِنَ اديت اموا أ6 ففي 
سورة النساءء ومحل الاستشهاد كون الباء للتعليل وهي متعلقة 
بقوله : حرمنا؛ أي: حرمنا على بني إسرائيل طيبات أحلت 
لهم لأجل ظلمهم . (وقوله عليه السلام: «إن امرأة الخ») لا 


لق أي : قول الجمهور وقول الرجاج. 


مضمون عامل المفعول له تفضيلاً وبياناً له كما في ضريت تأديياً فإن 
معناه أدبت بالضرب تأديباً. (قوله؛ وجبتت في القعود عن الحرب 
جبناً) فيه أن القعود معاير بالذات للجبن فإنه مقدم على القعود بحسب 
التحقق؛ فكيف يصح أن يكون مصدراً مفايراً للفظ فعله؟ اللهم إلا أن يراد 
بالجبن أثر الكيفية القائمة بالتنفس وهو القعود من الحرب» كما قد يراد 
بالشجاعة الأثر المترتب على الكيفية النفساتية وهو الإقدام؛ ولا يخفى 
أن في ذلك مخالغة من وجه آخر. (قوله؛ أو ضريته شرب تأديب 
وقعدت فعود جين) الظاهر: أن المصدر حقيقة هو المحذوف لا 
المذكور وإطلاق المصدر عليه لنيابته عن المحذوف كما في ضريته 
سوطاً؛ أي: ضرب سوط فالقول بأنه على هذا التقدير مصدر من غير 
لفل فعله لا يخلو عن شيء. (قوله : ورد قول الرجاج) وردّه المصئف 
أيضاً بأن معنى ضربته تأديباً ضربته للتأديب اتفاقاً» وقولك: للتأديب 
ليس بمفمول مطلق فكذا تأديباً الذي بمعناه. 


بقرينة قول المصنف رحمه الله: فإنه عنده مصدر من غير لفظه فإنه 
يستفاد منه أن القولين على طرفي النقيض. (قوئه: لما رأى الخ) 
فإنه إذا كان تفصيلاً له يمكن تأويله بالفعل المشتق وتقييده به فإن 
معنى فأدبت مجمل والضرب بيان له. 


5 


ولما كان تقدير اللاه'"© عبارة عن(" حذفها عن اللفظ وإبقائها في النية» و“كان الأصل”؟) إبقاءها0*؟ في00) 
اللفظ والنية0”©. فلا( حاجة في إبقائها في النية إلى شرطء بل الحاجة إليه إنما تكون في حذفها"؟' من اللفظء 
7د ىالى2010, 7 و 0 ول 0 بإرجاع ضمير الفاعل إلى 60 اللام» 
فيجوز حذفهاء كما يجوز ذكرها (إوّا090) كَانّ» المفعول 240 «َؤِمْله*'2» احتراز عما إذا(' " كان عيناًء نحو: 
(جِنمْكَ لِلسَّمْن). فَاعِلُ”' " الفمل امُمَلّل بو2""1»: أي : اتحد فاعله وفاعل عامله» احترز به عما إذا كان فعلاً 
لفو : (جِنتّكَ ايند َي ). 


(1) في قوله وشرطه نصبه تقدير اللام. (؟) بمعنى من. (6) حال. (4) في تعليلات الأفعال. () خبر كان. (7) متعلق بإبقاء. (0) لأن ا حذف خلاف الأصل . (8) جواب 
ما . (4) لأن الحذف خلاف الأصل. (١٠)أي:‏ ولحاجته إلى الشرط في حذفها من اللفظ . )١١1(‏ مصنف. (117) استئناف أو اعتراض. (11) أي : اللام. (14) عطف عل 
قال . (16) مصنف. (15) يعني لريقل وانما يجوز ما (17) لشرط الأول من الثلاثة. (14)أي: مصدر حقيقة . (1)19ي: دالأعلى الحدث خبر كان. (١7)أي:‏ مدخول اللام 
غير فعل. )7١(‏ والشرط الثاني» ظرف مستقر صفة بفعل. (؟؟)أي: بالحدث . (*7؟) فإن الفعل في مجيئك فعل المخاطب. 


يخفى ما في بيانه من النشر على ترتيب اللف». ثم إن هذا 
الحديث ذكره صاحب المغني في مقام الاستشهاد على كون 
في بمعنى اللام حيث قال: وفي الحديث: «إن امرأة دخلت 
النار في هرة حبستها»: وفي الجامع الصغير : «دخلت امرأة 
النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض حتى ماتت» حم ق ٠‏ عن أبي هريرة» خ عن ابن عمرء 
وفي شرحه للمناوي قال ابن حجر : لم أقف على اسمها فقيل : 
حميرية» وقيل: إسرائيلية؛ (في هرة)؛ أي: لأجلها أو يسببها 
ذكره الزمخشري» وقال ابن مالك: في ههنا بمعنى التعليل» 
وهو مما خفي على أكثر النحاة» وتعقبه الطيبي بأنهم يقدرون 
المضاف؛ أي : في شأن هرة (ربطتها)» وفي رواية البخاري 
حيستهاء وفي أخرى لمسلم: «عذبت امرأة في هرة أوثقتها» 
الخ (فلم تطعمها) حتى ماتت جوعا كما في رواية البخاري؛ 
(ولم تدعها) لم تتركها «تأكل من خشاش الأرض» بفتح الخاء 
أشهر أي من هوام الأرض وحشراتهاء ثم الظاهر أنها عذبت 
]| بالنار حقيقة أو بالحساب؛ لأن من حوسب عذب» وجزم 

القرطبي بالأول» وهذه المرأة هي التي رآها المصطفى عليه 
السلام في النارء وهي امرأة طويلة من بني إسرائيل أو حُميْرٌ) 
ويحتمل كونها كافرة كذا ذكره جمع بناء على أن المؤمن أكرم 
على الله أن يعذبه في هرة» وبالجملة في الحديث تفخيم 
الذنب ولو صغيراً وإن تعذيب الحيوان حرام (ملخص 
المناوي). (قوله: ولما كان تقدير اللام الخ) توطئة لكلام 
الماتن كما لا يخفى على الفاطن» وقوله: ولهذا قال؛ أي: 
ولأجل أن تقدير اللام عبارة عن مجموع حذفها عن اللفظ 
وإبقائها في النية» وإن الحاجة إلى الشرط إنما هو في حذفها 
من اللفظ فقط» قال المصنئف: وإنما يجوز حذفها الخ 
وقوله: ولم يكتف عطف على قال» ومعنى قوله لم يكتف 
بإرجاع الخ ؛ أنه لم يقل : وإنما يجوز بدون ذكر لفظ الحذف 
وإرجاع الضمير المستتر إلى تقدير اللام؛ لأنه أراد التنبيه على 
أن الحذف والتقدير متحد المعنى فأقام المظهر مقام الضمير 
رداً على من فرق بينهما بأن التقدير هو الترك في اللفظ والنية» 
والحذف هو الترك في اللفظ فقط (نعمه). (قوله: كما يجوز 
ذكرها) يريد أن الجواز في كلام المصنف بمعنى الإمكان 


. بر 2 
4 


534 2 2و - اه اهام 4 2 - 

وَإِنَّمَا يَجُورٌ حَذْهْهَا("© إِذَا كَانَ0" فِعَلاً 
ٍ مه 
لِفَاعِلٍ الفِعَلٍ المعَلل بِدِ 


(قوله: ولم يكتف بإرجاع ضمير الفاعل) قيل: إنما وضع المظهر 
موضع المضمر إشارة إلى اتحاد الحذف والتقديرء وقد يفرق بينهما بأن 
التقدير ترك في اللفظ مع الابقاء في النية؛ والحذف هو الترك في اللفظ 
والنية. (قوئله: أي: اتحد فاعله وفاعل عامله ) قال الشيخ الرضي: 
بعض النحاة لا يشترط ذلك وهو الذي يقوى في ظنيء وإن كان الأغلب هو 
الأول؛ والدليل على الجواز قول أمير المؤمنين عليّ رضي الله تعالى عنه 
في نهج البلاغة: فأعطاه الله تعالى النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً 
للبلية» والمستحق إبليس عليه اللعنة» والمعطي النظرة هو الله تعالى؛ ولا 
يجوز أن يكون حالاً لاستلزام عطف حال الفاعل وهي الاستتمام على حال 


(قوله: فكذا تأديباً) الذي بمعناه؛ أي: متفق معه في المفهوم فلا 
يرد ما في الرضي من أنه أي معنى في أن يتفق في المعنى المقصود 
المختلفان في الإعراب. ألا ترى أن معنى جئت راكباً جئت وقت 
الركوب والأول حال والثاني مفعول فيه. (قوئه: فأعطاه الله 
النظرة) هذا من خطبة ذكر علي رضي الله عنه فيها خلقة آدم فذكر 
الألطاف التي وقعت من الله سبحانه بالنسبة إليه إلى أن ذكر إباء 
إبليس من السجدةء وذكر حاله بقوله: وأعطاه الله النظرة بكسر 
الظاء؛ أي: التأخير استحقاقاً لسخطه؛ أي: الغضب الشديد واستتماماً 
وفي بعض النسخ. وإتماماً للبلية وإنجازاً للوعد فقال: قنك بن لظف 
© إِلَ يَورِ لون لسر ()>. (قوله: لأنهقد يقع معرفة) كما في 
قول حاتم: 


يه ] 


«و”مُقَارناً لَه أي : للفعل”" المذكور «في”" الوْجُوو بأن” يتحد زمان وجودهماء نحو: م َأدِيياً) إذ 
زمان الضرب” “ والتأديب7© واحد إذ؟© لا مغايرة بينهماء إلا بالاعتبار". أو يكون”' زمان وجود 
احره290 يها من زمان وجود الآخر نحو: (قَمَدْتُ عَنٍ الحرْب 60 فإن زمان الفعل - أعني: 
القعود [فدلق - بعض زمان المفعول له أعني : لحن لكين : (شَهِدْتُ الخَرْبٌ إيقَاعا ١‏ لِِصْلْح”' بين الَريمِ) 
فإن زمان المفعول له . أعنني : إيقاع الصلح . بعض”"'' زمان الفعل؛ أعني: وو" لخر و 10 
بذلك القيد!*'2 عما عما(*'' إذا لم يكن” ")مقا رناً له" في الوجود نحو : (آكْرَئمُكَ اليَوْم وعدي بدَلِكَ0"" آمس). 
وإنما اشترط هذه الشرائط””""., لأنه”؟"' بهذه الشرائط يشبه المصدر””*"©2. فيتعلق7" "2 بالفعل بلا واسطة!") 
تعلق*" المصدر بهء بخلاف م](4 إذا 5 '"' شيء منها". «المفُعُولٌُ مَعَهُ؛ أي: الذ 


)١(‏ والشرط الثالث. (؟) لأن الأصل في التعليلات أن يقارن العلة المعلول. (©) بيان لطريق المقارنة. (4) الصادر من المتكلم . (5) الصادر عنه أيضاً. (1) علة واحد. 
(7) الضرب باعتبار الصدور والتأديب باعتبار الانفصال. (4) عطف على أن يتحد . (4) أي : زمان وجود الفعل المعلل والمفعول له. )٠١(‏ من باب ظرف . (١١)الصادر‏ 
من المتكلم . )١1(‏ زمان الفعل . (1) لأن إيقاع الصلح وشهود الحرب. )١5(‏ خبرإن. )١16(‏ لكون زمان الصلح مؤخراً عن زمان شهود ا لحرب ولكون هذا كان زمانه 
بعضاً منه. )١5(‏ مصنف. (107) أي: مقارناً في الوجود. (14)أي: عن. (15) المفعول له. )7١(‏ أي: لمان وجود الفعل. (١؟)أي:‏ الإكراء. )9١(‏ الثلاثة. (97) 
علة الشرط مفعول له. (14) المفعول المطلق الذي لم يجنح في نصبه إلى الواسطة لكونه جزءاً من الفعل . )١5(‏ المفعول له. (76) اللام . (30) كتعلق. (78) أي: المفعول 
له. (15) أي: إذا نقص لم يحذف اللام. )7١(‏ أي: من الشرائط الثلاثة. 


الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين . (قال المصنف : إذا 
كان فعلاً) أي : إذا كان مدلول المفعول له فعلاً اختيارياً كان 
أو طبيعياً والمراد بالفعل الحدث وهو ما يقوم بالغير 
كالتأديب» ومنهم من شرط كونه فقل غير السجواوع كما اشير ترط 
بعض آخر التنكير ولم يذكره المصنف تبعاً للجمهور؛ إذ 
التتكير غالب فيه لا شرط عندهم. (قوله : إذا كان عينأ الخ) 
أي: غير حدث وهو ما يقوم بنفسه فيشمل"'2 مثل جتتك 
للسواد فيندفع الإيراد» والسمن بوزن فلس عين قائم بنفسه. 
وبالفارسية : روغن» وأما السمن بوزن عنب فمصدر من باب 
علم. (قال المصنف: لفاعل الفعل) أراد بالفاعل اللغوي» 
وبالفعل الاصطلاحي» ففيه اكتفاء عن شبهه أو المراد الدال 
على الحدث فيشمله ؛ نحو: : أنا خارج عن هذا البلد خوفاً عن 
كذا. (قوله: أي: : اتحد فاعله) سواء كان الفاعل مذكوراً أو 
لك وهذا تفسير باللازم؛ إذ يلزم من كون فاعل المفعول له هو 
فاعل الفعل المعلل اتحادهماء وفي الرضي أن بعض النحاة لم 
يشترط تشاركهما في الفاعل وهو المرضي عنده؛ وقوله: في تجئْ جامعة تاشرائط؛ فحصولها دئيل على اللام المقدرة. 
الوجره؛ أي : الخارجي أو الذهني» والقصر على الأول ليس ع 3 
على ما ينبغي. والمقارنة في الوجود أعم مما في الواقع أو في 
قصد الفاعل فيشمل مثل شهدت الحرب إيقاعاً للصلح وإن لم 
يوقعه» ثم إن هذا الشرط خالف فيه أيضاً أبو علي حيث أجاز 
عدم المقارنة في الزمان متمسكاً بمئال شهدت الخ وقد عرفت 
الجواب بتعميم المقارئة» والحاصل: اختلفوا في كمية 
الشروط فقيل خمسة وقد نظم بعضهم فقال: 
والمضدر القَلْبِيُ إن كَدِانحَدُ 
وققاً وفاعلاً وسنناحة ورد 


وهذا مينى على اشتراط كون الفعل؛ أي: الحدث من أفعال 


و 


وَمُقَارِنَاً7') لَه ا الوّجُودٍ اكول(" مَعَهَ 


)١(‏ أي: للفعل المعلل. 
(؟) هذا خامس المفاعيل إنما أخره عنها لاختلافهم فيه هل هو قيامي أم سماعي 
فقال الأخفش: إنه قياسي. وقال آخرون: حروفه ماعي والختار قوله. 


المفعول وهو الاستحقاق. (قال: ومقارئاً له) أجازأبو علي عدم المقارنة 
في الزمان لقوله تعالى في القراءة الشاذة: «هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقّهم» بالنصب؛ أي: تصديقهم في الدنياء ولا يخفى أنها تدل أيضاً 
على أن اتحاد الفاعل لا يشترطء؛ ولم يشترط أن يكون نكرة كما شرط 
بعضهم؛ لأنه قد يقع معرفة لكن الفالب فيه التنكر كما أن الغالب في 
المجرور التعريف. (ققوله: أو يكون زمان وجود أحدهما) بأن يكون 
آخره أول الحدثء أو بالعكس أو بغفير ذلك. (قوله: لأنه بهذه 
الشرائظ) قال المصئف: إنما اشترط ذلك؛ لأن علة الأفعال كثيراً ما 


وَأَمَفِك عَوْراءَ الكريم ادَخْارَة 
وخر عن شَتَّمٍ الثئيم تكوّما 


مم امه 


في قوله تعالى: «جعَلُونَ أَسَنِمَمُمْ ى: دانم بْنْ الشَدْعِقٍ حَدْر الْموب». 


)١(‏ أي: العين. 


ا 


فعل بمصاحبته("» بأن يكون الفاعل”" مصاحباً له في صدور الفعل عنه أو المفعول”" في وقوع الفعل عليه. 


: (مَعَهُ) مفعول ما 2 يسم فاعله» أسند إليه المفعول7"' كما أسند إلى الجار والنجرور في المفعول به 
لك 


فقدل4©0) 


وفيه وله. والضمير المجرور راجع”" إلى اللام واعتذر” عن نصبه (مَعَهُ) بما جوزه بعض”" النحاة من”' 
إسناد الفعل0١"‏ إلى2""0 لازم النصب» وتركه”""© منصوبً”*'' جرياً على ما هو عليه في الأكثرء وإليه ذهب'*') 
في قوله تعالى: طلَقد تَعَطَم”"' بَبْتَكُ» على قراءة النصب. وفي بعض الحواشي أن هذا الرأي :2317 شريف140) 
جداً. وقيل: الوجه أن يجعل من قبيل ٠‏ وَكَدْ حِبْل”*" بيْنَ اله وَالَروَانِ؛ فإن مفعول ما لم يسم فاعله'' '' فيه 
الفنف 90 


)١(‏ الجار والمجرور مرفوع المحل نائب فاعل . (؟) الذي قام به الفعل العامل في المفعول معه. (6) عطف عل مستتر في مصاحياً. (4) مصنف. (08) أي: لم يذكر. 
(1) أي: لفظ المفعول. (7) في الكل. (8) أي: بين العذرء كأن قيل كيف يكون مقام مع أنه من لوازم النصب. (4) وهو أبو الحسن الأخفش. )١١(‏ بيان لما . 
0 إلى الظرف الذي يجب نصبه على الظرفية. )١١(‏ أو شبهه. )١7(‏ على صورته وإلا فهو مرفوع تقديراً. )١4(‏ حال. )١6(‏ فإلى ما جوزه بعض التحاة. )1١5(‏ 


نع من الوصلة بين الشيثين. محمد. )5١(‏ أي: و 


(قوله ؛ وفي بعض الحواشي أن هذا الرأي شريف جداً) لجمل ما 
هو محط الفائدة قائماً مقام الفاعل» ولخلوه عن تكلف اعتبار ضمير راجع 
إلى مصدر الفعل وعمن جعل المصدر نائباً مناب الفاصل من غير 
تخصيص. (قوله : وشَّنْ جيل بَيْنَ العَيْرٍ والتَّزّوَانِ) قال قدس سره في 
الحاشية: العير: الحمار الوحشي والأهلي؛ والنزوان: الوثوب؛ ومنه قدس 
سره في تفسير الوثوب: برحجسدكن. 


04 


(قوله: وقَدَ حِيلّ بَيْنّ العَيَِرِ وَالنَّزُوَانِ) أوله: أَهُّمْ 
أسْتَطِيمُه. قال صخر بن عمرو: وقد سئلت امرأته كيف زوجهاء فقالت: 
لا حي فيرجى ولا ميت فينعى؛ فاستدعي بالسيف وهم بقتلها فلم 
يستطع لضعفه فقال هذا البيت. 


بِأهْرٍ الحَزّم 0 


التقطع التفرق براكنده شدن. )١7(‏ فاعل تقطع ‏ (14) آي: لو على ما جوزه بعض النحاة. (15) أي: مقبول حسن. )0٠١(‏ ماضي مبني للمفعول على وزن عيب 


يل. (37) المستكن. 


القلوب كما مر وهو مردود بما في الرضي فليراجع» وزاد 
بعضهم التكارة وقد عرفت أيضاً أنه خلاف مذهب الجمهورء 
فالشروط ثلاثة: كون المفعول له حدثاء واتحاد فاعلهماء 
واتحاد زمانهماء إلا أنه خالف البعض في اشتراط الاتحاد 
كما سبق آنفاً محتجاً بقوله تعالى : هر ىيحم الت 
حُوْكًا وَطَمَحَامهء وأجيب بحذف المضاف؛ أي : إراءة خوف» 
وجعلهما الزمخشري حالين فتبصر . (قوله : إلا بالاعتبار) بأن 
يعتبر زمان الضرب أولاً ثم زمان التأديب؛ لأن الضرب سبب 
في الخارج للتأديب. (قوله: وجود أحدهما) سواء كان ذلك 
الأحد الفعل المذكور كما في أول المثالين الآتيين أو المفعول 
له كما في الثاني. (قوله : فإن زمان المفعول له؛ أعني : إيقاع 
الصلح بعض زمان الفعل)؛ لأن زمان شهود الحرب قبل زمان 
إيقاع الصلحء فزمان إيقاع الصلح بعض زمان شهود الحرب» 
فلا يجوز الحذف وإن كان فاعلهما واحداً إلا أنه حذف اللام 
لما عرفت في سايق الكلام من أن المقارنة أعم عن الواقع 
وعن قصد الفاعل . (قوله : نحو : أكرمتك اليوم لو عدي الخ) 
فإن الإكرام والوعد وإن كانا حدثين لشخص واحد لكنّ 
زمانيهما مختلفان فلا يكون من هذا الباب. (قوله: يشبه 
المصدر) في الكون جزء من مفهومه وكون فاعل العامل 
والمعمول واحداً وكون المستفاد من العامل مقارنا في الوجود 
للمستفاد من المعمول فيجري حكم المشبه به وهو النصب في 
المشبه فتنبه . (قوله : تعلق المصدر به) أي : مثل تعلق المفعول 
المطلق فإن المصدر فعل لفاعل عامله ومقارن لعامله في 
الوجود فيتعلق به الفعل بلا واسطة (نعمه). (قال المصنف: 
المفعول معه) هذا خامس المفاعيل إنما أخره عنها لاختلافهم 
فيه هل هو قياسي أم سماعي؟ فقال الأخفش: إنه قياسي» 
وقال آخرون: إنه سماعي» والمختار قول الأخفش» وأيضاً 
وصول العامل إليه بواسطة دون غيره. (قوله: فعل بمصاحبته) 
أي : بمقارنته ومشاركتهء والمصدر مضاف إلى الفاعل أو 


الراجع إلى مصدره” '©. أي: حيل الحيلولة؛ لأن (بَيْنَّ!"') للزوم ظرفيته”" لا يقام مقام الفاعل 00 
الذي 0 الفِعْل بمصاحبته”” على أن يكون مفعول ما لم يسم فاعله ضمير”" راجع”" إلى مصدره 

““ارو رلا ا ل : المَذْكُورٌ بَعْد0"" الوّاو» احتراز د 00 
0 (16) دوم مَمْمُولَ فِمْل اير فلك" أي : يكون ذكرو1* ١‏ بذ الواوة الأجل هفنا !019 
معمول فعل» وإفادته إيّاها سواء”' 2 كان ذلك المعمول”١"‏ فاعلاً نحو : (إِسْتَوَى الَامُ َالَمَيَ) أو مفعولاً نحو : 
(كََاكَ وَرَيْدا وِرْمَمٌ). وسواء كان ذلك الفعل'"" ١لَفْظً(""“»‏ أي: لفظياً كالمثالين المذكورين «أوْ مَعْقَ». أي: 
معنوياً نحو”" :(مَالك0*'' وَرَيْداً) أي: ما تصنع وزيد”"©. والمراد بمصاحبته!") 


(١)أي:‏ الفعل. (؟) لغظة. () أي: ك كوه دائماً منصوياً على الظرفية. (4) أي: مع المفعول معه ‏ (9) لقوله المفعول معه. (5) خبر يكون. (0) صفة ضميراً. (8) 
الذي هو الفعل. (4) في معه. )٠١(‏ راجعاً. )١١1(‏ مفعول معه. )١7(‏ منصوب عل الظرفية مفعول فيه لمذكور. )١7(‏ قوله: بعد الواو. (4١)إضافة‏ المصدر إلى المفعول. 
(16) في لمصاحبة. )١7(‏ فيه لطافة ولو قال بالمذكور لكان ألطف. )١07(‏ مفعول معه. )١8(‏ مفعول معه. )١4(‏ خبر مقدم. (١1)أي:‏ المفعول معه. )١١(‏ التأمل في 
المفعول معه. (77) حال من فعل وفيه احتمال الآخر فتأمل. (7) استفهام. (74) ومعمول الفعل المعنوى الكاف. )١0(‏ وزيداً. )1١(‏ مقعول معه. 


المفعول؟ إذ المصاحبة من الطرفين وهذا تفسير بالمعنى 
اللغوي. (قوله: بأن يكون الفاعل) أي: فاعل الفعل الذي 
كان عاملاً في المفعول معه مصاحباً في صدور الفعل عنه في 
زمان واحد؛ نحو: استوى الماء والخشبة. (قوله: أو 
المفعول) يعني : بأن يكون المفعول مصاحباً له في وقوع الفعل 
عليه ؛ نحو : كفاك وزيداً درهمء وقوله : فقوله معه الخ. تفريع 
على التفسير؛ أي : فلفظ معه على هذا نائب الفاعل للفظة 
المفعول كما في ممرور به . (قوله : واعتذر عن نصبه) أي : عن 
نصب معه مع أنه معرب قائم مقام الفاعل وحقه الرفع . (قوله: 
من إسناد الفعل) وكذا ما هو بمعناء إلا لازم النصب كما في 
بعض الظروف مثل مع وبين» وقوله : وتركه منصوياً؛ أي : 
فيكون رفعه تقديرياً . (قوله : في الأكثر) أي :في الاستعمال 
الأكثر فإن الأكثر فيه النصب فإذا وقعت موقعاً يستحق فيه 
الرفع جرت على غالب حالها وقيد بالأكثر لما أنه قد يجيء 
مجروراً إذا أضيف إلى ياء المتكلم؛ نحو: ظيلَتَ بْبِن 
ويك : ومعي في الجنة» فاعرفه. (قوله: وإليه ذهب الخ) 
بصيغة المجهول؛ أي: وإلى ما جوزه بعض النحاة ذهب الخء 
فالت ركيب من قبيل : كان عَنْهُ سواه على ما هو رأي صاحب 
الكشاف . (قوله في قوله تعالى) أي: في سورة الأنعام: «لقّد 
تَعَلَمَ تنكم فإن بينكم فاعل تقطع مع أنه منصوب على قراءة 
نافع وحفص عن عاصم والكسائي استصحاباً لأكثر أحواله» 
ورده في الامتحان بأن القاعدة لا تثبت بالاحتمال؛ وقيل: إن 
الفاعل ضمير الأمر لتقرره في النفوس؛ أي: تقطع الأمر 
بينكم . (قوله: وقيل الوجه أن يجعل الخ) أي قوله: المفعول 
معه من قبيل الخ بل جزم صاحب الامتحان بهذا الوجه حيث 
قال: الإسناد إلى المصدر ثابت مقطوع؛ أي: الذي فعل 
الفعل معه فنائب الفاعل هو المصدر المعهود لا المطلق فيصح 
أن ينوب عن الفاعل فلا يرد أن الإسناد إلى المصدر التأكيدي | المفمول معه أتي بالأصل وهو مع انتهى. وهذا يدل على جواز كاك 
لا يجوز ولو ملفوظاً؛ لعدم الفائدة؛ فبما ذكرنا علم أن | وزيداً درهم وضربت زيداً وعمراً على المفعول معه عند 
المناسب أن يقال: الذي فعل الفعل بتعريف المصدر فافهم. سيبويه. وأصل كلام الشارح رحمه الله مبني على م 


م و 2 2< (1) 45 0-1 عر 
هو مَدَكورٌ بَعَد الوّاو"' ' لْمصَاحَبَةِ مَعَمُولٍ 
فِعَا ا 1ا() أَوَ مَعَمَّء (9)؛ 


)١(‏ أي التي بمعنى مع. )١(‏ أي: لفظياً. 
() أي: معنوي نحر مالك وزيداً أي ما تصنع. 


(قوله ؛ سواء كان ذلك المعمول) شرط بعضهم كون المعمول فاعلاً 
نظراً إلى أن عمراً في قوله: ضريت زيداً وعمراً معطوف اتفاقاً لا مفعول 
ممه وينتقض ما قاله بنحو: حسبك وزيداً؛ فإن الكاف في المعنى مغمول؛ 
إذ المعنى يكفيك. 


(قوله: اتفاقاً) كذا في الرضي وعلله بأن أصل الواو العطف وإنما 
يعدل إلى النصب نصاً على المصاحبة. وفي قولك: ضربت زيداً وعمراً 
لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة لكونه في المطف أظهر. 
فعلى هذا كفاك وزيداً درهم لا يجوز أن يكون مثال المفعول معه. لكن 
في التسهيل وفي رأسه والحائط وامرأ ونفسه وشأنك والحج على 
المعية. والعطف بعد إضمار دع في الأول والثاني وعليك في الثالث 


وفي شرحه فالتقدير دع رأسه والحائط؛ فرأسه مفمول به. ويجوز في 
الحائط النصب على المعية والمطف. وكذا التقدير في الثائي دع امرأ 
ونفسه. وفي نصبه الوجهان. وأما شأنك والحج فالتقدير فيه عليك 
شأنك: وفي الحج الوجهان هكذا قدره سيبويه عليك شأنك بلفظ 
الإغراء. وظاهره جواز تقدير عليك وهو اسم فعل. وأسماء الأفمال لا 
تعمل مضمرة: وكلام المصنف رحمه الله في باب أسماء الأفعال 
مشعر بجوازه؛ وقد تأوّلوا كلام سيبويه على أنه تقدير معنى لا تقد 

إعراب. وتقدير الإعراب ألزم الحج وفي تجويز سيبويه في هذا المثل 
النصب على المعية ردّ على من يقول: إن المفعول معه لا يكون إلا مع 
الفاعل فمنعوا في ضربت زيداً وعمراً المعية. وقالوا: إذا أريد 


(قوئه : نحو: استوى الماء والخشبة) أي: تساوى الماء والخشبة في 
العلو؛ أي: وصل الماء إلى الخشبة؛ فليست الخشبة أرفع من الماء, 


(قوله : وقد حِيلَ بَيْنَ العبْرِ والرّوَانِ) يعني : وقع الحيلولة بين 
المرء وما طليه» وأول البيت: 

أهُمْ بأثرٍ الْحَرْم لو أَسَْتَطِيعُهُ 
وهو من البحر الطويل من عروضه الأولى وضربه الثالث» 
وقائله صخر بن عمروء وأصله أن صخرا أخا الخَنْساء طعنه 
أبو عور الأسدي طعنة في جنبه فمرض حولاً حتى ملت امرأته 
وكان يكرمهاء فمر بها رجل وكانت ذا خلق وإدراك فقال لها : 
إيباع الكفل؛ فقالت: نعم عما قليل» وكان ذلك يسمعه 
صخرء فقال أما والله لو قدرت لأقتلنك قبلي» ثم قال لها : 
ناوليني السيف هل تقلد يدي» فناولته فإذا هو لا تقلد يده من 
الضعف» فقال عدة أبيات منها هذا البيت» والعير: بفتح 
فسكون الحمار الوحشيء والنزوان: الوثوب وبابه طلب. 
(قوله : لأن بين للزوم ظرفيته) وأما إذا كان بين اسماً غير ظرف 
فيعرب في الأحوال الثلاث بإعراب لفظي؛ نحو: 

كأنْ لم يَكْنْ بين إذا كان بَعْدَهُ 
تَلآَقٍ الخ. (قوله: بعد الواو) أي: التي بمعنى مع والمراد 
بالمذكور ما يقابل المقدر على خلاف المذكور سابقاً ليفيد 
عدم صحة حذف المفعول معهء وقوله: كالفاء؛ أي: وكالباء 
بمعنى الواو؛ نحو: اشتريت الدابة بسرجها والدار بآلتها 
وكلفظ مع. (قال المصنف: لمصاحبة معمول فعل) المراد 
بالفعل ما يدل على الحدث؛ أعني: الأعم من شبه الفعل 
واحترز به عن نحو: كل رجل وضيعته» كما احترز بقيد 
المصاحبة عن الحال بالواو ولم يقل : فاعل فعل ؛ ليتناول نحو 


والخشبة هنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت زبادته. (قوله: 
والمراد بمصاحبته لمعمول الفعل الخ) فلا يجوز ضحك زيد وطلوع 
الشمس كما ذهب إليه الأخفش؛ ويجوز غيره استدلالاً بقولهم: ما زلت 
أسير والنيل فإن الماء لا يسير, بل يجريء ويمكن أن يقال: المراد بالسير 
المعنى المجازى الشامل للسير والجريان. 


مذهبه. (قوله: وينتقض الخ) قال الرضي: وفي شرح التسهيل رغم 
الزمخشري أن زيداً في قولهم: حسبك وزيداً درهم مفعول معه وليس 
كذلك؛ لأن المفعول معه لا يعمل فيه إلا فعل أو ما يجري مجراه. وليس 
حسبك مما جرى مجرى القعل؛ لأئه اسم جامد ومذهب سيبويه أنه 


منصوب بفعل مقدر وهو مفعول به والتقدير ويحسبك وزيداً وهو 
مضارع أحسبه إذا أعطاه حتى يقول: حسبي وما ادعاء؛ أي: عطية من 
أن الكاف في موضع النصب لا يصح؛ لأن إضافة حسب محضة وزعم 
الزجاج أن حسبك اسم فعل والكاف في موضع نصب وليس بصحيح 
لدخول العوامل عليه لقوله تعالى: ترك حَسْبَكَ أنَذّ. وقول العرب 
بحسبك درهم انتهى, ولعل الشارح رحمه الله لأجل عدم كونه من 
المفعول معه عند سيبويه ترك التمثيل به؛ وبعد الإحاطة بأطراف 
الكلام ظهر لك اندفاع ما أورده الناظرون من الشكوك في هذا 
المقام. (قوله: أي تساوى الخ) أي: ليس استوى بمعنى ارتفع أو 
استقام حتى لا يتحقق الاشتراك بين الماء والخشبة في الفعل بل 
بمعنى تساوى. (قوله: فلا يجوز الخ) لعدم المشاركة في الفعل. 
(قوله: كما ذهب إليه الأخفش) مراعاة لأصل الواو وهو العطف. 
(قوله: المعنى المجازى) كالانتقال. (قوله: المشهور 
الاكتفاء) وما ذكره الشارح رحمه الله مذكور بعينه في العياب, 
وأورد الشارح السيوطي المثال المذكور في شرحه الألفية. وما قيل: إنه 
لولم يعتبر وحدة الزمان في المثال المذكور لم يصح؛ لأن تركهما في 
مكان واحد مع تعدد الزمان لا يستلزم أن ترضع الناقة ولدها؛ فلا يتم 
أن المقصود المشاركة في مكان واحد لا في زمان واحد كما هو 
المستفاد من العبارة. قفيه أن تركهما متعاقبين بحيث يصبحان في 


2 .و 


فإن الكاف مفعول في المعنى إذا المعنى يكفيك (هندي). 
(قوله: لأجل مصاحبة معمول الخ) وعليه فالمصاحبة في 
المتن مصدر مضاف إلى مفعوله» ومعنى المصاحبة المشاركة 
في الفعل في وقت واحد فافهم وسيأتي . (قوله: نحو: استوى 
الماء والخشبة) أي : تساويا وليس الاستواء بمعنى الاستيلاء 
كما في: 
قَدِ اسئوى بشرٌ على الهِراق 

ولا بمعنى الارتفاع والاستقامة. وقال الجزائري في توضيح 
المثال: إنه إذا غرز خشبة في نهر فإن نزل الماء بحيث ساوى 
رأس الخشبة يقال استوى الماء والخشبة» وقوله: أو مفعولاً؛ 
يعني : أن المعمول أعم من الفاعل والمفعول لا مخصوص 
بالفاعل كما زعم. (قوله: أي : معنوياً) والمراد به ما يؤدي 
مؤداء”'©2 من غير أن يكون من تركيبه كحرف التنبيه واسم 
الإشارة» وقال العصام: أراد به ما يستنبط من اللفظ وإنما 
صرح به اهتماماً؛ لأن بعض أقسامه سماعي . 


لعمول”'” التعل : مشاركته”" له في ذلك الفعل في زمان واحد””". نحو: ( سرت وَرَيْداً) أو مكان”* واحد نحو: 
(لَوْ تَرَكْتَ النَّاقَةَ وَقَصِيْكَّهَا20. لَرَضِعَهَا””). فلا ينتقض”" بالمذكور بعد الواو العاطفة نحو: (جاءن وَيْدٌ 
وَعَمْرّو)» فإنها” “ لا تدلّ إلا على المشاركة”" في أصل الفعل دون المصاحبة . اعلم أن مذهب جمهور النيساو!"9© 
ان العامل”''' في المفعول معه الفعل2""9 أو فعتاة 0 الواو الني90" ب بمعنى (مَعْ). وإنما وضعوا 
الواو موضع (مَغ) كوبا اشقر 9 ٠‏ وأصلها0*" وا و العطف التي فيها معنى الجمع مناسب معن المعية. 
دفَإن”*' كَانَ» أي: وجد”" «الفئل"“»» أي : ما يدل على الحدث؛ فيعمّ الفعل واسمي الفاعل والمفعول 
والصفة المشبهة وغيرها”"" . الَفْظاء وَجَارَ؛ أي: لم يجب «العَظف» ولم يمتنع» فلا ينتنض”"" بمثل: (صَرَئْتُ 


ا سه 


رَبْداً وَعَمْراً) 


)1( سواء تكان فاعلاً أو مفعولاً. (1) مفعول معه أو المذكور بعد الواو. (©) بالتركي دشي ده. (4) مشاركته له في ذلك الفعل. (5) أي: مع ولدها في مكان.‎ )١( 
يعني‎ )1١( ٠ أي: أكثر النحاة من البصريين.‎ )٠١( جواب لو. (7) أي: حد المفعول معه. (4) تعليل بعدم الانتقاص . () أي: مشاركة المعطوف للمعطوف عليه.‎ 
)1١8( من مع.‎ )١7( علة وضع.‎ )١5( متعلق بالعامل. (18) صفة الواو.‎ )١14( خبر إن. (1) آي: المقدم لازماً أو متعدياء خبر إن الثاني.‎ )١7( الناصب له.‎ 
إشارة إلى أن كان بمعئى فعل الثام ويجوز كونه ناقصة ولفظاً خيره. (١؟) الذي قصد معه مصاحبة المفعول‎ )٠ ٠( الفاء للتفسير.‎ )١4( أي: الواو التي بمعنى مع.‎ 
قوله وجاز المطف.‎ )١7( معه لمعموله. (؟؟١) كالمصدر واسمي الزمان والمكان والجار والجرور.‎ 
(قوله: أو مكان واحد) كلمة أو لمنع الخلو فوحدة الزمان | هَإِنَ كَانَ('2 الفِعَلُ لَفْظأً وَجَازَ العَظّفٌ(0)‎ 
أي: وجد الفعل اللفظي والمعنوي.‎ )١(| أيضاً معتبرة في قولهم: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء‎ 

فتركت بصيغة المجهورل» ورضع من باب علمء والفصيل : )9(١!‏ أي: لم يجب العطف ولم يمتنع يعني بأن الجواز بمعنى الإمكان الخاص. 
ولد الناقة يعنى: بجة شتركه أزشير بازكرده» وقوله: د 
المصاحبة ؛ أي : المقارنة في زمان واحد أو مكان واحد. 
(قوله: إن العامل في المفعول معه الفعل الخ) اعلم أنه اختلف 
في عامل المفعول معه على خمسة أقوال؛ أحدها : ما ذكره في 
الشرح وهو الحق» وثانيها: ما ذهب إليه الزجاج من أنه 
منصوب بإضمار فعل بعد الواوء والإضمار خلاف الأصل» 
وثالثها : مذهب الكوفيين وهو أنه منصوب بالخلاف فيكون 
عامله معنوياً وهو مردود بأن العامل المعنوي لا يحتاج إليه مع 
وجود العامل اللفظي» ورابعها: مذهب عبد القاهر من أنه 
منصوب بنفس الوأو وهي ضعيفة العمل فلا تعمل مع وجود 
أقرى منهاء وخامسها : ما ذهب إليه الأخفش من أنه منصوب 
كنصب الظرف؛: وذلك لأن الواو لما أقيمت مقام الظرف 
المنصوب والواو حرف لا يحتمل النصب أعطى ما بعدها 
عارية كما في إل الخ» وهو مردود بأنه لو كان كما ذكره لجاز 
النصب في كل واو بمعنى مع مطرداً؛ نحو : كل رجل وضيعتئه 
(جزائري). (قوله : بتوسط الواو الخ) ويعمل في المفعول معه 
الفعل اللازم لتعديته بالواو فيتعدى إليه كما يتعدى بالهمرزة. 
(قوله : فإن كان أي وجد) جعل كان تامة؛ لأن مناط الفائدة 
وجود الفعل اللفظي والمعنوي لا اتصاف الفعل بكونه ملفوظاً 
(سيلكوتي). (قوله: أي: ما يدل على الحدث) يعني: أن 
المراد من الفعل ما هو أعم من شبهه بقريئة مقابلة المعنوي 
واتفاق أحكامهما المذكورة ههناء فيكون من قبيل عموم 
المجاز (وجيه الدين)» فلا يرد نحو اسم المكان والآلة» ولم 
فسره فيما سبق إشارة إلى أنه بمعناه الاصطلا 


(قوله: أو مكان واحد) المشهور الاكتفاء بوحدة الزمان. (قولك: 
نحوء لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها) قال قدس سره في الحاشية: 
الفصيل: بجة شتراز باز كرده؛ رضع الصبي: شير خورد كودك. ( وله : 
اعلم أن مذهب جمهور النحاة) قال عبد القاهر: هو منصوب بنفس 
الواىو وفيه أن الأولى رعاية أصل الواو في كونها غير عاملة ولو نصبت 
بمعنى مع مطلقاً لنصيت في كل رجل وضيعته؛ وقال الأخفش: منصوب 
نصب الظروف؛ لأنها قامت مقام مع لكن لما كانت في الأصل حرفاً أمطى 
التصب ما بعدها. ( قَوئه ؛: وأصلها واو العطف) ولهذا لا يجوز تقديم 
المقدون بع عا وا عمل د نوتناك رارقل باعي دنا 


مكان واحد يستلزم الرضع وتركهما في مكانين في زمان واحد لا 
يستلزم ذلك فوحدة الزمان لا دخل له في ذلك نعم ترك أحد بدل 
الآخر في مكان واحد لم يستلزم ذلك والكلام في تركهما لا على 
البدل. (قوله: بنفس الواو) وشبهته أنها مختصة بالاسم وبه يظهر 
جواب البحث الأول؛ لأن أولوية رعاية الأصل إنما هي على تقدير أن لا 
يصرف عنه صارف. (قوله: ولو تصبت الخ) يمكن الجواب بأن 
عمله مشروط بتقدم الفعل وما بمعناه لافادته المصاحبة فيه. 
(قوله : أعطى التصب ما بعدها) كما في قوله تعالى: «لز كن يما 
له إلا مه ند لفسدثاه ارتفع الاسم الشريف؛ إذ لا يمكن إظهار الرفع في 
إلا النائبة عن غير. وههنا مذهبان لم يذكرا؛ أحدهما مذهب 
الزجاج: أنه منصوب بمضمر بعد الواوء وإنما لم يجز عمل السابق 
لقصل الواو وفيه أن الواو العاطفة لا تمنع العملء وثانيهما مذهب 
الكوفيين: وهو أنه منصوب بالخلاف ورد بأن الخلاف 


معنى ولم يثيت النصب بالمعاني المجردة. ا وف : | 


لوجوب”2 العطف فيه(" «قَالوَجْهَانِ0"؛ أي: العطف والنصب عل المفعولية؟2 جائزان» «تحُوٌّ: (جِنْثٌ أنَا. 
وَنَيْد») «وَرَيْدا» بالنصب عل المفعولية بالرفع على العطف0© , وأا أي: وإن م ين العطف77) بل يمتنع 
00 الكش" ٠‏ عِثْل: (جِدْتٌ وَدَيْدا») فإن العطف كين ممتنه”١‏ "2 لعدم"” الفاصة259) له يتأكيد 
ص16 بالمنفصا 2١0‏ ولا بغيره. ٠‏ «وَإن كن الفعل ١‏ امع ) مَعْىَّ) أي : أمراً علوي 


)١(‏ بقريئة المعطوف عليه. (؟) أي: في هذا المثال. (") والجملة جواب الشرط . (4؟) معه. (5) لجواز إمكان التأكيد. )١(‏ عطف على جاز. (7) لما بعد الواو على 
قبلها. (4) جزاء الشرط. (5) حيث لا وجه سواء. ( ٠)أي:‏ في المثال المذكور. )١١(‏ خير إن. (؟1) لفظاً أو معنى )١(‏ بيئهما . )١14(‏ الضمير المرفوع. .)006 
الضمير المرفوع . (15) أي: وجد. 


العامل» فللتغير في الموضعين وضع المظهر موضع المضمر. 
(قوله: وجاز؛ أي: لم يجب العطف ولم يمتنع) يريد أن 
المراد بالجواز الإمكان الخاص لا ما يشمل الوجوب العطف 
فيه ؛ لأن الأصل في هذه الواو العطف, ومن ثم لم يجز تقديمه 
على مصاحبه ولا على عامله وإنما يعدل عنه نصاً على المراد 
من المصاحبة؛ وفي المثال المذكور لا يمكن التنصيص 
بالنصب على المصاحبة لكون النصب في العطف الذي هو 
الأصل أظهر وأولى؛ لكن في الامتحان أن ما أشار إليه 
الشارح من بيان معنى الجواز فاسد؛ لأن المراد بإمكان 
العطف جوازه مع النصب لا غيره مطلقاً فيكون عين الجزاء 
ولو زاد بعارض لاستقام؛ أي: لو قال بعد قوله: وجاز 
العطف بعارض كالفصل لاستقام كلامه بلا لزوم العينية تدير» 
وقال العصام: الصحيح أن يقال فإن كان الفعل لفظاً 
والمعمول غير منصوب وجاز العطف فالوجهان» وحينئذ يزيد 
شق آخر في الترديد؛ أي: وإن كان المعمول منصوياً يتعين 
العطف هذا لكن في قرينة تخصيص المعمول بما عدا 
المنصوب خفاء فاعرفه . (قال المصنف : وجاز المطف) أي : 
عطف المذكور بعد الواو والجملة حال؛ أي: وقد جاز 
العطف أو الواو عاطفة (قوله: أي: العطف والنصب الخ) أما 
الأول؛ فلأنه الأصل» وأما الثاني ؛ فلأن فيه تكثير الفائدة» 
وجعل الشيخ عبد القاهر العطف متعيناً؛ أي: بأن يخرج عن 
المفعولية معهء وأيضاً قد يترجح النصب على العطف في 
مثل: كن أنت وزيداً كالأخ؛ لأنك إذا عطفت زيداً على 
الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأموراً. وأنت لا تريد أن 
تأمرهء بل تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ قال الشاعر: 
فكونواأنتكم وبني أبيكم 

مكان الكُليتين من الطحال 
أي : في القرب وعدم المثافرة شرح القطر). وقوله : بل يمتنع 
بالجزم أو الرفع. والامتناع إما لمانع لفظي أو معنوي. (قال 
المصئف: تعين النصب)؛ إذ لا وجه سواه وهذا عند 
المصنف» وأما عند الجمهور فالنصب ههنا مختار لا واجب 
بناء على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد 
بالمنفصل وبلا فصل قبيح لا ممتنع» ثم في تصريح تعبن 


فَالوَجَهَانِ نَحَوٌ تَحَوّ: 
تَعَبّكَ النّصَبُ مِثْلُ: جِنْتُ وَرَيْدأ("» وَإنْ 
كان" مَعَنَى 


)١(‏ فإن العطف فيه ممتنع لعدم الفاصلة لا بتأكيد المتصل بالمنفصل ولا يغيره 


2 
زفق أي: الفعل أمراً معنوياً مستنبطاً من اللفظ . 


لأبي الفتح» قال الشيخ الرضي: لا أرى منعاً من تقديم المفعول معه على 
عامله إذا تأخر عن المصاحب كما جاز تقديم المعطوف على عامله إذا 
تأخر عن المعطوف عليه. (قوله؛ فتاسب معنى المعية)؛ لأن في 
المعية زيادة اجتماع. (قوله ٠‏ أي وجد) جعل كان تامة فقوله لفظأً تمييز 
أو حال ويحتمل أن تكون ناقصة والأول أولى تأمل تعرف. (قوله؛ 
لوجوب العطف) إنما وجب العطف فيه؛ لأن الأصل في هذه الواو 


العطفه وإنما يعدل عنه نصاً على المراد من المصاحبة؛ وفي المثال 
المفروض لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحية؛ لكون النصب في 
المطف الذي هو الأصل أظهرء إن قلت: فاذاً عمراً في المثال المذكور ليس 
مفعولاً معه وكلامنا فيه فلا حاجة إلى قوله: لم يجب ليخرج. قلنا: كان 
الكلام هنا لا يختص به وإلا لم يقل بعد ذلك تعين العطف. ( قوله ؛ شان 


(قوله:.خلافاً لأبي الفتح) حيث أجاز استوى الماء والخشبة؛ لأن 
ذلك قد جاز في العاطفة به فليجز فيها؛ لأنها محمولة عليها ولأنه قد 
ورد في كلامهم؛ نحو: جمعت وفحسناً غيبة وغيمة: والجواب: أنه 
يحتمل في الأصل لقوته ما لا يحتمل في الفرع. والواو في وفحشاً 
عاطنة. (قوئه: لا أرى منعاً) أي: فيقال في مررت بزيد وعمرو؛ أي: 
وعمراً مررت. (قوله: جعل كان تامة) وفسر الفعل ههنا بما يدل 
على الحدث. ولم يفسره فيما سبق إشارة إلى أنه بمعناه الاصطلاحي؛ 
لكونه العامل؛ ولتغاير معنى الفعل في الموضعين وضع المظهر موضع 
المضمرء ثم المراد بمعنى الفعل في التعريف أعم مما يتضمن 
الحدث ومما يستنبط منه أو الآخرء واكتفى بذكر القعل الذي هو 
الأصل عن ذكر ما يشيهه لاشتهار اشتراكهما في أكثر الأحكام ولأجل 
هذا لم يفسر معتى الفعل أولاً. وتعرض له ثانياً فاندفمت الشكوك التي 
عرضت لبعض الناظرين. (قوله: فقوله لفظاً الخ) وكذا قوله: 
معنى فمن قال إنه حمل كان في القسم الثاني على الناقصة فقد سهاء 


والمراد يما يدل على الحدث العامل؛ فلا يرد ظرف 
ل ا | الزمان والمكان والآلة على ما وهم. (قوله: تأمل 


مستنبط7") من اللفظ «وجَارَا"» أي: ل يمتنع”" «العَظففٌ تَعَينَ2 العَظفُ» حيث لا يحمل0*© على عمل © 
العامل المعنوي بلا حاجة مع جواز وجه آخرء وهو العطف. «نحو: (م0" لِرَيْوِ" وَعَمْرِوء وَإلآ») أي: وإنلم 
٠.‏ ده 3 0 7 رمو ه” 1 0 دك 0 
يجز العمطف. بل امتنع 3 1 النَصْبٌ) حيث لا وجه سواه «نحو: (مَالَكَ0) وزيدا») و:(م( "© شَأَنِكَ وعَمْراً) 
فإنه امتنع العطف"'''' فيها("2©, لأن0"' العطف على الضمير المجرور”*'' بلا إعادة الجار0" غير2277 جائز. وم 
5 5 سه ” وأناء 5 3 إفن 000 . 3 0 
يجمز عطف (عَمْراً) على الشأن إذ السؤال عن شأنهما”"''2 لا عن شأن أحدهها*'", ونفس”1'"؟ الآخر. وإنما 
٠ . ٠ -‏ 5 5 0ه لى ىا م 3 ٠.‏ 5 و- م لصن #”# 
حكمنا بمعنوية الفعل فى هذه الأمثلة ١لأن‏ الم مَا تَصْنَعٌ» وما”'" يمائله فمعنى (مَا شَّأَنْكَ وَرَيْدا) ما تصنع 
#اء ا 7 - 0 هه 71 
وزيدا» ومعى (مَالك وزيدا) ما تصنع وزيدا» ومعى ( ما لزيد وعَمْرِو) ما يصنع زيد وعمرو. «الحان0", 1 
فرغ من المفاعيل شرع في الملحقات عا و0699 0 هَييَة القَاعِل 9 ») أو ال بده 
(1)أي: مستخرجاً كحرف التنبيه وأسماء الإشارة. (؟) عطف على كان أو حال أعم وقد جاز. (7) بآن لم يمنع مانع . (4) جزاء الشرط . (0) الكلام. (7) لضعف العامل 
المعنوي فلا يجوز اعتباره وجعل الاسم مفعولاً معه. (7) استفهام. (8) أي: أي شيء حصل لزيد. (4) أي: أي شيء حصل لك. )٠١(‏ أي: أي شيء أمرك. (11)أي: 
عطف ما بعد الواو على الضمير المجرور. كما سيجيء في بحث العطف. (؟١)‏ أي: في الثالين المذكورين. )١17(‏ على امتنع. )١4(‏ وهو الكاف فيهما. )١9(‏ عند 
البصريين. )١1١(‏ خبر إن. (107)أي: اللخاطب وعمرًا. (14)أي: المخاطب وعمرًا. (15)أي: ذات الآخر . )3١(‏ مثل ما تفعل وما يفعل . )١١(‏ أ. ميتدأ وخيره محذوف 
أي: ومنها,. ب. فهي في اللغة عبارة غير ناسخة ولهذا كان الأصل في بابها المستقل . (59) أي : لفظ. (77) ولم يقل اسم يبين لأن الحال يكون جملة والجملة لا تكون اهما 
ولكن في تأويل الاسم واعلم أن الحال مؤنث سماعي ولا يكون صفتها وضميرها إلا بمؤنثك. (15) تقسيم للمحدود. )١8(‏ مانئعة الخلو دون الجمع. 


النصب حينئذ فائدة إزالة احتمال أن يمتنع النصب أيضاً بناء 
على تفرعه على العطف لما عرفت أن الأصل في هذه الواو 
العطف . (قوله : فإن العطف فيه ممتنع الخ) يعني : أن المانع 
من العطف فيه لفظي » وقد يكون معنوياً كما في سرت والنيل» 
وقوله : ولا بغيره نحو: سرت اليوم وزيداً . (قوله: أي: أمراً 
معنوياً مستنبطاً الخ) الظاهر من كلام الشارح أن معنى الفعل ما 
يفهم من اللفظ مثل ابنه» وأشير المفهومان من هذاء ومذهب 
النحاة أن العامل هو نفس هذا (وجيه الدين): وفي حواشي 
الامتحان أن العامل ليس أمراً معنوياً» بل هو اللفظ المستنبط 
هو منهء لكن لما كان عامليته باعتباره جعل عاملاً تسامحاً أو 


وَجَارَ القطّفٌ تَعَيَنَ القطّفٌ نَخَرٌ: مَا 
بِرَيَّدِ(0) وَعَمَرِقِ إلا تَعَيَنَ<') بى 006 
مِفْلُ: مَانَكٌ وَزَيَداً » وَمَا شَأَكّكَ0" وَعَمَراً 
لأنّ(2 الَعَنَى مَا تَصَنَّعٌ . الحَالٌ : مَا يُبَيُنُ 


م 


دلق أي: ما تصنع زيد وعمرو وأي شيء حصل طما. 

0) أي: وإن لم يز العطف بل امتنع تعين النصب حيث لا وجه سواه .ج. 
إفرف أي: أي شيء أمرك وصفتك . 

)5( اللام متعلق بمقدر مفهوم من المقام وهو حكمنا ولذا قال الشارح العلامة: 
وإنما حكمنا بمعلوية الفعل فى هذ.. 


العطف فيه ممتنع) ذهب الجمهور إلى أن العطف في الصورة المذكورة 
قبيح؛ ولهذا قالوا فيها أن النصب مختار. ( قَوله : حيث لا يحمل على 
عمل العامل المعئوي بلا حاجة) قال الشيخ الرضي: الحاجة ثابتة, 


تجوزاً وفسره العصام بمعنى الفعل واستئنى بعضهم اسم 
الفعل؛ نحو: رويد أنت وزيداًء فإنه يجوز فيه الوجهان. 
(قوله: وجاز؛ أي: لم يمتنع) أي: وأمكن العطف إمكاناً 
عاماً مقيداً بجانب الوجود لا العدم؛ لثلا يشمل الامتناع 
(امتحان). وقال السيلكوتي: حمل الشارح الجواز على 
الإمكان الخاص في الموضعين إلا أن نفيه في القسم الثاني 
باعتبار الامتناع بقرينة الفحوى كما يشعر به الأضراب عنه 
بقوله : بل يمتنع فلا تغفل . (قوله : حيث لا يحمل الخ) تعليل 
لوجوب اتعين العطات فإن: النيا يتتوج إلى عمل العامل 
المعنوي الضعيف فلا يجوز اعتباره وجعل الاسم مفعولا معه 
(نعمه)ء وقوله : ما لزيد وعمرو؛ أي : ما يصنئع زيد وعمروء 
أو أي شيء حصل لهما. (قوله: حيث لا وجه سواه) يعني : 
وجب اعتبار ذلك العامل الضعيف لأجل الضرورة» وقوله: 
ما شأنك؛ أي: أي شيء أمرك وصفتك. (قوله بلا إعادة 
الجار الخ) وقد جوزه الكوفيون في السعة والبصريون في 
الضرورة. (قوله: إذ السؤال من شأنهما) أي : شأن أحدهما 


تعرف)؛ لأن مناط الفائدة وجود الفعل اللفظي والمعنوي لا اتصاف 
الفعل بكونه ملفوظاً أو مستنيطاً من اللفظ. (قوله: وإنما يعدل عنه 
نصاً الخ) فيما لا توجد فيه القرينة القطعية الدالة على المصاحية, 
فلا يرد أن ما ذكره الشارح رحمه الله من قوله: كفاك وزيداً درهم. 
والأمثلة المنقولة من شرح التسهيل مما جوّز سيبويه الأمرين فيهاء 
فلا يكون العدول عن العطف للتنصيص على المصاحبة؛ قلا يصح 
الحصر المستفاد من إنما؛ لأن القرينة المقلية في جميعها دالة على 
أن المراد المصاحية سواء كانت الواو للمطف أو بمعتى مع إلا أنه على 
تقدير الحمل على المصاحبة يكون في اللفظ دلالة على المراد؛ وعلى 
تقدير الحمل على العطف يكون الاكتفاء بالدلالة العقلية. (قوله: 
فإذن الخ) أي: إذا وجب العطف. (قوله: قلنا الخ) 


وما قيل: إنه حمل الجواز فى كل موضع على معنى بعيد. إ 0 


العطف. (قال: وإلا) الأولى أن يقال: إن قصد النص على المصاحبة مع الآخر لا عن شأن كل منهما فلا يرد ما قاله العصام . (قوله: 
وجب النصب وإلا فلا. (قوله: لأن العطف على الضمير المجرود) | وإنما حكمنا الخ) يشير إلى أن اللام متعلق بمقدر مفهوم من 
ا ا 0 0 0 المقام وجعله العصام تعليلاً لكون المثالين للعامل المعنوي» 
واطحوائهي او ب وذلك بإضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل 20 وما يمائله ؛ أى: 50 مأ تفعل 57 58 
مقدرا لضعفه قال الأند لسي: يجوز العطف على ضعف إن لم يقصد النص 8 0 0 1 
على المصاحية: وهو أولى مما قاله المصنف: لوروده في القرآن كقوله وغيرهماء فالكلام محمول على التمثيل أو على حذف 
تعان: لتسداءلوت يه والأرسام» بانجر اف أقزاعة حمزة: (قوله: .واتما المعطوف . (قال المصنف : الحال) لفظ يغلب فيه التأنيث من 
حكمنا بمعئوية الفعل) المشعر بالمعئى الفعلي في المثالين الأولين حال بمعنى تغير ففيه تنبيه على أن الحال لا يكون أمراً خلقياً 
كلمة الاستفهام وحرف الجر الطالبان للفعل؛ وفي الأخير أيضاً شيئان | فلا يجوز: جاءني زيد أحمر أو طويلاً» وقوله : في الملحقات 
كلمة الاستفهام والشان الذي بمعنى المصدر؛ يعئي: الفعل والصفة, فالحال ملحقة بالمفعول فيه لوجود معناه فيها مع كونها فضلة . 
فالإشعار على المعنى الفعلي في هذه الأمئلة قوي لتعاضد أمرين بخلاف (قال المصئف: وهو ما يبين) أي: اسم منصوب ولو محلاً 
نحو: هذا لك وإياك: وتحو: ما أنت وزيداء فإن الإشعار فيهما ضعيف وهو يكون مشتقاً كثيراً مئل راكباً وقد يكون جامداً يدل على 
تفوت متاشدة عرف الخ رابالا متف رفي لوال الزل وقوات ا صنفة مكل بسراً» والجملة”'" فن كم الاسم : (قال المصنف : 
الاستفهام بأمر آخر في المثال الثاتي؛ والمصنف لم يفرق بين هذه الأمثلة | , 1 |( : 5 

: هيئة الفاعل أو المفعول به) أي: هيئة مدلولهما بتقدير 
في الحكم: والشيخ الرضي فرق في الحكم بين الأولين والآخرين وبين ١‏ 0 7 

الآخرين. (قال: لأن المعنى ما تصنع وما يماثله) متعلق بمفهوم المضاف؛ يعني: صفة الفاعل وقت صدور الفعل عئه وقفس 
الكلام السابق كما أشار إليه قدس سره بقوله: وإنما حكمنا؛ وذلك لأن عليه 

قوله؛: مثل ما لزيد وعمرو خبر محذوف تقديره ذلك» مثل: ما لزيد )١(|‏ أي: الجملة الاسمية أو اللفظية الواقعة حالاً. 

وعمرو؛ أي: العامل المعنوي مع جواز العطف مثل ما لزيد وعمروء وقس 

عليه حال المثالين الأخيرين وكل قضية متضمئة لحكم فتلك القضايا 

متضمنة لإحكام مجملها حكم بمعنوية العامل في تلك الأمثلة. (قَال: 

الحال) من حال الشيء يحول؛ أي: انقلب وإنما سمي هذا القسم بها؛ 


وإنما حمله عليه جعل معمول الفعل أعم من المفعول به حتى يدخل في التعريف كفاك وزيداً. ولا يخفى أنه قد يدخل في التعريف حينئذ ضربت 
زيداً وعمراً. فالوجه تخصيص المعمول بما عدا المفعول به المنصوب وحينئذ يكون ضربت زيداً وعمراً خارجاً عن القسم . فلو حمل الجواز على 
عدم الامتناع لانتقض الحكم بالمثال المذكور: فليس بشيء أما أولاً؛ فلآن الشارح رحمه الله حمل الجواز في الموضعين على الإمكان الخاص إلا 
أن نفيه في القسم الثاني باعتبار الامتناع بقرينة النجوى كما يشعر به الإضراب عنه بقوله؛ بل يمتنع؛ وإما ثانياً؛ هلما عرفت من الفرق بين 
كفاك وزيداً وضربت زيداً وعمراًء وأما ثالثاً؛ فلأن التخصيص للمعمول بما عدا المفعول به المتنصوب لا دليل عليه. ( قوله: الحاجة ثابتة 
فيه)؛ لأن القرينة الفعلية وهي أن المقصد السؤال عن شأن أحدهما مع الآخر لا عن شأن كل منهما كافية في إفادة المقصود لا حاجة إلى 
التنصيص على المصاحية؛ لأن الدلالة الفعلية ليست أقل من اللفظية؛ فالمراد بقوله: إذ السؤال عن شأنهما؛ أي: شأن أحدهما مع الآخر فلا 
يرد ما قيل: إنه يجوز أن يعطف عمرو على الشأن بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فالنصب إذا يرجح بالسلامة عن الحذف ويرجح 
الرفع بالاستفناء عن عمل العامل المعنوي. (قوله: بمعنى الفعل الخ)؛ لأن قولك: شأنك بمعنى فعلك وصنعتك كذا في الرضي؛ وفي 
القاموس: شأنت شأنه قصدت قصده. ( قوله: والمصنف رحمه الله لم يفرق الخ) فحكم في كل ما ذيه العامل المعنوي بتعين العطف. 
(قوله: فرق في الحكم بين الأولين والأخيرين) فقال: المختار العطف مع جواز النصب من غير ضعف في الأولين؛ أي: فيما يكون في 
اللفظ مشعر قوي بالعامل عند القوم؛ وعندي وجوب النصب عند قصد المصاحبة: وإلا فلا وضي الأخيرين؛ أي: ما لا يكون في لفظه مشعر قوي 
بالعامل العطف أولى بلا خلاف وإن قصدت المصاحبة لعدم الناصب وضعف الدال؛ وإذا نصب مع قلته وضعفه قدر كان لكثرة وقوعه ههنا 
فكأنه منطوق به؛ أي: هذا كان لك وإياك وما كنت زيداً. (قوله: وبين الأخيرين) لا يفرق الرضي بين الأخيرين؛ بل بين أنا وإياه في لحاف, 
وبين ما أنت وزيداً حيث قال: إن الأول أبعد من الثاني لإشعار ما بالفعل لما فيه من معنى الفعل مع كثرة وقوع كان بعدهء وأما وهذا لك وإياك؛ 
أي: فيما فيه حرف الجر وما أنت وزيداً؛ أي: فيما فيه الاستفهام, فلا فرق بينهما في وجود الداعي للفعل فيهما وكثرة وقوع الفعل بعدهما وعدم 
تعاضد الأمرين. (قوله: وقس عليه الخ) فإن التقدير فيهما وذلك؛ أي: العامل المعنوي مع تعيين النصب. (قوله: وكل قضية الخ) أي: 
من القضايا الثلاث التي تتضمنها الأمثلة الثلاثة متضمنة لحكم مخصوص بذلك المثال وهو الحكم بأن عامله معنوي وتلك القضايا الثلاث 

متضمنة لأحكام ثلاثة مجملها الحكم الذي ذكره الشارح رحمه الله؛ وقيل: الأظهر أن المعلل النصب؛ أي: نصب الاسم في هذين 

ع المثالين؛ لأن المعتى ما تصنم, وذيه أن هذا المعنى متحقق في ما لزيد وعمرو ومع تمين العطف. 


المفعول» وعن قنالي زاده ما ملخصه: أن الهيئة على ما في 
المغرب هي الحالة الظاهرة للمتهيئ للشيء» وفي الصحاح: 
الهيئة الشارة؛ وفي القاموس: الهيئة» ويكسر حال الشيء 
وصفتهء وعن البعض: الهيئة الصورة» والحالة المحسوسة 
المشاهدة كما هو المتبادرء وحينئذ يخرج مثل : تكلم صادقاً 
ومات مسلماً» فإن أراد الصفة فالتعبير بها أولى؛ لإيضاح 
:مقصودهم هذاء أقرل: تمسك في كون المراد من الهيئة 
الصورة والحالة المحسوسة بالمتبادر وهو كذلك» بل هو فى 
| أصل اللغة كذلك كما تدل عليه عبارة المغرب والصحاح» 
وأجيب عن المناقشة بأن المراد بالهيئة الصفةء إلا أنها لكونها 
شائعة في النعت لم يعبر بهاء وكره ذكرها في تعريف الحال 
الذي هو غير النعت» وأيضاً أكثر الأحوال من الصفات 
الظاهرة فذكر الهيثة تنبيهاً على ذلك انتهى» ثم إن كلمة أو لمنع 
الخلو لا الجمع كما سيذكره فتكون لتقسيم المحدودء وأورد 
بأن الجملة فى نحو: جاءنى زيد والشمس طالعة ليست تبين 
هينه الناعل» واحية بأن الهيئة الحالية تدل على هيئة الفاعل 


وهي المقارنة بطلوع الشمس» وتوضيحه أن الحال تدل على 


الهيئة؛ أي : الصفة ولو تأويلاً فيدخل الجملة الحالية فإن قولنا 
والشمس طالعة في معنى مقارناً لطلوع الشمسء وقيل : الحال 
هنا يدل على هيئة المجيء؛ أعني : مقارئته لطلوع الشمس» 
والمجيء هيئة زيد» وهيئة هيئة الشيء هيئة له بالواسطة» 
ويقال: الحال في مثل أتيتك والجيش قادم إنما هي لبيان هيئة 
زمان الفاعل أو المفعول الذي هو لازم الفاعل والمفعول» 
وقد اشتهر التعبير عن الملزوم باللازم مسامحة وفيه تكلف». 
وذهب صدر الأفاضل إلى أن الجملة في مثلها مفعول معه 
والواو بمعنى مع فأثبت كون المفعول معه جملة وهو غريب» 
وفي الرضي يخرج عن هذا الحد الحال التي هي جملة بعد 
عامل ليس معه ذو الحال كقوله: 
وقد أَعْتَدِي وَالظَيْرٌ في وَكُئاتها 
إلا أن يأول على أنه يمكن جعل ضمير غائب في أغتدي ذا 
الحال بالتأويل بمقارناً كما مرء وقال صاحب الكشاف في 
قوله تعالى : ظوَالبَحرُ بَمدُمُ مِنْ بَسَدِء سَبْعَةُ أمحْرٍ»في قراءة من 
رفع البحر هو كقوله: 
وقد أَعْتَدِي والطَيْرٌ في وَكُناتِها 

وكقولك: جئت والجيش مصطف ونحو ذلك من الأحوال 
التي حكمها حكم الظروفء, فلذلك عريت عن ضمير ذي 
الحال انتهى » وفيه إشعار بأن لها ذا الحال وإن عريت هي عن 
ضميرهاء وفي شرح العصام الهيئة أعم من أن تكون هيئة له 
باعتبار نفسه أو باعتبار متعلقه فلا يشكل بقولنا: جاءني زيد 
قائماً أبوه» وأعم من أن تكون محققة أو مقدرة بأن يكون قائماً 


هَيَكَةَ الفَاجِلٍ<" أو المَفَعُولٍ بِهِ 


)١(‏ كلمة أو لمنع الخلو لا الجمع فتكون لتقسيم المحدود. 


(قال: ما يبين هيئة الشاعل) الهيئة في الأصل الحالة الظاهرة 
للمتهيئ للشيء كذا في المغرب؛ والمراد هنا الحالة وهي أعم من أن تكون 
بحسب تحققها وهي الحال المحققة: أو بحسب تقديرها وهي الحال 
المقدرة؛ نحو قوله تعالى: توما حَِرِينَ4؛ أي: مقدرين الخلود؛ 
وتحو: خط هذا الثوب قميصاً؛ ونحو قوله تعالى: «#وشَرْيَهُ إبإِسْكقٌ 
ُّا؛ أي: مقدرة ثبوته, وأيضاً هي أعم من أن تكون بامتبار حال نفس 
الفاعل والمفعول؛ أو باعتبار حال متعلقهما فلا يرد النقض بجاء زيد 
وأبوه قائم؛ لكن يرد النقض بقولك: أتيتك وزيد قائم؛ وينسب إلى صاحب 
المفصل في دفعه أنه قال في بعض حواشيه: أن وزيد قائم يبين هيئة لازم 
الفاعل أو المفعول به؛ أعني: زمان الإتيان» وقد استمر في كلا مهم التعبير 
عن الملزوم باللازم فكان هيئة اللازم هيئة الملزوم؛ وذلك بعيد؛ لأن قيام 
زيد ليس هيئة لزمان زيد إلا بتأويل؛ وإن زمان الإتيان لما كان مبايناً 
مفارقاً عن فاعل الإتيان وعن مفعوله لم يلايم دعوى الاتحاد بينهما على 
أن عبارة التعريف لا تدل عليه دلالة ظاهرة:؛ وقال الشيخ الرضي: الحق أن 
الحال على ضريين منتقلة ومؤكدة: ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتهما 
فحد المنتقلة جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث الذي 


في ذلك الكلام بالفاعل أو المفعول أوبما يجرى مجراهما وبقولئا: جزء 


(قوله: الهيئة في الأصل الغ) في القاموس: الهيئة وقد تكسر حال 
الشيء وكيفيته ورجل هيء هييئ ككيس وظريف حسنها, وقد هاء يهاء 
ويهيء وهيؤ ككرم انتهىء ويفهم من تاج البيهقي أنه في الأصل مصدر 
حيث قال: الهيئة والتهيئة ساختن كارى را. (قوله: للمتهيء 
للشيء) في تاج البيهقي: التهيؤ ساحتن شدن. (قوله: نحو قوله 
تعالى: طنَتَُلْمَا الخ) أورد ثلاثة أمثلة للحال من الفاعل وللحال 
من المفعول جامداً أو مشتقاً. (قوله: وهي أعم الخ) كالصفة فإنها 
قد تكون بحال نفس الشيء وقد تكون بحال متعلقه. (قوله: نحو: 
أتيتك وزيد قائم) فإن قيام زيد ليس هيئة للفاعل والمفعول لا 
باعتبار نفسهما ولا باعتبار متعلقهما. (قوله: وقد استمر الخ)؛ لأن 
الكناية شائعة في كلامهم وهي تعبير عن الملزوم باللازم. (قوله: 
ليس هيئة لزمان زيد) أي: لزمان إتيانه؛ إذ ليس بينهما إلا 
المقارنة في الوجود وليس أحدهما حاصلاً للآخر ولعل المصنف 
رحمه الله عرف الحال الذي هو مفرد؛ لأنه الأصل والمعرب 
المنصوب. ( قوله: إلا بتأويل) بأن يراد قيام زيد ذيه فيكون حالاً له 
باعتبار متعلقه. (قوله: مفارقاً) أي: في الوجود. (قوله: بوقت 
حصول مضمونه) يخرج به نحو: رجع القهقرى؛ لأن الرجوع يتقيد 
بنفسه لا بوقت حصول مضمونه. ( قوله: تعلق الحدث) فاعل يتقيد 
يخرج به التنصب؛ فإنه لا يتقيد بوقت حصول ذلك التعلق. وتدخل 
الجملة الخالية عن الضمير لإفادة الخالية تقييد التعلق؛ وإن لم يدل 
على هيئتي الفاعل والمفعول. (قوله: أو ما يجري 

مجراهما) يدخل فيه الحال من القاعل والمفعول م 


أي : من حيث هو فاعل أو مفعول بهء كما هو(" الظاهر. فبذكر”" الحيعة يخرج ما يبين الذات'”“» كالتمييز» 
وبإضافتها”'' إلى الفاعل أو المفعول به يخرج ما يبين هيئة غير الفاعل أو المفعول”” به كصفة'" المبتدأ نحو : (رَيْدٌ 
العا" أَخُوكَ) . وبقيد الحيثية بخرج صفة” الفاعل أو المفعول به, فإنها”"' تدل على هيئة الفاعل أو المفعول به 
مطلقَ!©) لا م267 حيث هو فاعل أو مفعول» وهذا الترديد على سبيل منع الخلوء لا الجمع'"'2. فلا يخرج 


سه اس امون 
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منه23"0.مثل”؟'“2: (صَرَْبَ رَيْد عَمْراً رَاكِبَيْنَ) «لفظا» 


)١(‏ قيد الحيثية أي : الخال ما يبين هيئته من حيث هو فاعل . (1) متعلق ب يخرج المؤخر ‏ (")أي: الجنس . (4) متعلق ب يرج المؤخر . (0) بواسطة العطف. () تمثيل بغير 
الفاعل. (/7) صفة زيد . (8) سواء بلا واسطة نحو : رأيت زيداً العالم وبالواسطة مررت يزيد العالم. (ة)أي: صفة كل منهما . )٠١(‏ نحو : جاءني زيد الراكب» ورأيت زيداً 
الراكب لأن الركوب يبين هيثة زيد لا بالنظر إلى كونه فاعل أو مفعولاً به. )١1(‏ يان مطلقاً . (١)أي:‏ لاعناء في الجمع. (11١)أي:‏ من حد الحال. )١5(‏ فاعل يخرج . 
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به الفعل بالقوة؛ نحو: 9َآدْعُلُوَمَا خَلِرِينَع» وكقولك: جاء 
زيد بصقر صائداً به غداً» ومن أن تدوم أو غالباً وتسمى لازمة» 
ومنها المؤكدة أو تكون بخلاف ذلك وهو الأكثر وتسمى 
المنتقلة. (قال المصنف : أو المفعول به) ولك أن تجعل به 
متعلقاً بقوله: يبين فيتناول الحد حينئذ كل مفعول كما هو 
مقتضى كلام بعض الفحول فلا حاجة حينئذ إلى ما سيذكره 
الشارح من تعميم المفعول به عن الحكمي لإدخال سائر 
المفاعيل وستعرفه. (قوله: أي: من حيث إنه الخ) متعلق 
بيبين» وقوله: كما هو الظاهر؛ أي: من إضافة الهيئة إليهماء 
والذات في قوله ما يبين الذات أعم من المذكورة والمقدرة» 
واعلم أن الحال والتمبيز يجتمعان في خمسة ويفترقان في 
سبعة فإن أردت الإطلاع على ذلك فعليك بالمراجعة إلى مغني 
اللبيب» ثم إن الحال قد تكون للتأكيد من غير تبيين الهيئة كقول 
لبيد العامري في وصف بقرة: 

َنْضِيءٌ في وَجْجهِ الطظّلام مُنيرَةٌ 

أي : كدرّة الصدف البحري الذي جَليت خييلة الذي ينظم به 
(شواهد قطر)ء وقوله: كصفة المبتدأ؛ أي: وكالمصدر 
النوعي المبين لهيئة الفعل؛ نحو: رجعت القهقرى. (قوله: 
وبقيد الحيثية يخرج صفة الخ) فيه أنها تخرج بدون إعتبار 
الحيثية؛ إذ قد نبه هو نفسه فيما سبق أن التوايع خارجة عن 
التعاريف كلها بقيد الأصالة بقريئة ذكرها فيما بعد. (قوله: لا 
من حيث هو الخ) بيان لقوله مطلقاً؛ أي: فإن العالم في 
قولك: جاء زيد العالم مبين لهيئة زيد لكن لا من حيث إنه 
فاعل» بل مطلقاً حتى لو وقع مبتدأ أو نحوه لكان البيان بحاله. 
(قوله: على سبيل منع الخلو) فلا يخرج عن الحد عن الفاعل 
والمفعول معاً إما جمعاً كالمثال المذكور أو تفريقاً؛ نحو: 
جاء زيد وعمرو سابقاً ومتأخراً والسابق عمرو؛ إذ لا مندوحة 
عن إيقاع أحد الحالين بجنب صاحبه» وتحقيقه على ما قيل: 
إن الحال إن كان واحداً فإما أن يتعين كونه من الفاعل مثل : 
جاء زيد راكباً» أو من المفعول مثل : ضربت زيداً مجرداً من 
ثيابه» وأما أن لا يتعين فإن كان من الفاعل وجب تقديمه إلى 


كلام يخرج الجملة الثانية في ركب زيد ويركب مع ركوبه غلامه إذا لم 
تجعلها حالاً» وحد المؤكدةاسم غير حدث يجيء مقرراً لمضمون جملة: 
وقولنا: غمير حدث احتراز عن نحو: رجع رجوعاً. (قوله: أي: من حيث 
هو فاعل أو مفعول يه) في دلالة الحال على أن مدلولها هيئة تلفاعل أو 
المفعول به من حيث إنه فاعل أو مفعول نحوي تأمل؛ نعم أنها تدل على 
هيئة الفاعل أو المفعول في زمان تعلق الفعل بهما. (قوله: لا الجمع) 
إذا توافقت حال الفاعل والمفعول جاز التفريق كقولك: ضربت زيداً راكباء 
والجمع كقنولك: راكبين وإذا اختلفتا فإن كان هناك قرينة يعرف بها 
صاحب كل واحد منهما جاز وقوعهما كيف ما كان؛ نحو: لقيت هنداً 
مصعداً منحدرة وإن لم تكن فالأولى جعل كل واحد منهما بجنب صاحبه؛ 
نحو: لقيت منحدراً زيداً مصعداء ويجوز على ضعف جعل حال المفعول 
بجنبه وتأخير حال الفاعل ليقع أحد الحالين بجنب صاحبه؛ هكذا قال 


المعنوبين ومن المضاف إليه. (قوله: إذا لم تجعلها حالاً) بل 
معطوفة على ما قبلها وإما إذا جملتها حالاً فهي جزء الكلام دالة على 
التقييد المذكور داخله في الحد. (قوله: في دلالة الحال الخ) 
يعني: أن اعتباره قيد الحيثية المتعلقة بتبين وإن كان يخرج صفة 
الفاعل والمفعول عن الحد لكونها مينية لهيئتها مطلقاً لا من هذه 
الحيثية, ألا ترى أنهما لو انساخا عن الفاعلية والمفعولية وجعلا مبتدأ 
أو خبراً أو غير ذلك كان بيانها لهيئتها بحاله لكنها تخل بجامعية 
الحد؛ لأن المراد بالفاعل والمفعول النحويء. وفي دلالة الحال على أن 
مدلولها مبين لهيئة الفاعل والمفعول؛ أي: مدلولهما من حيث إنه 
فاعل أو مفعول؛ نحو؛ تأمل؛ إذ لا يدل الحال على هذه الحيثية حتى 
يصح أنه مبين لهيئة مدلولهما مقيداً بهذه الحيثة: وكون مجيئها 
مقيداً بحال الفاعلية والمفعولية فإن راكباً حال في جاءني زيد راكباً. 
ولوقلت: أريد راكباً أخوك لم يجيز إنما يفيد اشتراط تحققهما بها لا 
دلالتها على صفة الفاعلية والمفعولية. ومنشأ الاشتباه عدم التفرقة 
بين الدلالة والاشتراط في التحقيقء هذا تحقيق كلام المحشي رحمه 
الله. وليس مراده أن الحال لا يدل على هيئة الفاعل والمفعول النحوي, 
بل يبين هيئة ما صدر عنه الفعل أو قام به أو تعلق به على ما وهم؛ فإن 

هذا البحث مطرد في سائر التعريفات مندفع بأن 


ييف ْ الكلام على حذف المضاف أو إقامة الدال مقام 


أي: سواء كان الفاعل أو المفعول به الذي''' وقع الحال عنه لفظاًء أي: لفظياً بأن تكون”" فاعلية الفاعل7» 
أو مفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام”'» و”منطوقه من غير اعتبار معنى'"2 خارج عنه يفهم''" من فحوى 
الكلام» سواء كانا”* ملفوظين حة ار حكما””''". «أوْ مَعَّْ» أي: معنوياً بأن تكون فاعلية الفاعل أو 
مفعولية المفعول باعتبار معنى”''' يفهم'"' من فحوى الكلام. لا”"'' باعتبار لفظه ومنطوقه. والمراد بالفاعل 
أو المفعول به أعم من أن يكون حقيقة0*'' أو حكماً فيدخل فيه(*'' الحال عن المفعول معهء لكونه في معنى 
الفاعل”"'" أو المفعول”"'' وكذا عن المفعول المطلق0*© مثل”"'؟2: (صَرَيْتُ الَّرْبَ شَدِيْداً) فإنه بمعنى, 
أحدثت الضرب شديدا 


)١(‏ صفة على سبيل البدل لهما. (١؟)‏ يرشدك إلى هذا تفصيل الفاعل. (") أي: صدور الفعل عنه. (4) أي: ما يقصد به المتكلم الإخبارية كما سيأتي مثل: ضربت 
زيداً قائماً. (0) عطف تفسير. (5) باعتبار معناه المطابقي . () صغة معتى خارج. (8) أي: الفاعل والمفعول. (4) نحو: ضربت زيداً وعمرا راكبين. )٠١(‏ هذا 
ليدخل في اللفظ زيد في الدار قائماً. )١١(‏ أي: لأجل صحة وقوع الحال عنه. )١7(‏ صفة معنى. (17) يكون فاعلية الفاعل. )١4(‏ نحو: ضربت زيدا راكباً. )1١(‏ 
أي: في حد الحال. )١15(‏ كما في استوى الماء والخشبة منصوبة. )١7(‏ نحو: مررت بزيد. (18) بشرط أن يكون معرفة. )١4(‏ لأن تعريف ذي الحال لازم. 


تقدمه فهو من المفعول» وإن كان متعدداً فإن كانا متفقين في 
اللفظ فالأولى الجمع بينهما فإنه أخصر؛ نحو: لقيت زيداً 
راكبين ولا منع من التفريق وإن كانا مختلفين» فإن كان هناك 
قريئة تعرف بها صاحب كل منهما جاز وقوعهما كيف ما كان؛ 
نحو : لقيت هنداً مصعداً منحدرة إن لم تكن فالأولى جعل كل 
بجنب صاحبه ؛ نحو : لقيت منحدراً زيداً مصعداً» ويجوز على 
ضعف جعل حل المفعول بجنبه وتأخير حال الفاعل؛ نحو 
لقيت زيداً مصعداً منحدراً» والمصعد زيدء وهو اختيار ابن 
الدسجري في منلةهوذهب ابن يغيش إلى أن معدا اله من 
ضمير المتكلم ومنحدراً من زيد فليحفظ . (قوله: أي: سواء 
كان الخ) يشير إلى أن لفظا في المتن خبر كان المقدر » وقوله : 
أي : لفظياً؛ يعني: فاعلاً منسوباً إلى اللفظ وذلك بأن يكون 
الخ. (قوله: باعتبار لفظ الكلام) أي : بأن يكون فاعلاً أو 
مفعولاً لفعل أو شبه فعل ملفوظ ومنطوق في الكلام لا باعتبار 
أمر مستنبط يفهم من فحوى الكلام كالإشارة المفهومة من لفظ 
هذا (وجيه الدين). (قوله: سواء كانا ملفوظين الخ) تعميم 
للفاعل والمفعول اللفظبين عن الحقيقي والحكمي كما في زيد 
في الدار قائماً فإن الضمير المستتر ملفوظ حكماً كما مر في 
صدر الكتابء وقوله: من فحوى الكلام؛ أي: من معنى 
الكلزم كترله تقال : جنا لح عن ادكه مضي 46 ؛ أي : أي 
شيء حصل لهم . (قوله : لكونه في معنى الفاعل) أي : إذا كان 
مصاحباً له؛ نحو: جثت أنا وزيد راكبين فإنه في معنى جثنا 
راكبين فالحال عن الفاعل في المعنى» وقوله أو المفعول أي 
كما إذا كان المفعول معه مشاركاً للمفعول به في وقوع الفعل 
7 كفاك وزيداً درهم قانعين. (قوله : فإنه بمعنى 
ثت الخ) أي : في قوة أوجدت الضرب شديداً فالحال بيان 
ل 0 
الظاهر. 


الشيخ الرضي؛ وقال بعض شراح المفصل: حق الحال المعرفة أن ترتب 
على حد ترتيب صاحبها. (قال: لفظاً أو معنى) تمييز عن الفاعل 
والمفعول أو حال عنهما أو خبر لكان المقدر كما أشار إليه في الشرح. 
(قوله؛ أي؛: لفظياً بأن يكون الخ) يرشدك إلى هذا تفصيل العامل. 


المدئول: وبما ذكرنا من أن قيد الحيثية متعلق بيبين اندفضع ما قيل: إن 
الحيثية مقيدة لاضافة الهيئة وثبوتها فهو إما تمليل وإما تقييد 
وكلاهما غير صحيح. (قوله: في زمان تعلق الفعل بهما) 

ترط في تحققهما وجودهما فقوله: نعم الخ بيان لمنشأ الفلط. 
(قوله: حق الحال المعرفة) ظاهرة العموم في المختلفة والمثقفة 
وقيل: في المختلفة. (قوله: على حد ترتيب) أي: تورد على سبيل 
اللف والنشر المرتب. (قوله: أو خبر لكان المقدر) والجملة 
استئنافية. (قوله: يرشدك إلى هذا) أي: إلى تفسير لفظياً بما 
ذكره الشارح رحمه الله دون المعنى المتبادر وهو كونه ملفوظاً. 
(قوله: تفصيل العامل) حيث جعل قسمأً من معنى الفعل فإنه 
حينئد تكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول مستنبطة من فحوى 
الكلام. (قوله: علامة اتحادهما) أي: المفهومين ذاتاً؛ أي: ذيما 
صدقا عليه وفيه أن الملة واللحم ليستا عين إبراهيم والأخ والاتحاد لا 
يحتاج إليه في كونهما مفعولاً حكماً فالصواب علامة اتحادهما من 
حيث تعلق الفعل فإن إتباع الملة إتباع إبراهيم وأكل اللحم أكل الأخ 
اللهم إلا أن يراد بقوله: ذاتأ خارجاً من حيث تعلق 


0 


وكذا يدخل فيه( الحال عن المضاف”” إليه» كما إذا كان المضاف فاعلاًء أو مفعولاً يصح0" حذفه”؟2. ويقام 
٠. ٠. 0 6. ٠‏ . مره 21 5 ب 08 يريم سه 

المضاف”” إليه مقامه”©2. فكأنه الفاعل”" أو المفعول نحو : #«بل مِلَدَ بور" حَنِينًا» و« «أن يَأْخُلَ لحم 
كيو" مم0" فإنه0''؟ يصح أن يقال”""': (بَلَ تتَبِعٌ إِيْرَاهِيْمَ) مَقَامَ (بَلَ تتَِعٌ مِلَةَإِيْرَاِيْمَ) و(أن يَأكُل أَحَاهُ 
مَيْنً) مَقَامَ (أنْ يَأْكُلَ َم أَحِبْو) . أو”""2 كان المضاف فاعلاً أو مفعولاً. و(9'©هو جزء”*'' المضاف”"'“ إليه 
فكأن الحال عن المضاف”"'' إليه هو الحال عن المضاف وإن لم يصح قيامه'*١‏ مقامه”*'' كما في قوله تعالى: 
طب دابر”' " عَتؤْلا مفطوع”' " مُصِيحِينَ”" "4 . فقوله : (مُصْبِحِيْنَ) حال من (مَؤْلآَءِ) باعتبار أن (دَابرَ) المضاف 
إليه”"'2 جزؤهء فإن دابر الثىء أصلهء والدابر: مفعول ما؟) لم يسم فاعله باعتبار الضمير المستكن في 
م3 (58؟), . 0 ٠.‏ 0 واه )2 ( ٠.‏ 0 0 ( 
(مَقُطوع "») فكأنه”""“ حال عن مفعول ما لم يسم فاعله. ولو قرئ (تبيّن!""') على صيغة الماضي المعلوم من *" 
باب التفعل'؟""2, أو (يبِينْ) 

)07( أي: في تعريف الحال. (؟) الذي أضيف إلى صاحب الحال. (7) صفة مضاف. (4) سواء جائزاً أو لا. (0) الذي هو ذو الحال. (5) مضاف محذوف.‎ )١( 
عطف‎ )١7( محذف ملة وإقامة إبراهيم مقامها.‎ )١7( شأن.‎ )١١( حال من الأخ.‎ )٠١( مثال للمفعول الحكمي . (4) مثال للمفعول الحكمي. (5) مضاف إليه.‎ 
مضاف.‎ )٠١( مضاف.‎ )١9( مضاف إليه.‎ )١8( صفة الحال.‎ )١117( الذي هو ذو الحال.‎ )١5( أو بمتزلة الجزء.‎ )١0( حال.‎ )١4( على كما إذا كان مضاف.‎ 


(1١؟)‏ خخبر إن. (75) آي : داخلين في الصبح من باب أصبح. (77) متعلق بالمضاف. صفة دابر. (74) أي: لم يذكر. (19) راجع إلى دابر. (25) أي: مصبحين 
(70) في قوله الحال ما يبين. (18) متعلق بقرأ. (79) من باب الخماسي. 


(قوله: فكانه الفاعل أو المفعول) فإن تعلق صحة فعل الشخص | (قوله: الحال عن المضاف إليه) نحو: أعجبني ذهابك 
بمفهومين علامة اتحادهما ذاتاً. (قوله؛ فكان الحال عن المضاف | مسرعاًء طإِلَ أَسََّ مَرَجِمْحكُْ جَِيمًا؟» «اوَنْرْعْنا ما فى صدُورهِم من 
إليه الخ)؛ لأن الداخل في الذات في حكم الذات. (قوله ؛ ولو قرئ الخ) | يِل إِحْوئا» , وفي قوله: يصح حذفه الخ تنبيه على أنه لا يجوز 
هذا موافق لما قاله بعضهم من جواز الحال عن المفعول معه ومن | الحال عن المضاف إليه» إلا إذا صح وضعه مكان المضاف أو 
المصدر بلا تأويل؛ والجمهور جوزوا الحال عنهما لتأويلهما بالفاعل أو قن التقاك حزما مع لعفاف اليه شن الفنروتيق يكرد 
المفعول به ولا يخفى أنه لو قرئ كذلك لزم جواز الحال من المغعول | إزمنيرإى كأنه المضاف إليه فا . (قوله : بل نتبع ملة الخ) 
اع هذا ليس بآية» و 
ير حَنِيثًا»؛ أي: مائلاً إلى الحق مستقيماً» وأما قوله 
( قوله: 'لأن الداخل في الذات الخ) ضمبين هيئة الذات مبين هيئة تعالى: ظأن بَأَكُلَ لود تاه فم آيانت سرد 
الذاغل من حي دبخوله هيه زقلا يرد أن دأخوله في الذات لاايسظزم أن الحجرات؛ فاعلم أنه اختلف في عامل مثل هذا الحال فقيل 
تكون هيئته هيئته حتى يكون الحال من الذات حالا من الداخل. معتى الإفناقة لما فيها مق معتى القدل المشهر به حرف الجر 
كأنه قيل ملة ثبتت لإبراهيم حنيفاً» والصحيح أن عاملها عامل 
المضاف إليه لما بينهما من الاتحاد على الوجه المذكور من أن 
ملة إبراهيم كأنها في المعنى إبراهيم» وأما ضرب زيد راكباً 
فلا كلام في جوازه فيكون عامله هو المضاف نفسه . (قوله : أو 
كان المضاف فاعلاً) عطف على قوله كما إذا كان المضاف 
الخ ؛ أي: أو كان فاعلاً ولو حكماً كالنائب أو اعتبار كفاعلية 
الدابر فإنه باعتبار اتحاده بفاعل مقطوع كما يأتي . (قوله: كما 
في قوله تعالى: «أتّ دَابِرَ هَوْلَاةِ» الخ) وهذه الآية في سورة 
الحجر أولها : «رَمَصَيْمَ ليه دَلِكَ الأئر أن دَابرَ متوّلكو» ؛ أي : 
القوم» والمراد بهم قوم لوط عليه السلام» والمعنى: أن أثر 
هؤلاء الكفار مقطوع ومزال عن الدنيا في حال دخولهم وقت 
الصباح وهو وقت نزول العذاب» فإن قيل : دابر الشيء أصلهء 
فالمعنى : أن أصل هؤلاء فأي شيء هو أصل هؤلاء حتى يصير 


ٍ 2 دآ جزئه فيرد عليه القطع» قلت : أجاب عنه شيخ الإسلام محمد 


على صيغة المضارع المجهول من باب التفعيل''". وجعل الجار”" والمجرورء متعلقاً به لا بالمفعول» دخ © 
فيه(؟) الحال من المفعول معه أو المفعول المطلق من غير حاجة إلى تعميم””' الفاعل أو المفعول”" إلا لدخول ما( 
وقع حالاً عن المضاف إليه. «مِثْلُ: (صَرَيْتُ رَيْداً قَائآَ» مثال”" اللفظي الملفوظ”*) حقيقة('١2‏ فإن('2 فاعلية تاء 
المتكلم ومفعولية «رَيْداً» إنما هي باعتبار لفظ هذا(" الكلام””' ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج”*' عنه» 
وهما'”' ملفوظان””' حقيقة «وَ(رَيْدٌ في الدّارٍ قَائا»») مثال اللفظي الملفوظ حكماً 


)١(‏ من الرباعي المزيد على الثلائي. )١(‏ والمجرور في قوله المفعول به. (6) جواب لو. (5) أي: في تعريف الحال. (0) فينبغي أن يكون عموماً من غير تعميم بقوله 
المراد أعم آه. (1) بالحقيقي والحكمي. (7) أي: لفظ ما. (8) هذا. (4) صفغة اللفظي. )٠١(‏ تمييز عن نسبة الملفوظ إلى نائبه. )١١(‏ علة لتطبيق المثال للممثل به. 
(17) أي: مثل ضربت زيداً قائماً. (1) عطف تفسير. )١4(‏ صفة معنى. )1١5(‏ أي: الفاعل والمفعول. )١١(‏ في هذا الكلام. 


البهائي حين استفتى عنه بأن الظاهر أن هذا تمثيل تشبيهاً 
لحالهم في الاستئصال وعدم بقاء الولد والوالد والحديث» 
والتالد: بحال شيء ذي أصل كشجرة عالية انلمحت أعاليها 
وأسافلها بورود القطع على أصلهاء أو استعارة بالكناية حيث 
كتهو بشيء ذي أصل ورد القطع على أصله فيما ذكر من 
الاستيصال والله أعلم . (قوله : فكأنه حال عن المفعول الخ) 
فكأنه قيل: هؤلاء مقطوعون بالكلية مصبحين. (قوله: ولو 
قرئ تبين الخ) هذا مبني على أن يبين متعدي كما هو المشهور 
في استعمال المصنفين» وأما إذا جعل لازماً كما هو ثابت 
أيضاً في كلام العرب فلا احتياج إلى ما ذكره من القراءة» بل 
يتم ما أراده على القراءة المشهورة أيضاً (قنالي زاده)» ولك 
أن تقرأ على صيغة المضارع المعلوم من باب التفعل محذوف 
التاء لإسناده إلى ضمير ما هو في المآل حال» وقوله: متعلقاً 
'به؛ أي : بتبين المعلوم أو يبين المجهول فيعم كل مفعول كما 
هو مقتضى الإطلاق في كلام جار الله وصاحب اللباب 
والأعم هو الأتم. (قوله : من غير حاجة إلى تعميم) أي : من 
الحقيقي والحكمي كما عرفت بلا حاجة إليه أصلاً وحينئذ 
يظهر وجه إستثناء قوله: إلا لدخول الخ» أو المعنى من غير 
حاجة إلى التعميم لدخول الحال من المفعول معه والمفعول 
المطلق. وحينئذ يكون قوله : إلا لدخول الخ إستثناءً منطقياً ؛ 
أي: لككن الإحتياج باق لدخول الحال من المضاف إليه. 
(قوله: إلا لدخول ما وقع حالاً الخ) وعنه أيضاً مندوحة 
لدخول المضاف إليه في الصورتين السابقتين في الفاعل أو 
المفعول معنى (عصام) . (قوله : مثال للفظي) أي : هذا مثال 
للحال من الفاعل أو المفعول اللفظي». واعلم أن الحال قد 
يكون واحداً وقد يكون متعدداً» وفي الرضي ذهب الجمهور 
إلى جواز أحوال متعددة لشيء واحد وهو الحق متضادة 
كانت؛ نحو : اشتريت الرمان حلواً حامضاً أو غير متضادة؛ 
نحو : ليح يها مدْمُومًا موا » وقال الشاعر : 
عَلَىّ إِذًا مَا رُرْتُ لَيْلَى بِحُفْيَةٍ 

زِيَارَةٌ َيْتٍ اللو رجَلآن حَافِياً 
ويجوز عطف أحد حالي الفاعل والمفعول على الآخر 


الدّار قَايماًء 
)١(‏ مثال اللفظي اللفوظ حقيقة. 
(؟) مثال اللفظي الملفوظ حكماً . 


(قال: وزيد في الدار قائماً مثال اللفظي الملفوظ حكماً) هذا 
توجيه جيد لكن المصنف جعله في شرحه مثالاً للفاعل المعنوي؛ ويتجه 
عليه أن فاعل الظرف فاعل تفظي؛ لأن عامله مقدر في نظم الكلام اللهم 
إلا أن يقال: إن اعتبار عامله لما لم يكن لضرورة المعنى كان في حكم 
المفهوم من الفحوىء ولا يجوز أن يقال: إن قائماً حال عن زيد؛ وهو مبتدأ 
لكنه قاعل معنى لاتحاده مع الضمير الذي هو فاعل الظرف؛ لأنه يلزم 
اختالاف عامل الحال وصاحبهاء وذا لا يجوز عند الأكثرين على أنه لا 
يصير فاعلاً معنوياً على التفسير المذكور. 


(قوله: من المفعول فيه) ومن المفعول به أيضاً. (قوثه: ويتجه 
عليه الخ) أي: على ما في شرح المصنف رحمه الله. (قوله: لأن 
عامله مقدر الخ) وإذا كان العامل مقدراً كان فاعلية الفاعل مفهوماً 
من نفس الكلام فيكون العامل لفظياً. (قوئه: لما لم يكن لضرورة 
المعنى) بل لمجرد رعاية قاعدة نحوية. وهي أن الجار لا بد له من 
متعلق. ولذا فهم العربي القح المعنى من غير اعتبار التقدير. 
(قوله: كان في حكم المفهوم من الفحوى) ذيكون فاعلية الفاعل 
أيضاً مفهوماً من الفحوى. (قوله: يلزم اختلاف الخ)؛ لأن عامل 
ذي الحال حينئذن الابتدائية وعامل الحال الظرف؛ إذ المقصود تقييد 
الحصول في الدار بحال القيام. (قوله: لا يصير الخ)!؛ لأن فاعليته 
حينئذ أيضاً تكون مفهومة من نفس الكلام لا من فحواه. 
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فإن"" ذاماية الضمير المستكن في الظرف إنما”") هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى 
خارج”” ' عنهء والضمير المستكن”؟' ملفوظ حكماً . «وَ(هَدَا رَيْدٌ قَاكُاً» مثال”” للمعنوي» لأن مفعولية «رَيْوِ) 
ليست”"' باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه بل باعتبار”" معنى الإشارة؛ أو التنبيه المفهومين" املف رقي 


ا م ا ا ا ا , شير" أو أنه ويصير 


(زيذ) به 6٠١١‏ . 6د كن ٠‏ بل مفعوليته3090) إنما هي باعتبار معنى أ شِيْرَ أو 6 الما 0 عن 


منطوق الكلا م المتر" لصحة وقوع 130 “2 حال . فهي معنوية لا لفظية . ٠‏ «وَعَالّا”"" أي : عامل 
الحالء «إما الفِعْلٌ» الملفوظ*'" أو المقدر”* أ نحو: (صَرَيْثُ0'" رَيْداً قَائاً) و(رّيدٌ9'" في الدَّارٍ قَائاً) إن كان 


الظرف مقد لين بالفعل. دأو الات لط » وهو ما يعمل عمل الفعل "2 ايان من كيبي 6130 كاسم 
ل 50 1 
(؟) المفعولية ليس إلا باعتبار معنى الإشارة أو التنبيه. (4) صفة الإشارة والتنبيه. (4) متعول بقدز: )٠١(‏ أي: بتقدير أشير أو انبه. )١1(‏ خير يصير. )١1(‏ صفة 
مفعولا. )١(‏ أي: زيد. )١14(‏ صفة المعنى. )١6(‏ صفغة المعنى. (11) الكائن في المأن. (17) استكئاف أو اعتراض أو عطف على هو ما. )١8(‏ صفة الفعل. )١5(‏ 
بأن يكون محذوف. )١(‏ مثال الملفوظ حقيقة. )١1١(‏ مثال الملفوظ تقديراً بقرينة الظرف. (؟؟) خبر كان. (17؟) أي: ما يشبه الفعل. (14) يعني الرفع والتصب. 
(6؟) حال. (55) أي: من صيفته. 
وَهَذَا زد يد قَائماء أ وَعَامِنُهَا2)0: الفِغَل9) أو كقولك : لقيت زيداً راكباً وماشياًء ويجب تكرير الحال بعد 
0 أما ومنه قوله تعالى : «إنًا سَاكرَا وَإِمَا كَفُرَا». وكذا بعد كلمة 
5 لا ؛ لأنها تكرر في الأغلب؛ نحو: جاءني زيد لا خائفاً ولا 
آسفاً هذا . (قوله: : مثال للفظي الملفوظ حكماً) أي : للفاعل 
اللفظي الحكميء وفيه”' رد للشرح المنسوب إلى المصنف 
من إن هذا مثال للحال عن الفاعل المعنوي ووجه عدم 
استحسانه أن ضمير الفعل ينتقل إلى الظرف المستقر فالضمير 
المستكن فاعل لفظي حكماًء لكن هذا الرد على تقدير كون 
العامل نفس الظرف لا الجار والمجرورء وأما على تقدير كونه 
معئى الفعل المستقر معناه ف في الظرف كما هو اختيار المصنف 
سن لو ل انع ع ا عر نالا لذن 
الفاعل المعنوي في المثال على ذلك فلا ردء وقد ذكر 
المصنف أن الفعل المحذوف صار نسياً منسياً فصار في حكم 
العدم وصار المعاملة للنائب عنه فدل على أن العمل من حيث 
المعنى لا من حيث اللفظ انتهى» والعجب من الرضي 
والشارح أنهما بعد أن سلما كون الفعل معنى في قولك: 
مالزيد وعمرو ونحوه في بحث المفعول معه كيف يدعيان كون 
فاعلية الضمير في زيد في الدار لفظاً؟ وكأن الشارح ظن أن 
نحو حصل في قولنا زيد في الدار مقدرء والتحقيق على ما سبق 
أن الفعل صار نسياً منسياً واستقر فحواهء ومضمونه في الظرف 
وليس بمقدر في النظم فتدبر. (قوله: المستكن في الظرف) 
أي : جوازاً أو وجوباً ولا يخفى عليك أنه على تفسير الشارح 
هذا لم يكن قائماً في زيد في الدار قا قائماً حالاً عن زيد المبتدأء 
بل حالاً عن الضمير الذي في الظرف فافهم. (قوله: مثال 
للمعنوي) أي : للمفعول المعئوي فإن زيداً وإن كان مبتدأ أو 
خبراً في اللفظء لكنه مفعول به معنى والتقدير : أنبه على زيد أو 
أشير إليه كوئه قائماء ومنه: : جيمدًا تل عَيكا»ه فإن شيخاً 


(١)أي:‏ الحال. (؟) الملفوظ أو المقدر. 


(قوله ؛ بل باعتبار معنى الإشارة أو التنبيه) الأول أولى؛ لأن زيداً 
مشار إليه لا منبه عليه فإن المنبه عليه حقيقة هو ذا زيد مع تقارب الاسم 
والفعل. (قال؛ وعاملها الخ) فصل العامل ههنا لتحقيق لفظية الفاعل 
والمفعول ومعنويتهما؛ وليكون توطئة لامتناع تقدم الحال على العامل 
المعنوي؛ وجواز تقدمها على اللفظي المفهوم من تخصيص الامتناع به 
وكأنه أراد أن لا يفصل بين مباحث التقديم؛ وإلا لكان المناسب أن يذكر ما 
هو توطئة له عقب ذلك التفصيل. (قوله : وهو من تركيبه) أي: من 


صيفنه. 


(قوله: لأن زيداً مشار إليه الخ) أي: بعد اعتبار اتحاده بما يعبر 
عنه يذا وإنما لم يعتبر معنى الإشارة عاملاً في ذا مع تعلق الإشارة بما 
يعبر عنه به إذ لا فائدة في قولنا: أشير إلى المشار إليه. وكذا المنبه 
بزيديته فزيد منبه عليه باعتبار اتحاده بذا لا ذا وإن كان متصلاً 
بحرف التنبيه؛ فتدبر فإنه اشتبه على من ادعى التفرد في فهم 
الدفائق. (قوله: حقيقة) قيد به؛ لأنه منبه عليه تجوزاً باعتبار 
اتحاده بذا. (قوله: مع تقارب الخ) فاستنباط الفعل من الاسم أولى 
من استنباطه من الحرف. (قوله: فصل العامل ههنا الخ) يعني: 
أن الشائع والمناسب أن يذكر شرط الشيء بعد تعريفه فكان اللائق 
تقديم قوله: وعاملها الخ لكن قدمه لتحقيق لفظية الفاعل والمفعول 
ومعنويتهما المأخوذتين في التعريف فكأنه من تتمته. (قوله: وكأئه 
أراد الخ) دفع لما يرد من أنه كان اللائق حينئن ذكر ما هو توطئة له 
عقيبه يعني: لو ذكر امتناع التقديم على عاملها الممنوي مقدماً على 
قوله: وشرطها الخ يلزم الفصل بين مباحث التقديم؛ لأن متها إنها 


تتقدم على ذي الحال النكرة ولك أن تقول؛ أنه قدم على 
لي مه ظ ذكر الشرط بقدر ما هو ضروري التقديم وتتمة التعريف 


للق وقد سبقه في 55 الرد الشارح الرضي وغيره. 


الفاعل نحو : (رَيْدٌ ذَاهِبٌ رَاكب]”'2) و: (رَيْدٌ في الدَّارٍ قَاعِداً) إن كان الظرف مقدراً باسم”" الفاعل» وكاسم 
المفعول. نحو: (رَيْدٌ مَضْرُوبٌ قَايئاً) اي المشبهة نحو: (رَيْدٌ حَسَنّ ضَاحِكاً) «أؤْ مَعْنَاُ المستنبط(" من 
فحوى””*' الكلام من”*' غير التصريح”" به”" أو تقديره» كالإشار 31 "2 والتنبيه في نحو: (هذَ01”'" رَيْدٌ د َي 
كما مرّء وكالنداء والتمني والترجي والنشسيم(؟1) في نحو: (يَا رَيْدٌ كَائماً) و: (لَيْنَكَ عِنْدَنَا 0 
وه : الدَّارٍ قَائما) و :(كآنه97" أَسَّدٌ صَائِلاً) . ”ري 0130 أي: شرط الحال «أنْ تَكُون0) 
َكِرَة لأن الدكرة أصل والغرضر ”2 هو تقبيد”*'" الحديث المنسوب إلى صاحبها” حرف . يحصل بهاء والتغريك لتقف 


زائد على الغرض. لفن أن يَكُون صَاحِبها"”" مَمْر .8 5 


)0( مكان ذاهب زيد راكباً . (1) كما هو مذهب الكوفيين لأن الظرف عندهم مقدر باسم الفاعل. (1) صفة معى الفعل. أي: المستخرج. (4) أي: معنى.‎ )١( 
واسم‎ )١١( انبه أو أشير.‎ )١( كما في ضرب زيد قائاً ٠)أي: الفعل. (8) كما في زيد في الدار اما . آي: العامل. (5) تمثيل للمعنى.‎ )7( ٠ متعلق ب مستنبطظ‎ 
عطف على عاملها وقيل: استئناف أو‎ )١16( تقديره شبهت.‎ )١15( تقديره تمنيت حصولك عندنا مقيماً . 1) أي: ترجيت.‎ )١7( النعل نحو: عليك زيد راكباً.‎ 
)٠١( جملة معترضة بين المبتدا والخير.‎ )١5( مبتدأ خبره يحصل. من الحال.‎ )١4( والجملة بعد التأويل خبر المبتدأ.‎ )١7( عند البصريين. مبتدأ.‎ )١1( اعتراضص.‎ 
الذي هو خلاف الأصل. (؟؟) شرطها. (7؟) شير كان.‎ )7١( أي: الحال.‎ 


مقعول في المعنى لمدلول هذاء وأما مثال الفاعل المعنوي 
فكما في قولك: مالك قائماً أي ما تصنع قائماًء وما شأنك 
واقما وكقوله: 

نهُ حارجاً مِنْ جنب صَفْحَيهٍ 


مر شَرْبِ توه عند مُفتاد 
أي : يشبه سفوداً حال كونه خارجاً الخ . (قوله : ويصير زيدبه) 
بالنصب عطف على حتى يقدر؛ أي: وحتى يصير زيد بسبب 
ذلك التقدير مفعولاً لفظاًء بل غايته أن العامل فيه مقدرء 
وأخبار الشبارج بتدير كلفة ما في قولة: : أما الفعل إلى أن أو 
في المتن للانفصال الحقيقي » وقوله : أو المقدر؛ أي: 
المحذوف جوازاً أو وجويً كفولك: راكباً في جواب كيف 
ت؟ ومثل ضربي زيداً قائماً فتذكر. (قوله : وهو ما يعمل 
عمل الفعل الخ) أي ؛ شبه الفعل العامل في الحال أو مطلقا 

كل لفظ يعمل مثل عمل الفعل رفعاً ونصباً حال كونه من تركيب 
الفعل وصيغته بأن يشتمل على حروف الفعل المفيد هو لمعناه 
كذاهب في المثال الأولء فإنه يعمل عمل يذهب» وهو من 
تركيبه وكائن المقدر في المثال الثاني» وحينئذ خرج اسم 
الفعل عن شبهه» ولا يخفى أنه لا يدخل في معنى على ما صرح 
به الشارح فالأولى أن يفسر معنى الفعل بحيث يدخل فيه اسم 
الفعل فلذا فسره عصام بما يستنبط منه معنى الفعل ولا يكون 
من صيغته ولا يكون كله عاملاًء بل ما سمع كالظرف والجار 
والمجرور وحروف التنبيه واسم الإشارة وحروف النداء 
والتشبية والمنسوب وا سم الفعل؟ نحو : عليك زيداً راكباًء 
فأمثال ذلك مفوض إلى السماع والاستعمال» وما ذكره القوم 
إنما هو في معرض المناسبة فلا يتوجه على أبي على حيث 
قال: لا يعمل في الحال معنى حرف الاستفهام والنفي؛ 
لأنهما لا يشبهان الفعل لفظأً ما أورد عليه من أن كلامه 
منقوض باسم الإشارة وحرف التشبيه ؛ فإنهما لا يشبهان الفعل 
لو ا وبالجملة من جعل الأقسام 
اه فجميع ذلك عئدذهة مندرج في معنى الفعل ؛ لأنه يصدق 


(قوله: كالاشارة) دون الاستفهام والنضي وإن وأن من الحروف 
المشبهة؛ لعدم ورود الاستعمال على صملها. (قوله: والتمني 
والترجي) قال الشيخ الرضي؛ الظاهر أنهما ليسا بعاملين؛ لأنهما 
ليسا مقيدين: بل المقيد هو الخبر فهو العامل؛ فيه بحث؛ لأنك إذا قلت: 
ليت ابني فقيراً راجع؛ وجعلت فقيراً قيداً للخبر لكان المعنى: ليت ابني 
راجع وهو فقير: وليس المعنى على ذلكء؛ بل معناه تمنيت ابني وإن كان 
فقيراً راجماً. (قوله ؛ وكأنه أسد صائلاً) وزيد كعمرو كاتباً وزيد أسد 
صائلاً بحذف أداة التشبيه. (فقوله: لأن النكرة) قيل: ولأن الحال 
جواب لكيف والسؤال ينافي المعلومية؛ وفيه أن المفعول له جواب للم مع 
أنه يصح أن يكون معلوماًء والحال أن المعلوم باعتبار يجوز أن يكون 


فيكون الشرط فيه متصلاً بالتعريف بقدر الإمكان. (قوله: أي: من 
صيغته) يلزم على هذا عدم ذكر اسم الفعل مع أنه يكون عاملاً في 
الحال على أن استعمال التركيب بمعنى الصيفة غير متعارف بينهم 
فالأولى أن يكون ضمير تركيبه للموصولء والمعنى ويكون ذلك 
مقصوداً من التركيب الذي فيه فيشمل اسم الفعل أيضاً ويكون 
التركيب بالمعنى المتعارف بين النحويين وفي غاية التحقيق أدخل 
اسم الفعل في معناه واكتفى في تفسيره بما يستنبط منه معنى الفعل 
ولا يكون من صيفغته ولم يعتبر فيه كونه مستنبطاً من فحوى الكلام من 
غير التصريح به وتقديره. (قوله: الظاهر أنهما ليسا الخ) 
خصهما؛ لأن الظاهر في النداء أن المقيد هو النداء لا المنادى؛ فإنه 
طلب زيد في حال كونه قائماً؛ وكذا تشبيهه بالأسد في حال كونه 
صائلاً والمتمني والمترجي حصول زيد في الدار حال القيام والتمني 
والترجي غير مقيد بحال من الأحوال فكأنهما داخلتان 

في الجملة المقيدة بالحال. (قوله: فيه بحث الخ) 2 


لأنه"'2 كوم عليه في المعئى فكان الأصل فيه”" التعريف «غَالِب”"» أي: ليس اشتراطها”؟' بكون صاحبها”"» 
معرفة في جميع موادها('" بل”" في غالب موادها””؛ أي : أكثرها”"» وبيان ذلك”*'': أن مواد وقوع الحال على 
:٠ 8‏ أحرها: 6010 ا : 0 الخال فيه 0 موصوفة ولدلى و (جَاءَني ل ين بتي 
2 َاساً) أو مغنية لين غناء المعرفة» لاس ستغراقه040, نحو قوله تعالى : 213 و 2 فَْقُ كا أثر عير 6 
ترا يِنْ نينا ١»‏ 1 جعلت (أمر2"17) حالاً من (704 أمْرِ)» أو واقعة في حيز الاستفهام نحو : (مل' أَنَاكَ وجل 
رَاكباً؟) أو ين إل نقضا اد كيين :ما جَاءَني رَجُلُ إلا 0 أو مقدما علبه 277 الحال 
نحو: (جَاءَني رَاكباً رَجُلُ). وثانيهما(*": ما(" يكون ذو الحال فيه غير هذه الأمور”'©. وغالب مواد 
)١(‏ علة معرفة. (7) أي: في المحكوم عليه. (") وإنما قال: غالب مجواز وقوع صاحب الحال نكرة كما في قول لبيد . لمحرره. (5) أي: الحال. (0) أي: الحال. 
(5)أي: أمثلة الحال. () اشتراط أن يكون صاحب الخال معرفة. (8) أي: أمثلتها. (4) أي: الحال. )٠١(‏ أي: بيان الغلية والقلة. (01)أي: كلام وتركيب. 
(؟١)‏ يكون ذو الخال نكرة وهو رجل. )١7(‏ اسم يكون. )١5(‏ خبر يكون. أي: نكرة مفيدة فائدة التعريف. )١6(‏ صفة نكرة. )١5(‏ بيانية. (10) أي: مضمرة. 
(18) آي: لإحاطة تلك النكرة. )١5(‏ أي: في ليلة البراءة في نصف شعبان. )5١(‏ أي: ذو حكمة. )7١(‏ أي: لفظ أمر. (؟1) وإن جعلته. (17) واقعة بعد إلا. 


لليف نقل الشارجح عبارة اللباب بعيئه. (580) نافية. )1١(‏ فإنه حيتئل يفيد العموم فتصير كالمعرفة. (/1؟) أي: على ذي الحال النكرة. (58؟) من القسمين. 
(14) أي: كلام. (0) الخمسة المذكورة وبكون ذو الحال في غيرها معرفة. 


على الكل أنه ما يستنبط منه معنى الفعل وليس من تركيبه 
وصيغته» والأولى تثليث القسمة لا تربيعها ؛ لأن الأصل تقليل 
الأقسام لتقريب الكلام إلى الإفهام (مصنفك على لباب) . 
وقوله: وهو من تركيبه قيل: احتراز عن الحروف المشبهة 
بالفعل» فإنهما لم تكن عاملة في الحال وإن كانت داخلة في 
شبه الفعل فافهم» وقد تقدم حقيقة الحال. (قوله: أي: شرط 
الحال أن تكون نكرة) أي: ولو صورة؛ نحو: أخذ المال 
كلاً؛ أي : كله (عصام). وهذا عند البصريين (هندي)» خلافاً 
للبغداديين ويونس حيث جوزوا تعريف الحال بلا تأويل فقول 
لبيد العامري الآتي على ظاهرهء وقوله المنسوب إلى 
صاحبها ؛ أي : المنسوب بطريق الإسناد أو الوقوع إلى الفاعل 
أو المفعول الذي هو عبارة عن صاحب الحال. (قوله: وأن 
]| يكون صاحبها الخ) يشير إلى قوله: وصاحبها عطف على 
المستكن في تكون بلا تأكيد بالمنفصل لوجود الفصل. 
وقوله : معرفة عطف على نكرة من قبيل عطف الشيئين على 
معمولي عامل واحد» لكن أكثر الشراح جعلوا هذا الكلام 
جملة اسمية معطوفة على السابقة ففي شرح العصام : والأظهر 
أن قوله: وصاحبها معرفة غالباً يدخل تحت الشرط؛ لأن 
الغالب على الشيء لا يعتبر شرطه غالباً كما يفصح عنه 

تتبعهم» ألا ترى أنه لم يقل أحد أن شرط المبتدأ التقديم غالباً 
فمن 0 تحت الشرط فلم يأت بشيء يعتد به» وأجاب 
الشارح عن هذا بقوله : فقوله غالباً قيد الخ كما ستعرف. 
(قوله : محكوم عليه في المعنى) ؛ لأن الحال حكم بحسب 
المعنى والمآل على ذي الحال (سيد). (قوله : أو مغنية) عطف 
على موصوفة؛ أي : أو كان نكرة مغنية غناء المعرفة ومغيدة 
فائدتها كقوله تعالى في سورة الدخان : «ذِبا بقْرَقُ كل أمْرِ كير 
© أنر»؛ أي : حال كونه أمراً (من عندنا)» ويجوز أن يكون 
الآية من قبيل الصورة الأولى؛ لأن النكرة؛ أعني: أمر 
)١(‏ أي: أقسام عامل الحال ثلائة: فعل وشبهه ومعناه لا أربعة بجعل اسم الفعل 
قسماً على حدة. 


للق أي: أكثرياً. 


مجهولاً باعتبار آخر. (قوله : تكرة موصوفة) لو قيل مخصوصة بدل 
موصوفة ليشمل المخصوصة بالإضافة لكان أحسن. (قوله: 
لاستغراقها) وعمومها بنفسها أو بوقوعها في حيز نهى أو تفى أو ما 
يمعتاه. (قوله: إن جعلت أمراً حالاً) أشار به إلى أنه ليس نصاً في 
الاستشهاد لجواز أن يكون منصوباً على الاختصاصء أو على الحال عن 
ضمير الفاعل في أنزلناه؛ أي: آمرين أمراً أو عن ضمير مفعوله لا يخفى 
أنك لو جعلت حالاً من كل أمر ليس أيضاً نصاً في المقصود؛ لجواز أن 
يكون حالاً عنه من حيث إنه مخصوص بالإضافة أو بالوصف. (قوله: أو 
واقعة في حيز الاستفهام)؛ لأنها تشبه النكرة الواقعة في حيز النضي 
في كونها غير موجبة. (قوله؛ أو بعد إلا نقضاً للنفي) لم يغير قدس 


يعني: ما قاله الشارح رحمه الله والرضي ليس بصحيح على إطلاقه 
فإنه في المثال المذكور ليس الخبر مفيداً؛ إذ ليس المتمني رجوعه 
مقيداً بحال فقره. بل المتمني رجوعه مطلقاً فقيراً أو غنياً والقيد 
بالفقر ليفيد استمرار التمني وثيوته في حال الفنى بطريق الأولى 
فيكون الحال قيداً للتمني. وهذا معتى قوله: معناه الخ فإن الوصلية 
تفيد كون نقيض الشرط أولى بالجزاء هذا لكن المثال المذكور 
صناعي وكونه مستعملاً في محاوراتهم ممنوع لا بد له من شاهد. 
(قوله: والحال الخ) ما مر كان نقضاً والحال في مقابلته عبارة عن 
منع مقدمة معينة وهي ههنا أن السؤال ينافي المعلومية. (قوله: 
يجوز أن يكون مجهولاً الخ) ههنا معلوماً باعتبار نفس المقهوم لا 
باعتبار إنصاف ذي الحال به. (قوله: لو قيل مخصوصة الخ) ولا 
يشمل جميع الصور المذكورة على ما وهم؛ لأن المتبادر من 
المخصوصة المقيدة بقيد. (قوئه: أو ما بمعناه) نحو: قلما جاءني 
رجل راكباً. (قوله: منصوباً على الاختصاص) بتقدير أعني. 

(قوله: على الحال) أما بجعله بمعنى أمرين أو 


| 2 ّْ بنيابته عن عامله المحذوف فقوله: أي: أمرين أمراً 


موصوفة بقوله : حكيم» ومن ثم قيل في هذا المثال مجوزان 
فلا تغفل . (قوله : إن جعلت أمراً الخ) أما لو جعلت حالاً من 
المستترفي حكيم فلا يكون مما نحن فيه . (قوله : أو واقعة في 
حيز الخ) أي: أو كان نكرة واقعة في سياق أداة الإستفهام؛ 
لأنه في حكم النفي بناء على أن الجملة الاستفهامية غير مثبتة 
فهي كالنفي. (قوله: أو بعد إلا الخ) ههنا إشكال؛ لأنه لو 
عطف هذا على قوله: في حيز الاستفهام كان المعنى أحدهما 
ما يكون ذو الحال فيه واقعية بعد إلا مع إن ذا الحال في المثال 
لم يقع بعد إلا على أن في العطف عليه فوات التقابل بينه وبين 
الاستغراق إذا المقابل له قوله: أو واقعة لا متعلقة» فلذا قال 
بعض الناظرين : الأظهرء بل الأصوب أن يقول: أو قبل إلا 
وإرجاع الضمير إلى الحال بعيد كالعطف على قوله : يكون في 
قوله: ما يكون ذو الحال بإعتبار متعلقه؛ أي: أحدهما ما 
يكون الحال فيه بعد إلا فالظاهر أنه معطوف على قوله : واقعة 


فيكون ظرفاً مستقراً فيعمل في الفاعل كما هو مقتضى سوق 
الكلام مع عدم فوات التقابل المذكور فيكون فاعله قوله : 
اللعال بعد ارا أو مقدماً عليه على سبيل التنازع وفيه ها فيه. 


ومن ثم قال بعضهم : المصحح في هذا المثال كون النكرة في 

سباق التفي فلا يحماج إلى هذا التكئف . (قوله : نقضاً للنفي) 
أي : حال كون إلا ناقضاً للنفي» وما قيل أنه صفة لا لا بعد 
تنكيرهاء والمعنى بعد مسمى بإلا ناقض للنفي فتعسفء ثم إن 
التقييد بالنقض بيان للواقع ؛ لأن الحال بعد إلا لا يكون إلا إذا 
كا الإستاء مقرضاً؛ والمفرغ ل يكون في الموجب إلا نادراً 
كما سيأتي . (قوله ١‏ ار قدا عليه حال اي أو كان نكرة 
مقدماً عليه الحال» قيل : لم يقل عليها لتأويل النكرة بالاسمء 
بل لكونها عبارة عن ذي الحال فاعرفه. (قوله: غير هذه 
الأمور) وهو شيئان؛ أحدهما: ما يكون ذو الحال فيه نكرة 
محضة غير متقدم عليها حالهاء والثاني: المعرفة. (قوله: 


سره في تعيين صور النكرة عبارة اللباب حيث قال: لا يكون؛ أي: صاحب 
الحال إلا نكرة موصوفة أو مغنية غناء المعرفة لاستغراقها أو في حيز 
الاستفهام أو بعد الانقضاء للنفي أو مقدماً عليه الحال انتهى؛ قال شارحه 
في قوله: بعد إلا تعسف لا يمكن الخلاص عنه إلا أن يقول: إن بين قوله 
بعد إلا وبين قوله مقدماً عليه تنازعاً في قوله: الحال؛ يعني: أن فاعل 
الظرف حينثئن هو ضمير الحال أو نفسها على المذهبين لا ضمير النكرة: 
ولا يخفى أنه لا بد من اعتبار عائد؛ ليصح وقوع الظرفية صفة لقوله: 
نكرة والتقدير بعد إلا الحال عنهاء ثم قال: لو قال أو قبل إلا لكان سالماً 
عن التعسفه لا يخفى أنه لو قال: كذلك لوجب أن يقول: أو قبل إلا 
الداخلة على الحال فيطول الكلام؛ فلعله قال ذلك روماً للاختصارء وإنما 
قال: نقضاً للنفي؛ لأن الحال لا تقع بعد إلا إلا أن يكون الاستثناء مفرغاًء 
والاستثناء المفرغ لا يكون في الموجب إلا نادراً؛ قال المصنف: إنما حسن 
التنكير هنا؛ لأن إلا يقطع ما بعدها عما قبلهاء فلا يصح أن تكون الحال 
صفة لها لانقطاعها عنهاء وفيه نظر؛ لجواز وقوع الصفة بعد إلا. (قوله: 
أو مقدماً عليه الحال) إنما حسن التنكير حينئن؛ لأن التقديم يؤمن 
الالتباس 

بيان لحاصل المعنى. (قوله: أو عن ضمير مفعوئه) الراجع إلى 
”أ | القرآن. (قوله: في المقصود) وهو كون ذي الحال فيه نكرة 
مستغرقة لجواز أن يكون حالاً منه لا من حيث استفراقه لما تحته؛ بل 
من حيث خصوصيته بالإضافة إلى أمر حكيم أو خصوصيته بالوصف 
بأن يجعل حكيم صفة لكلء وإن كان الغالب كونه صفة لما يضاف إليه. 
(قوله: لأنها تشبه الخ) وإن لم تكن مستفرقة. ( قوله: تعسف) في 
التاج التعسف ركوب الآمر من غير تدبير؛ وذلك لأن ظاهر العبارة يدل 
على وقوع النكرة بعد إلا والمراد وقوع الحال بعدها. (قوله: بمعنى 
أن فاعل الظرف) وهو ظرف مستقر لكونه معطوفاً على قوله: واقعة 
في حيز الاستفهام وهو صفة لقوله نكرة معطوف على قوله: موصوفة, 
وما قيل: إنه ظرف لغولا يعمل فوهم. (قوله: على المدهبين) أي: 
مذهب البصريين والكوفيين في تنازع العاملين. (قوله: لا ضمير 
النكرة) كما يتبادر من سوق الكلام. (قوله: والتقدير الخ) ولا 


يجوز أن يكون اللام في الحال عائداً بأن يكون للعهد أو عوض المضاف إليه؛ أي: حالها على ما وهم؛ لأن العائد لا يكون إلا ضميراً أو الظاهر 
القائم مقامه نص عليه في الرضيء وفيه أن حذف العائد المجرور سماعي إلا في مواضع. ( قوله: لوجب أن يقول الغخ) نحو: ما رأيت رجلاً 
إلا في الدار راكباً فإنه لا يصح. (قوله: روما للاختصاص) وليس من باب التقييد حتى لا يصح ارتكابه بل خلاف ما يتبادر نظراً إلى 
السابق. (قوله: إلا أن يكون الاستثناء مفرغاً)؛ لأنه يكون استثتاء من أعم الأحوال. والشائع في ذلك ترك ذكره. (قوله: والاستثناء 
المفرغ الخ) فقوله: نقضاً للنفي بيان للواقع وليس قيداً احترازياً. (قوله: وإنما حسن التنكير ههنا) أي: تنكير ذي الحال مع أنه ليس 
معرفة ولا في حكمها لعدم التخصيص والاستغراق لعدم توجه النفي إليه؛ بل إلى المستثنى منه؛ أعني: أعم الأحوال ذما قيل: إن المصح فيه 
عموم النكرة ليس بشيء. (قوئه: فلا يصح الخ) يعني: اشتراط كون ذي الحال معرفة لدفع التباس الحال بالصفة. وههنا لا التباس. في 
المغني: الحال متى امتنع كونها صفة جاز وقوعها من النكرةء ولذا جاز منها عند تقدمهاء وأما جواز كونه في حكم المعرفة فلحمله على 
المعرفة. ( قوله: لجواز وقوع الصفة بعد إلا) في شرح المفتاح للمحقق التفتازاني: أنه لا خلاف في جريان الاستثناء المفرغ في الصفة؛ 
نحو: ما جاءني رجل إلا كريم؛ لكن لنفي الخلاف سهو ظاهر في المعنى؛ وأما دوا ملكا ين قَرةٍ إِلَا وَكَا كاب ملم )4 فللوصفية مانعان 
الواو وإلاء ولم ير الزمخشري وأبو البقاء واحد منهما مائعاً وكلام النحويين بخلاف ذلكء قال الأخفش: لا يفصل بين الموصوف والصفة. فإن 
قلت: ما جاءني رجل إلا راكب فالتقدير إلا رجل راكب؛ ب يعنى: أن راكياً صفة لبدل محذوف قال: وفيه قبح بجعلك الصفة كالاسم؛ يعني: في 
إيلائك إياها العامل. وقال الفارسي: لا يجوز ما ا إلا قاكم. ٠‏ فإن قلت: إلا قائماً جاز انتهى. وبما نقلنا يعلم جواب بحث المحشي 
رحمه الله فإن كلام المصتف رحمه الله مبني على مذهب الجمهورء وفساد ما قيل: إن جواز وقوع الصفة بعد إلا فرية بلا مرية. (قوله: لأن 


التقديم يؤمن الخ) أي: في حالة التصب؛ نحو: ضربت امرأة راكبة فطرد التقديم رفعاً وجرا كذا في اللباب. مع 
ٍ! 6م 


دض الحال كرما هو هذا 0 ووقوع”" الحال في هذا القسم'" مشروط”'' بكون صاحبها(©» 
يقال: إن غالبية كون 0 مَعْرفَةً) المنبعة 200 عن وى 040 في بعض المواد ا الشرطية150) 
7 5 6 يس مسع ا لم ا 
1 10 على ري (ومَرَظها أن تَكُونَ َكِرَهٌ) . 
«و""أزِسَلَهَاا لهِرَاكَ وَلَمْ يُذْدْمَا وَلمْ يُشْفِقْ!؛" عَلَّى تمص" الدَّخَالٍ 
البيت للبيد» 


)١(‏ الثاني. (؟) مبتدأ. (") الثاني. (4) خبره. (0) أي: الحال. )١(‏ خبر كون. (!) مصنف. (8) أي: الحال. (4) قيد. )٠١(‏ أي: الحال. )١١(‏ بمعنى كي علة 
المنفي . (؟1)آي: الحال. )١(‏ أي: الخبرة. صفة غالبة. )١4(‏ آي: تخلف وكالحال عن التعريف. )١8(‏ خبر إن. (15)أي: شرطية المعرفة. (/ا١)‏ عطف على 
يقال. (18) أي: يخرج الكلام وهو قوله وصاحبها معرفة غالباً. (19) مصنف. )7١(‏ مفمول أول يجمل. )1١1(‏ مفعول ثاني. (17) مصنف. (17) استعناف. لفظ 
مراد المبتدأ ومتأول خبره. (54) الإشفاق الخوف أي: لم يخف. )١0(‏ مصدر نقص الرجل من باب ضرب إذا لم يتم مراده. 


فقوله : غالباً» قيد لإشتراط الخ) بأن يكون ظرفاً لفعل يستفاد 
من قوله: وشرطها؛ أي : شرط ذلك في غالب موادهاء وهذا 
تفريع على جميع ما سبق وإشارة إلى دفع ما استشكله جمهور 
الشارحين في كلام المتن حتى صرفوه عن ظاهره وجعلوه 
جملة اسمية معطوفة على قوله: وشرطها أن تكون نكرةء» 
ويكون قوله : غالباً» حينئذ ظرفاً للنسبة الحكمية بين المبتدأ 
والخبرء وهذا من حيث المعنى أظهر فتبصرء وقوله: المنبئة 
صفة الغالبية؛ أي: المشعرة بتخلف المذكور في بعض 
المواضع. (قال المصنف: وأرسلها العراك الخ) جواب 
سؤال مقدر؛ أي: وقول لبيد العامري ونحوه مما جاء الحال 
فيه على صورة المعرفة فمصروف عن ظاهره عند الجمهور». 
وهذا شطر بيت من البحر الوافر من عروضه الأولى وضربه 
الأول المقطوف أنشدة في الصحاح معزياً إلى اللبيد» ويجوز 
أن يجعل هذا القول من كلام العرب فالضمير للإبل أو الخيل» 
والمستتر لصاحبها كما قاله العيني» لكن ما في الشرح هو 
المشهور فالمستتر في أرسلها إلى الحمارء والبارز إلى الأتن 
وهو بضمتين جمع أتان بالفارسية خر مادة والحمار حين 
يرسلها يرتفع على مكان عال ينظر لها خوفاً عن صائد يهجم 
عليها عند الماء فإذا رأى ذلك نهق لأجل أن تسمع صوته 
فتتفرق لأجل أن لا يلحقها الصائد؛ وصلة أرسلها محذوف؟ 
أي : أرسلها للشرب والعراك بالكسر حال من الهاء أي معاركة 
ومزدحمة ففيه الشاهد ولم يذدها؛ أي: لم يسقها من الذود 

بمعنى السوق. وقيل: أي ولم يمنعها عن ذلك». ولم يشفق 
قال في شرح شواهد ابن عقيل بفتح الياء والفاء وفيه ما فيه» بل 
هو من الإشفاق”''؛ أي: ولم يخف ولم يبال معطوفان على 
أرسلهاء والنغص : بفتحتين وفي آخره صاد مهملة» من نغخص 
البعير إذا لم يتم شربه لتنغص الماء وتكدرهء والدخال: 
بالكسر مطلق المداخلة والممانعة بذكر المقيد وإرادة ضده» 
أو المعنى على التشبيه ؛ أي : على نغص مثل : نغص الدخال؛ 
إذ الدخال خاص بالإبل”' 2» وإضافة النغص إلى الدخال من 


)١(‏ وكتب في الحاشية الإشفاق: الخوف انتهى. 


لا 
٠١‏ 
١‏ 
ل 
0 
بماعة 
٠‏ 


وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ 


بالصفة. (قوله: ويجعل وله وصاحبها الخ) وحينئن يكون غالباً 
ظرفاً فالنسبة بين المبتدأ والخبر أو معنى فعلي مستفاد من قوله: 
معرفة؛ أي: يتمرف غالباً. (قوله: ولم يذدها) قال قدس سره في 
الحاشية: الذود: المنع. (قوئه؛ ولم يشفق على نغص الدخال) قال 
قدس سره في الحاشية: الاشفاق: الخوفه والنخص بالصاد المهملة 
والفين المعجمة المفتوحة: من نفص الرجل نفصاً؛ أي: لم يتم مراده 
انتهى» في الصراح: نفص الرجل: بمراد تمام نار سيدن وسيراب تاشدن 
شتر. 


(قوله: ظرفاً للنسبة) أي: ظرف مكان؛ أي: في غالب المواد أو 
ظرف زمان في غالب الأوقات. (قوله: الذود المنع) بالذال 
المعجمة والمهملة بعد الواو الساكنة. والقعل منه من حد نصر. 
(قوله: في الصراح الخ) فعلى هذا للنغص معنيان؛ والثاني أليق 
بالبيت لكن الشارح رحمه الله اقتصر على المعنى الأول إشارة إلى أن 
المعنى الثاني مجازي من باب استعمال المطلق في المقيد لرجحان 
المجاز من الاشتراك. 


يصف”2" حمار الوحش والْأّن” فيقول: أرسل حمار الوحش الأتن””": وكان المراد بالإرسال البعثء أو 
التخلية!؟) بين المرسل 00 وما يريد أي: أرسلها 000 متزاحمة. وم يذدهاء أي: لم يبمنعها من العراك0", 
و يُضْفِق أي : لم يخف على نص 80 الدّخال50) أي : على أنه لم يتم شرب بعضها للماء عالق بالدخال037 , 

والدخال: هو أن يشرب البعير””'' ثم يَرِدَ من العَطَنٍ إلى الحوض ويدخل بين بعيرين عطشانين» ليشرب”"" منه 

ما عساة 0 5 شرت منه 6060 ولعل المراد 000 ههنا("3 2 : : نفس ١‏ متداخلة 0 في بعض » أو 
المعنى0*'" على نغص مثل”' "2 نغص الدخال. 00 به وَحْدَهُ) وَنَحَوَهُ مِثْل: (فعَلْتَهُ جَهْد7913) 


. حال. (؟) جمع أتان وهو الانثى؛ الواو إما للعطف أو بمعنى مع فيكون مفعولاً معه. (7) أي: إلى الحوض. (5) والمراد هي فالمعنى جعلها حالية على حاها‎ )١( 
أي: مجتمعة. إشارة إلى أن المصدر فاعل بمعئى الافتعال. (/) أي: عن التزحم والتجامع . (8) من قبيل إضافة السبب إلى المسبب . (5) يقال‎ )١( وهو الآتن.‎ )0( 
أي: لم يتم شرب‎ )١14( ذلك البعير.‎ )١1( الباء للسببية. (؟1) إذا كان البعير كربماً أو شديد العطش.‎ )١١( اللام بمعثى من.‎ )٠١( نغص البعير إذا لم يتم شربها.‎ 
على حذف المضاف من المشبه به‎ )5١( جواب ثان.‎ )١4( أي: الأتن.‎ )١8( من قبيل المجاز المرسل.‎ )١7( أي: بالدخال.‎ )١1( الماء. (10) أي: من الحوض.‎ 
وإقامة المشبه مقامه. (١؟) أي: الشخص. راجع إلى رجل غائب. (77) حال.‎ 

إضافة المسبب إلى سببه؛ يعني : أن هذا الحمار الوحشي وَنَجَوَو(١)‏ 
أرسل الأتن إلى الماء متزاحمة ولم يمنعها عن الورود ولم 

يخف عليها من عدم تمام الشرب؟؛ لكثرة المزاحمة بينها ولا 
من هلاك بعضها ؛ لأن الحيوانات إذا وردت الماء عطاشاً تكاد 
من شدة عطشها أن يقع بعضها على بعض حتى أنها ليهلك منها 
الواحد أو الإثنان فى بعض الأوقات لكثرة المزاحمة» وإنما 
لم يخف عن نغص الدخال؛ إما لأن حفظ الصياد أهم؛ وإما 
لأنه قادر على حفظهن وتأديبهن بحيث يمتنعن عن الدخال 
خوفاً من النكال. (قوله : البعث أو التخلية) يعني : المراد أما 
معناه الحقيقي وهو البعث أو لازمة وهو التخلية وكل محتمل ؛ 
لكن لا يصح على الأول إسناده إلى الحمار الوحشي فلا بد من 
تشبيهه بذي العقل فيكون استعارة» ووجه الشبه ظاهر على من 
تأمل معنى البيت» وقوله: بين المرسل الخ بصيغة اسم 
انحن واوا الاو كماد وله : وما يريد العطن؛ أي : 
موضع شرب الماء. (قوله: أي: أرسلها معتركة) وقيل: أي 
أرسلها معاركة»؛ ولعل تفسير القائل مبني على قول ابن الخباز 
وغيره من أن اسم الفاعل من العراك معارك لا معترك فافهم 
(قوله : إلى الطعن) بفتحتين ما حول الحوض والبئر من مبارك 
الإبل كذا في الحاشية . (قوله : ليشرب منه ما عساه الخ) أي : 
ليشرب البعير من الحوضء» وما موصول أو موصوف عبارة 
عن الماء وضمير عساه منصوب واقع موقع الضمير المرفوع 
على مذهب الأخفش» وعسى محمول على لعل؛ لتقاربهما 
في المعنى كما يجيء في بحث المضمر» وقوله: لم يكن 
شرب منه خبر له والضمير في عساه ولم يكن وشرب إذا قرئ 
بالمجهول راجع إلى الموصول أو الموصوفء وأما إذا قرئ 
على بناء المعلوم فالضمائر كلها راجعة إلى البعير» وضمير ما 
محذوف. والتقدير: ليشرب اليعير من الحوض ما عسى البعير 
لم يكن يشربه من الحوض . (قوله: ولعل المراد به) أي: 
المراد بالدخال في البيت نفس مداخلة الخ؟ وذلك لما قدمناه 
أن الدخال مخصوص بالبعير بناء على أنه يستعمل في 
الحيوانات الأهلية التي لها الصاحب ولا يتصور في الوحشية» 


ل سل © 


وَمَرَرْت بِهِ وَحَدَهٌ , 


(١)أي:‏ نحو كل واحد منهما من الحال مع اللام أو الإضافة إلى المعرفة مثل: 
جاء الجماء الغفير. 


(قوله ؛ والأتن) جمع أتان خرماده. (قوله؛ ثم يرد من المطن) قال 
قدس سره في الحاشية: العطن: ما حول الحوض والبثر من مبارك الإبل» 
والميرك: المناخ؛ يعني: جاي شتر خوابا نيدن. (قال؛ ومررت يه 
وحده) قال قدس سره في الحاشية: الوحد مصدر وحد يحد كومد يعد 
وعدا انتهى» قال الشيخ الرضي: 


وحده لازم الإافراد والتذكير والإضافة إلى الضمير ولازم النصب إلا في 
مواضع مخصوصة قيل يجوز أن يقال: إن أصله التاء ثم حذفت لقيام 
المضاف إليه مقامه كما قيل في إقام الصلاة. (قوله: مثل فعلته 
جهدك) بصيفة الخطاب قال قدس سره في الحاشية: الجهد ههنا بضم 
الجيم, والجهد بفتح الجيم وضمها الاجتهاد, وقال الفراء: هو بفتح الجيم 


(قوله: مصدر وحد الغخ) مذهب سيبويه والخليل أنه اسم موضوع 
موضع المصدر الموضوع موضع الحال كأنه قال: إيحاداً وإيحاداً 
موضوع موحد فإذا وقع مع الفعل المتعدي فهو حال من الفاعل؛ أي: 
ضربته في حال إيحادي له بالضرب. وأجاز المبرد أن يكون حالاً من 
المفعول فيكون التقدير موحداً وأباه الزجاج؛ وقال بعضهم: مذهب 
سييويه أولى؛ لأن وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها 
موضع اسم المفعول؛ وذهب ابن طلحة إلى أنه حال من المفعول ليس 
إلا؛ لأنهم إذا أرادوا الفاعل قانوا: مررت به وحدي. وذهب جماعة إلى 
أنه مصدر موضوع موضع الحال فمنهم من قال: إنه مصدر لم يلفظ له 
بفعل كالأخوة. ومنهم من قال: أنه مصدر محذوف الزوائد؛ قال أبو 
الفتح: هو من أوحدته إيحاداً؛ ولكن جيء على حذف الزوائد. وحكى 
الأصمعي عن العرب: وحد يحد. وفي القأموس: وحد كعلم وكرم يحد 
فيهما وحادة ووحودة ووحدا ووحدة بقي منفرداً: وعلى 


هذا ينبغي أن يكون مصدراً كنا في شرح التسهيل. 7 2 


)١(‏ كما يشير إليه الشارح بقوله: ولعل المراد به. 


بلفظ الخطاب متأول”'' بالنكرة» فلا يرد نقضاً على قاعدة اشتراط كونها”" نكرة”" وتأويلها”؟ على وجهين: 
أحدهما: أنها””» مصادر لأفعال0© محذوفة". أي: تَمْئَرِكُ العِراكَء ويتفرد وحدهء أي: انفرادهء وتَجِهَدُ 
جَهْدَكَ. فهذه الجمل الفعلية وقعت حالا”” . وهذه المصادر منصوبة على المصدرية2©"7. وثانيهما”"'"©: أنه" 
معارف موضوعة موضع النكرات”"22: أي: معتركة2""0. ومنفردا”*'2. ومجتهدا”*'2. فالصورة”"'' وإن كانت 
معرفة فهي في التقدير نكرة» كما أنّ (حَسَنَ الوَجْو) في صورة المعرفة وهي في المعنى نكرة. «مَإِنْ"" كَانَ 
مَاجِبهاة لي : صاحب الحال 9040© وري ةك حضة لم 0050 


)١(‏ التأويل حذف اللفظ عن وجه الإشكال إلى وجه القياس. (؟) حال. (؟) خبر كون. (4) أي: تأويل العراك ووحده وجهدك. (0) أي: العراك ووحده 
وجهدك. (1) أو أقيمت المصادر مقامها. () صفة أفعال. (8) والجملة نكرة. (4) أي: على المفعول المطلق. )١١(‏ من الوجهين. )١١(‏ أي: هذه المصادر. )١7(‏ 
فيكون أحوالاً بأنفسهاء يعني أن اللام للعهد الذهني. )١1(‏ متزاحمة. )١4(‏ في مررت به وحده. )١18(‏ في فعلته جهدك. )١5(‏ أي: صورة كل واحد منها. )١7(‏ 
الفاء للتفصيل. (18) سواء كان فاعلاً أو مفعولاً حقيقة آو حكماً. خبر كان. )١9(‏ صفة نكرة. )5١(‏ أي: في تلك النكرة. 


وقيل: لأن المراد فعل الراعي» ونحوه فهو متعد لا لازم 
واستعمل ههنا في معنى اللازم فاحتاج إلى ما ذكره» وبالجملة 
فالمراد بالمداخلة تداخل بعض النفوس من الأتن ببعضها كما 
مر. (قال المصنف : ومررت به وحده) حال من المقعول لما 
قالوا: أنه إذا قصد الحال من الفاعل يقال: مررت به وحدي 
كما في قوله: 
والذُفب أخشى إنْ مَررتُ به 

وحدي وأخحشى الرّيصَ والمطرا 
وكما في قوله: إِذَا ما لَمْنهُ لَمْنهُ وَحْدِيء ثم إن في وحده 
الكوفيين حيث جعلوه ظرفاً؛ لأنه في معنى لا مع غيره» كما 
جعل معاً ظرفاً لا حالاً بمعنى جميعاً» واعلم أن وحده لازم 
النصب والإضافة إلى المضمر والإفراد» وقد يجيء مضافاً 
إليه؛ نحو : فلان نسيج وحده وقريع وحده وجحيش وحده. 
(قال المصنف : ونحوه) أي : نحو كل واحد منهما من الحال 
مع اللام أو الإضافة إلى المعرفة مثل: جاؤوا الجماء الغفير» 
وقيل : اللام زائدة أو للعهد الذهني؛ ونحو: كلمته فوه إلى 
في ؟ أي : مشافهاً, ودخل القوم الأول فالأول؛ أي : 
مترتبين 0 وفي الحديث : ؟ يذهب الصالحون أسلافاً الأول 
فالأول؟؛ أي: مترتبين؛ ونحو: جاءني الرجال ثلاثتهم؛ 
أي : مجتمعين . (قوله : فعلته جهدك) بلفظ الخطاب كما في 
بعض النسخ» قال الفراء: الجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها 
الطاقة» ومثله أفعله جهدك بصيغة الأمر. (قال المصنف: 
متأول) أي : كل واحد منها مأول وإلا فالظاهر متأولة لرجوعه 
إلى الثلاثةء وهذا التأويل بالصرف عن الظاهرء والصورة إنما 
هو عند الجمهور كما سبق فتذكر . (قوله : وتأويلها الخ) أي: 
هذه الأمثلة والتأويل طلب المآل للشيء بصرفه عن ظاهره» 
وقوله : أنها مصادر ؛ أي : هذه الأحوال مفاعيل مطلقة لأفعال 
محذوفة وجوباً سماعاً وهذا عند أبي علي الفارسي والمبرد» 
وقوله: أي : تعترك؛ أي : الأتن» وقيل : أي : تعارك العراك» 
ولك أن تجعله مفعولاً مطلقاً للفعل المذكور على حذف 


مكدو ورت هاه 2 
مُْتَأْوٌلَ فَإِنْ كَانَ صَاحِبّهَا7'" نَكِرَة 


المشقة؛ وبضمها الطاقة. (قال: متأول) أي: كل واحد منها أو نوعها. 
(قوله: وتأويئها على وجهين) قال الشيخ الرضي: الحال المعرفة 
ظاهراً إن كانت مصدراً كان تعريفها بالإضافة أو باللام وتأويلها على 
الوجهين؛ وإن كانت غير مصدر كان تعريفها أيضاً كن لك؛ وتأويلها أنها في 
معنى النكرة؛ نحو: مررت بهم الجم الغفير؛ أي: كثيراً سائراً بكثرتهم 
وجه الأرض؛ ونحو: دخلوا الأول فالاول؛ أي: أولاً فأولاً؛ وتحو: جاء 
الرجال ثلاثتهم: وكذا أربعتهم إلى عشرتهم فإن هذه الأسماء الثمانية إذا 
أضيفت إلى ضمير ما تقدم منصوية في الحجاز على الحال لوقوعها موقع 
النكرة؛ أي: مجتمعين في المجيء وتأكيد لما قبلها في تميم. 


والشارح رحمه الله اختار الأخير لعدم التكلف. ( قوله: إلا في 
مواضع معدودة) فإنه جاء فيها مجروراً وهي قريع وحده ونسيج 
وحده وجحيش وحده وعيير وحده ورجيل وحده. القريع كأمير فحل 
الابل مقترع للفحلة؛ أي: مختار فعيل بمعنى مفعول. وكذلك النسيج 
وهو في الأصل توب لا ينسج على منوال غيره استعير للشخص الذي لا 
نظير له؛ والجحيش تصغير الجحش وهو ولد الحمارء والبعير تصغير 
العيرء والرجيل تصغير رجلء والكلمات الثلاث ذم تقال في المعجب 
برأيه المقيد به. (قوله: إن أصله التاء) أي: أصل وحد وحدة. 
(قوله: بضم الجيم) أي: من حيث الرواية؛ ويجوذ أن يكون بمعنى 
الاجتهادي؛ أي: مجتهداً؛ وبمعنى الطاقة؛ أي: مطيقاً. (قوله: 
ظاهراً) أي: صورة وفي الحقيقة نكرة. (قوله: كان تعريفها 
كذلك) أي: لم يجن غيره. ( قوله: أي كثيراً ساتراً) فإن الجم هو 
الكثير قال الله تعالى: «وَجبوت ألمَالَ حُبا جَنَا (©)4. والغفر: الستر. 
(قوله: أي: أولاً فأولاً) أي: مترتبين. ( قوله: فإن هذه الأسماء 
الثمانية) ولم يذكر سيبويه جواز ثنيتهماء وقد قاسه بعضهم على 
ثلائتهم. (قوله: منصوبة في الحجاز) ولا يؤكدون بهذه الأعداد 

بل بكل وأخواتها. (قوله: أي: مجتمعين في 


44 | المجيء) إشارة إلى أنه لا فرق بين الوجهين قال 


مضاف؛ أي: إرسال العراك. (قوله: وقعت حالاً) أي: 
وقعت كل منها حالاً وإلا فالظاهر أحوالاً» والجملة وإن لم 
تكن نكرة ولا معرفة إذ هما من أقسام الاسم إلا أنها مؤولة 
بالنكرة. (قوله: وثانيهما أنها معارف) أي هذه الأحوال 
معارف باللام أو الإضافة وضعت موضع صفات نكرات وهذا 
عند الخليل وسيبويهء وقوله : نكرة محضة؛ أي : مخصصة )2 
والمراد ما لم يكن مجروراً أيضاً بقرينة المقابلة فاعرفهء 


فاحترز بقوله: نكرة عن المغرفة 'فلا يجب التقديم في مثل 
جاءني : زيد راكباً وبقيد المحضة عما فيه شائبة التخصيص فلا 
يجب في مثل : جاءني رجل من بني هاشم مسرعاًء ويفيد أن لا 
يكون مجروراً عن مثل : جاءني غلام رجل مسرعاً . 

(قوله: ولم تكن الحال مشتركة الخ) فإن صاحبها إذا كان 
مشتركاً بمعرفة ولا نكرة فقوله: نكرة يخرج الحال المشتركة 
هذا وينبغي أن يقيد أيضاً بالمفردة بأن لم تكن جملة وإلا وجب 


(قوله : أحدهما أنها مصادر لأفعال) أو لصفات؛ أي: معتركة ومنفرداً 
والحذف غير واجب في المثال الأول واجب في المثال الثاني على قاعدة 
الشيخ الرضي. (قَوله: معارف موضوعة موضع النكرات) يعني: أن 
اللام للعهد الذهني أو زائدة. (قال: فإن كان صاحبها نكرة) والحال 
مغرداً؛ إذ لو كانت جملة لوجب الواو لا التقديم. 


(قوله: ولم تكن الحال مشتركة) نحو: جاء رجل وزيد راكبين. 
(قوله : لتخصص) فيه أن الحال إما عن الفاعل أو عن المفعول به وكل 
منهما مختص بالحكم المتقدم فلا حاجة إلى تخصيص آخر اللهم إلا أن 
يقال: الحال حكم آخر فلا يجدي التخصيص الحاصل بالقياس إلى حكم 
آخر. (قوله؛ ولثلا يلتبس بالصفة) فيه أن هذا الالتباس لو كان 
محذدوراً لوجب التقديم؛ وإن كانت النكرة مخصوصة لتحقق الالتياس. 
(قال: ولا تتقدم على العامل المعنوي) دون اللفظي فإن تقديمها 
عليه جائز إلا لمانع كتصديرها بالواو لمراعاة أصلها وهو العطفه أو عدم 
تصرف في الأفعال كفمل التعجب أو تصدير عاملها بحرف المصدر أو لام 
الموصول دون سائر الموصولات؛ نحو: الذي راكباً جاء. 


(قونه ؛: فيما عدا مثل زيد قائماً كممرو قاعداً) اعلم أن الدال على 
حدتين فصاعداً قد يدل على حدثين معينين؛ نحو: ضارب زيد عمرا 
وتضارب زيد وعمرو وزيد اضرب من عمروء وقد يدل على غير معينين؛ 
نحو: زيد كعمرو فإن التشبيه يدل على حدث مشترك بين المشبه 


والمشبه به؛ لكن لا يدل على خصوصية حدث وعلى كلا التقديرين يجوز 
تمسح سرمي سس وو سس ب ووو ص77 را وس 7777 ب سر ست 


ابن مالك في شرح التسهيل: النصب عن الحجازيين على تقدير جميعها. ورفعه التميميون على تقدير جميعهم لا فرق بين المعنيين إلا من جهة 
الصناعة. وقيل: إذا نصبت على الحال فيكون المعنى مررت بهم في حال أنهم ثلاثة. فلا يكون معهم غيرهم وإذا جعل توكيداً فالمعنى مررت 
بالثلاثة كلهم فلا يمتنع معهم غيرهم. ( قوله: وتوكيد الخ) عطف على منصوبة؛ يعني: أن تميماً يجعلونها تابعة لما قبلها في الإعراب على 
سبيل التوكيد. ثم اختلف في نصبه على الحال فذهب سيبويه في هذا كمذهبه في وحده في أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضيع 
الحال كأنك قلت: مثلثة» وذهب يونس إلى أنه في الأصل صفة فيكون حالاً بتفسه ورد بأنه لا تكون صفته إلا نكرة: وذهب الميرد إلى أنه مقدر من 
لفظ الثلاث فعل فتقول: مررت بهم فثلاثتهم كذا في شرح التسهيل؛ ومنه ظهر أن ما ذكره الرضي من أنها في تأويل النكرة مذهب سيبويه وليس 
اتفاقياً. ( قوله: أو لصفات) أي: لصفات مقدرة هي أحوال وإليه ذهب بعضهم رعاية لكون الأصل في الحال الإفراد. (قوله: غير واجب في 
المثال الأول) أي: أرسلها العراك لعدم كون المصدر مضافاً إلى ضمير الفاعل أو المفعول. (قوله: في الثاني) أي: مررت به وحده لكون 
المصدر مضافاً مع عدم كونه للنوع. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الرضي. ( قوئه: لوجب الواو) حين وقوعها حالاً من النكرة فرقاً بين 
الصفة والحال لا التقديم رعاية الأصل الواو؛ أعني: العطف. 


(قوله: نحو: جاءني رجل وزيد راكبين) في إشارة إلى أن معنى كونها مشتركة أن تكون حالاً من كل منهما حيث ذكر الحال بصيغة التثنية 
فما قيل؛ الحال المشترك صاحبها مجموع المعرفة والتكرة: والمجموع ليس بمعرفة ولا نكرة: فبقوله: نكرة يخرج صاحب الحال المشترك. فلا 
حاجة إلى زيادة قوله: ولم تكن الحال مشتركة وهم محض. ثم إن القيدين اللذين ذكرهما الشارح رحمه الله ليسا بزيادة. بل الأول مستفاد من 
قوله: نكرة باعتبار أن المطلق ينصرف إلى الكاملء والثاني مستفاد من أن الإطلاق قد يكون قرينة التقييد بقيد فقط فالمراد نكرة فقط. 
(قوله: الحال حكم آخر) كما يشعر به قول الشارح رحمه الله: لأنهما في المعنى مبتدأ وخبر. (قوله: قلا يجدي الغ)؛ لأن الحكمين لا 
يجتمعان في قصد المتكلم» وفيه أن ذلك فيما يكون الحكمان ملحوظين بالذات فلذا قال: اللهم. وما قيل: إنه تخصيص بالخبر المتقدم الذي 
ليس بظرف وهولا ينفع في تصحيح المبتدأ ضمدفوع؛ لأنه ليس بمبتدأ حقيقة؛ بل بالتأويل نظراً إلى المعنى فهو شبيه المبتدأ ويكفي لتخصيصه 
تقدم شبه الظرف, ولا يلزم كون ظرف الزمان خبراً عن الجثة لعدم كونه ظرفاً حقيقياً وعدم كونه خبراً حقيقة. (قوله: لتحقيق الالتباس) 
نحو: رأيت رجلاً عالماً راكياً. والجواب؛ أن الالتباس كلا التباس؛ لأن النكرة المخصوصة إنما تقع ذا الحال لكونها في حكم المعرفة في انتقاء 
الشيوع والابهام: فكأنه حال من المعرفة فلا الالتباس, ثم إن التخصيص نكتة معنوية وعدم الالتباس لفظية. وكل منهما مستقل م 
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استنبط مه معنى الفعل. 


2ع م ه 


وَجَبَ تَقَدِيَمُهَاء وَل تَتَقَنُمُ0١"2‏ عَلَى العَامِلٍ 
المغتوي 


الواو لا التقديم رعاية للأصل في الواو؛ أعني : العطف 

نحو: جاءني رجل وهو راكبء ثم اعلم أن القيدين اللذين 
ذكرهما الشارح ليسا بزيادة» بل الأول مستفاد من قوله : نكرة 
باعتبار أن المطلق ينصرف إلى الكامل» والثانى مستفاد من أن 
الإطلاق قد يكون قريئة التقيبد بقيد فقط فالمراد نكرة فقطء فلا 
يتوجه ما في شرح العصام من أنه لا حاجة إلى تقييد النكرة بما 
لم يشاركها معرفة في الحال. (قوله: أي تقديم الحال على 
صاحبها) كقول ذي الرمة: 


اختلاف الحدثين بوجه كالمكان والزمان والمتعلق والحال إلى غير ذلك 
وإذا اختلفا بأمر وهما لم يتميزا بالعبارة حتى يلي كلاً منهما ما يتعلق به 
التزموا أن يلي ذلك المتعلق صاحب ذلك الحدث المصرح به؛ وإن لزم 
التقدم على العامل الضميف؛ وذلك لأجل دظفع الالتباس والحرص على 
البيان فتقول: زيد قائماً كممرو قاعداً وزيد يوم الجمعة كعمرو يوم السبت 


وهذا بسر أطيب منه رطياً. 


موحشاً حال من خلل قدم عليه لكونه نكرة» واعلم أن وجه 
وجوب التقديم خفي؛ إذ كل ما ذكروه من الوجوه مخدوش 
ومجروح فلذا ترك بعضهم التوجيه والتجأ إلى شهادة 
الإستقراء» وأنه قدود صاحب الحال نكرة محضة من غير 
تقديم في كلامهم» ومن ذلك قولهم: عليه ماثة بيضاً بصيغة 
الجمع أو بيضاءء وأجاز سيبويه فيها('؟ رجل قائماًء وفي 
الحديث: (صلى عليه السلام قاعداً وصلى وراءه رجال 
قياماً)» فالأولى أن يترك حديث الوجوب ويقال بالأكثرية» 
وقوله :' لتتخصص للنكرة الخ؛ أي : كما يتخصص المبتدأ 
النكرة بتقديم الخبر الظرف كما مر . (قال المصنف: فيما عدا 
مثل زيد قائماً الخ) أي : في كل تركيب عدا هذه الصورة وهي 
ما كان العامل المعنوي فيه دالاً على حدثين» فحينئذ يلزم أن 
يلي كل منهما متعلقة كمثال الشارح» فإن العامل فيه في 
الحالين معنى التشبيه وهو يدل على حدثين حدث المشبه 
وحدث المشبه به بناء على أن التشبيه نسبة تستدعي طرفين» 
والقيام تعلق بحدث المشبه فيجب أن يليه وهو زيد» والقعود 
تعلق بحدث المشبه به فيجب أن يليه وهو عمرو فصح كونه 
عاملاً في الحالين. (قوله: كعمرو قاعداً) فكاف التشبيه 
يقتضي حدثين أحدهما كونه مشبهاً والآخر كونه مشبهاً به 


في إثبات وجوب التقديم. ولذا أورد الشارح اللام في كل منهما. 
(قوله: اعلم أن الدال) أي: اللفظ الدال على حدثين كبابي فاعل 
وتفاعل وأفعل التفضيل وأداة التثنية وغير ذلك: والمقصود منه تعين 
ما عدا مثل زيد قائماً كممرو قاعداً ببيان مثله. (قوله: على 
خصوصية حدث) يشتركان فيه. (قوله: كالمكان؛ تحو: زيد 


عندي) أحسن منه عندك والزمان؛ نحو: زيد يوم الجمعة أحسن منه 
يوم السبت. (قوله: والمتعلق) أي: المفعول به بلا واسطة, 
وواسطة؛ نحو: زيد لعمرو اضرب من بكر لخالد. والحال؛ نحو: زيد 
قائماً أحسن منه قاعداً. (قوله: وهما لم يتميزا الخ) لعدم الدال 
عليهما لفظاً. والجملة معترضة أو حالية. (قوله: حتى يلي) أي: 
يتصل كل واحد من الحدثين ما يتعلق به من المكان والزمان والمفعول 
والحال. (قوله: التزموا أن يلي ذلك المتعلق) أي: متعلق كل 
واحد من الحدثين بصاحب ذلك الحدث الذي يكون ذلك المتعلق 
متعلقاً به. وقوئه: المصرح به صفة صاحب ذلك واحترز به عن 
الضمير المستكن في أفمل التفضيل وفي أداة التشبيه؛ فإنه وإن كان 
صاحب ذلك الحدث. لكنه لمأ لم يظهر كان كالعدم قال الرضي: ومع 
ذلك فلا أرى بأساً بأن يقال: وإن لم يسمع زيد أحسن قائماً منه 
قاعداً. (قوله: دفع الالتباس) بين الحالين فإنه إذا قيل: زيد 
كعمرو قائماً قاعداً لا يتعين كون أحدهما حالاً من زيد والآخر من 


سه 
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)١(‏ أي: العامل. (7) عند البصريين. (؟) عند الكوفيين. (4) تمثيل للمقدر. (0) كأمام وقدام وخلف ويمين وشمال. (5) خبر إن. (7) أي: عن حد العامل 
المعنوي. (6) عند البصرية. (1) عند الكوفية. )٠١(‏ وهو لا يتقدم على العامل المعنوي مخلاف الظرف. )١١(‏ مقعول مطلق يتقدم. 


فامتياز عن سائر العوامل المعنوية بهذا فاستحق أن يخالفها 
ل 
على ما فسر به الشارح سابقاً وعبر عنه بعبارة أو معناه؛ أي : 
فلا يقال مجردة ة تلك هند بخلاف ما إذا كان العامل فعلاً 
متصرفا أ أو شبهه حيث يجوز التقديم عليه؛ نحو قوله تعالى : 


لمعا ا 


أتصدرهر يرون (مغنى). (قوله : وإن ما هو مقدر الخ) 


الموصول اسم أن وخبره قوله : خارج؛ أي: وعرفت أيضاً أن 
ما هو مقدر بذلك خارج عن العامل المعنوي المفسر بما ذكر» 
ونحن نقول قد عرفت أيضاً أنه داخل فيه على رأي المصنف؛ 
لأن الفعل أو الاسم المحذوف في مثل الظرف ليس كسائر 
المقدرء بل هو محذوف نسياً منسياً ومدرج معناه في الظرف' 
وشبهه وليس معنى العامل المعنوي إلا ما اندرج معنى العامل 


فيه» وما ذكره من حمل الكلام على خروج الظرف وشبهه عن 
العامل المعنوي فعلى تقدير صحته في نفسه حمل للكلام على 
خلاف ما نص عليه صاحب . (قوله : داخل في الفعل) أي : إن 
كان المتعلق المقدر فعلاًء وقوله: أو شبهه؛ أي: أو في شبه 
الفعل أن قدر المتعلق اسماً. (قوله: فعلى هذا معنى الكلام 
]| الخ) إشارة إلى مضمون قوله: قد عرفت فيما قبل العامل 
المعنوي» وإن ما هو المقدر بالفعل أو الاسم خارج عنه فعلى 
هذا يكون معنى كلام المصنفف؛ أعني قوله: ولا يتقدم على 
العامل المعنوي أن الحال الخ» فيكون قوله : بخلاف الظرف 
حالاً عن قوله على العامل المعنوي فيفيد أن العامل المعنوي 

ملتبس بمخالفة الظرف العامل في امتناع التقديم فإن الامتناع 
في الأول اتفاقي وفي الثاني خلافي» وإنما خص بيان 
المخالفة بالظرف مع أن الفعل والمشتق أيضاً مخالفان للعامل 
المعنوي حيث إن الحال يتقدم عليهما لإشتراك العامل 
المعنري والظرف في الضعف وعدم الدلالة على الحدث 
وضعاًء وتوضيحه ما قيل: إن قوة عمل الفعل والمشتق ظاهرة 
فإذا جاز التقديم على الظرف جاز على الفعل» والمشتق 
بالطريق الأولى فاستغنى عن التعرض له . (قوله : لا يتقدم على 


العامل المعنوي اتفاقاً) من النحاة لا يخفى أن محط الفائدة من 
الكلام حينئذ يكون قيد اتفاقاً؛ إذ يكون حاصله أن الحال 


)١(‏ أي: مع أن قوله: بخلاف الظرف يكون على هذا التقدير الثاني. 


(قوله : فعلى هذا معتى الكلام) وحينئن يكون قوله: بخلاف الظرف 
حالاً عن قوله: على العامل المعنوي كما أنه حال عن ضمير لا يتقدم على 
الاحتمال الثاتي» ويحتمل أن يكون اعتراضية بتقدير المبتداً. 


(قوله: حالاً عن قوله الخ) فيفيد أن العامل المعنوي ملتبس 
بمخالفة الظرف العامل في امتناع التقديم. وأما أن وجه المخالفة 
ماذا فلا دلالة للكلام عليه؛ ففيه إجمال. بينه الشارح رحمه الله بأن 
امتناع التقديم في الأول اتفاقي؛ وفي الثاني خلافيء فاندفع ما قيل: 
إن كون مدار المخالفة بين العامل المعنوي والظرف كون أحدهما 
متفقاً عليه والآخر مختلفاً فيه مما لا تفيده العبارة, والعجب أن ه١١‏ 
الاعتراض وارد على الوجه الذي اختاره حيث قال: فالوجه أنه لا 
يتقدم الحال على العامل المعنوي أصلاً بخلاف الظرف فإنه يتقدم 
عليه في الجملة وهوفيما تقدم المبتداً على الحال. فيكون البناء على 
مذهب الأخفش فإنه قد اعتبر في المخالفة أمرين لا تفيدهما العبارة 
أصلاً؛ وإنما خص بيان المخالفة بالظرف مع أن الفعل والمشتق أيضاً 
مخالفان للعامل المعنويء فإن الحال يتقدم عليهما الاشتراك الظرف 
والعامل المعنوي في الضعف وعدم الدلالة على الحدث وضعاً. 
(قوله: كما أنه الخ) فيفيد أن الظرف يتقدم على العامل المعنوي 
في الجملة وهو ما إذا كان لغواً كما صرح به العباب في بحث الحال: 
وقد نص في المطوّل في بحث التشبيه: أن الجار والمجرور في قول 
الشاعر: 


متعلق بأسد ونعامة؛ لتضمنهما معنى شجاع وجبان:؛ وفي المغني: ومن 
ذلك؛ أي: من مثال التعلق بما أوّل بمشبه الفعل قوله: 


.»ا مه 


وَإنْ ساني شهّدَةٌ يشتفي بها 


وَلكنّ تملى مَنْ صَبْهُ الله عَلَقَمٌ 
أي: عليه فعل المحذوفة متعلقة بصب والمذكورة متعلقة بعلقم لتأوّله 
بصعب أو شاق أو شديد فاندفع ما قيل: إن الظرف لا يتقدم على 
العامل المعنوي الذي لم يكن ظرفاً أو شبهه من الجار والمجرور نص 
عليه في الرضي فإذا لم يدخلا في المعامل المعنوي. فلا يصح قول 
الشارح رحمه الله؛ هذا إذا لم يكن الظرف داخلاً في العامل المعنوي. 
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«يخلآنفٍ الطِّرْفٍِء أي: بخلاف ما إذا كان العامل0" ظرف”" أو شبهه”" فإن فيه" خلافاً. فسيبويه! لا 
يجوزه0"' أصلاًء نظرا””" إلى ضعف الظرف في العمل. وجوزه”" الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال» نحو : 
(رَيْدٌ ايها في الدَّارِ). فأما مع تأخير المبتدأ عن الحال. فإنه”" وافق سيبويه في''" المنع فلا يجوز : (كَاياً ريد في 


6ه 


الدَّار7")) ولا (قَايماً في170) الدّار رَبْدٌّ) اتفاق”""2. ويجحتمل أن يكون معناء”؟'2 أن الحال”*'2 وإن كان مشايها 
الظروف. 

)١(‏ في الحال. (؟) كالجهات الست. (7) كالجار والمجرور. (4) أي: في الظرف. (2) الفاء للتفسير. (1) أي: تقديم الحال على عامله الظرف. (/) علةعدم 
التجوز. (8) أي: تقديم الحال على عامله الظرف. (5) أي: الأخفش. )٠١١(‏ متعلق بوافق. )١١(‏ والظرف مؤخر عن المبتدأ. )١7(‏ والظرف مقدم على المبتدأ . 


(1) مفعول مطلق فلا يجوز. )١4(‏ أي: معنى قول المصنف جخلاف الظرف. (18) حال. (15) علة مشاباً . (1) بيان ل. (18) صفة عامل . (19) علة تتقدم . 
النحاة. 


لا يتقدم على العامل المعنوي اتفاقاً بخلاف الظرف ؛ فإنه لا إتفاق في منع 
تقديمه عليه فحذف القيد الذي هو محط الفائدة بلا قرينة تدل عليه مفوت 
للغرض وجعل للكلام متبادراً في خلاف المراد وهو شنيع من مثل 
المصنف. وقيل: المراد لا يتقدم على العامل المعنوي أصلاً بخلاف 
الظرف؛ فإنه يتقدم عليه في الجملة بناءً على ما ذهب إليه الأخفش . (قال 
المصنف بخلاف الظرف) اعلم أن قولهم بخلاف الفلان إنما يؤتى لبيان 
المخالفة بين مدخوله وما قبله في الحكم الذي نسب إليه ؛ ولدفع توهم نشأ 
من كلام سابق كالاستثناء المنقطع» فقوله: بخلاف الظرف على تقدير عدم 
جعل الظرف داخلاً في العامل المعنوي يكون لدفع توهم نشأ إما من إسناد 
لا يتقدم إلى الحال وهو الاحتمال الثاني » والمعنى أن نسبة عدم التقدم إلى 
الحال يوهم عدم جواز تقدم الظرف أيضاً بجامع الاشتراك في معنى الظرفية 
فأزاله فقال: بخلاف الظرف» وأما من تعلقه على العامل المعنوي لإيهامه 
بأن الحال لا يتقدم على الظرف أيضاً بالإتفاق كالأول بجامع الاشتراك في 
الضعف فاستدرك بقوله: بخلاف الظرف؛ لأن عدم جواز التقدم على 
الظرف اختلافي» وأما على تقدير جعل الظرف من جملة العوامل المعنوية 
فيتمشى الاحتمال الأول فقط دون الثاني لعدم صحته؛ لأنه لدفع الوهم 
والمفهوم التوهمي مع أنه''' يكون حيئئذ لدفع الظهور والمعنى المنطوتي 
فبيئهما بون بعيدء فالمقام حينئذ مقام أدوات الاستثناء الاتصالي هذا. 
(قوله : فإن فيه خلافاً) أي : فإن في تقدم الحال على العامل الظرف خلافاً 
بين النحاة فذهب سيبويه إلى عدم جوازه مطلقاً سواء قدم المبتدأ على الحال 
أو لا نظراً إلى أن الظروف ضعيفة في العمل؛ لكون عملها نيابة ولعدم 
الاشتقاق فيها وعدم الدلالة على الحدث وضعا . (قوله: فإنه وافق سيبويه 
في المنع) أي: فإن الأخفش يوافق حينئذ سيبويه في منع جواز التقديم 
المذكور فلم يجز قائماً في الدار زيد ونحوه بالإتفاق؛ لثلا يلزم تقدم الحال 
على عامله الذي فيه ضعف ما عند الأخفش أيضاً وعلى صاحبه وعلى ما 
صاحبه نائب عنه؛ أي: المبتدأ. (قوله: ويحتمل أن يكون معناه) عطف 
بحسب المعنى على قوله: فعلى هذا معنى الكلام أن الحال الخ؛ أي: 
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)١(‏ إشارة إلى ما في الرضي من أنه كان على المصنف أن يقول : بخلاف الظرفء فإنه يتقدم على الظرف 
والجار؛ لأنه لا يتقدم على معنوي غيرهما من التنبيه والتشبيهء وغير ذلك بالاتفاق قافهم. 


والحال لا يتقدم عليه(" هذا" إذا لم يكن الظرف داخلاً في العامل المعنوي”". أما إذا جعلته 2 داخلاً في 
العامل المعنوي . كما””' هو الظاهر”"' من كلامهم . فالمراد هو الاحتمال الثاني لا غير. «وَ) كما لا تتقدم الحال 


)١(‏ أي: على العامل المعنوي. (؟) لعموم حاجة المخلوقات إليه. بل داخلاً في الفعل أو شبهه. () أي: الظرف. (4) أي: شيء. (0) فقط. 


وعلى هذا يحتمل؛ لأن يكون معنى الكلام؛ أعني: قوله: 
بخلاف الظرف أن الحال وإن كان مشابهاً من حيث المعنى إلا 
أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي الذي هو الظرف أو شبهه 
والحال لا يتقدم عليه؛ نحو : زيد يوم الجمعة عندك وأكل عام 
لك ثوب» ومنه وفي الحروب نعامةء وفي التنزيل: «كلّ بور 
هُرٌ في تَأو؛ وذلك لتوسعهم في الظروف بما لا يتوسع في 
غيرها لعموم حاجة الناس إليها ؛ ولأنها كالحميم للعامل» ثم 
إن قوله بخلاف الظرف يكون على هذا الاحتمال حالاً من 
فاعل قوله: ولا يتقدم؛ أي: الحال لا من قوله: على العامل 
المعنوي وإلا فاللازم حينئذ أن يقول: إلا الظرف بأداة 
الاستثناء كما مر التنبيه وسيقرع سمعك التصريح» وقيل : ههنا 
احتمال آخر وهو كون معنى قوله: بخلاف الظرف بخلاف ما 
إذا كان الحال ظرفاًء فإنه جاز تقديمه على العامل المعنوي 
وفيه أن هذا مندرج في الاحتمال الثاني ؛ لأن المعنى ويحتمل 
أن يكون معناه أن الحال التي غير الظرف لا يتقدم على العامل 
المعنوي بخلاف الظرف أعم من أن يكون ظرفاً أو غير 
الظرف؛ فإنه يتقدم على العامل المعنوي (ظهيريه)ء» وفي 
الرضي أن ابن برهان يجوز تقديم الحال إذا كان ظرفاً أو شبهه 
على العامل المعنوي إذا كان ظرفاً أو شبهه» ومنه: البر الكر 
بستين؛ أي: الكر منه بستين فمنه حال والعامل بستين 
(عصام). (قوله: وهذا إذا لم يكن الخ) أي: كون معنى 
الكلام صالحاً لهذين الاحتمالين إذا لم يكن الخ» قوله: كما 
هو الظاهر الخ؛ لأنه يستنبط في الظرف أيضاً العامل من 
الفحوى حتى عرفه الرضي بقوله: ما يستنبط منه معنى الفعل 
كالظرف والجار والمجرور واسم الإشارة وهو المختار عند 
المصنف كما سبق . (قوله : فالمراد هو الاحتمال الثاني) وهو 
أن الظرف يتقدم على العامل المعنوي؛ أي : في الجملة يعني 
إذا كان العامل المعنوي ظرفاً أو شبهه فإنه إذا لم يكن كذلك لم 
يجز تقديم الظرف عليه بالإتفاق وإنما انحصر الاحتمال في 
الثاني على تقدير دخول الظرف في العامل المعنوي؛ إذ لو كان 
المراد الاحتمال الأول وك إبزاد صينة الانصناء بأن يقال 
إلا الظرف؛ لأن إخراج بعض أفراد المتعدد يكون بالإستثناء ؛ 
إذ لا يقال: جاء القوم بخلاف زيدء ويقال: جاء العلماء 
بخلاف الجهال فقد انجلى حقيقة الحال. 


(قوله؛ وأما إذا جعلته داخلاً) إلى آخره وإليه ذهب المصئف في 
شرحه كما مرت الإشارة إليه. (قوله ؛ فالمراد هو الاحتمال الثاني) 
وهو أن الظرف يقدم على العامل المعنوي؛ أي: في الجملة؛ يعني: إذا كان 
العامل المعنوي ظرفاً أو شبهه فإنه إذا لم يكن كذلك لم يجز تقديم 
الظرف عليه اتفاقاًء قال الشيخ الرضي: قد صرح ابن برهان بجواز تقديم 
الحال إذا كان ظرفاً أو شبهه على العامل المعنوي إذا كان ظرفاً أو شبهه 
ومن ذلك القبيل البُرُ الكُرُ بستين أي الكُرُ منه بستين فمنه حال والعامل 


(قوله: يعني: إذا كان العامل المعنوي الخ) سواء كان بعد 
المبتدأ؛ نحو: زيد يوم الجمعة عندك أو قبله نحو قوله تعالى: لق يدر 
هْرٌ في عَأَوِ>. هذا وقد عرفت أن تقديم الظرف اللغو على العامل 
المعنوي وإن لم يكن ظرفاً جائزاً فلا حاجة إلى التقييد بقوله: يعني, 
وقد تبع الشيخ الرضي في ذلك. ولعله حمل قوله: بخلاف الظرف على 
الظرف المستقر؛ لأن الحال أشبه به فإن الظرف أو الجار والمجرور 
إذا وقع حالاً لا يكون إلا ظرفاً مستقراً. وحينئذ لا بد من التقييد 
المذكور ويؤيد الحمل المذكور أن الأمثلة التي أوردها لتقديم الظرف 
على العامل المعنوي كلها من المستقر. ( قوئه: قال الشيخ الرضي) 
يعني: أن عدم جواز تقديم الحال على العامل المعنوي مذهب 
الجمهور. (قوئه: وقد صرح ابن برهان) واستشهد لذلك بقوله 
تعالى: هِمَْلِكَ اللَيدٌ يله فإن هنالك ظرف وضع موضع الحال, 
والولاية مبتدأ أو الخبر لله. وهو العامل في هنالك. 


وذ 


على العامل المعنوي» كذلك”'' لا تتقدم «عَلَ""؛ ذي الحال «امجرُورِ؛ سواء كان مجروراً بالإضافة”" أو بحرف 
الجرء فإن كان مجروراً بالإضافة لم تتقدم الحال عليه اتفاقا”؟2 نحو : (ججاءئني *' جردا" عَنٍ الاب ضَارِيَة""© 
ديد ولك لأن” * الموال 84 وضع لذي الحال» بلقا "إل لا يتقدم على | المضاف. فلا يتقدم تابعه أيضاً. 


المذكورة» و ا ر عند المصئنف»ء 0 ١‏ ا #ونفل هد نمت 077 إن 0 
كورة» وهو'” عَلى لفل هن سين ز 
بقوله تعالى: وم أَرْسَلَتَكَ إِلَا كانه" للئَآن4. 


)١(‏ تأكيد لقوله: كما لا يتقدم. (؟) متعلق بلا تتقدم بطريق العطف. (") سواء كانت إضافة محضة أو لا. (5) آي: اثفاق البصرية والكوفية. (0) هذا ممتنع عند 
جميع النحويين. . (5) حال من زيد مؤخر. () فاعل جاءت. من إضافة الفاعل إلى المفعول. (4) علة عدم تقديم الحال على ذي الحال المجرور باالإضافة. (4) لقيامه 
مقامها لا يتقدم على المضاف. )١١(‏ نحو: ذو الحال. )١١(‏ خبر مقدم. . (17) عطف العام على الخاص لكون المخصوص مقصوداً إماماً في النحو. (١)أي:‏ الحال. 
(14)أي: على ذي الحال. )١5(‏ منع تقديمهما عليه. )١5(‏ أي: لكون تقديم الحال على ذي الحال المجرور مختاراً عند المصئف قال. (+17) من بعض البصرية والكوفية 


وهو أبو على وابن كيسان وغيرها. (14) أي: جميعاً 


(قال؛ ولا على المجرور) المفهوم منه جواز ته 
مرفوماً أو منصوباً كما ذهب إليه البصريون: وأما الكوفيون فلا يجوزون 
تقديمها عليهما إلا في صورة واحدة وهي إذا كان صاحيها مرفوعاًء والحال 
مؤخراً عن العامل. (قوله : سواء كان مجروراً بالإضافة) استثنى منه 
ما إذا كان المضاف جزء المضاف إليه أو جاز قيام المضاف إليه مقامه 
فإنه يجوز التقديم لكن على قلة؛ نحو: يتحرك ماشياً يد زيدء ونتبع 


تقديم الحال إذا كان 


(قوله: فلا يجوّزون الخ) أي: في الجملة وهو فيما إذا كان ذو 
الحال مظهراً قالوا: لأنه حينئن يلزم الإضمار قبل الذكر؛ لأن في 
الحال ضميراً يعود إلى ذي الحال المتأخر بخلاف ما إذا كان مضمراً 
فإن الضميرين يشتركان في عودهما على مفسريهما. ( قوله: إذا كان 
صاحبها الخ) سواء كان مظهراً أو مضمراً؛ لأن النسبة في الحال 
التأخير عن صاحبه؛ فلا يكون إضماراً قبل الذكر. (قوله: وهي ما 
إذا كان الخ) نحو: جاء راكباً زيد؛ فإنه لشدة طلب الفعل الفاعل كأنه 
ولي الفعل والخال ولي الفاعل؛ فلا يكون إضماراً قبل الذكر. ( قوله: 
استثني الخ) استثناء الصورة الأولى ومجيئها على قلة مذكوران في 
الرضي. وأما استثتاء الصورة الثانية طفير مذكور فيه. بل في شرح 
التسهيل: أنه إذا كان صاحب الحال مجروراً بالإضافة. فلا يجوز 
تقديم الحال عليه إجماعاً؛ وكذا في التحقيق؛ نعم قال ابن مالك: بأنه 
إن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم الحال على المضاف لكونها 
في نية الانفصال؛ نحو: هذا شارب السويق ملتوتاً الآن أو غداً. (قوله: 
لا يرد) أي: تقديم التابع على ما لم يتقدم عليه المتبوع. (قوله: 
قولان الفاعل الخ) دليل النفي. (قوله: محله قبل الفعل) لكونه 
ذاتاً يطلب لأجله المسند. (قوله: وإن امتنع) أي: تقديمه على 
الفعل بعارض الالتباس بالميتدأ عند التقديم. فلا تقديم للتابع على 
ما لم يتقدم عليه المتبوع في ذلك المثال. (قوله: 


4ه قيل: وجه الخ) يعني: أن امتناع التقديم في الصورة 


(قوله: ولا على ذي الحال المجرور) إنما قدر ذي الحال؛ 
لدفع أن يتوهم كون المراد ولا على العامل المجرور؛ فإنه 
فاسدء فالأولى للمصنف التصريحء وقيد بالمجرور؛ لأن 
التقدم على ذي الحال المرفوع والمنصوب جائز مطلقاً عند 
البصريين» وممتنع عند الكوفيين» إلا في مرفوع تقدم عامله 
على الحال؟؛ نحو: جاء راكبا زيد بخلاف راكبا جاء زيد. 
(قوله : فإن كان مجروراً بالإضافة) سواء كانت الإضافة محضة 
أو لاء وقيل: المراد بالإضافة ما هو المحضة؛ إذ في غيرها 
يجوز تقديم الحال على المضاف إليه؛ لكونها في تقدير 
الانفصال؛ نحو: هذا ملتوتاً شارب السويق الآن أو غداء 
وقوله : لم يتقدم عليه الحال اتفاقاً؛ أي : إلا إذا كان المضاف 
لفظ غير؛ نحو: زيداً راكباً غير ضارب لتأويله بلا ضارب». 
وقوله : ضاربة زيد مضاف إلى مفعوله فالحال عن المفعول 
لفظاًء فلا وجه لما يقال: إن الحال من المضاف إليهء إنما 
يجوز إذا كان مما يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه أو كان جزأً منه كما مرء وهذا ليس كذلك فإنه ليس 
كذلك (بخشايش) » فكأنه أراد الرد على من قال: وقوع الحال 
عن زيد مع كونه مضافاً إليه مفعولاً به في المعنى ؛ لأن الضرب 
واقع عليه انتهى» أقول : الظاهر أن الأمر كما ذكره هذا القائل 
فاعرفه» ثم إنه لا يقال إذا كان الضرب واقعاً عليه يلزم أن 
يكون الإضافة في ضاربة زيد إلى معمولها فتكون لفظية؛ لأنا 
نقول: كونه معمولاً في المعنى ومفعولاً به لا يكفي في كون 
الإضافة لفظية وإن كفى في صحة الحالية بل لا بد أن يصلح 


مفعولاً به في اللفظ بوجود شرط العمل وههنا لم يوجد 


فالإضافة معنوية كما لا يخفى. (قوله: وذلك) أي: عدم 
التقدم على المجرور بالإضافة» وقوله: للعلة المذكورة» وهو 
قوله: لأن الحال تابع الخ» وهذا؛ أي: المنع مختار 
المصنف. (قوله: ونقل عن بعضهم) وهم الكوفية وبعيض 
البصرية كاين كيسان وابن برهان فإنهم ذهبوا إلى جواز 


ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر معد" '' للفعل كالهمزة والتضعيف» فكأنه"'' من تمام الفعل» 
وبعض حروفهء فإذا قلت: (ذَّمَبْتٌ 0 يبنيِ) فكأنك قلت: أَذدْمَيْتٌ رَاكبَة1؟2 هِنْداً. فالججرور”*© بحسب 
الحقيقة”" ليس مجرور””". وأجاب بعضهه”* ' عن هذا الاستدلال ل 


للمبالغة. ود 2_0غ2 م 1 القرق صفة لمصدر”""2 أي 0 'سالدٌ :كافة 340 , ِ# 1 لفلف مصد 57 
كالكاذبة» والعاقبة20 والكل تكلف وتعسف!1"9) دوج ما و4" مَل مَيْكَتِ) 0 صفة سواء كان الدال 


(0)أي: معد اسم فاعل من عدى يعدي من التفعل حذف ياؤه. (؟) أي: حرف جر. ("؟) حال من هند. (4) حال من هند. (8) حرف جر. (5) أي: الظاهر. 
(0) بل منصوب على المفعولية الصريحة. (8) أي: الزجاج والندي. من التحاة. (5) متعلق بأجاب. )٠١(‏ في كافة. )١١(‏ أجاب. من النحاة وهو الزغشري. 
)١7(‏ متعلق بأجاب. كافة. (17) محذوف. )١5(‏ صفة إرسالة. أي: شاملة لجميع الناس. )١5(‏ كافة. )١١(‏ والعافية دقع الله عن العبد الأسقام والبلايا. [فنق 


أي: الخروج عن الطريق المستقيم. )١8(‏ من الأسماء. 


تقديمها عليه ورجح المصنف خلافه لكن ظاهر الاستدلال 
بالآية معهم؛ إذ التأويل كما يأتي تكلف. (قوله: استدلالاً 
بقوله تعالى) في سورة السبأ : «ومآ مآ أرْسَلكَكُ إلا كانه 4 
فإن كافة حال من الناس المجرور بالحرف مقدماً عليه» 
والمعنى: وما أرسلناك إلا للناس» حال كونهم كافة؛ أي: 
اميم : يعني : ترا بهمه آدميان فرستاديم» لا إلى طائفة 
مخصوصة ففيه رد على قول كفار العجم أنه إنما أرسل 
للعرب» ومن شواهدهم قوله: 

إذا الْمَرءُ أَعبَثْهُ المُرُوءةٌ نا 

(قوله : ولعل الفرق الخ) أي : الفرق على مذهب هذا البعض 
بين المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة حيث لم 
يجوزوا التقديم في الثاني وجوزوه في الأول إن حرف الجر 
معد الخ ؛ أي: ولو غالباً فلا تغفل. (قوله: فالمجرور بحسب 
الحقيقة) يعني : المجرور بحسب الظاهر ليس مجروراً بحسب 
الحقيقة» بل منصوب كما في قوله تعالى: ظدَهَبَ لَه 
سورهم » ؟؛ أي : أذهب ورهم. (قوله : وأجاب بعضهم الخ) 
وهو الزجاج والأخفش ومن معهما فأجابوا عن استدلال 
المجوزين بصرف النظم المعجز عن الظاهر وجعل كافة حالا 
عن الكاف؛ أي: مانعاً للناس عن الضلال والتاء حينئذ 
للمبالغة في الزجر والتبليغ» وقوله: وبعضهم بجعلها الخ» 
وهو صاحب الكشاف حيث جعل كافة صفة لمصدر مقدر؛ 
أي: إرساله كافة شاملة للناس. (قوله: وبعضهم بجعلها 
مصدراً) وهذا البعض كالسيرافي ومحشي الضوء جعل كافة 
مصدراً بوزن العافية» فكافة بمعنى: كفاً فيكون مفعولاً 
مطلقاً؛ أي : تكف كفاً أو مفعولاً له على ما في شرح العصام» 
يعني : إز براي باز داشتن همه ناس اضلالت فرستاديم تراء 
وبالجملة: هذه الاحتمالات في الآية ثابتةق» فإذا ثبت 
الاحتمال سقط الاستدلال» وههنا حكاية ذكرناها في دوحة 
العنادل نقلاً عن الشمني شارح المغني . (قوله: والكل تكلف 
وتعسف) أي : كل الأجوبة والتوجيهات خروج عن الصراط 


حنيفاً ملة إبراهيم. (قوله : لأن الحال تابعة الخ) قيل: لا يرد عليه؛ 
تحو: راكباً جاء زيد؛ لأن الفاعل من حيث إنه مسند إليه محله قبل الفعل 
وإن امتئع بعارض الالتباس بالمبتدأًء قيل: وجه منع تقديمها على صاحبها 
المجرور أنه كثر الحال عن المجرور ولم يسمع من الفصحاء تقديهما فلو 
جاز لوقع. (قنوله ؛ يجعل كافة حالاً عن الكاف) والمعنى ما أرسلناك 
إلا مانعاً للناس عما يضرهم.: إن قلت: أنه عليه السلام كما أرسل مانعاً 
ناهياً أرسل آمراء فكيف يصح الحصر؟ قلنا: الحصر إضافي لا حقيقي كما 
إذ جعلته حالاً من الناس؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم مبعوث إلى 
الثقلين؛ إن قلت: الحال قيد للعامل؛ فينزم أن يكون الكف في وقت الإرسال 
وليس كذلك لتراخيه عنه؛ قلنا: الحال مقدرة والتقدير لا يلزم أن يكون 
من صاحب الحال كما مرت الإشارة إليه. ( قوله: والتاء للمبالغة) 
كالكافية والشافية وكثير منهم ذهبوا إلى أن تاء الميالفة مخصوصة بفعال | 
وفعول ومفعال. (ققوله : أي: أرسالة كافة) أي: عامة شامنة. (قوله : 
وبعضهم يجعلها مصدراً) أي: تكف كفا والجملة حال مقدرة. (قوله : 
والكل تكلف وتعسف)؛ لأن كافة كقاطبة لازمة الحالية غير مضافة كما 


صرح به الشيخ الرضيء ولا يخفى أن المتيادر منه هذا المعنى. 


المذكورة سماعي لا قياسي. (قوله: الحصر إضافي) أي: لا آمراً 
بما يضرهم فلا ينافي كونه آمراً بما ينفعهم. (قوله: كما إذا جعلته 
حالاً من الناس) فإن الحصر حينئذ إضافي أيضاً؛ أي: لا لبعض 
الناس كما زعمت اليهود أنه مبعوث إلى العرب خاصة. (قوله: 
والتقدير الخ) دفع لما يتوهم أنه لا تقدير من الرسول وقت الإرسال 
كما لا كف منه بأنه لا يلزم تقدير الحال من صاحب الحال؛ فيجوز أن 
يكون من المتكلم. (قوله: لازمة الحالية) فوقوعها صفة للمصدر 
أو مصدراً خلاف الاستعمال الفصيح:؛ وقد يقع كافة في كلام من لا 
يوثق بعربيته مضافة غير حال. وقد خطئوا فيه كذا في الرضي. 
(قوله: غير مضافة) خبر بعد خبر وليس بحال من ضمير لازمة. 
(قوله: ولا يخفى أن المتبادر منه) أي: من لفظ كافة هذا 


المعنى؛ أي: معنى قاطبة؛ أي: جميماً فوقوعها لا بمعنى 
0 


مانعة خلاف المتبادر. 


مشتقا”'' أو جامداً «صَعّ أن يقه”" حَالاً من غير أن يؤول الجامد بالمشتق» لأن”" المقصود من الحال”؟ 
بيان2*0 الهيئة» وهو حاصل بهء وهذ(" ردّ على جمهور النحاة» حيث”( شرطوا اشتقاق الحال” وتكلفوا في 
تأويل الجامد بالمشتق0؟2 ومع هذا" فلا شك أن الأغلب في الحال الاشتقاق. «(مِثْلَ :») (بُسْراً وَرُطب]”3') في 
قولحم : «هَذًا 0 وهو ما بقي فيه حموضة. كين هه رُطباً» 


)١(‏ كاسم الفاعل والمفعول والصغة المشبهة وغيرها. (؟) بعد التأويل فاعل صحّ والجملة خبر المبندأ. (") علة لصحة وقوع الحال من غير تأويل. (4) المراد من 
إيراد الحال. (0) خبر إن. (5) أي: قول المصنف كل ما دل على آه. (؟) علة. (8) لأنها في معنى الصفة والصفة مشتق أو في مع المشتق. (1) متعلق بتأويل. )١١(‏ 
أي: مع كون الحال من المشتق والجامد إشارة إلى أنه لا فرق بينهما في إمكان وقوع حال لكن القرق بالغلية وعدمها. )١١(‏ يفتح الباب وقد يضم. حال من ضمير 
أطيب. )١7(‏ خيره. 


المستقيم وسلوك في غير المنهج القويم» أما كون الأول 
تكلفاً؛ فلأن تاء المبالغة مقصور على السماع غير معلوم 
الوقوع في فاعل» وأما الثاني؛ فلاحتياجه إلى تقدير 
الموصوف المؤنث». وأما الثالث؛ فلعدم ثيوت مصدريتهء 
وأما كون الثلاثة تعسفاً ؛ فلآن كافة مثل قاطبة غير مضافة لازمة 
الحالية بمعنى جميعاً فافهم . (قال المصنف: وكل ما دل على 
هيئة) أي : كل نكرة دلت على هيئة الفاعل أو المفعول جاز 
وقوعها حالاً بلا تأويل بالمشتق وإليه ذهب سيبويه على خلاف 
جمهور النحاة المشترطين الاشتقاق في الحال كما في النعت. 
(قوله: وهذا رد على جمهور الخ) أي: قول المصنف هذا رد 
عليهم في اشتراطهم المذكور بناءً على أن الحال في المعنى 
صفةء والصفة مشتقة أو في معنى المشتق» فلا جرم أولوا ما 
يقع من المصادر وأسماء الجوامد موقعها بما هو مشتق» 
]أ فأولوا هذا زيد أسداً بشجاعاًء وطمهَّذِءء امه أده تكن» 
بمعنى : دالةٌ» ومنه قول الشاعر: 

وما باننا اليومَ شاء التٌّيَف 
فيأول الأسد بالشجعانء» والشاء بالضعاف» وأما أدلة من لم 
يشترط الاشتقاقء. فمنها أن الحال خبر في المآل ولا يشترط 
فيه أن يكون مشتقاً فينبغي أن لا يشترط فيها أيضاًء ومنها أن ما 
ادعاه الجمهور ينخرم بمثل هذا بسراً أطيب منه رطباً» وبينت 
حسابه بابأ بابأء وجاء البر قفيزين وصاعين» وكلمته فوه إلى 
في إلى غير ذلك» وتأويل جميع ذلك تكلف مستغنى عنه كما 
ذكره بقوله: وتكفلوا الخ» قوله: ومع هذا؛ أي: مع صحة 
وقوع ما دل على هيئة حالاً من غير تأويل بالمشتق فلا شك 
الخ. (قوله: مثل: بسراً ورطباً) أراد بالمثل ما كان العامل فيه 
ذا حدثين يتعلق بكل منهما حال ولم يذكر صاحب الحال غير 
مستتر إلا مرة فيذكر أحد الحالين بجنب غير مستترء ولا يذكر 
الحال الأخرى بجنب المستتر لخفائه» فيقدم على العامل إلى 
العامل إلى جنب مرجع المستتر مبالغة في التحرز عن 
الالتباس» ولا يكره التقديم حينئذ على ضعيف العمل معنوياً 


(قوله: سواء كان الدال مشتقاً أو جامدا) قال الشيخ الرضي: من 
الأحوال الغير المشتقة قياساً الحال الموطئة وهي اسم جامد موصوف 
بصفة هي الحال في الحقيقة؛ فكان الاسم الجامد وطأ الطريق لما هو 
حال في الحقيقة؛ نحو قوله تعالى: 8 إنَاً أن أنه يمنا عَرَبيا: ونحو: 
جاء زيد رجلاً بهياً؛ ومنها ما يقصد به التشبيه؛ نحو: جاء زيد أسداً؛ أي: 
مثل أسداً وشجاعاً. ومنها الحال في تحوه؛ بعت الشاء شاة ودرهماًء 
وضابطته أن تقصد التقسيط فتجعل لكل جزء من أجزاء المجزأ قسطأء 


وتنصب ذلك القسط على الحال وتأتي بعده بجزء تابع بواو العطف أو 


(قوئه: قياساً وسماعاً) قوله تعالى: طتَنفرُوا ثّاتٍ أو أَنفْروأ جَمِيعا». 
وقول العرب: جاء الخيل يداد فيداد علم جنس وضع مكان متيددة» 
ثم القياسي أنواع تسعة قال في التسهيل: ويغني عن اشتقاقه وضعه أو 
تقدير مضاف أو دلالة على مفاعلة أو سعر أو ترتيب أو أصالته أو تفريع 
أو تنويع أو طور واقع فيه تفصيل انتهى ذمثل الشيخ بقوله تعالى: 
طمَتَمَئّلَ لَهَا بسَما سوا ووقع المصطرعان عدلي غير أي مثل عدلي. 
وكلمته فاه إلى فضي؛ أي: مشافهة. وبعت الشاء شاة ودرهماً؛ أي: يتما 


وادخلوا رجلاً رجلاً؛ أي: مرتبين وهذا خاتمك حديداً وهذا حديدك 
خاتماً وهذا ثمرك سهريراً وهنا بسر أطيب منه رطياً. والشيخ الرضي 
ذكر منها خمسة والمحشي منها ثلاثة ولم يظهر لي وجه الاقتصار 
عليها. (قوله: بصغة) أي: بصفة مشتقة. (قوله: هي الحال في 
الحقيقة) أي: المقصود التقييد بها لا بموصوفها فما قيل: القول 
بالحال الموطئة إنما يحسن إذا شرط الاشتقاق. وأما إذا لم يشترط 
فينبغي أن يقال في جاء زيد رجلاً بهياً: إنهما حالان مترادفان ليس 
شيو (قوله: جاء زيد أسداً وشجاعاً) أي: مثل أسداً وشجاعاً؛ 


أي: فيما يقصد به التشبيه وجهان؛ أحدهما: أن يقدر مضاف قيله, 


ال ثانيهما: أن يأوّل المنصوب بما يصح أن يكون هيئة لما 
حو و ن ياوا يصح أن 


بحرف الجر؛ نحو: بعت البر قفيزين بدرهم. ( قوله : وهو ما بقي فيه 
حموضة ) الأظهر أن يقال: ما بقي فيه نوع عفوصة: قال في الصراح: 
بسر: غورة خرماء أول ما بدا من النخل طلح ثم خلال بالفتح ثم بلح 


كان أو أفعل تفضيل أو غيره فلا حاجة إلى ما قيل(''2: إن أفعل 
التفضيل وإن كان لا يعمل متقدماً لكنه لما كان يعمل في 
الظرف المتقدم والحال مفعول فيه لم يبعد أن يعمل في الحال 
متقدماً. (قوله: في قولهم: هذا بسراً أطيب منه الخ) فبسراً: > 
حال من الضمير المرفوع في أطيب العائد إلى المشار إليه» 
ورطباً: حال من الضمير المجرور في منه العائد إلى المشار 
إليه أيضاًء والمعنى : تفضيل التمر حال كونه بسراً عليها في 
حال كونها رطباً فلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه؛ لأن ذلك 
التمر من حيث إنه مفضل غيره من حيث إنه مفضل عليهء 
وقوله : حموضة؛ أي : نوع منها فالتنوين للتنويع كقوله تعالى : 
02 أَبَصِرِهمْ غِوَة م 4 أي : نوع منها. 


)١(‏ القائل: نجم الدين. 


تقدم؛ وذلك لأنهم يجعلون المشتهر في معنى من المعاني كالصفة المفيدة لذلك المعنى؛ نحو: لكل فرعون موسى؛ أي: لكل جبار قهار. ( قوله: 
التقسيط) أي: بيان القسط لشيء وهو الحظ والنصيب. ( قوله: وينصب ذلك القسط الخ) لا يخفى أن المجزأ في قولك: بعت الشاء شاة 


بدرهم الشاء كما سيجيء فالمنصوب على الحالية هونفس الجزء والآتي بعده القسط, وكذا في قولك: بعت البر قفيزين بدرهم. نعم يصح ذلك 
في الأمثلة التي ذكرها الشارح الرضي بعد هذين المثالين من أخذت زكاة ماله درهماً عن كل أربعين وأمرته درهماً في درهم؛ أي: جعلت في 
مقابل درهم منه درهماً مني ووضعت عند كم الدنانير ديناراً لدى كل واحد, ثم إن بيانه يقتضي أن تحمل النكرة في الإثبات على الاستفراق. 
واستشهد عليه بقولهم: تمرة خير من جرادة: وبقوله تعالى: طعَلِمَتَ نَنْسٌ ما قَدَمَتْ», ومع ذلك لا يدخل في ضابطته؛ نحو: يدا بيد؛ أي: ذا يد بذي 
يد؛ أي: النقد بالنقد فالوجه أن يجعل؛ نحو: بعت الشاء شاة بدرهم من ضابطة التسعير؛ أي: مسمر لشاة بدرهم., والأمثلة الباقية داخلة في 
ضابطة الفاعلية على ما في التسهيل وشرح الألفية للشيخ السيوطي كما هو المنساق إلى الفهم. ( قوئه: أما مع واو العطف) في اللباب ما. 
حاصله: أن الأصل في هذه الأحوال الجمل فالأصل فوه إلى في؛ ويده بيدي: وشاة بدرهم؛ أي: كل شاة أو شاة منها بدرهم؛ لأن الهيئة فهمت 
منها ولذا جوّز الخليل الرفع في تلك الأسماء إلا أنهم وضعوها مواضع لوازمها المفردة؛ أي: مشافهاً ومصفقاً ومسعراً ومقابلاً لتبادر الفهم إلى 
تلك اللوازم لكثرة الاستعمال من غير نظر إلى تفصيل أجزاء تلك الجملء؛ فأعربوا القابل منها إعراب الحال؛ وهو الجزء الأول من الجزئين 
فيما ليس فيه حرف العطف وكلاهما فيما أبدل فيه الواو العاطفة من أداة المصاحبة وهي الباء بمعنى مع؛ لأنه إذا أبدلت الباء واواً وجب أن 
يعرب ما بعدها بإعراب ما قبلها؛ نحو قولهم: كل رجل وضيعته وامرأ ونفسه. (قوله: أو بحرف الجر) أو بغيره كما مر من وضعت عندكم 
الدنانير ديناراً لدى كل واحد. ( قوله: الأظهر الخ)؛ لأن البسر ما بقي فيه مرتبة معينة من مراتب الحموضة؛ وكل مرتبة نوع لا ما بقي فيه 
حموضة مطلقة, لكن حمل الشارح رحمه الله التنكير في حموضة على التنويع أو على القلة؛ ولذا قال المحشي رحمه الله: الأظهر فإن قيل: ما في 
القاموس من أن البسر التمر قبل أن يرطب, وتفسيره في الصراح: غورة خرما يشعر بأنه يستعمل لما فيه حموضة مطلقاً قلت: بعد التسليم هذا 
المعنى غير مراد في القول المذكور. 


والدُطبيّة”"22 ولا حاجة إلى أن يؤول (البُْرَ) بالمبسر” و(الوّطبَ) بِالمُوْطِبٍء من”" أَبْسَرَ النخل» إذا صار 
ما( عليه يُسرآء وأرطب إذا صار ما عليه رطا والعامل في (رُطباً) (آَظَيبُ0'') باتفاق النحاة» وفي'") 
(بُسْراً) أيضا("" عند محققيهه”؟ "© وتقدم (يُسْراً) على اسم التفضيل”*'© مع ضعفه في العمل: لأنه'''' إذا تعلق 
بشيء”03 واحد 0140 باعتبار بد 0150 يلفيين 0" يلزه”1 "© أن بلي كل واحد 0 بن 3 
والبسرية تعلقت بالمشار”* " إليه ب (01") من" حيث إِنّه مفضل وهذء!"") الحيثية وإن”*" لم تكن معتبرة فيه 
عفد تقد [قتفاره في د انين لما كان 


)١(‏ صفة حلاوة. (؟) بسراً ورطباً. (") بسراً ورطباً. (4) غير مشتقين. (08) بسراً ورطباً. (5) وهي الحموضة. () الثاني على صيغة. وهي الحلاوة الصرفة. 
(8) من باب الأفعال والمرطب كذا. (4) بيان اشتقاق. )٠١(‏ عبارة عن نخل. )١١(‏ وهو يكون صاحب الحال وهو الضمير في أطيب وقيل: هو الضمير منه. 
019 أي: العامل بسراً أطيب. (1) كما في رطياً. )١4(‏ نحاة. )1١9(‏ وهو أطيب. )1١(‏ شأن. (/1) وهو الثمر المشار إليه بهذا. (18) فاعل تعلق. )1١5(‏ أي: 
باعتبار كونه مفضلاً ومفضلاً عليه. )75١(‏ في ذلك الشيء الواحد. (١؟)‏ جواب إذا. (؟7١)‏ حالان. (17) بذي الحديثين حالان. أي: صاحبه. )١14(‏ وهو التمر. 
)١6(‏ أى: بلفظ هذا. )١56(‏ متعلق بتعلقت. (77) أي: كون المشار إليه. (8؟) حالية. (74) كانت معتبرة. (0) أي: مستكن راجع إليه. (1؟) شأن. 
(قوله: حلاوة صرفة) أي : حلاوة محضة ليس فيه شائبة 
الحموضة:» والمراد حلاوة ورطوبة ؛ ليخرج التمر . (قوله: إذا 
صار ما الخ) أي: صار التمر الذي عليه بسراً فبناء أفعل 
لصيرورة ذا كذا مثل: ألحم الرجل ؛ أي : صار ذا لحمء ولك 
أن تجعله من أبسر النحل إذا صار ذا ثمرة ذات بسر فيكون من 
قبيل أجرب الرجل؛ أي: صار ذا إبل ذات جرب فافهم. 
(قوله: والعامل في رطباً أطيب الخ) أي: باعتبار أصل 
الطيب» وكذا العامل في بسراً باعتبار زيادة الطيب كأنه قيل: 
هذا زاد طيبه بسراً على طيبه رطباً» وقوله: وفي البسر أيضاً 
الخ وهو الصحيح لا اسم الإشارة كما قال بعضهم ؟ إذ قد 
يقع الإشارة حال التمرية فيفسد المعنى (امتحان)؛ أي: 
لانتقاء البسرية حال التمرية فتبصر . (قوله : لأنه إذا تعلق بشيء 
واحد بالذات) أعني : التمر المشار إليه بهذاء وقيل هو أطيب 
(حالان) وهما بسرا ورطباً (باعتبارين مختلفين) وهما اعتبار 
كون ذلك المشار إليه مفضلاً واعتبار كونه مفضلاً عليه (يلزم 
أن يلي) كل من الحالين متعلقة؛ لأنه لما كان ذلك الواحد 
متعلقاً لإحدى الحالين باعتبار» وللحال الأخرى باعتبار آخر 
فلو لم يكن كل من الحالين عقيب متعلقة بلا فاصلة التبس 
متعلق أحدهما بمتعلق الآخرء فالبسرية لما كانت حالاً عن 
المشار إليه ومتعلقاً به باعتبار كون ذلك المشار إليه مفضلاً 
وجب أن يلي بسراً ذلك المشار إليه من حيث كونه مفضلاً» 
ولكنه لما كان وصف المفضلية للمشار إليه بهذا إنما يتحقق 
بعد إضمار ذلك المشار إليه في أطيب وكان الضمير كالعدم في 
الخفاء وعدم الظهورء أقيم المظهر وهو لفظ هذا مقام المضمر 
وقضى من هذا ما يقضى من المضمر» فأوجب أن يليه بسراً؛ 
فلأجل ذلك قدم بسراً على أطيب» وما قيل: بأن المظهر 
يلي كل منهما متعلقه) أي : وإن لزم من ذلك التقدم على العامل 
الضعيف20؛ وذلك لضرورة دفع الالتباس كما مرء وللحرص 
على البيان كما في زيد قائماً كعمرو قاعداً. (قوله: وهذه 


بالتحريك ثم بسر ثم رطب ثم تمر. (فنوله ؛ وهو ما فيه حلاوة) ولين. 
(قوته: ولا حاجة إلى أن يأول البسر بالميسر) هذا إذا كان هذا 
إشارة إلى النخل؛ لأن الميسر هو النخل كما يدل عليه اشتقاقه: وأما إذا 
كان إشارة إلى التمر كما هو الظاهرء فتأويلها بالنضج وغير النضج أو 
المدرك وغير المدرك. (قنوله؛ لأنه إذا تعلق بشيء واحد) قد مر 
تفصيل ذلك في ذي الحدثين. 


(قوله: ولين) ليخرج التمرء والأظهر ما فيه رطوبة؛ لأن اللين 
يستعمل في مقابلة الصلابة. (قوله: هذا إذا كان الخ) أي: هذا 
التأويل إذا كان نفظة هذا في القول المذكور إشارة إلى النحل؛ لأن 
المبسر بصيغة اسم الفاعل النخل لا ثمرته. ( قوله: كما يدل عليه 
اشتقاقه) أي في قوله: أبسر النخل إذا صار ما عليه بسراًء وأما ما 
قيل: إن مقتصودهم تحصيل معنى الصفة في الجامد وذا لا يتوقف على 
وجود مشتق من لفظه. وتفسيره بالمشتق المفروض إنما هو لتصوير 
المراد به قلا حاجة إلى اعتبار الإشارة إلى النخل فليس بشيء؛ لأنه لا 
خلاف في وجوب دلالة الحال على الصفة إنما الخلاف في وجوب 


اشتقاقه. فلولم يوجد مشتق من لفظه في الاستعمال ثبت ما هو غرض 
المصنف رحمه الله من وقوع الجامد حالاً لتضمنه معنى الصفة من 
غير تأويل بالمشتق لعدمه في محاوراتهم. في التاج: النضج بالفتح 


والضم: يخته شدن من حد سمعء والادراك: رسيدن ميوه. 


مو 


لأقادء. 


به'*' من حيث إنه مفضل”''' عليهء وهو" ضمير (منه) فيجب أن يليه. قال" الرضى: (وأَنًا الضَّمِء 
و 5 6 و 
1 6 و : أَفْمَل) فإنه”*'؟ وإ 0 كان مفخ 1105 لكنه لما لم بغا إفنف ى 0140 كالعدم» ومع هذا فيه(15) 
01 5. مويو .مود 5 
أرى بأساً بأن يقال: “نان ل 0 يدا" أَحْسَنُ قَائاً مِنْهُ َاعِداً). وذهب بعضهه'" إلى("" أنّ العامل في 
8 3 00 0 , ( 5 5 
ا 1 الإشار ل ولأنه17” يصح حيث وفع موقع اسم'"" 
الإشارة اسم لا يصح””" إعماله فيه» نحو: (مرُ لني بُشر أ أَظيبُ مِنْهُ رُطباً). «وَتَكُونْ» أي : الحال «ِجْمْلّة» 
)١(‏ المستكن في أطيب. - بلفظ هذا. () في مقابلة المظهر. (4) جواب لا. (0) وهو هذا. (1) أي: مقام الضمير وهو المستكن في أطيب. (7) نحاة. (4) 
سر (9).آي: بالمشار إليه. )٠١(‏ باعتبار آن الضمير منه راجع إليه. )١١(‏ مفضل عليه. (؟١)‏ رد على قول الشارح وأوجبوا أن بليه. (1) الراجع إلى اللفظ 
هذا. )١4(‏ بسراً. (18) حال. (15) في الحقيقة. (10) حقيقة بل ملفوظاً حكماً. (14) جواب. )١4(‏ أي: مع كون الضمير في أطيب كالعدم. )٠١(‏ من قبيل 
تنازع الفعلين. )1١(‏ أبو علي وأتباعه. (77) متعلق بذهب. (77) وهو الحال الأولى. (4؟) أي: إلى التمر. (18) المستنبط من اسم الإشارة. (11) أي: التمر. 
[فف4 أي: كون العامل في بسراً اسم إشارة. (18) علة عدم الصحة. )١5(‏ يعني فلا يصح تقييده. )7١(‏ فيه فليكن في حال مقدر. )"١(‏ علة الثاني عطف عل 
الأول. (؟؟) فاعل وقع. (17) صفة اسم. 


الحيثية وإن لم تكن) جواب عن مقدر وهو أن هذه الحيثية إنما 
تعتبر بعد إضماره في أطيب» فيجب أن يلي الضمير المستتر في 
أطيب» وتقرير الجواب ظاهر من الشرح» وقوله: إلا بعد 
إضماره؛ أي : اسعارة في أطيا ١‏ الآلة. يجب أت يكرت في 
أفعل التفضل ضمير راجع إلى المفضل كما في زيد أفضل من 
عمرو. (قوله: كالمدم) أي : لكونه اعتباراً محضاً والمظهر 
ههنا اسم الإشارة؛ أعني : هذاء وقوله: أقيم المظهر مقامه؛ 
أي : لفظ هذا مقام المستتر في كون الحال بعده بلا فاصل 
فاندفع ما قيل من أن الضمير مستتر في أطيب واسم الإشارة 
قبله فلا يقام مقامهء وقوله : أن يليه ؛ أي : أن يلي قوله سوا 
المظهر؛ أعني: هذا. (قوله: قال الرضي الخ) الغرض من 
هذا النقل تقوية ما سبق من قوله : لكنه لما كان الضمير بالنسبة 
الخه انصهيد لمااسياي فن قوله أي الرغنية وفع هلا لا أرى 
بأساً الخ؛ أي: ومع كونه كالعدم لا بأس في جواز القول 
بئحو : زيد أحسن قائماً مئه قاعداء وقوله : وإن لم تسمع جملة 
معترضة بين القول ومقوله. (قوله: وذهب بعضهم) مربوط 
بقوله : وفي البسر أيضاً عند محققيهم؛ أي : وذهب أبو علي 
الفارسي ومن تبعه إلى أن العامل في البسر اسم الإشارة أو هاء 
التنبيه لا أطيب؛ ؛ لعلا يلزم تقييد العامل ببحالين متناقضين: وقد 
عرفت الستوا © فتذكر. (قوله: فلا يتقيد الإشارة بحال 
البسرية) في الرضي فلو كان هذا عاملاً في بسراً لتقيدت 
الإشارة بالبسرية فوجب أن لا يقال هذا الكلام إلا في حال 
البسرية مع أنه يصح أن يقال هذا في غير حال البسرية. وقال 
السيد: ١‏ لش ينار إلية فيل كرت بسر ربعن يشا لك لي 
شرح العصام أنه فليكن الحال مقدرة إلا أن يقال أن جعلها 
مقدرة كلفة لا يرتكب إلا عند الضرورة» وفيه ما فيه لوقوعها 
علة ثانية لقوله شير تتميم ٠‏ وستمزر يضح عافد إلى وفرع 
2 . (قوله : لا يصح أعماله فيه) أي في بسراً؛ نحو 


)١(‏ من أن في أطيب شيئين الطيب والزيادة الم.... 


)١(‏ محتملة للصدق والكذب. 


(قال: ويكون جملة) قال الشيخ الرضي: قد تقام الجملة الحالية مقام 
مفرد فيعرب الجزؤ الأول منها إعراب الحال؛ ويلتزم تتكيره لقيامه مقام 
الحال؛ وفاه إلى في شاذ؛ نحو: بعت يداً بيد؛ أي: ذو يد بذي يدا أي: النقد 
بالنقد؛ وتحو: بعت الشاء شاة بدرهم؛ والأصل كل شاة بدرهم؛ وكذا 
قولهم؛ بعت الشاء شاة ودرهماً. والواو بمعنى مع كما في كل رجل وضيعته)؛ 
أي: شاة ودرهم مقرونان فتصب ههنا الجزآن لقبولهما الإعراب: قال 
الخليل: يجوز أن يأتي به على الأصل؛ نحوء بعت الشاء شاة بدرهم وشاة 


ودرهم. 


(قوله: قال الشارح الرضي الغ) لا يخفى عن كل جملة وقعت حالاً 
أقيمت مقام المغرد مع أنه لا يعرب شيء من جزئيهاء والمقصود أنه 
لما انمحى منها معثى الجملة وأريد معنى المفرد أعرب الجزء الأول 
منها ليشعر بأنها في معنى المفرد. وقد مر تفصيله يما لا مزيد عليه. 
(قوله: وفاه إلى في) ووجهه أنه لم يجز حذف المضاف إليه لفيك 
لئّلا يبقى المعرب على حرف واحد وقد جاءنا بفم بحذف المضاف 
إليه وإبدال الواو سيما لتلا يبقى المعرب على حرف واحد. (قوله: 
نحو: بعت الشاء شاة بدرهم) إلى كل شاة شاة منها ودرهم 
مقرونان. والجملة حينئذ استثئنافية فلا تحتاج إلى الواو. 
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لدلالتها”" على ايئة كالمفردات فصح إن( وقعت حالاً مثلهاء ولكن”" يجب أن تكون”'' الجملة الحالية 
«خَِية” *“ محتملة”"2 للصدق والكذبء لأن”" الحال بمنزلة7" الخبر عن ذي الحال وإجراؤها عليه في قوة 
التحكم بها عليه» والجمل”'' الإنشائية لا تصلح”'' أن ن يحكم بها على(" شي ء. ولما كانت الجملة”"'"2 مستقلة 
في الإفادة لا تقتضي ارتباطها بغيرها”"2) والحال”؟'' مرتبطة بغيرها” ل فإذا وقعت الجملة20 حالاً لا 
بد*"" لها0 2 من رابطة تربطها إلى صاحبها”؟'2. وهي! '"©: الضميرء والواو. والجملة الخبرية: إِمّا اسمية أو 
فعلية» والفعلية: إمّا أنْ يكون. . . فعلها مضارعاً 5 أو مضارعاً منفياً أو ماضياً مثبتاً منفياًء فهذه20 خمس 
جل”"”. «مَالاشهيّة””"» أي: الجملة الاسمية الحالية متلبسة”؟" «بالوَاوٍ وَالضَّمِبْر معاً لقوة الاسمية في 
الاستقلال”*"“» فناسب أن تكون الرابطة فيها في غاية القوة» نحو") :(جفث0 58 رَاكِبٌ) و :(حِئْتَ!4") 


وَآَنْتَ رَاكبٌ) و :(جَاءَ رَيْدٌ وَهُوَ رَاكِبٌ) «أوْ بالوَاو وَحُدَمَا» 


(١)علة‏ كون الحال جملة. (؟) والجملة فاعل تصح. (") إلا أنه. (5) بعد تأويل فاعل يجب. (0) صفة جملة. (7) صفة كاشفة. () علة احتمال. (4) ظرف 
مستقل ير إن. (4) لا ثبوت بها الآن. مبتداً. )١١(‏ خبره. )١١(‏ أي: ذي حال. )١7(‏ التي وقعت حال أو لا. )١(‏ لاستقلاله في الإفادة. )١4(‏ حالية. )١6(‏ 
لكونها عرضاً غير قائم بنفسه. (11) الخيرية. (10) جواب إذا. (18) أي: الجملة التي وقعت حالاً. (19) جملة. )3١(‏ اثنان. (1١؟)‏ أي: الجملة الخبرية من 
الاسمية والفعلية. (؟؟) جمع جملة. (57) إذا وقعت حالاً. (14) نحو: جاءني زيد وأبوه قام. (10) لعدم مشابيتها بالفرد فتبعد عن نبج الحال وأسلوبها. (15) مثال 
لما وقع الحال من المتكلم. (0؟) حال. (58) مثال لما وقع الحال من اللخاطب. 


خَبَرِيّةٌ هَالاسَهِيَةٌ بالوَاو وَالضَّمِيَرٍ أو 
بالوَاو وَحَدَهَا ‏ 


ثمرة نخلتي بسراً الخ» قال العصام: هذا مصنوعء ورده 
الأطهري بأن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجودء وقيل : إن 
هذا الدليل لا يثبت المدعي ؛ لأن صحة إعمال أطيب في قولنا 
ثمرة نخلتي بسراً الخ لا يستلزم صحة إعماله في قولنا : هذا 
بسراً الخ؛ لأن في التركيب” '“ الأول ضرورة بخلاف الثاني 
لوجود أمر آخر فيه يصح إعماله وهو أشير المستنبط من اسم 
الإشارة (ظهيريه)ء وقد يقال: يمكن أن يستنبط فعل في 
المثال؛ أي : الأول أيضاً فتأمل . (قوله: لدلالتها على الهيئة 
كالمفردات) هذا لو صح بجميع مقدماته لزم صحة وقوع 
المعرفة والجمل الإنشائية حالاً هف وأجيب بتحرير الدليل؛ 
أي : لدلالتها على الهيئة كالمفردات وكونها نكرة كالمفردات 
الواقعة أحوالاً وصحة الحكم بها على شيء (ظهيريه). 
وقوله : أن تقع في بعض النسخ» إن وقعت فلفظة أن مصدرية؛ 
أي : فيصح وقوعها. . (قال المصدف : خبرية) أي : لا إنشائية 
طلبية كانت أو إيقاعية» وقال العصام: الخبرية والإنشائية 
سيان في الوقوع حالاً بالتأويل وعدم الوقوع بدونه» فلا وجه 
لإطلاق الجملة في وقوعها خيراً وتقيبدها في الوقوع حالاً 
بالخبرية إلا أن لا يساعد ذلك الاستقراء؛ إما بعدم الوقوع 
حالاًء وإما بقلته جداً بخلاف الوقوع خبراً. (قوله: محتملة 
للصدق والكذب) هذا في أصلهاء وأما في حال الحالية فقد 
أخرجت عن قبول التصديق والتكذيب فلا حكم في الحال» 
وقوله: بمنزلة الخبر؛ أي: لصحة حملها على ذي الحال» 
وقوله: وإجراؤها عليه؛ أي: ربطها به وجعلها حالاً عنه في 
قوة الحكم بها على ذيها. (قوله: لا تصلح أن يحكم الخ) 
أي : من غير تأويل ؛ لأن الإنشائية غير ثابتة في نفسها فكيف 
تثبت لغيرها؟ وقوله : مستقلة فى الإفادة؛ أي : لاشتمالها على 
طرفي النسبة. (قوله : والحال مرتبطة بغيرها) هذا إشارة إلى 


(قوله: لأن الحال يمنزئة الخبر)؛ ولأن الحال تفيد تعلق الفعل 
بالفاعل أو المفعول بوقت وقوع مضمونها ولا يقصد من الإنشاء وقوع 
مضمونه. (قوله: وهي الضمير والواو) لما كانت الجملة الحالية 
فضلة احتاجت إلى زيادة ربط ولهذا لا يكون الواو رابطة في الجملة 
الواقعة خبراً أو وصفاً إلا إذا حصل لهما أدنى انتفصال؛ وذلك بوقعهما بعد 
إلا؛ نحو: ما حسبك إلا وأنت بخيل؛ وما جاءني رجل إلا وهو فقير. (قَال: 


(قوله: ولا يقصد من الإانشاء وقوع مضموته) أي: معثاه 
المصدري الذي يدل عليه بجوهره؛ لأن الإنشائية إما طلبية أو إيقاعية 
بالاستقراء والمقصود من الأولى مجرد الطلب سواء وقع مضموتها أو 
لا. ومن الثانية الإيقاع وهو مناف لقصد وقت الوقوع. وهذا! التعليل 


جاري عند من يجوز وقوع الإنشاء خبراً من غير تأويل؛ وعند من لم 


يجوزه بخلاف تعليل الشارح رحمه الله فإنه مختص بمن لم يجوز 
وقوعه خيراًء وفي تقييد المصنف رحمه الله ههنا بالخبرية وعدم 
تقييده في الخبر إشارة إلى أن عدم وقوع الإنشاء حالاً متفق عليه 
بخلاف وقوعه خبراً. (قوله: فضلة) يتم الكلام بدونها. (قوله: 
احتيج إلى زيادة ربط) فصدّر الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو 
موضوع للربط؛ أعني: الواو التي أصلها الجمع ليؤذن من أول الأمر أن 
الجملة لم تبق على الاستقلال. (قوله: ولهذا) أي: لكونها فضلة. 
(قوله: لا يكون الواو الخ)؛ لأن بالخبر يتم الكلام والصفة لتبعيتها 
للموصوف نفظاأً وكون المعنى ذيه كأنها من تمامه. وكذا الصلة؛ لأنها 

يتم بها جزؤ الكلام فاكتمى في الثلاثة بالضمير. 


ظ 3 (قوله: ما حسيك) الحسب: بالتحريك الشرف. 


)١(‏ اعبي: ثمرة نخلتي بسراً أطيب الخ. 


لأنها”'' تدل على الربط في أول الأمر فاكتفيَ بباء مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (كُنْتُ 0 وَآدُم '" بَيْنَ 
الماء والطَيْنٍ”*') وهذاء أي: الربط”*' بالواو وحدهاء أو بها مع الضمير إِتما يكون”'' في الحال المنتقلة7"؟» وأما 
في المؤكد0, فلا يجوز بالواوء تقول7؟ : د لحن 10 ص07 م وذلك» 2005 الواو لا 


تدخل بين المؤكد والمؤكدء لشدة”*'' الاتصال بينهما. 


)5( علة لوحدة الواو. (؟) أي: أعطى لي التبوة. (*) حال (4) بالواو المنفردة أي: الجملة الاسمية الحالية ملتبسة. (5) في الجملة الاسمية الحالية ملتبسة.‎ )١( 
)14( اسم لا. (18) خير لا.‎ )١1( حال.‎ )١١( أي: القرآن.‎ )٠١( أي: الربط. (7) نحو: ضربت زيداً قائماً. (8) نحو: زيداً أبوك عطوفاً. (4) بناء الخطاب.‎ 


علة عدم الجواز. )١16(‏ تعليل لعدم الدخول. 

قياس وتقريره هكذا الجملة غير مرتبطة بغيرها والحال مرتبطة 
بغيرها ينتج من الشكل الثاني الجملة غير الحال فافهم. 
(قوله : لا بد لها من رابطة) وإلا لكانت أجنبية عن صاحبها فلا 
تقع حالاً منه» وقوله: تربطها من باب نصر وضرب» وهذا 
التركيب من قبيل: «وَلَا لير بره كما لا يخفى . (قوله: 
وهو الضمير) أي : مطلقاً غائباً أو مخاطباً أو متكلماً؛ أي: 
الضمير”'2 والواو معاً أو أحدهما فقط كما سيأتي» أما الضمير 
فلكونه عبارة عن المرجعء وأما الواو فلكونه موضوعاً لربط ما 
بعدها لما قبلها. (قوله: لقوة الاسمية في الاستقلال) لتركبها 
من اسمين ؛ ولأنها لدلالتها على الثبوت والدوام خارجة عما 
هو الأصل في الحال؛ أعني : الانتقال وعدم التقررء وقال 
الجزائري : ولقوة الاسمية تأبى عن وقوعها حالاً فناسب زيادة 
الربط . (قال المصنف : أو بالواو وحدها) وتسمئ واو الحال 
وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها ؛ نحو : جاء زيد وعمرو قائم ؛ 
أي: إذ عمرو قائم» وفي الكشاف أنها إذا عطفت على حال 
قبلها حذفت الواو في الصحيح استثقالاً لاجتماع حرفي 
عطف؛ ففي شرح الألفية الجملة الاسمية تربط بالواو ما لم 
تقع بعدها عاطف» وإلا تعين الضمير ؛ نحو : لمَبَدَهَا بسنا نا 
أز هُمَ فَاينُوت؟. (قوله: لأنها تدل على الربط) لكونها ني 
الأصل للجمعء وقوله: في أول الأمر؛ أي: لوقوعها في 
ابتداء الجملة بخلاف الضمير فإنه لا يجب وقوعه فيه . (قوله: 
وآدم”"2 بين الماء والطين) أي: التراب ففيه مجاز أولي» 
والحال منتقلة فاعرفه ؛ أي : أعطيت النبوة والحال أن آدم عليه 
السلام لم يخلق بعد وقيل : أي وآدم حاصل في أثناء الخلقة 
لم يفرغ من تصويره وإجراء الروح فيهء ثم إنه أورد بأن الحال 
في هذا الحديث لم يبين هيئة الفاعل أو المفعول» وأجيب بأن 
هذا الحال باعتبار متعلق ذي الحال»: كما أن الصفة قد تكون 
باعتبار متعلق الموصوف وبأنها تبين هيئة الفاعل بالتأويل كما 
في جاءني زيد والشمس طالعة» وقد مر تحقيقه . (قوله : و 

الحال المنتقلة) وهى التى لا تثبت صاحبها عليها دائما كراكبا 
فى جاءنى زيد راكباء قوله: وأما المؤكدة؛ أي: المقررة 
لمضمون الجملة أو عاملهاء فاعلم أنهم ذكروا أن المؤكدة 
قسمان ما أكدت عاملها وما أكدت مضمون جملة فالأولى؛ 
نحو: «ثمّ وَلَنِثُم مُدِيرِيت»ع. والثانية؛ نحو: زيد أبوك 
عطوفاً . (قوله: هو الحق لا شك فيه) لك أن ترجع الضمير إلى 
)١(‏ نحو: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى#. 

)١(‏ أي: غير مخلوق. 


فالاسمية) وفي حكمها الجملة المصدرة بليس؛ لأنها لمجرد الثفي على 
الأصح؛ ولا تدل على الزمان فهو كحرف نفي داخل على الاسمية: وقد تخلو 
الاسمية من الرابطتين عند ظهور الملابسة؛ نحو: خرجت زيد على الباب 
وهو قليل. (قوله : لأنها تدل على الربط في أول الأمر)؛ لأنها في 
الأصل للجمع مع السابق فهي داعية إلى النظر إلى السابق. 


(قوله: الجملة المصدرة بليس) وإن كانت فعلية. (قوله: لأنها) 
أي: ليس على الأصح احتراز عما قيل: إنه لنقي الحال. (قوله: 
كحرف نفي داخل على الاسمية) فكأنها باقية على اسميها ولذا 
كان حكمها حكم الاسمية. 


5 


«أَو”'" بالصَّمِئر» وحده دعلا" مه ضَعْفيِه لأن”" الضمير لا يجب أن يقع”*' في الابتداءء فلا20 يدل على الربط' 
في أول.الأمر نحو :(كلّمئة90 ُ ا إلى 4 فلا بنّ من الواو على الصحيح: «و”*المضَارِء”*' الْنْبَتُ؛ أي: 
الم الى الفعلية التي يكون 0 فيها مضارعاً مثبتاً 6 90 3 


)١(‏ ادملة الاسهية ملتبسة. (؟) متعلق أو بالضمير. (”7) علة الضعف. (5) والجملة بعد التأويل فاعل لا يجهب. (5) أي: الضمير. )١(‏ زيد. (07 أي: متوجهاً. 
(4) عطف على فالاسمية. (5) مبتدأ . )٠١(‏ صفة المضارع. )١١(‏ إشارة إلى متعلق الباء في قوله بالضمير. )١7(‏ ظرف مستقر خبر المبتدأ . (15) أي: حال كونه منفرداً . 


( قال: والمشارع المثبت بالضمير) قد سمع بالواو؛ وذلك لأنها جملة 
وان شابهت المفرد؛ أو لأنه خبر مبتداً محذوف ويشترط في المضارع 
الواقع حالاً خلوه عن حرف الاستقبال كالسين؛ ولن ونحوهما. 


(قوله: قد سمع بالواو) في قولهم: قمت وأصك وجهه. (قوله: 
مبتداً محذوقف) أي: أنا أصك وجهه فتكون اسمية تقديراً. رقوله: 
ويشترط الخ) لبشاعة اجتماع الحال والاستقبال وإن كان الحال 


2 2 1 2ه 5 0 و 0 الذى نح ضنه غم مناقد 58 
او بالضميّر على ضغف ؛» والمضارع المثَيَتٌ| الذي نحن فيه غير مناقض للاستقبال. 


بالضْميّر وَحَدَّةٌ 

قوله عليه السلام : "كنت نبياً» الخ؛ أي : هو الحق لا شك فيه ففيه لطافة فقوله : لا شك فيه» قيل : إنه حال مؤكدة من الضمير 
المستتر في الحق؛ لأن عدم الشك تأكيد للحق» والظاهر : أنه حال من فاعل أحقه أو أثبته أو من مفعوله تقديره أثبته أن لا شك 
فيه والعامل في المؤكدة واجب الحذف فليحفظ . (قوله : لشدة الاتصال بينهما) ؛ وذلك لاتحاد الحال المؤكدة لما قبلها فإِنٍ 


اي 


قولك : لاشك فيه حال مؤكدة متحدة بما قبلهاء فلا مجال لتخلل الواو بينهما ومن هذا القبيل قوله تعالى : «ذَلِكَ الْكتبٌ لا ريب 
فِه» على أحد الوجوهء وقيل : إن لا ريب فيه خير بعد خبر لذلك» والخبر الأول الكتاب» وقيل "ذلك مدا رالتساب ميف 
ولا ريب فيه خبرهء وقيل: لا محل لها من الإعراب على أنها جملة مستأنفة مقطوعة عما قبلها (شرح لباب). (قوله: على 
ضعف) قيد لقوله أو بالضمير وإنما ضعف بالضمير وحده؟؛ لأنهرابط هام لاايدل على ارجا ساس بالحال مع تبنقق مانياباء 
وهو فوت ما هو الأصل في الحال بخلاف الواو وحدهاء فإنها دالة على ارتباط خاص وهو ارتباط الحالية» ثم إن ما هو 
ا و و : ْمَالَ أيطوا بَمَسّْكْد عض عدر «وَيوم 
لْمَة ترق الت كدو عَلَ أله وُحُوههُم مسو 4 بل الضعف فيما إذا كان الضمير في آخر الجملة كما في قول المسيب بن 
العلس يذكر غائصاً : 

: ' الها الماءًغ اهمِرٌه 

وح يتنه كباله هإسلبٍ لا يت ذري 

كذا في المغني » وفيما إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ نحو : جاءني زيد هو راكب وبالجملة : أن المصنف اقتفى في هذا أثر 
الزمخشري في مفصله حيث صرح هناك بشذوذ الاكتفاء بالضمير» » لكن الأندلسي قال في شرح المفصل : الاسمية الواقعة حالاً 
يجوز أن يكتفى فيها بإحدى الرابطتين”'" بلا شذوذ ولا ضعف. واستدل عليه بأمثلة وثيقة » لكنه اعترف بقلة الاكتفاء بالضمير في 
الاستعمال. (قوله: لا يجب أن يقع في الابتداء) أي : ابتداء الكلام» بل قد يكون في الآخر؛ نحو قوله: ١‏ 

تمص فال تت هاارًأل ماكءغاهِيره 
ولي الوسط) تحزة عوت يدا مغلولتات: (قوله : نحو: كلمته فوه إلى في) أي: مشافهاًء ومنه قول بشار: 

حَسَيَجْتٌ َعم م الببازي عطلليّ واد 
قال العصام : فإذا كان صدر الجملة مشتملاً على الضمير جاء ترك الواو بلا ضعفء وقوله: أي الجملة الفعلية التي الخ إشارة 
إلى أن قول المصدف : والمضارع تعبير مجازي بذكر الجزء وإرادة الكل . . (قوله : ملتبسة بالضمير وحده) ومنه قوله تعالى : «وَلا 
ين تَنتَكيرٌ ()». وأما نحو: قمت وأصك وجهه وقوله تعالى : «لم تُوْدُوَنى وَقَد تَملَمُوت» الآية فمأول بتقدير المبتدأ ؛+أي: 
وأنا أصك وأنتم تعلمون؛ وقال عبد القاهر في المثال الأول : إن الواو للعطف», أصله قمت وصككت عدل إلى المضارع حكاية 
للحال الماضية» ومنه قوله: 

ورنقعا خحفيتث أفاف يرقم 

تججَإتُ وأزقدن تت هوْممال لكا 

ولكن لو جعل هذا الحكم أكثرياً لكان أسلم وأقرب إلى المصلحة (عصام) 


)١( | 53‏ أعني: الواى والضمير. 


لمشاببته لفظا”"2 ومع 0 © الفاعل المستغني0 عن الواو نحو : (جَاءَنٍ ويد يمشرع). وما(" سِوَاهئ20, 
أي : سوى الجملة الاسمية والفعلية المشتملة على المضارع المثبت من اللملة؟”) المشتملة على المضارع المنفي أو 
الماضي المثبت أو المنفي «بالوّاوٍ وَالضَِّيرِ مَعاً أو بِأَحَدِصًا» وحده من غير ضعف عند الاكتفاء بالضميرء لعدم 
قرّة استقلاها كا لاسمية. فالمضارع المنفي, نحو : (جَاءَنٍ ويد وما تَكَلَّمُ خُلامُهُ) أو: (جَاءَن رَيْدٌ ل د مَا يتكَلّمُ عُلآمُهُ) 
أو: ( (ججاءَ ني رء نومآ يتكلم عَمْرّو). والماضي المثبت» نحو: (جَاءَنٍ رَيْدَ وَقَدْ خَرَجَ عُلاَمةٌ) أو: (جَا حاني وَيْدَ قَدْ 
خَرَجَ غُلا غلامة) أو: (جاءَني ود وَقَدْ خَرّجَ عَمْرُو). والماضي المنفي » نحو: (جاءَني رَيْدٌ وما خَرَحَ غُلامُهُ) أو: 
(جَاءني رد 2 عع عُلدَنهُ) أو : (جَاءَن ريد وما خَرَجَ عَمْرُو). دوَلا بد في الماضي الْحبّتِ» لا المنفي ١يِنْ)‏ دخول 
لفظة قد المقّربة زمان الماضي 


)١(‏ في الحركات والسكنات. (؟) في الحدوث والتحدث. (*) مفعول المشاببة. (4) صفة اسم الفاعل. (5) عطف. )١(‏ مبتدأ. (/) صفة ما. 


(قوله : لمشايهته لفظاً ومعنى الخ) أما لفظاً فبالحركات» وأما 
معنى فلوقوعه مشتركا ومخصصا كاسم القاعل. (قا 
المصنف: بالواو والضمير معاً) وقد نظم بعضهم هذا 
البحث بقوله: : 
حال أكر جملة اسمية بود باواوست 

وربود جملة فعلية بتفصيل بد أن 
كر مضارع بود ومثبت بي واو شناس 
وربود فعلية ماضي يجوز أمران 


١ 5 8 22‏ 5 
وَمَا سِوَاهمَا بالوّاوٍ وَالضمِيَرِ() او 
بِأَحَدِهِمَا("2 وَلا بن ل الخَاضِي قي ت 200 
2 12 
مِنْ قن« ( 
)١(‏ ويشترط في ذلك المضارع الواقع حال كونه حالياً عن معرف الاستقبال 
كالسين ولن ونحوهما. 
(1) هذا شروع إلى بيان لزوم زيادة كلمة قد في الماضى المثبت الواقع حالاً. 


(قوله : لعدم استقلالها كا لاسمية) تمثيل للمنفي فلا يحتاج إلى 
قوة الرابط فلا يكون الرابط بالضمير وحده ضعيفا (وجيه 
الدين). (قوله: من دخول لفظة قد) أي : إلا إذا كان الحال 
الماضي تالياً لإلا أو متلواً بأو؛ نحو قوله تعالى : «وما أيهم 
ين اير يْنْ ايت رَبَهِمَ إلا كوأ عَنْهَا مُمضِينَ )6 » وقال الشاعر : 
كُنْ للكليل نصيراً جار أوْ عَدَلِةً 

١‏ وَل تشع م علَيْه جادٌ أؤ خلا 
(قوله: من قد المقربة زمان الماضي الخ) في الوافية إن 
الماضي يدل على الانقضاء قبل زمان التكلم» د الذي 
يبين هيئة الفاعل أو المفعول قيد لعامله فإن كان العامل ماضياً 
كان الحال أيضاً ماضياً بحسب المعنى وإن كان حالاً كان 
حالاًء وإن مستقبلاً فمستقبلاً هذا لكن ما ذكروه غلط نشأ من 
اشتراك لفظ الحال بين الزمان الحاضر وبين ما يبين الهيئة» 
وقال الشريف”'2 رحمه الله: ويمكن أن يقال إن الفعل إذا وقع 
قيداً لشيء يعتبر كونه ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً بالنظر إلى 
ذلك القيد» فإذا قيل : جاءني زيد ركب» يفهم منه أن الركوب 


(قونه: المشتملة على المضارع المنضي) وإن كان بلم خلااً 
للأند لسي؛ فإنه قال: لا بد فيه من الواو وإن كان مع الضميرء قال الشيخ 
الرضي: إذا انتقى المضارع بلفظة ما لم يدخله الواوء وإذا انتفى المضارع 
بلا لزمه الضمير والأغلب تجرده عن الواو. 


(قوله: لا بد فيه من الواو) لكونه ماضياً معنى فكما أن الماضي 
المثبت احتاج إلى قد المقربة له بالحال كذلك المضارع المثفي 
محتاج إلى الواو التي هي علامة الحالية لما لم يصلح معه قد؛ لأنه 
لتحقيق الحصول ولم للنفي. (قوله: لم يدخله الواو)؛ لأن 
المضارع المجرد يصلح للحالء فكيف إذا انضم معه كلمة ما التي هي 
لنفي الحال فعلى هذا ينبفي أن يلزمه الضمير. (قوله: رمه 
الضمير) كما يلزم المضارع المثبت على ما ذهب إليه النحاة. 
(قوله: والأغلب الخ) أي: الأكثر في الاستعمال تجرده عن الواو 
كالمثبت؛ لأن معنى جاء زيد لا يركب جاءني غير راكب فهو واقع موقع 
المفرد لكن مصاحبة المضارع المصدر بلا أكثر من 


مصاحية المجرد منها. ' .6 | 


)١(‏ قال في حاشية المطول: إن الأفعال إذا وقعت قيوداً لماله اختصاص بأحد 
الأزمنة فهم منه استقباليتها وحالتيها وماضويتها بالقياس إلى ذلك القيد لا 
بالقياس إلى زمان التكلم كما في معانيها الحقيقية ال. 


إلى الحال”'' لغة”" على الماضي المثبت الواقع حالاًء ليدل”" بها”؟' على قرب زمانه إلى زمان صدور””' الفعل من 
ذى الل0 أو وقوعه”© عليه و 

)١(‏ زمان. (؟) أي: وضعا. )١(‏ ججهول من دل يدل. (4) أي: قد. (0) لا إلى زمان المتكلم. نحو جاءني زيد وقد خرج عمرو. (1) إذا كان الحال من الفاعل. 
(/) إذا كان الحال من المفعول تحو: ضربت زيداً وقد خرج عمرو. (8) أي: دلالة تجويز. 


(قوله : ليدال) إلى آخره هذا تحقيق ذكره السيد الشريف قدس سره: 
وللقوم هنا كلام بعيد عن التحقيق فحري أن لا تذكره. 


(قوله: ذكره السيد الشريف) في حواشي المطوّل (قوله: 
وللقوم ههنا كلام بعيد عن اا لتحقيق) وهو أنه لا بد من قد ظاهرة 
أو مقدرة في الماضي المثيت إذا كان حالاً مع أن حاليته بالنظر إلى 
عامله ولفظه قد تقرب الماضي من حال التكلم فقط والحالان 
متباينان: لكنهم استتيعوا لفظ الماضي والحالية لتنافي الماضي 
والحال في الجملة فأتوا بقد لظاهر الحالية كما أن التجريد من حرف 
الاستقبال لذلك. 


كان متقدماً على المجيء, فلا بد من قد حتى تقربه إلى زمان المجيء فيقاربه هذاء وإن أردت زيادة تحقيق فاستمع ما حرره بعض 
الأفاضل من أنهم قالوا: لا بد في الماضي المثبت الواقع حالاً من دخول كلمة قد لتقرب زمان الماضي من الحال فيصح جعله 
حالاًء فتوجه عليهم أنه إنما حملهم على ذلك اشتراك لفظ الحال بين الحال اللخوية والحال النحوية؛ لأن كلمة قد إنما تقرب 
الماضي إلى الحال بالمعنى الأول إذا الماضي الواقع حالاً قد يقترن مع خلوه عنها كما إذا كان العامل ماضياً أيضاًء بل هي 
حينئذ تكون مؤكدة له وتكلفوا في التقصي عنه بما تمجه الطباع السليمة» وأجاب عنه الشريف بما أخذه من كلام ركن الدين 
الحديثي في شرحه للكافية حيث قال في مواضع من تأليفاته : إن صيغ الأفعال وإن كانت موضوعة للأزمنة المخصوصة التي هي 
زمان التكلم وما قبله وما بعده إلا أنها إذا وقعت قيوداً لما له اختصاص بأحد الأزمنة كان ماضويتها وأختيها بالقياس إلى ذلك 
المقيد وتدل عليها مجازاًء فالماضي الواقع حالاً يعتبر مضيه بالنسبة إلى زمان العامل» وكذا الحالية المستفادة من كلمة قد تعتبر 
بالنظر إلى ما هو المعتبر فيه» فإذا قلت : جاءني زيد ركب» فهم منه تقدم الركوب على المجيء فلا يقارن الحال مع عاملهاء وإذا 
قلت : قد ركبء قربه إلى زمان المجيء فيفهم مقارنته إياه وأن ابتداء الركوب كان مقدماً على المجيء. إلا أنه قارنه في الدوام» 
والشارح الفاضل ساق الكلام بحيث لا يحوم حوله الأوهام وأشار بقوله: إلى الحال لغة» إلى ما أسلفناه من أن المراد من 
المقرب منه هو الحال اللغوية لا ما يبين الهيئة» وبقوله: تجوزاء إلى أن اعتبار الزمان المدلول عليه للفعل بالنسبة إلى زمان 
العامل مُجازء وعلل ذلك الاعتبار بقوله : لأن المتبادر الخ» وفيه أن المشتهر عندهم أن التبادر من إمارات الحقيقة فكيف يكون 
مجازاً مع تبادره» ويمكن أن يجاب بما أجابوا به عن أمثال ذلك من أن ما هو من إمارات الحقيقة هو التبادر بدون القرينة لا 
مطلقاً ؛ إذ عند القرينة قد يتبادر المعنى المجازي» ووقوعه قيداً قرينة هناك هذا . (قوله: إلى الحال لغة) أعني : زمان التكلم 
بخلاف الحال النحوي؛ أعني : ما يبين هيئة الخ فإنه المقارن لعامله وهو قد يكون ماضياً وقد يكون حال تكلم وقد يكون 
استقبالاً» ولفظة قد إنما تقرب الماضي إلى حال التكلم حقيقة (نعمه)» وربما يقال: أن عامله قد يكون مقترباً بزمان التكلم 
فاشترط هناك لفظة قد للتقريب وفيما عداه طرداً للباب. (وقوله: ليدل بها) بصيغة المجهول أو المعلوم متعلق بالدخول؛ أي: 
وإنما لزم دخول لفظة قد على الماضي الخ ليدل؛ أي : الماضي المثبت بسبب قد على قرب الخ فاعرفه . (قوله : إلى زمان صدور 
الفعل) كما إذا كان حالاً عن الفاعل قيل: ولو قال: إلى زمان قيام الفعل لكان اشتمل ليدخل فيه؛ نحو: مات زيد مؤمناء 
وقوله: أو وقوعه عليه؛ أي: كما إذا كان الحال عن المفعول. (قوله: تجوزاً) مفعول مطلق مجازي لقوله: ليدل بها؛ أي : 
دلالة تجوز؛ يعني : بطريق المجاز بعلاقة2'7 الجزئية؛ لأن هذه الدلالة جزء من معناها اللغوي لكونه مطلقاًء وقيل : إنما قال: 
تجوزاً؛ لأن دلالة الماضي المثبت بسبب لفظة قد على قرب الزمان الماضي إلى زمان صدور الفعل من ذي الحال أو وقوعه عليه 
ليس بطريق الحقيقة؟ لأن ما يدل بها عليه حقيقة هو قرب زمان الماضي إلى زمان الحال والتكلم. 


4ه ده والتقبيد. 


لأن المتبادر”'' من الماضي المثبت إذا وقع حالا”" أنّ مضيّه إَِا هو بالنسبة”” إلى زمان العامل” فلا بدّ من (ق5) 
حتى تقربه إليه فيقارنه”» وهذا بخلاف مذهب 0 فإنهم لا يوجبون”" (قَذُ) ظاهرة ولا مقدرة". 
سواء كانت «ظَاهِرَةًه”؟' في اللفظء نحو: (جَاءَن ريد قل" ل ركاغلايا «أَوْ مُقَدَّرَة2''7» منويّة نحو قوله تعالى: 
««أز جوم حَوِرَت7"" صُدُورْفَُ14 أي : : قد حَصرت”” '“ صدورّهمء وهذا”؟'' بخلاف مذهب سيبويه والمبرد 
فإمهما لذ عاران. حذف (قد). فسيبويه : يؤول قوله تعالى : «حَمِرّتٌ 
فتكون جملة (حَصِرَثْ) صفة موصوف محذوف2057) 
ذلك”*" في النفي» لاستمرار”'" النفي بلا قاطع» فيشتمل 


وهم 


صَدورَهُم 6 لي حَصِرَتُ صَدُورُهُم) 
الاك | والمبرد: يجعله حملة دعائية(18) وإنما لم يشترط 


فيشتمل زمان الفعل"'". «وَبَجُورُ حَذْفُ العَايل» 


. تعليل وبيان لقوله تجوزاً . (1)آي: إلى زمان العامل . (”) أي : اقباس (4)أي: عامل ذي الحال. (0)آي: الماضي» زمان العامل . (5) غير الفراء. (7) لفظة‎ )١( 
لأن الغيء إذا علم موضعه جاز حذقه.‎ )١1( . فإن قد تقرب زمان ركوب الغلام إلى زمان مجيء زيد م‎ )٠١ ٠( بل يقعون حالاً بغير قد. () خبر كان المقدر أو حال.‎ )4( 
والتقدير جاؤكم قوماً‎ )١11( ٠ متعلق بيؤول.‎ )١16( أي : كون الماضي المثبت حالاً بقيد مقدر ملتبس.‎ )١4( حال والحصر بفتحتين ضيق الصدر. (17١)أي: ضاقت.‎ )١؟(‎ 
يشترط. (71) كالعامل في الحال.‎ 


حصرت صدور (1) هو قوماً . (14) فلا يكون له حل من الإعراب. )١4(‏ أي: دخول قد. )٠١(‏ تعليل ل: 


(قوله: لأن المتبادر من الماضي الخ) هذا دليل على كون | شظَاهِرَةٌ(١)‏ 
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؟. برا ءطُُ م برو ِ - 0 
او مقدرّة, ويجوز حَذف 


الماضي المذكور دالاً على المضي بالنسبة إلى زمان العامل لا 


بالنسبة إلى زمان التكلم» وقوله : أن مضيه مصدر بوزن دخول (0) آي: سوأة 


أصله مضوي فاعل ثم كسر الضاد للياء؛ أي : أن كونه ماضياً 
إنما هو بالنسبة إلى زمان”'' العامل في ذلك الحال» فإنك إذا 
قلت : جاءني زيد ركب كان المفهوم منه كون الركوب ماضياً 
بالنسبة إلى المجيء متقدماً عليه فلا يحصل مقارنة الحال 
لعاملها فلا بد من قد للتقريب» فإذا دخلت عليه قد قربته من 
زمان المجيء ويفهم المقارنة بينهما فكان ابتداء الركوب 
مقدماً على المجيء. لكن قارنه دواماً وهذا التحقيق للشريف 
المحقق كما مر تفصيلهء وقوله: فيقارنه؛ أي: يقارن زمان 
الحال لزمان العامل بالاستصحاب والدوام على أن المقاربة 
في حكم المقارنة إذا الجار قد يؤخذ بالجار. (قوله: وهذا 
بخلاف مذهب الخ) أي: لزوم دخول قد على الماضي 
المذكور ملابس بخلاف مذهب الكوفية فإنهم إنما اشترطوا 
ذلك في الماضي الواقع خبراً لكان كما في قوله: 

عَشِية لاقيبْنا بجدام وَحِمْيَرا 
أي : قد حسبناء وجذام وحمير قبيلتان في اليمن؛؟ نحو 
(قوله: نحو قوله تعالى: «أوٌ جاو حَوِرَت»4) أي : قد 
حصرت والآية في سورة النساء؛ يعني: قد خافت؛ لأن 
الخوف سبب الحصر؟؛ ونحو : من لك واتَبِعَكَ الْأرْدلون» ؛ 
أي : قد اتبعك. (قوله: والمبرد يجعله جملة دعائية) عليهم 
أي: جاؤوكم ضيق الله صدورهم» فالجملة إنشائية دعائية. 
(قوله: لاستمرار النفي بلا قاطع للنفي) وهو الإيجاب فإن 
النفي عدم فلا يحتاج إلى موجد بخلاف الإثبات فإن إثباته في 
كل وقت يحتاج إلى موجد فلا يستمر إلى زمان الحال فيحتاج 


(؟) في الخال لقيام قرينة حالية وأما حذف الحال نفسه فنادر. 


العَاملِ(') 


كانت ظاهرة في اللفظ آه. 


(قال: ويجوز حذف العامل) وقد يجب قياساً في مواضع منها ما إذا 
بين الحال ازدياد ثمن أو غيره مقرونة بالفاء؛ أو ثم فتقول في الثمن: 
بعته بدرهم فصاعداً؛ أو ثم زائداً؛ أي: فدهب الثمن صاعداً, أو ثم ذهب 
الثمن زائداً؛ أي: أخذاً في الازدياد. وتقول في غير الثمن: قرأت كل يوم 
جزأ من القرآن فصاعدا؛ أو كم زائداً»؛ أي: فشذهبت القراءة كل يوم آخنة في 
الزيادة والصمود. 


(قونه: منها) أشار إلى أن لوجوب الحذف القياسي مواضع أخرى 
منها ما وقع الحال نائباً عن غيره؛ نحو: ضربي زيد قائماً. ومنها 
أسماء جامدة متضمنة توييخاً على ما ينيغي من التقلب في حال؛ نحو: 
أتميمياً مرة قيسياً بالهمزة وبدونها؛ أي: تتحول تميمياً هذا عند 
السيرافي والزمخشري. وعند سيبويه أن انتصابه على المصدرية؛ إذ 
ليس المعنى: أنك تتحوّل حال كونك تميمياً تتحول هذا التحوّل: ومنها 
صفات تضمنت توبيضاً على ما ينبغي من الحال!؛ نحو: قائماً وقد قعد 
الناس مع الهمزة وبدونها تقديره: أتقوم قائماً فهو عند السيراضي 
حال مؤكدة. وعند سييويه الصفة قائمة مقام المصدر؛ أي: أتقوم 
قياماً. ولكون القسم الأول مذكوراً في بحث حذف الخبر. والقسمين 
الباقيين اختلف في حالتيهما ترك المحشي رحمه الله التصريح بها. 
(قوله: فتقول في الثمن بعته بدرهم فصاعداً) ويقال: هذا في 


ذي أجزاء بيع يعضها بدرهم والبواقي بأكثر. 
ظ يكن ْ 


في الحال”"2, لقيام”"» قرينة”" حالية”؟؟ ١كَقَوْلِكَ‏ لِلْمْسَافِرٍ!؛ أي: الشارع في السفرء أو المتهيى”" له: «رَاشِداً 
مَهْدِيَاه أي: سر”" راشداً مهديَا”" بقرينة2"0 حال المخاطب”''©2: وقوله: (مَهْدِيًَ): إمَا صفة ل (رَاشِد)”'2» أو 
حال بعد حال. أو مقالية2''0» كقولك: (رَاكباً) لمن يقول: كيف جعت13) ب 
السؤال» ومنه”*'" قوله تعالى : «أَيحْسَب(' لانن أَلَن يحم امك (©) بل قَدِرِنَ؟ أي : بلى نجمعها قادرين. «وَكحِبٌ» 
حذف العامل” "2 «في؛ بعض الأحوال «المَكُدَة “24 وهي أي : الحال المؤكدة مطلقا!*'©22 هي الت لا تنتقل من 
صاحبها ما دام موجوداً غالب" بخلاف 0" المتقلة. و”""“المنتقلة : : قيد للعامل 


؟ أي: عدت راكا. 


)4( أي: الحاضر. (7) أي: ذاهب. (8) مستقيماً.‎ )١( مفرد أو جملة. (؟) اللام للوقت. . (") عل حذفه وتعينه. (4) أي: .الفظية. (0) أي: لمن يريد السفر.‎ )١( 
)١4( على أي حال ووصف جعت.‎ )١( أمر بمعنى الدعاء. (؟١) أي: عقلية.‎ )١١( وهو الشروع أو التهيثة في السفرء الإضافة بيانية.‎ )٠١( على الحذف.‎ 
لقيام قرينة. (14) لا في كلها . (1) من غير نظر إلى وجوب حذف العامل أو لم‎ )١7( أيظن.‎ )١7( أي: من حذف الفعل بقرينة مقالبة.‎ )١6( الإضافة بيانية.‎ 
ظرف لا ينتقل. (١؟) حال. (؟7؟) حالية.‎ )٠١( يجب.‎ 


إلى قد المقربة. (قوله: ويجوز حذف العامل الخ) وأما حذف 
الحال نفسه فئادر فقي المغني : : إن حذف الحال جائز إذا كان 
قولاً كما في : «والتكبكة بِدَعْرْنَ يهم ين كل ب (© سكم 
2252 أي: قائلين ذلك». وكذا جاز حذف واو الحال كما 
في قوله: نَصَفَ التَهارٌ والماءُ غامِرّه» أي: انتصف النهار 
والحال أن الماء غامر هذا الغائص (مغني). (قوله: أي: 
الشارع في السفر) أي: بالفعل والمباشرة فيكون حقيقة 

وقوله : أو المتهياً له؛ أي : فيكون مجازاً بطريق المشارفة أو 
الأول أو السببية» فقال ابن هشام: يعبرون بالفعل عن أمور 
عن وقوعه وهو الاصل وعن مشارفته ؛ نحو: : <ٍوَالْدِن َوهو 
مِنكُمَ» الخ؛ أي: والذين يشارفون الموت هذا فتفسير 
الشارح إشارة إلى هذا . (قوله: أي: سر راشداً) أي: اذهب 
حال كونك راشداً فيما يمكن الرشد فيه بنفسك مهدياً؛ أي: 

فيما لا بد له من دليل لكون الطريق مخوفاً أو غير معروف 
فاعرفه. (قوله: أو حال بعد حال) أي: حال مترادفة أو 
متداخلة؛ نحو: جاءني زيد راكباً منحرفاًء وأقسام الحال 
مذكورة في مغني اللبيب وغير. (قوله : ومنه قوله تعالى) أي 
في سورة القيامة: طآ يحسب الإضن# ؟؛ أي : الكافر م يس 
نم6 للبعث بل كَدِرِنَ ع أ صُرَىَ باد )4 ؛ أي 1 
أصابعه المتمزقة (جلالين). (قوله: في بعض" الأحوال 


كَهَوَلِكَ لِلَمُسَافِر2'(0, رَاشِدَا0(") مَهَدِيَا 
وَيَحِبُ("© # المْؤَّكُدَةٍ 


0 
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(0) أي: للشارع في السفر أو المنهي له ج. 
(6) أي: حذف العامل في بعض الأحوال المؤكدة. 


(قنوله: وهي؛ أي: الحال المؤكدة إلى آخره) هي إما لتقرير 
مضمون الخبر وتأكيده وإما للاستدلال على مضمونه على سبيل منع 
الخلو. (قوله؛ والمنتقلة قيد للعامل بخلاف المؤكدة) فإنها ليست 
قيداً مخصصاً للعامل فالقول بأن الحال مطلنقاً قيد للعامل غير صحيح 
إلا أن يراد أنها قيد له بحسب العبارة والتصور. 


(قوله: لتقرير مضمون الخبر) من فخر؛ نحو: أنا حاتم جواداً. 
أو تعظيم؛ نحو: أنت الرجل كاملاً؛ أو تصاغر؛ نحو: «أنا عبد الله 
آكلاكما يأكل العبيد». أو تصغير؛ نحو: هو المسكين مرحوماً. أو 
تهديد؛ نحو: أنا الحجاج سفاك الدماء؛ أو غير ذلك؛ نحو: زيد أبوك المؤكدة) لمضمون الجملة قيد بالبعض لما أن العامل في 
عطوفاً. وطهَزِي. ده أنه نَحَكْم َي وهو زيد معروفاً. ومو انح | الحال في قوله تعالى : ظثَيِمًا تسيا مذكور» وهو شهد مع 
مبيناً. و«وهو لمن مُصَيَةه. فقولك: آكلاً ومرحوماً ومصدقاً أنها مؤكدة على قول كما ستعرفه. (قوله: وهي؛ أي: الحال 
للاستدلال على مضمون الجملة. وقولك: عطوفاً بحتمل عليهي: | المؤكدة الخ) قال اللاري: وهي إما لتقرير مضمون الخير 
وإنما سمي الكل مؤكدة؛ لأن في الاستدلال أيضاً نوع تأكيد بسدئون. | وتأكيده أو للاستدلال على مضمونه هذاء والمضمون: إما 

١ 1‏ فخر؛ نحو: أنا حاتم جواداًء أو تصاغر؛ نحو: أنا عبد الله 
آكلاً كما يأكل العبيد» أو تصغير؛ نحو: هو المسكين 
مرحوماًء أو تهديد؛ نحو: أنا الحجاج سفاك الدماء أو غير 


ادام 


)١1(‏ أي: الذي حذف فيه شرط حذفه عامله. 


و2 و 


بخلاف المؤكدة همِثْل : (رَيْدَ َبُوكَ عَطوفا”'"2)) فإن العطوفية لا تنتقل عن الأب في غالب الأمر”" «أَيْ: أحمّه) 
بفتح الهمزة أو ضمها من حََقَْتُ الأمرّ بمعنى : خَمفْته م20 وصرت”*' منه على يقين أو من يقين أو من أخقَقتٌ 
الأمر مبذا المعئى بعينه » 0 أي : : تحمّقَّت00 أبوته لك. وصرت منها على يقين» 


(١1)آأي:‏ كثير العطف وهو الرحمة والشفقة. حال قيد للجمع على سبيل التنازع. (؟) أي: الحال. (7) عطف تفسير. (4) آي: علمت. (5) على تقدير ضم 
الهمزة. من قبيل شغله أو أشغله. )١(‏ من قبيل كرم وأكرم. (7) والظاهر أحققت لتفسير أحقه في المتن. 


ذلك من نحو: زيد أبوك عطوفاء وظهَذ. مأك لحك 
م لِرَهُوَ ألْحَنُّ مُصَيَنا فآكلاً ومصدقاً ومرحوماً 
للاستدلال على مضمون الخبر» وجواداً وسفاك الدماء وآية 
لتقرير مضمونه؛ وعطوفاً يحتملهما وفي الاستدلال أيضاً نوع 
تأكيد (ملخص سيلكوتي). (قوله: مطلقاً) أي: سواء كان 
جملة أو مفرداً» وسواء حذف عاملها أو لاء وقوله : لا تنتقل؛ 
أي : لأنها خلقية فلا تنفك غالباً وضدها المنتقلةء وقوله: 
بخلاف المؤكدة فإن الغرض منها بيان الهيئة الخلقية فلا يكون 
تقييداً . (قوله: عطوفاً) أي : مشفقاً رحيماً وكقوله: 
أنا ابنُ دَارَهَ مَعروفاً بها نسَبي 

(قال المصنف: أي : أحقه) إنما عين العامل المحذوف ههنا 
دون قوله : راشداً مهدياً لاختلاف القوم في تقديره فهذا التقدير 
منقول عن سيبويه» وقال السكاكي : أحق التقديرات عندي أن 
يقدر يحني كما ذكره الشارح» ورجح تقدير المصنف على 
السكاكي باطراده دونه لعدم جريانه في : لوَهُرَ أَلَْن مُصَيَكَاه ‏ 
قال أبو البقاء في معرب القرآن: مصدقاً حال مؤكدة» والعامل 
فيها ما في الحق من معنى الفعل؛ إذ المعنى وهو ثابت 
مصدقاً» وقال ابن مالك: العامل في الحال المؤكدة مضمون 
جملة مضمر بعد الخبر تقديره أحقه وأعرفه. (قوله: بفتح 
الهمزة أو ضمها ) فعلى الأول من الثلاثي وبابه رد قال في 
المختار: حق الأمر من باب رد؛ أي : تحققه وصار منه على 
يقين وعلى الثاني باب الأفعال”' بهذا المعنى أيضاً (مختار)» 
ففي قوله : من حققت أو من أحققت لف ونشر مرتب . (قوله: 
أو بمعنى أثبته) أي: جعلته ثابتاً فهو على صيغة الماضي 
المتكلم وعطف على قوله بهذا المعنى فيكون لاحق من باب 
الأفعال معنيان التحقق والإثبات» ولاحق من الثلائي معنى 
واحد وهو التحقق فاضبط ولا تخبط . (قوله: أي؛: تحققت 
أبوته لك) أشار بهذا التفسير إلى دفع ما أورده الرضي من أنه لا 
معنى لقولك: تيقنت الأب حال كونه عطوفاًء نعم يصح أن 
يكون المعنى : أعلمه عطوفاً» لكن عطوفاً حينئذ مفعول ثان لا 
حال» وحاصل الدفع: أن أحقه في تقدير أحق أبوته بحذف 
المضاف لظهور المقصود وإقامة المضاف إليه مقامه» وهكذا 
يقال في أثبته ؛ يعني : أن أحق يتعلق بالأب باعتبار وصف 


)١(‏ فإن العطوفية لا تنتقل عن الابن في غالب الأمر. 


(قال: أي: أحقد) وذلك التقدير من سيبويه؛ قال الشيخ الرضي: وفيه 
نظر؛ إذ لا معنى لقولك: تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاً وإن 
أراد أن المعنى أعلمه عطوفاً فهو مفعول ثان لا حال؛ ثم قال: والأولى 
عندي ما ذهب إليه ابن مالك وهو أن العامل معنى الجملة فكأته قال؛ 
يعطف عليك أبوك عطوفاً. وذلك المعنى يتولد من تسبة الخبر إلى 
المبتدأ فكأن العامل فيها معنوياً ولهذا لا يتقدم المؤكدة على جزئي 
الجملة ولا على أحدهما. ( قوله؛ أو بمعنى أثبته) معطوف على قوله: 
بهذا المعنى فيكون لاحق متشعباً معنيان التحقق والإثبات» ولاحق مجرداً 
معنى وهو التحقيق؛ ولما بين المعنى اللغوي لهما أراد أن يبين أن متعلق 
التحقق في الصورتين ومتعلق الإثبات في الصورة الأخيرة هو الأب من 
حيث إنه أب لا ذاته؛ إذ لا معنى لتيقنه وإثباته فقال: أي: تحققت أبوته لك 
إلى آخره. 


(قوله: وذلك المعنى الخ) فيه بحث؛ لأن التولد من نسبة أبوك إلى 
زيد ثيوت العطف لزيد لا ثبوته لأبوك فيكون المعنى زيد يعطف عليك 
عطوفاً فيصير عطوفاً مصدراً لا حالاً. (قوئه: لهما) للمنشعب 
والمجرد. (قوئه: في الصورتين) أي: المنشعب والمجرد. (قوله: 
من حيث إنه أب) وبهذا اندفع اعتراض الرضي من أنه لا معنى 
لقولك: تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاً؛ لأن ذلك إنما هو 
على تقدير أن يكون متملق التعين والمرفان ذات الأب. وأما إذا كان 
ذلك متعلقاً باعتبار وصف الأبوة إما باعتبار الحيثية أو بتقدير 
المضاف؛ أي: أبوية بمعونة المقام فالمعنى صحيح بلا ريبة ولم يظهر 
لي وجهة تسليم المحشي رحمه الله الاعتراض وعدم التعرض لدفعه 
مع كونه في غاية الوضوح. 


5 


أو2"0 أثبعها كذلك عطوفا'”“. وقال صاحب (المنْئَاح"): أحنٌ التقديرات عندي أن يقدر (تحِيءٌ عَطوفاً) 
كي 0 أي : شراط وجوية حدق 0000 57 و0 مُقَورَة أي: مو كدة 0 مل 
ال "0 0 عما يؤكد عفن أ جزائها”” لق كالعا نا 217 في قوله تعالى: وَارْسَلَئَكَ ِلدّاس كي كي لا 
ف2©040. «إشيّة» احترز”*'2 به عما إذا كانت فعلية» فإنه2270 لا يجب حذف عاملها”''', كما قال 
صاحب الكشاف في قوله تعالى: كما التِسْل”*' )4 : إِنّه حال مؤكدة7؟'' من فاعل «شَّهِدَ. ولا بد ههنا””" 


من قيد آخر” "2 وهو: أن يكون 


يجب حذفه 


)١(‏ تفسير أو بمعئى. (؟) حال من الأب. (”) أبو يعقوب السكاكي. (4) استتناف أو اعتراض. (5) حال المؤكدة. (5) أي: عامل المؤكدة. (!) حال. 
(8) آي: لمفهوم. ولابد أن يكون ذلك التقرير. (4) مصدف . )٠١(‏ أي: الجملة. )١١(‏ أي: الفعل بلا فاعل. )١7(‏ حال من كاف أرسلناك. )١(‏ شأن. )١4(‏ 
بل لا يحذف أصلاً. )١6(‏ مصنف. (11) شأن. )١7(‏ أي: حال المؤكدة. (18) أي: بالعدل. )١4(‏ بل هي دائمة. )٠١(‏ آي: في وجوب حذف عامل الحال 
المؤكدة. )7١(‏ صفة قيد. 


الأبوة» إما بتقدير المضاف أو باعتبار الحيثية وليس المراد 
ذات 00 وإنما وجب حذف العامل هنا؛ لأن الجملة 

بقة تدل على عاملها فاستغنى بذلك عن إظهاره؛ إذ لو ذكر 
ا بقة» وكتب على قوله : أي: 
تحققت أبوته لك ما نصه : أنه تفسير لقول المصنفف: زيد أبوك 
عطوفاً دون قول الشارح» وفيه أنه تفسير مخالف للأول وهو 
أخقه بصيغة المضارع فالظاهر أنه تفسير لخلاصة المعنى وبيان 
لحاصله بعد بيان المقدر؛ أعني : أحقه دفعاً لاعتراض الرضي 
كما مرء وتنبيها على أن ذلك المضارع بمعنى الحال لا 
الاستقبال فتأمل. (قوله: أو أثبتها كذلك) بصيغة الماضي 
على قوله: أي: تحققت أبوته لك» وتقديره: أثبت الأبوة لك 
وصرت منه على يقين» وهذا معنى قوله: كذلك» فيندفع مأ 
قيلء ولعل الظاهر لك بدل ذلك» ثم اعلم أن قوله: أي: 
تحققت» ناظر إلى قوله: من أحققت ا إلا المجيء 
وقوله: أو أثبتهاء ناظر لقوله: أو بمعنى أثبته» على سبيل 
اللعتواتس العرات كذ قرز البعقين؟ ا 
أي: 7 هآ تحققت» ناظر إلى حققت وإلى أحققت» وقوله: أو 
أثبتها الخ» ناظر إلى الأخير فقط فلا تخبط. (قوله: يحني 
عطوفاً) من باب ضرب ؛ أي : يعطف ويشفق ويميل إليك حال 
كونه عطوفاً وفي بعض النسخ : يحنك من الحنان. (قوله: 
أي: شرط وجوب حذف عاملها) بتقدير ثلائة مضافات؛ 
لتصحيح الحمل في العبارة وهذا جائز كما في قوله تعالى: 
لِدَكنَ مَابَ مَوسَيْنِ»؛ أي: فكان مقدار مسافة قربه كذا قدره 
الزمخشري» وقوله: أي: مؤكدة تفسير باللازم. (قوله: 
كالعامل في قوله تعالى) أي: في سورة النساء: «وَأرَسَلتَكَ 
ِلئّاين يسول قال الجزائري: فإن وله تأكيد للكاف لا 
الجملة انتهى» وفيه ما فيهء ففي حواشي الألفية: أنه حال من 
الكاف مؤكدة لعاملها لفظا ومعنى. (قوله: احتراز عما إذا 
ا بن مادو وري 


دك ل و 


)١(‏ أي: وجوب حذف عاملها أن تكون. 
(؟) أي: الحال. 
(؟) مؤكدة. 


(قوله: أي؛ شرط وجوب حدف عاملها) أو شرطها في وجوب حذف 
عاملها إنما قدرت هذه الأمور الثلاثة؛ لأن الحق أن الحال المؤكدة قد 
تكون مؤكدة لجملة فعلية كقوله تعالى: وَلَا تَعْتََا ف الْأَرْضِ 
مُعْسِدِنَ؟4؛ أي: لا تفسدوا من خصص المؤكدة بالجملة الاسمية يأوّل 
أمثاله بالمصادر فيجعل قوله تعالى: «مُفْسِدِنَ بمعنى الإفساد وكثيراً 
مايجيء صيغة الصفة مقام المصدر. 


(قوله: وإنما قدرت الخ) وكذا تقدير بعض الأحوال في قوله: ويجب 
في المؤكدة. (قوله: بأول أمثاله الخ) أو يسمى ما يؤكد مضمون 
الفعلية دائمة ويقسم الحال إلى منتقلة ودائمة ومؤكدة. (قوله: 


وكثيراً ما تجيء صيغة الصفة الخ) كقمت قائماً والله أكبر كبيراً. 


مد بربركب م قلا يجب حذف 


2 


مقو 
ع 


تلك الجملة الاسمية من اسمين”' لا يصلحان للعمل فيها0"., وإلا” .2 لكان عاملها مذكورا9', 


فك 


يكون حذفه واجبا؟ نحو : الله شاهدٌ”'' قائماً بالقسط. «التّميينُ») «مَا2أي: الاسم الذي «يَرْقَعُ الإبجام» واحترز به 


)١(‏ أي: تركيب والجمع. )١(‏ ويشترط أن يكونا معرفتين جامدين. (7) أي: في الحال المؤكدة. (4) أي: ومن لم يجب ذلك القيد. (0) خيره. (5) فإن شاهداً 


يصلح للعمل في قافاً. 
عامل المؤكدة التي كانت لتقرير جملة فعلية. (قوله: كما قال 
صاحب الكشاف في قوله تعالى) في سورة آل عمران: «سَّهِد 
أمَهُ أنَمْ» إلى قوله: قَبما بِالْقَسَط» إن قائماً حال مؤكدة؛ 
أي: ولم يحذف عاملهاء قال صاحب المغني: إن قائماً 
بالقسط إذا أعرب حالاً يكون من الحال الملازمة؛ أي: 
الدائمة» ثم قال: وقول جماعة أنها مؤكدة وهم؟ لأن معناها 
غير مستفادة”'' مما قبلها انتهى» ففيه رد لما في الكشاف من أن 
انتصابه على أنه حال مؤكدة» إن قلت: قد جعلته حالاً من 
فاعل شهدء فهل يصح أن ينتصب حالاً عن هو في لا إله إلا 
هو؟ قلت: نعم؛ لأنها حال مؤكدة» والحال المؤكدة لا 
تستدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل 
فيها كقولك : أنا عبد الله شجاعاً» وهو أوجه من انتصابه من 
فاعل شهد وتمامه في شروح المغني» وقال العصام : يجوز أن 
يجعل قائماً بالقسط احترازاً عن قائماً بالظلم ؛ لأنه فاعل لما 
يشاء لا يقبح عنه شيءء وطلا يِسَْلُ عَنا يفْعَلُّ»ه فما قاله 
الزمخشري من أن قائماً بالقسط حال مؤكدة فعلى أصل 
المعتزلة من وجوب العدل عليه تعالى وقبيح الظلم عنه انتهى 
فافهم» وقوله: من فاعل شهد أو من الضمير المرفوع؛ أعني : 
هو كما عرفتهء قوله: ههنا؛ أي : في مقام وجوب حذف 
عاملها. (قوله: عقد تلك الاسمية) أي: تركيبها من اسمين 
غير صالحين للعمل في الحال بأن يكونا جامدين؛ نحو: أنا 
]حاتم جواداً. (قوله: وإلا لكان الخ) أي : وإن صلح جزءا 
الاسمية للعمل بأن يكون أحد جزئيها مشتقاً ؛ نحو : الله شاهد 
قائماً بالقسط فلا يكون حذفه واجباء وقوله: بالمثال؛ أي: 
المعهود؛ أعني : زيد أبوك عطوفاً» فإن جزتيها جامدان» لكن 
جعل المثال في شرح التسهيل من المؤكد لعامله؛ لأن الأب 
صالح للعمل فلعل لهذا عبر الشارح بلعل والله أعلم وأجل . 
(قال المصنف : التمييز) أي : ومنه التمييز مصدر مير إذا خلص 
شيئاً عن شيء وفرق بين متشابهين» وههنا بمعنى المميز من 
باب إطلاق المصدر على اسم فاعله فهو مجاز لغوي» ثم صار 
حقيقة عرفية» وهو من الملحقات بالمفاعيل» فإنه بمنزلة 
المفعول به من حيث إنه واقع بعد تمام العامل. (قوله: ما 
أي: الاسم) فسره بالمعرفة تفنناًء والأولى؛ أي: نكرة ترفع 
الخ» واحترز به عن نحو: فعلت؛ أي: قتلتء وقوله: يرفع 
الإبهام بمعنى : يزيلهء جنس شامل للتمييز والحال والصفةء 


)١(‏ بأن يكون ما قبلها له دلالة عليها الوضع. 


( وله : التمييز) ويقال له: التبيين والتفسير والمميز بكسر الياف 
قيل: وقد يقال بغتحها؛ لأن المتكلم يميزه من بين الأجناس رفع الإبهام. 
(قال: ما يرفع الإبهام) الأظهر في تفسيره أن يقال: إنه جنس ذكر 
لتعيين مبهم صالح لأجناس مختلفة متقاض لتعيين واحد منها بالذكر 
والأصل فيه التنكير؛ لأن التعريف زائد على القرض منه؛ وأجاز الكوفيون 
تعريفه باللام أو الإضافة؛ نحو: غبن زيد رأيه وألم بطئه وسغه نفسه إلى 
غير ذلك؛ وعند اليصريين أن غين رأيه بمعنى غبن في رأيه؛ وإن ألم بطنه 
مضمن فيه شكاء وإن سفه نفسه بمعنى: سفه في نفسه؛ أو بمعنى سفه 
بالتشديد؛ لأن الأصل سفهت نقسهء فلما حول الفعل إلى الضمير اتتصب 
ما بعده بوقوع الفعل عليه فصار بمعنى سقه بالتشديد. 


(قوله: الأظهر الخ) إنما كان أظهر لعدم احتياجه إلى التصرفات 
التي يحتاج إليها تعريف المصنف رحمه الله فقوله: جنس؛ أي: اسم 
جنس وهوما يدل على معنى كلي جنس شامل لجميع أسماء الأجناس 
فنحو سه نفسه؛ وغبن رأيه غير داخل في التمريف؛ لعدم كونه اسم 
جنس, ولوقيل: إنه في حكم النكرة؛ لأن المراد نفساً ورأياً كان داخلاً 
في التعريف كما هو رأي الكوفيين؛ وقوله: ذكر لتعيين مبهم يخرج 
جميع التكرات المستعملة ابتداء من غير سبق مبهمء وكذا أسماء 
العدد والصنجات إذا أريد بها الأوزان: وقوله: صالح لأجناس مختلفة 
يخرج النعت واليدل وعطف البيان فإن كل واحد منها وإن حصل منه 
تعيين المبهم؛ لكن ذلك المبهم ليس صائحاً للأجناس المختلفة وبقي 
فيه نعت أسماء الإشارة؛ نحو: هذا الرجل والمشترك؛ نحو: رأيت عيناً 
جارية فأخرجه بقوله: متقاض فإن ذكر النعت فيها يعين المراد منها 
لا لتقاضي تلك الأسماء التعيين بائذكر؛ لأن الإبهام فيها نشأ من 
الاستعمال. (قوله: والأصل فيه التنكير الخ)؛ لأن المقصود رفع 
الإبهام وهو يحصل بالتكرة وهي أصل. فلو عرف وقع التعريف ضائعاً. 
(قوئه: تعريفه باللام) نحو: زيد الحسن الوجه ينصب الوجه. 
(قوله: مضمن فيه معنى شكا) أي: ألم شاكياً بطنه. (قوله: 
بمعنى سفه في نفسه) فهو منصوب بنزع الخافض. وفي تفسير 
القاضي: أن سفه بالكسر متعد وبالضم لازم ولا حاجة إلى التكلف 
المذكور. ( قوله: لأن الأصل الخ) في الصحاح: سفه نفسه وأخواته 
كان الأصل فيها سفهت نفسه ورشد أمره فلما حوّل الفعل إلى الرجل 


انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه؛ لأنه صار طي معنى 2 
| الك 


سفه نفسه بالتشديد هذا قول البصريين والكسائي: 


عن البدل”'2؛ فإن”" المبدل منه في حكم التنحية» فهو ليس يرفع الإبهام عن شيء”". بل هو ترك مبهم”*' وإيراد 
معين. «السْتفرَه؛*» أي : الثابت”" الراسخ”"؟ في المعنى الموضوع”” لهء من حيث إِنّه موضوع له290. فإن00© 
(الْمستَقة) دان كان بحسب اللغة هو الثابت مطلق2"0, لكن المطلق منصرف إلى الكمال. وهو الوضعيء 


ل“ 


واحترز به("2©2 عن حو : (رَآَيْتُ عَيْناً2""7 جَارِيَة) فإن0*'' قولهُ (جَارِية) 


)١(‏ بأقسامه الأربعة وقبل بدل الاشتمال والبعضص. (؟) علة احتراز. (") وهو الميدل منه. (5) مبدل منه في القصد. (2) صفة الإبهام. (5) المتبادر. (7) أي: 
الحكم. (4) في اللفظ الموضوع. () لا بحسب الاستعمال. )٠١١(‏ تعليل لمقدر إثما فسرنا. )١١(‏ سواء مجسب اللفظ أو الاستعمال. (؟١)‏ أي: بالمستقر. 
(1) صفة عيئاً. )١4(‏ تعليل للاحتراز. 


ثم يخرج الأخيران بما بعده من الفصل » واعلم أن الأصل في 
التمييز أن يرفع الإبهام وقد جاء لمجرد التوكيد في قوله تعالى : 
عد ؟ شور عند أ أنه آنا عَكَرَ سَهْرَا؟ » ومنه قول أبي طالب : 


(قوله: في المعنى الموضوع له من حيث إنه موضوع له) لمل 
الوضع شامل للوضع النوعي المجازي؛ لأن أسماء العدد والوزن والكيل إذا 
أريد بها المعاني الحقيقية وهي العدد والكيل والوزن لا تستدعي تمييزاً 
وإنما تستدعيه إذا أريد بها المعدود والمكيل والموزون كما سيجيء وهي 
فيها مجاز. (قوله: لكن المطلق منصرف إلى الكامل) دفع لما ذكره 
الشيخ الرضي من أن لفظ المستقر لا يدل إلا على الثابت المطلق؛ ويمكن 
أن يدفع أيضاً بأن الثابت قد يقال في مقابلة المعدوم وقد يقال في 
مقابئة الحادث الطاري؛ والمراد ههنا هو د 


: مِنْ خَيْرِ أَدْيَانٍ البَرِيَةٍ دِينا 
(قوله : احترز به عن البدل) أي : عن دخوله في الحد مع أنه من 
أغيار المحدود فإن التمييز وإن كان عبارة عن الاسم لكنه لا 
عن مطلق الاسمء بل عن اسم رافع للوبهام» والبدل ليس 
برافعه» فيخرج بقيد الرفع» لكنه لما ورد أنه كيف لا يكون 
رافعاً والحال أنه معين للنسبة إلى المبدل منه ومذكور بعد 
مبهم» فالظاهر أن يكون رافع إبهام المبدل منه دفعه بقوله : فإن 

المبدل منه الخ حاصله: أن رفع الإبهام يستلزم سبق مبهم 
مقصود مع بقاء المقصودية وليس كذلك البدل . (قوله: في 
حكم التنحية) مصدر بمعنى الترك والإزالة وههنا بمعنى اسم 
المفعورل؛ أي: المنحى والمطروح» وفيه أنه إن أريد أن 
جميعه في حكم التنحية فممنوع فإن صاحب الكشاف قال في 
قوله تعالى : «أهينا الصَرط الْمستعيمٌ © > : إنه مبدل منه مع 
أنه ليس في حكم التنحية؛ بل هو المقصود بالنسبة أصالة» وإن 
أريد أن بعضه كذلك فمسلم لكن الدليل لم يفده فلينتبه» 
وقوله: ليس يرفع الإبهام؛ فإنه لو رفع لرفع عن المبدل منه 
وهو في حكم الساقط المعدوم فلا رفع. (قوله: بل هو ترك 
مبهم الخ) قيل : فيه مسامحة؛ إذ البدل ليس ترك مبهم وإيراد 
معين بدله» بل الترك والإيراد إنما هو الإبدال» فالأولى أن 
يقال: بل هو مورد معين بعد مبهم متروك» إلا أن يقال: ذكر 
المصدر وأريد الحاصل بالمصدر انتهى» ولا يخفى أن المراد 
بهذه العبارة أن الغرض من ذكر البدل ترك مبهم الخ» أو نقول: 
إن ذكر البدل مستلزم لترك مبهم وإيراد معين» وقوله: أي: 
الثابت الراسخ تفسير باللازم فهو مجازي والاستقرار آرام 
كرفتن . (قوله: من حيث إنه موضوع له) أي : من حيث الوضع 
بأن يضع الواضع اللفظ لمعنى مبهم صالح لأجناس مختلفة 
مثل : خاتمء في قولنا: خاتم حديداً» لا من حيث الاستعمال 
بأن لا يضع اللفظ لذلك» بل لمعين ثم يضع لمعين آخر ثم وثم 
ويتعدد الموضوع له المعين الغير الصالح لأجناس فيحصل 


ويجوز عندهم تقديم هذا المنصوب كما يجوز غلامه ضرب زيد؛ 
وقال الفراء: لما حوّل الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده 
مفسراً ليدل على أن السفه نفسه فيه؛ وكان حكمه أن يكون سفه زيد 
نفساً؛ لأن المفسر لا يكون إلا نكرة. ولكنه ترك على إضافته ونصب 
نصب النكرة تشبيهاً له بها ولا يجوز عنده تقديمه؛ لأن المفسر لا 
يتقدم. (قوله: لعل الوضع الخ) بأن يراد بها تعيين اللفظ للدلالة 
على معنى بنفسه أو بالقرينة سواء كان اللفظ ملحوظاً بخصوصه أو 
بوجه كلي, وعندي لا حاجة إلى هذه العناية؛ لأن الوضع أعم من أن 
يكون أصلياً أو طارئاً بحسب الاستعمال فإن تلك الأسماء صارت 
حقيقة في المعدود والمكيل والموزون لكثرة استعمالها ذيها. (قوله: 
لا يدل الخ)؛ لأنه في اللغة هو الثبات ورب عارض ثابت لازم كالابهام 
في المشترك مع عدم القرينة؛ ولا يدل على كونه وضعياً فلا تجوز 
إرادته منه. (قوئه: ويمكن أن يدفع الخ) د آرام 
كرفتن. ويستعمل في الحصول والثبوت مطلقاً. وأما استعماله في 
الحصول الذي لا يكون طارئاً فكلاء ولو سلم فيكون من باب استعمال 
المشترك في أحد معتييه من غير قرينة. وذا لا يجوز ولو سلم؛ فلا 
دلالة على كونه بالوضع. 
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يرفع''' الإبهام عن قوله'": (عَيْناً)» لكنه”" غير مستقر بحسب الوضع”* » بل نشأ”* في الاستعمال باعتبار 
تعدد الموضوع له. وكذا يقع به'"' الاحتراز عن أوصاف المبهمات. ختَحَوٌ : (هذَا(" الَجل) فإن (هزَا) مثلاً : 
إما موضوع لمفهوم كلي”'' بشرط استعماله”"' ني جزئياته» أو لكل" جز منه. ولا إبهام في هذا المفهوم 
الكلي, وله0"0) في واحد من جزئياته بل الإبهام إنما نش19) من تعدد الموضوع”*؟'' له أو المستعمل”*' فيهء 
فتوصيفه”” '' بالرجل يرفع هذا الإبهام» لا”"'' الإبهام الواقع في الموضوع له من حيث إِنّه موضوع له. وكذ|140) 
يقع**' به”” الاحتراز عن عطف البيان في مثل قولك7" : (أَبُو حَفْصِ”"" عُمَرُ) فإن كل واحد من أبي 
حفص. وعمر موضوء””" لشخص 0 له إبهام فيه لكن فى كان (عُمَدُ) أشهر منه زال نن 
الخفاء الواقع في أن حفص» لعدء””") الاشتها 020 له كين الوضعي . ديك وَات10* ه2050 عن 
وصف. واحترز به”"” عن النعت”**"©. والحال20, فإنهما يرفعان الإبهام المستقر الواقع في الوصف» 509 
في الذات. وتحقيق ذلك”"": أن الواضع”*" لما وضع" (الرَظْلَ) . مثلاً لنصف (مَنّْ)'*2 فلا شك أنَّ 
الموضوع 400) معئى مع متميز عن هو أقل من النصف(45) كالربع 49 وقنهًا هو أكثر م(تككل كَمَنّ 
ومتيّنء ولا إبهام فيه”**' إلا من حيث ذاته أي: جنسه40ك. فإنه0؛) لا يعلم منه*؟؟ بجسب الوضع أنه(؟؛») 
من”'* جنس العسل أو الخل أو غيرهماء وإلا من حيث وصفه فإن610» لا يعله*"”) مئه بحسب الوضع 


)١(‏ خير إن. )١(‏ متكلم. () إبهام. (4؛) إذ لا إبهام فيه وضعاً . (0) إيهام. (5) أي: بقوله المستقر. (9) وهذه المرأة. (8) أي: لفظ هذا. (4) على مذهب سعد 
الدين. )٠١(‏ أي: استعمال لفظ. )١١(‏ على مذهب السيد الشريف. )١11(‏ إبهام أيضاً. )١7(‏ أي: حصل. )١14(‏ كما هو مذهب الشريف العلامة. )١5(‏ كما هو 
مذهب السعد العلامة. )١5(‏ أي: توصيف اسم الإشارة. )١7(‏ يرفع. (18) أي: كما احترز. )١5(‏ أي: يحصل. )7١(‏ أي: بقوله المستقر. (١5؟)‏ أقسم بالله. 
)١9(‏ وفي عكسه في قولك جاءني ويعقوب أبو يوسف. (77) خير إن. (4") يعني قد وقع كل واحد منهما لذات معينة. )١0(‏ بيان. )١1(‏ بعد ذكر أبي حفص. 
(/707) متعلق بالخفاء. )١8(‏ في أي حفص. فإن الإبهام قيد إنما يكون عند السامع لا الواضع. )١4(‏ يزول. (50) متعلق بيرفع. (7”1) أي: عن جنس ذاته. (09) 
يرفع الإيبام. (77) أي: بذات. (74) خير الكاشفة. (10) وكذا النوع والمرأة. (75) أي: لا يرفع كل منهما الإيبام الواقع . (77) أي : الفرق بين التمييز والحال 
والصفة. (4”") أي: واضع الألفاظ . (9؟) بالوضع الطارئ. )4١٠(‏ وهو مائة وثلاثون درهماً . (١4)أي:‏ المعنى الذي وضع الرطل به. (47) أي: من نصف المن. 
(47)أي: كربع المن. (44) أي: من نصف المن. (45) أي: في الرطل بالمعنى المذكور. (45) أي: من حيث شبهه. (47) شأن. (58) أي: من نفس الرطل حال 
كونه بحيث .آه. (44) أي: المراد من الرطل. (50) كائن. (01) شأن. (01) أي: وضع الرطل لنصف مَنّ. 


الخ) تعليل لمقدر وبيان لمصحح التفسير؛ أي: وإنما فسرنا 
المستقر بالثابت في الموضوع له مع أنه في اللغة بمعنى مطلق 
الثابت فقوله: مطلقاً ؛ أي: سواء كان الثبوت وضعياً أو 
استعمالياً. (قوله: لكن المطلق منصرف الخ) تعريض للشيخ 
الرضي حيث قال: إن لفظ المستقر يدل على الثابت مطلقاء 
وقال العصام: وهذا الانصراف إذا تعذر العمل بإطلاقه 
والتعذر”'' ههنا؛ لأنه لو كان على الإطلاق للغا ذكره. (قوله: 
وهو الوضعي) أي: الثابت الكامل هو الثابت وضعاً لا 
استعمالاً وقوله : عن نحو: رأيت الخ ؛ أي : عن صفة اللفظ 
المشترك. (قوله: باعتبار تعدد الموضوع له) فإن العين في 
رأيت العين واحدة معيئة» ثم وضعت بوضع آخر لمعنى آخر 
فالموضوع معين باعتبار كل وضع» والإبهام إنما نشأ من تعدد 
الموضوع له. (قوله: عن أوصاف المبهمات) أي: أسماء 
الإشارات فإنها مبهمات بقطع النظر عن القرينة» وفيه رد 
للهندي فليراجع. (قوله: نحو: هذا الرجل) فإن المعرف 
باللام بعد اسم الإشارة لتعيين الجنس وإزالة إبهام المشار 


ابلق أي: موجود قي هذا المقام. 


(قوله ؛ لكنه غير مستقر بحسب الوضع) ولهذا يكون حقيقة في كل 
واحد من معائيها بخلاف العشرين؛ ذإن إطلاقه على خصوص حصة متها 
مجاز. (قوله: وكذا يقنع به الاحتراز عن أوصاف المبهمات) قيل: 
يمكن أن يقال؛ إن التوابع كلها خارجة لذكرها فيما بعد لا يقال فحيئئن لا 
حاجة إلى ذكر المستقرا لأن صفة المشترك قد خرجت بذلك؛ لأنا نقول؛ 
يجوز أن يقال: إن ذكر المستقر لإخراج القرائن الأخر المعينة لما يراد 
من المشترك. (قوله: ولا إبهام في هذا المفهوم) إن قلت: هذا 
يقتضي أن لا يصح التمييز عن اسم الإشارة مع أن كثيراً منهم ذهبوا إلى 
أن جنثلا» في قوله تعالى: #مادًآ أَزَادَ يد بهذا مكلا تمييز من 
ذا لا حال عنه؛ وكذا الحال في رجلاً في حيذا رجلاً؛ قلنا: لعل هذا منهم 
في ربه رجللاً ونعم رجلاً. 1 


مبني على إرادة مبهم من اسم الاشارة كما 


(قوله: على خصوص حصة منه) كالثياب والعبيد. (قوله: 
مجاز)؛ لأن استعمال المطلق في المقيد من حيث خصوصه مجاز. ثم 
هذا المجاز متفرع على المجاز الذي صارت أسماء العدد بحسب 
الاستعمال حقيقة فيه؛ أعني: المعدود. (قوئه: على إرادة مبهم) 


وليس هذا معنى مجازياً لكونه مما يصدق عليه أنه مشار : 
إليه. وللإشارة إلى ذلك أيده بقوله: كما في ربه رجلاً. 5 ْ 


أنه"'' بغداديّ أو مكيء فإذا 3 رفع الإبهام الوصفي”" الثابت فيه” " بسب الوضع أنيع 7 أو 


حال. فيقال: رطل بغدادي9 اذا ريه رفع الإبهام الذاتي”" قيل: زيتاً فزيتا” يرفع الإبهام المستقر عن 
الذات”' لا النعت والحالء فإنهما يرفعان الإببام عن الوصف. «مَذَكُورَو(”'' أو مُقَدَّرَةَه صفتان7"؟ ل (ذات) 
إشارة”""' إلى تقسيو”") التمييز. فالمذكورةء نحو: (رَظْلَ دَيْتاً) والمقدرة”؟'2 نحو: (طات ّ و يل نفساً) فإنه290 فى 
قوة قولنا: (طَابّ مَيءٌ مَنْسُوبٌ إل رَيْوِا') و(نْفْسآً) يرفع الإبهام عن ذلك الشيء لا فيه . قر 
أي : القسم الأول من التمبيز وهو ما يرفع الإبيام عن ذات مذكورة» يرفعه هعَنْ مُفْرَوِ؛ يعني به ما يقابل الجملة 
وشبهها. والمضاف ١مِقَدَارَ»‏ 980 لفردء وهو عن يقَدَرٌ به الشيء” "© أي: يعرفف به قذرى ويبين 
«غَالِبا"'"؟ أي: في غالب المواد”"" وأكثرها أي: رفع الإبهام مطلقا”" يتحقق في0؟"2 ضمن هذا الرفع 
الخاص””" في أكثر الموادء وذلك لأن'"" الإبهام في أكثر. 

)0/( . نائب فاعل يعلم. (؟)أي: النسبي. . (”) أي: والرطل. (4) أي: الرطل . (0) الباء زائدة. الباء داخلة على التابع . (1) بالصفة أو بغدادياً في الحال أو مكي‎ )١( 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما . (؟١) أي: أو درهماً إشارة. (15) على سبيل منع‎ )1١( حال عن الذات.‎ )٠١( . أي: الجنس . (8) ني قولك رجل لفلان. (5) أي: الجنس‎ 
الفاء للتعليل ءاللام للعهد‎ )١17( وذلك الشيء غير معلوم.‎ )١١( علة لرفع الإبهام عن ذات مقدرة.‎ )١5( الذات.ناشئة عن النسبة في جملة.‎ )١5( الخلو والجمع.‎ 


الخارجي. (18) هو. (14)أي: العدد والكيل والوزن. )1١(‏ يعني: معيار كل شيء. (1١؟)‏ أي: رفعاً غالباً أو زماناً. (7؟)أي: الأمثلة. (57) أي: حال كون الإييام 
مغلقاً غير مقيد لكونه في المفرد المقدار أي: فى الجملة أو غيرها. (4؟) من باب ظرفية الجزي للكلى. (75) أي: ؤ 


إليهء لكن إبهامه ليس بوضعيء بل استعمالي فإن هذا مثلاً 
موضوع لمفهوم كلي؛ أي : عند المتقدمين» وقوله: أو لكل 
جزئي منه كما هو مذهب المحققين من المتأخرين فإن هذا 
عندهم موضوع لكل واحد من أفراد المفهوم الكلي بحيث لا 
يفاد ولا يفهمء إلا ذلك الواحد بخصوصه دون القدر 
المشتركء وقد ذكرنا تفصيل البحث في العجالة. (قوله: ولا 
إبهام) أي : من حيث الوضع في هذا المفهوم الكلي ناظر إلى 
مذهب القدماء كما أن قوله: ولا واحد الخ ناظر إلى مذهب 
المتأخرين وكذا يقال في قوله: من تعدد الموضوع له أو 
المستعمل فيه ففي العبارة لف ونشر مرتب في الموضعين. 
(قوله : لا الإبهام الواقع في الموضوع له) فإن الإبهام وإن وقع 
في الموضوع له؛ أعني : تلك الجزئيات مثلاً فلم يعلم؛ أي : 
منها مراد عند إطلاق اللفظء لكن لا من حيث إن اللفظ 
موضوع له فإنك قد عرفت أنه باعتبار كل وضع حصل معنى 
معين» بل الإبهام عرض له بحسب الاستعمال. (قوله: لكن 
لما كان عمر أشهر منه الخ) حاصله : أن في متبوع عطف البيان 
إبهاماً وأنه يزيله إلا أنه أيضاً ليس بوضعيء بل استعمالي» 
ولكنه لم ينشأ من التعدد كما في سابقيه» بل من عدم الاشتهار 
وقلة الاستعمال بحيث وقع الجهل بالوضع فيخرج بما خرج به 
الأولان. (قوله: عن ذات لا عن وصف) المراد بالذات ما 
يكون ملحوظاً بنفسه من غير تعلقه بغيره فيشمل علماً ودار أو 
أبوة وغيرهاء وقوله: في الوصف؛ أي: في وصف الموضوع 
له لا في ذاته وجنسه . (قوله: لما وضع الرطل) أي: بالوضع 
الطارئ فلا مساهلة فافهم. (قوله: لنصف من) أي: من 
المعدودء والمن بالتشديد والأفصح منا بالتخفيف والقصر 


الرفع عن مفرد مقدار. )١1(‏ ثابت. 


| مَد كُورَةٍ و0100 مُقَدْرَةِ؛ هَالاوٌل عَنْ مَفْرَدٍ 
ا مِقّدَّار2") غَائِياً0؟2, 


)١(‏ قال: مذكورة أو مقدرة أي في جملة أو ما شاببها أو في إضافة وأراد بالمذكورة 
المعتبرة في نظم التركيب. (1) صفة لمفرد والمقدر ههنا عبارة عما يعرف به 
قدر الشيىء وذلك خمسة عدد ووزن وكيل وذراع ومقياس. (5) أي: في غالب 
المواد والاستعمال وإلا فقد يكون غير مقدر نحو: خخاتم فضة. 


(رقونه : ولا إبهام فيه إلا من حيث ذاته) فيه مساهلة؛ إذذات الرطل 
بالمعنى المذكور وهي الصنجة: ولا إبهام فيها إنما الإبهام فيما يوزن بها 
كما أشرنا إليه وسيشير إليه قدس سره. (قوئه: وإلا من حيث وصفضه) 
هو بالحقيقة راجع إلى الوزن كما أن الأول راجع بالحقيقة إلى الموزون. 
(قوله : فإنه في قوة قولنا؛ طاب شيء منسوب إلى زيد) قال الشيخ 
الرضي: النات المقدرة إما مضاف إلى ما انتصب عنه إذا صح إضافة 
التمييز إليه كما في طاب زيد نفساً وعلماًء وإما غير مضاف إليه إذا لم 


يصح إضافة التمييز إليه فتقول: في كفى زب يد رجلاً أو شهيداً كفى شيء 


(قوله: فيه مساهلة الخ) لا مساهلة إذا أريد بقوله: إن الواضع 
وضع الرطل مثلاً بالوضع الطارئ نصف منّ من المعدودة. (قوله: 
هو الصنجة) في الصراح: صنجة الميزان: سنك ترازوا ومعرب ولا 
تقل بالسين. ( قوله: وسيشير إليه) حيث يفسر المقدار بما يقدر به 
الشيء لكن هذا تفسير لمعناه الأصلي. ( قوله: هذا بالحقيقة الخ) 
أي: هذا الإبهام يتصف به الوزن بذاته ويتصف به الموزون بواسطته 
كما أن الإيهام من حيث الجنس يتصف به الموزون بذاته والوزن 
بواسطته. (قوله: كان المعنى كفى رجوليته أو شهادته) لايخفى 
أن مقصود الشارح الرضي كما يظهر للناظر في كلامه الفرق فيما 

جعل التمييز نفس ما انتصب عنه؛ نحو: كفى زيد 


| ا شهيداً: وفيما جعل متعلقه؛ نحو: كفى زيد شهادة بأن 


لحب 


كعصا مفرد المنوين وهو رطلانء وقوله: معين متميز؛ أي : 
في نفسه وإن كان مبهماً باعتبار الجنس . (قوله: وإلا من حيث 
وصفه) عطف على إلا من حيث ذاته» واعلم أن الإبهام من 
حيث الوصف يتصف به الوزن أولاًء وبالذات والموزون ثانياً 
وبالواسطة؛ وأما الإبهام من حيث الجنس فعلى عكس ذلك . 
(قوله: أنه بغدادي) أي : الرطل بغدادي: وهي ثمانية 
وعشرون ومئة درهم وأربعة أسباع درهم» والرطل المكي : هو 
ثمانون وأربعمئة درهم على ما ضبطه البعض0ء وقوله: لا 
النعت والحال بالرفع عطف على المستتر في يرفع. (قال 
المصنف : مذكورة أو مقدرة) أي في جملة أو ما شابهها أو في 
إضافة» وأراد بالمذكورة المعتبرة في نظم التركيب وبالمقدرة 
ما يخالف ذلك. وكلمة أو لتقسيم المحدود روماً للإيجاز لا 
للشك أو التشكيك المنافي للإيضاح المقصود من التعريف . 
(قوله: نحو: طاب زيد نفساً)؛ إذ لا إبهام في طاب ولا في 
ذات زيدء وإنما الإبهام في الأمر المقدرء فإن معناه: طاب 
أمر من أمورهء ثم يفسر ذلك الأمر بقوله: نفساً (نعمة)» 
وتوضيحه: أن زيداً عبارة عن الأشياء المنسوبة إليه من النفس 
والروح والخلق والعضو والبدن وغيرهاء فكون زيد طيباً عبارة 
عن كون شيء من هذه الأشياء طيباً» فبالتمييز عين ذلك الشيء 
فزال الإبهام. (قوله: يرفعه عن مفرد) أي: يزيله عن مدلول 
لفظ مفرد» وأراد به ما يقابل الجملة لكن أعم من الجملة 
بحسب الحال والمآل. (قوله: وهو ما يقدر به الشيء) وهو 
على ما سيذكره الشارح خمسة : عدد وزن كيل ذراع مقياس» 
وحاصل ما أفاده: أن المقدار ما يعرف به قدر الشيء» لكن 
المراد ههنا المقدر به. وقوله: ويتبين عطف تفسير ليعرف» 
وفائدته بيان كونه من المعرفة لا من التعريف . (قوله: أي: في 
غالب المواد) يعني : كون ذلك المفرد مقداراً في غالب المواد 
وإلا فقد يكون غير مقدار؛ نحوك خاتم فضة كما يأتي . (قوله: 
أي: رفع الإبهام مطلقاً يتحقق الخ) واعلم أن رفع الإيهام 
مطلق له فردان أحدهما : رفع الإبهام عن مفردء ثانيهما : رفعه 
عن النسبة» وكل واحد من فرديه مطلق له أفراد»ء أما الأول: 
فله فردان؛ الأول: رفع الإبهام عن مفرد مقدارء والثاني: 
رفعه عن غير مقدارء وأما الثاني : فله أفراد ثلاثة؛ الأول: 
رفع الإبهام عن نسبة في جملةء والثاني: عن نسبة في شبه 
جملة» والثالث : عن نسبة في إضافة» فبما ذكرنا يظهر المراد 
بالمطلق في كلام الشارح؛ أي: يتحقق هذا العام في ضمن 
هذا الخاص؛ إذ المفرد المقدار قسم من ذات مذكورة» وقال 
الجزائري قوله: أي: رفع الإبهام مطلقاً؛ أي: سواء كان 
مقداراً أو غيره» والغرض بيان حاصل المعنى . 


زيد على أن يكون زيد بدلاً من شيء أو عطف بيان له؛ قال المحقق السيد 
الشريف قدس سره: النات المقدرة في هذين المثالين أيضاً مضافة؛ 
لأنك إذا قلت: كفى زيد كان هناك إبهام في أن الكافي من زيد ماذا أهو 
رجوليته أو شهادته؛ وإذا قلت: رجلا أو شهيداً كان المعنى كفى رجوليته أو 
شهادته. (قال: يرفعه عن مفرد) جعل عن صلة للرفع كما ينساق إليه 
الفهم؛ وقال الشيخ الرضى: إن عن في مثله تقيد أن ما بعدها مصدر 
وسبب لما قبلها كما يقال: فعلت عن أمرك؛ أي: بسبب أمرك فالتمييز 
صادر عن المفرد؛ أي: المفرد لإبهامه سبب له أو عن نسبة في جملة؛ أي: 
النسبة سبب له؛ لأنك تنسب شيئاً إلى شيء في الظاهر؛ والمنسوب إليه 
في الحقيقة غيره بقرينة النسبة فتلك النسبة إذن سيب لذلك التمييز؛ 
لأنه سيب لاعتيار ما يستدعي التمييز وكذا معنى قوله: بعد ثم إن كان 
اسما يصح جعله لما اتتصب عنه؛ أي: الاسم الذي صدر انتصاب التمييز 
عنه كزيد في طاب زيد نفساً؛ لأنك لولا أنك أسندت طاب إليه لم يكن 
ينتصب نفساًء بل كان يرتفع؛ إذ هو في الأصل فاعل؛ أي: طاب نفس زيدء 
فزيد هو سيب لانتصاب نفساً وكذا معنى قولهم: ينتصب عن تمام الكلام 
وعن تمام الاسم؛ يعني: أن تمامها سبب لانتصاب التمييز تشبيهاً له 
بالمفعول الذي يجيء بعد تمام الفاعل؛ ويجوز أن يقال أيضاً: إن عن في 
هذه المواضع بمعنى بعد كما في قوله تعالى: لطَبقًا عن طَبقٍ والأول 
أولى. (قوله: وهو ما يقدر به الشيء) وذلك إما مقياس مشهور 
موضوع لذلك كالعدد والرطل أو مقياس غير مشهور ولا موضوع لذلك 
كقوله تعالى: لقَلْ الأَرْضٍ ذَهبَا؛ والملء: قدر ما يملأ به الشيء, 
وقولك: عندي مثل زيد رجلاً؛ وأما غيرك إنساناً وسواك رجلاً فمحمول 
على مثلك بالضدية؛ ونحو: بطولك رجلا وبعرضك عرضاً. 


الذات المقدر في الأولى إذا أظهرته صار ما انتصب عنه بدلاً منه, 
وفي الثانية صار مضافاً إليه؛ وهذا لا ينافي كون المعنى متحداً في 
الصورتين. ( قوله: تفيد أن ما بعدها مصدر الخ) يعني: أن كلمة 
عن للتمليل كما في قوله تمالى: «وْمًا ند عَنْ أمرى». وقوله تعالى: 
<ترَلْهُمَا لين عَنهَا. وإنما قال: يفيد ليشمل احتمال كونه معنى 
حقيقياً وكونه معنى مجازياً. والأول أولى لبقاء عن على حرفيتها مع 
تضمنها معنى لطيفاً بخلافه إذا كانت بمعنى بعد. (قوله: وعندي 
مثل زيد رجلاً الخ) أصل الأمثلة رجل مثل زيد وإنسان غيرك ورجل 
سواك ورجل بطولك وأرض بعرضها. 
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والمقدار: «إِمّاء متحقق «في!") ضمن «عَدَوِء تحو: عِشْرُونَ”" وِرْكَماً» وسيأتي ذكر تمييز العددء وبيانه في باب 
أسماء العدد. وإ" في؟ ذ ضمن «غَبْرِوا أي : غير العدد كالوزن «تَحو: رظل رَيْنَا7؟2؛ فإن”*؟ الرطل نصف المنّ . 
ادو نحو: «َمَئَوَان7") تمنا» وكالكيل» نحو : كَفِيرَانِ بُر]0" ل (ورَاع َب ١‏ كالمقياس» نحو : (عَنَ 
التَّمْرَةَ مِنلّهًا!» رُ 5 بُدآ**) والمراد بالمقادير في هذه ار : هو المقدّرات0''"©, لأن قولك: عندي (عِشْرَُونَ 
ِرْكَماً) و(رِظَل رَيْناً) وؤِرَاعٌ نَوْباً) و(عَلَ الثَّمْرَةَ تْلْهَا رُيْداً) المراد("2" ,ه01" المعدودء والموزون والمذروع 
والمقيس”*'' لا غير. وإنما اقتصر("'' المصنف على الأمثلة الثلاثة» 0 كان مطمح”"'' نظرة التنبيه!14) 


(١)الأولى‏ ترك في وكذا في قوله في غيره. )١(‏ مفرد مقدار باعتبار المعدود. () عطف عل ما في العدد . (4؟) الزيت دهن والزيتون شجر . قاموس . (5) تهد. )١(‏ منَا وهو 
مرادف المنَّ ما يوازن بالمنوان. (1) حنطة . (8) مبتدأ مؤخر. (5) بضم أفراد. )٠١(‏ المذكورة في الأمثلة. )١١(‏ في أكثرها والمقيس من بعضها. )١17(‏ مبتدأ مع خبره خبر 
إن. (17) أي: بكل واحد منها. )١14(‏ وهو الزبد. )١16(‏ جواب سؤال مقدر تقديره ظاهر فقدره. )١5(‏ شأن. (107) أي : مبلغ نظره وغابة أمرء. (148) خبر كان. 
2ر722 تت يم ل سي 


(قوله : وسيأتي ذكر تمييز العدد) أشار إلى أن في الكلام تقدير 
مضافين وهذا اعتذار عن تركه ما هو في تمييز أسماء العدد من 
التفصيل . (قوله: قفيزان براً) اعلم أن القفيز مكيال ثمانية 
مكاكيك» والمكّوك بوزن تنور : مكيال يسع صاعاً ونصفاًء أو 
نصف رطل إلى ثمانية أواقي ونصف الويبة أو ثلاث كيلجات» 
والكيلجة : منا وسبعة أثمان مناء والمنا: رطلان» والرطل: 
اثنا عشر أوقيةٌء والأوقية: أستارء: والأستار: أربعة مثاقيل 
ونصف» والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهمء والدرهم: 
ستة دوانيق» والدائق: قيراطان» والقيراط: طسوجان 
والطسّوج: حيتان» والحبة: سدس ثمن درهمء وهو جزء 
من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم» والويبة: اثنان أو أربعة 
وعشرون مداً بمد النبي عليه السلام والمد بالضم: مكيال؛ 
وهو رطلان أو رطل وثلث رطلء أو ملء كفي الإنسان 
المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهماء وبه سمي مداء وقد جربت 
هذا فوجدته صحيحاً نقلت جميع ذلك من قاموس (عصام 
بعبارته من محال متعددة). (قوله: كالذراع) وكقدر راحة 
وقدر شبر؛ نحو: ما في السماء قدر راحة سحاباً » قوله : 


إها00) د عَددٍ نَحَو: عِشُرُونَ نّ دِرَهَماً 
وَسَيَاق: وَإِمَا ب غَيَرِهِ نَخَوّه رطلٌ زَيْتاء 
وَمَتَوَانِ سَمَناًء وَفَفِيَرَانِ بُرَأَء وَعَلَى الثَّمَرَةٍ 
مِثْلَهَا زُبّداَ, 


)١(‏ والمقدر إما متحقق في ضمن عدد آه وإما في ضمن غيره آه. 


(قال: ومتوان سمناً) تثنية منا بالقصر وهو أفصح من المن بالتشديد. 


وكالمقياس؛ أي: وكمقاييس غير مشهورة ولا موضوعة 
للتقدير كملئ الأرض ذهباً ؛ ومثل الشيء المراد به الممائلة في 
القدر لا في الوصف؛ نحو: على التمرة مثلها زبداً . (قوله: 
وهو المقدرات) أي: بهذه المقادير لا أنفسها كما مر التنبيه 
عليه وهو ما دل على مساحة أو كيل أو وزن. (قوله: وإنما 
اقتصر المصنف الخ) أي : في غير العدد على الأمثلة الثلاثة مع 
أن الظاهر أن يأتي بأربعة أمثئلة حتى يحصل التنبيه بكل منها 
على نوع من أنواع المقدار الغير العددي الأربعة» وهذا 
جواب عما ذكره الغجدواني . (قوله : كان مطمح نظره التنبيه) 
المطمح في اللغة: الارتفاع ونصب العين إلى الأعلى » يقال: 
طمح بصره إلى السماء؛ أي: ارتفعء والمراد: أنه كان غاية 
نظر المصئفء. ونصب عينه: هو التنبيه المذكور والتوفية 
لجميع أقسام الاسم التام المشهور''" فلذا لم يكتف بقوله 
وسيأتي ومثل بعشرين درهماً . 


كن 
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على بيان ما يتم به المفرد'''» وهو" التنوين'”» كما في (رَظلَ ريغا" أو النون كما في: (منوَانٍ تفن 
0 كما في (عَلَ التْرََ يلها و زُيْدأً)» ولهذا لم يستوف"" أقسام المقادير وكرر بعضها. ومعنى نمام 
الاسه'" ': أن يكون على حاله40) لا يمكن إضافته معها . و(6)إلا 1 4 مستحيل الإضافة 0 11) مع التنوين0؟1) 
ونوني التثنية والجمع”"'" ومع”؟'' الإضافةء لآأن0) لقان ا لا يضاف ثانية. فإذا تم 20 كه 
الأشياء”"'' شابه الفعل إذا تم ١‏ لامر وصار به كلاماً تامأ فيشابه”*" التمييز الآني7*'" بعده”'" المفعول» 
لوفوعه بعد نام الاسم كما أن المفعول حقه نه "2 أن يقع بعد تمام 0 فينصبه ذلك7؟) الاسم 8 قبله 
لمشابهته”* " الفعل التام بفاعله. وهذه الأشياء”*" إنما قامت7" مقام الفاعل لكونها "في آخر ليد 
كما كان الفاعل عقيب الفعل. ألا ترى أن لام التعريف الداخة5) على أول الاسم'” "© وإن كا 0 بها 
الاسم يد(7) شاف ععهاك له يعدن أ التمييز عنهء فلا يقال: (عِنْدِي الرَاقُو حي 0), امقر ين" 
أي : التميير'””" وإن كان الاسم التام” 0 مثنى أو مجموعاً. إن كَان» أي: التَمييرٌ ١اجِنْساً)‏ 


(١)أي:‏ اسم المفرد. (؟) الأول. () لأن التنوين تمام الكلمة وانقطاعها عما بعدها . (4) بالثالث. (5) الثالث. )١(‏ من الاستيفاء وهو التمام. مصنف. (/) 
بأحد المتممات الأربعة. (8) وهو النون والتنوين. (4) حالية. )٠١(‏ أي: التام بأحد الأربعة. )١١(‏ يعني إضافته محالا. (؟١)‏ بلا عاطف. (18) أي: شبه 
الجمع . (14) الاسم أيضاً مستحيل الإضافة ا (15) تعليل لاتحاد الإضافة مع الإضافة. )١١(‏ المفرد المقدار. )١97(‏ أي: الثلاثة. (148) جواب شرط محذوف 
فقدره. )١4(‏ صفة. )٠١(‏ أي: بعد الاسم التام. )١1١(‏ وإن كان مقدماً لفظاً على الفعل. (11) فاعل ينصب. (11) صفة الاسم. (14) علة فينصب؛ اسم التام. 
(6')أي: التنوين ونون التثنية والجمع والإضافة. )١١6(‏ كل واحد منها. (7107) تعليل لقامت. (4؟) التام. (4؟) صفة لام. (0*) حال. )7١(‏ خبر مقدم ل كان. 
(7") الغاء نفسير لمعئى تمام الاسم. (77) خبر إن. (4) بل يقال عندي الراقود من الخل. رضا. (0) أي: إذا وقع التمييز من المفرد والمقدار فيفرد. م ج- الفاء 


للتفصيل. (71) حال. (57) صفة الاسم. 


(قوله: ما يتم به المفرد) أي: الاسم المبهم التام المفرد 
الناصب للتمييز وهو ثلاثة أقسام فلذا أتى بأمثلة ثلاثة» وزاد 
الرضي الناع بنفسه وحسرة لق الضمين المييع؟ نحو: نعم 
رجلا وربه رجلاء وفي اسم الإشارة المبهم؛ نحو: حبذا 
رجلاًء والمصنف لكونه في صدد توفية الأقسام لم يقصد إلا 
توفية ما هو المشهور كما عرفته. (قوله: وهو التنوين) أي: 
ملفوظاً أو مقدار وهو فيما لا ينصرف وكم الاستفهامية 
والأعداد المركبة. (قوله: ولهذا لم يستوف الخ) فإن من 
جملتها الذراع ولم يذكره (نعمة)؛ أي : الممسوحات؛ نحو 
شبر أرضاًء يقال: مسح الأرض؛ أي: ذرعها والاسم 
المساحة بالكسرء وقوله: وكرر بعضها وهو الوزن حيث ذكر 
للموزون مثالين؛ لأن الاسم قد تم في أحدهما بالتنوين وهو 
رطل زيتاً وفي الآخر بالنون وهو منوان سمتاء وقوله: 
والجمع؛ أي: شبه الجمع لا حقيقته كما هو المتبادر من 
المقارنة بالتثنية. (قوله: وإن كان يتم بها) يحتمل أن يكون 
لفظة إن وصلية وأن تكون شرطية فالجملة الشرطية خبر إن في 
قوله: إن لام التعريف, فعلى هذا يكون الواو زائدة لزيادة 
الربطء وقوله: فلا يضاف تفسير لمعنى تمام الاسم . (قوله: 
عندي الراقود خلا) في القاموس: الراقود: الدن الكبير أو 
الطويل الأسفل يُسيّع داخله في القير (نعمه). (قوله : فيفرد؛ 
أي : التميبز) يريد أن ضمير يفرد وكذا يجمع عائد إلى التمييز 
لكن لا مطلقاٌء بل تحبر المقدار من غير العدد بقزينة الإجالة 


(قنوله ؛ وهو التنوين) لفظأً أو تقديراً كما في خمسة مشر رجلاً وكم 
رجلاً. (قوله ؛ أو التون) سواء كان في ما وشبه الجمع؛ نحو: عشرون لا 
نون الجمع؛ نحو: حسئون وجهاً؛ لأن التمييز فيه يكون عن ذات مقدرة. 
(قوله: لأن المضاف لا يضاف ثانية)؛ لأن الاسم لا يضاف إلى 
اسمين بدون عاطف وإن أضيف مع حذف المضاف إليه لَرْم خلاف 
المفروض. (قنوله ؛ فإذا تم الاسم بهذه الأشياء) قال الشيخ الرضي: 
قد يتم الاسم بنفسه فينتصب عنه التمييز؛ وذلك في شيثين أحدهما 
الضمير وهو الأكثر وذلك فيما فيه الميالغة والتفخيم؛ نحو:؛ نمم رجلاً 
ويا لها قضية وئله دره فارسا إذا كان الضمير مبهماء ٠‏ وثانيهما اسم 
الإشارة؛ نحو قوله تمالى: #إمادًآ أنَادٌ أّهُ بهذا مَثََا, والناصب 
للتمييز في الصورتين هو نفس الضمير واسم الإشارة. (قوله؛ عندي 


(قوله: لا يضاف إلى اسمين الخ) فلا يقال: غلام زيد عمرو, بل 
وعمرو. (قوله: منه المبالفة والتفخيم) كمواضع التعجب. 
(قوله: إذا كان الخ) متعلق بالأمثلة الثلاثة؛ يعني: إن كان الضمير 
مبهماً لايعرف المقصود منه فالتمييز عن المفرد وإن عرف المقصود 
منه برجوعه إلى سابق معين: فليس التمييز عن الضمير؛ إذ لا إبهام 
فيه. بل عن النسبة وعبارة الرضي مشعرة بأن يكون الظرف قيد 
للمثالين الأخيرين حيث قال: لا ريب في أن التمييز في نعم رجلاً عن 
المفرد وهو الضمير. ولمل هذا باعتبار ما هو الشائع ذيه. وهو تأخير 


المخصوص بالمدح. وأما على تقدير تقديمه؛ نحو؛ زيد ١ ١‏ 
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وهو ما”'' تتشابه أجزاؤه”"'؛ ويقع مجرداً عن التاء”" على القليل» والكثير» فلا حاجة إلى تثنيته”*؟ وجمعه”* 2 
كالماء والتمر والزيت والضرب”": بخلاف (رَجُلٍ وَكَرَسِ). دإلاً أنْ يُقْصَدَ الأَنْوَاءَ"؛ أي: ما فوق النوع 
الواحدء فيشمل”” المثنى أيضً”"' لأنه لا يدل لفظ الجنس”'"'؟ مفرداً عليها'''". فلا بد من أن يثنى أو 
يجمع”"'2. قيل""؟2: وفي تخصيص قصد الأنواع!*'' بالاستئناء نظر”*'"2 لأنه كما'"' جاز أن يقال: (طَابٌ 
رَيْدٌ جَلْسَتَيْنِ7"")) للنوع» جاز أيضاً أن يقال: (طَابٌ رَيْدّ جَلْسَتيْنِ) للعدد ويمكن أن يجاب عنه'*"", بأن المراد 
بالأنواع عمو 017 كيين 7 ابيواء 


)0/( أي: يشارك في كونها اسماً واحداً. (1) لاشتماله على الكثير. (؟) التي تدل على الوحدة. (4) تمييز. (0) تمييز. (7) والضرب بالتحريك العسل الأبيض.‎ )١( 
إذا قصد‎ )٠١( هذا مبني على قول البعض أن أقل الجمع اثنان» نائب فاعل ليقصد. (8) قوله الأنواع» إذا فسرنا الأنواع بما فوق. (4) أي: كما يشمل الجمع.‎ 
)117( مبتدا مؤخر. (15) نظير لا مثال.‎ )١16( دون الأعداد.‎ )١4( تمييز. (11) هندي.‎ )١1( أي: على الأنواع بخصوصها.‎ )١١( بالجنس ما فوق النوع الواحد.‎ 
أي: إفراده من حيث أنا‎ )2١( الظاهر جلوسين في الموضعين. (18) أي: عن النظر. (1)19أ- يقول: الخصص عبارة عن الطبيعة. ب- فهو من قبيل عموم المجاز.‎ 


فيندفع ما قاله مصنفك في شرح اللباب من أن كلام ابن 
الحاجب مشتمل على خبط وخلل» فإن مقتضى قوله : فيفرد إن 
كان جنساً إلا أن يقصد الأنواع أنه يفرد التمييز عن العدد إن 
كان جنساً» وأنه إن قصد به الأنواع يجب المطابقة مع أن تمييز 


)١(‏ أي: ما فوق النوع الواحد فيشمل المثنى كما يشمل الجمع. 


العدد يجب إفراده البتة سواء كان جنساً أو لاء وسواء قصد به 
الأنواع أو لا انتهى. (قال المصنف: فيفرد إن كان جنساً) 
أي: فيجب إفراد التمييز؛ لأنه لا يستقيم فيه جمع ؛ لأنه إذا 
كان بحيث يطلق على القليل والكثير من جنسه فلا يكون 
لأجزائه لفظة تخصه لعدم تفاوتها فيدل على الحقيقة لا على 
المفرد فدلالته على الحقيقة تمنع تثنيته وجمعه؛ إذ يمتنع أن 
يجتمع مثله معه(3) (نجم الدين). (قوله: وهو ما يشابه 
أجزاؤه) الخارجية يعني : ما تشابه أجزاء مدلوله في إطلاق 
اسم الكل عليها فليس المراد بالجنس ما هو المشهور وهو 
المقابل للعلم» بل هو مفسر في باب التمييز بما يتشابه أجزاؤه 
فيقع" على القليل والكثير منه كالماء والعسل» فإن بعض 
الماء ماء فإذا قلت: أرطال ماءٌ فيفرد؛ لأن الغرض الدلالة 
على بيان ذات المعدود وهو يحصل بالمفرد والجمع مستغني 
عنه . (قوله : فلا حاجة إلى التثنية) أي : لدلالة لفظ الجنس 
على ما يدل عليه المثنى والجمع كما عرفتهء وقوله: 
والضربء قيل : بفتحتين بمعنى العسل الأبيض يقال: أكلنا 
الضرب؛ أي : العسل لكن المتبادر أنه بفتح فسكون بمعنى 
الإيلام وبالفارسي زدن» ومن ثم قيل : لا يقال ليس للضرب 
أجزاء ؛ لأنا نقول: إن الضرب عبارة عن التأثيرات الممتدة 
فكما يطلق لفظ الضرب على مجموع التأثيرات الممتدة كذلك 
يطلق على كل واحد من تلك التأثيرات هذا. (قوله: بخلاف 
رجل وفرس) فإن كلاً منهما وإن كان اسم جنس إفرادياً إلا أن 
إطلاقه على أفراده على سبيل البدلية فقط فظهر الفرق بين 
)١(‏ كما مر في بحث المفعول المطلق. 
)١(‏ أي: من حيث المجموع لا على سبيل البدل كما في رجل. 


الراقود خلا) راقود نوعي إز بيمانه وخم فاراندود كرون» قال في 
الأساس: الراقود: مكيال مخصوص يأخذن أربعة وعشرين صاعاً. (قال: 
فيغرد) إلى قوله: (ويجمع) ضمير الفعلين راجع إلى التمييز غير العدد 
بقرينة الإحالة؛ وذلك لأن هذا الحكم لا يجري في العدد مثلاً تمييز 
عشرين مفرد سواء كان جنساً أو لا؛ وسواء قصد به الأنواع أو لاء وقال 
الشيخ الرضي: إذا قصد به الأنواع وجب تجريد التمييز عن التاء؛ نحو: 
عشرين تمراً؛ وإذا لم يقصد به الأنواع وجب كونه مع التاء. (قوله : ما 
يتشايه أجزاؤه) أي: يتشارك أجزاؤه في اسم الكل؛ أي: إذا كان له جزء, 
وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأبوة جنس مع أنه ليس لها أجزاء. (قوله : ويمكن 
أن يجاب عنه ) كان جوابه قدس سره مبني على التنزل؛ وإلا فالظاهر أن 
الجلسة بفتح الفاء أو كسرها ليس من باب الجنس الذي نحن فيه فإن 
الجنس ههنا ما هو المجرد عن التاء كالجلوس ولو قصد تعدد أفراد 
الجلوس منه لم يصح التثنية والجمع. (قوله؛ تحوه: عتدىي عدل 
كوبين) عدل: تك بار ومانند 


نعم رجلاً فالتمييز عن النسبة. (قوله: هو نفس الضمير الخ) ولا 
تظنن أن الناصب في نعم رجلاً وبئس رجلاً هو الفعل. (قوله: 
يقرينة الاحالة) أي: إحالة بيان تمييز العدد بقوله: وسيأتي؛ أي: ما 
سيجيء في مباحث العدد. (قوله: إذا لم يقصد به الأنواع) بل 
الآحاد. (قوله: كان جوابه مبني الخ) لا يخفى أن تعريف الجنس 
على ما ذكره الشارح رحمه الله لا يقتضى تجرده عن التاء؛ بل وقوعه 

حال تجرده عن التاء على القليل والكثير فنحو: تمرة 


ظ 1ض ْ وجلسة يكون جنساً. 


كانت07) بالخصوصيات”" الكلية'"؛ أو و الشخصية. «ويُجِمَعٌ» أي: يورد التمييز على ما فوق الواحر”» 
جوازا حيث” لم يقصد الواحد”'' افي غَبْروا أي : في غير" الجنس » ٠‏ نحو: (عِنْدِي”” عَذَلُ نُوْبيْنٍ أ" أَنْوَاباً) 
هم إِنْ كَانَ» أي: المفرد”"' المقدار تاماً «يتَنويْنٍ7'" أو ينون اليد 


)١(‏ تلك الخصص. (؟) كالنوع والعدد فيتناول الأنواع. () كالإنسان وزيد فإنهما للحيوان لأنمما تحته. (4) يعني إرادة ما فوق الواحد من الجمع المجاز. 
(7) للمكان. )١(‏ بل قصد الجمع. (,) إذا كان المراد به جمعاً. (4) خبر كان. (4) عند قصد الجمعية بجمع. )٠١(‏ اعلم أن المفرد المقدار إما تام أو لازم. )1١1(‏ 
حال كونه ملتيساً. 


)١(‏ أي: المفرد المقدار تاماً بتنوين آه. 


الجنس كالماء واسم الجنس كرجل . (قال المصنف : إلا أن يقصد الأنواع) أي : أنواع الجنس الذي هو التمييز فلا يجب حينئذ 
الإفراد» بل يجب المطابقة لما قصد من المثنى والجمع كعندي”'' مثله تمرين» ونحو: رطل تموراً. (قوله: لأنه لا يدل الخ) 
علة لوجوب المطابقة لما قصد المفهوم من الاستثناء؛ أي: إلنا وجي البطايةة للمقصرد ين ابن لننة الجنسن بالمعنى 
المذكور حال أفراده لا يدل على الأنواع والأفراد. (قوله: قيل وفي تخصيص الخ) القائل هو الفاضل الهندي؛ أي: في 
التخصيص نظرء بل ينبغي أن يقال : ألا يقصد الأنواع أو الآحاد؛ أي: الأفراد والأشخاصء وقوله : جلستين للعدد؛ أي: 
فردين من الجلوس . (قوله: ويمكن أن يجاب الخ) وأجيب أيضاً بأن حكم ذلك يفهم بطريق الدلالة؛ لأنه لما جاز التثنية 
والجمع بقصد الأنواع؛ فلأن يجوز بقصد الأفراد أولى» وقال العصام: ولم يتعرض لقصد الأفراد؛ لأن المقصود من التمييز 
بيان جنس المبهم » فلا قصد إلى الأفراد ومن.لم يتنبه لهذا قال ما قال. (قوله: حصص الجنس) جمع حصة كقصص وقصة؛ 
أي : أفراد الجنس مطلقاً أنواعاً أو أشخاصاً فيكون مجازاً بذكر الخاص وإرادة العام. (قوله: سواء كانت بالخصوصيات 
الكلية) أي: سواء كانت تلك الحصص حاصلة بقيود كلية كالتركي والرومي مثلاً للإنسان» وكالإنسان والفرس للحيوان» أو 
ملتبسة بقيود شخصية كزيد وعمرو مثلاً لهما . (قال المصنف: ويجمع في غيره) أي : يجمع تمييز غير العدد إن لم يكن جنساً في 
مقام التثنية والجمع لا غير كما في الاي يضاح» فسقط ما في شرح اللباب من أن في هذا الكلام أيضاً خبطا فإن معناه أنه يجمع 
التمييز في غير العدد البتة بلا تفصيل مع أنه إن كان جنساً ولم يقصد به الأنواع فالإفراد واجب؛ نحو: مثله تمرأء وإن لم يكن 
جنساً فالمطابقة واجبة؛ نحو : مثله رجلاً أو رجلين أو رجالاً انتهى» فإن هذا مبني على ما في الرضي مع أنه مخالف للمرضي 
عند المصنف فليراجع . (قوله : أي: يورد التمييز على الخ) فيشمل التثنية أيضاً» وقيل : المراد بالجمع بمعناه اللغوي فيتناولها , 
ولا يخفى عليك أن تفسير الشارح هذا إشارة إلى الجواب عما في الرضي من الإيراد على المصنف بأنه يجب حينئذ المطابقة 
إفراداً وتثنية وجمعاً مع أنه توجيه الكلام بما لا يرضي به صاحبه؛ إذ ما قاله الرضي على ما أشرنا آنفاً مخالف لتصريح المصنف 
في الإيضاح؛ على أن إطلاق صيغة الجمع على ما فوق الواحد لا يوجب صححة إيراده”'' بالمعنى المذكور كما قاله العصام. 
(قوله: حيث لم يقصد الواحد) بل قصد التثنية والجمع فالجواز بمعنى عدم الامتناع المتحقق في ضمن الوجوب أو سواء قصد 
التثنية أو الجمع أو لم يقصد. فالجواز بمعنى : إمكان العام المقيد بجانب الوجود باقياً على عمومه وكتب على قوله: حيث 
الخ ما مفاده أنه مربوط بالمتن ولا بد من هذا القيد وألا يلزم أن يجمع مع قصد المفرد أيضاً لكن قرينته خفية» فلك أن تقول: 
المراد بيجمع يجعل مطابقاً لما قصد بذكر الخاص وإرادة العام فلا يحتاج إلى هذا القيد. (قوله : عندي عدل ثوبين) العدل بكسر 
فسكون بمعنى : المثل واحد جانبي الحمل (لارى). (قوله: تاماً بتنوين الخ) أو ملابساً بذلك ملابسة الموصوف بالصفة ونكر 
.| التنوين؛ لتعدد أنواعه» وعرف نون التثنية لعد تعدد أنواعه؛ والتنوين أعم من الظاهرة والمقدرة» وفي الرضي : أن ما فيه تنوين 
مقدرة لا يضاف في الأغلب إلى التمييز وفيه بحث للعصام. 


)١(‏ وفي شرج اللباب نقول: رطل زيتاًء ورطلان زيتين» وأرطال زيوتاً. 
00 أي: يجمع. ا /اقة 


أو المعنى: إن وجد التمييز متلبسا”'' بتنوين المفرد أو بالنون التي للتثنية فإنه لما تم الاسم بهما اقتضى التمييز. 
«جَارَّتٍ””" الإِضَافَة» أي: إضافة المفرد المقدار إلى التمييز إضافة بيانة بإسقاط”” التنوين ونون التثنية”» 


جوازا””' شائعا”"' كثيراً. لحصول”" الغرض”". وهو: رفع الإببام”'' بذلك مع 


التخفية 0 


)١(‏ حال. )١(‏ جواب إن كان. () متعلق بإضافة. (4) بسبب الإضافة. (0) مفعول مطلق لحازت. (5) لا نادراً. (7) علة لكثير شائعاً. (8) من إيراد التمييز. 


(4) في المفرد المقدار. )٠١(‏ بترك النصب والنون. 


(قوله: أو المعنى إن وجد التمييز) هذا الاحتمال مناسب للسياق. 


(قوله: هذا الاحتمال الخ)؛ لأن قوله: ثم إن كان تنوين معطوف 
على قوله: فيغرد إن كان جنسأً عطف الشرطية على الشرطية والضمير 
فيه راجع إلى التمييز, نمم لوعطف على قوله: فالأول عن مغرد مقدار 
غالباً كان الضمير راجماً إلى المقدار وهو المناسب من حيث المعنى: 
ولذا سوّى الشارح رحمه الله بين الاحتمالين. 


لياليك ّْ 


(قوله: أو المعنى إن وجد الخ) عطف بحسب المعنى على 
قوله: أي: المفرد الخ» ومآل التوجيهين واحد وهو أن التمييز 
إن كان مميزه بالفتح يتم بأحدهما جازت الإضافة» وإنما 
الفرق بإرجاع ضمير كان في التوجيه الثاني إلى التميبزء وفي 
الأول إلى المفرد المقدار من غير العدد وفيه ما فيه(١.‏ (قوله: 
ملتيساً بتنوين المفرد) أي: المفرد المقدارء والملابسة: من 
ملابسة المسبب بسببه؛ لأن وجود التمييز إنما هو بسبب تمام 
الاسم المبهم المفرد المقدار بهماء وقوله: أو بئونه» وإذ قد 
عرفت ما هو المراد بالمفرد فلا خدشة في إضافة الئون إليه. 
(قوله: فإنه لما تم الاسم) أي: المبهم المفرد المقدار وهذا 
دليل على كون التمييز ملتبساً بتنوين الخ» أو على صحة القول 
بتلبس التمييز للتنوين فقوله : اقتضى التمييز الخ؛ أي : فيكون 
التمييز ملتبساً بتنوين مفرد المبهم ونونه لكونهما سبب وجوده. 
(قال المصنف: جازت الإضافة) أي: إذا روعي شرطها من 
حذف ما يتم به المقدارء والمراد بالجواز عدم الامتناع فيعم 
الوجوب كما في مثل : متنا درهم ؛ إذ الإضافة فيه واجبة روما 
للتخفيف لكثرة الاستعمال”'". ثم إنه يرد عليه ؛ نحو: خمسة 
عشر رجلا ؛ فإنه لا يجوز الإضافة في العدد المركب مع أنه تام 
بالتنوين المقدر إلا أن يحمل الحكم على الأغلب؛ أي: 
جازت في أغلب المواد المقدارء وتخصيص التنوين بالظاهر 
يخرج غير المنصرف عن الحكم مع أن الإضافة فيه شائع كثير 
مثل مثاقيل ذهب ومكاييل بر كذا قيل» ولعل هذا غير وارد لما 
عرفت أن المراد بالمفرد المقدار ما كان من غير الأعداد”" . 
(قوله: جوازاً شائعاً الخ) قيل: قيد الجواز بذلك تصحيحاً 
لقوله: وإلا فلا؛ إذ لا يصح في الشق الثاني نفي الجواز؛ 
بمعنى : الإمكان العام المقيد بجانب الوجود مطلقاً؛ لأن ما 
يكون بئون شبه الجمع يجوز الإضافة فيه ولا يمتنع؛ نحو: 
عشر ودرهمء بخلاف ما إذا قيد الجواز بذلك حيث يتوجه 
النفي حينئذ إلى المقيد من حيث إنه مقيد» فيكون انتقاؤه تارة 
بانتقاء أصل الجواز وأخرى بانتفاء قيد الشيوع هذاء ولا يخفى 
أن هذا كلام على مذاق الشارح حيث قيد قوله: وإلا فلا 
بقوله: على قلةء وأما على ما ذكره المدقق العصام فى 5 
)١(‏ كما لا يخفى على المراجع إلى شرح العصام وحاشيته. 

(؟) أي: استعمال العدد. 


(؟) وقد رأيت ني شرح العصام أن الكلام في غير العدد؛ فاندفع ما ذكره الرضي 
فحمدت الله على هذا. 


(رظل رَيْتِ) و(مَنَوَا من) 1 أي: وإن : يكن بتنوين أو بنون التثنية ان يكون بنون الجمع””" أو 
الإضافة دقّلاً؛ تجوزة'' الإضافة إلا بقلة في نون الجمع””2: نحو: (عِشْرُونَ ورْماً). 051" في الإضافة فلئلا يلزم 


إضافة المضاف”". وأمّا في نون الجمع 


فلأنه جاز أن يضاف”"'' إلى غير المميزء نحو: (عِشْرِيُكَ وَعِذْرِي 


رَمَضَانْ) بالاتفاق0١)‏ 1 الحاجة لتر فلو أذ 3 222 على المميز ا الالتباسر 0060 في رٍ . 


الصور'"" لأنه لا يعلم؛ مثلاً عند إضافة (عِشْرِيْنَ) 


)5( . عطف على قوله إن كان. (؟) أي: المفرد المقدار تاماً. (7) أراد شبه نون الجمع. (4) تحى: على التمرة مثلها زبداً. (0) فإنه تجوز إضافته إلى مميزه وإن قل‎ )١( 
)١١( أي: بالإجماع.‎ )٠١( عدم الجواز. (7) إن حذف المضاف إليه فسد المعنى. (8) عدم الجواز إلا بقلة في نون شبه الجمع. (5) أي: المفرد المقدار بنون الجمع.‎ 
وهي عشري رمضان.‎ )١5( أي: التباس التمييز إلى غير التمييز.‎ )١8( جواب لو.‎ )١5( مفرد المقدار.‎ )١7( أي: إلى أن يضاف إلى الغير.‎ )١7( علة جاز.‎ 


هذا الكلام من أن التمام بنون الجمع في عشرين فمن الأعداد 
وليس من عداد ما له نسبة بهذا المقام» فالتقييد بقوله : إلا بقلة 
لورود عشر ودرهم ليس شرحاً ينشرح به صدور أولي الأفهام . 
(قوله : أي : وإن لم يكن الخ) يعني : إن لم يكن المفرد المقدار 
تاماً بهما أو إن لم يوجد التمييز ملابساً بهما على قياس ما 
سبق. (قوله: بأن يكون"''' بنون الجمع 
الجمع وأما نحو قوله تعالى : «بِآلأَمَنَ أمَكاك؛ و«أنا أكتر 
نك مالا فمن قبيل التمييز عن النسبة لا عن المفردء وقوله: 
أو بالإضافة؛ أي: التي لا يتعرف المضاف بها وإلا فلا حاجة 
إلى التمييز فافهم . (قوله: أما في الإضافة الخ) أي: أما عدم 
جواز إضافة الاسم التام في صورة تمامه بالإضافة إلى التمييز 
فلئلا يلزم إضافة المضاف. وفيه أنه إن أريد بقوله : لثلا يلزم 
إضافة المضاف مع وجود المضاف إليه» فاللزوم ممنوع على 
تقدير جواز إضافة الاسم التام بالإضافة؛ لجواز إضافته إلى 
التمييز بإسقاط المضاف إليهء كما جاز إضافة الاسم التام 
بالتنوين ونون التثنية إلى التمييز بإسقاطهما وإن أريد لئلا يلزم 
إضافة ذات المضاف إلى التمييزء فلزومه مسلم لكن عدم 
الجواز مم فتدبر. (قوله: فلأنه جاز الخ) أي : فلان الاسم 
التام بنون شبه الجمع جاز أن يضاف بحذف النون إلى غير 
المميزء وأما مع بقاء النون فيمتنع الإضافة» والمراد بغير 
المميز في المثال صاحب العشرين حقيقة أو حكماً» والمثال 
الأول للأول والثاني للثاني. (قوله: وعشري رمضان 
بالاتفاق) فرمضان مضاف إليه ومجرور بالفتحة؛ لكونه غير 
منصرف للألف والنون والعلمية فإنه علم لشهر معين» وعن 
مجاهد أنه اسم من أسماء الله تعالى» ومن ثم ورد لا تقولوا : 
جاء رمضان الحديث» وأما قوله عليه السلام: «من صام 
رمضان» فعلى حذف المضاف للأمن من الالتياس» وعن 
الخليل أنه مشتق من الرمضاء بسكون الميم؛ وهو مطر يأتي 
قبل الخريف يطهر وجه الأرض من الغبارء وسمي هذا الشهر 
برمضان؛ لأنه يغسل أبدان الصائمين من الذنوب ويطهر 


) أراد به شبه نون 


(قنوله : بتون الجمع) أراد شبه نون الجمع. (قوله ؛ لأنه لا يعلم مثلاً 
عند إضافة عشرين) لا يخفى أن رمضان لو كان تمييزاً لكان نكرة ولو 
لم يكن تمييزاً لاحتمل أن يكون علماً بل الظاهر أنه علم فالالتباس ليس 
إلا على تقدير أن لا يكون علماً. 


(قوله: الظاهر أنه علم) على ما في تفسير القاضي: ورمضان 
مصدر من رمض إذا احترق فأضيف إليه الشهر وجمل علماً ومنع من 
الصرف للملمية والألف والنون: كما منع ابن دأية علماً للغراب للعلمية 
والتأنيث: وقوله يلوِ: «من صام رمضان». فعلى حذف المضاف للأمن 
من الالتياس. 


إلى (رَمَضَانَ) أنه”'' أراد' '"' عشرين رمضانء أو أراد اليوم العشرين من رمضان"”". فلا”*' يضاف في غير صورة 
الالتباس أيض”* إلا" على قلة. ليكون الباب”" أقرب إلى الاطراد”” «وَعَنْ غَبْرِ مِقّْدَارِه عطف”' على (عَنْ 
مُفْرَدِ مِقّدَارِ) أي : الأول كما يرفع الإببام عن مفرد مقدارء كزلك”"') برقمه عن عترد قر نقذان أي: م017 
يسن 0 ولا ولكة ولا ذراء9© ولا سن ولا كي «نحو :حاتم حَدِيْدا») د الخاتم 
مبهه”04) باعتبار ا تاه”") بالتنوين فاقتضى تمييزاً . و" الخفْض» أي : 500 التمييز 


270 


بإضافة”"" غير المقدار إليه «أَكْيرُ”' "2 استعمالاً لحصول الغرض”*" مع الخفة. 


(١)أي:‏ المتكلم بهذا الكلام. (؟) المتكلم. (") ويكون المفرد عشرين شهر منه. (4) ما تم بئنون الجمع نحو عشر درهم. (5) كما لا يضاف في صورة الالتباس. (5) 
أضيف ملابساً على .آه. (7) أي: باب ما تم بنون الجمع . (8) في عدم الإضافة. (9) هو. )٠١(‏ تأكيد للتشبيه وهو قوله كما يرفع آه. )١١(‏ لا يعرف قدر الشيء به 
ولا يبين. (؟7١)أي:‏ معدود. (7١)أي:‏ موزون. (4١)أي:‏ مذروع. )١6(‏ أي: مكيل. )١6(‏ أي: مقيس . )١7(‏ علة لتطبيق المثال للممثل له. )١18(‏ خير إن. 
(19)أي: الذات. )٠١(‏ خبر بعد خبر لأن. )١١(‏ استئناف أو اعتراض. (7؟) أي: الجر. (؟) متعلق بالخفض . )١4(‏ خبره والجملة استثناف أو اعتراض. من 
النصب يعني خاتم حديداً. )١5(‏ من التمييز وهو رفم الإبهام. 


قلوبهمء وقال البيضاوي: إنه من رمض إذا احترق فسمي 
الشهر به ؛ لأنه يرمض الذنوب ؛ أي : يحرقها هذاء وقوله: لزم 
الالتباس ؛ أي : بين الإضافة إلى المميز والإضافة إلى غيره في 
بعض المواد. (قوله: لأنه لا يعلم الخ) يعني: لا يدري 
السامع أن المتكلم أراد عشرين رمضان أو اليوم العشرين من 
رمضان واحدء وقد يقال: أن التمييز نكرة ورمضان معرفة؛ 
لكونه علماً لشهر الصيام كما عرفته فلا التباس إلا على أن لا 
يكون علماً (نعمه)ء توضيحه أن رمضان لو كان تمييزاً لكان 
رمضاناً بالتنوين لكونه نكرة مصروفة فلا التباس . (قوله: أراد 
عشرين رمضان أو أراد الخ) فالأول: على تقدير الإضافة إلى 
التمييز» والثاني: إلى غير التمييز؛ لأن اليوم العشرين من 
رمضان غير رمضان كما في عشريك» وجيه. (قوله: فلا 
يضاف في غير صوره الالتباس) كما في عشر ودرهم؛ إذ لا 
التباس ههنا حيث لا يكون العشرون من درهم واحدء بل 
يقال: لو أريد هذا المعنى عشر ودراهم بصيغة الجمع» 
وقوله : ليكون الباب؛ أي: باب ما تم بنون شبه الجمع أقرب 
إلى الاطراد في عدم الإضافة. (قوله: عن مفرد مقدار) أي: 
غالباًء وقوله : أي : غير مقدار؛ أي : ادر وقوله: أي : ما 
ليس الخ» تفسير وبيان لغير المقدارء وفسره الرضي بكل فرع 
يحصل له بالتفريع اسم خاص يليه أصله بحيث يصح إطلاق 
اسم ذلك الأصل عليه مثل: باب ساجاً وثوب خزاًء فيخرج 
عنه نحو: قطعة(١'‏ ذهب فافهم. (قال المصنف: والخفض 
أكثر) بمعنى أن التمييزات المخفوضة في هذا القسم أكثر لا أن 
الخفض في كل تمييز أكثر والأظهرء والإضافة أكثر إلا أنه لما 
كان للخفض احتمال سوى الإضافة بتقدير من الجنسية كما 
ذهب إليه الجمهور في توجيه بكم رجل مررت» عبر بما ترى 
فلله دره نحريراً . (قوله: أي : خفض التمييز الخ) هذا المدعي 
مركب؛ أي: خفض تمييز غير المقدار بإضافته إليه أكثر 


ا 2 4 35س ار - ] 

وَعَنْ2"'(0 غيّر مِقَّدَار مثل: خَاتَم حَدِيّد 
والحخفض م02" . 
)١(‏ عطف على مفرد مقدار أي الأول كما يرفع الإبهام عن مفرد مقدار كذلك 


يرفعه عن مقرد غير مقدار ع 
)1١(‏ يعني! إن التميزات المخفوضة أكثر. 


(قال؛ وعن غير مقدار) قال الشيخ الرضي: هو كل فرع حصل له 
بالتفريع اسم خاص يليه أصله ويكون بحيث يصح إطلاق اسم ذلك الأصل 
عليه؛ نحو: خاتم حديداً وهو ينتصب عنه التمييز؛ وأما الفرع الذي لم 
يحصل له اسم خاص فلا يجوز انتصاب ما يليه على التمييز؛ نحو: قطعة 


(قوله: بالتفريع) أي: بجعله فرعا وفي بعض النسخ بالتنويع وهو 
تصحيف. (قوله: يليه أصله) صفة بعد صفة لفرع ويكون عطف 
عليه. (قوله: وهو ينتصب الغ) والأكثر الإضافة للخفة؛ وعدم 


اعترافه في الإبهام. 


م 


ولقصور غير المقدار عن طلب”'' التمييزء لأن الأصل”" في المبهمات المقادير” وغيرها ليس ببذه المثابة©' . 
«والثاني» أي: القسم الثاني من”' التمييزء وهو ما يرفع الإبهام عن ذات0"' مقدرة 


)١(‏ بكونه غير مقدار وإنما جعل انتصاب التمييز في المقدار. (1) تعليل المقصود. (0) خبر إنّ. لأنبا جملت معيار المبهم . (5) أكثر. (05) إشارة إلى أن اللام للعهد 
الخارجي. )١(‏ صفة ذات. 


(قوله ؛ ولقصور غير المقدار عن طلب التمييز) وإذا قصر عن طلبه 


لم يحتج إلى نصب التمييز الذي يكون للتنصيص على التمييز فإن وَالثَانِي 
التنصيص عليه إنما يناسب ما هو طالب للتمييز. 


استعمالاً بالنسبة إلى نصب تمييز غير المقدارء وبالنسبة إلى خفض تمييز المفرد المقدار فاستدل الشارح على جزئه 
الأول بقوله : لحصول الغرض مع الخفة وعلى جزئه الثاني بقوله : ولقصور غير المقدار عن طلب التمييز» ويحتمل 
حمل العبارة على الجزء الأول وجعل كل من الدليلين دليلاً له كما يحتمل حملها على الجزء الثاني؛ فعلى هذا لم 
يكن الدليل الأول مفيداً للمطلوب؛ ظهيرية. (قوله: لحصول الغرض الخ) وفي الامتحان ما إيضاحه أن هذا 
التعليل جار في المقدار أيضاً مع أن الحكم متخلف ويمكن أن يقال: أن هذا التعليل لأصل صحة الإضافةء 
والتعليل الثاني لكثرتها ؛ إذ الدعوى مركب منهما فتذكر. (قوله: ولقصور غير المقدار الخ) وذلك لقصوره في 
الإبهام المقتضي للتمييز؛ أي: فلا حاجة إلى النصب الذي هو للتنصيص على التمييزية. (قوله: والثاني؛ أي: 
القسم الثاني من التمييز الخ) لما فرغ من المباحث المتعلقة بالقسم الأول؛ أعني : التمييز عن ذات مذكورة؛ حاول 
الآن أن يشرع في بيان المباحث المتعلقة بالقسم الثاني ؛ وهو التميبز عن ذات مقدرة» وحاصل ما أفاده ههنا : أن 
هذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الأول : التمبيز عن نسبة في جملة حقيقة؛ نحو: طاب زيد أباً» الثاني : التمييز 
عن نسبة في شبه جملة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل فإن كلاً منها مع فاعله ليس بجملة 
اتفاقاً لمشابهته باسم الجنس الخالي عن الضمير في عدم التغير في التكلم والخطاب والغيبة على ما فصل في كتب 
المعاني فكان شبيهاً بالجملة الثالث: التمييز عن نسبة واقعة في الإضافة؛ وقال بعض الأساتذة: إن العامل في 
هذا القسم من التمييز هو المنسوب بنسبة يرفع التمييز الإبهام عنهاء والمنسوب إليه يسمى منتصباً عنه كما سيأتي 
كما أن العامل في القسم الأول الاسم المبهم التام هذاء وتحقيق المقام وتوضيح المرام أن قانون التمييز وجوب 
أن يكون متصفاً بالمنتصب عنه؛ أي : أن يكون التمييز موصوفاً بالمنصوب عنه أما التمييز في المفرد فظاهر؛ إذ 
الأصل في عندي رطل زيتاً زيت رطل» فزيت: تمييز موصوف برطل وهو منتصب عنه وكذا أخواته» وأما التمييز 
في الجملة ؛ فلأنه في المعنى فاعل » والفاعل هو الموصوف بالفعل في الحقيقة» ؛ إذ المراد بالوصف ما يقوم بغيره 
فقولهم : طاب زيد نفساًء أصله طاب نفس زيدء فالتمييز ههنا موصوف بالمنتصب عنه؛ أعني : زيد؛ أي : بوصف 
المنتصب عنه وهو طيبهء وإلى هذا أشار الزمخشري في المفصل حيث قال: إن هذه التمييزات عن آخرها أشياء 
مزالة عن أصلها فإذا رجعت إلى المعنى وجدتها متصفة بما هي منصوبة عنه ومنادية على أن الأصل عندي زيت 
رطل وسمن منوان ودراهم عشرون وعسل ملء الإناء وزبد مثل التمرء وكذلك الأصل وصف النفس بالطيب» 
والشيب بالاشتعال» وأن يقال: طلب نفسه» واشتعل شيب رأسي ؛ لأن الفعل في الحقيقة وصف في الفاعل انتهى 
باختصارء وبهذا البيان يظهر أن قولهم : التمييز متصف بالمنتصب عنه فيه ضرب من الخفاء ؛ إذ المنتتصب عنه في 
قولهم : عندي رطل زيتاً هو رطل» وفي قولهمك طاب زيد نفساً هو زيد» وكون التمييز موصوفاً بالمنتصب عنه في 
الأول صحيح دون الثاني؛ إذ لا يصح أن يقال: طاب نفس زيدء فإن اعتبر في الثاني اتصافه المنتصب عنه كما 
أشرنا ودل عليه أيضاً قول الزمخشري ؛ لأن الفعل في الحقيقة وصف في الفاعل فحينئذ لا ينطبق لفظ المنتصب عنه 
غلى القسمين» اللهم إلا أن يراد بالمنتصب عنه في هذا القسم غير ما أريد بالمتتصب عنه في القسم الأول بأن يراد 
به العامل ؛ إذ العامل هو الذي نصب التمييز عنه وبسيبه ؛ أي : فينطيق على القسمين فإن العامل في القسم الأول: 
هو الاسم الجامد. وفي الثاني : هو الفعل كما نقلناه فيما مر عن البعض هكذا استفيد من شرح اللياب. 


يرفعه «عَنْ نَسْبَةِه كان الظاهرٌ أنْ يقول(١2‏ عن ذات مقدرة في نسبة في جملة”"©» لكن لما كان الإبهام في" طرف 


النسبة يستلزم”* الإبهام فيهاء ورفعه عنها يستلزم الرفع عنه*». قال8 (عَنْ يَسبة(") مقتصر]0» 


ك4 
عليها 


تنبيها”' 2١‏ على أن مقابلة0٠١2‏ ما في(" هذا القسه”"'' للمفرد المذكور في القسم الأول إنما هي لمجرد النسبة لا غير 


)١(‏ مصنف. (7) إلا أن المصئف عدل عنه. (") والظرف صفة الإبهام. (4) الجملة خبر كان. (0) أي: عن ظرف النسبة المقدار. )١(‏ جواب للا. مصنف. (7) ول 


ن ذات. (8) حال من ذ 


(قوله : كان الظاهر أن يقول)؛ لأن الإبهام الذي يستدعي التمييز ليس 
إلا في الذات المقدرة التي هي ظرف النسبة لكن لما كان ذلك الإبهام 
مستلزماً لنوع إبهام في النسبة حسب احتمالات الظرف ورفع إيهامها 
التبعي مستلزم لرفع إبهام الطرف صح قوله: عن نسية؛ والنكتة فيه 
التنبيه على أن مقابلة هذا القسم للقسم السابق باعتبار أن ليس هناك 
نسبة كذلك لا باعتبار عدم ذكر الذات هنا وذكرها في السابق ,ألا ترى أن 
نعم رجلاً مندرج في القسم الأول مع أن الضمير غير مذكور هذا حاصل 
كلامه قدس سره. 


(قوله: لنوع إبهام في النسبة) أي: الإبهام التبعي كما يدل عليه 
قوله: بحسب احتمالات الظرف. (قوئه: ورقع أبهامها) عطف على 
قوله: ذلك الإبهام. (قوله: صح) جواب لما. 
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قال. () أى: النسبة. )٠١(‏ علة قال. (١١)أ‏ 


: غالفة. (؟١)‏ عبارة عن تمييز المقدار. )١17(‏ الثاني 


(قوله : يرفعه عن نسبة) أي : يزيله عن متعلق نسبة» وهو الذات 
المقدرة التي هي طرف النسبة كما أوضحه الشارح . (قوله : أن 
يقول عن ذات الخ)؛ لأن الإبهام بالذات في المنسوب إليه 
وبواسطته في النسبة (امتحان)» وقوله: لكن لما كان الإبهام 
الخ؛ يعني: أن إبهام النسبة وتعينها إنما هو بحسب إبهام 
المنسوب إليه وتعينه لا بحسبها في نفسها فلذا عبر عنه بها 
وهذا المذكور مأخوذ من كلام الشارح الحلبي حيث قال: إن 
التمييز ما يرفع الإبهام عن ذات» وظاهر أن النسبة ليست 
بذات» ثم أجاب بأن قوله : عن نسبة ليس متعلقاً بقوله الثاني» 


2 بل متعلق بمتعلق الثاني وهو يرفع أي والثاني: يرفع عن ذات 


مقدرة ناشئة عن نسبة في علم السامع» وإن نشأت النسبة عن 
الذات في الحقيقة» ثم إن قوله: لما كان الخ. بيان للعلة 
المصححة للتعبير لقوله: عن نسبة كما أن قوله: تنبيهاً الخ 
إشارة إلى النكتة المرجحة لهء والأولى: أن يقال في بيان 
النكتة : أنه أراد التنبيه على أن المقصود بالتمييز في هذا القسم 
رفع الإبهام عن النسبة» وإن لزم منه رفعه عن ذات مقدرة. 
(قوله: على أن مقابلة ما في هذا القسم الخ) أي: مقابلة 
المفرد في هذا القسم الثاني؛ أعني : الذات المقدرة للمفرد 
والمذكور في الأول لمجرد النسبة ؛ إذ ليس هناك نسبة كذلك» 


وقوله : كائنة في جملة؛ لحو : طاب زيد نفساء وهيهات زيد 


أبأء والضارب أباً؛ أي: الذي ضرب. 


«في ُمْلَةِه أي: نسبة كائنة"2 في جملة «أَوْ ما ضَامَامًا(")» أي: ما(" شاببهاء عطف على جملةء وهو”؟) اسم 

الفاعل”*2 نحو :(الحَوْضُ مُمْتله:*" مَاء) أ اسم الفتيول غمى: (الأرضل مشر غيرنا )او الصف المشبهة, 

نحو: (رَيْدٌ حَسَنٌ وَجُهاً) أو اسم النفضيل . نحو: (رَيْدٌ أَفْضَل9"' أباً). أو 00 و (أَعْجَبَتي 
طِيبّه0'" آباً) وكذا كل ما فيه معنى الفعلء نحو: (حَسْبَُكَ0""' رَيْدٌّ رَجْلاً) «نحو : (طات”" رَيْدٌ نَفْساً») 


(1) إشارة إلى أن الظرف صقة النسبة. (؟) أصل ضاهى قلب الياء ألفاً. () في طلب الفاعل وغيره. (4) أي: ما يشبه الجملة. (0) مع معموله. () آي: ممتلئ 


بي موب إلى الحوض ام و ا ع ع (9) آي: أفضل شيء منسوب إلى زيد أباً . (. )٠١‏ مع فاعله. )0351 


(قوله: أي: ما يشابهها) يشير إلى أن ضاهى من المضاهاة 
بمعنى المشابهة؛ أي : أو في نسبة كائنة فيما شابه الجملة» 
وهو ما يكون مشتملاً على نسبة غير تامة بأن يكون مسنئده شبه 
فعل» وقوله: اسم الفاعل؛ أي: مع فاعله ففيه مسامحة 
مشهورة وكذا البواقي» وقد مر وجه عدم كونه جملة فتذكر. 
(قولهك أو المصدر) تبع في إدخاله في الشبه للشيخ الرضي 
رعاية لما هو الحق فلا حاجة إلى قوله : أو في إضافة» وإن كان 
المصنف جعله مقابلاً للشبه» قال اللاري: فلعل المصنف 
أراد بشبه الجملة ما يشمل على نسبة قريبة من التامة والإضافة 
ليست كذلك» وفي حاشية المتوسط : النسبة في هذه الأسماء 
إلى فاعلها أو ما يقوم مقامه داخله في مفهومها فصارت شبيهة 
بالجملة بخلاف النسبة في الإضافة فإنها خارجة عن اسم 
المضاف . (قوله : وكذا كل ما كان فيه الخ) أي : مثل ما ذكر 
من اسم الفاعل وأشباهه كل ما فيه معنى الفعل في كونه شبه 
جملة؛ نحو: حسبك زيد رجلاً؛ أي: يكفيك من جهة كونه 
رجلاًء ونحو: يا لزيد فارساً؛ أي: أستغيث فارساًء ثم إن 
الشارح رحمه الله تبع في هذا أيضاً للرضي» وقد رده العصام 
في شرحه بقوله : ليس المراد بشبه الجملة ما فيه معنى الفعل 
مع مرفوعه؛ لأن كثيراً ما يكون جملة كالمثالين المذكورين 
وزاد في الحاشية أنه يشكل بأسماء الأفعال. (قال المصنف: 
نحو: طاب زيد نفسه الخ) شروع في بيان الأمثلة على ترتيب 
ذكر الممثلات» وتكثير الأمثلة يشير إلى كثرة أصنئاف التمييز 
حيث يكون اسماً لما اتتصب عنه أو لمتعلقه عيناً أو عرضاً إلى 
غير ذلك» فنفساً يرفع الإبهام المستقر عن ذات مقدرة لا عن 
مذكورة؛ لأنه ليس في زيد إبهامء بل في ذات أسند إليه الطيب 
لجواز أن يسند إلى زيد ظاهراًء ويكون مسنداً إلى ذات أخرى 
حقيقة؛ أي: في ذات هي سبب نسبة الطيب إليه فتذكر تلك 
الذات ليرفع الإبهام المستقرء وعن مصنفك وتحقيق ذلك أن 
قولهم : طاب زيد نفساً يشتمل على ثلائة أمور؛ طاب وزيد 
والنسبةء ولا إبهام في طاب ولا في زيد ولا في النسبة» وإنما 
الإبهام في شيء مبهم يتعلق به النسبة الظاهرة؛ إذ لا يخفى أن 
الطيب في الحقيقة لأمر ما من الأمور المتعلقة بالنسبة 
بالمفهومةء وذلك الأمر المبهم هو المراد بالذات المقدرة» 
فقوله: نفساً تمييز لذلك الأمر المبهم. (قوله: خاص 


(قوله: أو المصدر) جعله الشيخ الرضي داخلاً في شبه الجملة ولهذا 
قال: لا حاجة إلى قوله: أو في إضافة لكن المصنف لم يجعله من هذا 
القسم ولهذا قال: أو في إضافة ولعله أراد بشبه الجملة ما يشتمل على 
نسبة قريبة من النسبة التامة وليست الإضافة كذلك. (قوله؛: نحو, 


حسيك زيد) أي: يكفيك زيد. 
(قوله: جعله الخ) يعني: أن الشارح رحمه الله تبع الشيخ الرضي في 


إدخاله في الشبه رعاية لما هو الحق: وان كان المصتف رحمه الله 


5 


مثال('2 للجملة”" والتمييز فيه خاص بالمنتصب”" عنه «و : (رَيْلٌ طَيّبٌّ آب7):240* مثال لما يشبه الجملة: والتمبيز 
فيه يصلح أن يكون ما انه نتصب”" عنهء ولمتعلقه("'2. وحيث لا فرق في التمييز بين الجملة وما ضاهاها. فهذان0*) 


و 


المثالان”"' في قوة أربعة أمثلة» فكأنه”''' قال: طَاب رَيْدٌ وَرَْدٌ طيّبٌ تفساً وَأبا. وقوله: «وأَبْوّةَ وَدَاراً وعِلْماً» 


5 به # 4 * 
عطف على (نَفْساً وَأباً) بحسب" المعى فهو(" ناظر إلى كل من المثالين 
)١(‏ خبر لمبتدأ محذوف هذا مثال. (؟) لأن طاب مع فاعله جملة لا تمالة. (") وهو زيد ‏ (4) من جهة كون أباً أو من جهة أبيه. (0) هذا. )١(‏ وهو ضمير مسثتر في 
طيب يعني زيد. (0) بفتح اللام. (8) إذا لم يكن فرقاً. (5) في المآن. )1١(‏ مصنف. )1١١(‏ إما مسب اللفظ عطف على نفساً لكونه أصلاً وإما على أباً لقربه. )١7(‏ 
أي: قول المصنف أبوه وداراً وعلماً. 


بالمنتصب عنه) أي : غير محتمل لمتعلقه» واعلم أن المنتصب 
عنه بفتح الصاد اسم مفعول؛ أي : ما انتصب التمييز عنهء قال 
الرضي: المراد به الاسم الذي أقيم مقام التمبيز حتى بقي 
التمييز بسبب قيام ذلك الاسم مقامه فضلة كزيد في مثال» فإن 
الأصل: طاب نفس زيد الخ» وعبارة الشريف: أن زيداً في 
طاب زيد نفساً يسمى ما انتصب عنه التمييز ؛ بمعنى : أن نسبة 
طاب إلى زيد صار سبباً لانتصاب التمييز لا بمعنى أن زيداً 
عامل في التمييز؛ إذ الناصب حقيقة في هذا القسم هو الفعل أو 
شبهه وقد سبق ما يتعلق بهذا فتذكر متأملاً . (قوله : لما انتصب 
عنه ولمتعلقه) أي : الاسم انتصب التمييز ناشئاً عنه وهو زيد 
ومتعلقه بكسر اللام هو أبوه فيصح أن تريد أبوة نفسه لأولاده 
وأن تريد أبوة أبيه له» والمعنى على الأول بالفارسية: خوست 
زيد أزان روكه أو بدرست» وعلى الثاني : خوشست زيد أزان 


وَزَيَدَ 7 طيتب أب وَأَمُوٌةٌ وَدَاراَء و عنما0١2,‏ 


)١(‏ عطف عل قوله في جملة أو ما ضاهاها. 


(قوله : فكأنه قال: طاب زيد) إلى آخره؛ أي: كأنه مثل بفعل وشبه 
فعل تنازعاً في نفساً وأبأ وكذا فيما عطف؛ أعئي: أبوة إلى آخره. 


روكه مراوراً بدرهست (هندي). (قوله: وحيث لا فرق في 
التمييز بين الجملة وما ضاهاها فهذان المثالان الخ) واعلم أنه 
لما ورد على ظاهر المتن أن قوله: أبوة وداراً وعلماً إن كان 
عطفاً على نفساً يلزم أن يكون العطف على البعيد مع صحة 
العطف على القريب وهو خلاف الأصلء مع أنه يتوهم على 
هذا أنه لا يجوز مثل : طاب زيد أبأء والحال: أنه يجوز وإن 
كان عطفاً على قوله: أباكماء هو الأصل يلزم أن يمثل من 
التمييز الواقع في شبه الجملة أربعة أمثلة» ومن التمييز الواقع 
في الجملة مثال واحدء مع أن الأولى عكسه؛ على أنه يتوهم 
أن لا يصح؛ نحو : زيد طيب نفساً على هذا التقديرء والحال: 
أنه صحيح فأجاب الشارح عن هذا بقوله : وحيث لا فرق الخ» 
توضيحه أن قوله : طاب زيد نفساً» وزيد طيب أبأً في قوة طاب 
زيد وزيد طيب نفساً وأباً» وقوله: وآبزة ودازاً وعلماً مقلت 
على نفساً وأباً في قوله : طاب زيد وزيد طيب نفساً وأباء فكأنه 
قال: طاب زيد نفساً وأباً وأبوة وداراً وعلماًء وزيد طيب نفساً 
وأباً وأبوة وداراً وعلماًء هذا مراد الشارح فعلى هذا لا يرد 
على المصنف شيء إلا أنه تكلف (نور الدين). (قوله : عطف 
على نفساً وآباً بحسب المعنى) لما عرفت أن المثالين السابقين 
في قوة طاب زيد وزيد طيب نفساً وأباً فكأن كلاً من طاب 
وطيب تنازعاً في : نفساً وأباًء فإذا عطف قوله : وأبوة الخ على 
أي واحد من هذين المتنازع فيهما كان كأنه تنازعاً فيه أيضاًء 


ل 


اللاكورين "فير خقص بالاخير ٠”‏ فهو'" بحسب الحقيقة أورد””' لكل من التمييز الواقع” في(" الجملة أو 
ما ضاهاها خمسة 4 أمنلة20 : : فالنفسر27؟2: عين غير إضاني خاص” للق بالمتتصب017) قف 58 0 
إضافي”""' هو متعلق بالمتتصب”؟'' عنه والأبُ: عين'*'' إضافي محتمل لهما. والأبوة: عرض إضافي. والعلم: 
عرض" غير إضاني» وكل منهما متعلق بالمنتصب "!7 عنه 0140512 في إِضَافَةِه عطف على قوله في60' جملة أو 
ما ضاهاها «مِثْلُ: أَعْجَبَنى”'" طيْبُه0' '" نَفْساً» وتركه لأنه أظهر التمييزات ك3" ولا خفاء يه" . ااوَأباً وَأَكةٌ 
دارا وعِلناأورن؟ هذه الأمثلة”*'' على وفق ما سبق وزاد”"" عليه قوله : «وَللو"" 5ر40" قرس" 
إشارة إلى أن التمييز قد يكون صفة مشتقة وأيضاً لما أورده”'" صاحب المفصل مثالا" لتمييز د90 
ين أن بون ال 5 لين ميا عير ١‏ ني و (قارساً) تمييزاً عنه أراد0"؟ أن 
ينبه'" " على أنه يصلح أن يكون تمييزاً عن نسبة”' ؟ على أن يكون الضمير”'» معيناً معلوماًء والإبهام يكون في 


نسبة 


)/( في المتن وهي اب رَيْدٌ نَفْسَاً ورَيْدٌ طَيّبٌ با . (؟) وهو: رّيْدٌ طب أبَا. () مصدف. مبعدا. (4) خبره. مصئف. (5) صفة التمييز. () خير بعد خير.‎ )١( 
)١6( لأنه قائم بذاته.‎ )١5( وهو زيد.‎ )١١( خبر بعد خبر.‎ )1١( مفعول أورد. (8) كما قاله الحندي. (1) الفاء تفسير لحكمة باختصاص النفس بالمتتصب عنه.‎ 
تعلق الوصف‎ )١7( أي: موجود قام بنفسه. (11) لا يوجد بنفسه بل يوجد مع العالم.‎ )١0( تعلق أبوك بالمالك.‎ )١5( لأن تعقل معناء لا يحتاج إلى شيء.‎ 
شيء طيب منسوب إلى زيد. (؟7) لأنه غير إضاني.‎ )1١( يعجبني نسخة.‎ )1١١( لأصالته.‎ )١5( أعاد الجار لبعد المعطوف عليه وفصل كثير.‎ )١18( با موصوف.‎ 
مبتدأ مؤخر. (19) مثال‎ )١8( والظرف الىمتقر خبر مقدم. والضمير لرجل غائب.‎ )١0/( . (9؟) أي: في كونه تمييزن. (714) مصنف . (56؟) الأربعة. (7؟) مصنف‎ 
وقوع. (80) أي: قوله وبعد در قاوسا (1") حال من فاعل أورد أو مفعول له. (7) من القسم الأول. (”) بنائية. (4) الغائب. (0) أي: في درٌه. زنضف‎ 
في درّه.‎ )51١( خبر يكون. (7*) عطف على يكون الضمير. (8*) مصنف. جواب. (4") مصئف. (40) إحدى نسبة الخير إلى المبتدأ.‎ 


وو 


أو إِضَاهَةٍ مل أَعَجبنِي طِيِبهُ ٍ 
وَذَارا وَعِلَما وَثله( '© ذَوةٌ فَارِساً 


)١(‏ أي: لله ورشية فارسا ٠وقيل:‏ لله خبره فارساًء والحاصل: أن في الجمل ثم 
سيبويه أخبر الكثير مجازاً لغوياً لعلاقة السببية أو منقولاً لغة جارية. 


فيكون قوله : وأبوة الخ بحسب المعنى عطفاً على نفساً وأباً كليهماء وأما بحسب اللفظ فهو عطف إما على الأول البعيد أو الثاني 
القريب كما مر عن قريب؛ فما في الجزائري من أنه بحسب اللفظ معطوف على أباً لا غير فغير ظاهر. (قوله: غير مختص 
بالأخير) رد على الفاضل الهندي حيث قال : وخص مثال الفرع بذلك؛ ليستدل به على ذلك في الأصل» وقوله خمسة أمثلة؛ 
أعني : طاب زيد نفساً وأباً وأبوة وداراً وعلماًء وكذا يقال : في طيب فالأمثلة عشرة كاملة. (قوله: فالنفس عين الخ)؛ لأن 
المراد بالنفس ههنا ذات الشيء فهو عين؛ أي : قائم بذاته غير إضافي لعدم توقف تعقل معناه على شيء آخرء وقوله: والأب 
عين الخ؛ لأن معناه حيوان خلق من مائة من نوعه. (قوله: والأبوة عرض الخ) أي : كون الشخص أباً من الأعراض النسبية» 
ومقولة الإضافة لتوقف تعلقه على الأب والابن؛ إذ النسبة تقتضي المنتسبين. (قوله: والعلم غير إضافي) أي : عرض غير 
إضافي ؛ يعني : أنه من الأعراض الغير النسبية وهو”'' حصول صورة الشيء عند العقل» فاعلم أنهم اختلفوا في أن العلم من أي 
مقولة هو فمن فسره بالصورة الحاصلة قال: إنه من مقولة الكيف» ومن فسره بقبول الذهن تلك الصورة الفائضة من المبدأ 
الفياض قال: إنه من مقولة الانفعال» ومن فسره بإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم قال: إنه من قبيل الإضافة والأول 
أصح . (قوله : تركه ؛ لأنه أظهر) يعنيك ترك هنا هذا المثال المذكور فيما قبله مع أنه ذكر هنا جميع الأمثلة المذكورة هناك؛ لأنه 
أظهر من أن يخفى فإنه عين غير إضافي خاص بالمنتصب عنه بخلاف سائر الأمثلة» فإنه إما محتمل أو خاص بالمتعلق أو 
للاكتفاء عنه ههنا بقوله : ولله دره فارساًء فإنه ماص بالمنتصب عنه أيضاًء وقوله : على وفق ما سبق؛ أي: موافقة للأمثلة 
السابقة في الترتيب»ء وقوله : لتمييز المفرد؛ أي : التمييز عن ذات مذكورة وهو القسم الأول. (قوله : تمييزاً عن نسبة) وهو 
القسم الثاني ؟ أي : عن نسبة كائنة في إضافة والتقدير : لله در شيئه فارساً فيكون الإبهام في نسبة الدر إلى الضمير كأعجبني طيبه 
لا في نفس الضمير بأخذه بلا مرجع كما في ربه رجلاً» فعلى هذا فالأولى ولله در زيد فارساً . 


)١(‏ أي: العلم. 


الدّر إليه010) والدّر قي الأصل : اللبن» وفيه خين كقيْر للغون” : فأريد به كين أي : لله حبدة(؟) قَارساًء 


والفارس: اسم فاعل من الفراسة . بالفتح”*2 - مصد 


3 َ 1 ا 
الفراسة بالكسر . شمن التفرس ٠‏ ثم إن ن 


)١(‏ أي: إلى خبره مثل أعجبتي طيبه أبا. )١(‏ أي: لعموم التفع لأنه دفع الجوع ‏ (”) مجازا. (4) أي: اللازم. (4) أي: بفتح الفاء على وزن ظرافة. (5) وهي. 
(0) من باب ظرف. (8) من باب ضرب أي: مهر وبالكسر لغة. (4) أي: علم أخلاق الرجال إمارة الصورة. )1١(‏ الذي عن نسبة. 


42 شّنه 
ثم إن كان 


(قنوله : والدرفهي الأصل اللبن) قال الشيخ الرضي: الدرّ في الأصل ما 
يدرٌ؛ أي: ما ينزل من الضرع من اللين ومن الغيم من المطر وهو ههنا 
كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه؛ وإنما نسب فعله إليه تعالى قصداً 
للتعجب منه؛ لأن الله تعالى منشئ العجائب فكل شيء عظيم يريدون 


التعجب منه ينسبونه إليه تعالى ويضيفونه إليه؛ قمعنى لله دره ما أعجب 


المهذب. (قوله: وهو كناية الخ) في الصحاح: يقال في المدح لله 
دره؛ أي: عمله. 


اانه 


(قوله : وفيه خير كثير للعرب)؛ إذ به معاشهم وكان عليه 
السلام إذا شرب اللبن يقول: ؟اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؟» 
وقيل : أفضل الألبان لبن النعاجء وأجودها لبن البقرء سيما 
إذا شرب من تحت الضرع كما حلب» والحاصل: أنه غذاء 
لطيف فيه دواء وشفاء وإصلاح للبدن خصوصاً لبن الأم فإنه 
أول غذاء الطفل وسبب لصلاح بدنه» ومن ثم يعبر بالعلم عند 
رؤية اللبن في المنام؛ إذ العلم أول غذاء الروح وسبب 
لصلاحه وإيصاله إلى الفتوح. (ق) عن ابن عمر رضي الله عنه 
أنه قال عليه السلام: «بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه 
حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري» ثم أعطيت فضلي 
عمر بن الخطابء قالوا: فما أولته» قال: العلم» (مشارق). 
(قوله : فأريد به الخير؛ أي: لله خيره) أي : أريد باللبن الخير 
مجازاً لغوياً بعلاقة السببية أو غيرها أو منقولاً» فيكون لغة 
طارية» فيندفع ما قاله العصام من أن تفسير الدر بالخير دون 
العمل لا يوافق تحقيق اللغة» ثم إن الغارس راكب الفرس أو 
صاحبه فهو مثل لابن وتامر أو الحاذق بركوب الخيل وأمره 
والكل ههنا محتمل» ويجمع على فوارس وهو شاذء وقوله: 
أي : حذق من باب ضرب وعلم . (قوله: وأما الفراسة بالكسر 
الخ) يعني: أنه اسم مصدر؛ بمعنى: التفرس والإذعان 
والعرفان كأنه شاهده بالعيان''؟» ومنه الحديث : ؟اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله؟. (قوله: ثم إن كان اسماً يصح 
جعله الخ) لما كان التمييز عن النسبة ربما يلتبس المراد به 
بغيره فيحتاج المتكلم إلى نصب القرينة والمخاطب إلى مزيد 
احتياط نبه على موضع اللبس وغيره بهذا المقال. وعبارة 
اللباب: وآية أنه لمتعلقه صحة إضافة المنتصب عنه الخ؛ 
يعنيك علامة”" ذلك ما ذكرء وقال المولى مصنفك في شرحه 
ما ملخصه: إن التمييز في القسم الثاني قسمان: قسم هو لما 
انتصب عنهء وقسم هو لمتعلقه» ولكل من القسمين شرط 
يتوقف هو عليه حتى لو انتقى ذلك الشرط انتقى التميبز 
بالكلية» أما الأول: فشرطه أنه لو أقيم ذلك المقدر المبهم 
الذي سميناه ذاتاً مقدرة مقام المنتصب عنه وصرح به لكان 
ذلك المنتصب عنه بدلاً منه» أو عطف بيان له؛ نحو: طاب 


)١(‏ كما قال الشاعر في تفسير الأولى: الذي يظن بك الظن كأن قد رأى. 
)١(‏ أراد بالعلامة الشرط المتوقف هو عليه بحيث يلزم من انتفاءه انتفاء مشروطة. 


أي: التمبيز بعد ما لم يكن نضّا”'" في المنتصب عنه 


)١(‏ صريحاً ختصاً. 


زيد أبأء فإن التقدير طاب شيء زيدء وأما الثاني : فشرطه أنه 
لو صرح بتلك الذات المقدرة أصبح إضافتها إلى المنتصب عنه 
كما يقال في طاب زيد داراً أن التقدير: طاب شيء زيد هو داره 
أو علمه أو نحوهء وحقيقته: طاب داره فظهر أن الشرط في 
القسم الثاني صحة الإضافة إلى المنتتصب عنهء وفي الأول 
عدم صحة الإضافة هذاء وبالجملة: أن التمييز في كلا 
القسمين تفسير للذات المقدرة غاية الأمر أنها في الثاني 
مضافة إلى المنتصب عنه المذكور وفي الأول غير مضافة إليه 
فحينئذ''' كان مقتضى الظاهر أن يصح إقامة التمييز مقام 
الذات المقدرة في اللفظ والذكرء ولا يفوت إذن إلا المبالغة 
من حيث الإجمال”'" والتفصيل» فإن كانت الذات المقدرة 
فاعلاً فالتمييز فاعل البتة» وإن مفعولاً فمفعول» فإن قيل : كثير 
من الأمثلة ليس بهذه المثابة قال الله تعالى : «وَفَجَرنا الْأرضٌ 
عُيُو» ويقال: طار عمرو فرحاً وامتلاً الإناء ماءً» فإنه لا 
يصح: فجرنا الأرض عيون”" الأرضء ولا طار فرح عمرو 
ولا امتلاً ماء الإناء» قلنا: نعم إلا أنه لا يجب أن تجرى تلك 
المعاملة في الفعل المذكور بعينه» بل جريانه بينها وبين الفعل 
الذي يلابس الفعل المذكور في الاشتقاق كاف صرح به 


صاحب المفتاح وغيره» فيصح أن يقال: تفجر عيون الأرض 
في الأولء وطيّر الفرح عمراً في الثاني وملا الماء الإناء في 


الثالث» وبالجملة هذا باب واسع قدر فيه قدر ما أذنوك انتهى 
فليحفظ . (قوله: أي: التمييز بعدما لم يكن الخ) أي : إن كان 
التمبيز عن النسبة بعد لم يكن”؟' نصاً ومتعيناً في المنتصب عنه 
وخاصاً به كما(”» في طلب زيد نفساًء فإن نفساً : تمييز مختص 
بما انتصب عنه لا يصح جعله لمتعلقه كما مرء ثم إن القوم 
أطالوا الكلام على عبارة المصنف في هذا المقام» فمنهم 
المولى عبد النافع الشيرواني حيث قال: لما ورد على ظاهر 
قوله المصنف ثم إن كان اسماً يصح جعله الخ إشكالان؛ 
أحدهما : عدم ترتب أحد الجزاءين على شرطه؛ لأنه إما أن 
يراد من الصحة الإمكان العام أو الخاص فإن أريد الأول فلا 
يترتب الجزاء الأول» وإن أريد الثاني فالثاني» وثانيهما: 


اتحاد الشرط والجزاء في الشرطية الأولى على تقدير أن يكون 


)١(‏ أي: حين كونه تفسيراً فيهما للذات المقدرة. 

(؟) وهو أوقع في النفس؛ إذ الحاصل بعد الطلب ألذ من الواصل بلا تعب. 
(*) في هذا المثال ما لا يخفى فليتتبع. 

(4) أي: بعد إن لم يكن إطلاقه مختصاً به. 


(5) تمثيل للمنفي. 


تم إن كان اسماً يصح) إلى قوله: وإلا فهو لمتعلقه في هذه العبارة شيهة 
مشهورة وهي انتقاض الشرطية الأولى بطاب زيد تفسأًء فإن نفساً اسم 
يصح جعله لما انتصب عنه؛ ولا يصح أن يكون لمتعلقه؛ وأجاب قدس سره: 
بتقييد مقدّمها بكون التمييز بعد ما لم يكن نصاً فيما انتصب عته؛ وكذا 
قيد مقدم الشرطية الثانية بذلك؛ لئلا ينتقض بمثل طاب زيد نفساء 
وأجاب الفاضل الهندي بأن نفسأً كما صح أن يكون لما اتتصب عنه بأن 
يكون معناه طاب زيد من حيث إنه نقس من النفوس؛ صح أن يكون لمتعلقه 
بأن يكون معناه طاب زيد من حيث إن له نفساً تعلقت به؛ واستحسن هذا 
الجواب فقال: إنه حسن بديع؛ وفيه نظرء أما أولاً؛ فلأن للنقس ثلاثة 
معان: ذات الشيء والقوة المدركة والقوة الحيوانية, والنقض ليس إلا 
بالمعتى الأول ولا يخفى أنه غير صالح للمتعلق, وأما ثانياً؛ فلأن هذا 
الجواب لا يحسم مادة الشبهة؛ إذ لو نقضت الشرطية بكفى زيد رجلاً لم 
يجز هذا الجوابه اللهم إلا أن يقال: أنه خارج عن هذا الحكم؛ لأنه في 
حكم الصفة؛ إذ نعني به هنا الكامل في الرجولية؛ ويمكن أن يجاب عن 
الشبهة بأن مادة النقض لو كانت هذا المثال لكان الجواب ذلك: ولو كانت 
المثال الأول؛ قلنا: لو أريد بالنفس القوة المدركة والقوة الحيوانية كان 


(قوله: في هذه العبارة شبهة مشهورة الخ) هذه الشبهة تلقتها 
الفحول بالقبول وتمحلوا لدفمها بوجوه. حاصلها: تقييد المقدم بقيد 
وليس عليه قرينة إلا دفع النقضء ومع ذلك يصير المعنى سخيفاً لا 
يقبله الطبع المستقيم؛ وعندي أنه لا ورود له؛ لأن التمييز في كل 
صورة يصح إطلاقه على ما انتصب عنه؛ وحمله عليه يجوز أن يعتبر 
بينهما جهة الصدق والاتحاد, فيكون التمييز بما انتصب عنه؛ ويجوز 
أن تعتبر جهة التغاير من حيث المفهوم, ولذا صح إضافة التمييز 
إليه. فيكون تمييزاً لمتعلقه فقولنا: طاب زيد نفساً يجوز أن يكون أصله 
طاب نفس هو زيد. وأن يكون طاب نفس زيدء قال الشيخ الرضي: وإن 
كان التمييز لمتعلق ما انتصب عنه إما وصفاً له أو غير وصف أضفنا 
التمييز إلى ما انتصب عنه؛ نحو: طاب أبوة زيد وأبو زيد ودار زيد 
ونفس زيدء وجعلنا النفس كالمتعلق حتى صح إضافتها إليه؛ وأما كفى 
زيد رجلاً فهو داخل في الصفة. (قوله: وكذا قيد الخ) يعني: أنه 
مقدم الشرطية الثانية بذلك القيد أيضاً. فهو قيد للنفي؛ إذ لولم 
يقيدها به كان النفي المستفاد من قوله: وإلا متوجهاً إلى المقيد 
والقيد؛ أي: إن لا يكن كذلك لم يصح جعله لما انتصب عنه بعد أن لم 
يكن نصاً في المنتصب عنه فيجوز أن يكون النفي بانتفاء ذلك 
المجموع بأن لا يصح جعله لما انتصب عنه؛ وأما بانتفاء عدم كونه 
نصاً في المنتصب عنه فيه فيدخل فيه طاب زيد نفساً مع أنه ليس 
متعيناً لمتعلقه. وما قيل: من أنه إن لم يكن نصاً على تقدير اعتبار 
هذا القيد يلزم اتحاد الشرط والجزاء؛ لأن عدم كونه 


نصاً في المنتصب عنه ليس إلا احتماله لمتعلقه فيكون ظ 0 


للمتعلق قطعاً؛ ولو أريد بها الذات لم يصح أن يكون تمييزاً؛ إذ الذات من 
حيث هي ليس لها الطيبء إن قلت: المراد جملة الشخص مع جميع 
صفاته؛ قلت: فحينئن كان في حكم رجلاً في المثال المذكور: ولو سلم 
صلا حية التمييزء قلنا: المراد بكونه لما انتصب عنه صحة الحمل عليه 
والقول بأنه هو هذاء ولا يخفى صحته ههنا كما أشار إليه الفاضل الهندي»: 
والمراد بكونه لمتعلقه صحة الإضافة إليه ولا يخفى صحة إضافة الئنفس 
إلى زيد وليعض الشارحين جواب آخر؛ وهو تقدير معطوف في مقدم 
الشرطية الأولى والتقديرء ثم إن كان اسماً يصح جعله لما انتصب عنه 
ولمتعلقه جاز أن يكون له ولمتعلقه: واعترض عليه بوجهين؛ أحدهما: 
لزوم اتحاد المقدم والتالي» وقد يدفع بتقييد المقدم يكوته قبل جمله 
تمييزاء وتقييد التالي بكونه بعد جعله تمييزاًء وثانيهما: عدم صحة 
الشرطية الثانية؛ لأن مقدم الشرطية الثانية نفي لمقدم الشرطية الأولى 


وهو مركب من أمرين؛ وانتفاء المركب بانتغاء أحد الجزئين أو بانتفاء 


هذا التقدير بعينه تقدير بعض الشارحين: ويحتاج في دفعه إلى ما 
سيجيء؛ ولا وجه للعدول عنه فوهم؛ لأنه إن أراد أنهما متحدان في 
المفهوم فممنوع. فإن الأول عدمي والثاني وجوديء وإن أراد أنهما 
متلازمان في التحقق فلا يضر؛ إذ كل شرطية شأنها ذلك. (قوئه: 
والقوة المدركة الخ) أي: الجوهر الذي هو مبدأ التعقل والجوهر 
الذي هو مبدأ الحس والحركة الإرادية فإن القوة تطلق على الجوهر 
والعرض. (قوله: ولا يخفى أنه غير صالح الخ) فيه إن أراد أنه 
غير صالح للمتعلق أصلاً فممنوع؛ لأنه صالح له بمعنى آخرء وإن أراد 
بأنه غير صالح له بهذا المعنى فمسلم؛ لكنه لا يضر؛ لأن قوله: جاز أن 
يكون له ولمتعلقه عند المجيب صلا حيته لهما في نفسه مع قطع النظر 
عن إرادة معنى منه بخصوصه. ( قوله: اللهم الخ) لا وجه لإيراد 
اللهم فإن الشارح رحمه الله وصاحب العباب صرحا بدخوله صفة. 
(قوله: كان للمتعلق قطعاً) فهو داخل في قوله: وإلا فهو لمتعلقه 
لعدم صحته حينئذ للمنتصب عنه. (قوله: إذالذات الخ) يعني: أنه 
مزال عن الفاعل فيكون الأصل طاب نفس زيد؛ أي: ذاته؛ والذات من 
غير اعتبار صفة لها ليس لها الطيب. وفيه أنه يقال في التمدح: إن 
ذاته طيب بادعاء أن الطيب لازم لذاته. وليس لأجل صفة تفايره. ولو 
سلم فالنقض باق بقولنا: ما طاب زيد نقساًء ولعل هذا وجه التسليم 
الذي أشار إليه بقوله: ولوسلم. (قوله: صحة الحمل عليه الخ) لا 
خفاء أن صحة الحمل على ذاته غير كاف في كونه تمييزاً. بل لا بد من 
صحة الحمل عليه من حيث إنه منتصب عنه؛ وذلك يستدعي كونه 
مزالاً عنه كما عرفت معنى المنتصب عنه فلا بد من صحة نسبة الفعل 
إليه. (قوئه: قبل جعله تمييزاً) وإيراده في التركيب؛ أي: يكون في 
نفسه صالحاً؛ لأن يطلق على المنتصب عنه فالمراد ذات المنتصب 


عنه لا بوصفه. ولا يخفى أنه تكلف. 
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المراد من الصحة الإمكان الخاصء أراد"'' الشارح أن 
يرفعهما فقال: بعد ما لم يكن نصأ في المنتصب عنه في 
الشرطين وعني منه أن هذا الترديد ليس في الاسم مطلقاً» بل 
في الاسم الذي لا يكون نصاً في المنتصب عنه فلا يرد 
الإشكال الأول ثم لما كان الإشكال الثاني وارداً بعد قال: 
والمراد بجعله له إطلاقاً عليه الخ: وقال: في بيان قوله : جاز 
أن يكون له بأن يكون تمييزاً يرفع الإبهام عنه؛ ليندفع هذا 
السؤال أيضاً؛ يعني: أن هذا المراد من صحة الجعل في 
جالب: الشرظ صبع إظلاقه + وفي:بجائب الجزاءصحة كوه 
تمييزاً فكأن المصنف قال: ثم إن كان اسماً يصح إطلاقه على 
المنتصب عنه جاز أن يكون تمييزاً له ولمتعلقه» فكما لا اتحاد 
في هذه العبارة لا اتحاد في كلام المصنف هذاء وفي شرح 
العصام : (ثم إن كان اسماً يصح جعله لما انتصب عنه) مع قطع 
النظر عن وقوعه في التركيب أن يكون مما يساعد اللغة إطلاقه 
على المنتصب عنه (جاز) باعتبار هيأته التمييزية (أن يكون له 
الخ)؛: وحاصله: أن المراد ذات المنتصب عنه لا وصفهء 
ولكنه أيضاً تكلف خلاف المتبادر» (فلذا) قال عبد الحكيمء 
وتبعه بعض أهل المعرفة : إن هذا المقام مما تحير فيه العقول 
وتمحلوا لدفعها”' بما ليس له حاصل معقول» مع أن الذي 
أفاده النظر الدقيق في كلام القوم عدم ورود هذا الإشكال حتى 
يحتاج إلى ما به الانحلال؟ وذلك لأن التمييز في كل صورة 
يصح إطلاقه على ما انتصب عنه وحمله عليه يجوز أن يعتبر 
بينهما جهة الصدق والاتحاد فيكون تمييزاً لما انتصب عنه» 
ويجوز أن يعتبر جهة التغاير من حيث المفهوم. ولذا صح 
إضافة التمييز إليه فيكون تمييز المتعلقة» فقولنا: طاب زيدٌ 
نفساً؛ يجوز أن يكون أصله طاب نفسٌ هو زيدء وأن يكون 
طاب نفس زيد» توضيح ذلك أن صحة كون الاسم لما انتصب 
عنه في اصطلاحهم على ما صرح به الرضيء إما بأن يكون 
نفس المنتصب عنه كأباً» أو صفة نفسه كأبوةً» وليس كذلك 
نفساًء بل هو من قبيل المتعلق لما انتصب عنه وإن كان خاصاً 
بهء وأشار إليه الرضي أيضاً بقوله : فإن قصدنا أن نرد التمييز 
إلى أصله والاسم الذي انتصب عنه التمييز إلى مركزه الأصلي 
جعلنا ما انتصب عنه التمييز إن كان التمييز نفسه بدلاً من 
التمييزء أو عطف بيان له فنقول: طاب أب زيد وكفى رجل 
زيدء وإن كان التمييز متعلقاً لما انتصب عنه إما وصفاً له أو غير 
وصف أضفنا التمييز إلى ما انتصب عنه ؛ نحو : طاب أبوة زيد 
ودار زيد ونفس زيد هذا فعلم أن النفس ليس صفة لما انتصب 
عنهء وكان قد علم مما سبق عدم كونها عيئه فإذا لم يطلق عليها 
إنها مما يصح أن يجعل لما انتصب عنه على ما هو المصطلح 


و 

فعلى كل من التقديرين إذا قصِدَ وحدة التمييز أورد”'' مفردا”" » وإذا قصد تثنيته أورد تثنية'”"2: وإذا قصد 
جمعيته أورد جمعاً” 22 فإن صيغة المفرد لا تصلح'” أن تطلق على المثنى والمجموع لد إِذّا كَانَ» التمييز 
اجنسا”"22 ب بقع 43 على القليل والكثير  "‏ فإنه 00 ذأ قصدة013) تثنيته أو جمعيته للا يلزم أ 2 يثنى ذلك050) 
الجنس أو 0 بل يكفي أن”*'' يُؤتى به مفردا لصحة إطلاقه علي القليل”*"' والكثير فلا حاجة إلى تثنيته 
وجمعه. نحو: (طَابٌ رَيْدٌ عِلْماً) والرَيْدَانِ عِلْماً والرَيْدُونَ عِلْماً «إلاّ أنْ ""' يُقْصَدَ» بالتمييز الذي هو الجنس 
«الأنْوَاع» من حيث امتيازاتها النوعيةء فإنه”"'' لا بد حينئذ0*'' من تثنيته أ وعم مو (طَابٌ الزَّيْدَانِ 
عِلْمَْنِ) و(الرَيْدُونَ عُلُوماً)؛ إذا أريد أن متعلق الطيب من كل من الزيدان أو الزيدون نوع”' "2 آخر من العلم. 
فإن”' '' صيغة المفرد لا تفيد ذلك المعنى. «وَإِنْ(”" كَانَّ» أي: التمييز'”"' ١صِفَةَ؛‏ مشتقة مثل: (للو 9025© 
فارساً””'") أو مؤولة بهاء نحو: (كَقَى رَيْدٌ رَجُلاً) فإن7"" معناه كاملاً في الرجولية”"" «كَانَتٍ22"0 الصفة 
«صِفَة املف" أي: لما انتصب عنهء لا لمتعلقه» 

)4( فيطابق. (7) ما تشابه أجزائه. (4) صفة كاشفة لجئنس.‎ )1١( حال من نائب أورد. (") حالا. (4) حال. (5) خبر إن.‎ )١( من الإبراد لا من الورود.‎ )١( 
واجملة‎ )١4( من غير قصد الامتياز. (؟١) فاعل لا يلزم» إذا لم يقصد الأنواع الختلفة. (؟1١) نائب فاعل يثني.‎ )١١( علة الوقوع» شأن.‎ )٠١( كالعلم والماء.‎ 
أي: حين قصد الأنواع. (19) أي: الجنس.‎ )١14( شأن.‎ )١/( والجملة منصوب الحل مفعول فيه ل :لا يطابق.‎ )١5( كالمفرد.‎ )١10( بعد التأويل فاعل يكفي.‎ 


)9١(‏ خبر إن. )5١(‏ تمليل لقوله فإنه لابد. (7؟) عطف على قوله ثم إن كان. (59) الذي يرفع الإبهام عن النسبة. (4؟) أي: عمله. )١0(‏ فإنه مشتق من 
الفراسة. )١7(‏ علة لقوله مؤولة. )١0(‏ بفتح الراء وضمها. )١8(‏ جزاء الشرط. (9؟) خبر كان. أي: مختصة. 


الأنون. وَإِنْ كَانَ47) صفة 


و 


عنه» وإلا لم يكن الوحدة وأختيها للمواذ فقة» بل لمعنى حاصل في نفسه . (قوله: مثل قولك : طاب زيد أباً) بمعنى طاب أبو زيد 
فالتمييز لمتعلق ما انتصب عنه . (قوله : إذا أردث أب له) وهو معنى واحد في نفسه فيفرد التمييز لهذا المعنى المقصود وقوله : 
فقط؛ أي: دون جمعه بقرينة قوله: إذا أردت أباً وجداً له؛ أي: أردت بالأبوين أباً وجداً» فتثنيته إلا لقصد الأب والجد لا 
للموافقة» وقيل : أو إذا أردت أباً وأماً له إذا أردت فتدبرء وقوله : وأجداداً له؛ أي : جدين فصاعداً فالمراد ما فوق الواحد؛ إذ 
يصح الجمع مع إرادة الجدين مع الأب . (قوله: فعلى كل من التقديرين) أعني : تقدير كونها لموافقة المنتصب عنه أو لموافقة 
بح جامل لشف (قوله : أورد تثنية) ويجوز جمع المثنى إذا لم يلتبس كقول أبي طالب في حق النبي عليه السلام : 
فالغ بأئرك عا ليك غْ شا ةة" 
أَِسشِر باك وقِرٌ هنك غمغيونا 

(قوله : إلا أن يكون التمييز جنساً) أي : فلا يلزم المطابقة لما فسد. بل يكفي أن يؤتى به مغرداً . (قوله : نحو: طاب زيد علماً ) أو 
أبوة سواء أريد به أبوية أو أبوة أبيه؛ وفي الرضي تقول : طاب زيد علماً مع كثرة علومه إلا أن تقصد الأنواع فتقول : طاب زيد علمين 
أو علوماً على حسب ما تقصد ومنه قوله تعالى : « بحسن ِنَ أعتلا» . (قوله : من حيث امتيازاتها النوعية) أعني : خصوصياتها الكلية 
كالتركي والرومي بالنسبة إلى الإنسان وهذا ينافي ما سبق : أن تثنية الجنس وجمعه لا يختص قصد الأنواع » » بل هو مشترك بين قصد 
الأنواع وقصد الإفراد (عصام)؛ وأجيب: أن ما سبق من الشارح ليس مرضياً عنده حيث أورد السؤال بقيل» والجواب بيمكن» 
ومن ثم ذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة إلى هذا القيد فافهم . (قوله : لا تفيد ذلك المعنى) أي : الأنواع من حيث امتيازاتها النوعية» 
وإنما تفيد الامتياز الشخصي و : وإن كان؛ أي : التمييز) أي : عن النسبة ؛ إذ الكلام فيه وهذا عطف على قوله : : ثم إن كان 
اسماً وعديل له» وقوله : : صفة مشتقة كاسم الفاعل والصفة المشبهة ومنه : «وَكق به سيدا . (قوله : ولله دره فارساً) وقال قوم : 
انتصاب ؛ نحو : فارساً في مثل هذا التركيب على الحال وضعفه المصنف في أمالي المفصل بأنه لايخلو إما أن يكون حالاً مقيدة أو 
مؤكدة» وكلاهما غير مستقيم» فإذا بطلا ثبت التمبيز كذا ذكره الشمني» وقال الرضي : أنا لا أرى فرقاً بينهما الخ . (قوله: كانت 
الصفة الخ) قيل : المناسب بقوله : جاز أن يكون له ولمتعلقه أن يقول: كان حتى يرجع الضمير إلى التمييز ويكون حينئذ قوله : 
وطبقه على ظاهره. 


(00)أي: ذلة. ١‏ أ أفرن | 


فإن”'2 هذه الأسماء””" ليست”" نصاً في المتتصب عنه» ولا يصح جعلها له بالتعبير عنه بهاء فهي”' لمتعلق (رَيٍْ) 

وهد0» الذات المقدرة» أعنى: الشيء المنسوب إلى (رَّيْيِ) «قَيْطابِقٌ»”'" التمييز «ذِيْهِمَا»” أي: فيما جاز أن 

يكون لما انتصب عنهء سواء كان !1 و محتملاً له ولمتعلق40) وها( تين ٠‏ علق ت317) فصر(" 

"بين وحدة التمييز» وتثنيته وجمعيته سواء كانت”؟'" لموافقة ما انتصب”"'' عنهء مثل: طَابٌ رَيْدَ أباء 
صنل 


وَالرَيْدَانِ أَبَوَيْن وَالزَيْدُونَ آبَاء» أو المعيى0"" في" نفسهء مثل قولك: اب رَيْدٌّ أبَاء إذا أردت أبا ل(14) 
فقطء و(طات 2 أ ين) إذا أردت” 05 آي وجدا ا" “» و(طَابٌ دَيْدُ آبَا بَاءٌ) إذا أردت أبا واجداد]7"' له. 


)١(‏ تعليل بقوله خخاصة. (؟) أي: الأبوة والدار والعلم. () خبر إن. (4) كائن. (0) أي: ذلك المتعلق. (5) الفاء للتفصيل. (؟) أي: فيما يكون التمييز لما 
انتصب عنه. (8) كنفساًء وخاصاً له مثل طاب زيد نفساً. (9) كالأب في نحو طاب زيد أبا. )٠١(‏ تمييز. )١١(‏ موصول أو موصوف. )١71(‏ مفعول لطابق. )١7(‏ 
بيان ما. )١4(‏ أي: مطابقة التمييز. )١6(‏ أعبني زيد في الأمور الثلاثة. )١١(‏ بأن كان متعلقه. )١9(‏ زيد. )١48(‏ أي: للمنتصب عنه وهو زيد. (15) بصيغة 
الخطاب. )9١(‏ أي: لزيد. )١١(‏ والمراد بالأجداد ما فوق الواحد. 


التمبيز الذي هو لمتعلق ما انتصب عنه مع كون المتعلق جمعاً 
كقوله تعالى : لفان ِبْنَ لم عن سَوَو يَنْهُ تنتا» ؛ إذ لا التباس 
والمقصود حاصل فإن نفساً تمييز لمتعلق المنتصب عنه؛ 
أعني : ضمير جماعة النساء في قوله : «قَإن يلبْنّ» فالتقدير: 
فإن طاب أشياء أولاء نفوساً» فإن قيل : أي دليل في الآية على 
أن التمييز هنا لمتعلق المنتصب عنه لا للمنتصب عنه نفسه» 
قلنا: إذ المراد من النفس هنا القلب» وهو بعض الإنسان 
ومتعلق به لا نفسه وعينه؛ فلا يصح جعله للمنتصب عنهء وهو 
النساء فتعين كونه لمتعلقه» وبالجملة: مقتضى الظاهر أن 
يقال: نفوساً إلا أنه وضع لفظ نفساً موضع الجمع لحصول 
المقصود وأمن الالتباس» وفي الكشاف: في توجيه نفساً أن 
الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه وضمير منه للصداق 
وهو مهر المرأة. (قوله: وهو الذات المقدرة) أي: المتعلق 
هو الذات المقدرة المغايرة لزيد بالذات . (قوله : فيهما ؛ أي: 
فيما جاز الخ) لما كان الظاهر إرجاع الضمير إلى القسمين 
المذكورين فيبقى حكم ما كان نصاً في المنتصب عنه مهملاً 
تكلف في مرجع الضمير حتى يشمله؛؟ أي : في صورة جاز فيها 
أن يكون التمييز الخ وليس لك أن تجعل ما عبارة عن التمييز 
تبعاً للرضي وإن كان في ذلك استغناء عن التقدير ؛ لأنه يوجب 
القلق والتشويش في المعنى» وقوله: نصاً فيه؛ نحو: طاب 
زيد نفساً أو محتملاً له ولمتعلقه؛ نحو: طاب زيد أب فيراجع 
إلى القرائن» فقوله: لمتعلقه عطف على الضمير في له. 
(قوله: ما قصد من وحدة الخ) فيجب المطابقة لما قصد 
بالتمييز إفراد أو تثنية وجمعاًء وقوله: سواء كانت؛ أي: هذه 
الأمور الثلاثة لموافقة المنتصب عنه حيث كان واحداً أو مثنى 
أو جمعاء أو لمعنى في نفسه لا لتلك الموافقة قة حيث لم يكن 
المنتصب عنه إلا واحداً فلا يتصور الموافقة حينئذ فقوله: أو 
لمعنى في نفسه عطف على قوله : لموافقة ما فهم. (قوله: أو 
لمعنى في نفسه) أي : في نفس التمييز من غير أن يعتبر موافقته 


(قوله: وهو الذات المقدرة؛ أعني؛ الشيء المنسوب إلى زيد) 
المغاير لزيد بالذات» وانما قلنا ذلك؛ لأن الذات المقدرة مطلقاً هو الشيء 
المئنسوب إلى زيد كما ذكرناه. 


(قوله: وإنما قلنا ذلك) أي: المغاير لزيد بالذات. (قوله: 
مطلقاً) أي: فيما جاز أن يكون لما انتصب وفيما يكون صفة لمتعلقه 
هو الشيء المنسوب إلى زيد. فلا بد أن يعتبر فيما يكون لمتعلقه 
المغاير لزيد. لكن باعتبار التغاير بالذات بحث لما عرفت فيما نقلنا 
عن الرضي: إن طاب زيد نفساً أصله طاب نفس زيد بجملها كالمتعلق 
حتى صح إضافتها 


.مه 


2. - 


لأن الصفة”'' تستدعي موصوفاً”"2» والمذكور”" أولى بالموصوفية”*“. فإذا قبل: (طَابٌ رَيْدّ وَالِد””')» كان 
الوالد (5ّيد20) ولا حمل أن يكون والدهء بخلاف الاسمء نحو (أَباً). ركان الواو بمعتى (مَمَ): 
والطبّق: مصدر”” بمعئى: المطا قيد اي : كانت الصفة”'' صفة له مع مطابقتها"''" إياهء أو مطابقته إياها . 
ويجوز أن يكون'"'' بمعنى اسم الفاعل”' . والواو: للعطف”؟'؟ على خير (كَانَتْ) أي: كانت صفة له(*", 
ومطابقة إياه. والمراد بالمطابقة: الاتفاق("© في الإفرادء والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» لكوها'""" 
حاملة”*'' لضميره. «وَاحْتَمََتِ2'*0» أي: الصفة المذكورة «الخََالَ(' "2 أيض”١"‏ لاستقامة"" المعنى!"" على 


ا“ ف 5 


الحال» نحو : (طَات زُيْد قَارٍساً) 


)١(‏ لكونها عرضا لا يقدم بنفسها . (؟) لتقوم هي به. (©) أي: المنتصب عنه. (4) الياء للمصدرية. إذا لم يجز لمتعلقه. (0) تمييز عن نسبة الطيب إلى زيد. (5) لا 
متعلقاً . «)أي: لم انتصب عنه. (8) طابق يطابق . (5) يشير إلى أن المطابقة أصل والطبق نوع لخا. ( )٠‏ التي تكون تمييزاً . )١١(‏ أشار إلى أن المصدر مضاف إلى 
المفعول والفاعل متروك. )١7(‏ أي: الطبق. )١18(‏ كالعدل بمعنى العادل. )١4(‏ كما قاله العصام في الشرح. . )١6(‏ أي: للمتتصب عنه. )١7(‏ أي: موافقة الصفة 
ما انتصب عنه في واحد الأمور الخمسة. )١0(‏ علة الاتفاق. )١4(‏ أي: مسندة شاملة. نسخة. (14) عطف على قوله : كانت صفة. )1١(‏ مفعول به. )5١(‏ كما 
كان تمييزاً. (7؟) علة احتملت. (7؟) أي: معنى الكلام أو معزى تلك الصفة. 
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كَانَتَ لَه وَطِبَقَهُ: وَاِخْتَّمَلَتِ الحال» (قوله : صفة له؛ أي: لما انتصب الخ) أي : صفة قائمة به بأن 
يكون ضميره راجعاً إليه» وأراد بالمذكور في والمذكور أولى 

(قوله: الواو بمعنى مع) وهي تفيد مشاركة ما بعده لخبر كان من المنتصب عنهء فإنه أولى بالموصوفية من غير المذكور؛ 
حيث إنه فاعل معنى؛ ونظيره ما قاله الشيخ الرضي: وهو أن المنصوب في | أعني : المتعلق. (قوله: كان الوالد زيداً) وهو مذكور وهذا 
عبارات النحاة في قولهم: شرّ أهر ذا نابء إن شرًاً مبتدأ لفظاً فاعل معنى | معنى كون التمييز للمنتصب عنه» وقوله: بخلاف الاسم؛ 
تمييز عن النسبة تقديراً؛ أي: كائن مبتدأ لفظاً؛ بمعنى: كائن لفظه | أي : فإنه لكونه دالاً على الذات لا يقتضي موصوفاً كالأب في 
'مبتدأ وكائن معناه فاعلاًء ومثله كثير في كلامهم. أطاب زيد أباً. (قال المصنف: وطبقه) في القاموس هذا طبقه 
إليه. (قوله: من حيث إنه فاعل معنى) أي: للفعل المفهوم من بالكترة أي ؛ مظابقة ذهو اسيم لاا معدو (قوله ‏ الواد يمدي 
نسبة الخبر؛ أعني: صفة له إلى الاسم؛ أعني: الصفة كأنه قيل: ثبت مع الخ) وإنما اختار هذا الوجه حيث قدمه وأراد بالعطف بلفظ 
السفنة كرا صادة لطاع رميق نظا يقة وهو اعقيان افيه الخارة الجواز مع أن الأصل في الواو العطف لرعاية جائب المعنى 
, فإن الكلام السابق في صحة كون التمييز لهما أو لأحدهماء 

والمطابقة متفرعة عليه وتتمة له» فذكرها بطريق التقييد أنسب. 
(قوله: أي: إن كانت الصفة صفة له مع مطابقتها الخ) فيجب 
المطابقة إفراداً وتثنية وجمعاً ؛ إذ ليس في الصفات ما يقع على 
القليل والكثير بلفظ المفرد حتى يكون جنساً» وفي قوله: مع 
مطابقتها إياه الخ» إشارة إلى أن المطابقة يجوز أن يكون 
مصدراً محذوف الفاعل أو المفعول» وعلى التقديرين مبني 
للفاعل لا أنه على التقدير الثاني مبني للمفعول كما وهم. 
(قوله: بمعنى اسم الفاعل) أو اسم المقعول؛ إذ لا معنى 
للاقتصار على الأول إلا أن يقال أن أحد هذين المعنيين يعلم 
من بيان الآخر بالمقايسة» فقوله: ومطابقة إياه بكسر الباء؛ 
أي : أو مطابقة له يفتحها. (قال المصنف : واحتملت الحال) 
عن المنتصب عنه في صورة التمييز» وهذا القول منه إشارة إلى 
أنه لا ينبغي النزاع في كونها حالاً أو تمييزاً كما وقع بينهم؛ 


إلى دفع ما يرد على الشارح رحمه الله من أن وقوع المقعول معه من 
غير الفاعل وكذا يعد كان الناقصة مختلف فيهء والحمل على المختلف 
فيه مع صحة العطف مما لا وجه له, . وأما وجه اختياره حيث قدمه 
وأورد العطف بلفظ الجواز مع أن الأصل في الواو العطف فلرعاية 
جانب المعنى فإن الكلام السابق في صحة كون التمييز لهما أو 
لأحدهما. والمطابقة متفرعة عليه تتمة له؛ فذكرها ههنا بطريق 
التقييد أنسب بما تقدم؛ وأما ما قيل: إنه مفعول معه لمصاحبة فاعل 
كانت؛ أي: كانت الصفة ومطابقاتها له انتصب عنه فوهم: أما لفظأً؛ 
فلأنه حمل على المختلف فيه مع وجود الوجه المتفق عليه. وأما معنى 
فلأن المقصود إفادة أن الصفة صفة له مع وصف المطابقة لا إفادة 
أن تلك الصفة مع وصف المطابقة ثابتة له. ثم قول الشارح رحمه الله: 
مع مطابقتها إياه أو مطابقته إياها إشارة إلى أن المطابقة يجوز أن 
تكون مصدراً محذوف الفاعل أو المفعول وعلى التقديرين مبني 
للفاعل لا على أنه على التقدير الثاني مبني للمفعول على ما وهم فإنه 
ارتكاب تكلف من غير ضرورة. ولذا لم يجعل في العطف إلا مصدر 2 لا يمكن إنكار شيء منهماء دح يي شرح المنفيل 

المبني للفاعل. (قوله: تمييز عن النسبة الخ) خبر التمييز؛ لأن المعنى على مدحه مطلقا”'' بالفروسية» فإذا 


ْ ع إن؛ أي: تمييز عن نسبة كائن إلى شر المستفادة من 
لام إن؛ أي: تمييز عن نسبة كائن إلى شر 77> )١(|‏ أي: حال الفروسية أو غيرها. 


0 من حيث إنه فارس أو حال كونه فارساً لكن زيادة )م )0 0 و لله در من نْ ارس 5 
وقوطهه*©: 20 مِنْ كَائْلٍ) يود ال يبز » لأنَّ (مِنْ) تزاد في التمييز له فق الحال. رايضا. المقصود 0 مر 

بالفرو كن له حال الفروسية: إذ قل بمدح حال الفروسية بغيرها من الصفات17؟ : م لد ل 
التمييز١'''‏ «عَلَ عَامِلِهِ؛ إذا كان اسما”"'' تاماً بالاتفاق0""" فلا(*'' يقال : (عِنْدِي دِركماً عِشْرُونَ) و(/0*" رَيْنا 


0 


رِظل) لأن”'' عامله حينئذ اسه'""2 جامد ضعيف العمل مشابه للفعل مشابهة ضعيفة 


)١(‏ كما أن زيادة من ترجح التمييز لا الحال. منا. (؟) أي: لفظ من. إفرف أي: في- زفق والأصل فارساً بالتنصب. (0) عرب. (5غ2 أي: فلان. (/87ى) دليل ثان. 
(8) مطلقاً. (4) أي: الشحادة وغيرها. )٠١(‏ استعناف أو اعتراض. )١١(‏ في غير الضرورة. )١1(‏ كما في القسم الأول. )١78(‏ من غير خلاف لأحد. )١4(‏ 
جواب لشرط محذوف إذا لم يتقدم فلا يقال. )١9(‏ يقال أيضاً. )١1(‏ تعليل لعدم القول. )١7(‏ خبر إن. 


جعل حالاً اختص بالمدح وتقيد بحال الفروسية» وقال 
الرضي : وأنا لا أدري بينهما فرقاً. (قوله: نحو: طاب زيد 
فارساً) أو والداً» وكرم زيد ضيفاً » فإذا أردت الثناء على ضيف 
زيد بالكرم كان تمييزأًء وإن كان زيد هو المضيف احتمل 
الحال والتمييزء والأحسن عند قصد التمييز إدخال كلمة من 
عليه من الأمثلة لله دره فارساًء قال السيد: يقال في المدح لله 
دره؛ أي : عمله فإذا قلت لأحد: لله درهء لم يعلم بأي شيء 
مدحتهء وإذا قلت: لله دره فارساً.؛ عرف أنك مدحته بكمال 
الفروسية» وقيل : معناه التعجبء والعرب إذا عظموا الشيء 
غاية الإعظام أضافوه إلى الله تعالى إيذاناً بأنه لا يقدر عليه إلا 
هوء وإذا حمل على التعجب فإن جعل تمييزاً كان التعجب من 
فروسية زيد مطلقاً» وأما إن جعل حالاً كان معناه التعجب منه 
في حال كونه فارساًء والمقصود من هذه العبارة هو المعنى 
الأول» فالتمييز أولى . (قوله : أي: من حيث إنه فارس) 
يعني : باعتبار اشتماله على الفروسية التي تزيل الإبهام عن 
شيء منسوب إلى زيدء وقوله: أو حال كونه فارساً؛ أي: 
باعتبار تبيين هيئة زيد عند الطيب فاندفع الإشكال بأن اللفظ 
الواحد لا يرفع الإبهام عن ذات شيء واحد وصفته . (قوله : 
لكن الزيادة من فيها) أي : في الصفة المذكورة تؤيد التمييز كما 
تزاد في مميزكم الخبرية والاستفهامية كما في قوله تعالى: | 
«رك أتكسكنا لسكا من مقع » «ركر ين مَلكِ». وقال الشاعر : 
وَكُمْ ذُدْتُ تُ عَنْي مِنْ تَحَامُلٍ حَادِثِ 
واعلم أن من يجوز زيادتها في التميبز عن ذات مذكورة مطلقا 
مقداراً أو غيره؛ نحو: خاتم من فضة» وتجوز في التمييز عن 
الذات المقدرة إذا كان لما انتصب عنه فيقال: طاب زيد من 
فارس لا طاب من دارء وقيل : مطلقاء وفي الألفية: 
واجرّرُ بِمَنْ إن شِبْتَ غَيْرَ ذِي العَدّد 

الخ» فلا تقول: عندي عشرون من درهم» بل عندي شبر من 
أرضء ثم إن من هذه بيانية عند الرضي» وتبعيضية عند 
صاحب التسهيل» وزائدة عند البعض كذا في حواشي 
المطول. (قوله: وقولهم : عز من قائل) بيان للضمير في قوله : 
عز؛ أي : عز الله من قائل ؛ يعنى : غلب الله الذي هو القائل 


وَل يَتَقَدَّم0') عَلَى عَامِلِهِ: 


للق أي: التمييز. 


(فنوله: لأن من تزاد في التمييز) في قسمه الأول مطلقاًء وفي قسمه 
الثاني إذا كان لما انتصب عنه: وقيل مطلقاً هكذا قال الشيخ الرضي؛ وقال 
في المقتبس يقال: لله دره من فارس؛ ولا يقال عندي عشرون من درهم؛ 
والفرق أن الأول كما يحتمل التمييز يحتمل الحال فمن 


قولهم: إن شر مبتدأ فهو تمييز عن الذات المقدرة التي كانت عن نسبة 
اسم الفاعل إلى فاعلها تقديراً. ( قوله: ومثله كثير في كلا مهم) 
تتمته في كلام الرضي. (قوله: في قسمة الأول) أي: المفرد. 
(قوله: وقيل مطلقاً) في الرضي وقد تكلف بعضهم تقدير من في 
جميع التمييز عن النسبة؛ نحو: طاب زيد داراً وعلماً وليس بوجه. 
(قوله: ولا يقال عندي عشرون من درهم) ويفهم منه أن لا تزاد 
في العدد وهكذا في التسهيل. 


2 


كما ذكرناه فلا يقوى أن يعمل( فيما قبله. «(والأصَحٌ») أي: أصح المذاهب «أنْ لا يتَقَدّم التمييز «عَلَ ما 


)١(‏ والجملة في تأويل المقرد فاعل يقوى. رضا. (؟) تأكيد للفعل. (؟) كاسم الفاعل والمفعول. (4) تعليل لعدم التقدم. أي: التمبيز عن النسية. () عند 


سيبويه. (1) من غير أن يجبعل لازماً أو متعدياً. 


يخلصه للتمييز. (قوله: لكونه من حيث المعثى فاعلاً) ولفوات وَالأصَحُ أَنْ لا يَتَعَدمَ عَلَى الفِفل('"2, 
الفرض من التمييز وهو البيان بعد الإجمال ليكون أوقع, لكن البيان بمن 1 


البيانية لا يمنع من التقديم كما في قوله تعالى: «فَعشيهم ين ألم مَا )١(‏ أي: ما هو عامل فيه من الفعل الصريح أو الغير صريح لكونه من حيث 
/ المعنى فاعلاً للفعل نفسه. 


على جميع المخلوقين: وقيل : فيه وجهان؛ الأول: أن من : زائدة» وقائل: حال من فاعل عز؛ أي: عز قائلاً؛ الثاني : أنها 
زائدة» وقائل : تمييز؛ أي : عز من جهة القائلية» وهو أولى» وأصله حينئذ عز قائليته ؛ لأن التمييز فاعل في المعنى» اام 
الإبهام عن النسبة. (قوله: وأيضاً المقصود مدحه) أي: وكما أن زيادة من تؤيد التمييزية كذلك المقصود المدح مطلقا 

بالفروسية الخ وفي هذا تعريض للشيخ الرضي حيث قال: وأنا لا أرى بين التمييز والحال هنا فرقاً؛ لأن معنى التمييز ما أحسن 
فروسيته فلا يمدحه فى غير حال الفروسية إلا بها وهذا المعنى هو المستفاد من كونه حالاً (نعمه). (قوله : على عامله إذا كان 
اسماً تاماً) الظرف تقييد للعامل فليس المراد به مطلقه بقرينة قول المصنف الآتي: والأصح أن لا يتقدم على الفعلء وإلا 
فالمناسب أن يقول: والأصح أن لا يتقدم على عامله» ويما عرفت المراد من الاسم المبهم التام لا يرد إشكال العصام. (قوله: 


فلا يقوى أن يعمل الخ) فلذا لا يجوز الفصل بين الجامد المبهم وبين التمييز في السعة فقوله: 

ثلائون للوَ جر خورلا كبيبيلا 
ضرورة. (فائدة) : ويجوز حذف التمييز كما في قولك : كم صمت؛ أي : كم يوماًء وفي التنزيل : «علبها يِلْعَة يسَعَة عَم عَسَرَ © 
شاذ في باب نعم كما في حديث : «من توضاأً يوم الجمعة فيها ونعمت»؛ أي : بالرخصة أخذت؛ ونعمت رخصة (معنى) . (قوله: 
أي: أصح المذاهب أن لا يتقدم الخ) وحاصل ما أفاد أن عدم التقدم فيما إذا كان العامل اسماً اتفاقي وفيما إذا كان فعلاً 
صريحاً» أو غير صريح اختلافي إلا أن الأصح عدم جواز التقدم فيه أيضاًء وأما قوله: 

ونا ازْعتوَيِت راسي ليقف] فته 


وقول الآخر: 
ووافحي الحتميتت تون ماني وهار 

فضرورتان. (قوله: أو الغير الصريح) من المشتقات غير الصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر؛ لأن شيئاً من معمولاات 
هؤلاء لا يتقدمهاء وذلك معلوم في أبحائهاء وكذا لا يتقدم على معنى كما يفهم من الاقتصار؛ لضعفه نحو : زيد أسد غلاماً» 
فلا يقال: زيد غلاماً أسداً. (قوله: لكونه من حيث المعنى الخ) والأحسن في التعليل أن التقديم على العامل يقتضي تقديم 
الييان على المبين والمبهم» وهو ينافي الغرض من ذكر التمييز؛ أعني : الإبهام أولاً والتفصيل ثانيً؛ لتمكن الخطاب في النفس 
فضل تمكن هذاء وحاصل ما ذكره: أن التمييز الذي عامله الفعل فاعل في المعنى حقيقة حقيقةٌ أو تأويلاً ومجازاًء وهذا عند الجمهور 
خلافاً لابن عصفور وكثير من المتأخرين ؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يكون مزالاً عن المفعول أيضاً» فعلى هذا أن التمييز عن 
النسبة إما فاعل في المعنى أو مفعول» وقوله : للفعل نفسه؛ أي: لا للازمة ولا لمتعدية؛ يعني : فاعل لنفس الفعل بلا تأويل. 
الوه إى عاد رقن سنا بذ كان سملن راماإن كاد شطب عند قو ار ا ا 
أو عطف بيان. (قوله: أو فاعلاً له) أي : للفعل لكن لا لنفسهء بل إذا جعلته لازماً أو في حكمه بجعل العامل مجهولاً ؛ أي : 
فجرت عيونهاء وقال العصام: وإتمام الوجه بقصد اطراد الباب أهون وأعذب مما تكفلوه» والتفجير: الشق والإسالة» 
والعيون ليست بمفجرةء بل منفجرة» فلابد من التأويل حتى يكون فاعلاً؛ أي: انفجرت عيونها . 


أكون 


وس ص 


أي: طاب أبوه. أو فاعلاً له إذا جعلته ا" نحو: وجرن رض عون أي : انفجرت7) نوي" 
وإذاء جعلته”*' متعديا”” نحو : (إِمْتَلاً الإِنَاءُ مَاءً) أي: ملأه الماء. و('“الفاعل لا يتقدم على(" الفعل» فكذا(» 
7ن هو بمعنى الفاعل. وههنا بحث؛ هو أن (1' '") في قولهو'''": (إِمْتَلاً الإنَاءُ مَاء) من حيث المعنى فاعل 
5 ل”"'' المذكور من غير حاجة إلى علو" تعدا يذن 0 اليك 4 ى قصد إسناد الامتلاء” '" إلى , 1 
أقاره الا 20 220000 5 : 0 لي 1 
متعلقات الإناء ١‏ ل 7 على سبيل التجوّز وقدره. وقع الإسهام فيه لا 0 ميزه بقوله (مَاء) لين 5 
معنى : إِمْتَلاً مَاءا' " الإنَاء. فالماء”'" فاعل معنى. وذلك”'" بعينه مثل قولك: (رَبِح0"" يد نجارةً) فإن 
التجارة تمييز يرفع الإبهام عن شيء منسوب إلى (رَيْدِ) وهو التجارة. فالفاعل؟" في قصدك هو التجارة» 
)١(‏ من التعدي بنقله إلى باب انكسر. (؟) أي: الكشفت. لازم. (1) من باب انكسر. (4) أي: الفعل العامل ني التمييز. (5) من اللازم. (1) حال. )١(‏ لثلا 


يلتبس بالبتدا. (8) لا يتقدم. (1) أي: التمييز. )٠١(‏ الذي كان تمبيزاً. )١١(‏ عرب. )١1(‏ وهوامتلاً. (1) لأن الماء مع فاعل مجازي. )١4(‏ علة لقوله: من 
حيث المعئى فاعل. )١8(‏ بهذا الكلام. )١1(‏ بأن امتلاء شيء منسوب إلى الإناء. (/19) كان. (18) لا شك. (15) أي: امتلاء الإناء ماء. )٠١(‏ وإضافة الإناء إلى 


الماء بمعنى في. )5١(‏ في هذا القول. (؟1١)‏ أي: امتلاء الإناء ماء. )١19(‏ بمعتى ربح تجارة كقوله تعالى: «فما ربحث تجارجهم». (14) قفاعل الريح. 


(قوله ؛ نحو: امتلاً الإناء ماء)؛ إذ الماء ليس بفاعل للامتلاء 
نفسه ؟ لأنه ليس بممتلئ» بل مالئ فلابد من التأويل . (قوله : 
والفاعل لا يتقدم الخ) مربوط بقوله : لكونه من حيث المعنى 
فاعلاً وإشارة إلى كبرى قياس اقتراني من الشكل الأول هكذا 
التمييز لا يتقدم على الفعل؛ لأنه فاعل معنى» والفاعل لا 
يتقدم على الفعل ينتج المطلوب . (قوله : وههنا بحث) يعني : 
في ردهم الفعل المذكور في المثال الأخير إلى المتعدي؛ 
ليكون الماء فيه فاعلاً في المعنى بحث» وحاصله: ألا يراد 
عليهم بأن الرد المذكور لحفظ القاعدة المشهورة خلاف 
المقصود؛ إذ المقصود هو نسبة الامتلاء نفسه إلى الماء مجازاً 
كما فصلهء فالظاهر في دفع الانتقاض بمثل الماء تعميم 
الفاعل في تلك القاعدة عن الفاعل المجازي» وأجاب 
العصام عن هذا البحث بما حاصله: أنهم لم يقصروا الفاعل 
ني القاعدة على الحقيقي كما يتوهم من تعرضهم للرد في 
٠‏ | المثال المذكورء بل التعرض لذلك لمجرد الخفاء هنالك» 
قوله: فاعل للفعل المذكور؛ أعني: الامتلاء نفسه إلا أنه 
فاعل مجازي بعلاقة المجاورة أو الحلول كما في جرى النهر 
فافهم . (قوله: لأن المتكلم لما قصد الخ) أي : للقرينة الدالة 
على أن الظاهر غير مرادء وقوله : إلى بعض متعلقات الإناء ؛ 
أي: ملابساته كالخل والعسل والدبس والدهن واللبن 
والتراب وغيرها. (قوله: وقدره) أي: في الكلام؛ ليكون فيه 
إبهامء وقوله: ميزه؛ أي: رفعه جواب لما. (قوله: فالماء 
فاعل معنى) أي: فاعل مجازي للامتلاء نفسه مثل: هزم 
الأمير الجند. (قوله: ربح زيد تجارة) مغير عن ربح تجارة زيد 
كما في آية سورة البقرة» قال المولى أبو السعود التجارة 
صناعة التجارء وهو التصدي للبيع والشراء؛ لتحصيل الربح؛ 
أعني : الفضل على رأس المال يقال ربح في تجارته؛ أي : 
أصاب فيها الربح والفائدة وبالفارسية سود. (قوله: عن شيء 


(قنوله ؛ إذا جعلته لازماً) بتضمنه؛ لأنه مطاوع له فكان التمييز باعتبار 
المتضمن بالفتح وكذا الحال في العكس؛ لأن مطاوع فعل يتضمن ذلك 
الفعل. (قوله؛ نحوء فجرنا الأرض عيوناً) إنما أتى بالجمع؛ لأن 
التفجر متنوع إلى ماء عذب وملح وغير ذلك؛ أو إلى حار ويارد وغير ذلك. 
(قوله ؛ لأن المتكلم لما قصد ) بقريئة دالة على أن الظاهر غير مراد. 
(قوله: وذلك بعينه مثل قولك؛ ربح زيد تجارة) مغير ربح تجارة 
زيد كقوله تعالى: «قَّمًا رحَت يرنه ». 

(قوله: يتضمن) في شرح التسهيل: وأما امتلاء الكوز ماء فقيل: هو 
مشبه بالمنقول؛ وقيل: منقول من فاعل يصح إسناده للمطاوع فأصله 
ملا الماء الكوز فماء فاعل ملا الذي طاوعه امتلاً وما قيل: إنه فاعل 
لما ينوب منابه في تركيب يؤدّي مضمون هذه الجملة فبهذا الاعتبار 
جمل كالفاعل في هذه الجملة؛ فبعيد غاية البعد؛ إذ خلاصته جمله 
كالفاعل لكونه فاعلاً في تركيب آخر. ثم اعلم أن التعليل الذي ذكره 
الشارح رحمه الله إنما هو عند من لم يقل بنقل التمييز عن المفعول 
والقاعدة المشهورة عند من قال فلا تدافع في شرح التسهيل: وأما 
المنقول عن المفعول فذهب ابن عصفور وأكثر المتأخرين إلى أنه 
جائزء وأنكره الشلويين وتلميذاه الأبدي وابن الربيع؛ وحمل الشلويين 
عيوناً على الحال: وحمله أبو الحسن على البدل؛ أو على إسقاط حرف 
الجر وإن ما أورده الشارح الرضي على هذا التعليل من أنه ليس 
بمرضي؛ لأنه ربما يخرج الشيء عن أصله كمفعول ما لم يسم فاعله 
كان جائز التقديم بعد الرفع ظاهر الاندفاع؛ إذ ما ذكر نكتة لعدم 
وقوع تقديم التمييز لا لعدم جوازه. (قوله: إنما أتى بالجمع الخ) 
يمني: أن التمييز اسم جنس لقصد جميع الأنواع. ( قوله: بقرينة 
دالة الخ)؛ لأنه شرط في المجاز ولولا القرينة كان الكلام محمولاً 


على الإسناد الحقيقي. 


لا زيدء وإن كان إسناد الربح إليه حقيقة”' وإليها”" مجازاء وبهذا”” يندفع ما”'' يُورَدُ على قاعدتهه”©) 
المشهورة”""'. وهي أن التمييز عن النسبة إِمّا فاعل”" في المعنى أو مفعول”". من'"' أن التمييز في هذا 
المثال(''2. وأمثاله0'' لا فاعل ولا مفعول» فلا تطرد تلك القاعدة. «خِلافا”"" لِلْمَازِ * وَالتو22"”2 فإنهما 
و زان 05 تقد تقد>”١)‏ التمييز على الفعل الصريح2"77, وعلى اسعي الفاعل والمفعول نظر”" إلى 5 6م 
العامل» بخلاف الصفة المشبهةء واسم التفضيل والمصدرء وما فيه معنى الفعل'"''»: لضعفها في العمل. 
ومتمسكهما في هذا التجويز”' "2 قول الشاعر: 

ميان ا بِالفِرَاقي9) حَبِيبَهَا 0 2 00١‏ بالفِرَاقي90") تَطناث تَطِيْبُ 


علي ")2 تقدير تأنيث 


. لأنالريح ليس صفة التجارة. (؟)آي: إلى التجارة. (9) أي: بهذا البحث . (4) الذي . (0) آي : النحاة. (5) صفة القاعدة. (9)إذا كان تمييزاً عن النسبة ا لإسنادية‎ )١( 
مفعول مطلق حذف فعله‎ )١7( . نحو : 9 أولئك شر مكانا وأضل سبيلا 6 وأمثل‎ )١١( إن كان التمييز من النسبة ا لإيقاعية . (4) بيان ما يورد. (١٠)أي: ربح زيد تجارة.‎ )8( 
قال‎ )١18( مفعول له ليجوزان.‎ )١0( والكسائي معهما . (16) قياساً على ما الفضلات كالحال وغيرها . (11) مثل طاب وغيره.‎ )١4( وهو تلميذ المازني.‎ )١1( . الناصب له‎ 
سيبويه كلام العرب استقرائي لا قياسي . نوري . (15) كأسماء الأفعال والجار والمجرور والظرف. (١7)أي: تقديم التمييز على عامله . (11)أي: أتمنع . (؟1) اسم محبوب.‎ 
. متعلق بتطيب . (717) بناء. متعلق‎ )١0( . نافية. (8؟) أي: الروح والذات» تمييز عن نسبة تطيب إلى سلمى‎ )7١5( . الباء بمعئى في‎ )17( 


منسوب إلى زيد) أي: منسوب إليه في التقدير؛ لأن تقديره 
ربح شيء زيدء وذلك الشيء مبهم؛ لأنه لا يعلم أنه غنم أ 
بعير أو غيرهماء فإذا قيل: تجازة» علم أن ذلك الشيء هو 
تجارة زيد. (قوله : وإن كان إسناد الربح إليه الخ)؛ لأن الربح 
قائم بزيد حقيقة ؛ إذ الرابح هو زيد فإسناده إلى التجارة مجاز 
عقلي من الإسناد إلى السبب؛ لأن التجارة سبب الربح» 
فقوله: مجاز؛ أي : عقلي أو لغوي بعلاقة السببية. (قوله: 
وبهذا يندفع الخ) أي: بما ذكرنا من أن الماء والتجارة في 
هذين المثالين فاعلان مجازيان في المعنى يندفع ما يورد نقضاً 
على القاعدة المشهورة» وقوله: في هذا المثال؛ أي : في مثل 
ربح زيد تجارة. (قوله: خلافاً للمازئي والمبرد) أي : وللفراء 
والكسائي والجرميء فإنهم جوزوا تقديم التمييز على الفعل 
الخ» بناءً على أن المؤول بشيء لا يجب أن يكون في حكمه 
من كل وجهء والمازني هو أبو عثمان تلميذ الأخفش أستاذ 
المبرد منسوب إلى مازن”'' اسم قبيلة. (قوله: وعلى اسمي 
الفاعل والمفعول) يشير إلى أن كلام المصنف قاصر؛ لأنه إن 
أريد بالفعل مجرده يفيد أن خلافهما في مجرده وليس كذلك» 
وإن أريد به الفعل وشبهه كما هو الشائع يفيدان الخلاف في 
جميع ما يشبه الفعل وليس كذلك. إلا أن يقال: أحيل عدم 
جواز تقدم التمييز على الصفة المشبهة ونحوها على بيان أن 
شيئاً من معمولات هؤلاء لا يتقدم كما مر. (قوله: نظراً إلى 
قوة العامل) وقياساً على سائر الفضلات المنصوبة بفعل 
درن واجات بريه بان كلام لغرب امتكرا +( تبان : 
(قوله: لضعفها في العمل) أي: فعدم التقدم في هذه 
ا ا 


خِلاَفاً لِلمَازِنِيُ وَالْبَرّهِ210. 
)١(‏ فإنهما يجوزان تقديم التمييز على الفعل آه. 


(قال؛: خلافاً للمازني) أستاذ المبرد وتلمين الأخفش. (قوله: نظرا 
إلى قوة العامل) قال سيبويه: كلام العرب استقراء لا قياس. (قُول؛ 
الشاعر) هو من مجيدي الشعراء. (قوله: أتهجر سلمى الخ) قبل 
الرواية الصحيحة وما كاد نفسي فلا تمسك. (ققوله: بالغراق) في 
بعض الروايات بالعراق. 


(قوله: قال سيبويه) جواب لاستدلالهم. (قوله: من مجيدي 
الشعراء) إجاداتي بالجيد. ومنه شاعر مجيد كذا في القاموس. لكن 
ينبغي أن يذكر اسمه ليظهر كونه من المجيدين. (قوله: وهو 
الصرف) أي: الثني بفتح الثاء وسكون النون الصرف في تاج البيهقي: 
الثني: دوتا كردن وواد اشتن وواك دانيدن انتهى؛ فالمناسبة على 
الأول ذكر المستثنى مرتين مرة في ضمن المستثنى منه. ومرة 
صريحاً: وعلى الثاني كونه متعاً. 


)١(‏ بكسر الزاي. 


فهرست المباحث المهمة من حاشية الجامي المسماة بالعقد النامي 
للرحمى الأكيني سلمة الغنى 


مباحث الحمد مح م صر الوط وو و خخ ممق حا ألو معام ا ولولة م ولو مل 1 وامئي ل أو وتوا وو وخ ما عو لو ول اطق فق فالا ماعط قن 
مبحث الصلاة على النبي وبيان الفرق بينه وبين الرسول لظ فر الماع لاسرا عسوو سل بر الو سسا عا مل نتم الا 1 اتلد لاو مي 
في اشتقاق الأدب وتقسيمه وفي بيان العلوم الأدبية و ا و الا اا ا ل 0 
في المشار إليه بهذه وفي لفظة الفائدة واشتقاقها من الفيد أو الفؤاد السك ونيم نا كدو اسن و ا ا 
في توجيه جمع المشارق والمغارب وفي ترجمة حال ابن الحاجب رحمه الله الكو ود اا لو مس لدم ادا تجا ا وال ا 
في بيان جموع لفظ الشيخ وفي معنى التحرير والتقرير ممطوع امه وخا واه مم م ل ارتو نو ل وا روخ لفرت و ا ال ا 
في الفرق بين السلك والسمط وفي بيان النسبة إلى المركب الإضافي ام جد وود وا ا 
مبحث في أن أسامي الكتب ونحوها من أي قبيل هي وتان راركو الو ا م ل 
في أسباب نيل العلم وفي عطف وهو حسبي ونمم الوكيل ار ل ا وحار وجو قو فق و ل ا 
وعن البعض أن الكافية كانت مشتملة على خطية ‏ ..........؛ ا اس ا او و 
في تعريف علم النحو وغايته وموضوعه وما يتعلق بذلك عه الو موتو ةما تمووار ول م الله لف حالم لولم ا ا ا لو اه 
في وجوه تقديم الكلمة على الكلام وفي أن في الكلمة ثلاث لغات 00 
الاشتقاق نزع لفظ من أخر وشروطه اربعة يوتحي اق ف مالأ تووتة ا ل تمع موسا ف اد ب 0ه لاوا ا لو 
فيما يتعلق بقوله جراحات السنان لها التيام إلخ وفي أن الكلم اسم جنس أم لا و كو ام اسه مامح ا 
في بيان أن الوحدة نوعان فردية وجنسية إلخ ارق او م ا و 0 
اللفظ في اللفة يطلق على ثلاثة معان إلخ 1211170110 
ما يخرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فصوت آه ا ور 0 
في الدوال الأربع وفي شروط مطابقة الخبر للمبتدأ وهي ثلاثة ادو ساون و وا امو امو ا 
في أن الفعل الواقع في التعريفات يراد به الاستمرار وفي تعريض الوضع ل ا لم ا 1 
في بيان سبب ذكر إلا أو لكن بعد كلمة أن الوصلية ا لظن اميه سوا الجا ا با د ا ور ا 0 
صدق المعنى السلبي لا يتوقف على تحقق شيء من قيوده 000000000 0 0 10700000 
ذهب المحقق البركي إلى أنه لا تجوّز في حديث من قتل قتيلاً وكذا في نحوه 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز ز[ ز [ 000000 
في أن تقدم الوصف المفرد على الجملة أكثري وفي بيان معنى النكتة وقاعدة الخط ا ا 1 
في جعل الأفراد قيداً للمعنى ثلاثة أقوال ا 000 
اعلم أن لفظ المفرد مشترك بين المعاني الأربعة إلخ خنع ع نت ا لكا د ست ا نيف تي ف وو ل فق 
في مدح كتاب المفصل وبيان حال صاحبه وهو الزمخشري بففمةرم رن ف ةر قم نرم رقو ل فة رقم ريف رة يرهم نف م ةن مل ما ره 
مبحث في تعريف الدلالة وبيان أقسامها كوج خش ابا ود ب ا ا و 
في ذكر أن في التفسير بقوله أي مئقسمة آه فواكد أريعة إلخ ‏ .......22.0.2..اتيي2ييييببيبت تاب الالال 000 
في أن حصر الكلمة في الثلاثة استقرائي أو عقلي وفي السر في تثليث القسمة 0 00 
فرق بين المصدر الصريح والفعل المؤول به الول و قا يار ا ا وو ا 
في الكلام على قوله أحد الأزمنة الثلاثة دو يا قور لط ور د ور ةل ابورا وو لو وكا لماو 
الفعل ثلاثة أقسام عند الجمهور وقيل اثنان إلخ ل تاو لطاع قاط وكاو 2 اللو و و وله وسح امح ال 
في معنى الحد لغة واصطلاحا ل ل ا 
في بيان معنى قولهم لله درّه مرق بامطتمي انه عقاوق وراد سوقم قاو ف تحط اخ ندر وم مداه رط مت 
واعلم أن العقول متفاوتة إلخ وفي تعريف الكلام 07070 000 
في أن صاحب اللباب هو الإمام العلامة تاج الدين إلخ وفي معنى الأمالي مط حظء تاماود مامه مسي ال لخر 
قال المصنف الاسم ما دل أه وفيه أن للتذكير والتأنيث ثلاثة أقسام وا ل 1 
إذا نظرت إلى مرآة شاهدت فيه صورة فلك هناك حالتان آه ل تالح ان نلق ابت ووو لج ار توما ا ا ل 
في بيان أن الكينونة أصلها الكينونة بتشديد الياء و درس حاترا اوقل ال اا و ا 
في الفرق بين الحروف وبين مثل ذو وفوق من لازم الإضافة لماه قا وو وتم وال اممو ف لعو 3ل فلع لوقه مط عو الا و وا 
مبحث في أن الفعل موضوع للنسبة إلى فاعل ما أو إلى فاعل معين 00000 5 [151[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز 000 


في بيان قيد الاقتران وعدم الاقتران في التعريفين اح فاته سا نم ملو ابوط واه 3لا يق بدو لاا و1 2200 
في أن الإرادة ليست بشرط في الدلالة وبيان الفرق بين الخاصة والعلامة ا 000 


في بيان ميم التعريف وفي حديث ليس من أمبر امصيام في امسفر الننةة لدو اماع أ أ مك ادس انم ل وات او م 20 
ل 1 الله تعالى م اس نم ل نن اتقكه امسوم الم باو لجنا فج ورا ا اص ع ف وا ل كلا 
في بيان ترجمة حال الإمام المبرد إجمالاً ما الما شق و مان اس لان واكم انقو متنا مو اق الم الس 01 
اختلف في عامل المضاف إليه على ثلاثة أقوال او اند انس فقسا سدق اا7تواس7اس فار الما ا 
في بيان أقسام التنوين وفيه نظم متعلق بذلك لما بك منت دن الم اق الملم ونقظاه اكات ماخ اس سو 1/174 
في تعليقات وتحريرات على قول الهندي والإسناد إليه أي إلى الاسم والحكم عليه إلخ واوا لاوما مالالا ا ا 
في قوله معرب ومبني وفيه وجه تقديم المعرب وبيان معثتى الإعراب وام ل اا لم الف ال وار للد سوا وم ب 
استعمال المشترك في التعريف معيب إذا كان بلا قرينة الس ا الل مسو دمتسم تاس سم ا ا و 11 
في المناسبة المؤثرة في منع الإعراب وقد ضبطها المصئنف في أربعة 000010201160060 اا 
الغرض الأهم من تدوين النحو أن يعرف به إلخ 0 اا 
قال المصنف وحكمه أن يختلف آخره وفيه أن إضافة الحكم للجنس الفير المشهوري 1 
فإن قيل لم وضع الإعراب في آخر الكلمة إلخ ا و او ني ممق ع أ لان الام و اف اا ا ا قم 
اعلم أنهم اختلفوا في أن الإعراب أمر لفظي أو معنوي آه ا ل احا وا سوا رخاف امسية ابم 1 
توضيحه أن العامل سبب قريب آه وفيه تعليقة على قوله نحو غلامي 000 ااا 
واعلم أن التضمين في العرف إلخ وفيه معنى لفظ المداولة 00 0 
في معنى الإعراب لغة وفي أن همزته للإزالة على وجه ا ات اس وف ما سوس كو اس لو م الل 
قال المصنف وأنواعه رفع آه وفيه أن مطلق الإعراب جنس تحته الأنواع اا 0 
واعلم أن في علم الفضلات اختلافا آه وفيه معنى فاء الفصيحة ومثالها .. 00 1 
والتغير في جمع المكسر إما محقق أو مقدر فالأول آه “ا ا م وه اط و اا 
نحو مسلمات إذا جعل علما كمرفات اختلف فيه إلخ اموا ادو ارم ما ا اد لمرو قا ا الس وق لقي و لون افر ل 70010 
واعلم أن في إعراب الأسماء الستة المعتلة مذاهب أه ل م ال ماما وان اولي ات خم خي ل مو ال اا 
جميع الأسماء الستة تضاف إلى مضمر ومظهر إلا كلمة ذو إلخ ا و 

في الموشح أن كلا موحد اللفظ مثنى المعنى وإنما لم يجمل مثنى لفظأً آم راوج م ا ا ب 0 
في إيراد النقص على جمع المذكر السالم بنحو سنين وأرضين ل ص فيه الع سا دن لاك ا اس لت ل اام 13177 
في بيان الفرق بين الفرق والتفريق وفي كلمة بين ااا 
فإن قيل التنوين تتبع حركة الآخر فلم لم تحذف مع حذف الآخر قلنا آه م ا ا ا و ١14‏ 
قد ذهب بعض إلى أن نحو غلامي ليس بمعرف ولا مبني مكح شا ا اممو واوا وميا 11 
رأيك بط البحض أن مجتموع ما قدن فيه الأعراب الور ا ةا لاه معفا ا و نيد لا ا 1 00 رض 
مبحث غير المنصرف وفيه معنى الانصراف الح ا ماسوو خاو كه ل اا ا وو 16 
واعلم أن ابن النحاس نظم موانع الصرف ققال آه ولسوا اساسا 77ب الاسسسفووخم اما ا 
في توجيه قوله وهذا القول تقريب بالل و ا ل واالمااك اق 3 اوت ناوفس قله محالم امات عا اماق امك و1100 
في معدي كرب ثلاث لغات وفيه لطيفة وهي أنه جاء رجل إلخ دتو اشن عو و اسار وق مشا إن اسم اوم ا 11 
فإن قيل لم اختص الجرّ والتنوين بالمنع عن غير المنصرف آه نا فح و أ اطع اروم أده لإا ل لوال 111 
اعلم أن الأشياء منحصرة في ثلاثة واجب وجائز وممتنع 0000 ماح قل ال ف ها نواه الاش ألو ا لا هر لوا 11567 
في أمثلة الصرف للضرورة وأن هذا الصرف ليس مطلقا بل آه تتح انس قاف اخ الخو وساف ا فشو السو الا 
واعلم أن الشعر كلام موزون إلخ وفيه نظم ضرورات الشعر ا 10 0 
واعلم أن علم القافية علم بأصول آه وفيه نظم بحور علم العروض اا ا 
في معنى الزحاف لفة واصطلاحاً وأنه مختص بثواني الأسباب وا منج اام مات او مك للم قدت جاح اسم م لم36 
في قوله أعد ذكر نعمان لنا آه وفيه سؤال وجواب . لمانو ولول الك عو لاحم اع عا الال وا ا وما ب عا ا 183 
في معنى حروف الروي وأن كل حرف يصلح له سوى حروف الإطلاق آه وام ا لسن ا لنت سب سا امم نا 
الهمزة الممدودة في الأصل كانت مقصورة إلخ انف ا اس اوسا وى لظ سس تخاو ا 10 
قال المصنف فالعدل خروجه آه وفيه فوائد مح ع ار اا لل نس لسسع بكم انوا اس ألا لالطو بق 16 

فى المغيرات الشاذة ع ا نان مجه تنه ترم ابو كود ا موتعا وك مط رج اا بوت ا م ا 1 
والحق مجيء ما وراء هذه الأسماء أيضاً على فمال ومفعل مه ل لق مز وت مت مامص الصا ا تتم رود طحق او جع وامص ا 31017 
من ثمة لحنوا على أبي النواس في قوله كأنّ صغرى وكبرى إلخ ار و ار ا ا وك لاوا ا 11 
في جمع نحو صحراء وعذراء ثلاث لغات انا ع ل منج اخ قم اانا تنأ متخ وده اوم وم ناسود و د كرف اف ف ا 
الفرق بين العدل والشاذ إلخ وأن العدل على ضربين 00000 


في لفظ سحر بفتحتين وأمس البدع مناري مار مو لواب وج اك ماام الو والوج ابورا الح اق ااا وا وشو الم 1 
واعلم أن لغات العرب على أنواع سبعة إلخ سور اا الاك ب لضو حو اسان نجه اج اجو ب اا ع اا 
في قوله الوصف شرطه آه وذيه أن الوصف يطلق على معنيين دع عا ا ا اا او ماعنا 
ثم إن النسوة جمع امرأة من غير لفظه إلخ واف اببس لحن عورا اموا ار ل 15 سو افا اماو وح نامي ووو ا ا 
واعلم أن الغلبة استعمال اللفظ العام في بعض أفراده إلخ وفيه القياس على قوله فلذلك مح خا ام ا و ا 
ثم إن عدم التصرف في الأعلام إنما هو في الأعلام العربية مع وسح ال عا لومم عا سو اول اا لم و ةب 
في لفظ عقرب وفي إيذائها وفي ذلك أبيات لوا الس او اوتا و ف و ا ا ا 
قال المصنف المعرفة أي التعريف إلخ 151415011 1 اا ااا 
اعلم أن أصول اللفات سيعة آه لبك شفط كار ماحم و اجا الت وا ارا مق تسوبو اس ا ا 
أسماء الأنبياء لا تنصرف آه وفيه الجمع شرطه آه لوس ا الل الخ اال مدني خخ ا اخواو ته انديس ندا 
في الوزن العروضي والتصريفي والتصفيري اط ف افده روات ا اق اا ال عو و ا 
الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس كأسد وأسامة آه انق سناو اف ام و ا 1 
في لفظ سروايل وفيه لطيفة عن الصفدي 1100[ 1 1 1 1 1 1 1 0 
في قول المصنف التركيب شرطه آه وأن أقسام التركيب ستة 0000000 0 ا 
تعليقة على قوله فكيف يؤثر في المضاف إليه ما يضاده إلخ 00 00 
حكاية تأبط شرا وفيه أن المركب من المبنيات سبعة أقسام لمكا الوق اط ا م اام اس مد 
قال المصنف الألف والنون إن كانا آه ما مخ او ل ع اوت الوه سي و د لون لوا ا عر لخت ا ا 
استطراد جاء رجل إلى ملك إلخ نوحطم اله ال وبا امود اديه او وف حو لظ مق ممست اماسحييفة وو لكا 
لا إله إلا الرحمن يفيد التوحيد بحسب عرف الشرع د ا ات ا د لواو رتوو امه وو ام ل ا 
إذا قابلت نفظا منصرفا بوزن ففي الوزن وجهان آه اتاو اطسو وخ الما و ان ا التو ل ل با ل اماي نك 
قال المصنف وما فيه علمية مؤثرة إلخ ا 0 
في بيان أن فرعون في قولهم لكل فرعون موسى لقب وليد ابن مصعب 08 0 0 2570 ا الما ولا ا 515 
لا يجوز استثناء الكل من الكل إذا كان الخ امخبج اسوكو ا م او ع ارما قم ال ونح ا ار و ا 
في الإقليد أن لفظ اصمت اسم صحراء بعينها ا ا 
في بيان الأخافش وفي لفظ تلميذ وفي حكاية عن أبي حنيفة ماب وه ممست ولت امسن ا لاف اس اط امسو ات تام 
قال المصنف ولا يلزمه باب حاتم آه وهو حاتم بن عبد الله الطائي السخي المشهور حا الح ل ا 10 اضف 
ميحث في قول المصنف وجميع الياب باللام أو الإضافة ينجر إلخ 0 3 
مبحث المرفوعات هو ما اشتمل إلخ تسا له الل له ا 00 ا 
في أن التعريف للماهية وتمييز الإفراد من قبيل الثمرات ماو اا ا م اتا خب له ام ا ب ع 
اعلم أن في رافع الفاعل مذاهب إلخ لك طن ممم اارئوة مقط م طاو اوعد كط الاق ماسو 0 
علامة كون أو لتقسيم المحدود أه فاته عاتم الحا من فوع الس قد مو بوط لل ص وخ ور لكر ا مان لا هرواح عأ علق عق أ أل أرقي الو و 1 710157 
الأولى جواز الإضمار قبل الذكر لوروده في كلامهم وحصر بعضهم ذلك في سبعة اا اكز 
ابن جني كنية الإمام أبي عثمان إلخ وفيه عدي ين حاتم ا 0 0 
في قوله ليبك يزيد ضارع آه وفيه لفظ المرئية بوزن المحمدة ا ااا 
اعلم أن حق الفعل المفسر أن يكون ماضياً آه ا 1 ا 00 
حذف الفاعل وحده لم يثبت إلا عند الكسائي وفيه ذكر الفرق بين بلى ونعم عر و ا ا 
مبحث تنازع الفعلين وأنه قد يتنازع ثلاثئة ماكر ارج لبج جلا اتج لطن اال جا ا ا ا ا 1 
البصريون هم الخليل وسيبويه آه والكوفيون هم المبرد إلخ مجنو اوت امول جل و انوأ ون وا انا تس و اس وما ال ةا 
في ترجمة حال الكسائي والفراء اا 0 
فإن قلت ما بال البلغاء عدلوا عن المحجة البيضاء آه مووصانة ممع وكاو ناد مار الوه لواش والره لتم سام ام وك لي م 
ويجوز حذف أحد مفعولي علمت بقرينة كما في الآية والشعر 1[ [ 1[ 0 
في امرئ القيس وبيان أن البلغاء في الشعر ست طبقات الود شو ال ده ا الوم م و ا 
في شرح قوله كفاني ولم أطلب قليل من المال 00000 0 
قال المصنف مفعول ما لم يسم فاعله إلخ اساي كف مسحو الا كنا كار اعقو موود لاومو 0 
فائدة إيراد لفظة كل في التعريف إلخ وفيه أنه لا ينتقض التعريف بصام نهاره امي ااا الو اح ا ا خا 
في تفضيل ما يقوم مقام الفاعل من المفاعيل لمعت توف نولم وا اهار امج وا الي م ا ا ا 
مبحث قول المصنف ومنها الميتدأ والخبر لشن لش حو وو وار وا وش ال لبخت الت او لس ال ا 


لفظ الذات قد يراد به الحقيقة وقد يراد إلخ عن أرط جسم سب ووو الود فم مله و ةو السو سس ا 1 


اعلم أن المراد بالمبتدأ الإفراد في القضايا المتعارفة آه ا و ا اواك الم 0 
مبحث في أن وجوه التخصيص ستة وقيل عشرة وقيل إلخ ا 1 1 
اعلم أن الأصل في خبر المبتدأ الإفراد والتنكير ملو نت إن فم اموق و سوه اورقا مس احج اسن ام و ا 
يجوز حذف العائد إلى المبتدأ إما قياساً وإما سماعاً ا ا 1 
الأشياء المقتضية للصدارة ستة 211110 عطس ام ا م مق ا ا 7 
مبحث قول المصنف وعلى التمرة مثلها زبداً ياي ااا ا 0 
معنى الشرط عبارة عن سببية الأول للثاني آه 00010 0ن 
في قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه آه لماحو د وو داسو امسا عاجوا لووط لس 1 
في قوله وألحق بعضهم أن بهما وهو ابن المالك الإمام في العربية إلخ ا اا 
وتحقيق ذلك أن المعلوم عند المخاطب يقع مبتدأ آه ا ل ا وي ا 
في ترجمة الإمام الشافعي والشاعر اللبيد وفيه حكاية وا م مويق لاق وخا ا ملس ا 
في أن الشعر بمنزلة الكلام وأن أشعار الجاهلية تجب معرفتها م الا ل ل ا ا 
وقيل إن شيخأً صادف الخضر عليه السلام آه مساح اا ار قن الاين الف م لمم الم اا و ل 
واعلم أن مثل قوله لعمرك ليس بقسم حقيقة إلخ ماني ا ا لف حساك ااه ا سوا ا ل 7 
قال ابن عنين المصري يشكو عن تأخره كمف ماحد سوب سوسا و للق متاو لق وسو الم 
في حديث إن من البيان لسحرا وفيه غريبة عن بنت امرئ القيس وا ال ا ل م ا 
تذييل في أنه لا يجوز حذف خبر لا مع اسمها آه وفيه الباء المزيدة على خير ليس نا اج م ا ا سو و 0 
جرت عادتهم على إيراد قضية لما فرغ شرع آه كن و اع ا ومح مل مقو لاا ولخ الع ا 
مبحث المنصوبات وفيه أن الأصالة في الإعراب دائر على كثرة الاهتمام تسو اف الكو سس هخ ة م اما م 5 
في تعريف المفعول المطلق ااا ااا ااا 1[ [ [ [ [ 000 
مبحث أن المصدر متى يثنى أو يجمع ا 0ن 
اعلم أن السماعي ربما يصير قياسيا آه ااام لأ مات سئي لماع سا ع لاه نلق عط دخ لمق حو وه 11 71007 
في حل إعراب كلمة فضلا ومعناه و عه لق و ف ا وه لكؤت أذ جك دي اوس وقح ماح ماع فشر لظفا وااو للم الاو و2 دوت 0:8 
في بيان أن البريد معرب بريده دُّم إلخ 3 000 م م ا مدو ا اس سن ا با 
في أن المطابقة في الصدق تعتبر من جانب الحكم آه .... 25000 2*6 ا رامنا 
جميع الأخبار من حيث اللفظ لا يدل إلا على الصدق إلخ ..... 0 م م 11 0000 
في بيان مواضع ثلاثة أخرى حذف فيه عامل المصدر قياسا وفيه المفعول به هو آه د ا ف ا 
اعلم أنه قد يحذف حرف الجرف فيوصل إلى مفعولة وهو سماعي أه نع ‏ لاوتخو جنا قال بادا ا الف و ا لمر 1717 
مبحث في أن في لفظة امرئ ثلاث لغات مسف ل وا ل ا مسيط ا لز طولامس ا ل 0/1 
قال المصئف الثاني المنادى وفيه النداء بالضم والكسر اا ا 001 0 ا 
تعال بفتح اللام أمر المخاطب من إلخ 1 1 كن اوس اس امو ف تيان السك لات 1" 
لا إمالة في الحروف إلا في بلى ويا على ما في شروح الشافية سم وما العو سم اميس وه اوت اام لقا 
في لام التعجب والقسم والتهديد مم اممو ا رب ص امسق م ا لف الاح تك أ م م 
جميع الأسماء المضافة يجوز أن يكون منادى إلا كاف الخطاب إلخ وفيه مبحث يا طالعاً جبلاً وهو من المزالق النحوية .. 541 
في ترجمة حال أبو عمرو بن العلاء والمبرد ذه الوا ماه لل 1 تم ناف له مسو الجا او امام ال 
اعلم أن في لفظة الله سبع خواص إلخ أ طلوف ١‏ أو والاة ام الم ل و شوو لاتق اطاط فم رو وا مح امطاب كن بخ لام ا 
السيرافي من البصريين آه ا وه انا ب ا ل اووس اونا الاو امن ون ع د رف او اوم ما ا ا ل 20 
في قوله عليه السلام أنفق بلالا أي يا بلالي 000000000 ا 0 
الأصل في الباء أن تدخل على المتروك وفيه بحث ترخيم المنادى اج ل اق وا يه ددا اما اساسا الخو ون قد 
ثم الترخيم في اللغة ترقيق الصوت إلخ ا اا ا ا 11[ 1[ 1[ [ 1[ 0 ا ا 
لفظة أسماء فعلاء من الوسامة بمعتى الحسن وبابه كرم ا ا 0 
في قولهم صلت على الأسد وبلت إلخ ا ا اا اا ااا ا ا 
ومن أمثلة المندوب قول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز آه كأ الا ام ا قب ماسوو ارك الا نوت اف ص سي نا 
ألقي يوسف عليه السلام في البئر وهو ابن اثنتي عشرة سنة آه ب مو 0 مت مناه ووو ال و 1 


في سبب ورود أصبح ليل وافتد مخنوق ا و ب ا لج لام ري لع حو امومع وم 1 0 


كالمعرن ل 


جمع المذكر السالم ل 


الوصف شرطه ا ا ا ا 
التأنيث بالتاء شرط العلمية 0 1*5« 
المعرفة شرطها أن تكون علمية ل نت هد اخ و ده 
العجمة شرطها أن تكون علمية ا ا 
والجمع شرطه صيغة منتهى الجموع 20100( 
التركيب شرطه العلمية ا ا ا 1 
الألف والتنوين إذا كانا في اسم ام الس ا ا 
وزن الفعل شرطه والح ون قدو و اوشفا و سكدة اا 
وخالف سيبويه الأخفئش ز ز ‏ 0 0 0 000 
وجميع الباب باللام مم م 0 
المرقوعات 0 0 ا 00 
وإذا انتفى الإعراب .. ب 00 1 
وجب تقديم الفاعل على المفعول في جميع هذه الصور . 
وقد يحذف القعل لقيام قرينة جوازاً م 
وقد يحذفان معأ في مثل نعم 1 
وإذا تتازع الفعلان 000 
مطلب عدم التنازع في ضمير الفصل ا 
مفعول ما لم يسم فاعله 10 21111 
ومنها المبتدأ والخبر و اس ا 
فإن طابقت مفردا جاز الأمران 211110 
وأصل المبتداً التقديم ...2.22.0 0222.00 .لله 
شر أهرّ ذا ناب اط خا وو 
والخبر قد يكون جملة 1 211 
وإذا كان المبتداً مشتملا على ماله صدر الكلام ا 
وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط 5 غ25 
وقد يحذف المبتداً لقيام قرينة جوازاً 1100 
خبر إن وإخواتها ا ا ا ا 0 
خبر لا التي لنفي الجنس ب 1 1010 


المئنصويات معن طامط قا وأ مص وانوي ءالطو ا عاسو ا 
وقد يكون للتأكيد ا ا ل ف ا 
وقد يكون المفعول المطلق بغير لفظه وما 
وقد يحذف الفعل الناصب المفعول المطلق قياسا .... 
ويسمى تأكيداً لفيره 0 010 


المفعول به هو ما وقع ل ا ا ا 
وقد يحذف الفعل وجوياً في أربعة مواضع 000 
الموضع الثاني المنادى اذ[ [ 1[ذ[ز[ [ [ز[ [ز[ [ [ 1 1 
ويبنى المنادى على ما يرفع به إن كان مفرداً معرفة 

وإنما أعرب المنادى بعد دخول لام الاستفاثة 5000 
ويفتح المنادى لإلحاق ألف الاستفاثة 0 
وتوابع المنادى المفردة اوه واوروانان مده و رده ل لا 
والبدل والمعطوف حكمه حكم المنادى المستقل ...... 
والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم 00 
يا أبت ويا أمت معا قفتي لخ الم لا ماه لاف ب أ 
وترخيم المنادى جائز 211011101 
وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب 525 
واختص المندوب بواو حكم المندوب 00 
ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس 0000 
قد يحدف المنادى لقيام قرينة جوازاً 1000 
ويختار الرفع بالابتداء اح كو ا حق امش دادعال لوه 
ويشتار التصب بالعطف .........ت.ي..ءء 5300 
ويستوي الأمران أي الرفع والنصب 1 قد مالو ارو لاحو ا 
ويجب النصب بعد حرف الشرط .......... 2 
والآية جملتان عند سيبويه ان ل ا م 

الرابع التحذير مق اس وا تان اس اه 


المفعول فيه ....... 7 1000031 
وشرط نصبه تقدير في وفقسر 2..... مثمرمة مف ةمق 
المبهم بالجهات الست مانن و وا أو وطن واه باق ف وال عا ليه 


المفعول له مح ا ل ا اسم فقا عه وتو وا وروا توك ماقام 
وشرط نصبه تقدير اللام 0 اا 


وإنما يجوز حذف اللام إذا كان فعلاه 22325731 
المفعول تففة”  :‏ راان و دقان الم ا 
الحال ما يبين هيئة الفاعل والعط ةمه لوز ا اورقا 
وشرط الحال أن تكون نكرة وصاحبها معرفة 2*0 
وجب تقديم الحال على صاحبها 1[ |ز[ [ [ [ 0 1201101101 
وتكون الحال جملة ........ ا ا ا او 
فالاسمية بالواو والضمير معا 100 
ولا بد في الماضي المثبت من قد :1 
ويجوز حذف العامل في الحال لخ ا 
التمييز ما يرفع الإبهام الو الو وت ل 
ولا يتقدم التمييز على عامله ا ا 


لفن 


وغ 


في لفظ كروان وفي حل أكله وفيه مبحث الإضمار على شريطة التفسير وعامله 


المرور المستعمل بعلى بمعنى المحاذاة إلخ تتح وس و و و 
كلمة لا إذا دخلت على المعرفة أو على الماضي لزم التكرار آه 537000 
هل في الأصل بمعنى قد وأصله أهل بالهمزة كما في قوله إلخ ا 
في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وهو في سورة القمر 250000 
في ترجمة حال عيسى بن عمر النحوي لدي ياه عاد يود لمك م لدو ويد لل 0 
قال المصنف التحذير معمول بتقدير اتق آه 001 
قيل هذا المقام من مزالق الإقدام إلخ عا ب عا سا ف ام 
مبحث المفعول فيه ويسمى ظرفاً عند البصريين 207111110111 
في أن ظرف الزمان جزء معنى الفعل إلخ ا ا 
في تفسير المكان المبهم وجوه عديدة فاه وت لد الأ ما وود ار نوك ادق ا 6ج 6د 
مطلب المفعول له وهو ما فعل لأجله آه ولا يجوز تعدده إلخ ل 
في بيان أن المفعول له قسمان آه شح اجا تاج اوه مسطو ا ال وك 
في ترجمة حال الإمام الزجاج النحوي م و ا ا 
في حديث عذبت امرأة في هرة نقلاً عن الجامع الصغير ا 
في بيان شروط حذف اللام من المفعول له وفي شروط الحذف اختلاف .... 
مبحث المفعول ممه وهو خامس المفاعيل 25*50 
في قوله وقد حيل بين العير والنزوان إلخ و ل 
اختلف في عامل المفعول معه على خمسة أقوال فط و م 
قال المصنف الحال ما يبين هيئة الفاعل إلخ 5 
الهيئة عبارة عن الحالة الظاهرة وفي الصحاح إلخ 5150000 
الحال والتمييز يجتمعان في خمسة ويفترقان في سبعة آه م اا و 0 
اختلف في عامل الحال عن المضاف إليه 10 21571000 
اعلم أن الحال قد يكون واحداً وقد يكون متعدداً لإ 
في تعريف شبه الفعل 00 
في شرح قوئه وأرسلها المراك البيت 101110101101109 
في ورود الحال من النكرة بدون التقديم عليه كقولهم إلخ 21111111 
اعلم أن قولهم بخلاف الفلان إنما يؤتى إلخ 1517700000 
في حديث كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ولا ا ا 
شعر فارسي متعلق ببحث الحال وفيه توجيه لزوم قد للماضي آه 1000 
في بيان جواز حذف الحال نفسه وحذف واو الحال ا 0 
التمييز ما يرفع الإبهام آه وقد جاء لمجرد التأكيد إلخ و و 1 
في الرطل البغدادي والمكي وفيه؛ اعلم أن رفع الإبهام إلخ ا 
اعلم أن الفقير مكيال ثمانية مكاكيك إلخ ا م او 
قال المصنف فيفرد إن كان جنساً إلخ ا 
لفظ رمضان علم شهر الصوم وعن مجاهد أنه من أسماء الله تعالى إلخ ا 
وتوضيح المرام أن قانون التمييز وجوب أن يكون آه - 12111111111 
تحقيق ذلك أن قولهم طاب زيد نفسأً يشتمل على ثلاثة أمور إلخ 01110ظ 
اعلم أنهم اختلفوا في أن العلم من أي مقولة هو عق الخ سا ووش 
فيما يتعلق بقوله لله درّه وفي بيان مدح اللبن ا 0" 
ثم إن القول أطالوا الكلام ههنا على عبارة المصنف آم 1 0 0000 
قد يوضع:لفظ الواحد موضع الجمع في التمييز إلخ ا 
يجوز زيادة كلمة من في التمييز اه عط ا و واه وا لو لواب 4 لل 3 16 افد و لحف ا أو راج 6 1 لكف اتا رود ول اق ل 1 
فائدة في بيان أنه يجوز حذف التمييز آم ا طاو ا اسح ا رج ا و وات وف و ال لج ل او ا 
واعلم أن كل شاعر يجيد ويحسن شعره في فن إلخ م ا ا ا و اخ سو ل ار مقت 


ههه ووه هوه .اواو و ووه واوا وه واوا ماه وا و. ا مم 


فاعا فاو ف و قود ون وه .دعوو م هم ووو ووه واوث. واوام انون 


ات اك ا ا ا ا ا ا ل ل ا 00 


فاعام وا فاه قد وه فوقو وا وه ف فاه وه امايو اوور هاون 


هلعا قاها وه قاو هاه وو وام و قد .اث ده عاقاه مامد مثو ران ما مل 


ا جل ل ل ل 0 ا ا ا ل ل ا ا ل ل 0 


واقاقاة و ف واه همه فو و و ووو فاو و و و فاهمار و امارا. وو 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


#اهافا وه و وق و و و وو ةوعدو و .ممع موا وا مام .هن 


ل ا ل ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا 0 


ا ا ا ل ا ا ا 000 


ا كاك ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


عافع م فاع وموم دورو م هم لواور و ع ول ره فوم مهم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


فافع م واو و وه ف هاف واو تي واف ع اواو اران وا ولا مه 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 000 


»ا وقوه و وف ومو وو و وو وهاه ووو ووه ووه وام .ا مالم 


ه.ا مه ع ف قوق وه وه هع فو ووه لوه اواو م بوره 


اموا مال رموه 


اا ا ا ا ا 0 000 


ل ل اا اا ا ا ا ا ا ا 1 00 00 00 0000070 


قفاوا ف ف و وو ووه لولم الو لالم مم 


فاوهاف دوف و وو و و وفوف دالولل ممه 


ل الل ال ل ال ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 01 00000000 


هاقهاع ووه و واود ةدو و واو و م واه وت و واوا لالم م موه وو 


ل ا ل ل ا ا ا ا 1 1 1 01 000001001 


وفوف هف فو ووو ووو لوو ومع ورم رتوار وو 


هاها هاو وه ووو وق وه دقع هه و ومء وت .ا اوه وا هماه فوا ون 


وأفاق و ووو فق وو ووه و و فو لع وم مام ناواو .امارد ون 


فهرست حاشية عبد الغفور 


الكلمة ...6..........2...202.6262.2.2.602602.66.6.6.....00 0137 وإذا تضمن الخير المفرد و و 
واللام فيها للجنس ..........................0 031 فذهب البصريون م ام مارو الو ل 
والتاء للوحدة ..........02.........6.........0 35 أي من المرفوعات اوت اد مط ااتسوو ا 0 
اللفظ في اللقة الرمي ........................15*5.0 اخبر لا لنفي الجنس الامو مالعا 0 
واللفظ الحقيقي ع ا 3*6 “أى الآ براح لى ا ا 00 
وكلمات الله داخلة فيه ........................38: والمراد بعلم المفعولية خا الم 
الوضع في اللغة ل 8 إن دل على بعض أنواعه ا 1 
الثاني الحرف ا 1" على اهم مبتدا لما و ل و 
وقد علم و ل 4 410 . “فإداله:صطوت اع ااه ا و لوو خم ارا وك 
الكلام .0.....000206.66.66.6066.02...0.0.6.....6... 448 المفعول به حت لظ ال وا و مت 
خرعك التيعلات حني اما ام وخا او 0 بوجهه أو بقلبه ا 
اعلم أن كلام المصنف .......................0 0017 مع تجويزه النصب ال ا ا 
أو في ضمن اسم ل 00 ........ 048 الأنه المقصود بالنداء ا 1 
ولا يمكن أن يتعقل .............6.............. 30 أي ترخيم المنادى 0 111111111111 
لكن لما جرث العادات ..ا.....ي.يياييياياااا 202 2115 قال وحيث لخرطك اسلاوم مشو الام وعتوات: اموا و السو ل مقو ا 
بأحد الأزمنة الثلاثة ...............350..........6 الضيق الوقت ا نم م ور ا م ا 
ظداكل فيه ل ات لت بات ا لاه لمم ات 274 المفعول :فيه ا م ال م ا ا ا ا 
وخاصة الشيء الو ل لو الت 0ق “اما ضفل الأجله ا وا ل ل ابس نون ناك ل ور لفاو ورف ان 
إنها أن كهل. حت اح سات 2 66004 0628 2373 -ومقازنا ويه لمم 01 لاقو الالو وان ماف 
لأنه أثر حرف الجر .........................2. 0174 بحث الحال 5[ 11 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ ز ز[ز[ز[|[|[ |[ 0100 
لأن الفعل ‏ .......................47806.6.666...6 ومررت به وحده ا اا 
وفوا ٠14‏ يجعل كافة حالا ا م ا 1 
الذي ركب مه 0 0 6666666666660  6١..6.66666666‏ بحث التمييز اا 0 
اختلف آخره 11[ 01 
العامل احتيج إلى بيانه مم ا 1 
غير المنصرف 11 1 1[ 1[ 00 
فالعدل دو د للحت ممم لسكا سا م 130 
الوصف ولارناي جك الخ لااتوروا وكا كا للم الا 
التأنيث 1[ذ[ز1ز[ ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز 1[ 00 
أي التعريف 1 
الجمع مم الج طاد لو اا وا اا 
وهو صيرورة كلمتين ا و ا ا 1 
الألف والنون معاي عه مين للع اا يه السك ف ا ل 
وزن الفعل اجيس ا ساد ا سو 
أي المرفوع الدال عليه 1 
جزى ربه لووط مان اح لو ست لوو قل أ 75201 
وإذا تنازع الفعلان اا 0 
على المذهب المختار مع ب ااي ف اساي و قم 
حذف فاعله 6 ا ا 0010101 0 ااا 
ومنها الميتداً ا ا الم و اا ال 
أي هو الاسم المجرد عقر سوس اق 
وحيث وصف بالمؤمن كاتومط واتو عو ولاج حبك ام 1 


